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دارم 
(المقدمة) 


الحمد لله بارئ النسمات وخالق الكائنات» المحيط علماً بالظواهر 
والخفيات» والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على خاتم الرسالات 
وأشرف البريّات» محمد بن عبد الله المبعوث بالهُدى والبينات» ليخرج 
الناس من المتاهات والظلمات الدامسات إلى النور بالحجج الواضحات 
النّرات» وعلى آله وأصحابه المبرّئين من الجهالات والضلالات» ومن 
تبعهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى أن يرث الله تعالى الأرض والسموات؛ 
أما بعد: 

فإن كتاب «روضة الناظر وجُنّة المُناظر» لمؤلفه موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى المتوفى رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
لبه ع ردا فز ال الى القتريفة اله مات ال رة ن کت 
أصول الفقة بصفة عامة» وذلك نظراً لسلامة منهجه الأصولي فيما يمس 
الجوانب العقدية» واهتمامه بذكر قواعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى فى الغالب عند تقرير المباحث الأصولية» وعنايته بإيراد أقوال علماء 
المذاهب الأخرى في المسائل الخلافية» مع عرضه لموضوعات الكتاب في 
استيعاب شامل وتفريع واسع» بجزالة في الأسلوب وعُمق في العبارة» 
الأمر الذي يحتاج معه إلى الإفصاح عن مكنونه» بتوضيح الغامض» وبيان 
المجمل» وبّسط المختصرء والتنبيه إلى ما يجب التنبيه عليه مما لا عصمة 
لبشر. من الوقوع فيه. 

وقد كان الأمل يراودني منذ زمن طويل في أن أخدم هذا الكتاب 


= المقدمة 
بشرح حرفي متكامل لا يغادر عبارة من عبارات المؤلف رحمه الله تعالى 
إلا وقد استوعبها ببيان يجلي المعنى المراد» ويزيل اللّبس والغموض من 
السياق» وذلك لعدم عثوري على ما يغني عن هذا الشرح. حتى يسر الله 
عر وجل لأخي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة شرح 
تلك الروضة في كتاب أسماه «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظراء 
وكدت أكتفي بهذا الشرح حيث تم المقصود وتحقق الأمل المنشودء إلا أن 
كثيراً من إخوتي طلبة العلم ألخوا على إلحاحاً شديداً بعدم الاكتفاء بحجة 

أنه لا مانع من أن يكون للكتاب الواحد أكثر من شرح» إذ 0-7 

طريقته وأسلوبه» فاستجبت لإلحاحهم واستعنت الله تعالى على تحقيق 

رغبتهم . 
ثم شرعتٌ بالتفكير أولاً في وَضع اسم مناسب للشرح» وقد أخذ 

ذلك منى وقتاً وجهداًء حتى ألهمنى الحق جل شأنه اسماً مناسباً له في 

مكان طاقن مقدس قو 'المسجد النبوي القريت: بالمدية المتورة ا 

كنتٌ جالساً فيه انتظاراً لأداء صلاة العصرء وذلك الاسم هو: «فتح الولي 

الناصر بشرح روضة الناظر»» فتفاءلت بهذا كثيراً وكان حافزاً لي للبداية 
الجادة في تنفيذ هذا المشروع الكيرة وكرسيث جهدي ال المتواصل إلى 

أن بلغ الشرح نهايته بعون الله تعالى وتوفيقه. 
وقد سلكت في هذا الشرح منهجاً علمياً تبدو ملامحه الإجمالية في 

عدد من النقاط الأساسية» ولعل من أهمها ما يلي : 

١‏ _ الاعتماد في نص المؤلف رحمه الله تعالى على الكتاب المطبوع 
بتحقيق فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة وفقه الله 
تعالى وسدد على طريق الخير خطاه» وذلك لاعتبارين: 
الاعتبار الأول: أن هذا الكتاب المحقّق قد حَدَّمَ نص المؤلف 
رحمه الله تعالى خلمة كبيرة. 
الاعتبار الثانى: أن هذا الكتاب المحقق هو المتداول في أيدي 
طلاب العلم ‏ غالباً - في قاعات الدراسة وخارجها. ١‏ 


المقدمة انه 


3-3 


eT‏ الكتاب المحقق إنما عزني لافيت الأكثر دون 
ما ظهر لي أن الراجح هو خلاف ما أثبته المحقق في تحقيقه. 
استيعاب جميع عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشرح والبيان» 
دون إغفال شيء من تلك العبارات. 

ا يا في أعلى الصفحة» ووضع الشرح 
أسفله بعد الفصل بينهما بخط. 

ضَبْط عبارات المؤلف رحمه الله تعالى بالشكل» حتى يسهل على 
الطلبة قراءتها قراءة صحيحة. 

وَضْعْ مفردة نص المؤلف رحمه الله تعالى بين قوسين بخط أحمر» ثم 
شَرْحها بالخط الأسود. 

الإيجاز في الشرح بما يغلب على الظن أن العبارة قد اتضحت بهء 
من غير حاجة إلى الإسهاب والإطناب. 

إذا وجدث العبارة الشارحة في كتاب افرح مخ اة للطوفي 
رحمه الله تعالى عَوْلْتُ عليها في شرح عبارة المؤلف رحمه الله 
تعالى» وان موضع ذلك في الحاشية يع نظو إلى أن الطوفي أقرب 
إلى فَهُم مراد المؤلف مني . 

الأغتداء كر رسع الها اة الإقازة شيت جد قن 
عبارة المؤلف رحمه الله تعالى» إذ بمعرفة مرجعهما يتضح المعنى 
ويتبين المراد. 

الاهتمام بالجوانب اللغوية ‏ قدر الإمكان ‏ كلما كانت الحاجة داعية 
إلى ذلك. 

الاقتصار على المسائل الأصولية التي أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالى في كتابه فقط» من غير إضافة مسائل أخرى إليها لم يتطرق 
المؤلف إلى ذكرهاء لأن المقصود هو شَرّْحٌ الكتاب وليس الاستدراك 
عليه بإضافة ما لم يَرِدْ فيه. 

التنبيه على ما يقتضي المقام ضرورة التنبيه عليه مما ورد في عبارات 
المؤلف رحمه الله تعالى. 


د ش المقدمة 
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- بيان نص الروايات المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى» والتي أشار إليها المؤلف بقوله: «وقد أومأ إليه أحمد؛؛ أو 
بقوله : في إحدى الروايتين عن أحمد)» ونحو ذلك إلا فيما لم أعثر 
على نص فيها . 

الإشارة في الحاشية إلى مواضع الإحالات التي أحال عليها المؤلف 
رحمه الله تعالى من كلام القاضى ابی يعلى وأبى الخطاب رحمهما الله 
تعالى من خلال كتابيهما المطبوعين «العدة» و«التمهيد»» بعد تقل 
ترجمة الأعلام التى وردت فى عبارات المؤلف رحمه الله تعالى في 
صلب الشرح› باعتبارها واحدة من مفردات العبارة. 

عزو الآيات القرآنية الكريمة التى استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى» 
والتي وردت أثناء الشرح إلى مواضعها من السور في كتاب الله تعالى . 
تخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في الحاشية» 
مع بيان الحكم عليها في الغالب إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما. 
الاعتناء بضرب الأمثلة التوضيحية إذا كان المقام يتطلب ذلك. من 
أجل تقريب المسألة إلى الأذهان. 

فى المسائل الخلافية جرت عادة المؤلف رحمه الله تعالى على مناقشة 
المخالفين في أدلتهم» ولكنه يُعْفِلٌ ‏ أحياناً ‏ بعض الأدلة عن مناقشة 
أصحابها فيهاء فأنبه إلى ذلك في موضعهء ثم أذكر المناقشة المناسبة . 
وفي الختام أسأل المولى القدير جل شأنه وعظم سلطانه بأسمائه 


الحسنى وصفاته العلا أن يكون هذا الجهد عملاً خالصاً لوجهه الكريم» 
وآن يجعلة علما تافعاً جائزا على القبول ديه وسيبا فن الزلقى: إليةه إنة 
سبحانه ولى ذلك والقادر عليه . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. 


أ.د. على بن سعد الضويحى 


مقدمة المؤلف أبن قدامة ات 


(مقدمة المؤلف ابن قدامة) 


سم الله الرّحْمَنٍ الرَّحِيّم. رَب رذني عِلما وَفَهُما. 

قوله: (يسم الله ) : الجار والمجرور هنا متعلقان بعامل محذوف» 
تقديره: أبتدئ مقدمة كتابي هذا متبركاً بذكر اسم الله. 

والأصل في كلمة «بسم» أن نُكْتَبَ بإثبات الألف» ولكنها حُذفت هنا 
لكثرة الاستعمال» واستُغني عنها ناء الإلضاق”. 
حيث لم يتسم به أحد على الإطلاق غيره» بدليل قوله سبحانه: وهل تر 
مو سد مي 
لم سا4 [مريم: 10]. 

قال القرطبي رحمه الله تعالى نقلاً عن قتادة والكلبي: (هل تَعْلمُ أحداً 
يُسَمَّى الله تعالى غير الله؟ أو يقال له: الله؛ إلا اش؟). 

قوله: (الرحمن الرحيم): اسمان كريمان لله تبارك وتعالى» مشتقان من 
الرحمة على وجه المبالغة» إلا أن «الرحمن» أشد مبالغة فى الرحمة من 
«الرحيم»» وذلك أن اسم «الرحمن» يتضمن وصف الرحمة العامة لجميع 
الخلق» واسم «الرحيم) يتضمن وصف الرحمة الخاصة بالمؤمنين» بدليل 


سرس ميرم 


قوله سبحانه : #وحان ِالْمَؤمِنِين رحيما» [الأحزاب: PEY‏ 


قوله: (رب زدني علماً وفهماً): جملة دعائية» ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى تأسياً بالنبي كك الذي أمره ربه جل شأنه بأن يسأله زيادة العلم» كما 
فى قوله سبحانه: #وقُل رَّبَ زذنی علا [طه: .]١١4‏ 


7١/١١ انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.87/1١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.۲٠/١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )۳( 


05 مقدمة الولف ابن قدامة 
ا ل + اا د ا ا ا ل 
الْحَمْدُ لش الْعَلٌِ الْكَيْرء الْعَلِيْم الْقَدِي EN‏ 


و«العلم) ضد الجهل» وهو «(المعرفة) . 

و«الفهم» هو المعرفة والعلم”" . 

وبناء على ذلك يكون عطف «الفهم» على «العلم» من باب التوكيد. 

قوله: (الحمد لله): الحمد في اللغة نقيض الذم» وهو بمعنى 
«العناء»”” . 

و«اللام» في لفظ الجلالة للاستحقاق. فإن الله جل شأنه هو المستحق 
للمحامد كلهاء فلا يتوجه إليه ذم في أي فعل من أفعاله لحكمته البالغة. 

وبناءة على ذلك فإن جملة «الحمد لله» جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ 
وخبرء ويكون حَمْدٌ الله تبارك وتعالى هو الثناء عليه بصفات الجلال 
والكمال في حالتي السراء والضراء. 

قوله: (العلي): هو العالي الذي ليس فوقه شيء . 

قوله: (الكبير): هو العظيم الجليل» المتعالي عن صفات الخلق› 
وهو الأكبر من كل شيء جل شأنه وعز سلطانه . 

قوله: (العليم): هو الذي أحاط علمه بكل شىءء كما قال سبحانه: 
«ركات اله بل مير ًا [الساء: 95 ٠‏ 

وكما قال سبحانه: #وَبِيمَ ڪل ىء اڳ [طه: ۹۸]. 

وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» كما قال 
سبحانه: رما قرب عن َك ين يقل َة ف الْضٍ دلا نی الما وله شمر 
عن لك علا اکر لل فى کک مين [يونس: .]5١‏ 

قوله: (القدير): هو كامل القدرة سبحانه» الذي لا يعجزه شيء في 
)١(‏ انظر: لسان العرب .4١7/١7‏ (۲) انظر: لسان العرب .404/1١7‏ 
(۳) انظر: القاموس المحيط ۲۸۹/۱ تاج العروس ۳۳۹/۲. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب .۸٥ /٠١‏ 
(5) انظر: لسان العرب 2١١0/5‏ تفسير القرآن العظيم 7/ 474. 


مقدمة الولف أبن قدامة 
الْحَكِيْم الْخَبيْرِ الَّذِي جل عَن الشَّيْهِ وَالنّظيْرِه وَتَعَالَى عَن الشَّرِيْكِ 


السموات ولا فى الأرضء كما قال جل شأنه: #وما کات اله يعجرم من 
تیو في السَموَتٍ ولا فى الْأَرْضْ ِنَم کات عَليمًا َير [فاطر: 44]. 
7 5 وه سردو ۶ء 16D‏ 

قوله: (الحكيم): هو الذي يُحْكِمْ الأشياء ويتقنها”''. 

والله عرّ وجل هو الحكيم في تدبيره وتصريف أحوال خلقه من حال 
الوجود إلى العدم» ثم من حال العدم إلى الوجود» ثم في مجازاتهم على 
أعمالهم بالثواب أو ا 

قوله: (الخبير): هو العالم بما كان وما يكون من ظواهر الأمور 
وخفايا الهو 

قوله: (الذي جل): الفعل ١جَلَ)‏ في اللغة بمعنى «عَظً» . 

قوله: (عن الشبيه والنظير): الشبيه والنظير كلاهما في اللغة بمعنى 
«المثل»”' . 

وعليه يكون عطف «النظير» على «الشبيه» من قبيل عطف اللفظ على 
مرادفه . 

والحعتق! أن الله تبارك وتعالى لكمال عظمته لا يوجد له شبيه ولا 
نظير من خلقه 

قوله: (وتعالی): معطوف بالواو على قوله: «جَلَ»» والفعل «تعالى» 


قوله: (عن الشريك): جار ومجرور متعلقان بالفعل «تعالى». 


.١50/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري .۲٤۲/۷‏ 

(۳) انظر: لسان العرب 757/4» جامع البيان عن تأويل آي القرآن .٠١١/۷‏ 
(5:) انظر: لسان العرب .1١15/١١‏ 

.50"/١ 25١9/6 انظر: لسان العرب‎ )٥( 

(5) انظر: لسان العرب .87/١6‏ 


.. 1 يأف ای قدامة" 
ا مقدمة المؤلف أبن قدامة 


وَالْوَزِيْر 
للت ْو می وهو التمِيمُ البَصِبرُ4. وَصَلَى اله عَلَى 
ار ل ا ا يا اه 


و«الشريك» في اللغة هو «الْمُمَّارِكُ" . 


والمعنى: لا مشارك له سبحانه من خلقه في ربوبيته» وألوهيته» 
و ْ 

قوله: (والوزير): معطوف بالواو على «الشريك». 

و«الوزير» قي 0 هو الذي يحمل يُقُل الْمّلكء اة برأيه على 
.تدبير شؤون مملکت" 

والمعتى: أن الله بار ك وتغالى لا مين له من خلقةة بل هو القيوم 
وحده على تدبير شؤون ملکه» لكمال قوته وقدرته جل شأنه. 

وقوله: «العلي الكبيرء العليم القدير» الحكيم الخبيرء الذي جل عن 
الشبيه والنظير»» كلها صفات للفظ الجلالة في قوله: «الحمد لله». 

قوله: («ليّس کسید ف وهو السَيِيِعٌ لبَصِيرَ»): هذه جزء من الآية 
الحادية عشرة من سورة الشورى» ضمَّنها المؤلف رحمه الله تعالى كلامه 
على سبيل الاقتباس» وختم بها حَمْدّه لله تبارك وتعالى لتأكيد ما سبق من 
أن الله جل شأنه وعز سلطانه لا مثيل له من خلقه» فهو سبحانه ذو الكمال 
المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاته. وأفعاله. 

قوله: (وصلى الله على رسوله محمد): جملة إنشائية في صورة جملة 
خبرية» لأن المقصود بها الدعاء بالصلاة للنبي كل. ْ 

والمراد بالصلاة من الله تبارك وتعالى على رسوله محمد يي هنا هو 
ثناؤه عليه عند الملائكة الكرام عليهم السلام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: #إِنَّ 


.787 انظر: لسان العرب ه/‎ )( .559/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


مقدمة المؤلف أبن قدامة ات 
الْبَشِيْرِ التَّذِيْرِه السَرَاجٍ الْمَديْر lee RS ek‏ 


4 ایک اة مل ا كك ابه هذا سلا عد ممما تنيت 

.[0٦ 

قال : (والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة 
عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن 
الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعاً)"" . 

واختار المؤلف هنا لفظ «الرسول» دون «النبي» لأن لفظ الرسول أعم 
فاقتصر عليه» بناءً على القاعدة التي مفادها: «كل رسول نبي» وليس كل 
أ شولا 

و يعكر على هذا أن الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: ل لَه 
ومر ڪه ساو عل لد لت وردت بلفظ «النبي» دون لفظ «الرسول»» وذلك 
EE‏ اي (أن الرسالة معنى مُتَعَذدُءِ والنبوة تكون لازمة 
وم 

وإذا صلح لفظ «النبوة» للتعدية كان متضمناً معنى «الرسالة»). 

قوله: رين النذير): البشير هنا بمعنى «المبشر»» ولفظ «البشير» إذا 
انفرد كان عاماً في البشارة بالخير والشرء لأن البشير في اللغة هو المبشّر 
بأل ا EE‏ 

وإذا اقترن بلفظ «النذير» كان لفظ «البشير» خاصاً بالبشارة بالخيرء 
وكان لفظ «النذير» خاصاً بالإنذار بالشرء لأن الإنذار في اللغة هو 
التحذير» والتخويف» والوعيدا* 

قوله: (السراج المنير): أي المبعوث بالحق الواضح الذي يشبه 
الشمس في إشراقها وإضاءتها. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 4177/7. (۲) شرح مختصر الزوضة .۸۸/١‏ 
(۳) لسان العرب 57/5. )٤(‏ المرجع السابق .7١١/8‏ 


014 مقدمة المؤلف ابن قدامة 
ا س 
المَخْصُوصٍ بِالْمََام الْمَحْمُودٍ وَالْحَوْضٍ الْمَوْرُودٍ SS ea‏ 


ا ا د 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #وسراجا 
مُيِيرا4 : (أي وأَمْرُكَ ظاهر فيما جئتّ به من الحق كالشمس في إشراقها 
وإضاءتهاء لا يجحدها إلا معاند). 

وقد سمّى الله تعالى نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام بالبشيرء والنذيرء 
والسراج المنير في قوله سبحانه: يا لين إا أَسَلَتَكَ شهدا وَمبسْرا 
َنبا @ ودَاعِيًا إل آله لذن ورجا مي 469 [الأحزاب: ١٤ء‏ 41]. 

قوله: (المخصوص بالمقام المحمود): المراد بالمقام المحمود الذي 
خط به نبينا عليه الصلاة والسلام هو مقام الشفاعة يوم القيامة» كما ذكر 
ذلك ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصري» وغيرهم”". 

قوله: (والحوض المورود): معطوف بالواو على قوله: «المخصوص 
بالمقام المحمود»» أي : والمخصوص بالحوض المورود. 

والمراد بهذا الحوض الذي حص به النبي بي والذي تَرِدْهُ أمته يوم 
القيامة هو «الكوثر»» كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
قال: (بينا رسول الله یلا ذات يوم بين أظهرنا إذ عا ثم رفع رأسه 
فا فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة. 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إا أعطيتكت الْكَوْئَرَ لو فصل ريك 
َر © إت مَإِعَلك هر لر ©4: ثم قال: أندرون ما الكوثر؟ 
فقلنا: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عر وجل عليه خير 
كثيرء هو حوض نَرِدُ عليه أمتي يوم القيامة)". 

وقد ورد في صفة هذا الحوض ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم 4/7 47. (۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .٠٠/۳‏ 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاةء باب «حجة من قال: البسملة آية من كل 

سورة». (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١77/5‏ 


مقدمة الولف ابن قدامة 
في الَيَوْم العبوس القمطرير. 
وَعَلَى أَصْحَابهِ الأظهَارٍ ا ا اا O‏ 


تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل. عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله با قال: (حوضي مسيرة شهرء وزواياه 
سواء»› وماؤه أبيض من الْوَرِقَ»ء وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم 
السماء. فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا)7" . 

قوله: (في اليوم العبوس القمطرير) : الجار والمجرور هنا متعلقان 
بلفظ «المخصوص». أي: أن اختصاص النبي ية بالمقام المحمود 
القيامة . 

و«العبوس» هو الضيق» و«القمطرير» هو الطويل» كما فشر ذلك حبر 
الآمة و جا غك و عناص رضى ا ان عله 

قوله: (وعلى أصحابه): الجار والمجرور هنا متعلقان بالفعل «صَلّى» 
فى قوله: «وصلى الله على رسوله محمد). 

و«الأصحاب» جمع صاحب أو صحابى» وأصحاب النبي ا 
ورضي الله تعالى عنهم هم الذين رأوه» وآمنوا به» ونصروه» واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» وحملوا مشعل الهداية للأمة من بعده عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (الأطهار): صفة للأصحاب» وإنما وصف الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بذلك لأن الله تبارك وتعالى زكاهم في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» كما سيأتي - إن شاء الله 
تعالى ‏ ذْكْرٌ النصوص الدالة على ذلك فى الكتاب والسنة. 


.٥٥ /٠١ مسلم بشرح النووي» كتاب الفضائل» باب «حوض نبينا َة وصفته»‎ .)١( 
.۳۹۷/٤ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )0( 


ااا #03 ي 
اكوا ان وَأَهْلٍ بَبْته الأَبْرَّار الْذِيْنَ أَذْمَبَ الله عَنْهُمْ الرّجْسَ 
قوله: (النجباء): صفة ثانية للأصحاب» و«النجباء» جمع «(نجيب) 
وهو في اللغة الفاضل الكريم السخي”". 
قوله: (الأخيار): صفة ثالثة للأصحابء. و«الأخيار» جمع «حَيْر» 
و«حيّر؛ بالتخفيف والتشديد» ومعناهما في اللغة الفاضل الكريم 


الور 
قوله: (وأهل بيته): معطوف بالواو على «الأصحاب» في قوله: 
«وعلى أصحابه» . 


وأهل بيت النبي به هم أزواجه» وابنته فاطمة» وزوجها علي بن أبي 
طالب» وولداهما الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم ا 

قوله: (الأبرار): صفة لأهل البيت» و«الأبرار» جمع «بَرّا» وهذا 
الوصف يحص كثيراً بالأولياء والزهاد والعباد“ . 

قوله: (الذين أذهب الله عنهم الرجس وخصهم بالتطهير): | 
الموصول هنا صفة ثانية لأهل البيت. 

و«الرجس» فى اللغة يطلق على المذر»ن وقد بعد به عن الحرام» 
والفعل القبيح» والعذاب» واللعنة» والكفر””. 

وعليه يكون المراد من «الرجس» هنا فِغل فعل القبيح من المعاصي 
والآثام» فن الله تبارك وتعالى قد طهر أهل بيت نبيه عليه الصلاة والسلام 
منها بقوله سبحانه: #إِنَّمَا برد اه ليڏهبَ ءنحكم الرس آهل الي 
0 وه ته [الأحزاب: ۳۳]. 
)1١(‏ انظر: لسان العرب .۷٤۸/١‏ (؟) انظر: المرجع السابق .۲٠٤/٤‏ 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم )٤( .4١7/7‏ انظر: لسان العرب 04/4. 
(5) انظر: لسان العرب 46/5. 


مقدمة الولف ابن قدامة "ات 
وَعَلَى التَابِِيْنَ لهُمْ بِإِحْسَانٍء وَالْمفْتْنَ بهم في كَل زَمَانٍ. 


َي رن ee‏ و #2 4 7 f‏ 
أمّا بعد : فهذا كات نذكر فيه أصول الفقه» IY‏ 


قوله: (وعلى التابعين لهم بإحسان): معطوف بالواو على الأصحاب 
وأهل البيت. 

و«التابعون» جمع «تابعي»» وسيأتي تعريفه بأنه من رأى الصحابي 
مؤمناً بالنبي ل . 

والضمير في «لهم» يعود إلى الصحابة الأخيار وأهل البيت الأطهار 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ) 

والمراد بالإحسان في قوله: «بإحسان» هو اتباعهم رضي الله تعالى 
عنهم باقتفاء آثارهم» والسير على منهاجهم من غير شطط فكريء أو 
انحراف عقدي. 

قوله: (والمقتدين بهم في كل زمان): معطوف بالواو على 
«التابعين». 

والضمير في «بهم» يعود إلى النبي بل وإلى الصحابة وأهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم. 

والمعنى: أن كل من اقتفى أثر النبي بي واقتدى بأصحابه 
الأبرار وأهل بيته الأطهار في كل زمن من الأزمان إلى أن تقوم الساعة 
فهو مستحق للصلاة من الله تبارك وتعالى» برحمته فى الدنيا والآخرة» 
لآن رة اله تعالى قزيين نا المحستين . ٠‏ 

قوله: (أما بعد): لفظة «أما» تَسْتَعْمَلُ فى أصل وضعها لتفصيل ما 
بعدها غالباًء ولكنها هنا ليست للتفصيل» بل هي للانتقال إلى كلام 
تان 

ولفظة «بعد» مبنية على الضم لقطعها عن الإضافة. 

قوله: (فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه): الكتاب المشار إليه هنا هو 


مقدمة المؤلف أبن قدامة 
o dD ore ELO‏ ر مه 0 2 شر ٠‏ 
وَالاخيّلاف فيوِء وَدَلِيل كل قول عَلى وجو الاخيِصَارٍ وَالَاقتِصَارٍ مِنْ 
عء 2 ا و ر روو 6 ا O‏ 0 
كل قول على المختارء ونين مِنْ ذلك ما نرتضيه» E‏ 


كتاب «روضة الناظر وجنّة الْمُناظر» الذي ألّفه الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى . 

والمراد بأصول الفقه هنا الأدلة الشرعية بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء والمسائل الأصولية المتعلقة بها من أوامرء ونواوء 
وعموم» وخصوصء وإطلاق» وتقييد» ومنطوق» ومفهوم» ونحو ذلك مما 
ضمّنه هذا الكتاب. 

قوله: (والاختلاف فيه): الأولى هنا تأنيث الضميرء فيقول: 

«والاختلاف فيها»» لأن المراد هو وقوع الاختلاف في الأصول والمسائل 
الأصولية التي سيذكرها. 

قوله: (ودليل كل قول): أي نذكر الأقوال مقرونة بأدلتها . 

قوله: (على وجه الاختصار): أي لا نسلك مسلك التطويل باستقصاء 
كل الأقوال وكل الأدلة» بل سيكون ذلك الذكر على سبيل الإيجاز بحسب 
ما يقتضيه المقام. 

قوله: (والاقتصار من كل قول على المختار): أي سنقتصر في ذكر 
الأدلة على ما نراه قوياً في الدلالة على القول» فيكون هو المرشح للاختيار 
دون ما لم يكن كذلك. 

قوله: (ونبين من ذلك ما نرتضيه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
الأقوال. 

و«ما» في قوله: «ما نرتضيه» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد ا الصلة. 

والمراد: أنه بعد سرد الأقوال بأدلتها سيبدي رأيه في بيان الراجح 
منها وَفْقَ ما يقتضيه الدليل الأظهر دلالة» بحيث يكون هذا القول هو 
المرضي عنده دون ما سواه. 


مقدمة الولف ابن قدامة 


وَنُجِيْبُ مَنْ حَالَمَنَا فيْه. 


رھ ر 


ع 2 
ا ا 


بَدَأنَا بكر ممَدَمَةٍ لَطِيِمَةٍ في أَوَلِهِ» a A RRR RAE‏ 

قوله: (ونجيب من خالفنا فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «القول 
المرضي». 

والمراد من ذلك: أنه سيناة قش أدلة القول المرجوح» لتكون تلك 
المناقشة سبيلاً إلى بيان أن القول المرضي عنده هو الراجح بلا مدافع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان لمنهجه العملي الذي 
سيسير عليه في مباحث کتابه . 

قوله: (بدأنا بذكر مقدمة لطيفة في أوله): الضمير في (أوله» يعود 
إلى «كتاب الروضة» الذي أشار إليه بقوله: «فهذا كتاب نذكر فيه أصول 
الفقه). 

والمقدمة المذكورة هنا هى المقدمة المنطقية التى ابتدأ بها فى أول 
كتابه» متابعاً في ذلك الغزالي ا ۰ ۰ 

وقد أفاد الطوفي رحمه الله تعالى في كتابه «شرح مختصر الروضة» 
بأن بعض العلماء أنكر على الموفق ابن قدامة إلحاقه لهذه المقدمة بكتابه 
الروضة فأسقطها ورجع عنهاء وفي ذلك قال أي الطوفي رحمه الله 
تعالى -: (وقد أخبرنا الثقات أن الشيخ إسحاق العلثي عاتب أبا محمد في 
إلحاقه هذه المقدمة وأنكر عليه» فأسقطها من الروضة بعد أن انتشرت بين 
الناس» فلهذا توجد في نسخة دون نسخة) . 

أي أنها توجد في بعض مخطوطات الروضة دون البعض الآخر. 

وقد صحح الطوفي رحمه الله تعالى رجوع الموفق ابن قدامة عن تلك 
المقدمة» ولذلك فإنه لم يتعرض لها في مختصره «البلبل»» كما صرح بهذا 
في قوله: (فتركي لاختصارها في جملة الكتاب كان لأمور أحدها ما صح 


.٠٠١/١ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


> مقدمة المؤلف أبن قدامة 


تاها تمان َنْوَابِ : الأول في حَقَيْمَة حَقيِقَِ الْحَكُم وَأَقْسَامِهِ. الثَّانِى : 


3 


في ا الأول وهي الكاتة CE‏ وَالْإِبجْمَاعٌ 
وَالَاسْتِصْحَابُ. الثَالِتُ : فِي بيان ال صُولٍ الْمُحْتَلَفٍ فِيْهًا. ل : في 


6 


تَفَاسِيُم اكلام لاسا الخام؛ في الْأَمْرء وَالنَهْي»ء وَالْعْمُومء 
وَالْاسْوئَاءء وَالشَّرْط ما يتس مِنَ الْألقَاِ مِنْ إشارتها مايا إلى 
الْحَكُم . السَادِسَ : 56 القاس الي هو فرع ع لِلْأْصُولٍ . 000 في 
كم الْمُجْتَهدٍ الَنِي كي اليد مِنْ هَذْهِ الأَولةء وَالْمُقَلّدِ. الثَّامِنُ 

في تَرْجِيْحَاتِ الْأَدلَة الْمتَعَارضَةٍ 


)0( 
وبناة على ذلك فلن أتطرق إلى شرح تلك المقدمة في كتابي 
هذاء لقناعتي بأن المنطق فن مستقل بذاته» فهو دخيل على علم أصول 

الفقه. 

قوله: (ثم أتبعناها ثمانية أبواب): الضمير «الهاء» فى «أتبعناها» يعود 
إلى «المقدمة المنطقية» . 
و«الأبواب» جمع «باب»» والباب في اللغة هو المدخل والطاق الذي 
وه دار (WD.‏ 
يدخل منه 2 . ١‏ 

وعليه يكون المقصود بالباب هنا هو ما يُدخل منه إلى المسألة 
الأصولية التي يراد بحثها. 

قوله: (الأول: في حقيقة الحكم وآقسامه... إلخ): عَرْضَ إجمالي 
للأبواب التى تضمنها كتاب الروضة بين دفتيه» وقد تناول المؤلف رحمه الله 
تعالى هذه الأبواب جميعاً بالتفصيل كلا فى موضعه الذي سيأتي بمشيئة الله 
ارك وا 


مقدعة المؤلف أبن قدامة 


رب و E‏ ا f79 ٤ f‏ .هم( Az olo‏ ءا e‏ 
وَنَسْأَلُ الله تَعَالى أن يعِيْنَنَا فِيْمَا نَبْتَعِْيّْو وَيَوَفْمَنَا في جَمِيع 


الأخوال لكا اة ول عملا مالحا » وتشعلة ر جه اله 


مته وَرَحْمَيِهِ وَكَرَمِهِ. 

قوله: (ونسال الله تعالى أن يعيننا فيما نيتغيه): «ما» فى قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير «الهاء» في نبتغيه» هو عائد جملة الصلة. 

قوله: (ويوفقنا في جميع الأحوال لما يرضيه): معطوف بالواو على 
قوله: «ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبتغيه» . 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «لرضاه»» أو «لمرضاته». 

والضمير «الهاء» في «يرضيه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 

قوله: (ويجعل عملنا صالحاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

و«العمل الصالح» هو ما كان موافقاً لشرع الله تبارك وتعالى”" . 

قوله: (ويجعله لوجهه خالصاً): معطوف بالواو على ما سبقه. 

والضمير «الهاء» في «يجعله» يعود إلى «العمل». 

والضمير في «لوجهه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

و«العمل الخالص» هو السالم من شوائب الرياء. 

قوله: (بمنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل «نسأل»» إذ التقدير: 
«نسأل الله تعالى بمنه أن يعيننا فيما نبتغيه. . ٠.‏ . 

والضمير في «مَنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالمنّ هنا هو الإحسان والإنعام”"' . 

قوله: (ورحمته وكرمه): معطوفان بالواو على قوله: «بمنّه. 


.47/7 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.٤۱۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( 


وَالْفِقُهُ في أَضل a‏ لئ . AOA AER‏ 


والضميران فيهما يعودان إلى «الله» جل شأنه. 

وهذا كله تضرع من المؤلف رحمه الله تعالى إلى ربه سبحانه بطلب 
الإعانة منه عز سلطانه على تحقيق مبتغاه فى إنجاز بحث تلك الأبواب» 
وأن يكون ذلك عملاً صالحاً E‏ رمك كم 

قوله: (واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه): 
المخاظب هنا هو القارئ لهذا الكتاب. 

والمقصود هنا: أن القارئ لكتاب الروضة لا يمكنه أن يتصور المعنى 
المراد من إطلاق اسم «أصول الفقه» من جهة كونه لقباً على هذا العلم 
المخصوص إلا بعد تَصَوّر المعنى المراد من إطلاق لفظة «الفقه»» وذلك أن 
لفظ «أصول الفقه) مركب إضافي» لكونه كوا من جزءين: مضاف 
ومضاف إليه» فلا يَتَبَيّنُ معناه العام إلا بعد تَبَيّن هذين الجزءين كل منهما 
غلا 

قوله: (والفقه في أصل الوضع الفهم): المراد بالوضع المذكور هو 
الوضع اللغوي» و«الفقه» بحسب هذا الوضع يعني «الفهم». يقال: «أوتي 
فلان فقهاً في الدين»» أي: فَهْماً فيه . 2 

ويعني أئمة اللغة بالفهم هنا الفهم المطلق عن التقييدء بخلاف ما 
ذهب إليه بعض الأصوليين الذين قصروا الفقه على فهم الدقيق الغامض 
فقط» كما ذهب إلى ذلك الشيرازي رحمه الله تعالى حيث قال: (والفقه في 


)١(‏ راجع تعريف «أصول الفقه» باعتباره مضافاً ولقباً في: بذل النظر في الأصول 
ص8 » إحكام الفصول ص١17»‏ المنتهى لابن الحاجب ص۳٠‏ شرح تنقيح الفصول 
ص »١5‏ الإحكام ١/لاء‏ المحصول 4٤/١/١‏ البحر المحيط ۲٤/١‏ شرح اللمع 
0 التمهيد ٠1/١‏ المنهاج بشرحه الإبهاج »58/١‏ إرشاد الفحول ص5. 

(۲) انظر: لسان العرب .577/١‏ 


مقدمة الولف ابن قدامة 


قال الله تَعَالَى إِخْبَاراً عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: «واعثل عُقَدَةٌ ين لسا 


2 


رەو م 2ه 
0 


يما لي 40» وَفِي عُرْف الْقُقَهَاءِ: الْعِلْمْ بأخگام الْأْعَالٍ 


اللغة: ما دَق وعَمْض)» إلى أن قال: (وكانت الشعراء في الجاهلية يُسَمّوْنَ 
فقهاء لإدراكهم المعاني الغامضة في أشعارهم وما يجري في كلامهم من 
الْحِكُم الخفية التي لا يدركها غيرهم)“. 

إلا أن ما ذكره الشيرازي رحمه الله تعالى محجوج بما ذكره أئمة 
اللغة من أن الفقه هو الفهمء أي: مطلقاً عن القيد» سواء أكان المفهوم من 
الأشياء الدقيقة الغامضة أم غيرها على ما ذكره الجوهري في صحاحه" . 

قوله: (قال الله تعالى إخباراً عن موسى عليه السلام: 9َاعَثُل عُقَدَهٌ ين 
سى (© يفقهوا مولي 4©9): استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى بهاتين 
الآيتين الكريمتين من سورة «طه”" على أن الفقه بمعنى الفهم. لأن المراد 
من إحلال عقدة اللسان هو الإفصاح في البيان» والإفصاح في البيان سبيل 
إلى فهم المفصح به. 

قوله: (وفي عرف الفقهاء) : أي : «والفقه في عرف الفقهاء». 

و«الفقهاء» جمع «فقيه»» وهو المشتغل بعلم الفقه. 

قوله: (العلم بأحكام الأفعال الشرعية): الجار والمجرور في قوله: 
«بأحكام» متعلقان بمحذوف يقع صفة للعلم» تقديره: «المختص»» أي : 
«العلم المختص بأحكام الأفعال الشرعية». 

والأولى في هذا التعريف أن يُنْسَبَ لفظ «الشرعية» إلى الأحكام لا 
إلى الأفعال» فيقال: «العلم بالأحكام الشرعية للأفعال»» وذلك أن الأفعال 
منها ما هو مشروع فَيَنْسَبٌ إلى الشرع كالصلاة» والزكاة» والصيامء 
)1( شرح اللمع ١/لاه٠١.‏ (۲) انظر: الصحاح 77 
*) طه: (۲۷ - ۲۸). 


5 عقدمة الولف ابن قدامة 
س و 006 ممه 2 5 و o‏ 2 
كالحل» وَالحَرّمَة» وَالصَّحَةَء وَالفْسَادِء ونخومًا. 
٣ a O 3 os 7‏ 2 ر ر ر 
قلا يطلق اسم الفقِيهِ على متكلم» وَلا مخدث»› ولا مفسّر٬‏ ولا 
5 2 9 
دحوى . 


0R 


2 
6 


والحج. ومنها ما هو ممنوع فلا ينسب إلى الشرع كالزناء والقتل؛ 
والسرقة» والكذب» إلا إذا كان المراد نسبتها إلى الشرع من جهة تَعَلق 
النهي بها . 

قوله: (كالحل والحرمة والصحة والفساد ونحوها): أي أن المراد من 
الأحكام الشرعية هنا هو ما يتعلق بالحكم التكليفي من وجوب» وندب» 
وإباحة» وتحريم» وكراهة» وما يتعلق بالحكم الوضعي من صحة» وفساد» 
ونحوهما. 

فالفقيه هو العالم بأن هذا الفعل واجب» أو مندوب» أو مباح» أو 
محرم» أو مكروه» وهو القادر على التمييز بين صحيح الأفعال وفاسدها. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من إطلاق لفظ «العلم» في قوله: 
«العلم بأحكام الأفعال» ليس هو العلم القطعي المقابل للظن» بل هو مطلق 
الإدراك الشامل للقطعي والظني كما يدل عليه واقع الأحكام الفقهية» إذ 
الأحكام الفقهية مبنية على الأدلة الشرعية» وهي إما أن تكون أدلة قطعية» 
وإما أن تكون أدلة ظنية. 

قوله: (فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم, ولا محدثء ولا مفسرء ولا 
نحوي): هو احتراز للتعريف السابقء فإذا كان «الفقه» هو العلم بالأحكام 
الشرعية» فإن اسم الفقه لا يطلق إلا على من كان عالماً بتلك الأحكام. 

وبناة على ذلك فإن المتكلم ‏ وهو المشتغل بعلم الكلام ‏ إذا كان لا 
إحاطة له بعلم الأحكام الشرعية فإنه لا يُسمّى فقيهاء لعدم توافر شرط 
إطلاق هذا الاسم عليه. 

وكذلك المحدّث ‏ وهو المشتغل بعلم الحديث متناً وسنداً - إذا لم 
يكن قادراً على استنباط الأحكام الشرعية مما يرويه من الأحاديث فإنه لا 


فرق" لفق ركه لقان تون عقت تقد لاون عدن 
النَفْصِيْلٌ 7 الخلاف يَشْتَمِلُ عَلَى أَدِلَّةِ الْفِفْهِ لَكِنْ مِنْ حَيْتٌ التَّمْصِيْلُ: 
كُدَلَالَةٍ حَدِيْثِ حاص عَلَّى مَسْأَلَةٍ التاح بلا وَلِيّ . 


يسمى فقيهاً» إذ ليس كل حامل حديث يكون عالماً بما اشتمل عليه ذلك 
الحديث من أحكام» فحمل الحديث شيء والفقه بما حواه هذا الحديث من 
أحكام شيء آخرء ولذلك جاء قوله عليه الصلاة والسلام: (رب حامل فقه 
غير فقيه)» وسيأتي تخريجه بمشيئة الله تعالى. 


وكذلك المفسر ‏ وهو المشتغل بعلم التفسير» المتعلق بتأويل آي 
القرآن العظيم ‏ إذا لم يكن قادراً على معرفة الأحكام الشرعية من واقع 
الآيات القرآنية التى يتعرض لتفسيرها فإنه لا يسمى فقيهاًء إذ تفسير الآية 
ببيان تأويلها لا يعني العلم بأحكامها التي اشتملت عليها. 

وكذلك النحوي - وهو المشتغل بعلم النحو لاد 
يكن يحمل بين جنبيه العلم بالأحكام الشرعية. 

قوله: (وأصول الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث 
التفصيل) : أي أن المراد بأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية المطلقة عن 
التفصيل» وذلك أن الأصولي ينظر في الأدلة الشرعية نظرة عامة من حيث 
ثبوت حجيتها أو عدم ثبوتهاء ليمهد بذلك الطريق للفقيه» في اعتماد هذا 
الدليل أو عدم اعتماده فى بناء الأحكام الشرعية عليه . 

قوله: (فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل): أي 
إذا كان الشأن في الأصولي النظر العام الإجمالي في الأدلة ذاتهاء فإن 
الشأن فى الفقيه النظر إلى تلك الأدلة نظراً خاصاً يعتمد على التفصيل لا 
الإجمال فى كل دليل على حدة» من جهة صدقه على المسألة الفقهية 
الخاصة التى يراد تأصيلها شرعاً بمقتضى ذلك الدليل. 

قوله: (كدلالة حديث خاص على مسللة النكاح بلا ولي): الكاف هنا 


کل عقدمة الولف أبن قدامة 
الأول لا يُتَعَرَضُ فِيْهًا لحار الْمَسَائِلٍ إل عَلَى طريتي صرب 


للتشبيه» ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا التشبيه أن يضرب مثلاً 
توضيحياً لبيان الفرق في النظرة إلى الأدلة الشرعية بين الأصولي والفقيه 
وذلك كالحديث الوارد عن النبي بيا أنه قال: (لا نكاح إلا بولي). 

فالأصولي لا ينظر إلى هذا الحديث نظرة خاصة بذاته» بل إن نظرته 
إليه نظرة عامة بحكم نظرته الإجمالية إلى السنة من جهة كونها حجة في 
إثبات الأحكام الشرعية» وحينئذٍ يكون هذا الحديث عنده مندرجاً ضمن 
تلك النظرة الإجمالية إلى السنة النبوية. ش 

وأما الفقيه فإنه فى هذه الحال لا ينظر النظرة الإجمالية إلى مطلق 
المقف :يزه جلت الكل OS‏ ريد اليف من يي :و القيالة 
الو رر قلكد من و اعرف ن كلاق ذلك اليك فلا 
أو عدم انطباقه عليها . 

وإذا توصل من خلال تلك النظرة التفصيلية إلى تحقق الانطباق بينهما 
0 وقد يُتَارَّعَ فيه» فيكون هذا النزاع مثار خلاف بينه وبين 

من الفقهاء» كما هو الشأن حين اختلفوا في صحة النكاح بلا ولي. 

قوله: (والأصول لا يُتعرض فيها لآحاد المسائل): هذه الجملة تأكيد 
لما ذكره فى قوله: ار الفقه أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من 
ك اص 

والمقصود بآحاد المسائل مسائل الفقه الخاصة التي تقتضي النظر 
التفصيلي في أفرادها وجزئياتها . 

قوله: (إلا على طريق ضرب المثال): استثناء من نمي التعرض لآحاد 
المسائل في أصول الفقه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «النكاح»؛ باب «في الولي» 4558/7 والترمذي 
فى سننه» أبواب «النكاح»» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولى» ۲/ .A*‏ 


مقدمة المؤلف أبن قدامة |97 أخت 


000 مع موي ا 52200 سن مويو و و 
كَقَوْلِنَا: الأمر يَمَنَضي الوّجَوبَء وَنحُووء فبهذا يحالف أصول الفِقه 


والمعنى: أن الشأن في أصول الفقه النظر في الكلياتء لا في 
الجزئيات» وإذا ذكر الأصولي جزئية من الجزئيات فذلك على سبيل ضرب 
المثال» من أجل تقريب الاد إلى الأذهان. 

قوله: (كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب): الكاف هنا للتشبيهء 
والمقصود بهذا التشبيه إيضاح صورة من الصور التي يتعرض فيها 
الأصولي لآحاد المسائل» وذلك أن قول الأصولي: «الأمر يقتضي 
الوجوب» قول مفاده الإخبار عن قاعدة أصولية كلية» والأصولي لم 
يتوصل إلى هذه القاعدة إلا بطريق الاستقراء والتتبع لكثير من آحاد 
المسائل:. 

وهذا التعرض من قبل الأصولي لتلك المسائل بآحادها ليس ناشئاً 
بحكم الاختيار» بل بحكم الضرورة» إذ لا يمكنه إصدار مثل هذه القاعدة 
الكلية إلا من خلال استعراض تلك المسائل واحدة واحدة. 

وحين يفصّل الأصولي القول في مسألة من المسائل الفرعية بجعلها 
محكومة بتلك القاعدة الكلية» كأن يقول: «أَمَرَ الشارع بطاعة الرسول كَل 
والأمر يقتضي الوجوب» فتكون طاعة الرسول واجبة على الأمة»» فإن هذا 
التفصيل لخصوص هذه المسألة بعينها إنما هو مثال على تطبيق تلك 
القاعدة. 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «القول بأن الأمر يقتضي 
الوجوب»» وذلك كالقول بأن «النهي يقتضي التحريم». 

قوله: (فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه): اسم الإشارة هنا يعود إلى 
«كون الأصول لا يُتَعَرَضٌ فيها لآحاد المسائل». 

والمعنى: أن الفرق بين الأصول والفروع يكمن في أن الأصول ينْظَرٌ 
فيها إلى الكليات» والفروع ينظر فيها إلى الجزئيات. 


حز 58 | مقدمة الولف ابن قدامة 
َر الأضولى في وجو ةلال الأولة الشَمجيّة على لكام 


وَالْمَفْصُودُ اقباس الْأَخَكام مِنَ الْأَدلّة. 


قوله: (ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية): كلمة «نظر» مبتدأ» والجار والمجرور من قوله: «في وجوه) 
متعلقان بمحذوف خبر» تقديره: «يكمن)» فتكون العبارة بهذا التقدير 
هكذا: «ونظر الأصولي يكمن في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام 
الشرعية». 

والمراد بالأدلة السمعية هي أدلة الكتاب والسنة» وسّمٌّيت تلك الأدلة 
بالسمعية؛ لأنها قد سّمعت من الشارع بإبلاغ الرسول بلا إياها للأمة. 

والمراد بدلالة تلك الأدلة على الأحكام الشرعية: ما يستفيده 
الأصولي من استنباط الأحكام الشرعية عن طريق النظرة الاستقرائية 
لمدلولات ألفاظ الكتاب والسنةء كالقول بأن مدلول الأمر الوجوب» 
ومدلول التحريم . 

حينئذٍ يجعل ما أمر به الشارع واجبا: كما في قوله تقال #وَأَقِيمُوا 

الوه و 5 َلبَكَوْة» [البقرة: 47]. 

ويجعل ما نهى عنه محرماًء كما في قوله تعالى: ولا قرا اكز انه 


02 72 


6 فَحِسَه وَسَآهٌ سبلا ©€) [الإسراء: ؟"]. 

وهو إنما يجعل الأمر مفيداً الوجوب» والنهي مفيداً التحريم إذا 
سلمت صيغتاهما من القرينة الصارفة لهما عن حقيقتيهما. 

قوله: (والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة) : هذا بان من الولف 
رحمه الله تعالى بأن الغرض من علم أصول الفقه هو معرفة استنباط 
الأحكام العملية من واقع الأدلة الشرعية. 


أقمام أحكام التكليف وات 
(أقسام أحكام التكليف) 


2 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (أفُسَام أخكام التَلِيْفِ EE‏ 


قوله: (أقسام) : مبتدأ وهي جَمع القسماء والقسم في اللغة هو 
الط والتصيي1, 


والمعنى: أن حظ أحكام التكليف من هذه الأقسام خمسة فقط. 
قوله: (أحكام) : جمع الخكماء والحكم في اللغة يُطلق على معان من 


. القضاءء يقال: ١«حَكمَ له وعليه» إذا قَضَى‎ ١ 
الْمَنْعُّ يقال: «١حَكَمَهُ حَكُما إذا مَنَعَهُ.‎  ؟‎ 
. الإتقانء يقال: «أَحْكمَ الشي6» إذا أَنقَئَهة"‎ - 
قوله. 000 الكالي اللغة مأخوذ من قولهم: «كَلِف الأمْرً)‎ 


فهو إذاً بهذا ا تحميل ما فيه مشقة. 

والحكم التكليفي في اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء» أو التخيير”؟؟. 

والمعاني الثلاثة للحكم في اللسان العربي صادقة كلها على الحكم 
التكليفي في الاصطلاح الأصوليء فإن تلك الأحكام التي كلف الله تعالى 
بها عباده بخطابه إليهم هي قضاؤه سبحانه عليهم حين ألزمهم الإذعان لها 
من غير أن يكون لهم خيار في ذلك: #ومَا کان لمم لا مُؤْسَةِ إا قى أله 


.٤۷۸/١١ لسان العرب‎  )١( 

(۲) القاموس المحيط 48/4» تاج العروس 507/8. 

(۳) لسان العرب 01//9". 

(:) انظر: شرح التلويح على التوضيح ٠١/١‏ إرشاد الفحول ص5. 


اقسام أحكام التكليف 


Fe 5 o 7‏ م س سه 
خمسه : واج ومَنْدوتٌ. ومباح. ومکروه» ومحظور. 


و 


ارو 1 أن 5 ق رة من مره » [الأحزاب: 3”5]. 

وهي مَنْعْ للعباد من سلوك طريق الفساد؛ لأنها تهذب نفوسهم» 
وتزكي قلوبهم» وتصحّح مسار حياتهم» كيف لا؟ وهي الصادرة من الخبير 
المحيط علماً بما يصلح أحوال عباده: آلا يعم من حل وهو اللطيف لير 
© [الملك: .]١4‏ 

وهي مُنْقَنَةَ غاية الإتقان؛ لأن طريق ثبوتها إما الكتاب الكريم الذي 
نفى مُنْزله سبحانه الاختلاف فيه بقوله تعالى: ولو كن من عند عبر أله 
وَجَدُوأْ فيه حًا حيرا [النساء: 47]. 
وإما السنة المطهرة التى قال الله جل شأنه فى صاحبها عليه الصلاة 


00 


والسلام: وما ق عن الوق 9© إن هُوَ إلا وى ى 469 [النجم: ۳ .]٤‏ 

قوله: (خمسة): خبر المبتدأ «أقسام»» وإنما نص على الخمسة ليبين 
بذلك أن منهجه في هذا التقسيم هو منهج جمهور الأصوليين من المالكية» 
والشافعية» والحنابلة» وليس منهج الحنفية الذين جعلوا أقسام الحكم 
التكليفي سبعة؛ وهي : الفرض» والواجب» والمندوب» والمباح» 
والمحرم» والمكروه تنزيهاًء والمكروه تحريماً ‏ كما ذكروا ذلك في 
5 زف 

قوله: (واجب» ومندوبء ومباح» ومكروه» ومحظور): بيان للعدد الذي 
ذكره إجمالاً فى قوله «خمسة»». فإِنّ هذا العدد يشمل هذه المعدودات 
المتعلقة بالحكم التكليفي. 

وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالى تعريف كل قسم من هذه الأقسام 
الخمسة على حدة فيما بعد. 


)۱( انظر: المستصفى ۰/۱ الإحكام 60١‏ المحصول ا نهاية السول 
۷/۱ الإيهاج 0/1 وإرشاد الفحول ص٦‏ . 


(؟) انظر: التوضيح ۰۱۲۲/۲ فواتح الرحموت 01/١‏ -08. 


أقسام أحكم التكليف 


وه هذه الف أن خظات اشر ما أن يَردَ باقْيِضَاءٍ الْفِعْلء 

قوله: (وجه هذه القسمة): أي سبب انحصار أحكام التكليف في 
الأقسام الخمسة المذكورة فقط؛ وهى: الواجب» والمندوب» والمباح» 
والمکروه» والمحظور من غير زيادة على ذلك» أو نقصان منه. 

قوله: (أن خطاب الشرع): «أن» هنا تفسيرية» لتفسير سبب الحصر في 
الأقسام الخمسة المذكورة. 

وإضافة الخطاب إلى الشرع في قوله: (خطاب الشرع) إضافة يِسْبة» 
أي الخطاب المنسوب إلى الشرع؛ والمقصود بالشرع هنا: الشارع 
الحكيم الذي شرع الأحكام اا لهم بواسطة خطابه الوارد في 
الكتاب أو السنة. 

قوله: (إما أن يرد باقتضاء الفعل): (إما» هنا للتفصيل» بناءً على 
الواقع المألوف من الخطاب الشرعي» فهو حين يَردُ؛ إما أن يكون لطلب 
فعل» أو طلب ترك أو لمطلق التخيير. 

قوله: (ير): مشتق من الورُودء وهو (الحضُور): يقال: «وَرَدَ فلن 
ورُوداً» إذا ان والمقصود بالورود هنا : مجىء الخطاب من الشارع. 

قوله: (باقتضاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل المضارع (يَرِدْ) 


و«اقتضاء» هنا بمعنى «الطلب»» يقال: «اسْتَفْضَاه) إذا طلب إليه أن يقضيه 
زفق 


قوله: (الفعل): هو في اللغة كناية عن كل عَمَلٍ مُتَعَدٌَ أو غير 

متعد". وعليه فالمراد بالفعل هنا: هو العمل الذي طلب الشارع إحداثه 

في الواقع. وبذلك يكون معنى «اقتضاء الفعل» هو طلبه» وهو من باب 
إضافة المصدر إلى مفعوله»ء إذ التقدير: «اقتضى الخطاب الفغل2. 


دينه 


.188/١6 لسان العرب‎ )۲( .٤٥۷/۳ لسان العرب‎ )١( 
.٥۲۸/۱۱ لسان العرب‎ )۳( 


اقسام أحكام التكليف 


أو 


و الك أو التَحْبيرٍ بَيْنَهُمَاء فَالَّذِي يَرِدُ بافْيِضَاءِ الْفِغْل أَمْرٌء فَإِنٍ اْترَنَ 


قوله: (أو الترك) : «أو» حرف عطف» يفيد هنا ا ا 
معطوف على «الفعل»ء و«الترك» في اللغة هو «وَدْعَ الشيء والتَّخَلّي 
, 

والمعنى: أن خطاب الشرع كما يرد باقتضاء الفعل» فهو كذلك يردء 
باقتضاء الترك» وإذا كان اقتضاء الفعل هو طلب إحداثه في الواقع» فإِن 
اقتضاء الترك هو طلب الانفصال عن الفعل بعدم مواقعته والتلبس به. 

قوله: (أو التخيير) : «أو» هنا للعطف التنويعي ER‏ و«التخيير) 
معطوف على ما سبقه من «الفعل» و«الترك». و«التخيير» في اللغة هو 
«التَفْوبْض في الْخِيّاراء يقال: احََيِّرْتَهُ بين الشيئين»» أي: فَوَّضْتٌ إليه 
الا ا 

e‏ أن خطاب الشرع كما يرد باقتضاء الفعل أو اا فهو 

قوله: (بينهما) : ضمير التثنية هنا يعود إلى «الفعل» و«الترك»؛ بحيث 
يكون للمكلف مطلق الإذن من الشارع باختيار ما شاء منهماء من غير إلزام 
بأحدهماء أو حث عليه دون الآخر. 

قوله: (فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر): «الذي» صفة لموصوف سبق 
ذگره» وهو «الخطاب»» وتفدير الكلام: «فخطاب الشرع الذي يرد باقتضاء 
الفعل أمر»» وإنما كان ذلك الخطاب أمراً؛ لأنه طالب إيجاد الفعل 
وإحداثه في الواقع› وقد تعرض المؤلف رحمه الله تعالى لتعريف الأمر فى 
الموضع الذي تحدّث عنه فيه. 

قوله: (فإن اقترن): مكوّن من أداةٍ شرطية» وَفِعْل شَرّطء و«الاقتران» 
هو المصاحبةء يقال: «قَارَنَ الشیءٌ الشىء مُقَارَنَةَ وقِرّاناً»» إذا اقترن به 


.157/54 المرجع السابق‎ )۲( .500/٠١ لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


به إِشْعَارٌ بِعَدَم اليماب عَلى الثَرْكِ فَهْوَ تدب كاد ا ل و 
وصَاحبَه”'. 


قوله: (به): الضمير فيه يعود إلى «الأمر». 

قوله: (إشعار): «الإشعار» هو الإغلام» تقال :اة الأَمْنَ 
وَأَشْعَرةُ يده إذا أغلمة إا 

قوله: (بعدم): «العدم» هو «فِقدَانُ الشيء» دشان 

قوله: (العقاب): هو المجازاة» والمؤاخذة'. 

قوله: (على الترك):. سَبَنَ تعريف الترك بأنه وَدْعّ الشيء والتخلي عنه. 

قوله: (فهو ندب): الفاء حرف رَبْط بين فعل الشرط وجوابه» وجملة 
«هو ندب» المكونة من المبتدأ والخبر هى جواب الشرطء وقد عرف 
المؤلف رحمه الله تعالى «الندب» في موضعه 3 المبحث الخاص به. 

ومقصود المؤلف من هذه العبارة: أن الأمر الشرعى إذا صاحبه حال 
وروده ما يدل على نَفُى العقوبة والمؤاخذة عن اف بسبب ترك فِعله 
كانت تفلف" ال له ق ية ع :على أن ذلك الا امير ذب له اه 
إيجاب . 

ومثال ذلك: قول النبي كَك: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل وضوء)”'. 

فالأمر بالسواك هنا دلت القرينة على نمي العقوبة في حق من لم 
يمتثله» إذ النبي ييه رفع الحرج عن الأمة في السواك بتصريحه بعدم أمرهم 
به أمراً جازماًء خشية إلحاق المشقة بهم. 


.509/54 المرجع السابق‎ )۲( 785/١7 لسان العرب‎ )١( 

(۳) المرجع السابق ۳۹۲/۱۲. (4) المرجع السابق .119/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «الصوم»» باب «السواك الرطب واليابس للصائم» ۲/ 
4*» ومسلم في كتاب «الطهارة»» باب «السواك» بلفظ: «عند كل صلاة». 
(صحيح مسلم بشرح النووي ”/ .)١57‏ 


حز :م ) اقسام احكام التكليف 


إلا ميَكُونُ إِبْجَاباًء وَالَذِي يَرِدُ باقيِضَاءٍ اترك نَهْىٌّ» SS‏ 


قوله: (وإلا): الواو عاطفة» عطفت هذه الجملة على جملة: «فإن 
اقترن به إشعار»» و«إلا» هنا ليست أداة استثناء» بل هي مكونة من «إن» 
الشرطية» و«لا» النافية» وإنما اتحدت الكلمتان بسبب الإدغام» وأصل 
الكلام: «وَإِنْ كان الأمر لا إشعار فيه بعدم العقاب على الترك». 

قوله: (فيكون إيجاباً): اسم يكون هنا مضمر تقديره: «الأمر»» أي : 
«فيكون الأمر إيجاباً» . 

والمراد هنا: أن الأمر الشرعى إذا اقترن به ما يشعر بالعقاب على 
ال ارا ر الوا ب الك من عي المطالية به 
إلا بالفعل. 

مثال ذلك: قول الحق سبحانه: طوَأقِيمُوا الصَّلَرءَ واوا ك4 
[البقرة: 57]. 

حيث ورد التهديد بالعقاب على تركهما اال فزن مان قن ان 
الصلاة: «# عل ين تنيع لف اناا الكل وبا اموت سوق بلق 
ّا @4 [مريم: 59]. 

وكما في قوله سبحانه في شأن الزكاة: ولیت بوت الذّهَبُ 
اة ولا يفوا في سيل آله مَبَيَرَهُم بعداپ ير © ب يخي ۾ عا 
فى تار جَهَثَمَ تتكرك بها جام وجوم هوشم ندا ما ڪرم 
لاشیسک فوا ما ا كم نزت 409 [التوبة: 4" ه"]. 

قوله: (والذي يرد باقتضاء الترك نهي): الواو حرف عطف» وهذه 
الجملة معطوفة على جملة: «فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر»» و«الذي» هنا 
صفة للخطاب» أي: «الخطاب الذي»» وإنما كان الخطاب المقتضي للترك 
نهياً؛ لأنه دال على مطالبة المكلف بعدم التعرّض للفعل» وفي المبحث 
الخاص بالنهي تناول المؤلف بيان حقيقته في اللغة والاصطلاح بما يغني 
عن ذكره هنا 


أقسام أحكم التكليف 


0 


قَإِنْ أ شْعَرَ بِعَدَم الِْقَابٍ فلن انكل فكراهة E‏ 5 


قوله: (فإن أشعر يعدم العقاب على الفعل): المت هنا هو الخطاب 
الشرعي الذي دلت القرينة فيه على انتفاء العقوبة في حق من أقدم على فِعْل 
ها نه عن قله 

قوله: (فكراهة): أي يُحْمَلَ ذلك النهي الذي أشعر بعدم معاقبة الفاعل 
على الكراهة. لا على التحريم. 

مثال ذلك: ما رواه الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه: «أن النبي تله نهى أن يشرب الرجل قائماً»”''. 

ففى هذا الحديث نهى النبى ية عن الشرب حال القيام» فيكون 
الشارب قائماً مخالفاً لهذا النهى»ء فيستحق عقوبة المخالفة» إلا أن هذه 
العقوبة قد جاء ما يشعر بإسقاطهاء وهو ما رواه الصحابي الجليل عبد الله بن 

. له 5 ك1 تائيه ٠‏ 5 : 0 ۲ 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي كك «شرب من زمزم وهو قائم) 
فإِنْ فِعْله عليه الصلاة والسلام هذا يدل على بيان الجوازء فيكون هذا البيان 
مسلقطأ العقوبة طمن شرت قاقما: 

والمكروه ‏ وإِنْ كان اکان اقم وب على فل انر سراحك ا 
aT E‏ ار 
كر ع aS‏ بخلاف المكروه فإ 


(۱) أخرجه الترمذي في أبواب «الأشربة»» باب «ما جاء في النهي عن الشرب 
قائماً» . 
ثم قال رحمه الله تعالى: (هذا حديث صحيح). (انظر: سنن الترمذي ۱۹۹/۳). 
)۲( أخرجه الترمذي في أبواب «الأشربة»» باب «ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائماً» . 


ثم قال رحمه الله تعالى: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سنن الترمذي 
۰۰/۳(. 


درك أقسام أحكام التكليف 


ولا فس 


مستحله لا يكفر باستحلاله. 

قوله: (وإلا): الواو عاطفةء لعطف هذه الجملة على الجملة السابقةء 
وهى قوله: (فإِنْ أشعر...)ء و«إلا» كما سبق فهى مكونة من إن» 
ال و«لا» النافيةء وأصل الكلام: «وَإِنْ كان لا إشعار فيه بعدم 
العقاب على الفعل». 

قوله: (فحظر): الحظر في اللغة هو «الْحجث و«الْمَنْعُ2 والمحظور 
۳ «الْمحَرّم)7". ا 

ومن ذلك قول الله تعالی : وما کان عَطَاءُ ربك حَظُويًا © [الإسراء: .]7١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: (أي لا يمنعه أحدء ولا يرده 
راد)”". ومقصود المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى من ذلك: أن 
الخطاب الشرعي إذا ورد فيه النهي مجرداً عما يشعر برفع العقوبة» فإنه 
يبقى على حقیقته» وهي التحريم. مثال ذلك: قوله تعالى: #واغبدوا اله 
و را بو سَيعًا € [النساء: 7"5]. 

وقوله سبحانه: ولا قرا آل َم كد كَحِمَّهٌ رَس سيد @) 
[الإسراء: ۳۲]. 


)١(‏ انظر: مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح» لكمال الدين بن محمد بن طلحة 
ورقة .١5 2١6‏ 


(۲) انظر: لسان العرب .7١7/5‏ (۳) تفسير القرآن العظيم 7/ 77. 


أقسام أحكام التكليف 


قوله: (وحَدٌ): الحد في اللغة يُطلق على معنيين: 

١‏ - المنع والفصل بين الشيئين» لئلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لئلا 
يتعدى أحدهما على الآخر. ومنه سمي البوّاب حدّاداً؛ لأنه يمنع من 
الدخول. 

؟ - منتهى الشيء. ومنه قولهم : حدود الحرم»» وحَدٌ كل شيء 
منتهاه؛ لأنه يردّه ويمنعه عن التمادي”"' . 

وأما في الاصطلاح فقد تباينت فيه عبارات الأصوليين» فمنهم من 
عرّفه بأنه: «قول وجيز ينبئ عن حقيقة الشيء». ومنهم من عرّفه بأنه: 


> يدعو 


«الجامع لجنس ما قَرَّقَهُ التفصيل»» ومنهم من عرّفه بأنه: «ما أحاط 
بالمحدود» فَمَنَعَ أن يَدُخْل فيه ما ليس منه» أو يَحْرْجَ عنه ما هو 0 
والتعريف الأخير هو التعريف المشهور للحد» وهو ما يُسمّى بالجامع 
المانع. 
قوله: (الواجب): الواجب فى اللغة يطلق على عدد من المعانى من 
أهمها ما يلي : ٠‏ 
١‏ اللازم» يقال: «وَحَبَ الشيءُ یجب وو أي لَرِم. 
۲ الْمُسْتَحَقٌّء يقال: «أَوْجَبَهُ الله واستَوْجَبة؛ء أي: استحقه. 
ساف يفال و خالا وجا و جو قشر اذا تفط 7 . 
قوله: (ما توعد): «ما» اسم موصول بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
توول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «الْمْتوَعَذُا والفعل الماضي «ترْعد» 


.۲۸٦/۱ انظر: لسان العرب ۱۳۰/۳ القاموس المحيط‎ )١( 
.۷٤/١ العدة‎ ٠٤/١ انظر: الواضح في أصول الفقه‎ )0( 
. 1 انظر: لسان العرب 1 --_ ¥464“ القاموس المحيط‎ (۳) 


کر أقمام أدكم التكليف 


مبني للمجهول» ونائب فاعله محذوف» تقديره: : «المكلّف»» والمتوعّد 
هو الله جل جلاله. والوعيد في اللغة هو «الكَهدد 7 

وأما في الاصطلاح فقد عرّفه بعض الأصوليين 0 0 خب يتضمن 

يصال ضرر إلى الغيرء أو تفويت نفع عنه في المستقبل»”") 

قوله: (بالعقاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل ا والمراد 
بالعقاب هنا: العذاب الأخروي. 

قوله: (على تركه): أي بسبب عدم امتثاله» والضمير في «تركه» يعود 
إلى «الواجب». 

او امو زج الل الى ها سن التوضن:بالعقونة على رك 
الواجب قيد احترازي يخرج المندوب» فإنه يجوز تركه مطلقاً بلا قيد ولا 
شرط» وما كان كذلك فلا وعيد بالعقوبة على تركه. 

قوله: (وقيل): تُسمَّى صيغة تمريض» وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
تعالى أن يعبر بها عن الشيء الذي لا يرتضيه. 

قوله: (ما يعاقب تاركه): ١ما»‏ موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «المُعَاقَبٌُ», والضمير فى «تاركه» 
بعر إلى راا ومن عرف اترات بها عاق خارف ابن 
الحاجب» وأبو الخطاب“. وتصدير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى 
لهذا SET‏ يدل على عدم ميله إليه؛ ولعل السبب في 
ذلك: أنه مَشْعِرٌ ر بالجزم ب بتحقق العقاب» ولجنا مرد إلى الله تعالى 


.177/7” انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص174» الواضح في أصول 
الفقه ١1//ا١٠.‏ 

(۳) انظر: منتهى الوصول والأمل ص۳۲ - ۳۳. 

(5) انظر: التمهيد .55/1١‏ 


أقسام أحكام التكليف ات 


وَقيل: ما ما يدم تَارِكُهُ غا 
وحده» فقد يوقعه على مستحقه عدلاً» وقد يسقطه عنه فضلاًء وهذا بخلاف 
«التوعٌد» بهء فإنه لا يشعر بالجزم بتحققه» لاحتمال عفو الله تعالى عنه بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

قوله: (وقيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم أبو بكر 
الباقلاني» والآمدي» والبيضاوي» فهؤلاء عرّفوا الواجب باستحقاق الذم 
عن اي 

قوله: (ما يذم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر تقديره: «المذموم»» و«الذم"ٍ في اللغة نقيض المد" 
فو كارك ال اه مرها وملوها لرا خا على تساهله في الواجب 
الذي ا بفعله والإتيان به. 

قوله: (تاركه): «التارك» اسم فاعل من «الترك»» والضمير فيه يعود 
إلى «الواجب». ١‏ 

قوله: (شرعاً): إشارة إلى أن الذم على ترك الواجب لا يثبت إلا 
بالشرع» لا بالعقل كما قرره المعتزلة» فإ العقل وإ كان يدرك في 
الأشياء الحسن والقبح» إلا أن الذم الذي يصاحبه العقاب» والمدح الذي 
يصاحبه الثواب موقوف على الشرع. فلا ينازعه العقل في ذلك. 

وهذا التعريف أيف] ضتره الموفق اين قدامة رحمه الله تعالن ةة 
التمريض» للدلالة على عدم ارتضائه له» والسبب في ذلك: أن أصحاب 
هذا التعريف إنما عدلوا عن التوعد بالعقوبة إلى الذم لأن الذم أمر ناجزء 
والعقوبة مشكوك فيها" . 

وهذا العدول عن رَسّْم الواجب بالتوعد بالعقوبة إلى الذم محل نظرء 
)١(‏ انظر: المستصفى ٦٦/١‏ الإحكام 2.48/١‏ منهاج الأصول بشرحه نهاية السول 

۱/. 
(۲) انظر: لسان العرب ۲۲۰/۱۲. (۳) انظر: المستصفى .11/١‏ 


(e)‏ أقسام أحكم التكليف 


وَالْمَرْضٌ هو الْوَاجِبٌ 000 


وذلك أن ترتيب التوعد بالعقاب على ترك ما تقرر في الشرع وجوبه حُكُمٌ 
مناسب لمنزلة الواجب في الشريعة» ووجه تلك المناسبة اتفاقه مع 
مقتضيات النصوص الواردة في كتاب الله تعالى» حيث رتب سبحانه الوعيد 
بالعقاب الشرعي على ترك ما ثبت وجوبه شرعاًء كما في قوله جل شأنه: 
حدر ليبن القوي عَنْ أسروه أن ِم فِنَْهٌّ أو صم عَدَابُ ايد4 
[النور: .]٦۳‏ 

ومخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله ييه معصية» وقد بيّن سبحانه 
عقوبة العاصي بقوله: ومن يعي الله وَرَسُولمٌ وعد حَدُودم يِدَجِلهُ كارا 
کید 1 داك ههيرك 409 [النساء: .]١5‏ 

وكون العقوبة مشكوكاً فيها لا يمنع من بيان حقيقة الواجب بما يُتَوَعَدُ 
بالعقاب على تركه» ولا سيما أن التوعد بالعقاب متضمن الذم» إذ لو لم 
يكن تارك الواجب مذموماً لما لحقته العقوبة. 

إلا أن الصواب في هذه التعريفات كلها أنها بيان لحكم الواجب» 
وليس بياناً لحقيقته» وقَرْقٌ بين بيان الحكم وبيان الحقيقة» فحُكُم الواجب 
التوعد بالعقاب على تركه والوعد بالثواب على فِعْلهء وحقيقته الشرعية 
هي : ما طلبه الشارع من المكلفين على سبيل الإلزام» ويؤيد ذلك ما ذكره 
ابن عقيل رحمه الله تعالى حين قال: (والواجب هاهنا هو إلزام 
الشرع...» وقد قيل: ما في فعله ثواب وعلى تركه عقاب...» وقيل: ما 
لا يجوز تركه. والحد هو الأول» وهذه رسوم بمتعلقات وأحكام» فالثواب 
والعقاب أحكام الواجب» والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخرء والتحديد 
بمثل هذا يأباه المحققون)'. 

قوله: (والفرض هو الواجب): أي لغةّ وشرعاًء لأن الفرض في اللغة 
يُطلق على عدد من المعاني» ومن بينها «الواجب». قال ابن منظور في 


(۱) الواضح ۲۹/۱. 


أقمام كام التكليف 4 


انا 


عَلَى إخدى الرَوَايتينِء لاستواءِ حَدّهِماء هه EOS‏ موه فاه ةرهاع فادها لايق oe erd‏ 


لسان العرب: (فْرَضْتٌ الشيء أَمْرِضْهُ قَرْضاً وَقَرَضْتُهُ - للتكثير - أَوْجَبتُهُ)" . 

وقال: (والْمَرْضُ: ما أَوْجَبَهُ الله عر وجل» سمي بذلك لأن له معالم 
وحدوداً)" . وكذلك هو الشأن في الشرع» حيث ورد فيه الفرض بمعنى 
الواجب» وهذا ما صرح به ابن عقيل رحمه الله تعالى بقوله: (وإذا تأمل 
المجتهد آي الكتاب وجد أن الفرض بمعنى الواجب» قال سبحانه: #فَمن 
32 فهك لُلجّ4 [البقرة: ۱۹۷]ء وقد ررضتم هى سه4 [البقرة: ۲۳۷]» 
يعني يعني اريدم 00 کان عل لي من حرج فِيمًا 5 أله 4 [الأحزاب: 
«I1۸‏ أي : ا 

والمراد بكون الفرض هو الواجب: أن مدلولهما متحد» وكلاهما 
يُطلق على الآخر رادقا لا تتايناء: فهما انماث لمشي واد 

قوله: (على إحدى الروايتين): أي أن القول بأن الفرض هو الواجب 
هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى على إحدى الروايتين 
المنقولتين عنه» وقد ذكر ابن عقيل وابن اللحام رحمهما الله تعالى أن هذه 
الرواية هي الأصح. قال ابن عقيل: (الفرض والواجب سواء في أصح 
الروايات عن أحمد رضي الله عنه)“ . وقال ابن اللحام: (الفرض 
والواجب مترادفان شرعاً في أصح الروايتين عن أحمد)”” . 

قوله: (لاستواء): اللام هنا للتعليل والتدليل» و«الاستواء» بمعنى 
«التماثل»» يقال: «استَوّى الشيئان» وتَسَاوَيًا» إذا مانلا“ . 

قوله: (حدّهما): ضمير التثنية يعود إلى «الفرض» و«الواجب». 

وهذا هو دليل القائلين بأن الفرض والواجب بمعنى واحد» ومفاد 
هذا الدليل: أن حد الواجب هو بعينه حد الفرض» فإذا كان حد الواجب 
)1١(‏ لسان العرب .۲٠۲/۷‏ (۲) المرجع السابق. 
9 الواضح .١55/١‏ () الواضح .157/١‏ 
(5») القواعد والفوائد الأصولية ص”5. (5) انظر: لسان العرب .5١٠١/١5‏ 


س( أقمام أدكم التكليف 


ا ا EG‏ ص ر E‏ سام 4 
وهو قول الشَافِعِىء وَالثانية : المَرْض آگد فقيل : E‏ 


- على ما اختاره ابن قدامة ‏ هو: ما توعد بالعقاب على تركه» فإن التوعد 
بالعقاب على الترك صادق على الفرض» إذ كلاهما مما ألزم الشارع 
المكلفين بفعله. وتساويهما في الحد يوجب تساويهما في الحقيقة» وحينئٍ 
يعي النارف ا كاه اسم لم ا 

قوله: (وهو قول الشافعي): أي أن كون الفرض والواجب متساويين 
هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» بل هو قول جمهور الأصوليين 
من المالكية» والشافعية» والحنابلة9' . 

والإمام الشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
المطلبي» ولد سنة خمسين ومائة بغزة ونشأ بمكة» كان حافظا للحديث 
ترا بعلله. توفي رحمه الله تعالى سنة أربع عا ا 

قوله: (والثانية): الواو حرف عطف. والثانية هنا معطوفة على قوله: 
«إحدى الروايتين»» و«الثانية» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الرواية 
الثانية» . 

قوله: (والفرض آكد): أي الرواية الثانية عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى تقتضي تأكيد الفرض على الواجب بأمر زائد عليه» مما ينفي التساوي 

قوله: (فقيل): القائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض والواجب. 


2١١9/١/١ الوصول إلى الأصول ١/8اء المحصول‎ 44/١ انظر: الإحكام‎ )١( 
التحصيل من المحصول‎ 2488/١ منتهى الوصول والأمل ص۳ حاشية البنانى‎ 
١ ۱ 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص۳» المستصفى 11/١‏ الإحكام 244/١‏ 
الوصول إلى الأصول ۷۸/١‏ المحصول ١/١/94١٠ء‏ حاشية البنانى 2488/١‏ 
البلبل ص9١.»‏ الواضح في أصول الفقه .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ٠۳٦١/١‏ الجرح والتعديل 270١/1‏ وفيات الأعيان 4/ 
7 


أقسام أحكام التكليف 


دن هګ ت ووو وو ا ر ٤‏ همه 
هوّ اسم لِمَا يقطع بوجوبهء كمذهب أبي حييفهة » وعثعامة ةوه ءءء ةا م ةم مله 


قوله: (هو): الضمير يعود إلى «الفرض». 

قوله: (اسم لما بقطع): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره «للمقطوع». 

قوله: (يوجوبه): جار ومجرورء متعلقان بالفعل «ايقطع»» والضمير 
يعود إلى «ما» المَعَبّر بها عن الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن ما ثبت وجوبه بطريق قطعى؛ كالقرآن» 
والسنة المتواترة» والإجماع الصريح فهو الفرض» وما ثبت بطريق ظنى 
كخبر الواحد» والقياس فهو الواجب. 
هذا الدليل: أن الفرض يفيد القطع, والواجب يفيد الظن» وما كان مفيداً 
للقطع فهو أقوى وآكد مما يفيد الظن. 

قوله: (كمذهب أبي حنيفة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: 
أن ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية وهو كون الفرض 
الشرخسى مبيئاً فذهب الحفية فى التفريق بين الفرض والواجب: (فما كان 
ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يُسمّى فرضاء لبقاء أثره وهو العلم به 
دي أو لم يُوَدّه وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غير موجب للعلم يقيناً 
باعتبار شبهة في طريقه يسمى واجباً""' . 

والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو النعمان بن ثابت بن زوطا بن 
ماه» ولد سنة ثمانين» وهو من الفقهاء المشهورين بقوة الحجة. توفي 
رحمه الله تعالى ببغداد سنة خمسين ومائة وهو ا 
)١‏ انظر: أصول السرخسي .١١١/١‏ 2 
(۲) انظر: طبقات الفقهاء ص85» الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٤4/١‏ - 1۳. 


حر( ؛؛ ) أقسام أحكام التكليف 


وَقِيلَ: ما لا يُتَسَامَحُ في ركه عَمْداً وَلا سَهُواً نَحْوَ أَرْكَانِ الصَّلَاقٍ 


قوله: (وقيل): الواو عاطفة» وما بعدها معطوف على قوله: «فقيل : 
هو اسم لما يقطع بوجوبه»» والقائل هنا هم أصحاب التفريق بين الفرض 
E‏ 

قوله: (ما لا يتسامح): «ما» موصولية بمعنى «الذيى, و«لا) نافية» 
والفعل (يتسامح» مدق ا «التَّسَامُح2 وهو في اللغة بمعنى «التّسَاهُل0”' . 
والمنفي تسامحه هنا هو الشارع. 

قوله: (في تركه): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يتسامح»» والضمير 
في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية» والمراد بالترك هنا عدم الإتيان 
بالمطلوب. 

قوله: (عمداً): العمد ضد الخطأء وهو (القَضد) . 

قوله: (ولا): الواو عاطفةء و«ل» نافية. 

قوله: (سهواً): معطوف على قوله: «عمداً»ء و«السهو» هو نِسيَانٌ 
الشيء والغفلة عنه" . 

قوله: (نحو): انحر في اللغة يطلق على معان من أشهرها: إِعْرَابُ 
الكلام» والقَضدٌ إلى الشيء» والطريق2©. 

والمراد بالنحو هنا «المثل»» أي : «مثل أركان الصلاة». 

قوله: (أركان): جَمْع رُكن» والركن في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني منها: الأمر العظيمء والقوة» والشرف» والجانب”. وأركان 
الصلاة معروفة مشهورة في الفقه الإسلامي. 

قوله: (الصلاة): في اللغة بمعنى «الدعاء» والاستغفار»". وفي 


.۳٠۲/۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( .٤۸۹/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.4505/١5 انظر: لسان العرب‎ )۳( 

.۳٠١ _ 5١9/١6 انظر: لسان العرب‎ )٤( 

.555/١5 انظر: لسان العرب‎ )5( .1۱۸١-٠۱۸٠١ /١7 انظر: لسان العرب‎ )٥( 


أقسام أحكم التكليف [(6: ات 


ەر 2 o‏ و e‏ 2 20 0 
إن الْمَرْضَ في اللعَة: التَأثِيرُ وَمِنْهُ فُوْضَهٌ انه وَالْمَوْسِء وَالْوْجُوبُ: 


السفوظء. وَمِنْهُ: «وجَبّت الشمس وَالحائط› E‏ 
اصطلاح الفقهاء هي : أقوال وأفعال» مفتتحة بالتكبير» مختتمة بالتسليم» 
رافظ ف م 


وهذا هو الدليل الثاني للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب» ومفاد 
هذا الدليل: أن الواجب في الصلاة يُتَسَامَحُ في سَهُوهء بخلاف الركن الذي 
هو فَرْضْ فيهاء فلا يتسامح في سهوه كما لا يتسامح في عَمْدهء وما لا 
يتسامح فيه سهواً ولا عمداً أقوى وآكد مما يتساهل في سهوه دون عمده. 

قوله: (فإن الفرض في اللغة التأثير): لو قال: «الفرض في اللغة: 
الْحَرا - كما هو مذكور في معاجم اللغة -"“ لكان ذلك أدق» وهذا المعنى 
هو المناسب لفرضة النهر والقوس. 

والتأثير إنما هو لازم من لوازم ذلك الحز. 

قوله: (ومنه فرضة النهر والقوس) : الضمير في «منه» يعود إلى 
«التأثير»» و«فرضة النهر» هى الثْلمَة التى تكون فيه بسبب حر الماءء 
و«فرضة القوس» هي الحز الذي يقع ا 

قوله: (والوجوب السقوط): أي ومن معاني الوجوب في اللغة 
السقوظ؟. 

قوله: (ومنه: وجبت الشمس والحائط): الضمير في «منه» يعود إلى 
تفسير الوجوب بالسقوط وقوله: «وجبت الشمس والحائط»؛ أي: في قول 
العرب. ١‏ 
)١(‏ انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك ١//الاء‏ مغني المحتاج 17١/١‏ المغني 

6/7 
(۲) انظر: لسان العرب ۲۰۵/۷ القاموس المحيط ۳۳۹/۲ الصحاح .١1١917/١‏ 


(۳) انظر المراجع اللغوية السابقة. 
(5) انظر: لسان العرب ١/45لاء‏ القاموس المحيط .175/١‏ 


اقسام أحكام التكليف 


إِذَا سَقَطاء وَمِنْهُ: قَوْلْهُ تَعَالَى: ذا وت جوا فَاقْتَضَى تَأَكُدَ 
الْمَوْضِ عَلَى الْوَاجِبٍ شَرْعاً لِيُرَافِنَ مُقْتَضاهُ لَعَةَ. 

قوله: (إذا سقطا): ضمير التثنية يعود إلى «الشمس» و«الحائط)» فهما 
إذا سقطا فإِنْ العرب في لسانهم يعبرون عن هذا السقوط بالوجوب” . 

قوله: (ومنه): أي ومن تفسير الوجوب بالسقوط . | 

قوله: (قوله تعالى: بوذا وَحَتْ جوا [الحج: 5"]): أي سقطت» كما 
قرر ذلك علماء المعاجم اللغوية"» وعلماء التفسير”". 

قوله: (فاقتضى): فغْل ماضء وفاعله ضمير مستترء تقديره: «القَرْقٌ 
اللغوي بين مدلول الفرض والواجب»)» والمراد بالاقتضاء هنا الاستلزام. 

ع8 03 و 

قوله: (تاكد الفرض على الواجب): التأكّد في اللغة هو «التوّئق». 
يقال: «وَكْدَ الْعَهْدَ إذا أَوْنَقَه9) . 

اة علق هذا" المع فإن الفرهن يكون اوق من الواجيهاء 

قوله: (شرعاً) : أي في الشرع»» فهو منصوب على نزع الخافض . 

قوله: (ليوافق): التوافق في اللغة هو «التَظَاهُرُ والْملاءَمة . 

قوله: (مقتضاه): الضمير «الهاء» يعود إلى «الفرض»» والمراد 
بالمقتضى هنا المدلول. 

قوله: (لفة): أي في اللغة» فهو منصوب على نزع الخافض . 

ومما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (فإن الفرض في اللغة 
التأثير» ومنه فرضة النهر والقوس» والوجوب السقوط. . .) إلى قوله: 
(فاقتضن تاقد الفرشن على الواعب: فرعا رافق فعضا ل تفل 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط »1757/١‏ تاج العروس .60١/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب ١/744ء‏ القاموس المحيط 217/١‏ تاج العروس .001/١‏ 
(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ 1۱۹۳ء الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 

۲ جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 17/ 170. 
)٤(‏ انظر: لسان العرب )٥( .455/١١‏ انظر: لسان العرب .”"87/١٠١‏ 


أقسام أحكام التكليف 


وَلا خِلّاف في الْقِسَام الْوَاجِبٍ إلى مَنْطُوعَ وَمَظْنُونِء وَلَا حَجْرَ 
فى الاضطلاحاتِ ع ا جم سن ا نيالنوا ELE SSE‏ 


دليل ثالث لأصحاب التفريق بين الفرض والواجب» ومُوَّدّى هذا الدليل: 
أننا بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية وجدنا أن معنى الفرض «الْحَرَّا 
ومعنى الواجب «الساقط»» والحز أقوى من السقوط من حيث التأثير» إذ 
التأثير ملازم للحز دون السقوط» لإمكان حدوث سقوط من غير تأثير» ولا 
يستوي ما تحقق فيه التأثير مع ما يحتمل التأثير وعدمه. وبذلك يتأكد 
الفرض على الواجب في الشرع» بناءً على تأكد تأثيره في اللغة. 

قوله: (ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون): أي أن 
الواجب الشرعي كما يرد بالطريق القطعي» فهو كذلك يرد بالطريق الظني» 
وهذا القَذرُ محل اماق بين الفريقين» 0 خلاف فيه» وإنما الخلاف في 
مجرد التسمية» فما ثبت بقطعي كما يُسمّى فرضاًء هل يسمى واجباً؟» وما 
بای كما يمع راجا هل یا : 

ومقصود المؤلف ربحمه الله تغالى من هذا يبان آله لا يوجد: لاف 
حقيقي بين الفريقين في هذه المسألة» وإنما هو خلاف صوري لا تنهض به 
ثمرة عملية» لأنه في لفظ لا في معنى» كما قال الآمدي رحمه الله تعالى 
بعد أن حَكَى الخلاف في هذه المسألة: (وبالجملة فالمسألة لفظية)””" . 

وقد أفصح عن هذه الحقيقة ابن نظام الدين الأنصاري الحنفي 
رحمه الله تعالى حين قال بعد بحث هذه المسألة: (فقد بان لك أن النزاع 
بينا وين الشافعية ليس إلآ'في اة لاف المعى). 

قوله: (ولا حجر): الحَجْرٌ في اللغة هو «الْمَنْ7 . 

قوله: (في الاصطلاحات): جار ومجرور متعلقان بخبر «2 النافية 


(1) انظر: شرح الجلال المحلي .۸۸/١‏ 
(0) الإحكام .49/١‏ (۳) فواتح الرحموت .08/١‏ 
(6) انظر: لسان العرب .١51//5‏ 


س۸( اقسام أحكام التكليف 


للجنس» تقديره: «ولا حجر كائن فى الاصطلاحات»» و«اللاصطلاحات» 
جمع اصطلاح» والمراد بالاصطلاحات هنا الأسماء التي تواضع عليها أهل 
العلم» فهذه لا جكر فيها على أحدء ومن هنا قيل: «لا مشاحة في 
الاصطلاح». 

قوله: (بعد فهم المعنى): أي أن العبرة بالمعاني» فإذا فهمت كان 
المعوّل عليهاء والمستند إليها دون الأسماءء وهنا المعنى مفهوم في كل من 
الفرض والواجب» وهو (الإلزام)» فكلاهما مُلْرّمّ به شرعاًء سواء ثبت 


بقطع أو بظن. 


أقسام أحكم التكليف 
(فصل) 
و و روي وإ وت 6 و 2 ےه 2 
وَالوَاجب ي ب إلى معين» وإلى مبهم في اقسام مَحَصُورَة» 
فَيسَكَّى واجباً مُحَيَرَا كَحَصْلَةٍ مِنْ خِصَالٍ الكفارَةء 151015175 


قوله: (والواجب ينقسم إلى معين): هذا الانقسام باعتبار ذات 
الواجب» فهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى معين» وهو الذي طلب الشارع 
إيقاعه بعينه على سبيل الإلزام؛ كالصلاةء والزكاة» والصيام» والحج""'. 

قوله: (وإلى مبهم): هذا هو القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار 
الذات» وهو الواجب المبهمء وإنما كان مبهماً؛ لأنّ الأمر فيه متناول 
لمتعددٍ يراد منه واحد فقط لكنه غير مُعَيّن. 

قوله: (في اقسام محصورة): المراد بهذه الأقسام المحصورة الأشياء 
التي تناولها الأمر» فهي محصورة في عدد محدّد كائنين أو ثلاثة» وتلك 
الأشياء لا يُراد جميعهاء بل واحد منها لا بعينه» وتعيينه مُمَوّض لاختيار 
المكلف. والقيد بلفظ «محصورة» قيد لبيان الواقع الشرعي» فإن الشارع لم 
يخير في أقسام مطلقة› بل في أقسام مقيدة بعدد محصور. 

قوله: (فيسمى واجباً مخيراً): أي أن ذلك الواجب المبهم الذي 
صرت أقسامه في دد محدود كى (واجياً برا بعتن أن الشارع 
أسند فيه إلى المكلف اختيار أي واحد شاء من أقسامه التي اشتمل عليها . 

قوله: (كخصلة من خصال الكفارة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» 
والمراد بالكفارة هنا هو كفارة الحنث في اليمين» وخصالها ثلاثة.» وهي : 
الإطعام» والإكساءء والإعتاق» فإذا فعل المكلف أية واحدة من هذه الخصال 
الثلاث برئت ذمته من عهدة اليمين المنعقدة» ودليل ذلك قوله سبحانه: للا 
مسك ين سط ما لوخ اگم أو سوه أو رر دب [المائدة: .]۸٩‏ 


)١(‏ انظر: نهاية السول ٠۳۳/١‏ الإبهاج ۸٤/١‏ شرح المنهاج 285/١‏ البحر 
المحيط .۱۸١/١‏ 


e‏ أقسام أحكام التكليف 


َكَرَت الْمُعَْرلَةُ ذلك وَكَانُوا: لا مَعْتى إِلْوْجُوب مَعَ التّحيِء 


فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أوجب على صاحب اليمين 
إذا حنث فيها الكفارة» وجعل تلك الكفارة متعددة الخصال» وفوّض إلى 
المكلف اختيار أية واحدة منها من غير تعيين. 

قوله: (وأنكرت المعتزلة ذلك): المعتزلة فرقة من القدرية» خالفت قول 
الأمة في مسألة مرتكب الكبيرة» بزعامة واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد 
زمن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله تعالى0©. 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التخيير» فى الواجب. 


والمعنى المراد هنا: أن المعتزلة خالفوا جمهور الأصوليين بإنكارهم 
هذا القسم وهو (الواجب المخير)؛ لأنهم يرون أن الأمر بالأشياء على 
طريق التخيير يفيد وجوب جميعها على البدل» وليس وجوب واحد 


فق 


قوله: (وقالوا: لا معنى للوجوب مع التخيير): أي أن المعتزلة حين 
أنكروا الواجب المخيرء عللوا هذا الإنكار بقولهم: (إذ لا معنى للوجوب 
مع التخيير)» ومرادهم من ذلك: أن التخيير لا يجتمع مع الوجوب» 
لكونهما متنافيين» فما كان فيه وجوب لا تخيير فيه» وما كان فيه تخيير لا 
وجوب فيهء فهما مختلفان بالحقائق» فحقيقة الواجب ما لا يجوز تركه». 
حقيقة التخيير ما يجوز فيه الترك والفعل» واختلاف الحقائق يوجب 
ا فيكون اجتماعهما متعذراً. 


(1) انظر: شرح الطحاوية ص٤۷٤‏ الخطط المقريزية ۳٤١/۲‏ الفرق بين الفرق 
ص۷١١‏ - 1۸ء اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص٤١٠.‏ 

() انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2177/١7‏ المعتمد ۷۷/١‏ العدة ۳٠۲/١‏ 
شرح اللمع ۲۳۹/۱ البرهان ۲۹۸/۱ المنخول ص۱۱۹ التمهيد ۳٦/١‏ 
المسودة ص۰۲۷ نهاية السول 1۳۲/۱ شرح المنار ص٣٦٤‏ » بيان المختصر 
6/١‏ شرح الجلال المحلي . 


:أقسام أحكام التكليف 

ا“الاللالللاف2: :2200لا عؤىلىل7|]_]_]_339_ا_|_]_7_ر_بجبجبجضيبيجؤجهجريلسلسطاااالالظلالالظُاسُظُسُجيس ڪڪ سد 
وَلَنَا: أَنَّهُ جَاتِدٌ عَمْلاً وَشَرْعاً؛ أَنَا الْعَقْلُ فََِنَ السَّيِّدَ َو قَالَ لِعَبْدِ: 
«أَوْجَبْتُ عَلَيْكَ خِيَّاطةَ هَذَا الْمَمِيْصء َو بنَاءَ هَذَا الائ في هَذَا الوم 
أَيهُمَا فَعَلْتَهُ اكْتَقَيْتُ بوء إن رفت اينع عاك ر او ااك 
ا َل أَحَدَهُما لا بِعيْنه أَيُهُمَا د شنت › گان گلاماً مَعْقُو لا 


قوله: (ولنا) : أي أدلتنا على إثبات الواجب المخيرء ويريد المؤلف 
خا تال ذلك فيه مهرون الا ولي 

قوله: (أنه جائز عقلاً وشرعاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «التخيير في 
الواجب»» فذلك جائز في العقل» إذ لا استحالة فيه» وهو واقع في الشرع 
المطهرء والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما): تفصيلية للإجمال السابق. 

قوله: (العقل): مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديره: «دليل العقل». 
والعقل في اللغة يطلق على عدد من المعاني مها «الحخرٌ»» و«الْحيسٌ): 
و«التَنيّتُ في الأمور). و الْمَهْم0" . 

وأما العقل في الاصطلاح فقد تباينت في تعريفه عبارات الأصوليين» 
فعرّفه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (هو صفة يتهياً للمتصف بها درك 
العلوم والنظر في المعقولات”" . 

وعرّفه السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: (العقل نور في الصدر به 
يبصر القلب عند النظر في الحججح)" . 

وعرّفه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بقوله: (والعقل ضَرْبٌ من 
العلوم الضرورية)“ . 

قوله: (فلآن السيد لو قال لعبده...): هذا هو الدليل العقلي على جواز 
الواجب المخير»ء وهو في غاية الوضوح» فالسيد إذا أمر عبده بخياطة 
)١(‏ انظر: لسان العرب 408/١١‏ - 454» القاموس المحيط .٠۸/٤‏ 


(؟) انظر: المنخول ص٥٤.‏ (0) انظر: أصول السرخسي .٤٦/١‏ 
(:) انظر: العدة .۸۳/١‏ 


القميص» أو بناء الحائط» على أن يكتفى منه بفعل واحد منهما حسب 
اختياره» مع تعريضه للعقوبة بترك فعل الاثنين» فان هذا الأمر مقبول عند 
الا من الا ا جره مق الشينه ول كرو عله وما ولك 
إلا لكونه منسجماً مع العقل من غير منافاة» ولو كان العقل يأبى ذلك 
لأنكره هؤلاء العقلاء» ولعدٌوه كلاماً مستهجناً. 

قوله: (ولا يمكن دعوى إيجاب الكل؛ لأنه صرح بنقيضه) : الضمير في 
«لأنه») يعود إلى «السيد»ء والضمير ذ فى «بنقيضه» يعود إلى «إيجاب الكل». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله نال .فنا هو تفريع أول على الدليل العقلي» 
ومؤدّاه: أن من اذّعى بأن السيد في كلامه السابق أوجب كلا من خياطة 
القميص وبناء الحائط على عبده» فان دعواه باطلة يردها تصريح السيد بتخيير 
عبده في فِعْل واحد منهما لا بعينه» وهذا التخيير مناقض لإيجاب الكل . 

قوله: (ولا دعوى أنه ما أوجب شيئاً؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكل): 
الضميران في «أنه». وفي «لأنه» يعودان إلى السيدء والضمير «الهاء» فى 
ااعرضه) غود إلى ال 5 فى قوله: «ما أوجب» نافية» والمراد بالكل 
مااع ا و 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني على الدليل 
العكلي؟ > ومقتضاه : أن من اذَّعى بأن السيد في كلامه السابق لم يوجب 
واحداً من الشيئين المذكورين وهما: خياطة القميص وبناء الحائط على 
عبده» فان هذه الدعوى لا صحة لهاء ودليل عدم صحتها تهديد السيد 
لعبده بالعقوبة في حالة عدم فِعْله أي واحد من المذكورين»ء والتهديد 
بالعقوبة لا يكون إلا على ترك الواجب. 

قوله: (ولا أنه أوجب واحداً معيناً؛ ؛ لأنه صرح بالتخيير): الضميران في 
«أنه)» وفي «لأنه» يعودان إلى «السيد). 


أقسام أحكام التكليف 
مسح 0 7اااا777 7 777 سس 


ر م ر 2 e o>‏ 2 # 2 فاون و ا 
يَتَعَلَقَ العَرَض بِوَاحِدٍ غيْرٍ مَعَينِ» لِكَوْنِ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَافَِا بالْعَرَضٍ 


واس اسه ع1 و 0و متم شرا سه ا 
حَسبٌ وفاء صَاحِبهِ» فطلب منه قدر ما يفي بغرضه» RSS‏ 
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و ىل ساس 0 o‏ عمو ا 1 o£ E‏ 
نه أَوْجَبَ وَاجداً لا بِعَيْنِه. وَلأنه لا يَمْتَنِمَ في العَمَل أن 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثالث على الدليل 
العقلى» ومضمونه: أن من اذَّعى بأن السيد في كلامه السابق أوجب على 
عه وعدا مكنا اط الق ف دون يتنا افع طقف ينك 
الدعوى فاسدة؛ لأن السيد قد صرح بما ينافي التعيين» وهو التخيير. 

قوله: (فلم يبق إلا أنه أوجب واحداً لا بعينه): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «السيد»» والضمير في «لا بعينه» يعود إلى «الواحد». : 

والمراد هنا: أنه إذا انتفى الادعاء الأول» وهو أن السيد أوجب على 
عبده الكل» وانتفى الادعاء الثاني» وهو أنه لم يوجب عليه شيئاًء وانتفى 
الأدغاء الثالك» :وهو أنه اوحجن عليه واخدا معيتاء بقن أنه أوجت عليه 
واحداً غير معين» وهذا هو المطلوب» وهو الدليل العقلي الأول» على 
جواز التخيير في الواجب. ش 

قوله: (ولأنه لا يمتنع في العقل أن يتعلق الغرض بواحد غير معين): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» أي: «والشأن أن الغرض لا يمتنع في 
العقل أن يتعلق بواحد غير معين»» فالعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل 
یجیزه» ويقره. 

قوله: (لكون كل منهما وافياً بالغرض حسب وفاء صاحبه): ضمير 
التثنية في «منهما» يعود إلى «الشيئين المخيّر فيهما»» والضمير في «صاحبه» 
يخود إلى #الراعدة» بوالمراة:بشاعت الواحة هنا هق «المامون الي انط 
به القيام بتحقيق غَرَض الآمرء فان وقّى بما أراده منه الآمر بفعل أحد 
المأمورين على وجهه الصحيح حمّقَ ذلك الغرضء» وإلا فلا. 

قوله: (فيطلب منه قدر ما يفي بغرضه): الطالب هنا هو «الآمراء 
والضمير في «منه» يعود إلى «المأمور». و«ما» في قوله: «ما يفي» موصولية 


أقمام أحكام التكليف 
ج22 س ےکپ 
وَالتّبِينٌ فضلة لا يعلى بها الْعَرَضُ قلا يطلب مِنْهُ 

ا ما الشَّرْعٌ فَحْصَالُ الكَمَارَةق 7700007 


بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: 
#الموفي»» فيكون المعنى: «فيطلب منه قدر الموفي بغرضهاء والضمير في 
البغرضه) يعود إلى «الآمر». ١‏ ْ 

قوله: (والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا يطلبه منه): المراد 
بالتعيين هنا تحديد واحد بعينه» والمراد بالفضلة الشىء الزائد عن قدر 
الحاجة» والضمير فى «بها» يعود إلى «الفضلة». والضهير «الهاء» فى 
«يطلبه» يعود إلى «التعيين»: والطالب هو «الآمر»» والضمير فى ١منه»‏ 8 
إلى «المأمور».. 1 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي الثاني على 
جواز التخيير في الواجب» ومفاد هذا الدليل: أنه لا يستحيل عقلاً أن 
تكون رغبة الآمر متعلقة بواحد مبهم مما أمر به لحصول المقصود له بفعل 
ذلك الواحد إذا أذي على الوجه المطلوب» فلو أن إنساناً أجُر أجيراً وقال 
له: «ابن هذا الحائط بالحجرء أو اللَّبنَء أو الآجر»» فبناه بأي واحد منها 
تحقق الغرض وهو حصول البناء''" . 

وإذا كان الغرض يتحقق بفعل الواحد فلا يضير حينئظٍ عدم التعيين» 
لأنه زيادة يمكن الاستغناء عنها . 

قوله: (وأما الشرع): الواو حرف عطف» وما بعدها معطوف على قوله: 
(أما العقل)» والمراد هنا ذِكْرٌ الأدلة الشرعية المقتضية جواز الواجب المخير. 

قوله: (فخصال الكفارة): أي كفارة اليمين» وخصالها ‏ كما سبق - 
ثلاثة» وهي: الإطعام» والإكساء والإعتاق» المدلول عليها بقول الله 

تارك وتال طلا يواخم انه العو يه اسیک و کن يواكم يما 


.45/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


أقمام أحكام التكليف [هه ات 


بل إِعْنَاقٌ الرَقَبَةٍ ِالْإضَافَةٍ إِلَى إِعَْاقٍ الْعَبِيْدِء وَتَرْوِيجُ الْمَرْأَةِ الظَالِبَةٍ 


للنگاح مِنْ ن أَحَدٍ الْكُمُوَيْنٍ الْحَابَيِْ. وَعَقّدُ الْإمَامَةٍ لِأَحَدٍ الرَّجُلْيْنِ 
الصَّالِحَيْن لَهَاء وَلَا کل إلى !: يجاب دك ظش”غ«5« 


آ2 يمن قفر إطمَامٌ عكَمرَقّ مَسَلكينَ ف ا آفيک أو كر كته 
7 ني CE‏ [المائدة: 84]. وتلك الخمان الثلاثة ة خيّر الله سبحانه فيها 

ده بفعل أية واحدة منهاء فإذا فعلوها برئت ذمتهم بأداء الواجب 
0 وهذا يدل على جواز التكليف بواحد غير معين. 

قوله: (بل إعتاق الرقبة بالإضافة إلى إعتاق العبيد): أي أن من 
الخصال التى تضمنتها آية كفارة اليمين السابقة إعتاق الرقبة» وهذا الإعتاق 
تحضل المقصوة مله بإيقاعة حك آنا زقية كانت بحسي التيانالمكلكف 
لها من جنس رقاب العبيد. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: «بل» يدل على إضراب عن كلام 
سابق» تقديره: «وليست الرقبة في آية كفارة اليمين واحدة من الخصال 
المخيّر فيها مع غيرها فَحَسْبٍء بل إنها في ذاتها محل للتخيير بالإضافة إلى 
إعتاق العبيد. 

قوله: (وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين): أي 
إذا طلبت المرأة من وليها النكاح» وتقدم لخطبتها رجلان كفؤان فإِنَ وليها 
مفوّض شرعاً باختيار واحد منهما لها . 

قوله: (وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين لها): أي الإمامة 
العظمى» وهى الخلافة» فإذا جد رجلان صالحان لها وجب على الأمة 
انار وا هما ف الأهامة له 

قوله: (ولا سبيل إلى إيجاب الجميع): أي إيجاب جميع ما ذكر من 
خصال الكفارة» وأجناس الرقاب» والتزويج من الكفؤين معا» وعقد 
الإمامة للرجلين الصالحين في وقت واحدء لأن إيجاب الجميع مخالف 
لواقع الشريعة وإجماع الأمة. 


س( 1ه ) اقسام أحكام التكليف 


0». € 2k ENE 
. مة على أن جَمِيْعَ خِصَالٍ الْكَمَارَةٍ غَيْرُ وَاجب‎ ١ أجمعت‎ 
E قان يل : اديه البو كا اموق ادوس وام و ا ا‎ 


وإذا انتفى إيجاب الجميع كان الواجب واحداً منها لا بعينه» وهو ما 
أردناه بقولنا : «الواجب المخير». 

قوله: (وأجمعت الأمة على أن جميع خصال الكفارة غير واجب): 
الإجماع على نمي إيجاب الجميع ليس خاصاً بخصال الكفارة وحدهاء 
بل هو عام لهاء وللكفؤين في عقد الزواج» وللصالحين في عقد 
الإمامة» فالكل موضع إجماع الأمة على أن الإيجاب فيها متناول فقط 
لواحد منها. 

وإذا كان الحال كذلك» فما سر تخصيص المؤلف رحمه الله تعالى 
لخصال الكفارة بالذكر دون البواقي؟ 

لعل السر في ذلك: أن يكون هذا التخصيص من قبيل الاستدلال بما 
عق اول زوجم الأولوية هنا : : أن إيجاب جميع خصال الكفارة على 
المكلف لا يلزم منه إفساد حُلْقي ذاتي» ولا إخلال مصلحي جماعي» ومع 
ذلك فقد انعقد الإجماع على إيجاب واحدة من تلك الخصال فقط وني 
تعلّق الإيجاب بالجميع . 

وإذا كان الإجماع منعقداً على عدم إيجاب ا 
انتفاء الإفساد والإخلال بإيجاب الجميع فيهاء فكيف الحال بما ترتب على 
إيجاب جميعه فساد خلقي؛ كالتزويج من الكفؤين معاً في وقت 0 الذي 
يؤدي إلى اختلاط الماءين» أو إخلال مصلحي بشؤون الأمة؛ كعقد الإمامة 
للرجلين الصالحين لها جميعاً الذي يؤدي إلى ضياع حقوق الرعية» بسبب ما 
ينشأ بينهما من اختلاف في الرأي؟ لا شك أنْ هذا وذاك أولى بالإجماع على 
ني إيجاب الجميع فيه مِنْ نمي إيجاب الجميع في خصال الكفارة. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هنا هم المعتزلة الذين 
يرون بأن الإيجاب في الواجب المخير متناول للجميع على جهة البدلء 


أقسام أحكم التكليف 

ےه لګ صت مده 

إِنْ كَانتِ الْحِصَالُ مُتَسَاوِيَةَ عِنْدَ الله تَعَالَى بِالنّسْبَةٍ إلى صَلاح الْعَبْدٍ 

قَينْبَضي اَن يُوجِبَ الْجَوِيْعَ ٠‏ وة بن المْتَسَاوِيَاتِء فَإِنْ تَمَيّرَ بَعْضهًا 
وَصفِ يبعي اَن کون هر الْوَاجِبَ عَينا 


ولیس اطا بواحد غير شخ 


قوله: (إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى): المراد بالخصال هنا 
هو خصال كفارة اليمين التي سبق ذكرهاء وهي: الإطعام» والإكساءء 
والإعتاق. 

قوله: (بالنسبة إلى صلاح العبد): أي أن كل واحد من خصال 
الكفارة مساو للآخر في تحقيق مصلحة العبدء والمراد بالعبد هنا الشخص 
الحانث في يمينه. 

قوله: (فينبغي أن يوجب الجميع تسوية بين المتساويات): أي إذا ثبت 
أن جميع خصال الكفارة على درجة متساوية في تحقيق صلاح الخد فإنه 
يلزم من هذا التساوي تعلق الإيجاب بالجميع»ء » لا أن يكون متعلقاً بواحد 
منهاء فهذا هو الأولى بالشارع» حتى لا يترتب على تخصيص أحد 
الخصال بالإيجاب التفرقة فيما وجب التسوية فيه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو واحد مما استدل به 
المعتزلة لتأييد مذهبهم بإنكار الإبهام في الواجب التخييري» ومقتضى هذا 
الدليل: أن خصال الكفارة التي خيّر الله تعالى فيها المكلف لا تخلو من 
حالتين: ۰ 

الحالة الأولى: أن تكون كلها متساوية في تحقيق مصلحة العبد. 

الحالة الثانية: أن يتميّز بعضها بوصف يقتضي رجحانه على سائر 
الخصال الأخرى. فإِنٌ كانت الخصال كلها على درجة واحدة في تحقيق 
مصلحة العبد كان الجميع واجباً لتحقّق التساوي بينهاء وإلا للزم التفرقة 
بين المتساويات» وذلك لا يجوز. وإن اقترن بإحدى تلك الخصال وصف 


.۷۹ لالظ‎ /١ المعتمد‎ 2١757 /١1 انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


کا أقسام أدكم التكليف 


لتا : وَلمَ فم : «إن لِلأفعَالٍ صِفَاتٍ في ذَاتَا لِأَجلهَا وبا الله 
ا َل انات اليف له أن يُخْصّصٌ مِنّ المْتَسَاوِيَاتِ وَاجداً 
ِالْإِيْجَاب وَلَهُ اَن وجب وَاجِداً غَيْرَ ر مُعَِّنٍ وَيَجْعَلَ مَنَاط التَّكْلِيْفٍ 
اخْتيارَ ليكب لِيَسْهُلَ عَلَيّْهِ الاميعال. 


يميزها عن غيرها كانت هي الواجب المتعيّن دون سواها. 

وعلى كلا الحالتين لا وجود لواجب مبهم . 

قوله: (قلنا: ولم قلتم: إن للأفعال صفات في ذاتها... إلخ): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عن دليل المعتزلة 
السابق الذي اعترضوا به على الجمهور في جواز التخيير والإبهام في 
الواجب» وهذا هو الجواب الأول» وقد تضمن وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه مبني على أصلكم بأن للأفعال صفات 
ذاتية» يقتضيِ کا الإيجاب والإثابة, ويقتضي قبيحها التحريم والمعاقبة. 
وهذا ر فل لک > فليست صفات الأفعال هي التي توجب» أو تحرّم» 
بل الإيجاب والتحريم مردهما إلى الله تبارك وتعالى وحده» وإذا كان 
الإيجاب إليه وحده سبحانه فله حينئذٍ أن يخصّص من المتساويات واحداً 
بالإيجاب دون غيرة واا ما وله أن يترك التخصيص ليكون 
الواجب واحداً غير معيّن 

الوجه الثاني : أن ما ذكرتموه مبني على أصلكم في وجوب رعاية 
الصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأحوال عباده. 

وهذا أيضاً غير مُسَلَّم لك فلا يجب على الله جل شأنه من أمور 
عباده شيء» واشتمال التكاليف الشرعية مرا وهنا على المصالح إنما هو 
تخرم من اله a hE RES‏ 

وإنْ ص لكم هذا الأصل فان الإبهام في الواجب المخير لا يُصادم 
رعاية الصلاح والأصلحء إذ إن إناطة الشارع للمكلف التخيّر من خصال 
الكفارة ما شاء يجعله يصطفي الأسهل عليه والأنسب لهء فيكون ذلك أدعى 


0 


oe ٩ A 


أقسام أحكم التكليف 
اَن 


جَوَابٌ نَانٍ: أنَّ النَّسَاوِيَ يَمَْعْ النّعْيِينَ لِكوْنِهِ عَبّثاء وَحُصُولٌُ 
الْمَصُْلَحَةٍ بوَاحِدٍ يَمْنَعٌ مِنْ إِيْجَابِ الرَّائْدٍ لِكَوْنِهِ إِضْرَاراً مُجَرَّداً حَصَلَتِ 
الْمَصْلّحَةُ دُونِهِء يون الْوَاجِبُ وَاحِداً غير مُعيّنِ . 


0 
فا 1 
ل : Sê‏ مه و Ge‏ ا امال قي امو واه فاه اه كن فس تاورث e‏ وله ê‏ 
5 ر 


لامتثال الأمرء بخلاف ما لو لم يخيّره الشارع في ذلك» فإنه قد يستثقل 
المَعَيّنَ له» فيعرض عنه» فيعصي بترك الامتثال. 

قوله: (جواب ثان: أن التساوي يمنع التعيين... إلخ): أي وهذا جواب 
ثانِ عن دليل المعتزلة السابق» وهذا الجواب متضمن وجهين أيضاً : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من كون الخصال متساوية في تحقيق 
صلاح العبد» فتكون متساوية في الإيجاب» وإذا كان الحال كذلك فإن 
التكليف في الواجب المخير تكليف بمعيّن لا بمبهم. 

مردود: بأن التساوي مانع للتعيين» وذلك أن تعيين واحد من الك 
فيه مع تساويه لغيره ترجيح بلا مرجح» والترجيح بلا مرجح عبث محض» 
وهذا لا يجوز. 

الوجه اناي أن ما ذكرتموه من أن المميّز بوصف هو الواجب 
المتعين» > فلا تتحقق المصلحة إلا به. 

يلزم منه مَنْعٌُ إيجاب الزائد عليه؛ لأن الزائد هنا يعني مضاعفة 
الواجب على المكلف من غير مسوغ شرعي» فيكون ردا جردا وهذا 
ينافي أصلكم في رعاية الصلاح والأصلح. وإذا تقرر أن تعيين واحد 
بخصوصه منافي للتساوي» وأن حصول المصلحة بواحد 3 من الزيادة 
عليه» ثبت أن المكلّف به في الواجب المخير واحد غير معيّن 

قوله: (فإن قيل): المراد بالقائل هنا معدوم لا وجود له ِد لم تصحّ 
نسبة هذا القول إلى أحد من الأصوليين» لا للمعتزلة ولا لغيرهم» وهذا ما 
أبانه الفخر الرازي رحمه الله تعالى بقوله: (بل هاهنا مذهب يرويه أصحابنا 


(e)‏ أقسام أحكام التكليف 


کک يتَعَلَق به الإيْجَابُ» وَيَعْلَمُ مَا ادى به الْوَاجِبُء 
يحون ينا في عِلْم 5" سبْځانه 


عن المعتزلة» ويرويه المعتزلة عن أصحابناء واتفق الفريقان على فساده. 

وهو أن الواجب واحد معين عند الله تعالى» غير معين عندنا)”" . 

وهذا القول يسميه الأصوليون بالتراجم» كما قال الإسنوي رحمه الله 
تعالى: (والمذهب الثالث: أن الواجب معين عند الله تعالى» غير معين 
عندناء وهذا القول يسمّى قول التراجمء لأن الأشاعرة يروونه عن 
المعتزلة» والمعتزلة يروونه عن الأشاعر 0 

قوله: (فالله e‏ الإيجاب): «ما» في قوله: « 
يتعلق» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما Es‏ 
بمصدرء تقديره: «المتعلق)» والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
الفضلة: ٠‏ 

قوله: (ويعلم ما يتأدى به الواجب): معطوفة بالواو على الجملة 
السابقة» و«ما» في قوله: «ما يتأدى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما اغ بمصدر تقديره: «المتأدّي»»: والضمير فى «به» يعود 
إلى «ما»» والمراد بما يتأدّى به الواجب هو اة مل الواجب 
التخييري . 

قوله: (فيكون معيناً في علم الله سبحانه): اسم «يكون» مضمرء 
تقديره: «الواجب»» أي: «فيكون الواجب معيناً في علم الله سبحانه». 

والمراد من هذا القول المزعوم: أن الله تبارك وتعالى هو المشرع 
لخصال الواجب التخييري» فيعلم سبحانه ما يتعلق به الإيجاب منهاء وهو 
المحيط بأعمال العباد فيعلم ما يتأدّى به الواجب في حق كل مكلف بعينه» 
فيكون التكليف في الواجب المخير تكليفاً بمعيّن عند الله جل شأنه. 
)1١(‏ المحصول ١/؟//7517.‏ 
(؟) نهاية السول .15١- 1١50/١‏ 


أقسام أحكم التكليف الكت 
قُلْنَا: الله سُبْحَائَهُ إِذَا أَؤْجَبَ وَاجِداً لا بِعَيْنِهِ عَلِمَهُ عَلَى ما 
لبه من تيو يلنة انع مي يقلن علرك: وَيَعْلَمُ أنه يعي بعل 
الْمُكلك مَا لَمْ يَكُنْ مُتَعيّناً قبل فِعْلِهِ . وال أل 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عما ذكره أصحاب هذا القول المزعوم. 

قوله: (اله سبحانه إذا أوجب واحداً لا بعينه علمه على ما هو عليه من 
نعته): الضمير في لا بعينه» يعود إلى «الواحد»» ومعنى «لا بعينه»» أي: غير 
معين» والضمير «الهاء» في «علمه» يعود إلى «الواحد»» والعالم هو الله تبارك 
وتعالى». و«ما» فى قوله: 7 هوا موصولية بمعنى «الذي»» والضمائر «هوا. 
وفي «عليه» وفي ازعته) تعود إلى «الواحد)ء والمراد بالنعت هو الصفة. 

قوله: (ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك): الضمائر في «نعته»» وفي 
«أنه»» وفى (لفيعلمه) كلها تعود إلى «الواحد»» والكاف في «كذلك» حرف 
تشبيه ع «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم التعيين» . 

قوله: (ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعيناً قبل فعله): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» أي: «والشأن أن الله تعالى يعلم تَعَيّنَ 
ما لم یکن ا بفعل المكلف»» و«ما» في قوله: «ما لم يكن» موصولية 
بمعنى «الذي»2 والضمير فى «فعله» يعود إلى «المكلف». 

ومفاد هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: أن الله جل 
شأنه يعلم الشيء على صفته التي هو عليهاء وصفة الواجب المخير أن 
التكليف فيه بواحد غير معين» فيكون معلوما عنده سبحانه بهذه الصفة» 
وإلا لكان عِلْمُهُ خلاف الواقع» وذلك محال في حقه سبحانه» كما يعلم 
جل وعلا تَعَيّن الواحد المبهم بفعل المكلف له وإِنْ كان غير متعين 
للمكلف قبل الفعل» فلا نزاع في عِلْم الله تبارك وتعالى بما يتعلق به 
الإيجاب» ولا في علمه بما يتأدّى به الواجب بالنسبة للعبادء إلا أن علمه 
سبحانه يأتي على وَفق المعلوم لا على خلافهء والمعلوم هنا واحد لا 
نعينه » فيكون هو مُتَعَلّنَ علم الله تبارك وتعالى» وإذا كان هو متعلق علم الله 
سبحانه فلا مانع من التكليف بالواحد المبهم في الواجب المخير. 


69 أقمام أدكام التكليف 
ا امم لقم لمكم التكيف 
(فصل) 

وَالْوَاجِبُ ينقيم ِالْإضَاَةِ إِلَى الْوَفْتِ إِلَى مُضَيّ eA‏ 


بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أقسام الواجب باعتبار 
ذاته» فقد شرع في بيان أقسامه باعتبار وقته» وأنه ينقسم بهذا الاعتبار إلى 
قسمين : مضيق» وموسع. 

وعلى هذا تكون جملة: «والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى 
مضيق وموسع»» معطوفة على جملة: «والواجب ينقسم إلى معين وإلى 
مبهم؟ . 

قوله: (والواجب ينقسم بالإضافة): «بالإضافة» جار ومجرور متعلقان 
بالفعل «ينقسم»» و«الإضافة» مصدر يُطْلّق في اللغة على معانٍ منها: 
«الْمَيْلّ»» و«الدنر» و«الْإِلْصَاقٌ بالشيء)» و«النَاحيةً) ا 

وأقرب هذه المعاني من جهة الإضافة إلى الوقت هو (الميل» 
والدنوء والإلصاق)؛ لأن الناحية والجانب تناسبان المكان لا الزمان. 

قوله: (إلى الوقت): جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو «الإضافة». 
والوقت في اللغة هو المقدار من الزمان”"» والمراد به هنا: رَمَنُ فِغْل 
الواجب الشرعي . 

قوله: (إلى مضيّق): جار ومجرور متعلقان بالفعل «ينقسم»» 
و«مضيق» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره «واجب مضيق»ء وهذا 
هو القسم الأول من أقسام الواجب باعتبار الوقت» و«الضيْقّ» في اللغة 
تقيض العا وإذا كانت السعة عت الفشحة» إن الضيق يعد 
اله و جا ف هة الامو نبيع هنو .نا" كان یت كه 
مساوياً للفعل» ولا يتسع لغيره» وذلك كشهر رمضان الذي هو وقت 
للصيام» فإن هذا الوقت لا يتسع لإحداث صيام آخر؛ كقضاءء أو نَذْر 


(۱) انظر: لسان العرب 5١١/9‏ - ۲۱۲. (۲) انظر: لسان العرب .٠١١/۲‏ 
(9) انظر: لسان العرب .5١8/١١‏ 


أقمام أحكام التكليف 


وموسع . 
ونر أكثرُ أضحَاب أبي حَئْمَةَ التَوْسِيْعَ E‏ 


أو تطوٌع”'. 

قوله: (وموسّع): معطوف بالواو على قوله: «مضيق»» و«موسع» هنا 
صفة لموصوف محذوف. تقديره: «وواجب موسع)» وهذا هو القسم الثاني 
من أقسام الواجب باعتبار الوقت. 

والسعة فى اللغة ضد «الضيق»» وهي بمعنى «الفُسْحَة)2 ومنه قولهم: 
اتَوسكُوَا فى المخلس). أى: تسا :2 

والواجب الموسع عند الأصوليين هو: ما كان الوقت فيه أكثر من 
أداء الفعل» وذلك كأوقات الصلوات الخمس”"» فان الإنسان يستطيع في 
وقت الصلاة المفروضة أن يصلي ما شاء من تطوعء أو قضاء فائتة» أو 

قوله: (وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسيع): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف في جواز «التوسيع» في الواجب. 

وما ذكره المؤلف هنا من نسبة الإنكار إلى أكثر الحنفية عكسه هو 
الصحيح» أي أن أكثر الحنفية موافقون لجمهور الأصوليين على القول 
بإثبات التوسيع» وإنما المنكر لذلك البعض منهم وليس الأكثر» وكتب 
الحنفية رحمهم الله تعالى تدل على ذلك . 


285/١ شرح المنهاج‎ 2185/١ البحر المحيط‎ »١77/١ انظر: نهاية السول‎ )١( 
.٠٠١ص البلبل‎ ,.85/١ الإبهاج‎ 

(۲) انظر: لسان العرب ۳۹۲/۸. 

(۳) انظر: نهاية السول »١”*/١‏ البحر المحيط 2185/١‏ شرح المنهاج 285/١‏ 
الإبهاج ۰۸٤/١‏ البلبل ص١٠5.‏ 

(:) انظر: أصول السرخسي ٠۳/١‏ تيسير التحرير 2191/7 مسلم الثبوت وشرحه 
فواتح الرحموت 0/1 بذل النظر ص" .٠١‏ 


ا أقسام أحكام التكليف 


د 250 0 إن اهن 03 TE‏ ا 5 
وقالوا: هو ينَاقِض الوُجوب. وَلَنَا أن السَّيِّدَ لو قال لِعَبده: «ابْن هذا 
الْحَائْطَ فِي هَذَا الْيَوْم إِمّا في أَزَّلِء وَإِمّا في وَسَطِوِء وَإِمّا في آخروء 
وَكَيْف أَرَدْتَء فمَهُمَا فَعَلْتَ امْتَكَلْتَ إِيْجَابِىء وَإِنْ تَرَكْتَ امَك كَانَ 
گلاماً مَعْقُولةَ ADS‏ 


وبناء على ما تقدم فإن للأصوليين في مسألة التوسيع في الواجب 
مذهبين: مذهب قائل بالجواز وهم الجمهور”"» ومذهب قائل بالمنع وهم 

وحقيقة مذهب المنكرين للتوسيع من الحنفية رحمهم الله تعالى: أن 
الوجوب يتعلق بآخر الوقت» والفعل الواقع قبله تَفْلُ يسقط به الفرض”". 

وإذا كان الوجوب يتعلق بآخر الوقت فلا مجال للتوسيع. 

قوله: (وقالوا: هو يناقض الوجوب): القائل هنا هم الحنفية المنكرون 
للتوسيع في الواجب» والضمير «هو» يعود إلى «التوسيع»» وهذا هو دليل 
أولئك الحنفية على إنكار الواجب الموسع» وعمدته: وجود المناقضة بين 
«التوسيع» و«الوجوب»» ووجه المناقضة بينهما: أن الوجوب يقتضي عدم 
جواز ترك الواجب في وقته المحدد له شرعاء والتوسيع يقتضي جواز 
ذلك؛ كالصلاة بالإضافة إلى أول وقتهاء فهي مخير بين فعلها وتركهاء وما 
جاز تركه فليس بواجب. ۰ 

وحيث كان التوسيع مقتضياً جواز تَرْك الواجب في وقته كان منافياً 
للوجوب ومناقضا له. 

قوله: (ولنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في استعراض أدلة 
الجمهور القائلين بجواز التوسيع في الواجب الشرعي. 

قوله: (أن السيد لو قال لعبده... إلخ): بدأ المؤلف رحمه الله تعالى 


251٠/١ التمهيد‎ ۳٠١ /١ العدة‎ ٠٦١ /١ نهاية السول‎ ٠٠١/١ انظر: الإحكام‎ )١( 
.۷۳/١ فواتح الرحموت‎ 077/١ أصول السرخسي‎ ۳٦4/١ شرح الكوكب المنير‎ 
.١917/7؟ انظر: تيسير التحرير‎ )۲( 


أقمام أحكام التكليف 
رلا يمن دَعْوَى أنه مَا أَوْجَبَ شَيْئاً أضلاء وَلَا أنه أَؤْجَبَ مُضَيِّقاً؛ٍ 
م بذ کک ل ل ا ا لوا 


بالدليل العقلى» فإنَّ السيد لو خاطب عبده بهذا الأمر لكان خطاباً مقبولاً 
مستساغاً عند العقلاء من الناس» بلا إنكار ولا استهجان. 

وإذا جاز ذلك في تخاطب الآدميين جاز في خطاب الشارع الحكيم. 

قوله: (ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئاً أصلاً): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «السيداء والمراد بقوله: «أصلاً» التَّنْىْ البات» فكأنه قال: ٠‏ 
أوجب شيا الب : ٠‏ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع أول على الدليل 
العقلي السابق» ومؤدّاه: أن من ادعى بأن السيد لم يوجب شيئا على عبده 
فإن تلك الدعوى باطلة» لتصريح السيد بتعريض عبده للعقاب إذا انقضى 
اليوم بجميع أجزائه ولم يمتثل أمره. 

قوله. (ولا أنه أوجب مضيقاً لأنه صرح بضد ذلك): أي «ولا يمكن 
دعوى أنه أوجب ضقان والضمير فى «أنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك 
الضمير فى الأندا. ا هنا نة لر رف سارن قد راجا 
مقا وات الإشارة «ذلك» يعود إلى «المضيّق»» والمعنى: أن السيد 
صرح بضد التضييق» وهو التوسيع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التفريع الثاني على الدليل 
العقلي السابق» ومقتضاه: أن من ادعى بأن السيد كلّف عبده بواجب 
مضيق» فان تلك الدعوى فاسدة» لتصريح السيد بضد ذلك» وهو التوسيع» 
حيث لم يأمره ببناء الحائط في جزء معين من اليوم» بل أطلق له البناء في 
أي جزء شاء من وقت ذلك اليوم. 

قوله: (فلم ببق إلا أنه أوجب موسعاً): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«السيد» و«موسعاً» هنا صفة لموصوف مواق ا ا موسا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نتيجة للتفريعين السابقين 


ا أقسام أحكام التكليف 


وَقَدْ عَهِدْنَا مِنَ الشَّارِع تَسْوِيَة هَذَا الْقِسْم وَاجباًء بِدَليْل E‏ 


على الدليل العقلي. وحاصل ذلك: أنه إذا انتفت دعوى عدم الإيجاب 
المطلق: وانتفت ذعوق الايجاب المضئيّق» بقن أنه أوجت موسعاء :وهذا 
هو المطلوب». وهو ما عنیناه بقولنا : «واجب موسع؟. 

قوله: (وقد): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» وعليه يكون المعنى: 
«التوسيع في الواجب جائز عقلاً وشرعاًء لأنا قد عهدنا من الشارع. . »٠.‏ 
ويصلح أن تكون حالية» وعليه يكون المعنى: «التوسيع كما هو جائز عقلاً 
فهو جائز شرعاًء كيف؟ وقد عهدنا من الشارع. . .> أي: والحال أنا قد 
عهدنا من الشارعء و«قد») تفيد التحقيق» والتوكيد. 

قوله: (عهدنا من الشارع): العَهْدٌ في اللغة يطلق على معان منها: 
«الميثاق»» و«اليمين»» و«الوضيةف. و«الأَّمّان». 

والمراد بالعهد هنا المألوف الشرعى . 

قوله: (تسمية هذا القسم): أي الواجب الموسع. فهو قسم من أقسام 
الواجب بالإضافة إلى الوقت الذي هو ظرف الفعل والأداء. 

قوله: (واجباً): مفعول به ثانٍ للفعل الذي دل عليه المصدر «تسمية»» 
إذ المعنى: «سمَّى الشارعٌ الواجبَ الموسع واجباً». 

قوله: (بدليل): الدليل فى اللغة هو: ما يُسْتَدَلُ به» وهو الدَّالُ 
وَالْمُرْشِدُ إلى الخيء :ب 

والدليل في اصطلاح جمهور الأصوليين هو: ما يمكن التوصل 

. 5 إفرف 

بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ". 
(۱) انظر: لسان العرب .۳٠١  #”١١/#‏ 


)۳( انظر: جمع الجوامع 4/۱ الإحكام ۰۹/۱ المسودة ص۷۳٥۰‏ شرح 
الكوكب المنير 257/١‏ إرشاد الفحول ص ه. 


أقسام أحكم التكليف 0 


2 2 
تهت 


أن الصلاة ت 


قوله: (أن الصلاة تجب في أول الوقت): المراد بالصلاة هنا 
الصلوات الخمس المفروضة» فهى تجب فى أول الوقت» وكذلك تكون 
واجبة في وسط الوقت وفي ا وا ذلك ما ثبت في السنة 
النطهرة من إمناقة جبريل. عليه اللا للضي محمد كاي فق قال 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال 
رسول الله ككِ: (أمّني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى بي 
الظهر حين زالت الشمس وكانت قَدْر الشراك» وصلى بي العصر حين 
كان ظله مثله» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم› وصلى بي العشاء 
حين غاب الشفق» وصلى بي الفجر حين حَرم الطعام والشراب على 
الصائمء فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله» وصلى بي 
العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم. 
وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل» وصلى بي الفجر نأسفرء ثم التفت 
إلى فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت ما بين هذين 
الوقتين). 

وحيث إن وَضْف الوجوب لم ينفكٌ عن الصلاة ف فى أي جزء أت فة 
من أجزاء الوقت الثلاثة: الأول» والوسطء والأخيرء 1 ذلك على أنه لا 
منافاة بين التوسيع والوجوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في إقامة الأدلة 
الشرعية على ثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي» والمذكور هنا هو 
الدليل الأول من تلك الأدلة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» واللفظ له» في كتاب: «الصلاة». باب: «ما جاء في 
المواقيت». (انظر: سنن أبي داود ٠ .)۲۷۸ - ۲۷٤/۱‏ 
وأخرجه الترمذي في «(أبواب الصلاة»» باب: «ما جاء في مواقيت الصلاة»» ثم 
قال رحمه الله تعالى: (وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح). (انظر: سنن 
الترمذي .)٠١١/١‏ 


کل ۸ أقسام أحكام التكليف 


دك وتوت > ب 9 ا RE aa E‏ 69 وو 
وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثات ثوّات الفرض» وتلرّمه 
r Aa, rofl IT IME of 2,‏ 
يته » ولو كانت نفلا لأجِرّات نية النفل» ومعفمة ةا ةنهم م مم ءام ةن رمم مله 


قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «ومثل 
ذلك». واسم الإشارة «ذلك)» يعود إلى «ما هد من الشارع من تسمية 
الموسع واجبا». 

قوله: (انعقد الإجماع): المراد بالانعقاد هنا هو الثبوت 
والاستقرار» أي : «ثبت الإجماع واستقر»ء و«الإجماع»» في اللغة يطلق 
على «العزم»» و«الاتفاق»» و«الضم"''. وفي اصطلاح الأصوليين هو: 
اتفاق علماء العصر من أمة محمد ييل بعد موته على أمر من أمور 
الد ٠‏ 

قوله: (على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته): هذا هو محل انعقاد 
الإجماع» والضمير في «أنه» يعود إلى «المكلف الذي أوقع الصلاة في أول 
جزء من أجزاء الوقت»» والضمير «الهاء» في «تلزمه»» يعود أيضاً إلى 
«المكلف»» والضمير في نيته» يعود إلى «الفرض». 

والمعنى المراد هنا: أن الأمة مجمعة على أن من أدى الصلاة في 
أول جزء من أجزاء الوقت الثلاثة فإنه يلزمه أن ينوي نية الفرض» وأنه 
يثاب من قبل الشارع على هذا الأداء ثواب قَرْض لا ثواب تَفْلء ولو كان 
التوسيع يناقض الوجوب لما ألزم بنية الفرض . 

قوله: (ولو كانت نفلاً لأجزات نية النفل): أي لو كانت الصلاة المؤدّاة 
في أول وقتها تَفْلاً - كما قال بعض الحنفية ‏ لما ألزم مؤديها بنية الفرض» 
لكون نية النفل مجزئة» فكونه يُلْم بنية الفرض إجماعاً دليل على وقوع تلك 
الصلاة فرضاً لا نفلاً . 
00 انظر: القاموس المحيط ٠١/۳‏ تاج العروس 27٠1/5‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 

8 
فق انظر: جمع الجوامع ۱۷۷/١‏ المستصفى .10//١‏ الإحكام .195/١‏ 


أقمم أحكم التكليف 


ل لاستجالت ا عرض من الْعَائِم وها تَقْلاَء إِذ اليه قَصْدٌ قَصْدْ ينْبَعْ 
لْعِلْمَ. فَإِنْ قِيْلَ: الْوَاجِبُ ما يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكهِء 1211101 


قوله: (بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نقلاً): «بل» حرف 
إضراب» وقد أضرب به المؤلف رحمه الله تعالى عن الجملة السابقة» وهي 
قوله: «ولو كانت نفلاً لأجزأت نية النفل»» والضمير في «كونها» يعود إلى 
«الصلاة» 

والمعنى المراد هنا: أن مَنْ علم بأن الصلاة المؤداة في أول الوقت 
َمل استحال في حقه أن تتجه نيته إلى الفرض» بل يجب أن تتجه نيته إلى 
النفل. ٠‏ 

قوله: (إذ النية قصد يتبع العلم): هذه الجملة تعليلية لاستحالة نية 
الفرض من العالم بكون الصلاة المؤداة في أول وقتها نفلاً» وذلك أن النية 
هي «القَصْدُه كما ورد في لغة العرب("2. والقصد إلى الشيء يكون بناءً على 
غلم ما يجني ها تعزو عليه اله في الواقع ٠‏ ون أل هنا اتال 
أن ينوي العالم خلاف ما علمهء لأن النية تابعة للعلم توافقه ولا تخالفه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من انعقاد الإجماع على لزوم 
نية الفرض لمن أوقع الصلاة في أول وقتهاء وعلى أنه يُئاب على ذلك 
ثواب الفرضية لا النفلية هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية للفريق الأول 
من الأصوليين القائلين بثبوت «التوسيع» في الواجب الشرعي. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم مَنْ ذهب إلى إنكار «التوسيع» في 
الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (الواجب ما يعاقب على تركه): «ما» في قوله: «ما يعاقب» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر 
تقديره: «المعاقب»» والضمير ف في «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الفعل» الذي تقرر وجوبه شرعاً . 


.۳٤۷/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ک۷ اقسام أحكام التكليف 


افا إلى آخر الْوَقْتِ فَيُعَافَبُ عَلَى تركهاء تون وَاجبة 
حِيَْئِذِء وَإِن ا ضِيْمَّث إِلَى أله فَبِحَيّرُ بَيْنَ فعْلها وَتَرْكهَاء وَفِعْلْهَا خَيْرٌ مِنْ 


رە يورم 


تَرْكهّاء وَعَذَا ل الْمَنْدُوبء وَإِنَمَا أ توا الْمَرْضٍِ وَلَزِمَنْهُ نمته ؛ 


قوله: (والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركهاء فتكون 
واجبة حينئذٍ): الضمير في «تركها» يعود إلى «الصلاة»» والتنوين في 
«حينئلٍ) تنوين عرض عن محذوفء تقديره: «فتكون الصلاة واجبة حين 
يجيء آخر وقتها». ˆ 

قوله: (وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها): المراد 
بالمضاف في قوله: «وإن أضيفت» هو «الصلاة»» والضمير في «أوله» 
يعود إلى «الوقت»» والمخيّر في قوله: «فيخير) هو «المكلّف)ء والمخير 
له هو «الشارع»» والضميران في فعلها»» وفي «تركها» يعودان إلى 
«الصلاة» . 

قوله: (وفعلها خير من تركها): الضميران في «فعلها». وفي "تركها» 
يعودان أيضاً إلى «الصلاة»» والخيرية هنا بمعنى «الأفضلية». أي: أن فِعْل 
الصلاة في أول وقتها أفضل من تركها فيه. 

قوله: (وهذا حد المندوب): اسم الإشارة«هذا» يعود إلى «ما كان فِعله 
خير من تركه في المخيّر فيه من العبادات»» و«الحد» هنا بمعنى «التعريف»» 
فان تعريف «المندوب» هو: ما خير الشارع المكلت فيه بين الفعل والترك» 
مع الحث على الفعل» وحيث إن هذا التعريف ينطبق على الصلاة المؤداة 
في أول وقتهاء فإنها تكون حيتظٍ مندوبة لا واجبة. 

قوله: (وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته لأن مآله إلى الفرضية): 
الضمير في الزمته» يعود إلى «مَنْ أوقع الصلاة في أول وقتها»» والضمير 
في «نيته» يعود إلى «الفرض»» والضمير في «مآله» يعود إلى «فِعْل الصلاة 
في أول الوقت»» والمآل بمعنى «المرجع»ء يقال: آل الشيءٌ يَؤُولُ أؤلاً 


أقسام أحكام التكليف 


کی + ل 0 5 ا 2-0 E7‏ و 5 ي 4 
فهو كَمُعَجُل الرَّكاةٍء وَالجَامِع بَيْنَ الصَّلَاتَيْن في وَقتٍ أَوْلَاهُمًا. 


قوله: (فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما): 
الضمير «هو» يعود إلى «مَنْ أذَّى الصلاة في أول الوقت»» و«الكاف» في 
قوله: «كمعجل الزكاة» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «مثل معجل 
الزكاة»» والمراد بتعجيل الزكاة إخراجها قبل حَوّلان الحول على نصابهاء 
فهذا التعجيل يقع نفلاً ولكنه يسدٌ مسدَّ الفرض» والمراد بالصلاتين اللتين 
هما محل الجمع هو صلاة الظهر والعصرء وصلاة المغرب والعشاء» فمن 
ّم الثانية منهما في وقت الأولى كالمريض والمسافر كان ذلك التقديم نفلاً 
يسقط الفرض به» وضمير التثنية في قوله: «أولاهما» يعود إلى «صلاتي 
الجمع؟. 

وما ذكره المولف رحمه الله تعالى من قوله: #فإن قيل: 'الواجب عا 
يعاقب على تركه. . ٠.‏ إلى قوله: «في وقت أولاهما» هو دليل مَنْ ذهب 
إلى إنكار «التوسيع» في الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله 
تعالى» ومفاد هذا الدليل: أن الوجوب في الصلاة متعلق بآخر وقتهاء فمن 
ترك الصلاة في آخر وقتها كان آثماً مستحقاً للعقوبة شرعاًء وليس الوجوب 
متعلقاً بأول الوقت» بل إن أول الوقت محل خيار للمكلف فن أدَّى الصلاة 
فيه فهو الأولى والأفضل» وإن أخره عنه فلا حرج عليه في ذلك» وبناء 
على هذا التقرير يكون أداء الصلاة فى أول الوقت مندوباً وليس واجباء 
والإلزام بنية الفرضية فيه مع حصول ثواب الفرض عليه إنما هو باعتبار ما 
سيؤول إليه أداء الصلاةء إِدْ ماله إلى الفرضية» وحينئظٍ يكون أداء الصلاة 
في أول وقتها في سدّه مسد الفرض بمنزلة تعجيل الزكاة قبل وقتهاء وبمنزلة 
الجمع بين الصلاتين في وقت أولاهماء فإنّ الصلاة الثانية قُدّمت على 
وقت وجوبهاء وحصل بذلك التقديم الإجزاء عن الفرض. 


(۱). انظر: لسان العرب ."7/١١‏ 


ک۷( : اقسام أحكام التكليف 
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قُلْنَا: الْأَقُسَامُ اة : فِعْل أذ يعاق علن ترك مظلقا وهو 
الْمَنْدُوبُء وَقِسْم يُحَاقَبُ عَلَى تَرْهِ مُظلَقاً وَهُوَ الْوَاجِبُ الْمُضَينُء وَفِعْلُ 
يُعَاقَبُ عَلَى تَر بالْإضَافَةٍ إِلَى مَجْمُوعَ الْوَفْتِء وَلَا يُعَاقَبُ الإضَائَةٍ 
إلى بَعْضٍ أَجْرَاءِ اوقت وَعَذَا ْم تالت يَفَْقِرٌإِلَى عَِارة اق 


سام سىس مم يري 5ه o‏ ۹ 2 5 2 هه 5 0 
وحميمته لا تعدو الوُجوبَ وَالندذت» وَأولى عِبَارَاتِهِ: «الوَاجبٌ 


وإذا كان الوجوب خاصاً بآخر الوقت فلا توسيع حيئئظٍ. 


قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور في الجواب عما استدل به منكرو 
التوسيع في الواجب الشرعي من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (الأقسام ثلاثة... إلخ): أي أنَّ الأفعال المتعلقة بالمكلّف تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: فعل لا يعاقب على تركه مطلقاًء أي: من غير تقييد 
بشرط» ولا بَدَلء وهذا هو المندوب» لأن الشارع الحكيم قد أبرأ ذمة 
المكلف من عهدته في كل وقت» كما لو ترك صوم يومي الاثنين 
والخميس» وصوم ثلاثة أيام من كل شهرء فإنه غير معاقب على ذلك ولو 
استمر على تركها طيلة حياته. 

القسم الثاني: فعل يعاقب على تركه مطلقاء أي ولو عَمَدَ العزم على 
عله بعد وقته إذا لم يكن لديه عذر شرعي يسوٌّغ له التأخيرء وهذا هو 
الواجب المضيّقء لأنه يتعيّن بمجرد دخول وقته» وذلك كصوم رمضان» 
فمن ترك الصيام بعد ثبوت دخول الشهر وليس له عذر شرعي في ذلك 
لحقه العقاب بالترك. 

القسم الثالث: فعل يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت» 
ولا يعاقب على تركه بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت» وذلك كالصلاة 


أقمام أحكام التكليف ات 


المفروضة فإِنْ المكلف إذا ترك فعلها في أول وقتها فإنه لا يعاقب بمجرد 
ذلك» وإنما يعاقب إذا أخرجها عن جميع الوقت» فالعقاب فيها على الترك 
ليس مضافاً إلى بعض أجزاء وقتهاء بل إلى جميع أجزاء وقتها . 

وهذا القسم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأنه دائر في حقيقته بين 
الوجوب والندب» وهذا محل نظرء لأن حقيقة المندوب تخالف حقيقة 
الواجب الموسع» فالمندوب: ما يجوز تركه مطلقا من غير شرط ولا بدل. 
والواجب الموسع: لا يجوز تركه في جزء من أجزاء وقته إلا بشرط الفعل 
في الجزء الآخر. 

ولو كانت حقيقة الواجب الموسع لا تعدو الوجوب والندب لما كان 
ناانق کا قاد سم نالك زائد عليهماء إذ القسمة تقتضي أن يكون 
لكل قسم ميزة على الآخر. 

وبناء على ذلك فالأولى أن يقال: وهذا قسم ثالث تخالف حقيقته 
حقيقة الواجب المضيق والمندوب» إذ الواجب المضيق ما لا يتسع وقته إلا 
لفعله فقطء وأما الواجب الموسع فيتسع وقته لفعله وفعل غيره. 

كما أن حقيقته تخالف حقيقة المندوب» إذ المندوب ما يجوز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل» والواجب الموسع لا يجوز تركه مطلقاًء بل 
بشرط الفعل في الجزء الآخر من وقته. 

ويك إن حقيقته مخالفة لهما فعا كان قسما ثالنا مستقلاًء وبذلك 
افتقر إلى عبارة ثالثة تخصه» وأَوْلَى ما يُعَبّرٌ به عنه هو «الواجب الموسّع»» 
وهذا يدل على إثباته وإقراره» لا على نفيه وإنكاره. 

قوله: (قالوا): القائل هنا هم منكرو التوسيع في الواجب الشرعي» 
وهم بعض الحنفية رحمهم الله تعالى» كما سبق. 

قوله: (ليس هذا قسماً ثالثاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب 


= أقسام أحكام التكليف 


بل هُوَ بِالْإِضَاَةِ إِلَى أَوَلِ الْوَفْتِ ندب وَبِالْإِضَائَةِ إِلَى آخِره وَاجِبٌ» 
بدل 5 فى أوَّلٍ ا الْوَقْتِ e‏ رکه دون آخرو. 


4 2 في 


الموسع»» والمعنى: ليس ما أسميتموه بالواجب الموسع قسماً مستقلاً بذاته. 

قوله: (بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندبء وبالإضافة إلى آخره 
واجب): هذه الجملة إضراب عما ذكره مثبتو التوسيع في الواجب من كونه 
قسماً ثالثاً مستقلاًء والضمير في «هو» يعود إلى «الواجب الموسع»» 
والضمير في «آخره» يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع دائر 
بين حقيقتى المندوب والواجب» فهو لا يعدو أحدهماء وإذا كان كذلك 
فلا بل بان قم ثالك مسقل ,يدانه : 

قوله: (بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره): الضميران في 
«(أنمى وفي «تركه» يعودان إلى «الواجب الموسع». والضمير في «آخره» 
يعود إلى «الوقت». والمعنى: أن الواجب الموسع يختلف حاله في أول 
الوقت عن آخره» فهو في أول الوقت جائز الترك» وما جاز تركه فليس 
بواجب» بل هو مندوب إذ فعله خير من تركه» وهو في آخر الوقت محرم 
الترك» وما يحرم تركه فهو الواجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب منكري الواجب 
الموسع عن رد الجمهور السابق» ومضمون هذا الجواب: عدم التسليم بأن 
الواجب الموسع قسم ثالث» بل القسمة هنا ثنائية منحصرة في الندب 
والوجوب بلا زيادة عليهماء والواجب الموسع لا يخرج عن حقيقتيهما 
بحال فهو دائر في فلكهماء لأنه لا يخلو: إما أن يُفعل في أول الوقت 
فيكون نَدْباً» وإما أن يفعل في آخره فيكون واجباًء والدليل على أنه في أول 
الوقت ندب جواز تركه 5 وما جاز تركه فليس بواجب» لاف ار 
الوقت فإنه لا يجوز تركه فيه فكان واجباً . 

وإذا كانت القسمة ثنائية محصورة في الندب والوجوب فلا مكان 


أقسام أحكام التكليف 


عي نو 5 و 


قُلْنَا: بَلْ حَدٌ النّذْبِ مَا كه ملف وَهَذَا لا يجوز ل 
و الْعَرْمُ عَلَى الْفِعْلِء وَمَا جار رکه يشرط 


ََ 


بشَرْطِ وَهُوَ الْفِعْلٌ بَعْذَهُ أ 


قوله: (قلنا): أي في الرد على هذا الجواب الصادر من منكري 
التوسيع في الواجب الشرعي . 

قوله: (بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقاً): «بل» حرف إضراب عما 
ذكره بعض الحنفية من كون فعل الصلاة في أول وقتها يقع ندباًء و«ما» في 
قوله: «ما يجوز» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء تقديره: «الجائز»» أي: «الجائز تركه» والضمير في «تركه) 
يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل» وقوله: «مطلقاً» أي المجرد عن التقييد 
بشرط أو بدل. 

قوله: (وهذا لا يجوز إلا بشرط وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الواجب الموسع»»ء وقوله: «لا يجوز» أي: 
لا يجوز تركه في جزء وقته الأول أو الثاني» و«إلا» أداة استثناء من عدم 
الجواز» والضمير المتفضل «هوة تفسير للشرط المذكونء «فهذا الشرط هو 
الفعلء أي: الإتيان بالصلاة في وقتها اللاحق ليكون بدلاً عن وقتها 
السابق» والضمير في «بعده» تزه إلى «الوقت الذي تركت فيه الصلاة»» 
وقوله: «آو العزم على الفعل» معطوف بأو على «الفعل»» والمراد بالعزم 
هنا انعقاد القلب على الإتيان بالصلاة في وقتها الثاني أو الثالث. 

قوله: (وما جاز تركه بشرط فليس بندب): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «والجائز 
تركه»» والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل»» والمراد 
بالشرط هنا هو الفعل أو العزم عليه» فهذا الشرط مانع من كون ذلك الفعل 
ندباًء إذ المندوب ما جاز تركه مطلقاً من غير اقترانٍ باشتراط شيء يُعَوض 
به عن الترك. 


أقسام أحكام التكليبف 


كما أن گل وَاجڍ من صَالٍ الْكمَارَة جو تر إلى دل وَمَن ا 
بالإغتا فما مِنْ عَبْدِ إل يَجُورُ تَرْكُهُ بِشَرْطِ عِنْقِ مَا سِوَاُ وَلَا يون 


و 


ذبا بل وَاجباً مُحَيّرا E E‏ 


قوله: (كما أن كل واحد من خصال الكقّارة يجوز تركه إلى بدل): 
الكاف فى «كما» حرف تشبيه بمعنى «مثل»)» و«ما» هنا زائدة يمكن 
الاتمعناء ها :فكو ال + ككل را خد من خان الكفازعة والمراد 
بالكفارة هنا هو كفارة اليمين» وخصالها ثلاثة» وهي: الإطعام» والإكساء 
والإعتاق» والضمير في «تركه» يعود إلى «الواحد من خصال الكقارة»» 
والمراد بالبدل هنا ما وقع عليه اختيار المكلف من تلك الخصال الثلاثة» 
فإِنّ هذا المختار يكون بدلاً عن الخصلتين الأخريين. 

قوله: (ومَنْ أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما 
سواه): «مَنْ» الموصولية يراد بها فنا انات الذي وجب عليه التكفير 
بإعتاق رقبة» والآمر له هو الشارع. كما هو الحال في القتل عن طريق 
الخطأء و«ما» في قوله» «فما من» نافية» والضمير في «تركه» يعود إلى 
«العبد»» و«ما» 9 قوله: «ما سواه» موصولية بمعنى «الذي»» والأصل أن 

ر لله تعالى هنا بِمَنْ بدل «ما»» فيقول: «بشرط عتق مَنْ 
مر لكون العبد إنساناً عاقلاً» ولكنْ لما كان العبد متقرّماً كالمال» أو 
سلعة كالدابة لأنه يباع ويشترى ساغ للمؤلف التعبير بما بدلاً عن «مَنْ». 


قوله: (ولا يكون نَدباً » بل واجباً مخيّرا): أي أن التخيير في خصال 
الكفانة لا يجعل الكفارة تذيا ؛ بل هي واجبة مع وجود التخيير في 
خصالهاء وكذلك الحال بالنسبة للتخيير في أية وف اء الكل التكفين 
بها لا يجعل الرقبة ندباً» بل هي واجبة مع حصول التخيير في أعيان 
العبيد» إذ التخيير ليس مقتضاه الترك الكلي» بل مقتضاه الترك البدلي» 
بمعنى أن يستبدل ما أراد فعله بما لم يُرِدْهُ حسب ما يناسب ظرفه ويلائم 
حاله. 


أقسام أدكم التكليف 


- دو شو 


ت ا 01-7 - 7 7 ر و 2 اجن 2-0 
گذا هَذا یسمّی وَاجبا مُوَسَّعاء وَمَا جار تركه بشرط يفارق ما جار تر 
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مُظلّقاء وَمَا لا يجوز ركه مُطلقا فَهْوَ قِسْمْ ثالث . 


م م 


قوله: (كذا هذا يسمى واجباً موسّعاً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه 
بمعنى «مثل)» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «التخيير في خصال كفارة 
اليمين» وفي أعيان العبيداء فهذا التخيير لا يناقض الوجوب» بل يسمى 
«واجباً مخيراً»» واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التوسيع في وقت فعل 
العبادة». فهذا التوسيع لا ينافي الوجوب» بل يسمى «واجبا موسعا». 

قوله: (وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقاً): «ما» موصولية 
بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: 
«والجائز»ء أي: «الجائز تركه بشرط يفارق الجائز تركه مطلقاً»» والضمير 
في «تركه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل» و«يفارق» هنا بمعنى 
«يخالف»ء والمراد بالترك المطلق هو المجرد عن الشرط والبدل. 

قوله: (وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم ثالث): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي» و«لا» نافيةء» والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية» والمراد 
بالقسم الثالث هو الزائد على لقو والواجب المضيّقء وهو المسمّى 
بالواجب الموسع . 

وخلاصة هذا الرد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى تكمن في 
وجهين : 

الوجه الأول: أن حقيقة الواجب الموسع تخالف حقيقة المندوب» 
فحقيقة المندوب ما يجوز تركه مطلقا من غير شرط» وحقيقة الواجب 
الموسع ما لا يجوز تركه إلا مقيداً بشرطء وهو الفعل أو العزم على 
الفعلء وما اشتّرط فيه الفعل» أو العزم على الفعل فليس ندباًء بدليل أن 
مَنْ تركه في جميع أجزاء وقته فإنه آثم مُعَاقْبٍ . 

الوجه الثاني : قياس التوسيع في الوقت بحيث يكون المكلف مخيّراً 
في إيقاع الصلاة بين أي جزء من أجزائه الثلاثة على كفارة اليمين بخصالها 


اقسام أحكام التكليف 


وَِذَا كَانَ الْمَعْتى مقا عَلَيْهه وَهُوَ الْانْقِسَامُ إلى الْأَقْسَام الاق 
قلا مَعْتَى لِلْمُنَاقَسَةٍ في الْعِبَارَةِ. 


الثلاثة» وهي: الإطعامء والإكساءء والإعتاق. فكل واحدة منها يجوز تركه 
إلى بدل» وكذلك الشأن فيمن أمر بالإعتاق» فكل عبد يجوز ترك إعتاقه 
بشرط عتق ما سواءء وهذا لا يسمّى ندبآء بل يسمى واجباً مخيّراء فكذلك 
ما نحن بصدده يسمى واجباً موسعاًء ولا يسمى تدبا إذ لو كان ندباً لجاز 
تركه مطلقاًء وهو لا يجوز تركه إلا بشرط البدل. وإذا تقرر ذلك فما جاز 
تركه بشرط يخالف ما جاز تركه مطلقاًء وما لا يجوز تركه مطلقاً فهو قسم 
ثالث» وهذا يدل على ثبوت الواجب الموسع في الشريعة المطهرة. 

قوله: (وإذا كان المعنى متفقاً عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة): 
الأقسام الثلاثة المرادة هنا هي: ما لا يُعاقَبُ على تركه مطلقاً وهو 
المندوب» وما يعاقب على تركه مطلقاً وهو الواجب المضيّق» وما يعاقب 
على تركه بالنظر إلى مجموع الوقت دون بعض أجزائه وهو ما أطلق عليه 
الجمهور اسم «الواجب الموسع». 

والقسمان الأوليان متفق عليهما لفظاً ومعنى» فالكل یری أنَّ ما يجوز 
تركه مطلقاً هو المندوب» وما لا يجوز تركه مطلقاً هو الواجب المضيّق. 

وأما القسم الثالث وهو ما لا يجوز تركه إلا بشرط البدل فهو محل 
الخلاف. 

قوله: (فلا معنى للمناقشة في العبارة): المراد بالمناقشة هنا 
«الخلاف» بين الفريقين» وهما الجمهور القائلون بإثبات «التوسيع» في 
الواجب الشرعي» وبعض الحنفية الذين أنكروا التوسيع» والمراد بالعبارة 
«اللفظ)». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى: أن الواجب الموسع متفق عليه من 
حيث المعنى عند جميع العلماء» وهو أنه لا يجوز الإخلال بالعبادة في 
جميع أجزاء وقته» بل يجب فعلها في جزء منه» وإنما الخلاف فيه بينهم 


قسم أحكام التكليف 


ما تَعْجِيل الرَّكَاةٍ فَإِنْهُ يجب بِِيّةِ التَعْجِيل» وكا نوق اد 


السَّلَفٍ في الصَّلَاةٍ في أَوَّلٍ الْوَقْتِ غَيْرَ ما نواه في آخروء وَل را 


في اللفظ. فهو عند الجمهور قسم زائد على المندوب والواجب» ويسمى 
واجبا موسعا» وعند بعض الحنفية هو قسم دائر في فلك الندب والوجوب» 
وليس قسماً ثالثاً مستقلاً بذاته. 

قوله: (وآما تعجيل الزكاة): المراد بتعجيل الزكاة ‏ كما سبق - هو 
إخراجها قبل حَوّلانَ الحول على ملك نصابهاء -فإذا رجت كلك شعت 
زكاة معجلة. 

قوله: (فإنه يجب بنية التعجيل): الضمير في فإنه» يعود إلى «تعجيل 
الزكاة». والمعنى: أن إخراج الزكاة قبل وقتها يكرت راجا بنية"التعجيل) 
ولا يكون ذلك نَذَبا. 

قوله: (وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه 
في آخره): ما في قوله: «وما نوى» نافية» و«السَّلَفُ) في اللغة هو 
«الجماعة المتقَدّمون»» والمراد بالسلف هنا الصحابة رضي الله تعالى 
عنهمء والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله تعالى. و(ما» في قوله: «غير ما 
نواه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «غير المنوي». والضمير في «نواه» هو عائد جملة الصلة» والضمير 
في «آخره» يعود إلى «الوقت». 

قوله: (ولم يفرقوا أصلاً): أي أن السلف الصالح رضي الله تعالى 
عنهم ورحمهم لم يفرقوا في أداء الصلاة يبن أول الوقت وآخره» والمراد 
بالأصل هنا النَمَيُ القاطع. أي : «ولم يفرقوا البنّةَ بين أول الوقت وآخره في 
أداء الصلاة» . 

قوله: (فهو مقطوع به): الضميران: المنفصل «هو»» والمتصل في 


.٠١۸/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اقسام أحكام التكليف 


فإن قيل: قو 3 «إنما جَارَ تركه بِشَرْط الْعَرْم أو الْفِعْلٍ بَعْدَه 


«به» يعودان إلى «عدم التفريق في الفعل بين إيقاعه في أول الوقت أو في 
آخره»» والمراد بالقطع هنا: اتفاقهم على عدم التفريق في ذلك من غير 
خلاف بينهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مناقشة الجمهور لمنكري 
الواجب الموسع فيما تمسكوا به مِنْ أن فِعْل الصلاة في أول وقتها منزل 
نولة تعجيل الزكاة قبل رل و بجامع أن كلا منهما وقع نَدْباً سد 
مسد الواجب» ومفاد هذه المناقشة: أن الزكاة المعجلة لا تقع ندباء وإنما 
تقع واجبة بنية التعجيل» فهي واجب معجل» فكذلك الصلاة المؤدّاة في 
أول وقتها تقع واجباً لا ندباًء والدليل على ذلك فِعْلَ السلف رضي الله 
تعالى عنهم ورحمهم» فإنهم لم يفرقوا قطعاً في النية بين أول الوقت وآخره 
حين يؤدون الصلاة» وإنما كانت نيتهم في الجميع واحدة» وهي نية أداء 
الواجب» فكان ذلك أمراً مقطوعاً به عندهم لا يختلف فيه الرأي بينهمء 
وإذا كان الحال كذلك فإن سبيلنا سبيلهم في عدم التفريق في النية بين أول 
الوقت وآخره. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم منكرو «الواجب الموسع 

قوله: (قولكم: إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده): المخاطبٌ 

في «قولكم» هم منكرو «الواجب الموسع» والمخاطبٌ هم 0 00 

بإثباته» والضمير في «تركه» يعود إلى «الواجب الموسع»» و«العزم» يطلق 
في اللغة على عدد من المعاني» منها: «الجدّف و«انْعِقَادُ القلب على فعل 
اليا وال والمعنى التائ وهو اتاد التلب على فحز 
الشيء» هو المراد بالعزم هناء سواء أكان ذلك في وسط الوقت أم في 
آخره» والضمير في «بعده» يعود إلى «الوقت الأول»» أي: «بعد الوقت 
الأول». 


(۱) انظر: لسان العرب ۳۹۹/۱۲ - 


أقسام أحكام التكليف 

Î‏ سد 
بَاطِلٌ E‏ َؤ مَل او عَمَلَ عَنِ الْعَْم وَمَاتَ لَمْ يَكُنْ عَاصِياًء وَلِأنَ 
الْوَا عن الم ما حر الشّارعٌ فيه بن شَيْكيْنِ وَمَا حير بَيْنَ الْعَْم 
وَالْقِعْلَ وَلنَّ قَوْلَهُ: «صَل فِى هدا الْوَقْتِ)؛ ل نَ فِيْهِ تَعَرْضٌ لِلْعَرْم 


قوله: (باطل): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «قول باطل»» 
و«الباطل؛ في اللغة يأتي بمعنى «نقيض الحق»» ديأتي بمعنى «ذَّمَاب الشيء 
مغ و وكله الم مناست تاها 

قوله: (فإنه لو ذهل لس هن و ا هذه 
الجملة تعليل للقول بالبطلان» والضمير في «فإنه» يعود إلى «المكلف»» 
والذهول في اللغة هو: شمان شيءِ عن شيء حتى يكون سبباً في اللو 
عنه»"» والغفلة في اللغة هي تَر الشيء والسَّهْرُ عنه""» والموت هو 
مفارقة الحياة» والعصيان ضد الطاعة. 

قوله: (ولأن الواجب المخير ما خيّر الشارع فيه بين شيئين): ا 
المخير هو ما اشتمل على عدد من الخصال جعلها الشارع الحكيم محلا 
لاختيار المكلف» و«ما» في قوله: «ما خير» موصولية بمعنى «الذي»› أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «ولأن الواجب المخير هو 
المُحَيّرُ فيه بين شيئين من قَبّل الشارع»» والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» 
والمراد بالشيئين هنا هو الخصلتان اللتان اشتمل عليهما الواجب التخييري» 
فهو يشتمل على خصلتين أو أكثر. 

قوله: (وما خير بين العزم والفعل): «ما» في قوله: «وما خير» نافية» 
والمعنى: أن الشارع الحكيم لم يجعل مناط التخيير في «الواجب المخيرا 
بين العزم والفعل» وإنما جعل مناط التخيير فيه بين خصاله التي اشتمل 
عليها بحيث يُحْتَارٌ واحدة منها . 

قوله: (ولأن قوله: «صلّ في هذا الوقت» ليس فيه تعرض للعزم 
)١(‏ انظر: لسان العرب .05/١١‏ (۲) انظر: لسان العرب .1904/١١‏ 
(*) انظر: لسان العرب 87/ 185. 


ا اقسام أاحكام التكليف 


أصلاً): الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع»» والضمير في افيه يعود 
إلى «قول الشارع: صل في هذا الوقت»» و«التَّعَرْضُ)» في اللغة بمعنى 
«الطٌللب». يقال: ١تَعَرَضَ‏ مَعْرُوفَهُ» إذا طَلَبَه2"0» والمعنى: أنّ الشارع لم 
يطلب العزم في أمره بأداء الواجب الشرعي 

قوله: (فإيجابه زيادة): الضمير في «إيجابه» يعود إلى «العزم»» 
والمراد بالزيادة هنا الزيادة على النص» وهي نس عند الحنفية رحمهم الله 
ا 

وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قيل: قولكم إنما 
جاز تركه بشرط العزم) إلى قوله: (فإيجابه زيادة) هو اعتراض من القائلين 
بعدم اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقتهء 
ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراطكم العزم على الفعل لجواز تأخير 
الواجب الموسع شرط باطل لا يصحء ودليل عدم صحته ثلاث حالات : 

الحالة الأولى: أن المكلف لو ذهل أو غفل عن العزم على الفعل 
ومات على هذه الحال لم يمت عاصياًء مما يدل على عدم اشتراطه» إذ لو 
كان شرطأ لكان عاصياً عند موته بسبب تركه. 


الحالة الثانية: قياس الواجب الموسع على الواجب المخيرء فإن 
الشارع في الواجب المخير خير المكلف بين شيئين أو أكثر من الخصال 
التي اشتمل عليهاء ولم يخيره بين بين العزم والفعل» فكذلك الشأن في 
الواجب الموسع» فإن التخيير فيه منصبٌٍ على أي جزء شاء من أجزاء 
الوقت» وليس تخييراً بين الفعل والعزم. 

الحالة الثالثة: أن الشارع لو قال للمكلف: «صل في هذا الوقت»» 
فن غاية هذا الأمر إيقاع الصلاة في الوقت الذي عيّنه الشارع» ولا تعرّض 


.75/7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف ا 


قُلْنَا: إِنّمَا لَمْ يَكُنْ عَاصِياً لأ الْعَافِلَ لا يُكُلْتُء تائ إا َم 


نا 
يَعْمُلْ فلا يَبْرُكُ الْعَرْمَّ عَلَى الْفِْلٍ إلا عَازِماً عَلَى التَرْكِ مُظلّقاً وَهُوَ 
حَرَامٌ؛ وما لا حلاص عَنِ ألحَرَام إل به يون وَاجِباً 1 27701 


فيه للعزم» فيكون اشتراطه زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» فلا 
يجوز إثباتها . 
۰ قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الحالات الثلاث التي أبظل 

بها اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته. 

قوله: (إنما لم يكن عاصياً لأن الغافل لا يكلف): اسم «يكون» هنا 
مضمرء تقديره: «الغافل»» والمعنى: (إنما ل يكن الغافل عاصيا»» فالغافل 

عن «العزم» لا يلقى الله تبارك وتعالى عاصياً حين موته قبل فعل الواجب 

الموسع» وذلك لأن الغافل محطوط عنه التكليف لكونه مشمولاً بعموم قول 
الحق سبحانه: ر لا مُوَاِذَْآ إن سيآ أو نكأ » [البقرة: 5847]. 

قوله: (فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازماً على الترك 
مطلقاً وهو حرام): أي أن المكلفت إذا كان عالماً باشتراط العزم على الفعل 
لجواز تأخير الواجب الموسع عن أول وقته» ولم يغب ذلك العلم عن 
عقله» فإنه والحالة هذه يكون متعمداً تَرّك العزم» وهذا يدل على تركه 
الفعل مطلقاًء إذ لو كان ناوياً الفعل لعقد العزم عليه 

والضمير «هو» في قوله: «وهو حرام» يعود إلى «العزم على الترك 
المطلق». 

قوله: (وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً): «ما» في قوله: 
«وما لا خلاص» موصولية بمعنى «الذي». و«الْخلاص» في اللغة بمعنى 
«النّجَاة)'''» والضمير فى «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشيء 
اليخلض دعن الخراء» :والمراةبالحراء هنا هو اتفقاة القلب بعلن :ترك الفعلّ 


(۱) انظر: لسان العرب 55/19. 


ع أقمام أحكام التكليف 


ڌا دَلِيْلَ وجوه وَإِنْ لَمْ تَدُلَّ عَلَيْهِ الصَّيْعَهُ واه أَعْلَم . 


مطلقاًء والمراد بالواجب هنا هو السبب الدافع إلى الفعل. 

قوله: (فهذا دليل وجوبه وإن لم تدل عليه الصيغة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى قوله: «وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا»» 
والضمير في «وجوبه» يعود إلى «العزم على الفعل»» وكذلك الضمير في 
«عليه»» و«الصيغة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» منها: 
«السّباكة»» و«الوضع»ء و«الهيئة»» و«الأضل»'» وأما في الاصطلاح فقد 
عرّفها الجويني رحمه الله تعالى بقوله: (العبارة المصوغة للقي القائم 
بالنفس)""» وهذا بناءً على اعتقاده بأن الكلام ليس حرفاً ولا 0 
وهو ما ترجمه بقوله: (فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس ليس حرفا ولا 
بوتا وهو مدلول العبارات والرقوم والكتابة» وما عداها من 
العلامات)"» والحق الذي لا مرية فيه أن الكلام مؤلف من حروف 
ملفوظة وأصوات مسموعة, وبناء على ذلك فالتعريف المناسب للصيغة 
فيما ينسجم مع هذا المعتقد الحق هو أن يقال: الصيغة هي: (اللفظ 
الدال على المعنى)ء والمراد بالصيغة هنا هو صيغة الأمر الوارد في 
التكليف بالواجب الموسع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الحالة الأولى 
فقط» ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم أن الغافل أو الذاهل عن العزم على 
الفعل إذا مات لا يكون عاصياًء لأنه في هذه الحال عبر سكل وهنا ا 
يدل على أن العزم على الفعل ليس بشرطء بل هو شرط أساس . 

أما من لم يكن غافلاًء ولا ذاهلاً فإنه لا يهمل العزم على الفعل إلا 
إذا نوق الثرك طلقا وهذا محرم لأنه اعتداء على حق الشارع» وتَرْكُ 
المحرّم واجب» ولا سبيل إلى تركه والخلاص منه إلا بالعزم على الفعل» 


.٤٤١ 5447/8 لسان العرب‎ .٠١١ /# انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.٠۱۹۹/۱ انظر: البرهان‎ )۳( .7١7/١ انظر: البرهان‎ )۲( 


أقسام أحكام التكليف 


(فصل) 
إا أَخَرَ لوَاجِبَ 3 قَمَاتَ في أَنْنَاء وَفْيِهِ قَبْلَّ ضِبْقِهِ لم يَمْثْ 
عَاصِياً ؛ لاه فَعَلَّ ما أي لَه لَه عله e O RN‏ 0 


فيكون العزم حينئظٍ واجباً وإِنْ لم تدل عليه صيغة الأمرء لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى الجواب عن 
الحالتين الثانية والثالثة من وجوه الاعتراض المذكور. 

وللجواب عن الحالة الثانية يقال: إن الواجب المخير لا يجوز فيه 
الترك مطلقاً بل إلى بدل» وهذا البدل يتوجّه إليه العزم بقصد المكلف إلى 
فعله عوضا عن المتروكء فإن المسلم إذا ترك إحدى خصال الواجب 
المخير فإنه يعقد العزم على فِعْل الخصلة الأخرىء فكذلك الشأن في 
الواجب الموسعء فإن المسلم لا يترك إيقاع العبادة في الجزء الأول من 
وقتها إلا وهو عاقد العزم على فعلها في الجزء ء الثاني أو الثالث منه . 

وللجواب عن الحالة الثالثة يقال: إن ما ذكرتموه مبني على أصلكم 
بأن الزيادة على النص تَسْخء وذلك محذور عندكم لما ينتج عنه من إبطال 
العبادة ورفعهاء ونحن لا نقول بهذا الأصل» فلا يترتب على زيادة اشتر تراط 
العزم نسخ لأصل العبادة عندناء بل إن هذا الاشتراط إنما هو من أجل 
a‏ عرضة للتهاون والتساهل. 

قوله: (إذا خُر الواجب الموسّع): أي إذا ترك المكلف فِعْل الواجب 
الموسع في أول وقته . 

قوله: (فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصياً): المراد 0 
هنا هو خلال الوقت» والضمير فى «وقته» يعود إلى «الواجب الموسع 
والضمير فى «ضيقه» يعود إلى «الوقتن وقوله: «لم يمت عاصياً). ا 
لم يل الله تبارك وتعالى متلبّساً بمعصية. 

قوله: (لأنه فَعَلَ ما أبيح له فعله): الجملة تعليلية لبيان سبب عدم 


العصيان» والضمير في «لأنه» يعود إلى «المؤخُر للواجب الموسع عن أول 
وقتهاء و«ما» في قوله: «ما أبيح»» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره «المباح»» والضمير في «له» يعود 
إلى «المؤخر للواجب الموسع عن أول وقته»» والضمير في «فعله» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن التأخير. 

قوله: (لكونه جُوَّز له التأخير): الضميران في «لكونه»» وفي «له» 
يعودان إلى «المؤخُر للواجب الموسع عن أول وقته»» والمجوّز للمكلف 
هذا التأخير هو الشارع الحكيم. 

ومفاد ما تقدم: أن المكلف إذا أخر الواجب الموسع عن أول وقتهء 
وقد عقد العزم على الفعل بعده» فمات قبل الفعل في خلال أجزاء الوقت 
المحددة شرعا وقبل ضيق الوقت لم يكن عاصياً عند موته بسبب هذا 
التأخيرء والدليل على انتفاء المعصية فى حقه: أن هذا التأخير مأذون فيه 
شرعاًء فمن تلبّس به كان متلبساً بمباح» والتلبس بالمباح فِعْل جائز فلا 
مؤاخذة فيه» وإذا انتفت المؤاخذة انتفى العصيان. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن المكلف لو 
أخر الواجب الموسع عن أول وقته» ثم استمر في التأخير إلى ضيق 
الوقت عن الأداء بلا عذر شرعي مسوّغ لذلك» فمات والحالة هذه مات 
عاصياًء لكونه مفرّطاً في أداء الواجب» متساهلاً في الاعتناء به 
والحرص عليه. 

قوله: (فإن قيل): أي إن اعترض معترض فقال: (إنما جاز له التأخير 
بشرط سلامة العاقبة)» وهذا القول نسبه ابن اللحام رحمه الله تعالى إلى 
أي الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: (إذا مات من أبيح له التأخير في 


أا وقت الصلاة قبل الفعل» وقبل ضيق الوقت» وتمكن من الأداء فهل 


أقسام أحكام التكليف 
سس 107001 .د 

5 ساوت هه 00 0 2 ا و ماه 3 ا رام 3 5 
إِنْمَا جَارَ له اتاجير بشَرْط سَّلَامَةِ الْعَاقِبَةِ. قلنا: هذا محَالء فإن 


م o‏ و 
الْعَاقِبَةَ فة سور عنه» 0000 ااا OO‏ 


يموت عاصياً أم لا؟. في المسألة وجهان للأصحاب أصحهما العصيان» 
وأبداه أبو الخطاب فى «انتصاره»» قال: «لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط 
سلامة العاقة). ٠‏ 

قوله: (إنما جاز له التاخير): الضمير في «له» يعود إلى «المؤځر 
للواجب الموسع عن أول وقته». 

قوله: (بشرط سلامة العاقنة): «السلامة» في اللغة تطلق على عدد من 
المعانى» منها: «الْبَرَاءَةُ «الْعَافِيَة و« الْوكَايَةُه0. و«العاقبة» في اللغة 
هى ١خ‏ الشيء»" والمراد بها هنا نهاية العمر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الواجب الموسع لا يجوز ارعن أول 
وقته مطلقاً؛ بل يجوز ذلك مقيداً بشرط وهو سلامة العاقبة» بمعنى أن يعلم 
أنه سيعيش حتى يؤدي الواجب» فإن كان جاهلاً بتلك السلامة» أو غلب 
على ظنه أنه سيموت قبل الأداء ذ فى الوقت الثاني أو الثالث وجبت عليه 
المبادرة إلى الفعل في أول الوقكف: وحرم عليه التأخير إلى ما بعده» فإِنْ 
أخر والحالة هذه كان عاصياً لتساهله فى أداء الواجب الشرعي الذي ضاق 
بسبب ظنه عدم السلامة. ٠ ١‏ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا محال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «اشتراط سلامة 
العاقبة لجواز تأخير الواجب الموسع». و«المُحَالُ؛ من الكلام في اللغة هو 
ا ا 

قوله: (فإن العاقبة مستورة عنه): «السّنْرُ» في اللغة يطلق على 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۷1. 
(۲) انظر: لسان العرب ۲۸۹/۱۲ .19١-‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .51١/١‏ (:) انظر: لسان العرب .185/١١‏ 


۸۸ ْ أقمام أحكام التكليف 
وؤ سَالتا ققَالَ: «عَلَيّ صَوْمٌ يَومِء ُهَل يل لِي تَأَعِيْرهُ إِلَى عَدِ؟» كَمَا 
جَوَابْهُ؟ إن قُلْنَا: «نَعم» فَلِمَ أَئِمَ بِالتَأَعِيْر؟ وَإِنْ قُلْنَا: «لا» فَخلاف 
الإجمًا 3 POE EE ROPE TE‏ ام اد 


«الإِخُفاء». و«السّتَرٌ؛ بفتح التاء يطلق في اللغة على «التَّعْطِيّةه!"2. وكلا 
المعنيين مرادان هناء والضمير في «عنه» يعود إلى «المؤخر للواجب الموسع 
عن أول وقته». 

ومفاد هذا الجواب: أنه لا سبيل للمكلف إلى العلم بالعاقبة التي 
سيؤول حاله إليهاء لكونها أمراً غيبياً لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى» وعليه 
فاشتراط سلامة العاقبة من قبيل المحال الذي لا طاقة للعبد عليه» فيكون 
اشتراطاً باطلاً . 

قوله: (ولو سألنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إيراد 
جواب ثانٍ عن الاعتراض السابق المبني على اشتراط سلامة العاقبة لجواز 
التأخير في الواجب الشرعي الموسع» والسائل هنا شخصٌ مًا. 

قوله: (فقال): أي السائل. 

قوله: (عليّ صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟): هذا هو السؤال 
الذي توجّه به السائل» والضمير في «تأخيره» يعود إلى «الصوم». و«الجل» 
نقيض «الحرمة» . 

قوله: (فما جوابه؟): «ما» هنا استفهامية» والضمير فى «جوابه» يعود 
إلى السؤال المذكور الذي أورده السائل. ۰ 

قوله: (إن قلنا: «نعم» فلم أثم بالتأخير؟): أي: إن أَجَبّنا السائل 
بقولنا: «نعم» يجوز لك أن تؤخر صوم ذلك اليوم إلى الخد فلا مجال 
لتأثيمه» لأنه استفتى فأفتي بالجواز. 

قوله: (وإن قلنا: «لا» فخلاف الإجماع): أي: إن أفتيناه يعدم جواز 


.151/1١ انظر: لسان العرب 57/5". (۲) انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف ٩)‏ 


ون قُلْنَا: «إِنْ گان في عأ او الك تنوك قل غيل بطر 36 قمر 
يحل فَيَقُولُ: «وَمَا يُنْرِيْئِ مَا فِي عِلْم الل؟ى قلا بد مِنَ ن الْجَْم 
بِجَوَاب ظ 


تأخير صوم ذلك اليوم إلى الغدء كانت تلك الفتوى مخالفة للإجماع» إذ 
الأمة مجمعة على جواز تأخير صوم قضاء رمضان ما لم يدخل وقت 
رمضان الآخرء فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن 
أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: (كان يكون علي 
الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان""'» وقد أقرّها 
النبي ئة على هذا التأخير» ولو لم يكن جائزاً لما أقرها عليه. 

قوله: (وإن قلنا: «إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو 
يحل): أي: إِنْ أجبناه عن سؤاله بتفصيل الحال» وقلنا له: أنت في عِلْم الله 
لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون غداً من الأحياء» وإما أن تكون من 
الأموات. فإِنْ كنت في علمه تعالى من الأحياء في الغد جاز لك تأخير 
صوم ذلك اليوم إليهء وإن كنت في علمه سبحانه من الأموات فيه قبل 
تمكنك من الصوم فإنه لا يجوز لك تأخير ذلك الصوم إليه. 

قوله: (فيقول: «وما يدريني ما في علم الله): أي: يقول السائل على 
سبيل الاستفهام الإنكاري: «وما يدريني ما في علم الله؟»» بمعنى: أنكم 
أحلتموني في الجواب إلى مجهول مُعَيِّبِ عني» فلم أستفد من جوابكم إلا 
الإبهام والتعمية. 

و«ما» في قوله: «وما يدريني» استفهامية» و«ما» في قوله: «ما في 
علم الله موصولية بمعنى «الذي». 

قوله: (فلا بد من الجزم بجواب): أي بجواب معيّن واضح لا غموض 
فيه يجعل السائل على بصيرة من أمرهء إما بالإقدام إلى التأخير» أو 
بالإحجام عنه. 


(1) صحيح الإمام البخاري» كتاب «الصوم»'» باب : «متى يُقضى قضاء رمضان» ۲/ ۲۳۹. 


س( أقسام أحكام التكليف 


عمو 0 


فَإِذاً مَعْنَى الْوْجُوب وَتَحْقِيِقُهُ : أنه للا يجوز لَه الَأخِيْرُ إلا بسر 
لعزم وَلَا يُوَحُرُ إلا إِلَى وَفْتٍِ يَمْلِبُ عَلَى طن الْبَقَاءُ َي وَالله 
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وخلاصة هذا الجواب: أنه لو سأل سائل فقال: «عليَ صوم يوم من 
رمضان»ء فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟»». فان إجابته عنه لا تخرج عن 
واحد من الوجوه الثلاثة الآتية: 

الوجه الأول: أن يُجاب بنعم» فيقال له: يحل لك تأخير هذا الصوم 
e)‏ 

وحينئذ فلا مسوّغ للتأثيم» لأنه أفتي شرعاً بالجوازء وَفِعُْلُ الجائز لا 
إثم فيه . 

الوجه الثاني: أن يجاب بلاء فيقال له: لا يحل لك تأخير هذا 
الصوم إلى غد. 

وحينئذ تكون هذه الفتوى على خلاف الإجماع» والفتوى المخالفة 
للإجماع باطلةء» لأن الإجماع حجة ملزمة. 

الوجه الثالث: أن يجاب بالتفصيل» فيقال له: إِنْ كان في علم الله 
تعالى أنك ستعيش إلى غد جاز لك التأخيرء وإلا فلا. 

وحينئذ له أن يقول: لا عِلْم لي بما في علم الله تعالى» فهو جواب 
بالإحالة إلى جهالة» وذلك مما لا تحصل به الفائدة» فأنا بحاجة إلى 
جواب مفيد. 

قوله: (فإذاً معنى الوجوب وتحقيقه): الضمير في «تحقيقه» يعود إلى 
«الوجوب»» وكلمة «فإذاً» هنا تفيد الاستخلاص والاستنتاج مما سبق عَرْضه 
وبيانه . 

قوله: (انه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم): الضميران في «أنه»» 
وفي «له» يعودان إلى االفكلت» والمراد بالعزم هنا انعقاد القلب على 
الفعل في الجزء الثاني أو الثالث من وقت الواجب الموسع. 

قوله: (ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه): الضمير في 


أقسام أحكم التكليف ا 
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٠‏ «ظنه» يعود إلى «المكلّفي والضمير في «إليه» يعود إلى «الوقت». 

والمعنى الذي رام المؤلف رحمه الله تعالى الوصول إليه من هذه 
العبارة: أنه إذا تقرر ما سبق من عدم اشتراط سلامة العاقبة لجواز التأخير 
في الواجب الموسع» لكونها غير معلومة للمكلف بل هي أمر مغيّب عنه» 
فإنّ الشرط المناسب لمعنى الوجوب وتحقيقه هو عَقْدُ العزم على الفعل» 
وغلبة الظن بالبقاء إلى الوقت الذي أخر أداء الواجب إليه» إذ غلبة الظن 
معمول بها في الشريعة. 

ومفهوم ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن مَنْ ترك العزم على 
الفعل» أو غلب على ظنه عند التأخير أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أخر 
الفعل إليه» فمات مات عاصياً» لأنّ ذلك يدل على تفريطه وتساهله» 
والمفرّط المتساهل معافّب على عدم مبالاته واهتمامه بالواجب الشرعي . 

ومثال مَنْ غلب على ظنه أنه لن يعيش إلى الوقت الذي أحر الفعل 
إليه : المحكوم عليه بالقتل قصاصاًء فإذا أي بأنه سیقتل بعد دخول وقت 
الظهر بخمس دقائق > لم يجز له حينئلي تأخير أداء الصلاة ة عن أول وقتهاء 
فان أجَرها عن هذا الوقت وقتل لقي الله تبارك وتعالى فاضا لتقصيره 
وإهماله. 


ش أقسام أحكام التكليف 
َا لا يَيِمْ الْوَاجِبٌ إلا به يَنْقَسِمْ إِلَى: مَا لَيْسَ إلى الْمُكَلْفٍءٍ 
كَالْقُْرَةء وَاليّدِ في الْكتَابَةِ: وَحُْضُور الْإمَامِ وَالْعَدَدِ في الْجُمْعَةِء 


قوله: (ما لا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» ولا نافية. 

قوله: (يتم الواجب إلا به): الفعل «يتم» مشتق من «التّمَام؛» وهو في 
اللغة بمعنى «الْكَمّال!'", والمراد به هنا: ما يتوقف عليه فِعْل الواجب» 
والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (ينقسم إلى: ما ليس إلى المكلف كالقدرة... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان متى يكون «ما لا يتم الواجب إلا به 
واجباً»؟ وذلك بطريق التقسيم» والمذكور هنا هو القسم الأول» وهو ما 
ليس للمكلف خِيّار فيه» وقد ضرب المؤلف رحمه الله تعالى لذلك عدداً 
من الأمثلة التوضيحية التي تقرّب المراد إلى الذهن» وهي: 

١‏ القدرة: التي يتمكن بها المكلف من القيام بأداء الواجبات 
الشرعية» فإذا فَقَدَها كان عاجزاً عن الأداء. | 

وهذه القدرة وجوداً وعدماً مردّها إلى الله تبارك وتعالىء إِذْ هو 
واهبها ومانعها» وليس للعبد خيار في ذلك. 

؟ ‏ اليد في الكتابة: فالكتابة لا تحصل إلا باليد التى هى وسيلة 
إليهاء وتلك اليد مخلوقة للعبد بغير اختيار منه. بن 

۳ - حضور الإمام: أي يوم الجمعة لإلقاء الخطبة وإقامة الصلاة» 
فهذا الحضور ليس للمكلف خيار فيه وجوداً وعدماً . 

٤‏ - العدد في الجمعة: فهو شرط لانعقادها ‏ بحسب اختلاف الفقهاء 
في العدد المشروط لصحتها ‏ وتوافر ذلك العدد ليس راجعاً إلى اختيار 
المكلف» بل هو خاضع لمشيئة الله تعالى وحده. 


.1۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أدحكم التكليف 
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لا يُوصَفُ بوُجُوبء وَإِلَى ما يعلق باخْييَارٍ الْعَبْدِ؛ِ كَالطّهَارَةٍ لِلصَّلَاقٍ 
َالسّغي إلى الْجْمْعَق وَعْسْلٍ جُرْءِ مِنَ الرأس مع الْوَجُو وَإِمْسَاكٍ جُزْء 
م الليْلٍ مع النهار في الصَّوْم. 


قوله: (فلا يوصف بوجوب) : أي هذا القسم لا يوصف بالوجوب»› فلا 
يقال فيه: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». لأن إيجاب ذلك على 
المكلف من قبيل التكليف بما لا يُطاق» لكونه غير مقدور عليه. 

قوله: (وإلى ما يتعلق باختيار العبد) : «ما» في قوله : «ما يتعلق» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: 
«المتعلق»» وحرف الجر «إلى» هنا متعلق بفعل محذوف دل عليه المذكور 
سابقاًء تقديره: «وينقسم»ء أي: «وينقسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى ما يتعلق 
باختيار العبد»ء وهذا هو القسم الثاني من أقسام ما لا يتم الواجب إلا به. 

قوله: (كالطهارة للصلاة.... إلخ): أمثلة ضربها المؤلف رحمه الله 
تعالى لتوضيح المراد بهذا القسم» وتلك الأمثلة هي : 

١‏ الطهارة للصلاة: فالصلاة واجبة على المكلف» وصخُتها متوقفة 
على الطهارة» لكونها شرطاً من شروطهاء كما قال سبحانه: يناما ليت 
اموا لدا ممم إل الصّلزة ايلوا وُجُوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسخوا 
برغ وسیک راڪم إل لْكْعَيين إن 8 جنا فَأَطهَرُوا» [المائدة: 1]. 

۲ - السعي إلى الجمعة: فالجمعة واجب عيني على كل مكلف 
بهناة وهذا الواجب لا یتاتی إلا بالسعی۔ إلى أداقةء كما قال تجالى؛ 
لیا الي اموا 5ا ووت للصّلرة ين بوم الْجْمْمَةَ اشوا إل و آل 
[الجمعة: 94]. 

غسل جزء من الرأس مع الوجه: أي في حال الوضوء.ء فإنه لا 
يحصل استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» وهو مَنَابتُ الشّعْر منه. 

٤‏ - إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم: لقول الحق تبارك 
وتعالى: نر ايسا لضام إل الل [البقرة: 141]. 


أقمام أدحكم التكليف 
فَهُوَ وَاجِبٌء وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِنَا: «يَجبُ الَّوَصُلُ إِلَى الْوَاجِبٍ بِما 
ل بواجب»» إِذ قَوْلَمَا: «يَجبٌ مَا ين بوَاجب» مُتَنَاقِضء لَكِنّ 


والمراد بالليل هنا هو غروب الشمس» لأن الغروب هو نهاية النهار 
وبداية الليل. 

قوله: (فهو واجب): أي: هذا القسم يوصف بالوجوب» فيقال: «ما 
لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» لكونه مقدوراً للمكلف» وواقعاً تحت 
إمكانه» فيجب عليه العمل على تحصيله. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب». 

قوله: (أولى من قولنا: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب»): 
الاد لار هدا الأقرت رالات وا فى فرك ونيا ل 
موصولية بمعنى «الذي»» والمراد بما ليس بواجب هو «وسيلة الواجب»» 
وذلك كالسعي للجمعة» فإن السعي ليس واجباً لذاته» بل هو واجب لغيره» 
ضووية o‏ أن تونق إلا الس ل كان تاها هلها 
كان السعي وسيلة لأداء هذا الواجب» وهذا اه لا يتأدّى إلا به كان 
واجباً من هذه الجهة. 

قوله: (إذ قولنا: «يجب ما ليس بواجب» متناقض): هذه الجملة تعليل 
لكون القاعدة الأولى وهي: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أولى 
من القاعدة الثانية» وهى: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب»» 
وذلك: لأن القاعدة الأرلى سالمة من التناقض لان مضمونها: هما لم يكن 
واجباً لذاته أصبح واجباً لغيره»» وهذا لا تناقض فيهء بينما القاعدة الثانية 
لم تسلم منه» لأن مضمونها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هو: «يجب 
ما ليس بواجب» وهذا ظاهر التناقض . 

قوله: (لكنّ): حرف استدراك» والاستدراك هنا منصب على قوله: 
يجب ما ليس بواجب متناقض»» لبيان أن التناقض هنا صوري لا حقيقىي» 
فكأنه قال: هذه العبارة متناقضة» ولكن التناقض فيها إنما هو في اللفظ لا 


أقسام أحكم التكليف 
الأضل وَجَبّ بِالإِيْجَابِ قضداء وَالْوَسِيْلَة وَجَبَثْ بِوَاسِطَةٍَ وججوب 
بان وى سس اعم و o qr‏ َع 0 2 

المَفصّودء فهر واج كيْمُمَا كان وَإِنِ اختلفت علة إِيَجَابِهِمَا . 


في المعنى» لعدم اجتماع الوصفين المتناقضين في جهة واحدة» بل في 
جهتين مختلفتين» فالوسيلة للواجب واجبة وغير واجبة باعتبارين» لا باعتبار 
واحد» فهي واجبة لغيرها وليست واجبة لذاتها. 

قوله: (الأصل وجب بالإيجاب قصداً): المراد 000 هنا الفعل الذي 
تقرر وجوبه بالدليل الشرعي» وذلك كالحج إلى بيت الله لجرا فان 
الموجبٍ له قول الحق تبارك وتعالى: # وير عَلَ الَا جج م بيت من اسْتَطَاءَ 
إل سیل [آل عمران: 97]. 

والشارع الحكيم قصد هذا الإيجاب على المستطيع من العباد لأداء 
الركن الخامس من أركان الإسلام. 

قوله: (والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود): المراد بالوسيلة هنا 
هو ما توقف عليه فِعْلَ الواجب» وذلك كالسفر إلى مكة لأداء مناسك 
الحج» فالحج واجب مقصود للشارع» ولكنه لا يمكن أداؤه من غير وسيلة 
وهي إنشاء السفر للوصول إلى البيت الحرام ومشاعر الحجء فإنشاء السفر 
بالنظر إلى ذاته ليس واا ولكنْ حين توقف عليه أداء النسك الذي قصد 
الشارع إيجابه على كل مستطيع من المكلفين أصبح واجباً بواسطة وجوب 
ذلك المقصودء فهو إذاً واجب لغيره لا لذاته. 

قوله: (فهو واجب كيفما كان وإن اختلفت علة إيجابهما): الضمير ١هوا)‏ 
يعود إلى «ما لا يتم الواجب إلا به»» وضمير التثنية في «إيجابهما» يعود إلى 
الأصل والوسيلة. وعلة الإيجاب فيهما مختلفة» إذ علة إيجاب «الأصل» 
هي الدليل الشرعي الموجب له وعلة إيجاب «الوسيلة» هي احتياج الأصل 
في أدائه إليهاء حيث لا يحصل إلا بها. 

والمعنى المراد هنا: أن الوجوب لا ينفك عن الوسيلة» إذ حكمها 
في الوجوب حكم الأصل الذي لا يتم إلا بهاء نظراً لكونه متوقفاً عليها . 


E‏ أقسام أحكام التكليف 
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فان قِيْلَ: لو گان وَاجبا لأَثِيّْبَ على فِعْلِهِ وَعُوقِبَ عَلى تركو 
وَنَارِكٌ الْوْضُوءِ وَالصّوْم لا يُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَ مِنْ عسل جُرْءِ مِنَّ 
الرأس مَعَ الْوَجْوء وَإِمْسَاكِ جُزء مِنَ الليْلٍ مَعَ التَّار. 


وقوله: «كيفما كان» أي أن «ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجباً 
إما لذاته إذا ورد التنصيص عليه مستقلاً» كمافي قوله تعالى: اا الذي 
اا ا توك لِصَلَرةَ ين وم الْجُمْمَةَ كاسما إل ور م4 [الجمعة:9]. 

فقد نص سبحانه على وجوب السعي وهو وسيلة إلى أداء صلاة 
الجمعة» وإما لغيره إذا لم يَرِدْ التنصيص عليه لذاته» كما في قوله تعالى: 
ووو َل الَا حح ايت [آل عمران:97]» حيث نص على وجوب الحج 
دون السفر إلى أماكن أدائه» فيكون السفر واجباً. بحكم التبعية» وحينئذٍ 
يكون الوجوب ملازماً للوسيلة في كلا الحالتين. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض واردة من القائلين بأن: «ما لا 
يتم الواجب إلا به» ليس واجباً . 

قوله: (لو كان واجباً لأثيب على فعله وعوقب على تركه): اسم «کان» 
هنا مضمرء تقديره: «لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا»» وقوله: 
«لأثيب» أي المكلف» والضميران فى «فعله» وفى «تركه» يعودان إلى «ما لا 
ال E‏ 

قوله: (وتارك الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك): «ما» في قوله: 
«ما ترك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «المتروك»» أي: «لا يعاقب على المتروك من غسل. . .». 

قوله: (من غسل جزء من الرأس مع الوجه): وذلك في الوضوءء إذ لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» وهو منابت الشعر كما تقدم. 

قوله: (وإمساك جزء من الليل مع النهار): وذلك في الصيام» فلا 
يحصل إتمام اليوم إلا بجزء من الليل حين يبدأ الظلام بغروب الشمس. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بنفي الوجوب 


أقمام أحكام التكليف 3 


قُلْنَا: وَمَنْ أَنْبَأَكُمْ أنَّ نَوَابَ الْمَرِيْبٍ إِلَى الْبَيْتِ فِي الْحَجٌّ مِْل 
کات ا ل وان وات لا يريد اة الفكل فن الرس ونا 


َعْقُوبَةٌ فن يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ الْوْضُوءٍِ وَالصَّوْمء 00100 


عما لا يتم الواجب إلا به» ومفاد هذا الدليل: أن الواجب هو ما يثاب على 
فِعْله ويعافَّبٌ على تركه» وما لا يتم الواجب إلا به لا عقاب على تارکه» بدليل 
أن م ك الوضوة فإنه لا يعاقب على ترك عسل جز من الراس الذي لا يتم 
استيعاب غسل الوجه إلا به» وإنما يُعاقب على ترك الواجب الأصلي فقط وهو 
الوضوءء وكذلك مَنْ ترك الصوم فإنه لا يعاقب على ترك إمساك جزء من الليل 
الذي لا يحصل إتمام اليوم إلا به» وإنما يعاقب على ترك الواجب الأصلي 
فقط وهو الصومء ولو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجباً لعوقب على ترك 
ذلك» كما يعافّب على ترك الواجب الأصلي الذي قصده الشارع لذاته. 

قوله: (قلنا): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن 
الاعتراض السابق. 

7 (MDs f 0 تتشاكه): الناً ةذ‎ ٠ 

قوله: (ومن أنباكم) : 1 با في اللغة هو «الحبر) 3 والمعنى : ومن 
أخبركم». 

قوله: (أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد): المراد 
بالبيت هنا هو البيت الحرام بمكة المكرمة الذي يقصده الناس لأداء الحج 
والعمرة» والمراد بالقريب هنا مَنْ كان داخل حدود الحرم» أو في أطراف 
مكة المكرمة» والمراد بالبعيد مَنْ يحتاج إلى قَظع الفيافي والقفار حتى يصل 
إلى المشاعر المقدسة. 

قوله: (وان الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة): المراد بالوسيلة 
هنا: ما لا يحصل أداء الواجب إلا من خلالهاء وهذه الوسيلة يختلف 
ثوابها زيادة ونقصا بحسب اخحتلاف درجة المشقة فيها. 

قوله: (وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم): الضمير 


.157/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


0 أقسام أحكم التكليف 
ولا يسورع عَلَى أَجْرَاءِ الفِغْلٍء قلا مَعْنَى لإِضَافَيه إِلَى التَفْصِيْل . 


فى «فإنه» يعود إلى «المكلف»., والمراد هنا أن المكلف إنما يعاقّب على 
رك الوت الام زكرة ارا فنا ك 

قوله: (ولا يتوزع على أجزاء الفعلء فلا معنى لإضافته إلى 
التفصيل): الفعل اليتورّع) مشتق من «التَوْزِيُع4» وهو في اللغة بمعنى 
«الْقِسْمَةء والتَمْرِيْق70"» والمراد بأجزاء الفعل هنا الواجب الأصلي 
ووسيلته التي لا يتحقق إلا بواسطتهاء والضمير في «لإضافته» يعود إلى 
«العقاب»» والمراد بالتفصيل هنا تقسيم العقوبة على الترك» فيقال: هذا 
عقاب على ترك الواجب الأصلىء وهذا عقاب على ترك الوسيلة 
المؤدية إلى فغله. ۰ 

ومفاد هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا نسلم 
لكم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا ثواب على فعْله ولا عقاب على تركهء 
بل إنه يثاب على فعله ويُعافّب على تركه ثواب الواجب وعقابه. 

أما الثواب فدليله: زيادة الأجر بزيادة العمل في الوسيلة» فلا يستوي 
القريب من مكة فيما يتعلق بالسفر لأداء الحج بالبعيد عنها في حصول 
الأجر من الله تعالى» إذ الثواب على قَدْر المشقة» كما صح بذلك الحديث 
عن النبي يي أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها في العمرة: (ولكنها على 
قَدْر نفقتك أو َصّبك). ' 

وأما العقوبة فإنه يعاقب على ترك الأصل المخدوم بالوسيلة» فإذا 
ترك الوضوء عوقب على هذا الترك ودخل في هذا العقاب ما تركه من 
عُسل جزء من الرأس مع الوجهء وإذا ترك الصوم عوقب على هذا الترك 
ودخل فيه ما تركه من إمساك جزء من الليل مع النهار» وحينئذ لا معنى 


.8941/8 انظر: المرجع السابق‎ )١( 


)۲( أخرجه الإمام البخاري فى كتاب «العمرة». باب : «أجر العمرة على قدر 
النصب)». (صحیح البخاري °1/۲(. 


أقسام أحكام التكليف (— 


لإضافة العقاب إلى التفصيل» فلا يقال: بأن العقاب في هذه الحال مُوَرَّعَ 
على أجزاء الفعل» فقسط منه على الأصل» وقسط منه على الوسيلة» بل 
هو على الأصل» والوسيلة تبع له. 


029 أقمام أحكم التكليف 
(فصل) 
وَإِذّا لظت حه بأَجْتَِيّة أو ميه ب 
المَوْتِ» وَالْأَخْرَى بِعِلَّةَ الاشْينَاءِ. 
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ET 7‏ 
بمذكاة حَرمَتًا : المَيْتَه بعلة 


٠‏ هذا الفصل تفريع على قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 

وتطبيق لها بذكر بعض المسائل الفقهية. 

قوله: (وإذا اختلطت أخته): الضمير في «أخته» يعود إلى «الناكح»» 
والمراد باللأخت هنا أخته من النسب أو الرضاع» لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب. 

قوله: (باجنبية): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلط). و«(أجنبية» 
هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «بامرأة أجنبية»» والأجنبية من النساء 
هي كل مَنْ لم يكن الرّجَل محرما لهاء والمقصود بالاختلاط هنا: اشت, 
الأخت بالأجنبية حال الدخول في النكاح» فإذا حصل هذا الاختلاط 
المفضي إلى الاشتباه حرم عليه حينئذ الدخول بكل واحدة منهما لتحريمهما 
عليه معا. 

قوله: (أو ميتة بمذكاة): «أو» حرف عطف» والميتة والمذكاة 
معطوفتان على «الأخت والأجنبية»» و«ميتة»» و«مذكاة» صفتان لموصوفين 
محذوفين» تقديرهما: «اختلطت شاة ميتة بشاة مذكاة»» و من بهيمة 
الأنعام هي كل ما لم تُدْرَكُ تذكيتها". والمذكاة هي التي دُبحت الذبح 
الشرعي . 

قوله: (حرمتا: الميتة بعلة الموتء والأخرى بعلة الاشتباه) : ضمير 
التثنية في احرمتا» يعود إلى «الميتة والمذكاة» بدليل قوله: «الميتة بعلة 
الموت» والأخرى بعلة الاشتباه»» وعليه يكون قوله: «الميتة» والأخرى» 
بدلين من ضمير التثنية في قوله: «حرمتا»» وأهمل المؤلف رحمه الله تعالى 


(۱) انظر: لسان العرب .٩۲/۲‏ 


أقسام أحكام _التكليف 
وَقَالَ قَوْمٌ: «الْمُذَكَاةٌ حَلالء لكِن يجب الكت عَنْهُمَاكء وَهَذا 
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متتاقض» إذ ليْسَ الحل وَالحرمّة وَضْفا ذَاتَيًا لَهُمَاء ع ES‏ 


ما يتعلق بالأخت والأجنبية» والأصل أن يقول: «حَرْمّ الجميع: الأخت 
بعلة المحرمية» والأجنبية بعلة الاشتباه» والميتة بعلة الموت» والمذكاة بعلة 
اللاشتباه»» و«الاشتباه» هنا بمعنى اللْبْسء وعدم التمييز. 

ومعنى قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»ء» ظاهر فى هذين 
المثالين» فإِنّ الدخول أو العقد على إحدى المرأتين الأخت أو الأجنبية في 
حال الاشتباه مُحرَّم» والمحرم يجب الخلاص من الوقوع فيه» ولا خلاص 
من الوقوع فيه إلا بترك الدخول أو ترك العقد عليهما جميعاًء فيكون ذلك 
الترك واجباًء وكذلك الحال بالنسبة للميتة والمذكاة» فإِن الأكل منهما أو من 
أحدهما حال الاشتباه محرم› والانفصال عن المحرم واجب» ولا ات هذا 
الانفصال إلا بترك الأكل منهما معأء فيكون عدم الأكل واجبا. 

قوله: (وقال قوم: المذكاة حلال) : «المذكاة» صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: (اليهيمة المذكاة». 

قوله: (لكن يجب الكف عنهما) : ضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى 
«المذكاة» والميتة»» فعند هؤلاء القوم أن المذكاة المشتبهة بالميتة حلال في 
ذاتها لكوتها قد ديت الذكاة الشرعية المعتبرة» ولكن يجب الكف عن 
أكلها بسبب اشتباهها بالميتة» والمعنى: أنها محرمة لغيرها لا لذاتها. 

قوله: (وهذا) : اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «المذكاة حلال» لكن 
يجب الكف عنهما) . 

قوله: (متناقض) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول متناقض»» 
أي: ينافي بعضه بعضاًء ووجه التناقض هنا: أن الحِلَّ وصف يطلق على 
المباح. والكف وصف يطلق على المحرم» والمباح والمحرم وصفان 
متناقضان» فكأنهم قالوا: «المذكاة حلال حرام». 

قوله: (إذ ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهما): هذه الجملة تعليل 


أقسام أحكم التكليف 
نے ١٠‏ ال لكسيدسدددبه هج ل 
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بل هو متَعَلق بِالفِعْل» فإذا حَرُمٌ فِعْل الأكل فِيْهِمَا فأي مَعْنَى لِقَوْلِنًا : 


«هِي حَلالٌ»؟ وَإِنْمَا وَقَعّ هَذا في الاأوَّام» ES‏ 


للتناقض المذكورء وقوله: اذاتياً» صفة للوصف في قوله: «وصفاً ذاتياً»» 
والمراد بالوصف الذاتى هنا: أن توصف ذات البهيمة بكونها حلالاً أو 
حرام وض :اله في «لهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة». 

قوله: (بل هو متعلق بالفعل): الضمير «هو» يعود إلى «وَضصْف الحل 
والحرمة)» والمراد بالفعل هنا «الأكل»» والمعنى: أن وصف الحل 
والحرمة ليس متعلقاً بذات البهيمة» فتلك الذات لا توصف بحل ولا 
حرمة» وإنما هو متعلق بالأكل منها فهو الذي يصدق عليه بأنه حلال أو 
حرام . 

قوله: (فإذا رم فعل الأكل فيهما فأي معنى لقولنا: هي حلال؟): ضمير 
التثنية «فيهما» يعود إلى «المذكاة» والميتة»» والضمير هي( يعود إلى 
«المذكاة»» والاستفهام هنا استفهام إنكاري» يفيد استنكار القول بأن 
المذكاة حلال حال اشتباهها بالميتة. 

ومفاد هذا التعليل: أن وَصْف «الحل والحرمة» ليس متعلقاً بذات 
البهيمة مذكاةً كانت أو ميتة» وإنما هو متعلق بمنفعتها وهى هنا «الأكل». 
وعدا الكل هو اه ر ا وا ,11 كا فنا لاك 
من المذكاة مرا نظراً إلى اشتباهها بالميتة قائ معتى للقول يأنها 'خلال؟ 
فهذا القول لا معنى له» ولا فائدة فيه بعد أن ثبت تحريم أكلها في الواقع» 
فهو والحال هذه لا يفيد إلا التناقض اللفظي الذي يُعاب عليه صاحبه. 

قوله: (وإنما وقع هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
المذكاة حلال ويجب الكف عنها»؛ وهو شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان منشأ اللْبْس عند القائلين بهذا القول الذي نتج عنه الحكم 
على المذكاة بوصفين متناقضين هما الحل والحرمة. 

قوله: (في الأوهام): جمع «وَهُم)ء والوهم في اللغة يطلق على معانٍ 


أقمام أحكام التكليف 


حَيْتُ ضَامَى الْوَسْف بِالْحِلّ وَالْحُرْمَةٍ الْوَسْفَ بالسَّوَادٍ وَالْبَيَاضٍِ 


وَالأَوْصَافَ الْحِسّيّهَ وَذَلِكَ وهم عَلَى ما ا وَاللهُ أَعْلَمْ . 


متعددة» منها: منها : «التَخَيّل2 و«الكَمثل»» و«الْعَلَظ»» و«السَّهَوُ»”'. 

والمراد بالأوهام هنا الحيالات العقلية . تمعد + أن .هذا القول مجرد 
خيال لا رصيد له في الواقع 

قوله: (حيث ا الوصف بالحل والحرمة الوصف بالسواد والبياض 
والأوصاف الحسية): تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للحكم على ذلك القول بأنه 
وهم لا حقيقة له» والفعل «ضَاهَى) مشتق من «المَضَاهَاة» وهي المماثلة» والمشاكلة. 

ومفاد هذا التعليل: أن هؤلاء القوم تَرّلوا الأحكام الشرعية منزلة 
الأوصاف الحسية كالسواد والبياض ونحوهماء فكما أنه يجوز اجتماع 
وصفين حسيين في موصوف واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة سوداء 
بيضاء»» وذلك بالنظر إلى ما فيها من سواد وبياض» فكذلك يجوز اجتماع 
حكمين شرعيين في محكوم واحد باعتبارين» كأن يقال: «بهيمة حلال 
حرام»» فيكون الحكم بالحل بناءً على الأصل الشرعي في المذكاة» ويكون 
الحكم بالحرمة بناءً على الحال الطارئة وهي الاشتباه. 

قوله: (وذلك وهم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التصور» الذي 
أفضى بأولئك القوم إلى أن يجعلوا الأحكام الشرعية مضاهية للأوصاف 
الحسية» فهذا ضرب من الوهم التخييلي» لوجود الفارق بين الحكم 
الشرعي والوصف الحسّي . 

قوله: (على ما ذكرناه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد جملة الصلةء والمراد بالمذكور هنا تعليله للتناقض بقوله: « 
ليس الحل والحرمة وصفاً ذاتياً لهماء بل هو متعلق بالفعل». 

وبناءة على ذلك فمنشأ الوهم عند أولئك القوم هو تَصَوّرهم بأن 

ضف الحل والحرمة وصف ذاتي للبهيمة» والأمر ليس كذلك» بل هو 
وَصْفٌ متعلق بالأكل لا بالذات» ونحيك حرم الأكل فلا معتى' للخل 


)١(‏ انظر: لسان العرب 547/١5‏ ه 
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ا 
e‏ الّذِي لا يَتَقَيّدُ بِحَدٌ مَحْدُودٍ كَالظمَأَنِيْئَةٍ في الرُكُوع 


هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حُكم الزيادة على 
أقل الواجب. 

والزيادة على الواجب تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: زيادة متميزة عن الواجب» بمعنى أنها منفصلة عنهء 
وذلك كصلاة التطوع بالنسبة إلى الصلوات المكتوبات. 

القسم الثاني: زيادة غير متميزة» بمعنى لا تنفصل حقيقتها عن حقيقة 
الواجب» وذلك كما مثّل المؤلف رحمه الله تعالى بالطمأنينة في الركوع 
والسجود» ومدة القيام والقعود. 

فان كانت الزيادة متميزة منفصلة عن الواجب فهي نَدْبٌ بالاتفاق. 

وإن كانت غير متميزة فهي محل الخلاف: هل تكون واخ أو 
و 

قوله: (الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود): إشارة من المؤلف رحمه الله 

تعالى إلى أن الواجب منه ما هو مقيد بحد محدودء وذلك كالصلوات 
الخمسء فكل واحدة منها مقيد بركعات محدودة» فمنها ما هو أربع» 
ومنها ما هو ثلاث» ومنها ما هو ثنتان» وحينئذ يجب الاقتصار على ذلك 
التقييد العددي المحدّد من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنه ما ليس مقيداً بحد محدودء كالطمأنينة في الركوع والسجودء 
وهذا تجوز الزيادة فيه على أقل الواجب. 

قوله: (كالطمانينة في الركوع والسجود): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل»ء أي : مل الطمأنينة في الركوع والسجود»ء و«الطمأنينة» في اللغة 

بمعنى «السكينة»”7 


.558/1١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١١١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف (*۰— 
وَمَذَةٍ الْقَِام وَالْفُعُودِء إِذَا رَادَ عَلَى َكَل الْوَاجِبٍ قَالرَيادَة تَذْبٌّءِ واختاره 
أب الشاب اع نه كوه O OOOO eee eS‏ 


کک 


والمراد بها هنا: إعطاء كل ركن من أركان الصلاة ما تبرأ به الذمة» 
ويحصل به المقصود من التأني وخسن الأداءء وهذه الطمأنينة لم يحددها 
الشارع بمقدار معيّن. 

قوله: (ومدة القيام والقعود): معطوف بالواو على قوله: «كالطمأنينة 
في الركوع والسجود» والصلاة مشتملة على أفعال» ومنها القيام حال 
القراءة» وحال الرفع من الركوع» ومنها القعود حال الجلسة بين السجدتين 
والتشهد. 

ومدة القيام والقعود لم يَردْ من الشارع تحديد لها بمقدار معيّن. 

قوله: (إذا زاد على اقل الواجب): أي مِنَ المذكورين» وهما: 
«الطمأنينة»» و«مدة القيام والقعود». والمراد بأقل الواجب هنا: أدنى ما 
يصدق عليه اسم «الطمأنينة»» واسم «القيام والقعود» مع عدم إخلال 
بالمقصود» وإلا كان ذلك إساءة للصلاة. 

قوله: (فالزيادة ندب): أي مندوبة» وليست بواجبة» تمييزاً لها عن 
الأصل وهو ما يتم به أقل الواجب. 

قوله: ا أبو الخطاب): الضمير في «واختاره» يعود إلى «القول 
بالندب» . 

وأبو الخطاب هو محفوظ ب بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» شيخ 
الحنابلة فى وقته» ولد سنة ثنتين وثلاثين وأربعمائة» وتوفى رحمه الله تعالى 
ل وو ار 1 

وقد ذكر أبو الخطاب اختياره لهذا القول في كتابه «التمهيد» حيث 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ ۲٠٠/٤‏ مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص2770 طبقات 

الحنابلة ۲٥۸/۲‏ المنهج الأحمد ۰۱۹۸/۳ شذرات الذهب 277/4 كشف 

الظنون ؟717/7١7.‏ 


جلت أقسام احكام التكليف 


وَقَالَ الْقَاضِي: الْجَمِيْعٌ وَاجِبٌّ؛ ابا وض الخ ا 


قال: (إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من الفعل المأمور به» فالزيادة 
على ما تناوله الاسم تطوع. وما تناوله الاسم واجب). 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون الزيادة على أقل 
الواجب ندباً هو مذهب جمهور الأصولبين”” . 

قوله: (وقال القاضي): الواو للعطف» والجملة معطوفة على ما سبقها 
من القول بالندب» فكأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «وقولي وقول أبي 
الخطاب في هذه المسألة: الزيادة على أقل الواجب تَذْبٍ» وقال القاضي: 
الجميع واجب». 

والمراد بالقاضى هنا هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد 
الفراءء المعروف بالقاضي الكبير» وهو شيخ الحنابلة في وقته» وفقيه 
عصره» ولد سنة ثمانين وثلاثمائة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة ثمان 
وخمسين وأربعماة" . ٠‏ 

قوله: (الجميع واجب): أي الزيادة» والمزيد عليه. وبناءً على ذلك 
فالزيادة على أقل الواجب عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى ليست 
و هي ولع كا اميل اا 

إلا أن القاضى أبا يعلى فى كتابه «العدة» قد اختار خلاف هذا 
ا که ا ا ا فلن دواو على ها ا 
الاسم كالركوع والسجود إذا داوم عليه المكلف» فهل يكون عليه جميعه 


."7/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: المستصفى /١‏ ”الاء شرح اللمع »577/١‏ المحصول 2770/75/١‏ الإبهاج 
۱ نهاية السول ۲٠١/١‏ التمهيد ۳۲١/١‏ شرح مختصر الروضة /١‏ 
۸ 

(۳) انظر: مناقب الإمام أحمد ص1۲۷ طبقات الحنابلة ۱۹۳/۲ء المنهج الأحمد 
۲ شذرات الذهب 2707/7 الفتح المبين ٠٤٠/١‏ كشف الظنون 5/ 
ا 
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عه 
E‏ 0 مو 


لان د نِسْبَةَ الكل إِلَى الْأَمْرٍ وَاحَدٌ وَالْأَمْرُ فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ وانخد وهر أمر 


جاب“ ولا يمير الْبَعْض ء عَنِ الْبَعْضِ) الكل امْتعَالُ. 


واجباً؟ يُحتمل أن يقال: الواجب ا ما يتناوله الاسمء والزيادة 
تَفْلء ... وَجَْهُ ما ذكرناه: أن ما زاد على ما يتناوله الاسم مخيّر بين فِعْله 
وتركه من غير أن يقيم مقامه غيره» وهذا يمنع وجوبه» ألا ترى أن النوافل 
لما كانت بهذه الصفة لم تكن واجبة؟). 


فكلامه هذا يدل دلالة واضحة على أنه يرى أن الزيادة على أقل 
الواجب تَذب» وليست واجبة» وبذلك فهو متفق في الرأي مع الموفق ابن 
قدامة وأبي الخطاب. 

وبناءً على ذلك فلعلّ ما نسبه إليه المؤلف رحمه الله تعالى من القول 
باڻ الجميع واجب قد نقله من كتاب آخر للقاضى. ويحتمل أن يكون ذلك 
رأيه في بداية الأمر ثم رجع عنه إلى هذا القول. 

قوله: (لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد... إلخ): بيان للحجة التي تمسك 
بها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى لإيجاب الزيادة على أقل الواجب» 
ومفاد هذه الحجة من ثلاثة وجوه. 

الوجه الأول: أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة» 
واتحاد النسبة يلزم منه اتحاد الحكم» فيكون الجميع و حا 

الوجه الثاني: أن الأمر الوارد بالواجب والزيادة عليه أمر واحد دال 
على الإيجاب» فتكون الزيادة واجبة لشمول الأمر الإيجابي لها. 

الوجه الثالث: أن الزيادة لا يمكن تمييزها عن المزيد عليه» وإذا 
تعذر التمييز بينهما تساويا في الحكم» لأن الكل امتثال لمقتضى الأمر 
الويجابي 


.)١١ 5٠١/59 العدة‎ )١( 


0 أقسام أحكم التكليف 

وَلَنَا: اَن الرّيَادَة يَجُورُ تَرْكُهَا مُظلَّقاً مِنْ غَيْرٍ شَرْطِ وَلَا بَدَلِ 
وَعَذَا هُوَ النَّدْبُء وَلِأنَّ الأ إِنَمَا اقْتَضَى إِنْجَابَ ما تَتَاوَلَهُ الاسم 
کون هُوَ الْوَاجِبَ وَالرّيَادَةٌ نَذْبٌء وَإِنْ كان لا يمير بَعْضه ء عَن الْبَْض 


چو 3 د 


ُعْقَلَ كَوْنُ بَعْضِهِ وَاجِباً نيه Tee‏ فوج لمعه عله اع لاساو ف RS‏ للخ فاه 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا على أن الزيادة على أقل الواجب مندوبة» 
وليست واجبة. 
قوله: (أن الزيادة يجوز تركها مطلقاً من غير شرط ولا بدل): الضمير 
في «تركها» يعود إلى «الزيادة»» والمراد بالمطلق هنا المحرّر من القيد» وقد 
فسر المؤلف رحمه الله تعالى الإطلاق هنا بعدم الشرط والبدل» أي: من 
غير اشتراط الفعل أو العزم على الفعل. 
قوله: (وهذا هو الندب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما جاز تركه 
مطلقاً من غير شرط ولا بدل»؛ وما كان كذلك فهو صادق على حقيقة 
الندب» إذ المندوب هو ما جاز تركه على هذه الصفة» أي : هن غير 
شتراط ولا بدل» وإذا كانت هذه الزيادة جائزة الترك المطلق فهي بذلك 
تخالف حقيقة الواجب» فلا تكون واجبة. 
زل (ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم): «ما» فى قوله: 
«ما تناوله» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما وا عليه 


بمصدرء تقديره: «مُتَنَاوَلٍِ الاسم». أي: «ولأن الأمر إنما اقتضى إيجاب 
متناول الاسم». والضمير في: «تناوله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن 
الواجب الأصليء ا هنا هو اسم الإيجاب» وهذا الاسم 
يصدق على القَذّْر الذي لا يت يتحقق الواجب إلا به دون الزائد على ذلك. 

قوله: (فيكون هو الواجب والزيادة ندب): اسم «يكون» هنا مضمرء 
تقديره : «متناول الاسم». أي : «فيكون مُتَتَاوَلُ اسم الإيجاب هو الواجب»» 
وما زاد عليه لا يتناوله الاسم» فيكون ندباً لا واجباً. 

قوله: (وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيُعقل كون بعضه واجباً 


أقمام أحكم التكليف ( 00 


وبْعْضِه نْبا كما لَوْ أذ وِيئاراً عَنْ عِشْرِينَ. 


وبعضه ندباً): المراد بالتميّز هنا «الانفصال»» والضمير في «بعضه» يعود 
إلى «الواجب والزيادة عليه»» فالواجب الأصلي والزيادة عليه لا ينفصل 
بعضهما عن بعض حتى يتسئّى للمكلف التمييز بينهماء ومع ذلك فلا 
استحالة عقلاً في جَعْل بعضهما واجباً والبعض الآخر نَذْباء فذلك ممكن 

قوله: (كما لو ادى ديناراً عن عشرين): الكاف في قوله: «كما» حرف 
ته يمس اة راما مصدرة فتوول وما خلت عله تمض رة 
«كالمؤدّي ديناراً عن عشرين»» والمعنى: أنَّ هذا الدينار يمكن تبعيضه 
بحيث يكون نصفه واجباًء ونصفه الآخر مندوباً. 

وخلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن أدلة عدم وجوب 
الزيادة على أقل الواجب ثلاثة» وهي : 

الدليل الأول: أن حقيقة الزيادة تخالف حقيقة الواجب» فالواجب ما 
لا يجوز تركه مطلقاًء والزيادة يجوز تركها مطلقاً. وما جاز تركه مطلقاًء 
فهو مندوب ولیس بواجب. 

الدليل الثاني: أن الأمر الوارد بالزيادة والمزيد عليه إنما يقتضي 
إيجاب ما تناوله الاسمء وهو أقل ما يصدق عليه أنه واجب» وما زاد على 
ذلك فهو خارج عن مقتضى الإيجاب» فيكون تَذْبا . ظ 

الدليل الثالث: أن عدم تمي الزيادة عن المزيد عليه لا يمنع الأمر 
من أن يكون بعضه واجباً» وبعضه مندوباًء فهو بمنزلة من أذَّى ديناراً عن 
عشرين في زكاة ماله فإنّ الواجب في هذه العشرين نصف هذا الدينارء 
والزائد على ذلك وهو النصف الباقي نَذْبِء والعقل لا يحيل ذلك ولا 
ینکره» بل يجيزه ويقره. 

والدليل الثالث يتضمن الرد على القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى 
في قوله: «ولا يتميز البعض عن البعض»» كما ذكر ذلك في الوجه الثالث 


أقمام أحكام التكليف 


سا۱۰ 
(القسم الثاني: المندوب) 
وَالنَدبُ فِي اللَعَةِ: الذَّعَاءُ إِلَى الْفِغل E‏ 


من حجته على أن كلا من الزيادة والمزيد عليه واجب جميعه. 

ولم يُشِرٌ المؤلف رحمه الله تعالى إلى الرد عليه في الوجه الأول 
والثاني من تلك الحجةء ويمكن أن يجاب عن الوجه الأول» وهو قوله: 
ا نة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة): بأن نسبتهما إلى الأمر 
ليست واحدة» بل مختلفة» وإذا اختلفت النسبة اختلف الحكم فيهما تبعا 
لذلك» فالأصل ينسب إلى الأمر بالوجوب» والزيادة تنسب إليه بالندبية. 

ويفكن أن جات عن الوه الان وخر قوله: “إن الك الوازة 
بالواجب والزيادة عليه أمر واحد): بأنه ۴ واحد بالنظر إلى صيغته لا إلى 
حقيقته» إذ حقيقته أنه في تقدير أمرين: أحدهما جازم بالنسبة إلى الواجب» 
وثانيهما غير جازم بالنسبة إلى الزيادة» وعليه فليست الزيادة واجبة» بل هي 
مندورة . 
قوله: (القسم الثاني: المندوب): لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من 
بيان القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي» وهو (الواجب) شرع في بيان 
القسم الثاني من أقسامه» وهو (المندوب). 

قوله: (والندب في اللغة): أي في لغة العرب» وفي لسانهم. 

قوله: (الدعاء إلى الفعل): أي أن «الندب» عند العرب في لختهم هو 
«الذعَاء»» يقال: ١تَدَبَهُ‏ إلى كذا» إذا دَعَاهُ إليه. قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى: (وَنَدَبَ القومَ إلى الأمر يَنْدْبْهُمْ تَذباً: دَعَاهُمْ وَحَنَّهُمْ)9©. 

وعليه يكون «المندوب» في اللغة بمعنى المدعو إليه. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يطلق الدعاءء وإنما قيده 


.له5/١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١١77/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


القسم الثاني: المندوب 


چ اه 6م 


لا يَسْأُلُونَ أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدْبُهُمُ في النَائِبَاتِ عَلَى مَا قال بُرْهَانا 


عع 5 5 ر 1 ر o27‏ 
وَحَدَهُ في الشرع: مَأْمُورٌ لا يَلْحَقٌ بتَرْكهِ سسكا م ب 


بالفعل» وذلك للدلالة على أن الندب إنما يكون للأحداث الجسام 
والخطوب العظام» بدليل قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 

والمعنى: أن هؤلاء القوم يسارعون إلى نجدة من استنجد بهم» وقد 
بلغت بهم الشجاعة والشهامة درجة المبادرة إلى ذلك من غير أن يطالبوا 
المستنجد بإقامة البرهان على صِدّقه بأنه واقع في نائبة» وهي المصيبة 
العظيمة . 

قوله: (كما قال الشاعر): أي الشاعر العربي» والمراد بالشاعر هنا هو 
ربط بن أنيف العنبري”" . 

قوله: (وحدّه): الضمير فيه يعود إلى «المندوب»» والمراد بالحد هنا 
التعريف . 

قوله: (في الشرع): أي بحسب المتعارف عليه في الواقع الشرعي» 
وهو ما يعبر عنه بالتعريف الاصطلاحي. 

قوله: (مامور): أي أن المندوب مأمور به شرعاًء لوروده في الخطاب 
الشرعي بصيغة «افعل» الدالة على الأمر. 

قوله: (لا يلحق): «اللحُوقُ) فى اللغة بمعنى «الإذْرَاك»ء يقال: لَجق 
فلان بفلان» إذا أَذْرَكه”" . 

قولة: (بتركه) + الضمير فيه يود إل #المامور»+ والترك هو التخلي 

() 

عن الشيء 
)١(‏ انظر: الحماسة لأبي تمام .٥۷/١‏ (۲) انظر: لسان العرب .۳۲۷/٠۰‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .4505/٠١‏ 
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قوله: (ذم): الذم ‏ كما سبق - نقيض «المدح»» وجهة هذا الذم 
الشرع» وقد ثبت بالاستقراء الشرعي ترب الذم على ترك المأمور الواجب 
دون المأمور المندوب» وعليه فإِنّ «الذم» هنا قيد احترازي لإخراج 
«الواجب» فإن تاركه مذموم شرعا. 

قوله: (من حيث تركه): ١مِنْ»‏ هنا للابتداء» والمعنى: لا ذم في تركه 
منذ اللحظة الأولى. والضمير فى «تركه» يعود إلى «المأمور»» وهو 
الهدونةه ٠‏ 

قوله: (من غير حاجة إلى بدل): أي يجوز تركه مطلقاً وليس إلى بدل 
يكون عوضاً عنه» وهو قيد احترازي يخرج المأمور الذي لا يجوز تركه إلا 
إلى بدل» كالواجب المخيرء والواجب الموسع» والواجب الكفائي. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف «الواجب» عبر عنه بما 
يُتَوَعَدُ بالعقاب على تركه» ولم يعبر عنه بالذم» بل إنه صدَّر التعريف الوارد 
بذلك بصيغة التمريض» حين قال: (وقيل: ما يذم تاركه شرعاً)ء فكان 
مقتضى هذا أن يعرّف المندوب هنا بنفي «التوعٌد بالعقاب» دون نفي «الذم» 
فيقول: (مأمور لا يلحق بتركه توعد بالعقاب). فلماذا عرّف المندوب هنا 
بما لم يرتضه في تعريف الواجب هناك؟ 

لعل السر في ذلك: أنَّ بين الواجب والمندوب فرقاً كبيراً في 
الحقيقة» فحقيقة الواجب ما طلبه الشارع طلياً جازماً محكّماً» وحقيقة 
المندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم» فما طلبه الشارع طلبا جازما 
فالذمة لا تبرأ من عهدته إلا بالإتيان به» وتركه منافي لبراءة الذمة» فتكون 
مشغولة بحق الله تبارك وتعالى» فإذا لم تؤدّه كان ذلك دليلاً على التساهل 
والتفريط» وهذا شأنه استحقاق العقوبة» قَتَاسب أن يعبر فى تعريفه بالوعيد 
على الترك . ٠‏ 

أما ما طلبه الشارع طلباً غير جازم فإن الذمة منذ اللحظة الأولى 


القتسم الثاني: المندوب ۴۳| 
هت ا م 21212 1ر22 سے حدس = 


om 


ويل : هُوَ ما فى فِعْلِهِ ثَوَابٌء ولا عِقَابَ فِي تَركه. 


خالية من عهدته» فلا وجود للعقوبة أصلاًء فناسب العدول في تعريفه عن 
الوعيد بالعقوبة إلى الذم» إذ ليس من لازم الذم العقوبة» فقد يدم الإنسان 
على ما لا عقوبة في تركه. لكون ني «الفرسيث على طلج المرية مر 
الدرجات والحسنات التي تثقّل ميزانه يوم القيامة» كما ذم النبي کا فلا 
وفاطمة رضي الله تعالى عنهما حين طرقهما ليلاً فوجدهما نائمين» فقال 
لهما: (ألا تصليان؟”" » وكما ذم عليه الصلاة والسلام مَنْ ترك قيام الليل 
بقوله للصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى 
عنهما: (يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل)› 
ومعلوم أن قيام الليل مندوب. 

قوله: (وقيل): أي في تعريف «المندوب» وبيان حقيقته الشرعية. 

قوله: (هو ما في فعله ثواب): الضمير «هو» يعود إلى «المندوب»» 
و«ما») في قوله: «ما في» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في «فعله») يعود 
إلى «المندوب». و«الثواب» في اللغة بمعنى «جَرَاء الطاعة"» وتنكير 
«ثواب» هنا للدلالة على «الكثرة»» أي: في فعله ثواب كثير. 

قوله: (ولا عقاب في تركه): «لا2 نافية للجنس» و«عقابٌ» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره «حاصل»» والمعنی : 
«ولا عقاب حاصلٌ في تركه»» والجار والمجرور في قوله: «في تركه» 
متعلق بذلك الخبر المحذوف» والضمير في «تركه» يعود إلى «المندوب». 

وهذا تعريف آخر للمندوب» وتصدير المؤلف رحمه الله تعالى له 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «التهجداء باب: «تحريض النبي بي على صلاة الليل 
والنوافل من غير إيجاب». (صحيح البخاري 7/ 417). 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب «التهجد»» باب «ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان 
مه) . (صحيح البخاري 1)). 
(۳) انظر: لسان العرب .755/١‏ 
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ا كرمع و رمو ر ر هت م و و عو 7 
وَالمندوت مأمور. وَأنكرَ قوم كونه ماموراء 211110111010100 


بصيغة التمريض «قيل» دليل على كونه مرجوحاً عنده» والسبب في ذلك هو 
ما صرّح به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه حين قال في موضع استدلاله 
على أن المندوب مأمور به: (... ولا لكونه مثاباً» فإنّ الممتثل يكون 
مطيعاً وإن لم يُنَبْء وإنما الثواب للترغيب في الطاعات). 

والمعنى: أنه لا تلازم بين الفعل والثواب. 

قوله: (والمندوب مأمور): أي أن المندوب داخل فى دائرة المأمورات 
الشرعية» لوروده في خطاب الشارع بصيغة «افعل» الدالة على الأمرء وهذا 
الموضع محل اتفاق عند الأصوليين» وإنما الخلاف دائر بينهم في إطلاق 
اسم الأمر على المندوب: هل هو من قبيل الحقيقة» أو هو من قبيل 
ال 

والقول بأن المندوب مأمور به حقيقة هو قول أكثر الأصوليين› 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (والمندوب مأمور): اق «مأمور به»» لأن الأمر واقع به لا 
عليه . ْ 

قوله: (وانكر قوم كونه مأموراً): الواو عاطفة» والجملة بعدها معطوفة 
على جملة: «والمندوب مأمور»ء والضمير في «كونه» يعود إلى «المندوب». 
وهذا هو القول الثاني في المسألةء فالمندوب عند هؤلاء ليس مأموراً به 
على سبيل الحقيقةء وممن ذهب إلى ذلك الرازي» والسرخسي»› 
والشيرازي. قال الرازي رحمه الله تعالى: (اختلفوا في أن المندوب هل هو 
مأمور به أم لا؟ والحق أن المراد منه الأمر إن كان هو الترجيح المطلق من 
غير إشعار بجواز الترك ولا بالمنع من الترك فنعم» وإِنْ كان هو الترجيح 
() انظر: أصول السرخسي ٠١/١‏ المحصول ۰۳٣۳/۲/۱‏ شرح اللمع .1917/١‏ 


(0) انظر: المستصفى /١‏ هلا الإحكام /١‏ ١١٠٠ء‏ التمهيد 2114/١‏ إحكام الفصول 
ص٤۱۹.‏ 


القسم الثانى: المندوب (01 اح 
كسم الي ااا سد نت 


00 نَّ الله سبْحَائَهُ قال : حدر لن يال 
ل متك أنه 4ف 7السندوت ل رو وَلأن 

E‏ (َوْلَا أن أَشْقّ عَلَى أَمَتِي لَأمْرْتهُمْ بِالسّوَاكِ عند كُلّ 

صَلَاةٍ)» وَقَدْ نَدَبّهُمْ إِلَى السَّوَاكِ فعُلِمَ اَن 

ون ا وَفِي النّذْبٍ تَخييرٌ. وَلَمْ يُسَمَ 


6 


رضم 
ت م 


ے0 


الأ لا يَتَتَاوَلُ ا 


ص 
» 


ج 


المانع من النقيض فلاء لكنًا لما بيّنا أنّ الأمر للوجوب كان الحق هو 
اير الاي 

وقال السرخسي رحمه الله تعالى: (... فإِنَّ موجب الأمر حقيقة 
الإيجاب وقَظعٌ التخيير» > لأنْ ذلك من ضرورة الإيجاب» وبالإباحة والندب 
لا ينقطع التخيير» عَرَْنَا أن موجبه غير موجب الأمر حقيقة» وإنما يتناوله 
اسم الأمر مجازاً)”" . 

وقال الشيرازي رحمه الله تعالى: (استدعاء الفعل على الندب هل 
يسمى أمراً على الحقيقة؟ اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال: « 
أمراً على الحقيقة»» والأظهر أنه ليس بأمر. . .) إلى أن قال: (فدل على أن 
المستحب غير مأمور به على الحقيقة) . 

قوله: (قالوا: لأن الله سبحانه... إلخ): هذا ون الولف رحمه الله 
تعالى لأدلة أصحاب القول الثاني المنكرين كون المندوب مأموراً به» وهي 
أربعة أدلة: 

الدليل الأول: قول الله سبحانه: فيدر ادن الق عَنْ امو أن 
بهم فة فد أو ِم عَدَابُ أَليِدٌ» [النور: 51]. 

ووجُهوا استدلالهم من هذه الآية الكريمة بقولهم: (والمندوب لا 


.٠١/١ (؟) أصول السرخسئ‎ .7"05- ٣۳/۲/۱ المحصول‎ )١( 
.198- ۱۹۷/۱ شرح اللمع‎ )۳( 
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وَلَنَا: لامر التقدغاة وطل والمتدوت مع وفظلوت 
يحل في حَقِيِقَةِ الأَمْرِء قَالَ الله تَعَالَى : كه مدل القن 
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وتاي ذِى ارى». وَقَالَ تَعَالى: وام بالمعر لمعروف*؛ > وَمِنْ ذَلِكَ ما 


در فة ذلك)» أي : لا يحذر في تركه الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم» 
فلا يكون مأموراً به. 

الدليل الثاني: قول النبي ككلِ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة). 

ووجهوا استدلالهم من هذا الحديث الشريف بقولهم: (وقد ندبهم 
إلى السواكء فعلم أن الأمر لا يتناول المندوب). 

أ والحال أن النبي بيه قد ندب أمته وحتّهم على السواكء وتَمَى 
الأمر فيه» فكان ذلك دليلاً على أن المندوب لا يتناوله اسم الأمر. 

الدليل الثالث: أن الأمر اقتضاء جازم لا تخيير معه» وفي الندب 

أي: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة الندب» فحقيقة الأمر الطلب 
الجازم للفعل من غير خيار للمكلف. وحقيقة الندب الطلب غير 
الجازم. ومقتضى ذلك التخيير بين الفعل والترك» وما كان معه تخيير 
فليس فيه أمر. 

الدليل الرابع : قولهم: (ولم يُسَمَّ تاركه عاصياً) . 

أي: أن الشارع لم يسم تارك المندوب عاصياً كما سمّى تارك 
الواجب» فدل على أن المندوب ليس مأموراً بهء إذ لو كان مأموراً به 
لترتب على تركه العصيان. 

قوله: (ولنا: أن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): شروع من المؤلف 


450 ميق ره ر 0: 


أَمْرِ إِيْجَاب وَأَمْرٍ اسْتِحْبَاب. وَلِأَنَّ فِعْلَهُ طاعَةٌ» وَلَيْسَ ذَلِكَ لِكَوْنهِ 
ود و ٍ- - 

ز الْأَمْرُ يُقَارِقُ الْإرَادَهَ ولا لِكَوْنِْ مَوْجُوداً قله مَوجُودٌ في غَيْرٍ 

الطاعَاتٍ وَلَا لِكَوْنِهِ مُتَاباً» فَإِنَّ الْمُمْتَيِلَ يعون مُطِيْعاً وَإِنْ لَمْ يُتَبْء 

وَإِنّما النَوَابُ لِلتَرْغِيْبِ في الطَاعَاتٍ . 


مرا د ¢ 


س( 


رحمه الله تعالى في بيان أدلة الجمهور ‏ وهو من جملتهم - على أن 
المندوب مأمور به حقيقةًء وتلك الأدلة ثلاثة» وهي : 

الدليل الأول: أن الأمر استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى 
ومطلوب» فيدخل في حقيقة الأمر. 

والمعنى: أن حقيقة المندوب هي حقيقة الأمر لوجود الطلب 
والاستدعاء في كل» فد لدو اورا ب 

ومما يدل شرعاً على أن المندوب مستدعى ومطلوب قول الله تعالى: 
إن َه يمر مدل وخسن وَإبتآي ذى الْقرَق4 [النحل: .16١‏ 

وقوله تعالى: مر بِالْمَعرُوِ» [لقمان: .]١7‏ 

فالله جل شأنه أمر في هاتين الآيتين الكريمتين بعدد من الأوامر» ومعها 
ما هو مندوب» وهذا يدل على أن الأمر الشرعي يتناول المندوب حقيقة . 

الدليل الثاني : قد شاع في ألسنة الفقهاء أن الأمر الشرعي ينقسم إلى 
أمر إيجاب» وأمر استحباب. 

ومعنى ذلك: أن المندوب قسيم الواجب في باب الأمر عند الفقهاءء 
وأصبح هذا عُرفاً مألوفاً لديهم» مما يدل على أن الأمر متناول للواجب 
والمندوب معاً على سبيل الحقيقة. 

الدليل الثالث: أنَّ فِعْل المندوب طاعة» ووقوع الفعل طاعة لا يخرج 
عن واحد من أربع حالات: 

الحال الأولى: كون الفعل مراداً لله تعالى. 

الحال الثانية: كونه موجوداً في الواقع. 


أقسام أحكم التكليف 
مد مس ا 22زلى]ى]ل222د 
2 7 3 ت 8 ار 0 ارا مه e‏ و ort‏ 
وَقَوْلَهُمْ: «إِن الأَمْرَ لَيْسَ فِيْهِ تَخْييرٌ؛ مَمْنُوءٌء وَإِنْ سلما قَالنَدْبُ 
e‏ 6 ا ر ر و ار مامز ا a‏ 
كَذْلِكَ؛ لأن التَخْيِيرَ عِبَارَةٌ عَنِ التسْوِيَةء فَإِذَا تَرَجَحَ جهّة الْفِعْلٍ ارْتَمَعَتِ 
التَسُوَية وال E E‏ 


الحال الثالثة: كونه مثاباً عليه. 

الحال الرابعة: كونه موافقاً للأمر. 

والتحالات العلاك الأول الست نيحلا ليان فإ الأ ارق 
الإرادة» فهو شيء وهي شيء آخرء فلا تلازم بينهما بدليل تخلّفها عنه. 

والوجود ليس خاصاً بالطاعات» لأنَّ الفعل كما يكون موجوداً في 
الطاعات كالصدقة» يكون موجوداً في المعاصي كالسرقة. 

والإثابة قد تحصل وقد لا تحصل» فإن الممتثل يكون مطيعاً بمجرد 
الامتثال وإن لم يُنَبْ على ذلك وإنما الثواب للترغيب في الطاعات. وإذا 
انتفت الحالات الثلاث الأوّل من أن تكون محلاً للاعتبار بقيت الحالة 
الرابعة محلاً له» لأن الطاعة هي موافقة الأمرء وإذا كان فِعْلّ المندوب 
طاعة» والطاعة هي موافقة الا كان المندوب مأموراً به حقيقة» وهو 
المطلوب. 

قوله: (وقولهم): الضمير فيه يعود إلى أصحاب القول الثاني المنكرين 
كون المندوب مأموراً به» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع 
في الرد عليهم فيما تمسكوا به من أدلة. 

قوله: (إن الأمر ليس فيه تخيير)» إلى قوله: (ارتفعت التسوية 
والتخيير): هو الجواب عن دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: (إن الأمر 
اقتضاء جازم لا تخيير معه» وفي الندب تخيير) . 


ومفاد هذا الرد من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم أن الأمر ليس فيه تخيير» بل التخيير 
موجود في الأمرء كما هو الحال بالنسبة للواجب المخيرء والواجب 
الموسّع . 


القسم الثاني: المندوب Ee‏ 


سوه برد GO‏ 


ولم يسم تارکه عَاصِياً؛ لِأَنّهُ اسم ذم وَقَدْ أَسْقَط الله تَعَالَى الذم عَنه 
لک ان امخالنا وَغَيْرَ مُميِل٬‏ وَيْسمّى فَاعِله مُوَافِقَاً وَمُطيْعاًء TE‏ 


الوجه الثاني : يلكا لكم ما ذکرتموه» ور ان الا لن فيه ی 
ولك ذلك ليس دليلاً علينا في إخراج المندوب من كونه مأمورا به» بل هو 
دليل لنا على كونه مأموراً به» إذ هو كما ذكرتم لا تخيير فيه» لأن التخيير 
عبارة عن التسوية بين المخيّر فيه من غير ترجيح بين أفراده» والمندوب لا 
تسوية فيه» إذ إن فِعْله راجح على تركه» وإذا ترجح جانب الفعل ارتفع 
التخيير . 

قوله: (ولم يسمَّ تاركه عاصياً): الضمير في «تاركه» يعود إلى 
«المندوب»» والمسمّي هنا هو الشارع» فهو لم يُسَمْ تارك الوت عاستا 
بمعنى أن يكون خارجاً عن الطاعة لعدم امتثاله مدلول الأمر. 

قوله: (لأنه اع ذم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «العصيان»» فتسمية 

تارك ادرت اا ذم له» لأن العصيان وَصْفٌ فج في حق من أطلق 
عليه . 

قوله: (وقد اسقط الله تعالى الذم عنه): الفعل «أسقط) مشتق من 
«الْإسُقَاطاء وهو «لإلْمَا» والضمير في «عنه» يعود إلى «تارك 
ا والجملة حالية أي : «والحال أن الل تعالى قد أسقط الذم عنه». 

قوله: (لكن يسمَّى مخالفاً وغير ممتثل): أي أن تارك فعل «المندوب» 
يسمّى مخالفاً وغير ممتثل» وذلك لأن الشارع قد حثه وندبه إلى الفعل 
ولكنه لم يُحْدِتْ ذلك في الواقع 

قوله: (ويُسمَى فاعله موافقاً ومطيعاً): الضمير في «فاعله» يعود إلى 
«المندوب»» وإنما سمي موافقاً ومظيعاً لكونه قد امتثل ما أمر به من قبل 
الشارع بإحداثه الفعل في الواقع 


.۳٠۱١/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


وَقَوْلُ النِيَ يكله: (لأَمَرَْهُمْ بالسّواك) أي: أَمَرْنْهُمْ أَمْرَ جَرْم وَإِنجَاب. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالئ من قوله: (ولم ي يسم تاركه 
عاصياً)» إلى قوله: (ويسمّى فاعله موافقاً ومطيعاً)ء هو الجواب عن الدليل 
الرابع للقائلين بأن المندوب غير مأمور به» ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: نسلّم لكم أن تارك المندوب لا يُسئّى عاصياًء لأن 
العصيان اسم ذم» وقد أسقط الله تعالى الذم عن تارك المندوب. 

الوجه الثاني: أن انتفاء اسم العصيان عن تارك المندوب لا يعني 
انتفاء اسم المخالفة عنه» بل يُسمّى مخالفا وغير ممتثل» وإلا للزم من ذلك 
شيئان: 

الأول: استواء حقيقة المندوب بحقيقة المباح» فإ المباح هو 
المأذون فيه إذناً مطلقاً من غير ترجيح فِعْلٍ على تَرْكُء فلا يُسمّى تاركه 
مخالفاً وغير ممتثل . 

الثاني: استواء التارك للمندوب بالفاعل له في اسم الموافقة 
والطاعة. وهذا لا يستقيم» بل لا بد من التمييز بينهماء نسم تارك 
المندوب مخالفاً وغير مطیع» كما يسمى فاعله موافقاً ومطيعاً. ولو لم يكن 
المندوب مامورا به لها ضحت هذه التسمية: 

قوله: (وقول النبي يكلِ: (لأمرتهم بالسواك) أي: أمرتهم أمر جزم 
وإيجاب): هذا هو الجواب عن الدليل الثاني للقائلين بأن المندوب غير 
مأمور به» ومفاد هذا الجواب: أن المنفي في هذا الحديث الشريف إنما 
وا الجزم والإيجاب» وليس أمر الندب والاستحباب» بدليل أن 
النبي کا أمر أمته بالسواك في قوله: (تسَوّكوا فإن السواك مطهرة ة للفم 
DAE‏ 

وعليه فلا يلزم من نمي الأمر الإيجابي نفي الأمر الندبي» وإذا كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الطهارة وسننها»» باب «السواك» عن أبي 
أمامة رضي الله تعالى عنه. (سنن ابن ماجه .)٠١١/١‏ 


القسم الثاني؛ المندوب 


0 ا‎ a 5 


الأمر كذلك فلا دلالة في الحديث على ما تمسكتم به. 

فونه (وقوله تعالى: حدر لَذِنَ جحَالِمُنَ عَنْ أَمْرو» يدل على أن الأمر 

يقتضي الوجوب ونحن نقول به): الضمير في «به» يعود إلى «اقتضاء الأمر 
الوجوب»» أي: نحن نقول بأن الأمر يقتضي الوجوب» إذ هو حقيقة في 
ذلك ` ۰ 

قوله: (لكن يجوز صرفه إلى الندب): الضمير في «صرفه» يعود إلى 
«الوجوب»» والضّكاف» فى اللخة هو :رد الشىء عن ا والصرف 
في الاصطلاح يمكن و بأنه: العدول ين الأمر عن معناها الأصلي 
إلى معناها الفرعي بحسب ما دلت عليه القرينة الصارفة. 

قوله: (بدليل): المراد بالدليل الصارف هو الخطاب الشرعي» كما 
في قول النبي بل : (صلوا قبل صلاة المغرب» صلوا قبل صلاة المغرب) ثم 
قال في الثالثة: (لمن شاء)"» فقوله عليه الصلاة والسلام: (لمن شاء) 
دليل صارف للأمر عن الوجوب إلى الندب. 

أو الإجماع على وجود قرينة صارفة» كما في قول النبي 35: (لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» فقد أجمعت الأمة 
على أن الأمر هنا للندب لا للوجوب بقرينة لفظ «المشقة»» قال الرازي 
رحمه الله تعالى: (وكلمة: «لولا» تفيد انتفاء الشيء لوجود غيره» فهاهنا 
فيد اا الام لو موه الف فنا ال يدل على أنه لم رحد الام 
بالسواك عند كل صلاة» والإجماع قائم على أن ذلك مندوب)””. 


.184/94 انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة»» باب «الصلاة قبل المغرب» عن عبد الله 
المَرّني. (انظر: صحيح البخاري .)٥٤/۲‏ 

.٠١9/7/١ المحصول‎ )0( 


0 أقسام أحكم التكليف 


وَلا يحرج بذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ أمْراً لِمَا ذَكَرْنَاهُ في يلاء واه أَعْلّم . 


قوله: (ولا يخرج بذلك عن كونه أمراً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الصرف»» والضمير في «كونه» يعود إلى «الأمراء والمعنى: لا يخرج 
الأمر بصرفه عن الوجوب إلى الندب عن كونه أمراً. 

قوله: (لما ذكرناه في دليلنا): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي». والضمير فى «ذكرناه» عائد جملة الق والمراد بالدليل هنا هو 
لكر الأول حت د قوق (الأمر اغا وساف وال 
مستدعى ومطلوب» فيدخل في حقيقة الأمر). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: (وقوله تعالى: ##مَلْحَدَرِ 
لذبن القن عَنّ مرو )» إلى قوله: (لما ذكرناه في دليلنا) هو الجواب 8 
تمسك به القائلون بأن المندوب ليس مأموراً به في دليلهم الأول» ومفاد 
هذا الجواب من وجهين. 

الوجه الأول: لسلم لحم أن تحذير الله تعالى من مخالفة الأمر في 
قوله سبحانه: َّدَر لذن القن عَنْ اسو أن ضيبم فة 02 فة أو م 

عَدَابُ ايد4 يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب» فنحن نقول بذلك كما 

تقولون به» ولا نزاع فيه بيننا وبينكم . 

الوجه الثاني: أن كون الأمر يقتضي الوجوب لا يمنع من جواز صرفه 
إلى الندب إذا نهض الدليل على الصرف» وإذا حمل على الندب فإنه لا 
يخرج بذلك عن كونه أمراً» بل يبقى أمراً في المندوب كما كان أمراً في 
الواجب» وحينئكٍ يكون المندوب مأموراً به» لما ذكرناه من أنّ الأمر 
استدعاء وطلب» والمندوب مستدعى ومطلوب فيدخل في حقيقة الأمر. 


القسم الثالث: المبام 5 


(القسم الثالث: المباح) 


ت 
0 


وَحَدّهُ: ما أَذْنَ الله سُبْحَانَهُ في E‏ غَيْرَ مُْتَرِنٍ ذم مَاعِلِه 


قوله: (القسم الثالث: المباح): أي من أقسام الحكم التكليفي . 

قوله: (وحدّه): الضمير فيه يعود إلى «المباح»» والمراد بالحد هنا: 
بيان حقيقة المباح بتعريفه شرعاًء وإنما بدأ بالتعريف أولاً لأن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

قوله: (ما أذن الله سبحانه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤرّل وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المأذون من قبل الله 
سبحانه). والفعل «أن» مشتق من «الإذناء وهو في اللغة: د«الْعِلْمُ 
الي 0 واسُبْحَانَ؛ منصوب على أنه في موضع فِعْلِء والتقدير: 

سبحت الله تَسِْيِحاً واا والضمير في «سبحانه» يعود إلى «الله جل 

الق e‏ اللّه» معناه: «تنزيهاً لله تعالى عن الصاحبة والولد» وعن 
كل ما لا ينبغي أن يوصف به». 

قوله: (في فعله وتركه): جار ومجرور متعلقان بالفعل 'أَذْنَ9) 
والضميران في (فعله)» وفي «تركه» يعودان إلى «المباح»» والمعنى: 
يستوي في المباح الفعل والترك من غير ترجيح أحدهما على الآخرء 
وهذا قيد احترازي يخرج المندوب» فإن المندوب» ما ترجّح فِعْله على 
تركه . 

قوله: (غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه): الجملة هنا حالية»› 
أي : «حالة كونه غير مقترن»» والضميران في «فاعله» وفي «تاركه» يعودان 


.٩/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
7لا4.‎ - ٤۷١/۲ (؟) انظر: المرجع السابق‎ 


ل أقمام أحكم التكليف 


وو من الشر وأنكر فض لمعل ذلك ل 


إلى «المباح»» والضمير في «(مدحه»» يعود إلى «الفاعل والتارك». 
و«الاقتران» بمعنى «الاصطحاب»» أي: «غير مصحوب». والمقصود: أن 
فاعل المباح لا يذم ولا يمدح» وكذلك تاركه لا يذم ولا یمدح»› فلا فضل 
فيه للفاعل على التارك» ولا للتارك على الفاعل. وهذا قيد احترازي يخرج 
الواجب والمندوب» فالواجب يمدح فاعله ويذم تاركه» والمندوب يمدح 
فاعله ولا يذم تاركه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف المباح في 
الاصطلاح الأصوليء وأما المباح في اللغة فهو: خلاف ا 4 

وإذا كان المحظور ر يعني «الْمنْع الحا فإن المباح يعني ي «الفْسْحَة 
والسَّعَة»). 


قوله: (وهو من الشرع) : الضمير «هو» يعود إلى «المباح»» فالمباح 
من الشرعء لأنه أحد الأحكام الشرعية الخمسة التي ينتظمها الحكم 
التكليفي . وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هو مذهب 
يرو N‏ في هذه المسأل”" . 

قوله: (وأنكر بعض المعتزلة ذلك) : الواو عاطفة» والجملة 0 
معطوفة على ما قبلهاء وهو قوله: «وهو من الشرع». فكأنه قال: « 
الجمهور أن المباح من الشرع» وأنكر بعض المعتزلة ذلك» لکا 
ضد الإقرار» وهو في اللغة بمعنى «الجْخود . 

وقوله: «بعض المعتزلة» أي: ليس أكثرهمء إذ أكثرهم متفق في 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟415/5. 

(۲) انظر: البرهان ۲۹١/١‏ المستصفى ۷١/١‏ المنخول ص١١١ء‏ الإحكام /١‏ 
15 المحصول ٠۹/۲/١‏ المغني للقاضي عبد الجبار 17//ا4» الوصول 
إلى الأصول ١/157ء‏ الإبهاج .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: لسان العرب 7177/6. 


القسم الثالث: المبام د 


إِذْ مَْتَى الْإِبَاحَةٍ نَفْيْ الْحَرَج عَن الْفِعْلٍ وَالئَرْكِءِ وَدَلِكَ نابت قَبْلَ وَرُودٍ 


الرأي مع الجمهور على كون المباح من الشرع"" . 

والمراد بالبعض هنا: الكعبي المعتزلي» ومن قال بقوله منهم") 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المباح من الشرع». 

قوله: (إذ معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك) : (إِذْ) هنا تفيد 
التعليل» والمذكور بعدها هو ما اعتلّ به الكعبي وأتباعه من المعتزلة في 
نعي دون العياج من الشرع. ««الْحَرَجُ؛ في اللغة يُطلق على 00 
و«الصيق»» ««الْحَرَام”". والمراد به هنا «الإثم»» والمعنى: لا إثم 
المباح على فاعله. ولا على تاركه» 0 0 
ترتيب ثواب أو عقاب. 

قوله: (ونلك): اسم الإشارة يعود إلى «تَفْي الحرج عن الفعل 
والترك». 

قوله: ا قبل ورود السمع) : المراد بِالسّمْع هنا «الشرّع»» وإنما 

سمي الشرع سَمْعاً لأن الله جل جلاله قد أسمع المكلفين من العباد أحكام 
دينه أمراً كا بواسطة نبيه محمد ية من خلال خطاب التكليف الوارد في 
الكتاب والسنة. 


0 ا قبل ورود 00 متعلقة 0 ا 000 


.917//117 انظر: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان ۲۹٤/١‏ المنخول ص١١١ء‏ الوصول إلى الأصول 2151/١‏ 
الإحكام ١/١۲٠ء‏ المحصول "٤۹/۲/١‏ الإبهاج 217١/١‏ نهاية السول /١‏ 
9 التقرير والتحبير ۰۱٤٤/۲‏ تيسير التحرير 7575/7» بيان المختصر /١‏ 
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(۳) انظر: لسان العرب ۲۳۳/۲. 


أقمام أحكام التكليف 
س ۱۳۹ 


فَمَعْنّى إِبَاحَةٍ الشَّىْءِ َر عَلَى مَا گان بل السّمْع . 
: الْأفْعَالُ ثَلَا لاه سام : ا فِيْهِ الشَّرْعٌ بِالتَّحْبيرِ بَيْنَ 
فِعْلِهِ وَتَرْكهِء فَهَذَا خِطَابٌء وَلَا م مَعْنَى لِلْحكُم إا الْحْطَابٌُ. وفشنم لم 
يَرِدْ فِيْهِ خِطَابٌ بِالتَّخْييرٍ اق على لني ا 
فغ وتَرْكوء كُقَدْ عرف بِدَلِيْلٍ السّمْعء وَلَوْلَا هُوَ َعْرِفَ ليل الْعَقْلٍ 
نمي ي احرج َل قَهَذَا اجِتَمَعَ عَلَيْهِ کک وَقِسْم لم 
يتعَرّضٍ اشع ا له بدَِيْلٍ مِنْ أدِلَةِ السَّمْع كَيُحْمَمَلَ َمل أن يُقَالَ: قد دل 
کت على ا تالم ترا ت عت ير ولا زو مكلت وه نع 
وَهَذَا ليل عَلَى الْعْمُوم ف فما لا يَتَنَامَى مِنَ الْأَفْعَالٍ قلا يَبْقَى فِعْل لا 


وقائل بالوقف”") 

قوله: (فمعنى إباحة الشيء تركه على ما كان قبل السمع): «ما» فى «ما 
كان» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤوّل وما داك علي ممصا 
تقديره: «الكائن». ومفاد هذا التعليل: أن معنى المباح هو ما انتفى فيه 

عن الفعل والترك» إذ فِعْله وتركه سواء» وهذا المعنى هو حقيقة 
الأشياء قبل ورود الدليل السمعي وهو الصادر من الشارع» حيث كان 
الحرج فيها منتفياً بدلالة العقل» وإذا كان معنى إباحة الشيء تركه على ما 
كان عليه قبل ورود السمع» فإن المباح عقلي لا شرعي. 

قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور في الرد على من أنكر كون المباح 
من الشرع. 

قوله: (الأفعال ثلاثة أقسام: قسم صرح فيه الشرع بالتخيير... إلخ): 
هذا التقسيم اعتمد فيه المؤلف رحمه الله تعالى على طريقة ية السبو 
)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2١56/١!‏ المعتمد ؟5/1١”2‏ المحيط 


بالتكليف ص٣٣۰۲ cT‏ الإحكام 4/١‏ التبصرة ة ص5 207 البرهان 1/١‏ 
المستصفى »55/١‏ التمهيد ۲۸١/٤‏ الوصول إلى الأصول .۷۳/١‏ 


القسم_الثالث: المباه ل 


والاستقراء» إذ الأفعال في واقعها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ما صرّح فيه الشارع الحكيم بالتخيير بين الفعل 
والترك» فيكون التخيير حينئذٍ ثابتاً بالخطاب» والثابت بالخلا حكم 
شرعي» إذ لا معنى للحكم إلا ورود الخطاب الشرعي به. 

القسم الثاني : ما لم يرد فيه خطاب شرعي صريح بالتخيير» > ولک 
الشارع لم يدع المكلف فيه رهين ين الحيرة» بل قامت الدلالة الشرعية على ني 
الحرج عن فعله وتركه» ومن ذلك أن الله تعالى خَلّق المآكل والمشارب» ثم 
ورد SE‏ ل تار ابن ع ا موري وهو قوله 
سبحانه : هو ری عاق ق کم نا فى لْأَرْضٍِ جمِيعًا» [البقرة: ۲۹]. 

فهذا القسم غرف نفي الحرج فيه بدليل السمعء ولولا هذا الدليل 
لعُرف ذلك النفي بدليل العقل» إذ العقل يدرك أن الله تعالى ما خلق تلك 
المنافع إلا للاستفادة منهاء لكونه سبحانه لا يخلق شيئاً عبثاً. 

وحينئذٍ يكون هذا القسم مما تضافر فيه واجتمع عليه دليل العقل 
والسمع» وإذا كان كذلك فإن إقرار كونه عقلياء وإنكار كونه شرعيا محض 
تحكم» إذ الواقع على خلافه. 

القسم الثالث: ما لم يتعرض له الشرع بدليل من أدلة السمعء لا 
بطلب فعل ولا بطلب ترك» وهذا لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون المكلّف مخيّراً فيه بين الفعل والترك» 
وهذا دليل عام في كل ما لا يتناهى مما يجدٌ من أفعال» بحيث يكون 
مشمولا بهذا الاحتمال» وحيئتذٍ يكون هذا التخيير إباحة شرعية. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مجرّداً عن حكم» فلا حم له» إذ معنى 
الحكم الخطاب» ولا خطاب هنا. 

وهذا السَّرّد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو فى حقيقته دليل من 
آذه السيؤو عن نايدا درا الدمن كن الاح شما من أسكام الشتريعة. 


أقمام أحكم التكليف 
(فصل) 
الت في الْأمعَالِء وَفِي الَأعيانِ الْمنََم بها قَبْلَ ورود الشّرْع 


جَعَلَ المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة» وهي: «حكم الأفعال 
والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع» فرعاً عن مسألة «المباح», وذلك 
لوجود المناسبة بينهماء وهي دلالة السمع على إباحة تلك الأعيان في 
الجملة. 

قوله: (واختلف): بالبناء للمجهول». ونائب الفاعل فيه ما بعده من 
الجار والمجرور» وَالْمخَتَلك هنا هم «الأصوليون»» والمعنى «اختلف 
الأصوليون في حكم تلك الأفعال والأعيان». 

قوله: (في الأفعال): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اخُتَلِف», 
و«الأفعال» جمع فِعْلء والمراد بها التصرفات الصادرة من العبد كالأكل» 
والشرب» واللبس. ونحوها. 

قوله: (وفي الأعيان): الواو عاطفةء و«الأعيان» معطوفة على 
«الأفعال»» والجار والمجرور متعلقان بالفعل «اختلف». و«الأعيان» جمع 
«عَيْن»» والمراد بها الذات الْمُنْتَمَعُ بهاء كالمأكول»ء والمشروب» 
والملبوس› ونحوها. 

قوله: (المنتفع بها): صفة للأعيان. ««التَمُعُ» في اللغة ضد 
«الضُّر2"”0» والمراد به هنا الاستفادة من تلك الأعيان. 

قوله: (قبل ورود الشرع بحكمها): الضمير في «حكمها» يعود إلى 
«الأفعال والأعيان». والمراد هنا: ما صَلح للانتفاع به بالنظر إلى ذاته من 
مأكول» أو مشروب » أو ملبوس» ونحوه: هل يجوز الانتفاع به بأكل» أو 
شرب » أو لبس » من غير ورود دليل شرعي يدل على حکمه» أو لا يجور 


(۱) انظر: لسان العرب 08/8". 


القسم الثالث: المبام 
2 ا ا کک ا 


ھ 2 
6 


الى مه هم £ a‏ ص 225-25 00 3 و جه . 
فَقَالٌ التَميمئ› وَأَبُو الْحَكَلابء وَالْحَتَفِيّهَ: هى عَلى الإِبَاحَةء إذ قذ عَلم 
lof 2 o o E‏ سه 1 0 > .0 5 2 : 
انْتِمَاعُنَا بها مِنْ غَيْر ضَرَرِ عَلَيْنَا ولا على غيرنا فليكنْ مبّاحا. ولان الله 
“Turok, 57 I7 Ire‏ فين موه لكم عل 2ع ورت 12و 
سبحانه خَلقٌ هله الأغيّان لِحِكمَةٍ لا مَخالةء ولا يجوز أن کون ذلك 


ەو و لهو اله لس 


o2 ۹‏ ع يوه 0 2 - 
لنمع يرجع إليهء يثبت أنه لتفعنا . 
ت 


ذلك؟ هذا هو أصل هذه المسألة التي سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
اا الأسولين ايا ا 

قوله: (فقال التميمي): هو العالم الحنبلي أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد التميمي» ولد سنة سبع عشرة وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله 
تعالن نة إحدئى وسبعين وثاقمائة”" . 

قوله: (وابو الخطاب): معطوف بالواو على «التميمي»: وأبو الخطاب 
هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني» وقد سبق التعريك به وانظر قوله المتغلق 
بهذه المسألة في كتابه «التمهيد»”2 . 

قوله: (والحنفية): معطوف بالواو على «التميمي» وأبي الخطاب» 
والمراد بالحنفية هنا جمهورهه”" . 

قوله: (هي على الإباحة): الضمير «هي» يعود إلى «الأعيان المنتفع بها 
قبل ورود الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الأول في هذه 
المسألة» فأصحاب هذا القول يرون أن «الأعيان» قبل ورود الشرع على 
الإباحة» وإذا كانت على الإباحة جاز الانتفاع بها بأي فِعْل كان أكلآء أو 
شرباًء أو لبساًء أو نحو ذلك. 

قوله: (إذ قد غلم انتفاعنا بها من غير ضرر علينا... إلخ): هذا بيان من 
)١(‏ انظر: المنهج الأحمد 257/7 طبقات الحنابلة ٠١۹/۲‏ 


(۲) انظر: التمهيد 55947/5. 


1 أقمام أحكم التكليف 


وَقَالَ ابن حَامِدِء وَالْقَاضىء عط مره يه ل وج كور ا اب جو جا وااو يلي له ام لان 


المؤلف رحمه الله تعالى لحجة أصحاب المذهب السابق القائلين بأن 
الأعيان على الإباحة» وهذه الحجة تقوم على دليلين: 

الدليل الأول: قد علم انتفاعنا بهذه الأعيان من غير أن يكون في هذا 
الانتفاع ضرر علينا أو على غيرنا من سائر الناس» فليكن ‏ أي: الانتفاع 
بها مباحا. 

والمعنى: أن هذه الأعيان قد تحققت المنفعة فيها وانتفى الضرر 
منهاء وما كان حاله كذلك فهو مباح. 

الدليل الثاني: أن الله سبحانه خلق هذه الأعيان لحكمة لا محالةء 
ولا يجوز أن يكون ذلك - أي: حََلْقُ الأعيان ‏ لنفع يرجع إليه تعالىء 
فثبت أنه لم يخلقها جل وعلا إلا لنفعنا. 

والمعنى: أن الله تعالى وتقدّس لا يخلق شيئاً عبثاً» وإنما لحكمة 
بالغة» وإذا كان حَلْمّه لحكمة فإن الحكمة من خلقه الأعيان لا تخلو من 
أحد حالين: إما أن يكون سبحانه خلقها لمنفعته» وإما أن يكون تعالى 
خلقها لمنفعة عباده. 

والأول مستحيل» لاستغنائه عر وجل عن حَلقه» فيتعين الثانى» وهو 
كون ذلك الخلق لمنفعة العبادء وإذا كانت الحكمة من خلق الأعيان منفعة 
العباد كان الانتفاع بها مباحاً . 

قوله: (وقال ابن حامد): معطوف بالواو على قوله: «فقال التميمي» 
وأبو الخطاب» والحنفية»؛ و«ابن حامد» هو العالم الحنبلي أبو عبد الله 
الحسن بن حامد بن علي البغدادي» كان مدرس الحنابلة ومفتيهم في وقته. 
توفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة9 . 

قوله: (والقاضي): معطوف بالواو على «ابن حامد»» والمراد بالقاضي 


(۱) انظر: المنهج الأحمد ۸۲/۲ شذرات الذهب ۱١١/۳‏ -157. 


القسم الثالث: المباه 
ملستت الر:ا:اا2ا:اااللاتتت2 ےےځکځۉÃHhHãêûHã€€گkA€ههاگکگکگکک‏ = 
وَبَعْض الْمَعْتَرلَةِ: هي عَلى الحظر . 


4 


5 اک شيم ه : 02 < :6 موي ريو روس بع ا 
لان التَصَرفَ في ملك الغير بغير إِذَنْهِ قبيح ) والله سبحانه المَالِك 


هنا هو أبو يعلى الحنبلى رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به» وانظر 
رأيه في هذه المسألة في كتابه : «العدة) 7" . 

قوله: (وبعض المعتزلة): معطوف بالواو على «ابن حامد» 
والقاضي». والمعتزلة هنا هم المعتزلة البغداديون" . 

قوله: (هي على الحظر): الضمير «هي» يعود إلى «الأعيان», 
و«الحظر» في اللغة هو: الْحَجرٌ والْمَنْع» . ۰ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثاني في مسألة 
«الانتفاع بالأعيان» قبل ورود الشرع» وأصحاب هذا اقول ا أن 
الأعيان قبل ورود الشرع على الحظر لا على الإباحة. 

قوله: (لأن التصرف في ملك الغير): «التّصَرّف» في اللغة بمعنى 
«التٌكسُّب» يقال: «فلان يَضرف» ويَتَصَرَّفُء وَيَصْطَرِفُ لعياله»» أي: 
0 

والمراد به هنا الاستفادة مما هو من ملك الغير. 

قوله: (يغير إذنه): الضمير فى (إذنه» يعود إلى «الغير»» والمراد 
باذك ٠ O‏ 

قوله: (قبيح): «القبيح) في اللغة: ضدٌ الْحَسن . 

قوله: (وا سبحانه المالك): أي لتلك الأعيان» لأنه خالقها فهو 
مختص بها وحده من غير شراكة لأحد فيها. 
(۱) انظر: العدة .٠١۳۸/٤‏ 
(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۱۷/٩٦٤۱ء‏ ١۷٤۱ء‏ المعتمد ۱۹/۲". 


(۳) انظر: لسان العرب )٤( ۲٠۳/٤‏ انظر: المرجع السابق .19٠/9‏ 


= | أقسام أحكام التكليف 


l0 2 <ê o2‏ 8 0د ا oq a‏ غ2 
ولم يَأَذْنْ. وَلِأَنْهُ يُحتَمَل أن في ذلك ضَرَراء فَالإِقُدَامُ عَلَيْهِ حظر. 


قوله: (ولم يأذن): أي في الانتفاع بهاء والتصرف في استعمالها. 

قوله: (ولأنه يحتمل أن في ذلك ضرراً): الضمير في «لأنه» هو ضمير 
الشأن» والتقدير: «والشأن أن ذلك محتمل الضرر»» واسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «التصرف بالانتفاع» . 

قوله: (فالإقدام عليه حظر): «الْإِنُدَامُ» في اللغة بمعنى 
«السَجَاعة» . 

والمراد به هنا: التجرؤ والتجاسّرء ومعنى «حَظر» أي: محظورء 
بمعنى : ممنوع» والضمير في «عليه» يعود إلى : «التصرف بالانتفاع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان حجة أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأعيان على الحظرء ومُعْتَمَدُ هذه الحجة 
دلیلان : ۰ 

الدليل الأول: أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح» والله 
سبحانه هو المالك ولم يأذن. 

والمعنى: أن الله تعالى هو المالك وحده لتلك الأعيان» لكونه 

الخالق لهاء ولم يَرِدْ عنه سبحانه ما يدل على جواز الانتفاع بها شرعاًء 
فيكون الإقدام على الانتفاع بها مع عدم الإذن من الشارع فيه تعدياً على 
حق الله تعالى» وتجاسّراً على انتهاك حرماته» فهو بمنزلة التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه في القبح. فيكون محرماً. ْ 

الدليل الثاني: أنه يُحتمل أن في ذلك ضرراًء فالإقدام عليه حظر. 

والمعنى: أن الانتفاع بالأعيان لا يسلم من احتمال وجود الضررء 
وما لم يُؤْمَنْ معه الضررء فالإقدام عليه محظورء. لما فيه من المغامرة 
والمخاطرة. 


.4519//1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثالث: المبام 02 
وال ا الْحَسَنٍ الْخَرَزِيُ» وَطَائِمَةٌ الْوَاقِقيّةِ: لا كم لاء إِذْ 
مَعْنَى الْحكم الْخَْطَابُ» OSL ears‏ توه E O LE‏ مام O‏ 


قوله: (وقال أبو الحسن الخرزي): معطوف بالواو على ما قاله 
أصحاب المذهب الأول والثاني. وأبو الحسن الخرزي هو العالم الحنبلي 
أحمد بن نصر بن محمد الزهري البغدادي» كان له قدم في المناظرة ومعرفة 
بالأصول والفروع» ويُعَدٌ من قدماء الحنابلة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
مانن :وئلاتمانة . 

قوله: (وطائفة الواقفية): أي أصحاب الوقف الذين من عادتهم 
التوقف فيما لا مرجح له من الأقوال لديهم» وقد توقف في هذه المسألة 
عدد من الأصوليين» وعلى رأسهم الغزالي"» والآمدي'”» والرازي“ 
والشیرازي : 

قوله: (لا حكم لها): «لا2 نافية للجنس» و«حُحمَ» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره «حاصل»» والجار 
والمجرور في «لها» متعلق بذلك الخبر المحذوف» والضمير فيه يعود إلى 
«الأعيان». ۰ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثالث في هذه 
المسألة» وأصحاب هذا القول يرون بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم 
لهاء لا بإباحة ولا بحرمة» فالشأن فيها هو التوقف» وعدم الجزم بشيء 
حتى يرد الدليل الشرعي بالقول الفصل في بيان حكم الانتفاع بها. 

قوله: (إِذْ معنى الحكم الخطاب): أي طريق ثبوت الحكم هو الخطاب 


الشرعي . 

)١(‏ انظر: اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير 2705/١‏ طبقات الحنابلة ؟/ 
.1١6/‏ 

(۲) انظر: المستصفى .1٤/١‏ (۳) انظر: الإحكام .٩١/١‏ 


.٩۷۷ انظر: شرح اللمع‎ )5( .5١١/١/١ انظر: المحصول‎ )٤( 


أقمام أحكام التكليف 


سے ۳۴ 
و خِطَاب قبل ورود السّمْع . وَالْعَقْلُ ا ييح شَيْئَاً ولا يُحَرٌمُهُ وَإِنَمَا 
و هو مَعَرّفٌ للتَرْجِيْح وَالَاسْتِوَاء لواف اسه لوده كحي اي امك لالم ماو وا الال 


قوله: (ولا خطاب قبل ورود السمع): لا نافية للجنس» و«خطاب» 
اسمهاء وخبرها محذوف» تقديره» «موجود)» والمعنى: أن وجود الخطاب 
فرع ورود السمع» وحيث لم يَرِدٍ الأصل امتنع الفرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مستند أصحاب المذهب 
الثالث القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لهاء ومفاد هذا 
المستند: أن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بخطاب الشارع» وحيث لم يرذ 
من الشارع خطاب فلا حکم» 58 فالأعيان قبل ورود السمع لا توصف 
بحل ولا حرمة» لأنهما لا يثبتان إلا بخطاب الشرع.  ٠‏ 

قوله: (والعقل لا يبيح شيئاً ولا يحرمه): الضمير في ايحرّمه) يعود 
إلى «الشيء»» والمعنى: لا سلطة للعقل في إباحة شيء أو تحريمه» بل 
ذلك للشارع وحده. ۰ 

قوله: (وإنما هو): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العقل». 

قوله: (معرّفَ للترجيح والاستواء): أي أن العقل لا يملك القدرة على 
الإباحة والتحريم فليست تلك وظيفته» وإنما يملك القدرة على الكشف عن 
أوجه الترجيح بين أمر وآخرء أو الحكم على شيئين بأنهما على درجة 
واحدة في التساوي» من غير أن يرتب على ذلك حلاً أو حرمة» إذ الحل 
والحرمة حكمان شرعيان» ولا حكم للعقل في الشرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المستند الثاني لأصحاب 
المذهب الثالث الفائلين بأن الأعيان لا حكم لها قبل ورود الشرعء وهو 
متضمن جواباً عاماً عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
الأعيان على الإباحة» وعما استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن 
الأعيان على الحظر. ۰ 

ومفاد هذا الدليل والجواب: أن الإباحة والحرمة موقوفتان على 


القسم الثالث: المباح 


وح الَصَرُفٍ فِي مِلْكِ الْمَيْرِ إِنّمَا يُعْلّمُ بِتَحْرِيْم الشَّارعَ وهيو وَل 
حَكُمَت فيه الْعَادمُ َإنّمَا يَقْبْحُ في حى مَنْ يَتَضَرَّرُ ِالنَصَرُفٍ في يلكو 
َل ببح الْمَنمُ مما لا ضَرَرَ فيه كَالظْلَ وَضَوْءِ النَّارِ. 


الشارع وحده» ولا مدخل للعقل فى شىء من ذلك» بل العقل كاشف عن 
أوجه الترجيح أو الاستواء بين الشيئين اللذين ظاهرهما التعارض» 
والترجيح ثمرته التخيّرء والتساوي ثمرته التوقف» فله في حال الترجيح أن 
يختار الفعل أو الترك» من غير أن يصف شيئاً من ذلك بحل أو حرمة. 

وله في حال التساوي أن يحكم بالثوقف» وهنا التوقف متعيّن لتعذر 
الترجيح بين الحل والحرمة» لعدم ورود الدليل الشرعي الكاشف عن 
أحدهما . 

قوله: (وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه) : 
الضمير في «نهيه» يعود إلى «الشارع». 

قوله: (ولو حكمت فيه العادة): الضمير في «فيه» يعود إلى «التصرف 
في ملك الغير» والمراد بتحكيم العادة هنا: الرجوع إلى ما تعارف عليه 
الناس بينهم» بناءَ على العادة الجارية عندهم. 

قوله: (فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه): الضمير في 
«ملكه» يعود إلى مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن «الشخص»» والمعنى: أن 
العادة الجارية عند الناس» والعُرف المألوف لديهم أن التصرف في ملك 
الغير لا يقبح بإطلاق» بل يقبح في حالة إفضائه إلى إلحاق الضرر 
بالمالك» وحيئئذٍ يكون هذا القبح لا لذاته بل لغيره. 

قوله: (بل يقبح المنع مما لا ضرر فيه كالظل وضوء النار): «ما» في 
«مما» موصولية بمعنى «الذي»» «والكاف» في «كالظل» حرف تشبيه بمعنى 


«مثل»» والمراد بالظل هنا هو «كل ما لم تصل إليه الشمس''» والمراد 


.٤١١/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


حل ة") أقسام أاحكام التكليف 


٠«‏ » ه م 6ه »هه م ههه .و هه هه هه و .هه وو م وه و هاوه وو و وه و ووو هه و و وو وه م .و وو و اوه واو وه 


بضوء النار هو الضياء المنبعث منها حال اتقادهاء والمعنى المراد: أن مَنْ 
منع غيره من أن يستظل بظل جداره» أو أن يستضيء بضوء ناره التي 
أوقدها في مكان قريب من تواجده» فإنّ ذلك المنع قبيح» إذ لا ضرر على 
مالك الجدار ولا على صاحب النار في انتفاع الآخر بالظل أو الضوء. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا خاص بالجواب عما استدل به 
القائلون بحرمة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع» ومفاد هذا الجواب 
متناول لدليليهم الأول والثاني: 

- أما دليلهم الأول فقالوا فيه: (إن التصرف في ملك الغير بغير إذنه 
قبيح» والله سبحانه هو المالك ولم يأذن). 

والجواب عنه: : بمنع تسليم أن يكون فح التصرف في ملك الغير بغير 
إذنه مغلوناً بالعقل. وإنما طريق العلم به ووا فإذا ورد 57 
الشارع بتحريم ذلك التصرف والنهي عنه كان دليلاً على الحظر والحرمة. 
وإلا فلا. 

واا دليلهم الثاني» فقالوا فيه: (يُحتمل أن يكون في الانتفاع 
بالأعيان ضرر» فالإقدام عليه حظر). 

والجواب عنه من وجهين : 

الوجه الأول: أن التصرف فى ملك الغير بغير إذنه لا يكون قبيحاً 
بحكم العادة إلا إذا تضرر ذلك الغير من هذا التصرف في ملكهء أما ما لم 
يتضرر فلاء والله تعالى ‏ وهو المالك للأعيان ‏ لا يلحقه ضرر بانتفاع 
عباده بهاء فلا وجه للقبح في هذا الانتفاع . 

الوجه الثاني: أن مَنْع ما لا ضرر في الانتفاع به هو القبيح» وذلك 
كالمنع من الاستظلال بظل جدار غيره» أو الاستضاءة بضوء ناره» إذ لا 
يلحق بمثل هذا الانتفاع ضرر على الآخرين. 

ولعل مراد المؤلف: وحمة الله تعالن من ذلك أن قول لو سلما بأن 


القسم الثالث: المبام 0 
وَهَذَا الْمَوْلُ هُوَ الَّلائِقُ بِالْمَذْمَبِء إذ الْعَفْلُ لا مَخْلَ لَهُ في 
الح والاباعة على ها مد كر 0 ش51 
للأعيان المنتفع بها حكماً قبل ورود الشرع» فإن القول بأنها على الإباحة 
أقرب وأولى من القول بأنها على التحريم» إذ لا ضرر عليه سبحانه في 
الانتفاع بما حلقه ويسّره لعباده . 
قوله: (وهذا القول): إشارة إلى المذهب الثالث القائل بأن الأعيان 


قبل ورود الشرع لا حكم لها 
قوله: (هو اللائق): الضمير ااهو) يعود إلى «قول أهل الوقف» في 
مسألة ا و«اللائق» بمعنى «اللّاصِق»» يقال: «الْتَاق قَلْبّهُ بفلان» إذا 
کے 
اض به 


وعليه يكون مراد المؤلف باللائق هنا هو الألصق والأنسب. 

قوله: (بالمذهب) : جار ومجرور متعلقان باللائق» والمراد بالمذهب 
هنا هو «المذهب الحنبلى». 

قوله: (إذ العقل لا دخل له في الحظر والإباحة): الضمير في ١له»‏ يعود 
إلى «العقل»» والمراد بقوله: «لا دَخْلَ» أي: لا علاقة له» ولا سلطةء 
و«لا» نافية للجنس» » و«دخل» ا مبني على الفتح في محل نصب› 
وخبرها محذوف» تقديره: «مؤثراء أي : دلا دخل له مؤثر في الحظر 
والإباحة» . 

وحيث إن «إذ» تفيد التعليل» فهذه الجملة تعليل لكون القول بأن 
الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها هو اللائق بالمذهب» فكأنه قال: 
«هو اللائق بالمذهب, لأن المتقرر عند أصحابه عدم تأثير العقل في الحظر 
والإياحة». 

قوله: (على ما سنذكره): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 


.85/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


A‏ أقسام أحكام التكليف 


إن شَاءَ الله تَعالىء وَإِنْمَا تنيت الأَحْكامُ با ِالسّمْع . 


ذ دَلَ السَمْعُ عَلَى الْإبَاحَةٍ عَلَى الْعْمُومء بِقَولِهِ تعَالى: «عَلقَ 
لاض ییا وَبِعَوْلهِ: طقل إت حرم ون التو( الي 
وَقَولِهِ: «تصالوًا اتر ما حم رب جڪ الآيَهَ وَبِقَوْلِه: لف 
لا َمِدٌ في ما أو إل محَرّما4 الاي وَنَحْو ذَلِكَء وَقَوْلٍ النّبَِ كله: 
(وَمَا سک الله عَنْهُ فهو مما عَمَا عَنْهُ), وَقَوْلِهِ: (إِنَّ أَعْظَمّ الْمُسْلِمِيْنَ في 


ال فا نسل ن شم م عم خی المي كعم من أب 


«الهاء» ي قوله: «سنذكره» هو عائد جملة الصلة. 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمضارع المقرون بسين الاستقبال 
يدل على أنه سيذكر ذلك في موضع لاحق» وهذا الموضع هو «الأصل 
الرابع» الذي عَنْوَنَ له باستصحاب الحال ودليل العقل» حيث قال في 
بدايته: (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل). 

قوله: (إن شاء الله تعالى): علّق ۰ ملا بقوله انه 
لنبيه محمد ب «وَلا نوكن لِسَََءِ ِف امل ذل عَذَا 6 إل أن يا 
اس [الكهف: ۲۳ء .]۲٤‏ 

قوله: (وإنما تثبت الأحكام بالسمع): أي دليل السمع. وهو الدليل 
الشرعي الذي أسمعه الشارع العباد بإبلاغه إليهم . 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا القول هو اللائق بالمذهب) 
يدل على أنه المختار عنده» والمقبول لديه» وبذلك ينضم إلى أهل الوقف 
من الأصوليين في هذه المسألة. 

قوله: (وقد دل السمع على الإباحة على العموم... إلخ): بعد أن قرّر 
المؤلف رحمه الله تعالى بأن العقل لا دخل له في الحظر والإباحة» وإنما 
تيت تثبت الأحكام بالسمع» 8 هنا أن السمع دل بوجه العموم على إباحة 


القسم الثالث: المباح داح 


ههه هاه © > هه »ا ههه هاوه عو هع وه ع هو و و و هم م واواه ا و و ومو و واه ماما وه و و و م .و و و وه وو 6د ...و٠ ٠.‏ 


الانتفاع بالأعيان المذكورة» والأدلة السمعية على ذلك ثبتت بطريق الكتاب 
OR‏ 

أ أما أدلة الكتاب» فهي : 

الدليل الأول: قول الله تعالى: ظهُرٌ الى حل کم با في الْأرَضِ 
جحميعًا» [البقرة: ۲۹]. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن 0 
شأنه أخبر عباده بأن جميع ما خلقه في الأرض هو لهم ومن أجلهمء وذاك 
إِذْن منه سبحانه لهم بالانتفاع به. 

الدليل الثاني : قوله تعالى: فل إِنَمَا حرم رق الوكوش الآية. 

وقوله: «الآية» إشارة منه رحمه الله تعالى بأن هذه الآية الكريمة لم 
تكتمل» وتحتاج إلى استكمال حتى يتم بها الاستدلال. ويجوز ضَبْط لفظ 
«الآية» هنا بالنصبء لتكون مفعولاً به لفعل محذوفء تقديره: «اقرأ الآية 
بتمامها)» ويجوز ضبطها بالرفع» لتكون مبتداً لخبر محذوف» تقديره: «هذه 
اليه لم 0 والآية بتمامها هي قوله تعالى: #فل ّما حرم رب افوس ما 
ظھر نا وما ب 00 ابن بتر انع وآد شنيكا لله م1 3 برل بيه سلما وك 
تقولا عل لله مَا لا كعمو 462 [الأعراف: ۳۳]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى جعل التحريم 
محصوراً في هذه المذكورات» ومفهوم هذا الحصر أن ما عداها فهو على 


الإباحة. 
الدليل الثالث: قوله تعالی: Ê‏ فن کل تل ما حرم رڪم 
به ا کا و س الل اع :ل ا ا بن او 
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ر .ام ب ص e‏ س کے ص 00 > سک لك 
رای کاش 15 قربا الت ما لر وتا وكا بطرت ر 
s2‏ هو ميء سا م ص د ےر 4 صي 4 4 2 
تا لتنى أل عم أله إل 5 يأ کل وسک بو فلخ کیا © ولا 
و ما ص دام 2 0-0 00 عد تر ري س > رڪ 
روا مال التي إلا يالى هى َه حى يلم أشدم وأوفوا الكيل وَالْميرّانَ 
5 2 


e 
وم عط مو‎ 0 


لفط لا كلك تسا إلا وُسَعَهَ] وإدا فل ايلوا وڙ ڪان ذا فرق وهر 


أقسام أدكم التكليف 


» © هد عه عءم .هوه 6ه و مه مو. وو وهو ووه وهو و و و وه و و وو وهو و وه وه هو .وهم و وموم و و وم وو .و و ونء. .هه 


هه وأ رڪم وصَنکم بف م 5 روت وأ ها صلی سق 
و وَل 2 ا الشر فق ek‏ لو کلک و سه اظ ا 0 
تَنَقُونَ ©4 [الأنعام: 1١١‏ 158]. 


ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى» اقتصر على قول الله تعالى: 
#تمالوًا انل مَا حم حرم رڪم کڪ ٠‏ ثم قال: «الآية». 

والصواب أن يقول: «الآيات»» لأن ا من الاستدلال بهذه 
الآية بیان حَصْر المحرمات» وهذا ار لا يتبيّن إلا بذكر الآيات الثلاث 

ووجه ا الآيات الكريمات 


1 أنه 
المحرمات على هذه المذكورات› فما عداها محكوم عليه بالاباحة. 


۰ ع. 


الدليل الرابع : قوله تعالى: فل لا جد فى ما أو إل مْحَرَمَا ع1 
ايو يمه إل أن یکوت مَنْنَةَ أو ما سفوا أو لَحْمَّ ير كَنَهُ رجش 


.و مو 


ار تًا اَمِل عير أله بو [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن هذه المحرمات ذُكرت على 
سبيل الحصرء فما كان خارجاً عنها فحكمه الإباحة. 

الدليل الخامس: ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: (ونحو 
ذلك). أي: مثل ما ورد في هذه الآيات الكريمات. 

ومما يدل على الإباحة على وجه العموم الآيات الواردة برفع الحرج 
عن هذه الأمة. والإباحة يتحقق فيها هذا الرفع› لأن مقتضاها التيسير على 
الناس ودفع المشقة عنهم» ومن ذلك قوله سبحانه: ريد أله يڪم اسر 
ولا يد بكم لم4 [البقرة: 146]. 

وقوله سبحانه : لو آله أن بك عأ ق لانن َيب @) 
[النساء: ۲۸]. 

وقوله سبحانه: ما يريد أله سَجَْصَلَ كم من حَرَج4 [المائدة: 1]. 


القسم الثالث. المباح ا 


سي ع 
وفائدة الخلافي: 


ص 


وقوله سبحانه: #ويضَع عَنْهُمْ إِمْرَهُمْ وَالْخْكَلَ الى کات عَتهِرٌ 4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

ب - أما أدلة السنة فهي: 

الدليل الأول: قول النبي بية: (وما سكت الله عنه فهو مما عفا 
00000 

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ية أخبرنا بأن ما سكت الله 
تبارك وتعالى عنه فلم يقضي فيه بتحريم ولا إباحة فهو معفو عنه» والمعفو 
عنه يباح الانتفاع به . 

الدليل الثاني: قوله كَكِ: (إن 0 المسلمين في المسلمين جُرْماً من 
سأل عن شيء لم ُحَرّمْ على الناس قَحُرّم من أجل مسألته)”". 

وجه الدلالة من الحديث: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (عن شيء 
لم يحرم على الناس)ء دليل صريح على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قوله: (وفائدة الخلاف): أي في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود 


الشرع. 
قوله: (أن من حرم شيئاً أو أباحه): الضمير «الهاء» في «أباحه» يعود 
إلى «الشىء». 


قوله: (كفاه): الضمير «الهاء» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب اللباس (9/ 14)» وابن ماجه في كتاب الأطعمة 
(/11۷). 
وقد روي مرفوعا وموقوفاًء ووقفه مداه من رفعه. 43 الترمذي : يد حديث 
(انظر: سنن الترمذي (Te‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب: «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب: «ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه»؟. (صحيح البخاري 2 ومسلم في كتاب: 
«الفضائل»» باب : «توقيره بيا . (صحيح مسلم بشرح النووي .)١١١/١8‏ 


e‏ أقسام أحكام التكليف 


فيه فيه اسْتِضْحَاتٌ حَالٍ الأضل . 


عن الشخص» ومعنى «كفاه» أي: «أَعْنَاةُ)0" . 

قوله: (فيه): الضمير يعود إلى «المحرّم والمباح من الأشياء». 

قوله: (استصحاب حال الأصل): «الاستصحاب» فى اللغة: «طَلَّبُ 
الصحبة»“) و«الاستصحاب» عند الأصوليين هو : «الحكم بشبوت مر في 
الزمان الثاني بناءً على ثبوته فى الزمان الأول». أو هو: «استدامة إثبات ما 
كان ثابتاًء أو تفي E‏ 

والمراد بقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وفائدة الخلاف: أنَّ من 
حرم شيئاً» أو أباحه كفاه فيه استصحاب حال الأصل): أن لكل واحد من 
القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع على الإباحة» أو التحريم استصحاب 
حال أصله الذي كان يعتقده قبل ورود الشرع فيما جهل دليله سمعاً بعد 

مجيء الشرع»› أو تكافأت عنده الأدلة فيه» ومثال ذلك: أن الفقهاء اختلفوا 

في 0 «أكل الخيل» والضب» والضبع»» فلو قَدّر أنه وج في ذلك 
دليلان متعارضان متكافئان» وتعذر لدى المجتهد الجمع» أو الترجيح» ولم 
يجد سبيلاً إلى النسخ. > فإنه والحالة هذه يتوقف في العمل بكلا الدليلين» 
إذ ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر» لكونهما على درجة واحدة 
في التساوي» ويلجأ إلى أصله الذي كان عليه قبل ورود الشرع ليستصحب 
العمل به؛ فالمبيح يعمل بمقتضى الإباحة وهو الإقدام على الانتفاع» 
والمحرّم يعمل بمقتضى التحريم وهو الإحجام عن الانتفاع . 


(۱) انظر: لسان العرب .170/١6‏ 
9) انظر: البرهان ۲/ 21١١76‏ نهاية السول 2568/5 جمع الجوامع الول شرح 
الكوكب المنير 5/ .5٠”‏ إعلام الموقعين لابن القيم ا 


القسم الثالث: المباح ۳ 


(فصل) 
الْمُبَاحُ ق مَأمُور پو لان الْآَمْرَ اسْتِدْعَاءٌ وَطَلّبٌء وَالْمبَاحُ 
عازن قر تلك E‏ اوه 


قوله: (المباح غير مامور به): ليس المقصود من ذلك أن المباح غير 
داخل في صيغة الأمرء لأن الواقع الشرعي دل على أنه مشمول بتلك 
الصيغة شمولها للواجب والمندوب» كما في قول الله سبحانه: ووأ 
وَأَشْرَيوأ» [الأعراف: .]۳١‏ 

إن الأكل والشرب بالنظر المجرد لهما مباحان» وقد ورد الخطاب 
فيهما بصيغة «افعل» المستعملة للإيجاب والندب . 

ولكنّ المقصود هنا أن المباح ليس مأموراً به أمراً يقتضي تحتيم 
فِعْلهء أو التحضيض عليه» كما هو الحال في الواجب والمندوب» إذ 
الشأن فيهما ترجيح الفعل على الترك ترجيحاً جازماً بالنسبة للواجب» وغير 
جازم بالنسبة للمندوب» بخلاف المباح فليس الشأن فيه الطلب» بل الشأن 


فيه الإذن المطلق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يدل على اختياره لهذا القول» 
وهو مذهب ھور الأصوليين:دة CSU, EE‏ واف 
زا 


قوله: (لأن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): هذا هو الدليل 5 أن 
المباح ليس مأموراٍ به» ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة الأمر الاستدعاء 
والطلب» آي دَعْوَةٌ الیكلف إلى امتثال ما طلبه منه الخطاب الشرعي 
الوارد بالأمر. 

وهذه الحقيقة تخالف حقيقة المباح» فهو مجرد إِذْنِ مطلق» لا طلب 


(۱) انظر: فواتح الرحموت 2.١١/١‏ (۲) انظر: إحكام الفصول ص191. 
(۳) انظر: البرهان ٠ )٤( .١٠١7/١‏ انظر: المسودة صن50. 


ت( أقمام أحكام التكليف 


فيه ولا استدعاءء وإذا كان شأنه كذلك فلا يكون مأموراً به. 

قوله: (وتسميته): الضمير فيه يعود إلى «المباح». 

قوله: (ماموراً): أي «مأموراً به» إذ الأمر ليس واقعاً عليه» بل هو 
واقع بهء والمراد بالمسمي هنا: هو مَنْ يطلق على المباح بأنه مأمور به من 
أهل الأصول. بناءً على أنه أحد أقسام الحكم التكليفي الخمسةء ولكونه 
وارداً بصيغة الأمر «افعل». 

قوله: (تجؤز): خبر للمبتدأ المذكور في قوله: «وتسميئه». 

و«التجوز» في اللغة يأتي بمعنى: «الْمَطمى يقال: «جاز الطريق» 
وَأَجَارَة) : إذا قَطْعَهَء كما يأتى بمعنى «لْعَّض»» يقال: ١تَجَاوَرَ‏ عن الشىء» 
إذا أَغْضَّى عنه» ويأتي يعدن الان يقال: ١تجَوَّر‏ في كلامه» إذا 5-5 
ا وهذه المعاني اللغوية الثلاثة كلها مناسبة للمقام هناء وذلك 
لأن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق قُطع فيه النظر عن الحقيقة 
الشرعية له في الواقع العملي. فتلك الحقيقة تدل على أن المباح لا يتعلق 
به تكليف عملي» وما لا يتعلق به تكليف عملي لا يكون مأموراً به إلا من 
هذه الحيثية» وهي فطع النظر عن الحقيقة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق عض فيه الطرف 
عما كان ينبغي أن يكون الحال عليه مِنْ عدم ذلك الإطلاقء إذ الأمر لا 
يصدق في الواقع إلا على المستدعى المطلوب» والمباح فاقد لهذه الصفة. 

وكذلك فإن إطلاق اسم الأمر على المباح إطلاق مجازي» إذ الحقيقة 
بخلاف ذلك لكون المباح ‏ كما سبق لا طلب فيه» والأمر يقتضي 
الطلب. 

والذي يرمي إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا: هو القول بأن تسمية 


.۳۲۹ ۔‎ ۳۲٣/۰ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثالث: المبام 
القسم الثالث: الما ے E‏ 


ِن قِيْلَ: تَرْكُ الْحَرَام مَأْمُورٌ بو وَالسّكُوتٌُ الْمْبَاحُ Ebe‏ 


المباح مأموراً به على سبيل التجوز مما لا خلاف فيه بين الأصوليين» وإنما 
الخلاف بينهم في الإطلاق الحقيقي» »> بمعنى: هل ی المباح مأمورا به 
حقيقةً: أن لاسي لك 

قوله: (فإن قی): ق هنا هو الكعبي المعتزلي» الذي ذهب إلى أن 
المباح مأمور به شرعاً”'"©ء وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألةء وقد 
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا المذهب بصيغة الاعتراض» لأنه في 
حقيقته اعتراض على مذهب الجمهور القائلين بأن المباح غير مأمور به. 

قوله: (ترك الحرام مأمور به): الضمير في «به» يعود إلى «ترك الحرام؟ 
أي: أن الشارع أمر بترك الحرام» ومما ورد فيه الأمر بترك 0 قول الله 
تعالى : ايا آلب اما إا لتر وَالْيتِيمٌ الأصاب ارتم رجش ين عمل شين 

جنوه لَك ملحو 4069 [المائدة: .]٠١‏ 

فقد ذكر الله تبارك وتعالى في فده الآ الكويجة عدا من 
المحرمات» وهي : الخمرء والميسرء والأنصاب» والأزلام» ثم أمر بتركها 
واجتنابها . 

قوله: (والسكوت المباح): المراد بالسكوت المباح هنا: هو ما لم 
يكن فيه ترك لواجب من أمْر بمعروف» أو هي عن منكرء فان ترتب عليه 
ترك هذا الواجب کان برها ولیس أدل على ذلك من قول الله ات 
ولف اي كتروأ م بوت ويل لكان داد وعِيس أَبْنِ مریم 
ك وڪاو عدوت 69 ڪاو لا يَتَتَامََنَ ڪن ڪر مله 

كَانا يلوت 469 [المائدة: 4لاء ۷۹]. 


2١١5/١ الإحكام‎ 2157/١ الوصول إلى الأصول‎ »544/١ انظر: البرهان‎ )١( 
التقرير والتحبير‎ ٠٠١ /١ نهاية السول‎ »10/١ الإبهاج‎ 2759/7/١ المحصول‎ 


14/7» تيسير التحرير 775/7» بيان المختصر ۳۹۹/١‏ المختصر في أصول 
الفقه ص50. 


5 أقمام أدكم التكليف 


نرك به الْكُفْرُ وَالْكَذِبُ الْحَرَامُء فَيَكُونُ مَأْمُوراً به. 


قوله: (يترك به الكفر): الضمير في «به» يعود إلى «السكوت المباح»» 
والمراد بالكفر هنا: النطق بكلمة الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ من ذلك. 

قوله: (والكذب الحرام): وَصْفْ الكذب بالحرام هنا احترازٌ من الكذب 
الحلال» وذلك أن الكذب يكون حلالاً في مواضع» ومنها ما ذكره النووي 
رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم أن الكذب وإِنْ كان أصله محرماًء فيجوز في 
بعض الأحوال. . . » ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد» فكل 
مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» وإن لم يمكن 
تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا 
كان الكذب مباحاًء وان کا تاجيا کان لکت واا فإذا اختفى مسلم 
من ظالم يريد قتله أو أ ماله» وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب 
الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم آذه وجب الكذب 
بإخفائهاء . . . واستدل العلماء لجواز الكذب في هذه الحال بحديث أم 
كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله كل يقول : (ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» فَيْنْمِي خيراً أو يقول خيراً) متفق عليه)“. 

قوله: (فيكون مأموراً به): اسم يكون هنا مضمرء تقديره: «المباح»» 
أي : «فيكون المباح مأمورا به»» وذلك لكونه وسيلة إلى فِعْل الواجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا على صيغة الاعتراض هو دليل 
الكعبي على مذهبه بأن المباح مأمور به شرعاًء ومفاد هذا الدليل: أن ترك 
الحرام واجب لأمر الشارع بتركه» والأمر يقتضي الإيجاب» وهذا الترك 
الواجب لا يمكن أن يكون إلا بالتلبس بالمباح» فإِن مَنْ تلبّس بالمباح 
تشاغل به عن التلبس بالحرام» كما هو الحال بالنسبة للساكت عن الكلام 
المباح» فإنه بذلك يستغني عن النطق بكلمة الكفر» وعن النطق بالكذب 
المحرم . 


(۱) انظر: رياض الصالحين ص 5”5 .٤١‏ 


القسم الثالث: المبام 02 


قُلْنَا : َلْيَكْنِ الْمُبَاحُ وَاجباً إذاء وقد نرك الْحْرَامُ م إلى الْمَنْدُوبِ 
فَلْيَكُنْ وَاجباًء وقد 0 الْحَرَامُ رام م آكَرَ لين السَّيْءُ ان 


وَاجباًء وَلْتَكُنِ الصَّلَاةٌ حَرَاماً ذا 0-6 بها مَنْ عَلَيْهِ الرَگاةٌء وَهَذَا 
يَاطل . 


وإذا كان ترك الحرام واجباًء ولا خلاص من الحرام إلا بالتلبس 
بالمباح المشغِل عن تعاطي الحرام» كان التلبس بالمباح واجبأء فلا شيء 
على هذا إلا ويقع واجباً من جهة وقوعه تركاً لمحظورء لان هما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب»» فيكون المباح حمل ماموزا به» وهو 
التطلوت: 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما تمسك به الكعبي لما ذهب إليه 
من کون المباح مأموراً به شرعاً. 

قوله: (فليكن المباح واجباً إذاء وقد يترك الحرام إلى المندوب... إلخ) : 
مفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن جَعل المباح وسيلة لترك المحرم يؤدي إلى أن 
يكون المباح واجباً» وكذلك الشأن حين يُجعل المندوب وسيلة لتلك 
المحرم» فيكون المندوب واجباًء وكذلك الشأن حين يُترك حرام بحرام 
آخر» كمن ترك القتل لانشغاله بالزناء فيكون الزنا حينئذ واجباً. وهذا يلزم 
مه حاط الحقاة ئق وتزييفها. 

الوجه الثاني: يلزم من هذا القول أن يكون الدخول في الصلاة 
ما اليد وت عليه الزكاة» لأنه يتشاغل بالصلاة عن واجب دَفعها إلى 
مستحقيهاء وهذا اللازم باطل. 

وإذا ثبت بطلان اللازم في الوجهين معاً ثبت أن المباح غير مأمور 


وفي معرض الرد على الكعبي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


حزه؛١)‏ اقسام أحكام التكليف 


فان قل فَهَل الْإِبَاحَةٌ تَكُلِيْفٌ؟ قُلْنَا: مَنْ قَالَ: «التَكليت الم 
وَالنَهَيْ1 . َلَيْسَتِ الْإبَاحَةٌ كَذْلِكَ» وَمَنْ قَالَ: «التَكْلِيِت ما كلف اعْيِقَادُ 


لد اووس العو جو ام ل 


تعالى : : (فإن الكعبي زعم أنه لا مباح ذ في الشريعة» لأنه ما من فعْل يفعله 
العبد من المباحات إلا وهو مُشْمَفِلٌ به عن محر والنهي عن المحرم أمر 
بأحد أضداده» فيكون ما فعله من المباحات هو من أضداد المحرم المأمور 
بها. وجوابه أن يقال: النهي عن الفعل ليس أمراً بضد معيّنء لا بطريق 
القصد ولا بطريق اللزوم» بل هو نَهُْي عن الفعل المقصود تركه بطريق 
القصد» وذلك يستلزم الأمر بالقدر المشترك بين الأضداد» فهو أَمْر بمعنى 
مطلق كلي. والأمر بالمعنى المطلق الكلي ليس أمراً بمعيّن بخصوصه ولا 
نهياً عنه» بل لا يمكن فعل المطلق إلا بمعين أي معين كان. فهو اشر 
بالقدر المشترك بين المعينات» فما امتاز به معين عن معين فَالْجْيرَةٌ فيه إلى 
المأمور لم يُؤمر به ولم يُنْهَ عنه» وما اشتركت فيه المعينات وهو القدر 
المشترك فهو الذي أُمَرَ به الآمر)0 . 

قوله: (فإن قيل: فهل الإباحة تكليف؟): هذا سؤال أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى تفريعاً على ما قرره من أنَّ المباح ليس مأموراً به. فإذا كان 
المباح غير مأمور به فهل تكون الإباحة تكليفاً؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل.. 

قوله: (من قال: التكليف الأمر والنهي... إلخ): إفادة من المؤلف 
رحمه الله تعالى بأن الجواب عن ذلك السؤال متوقف على تفسير معنى 
«التكليف»» فمن فسّره بالأمر والنهي. أي: أن التكليف ما أمر الله تعالى به 
ونهى عنه - وهم الجمهور - ذهب إلى أن الإباحة ليست تكليفاًء إذ التكليف 
ناشئ عن الطلب» والإباحة لا طلب فيها بل هي إذن مطلق. 


010( بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» لابن تيمية .٠١١/١‏ 
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قَهڌا كَذَلِكَء وَهَذا ضَعِيِفٌء إذ يلرم عَلَيِْ جَمِيْعُ الأخكام, وال أغلم. 


ومن فسره بأنه ما كُلّف اعتقاد كونه من الشرع» كأبي إسحاق 
الإسفراييني ومن وافقه على رأيه من الأصوليين ذهب إلى أن الإباحة 
تكليف» بمعنى: أن يكون موضع التكليف فيها هو وجوب اعتقاد كونها 
إباحة» وأنها حكم شرعي. 

قوله: (فهذا كذلك): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى «المباح», والكاف 
في «كذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما 
كلك اعتقاد كونه من ان والمعنى: إذا كان التكليف هو ا ا 
اعتقاد كونه ا فان المباح يجب اعتقاد كونه من الشرع› فيكون 
المباح بذلك مكلفا به لتعلق الوجوب الشرعي باعتقاد شرعيته. 

قوله: (وهذا ضعيف): اسم الإشارة هنا يعود إلى «القول بأن التكليف 
هو ما كُلْف اعتقاد كونه من الشرع»» فهذا القول ضعيف» وعليه يكون لفظ 
«ضعيف» هنا صفة لموصوف محذوف. تقديره: «وهذا قول ضعيف». 

قوله: (إذ يلزم عليه جميع الأحكام): الجملة تعليلية لبيان سبب ضعف 
القول بأن التكليف هو ما كُلّف اعتقاد كونه من الشرع» ومفاد هذ التعليل: 
أن هذا القول لا يختص بالإباحة فقطء بل جميع الأحكام الشرعية ينسحب 
عليها مضمون ذلك القول من واجب» ومندوب» وحرام؛ ومكروهء فالكل 
يجب اعتقاد كونه من الشرع› وأنَّ الشارع هو الذي اوخ أو دياو 
كرههء أو حرّمه» وعليه فلا يبقى شيء من الأحكام الشرعية إلا وهو 
واجب بهذا الاعتبار. 

وتضعيف المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على أنه قد اختار 
القول بأن الإباحة ليست تكليفاً. 


= أقسام أحكام التكليف 
(القسم الرابع: المكرود) 


وهو: ما تركة حير مِنْ فِعْلِهء وَقَدْ يُظلَنُ ذَّلِكَ 0 


قوله: (القسم الرابع: المكروه): أي من أقسام الحكم التكليفي. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المكروه». 

قوله: (ما تركه خير من فعله): «ما» موصولية بمعنى (الذي»» 
والضميران في «تركه»» وفي «فعله» يعودان إلى «ما» الموصولية المعبّر بها 
عن «الشيء».. ١‏ 

والمراد هنا: أن المكروه ذو طرفين غير متساويين؛ أحدهما فِعْلء 
والآخر ترك CS‏ : أن طلب الشارع فيه 
مل بالترك 9١‏ بالفعل» لتتحقق بذلك مخالفته للمندوب» فإن المندوب ذو 
طرفين أيضاً : فعل وتركء إلا أن الفعل فيه أرجح من الترك» لأن طلب 
e‏ فيه متعلق بالإيجاد دون الاستبعاد» ولتتحقق أيضاً مخالفته للحرام» 
فإن طلب الترك فيه على سبيل ال تيم» لا على سبيل الترجيح 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «المكروه» من 
الناحية الاصطلاحية؛ وأما تعريفه من الناحية اللغوية» فإن المكروه في و 
الل فد ا 

وإذا كان المحبوب هو ما تميل إليه النفس» فإن المكروه هو ما تنفر 
منه» وذلك إنما يكون إذا أصبح رصيدها من التقوى رصيداً ضخماً . 

قوله: (وقد يطلق): «قَدُ) تفيد هنا التقليلء لدخولها على الفعل 
المضارع» والفعل «يطلق») مشتق من «الإطلاق»» والمراد به هنا «الإيقاع», 
والمعنى: قد يوقع على المكروه اسم المحظور. 

قوله: (ذلك): اسم الإشارة يعود إلى «المكروه». 


(1) انظر: لسان العرب ١/76اه.‏ 


القسم الابع: المكبوه 
دوج 2777 2 ےه ا 


عَلَى الْمَخظور» وَكَدْ يُظلَنُ عَلَى ما هي عَنْهُ هي نزيو eee‏ 


قوله: (على المحظور): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق». 
و«المحظور» ‏ كما سبق هو الممنوع. والمراد به هنا الحرام. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وقد يطلق المكروه على 
المحظور»» أي في استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالى» فإنهم يطلقون 
المكروه على الحرام» والمتتبع لكتب الفروع يجد فيها الكثير مما يدل على 
ذلك. 

وقد أطلق المكروه على الحرام في الخطاب الشرعي» كما في قول الله 
تعالى : او تتش فی لض مرا إن کن عرق الاش ول به کال طولا © 
کل ذلك کان سیت عند ریک مَكرْوَهًا 409 [الإسراء: لالاء ۳۸]. 

ائ" 0 لأن المشى:في الأرض هرخا هنو نبجة التكبر 
والتغخطرس» والعُجب والغرور» وكل ذلك محرم شرعا. قال الطبري 
رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: (فتأويل الكلام إذن: كل هذا 
الذي ذكرنا لك من الأمور التي عَدَدْنَاهًا غليك کان سیه مكروهاً عند ربك 
يا محمدء يكرهه وينهى عنه ولا يرضاهء فاتق مواقعته والعمل ا" 

قوله: (وقد يطلق على ما نُهي عنه نهي تنزيه): أي «وقد يطلق 
المكروه». وهذه الجملة معطوفة بالواو على الجملة السابقة» وهى قوله: 
«وقد يطلق ذلك على المحظور». 

و«ما» فى قوله: «ما نهى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المنهى عنه) . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «ما» .المعبّر بها عن «الفعل». 


والمراد بنهى التنزيه هنا: ما يقابل نَهيَ التحريم» بدليل نمي العقاب 
عن فعله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى : «فلا يتعلق بفعله عقاب»». وهذا 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن .۸٩ /٩‏ 


(0Y‏ أقسام أحكام التكليف 


1 
rt‏ ے2 i o»‏ 
فل" م | عما؛ 
ت 32-6 


وا ر 


الإطلاق هو الإطلاق الغالب في المكروه» وكون المكروه يطلق كثيراً على 
الحرام في استعمال لفقهاء لا يصادر أن يكون الغالب في المكروه إطلاقه 
على «التنزيه» إذ هو الأصل فيهء وذلك لأن كلا من الواجب» والمندوب» 
والمباح» والحرام قد حص كل واحد منها باسم غلب عليه تمييزاً له عن 
غيره» فكان مقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسمه الغالب عليه 
أسوة ببقية الأحكام» ولا معنى لغلبة اسمهء إلا أنه إذا أطلق انصرف إلى 
مسماه وهو «التنزيه» دون غيره مما قد يُسْتَعْمَلٌ فيه . 

ولذلك فإنٌّ عبارة المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد يطلق على ما تُهي 
عنه نهي تنزيه» غير دقيقة» لأنها مشعرة بأن إطلاق المكروه على تَهي التنزيه 
قليل» وليس الشأن كذلك إذ الغالب فى المكروه إطلاقه على التنزيهء لأنه 
هو الأصل فيه. ١‏ 

وبناء على ذلك فإِنٌّ المناسب للواقع هنا أن يُقَدمَ المؤلف رحمه الله 
تعالى إطلاق التنزيه مجَرّدا عن كلمة «قد» المشعرة بالتقليل على إطلاق 
الحظرء ليكون سَبْكُ العبارة هكذا: (ويطلق على ما ثُهِي عنه لهي تنزيه فلا 
يتعلق بفعله عقاب» وقد يطلق ذلك على المحظور). 

والأمثلة على نهي التنزيه كثيرة جداًء كالنهى عن البول فى الشَّىَء 
والنهي عن الشرب حال القيام. ش ۰ 

قوله: (فلا يتعلق بفعله عقاب): الضمير في فعله» يعود إلى «ما هي 
عنه نهي ثنزيه) . ١‏ 1 

٠‏ فالمنهي عنه نهي تنزيه لا عقاب شرعاً على فاعله» إذ ليس فيه تجاوز 

لحدود الشارع» ولا انتهاك لحرماته. 


.۳۸١ /١ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 


القسم الابع: المكبوه E‏ 
-ااااا هص سے qh‏ ممم 


(فصل) 
وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لا يتَتَاوَلُ الْمَكْرُوم OTE‏ 


قوله: (والأمر المطلق): المطلق هنا صفة للأمرء و«الإطلاق» في اللغة 
هو: «التَرْكُ والإِرْسَالُ»”" . ٠‏ 

وعليه يكون معنى «الأمر المطلق» هنا هو الأمر المرسل المتروك من 
التقييد بقرينة من القرائن التي تدل على صرفه عن معناه الحقيقي. 

قوله: (لا يتناول المكروه): «لا» نافية» والفعل المضارع «يتناول» 
مشتق من «التَنَاوُل» ومعناه فى اللغة «الأحده" والمراد به هنا «الشمول»» 
أي: أن الأمر المطلق لا ل المكروه. 

ووجه كون الأمر المطلق لا يتناول المكروه: اختلاف المطلوب في 
كل منهماء فالمطلوب في الأمر هو «الفعل»» والمطلوب في المكروه هو 
«الترك» . 

ويِفُهَم من قول المؤلف رحمه الله تعالى: «الأمر المطلق لا يتناول 
المكروه» أن الأمر المقد يتناوله» وذلك كقول الله تبارك وتعالى: #أحْمَلُوا ما 
ِت [فصلت: .]٤١‏ 

أي: اعملوا ما تمليه عليكم شهواتكم من مكروه ومحرم وخير وشر. 
فكان هذا الأمر متناولاً للمكروه لكونه مُقَيّداً لا مطلقاً. والمقيّد له هنا هو 
القرينة الصارفة له عن الأمر إلى «التهديد»» كما قال الحافظ ابن كثير 
رة اله ال وكا غم مهنا هذه الاك «وعطاف الخزاساتى ٠‏ 

فالأمر هنا ليس على ظاهره فى طلب الفعلء لأن الله تعالى لا 
يطالب عباده بإيجاد ما فيه فسادهم باتباع شهوات أنفسهم فيما يخالف هَديه 
سبحانه» بل خرج عن هذا الظاهر إلى التهديد. 


.1۸٤/١١ انظر: لسان العرب ۲۲۹/۱۰. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.47/5 انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 


ْ أقمام أحكام التكليف 
EG €‏ و ا 5 رازه رق واه 2 و 
الامر استدعاء وَطَلتٌ وَالمكروة غير مُسْتَذْعَى ولا مطلوب. 
ت EE‏ 0 0 ر ¢ 9ر م ت ر کا چ ضيه 
ن الأمْرَ ضد النهُي» فيَسَجيْل أن يحون الشَّىْءٌ مَأْمُوراً وَمِْهيّاء وإذا 
وو ا ا of‏ و امه ef‏ 
قلنا: إن الماح ليس بِمَأْمُورِء فَالْمَنْهِنُ عَنْهُ أؤلى. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه هو أحد قولي الأصوليين في هذه المسألة» إذ إن بعض 
الأصوليين ذهيؤا إلى أن الأمر المطلق يتناول المكرى" : 

قوله: (لأن الأمر استدعاء وطلب... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى سرد أدلة ما اختاره هناء وهو أن الأمر المطلق لا 
يتناول المكروه» ونان هذه الأدلة على النحو الآتي : 

الدليل الأول: الأمر استدعاء وطلب» والمكروه غير مستدعى ولا 
مطلوب . ظ 

والمعنى: أن حال الأمر الشرعى يخالف حال المكروه» فالمكروه 
ممنوع» والأمر يدل على أن لارا ولا يدخل الممنوع الذي 
أراد الشارع استبعاده في المطلوب الذي أراد الشارع إيجاده. 

الدليل الثاني: أن الأمر ضد النهي» فيستحيل أن يكون الشيء مأموراً 
ومنهياً . 

والمعنى: أن حقيقة الأمر مغايرة لحقيقة النهى» فهما حقيقتان 
متضادتان» فإذا تناول الأمر المكروه وهو أحد تمي النهي لزم من ذلك 
كون الشيء مأموراً ومنهياً في ذات الوقت» وهذا غير ممكن لاستحالة 
اجتماع الضدين. 1 ٠‏ 

الدليل الثالث: إذا كان المباح ليس مأموراً به» فالمنهي عنه من باب 
او 

والمعنى: أن المباح أَلْصَىُّ بالأمر من المكروه» لكون المباح دائراً 


(۱) انظر: إحكام الفصول ص۰۲۱۹ جمع الجوامع ۱۹۷/۱ ۔ .٠۹۸‏ 


امكف 
١‏ 


يل 
١ا‏ 


١ 
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في فلك الجواز لا المنع» ومع هذا الالتصاق إلا أنه ليس مأموراً به» 
فيكون المكروه الذي هو أقرب إلى المنع منه إلى الجواز أولى بألا يكون 
مأموراً به» فلا يتناوله مطلق الأمر. 


س( أقمام أحكام التكليف 
(القسم الخامس: الحرام) 


الْحَرَامُ ضِدَ الْرَاجب» فَيَسْتَحِيْلٌ أن يَكُونَ الشَّيْءٌ الْوَاجِد وَاجباً 


کي 7 ا ر o‏ ت ° o‏ 
حراما» طاعة معصية من وجه واحل» O Bê a‏ عالق ودف 8ق aT ea‏ 


قوله: (القسم الخامس: الحرام): أي من أقسام الحكم التكليفي. 

قوله: (الحرام ضد الواجب): أي من حيث اختلاف الحقيقة الطلبية في 
كل منهماء فالطلب في الواجب فعلي» والطلب في الحرام تركي» وليس 
التضاد بينهما من جهة التقابل» إذ المقابل للحرام هو الحلال» وليس 
الواجب» فيقال: «هذا حرام» و«هذا حلال». 

ومن ذلك قول الله تعالى : لوَأعَلٌ أله اليم وَحَرّمْ اربوأ [البقرة: .]۲۷١‏ 

وقوله سبحانه: وميل لَهُمُ الطَيبتِ ورم عَلَيهِمْ الْحَبيِتَ» 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وقوله ستحانه : a‏ ما حرم أ [التوبة: ۳۷]. 

وقوله سبحانه: #ولا فووا لما صف اننم الْكَدِبَ هدا حال ودا 
حرام * [النحل: .]١١١‏ 

وإذا كان المؤلف رحمه الله تعالى قد عرف «الواجب» بأنه: «ما توعد 
بالعقاب على تركه»» فإِنْ مقتضى الضد هنا أن يكون تعريف «الحرام» عنده 
هو: «ما توعد بالعقاب على فعله». 

وقد سبق بيان أن هذا التعريف إنما هو تعريف بالحكم لا بالماهية» 
فماهية الحرام هو: «ما طلب الشارع تركه على وَجْه الإلزام»» وأما حكمه 
فهو التوعٌد بالعقاب على فعله» والوَّعْد بالثواب على تركه. 

قوله: (فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجباً حراماًء طاعة معصية من 
وجه واحد): هو كالنتيجة للمقدمة» فإذا كان الحرام ضد الواجبء فن 


.119/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الخامس: الام 00 


إلا أن الْوَاجِد يْقَسِمُ إِلَى وَاحِدٍ بالتؤع» وَإِلَى وَاحِدٍ بالعَيْنء e‏ 


اجتماعهما في شيء واحد من وجه واحد مستحيل» إذ الضدان لا يجتمعان 
معاً عقلاً وواقعاًء وعليه فلا يمكن بهذا الاعتبار أن يكون الشىء الواحد 
واجباً حراماًء ولا طاعة معصيةء بل إما أن يكون واجباً أو ا واه أن 
يكون طاعة أو معصية. 

قوله: (إلا أن الواحد ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين): إلا 
أداة استثناء» والجملة بعدها مستثناة مما سبق فى قوله: «فيستحيل أن يكون 
الشيء الواحد واجباً حراماً». ۰ 

والواحد هنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة: واحد بالجنس» وواحد 
بالنوع» وواحد بالعين» وقد صال علماء المنطق وجالوا في هذه الأقسام 
الثلاثة» وموجز الإيضاح فيها: أن الواحد بالجنس والواحد بالنوع يجوز 
فما أن يكون بغفن أفرادهما خراماً ويعضها خلال .ؤآما الوا عد بالعين 
فلا يجوز أن يكون منقسماً إلى ما هو حلال وحرام. 

ومثال الواحد بالجنس: «وحدة البعير والخنزير»» لأنهما مشمولان 
بجنس واحد وهو «الحيوان»» ولا إشكال في إباحة البعير وحرمة 
الخنزير. 

ومثال الواحد بالنوع: «السجود) فهو نوع واحد لا يختلف 
باختلاف المسجود له» ومع ذلك فإن الحكم فيه يتباين بحسب مَنْ 
وقع له ذلك السجودء فإن وقع لله تبارك وتعالى كان طاعة» وإن وقع 
لصنم كان معصيةء بل كفراً يُخرج من الملة - والعياذ بالله تعالى - من 
ذلك. 

ومثال الواحد بالعين: «الصلاة فى الدار المغصوبة»» وسيأتى بيان 
المؤلف رحمه الله تعالى لها" . | ۰ 


.۲۸ - انظر: مذكرة الشنقيطي ص۲۷‎ )١( 


۸ أقسام أحكام التكليف 


رالا بالنؤع جور أن يَنْقَسِمَ إلى وَاجِبٍ وخرام» وکن اتقام 
بِالْإِضَافَةٍِ لان اخيلافت الْإضَافَاتِ وَالصَّفَاتٍِ يُوجِبٌ E‏ 
AE‏ حون تاره بالتؤع وَتَارَةَ باخيلافي الْوَصف؛ EY‏ 


قوله: (والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام): 0 أن 
الواحد بالنوع لا يستحيل اجتماع الحكمين المتضادين فيه» بل ذلك جا 
لأن هذا الاجتماع لم يكن باعتبار واحد» بل باعتبارين مختلفين» بمعنى أن 
الجهة ليست متحدة» بل متعددة» وحينئذ يكون متعلّق الوجوب فيه غير . 
متعلق التحريم» فكل واحد من هذين الحكمين تلق بنجهته التي تناسبه» 
وبذلك يزول التعارض والتضاد. 

قوله: (ويكون انقسامه بالإضافة): الضمير في «انقسامه» يعود إلى 
«الواحد بالنوع». و«بالإضافة» جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو 
«الانقسام». والمراد بالإضافة هنا هو جهة تعلق الحكمء فإن كانت جهة 
الواحد بالنوع مشروعة كان الحكم المتعلق بها هو الإيجاب» وإِنْ كانت 
جهته ممنوعة كان الحكم المتعلق بها هو التحريم. 

قوله: (لأن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة): تعليل لقوله: 
«ويكون انقسامه بالإضافة». 

ومعنى ذلك: أن اختلاف الجهة التي يضاف إليها الواحد بالنوع يؤدي 
إلى اختلاف الصفات وهي الأحكام» لأن الحكم وَضصْفٌ للمحكوم عليه» 
فإذا قلت مثلا: «الصلاة واجبة» فهو وَصّف منك للصلاة بالوجوب» وهو 
في الوقت نفسه حُكمٌ. 

وإذا اختلف الوصف باختلاف الإضافة تحققت المغايرة» وهي هنا 
تعدد الجهة» وإذا كانت الجهة متعددة فلا تضاد حين يختلف الوصفان في 
نوع واحد» إذ إن متعلّق الوصف الأول غير متعلق الوصف الثاني. 

قوله: (والمغايرة تكون تارة بالنوع وتارة باختلاف الوصف): أي: 
إذا تقرر أن اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة» فإِنْ تلك 


القسم الخامس: الوام 
كَالسجُودٍ لله تَعَالَى واج وَالسُجُودُ لِلصَّنَم حرام وَالسجُودُ لله تَعَالَى 
غَيْرٌ السّجُودٍ للِصَّنَمء قال الله تعالى: #لا جوا لشيس ولا إِلْفَمَرِ 


دح AA‏ ”م 


واسجدوا کے الى حَلقَهُنَ»4. 


كوه داع زور * ر 6 7 يج م اس 5 0 
وَالإِجْمَاعَ مُنْعَقِدُ عَلَى أن السَّاجِدَ لِلصَّنَم عَاصٍ بيتس السجودٍ 
ا ا وَالسَّاجِدُ لله مُطِيْعٌّ بها ا 89 351*336 


المغايرة قد تكون بالنوع» وقد تكون باختلاف الوصف. 

قوله: (كالسجود لله تعالى واجبء والسجود للصنم حرامء والسجود لله 
تعالى غير السجود للصنم): مثال أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتوضيح 
المغايرة بالنوع وباختلاف الوصف» فالسجود نوع من أنواع أفعال الصلاة» 
وهذا النوع قابل للتغاير بحسب إيقاع الساجد له» فإنْ أوقعه لله تعالى كان 
عبادة» وإِنْ أوقعه للصنم كان شِركاً . 

وبحسب نوع هذا الإيقاع للسجود يختلف الوصف والحكم فيه» فان 
كان عبادة كان واجباً» وإن كان شركاً كان حراماًء لأن الله تعالى أوجب 
السجود له وحده» وحرّمه على غيره بقوله سبحانه: الا سنجو لشم ولا 
ِلْقَمَرٍ واسجدوا يه الى حَلََهُتَ إن كنم إِيَاهُ تَنَبْدُوت؟ [فصلت: ۳۷]. 

قوله: (والإجماع منعقد على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود 
والقصد جميعاً): أي أن إجماع الأمة قائم على أن الساجد للصنم محكوم 
عليه بالعصيان بنفس السجود الذي أوقعه لغير الله تبارك وتعالى» وبالقصد 
الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظيم ما سوى الله جل شأنه. 

قوله: (والساجد لله مطيع بهما جميعاً): أي والإجماع منعقد على أن 
الساجد لله تعالى محكوم عليه بالطاعة بهما جميعا: بنفس السجود الذي 
أوقعه لله جل شأنه» وبالقصد الذي انعقد عليه قلبه» وهو تعظيم الله تعالى 
وعبادته وحده لا شريك له. 


وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك» ليكون دليلاً 


أقسام أدكم التكليف 


حاء ك١‏ 

322 0 و كمه ص1 9 3 :سه or © n‏ ل سس عر 
أما الوَاحد بالعين؛ كالصَّلاةٍ فى الدار المغصوبَة مِنْ عمرو» فحركته 
OE or 1# 3 ٠‏ وم 

فى الذار واحد بعَينهء وَاختَلفت الْروَايَة م سي ماود لط لعفي ا ا و 


قاطعاً لتأييد ما قرره من أنّ الواحد بالنوع يمكن انقسامه بحسب الإضافة 
إلى واجب ومحرمء وإلى طاعة ومعصية من غير استحالة في ذلك كله. 

قوله: (وأما الواحد بالعين): معطوف بالواو على قوله: «والواحد 
بالنوع يجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام». والواحد بالعين هو المقصود 
لذاته تحديدا دون غيره. ش 

قوله: (كالصلاة في الدار المغصوبة): «المغصوبة» صفة للدار. 
وال هو اغد القن فا ا والدار المخصوب يمدق علن الضلاة 
فيها أنها واحد الکن ا صلاة واحدة لا تقبل التجزئة» فلا يكون 
بعض أفرادها حراماً وبعضها واجباً. 

قوله: (من عمرو): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: 
«الواقعة»» أي: «كالصلاة فى الدار المغصوبة الواقعة من عمرو»ء وهو هنا 
التخصن الغاصب لذا 

قوله: (فحركته في الدار واحد بعينه): الضمير في «حركته» يعود إلى 
«عمرواء والمقصود بهذه الحركة ما يمارسه عمرو في تلك الدار من قيام» 
وركوع» وسجود» فتلك الأفعال كلها من قبيل الواحد بعينه» الذي لا يقبل 
اختلاف الحكم فيه. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن الواحد بالعين لا يجوز 
انقسامه إلى واجب وحرام» بل الحكم فيه واحد غير متعدد» إذ تَعَذَّد 
الحكم فيه يفضي إلى اجتماع وصفين متغايرين في عين واحدة في وقت 
واحد» فيكون تناقضا. 

قوله: (واختلفت الرواية): أي رواية المذهب عن الإمام أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى عند الحنابلة. 


() انظر: لسان العرب .1٤۸/١‏ 


القسم الخامس: الام 
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اختيارية هو مُعَاقَبٌ عَليْهَا مَنْهِىٌ عَنْهَاء 0 


قوله: (في صحتها): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اختلف»» 
والضمير في «صحتها» يعود إلى «الصلاة في الدار المغصوبة». 

قوله: (فروي أنها لا تصح): هذه هي الرواية الأولى عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهي الرواية المشهوة””: 

قوله: (إذ يؤدي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً 
وهو متناقض): الجملة تعليلية لعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة؛ 
وقوله: «إذ يؤدي» أي: «تصحيح الصلاة في الدار المغصوبة». فهذا 
التصحيح من شأنه أن يفضي إلى التناقض بجعل العين الواحدة من الأفعال 
حراماً واجباًء والمراد بالعين الواحدة من الأفعال هنا: الواحد من الأفعال 
التي يؤديها المصليء كالركوعء والسجود» والقيام» والقعودء فهذا الفعل 
الواحد لا يقبل التجزئة» فلا يصح أن يقال: إن ركوع المصلي في الدار 
التي غصبها حرام واجب» لأنه قول متناقض. 

قوله: (فإن فعله في الدار): الضمير في «فعله» يعود إلى «الغاصب»» 
وهكذا بقية الضمائر في قوله: «وركوعه. دو وقيامه» وقعوده». 

قوله: (أفعال اختيارية): أي أن تلك الأفعال التي يمارسها غاصب 
الدار من الكون فيها ‏ أي: التواجد والحقاء د والر كرتا والسجود» 
والقيام» والقعود كلها أفعال يمارسها بمحض إرادته واختياره» حيث لم 
يكن مُجبّراً عليهاء ولا مُلْجَأْ إليها . 

قوله: (هو معاقب عليها منهي عنها): الضمير «هو» يعود إلى 


.۲٣ص انظر: المسودة ص88 85» البلبل‎ )١( 


۲ أقسام أحكام التكليف 


تكبف كان + مُتَمَرباً ما هُوَ مُعَاقَبُ َب عَلَيْهِء مُطيْعاً بَا هُوَّ عاص به؟ 


«الغاصب». والضميران في «عليها» وفي «عنها» يعودان إلى «الأفعال 
الاختيارية»» وإنما استحق العقوبة على ذلك لكونه متصرفاً في ملك غيره 
عن طريق الظلم والاستيلاءء وذاك فِعْل محرّم شرعاً. 

قوله: (فكيف يكون متقرباً): استفهام إنكاري» واسم «يكون» مضمرء 
تقديره «الخاصب»» أي: «فكيف يكون الغاصب متقرباً»» و«المتقرب» هو 
فاعل القّرْبة». والمراد بها هنا «الصلاة»» وإنما سّميت العبادات قُرَباً لأنها 
تقرّب صاحبها إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. 

قوله: (بما هو معاقب عليه): «ما؛ موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«هو) يعود إلى «الغاصب»» والضمير في «عليه» يعود إلى «الفعل الاختياري 
الناشئ عن الغصب». ۰ 

والمعنى المراد: كيف تقع صلاته قربة إلى الله تعالى» وهو معاقب 
506 على إيقاعه لها في تلك الدار التي اغتصبها ظلماً وعدوانا من 
صاحبها؟ . 

قوله: (مطيعاً بما هو عاص به؟): أي «كيف يكون الغاصب مطيعاً بما 
هو عاص به)؟ و«ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». والضمير 
«هو» يعود إلى «الغاصب»» والضمير في «به» يعود إلى «الأفعال الاختيارية 


الناشئة عن الغصب». 
والمعنى المراد: كيف يتحقق فى الغاصب وَصْفُ الطاعة وهو عاص 
باغتصابه حق الغير؟ . 


ومفاد تعليل عدم صحة الصلاة ة في الدار المغصوبة على هذه الرواية: 

أن ن القول بصحة الصلاة في الدار المغصوبة يفضي إلى حالين أحدهما: 
جَعْلَ الفعل الواحد اجا حر افا مأهورا منهياً »> طاعة مغصيةء وثانيهما: 
جَعْلَُ الفعل الواحد محلا للثواب والعقاب» والذم والمدح. 


وعلى كلا الحالين يلزم التناقض» لاجتماع الوصفين المتغايرين في 


القسم الخامس: الام الت 
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نَّ الصَّلاءَ تَصِحٌ؛ لان هَذَا الْفِعْلَ الْوَاحِدَ لَهُ وَجْهَانِ مُتَعَايرَانِ 
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وروي 


N‏ د 


عين واحدة من الأفعال» ولا سبيل إلى الخلاص من الوقوع في هذا 
التناقض إلا بالقول بعدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

قوله: (وروي أن الصلاة تصح): أي رَوَى الأصحاب عن الإمام 
أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى» وهذه هي الرواية الثانية عنه» ومفادها 
صحة الصلاة في الدار المغصوبة. ۰ 

قوله: (لأن هذا الفعل الواحد... إلخ): تعليل للقول بصحة تلك الصلاة. 

قوله: (له وجهان متغايران): الضمير في «له» يعود إلى «الفعل 
الواحد»» والمراد بالوجهين هنا: الجهتان» و«المتغايران» هنا صفة لقوله: 
«وجهان»., والمراد بالتغاير «الاختلاف»» والمعنى: «هذا الفعل الواحد له 
جهتان مختلفتان) . 

قوله: (هو مطلوب من أحدهما): الضمير «هو» يعود إلى «الفعل الواحد»» 
وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الوجهين المتغايرين»» والمعنى: «هو 
مطلوب من أحد هذين الوجهين المتغايرين»» والمراد بالوجه المطلوب هنا هو 
«إيقاع الصلاة» لأنها من أعظم القربات إلى الله تبارك وتعالى . 

قوله: (مكروه من الآخر): «الآخرا هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الوجه»» والمعنى: «مكروه من الوجه الآخر»» والمراد بالوجه 
المكروه هو جهة الغصبء فذاك ظلم يأباه الشرع ولا يرضاه. 

قوله: (فليس ذلك محالاً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اجتماع 
وَصْفْى الطلب والكراهة فى الفعل الواحد»» والمراد بالمحال هنا غير 
الممكن» فليس ذلك الاجتماع محالاً غير ممكن» بل هو ممكن لا استحالة 
فيه» لانفكاك جهة الطلب عن جهة الكراهة. 

قوله: (إنما المحال أن يكون مطلوباً من الوجه الذي يكره منه): اسم 


a‏ أقمام أحكم التكليف 


و 24 


ا ودر م for‏ صلا م 
فَفِعْلَهُ مِنْ حَيْتُْ إِنَّهُ صَلَاةٌ مَظْلُوبُء مَكْرُوهٌ مِنْ حَيْتُ إِنَّهُ عضب 


وَالصَّلَاةٌ مَعْقُولَةٌ دون الْمَصْبء والْعْضبٌ مَعْقُولٌ بدُون الصَّلَاوء وَقَدٍ 
اجْتَمَعَ الوَجْهَانٍ الْمتَغَايرَانِ ا وم و ا 


اايكون» مضمرء تقديره: «الفعل الواحداء أي: «إنما المحال أن يكون 
الفعل الواحد مطلوباً» والجار والمجرور في قوله: «من الوجه» متعلقان 
باسم المفعول وهو قوله: «مطلوباً»» والمراد بالكراهة هنا الكراهة 
التحريمية» لأن الغصب محرم شرعاً. 

والمعنى المراد هنا: أن المحال عقلاً هو اجتماع الوصفين المتغايرين 
في عين واحدة من جهة واحدة» فتكون الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة 
محبوبة لذاتها مكروهة لذاتها فى وقت واحد باعتبار واحدء أما إذا تعدد 
الاعتبار فلا استحالة» لكون متعلق الطلب غير متعلق الْكُرْه. 

قوله: (ففعله من حيث إنه صلاة مطلوب): الضميران في «فعله»» وفي 
«إنه» يعودان إلى «الفعل الواحد»» فهذا الفعل مطلوب للشارع لكونه صلاةء 
والصلاة مأمور بها شرعاً» والمأمور الشرعي طلب الشارع إحداثه وإيجاده. 

قوله: (مكروه من حيث إنه غصب): الضمير في إنه» يعود إلى «الفعل 
الواحد»ء فهذا الفعل من جهة كونه غصباً كرهه الشارع» لأنه ضرب من 
الإفساد في الأرض» والله تعالى لا يحب الفساد. 

قوله: (والصلاة معقولة بدون الغصب, والغصب معقول بدون الصلاة) : 
المعقول هو المنسوب إلى العقلء» فالعقل يدرك انفصال الصلاة عن 
الغصب» كما يدرك انفكاك الغصب عن الصلاة» فهما فعلان مستقلان» كل 
واحد منهما قائم بذاته دون ارتباط بالآخرء وإذا كان الأمر كذلك فإن لكل 
واحد منهما حكما خاصا يناسبه. 

قوله: (وقد اجتمع الوجهان المتغايران): الواو هنا حالية» أي: 
«والحال أنه قد اجتمع الوجهان المتغايران»» والمراد بذلك: أن اجتماع 
هذين الوجهين المتغايرين وهما الصلاة والغصب دليل على انتفاء التناقض 


القسم الخامس: الوام 2 


لاختلاف الجهةء إذ لو كانا متناقضين لما اجتمعاء ونتيجة لهذا الاجتماع 
الذي لا تناقض فيه فإنَّ الصلاة صحيحة» والغصب باطل» وحينئذ له ثواب 
الصلاة ويكون بها طائعاًء وعليه عقاب الاغتصاب ويكون به عاضياً. 


وبناءً على ذلك فإِنّ تُمدة مصححى الصلاة في الدار المغصوبة في 
هذا الدليل هو: عدم استحالة اجتماع الاس العا ته في عين واحدة 
من الأفعال إذا اختلفت الجهة وتعدد الاعتبار» ومن هنا فان «عمراً» وهو 
الغاصب للدار التي كانت محلا للصلاة يستحيل أن تكون حركته في تلك 
الدار مأموراً بها منهياً عنها باعتبار واحدء إذ مقتضى ذلك التناقض» ولكن 
يمكن أن تكون مأموراً بها منهياً عنها باعتبارين مختلفين» فبالنسبة للصلاة 
هو مأمور بها من جهة كونها عبادة» ومنهياً عنها من جهة إيقاعها في الدار 
المغصوبة» فتكون حينئذ مع هذه الحال واجبة لذاتهاء ومحرمة لغيرها. 

وكذلك المشي في تلك الدار هو مأمور به إذا كان للخروج منها 
وتسليمها للمغصوبة منه» وحينئذ يكون هذا المشي للخروج من الدار 
واجباًء لأنه خلاص من الحرام» والخلاص من الحرام واجب» وهذا 
الواجب لا سبيل إليه إلا بالمشي» فيكون واجباً بهذا الاعتبارء لأن «ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب»» ويكون مهيا عنه إذا كان للمرح 
n‏ بما في تلك الدار» وحينئذ يكون هذا المشي حراماً لأنه من 
باب التصرف في ملك الغير بغير طيب نفس منه» وذلك محرم. 


قوله: : (فدة فنظيره) : : الضمير فيه يعود إلى «اجتماع الوجهين المتغايرين 
فى فعل واحد باعتبارين مختلفين»» و«النظير» هو «المثيل*' . 


والمعنى المراد هنا: «ومثيل ما نحن بصدده من الصلاة في الدار 
المغصوبة قول السيد لعبده». 


.۲۱۹/۰ انظر: لسان العرب‎ )١( 


س أقسام أدكم التكليف 


أن يَقُولَ السَّيّدُ لِعَبْدِهِ: «غظ هَذَا النَّوْبَّء وَلَا تَدُْلْ هَذِهِ الدّارَِ فَإِنٍ 
مكلت أَعْتَفتُكَء وَإِنِ ارْتَكَبْتَ النّهِيَ عَاتَبئُكَ» فَحَاط الوب فِي الدَّارِ؛ 
حَسْنَ مِنَ السب عه وَعْفُوبئهُ. 

قوله: (لعبده): الضمير فيه يعود إلى «السيد»ء والمراد بالعبد هنا 
المملوك. 

قوله: (خط هذا الثوب» ولا تدخل هذه الدار): جَمَعَ السيد لعبده في 
هذا الخطاب بين الأمر والنهي. وهما ضدانء فالأمر متعلق بخياطة 
الثوب» والنهي متعلق بدخول الدارء ولا استحالة عقلاً في أن يأتي العبد 
بهما خا في وقت واحدء بحيث يخيط الثوب المأمور به في الدار 
المنهي عنها. 

قوله: (فإن امتثلت أعتقتك): هذا وَعْدٌ من السيد لعبده بالإعتاق إذا 
امتثل ما طالبه به من خياطة الثوب» وعدم دخول الدار. 

قوله: (وإن ارتكبت النهي عاقبتك): هذا وعيد من السيد لعبده بإنزال 
العقوبة به في حالة إقدامه على ارتكاب النهي بدخول الدار التي حذره من 
دخولها. 

وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تصريح السيد هنا و 
والعقاب. حتى لا يقول قائل: بأنه لم يوجب على عبده شيئاً ولم يحرم 
لبه غا فتصريحه بالثواب قروا بالعقاب دليل على حصول الأمر 
الإيجابى منه» لأن الواجب هو الذي يعافّبٌ على تركه» وكذلك تصريحه 
بالتهديد بالعقوبة على ارتكاب النهي دليل على التحريم» لأن المحرم هو 
الذي يعاقبٌ على فِغْله. 

قوله: (فخاط الثوب في الدار): أي: أن العبد خاط الثوب المأمور 
بخياطته في الدار المنهي عن دخولهاء فيكون بذلك قد جمع بين مدلولي 
الأمر والنهي في وقت واحد. 

قوله: (حسن من السيد عتقه وعقوبته): الضميران في «عتقه»» وفي 


القسم الخامس: الوام 0ك 


ولو رَمَى سَهُما إلى گافر فَمَرَقَ E I‏ 


«عقوبته» يعودان إلى «العبد»» والمراد بالإعتاق هنا الإطلاق من قيد 
الاسترقاق» بأن يهب السيد عبده حريته» والمراد بالعقوبة هنا مطلق التأديب 
من ضرب ونحوه» والمَسْتَحْسِنُ هذا الصنيع من السيد هم عقلاء الناس» 
فهؤلاء العقلاء لا يستهجنون من السيد هذا الفعل من المثوبة أو العقوبة» 
ولا يستنكرونه» بل إنهم يقرونه ويستحسنونه. 

والتمثيل بهذا النظير تأكيد على تمي الاستحالة من اجتماع الوجهين 
المتغايرين فى الفعل الواحد» حينما يكون الاعتبار مختلفاء فإن السيد لو 
أمر عبن بخان ثوب معين» ونهاه عن دخول دار معينة» ووَعَدَهُ بالعتق 
على الامتثال» وتوعّده بالعقوبة على العصيان» فجمع العبد بين مقتضى 
الأمر ومقتضى النهي» بأنْ خاط الثوب المأمور بخياطته في الدار المنهي 
عن دخولهاء كان للسيد حينئذٍ الحق في إنفاذ وعده له بالإعتاق» وفي إنفاذ 
' وعيده إياه بالعقاب» من غير أن ينكر عليه أحد من العقلاء ذلك» بل 
سيكون محل تأييدهم وموضع استحسانهم. وإذا كان الشأن في هذا النظير 
ما ذُكرء فكذلك هو الشأن فى مسألة «الصلاة فى الدار المغصوبة»» فَإِنَ الله 
تارك رفاك أت فيدة بالصلاة ووقدة ال اغ ادها وها عن 
الغصب وتوعّده بالعقاب على فِعْلهء فإذا أدّى العبد الصلاة في دار اغتصبها 
من مالكها كان حينئذ ممتثلاً للأمر مرتكباً للنهي» وبذلك يستحق الإثابة 
على الامتثال بأداء الصلاة» والمعاقبة كل ايان بالإقدام على 
الاغتصاب» من غير أن يكون في ذلك تناقض أو منافاة. 

قوله: (ولو رمى): أي: ونظير ذلك أيضاً لو رمى مسلم سهماً إلى 
كافر. 

قوله: (سهماً): المراد به هنا هو ما ينطلق من وتر القوس بسبب فعل 
الرامي . 


قوله: (فمرق): من «المروق»» و«مروق السهم» في اللغة هو خروجه 


C=‏ أقسام أحكم التكليف 
الْوَاجِدٍ أمْرَيْنِ مُحْتَلِميْنِ. 
إلى الجانب الآخر. 

قوله: (منه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر؛» والمعنى: «فمرق السهم 
من الكافر إلى المسلم». أي: خرج من جسم الكافر فنفذ إلى جسم المسلم 
فأدى إلى قتلهما معاً. 

قوله: (لاستحق): أي رامي السهمء و«استحق» هنا بمعنى 
(استوجب» . 

قوله: (سلب الكافر): «السَّلَبُ؛ هو اَذ ما يكون على الإنسان فى 
ارت من ياب وشلا وداب . ٠‏ 

ومن ذلك قول النبي 4 : (من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلَبهُ)06". 

قوله: (ولزمته دية المسلم): الواو عاطفةء وجملة «لزمته» معطوفة 
على جملة «لاستحق؛» والضمير في «لزمته» يعود إلى «رامي السهم»» وهو 
المسلم الذي قتل أخاه المسلم خطأء و«اللزوم» هنا بمعنى «الوجوب»» 
والدية هي: ما يدفعه القاتل خطأ من مال لأولياء المقتول» كما قال تعالى : 

ومن ل مما حًا هرر ربق مومت وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إك آهل إل أن 

برا4 [النساء: ۹۲]. 

قوله: (لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين): المراد بالتضمن هنا 
الاشتمال» والمقصود بالفعل الواحد هنا هو «الرمى»» والأمران المختلفان 
هنا هما: «قَثْلَ الكافر عَمْداً»» و«قتل المسلم خحطأ»» فالمسلم برمي السهم 
أراد تعمّد قتل الكافرء ولم يُرِدْ قتل المسلم» ولكنْ وقع عليه القتل خطأء 


و الى 


() انظر: لسان العرب .741١/١٠١‏ 0 انظر: المرجع السابق ٤۷١/١‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب «الجهاد والسير»» باب «استحقاق القاتل سلب القتيل». 
(انظر: صحیح مسلم بشرح النووي 20/17 ). 
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2 2- ده KI‏ ا o‏ و ا ا .نا 
وَمَنِ اختَارَ الرَوَايَةَ الأولى قَالَ: اركاب النهي مَتى أخل بشرط 
الْعبَادَةِ أَفْسَدَمَا iE DSSS‏ 


الكافر الذي يستحق به سَلَبَ ما معه من متاع» وبين ما يستوجب منه الأخذ 
بدفع الدية وهو قتل المسلم خطأ. 

وحيث لم يترتب على هذا الجمع تناقض باعتبار اختلاف الجهة. 
فكذلك يكون الشأن بالنسبة للصلاة في الدار المغصوبة. 

وبهذا يكون مصحًحو الصلاة فى الدار المغصوبة قد استدلوا لذلك 
كلالة د لما اما ريلى : ٍ 

الدليل الأول: أن الفعل الواحد ذا الوجهين المتغايرين لا يستحيل أن 
يكن مأموراً به من وجهء ومنهياً عنه من وجه آخر. 

الدليل الثانى: قياس مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» على خياطة 
العبد لثوب سيد في دار نهاه عن دخولهاء فكما أنه يحسن من السيد إثابته 
ومعاقبته» فكذلك الشأن بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة» فالمصلي مثاب 
على أداء الصلاة» ولكنه معاقب على ارتكاب الغصب. 

الدليل الثالث: قياس مسألة «الصلاة في الدار المغصوبة» على من 
قد ميه كافرا فاضات عشسلما اوقتلا سا اة يمدق لب الكافر 
وتجب عليه دية المسلم› فكذلك الحال بالنسبة للصلاة في الدار المغخصوبة 
فإن المصلي يستحق ثواب الصلاةء وعقاب الاغتصاب. 

قوله: (ومن اختار الرواية الأولى): أي الرواية المشهورة عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى والتي مقتضاها عدم صحة الصلاة في الدار 
المغصوبة. 

قوله: (قال): أي مجيباً عما تمسك به من اختار الرواية الثانية عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى» والتي مقتضاها صحة تلك الصلاة. 

قوله: (ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها): الضمير في 
«أفسدها» يعود إلى «العبادة»» والمراد بالشرط هنا هو «نية التقرب»» 


أقمام أحكم التكليف 


سا ۱۷۰ 
22-0 2ع الوك اط _ N‏ عه TS‏ .26 
بالإجماعء كُمَا لو نهَى المَحَْدِتٌ عن الصَّلاةٍ فخالف وَصَلَىء ونه 


2 3 2 ر‎ 58 0 2 E T5 د‎ 

التقرب بالصَّلاةٍ شَرْطء وَالتَقَرَبُ بالمَعْصية مُحَالُء فَكَيْف يُمْكِنٌ التَعَرْبُ 
ا 2 6٠ 3 ٠‏ ا و 

به» وقیامه وفعوده فی الذار فعْل هُوَ عاص به؟ E‏ 

2 0 ال م ا 


فيشترط في الصلاة أن نُودَّى بنية التقرب لله تعالى» والغصب مخل بهذا 
الشرط» فيفضي إلى إفساد الصلاة» فلا تترتب آثارها عليها من حصول 
ال و اة 

قوله: (بالإجماع): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» تقديره: «كما هو 
ثابت بالإجماع». 

قوله: (كما لو نهى المحدث عن الصلاة فخالف وصلى): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل)» و«ما» 6 والناهي هنا هو الشارعء والمخديث هو 
مَنْ قام به الحدث الناقض للوضوء. والمعنى: أن المحدث منهي عن أداء 
الصلاة في حال حدثه» فلو صلى في هذه الحال لكانت صلاته فاسدة 
لاختلال شرطها وهو عدم الطهارة» فكذلك الصلاة في الدار المغصوبة 
تكون فاسدة لاختلال شرط التقرب فيها. 

قوله: (ونية التقرب بالصلاة شرط): أي أن ينوي المصلي بصلاته 
قصد التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى» فذلك شرط من شروط صحتها . 

قوله: (والتقرب بالمعصية محال): أي يستحيل أن يُتَقَرَبَ إلى الله 
تعالى بما يكون سبباً في معصیته» فالتقرب إلى الله جل شأنه لا يكون إلا 
بالطاعة لا بالمعصية» إذ كيف يطلب الْقَرْبُ بما هو سبب للبعد؟ 

قوله: (فكيف يمكن التقرب به): الاستفهام هنا إنكاري» والضمير في 
ابه» يعود إلى «التقرب بالمعصية». 

قوله: (وقيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به؟): الضمائر فى 
«قيامه)» وفى «قعوده» و«(هو) تعود إلى «الغاصب»» والضمير فى «به) د 
إلى «الفعل» فهذا الفعل وقع معصية» لأنه تصرف في e‏ 
غير مشروع» والجملة هنا حالية» إذ المعنى: «كيف تكون صلاته قربة لله 


القسم الخامس: الام Ci)‏ 
تلاش a eceme‏ مح 
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کف کون ربا يما كو قاضو وعدا مال 


تعالى والحال أن قيامه وقعوده في الدار فعل هو عاص به؟». 

قوله: (فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به؟): أي: كيف تقع المعصية 
قربة؟ فهذا استفهام إنكاري مؤداه الاستغراب والاستبعادء و«ما» في «بما» 
موصولية بمعنى «الذي»» والضمير «هو» يعود إلى «الغاصب»» والضمير في 
«به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل وهو الغصب. 

قوله: (وهذا محال): اسم الإشارة هنا يعود إلى «التقرب بالمعصية»» 
و«محال» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «وهذا شيء محال»» ووجه 
الآ الضة سب للع ل آنا كن مما اقرب 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي إذا أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماعء 
كمن صلى محدثا فإن صلاته فاسدة لنهيه عن قربان الصلاة من غير طهارة» 
وكذلك يقال فيمن صلى في الدار المغصوبة بأن صلاته فاسدةء لكونه منهياً 
عن أداء الصلاة وهو متلبس بهذه الحال» والنهي لا يقتضي الصحةء بل 
يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه. 

الوجه الثاني : أن نية التقرب إلى الله عر وجل بالصلاة شرط 
لصحتهاء والتقرب بالمعصية محال» فكيف يمكن التقرب بهذه الصلاة وقيام 
الغاصب في الدار وسائر حركاته فِعْل هو عاص به؟ فكيف يكون متقربا بما 
كان عاضا بن 1 

والمعنى: أن الغصب تصرف في ملك الغير بقيام وقعود وركوع 
وسجود بغير إذنه وذلك منهى عنه» فيكون التلبس به معصية» والصلاة 
يُشترط فيها نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى» وإحداث الصلاة في موضع 
الغصب منافي لهذا الشرطء لاستحالة حصول القربة بالمعصية» وإذا انتفى 
الشرط فسد المشروطهء فلا يقع صحيحاً مجزثا . 

وكأنهم أرادوا بهذا الجواب أن يقولوا لمصحّحي الصلاة في الدار 


(vr —‏ أقسام أحكام التكليف 
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المغصوبة: إن ما تمسكتم به من قياس تلك الصلاة على العبد في طاعته 
لسيده بخياطة الثوب الذي أمره بخياطته» وعصيانه له بدخول الدار التي 
نهاه عن دخولهاء وكذلك قياسها على الرامي القاصد قتل الكافر فقتله وقتل 
مسلماً معه خطأ بنفس السهم الذي زعا فى اتان للب له ووجوت 
الدية عليه» هو قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن في مسألة العبد 
جهتين : جهة تعلق بها الأمرء وهي الخياطة» وجهة تعلق بها النهي» وهي 
دخول الدار غير المرغوب في دخولها من قبل السيد» وكذلك بالنسبة 
لمسألة الرامي فيها جهتان: جهة رمي الكافر» وجهة قتل المسلم» ولكل 
جهة منهما حكم خاص . 

أما مسألة «الصلاة فى الدار المغصوبة»» فالجهة فيها متحدة لا 
متعددة » وهي «عين الصلاة»ء والأمر والنهى كلاهما متعلقان بها وحدهاء 
لأن الله تبارك وتعالى أمر بأدائها بعينها على الوجه الشرعي» ونهى عن 
أدائها بعينها على خلاف الوجه الشرعى» ومن ذلك إقامتها فى الدار 
المغصوبة . ۰ ١‏ 

وإذا تحقق الفرق بين المقيس والمقيس عليه كان القياس باطلاً» ولزم 
من ذلك عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة. 

وال ت رحمه الله تعالى يميل في مسألة «الصلاة في الدار 
المغصوبة» إلى الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى» وهي عدم صحة تلك الصلاةء وإلى تأييد من اختار هذه الرواية» 
واتضح ذلك من خلال ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: تقديمه في الذكر للرواية الأولى التي مقتضاها عدم 
صحة تلك الصلاة» على الرواية الثانية التي مفادها إثبات صحتها. 

وهذا التقديم إشارة منه رحمه الله تعالى إلى أن الرواية الأولى هي 
المختارة عنده. 
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وذ عَلظ مَنْ رَعَمَ أن في هَذِه الْمَسْالةٍ إِجْمَاعاء لأنّ الست 
دو سمو 
رَضىّ الله عنهم eRe oes‏ 


الوجه الشانى: إيراده مناقشة أصحاب الرواية الأولى لأدلة أصحاب 
الرواية الثانية» وإهماله إيراد مناقشة أصحاب الرواية الثانية لأدلة أصحاب 
الرواية الأولى» وهذا يدل على انتصاره لأصحاب الرواية الأولى دون الثانية. 

الوجه الثالث: ما ذكره هناء وهو تغليطه لمن زعم بأن السلف 
الصلوات التى أدوها فى الأماكن التى اغتصبوها من الناس عنوة» مما يدل 
في زعمهم على أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة. 
الإجماع المزعوم» وتغليط مَنْ عوّل عليه واستند إليه في القول بصحة تلك 
الصلاة. 

قوله: (وقد غلط): «الْكَلَظُه في اللغة: هو «كل شيء يَعْيَا الإنسان عن 
جهة صوابه من غير تَعَمُد”"'. 


قوله: (من زعم أن في هذه المسالة إجماعاً): «الزَّعْمْ في اللغة بمعنى 
«الظن» والكذب»”"©. وعليه يكون معنى «مَنْ زَعَمَ): مَنْ طَنَّ متوهماً. 


واسم الإشارة في قوله: «هذه المسألة» يعود إلى «الصلاة في الدار 
المغصوبة» التى هى محل الخلاف. 

قوله: (لأن السلف رضي الله عنهم): الأصل في «السلف» هنا أنه 
مضاف إليه لمضاف محذوف» تقديره : «علماء السلف»2 وقد سبق التعريف 
بالمراد بالسلف”". وجملة «رضي الله عنهم» دعائية. 


.۲٠٤/۱۲ انظر: لسان العرب 8"57/9. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
. انظر ص(۷۹)‎ )۳( 


أقسام أحكم التكليف 


۱۷٤ 
لَمْ يَكُونُوا امرون من اب من الطَلَمة فضا الصَّلَّوَاتِ في أَمَاكِن‎ 
الْعَضْبء إِذْ هَذَا جَهْلٌ ب ِحَقِيْقَةٍ الإجمّاع» ِن حَقِيَْتَهُ الاتفاق مِنْ عُلَمَاء‎ 
1000 E اهل اتر‎ 


قوله: (لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة): المراد بالظلمة هنا: مَنْ 
ضعفَ لديه الوازع الديني من الولاة والحكام؛ ومّنْ نحا نحوهم من أهل 
التجبّر والطغيان. 

قوله: (بقضاء الصلوات في أماكن الغصب): المراد بأماكن الغصب: 
المواضع التي استولى عليها أرباب السلطة وأصحاب النفوذ من أيدي 
الناس قهراً وَظلما : 

والمعنى المراد من هذا الزعم : أن علماء السلف من صحابة رضي الله 
تعالى عنهم» وتابعين رحمهم الله تعالى لم يؤثر عنهم أنهم كانوا يطالبون الظلمة 
التائبين بقضاء الصلوات التي كانوا يؤدونها في الأماكن التي اغتصبوهاء وذاك 

قوله: (إذ هذا جهل بحقيقة الإجماع): تعليل لوصف مَنْ زعم هذا 
الإجماع بالغلط. واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الزعم «بعدم أمْر السلف 
مَنْ تاب من الظلمة بقضاء الصلوات»» والمراد بحقيقة الإجماع هنا: طريقه 
الشرعي الذي يثبت به» وهو اتفاق أهل الحل والعقد من علماء الأمة. 

قوله: (فإن حقيقته الاتفاق من علماء أهل العصر): الضمير في 
(حقيقته» يعود إلى «الإجماع»» وهذه الحقيقة وهي «الاتفاق من علماء 
العصر» متقررة لغة واصطلاحاً. تواطأ عليها علماء اللغة"» كما تواطأ 
عليها علماء الأصول”'. 


000( انظر: القاموس المحيط #/ 2١6‏ تاج العروس ٥‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
. 

)۲( انظر: المحصول 000 البلبل ص۰۱۲۸ إرشاد الفحول ص۰۷۱ المستصفى 
١ل‏ جمع الجوامع ١ل‏ . 


القسم الخامس: الوام نت 


وَعَدَمٌ انَل عَنْهُمْ ليس فل الائقَاق» لو نْقِلَ عَنْهُمْ أَنْهُمْ سُا 
فَيَحْتَاحُ إلى | E‏ ا 0 الْقَضَاءِ قَلَمْ 
ينْكروة) کون حِيْئَئِذٍ فيه يلاف : هَل هُوَ إِجْمَاعٌ أَمْ لا ل 00 


قوله: (وعدم النقل عنهم ليس بنقل الاتفاق): الضمير في «عنهم) يعود 
إلى «علماء العصراء والمراد بهم هنا علماء السلف. 

والمراد هنا: أن السلف لم يُفتوا أحداً من الظلمة بصحة صلاته في 
الأماكن المخصوبة» بل إنهم أفتوا ببطلانها ولزوم إعادتهاء فهذا هو موقفهم 
من هذه المسألة» وعدم تَقْل هذا الموقف عنهم لا ينفي وجودهء فلا يُفْهَمْ 
من عدم تَقْل هذا الموقف عنهم حصول الاتفاق منهم على صحة. الصلاة في 
الدار المغخصوبةء إذ الاتفاق لا يثبت بمثل هذا الطريق» لأنه استدلال 
بالعدم على قضية لا يمكن إثباتها إلا بالوجود المتيقّن. 

قوله: (ولو نقل عنهم أنهم سكتوا): الضميران في «عنهم» وفي «أنهم) 
يعودان إلى «علماء السلف»» والمراد بالسكوت هنا عدم الإنكار على مَنْ 
أفتى منهم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة» وعدم المطالبة بالقضاء. 

قوله: (فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه): أي «ايحتاج تقل السكوت عنهم»» والضمير في «أنه» 
ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أن نَقْلَ ر يحتاج من أجل أن يكون 
حجة يصح الاعتماد عليها إلى أن هر ت بينهم القول بنفي وجوب القضاء 
فلا ينكرونه»» 07 في #بينهم) يعود 0 «السلف»» والضمير «الهاء» 
في «فلم ينكروه» يعود إلى «القول بنفي وجوب القضاء»» والمراد بالقضاء 
المنفي هنا هو قضاء الصلاة المؤدّاة في الدار المغصوبة. 

قوله: (فيكون حينئذٍ فيه اختلاف: هل هو إجماع أم لا؟): التنوين في 
«حينئلٍ» تنوين عوض عن محذوف» تقديره: «فيكون ذلك القول المنتشر بين 
علماء السلف كلهم حين عدم الإنكار فيه اختلاف»» وموضع الاختللاف هنا 
هو إطلاق اسم الإجماع على القول المنتشر بين جميع أهل العصر من 
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ما ستذكرة في مَوْضِعِه » والله 4 ألم . 


العلماء من غير نكير له: : هل يُسمّى هذا القول الذي لم يخالفه أحد 
إجماعاًء أو أنه لا يسمى إجماعاً؟. 


والمراد من هذه العبارة وهي قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولو ثُقِل 
عنهم أنهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيما بينهم كلهم القول بنفي وجوب 
القضاء فلم ينكروه» فيكون حينئذ فيه اختلاف هل هو إجماع أم لا؟»: 

آي لو سلمنا بأن واحداً من علماء السلف رضي الله تعالى عنهم 
أفتى بالقول يعدم وجوب القضاء وأن الصلاة في الأماكن المغصوبة 
صنحيحة »2 فان هذا القول من أجل أن يكون مُعَوَّلاً عليه في الاحتجاج 
يحتاج من ناقله إلى أن يبرهن على أنه قد انتشر بين جميع علماء السلف 
فاتفقوا على السكوت عن مخالفته وإنكاره» ثم إنه لو أقام هذا البرهان فإنّ 
الخلاف قائم بين الأصوليين في تسمية القول المنتشر من غير أن ينكره أحد 
إجماعاًء وإذا كان القول مع انتشاره ووجود الموافقة الضمنية عليه لا يسمى 
إجماعاً عند بعض الأصوليين» فكيف يصح نسبة القول الذي لم يثبت 
انتشاره إلى الإجماع؟ لا شك أن هذا أولى بعدم إطلاق اسم الإجماع 
عليه . 


قوله: (على ما سنذكره): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير 
«الهاء» عائد جملة الصلة» والتعبير بعلى هنا فى قوله: «على ما سنذكره» 
يراد به ما يدل على المطابقة» فكأنه قال : «طبقاً لما سنذكره»ء أو «وَفْقَاً 
لما سنذكره». 


قوله: (في موضعه): الضمير في «موضعه» يعود إلى «الاختلاف في 
القول المنتشر من غير نكير هل يسمى إجماعاًء أو لا يسمى إجماعاً؟» 
والموضع المشار إليه هنا هو «مبحث الإجماع» في مسألة: «إذا قال عضن 
الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا: هل يكون إجماعاً. أو 
يكون حجة» أو لا يكون حجة ولا إجماعاً؟». 


القسم الخامصس: الجام 
بممجبجببب ‏ _  __‏ __ر ‏ ري جک 
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ومناقشة المؤلف رحمه الله تعالى لدعوى الإجماع المزعوم هنا يمكن 
اختصارها في أربعة وجوه: 

الوجه الأول: لم يثبت عن أحد من علماء السلف رضي الله تعالى 
عنهم القول بصحة الصلاة في الأماكن المغصوبة»ء بل موقفهم من ذلك هو 
القول ببطلانها والمطالبة بإعادتهاء لما تقرر عندهم أن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه . ش 

الوجه الثاني: عدم نَمل ذلك الموقف عنهم لا يدل على انتفاء 
وجوده. 

الوجه الثالث: سلّمنا جدلاً أنَّ أحداً من علماء السلف رضي الله 
تعالى عنهم أفتى بالقول بصحة تلك الصلاة وعدم وجوب إعادتهاء إلا أن 
هذا القول لا يكون ناهضاً للاحتجاج به إلا بعد انتشاره بين بقية علماء 
العصر فلم ينكره أحد منهم . 

الوجه الرابع: أن القول مع انتشاره من غير إنكار محل خلاف بين 
علماء الأصول من جهة تسميته إجماعاًء فكيف الشأن بما لم ينتشر ولم 
يشتهر من الأقوال؟ لا شك أنه أولى بعدم تسميته إجماعا. 

وإذا تقرر ذلك فإن ما ادعوه إجماعا ليس من الإجماع في شيء» بل 
هو ظن وتوهُم . 


0 اقسام أحكام التكليف 
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مصححي الكلاة في الدّار ال فكوا ال اة 
الأَوَّلُ: ما يَرْجِمٌ إلى دات الْمَنْهِيَ عه DE‏ 


بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فى مسألة «الصلاة فى 
الدار المغصوبة»» وأن العلماء انقسموا في ذلك فريقين: فريق ذهب إلى 
عدم صحتها» وفريق ذهب إلى صحتهاء ذكر هنا موقف المصخځحين لتلك 
الصلاة من اقتضاء النهي الفساد وعدمه» من خلال الأقسام الثلاثة التي 

قوله: (مصححو الصلاة في الدار المغصوبة): المراد بهم أصحاب 
الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من 
الحنابلة» ومن وافقهم من الحنفية والمالكية» والشافعية") 
رحمهم الله تعالى ديعا : 

قوله: (قسموا النهي ثلاثة أقسام): وهى: ما يعود إلى المنهى عنه 
باعتبار ذاته» وما يعود إلى المنهي عنه باعتبار وصفهء وما يعود إلى المنهى 
عنه باعتبار أمر خارجي . 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «القسم الأول». 

قوله: (ما يرجع إلى ذات المنهي عنه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «الراجع إلى ذات 
المنهى عنه). 


والمراد بالمنهي عنه هو «الفعل»» والناهى هو الشارع» والمنهي هو 
الكل المحاطب خطاب الي . 


(1) انظر: فواتح الرحموت .٠١١/١‏ 
() انظر: منتهى الوصول والأمل ص7”. 


۳) انظر: المستصفى .۷۷/١‏ 


القسم النامس: الام ET‏ 
-ههُهررده7ش7د7د7د7د”"”د٠”"”0"(٠م"7©ح00_:‏ کت maa‏ 


فاد و0 لە ال وول و يوأ لرك وَإِلَى ما لا يَرْجِعْ 
ِلَى دَاتِ الْمَنْهِيَ عَنْهُّ قلا يُضَادُ وَجُوبةء نَل قَولِهِ: قر الصّلة» مع 
قَوْلٍ الب ئل : (لا تَليِسُوا الْحَرِيْرَ)» ER‏ 


والمعنى: أن النهي في هذا القسم متوجّه إلى المنهي عنه بذاته 
وعينه» وليس إلى وصفهء أو إلى أمر خارج عن ذاته. 

قوله: (فيضاد وجوبه): الضمير في «وجوبه» يعود إلى «المنهي عنه؛؛ 
والمعنى: يكون مقتضى هذا النهي التحريم المضاد للوجوب» ولا يمكن أن 
يكون المنهى عنه لذاته واجباًء إذ لو كان واجباً لأفضى إلى أن يكون الشيء 
الواحد من جهة واحدة محرماً واجبا+ وهذا تناقض وتضياد فلا يجوز. ١‏ 

قوله: (كقوله تعالى: «ولا كرا ألزّن4) [الإسراء: ۳۲]: الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا مثال توضيحي لما كان النهي فيه عائداً إلى ذاتهء 
فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الک عن قزيات الزناء والنهي مراد 
به ذات ال فيكون خا لعينه» ولا يمكن أن يكون واا إذ لو 
کان راا لكان مقتضى الخطاب: «لا تقربوا الزنا وهو واجب علیکم»» 
وهذا محال لأنه جَمْع ب بين المتضادين من جهة واحدة. 

قوله: (وإلى ما لا يرجع إلى ذات المنهي عنه): معطوف بالواو على 
قوله: «ما يرجع إلى ذات المنهي عنه)» واما» موصولية بمعنى «الذي)». 
وهذا هو القسم الثاني من أقسام النهي» والمراد هنا: النهي لأمر خارج عن 
ذات المنهي عنه . 

قوله: (فلا يضاد وجويه): أي لا يتعارض مع الوجوب» لكون ذلك 
النهي خارجاً عن ذات المنهي عنه» فتكون الذات واجبة» ويتعلق التحريم 
بالشيء الخارج عنها . 

قوله: (مثل قوله: َر أصّة4): أي مثل قوله تعالى: «أقر اصّلرة» 
[الإسراء: ۷۸]ء فإنه أمر يقتضي وجوب إقامة الصلاة. 
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قوله: (مع قول النبي ي: «لا تلبسوا الحرير»): أي بالمقارنة مع قول 


وَلْمْ يَتَعَرَضُ فِي النْهْي لِلصَّلَاةٍ قدا صَلَّى في تَوْبٍ حَرِيْرٍ أَنَى 
ِالْمَظلُوبٍ وَالْمَكْرُوهِ جَمِيْعاً. الْقِسْمُ الثَالِتُ: أن يَعُودَ النّفْيْ إِلَى وَصْفٍ 
لمهي عَنْهُ ذُونَ أَضلِه؛ كَمَولِهِ: طوَأَقِيُوا الصو مَعْ كَوْلِهِ: «لا قربا 
ألصسلزة وار شگری کی تلوأ ما تولو ولا شيا إلا عارى سب4 


النبي كك : (لا تلبسوا الحريں)") فإنه نه عن هذا النوع من اللباس» 
والنهي يقتضي التحريمء إلا أن هذا النهي لفعل خارج عن ذات الصلاة فلا 
يضاد وجوبهاء فتبقى واجبة في حالة لبس المصلي ثوب الحرير. 

قوله: (ولم يتعرض في النهي للصلاة): أي أن النبي ييه حين نَهَى عن 
لين التحرير كان نة مطلقاء ولم يقيده بحال الصلاة» إذ لم يقل عليه 
الصلاة والسلام : زلا تلبسوا الحرير في الصلاة)» أو: (لا تصلوا في لباس 
الحرير)» فلو قيّد عليه الصلاة والسلام نهيه بحال الصلاة لكان مضادا 

قوله: (فإذا صلى في ثوب حرير أتى بالمطلوب والمكروه جميعاً): أي 
إذا جَمَّعَ مَنْ سمع هذا النهي بين الصلاة ولبس ثوب الحرير كان ذلك 
الجمع ممكناً لا استحالة فيه لعدم التناقض والتضاد» وحيئنذ يكون قد أتى 
بالمطلوب وهو فِعْل الصلاة ويكون مثاباً عليه طائعاً به» وأتى بالمكروه ‏ أي 
كراهة تحريم ‏ ويكون معاقَباً عليه عاصياً به. 

وإنما كان هذا الجمع ممكناً. لأن المتضادين لم يردا على جهة 
واحدة» بل على جهتين مختلفتين . 

قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام النهي عند مصححي الصلاة فى 
الدار المغصوبة. 

قوله: (أن يعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله): المراد 


)۱( أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»» باب «تحريم الذهب والحرير على 
الرجال» عن حذيفة رضي الله تعالى عنه . (صحيح مسلم بشرح النووي .(TV/\€‏ 


القسم الخامس: الوام 0 


وَقَوْلِهِ عَلَيِْ السَّلَام: (دَعِي الصَّلَاةَ أَيّامَ أقرَائك)ء وَنَهْيهِ عَنِ الصَّلَاةِ في 
الْمَقبَرَةِ وَقَارِعَةٍ الريق وَالْأَمَاكن السَّبْعَقِ ACS AS a‏ 


بالوصف نَعْتُ الذات» والمراد بالأصل الفعل الثابت بالدليل الشرعي» 
وذلك كالصلاة فهي فِعْل ثبت أصالةً بالدليل الشرعي المطالب بإقامتهاء كما 
مئّل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بقول الله سبحانه: : #وَآقِيمُوأ لو4 
[البقرة: 41]» فالنهي ليس متوجهاً إلى ذات الصلاة لأنها أصل مشروع هو 
متعلّق الأمر لا متعلق النهي» وإنما يتوجه النهي إلى وصف ذلك الأصل» 
كقربان الصلاة ة حال السكرء أو بغير طهارة» فان الصلاة حينئذ توصف بأنها 
مُقامة حال السكرء ومقامة حال الحدث» فيتوجه النهي إلى هذا الرصفء 
فيقال: «لا تصل وأنت سكران»» أو: الا تصل وأنت مُحيث»» كما مثل 
المؤلت:زحمه الله تعالى لذلك بقوله بخان 8لا مروا الصاو وار شكرئ 
کی تملا ما تلود وکا جشبًا إلا عا سل ى تيلوا [النساء: .]٤١‏ 

ومِثْلُ ذلك يقال في الصلاة حال الحيض» فان النهي يتوجّه إلى 
الوصف وهو الحيض» لا إلى الأصل وهو الصلاة» كما مثل المؤلف 
حا جا زاك لولحل للحا E‏ 
حُيَيْ رضي الله تعالى عنها: (دعي الصلاة أيام أقرائلك)"'" . 

قوله: (ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة): 
أي نَهْيْ النبي ية عن الصلاة في المقبرة» كما أخرج أبو داود رحمه الله 
تعالى ذلك من حديث الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه قال: (إن حبيبي كل نهاني أن أصلي في المقبرة)”'". 

وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في قارعة الطريق» كما 
دل على ذلك حديث ابن عمُران رضي الله تعالى عنه أن النبي كل: (نَهَى 


.٠۹۱/۱ أخرجه أبو داود فى كتاب «الطهارة»» باب «في المرأة تستحاض»‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب «في المواضع التي لا تجوز فيها 
الصلاة» (سنن أبى داود ۳۲۹/۱). 


س۸۲ أقسام أحكام التكليف 


وَنَهيه عَنْهَا فى الْأَوْقَاتٍِ الْحَمْسَةٍ. 


عن الصلاة في قارعة الطريق)” . 

وقارعة الطريق هي : وَسَطهُ وأغلا.9"' . 

وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأماكن السبعة» 
وهي ما دل عليها حديث ابن عِمْران رضي الله تعالى عنه أن النبي كك : 
(نهى أن يُصَلَى في سبعة مواطن : في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة» وقارعة 
الطريق» وفي ك ومغاطن الإبل» وفوق ظهر بيت اش) . 

فكل ذلك نَهْيّ عن الوصف› وهو إيقاع الصلاة في الأماكن 
المذكورة» وليس نهياً عن ذات الأصلء» وهو الصلاةء إذ الصلاة متعلّق 
الأمر لا النهي. 

قوله: (والأماكن السبعة): الأولى أن يقول: «وبقية الأماكن السبعة»؛ 
لأن المقبرة وقارعة الطريق هما من الأماكن السبعة» كما ثبت ذلك فى 
حديث ابن عمران السابق. ْ 

قوله: (ونهيه عنها في الأوقات الخمسة): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «ونهيه عن الصلاة في المقبرة وقارعة الطريق والأماكن السبعة»» 
والضمير في (نهيه) يعود إلى «النبى» لاء والضمير فى «عنها» يعود إلى 
«الصلاة»» والمراد بالا وقات اة أوقات النهي. ون : 
١ت‏ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 
۲ - من طلوع الشمس حتى ترتفع قِيد 
۳- إذا قام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. 


(۱) أخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»؛ باب «كراهية ما يصلى إليه». (سنن 
الترمذي 1/١‏ 

(۲) انظر: لسان العرب 758/8. 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب: «الصلاة»» باب: «ما جاء في كراهية ما يُصلَّى 


إليه». (انظر: سنن الترمذي .)5١57/١‏ 


القسم الخامس: الام 02 
ےچ ےکک د عم 


٤‏ - من بعد صلاة العصر حتى تتضيّف الشمس للغروب. 
ه - من بعد تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب"'2. 

وذلك لما ثبت من حديث الصحابى الجليل عقبة بن عامر رضي الله 
تعالى عنه قآل: (ثلاث ساعات كان رسول الله 4 ينهانا أن نصلي فيهن: أو 
أن تَقْبْرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تَضَيْتُ الشمس للغروب حتى تغرب) " . 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: (أن رسول الله ية نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس» وبعد العصر حتى تغرب الشمس)”". 

ولما ثبت من حديث الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن النبى بل قال : (لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمس» ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس)©). 

فالنهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة إنما هو هي عن وَضْفْها 
لا عن اذاتها : ١ ١‏ 

قوله: (فابو حنيفة): هو إمام الحنفية المعروف المشهور رحمه الله 
تعالى» وقد سبق التعريف به . 

و«الفاء» فى قوله: «فأبو» تُسمّى «فاء الفصيحة»» لإفصاحها عن شرط 
مقدرء تقديره: «إذا علمتٌ أن النهي في هذا القسم يعود إلى وصف المنهي 
عنه دون أصله فاعلم أن أبا حنيفة». 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة ؟/077. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب: «صلاة المسافرين وقصرها»» باب: «الأوقات 

التي نّهِي عن الصلاة فيها». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)١١4/5‏ 
(۳) المرجع السابق )٤( .١١١/١‏ المرجع السابق 5/؟١١.‏ 
(5) انظر ص(57). 


أقمام أحكام التكليف 


١84 
الا يّ به عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَاسِداً غَيْرَ بَاطِلء وَعِنْدَنَا: أن هَذَا‎ 
A [ذ[ز[ ذ[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز‎ 1 N 


قوله: (يسمي المأتي به على هذا الوجه): المسمّي هو الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» و«المأتي به» صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الفعل 
المأتي بداء واسم الإشارة في قوله: «هذا الوجه» يعود إلى القسم الثالث» 
وهو المنهي عنه لوصفه دون أصله. 

قوله: (فاسداً غير باطل): أي أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى 
يُطلق على ما كان النهى فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل الفساد لا 
البطلان» فعنده و تعالى أن الوصف فاسد لتعلّق الي به 
والأصل صحيح لتعلق الأمر به. وحينئذ يكون مَنْ فعل شيئاً منهياً عن 
وصفهء فان الفعل صحيح مع الإثم» جَمْعاً بين مشروعية الأصل وممنوعية 
الوصف”' . 

قوله: (وعندنا): معطوف بالواو على قوله: «فأبو حنيفة». فكأنه قال : 
فعند أبي حنيفة فاسد غير باطل» وعندنا أنه من القسم الأول»» والقسم 
الأول هو: «ما يرجع النهي فيه إلى ذات المنهي عنه». 

والمراد بقوله: «عندنا» أي: معشر الحنابلة" . 

قوله: (آن هذا): اسم الإشارة يعود إلى «القسم الثالث»». وهو ما كان 
النهي فيه عائداً إلى الوصف دون الأصل. 

قوله: (من القسم الأول): أي أنه ضرب من القسم الأول وليسن 
قسماً مستقلاً بذاته» بمعنى : أنه يكون باطلاً بجملته أصلاً ووصفاً. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «كون هذا القسم راجعاً إلى القسم 


(۱( انظر: أصول السرخسي cA1/1‏ بذل النظر ص1550» التلويح على التوضيح /١‏ 
مله 

(۲) انظر: العدة ٤۳۲/۲‏ التمهيد ۳۹1/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۲› 
شرح الكوكب المنير 7/ .۸٤‏ 


القسم الخامس: الام 
ججبجج0777ب70ب00ط777ا7اا 7 ا کڪ تت 
قَولُ السَّافِعِيَ» فَإِنَّ الْمَكْرُوَ الصَّلَاةٌ في رَمَّن الْحَيْضء لا الْوُقُوعٌ فِي 
E.‏ ول ت ج- 2 م 

الحيض مع بقاءِ الصلاة مطلوبة › ree e ee‏ 


الأول من أقسام النهى» وهو ما كان النهى فيه عائداً إلى ذات المنهي عنهء 
ولش فسا مستقلاً بذاته» . 

قوله: (قول الشافعي): أي أن كون هذا القسم من القسم الأول هو 
قول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى» فعنده أن المنهى عنه لوصفه دون 
أله شف للطلان , 

وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأصوليين. 

قوله: (فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض): تعليل لكون هذا القسم 
ليس قسماً مستقلاً بنفسه» بل هو في حقيقته عائد إلى القسم الأول» وهو 
المنهى عنه لذاته» والمراد بقوله: «المكروه»: الكراهة التحريمية» إذ 
الصلاة زمن الحيض تحرم لا تجوز . 

والمراد هنا: أن النهى عن الصلاة حال الحيض ليس عائداً إلى ذات 
الصفة وهى الحيض» بل هو عائد إلى الأصل الموصوف وهو الصلاة» 
فيكون تَهْي الشارع عن الصلاة حال الحيض كالنهي عن «الزنا» في كونه 
متوجهاً إلى ذات المنهى عنه. 

قوله: (لا الوقوع في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة): «لا» نافية» وهي 
هما قد عط ما عدم ااعلن ا قفا كر الى على ذلك «فإن 
المكروه الصلاة في زمن الحيض » ولیس المكروه الوقوع في الحيض مع بقاء 
الصلاة مطلوبة»: أي: ليس النهي عائداً إلى الوقوع في الحيضء فإن الوقوع 
)١(‏ انظر: البرهان 2787/١‏ المستصفى »۲٠١/۲‏ المنخول ص155٠ء‏ الإحكام ۲/ 
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(؟) انظر: تيسير التحرير 07/١‏ فواتح الرحموت 2595/١‏ الإحكام لابن حزم 
ولاك شرح تنقيح الفصول ص۰۱۷۲ مفتاح الوصول ص۰۳۹ المغني للقاضي 
عبد الجبار »21757/1١1‏ المعتمد .١7١/١‏ 


أقمام أحكام التكليف 
کا ا ا ٠‏ كسم جم اكيت 
إِذ ليس الْوْفُوعٌ ذ في الوَقْتِِشَيْاً مُنفَصِلاً عن الْإيقَاء 2 وَلِدَلِكَ بَطلَتِ 
الصَّلّاةٌ في هَلِهِ الْمَرَاضع کا 


في الحيض لا اختيار للمرأة فيه حتى يتوجّه النهي إليه» ولو كان النهي 

متوجهاً إليه دون الصلاة لبقيت الصلاة مطلوبة في هذه الحال». وحينئذ يسوغ 
لمجتهد من العلماء ء أن يفتي بصحة الصلاة زمن الحيض» وحيث ثبت أنه لا 
يسوغ له ذلك لانعقاد الإجماع على عدم صحة الصلاة حال الحيض» دل 
على أن النهي ليس لذات الصفة» بل لذات الموصوف بها وهو الأصل. 

قوله: (إذ ليس الوقوع في الوقت شيئاً منفصلاً عن الإيقاع): تعليل 
لقوله: «فإن المكروه الصلاة في زمن الحيض» لا الوقوع في الحيض مع 
بقاء الصلاة مطلوية». 

ومعنى ذلك: أن الوقوع في الحيض ليس منفصلاً عن وقت إيقاع 
الصلاة» فالحيض مستغرق لوقت الصلاة دون انفصال» فيكون إيقاع الصلاة 
مع استمرار الحيض إيقاعاً لما هو منهي عنه» وذلك يقتضي البطلان» فإذا 
حصل الانفصال بين وقوع الحيض وإيقاع الصلاة بتمام الطهر صحت 
الصلاة حينئذ. 

قوله: (ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها): «اللام» في قوله: 
«لذلك» هي لام «الأجل»ء أي: «ولأجل ذلك»» واسم الإشارة «ذلك» عائد 
إلى ما سبق تقريره من أن النهي هنا متوجه للذات لا للصفة. 


والمواضع المشار إليها بقوله: «في هذه المواضع كلها» هي ما تقدم 
ذكره من الصلاة ة في حال الحيض» وحال السكرء وحال إيقاعها في 
المقبرة» وقارعة الطريق» وظهر البيت» والمزبلة» والمجزرة» والحمام» 
ومعاطن الإبل» وكذلك إيقاعها في أوقات النهي الخمسة» فإن الصلاة 
باطلة في جميع هذه المواضع› وبطلان الصلاة في هذه المواضع كلها دليل 
على أن النهي توجه إليهاء لا إلى صفاتهاء إذ لو كان النهي متوجهاً إلى 
صفاتها لبقيت الصلاة صحيحة. . 


القسم الخامس: الام 100 
(فصل) 

الْأَمْرُ بالشَّىْءِ نَهْىْ عَنْ ضِدَه مِنْ حَيْتُ الْمَعْنَىء كَأَمَا الصّيْكَةٌ قلا 

قان كَوْله: فم عير ول لا د وا الط فى المي وهو 


قوله: (والأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «ضده» يعود إلى 
«الشيء»» وهو المأفور به. ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر يقتضى النهى عن التلبس بأي ضد من 
أضداده» فإذا قال الله تعالى: لظا عَلَّ لوت » [البقرة: ۲۳۸]» 
اقتضى ذلك الأمرٌ النهى عن الإهمال في إقامة تلك الصلوات» فيكون 
مؤدَّى هذا الأمر: (لا تهملوا السارات ولا تتكاسلوا عنها». وذلك أن 
من لازم امتثال الأمر الانفصال عن كل ما يعيق حصول ذلك الامتثال في 
لواقع» وبناءً على هذا فما من أمر من الأوامر إلا وهو مستلزم النهي عما 
يضاده. 

قوله: (من حيث المعنىء فأما الصيغة فلاء فإن قوله: قم» غير قوله: لا 
تقعد): أي إذا تقرر أن الأمر يقتضي النهي عن ضدهء فليس ذلك الاقتضاء 
من جهة الصيغة. وهي: «افعل»» فإن هذه الصيغة من جهة الوضع اللغوي 
لا تدل إلا على الأمر فقطء ولا دلالة فيها على النهي لكونه ذا صيغة 
ازع رل غا ر للا بلطل وکا کو لدی ارا الوت 
رحمه الله تعالى من قوله: (فإن قوله: «قم» غير قوله: «لأ تقعد)). فإن 
«قم) معبّر عنه بصيغة «افعل» وهي للأمر خاصةء وهلا تقعد) معبّر عنها 
بصيغة «لا تفعل» وهى للنهى خاصة» فهما صيغتان مختلفتان لا تتناول 
إحداهما الأخرى من ع النظر إلى اللفظ المجرد. 

وإذا كان الأمر لا يقتضي النهي عن ضده بالصيغة» فإنه يقتضيه 
بالمغتى + وهو ما بر عله باللزومء ]د الأمر امتتلزم النهي . 

قوله: (وإنما النظر في المعنى): معطوف بالواو على قوله: «أما 
الصيغة فلا»» و«إنما» تفيد الحصرء والمراد بالنظر هنا «محل البحث»» 


أقسام أحكم التكليف 


| ۱۸۸ 
أن طَلَبَ الْقِيَام هَلْ هُوَ بِعَيْيْهِ طلَبُ تك القغرد ]و لا تالت 
ال كوي كو عدف لا بِمَعْنّى أنه عَيْنهُ 2115 


أي: ليس محل البحث هنا فى الصيغة» فإن صيغة الأمر لا تدل إلا عليه 
هو المعنى الذي ألجأنا إليه التلازم وهو «أنه لا امتثال إلا بانفصال»» أي: 

لا يتحقق إيقاع مدلول الأمر إلا بالتخلي عما يمنعه من الأفعال التي 
تضاده . 

قوله: (وهو): أي المعنى . 

قوله: (أنَّ طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود أو لا؟): هذه 
الجملة تفسيرية للمعنى الذي يِرَادُ بحثه هناء فإذا قال قائل: «قم». فهل هو 
مساو في المعنى لقوله: «لا تقعد»» بحيث يكون مدلول الأول هو بعيئه 
مدلول الثاني؟ هذا هو محل النظرء لكونه مُتَتَارّعاً فيه. 

قوله: (فقالت المعتزلة) : شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في سرد 
الأقوال في مسألة: «هل الأمر بالشيء نه عن ضده في المعنى؟». 

وما ذكره هنا عن جمهور المعتزلة هو المذهب الأول في تلك 
المسألة. 

قوله: (ليس بنهي عن ضده): أي : ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده» 
وعليه فالضمير في (ضده) يعود إلى «الشىء» وهو المأمور به» وهذا هو 
مذهب المعتزلة في هذه المسألة» فعندهم: أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن 
ضدهء قال أبو الحسين البصري المعتزلي: (ذهب قوم إلى أن الأمر بالشيء 
لهي عن ضده» وخالفهم آخرون على ذلك وإليه ذهب قاضي القضاة 
وأصحاينا)!" . 

قوله: (لا بمعنى أنه عينه): «لا2 نافية» والضمير فى «أنه» يعود إلى: 


.۹۷/١ المعتمد‎ )١( 


لح ست ا تت اا 


ر سے لے 0000 7 وى وعم : و ر يعم ءَ ٠‏ روم 34 ر 7 عن 
ولا ن ملف وَلا يلازمه» إذ يتصور أن امز بالشئء م هو ذاهل عَنْ 


«الشىء المأمور به»» والضمير فى «عينه» يعود إلى: «الشيء المنهي عنه»» 
أي: دلا تع أن الجا بردي عي امون ا ا الین فزن : 
التطابق بين المأمور به والمنهي عنه› حبذ يال الأمر على أن المأمور به 
هو عين المنهي عنه دلالة مطابقة . 

قوله: (ولا يتضمنه): أي «ولا بمعنى أنه يتضمنه»» والجملة هنا 
معطوفة بالواو على قوله: «ولا بمعنى أنه عينه»» والضمير في «يتضمنه» 
يعود إلى «الشيء المنهي عنه»» والمعنى: «أن المأمور به لا يتضمن المنهي 
عنه)» وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة التضمن. 

قوله: (ولا يلازمه): معطوف بالواو على قوله: ١لا‏ بمعنى أنه عينه 
ولا يتضمنه»» فيكون تقدير الكلام هنا: «ولا بمعنى أنه يلازمه»» والضمير 
في «يلازمه» يعود إلى «الشيء المنهي عنه»» والمعنى: «أن المأمور به لا 
سعلزع المتهي عنه»» وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي النهي بدلالة 
الالتزام . 

وعليه فإن المذهب عند جمهور المعتزلة: أن الأمر لا يقتضي النهي 
مطلقاً: لا بدلالة المطابقة» ولا بدلالة التضمن» ولا بدلالة الالتزام. 

قوله: (إذ): أداة تعليل لكون الأمر عند جمهور المعتزلة ليس مقتضياً 
النهق بأية دلالة من الدلالات الثلاث لا تطابقاًء ولا تضمناًء ولا تلازماً. 

قوله: (يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده): الفعل 
«ايُتَصَوّرا مبني للمجهول» والمتصوّر هو العاقل» و«التصؤر» في حقيقته 
مشتق من «الصّورة»» وذلك أن العاقل يرسم في ذهنه صورة لكل حدث قبل 
مشاهدته في الواقع الذي جرى فيه» ثم يطبقه على الواقع المشاهدء فإِن 
كان الواقع موافقاً لتصوره سمي ذلك التصور تصديقاء وإِنْ كان الواقع 
مخالفاً له سمي ذلك التصور وَهْماً وتخْييلاً وضَرْباً من الظنون الكاذبة. 


أقسام أدكم التكليف 


حت ١9‏ 
پر اررق و ا و روو اد انحجن ررق و ا ا ا ووا رف ا و 
يکون طالبا لِمَا هوّ ذاهل عَنه؟ فإن لم يکن ذاهلا عَنه فلا يکون 
طَالباً لَهُ إلا 75ب E‏ 


والمراد بالتصور هنا «الجواز العقلى»» بمعنى: أن العقل لا يحيل أن 
يكون الآمر بالشىء ذاهلاً عن ضدهء أي : أن يُصْدِرَ أمره لغيره مريداً إيقاعه 
منه مع غفلته ع ا هذا الأمر. ۰ 

قوله: (فكيف يكون طالباً لما هو ذاهل عنه؟): «كيف» أداة استفهام» 
ونوع الاستفهام هنا إنكاري يفيد التعجب والاستغراب» واسم «يكون» 
مضمر» تقديره: «الآمر»» أي: «فكيف يكون الآمر طالباً لما هو ذاهل 
عنه؟». والمذكور هنا إنما هو نتيجة لمقدمة الدليل السابقة» إذ المعنى: إذا 
جاز عقلاً حدوث الأمر من الغافل عن أضداده» فكيف يكون طالباً لما هو 
ذاهل عنه؟)» و«ما» فى قوله: «لما هو» موصولية بمعنى «الذي». والضمير 
«هو » يعود إلى «الآمراء والضمير فى «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشيء المضاد». ٍِ 

والمعنى المراد هنا: أن القصد تابع للعلم» ومَنْ جهل شيئاً كيف 
يتوجّه قصده إليه؟ 

وحيث جاز عقلاً صدور الأمر من الذاهل عن الضد له. دل ذلك 
على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده. 

وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على مذهبهم في هذه المسألة. 

قوله: (فإن لم يكن ذاهلاً عنه): اسم «يكون» مضمرء تقديره: 
«الآمراء أي: «فإن لم يكن الآمر ذاهلاً», والضمير في «عنه» يعود إلى 
«الضد) . 

قوله: (فلا يكون طالياً له): «لا) نافية» واسم «(یکون» مضمر» تقديره: 
«الامر»» والضمير في «له» يعود إلى «الضد». 

قوله: (إلا): أداة استثناء» وهي مع «لا» في قوله: «فلا يكون» تفيد 
الحصر. 


القسم النامس: المام (۹— 


مِنْ حَيْتُ يَعْلَمُ أَنّهُ لا يُمْكِنُ فِعْل الْمَأْمُورٍ ب به إلا بِتَرْكِ ضِدُوء فَيَكُونُ 


ركه ذرِيْعَةَ بحم الضَّرُورَةٍ لا بكم ازتباط اله لو تنود 
ملا الْجَمْعَ بَيْنَ الصّديْن فَنَعَلَ گان مُمْتئِلاً» د 


قوله: (من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل المأمور به إلا بترك ضده): أي 
«من حيث يعلم الآمر»» والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. أي: «من 
حيث يعلم أن شأن المأمور به عدم فعله إلا بترك ضده»» والضمير في 
«ضده» يعود إلى «المأمور به». 

والمعنى المراد هنا: أن المتفظن للضد وليس ذاهلاً عنه لا يكون 
مستحضراً طلبه حين صدور أمره إلا لعلمه بأنه يستحيل فِعْل المأمور به من 
غير ترك التلبس بضده. 

قوله: (فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة لا بحكم ارتباط الطلب به): 
الضمير فى «تركه» يعود إلى: «الضد)ء و«الذريعة» هى «الوسيلة» وَالْوَصْلَةُ 
إلى الشیء والمراد بالضرورة هنا استحالة فعل الا 
مد فلك الايتحالةهّ: المانينة لطب ترك الضت والععير في فب 
عرد إلى «الضصدة والفعى» أن الطلت لم يرتبط بنرك الع الداتة» وإنما 
لكونه وسيلة إلى فعل المأمور به» فهو بهذا مطلوب لغيره لا لذاته. 

قوله: (حتى لو تصور مثلاً الجمع بين الضدين ففعل كان ممتثلاً): أي 
حتى لو تَصَوّر المأمور من الأمر ده الضدين ففعل المأمور به كان 
ممتثلاًء وذلك: أن الأمر متناول شيئين» أحدهما: طَلَّبُ فعل المأمور به 
وثانيهما: طلب ترك الضدء 5 طا متضادان» والمأمور لا يكون 
ممتثلاً إلا إذا جمع بين هذين الطلبين المتضادين في وقت واحدء كالمأمور 
بالقيام فقام» فإنه بقيامه هذا حقّق الطلب الأول < حيث فَعَلَّ المأمور به 
وبتخلّيه عما يمنع القيام من القعود والاضطجاع حمّق الطلب الثاني حيث 
EE‏ 


.95/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 


00 أقمام أحكام التكليف 


ص .م 3° êy.‏ .2 - ىل 0٤‏ يا 
فیکون مِنْ قبیل : «مَا لا يتم الوَاجب إلا به واجب» غير مور يه 


0 
له 


وَقَالَ قَومٌ: فِعْل الضدّ هُوّ عَيْنُ تَرْكِ ضِدَّهِ الآخرء AS‏ 


وعليه فإنّ تَصَوّر الجمع بين الضدين هنا غير مانع من الامتثال» لأنه 
لا استحالة في الجمع بينهماء إذ الثاني تبع للأول بحكم الضرورة» فكان 
المأمور بالقيام حال الامتثال قائمأ وغير قاعد في وقت واحد. 

قوله: (فيكون من قبيل «ما لا يتم الواجب إلا به واجب): أي يكون نَرْكُ 
الضد من قبيل «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» إذ الواجب وهو 
فعل المأمور به لا يتحقق إلا بترك ذلك الضدء فكان ترك الضد فى الأمر 
واا م ۰ 

قوله: (غير مأمور به): الجملة هنا حالية» أي: «حالة كونه غير 
مأمور به»» والضمير فى: «به» يعود إلى «ترك الضداء فإِنّ ترك الضد 
- مع E‏ الدريعة لفطل ادقن الامو ودضي E‏ 
شرعاًء لأنه تابع غير مقصود لذاته» إذ المقصود بالأمر فِعْل المأمور به 
من غير الدلالة على ترك الضدء وعليه يكون التلازم بين فِعْل الأمر وترك 
الضد إنما هو تلازم عقلي لا شرعي» ولذلك لم يتعلّق به الأمر الشرعي 
فلم يكن مأموراً به . 

وهذا هو الدليل الثاني للمعتزلة في إنكارهم أن يكون الأمر بالشيء 
نهياً عن ضدهء وخلاصة هذا الدليل: أن الآمر إِنْ كان عالماً بالأضداد 
وطلب تركها حين أصدر أمرهء فإنّ هذا الطلب ليس ناشئاً من كون الأمر 
بالشيء نهياً عن ضده» وإنما هو ناشئ من الضرورة الملجئة إليه» وهي 
استحالة فعل المأمور به من غير ترك ما يضاده. 

قوله: (وقال قوم: فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر): معطوف بالواو 
على قوله: «فقالت المعتزلة»» والمراد بالقوم هنا جمهور الأشاعرة» 
فعندهم: أن فِعْل الضد هو عين ترك ضده الآخرء بمعنى أن فِعْل المأمور 
به هو بعينه ترك المنهي عنهء وإنما قالوا بذلك بناء على معتقدهم في أن 


القسم الخامس: الوام 02 


فَالسّكُونُ عَيْنُ تَرْكِ الْحَرَكَةٍء وَشَعْلُ الْجَوْمَرٍ حَيّرَاً عَيْنُ تَفْرِيْغِهِ لِلْحَيْرٍ 


2 


و 0ے رمعو 
2 : 
المنتقل عله ع ف ا ا كي ا ا SS‏ 
2 


الكلام معنى قائم بالنفس ليس له حروف» ولا ألفاظ› ولا صِيغ › وهذا 
مخالف لمعتقد السلف رضي الله تعالى عنهم. 

وقول الأشاعرة هنا هو المذهب الثانى فى مسألة: «هل الأمر بالشيء 
نهى عن ضده؟» 

قوله: (فالسكون عين ترك الحركة): «السكون» مبتدأء واعين» خبره» 
والمعنى: إذا أمر الآمر غيره بقوله: «اسْكُنْ» فهو عين قول الناهي: «لا 
تتحرك)» إذ المُوَّدّى فى الحالين واحد. 

قوله: (وشغل الجوهر حيزاً): معطوف على (فالسكون عين الحركة)» 
و«الشَّغْلّ» مصدرء وهو هنا بمعنى «الإحلال في الشىء»» و«الجوهر» في 

355 : سے هج مم 2 وهم و ل ممعم شاللا 

اللغة هو: «كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع بداء و١جوهر‏ كل شيء: ما 
حل خلقت عليه 0 8 


والمراد بالجوهر هنا أي جسم من الأجسام» و«الجوهر» مضاف إلى 
«الشَّعْل)ء وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» إذ المعنى: «شَعَل 
الجوهرٌ حَيِّزاً2» واحَيِّزاً» مفعول به للمصدر الذي سد مسد الفعل وهو 
«شَّعْلاء والمراد بالحيز هنا المكان. 

قوله: (عين تفريغه للحيز المنتقل عنه): لفظ «عين» خبر لقوله: 
«وسَغْل الجوهر» والضمير فى تفريغه» يعود إلى «الجوهراء ولفظ «المنتقل» 
صفة للحيزء والضمير في «عنه» يعود إلى «الحيز»» ومعنى «المنتقل عنه» 
أي: المتحوّل عنه إلى غيره. 

والمراد بهذا المثال: أن الجسم إذا انتقل من مكان لآخرء فإنه 
سيشغل في المكان الجديد مساحة مساوية للمساحة التي كان يشغلها في 


.٠١١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


أقسام أحكام التكليف 


سا ۹4 
وَاليعل + مِنَ المرب هُوَ الْقُرْبُ مِنَ الْمَشْرِقِء وَهُوَ بِالْإِضَافَةٍ إلى الْمَشْرِقِ 
ب وَإِلَى ات ا ا ل ا وذ له حي سو لا ار OR NSO‏ 


مكانه القديم» فتكون المساحة الجديدة هي عين المساحة القديمة التي 
أصبحت فارغة بخلوها عن ذلك الجسم بسبب انتقاله عنها . 

قوله: (والبعد من المغرب هو القرب من المشرق): معطوف بالواو على 
قوله: «فالسكون عين ترك الحركة»» وعلى قوله: «وشغل الجوهر حيزاً عين 
تفريغه للحيز المنتقل عنه)› والضمير «هو) يعود إلى «البعد) . 

والمعنى المراد هنا: أن الإنسان كلما ابتعد من المغرب اقترب من 
المشرق» فيكون قربه من المشرق بحسب ابتعاده من المغرب. 

ويلحظ هنا أنهم لم يعبّروا في هذا المثال بالعين كما عبروا بها في 
المثالين السابقين» وذلك لأن المقدار في المثالين السابقين متساوء 
فالسكون في المثال الأول مساو للحركة» والشَّغْل فى المثال الثانى حصل 
فيه التساوي بين المنْتَقَل عنه والمنتقل إليهء أما في هذا المثال فليست 
اا بين المغرب والمشرق متساوية» بل هي متفاوتة قربا نذا فلا 
ن على البعد من المغرب أنه عين القرب من المشرق والحالة هذه 
ولكن يصدق عليه بأنه ضده» فيكون البعد من المغرب مضاداً للقرب من 
المشرق. 

قوله: (وهو بالإضافة إلى المشرق قربء وإلى المغرب بُغد): الضمير 
«هو» يعود إلى «الْبُعْداء وهذا البعد متحقق في كل من المغرب والمشرق» 
لكنه بدرجة متفاوتة بينهماء فكلما كان الإنسان أدنى من أحدهما كان أكثر 
قرباً إليه من الآخرء وعليه فإنّ الحكم بالقرب أو البعد من المشرق أو 
المغرب هو حُكُمٌ نسبي إضافي يختلف باختلاف مسافة ما بينهماء فمن كان 
بعيدا من المغرب فهو قريب إلى المشرق» ومن كان بعيدا من المشرق فهو 
قريب إلى المغرب» وكذلك الشأن في «الضد» فإنه إلى حقيقة النهي أقرب 
منه إلى حقيقة الأمر» لأن حقيقة Te‏ الفعل» وحقيقة النهي الترك» والضد 


القسم الخامس: الوام 


- و و رد 0 ت 
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فَإذاً طلّبُ السَّكُونٍ بِالْإِضَاَةٍ إِلَيْهِ أَمْرٌء وَإِلَى الْحَرَكَةٍ نَهْىٌ. وَفِي 


ترك لا فِعْلُء ولذلك فن نسبة «الضد» إلى الأمر والنهي نسبة إضافية 
تتفاوت فيهما قُرْباً وبُْداًء إلا أن كون الضد أقرب إلى النهي منه إلى الأمر 
ليس مانعاً من أن يكون لازماً لامتثال الأمرء كما أن البّعْد من المغرب 
لازم للقرب من المشرق. 

قوله: (فإذاً طلب السكون بالإضافة إليه أمرء وإلى الحركة نهي): (إذاً» 
هنا تدل على «الاستنتاج»» والمعنى: «فنتيجة ذلك)» والضمير في «إليه» 
يعود إلى «السكون»ء وقوله: وإلى الحركة نهي» معطوف بالواو على قوله: 
ابالإضافة إليه»» والمعنى: «وبالإضافة إلى الحركة نهي». 

والمراد من ذلك: أن قول الآمر لغيره:. اسْكن» هو آمْر بالإضافة إلى 
السكون لكونه متعلّق الأمر» وهو نَهْي بالإضافة إلى الحركة لكونها ضد 
المأمور به وهو السكون المطلوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالسكون عين ترك 
الحركة» إلى قوله: «وإلى الحركة نهي»» هو دليل أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بأن فِعْل الضد هو عين ترك ضده الآخرء وملخص هذا الدليل: أن 
فِعْل المأمور به هو عين ترك المنهي عنهء فالقيام هو عين ترك القعودء 
والسكون هو عين ترك الحركة» وهكذا. 

قوله: (وفي الجملة): أي : «والجواب الإجمالي عما ذكره المعتزلة في 
دليلهم» الذي قالوا فيه: إن العقل يتصور أن يكون الآمر ذاهلاً عن أضداد 
الأمرء فكيف يكون طالبا لما هو ذاهل عنه؟ 

والمعنى: كيف يكون طالباً ما لم يتجه مراده إليه؟ 

وذلك أن المعتزلة يشترطون في الأمر إرادة الآمر امتثال المأمور 
للمأمور به» كما نصوا على ذلك في كتبهم» قال أبو علي الجبائي: (الأمر 
يفتقر إلى ثلاث إرادات» إحداها: إرادة إحداثهء والثانية: إرادة إحداثه أمرا 


ک۹( اقسام أحكام التكليف 


Ce ما اقتضين‎ AR SD AR 


n 


لمن هق مرل اة ارا الأو ت 
وقال أبو هاشم: (إن لفظة «افعل» تقتضي الإرادة» فإذا قال القائل 
لغيره: «افعل» أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل)“. 
وقال القاضي عبد الجبار: (إن الأمر إنما يكون أمْراً لإرادة» وأنه لا 
بد من ذلك في كونه أمراء ولا بد أيضاً من أن يريد الآمر إحداث الأمر 
خطابا لماعو . وقال أبو الحسين البصري : (والفعل الواقع على وجه 
5 1 07( 
دون وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة) . 
وإنما اشترط المعتزلة الإرادة في الأمر لكون الأمر عندهم من 
جهة الصيغة متردداً بين محامل عدةء فلا يتميز ما كان منها أمراً مما 
لسن جاه إلا بالإرادة» ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار بقوله: (يبيّن 
ذلك: أنهم قل كوا أن «افعل» يكون أمراً لمن دونك» وسؤالاً وا 
بالفاتدة» وإذا ثبت فى السؤال أنه إنما يفيد الإرادة» فكذلك القول فى 
الإ ۰ ۰ 
مر) .. 


قوله: (أنّا لا نعتبر في الأمر الإرادة): أي نحن معاشر الجمهور لا 
نشترط في الأمر الإرادة» فهي عندنا غير معتبرة» لكون الأمر يتحقق بدونها 
اكتقاء بالصية كاتها” ۰ 

قوله: (بل المأمور ما اقتضى الأمر امتثاله): «ما» موصولية بمعنى 
«الذي»» والاقتضاء هنا بمعنى «الطلب»» وهذه الجملة مُصَدّرة ب (بَلْ» 
المفيد للإضراب» والْمُصْرَبُ عنه هنا هو اشتراط الإرادة للأمر» والمقصود 


.۲۲/۱۷ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 

(۲) انظر: المعتمد .51/١‏ 

(۳) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .٠١١ »۲٠/۱۷‏ 

.1١8/17 انظر: المغني‎ )5( .٠٠١/١ انظر: المعتمد‎ )٤( 


القسم النامس: الدوام 000 


من ذلك: أن الأمر ليس مقتضاه الإرادةء بل مقتضاه امتثال المأمور للمأمور 
به بإيجاده في الواقع . 

وهذا ال نلك از وة الله تعالى فى الجواب عن المعتزلة 
في اشتراطهم الإرادة للأمرء وتقريره بأنه لا تلازم بينهماء إذ يتحقق الأمر 
بمجرد الصيغة لا بالإرادة هو مذهب جمهور الأصوليين فى ذلك 

قوله: (والأمر يقتضي ترك الضد): هذا الاقتضاء إنما هو من جهة 
المعنى» وليس من جهة الصيغة» إذ صيغة الأمر ‏ كما سبق تدل على فِعْل 
المأمور بهء ولا دلالة فيها على ترك الضد. 

قوله: (ضرورة أنه لا يتحقق الامتثال إلا به): «ضرورة» هنا منصوبة 
على أنها مفعول لأجلهء أي: «اقتضى الأمر ترك الضد ضرورة عدم تحققه 
إلا به»)» بمعنى «من أجل الضرورة»» والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» 
والتقدير: «الشأن أن امتثال الأمر لا تحقق إلا بء والضمير فى "به» يعود 
إلى : «ترك الضد». 1 

قوله: (فيكون ماموراً به): أي: يكون ترك الضد مأموراً به» لتوقف 
امتثال الأمر عليه 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو انتصار لمذهب القائلين بأن 
الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة» وذلك لأن 
الأمر لا يُتَصَوَّرٌ تحمّق امتثاله من غير ترك الضدء فيكون ترك الضد ضرورة 
اقتضاها دَفْعٌ المانع من حصول امتثال الأمرء وحيث كان ترك الضد ضرورة 
من ضرورات امتثال الأمر كان مأموراً به» لكنّ الأمر به ليس لذاته بل لغيره. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو في موضع الانتصار لهذا 
)00 انظر : الوصول إلى الأصول ٠١/١‏ المنهاج مع شرحه نهاية السول 255٠/7‏ 

الإبهاج ١١/١‏ العدة ۲٠١/١‏ المحصول »15/7/١‏ البرهان 27١5/١‏ فواتح 

الرحموت 1١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص178. 


اقمام أحكام التكليف 


قَهَذِهِ أَقْسَا سام أخكام التَكلِيفٍ . 
وَين الآنَ التَكُلِيْف مَا هُوَ؟ وَشْرُوطَة. 


المذهب» فإنه يلوّح بالرد على المعتزلة حين قالوا في دليلهم: «إن ترك 
الضد واجب غير مأمور به»» فأكّد رحمه الله تغالى على أن ترك الضد 
مأمور به لتوقف امتثال الأمر عليه» إذ الأمر بالشيء أَمْرٌّ بما لا يتحقق 
ذلك الشيء إلا به. 

قوله: (فهذه أقسام أحكام التكليف): اسم الإشارة «فهذه» يعود إلى ما 
سبق للمؤلف رحمه الله تعالى ذكره من أقسام الحكم التكليفي الخمسة» 
وهي : الواجب» والمندوب» والمباح» والحرام» والمكروه. 

والمعنى المراد: فهذه أقسام أحكام التكليف قد تم إيضاحها وبيان ما 
يتعلق بها . 

قوله: (ولنبين الآن التكليف ما هو؟): أي بعد تمام الكلام عما تعلق 
بأقسام الحكم التكليفي الخمسة آن الأوان لبيان التكليف. 

قوله: (ما هو؟): «ما» هنا استفهامية» والضمير «هو) يعود إلى 
«التكليف». 

وبناء على ذلك فإن الاستفهام هنا واقع على الماهية» والماهية هي 
حقيقة الذات. 

والمراد: بيان حقيقة التكليف في جانبيه اللغوي» والاصطلاحي . 

قوله: (وشروطه): الواو هنا عاطفة» وما بعدها معطوف على قوله: 
«ما هو» المعبّر به عن الحقيقة» فكأن المؤلف رحمه الله أكائ قال: « 

حقيقة التكليف» ونذكر شروطه المتعلقة به» والتي لا يتحقق إلا بها». 
دوالك في فى «شروطه» يعود إلى «التكليف». 


قوله: (التكليف في اللغة): أي كما ورد في لغة العرب. 

قوله: (إلزام ما فيه كلفة): هذا هو التعريف اللغوي للتكليف”''. 

واما» هنا موصولية بمعنى «الذي». والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» 
الموصولية المعبّر بها عن الشيء المكلف بهء و«الإلزام» هو المطالبة بالتزام 
الشيء من غير مفارقة له" و«الكلفة» هي الأمر بما يَشُقٌ. 

قوله: (أي: مشقة): «أي» هنا تفسيرية» وامشقة» تفسير لكلمة «كلفة»”" . 

وإذا كانت «الكلفة» بمعنى «المشقة)» فإن «التكليف» يكون بمعنى: 
الإلزام بما هو شاق. 

قوله: (قالت الخنساء): هي تماضر بنت عمرو بن الشريد السلمية» 
الشاعرة المشهورة» قدمت على النبي بي مع قومها من بني سليم فأسلمت 
معهم» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستنشدها ويعجبه شعرهاء دفعت 
بأولادها الأربعة في معركة القادسية حتى استُشهدوا جميعاًء فلما بلغها 
الخبر قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» . 

قوله: (في صخر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قالت»» و«صخر) 
هو أخو الخنساء رضي الله تعالى عنها من أبيهاء واسمه: صخر بن عمرو بن 
الشريد السلمي. 

والضمير في: «يكلفه» يعود إلى «صخر)اء والمراد بالقوم قبيلة صخرء 
ومَنْ عرف شجاعته وشهامته من سائر العشائر. 


.٥٤١/١١ المرجع السابق‎ )0( ."٠05/4 انظر: لسان العرب‎ )1١( 
.۳٠۷/۹ المرجع السابق‎ )۳( 
.1۷ - ٦1/۸ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )( 


التكليف وشوطه 


ا 


يكلفه الْقَوْمُ مَانَابَهِمم وَإِنَ كان أَصَعَرَهم مَوْلِذدَا 
وهو في السَّريْعَةِ : الخظاتٌ ا 


والمعنى: يلزمونه الشاق من الأمور والمهمات. 

و«ما» في قولها: «ما نابهم» رو بمعنى «الذي»» والضمير في 
«نابهم» يعود إلى «القوم». و«ناب» مشتق من «النائبة» وهي في اللغة بمعنى 
«النازلة»» أي: «ما ينزل بالإنسان من المُهمّات والحوادث والمصائب»”''. 
٠‏ ومعنى: «يكلفه القوم ما نابهم». أي «إزالة ما نابهم»» بمعنى أن 
يدفع عنهم الاش الذي أصابهم بحول الله تعالى وقوته. 

واسم «كان» فى قولها: «وإن كان أصغرهم مولداً» مضمر» تقديره : 
«صخراء والضمير هم٤‏ في «أصغرهم» يعود إلى «القوم»ء والمراد بالمولد 
هنا «السن»ء أي: «وإن كان أصغرهم سنا». 

والمعنى العام لهذا البيت: أن صخراً لشجاعته وشهامته كان الناس 
يتيوه لكل ههه كبيره ومدلهمة عسيرة فيجدونه أهلاً لما عوّلوا عليه فيه 
رغم صغر قله بالنسبة إليهم . 

وموضع استشهاد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا البيت هو قول 
الخنساء رضي الله تعالى عنها: «يكلفه القوم ما نابهم»» وإنما استشهد 
بذلك ليؤيد به المعنى اللغوي الذي ذكرهء وهو أن «التكليف إلزام ما فيه 
كلفة» . 

قوله: (وهو): أي: التكليف. 

قوله: (في الشريعة): ای في الاصطلاح الشرعي عند الأصوليين. 

(¥) 3 5 # 8 : 

قوله: (الخطاب): «الخطاب» في اللغة هو «الكلام» ٠‏ وفي اصطلاح 
علماء الأصول هو: توجيه ما أفاد إلى المستمع» أو مَنْ في حكمه"". 
)١(‏ انظر: لسان العرب .۷۷٤/١‏ 
(۲) انظر: القاموس المحيط ٦۳/۱‏ تاج العروس ۲۳۷/۱. 
(۳) انظر: نهاية السول .49/١‏ 


5 
.0 0 
وس 


وَلَهُ شُرُوظ بَعْضُهَا يَرْجِمُ إلى الْمُكَلْفٍِء 2000101001 


والمراد بالخطاب هنا: الدليل الشرعي الذي خاطب الشارع به 
العباد. 

قوله: (بأمر): جار ومجرور متعلقان بمحذوف يقع صفة للخطاب» 
تقديره: «الوارد»» أي: «الخطاب الوارد بأمر»» والمراد بالأمر هنا: الأمر 
الحتمي الإلزامي. فهو الذي تقع به الكلفة دون غيره. 

قوله: (أو نهي): معطوف بأو على قوله: «بأمر» والمراد به النهي 
التحريمي» فهو الذي يحصل به التكليف بالمشقة. 

والتعريف بصيغته المذكورة جامع غير مانع» لأنه لا يمنع من دخول 
«الإباحة» فيه» إذ الخطاب بالأمر يرد بها شرعاًء وهي ليست تكليفاً لأنها 
- كما سبق إذن مطلق. ْ 

ومن أجل أن يكون هذا التعريف جامعاً مانعاًء فلا بد من أن يكون 
مقيداً بما يدل على الإلزام» فيقال: «هو الخطاب الملزم بأمرء أو نهي. 

قوله: (وله شروط): الضمير فى «له» يعود إلى «التكليف». 
و«الشروط» جَمْعٌْ «شرط»» وسيتعرض المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريفه 
7 اللغة» وفي الاصطلاح عند الحديث على خطاب الوضع. 

قوله: (بعضها): الضمير فيه يعود إلى «الشروط». 

قوله: (يرجع إلى المكلف): «المكلف» هو مَنْ توافرت فيه شروط 
التكليف» وحيث إن الكلام عن هذه الشروط لم يبدأ بَعْدُ حتى يُعْرَف هل 
تحققت شروط التكليف أو لا؟ فالأولى أن يُستبدل لفظ «المكلف» بلفظ 
«العبد)» أو «الشخص». أو «الإنسان». 

ولعل تعبير المؤلف رحمه الله تعالى بالمكلف هنا باعتبار ما سيؤول 


.٠١١/١ راجع: نزهة الخاطر‎ )١( 


التكليف وشوطه 
1 9 م إلى تفس الْمُكَلّفٍ بوء اما مَا يَرْجِعٌ إلى الْمُكَلّفٍ كَهُوَ: 
أن کون عَاقِلاً يمهم الْخِطَابَء كَأمّا الصَّبِىُ وَالْمَجَنُونْ فَغَيْرُ مُكَلَمَيْنِ؛ 


إليه الحال» وبناءً على ذلك يكون معنى قوله: : (يرجع إلى المكلف». ١‏ أ 
يتعلق بالعبد الذي هو محل التكليف من قبل الشارع. 

قوله: (وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به): الضمير في بعضها» 
يعود إلى «الشروط»ء» و«المكلف به) صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الفعل المكلف به»ء والمعنى: «بعض تلك الشروط يتعلق بالفعل المكلف 


نه) . 


قوله: (أما ما يرجع إلى المكلف): «أما» تفصيلية» لبيان ما أجمله 
سابقاً» و«ما» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «أما الراجع إلى المكلف»» والمكلف هنا هو المخاطب 
بخطاب التكليف المقتضي 0 أو النهي. 

ومعنى «ما يرجع إلى المكلف»» أي: ما يرجع من تلك الشروط إلى 
المكلف. ٠‏ 

قوله: (فهو): الضمير هنا يعود إلى «ما» المعبّر بها عن جنس الشرط 
العائد إلى المكلف. 

قوله: (أن يكون عاقلاً): اسم «يكون» مضمرهء تقديره: 
«المكلّف». و«العاقل١‏ هو من اتصف بصفة العقل» والعقل هو مناط 
التكليف» فمن فقده فلا تكليف عليه» وهذا هو الشرط الأول من شروط 
المكلف. 

قوله: (يفهم الخطاب): أي: أن يكون ذلك العاقل ممن يفهم الخطاب 
الشرعي ويدرك مدلوله» فإذا حيل بينه وبين الخطاب بما يمنع فهمه من 
إغماءء أو نوم» أو نحوهما فليس مكلفاء وهذا هو الشرط الثاني من 
شروط المكلف. 

قوله: (فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين): هذا تفريع على اشتراط 


شوط المكلف ا 


لان مُقْتَضَى التَّكُلِيْفٍ الطَلاعَةٌ وَالامْيكَالٌ» ولا تَمْكنْ إا ب بِقَضْدٍ الَامْيتَالِ 


العقل والفهم لتعلّق التكليف بالعبد» وذلك لأن الصبي لا يفهم مدلول 
الخطاب الشرعى» ولا يدرك مقتضاهء فكان بذلك فاقداً لشرط رئيس من 
شروظ الكليف. .ولآن المجنوة فاقد للعقل الذي هو اط التكليف'في 
باب الأوامر والنواهي. وكون الصبي والمجنون غير مكلّمَيّن هو ما دل عليه 
قول النبي ككللهِ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ› وعن الصغير 
حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى يفيق)''' . 

قوله: (لأن مقتضى التكليف الطاعة والامتثال): الجملة تعليل لكون 
الصبي والمجنون غير مكلفين بما أَلْرّمَ به الخطاب الشرعي 

ومعنى: «مقتضى التكليف الطاعة والامتثال»» أي: أن ثمرة التكليف 
هي الطاعة لله تبارك وتعالى بامتثال ما أمر به ونهى عنهء فمن أطاع الله جل 
شأنه بامتثال أمره ونهيه حقّق الحكمة الربانية البالغة من إلزام الناس 
بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (ولا تمكن إلا بقصد الامتثال): أي أن الطاعة لا تكون ممكنة 
للعبد من جهة حصول ثوابها إلا بقصد الامتثال» بمعنى أن تتجه نيته في 
جميع فعله وتركه إلى طلب مرضاة ربه تبارك وتعالى والنجاة من سخطه. 

وإذا كان قصد الامتثال شرطاً فى تحقّق الطاعةء فإنَّ هذا الشرط وهو 
«قَصْدُ الامتثال» مفقود في كل من القن والمجنونء فلا يكونان مكلفين 
بمقتضى الخطاب الشرعي . 


/4 أخرجه البيهقى في السنن الكبرى «كتاب الحج»» باب «إثبات فرض الحج»‎ )١( 


ل 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبى على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخي 0 


عليه 8/١‏ -359)., وقال الشوكاني: (وهو وإن كان في طرقه مقال» لكنه 
باعتبار كثرة طرقه من 3 كم الخ وباعتبار تلقي الأمة له بالقبول لكثرتهم بين 
yT‏ قطعياً) . (إرشاد الفحول ص١١).‏ 


التكليف وشوطه 


وَشَرْط الْقَضدٍ الْعِلْمُ بالْمَقْصُودٍ وَالْمَهُمُ لِلنَكُلِيِفِ دكن ايم كيت 
0 1 ا َمَنْ أ نّْ لا يَسْمَعْ لا يُقَالُ لَهُ: لَهُ: «تكلمى ون سَمِعَّ وَلَمْ 


2 


0 
سءا سه ےم 0م لے o‏ وچ اه بير 
يمهم كَالْبَهِيْمَةِ َه فهو كَمَنْ ل لا يَسْمَعُ. 


قوله: (وشرط القصد العلم بالمقصود والفهم للتكليف): أي إذا كان 
قصد الامتئال شرطاً لتحقق الطاعة في العبدء فإن هذا القصد لا يحصل إلا 
بشرطين» أحدهما: (العلم 00 وذلك بأن يكون العبد عالماً بان الله 

تبارك وتعالى قد كلفه بمقتضى الخطاب الشرعي» حتى يقدم على الامتثال 

فِعْلاً للأمر وتركاً للنهي وهو يستشعر في ذلك كله أنه عابد مطيع لربه جل : 
جلاله . 

وثانيهما : (الفهم للتكليف)» وذلك بأن يكون فاهماً خطاب الشارع» 
وأن يدرك بأنْ مقتضاه الإلزام بفعل الأمر وترك النهي» حتى يتوجّه قصده 
لامتثال ما قد فهمه وأدركه. 

وهذا القصد بشرطيه معدوم في حق الصبي والمجنون» فلا يكونان 
بذلك محلاً للتكليف لسقوطه عنهما. 

قوله: (إذ): تعليل لاشتراط الفهم للقصد. 

قوله: (من لا يفهم كيف يقال له: «افهم»): أي أن فاقد القدرة على 
الفهم لا يؤمر بالفهمء لأن فاقد الشيء لا يعطيه» فيكون أَمْرُهُ بذلك أمراً 
بما لا طاقة له به» وأمراً بما لا طائل تحته 

قوله: (ومن لا يسمع لا يقال له: «تكلم»): الجملة معطوفة بالواو على 
جملة: «من لا يفهم كيف يقال له: افهم»» والمعنى: أن فاقد السمع لا 
يصل الكلام إلى أذنيه حتى يعيه فيتمذُ مقتضاه في الواقع. وإذا كان الحال 
كذلك فان أمره بأن يتكلم أمر له بما يتعذّر على سماعه» وإذا تعذر عليه 
السماع كان بمنزلة من لم يخاطب بشيء أصلاً في عدم التكليف. 

قوله: (وإن سمع ولم يفهم كالبهيمة فهو كمن لا يسمع): الضمير «فهو؛ 
يعود إلى «السامع من غير فَهُم). والمعنى: أن القادر على السماع مع 


شوط المكلف 5 


رر و مكديع 7ه 525 < ؟ ورمع >2 وو و 50-7 ب 
وَمَنْ يمهم فهما مّاء كَغَيْرٍ المميز فخطابه ممكن» لكن افتِضاءً 


عجزه عن الفهم هو بمنزلة من لم يسمع أصلاًء لأن المقصود من السماع 
0 وإذا كان المسموع غير مفهوم فلا يمكن تنفيذه في 

قع الوجودء كما هو الشأن في البهيمة فإنها تسمع الخطاب ولكنها لا 
تفهمه » فلو قيل لها مثلاً : «اكتبي» سمعت هذا الأمرء تل 
فهمها المطلوب منه. 

فلا بد إذاً من توافر الفهم والسمع لدى العبدء أي: الفهم والسمع 
اللذان يكون بهما مدركاً بأنه مخاطب من قبل ربه تبارك وتعالى ‏ بالتكاليف 
الشرعية» حتى يكون مُلْرّماً شرعاً بمقتضى تلك التكاليف» وإلا كان غير 
أهْلٍ لها . 

قوله: (ومن يفهم فهماً مَا): «ما» هنا تدل على التقليل» أي: ومَنْ كان 
قليل الفهم. 

قوله: (كغير كغير المميز): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»»› واغير) هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الصبى»» أي: «كالصبي غير المميز». 

قوله: (فخطابه ممكن): الضمير فى «خطابه» يعود إلى «غير المميز) 
SS‏ 
بما ا ا أن دت الله و 

قوله: (لكن اقتضاء الامتثال منه): «الاقتضاء» هنا بمعنى «الطلب»» 
والضمير فى (منه) يعود إلى غير المميز»› وهذه الجملة استدراك لما سبق »2 
احْتَرَرَ به المؤلف رحمه الله تعالى لدفع تَوَهُم أن يكون المقصود من 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب العلم» باب «من حص 
بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا» .4١/١‏ 


التكلبف وشيطه . 


١ 


لا يَصِحٌ مِنَهُ قَضْدٌ صَحِيْحٌ غَيْرٌ غير مُمْكنِء > وَوَجَوتٌ الرَّكاةٍ 
والعرامات فق الال وال 15 


«خطاب غير المميز بقدر فهمه» هو تكليفه بمقتضى ذلك الفهم» وإنما 
المقصود التدريب على فِعْل الطاعة حتى يألفها فيشب ويشيب عليها . 

قوله: (مع أنه لا يصح منه قصد صحيح غير ممكن): الضميران في 
«أنه»» وفي «منه» يعودان إلى «غير المميز»» والمعنى: أنه لا يلزم من 
إمكان مخاطبته إمكان تكليفه بالامتثال» لأن الامتثال لا يصح إلا بقصدء 
والصبي غير المميز لا قصد صحيح لديه» وإذا كان القصد الصحيح مفقوداً 
في الصبي غير المميز كانت مطالبته بالامتثال غير ممكنة» إلا إذا كان ذلك 
على سيل اريه الخريد الصعير على الفا واكام ا ره 
ا إذ لا يضر في مثل هذا عدم القصد الصحيح منهء حيث 
قُصِدَ من هذا الصنيع تدريبه لا تكليفه. 

قوله: (ووجوب الزكاة): الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام 
بعد الشهادتين والصلاة» وهذه الزكاة تجب في مالي الصبي والمجنون» إذا 
كانا يملكان مالا زكوياً. 

قوله: (والغرامات): جَمعْ «عْرَامة»» و«الغرامة» في اللغة هي: 
ر ار د والحزاة هاه :ها روس مى ماك قرفا عن الات 

وهذه الغرامات أيضاً تجب في مالي الصبي والمجنونء إذا تسببا في 
الف شي من آمك الفير ‏ “ ٠‏ 

قوله: (في مال الصبي والمجنون): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بمحذوف» تقديرة: «المتعلقا» أي: «الوجوب المتغلق فى مال الصبى 
والمجنون بالنسبة للزكاة والغرامات». ٠‏ ۰ 

قوله: (ليس تكليفاً لهما): ضمير التشنية هنا يعود إلى «الصبي 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟475/17. 


قوط انكف 5-5 


والمجنون»» واسم «ليس» مضمر» تقديره: «الوجوب»» أي: اليس وجوب 
الزكاة والغرامات تكليفاً لهما». 

قوله: (إذ يستحيل التكليف بفعل الغير): الجملة تعليل لعدم كون 
وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي والمجنون تكليفا لهما. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تفريع على عدم تكليف 
المجنون والصبي بمقتضى الخطاب الشرعي» والباعث لهذا التفريع هو دَفْعٌ 
ما يُطَنَ من وجود تعارض بين القول بعدم تكليفهما والقول بإيجاب الزكاة 
والغرامات فى ماليهماء فبيّن أن ذلك الإيجاب ليس تكليفا لهماء إذ لو كان 
ذلك تكليفاً لهما لتوجّه خطاب الإيجاب بذلك لهما بذاتيهماء ولكنّ خطاب 
الإيجاب بذلك لم يتوجه إليهما بذاتيهماء وإنما توجه لوليهماء فهو 
المخاطب بإخراج الزكاة وقِيّم المتلفات من ماليهماء وذلك ليس تكليفاًء 
وإلا للزم منه تكليف الولي بما وجب على غيره» فيكون ذلك من قبيل 
التكليف بفعل الغیر» وهو محال شرعاً لقوله تعالى: #لا لر وة ود 
رى [الإسراء: .]٠١‏ 

قوله: (وإنما معناه): معطوف بالواو على قوله: «ليس تكليفاً لهما». 
والضمير في «معناه» يعود إلى «وجوب الزكاة والغرامات في مالي الصبي 
از إذ تقدير الكلام: «ووجوب الزكاة والغرامات ن مال الصبي 
والمجنون ليس معناه تكليفهماء وإنما معناه. . ٠.‏ 

قوله: (أن الإتلاف): «التَلَتْ) في اللغة هو: «الْهَلَاكُ وَالْعَطَبُ في كل 
شي , والمراد به هنا: إفساد أملاك الآخرين الموجب للضمان في ذمتي 
الصبي والمجنون. 

قوله: (وملك النصاب): معطوف بالواو على «الإتلاف»» والمقصود 


(۱) انظر: لسان العرب ۱۸/۹. 


| ا التكليف وشوطه 


ا سب لوف هله و الْحَقُوقٍ في ذِمَيِهِمَاء ِمَعْنَى أنه سَبَبٌ لطاب الْوَلِيَ 
الما فى الْحَالٍِء وَسَيَبٌ لِخطاب الصَبِيٌ ب بعد بعد الْبلُوغ وَهَذَا ممَكِنٌّ 
إِنَّمَا الْمُحَالُ أن يُقَالَ لِمَنْ لا يَفْهَمُ: «اهْهَمْ». ا 


بالنصاب هنا هو المقدار المالي الموجب للزكاة بعد حَوَلَانَ الحول عليه. 

قوله: (سبب لثبوت هذه الحقوق): اسم الإشارة في قوله: « 
الحقوق» يعود إلى ما وجب في ذمتى الصبى والمجنون من مال الزكاة 
وقيم المتلفات. ١ ١‏ ْ 

قوله: (في ذمتهما): جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو «الثبوت». 
وضمير التثنية في «ذمتهما» يعود إلى «الصبى والمجنون»» وكان الأولى بالمؤلف 
رحمه الله تعالى أن يقول: «في ذمتيهما» لأن الذمة ليست واحدة مشتركة بين 
الصبي والمجنون» وإنما هما ذمتان مستقلتان» لكل واحد منهما ذمة تخصه 

قوله: (بمعنى): أي: «وبمعنى آخر» لزيادة البيان والإيضاح. 

قوله: (أنه سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال): الضمير في «أنه» 
يعود إلى «وجوب الزكاة وقيم المتلفات»., والمراد بالولي هنا: المتكمّل 
رع برعاية الصبي والمجنون . 

والمعنى هنا: أن تعلق الحقوق في ذمتي الصبي والمجنون كان ا 
لخطابين» أحدهما للولي بأداء ما تعلق في ذمة من استرعاه الله تعالى عليه 
صبياً كان أو مجنوناً من زكاة أو غرامة في الحال دون تأخير. 

وثانيهما: للصبي والمجنون في المآل» أي حين يؤول حالهما إلى 
البلوغ والتعقّل . وخلاصة ذلك كله: أن وجوب الزكاة والغرامات في مالي 
الصبي والمجنون هو من باب ربط الأحكام بالأسباب» فهو من قبيل 
الحم الشرعي الوضعي» وليس من قبيل الحكم الشرعي التكليفي› وهذا 
أمر ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (إنما المحال أن يقال لمن لا يفهم: افهم): أي ليس المحال أن 
فلق وجوب الزكاة والغرامات في مالي المجنون والصبي» ويخاطب 


شوط المكلف 


۹ے 


ES‏ بُوتٍ الأخگام في الذَمَة م بالانساتة الي بها تعد لفبول 


ت 


وة الْعَمْل الَّذِي به يَفْهَمْ التَكْلِيْت فِي تانِي الْحَالٍ. 


وليهما بأداء ذلك عنهما إلى حين زوال المانع من الصَّبا والجنون» وإنما 
المحال أن يخاطب المجنون والصبي بخطاب التكليف مباشرةً وهما لا 
يفهمانهء إذ من لا يفهم لا يُطالّب بالفهم لعدم قدرته عليه. 

قوله: (وإنما أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية): هنا فرّق 
المؤلف رحمه الله تعالى بين الصبى والمجنون وبين البهيمة بالنسبة لتعلق 
الوق النالة اة على الك روشاه الات 

فالبهيمة لا يقال بأن ضمان المتلفات تعلق بذمتهاء فهي لا ذمة لهاء 
لأن تعلق الحقوق في الذمة مشروط بوصف «الإنسانية»» والبهيمة فاقدة 
لهذا الوصف بحكم أصل الخلقة» وإنما تكون متعلّقات تلك الحقوق في 
ذمة صاحبهاء فهو المكلف بذلك» من باب ربط الحكم بسببه. 

قوله: (التي بها يستعد لقبول قوة العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني 
الحال) «التي» صفة للإنسانية» والفاعل في الفعل «يستعد» هو الصبي 
والمجنون»ء والضمير في «به» يعود إلى العقل»» والمراد بثاني الحال هو 
«البلوغ» بالنسبة للصبي» و«التعقل» بالنسبة للمجنون» فالصبي إذا - تأهّل 
بذلك لفهم الخطاب» وكذلك المجنون إذا عقل أصبح مؤمّلاً لفهم 
الخطاب» وحيتتذٍ يكونان مكلفين لزوال المانع عنهما. 

والمعنى المراد هنا: أن البهيمة لا ذمة لهاء ولذلك لم تتعلق الحقوق 
المالية بسبب الإتلاف في ذمتها لفقدها وصف الإنسانية» وأما الصبي 
والمجنون فإن تلك الحقوق تتعلق بذمتيهماء لتوافر وصف أهلية ثبوت 
الأحكام في الذمة بالنسبة إليهماء وهو كونهما إنسانين» وبذلك فهما 
المقصودان الأساسيان بالخطاب الشرعي فيما يتعلق بأداء تلك المستحقات 
وليس الولي» ولكنْ نظراً إلى أنهما لم يتأهّلا بَعْدُ لتوجيه الخطاب المباشر 
الها لعدم فهمهما له أنيط الخطاب بذلك إلى وليهما انه عَنَهما حتئن 


التكليف وشوطه 
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يزول عارضا الأهلية وهما الصبا والجنون» وحينئذٍ يتوجه الخطاب مباشرةً 
إليهما :تنا تلن في مها من تلك السقوق المالية» وزوال ذلك العارض 
عنهما إنما يكون ا الذي يزداد قوة شيئاً فشيئاً بالنمو التدريجي حتى 

يصبح الصبي بالغاً مكلّفاًء وحتى يصبح المجنون عاقلاً مكلفاً فينتقلا 
بذلك من الحال الأولى التي لا يفهمان معها خطاب التكليف إلى الحال 
الثانية التي يكونان فيها مُوَمَّلَيْنِ للفهم والإدراك» فيكون الخطاب متوجهاً 
إليهما دون غيرهما. وعليه يكون مراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: 
في ثاني الحال» هو البلوغ بالنسبة للصبي» وعودة العقل بالنسبة للمجنون. 

قوله: (والبهيمة ليس لها أهلية فهم الخطاب لا بالقوة ولا بالفعل): 
المراد بالقوة هنا: النمو التدريجي للعقل»ء فهذا النمو التدريجى يفرض 
نفسه بالقوة كما هو الحال عند الإنسان» إذ الإنسان لا دخل له البتة في 
هذا النموء وإنما هو يوجد لديه من غير اختيار منه. 

والمعنى هنا: أن هذه القوة العقلية التدريجية ليست موجودة في 
البهيمة» حتى يُنْتظر حال كمالها في المستقبل» فتلك الحال ميؤوس منهاء 
فلا سبيل إلى انتظارها. والمراد بالفعل هو التصرف الذاتي الذي ينبع من 
الذات نفسها دون قوة خارجية» والمراد به هنا الاستعداد للفهم» وبذلك 
تبيّن أنها فاقدة للفهم مطلقاً حالاً ومآلاً. 

قوله: (فلم يتهيأ ثبوت الحكم في ذمتها): أي نتيجةً لعدم تأهّلها لفهم 
الخطاب لا في الحال ولا في المآلء لم تكن مُهَيّأَةَ لإثبات الحقوق في 
ذمتها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للفارق الكبير بين 
الصبي والمجنون وبين البهيمة» فيما يتعلق بإثبات الحقوق في الذمة. 

فالصبي والمجنون عدم فهمهما لخطاب التكليف عارض طارئ يزول 


شوط المكلف 
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بقوة العقل النامي الموصل صاحبه إلى درجة البلوغ بالنسبة للصبي› 
بعودة العقل إلى صاحبه بالنسبة للمجنون» وبذلك يتأهّلان لفهم خطاب 
التكليف . 

والبهيمة عدم فهمها للخطاب أصلي ولیس عرّضياًء فلا يُنْنَظَرٌ زواله 
لا بالقوة التي تجعل العقل ينمو شيئاً فشيئاً حتى يكتمل» ولا بالفعل وهو 
الاستعداد الحالي الآني للفهم» وبذلك فليس لها حال أولى وحال ثانية» 
بل حالتها واحدة إلى نهاية عمرها المقدَّرء ولهذا فإنها غير مؤمّلة لفهم 
الخطاب الشرعي» وهذا هو سبب عدم ثبوت الحقوق في ذمتها . 

قوله: (والشرط لا بد أن بكون حاصلاً): أي حتى يتحقق المشروط› 
فكل مشروط ما لم يتحقق شرطه فلا وجود له» كالفهم هنا فإنه مشروط 
بالعقل» ولما كانت البهيمة لا تعقل انتفى في حقها التكليف لانتفاء الفهم 
بانتفاء شرطه وهو العقل. 

وقوله: (أو ممكن الحصول على القرب): معطوف بأو على ما قبله» 
وهو قوله: «لا بد أن يكون حاصلاً». والمعنى: أن الشرط إما أن يكون 
افا خالا » وما أكون خملا بالا كنا هر الشان فی الصبي فإنه 
فاقد للعقل في الحال» لكنه سيكون عاقلاً في المآل بعد تحقق م بلوغه» 
وحينذاك يكون محلا للتكليف. 


قوله: (فنقول: هو موجود بالقوة): الضمير «هو» يعود إلى «الشرط»» 
والمراد بالقوة هنا أصل الخلقة» فإن الإنسان في أصل خلقته» ذو عقل نام 
متدرج حتى يصل إلى مرحلة البلوغ الذي هو شرط تحقق التكليف»› 56 
كان هو الأصل في الإنسان حکم على عقله بالوجود وإن لم يكن موتجوداً 
ا باعتبار ما سيؤول إليه الحال» تنزيلاً للشيء اميق الوقوع في 
المستقبل القريب منزلة الشيء الحاصل بالفعل . 


س۹۲ التكليف وشوطه 


گمّا أن شَرْط الْملكيّة الْإنْسَايَةُ 0 الإنْسَانِيّةِ الْحَيّاةُء والنطفة ينبت 


لها الْمِلْكُ م عدم الَا ة التي هى ط الْإنْسَانِيَة ية لِؤْجَودِمًا افو : 
ار مَصِيْرُه إلى الْعَقْلِ تلح وت الم في فليه: وَلَمْ 
يَصْلّحْ ل لبف لِلتَكُلِيْفٍ في الْحَالٍ. 


قوله: (كما أن شرط الملكية الإنسانية): أي أن الملكية لا تصدق إلا 
في حق الإنسانء فلا يقال بأن البهيمة الفلانية تملك كذا وكذاء لفقدها 
وصف الإنسانية الذي هو شرط للملكية. 

قوله: (وشرط الإنسانية الحياة): أي أن وصف الإنسانية لا يصدق 
على المعدوم» بل على الموجود من الناس»ء فإذا لم يخرج الإنسان إلى 
الدنيا فإنه لا زال في 0 العدم فلا يوصف بأنه إنسان لانتفاء الحياة فيه. 

قوله: (والنطفة يثبت لها الملك مع عدم الحياة التي هي شرط الإنسانية 
لوجودها بالقوة): أي: أذ الله التي لم مخلى بغ د يثبت لها الملك لا 
باعتبار الحالء فإنها فاقدة للحياة التي لا تثبت الإنسانية إلا بهاء بل باعتبار 
المآل إذ مآل تلك النطفة إلى إنسان بالقوة» وهي ما أودعه الله تبارك وتعالى 
في هذه النطفة من الانتقال من طور إلى آخر حتى تصبح بشراً سوياً. 

قوله: (فكذا): الكاف حرف تشبيه يه بمعنى «مثل» و«ذا» اسم إشارة يعود 
e‏ الملكية لا تتحقق إلا بالإنسانية» وكون الإنسانية لا 

تتحقق إلا بالحياة» وكون النطفة يثبت لها الملك باعتبار مآلها إلى إنسان. 

قوله: (الصبي مصيره إلى العقل): أي مثل ذلك كله «الصبي» فإنه لم 
يكن أهلاً للتكليف باعتبار حاله الآني» وذلك لعدم العقل» ولكن سيكون 
أهلاً لذلك في حاله الثاني لأن مصيره إلى البلوغ الذي به يكمل العقل. 

قوله: (فصلح لثبوت الحكم في ذمته): المقصود بالحكم الثابت في 
الذمة هو الحقوق المالية من وجوب زكاةء أو قيمة متلفات» والضمير فى 
«ذمته» يعود إلى «الصبي». ١‏ 

قوله: (ولم يصلح للتكليف في الحال): أي في حالته التي كان عليها 
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قبل البلوغء فهذه الحال ليست صالحة للتكليف لعدم تمام العقل وكماله. 

والمعنى: أن الصبى لما كان ماله إلى العقل كان صالحاً لثبوت 
الحكم في ذمته وإن لم يكن صالحاً للتكليف في الحالء وما ذلك إلا لأن 
الأمور بمآلاتها. 

قوله: (فأما الصبي المميز): معطوف بالفاء على ما سبق من قوله: 
«أما الصبي والمجنون فغير مكلفين»» و«المميز» صفة للصبي» والصبي 
المميز هو الذي بلغ السن السابعة من عمرهء فهذه السن هي سن الإدراك» 
فيكون فيها قابلاً للتلقي والتعليم» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود 
رحمه الله تعالى بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله بل : (مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين) . 

قوله: (فتكليفه ممكن): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «الصبي 
المميزاء و«الممكن» ضد «الممتنع»» وهو كل ما لم يكن حصوله متعذراًء 
وإنما كان تكليف الصبي المميز ممكناً لأنه أصبح في مرحلة من العمر يعقل 
فيها الخطاب ويفهمه. 

قوله: (لأنه يفهم ذلك): الجملة تعليلية لقوله: «فتكليفه ممكن»ء 
والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصبي المميز»» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى : «خطاب التكليف». 

والمعنى: أن المانع من عدم تكليف الصبي غير المميز هو عدم الفهم 
لمقتضى الخطاب الشرعيء» وقد زال هذا المانع بعد بلوغه مرحلة التمييز» 
حيث أصبح يفهم الخطاب. فكان بذلك تكليفه ممكنا. 

قوله: (إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيفاً): «إلا» هنا بمعنى 
«لکرً»» أي: «لكنّ الشرع»» والفعل «حَطّ) مشتق من «الحطى وهو في 


م التكلية 4ش ( 


ِيَظهَرَ حَفِيُ التَدْرِيْج إِذْ لا يُمْكِنُ الْوْقُوفُ بَعَْهَ عَلَى الْحَدّ الَّذِي يَنْهَمْ 


به خِطَابت الشّارعَ. وَيَعْلمُ الرَسُولَ وَالْمُرْسْلَ قَنَصَبَ لَه عَلَامَة ظَاهِرَة. 


اللغة: «الْوَضْعُ)"" . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الصبى المميزاء وقوله: «تخفيفاً» على 
النصب» لأنه ل لأجلهء أي: أن لكا كت مو اجا الب 

قوله: (ليظهر خفي التدريج): المراد بخفي التدريج هنا هو «العقل»ء 
وذلك لأنه ينمو تدرا بحسب تقدّم عمر الإنسان» والمراد بظهور العقل 
هنا نُضْجهُ واكتماله» وعليه تكون اللام في قوله: «ليظهر لام الغاية» فهي 
بمعنى : «حتى)»› ا : احتى يظهر خفي التدريج». أو بمعنى «إلى»» أي : 
«إلى غاية ظهور خفي التدريج» . 

قوله: (إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي يفهم به خطاب 
الشارع): الجملة تعليلية لبيان سبب تعليق التكليف بظهور خفي التدريج»› 
وذلك لأن العقل لما كان خفياً خفي الحد الذي يمكن أن يُجعل غاية يهى 
إليهاء بحيث تكون كاشفة عن أنه أصبح قادراً على فهم ما يوجّه إليه من 
الخطاب الشرعي المقتضي للأمر أو النهي. 

قوله: (ويعلم الرسول والمرسل): أ 0 يمكن الوقوف بغتة على 


الحد الذي يعلم به الرسول والمرسل» ب بمعتئ : أن يدرك بان هناك رشولة 
للأمة هو محمد وء جاء للناس بالنور والهُدىء وأن مُرْسِله هو الله تبارك 
وال لتبليع EE‏ 


قوله: (فنصب له علامة قامرة): ا في «له» يعود إلى «العقل»» 
و«التَضْبُ) هنا بمعنى «الْوَضْع » و«العلامة» ھی «السْمَة70" . و«ظاهرة» 
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صفة للعلامة» ومعنى (ظاهرة» أي: «بيةء يقال: «ظَهَرَ الشيء إذا تين . 

والمراد بتلك العلامة الظاهرة البارزة هو الأمور التي يَعْرَف بها 
حصول البلوغ وتلك الأمور أربعة» وهي : 

الأمر الأول: بلوغ السن» وتلك السن مقدرة بخمس عشرة سنة. 

الأمر الثاني : الاحتلام» وهو إنزال المني . 

الأمر الثالث: الإنباتء وهو خروج الشعر الخشن حول القبل. 

الأمر الرابع: الحيض» وهو سيلان الدم من قعر الرحم بالنسبة 
للأنثى» وهذا خاص بالمرأة» والأمور الثلاثة الأول عامة في حق الذكور 

فإذا حصل القن شع هله لانور الأرعة اال بعلي حدق 
البلوغء ويكون ذلك علامة على بداية التكليف» لأنه أصبح عاقلاً يفهم 
الخطاب الشرعى. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الصبي 
المميز غير مكلف حتى تتحقق فيه واحدة من علامات البلوغ هو الرواية 
المشهورة عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل رحمه الله لكي وهذه 
الرواية هى الموافقة لما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى" . 

قوله: (وقد روي): الواو عاطفة» و«قد)» تفيد التوكيد والتحقيق» والفعل 
روي مبني للمجهول» وهو يحتاج إلى تقدير الراوي والمروي عنه» فالراوي 

قوله: (آنه) : الضمير يعود إلى «الصبى المميز). 

قوله: (مكلف): أي بمجرد التمييز من غيرتوقف على ظهور واحد من 
لق المرجع السابق 0/5 . 
(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١.‏ 


)۳( انظر: المستصفى ١/خؤ‏ الإحكام ١‏ © البحر المحيط /١‏ "2 تيسير 
التحرير ۲٤۸/۲‏ أصول السرخسي ."٤١/۲‏ 


© © © © ف عه و ...وو ووو وهو و ووو و ووو وه و ووه و ووو ووه وو ووه و ولاووتاوو وو و ناواو وو وه 


أسباب البلوغ» فإذا كان الصبي مميزاً كُلّف مطلقاً سواء بلغ أو لم 
يبلغ » وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى” . 

وبناءَة على ذلك تكون هذه الجملةء وهي قوله: (وقد روي أنه 
مكلف) معطوفة على قوله: (إلا أن الشرع قد حط التكليف عنه). 

والعمل إنما هو على وَفْق الرواية الأولى المشهورة» لقول النبي كَكلهِ: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى يبلغ 
الحنث» وعن المجنون حتى يفيق). 

والمراد بالجنث هنا هو «الإدراك والبلوغ». قال الرّبيدي مستدركاً 
على صاحب القاموس: (ومما يُسْتَدْرَكُ عليه: «بلغ الغلام الحنث»ء أي: 
الإدراك والبلوغ»... وقيل: إذا بلغ مبلغاً جرى عليه القلم بالطاعة 
والمعصية) . وحيث جعل النبي بي جريان قلم التكليف مربوطاً بالبلوغ. 
ثبت أنه لا تكليف قبل ذلك. 


(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١٠.‏ 
زفق انظر: تاج العروس 5/١‏ 51". 


شوط المكلف كك 


(فصل) 
وَالنَّاسِي وَالنَائِمُ غَيْرُ مُكَلّفٍِ N‏ 


بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم المجنون والصبي في 
حالتيه: حالة التمييز وعدمهء فقد ذكر في هذا الفصل حكم تكليف الناسي» 
والنائم» والسكران. 

قوله: (والناسي والنائم غير مكلف): الأولى أن يقول: «غيرٌ مُكلَّمَيْنِ»» 
أنهي هان ولسا كمضا اعدا ١‏ 

ولعل السر فى إفراد لفظ «مكلف» هنا أنه نظر إلى «الوحدة» في كل منهماء 
وغليه يكون تقدير الكلام : «والناسي والنائم كل واحد منهما غير مكلف». 

وعدم تكليف كل واحد منهما ليس مطلقاًء وإنما هو إضافي بالنسبة 
لحالتي النسيان والنوم» أي: أنهما ليسا مكلفين بالخطاب الشرعي حال 
نومهما ونسيانهماء فإذا زالت تلك الحالة» وهي حالة النوم أو النسيان عاد 
إليهما التكليف بناءً على الأصل فيهماء لأنهما بالغان عاقلان. 

و«الناسي»» و«النائم» وصفان لخوصوف محذوف» تقديره: 
«الإنسان»» و«النسيان» في اللغة ضد «الذّكر والحمظ»» وهو بمعنى 
«التّرك»“. وفي الاصطلاح يمكن تعريفه بأنه: ذهول العقل عما كان 
ا له من غير أن يكون للإنسان خيار في ذلك . 

و«النوم» في اللغة ضد «الْيَقَكَلَةه ومن معانيه «النْعَاسنُ» و«الرُقَادً)”". 
وفي الاصطلاح يمكن تعريفه بأنه: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا 
اختيار منه وتمنع 2 الظاهرة عن العلم مع سلامتهاء كما تمنع من 
استعمال العقل مع قيامه“ . 


."۲۲/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار 5/ 555» التلويح على التوضيح ”/159. 
(۳) انظر: لسان العرب .٥۹٥/۱۲‏ 

.٤٥۷/٤ انظر: تيسير التحرير ”/ 775» كشف الأسرار‎ )٤( 


لاأنه لا يَفْهَمْ فكيف يُمَالُ لَهُ: افْهَمْ؟ وَكَذَا السَّكْرَانُ 2000 


قوله: (لأنه لا يفهم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الناسي» و«النائم»» 
والأولى أن يكون التعبير بلفظ التثنية» فيقول: «لأنهما لا يفهمان» فكيف 
يقال لمن لا يفهم: افهم». 

والمراد هنا: أن كلا من الناسي والنائم لا يفهم الخطاب الشرعي 
حالة التلبس بالنسيان والنوم. وذلك لكون العقل في النسيان قد عطي عليه 
بالشرود والذهول» وفي النوم غطي عليه بالمنع من الاستعمال» فكان في 
كلا الحالتين خارجاً عن وضعه الطبيعي الذي يصلح لتعلّق التكليف به. 

ولما كان العقل في الإنسان هو مناط التكليف ناسب شرعاً رَفْعْهُ عنه 
عند حدوث هذين العارضين وهما النوم والنسيان. 

قوله: (فكيف يقال له افهم): الضمير في «له» يعود إلى كل واحدٍ من 
الناسي والنائم» والسؤال بكيف هنا سوال تعجب يفيد إنكار التكليف 
عليهماء إذ التكليف فَرْعٌ كَهْم مقتضى الخطابء والنائم قد عطي على عقله 
بالنوم ففقد بذلك وسيلة الفهمء والناسي قد ذُهَلَ عقله عما كان مُسْتَخَضِراً 
لهء فكآنه بذلك لم يفهم أنه مكلّف بالشيء الذي تركه. 

قوله: (وكذا السكران): معطوف بالواو على ما قبلهء وهو قوله: 
«والناسي والنائم غير مكلف»» وكلمة «كذا» مكونة من «كاف التشبيه»» 
و«ذا» وهو اسم إشارة يعود إلى «الناسي» و«النائم»» وعليه فالمُشَّبَّهُ هنا هو 
«السكران»» والمشبه به هما «الناسي» والنائم»» وبذلك يكون المعنى: 
«ومثل هذين في عدم التكليف السكران». 

و«السكران» نسبة إلى «السّكراء وهو في اللغة نقيض «الصَّحُو), 
وعليه فالسكران خلاف الصاحي”" . 

وفي الاصطلاح يمكن تعريف السكر بأنه: معنى يزيل العقل عند 


.۳۷۲/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


شوط المكلف TT‏ 


الَّذِي لا يَعْقِلُ. وَتُبُوتُ أخكام أَفْعَالِهِمْ مِنَ الْعَرَامَاتِ» ونُقُوذٍ طلا 
السَّكرَانِ مِنْ فيل ربط الأخگام بِالْأسْبّابء وَذَلِكَ مما لا ينْكْرُ. 


مباشرة سببه”؟؟ . 


ولفظ «السكران» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الإنسان 
السكران». 

قوله: (الذي لا يعقل): الجملة صفة للسكران» والمراد بالسكران 
الذي لا يعقل هو الذي ذهب عقله تماماً بسبب السكرء بحيث لم يبق لديه 
إدراك يؤهله لفهم شيء من الخطاب الشرعي. 

ومفهوم «الذي لا يعقل» أن السكر إذا لم يفض إلى قد العقل فإنه لا 
يمنع التكليف» > لعدم وجود المقتضي لذلك. 

قوله: (وثبوت أحكام أفعالهم): الضمير في «أفعالهم» يعود إلى 
«الناسي»» و«النائم»» و«السكران»» والمراد بالأفعال هنا ما كان فيها تَعَدٌ 
منهم على حقوق الآخرين. 

قوله: (من الغرامات): أي التي يضمئون بها ما أتلفوه من أملاك 
الغير. 

قوله: (ونفوذ طلاق السكران): المراد بنفوذ الطلاق إيقاعه» فإذا طلق 
السكران زوجته حال سكره وقع الطلاق. 

قوله: (من قبيل ربط الأحكام بالأسباب): أي أن تكليف الناسي والنائم 
والسكران بغرامات المتلفات» وكذلك تكليف السكران بإيقاع الطلاق حال 
سكره ليس من قبيل الحكم التكليفي» وإنما هو من قبيل الحكم الوضعي» 
حيث إنه مرتبط بالسبب» فلما وُجد على به الحكم» والسبب حكم وضعي 
ولیس حكماً تكليفياً . 

قوله: (وذلك ممالا ينكر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ربط 


(۱) انظر: تيسير التحرير 2740/7 كشف الأسرار .٥۷١/٤‏ 


التكليف وشوطه 


َوْلَهُ ال #لا مروا الصصلوة وار شكرى4. فَقَدْ قِيْلَّ: 
هذا گان فِي ابْتِدَاءِ الإشلام قَبْلَ تَحْرِيِم احبر وَالْمْرَادُ مِنْهُ الْمَنْعُ مِنْ 
إِفْرَاطٍ الشُرْب فِي وَفْتِ الصلاةء 0 00000 


الأحكام بالأسباب»» و«ما» في قوله «مما» موصولية بمعنى «الذي». اي 
نافية» والفعل «(ينكر) مبني للمجهول» والمراد بعدم المنكرين هنا 
العلماء» والفعل «ينكر» مشتق من «النكر» وهو في اللغة ضد ا 
والمعنى: أن ربط الأحكام الأسنات هما تجازف :غل أهل العلم من غير 
نكيرء فلا يتوهم متوهم» أو يظن ظان بأن هناك تعارضاً بين القول بعدم 
تكليفهم والقول بإلزامهم بتبعات أفعالهم فيما يتعلق بحقوق العباد» فإن 
التكليف المنفي هو التكليف الشرعي» والتكليف المثبت هو التكليف 
الوضعى . 


3 
- 


قوله: (فأما قوله تعالى: لا مروا السك وَأَنشْمَ شكرئ 4 [النساء: 
"4]): تفريع على ما ذكره من کون السكران غير مكلف حال سکره» وهذا 
التفريع متضمن جواب سؤال مُقَدّر بيانه: قولكم بان السكران غي مكلت 
ترذه هذه الآية الكريمة» لأنها خطاب للسكران» ولا يخاطب الشارع إلا 
ملفا فيكون السكران مكلفاً بناءً على هذا الخطاب”"'. 

قوله: (فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر): ١‏ 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالآية الكريمة المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن 
السؤال المقدر» حيث أفاد بأن هذا الخطاب كان في ابتداء الإسلام» 
حيث كانت الخمر مباحة» ولم يَرِدْ - بَعْدٌ ‏ النهي القاطع الدال على 
تحريمها المؤبّد. 

قوله: (والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة): الضمير 
في «منه» يعود إلى «النهي عن قربان الصلاة حال السكر»ء و«الإفراط» هنا 


.٠٤١/١ انظر: لسان العرب ه777/6. (۲) انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


شوط المكلف ۹ | 


2 75 م 5 ا ع اي‎ e 5 ر م وه‎ ee 
كيلا يَأْتِيَ عَلَيّْهِ وَقْت الصَّلَاةٍ 0 سَكرَانء كما يَُقَالَ: «لا تَقَرّب‎ 
ر رە م‎ 0 


التمَجَدَ وَأَنْتَ شَبْعَان) مَعْنَاه : 5 تَشْبَعْ فيثقل عَلَيْكَ التهَجَدُ. ل عه 


بمعنى «الإسْرّاف»» يقال: «قَرَط عليه في القولء يفرط إذا أَسْرَفَ فيه . 

والمراد بقوله: «في وقت الصلاة» أي: في الوقت القريب من إقامة 
الصلاة. 

قوله: (كيلا يأتي عليه وقت الصلاة وهو سكران): الجملة تعليلية للمنع 
من إفراط الشرب في وقت الصلاة» والضمير في «عليه» يعود إلى «الشارب 
للمسكر»» والمراد برقت الصلاة هنا: الوقت ا لأدائهاء و«الواو» في 
قوله: «وهو سكران» حالية» أي: «والحال أنه E‏ والمعنى: قد 
وصل إلى مرحلة زوال العقل وذهابه بحيث يهذي بما لا يدري ما يقول في 
صلاته. : وجملة: «والمراد منه المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة 
كيلا يأتيْ عليه وقت الصلاة وهو سكران» بيان للحكمة الربانية من هذا 
الخطاب الوارد في تلك الآية الكريمة» وأن هذه الحكمة هي التخفيف من 
شرب الخمر حتى يتمكن الشارب من أداء الصلاة بعقل حاضرء لأنه لو 
أفرط في الشرب لأتى إلى الصلاة من غير وعي فَيُخْلَ بأدائهاء وهذا يدل 
على أن الخمر لم تُحَرّمْ دفعةٌ واحدةً بل بالتدريج. 

قوله: (كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان): الكاف هنا حرف 
تشبیه» بمعنى: «مثل»» أي : «مثل ما يقال»» والمؤلف رحمه الله تعالى أراد 
بذكر هذا المثل إنكار أن يكون خطاب الله تعالى بتلك الآية الكريمة موجهاً 
للسكران حال زوال عقلهء وإنما هو موجه إليه حال صحوهء وحينئذ لا 
يبقى في هذه الآية الكريمة مستمسك لمن أثار الإشكال هنا. 

وبناءً على ذلك يكون معنى الآية الكريمة: «لا تسكروا فيختلط عليكم 
أمر صلاتكم»» كما أن قول القائل: «لا تقرب التهجد وأنت شبعان» معناه: 
«لا تشبع فيثقل عليك التهجد) . 


.554/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 


وَقَالَ الله تَعَالَى: ول مون إل وام مُتيئرة». أيْ: الْرَمُوا الْإِسْلام 
وَلَا تُقَارِفُوهُ حٌى إا جَاءَكُمُْ الْمَوْتُ أَنَاكُمْ وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ. 
وَقِيْلَ: هو حطَابٌ لِمَنْ وجِدَ مه مَبَادِئُ النْشَاطِ وَالطرَبٍ وَلَمْ يَُلْ 


قوله: (وقال الله تعالى: لول مون إلا وسم مُنْيِموْنَ4): معطوف بالواو 
على قوله: «كما يقال: لا تقرب التهجد وأنت شبعان». 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يقول: إن تخريج الآية الكريمة 
السابقة» وهى قوله سبحانه: #لا تَفَرَنْواً الصََلَؤة وَأنشْرَ شَكرئ4 [النساء: 
۳ كتخريج هذه الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #ولا مو إل وسم 
مُسْلِمُوْنَ4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

فان معناها: الزموا الإسلام ولا تفارقوه» أي تمسكوا به ولا 
تفرطوا فيه حتى يأتيكم الموت وأنتم ملتزمون به» ثابتون عليه غير منحرفين 
عله . 

فكذلك يكون تخريج قوله تعالى: لا قروا الصلوة واش شکری4 
هو: (لا تُفْرِطوا في شرب المسكر حتى إذا أتيتم إلى الصلاة أتيتم 

ومن هذا يتبيّن أن الخطاب فى هذه الآية الكريمة إنما هو للأصحاءء 
ولیس للسكارى. 

قوله: (وقيل: هو خطاب لمن وُجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل 
عقله): معطوف بالواو على قوله: «فقد قيل: هذا كان في ابتداء الإسلام»» 
والضمير «هو» يعود إلى «النهى عن قربان الصلاة حال السكر»» والضمير 
في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» والمراد بالنشاط والطرب هنا هو 
الَْوَة الحاصلة بسبب شرب الخمر» والضمير في «عقله» يعود إلى «شارب 
المسكر الذي كان فى بداية النشاط والطرب». 


شوط المكلف ET‏ 


و 


1 نه إا ظَهرَ بالرمَان ن استحالة نوجه ه الْخِطاب وَجَبَ تَأَوِيْلُ الآية. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الثاني عن ذلك 
السؤال المقدرء ومفاد هذا الجواب: لو سلّمنا بان الخطاب في قوله 
تعالى: فلا تَفَرَبَْا الصَسَلَؤة واس شكرئ» موجه إلى السكارى لا إلى 
الأصحاءء فهو موجه لمن كان في بداية النشاط والطرب» ولا يزال عقله 
حاضراً يعي به الأشياء المحيطة به حيث لم يتمكن السكر منه» فهو في 
هذه الحال يفهم الكلام ويعي مدلوله ومقتضاه» وبذلك يكون الخطاب هنا 
لعاقل مدرك» وليس إلى سكران قد فقد عقله ووعيه. 

قوله: (لأنه إذا ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب وجب تأويل 
الآية): هذه الجملة تعليل لحمل الآية الكريمة على الوجه المذكور» 
والضمير فى «لأنه» ضمير الشأن» أي: «الشأن أن ما ظهر بالبرهان استحالة 
توجه خيرات الآية إلى المخاظب وجب تأويل الآية»» والفعل «ظَهَرَ مشتق 
من «الظهُور؛ وهو فى اللغة خلاف ما كان باطناً" وإذا كان الباطن دليل 
الخفاءء فإن الهو دليل الجلاء» وعليه يكون معنى «ظَهّرَا هنا: «بَانَ 
واتضح»» والمراد بالبرهان «الْحبَةُ القاطعة»””'» والمراد بقوله: «استحالة 
توجه الخطاب» أي: توجهه إلى السكران حال سكره لكونه فاقداً للعقل» 
وغير العاقل يستحيل فهمه فلا يحسن خطابه» والتأويل هنا هو صَرْفٌ اللفظ 
عن ظاهره إلى غيره» والمراد بالآية هنا هو قول الله تعالى: لا نتروا 
لصكلزة وار شكرئ»». والموجب لتأويل هذه الآية الكريمة هو دَفْعٌ 
التصادم بينها وبين ما تقرر ف فى الواة قع الشرعي من عدم مخاطبة غير العاقل» 
وهو ما قام برهانه في قول ا اد : (رفع القلم عن ثلاثة)» وذكر منهم: 
(والمجنون حتى يفيق)» والسكران الذي زال عقله في حكم المجنون. 


.01/1١ انظر: لسان العرب 6717/5. (؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 


(فصل) 
اما الْمَكْرَمُ مَيَدْخُْلُ تَحْتَ التَكليف لاله يَفْهَمُ وَيَسْمَمْ E‏ 


قوله: (فأما المكره): «المكره» هو الذي وقع عليه الإكراه. 

والإكراه ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: إكراه ملجئ» وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة» 
ولا يملك فيه الاختيار”"". 

القسم الثاني: إكراه غير ملجئ» وهو ما لا يفقد القدرة» ولا يسلب 
الاختيار. 

والأول لا يتعلق به التكليف بالاتفاق» لأنه خارج عن نطاق قدرة 
الإنسان واختياره. 

وأما الثاني فمحل خلاف» فإِنْ الشخص فيه مختار للفعلء لكنْ ليس 
عْرَضِه الفعل ذاته» بل دقُع الضرر عن نفسهء وبذلك فهو مختار من وجه» وغير 
مختار من وجه آخرء فكان متنارَّعاً فيه: هل هو مكلف. أو غير مُكلف؟”" . 

قوله: (فيدخل تحت التكليف): أي أنه مكلف بالخطاب الشرعي مع 
وجود الإكراه. فلا يكون الإكراه مخرجا له من دائرة التكليف. 

قوله: (لأنه): اللام هنا للتعليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«(المكره) . 

قوله: (يفهم): أي أن المكرّه يدرك معنى الخطاب الشرعي» ويعلم 
مغزاه ومقتضاه. 

قوله: (ويسمع): معطوف بالواو على قوله: «يفهم»» والمراد بالسماع 
هنا: سماع الخطاب الشرعي» لأنه حاضر الذهن» فليس هو كالنائم أو 
السكران في فقده للوعي والإدراك. 
(1) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص١7١.‏ 
(۲) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص579. 


شوط المكلف 


6 أت 
وَيَقْيِرٌ عَلَى 5 تحقيق ما مر به وَتَرْكهِ. 
وَقَالَتِ الم ذَلِكَ مُحَالٌء تمي او و او 


قوله: (ويقدر): معطوف بالواو على قوله: «يفهم ويسمع» و«القدرة) 
في اللغة هي: نَمَو والمراد بها هنا «التمكن». 

قوله: (على تحة تحقيق) : جار ومجرور متعلقان بالفعل «يقدر»» والتحقيق 
هنا بمعنى: إيجاد الشيء في الواقع 

قوله: (ما أمر به): ا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرهء تقديره: «المأمور به»» والفعل «أمر) مبني 
للمجهول» فالآمر هو «المكره»» والمأمور هو «المكرّه»» والضمير في «به» 
يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء». ٠‏ 

قوله: (وتركه): معطوف بالواو على قوله: «على تحقيق ما أمر به», 
والضمير في «تركه» يعود إلى «المأمور به». 

وما كرو الولف رمه الله تعالى هنا هو الدلبل على كون المكره 
داخلاً تحت التكليف» ومفاد هذا الدليل: أن المكرّه مالك لآلة التكليف 
من وجود الفهم» والسمعء والقدرة على الامتشال والترك» فيكون بذلك 
داخلاً في دائرة المكلفين» وليس خارجاً منها. وهذا هو المذهب الأول» 
وهو مذهب الجمهور”"' . 

قوله: (وقالت المعتزلة): معطوف بالواو على قوله: «فأما المكره 
فيدخل تحت التكليف». 

قوله: (ذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى «تكليف المكره». 

قوله: (محال): أي غير ممكن. 
)١(‏ انظر: لسان العرب .۷٦/١‏ 
(؟) انظر: البرهان ١/١١٠ء‏ المستصفى ٩٠/١‏ المنخول ص۲" التمهيد في 


تخريج الفروع على الأصول ص۱۲۰ الإحكام ۱/٤٥٠ء‏ شرح اللمع /١‏ الالاء 
المسودة ص٠‏ كشف الأسرار 1٤۷ /٤‏ منتهى الوصول والأمل ص٤٤.‏ 


ر 


که ف هع رصمل م > و or‏ 1 رر 
ا بي ونه رق ع با E‏ لا ةا 


وبناة على ذلك فإن رأي المعتزلة في هذه المسألة هو عدم جواز 
تكليف ا وهو المذهب الثاني . 

قوله: (لأنه): اللام للتعليلء والضمير في «أنه» يعود إلى «المكره». 

قوله: (لا يصح منه): «لا) نافية» والضمير فى «منه» يعود إلى 
«المكرّه». وتَفّىُ الصحة هنا بمعنى نفي «الإمكان». 

قوله: (فعل غير ما أكره عليه): «ما» موصولية بمعنى «الذي» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرهء تقديره: «غير الْمُكْرَّهِ عليه»» 
والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء» الذي وقع به 
الإكراه. 

قوله: (فلا يبقى له خيرة): «لا» نافية» والضمير في «له» يعود إلى 
«المكرّه»» و«الخيرة»» بكسر الخاءء وفتح الياء ‏ هي الاختيار" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المعتزلة على عدم 
تكليف المكرّهء ومفاد هذا الدليل: أن المكرّه ليس بإمكانه أن يفعل غير ما 
أكره عليه» لأن الإكراه قد أجبره على سلوك طريق واحد لا تعدد فيه وهو 
تنفيذ رغبة المكره. فكان بذلك فاقل القدرة على الاختيار» ومن شرط 
التكليف «القدرة»» وحيث انتفت انتفى التكليف» فأصبح خارجاً عن دائرته. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى «قول المعتزلة بعدم تكليف 
المكره). 

قوله: (غير صحيح): الجملة هنا صقة لموصوف محذوف» تقديره: 
)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2791/١١‏ متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار 

ص١١‏ ۷۱۳ المعتمد .155/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب 555/5. 


و لكلف ۷ | 


«قول غير صحيح». و«الصحيح» ضد الباطل» وإذا انتفت الصحة ثبت 
البطلانء فيكون هذا القول باطلاً لا يُعْتَدُ به» ولا يُعَوّلُ عليه. 

قوله: (فإنه قادر على الفعل وتركه): الجملة تعليل لعدم الصحة. 
والضمير في «فإنه» يعود إلى «المكره» والضمير في «تركه» يعود إلى 
«الفعل». والمعنى: أن المكرّه لم يُسْلَثْ بالإكراه القدرة على الاختيار بين 
الفعل والترك في الشيء الذي أكْرة عليه» بل إنه مختار فيما أقدم عليه فعْلاً 
أو تركاً. 

قوله: (ولهذا): اسم الإشارة يعود إلى «القدرة على الفعل والترك». 

قوله: (يجب عليه ترك القتل إذا أكره على قتل مسلم): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «المكرّه؛. و«القتل» في اللغة هو الإمَاتة فريه اوسن 
أو سم أو نحو ذلك" والضمير في «أكره» يعود إلى «المكرّه ْ 

الي المزاة هنا أن المكره ]ذا احبر على قل مش عضوم 
الدم» فإنه يجب عليه شرعاً ترك القتل» وهذا دليل على تكليفهء إذ لو لم 
يكن مكلفاً لما وجب عليه ترك القتل. 

قوله: (وياثم بفعله): الضمير في «بفعله» يعود إلى «القتل»» وإنما 
يأثم على فعل القتل لكونه مرتكباً أمراً محرماً شرعاًء وهذا أيضاً دليل على 
كون المكرّه مكلفا لا خارجا من دائرة التكليف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
المكرلة من كوا مكلا وخلاسة هذا الذلئل انالا ك 
لكم ما ذكرتموه من أن المكرّه فاقد القدرة على الاختيار بين الفعل والترك 
فيما أكره عليه» وإنما هو مالك لتلك القدرة» ولم يَقْوَ هذا الإكراه على 


.٥٤۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


سا۸ ا التكليف وشوطه 


وَيَجُورُ أنْ يُكُلّفَ مَا هُوَ عَلَى وَفْقٍ الْإكْرَاوء كَإِكْرَاءِ الْكَافِرٍ عَلّى 


الإسلام» وارك الصَّلَاةِ عَلَى فِعْلِهَاء فَإِذَا فَعَلَهَا قِيْلَ: ادى ما كُلْفء 


كلها حتف وإذا لم يُسْلَّبِ القدرة على الاختيار فإنه لا يخرج من دائرة 
التكليف». بل يبقى مكلفاً مُوَاحَذاً بتتيجة فعله الذي أقدم عليه باختياره. 

قوله: (ويجوز): أي أنه ممكن لا استحالة فيه. 

قوله: (أن يكلف): بالبناء للمجهول» والمكلف هو الشارع» وال 

هو المكرهء وتقدير الكلام: «ويجوز أن كلت الشارع المكرة) . 

قوله: (ما هو على وفق الإكراه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» 
و«الْوَفْقُّ؛ هنا بفتح الواو ‏ بمعنى «المُوَافِق»0" . 

والمعنى: «يجوز التكليف بما هو موافق للإكراه»» وإنما جعل 
المؤلف رحمه الله تعالى هذا النوع موافقاً للإكراه لأنه صورة نادرة من صور 
الإكراه» إذ الغالب فيه أن يكون فى الإجبار على فِعْل الشر لا الخيرء 
كالإكراه على القتل» أو الزناء أو رت الخمرء أو نحو ذلك. 

قوله: (كإكراه الكافر على الإسلام): الكاف حر تشبيه بمعنى «مثل)»› 
وهذا مثال من أمثلة هذا النوع الذي هو على وَفْق الإكراف وهو الإكراه 
على فعل الخير بإرغام الكافر على الدخول في الإسلام فإذا أرغم الكافر 
على دخول الإسلام صَدَّقَ عليه أنه مكرّه. 

قوله: (وتارك الصلاة على فعلها): أي «وكإكراه تارك الصلاة على 
فعلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «كإكراه الكافر على الإسلام»» فإذا 
أرغم تارك الصلاة على فعلها صدق عليه بأنه مُكْرَّه أيضاً . 

قوله: (فإذا فعلها): الضمير «الهاء» فى «فعلها» يعود إلى «الصلاة»» 
والفاعل لها هو «المكره» ٠‏ 

قوله: (قيل: أدى ما كلف): القائل هنا هو كل من رآه يفعل الصلاة» 


.۳۸۲ /۱ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


شوطالكلف ل 


0 3 3 سر 7 70 rR e‏ 212 2 و سے ok‏ رام ا و 
لكنْ إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بِبَاعَثِ الآمر دون باعث 


«وما» فى قوله: «ما كلف» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية فتؤول وما 
o‏ ر ت 7 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المكلف به»» والفعل «كلف» مبنی 


7 
7 
ذه 

2 


للمجهول» والمكلكت بذلك هو: «الشارع». والمعنی : «أذَّى المکره ما كَلْمَه 
الشارع به». 

رکون المكزه ت يانه وذ ا كانت يد وليل ع أن الك ا 
يخرج من دائرة التكليف بسبب الإكراه الواقع عليه. ش 

قوله: (لكن): حرف استدراك من الجملة السابقة» وهي قوله: «أدى 
ا کل والمعق + أن المكره على القملذه إذا فعلها: وُضنت بالأذاء با 
على الصورة الظاهرة»› ولكنه لا يوصف _ والحالة هذه بالطاعة» فلا يقال 
له بأنه مطيع» لأن هذا الوصف يحتاج إلى برهان يدل عليه» وهو عسير هنا 
لأنه مرتبط بالنية التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى» فيكون الوصف 
بالأداء متيقّناً استناداً إلى الظاهرء وأما الوصف بالطاعة فمشكوك فيه 
لاستناده إلى الباطن› وهو أ خفى . 

قوله: (إنما تكون منه طاعة): الضمير فى «منه» يعود إلى «المكره؛»» 
أي: «إنما تكون الصلاة من المكرّه طاعة»» والمراد بالطاعة هنا: إيقاع 
الفعل قربةً لله تبارك وتعالى» وابتغاء ما عنده من الثواب. 

قوله: (إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه): المراد 
بالانبعاث هنا هو «الاندفاع»» وعليه يكون الباعث بمعنى «الدافع». 
والمراد بباعث الأمر هنا هو خطاب الشارع المقتضي إيجاب إقامة الصلاة» 
وهو قوله سبحانه: #وَأقِيمُوأ الصَّلَوة4 [البقرة: 47]. 

والمعنى: إِنْ كان المكرّه أدّى الصلاة استجابة لهذا الأمر كان أداؤه 


.١١١/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


التكليف وشوطه 


42 


0 اك ناي اعاعي رن ا وَل يكن 
مُجِيْباً لداعي الشَّرْع» ع ادك وخا O‏ ار ا في OSE‏ مام e‏ 


لها طاعةء. لأنه قصد به امتثال ما أمره الله تعالى به» وإن كان أداها بباعث 
الإكراه لدفع الأذى عن نفسهء فلا يكون أداؤه لها طاعة. 

قوله: (فإن كان إقدامه): الضمير فى (إقدامه» يعود إلى «المكرها. 
و«الإقدام» في اللغة: «ضد الإخجام رالا به هنا الإقبال على الفعل 
وهو أداء الصلاة . 

قوله: للخلاص من سيف المكره): اللام في «الخلاص» لام 
«الأجل». أي : «لأجل الخلاص»» و«الخلاص» هنا بمعنى «التخاةة“) 
والمراد بسيف المكره هنا هو سيف السلطان» وذلك لما تقرر في كتب 
الفروع: أن تارك الصلاة يُحْبّسء ويَُضِيَقْ عليه» ويُسْتَئَابُ ثلاثاء فإن تاب 
وإلا أمر السلطان المسلم بقتله» ليكون في ذلك رَذْعَ ورَّجْرْ لغيره ممن 
يتهاونون ويتساهلون في أداء الصلاة التي هي عماد الديانة ورأس 
TUYÎ‏ 

قوله: (لم تكن طاعة): أي لم تقع تلك الصلاة طاعة لله تبارك 
وتعالى» لأنه لم يقصد بها وجهه سبحانه» وإنما قصد بها إنجاء نفسه من 
الضرر. 

قوله: (ولا يكون مجيباً لداعي الشرع): الجملة معطوفة بالواو على 
قوله: «لم تكن طاعة»» والمراد بالإجابة هنا «الامتثال»» والمراد بداعي 
الشرع (الأمر بإقامة الصلاة). 

والمعنى: «ولا يكون المكرّه فى أدائه لتلك الصلاة ممثثلاً لخطاب 
الشارع الداعي إلى إقامة الصلاة». ٠‏ 


.15/10 انظر: لسان العرب ؟7١/558. (۲) المرجع السابق‎ )١( 


() انظر: بداية المجتهد ۹٠/١‏ العدة شرح العمدة ص۹٥‏ المحرر في الفقه /١‏ 
r ۲‏ 


شوط المكلف ET‏ 


ع 6 مز مع مايه 0 مه ا ا Tot‏ 0 5 
وَإِنْ كَانَ يَمْعَلْهَا مُمْتَئلا 7 الشَّارِع بِحَيْتُ گان يَفْعَلَهَا لَوْلَا الإِكْرَاهُ فلا 


3 و2 ع 8 ج و .لير م هھ 
يمتنع وقوعُها طاعَة وَإِنْ وُجِدَتْ صُوْرَةُ التَحْويْفٍ 


قوله: (وإن كان يفعلها ممتثلاً لأمر الشارع): الجملة معطوفة بالواو 
على قوله: «فإِنْ كان إقدامه للخلاص من سيف المكره»» والضمير «الهاء» 
فى «يفعلها» يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو «المكرّماء و«الامتثال» هنا 
ا «الاستجابة»» والمراد بأمر الشارع هنا: قوله سبحانه: #وَأَقِيمُوا 
ألصَّلَوة» [البقرة: 47]. 

قوله: (بحيث كان يفعلها لولا الإكراه): الضمير «الهاء» في «يفعلها) 
يعود إلى «الصلاة»» والفاعل لها هو «المكره»» وقوله: «لولا الإكراه»» 
أي: أنه كان يؤدي الصلاة امتثالاً لأمر الله تعالى قبل حصول الإكراه» 
وصورة ذلك: أن يكون زيد من الناس محافظاً على أداء الصلاة يبتغي بذلك 
وجه الله جل جلاله» ثم هُدّد إن لم يترك الصلاة فسوف يُقْتَلُء قَتَرَكَ الصلاة 
تحت ضغط هذا التهديدء ولحظ جيرانه تَرْكه للصلاة فرفعوا أمْره للسلطان 
فحبسه وهدّده بالقتل إن لم يصل» فأقبل على فعل الصلاة» فإقباله هذا يقع 
قربة لله تعالى» لأنه لم يترك الصلاة ة حين تركها تساهلاً فيهاء أو تهاوناً 
بهاء وإنما تركها بدافع التهديد خوفاً على نفسهء قلا اجر حك ايا عاد 
إلى حالته الأولى التي كان فيها يؤدي الصلاة قربة لربه جل شأنه. 

قوله: زقلا يمتتع وقوعها is‏ الضمير في «وقوعها» يعود إلى 
«الصلاة»» والمراد: ١لا‏ يمتنع شرعا وقوعها طاعة)» إذ قرينة الحال دالة 
على الامتثال الشرعي» لا على الإيقاع الخوفي. 

قوله: (وإن وُجدت صورة التخويف): أي رغم وجود صورة التخويف» 
فوجود صورة التخويف في هذا الأداء الحاصل بسبب الإكراه لا يمنع من 
وقوع تلك الصلاة طاعةً وقربةً لله تبارك وتعالى. 

هذا غاية ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصلء 
والصواب في ذلك: أن الإكراه إِنْ كان غير ملجئ بمعنى أنه لم يسلب 


© © ©# © و هاه هوه .»> و ههه ههه ها واه وا هاه هاه و هو واه و هاه وه 6 ها مه وهاه هس هاه هاه وه هاه ع هماه و ع م هه 


صاحبه القدرة على الاختيار» فهو إكراه لا يمنع من التكليف» وإِنْ كان 
ملجئاًء بمعنى أنه فقد صاحبه القدرة على الاختيار» حتى أصبح كالورقة في 

ديت ا حول را كمن عل من قِبَلِ عصابة لا طاقة له 
على مدافعتهم» ثم أَلْقِي من شاهق فسقط على إنسان فمات بسبب سقوطه 
عليه أو فرع الخمر في فمه حتى سَكِرٌ فإنه في هذه الحال غير مكلّف» 
وكيف يكون مكلفاً وقد قال النبي كلِ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه)”" . 


.509/١ أخرجه ابن ماجه فى كتاب «الطلاق»» باب «طلاق المكره والناسى»‎ )1١( 


E E‏ 11 كك 
(فصل) 

وَاخْتَلَمّتِ الرُوَايَةٌ: مَل الْكُمَارُ مُخَاطَبُونَ بمُروع الْإِسْلام؟ فَرُويَ 

نم لا يُحَاطبُونَ ينها عير النَاهِي» إِذْ لا مَعْتَى لِوْجُوبهَا مَعْ اسْتحَالَة 


قوله: (واختلفت الرواية): أي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالى . 

قوله: (هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام؟): هذا هو محل اختلاف 
الرواية» وهو كون الكفار مخاطبين» أو غير مخاطبين بفروع الإسلام. 

والمراد بالفروع هنا: شرائع الدين الظاهرة من صلاة» وزكاة» 
وصيام» وحج» ونحو ذلك. 

وإنما خص المؤلف رحمه الله تعالى الفروع بالذكر دون الأصول» 
لأن الأصول كالإيمان بال تبارك وتعالى محل اتفاق بين العلماء على 
كونهم مكلفين بها . 

قوله: (فروي أنهم لا يخاطبون منها بغير النواهي): الفعل «روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم الأصحاب» والمروي عنه هو إمام الحنابلة أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى» والضمير في «أنهم» يعود إلى «الكفار»» والضمير 
في «منها» يعود إلى «فروع الإسلام», و«النواهي» جمع ١منهي‏ عنه)» وهو 
ما طلب الشارع تركه على سبيل التحريم. 

وهذه هي الرواية الأولى» ومقتضاها: تكليف الكفار بالنواهي فقطء 
0 ۰ 

ووجه تفريق هذه الرواية يبن الأوامر والنواهى: أن الكافر في النهي 
يصح منه الامتناع عن فعل المنهي عنه» وأما في الأمر فلا يصح منه امتثال 
مقتضاه إلا بوجود الإيمان» وهو فاقد له. 

قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها في الكفر) : جملة تعليلية 


1 التكليف وشوطه 


ا ت 5 8 واس 2 فار عر ع 0 5 2 7 
وَانْتِمَاءِ قَضَايِهًا فِي الإسْلام» فَكَيْف يجب مَا لا يُمْكِنُّ امْتَثَاله؟ وَهَذا 


للقول بأنهم مكلفون بالنواهي فقط. والضميران في «لوجوبها)» وفي 
«فعلها» يعودان إلى «فروع الإسلام»؛ والمراد بالاستحالة هنا عدم قبولها 
م اد 

قوله: (وانتفاء قضائها في الإسلام): الضمير في «قضائها» يعود إلى 
«فروع الإسلام»» فتلك الفروع المتروكة حال الكفر لا يطالب الكفار 
بقضائها بعد إسلامهم. ْ 

قوله: (فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله): «كيف» استفهامية» والمراد 
بالإستفهام هنا استفهام تعجبي يدل على إنكار القول بتكليف الكفار بأوامر 
الشريعة» و«ما» فى قوله: «ما لا يمكن» موصولية بمعنى «الذي», والضمير 
في «امتثاله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الفعل المأمور به. 

والجملة التعليلية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى للمنع من 
تكليف الكفار بأوامر الشريعة» وهي قوله: (إذ لا معنى لوجوبها مع 
استحالة فعلها في الكفرء وانتفاء قضائها في الإسلام» فكيف يجب ما لا 
يمكن امتثاله؟) اشتملت على دليلين للرواية الأولى» وهما: 

الدليل الأول: أن هذه الأوامر لا تقبل من الكفار إذا فعلوها في حال 
كفرهم» ولو كانوا مخاطبين بها حال الكفر لوقعت منهم موقع القبول الشرعي . 

الدليل الثاني: أن الكفار إذا أسلموا فإنهم لا يؤمرون بقضاء تلك 
الأوامر التي تركوها وقت كفرهم» ولو كانت واجبة عليهم حال الكفر 
لأمروا بقضائها بعد إسلامهم. 

وإذا كان الشأن كذلك في عدم قبولها منهم حال الكفرء وعدم 
مطالبتهم بقضائها حال الإسلام» فإن ذلك دليل على عدم إمكان امتثالهم» 
وما لا يمكن امتثاله لا تجب المطالبة به. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون 
بالنواهي فقط دون الأوامر». 


مخاطبة الكذل بالفروع (۳— 
س ےه ا مسد 


قوله: (قول أكثر أصحاب الرأي): أصحاب الرأي هم الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وسموا بذلك لأن أكثر الفروع الفقهية مبني عندهم على 
الرأي» وذلك فيما لم يطلعوا فيه على حديث من النبي وء فإذا اطلعوا 
على الحديث وصح عندهم لم يتجاوزوه إلى غيره» شأنهم في ذلك شأن 
بقية فقهاء الإسلام. 

وقد تسب زوراً إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يخالف 
الحديث اعتماداً على الرأي» وهذه النسبة قد أبطلها الحافظ ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى حين قال: (قيل لأبي حنيفة: الْمُحْرِمُ لا يجن لزانم بلس 
السراويل؟ قال: لاء ولكن يلبس الإزارء قيل له: ليس له إزار» قال: يبيع 
السراويل ويشتري بها إزاراًء قيل له: فإن النبي بيه خطب وقال: (المحرم 
يلبس السراويل إذا لم يجد الازار)ء فقال أبو حنيفة: لم يصح في هذا 
عندي عن رسول الله كَل شيء فأفتي به» وينتهي كل امرئ إلى ما سمعء 
وقد صح عندنا أن رسول الله ية قال: (لا يلبس السراويل) فننتهي إلى ما 
سمعناه» قيل له: أتخالف النبي كَليه؟ فقال: لعن الله من يخالف 
رسول الله اء به أكرمنا وبه استنقذنا). 

كما أبطل تلك النسبة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: 
(وأصحاب أبي خديفة رحن الله مجمعون على أن مذهب أبى«حديفة أن 
ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بَنَى مذهبه» 
كما قدّم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرأي» وقدّم حديث 
الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس» ومنع قطع 
السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف» وجعل أكثر 
الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف» وشَرَّط في إقامة الجمعة المصر 
والحديث فيه كذلك» وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها 


(۱) انظر: التشريع والفقه في الإسلام» للشيخ مناع القطان ص۲۷۸. 


۳۹ التكليف وشيطه 


رو .ر كوه وجا سو > ر مور ن ٤‏ 
وروي انهم مخاطبون بها وهو قول الشافِعِيٌ ‏ 0 12011111 


م مرفوعة» فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي 
قولّه وقول الإمام أحمد). 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: (وهذا قول أكثر أصحاب الرأي) 
يدل على أن هذه الرواية الأولى المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
موافقة لما عليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالىء حيث ذهبوا إلى أن الكفار 
مخاطبون بالنواهي فقط دون الأوامر”". 

قوله: (وروي أنهم مخاطبون بها): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الكفار»» والضمير في «بها» يعود إلى «الأوامر الشرعية». 

والمعنى: أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مطلقاً أوامر ونواو» من 
غير فرق في ذلك. 

وهذه هي الرواية الثانية المنقولة عن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى» وهي الرواية الأصح””". 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مطلقاء سواء أكانت أمراء أم نهياً». 

قوله: (قول الشافعي): أي أن القول بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مطلقاً هو المذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أصح ما 

(4) 

روي عنه . 


.۷۷/١ انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(") انظر: فواتح الرحموت .١58/١‏ أصول السرخسي 7/١‏ - 5لا التلويح على 
التوضيح ا تيسير التحرير .١58/7‏ 

)۳( انظر: العدة 2508/5 التمهيد »798/١‏ شرح الكوكب المنير 2501١2 06٠0/١‏ 
المسودة ص٦٤.‏ 

(4) انظر: البرهان ٠١۷/١‏ نهاية السول ۳٦۹/۱‏ - 


لاه جَائرٌ عَقْلاً وَقَدْ كَامَ َليْلهُ سَرْعاًء أمّا الْجَوَارُ الْعفْلِيُ فَإنهُ لا يمع 
َد 9 الشَّارِعَ «بنی الْإِسْلَامُ عَلَى خمس» ا 


صرح بذلك الباجي بقوله: (لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون 
بالإيمان» واختلفوا في فروع الديانات كالصوم» والصلاة» والحج» فعندنا 
أنهم مخاطبون بذلك» وهو الظاهر من مذهب مالك)"" . 

قوله: (لأنه جائز عقلاً): اللام للتعليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«التكليف بفروع الإسلام مطلقا في حق الكفار»» والمراد بالجواز العقلي 
هنا: أن العقل لا يحيل هذا التكليف» لتصوره وإمكان وقوعه» وما كان 
مندرجاً في دائرة التصور والإمكان فهو جائز غير ممتنع. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً): الجملة معطوفة بالواو على قوله: «لأنه 
جائز عقلاً»» وكلمة «قد» جيء بها هنا لتحقيق وتوكيد كون تكليف الكفار 
بتلك الفروع ثابتا بمقتضى الدليل الشرعي» والضمير في «دليله» يعود إلى 
«التكليف بجميع فروع الإسلام». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في بيان أدلة أصحاب 
هذا القول الذين ذهبوا إلى أن الكفار مخاطبون بفروع الدين مطلقا . 

قوله: (أما الجواز العقلي): تفصيل لما أجمله المؤلف رحمه الله تعالى 
سابقاً حين قال: «لأنه جائز عقلاً». 

قوله: (فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»): 
الفمير “في «فإنه» هو ضمير الشأنء» والتقدير: «فالشأن أن العقل لا يمنع 
أن يقول الشارع: «بني الإسلام على خمس»» والمراد بهذه ا هو 
أركان الدين الخمسة» وهي : : «شهادة أن لا إله إلا الله وأن متحهدا 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان»ء وحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا» . 


(۱) إحكام الفصول ص٤۲۲.‏ 


کا التكليف وشوطه 
ر م6 ر 2 7 م >5 اه ےه ° fo‏ سر 27 
وَأَنْتَمْ مَأْمُورُونَ بجَمِيعِهَاء وَبتَقَدِيْم الشْهَادَتَيْنِ مِنْ جُمُلتها» فتكون 

کے ر ۹ - - 2 ت ا 2 هه ا ° 
الشهادَتانِ مَأْمُورا هما لِنَمْسِهِمَا وَلِكوْنِهِمَا شَرْطا لِعَيْرهِمَاء گالمُخڍث 
يُؤْمَرٌ بالصَّلَاةِ. 


قوله: (وانتم مأمورون بجميعها): الواو هنا حالية» وجملة الحال 
المبتدأ والخبر في قوله: «أنتم مأمورون»» والمخاطب في «أنتم» الكفارء 
والضمير في «بجميعها» يعود إلى «الخمس التي هي مباني الإسلام العظام». 

قوله: (وبتقديم الشهادتين من جملتها): أي وأنتم مأمورون بتقديم 
الشهادتين» وهى شهادة أن لا إله إلا اللهء وشهادة أن محمداً رسول الله كلاف 
والضمير في «جملتها؛ يعود إلى «الخمس التي بني الإسلام علبها»» ومعنى: 
«من جملتها»» أي : من بينها . 

قوله: (فتكون الشهادتان مأموراً بهما لنفسهما): أي لذاتهماء لكونهما 
إحدى مباني الإسلام» ولكونهما مفتاح الدخول فيهء فهما الركنان الأوليان 
الأساسيان من أركانه العظام . 

قوله: (ولكونهما شرطاً لغيرهما): الجملة معطوفة بالواو على قوله: 
«مأموراً بهما لنفسهما»» وضمير التثنية فى «لكونهما». وفى «لغيرهما» يعود 
إلى «الشهادتين»» والمراد بغير الشهادتين هنا بقية أركان الإسلام» وهي : 
الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 

والمعنى: أن هذه العبادات لا تقبل إلا بشرط تقديم الشهادتين» 
لأنهما متضمنان الإيمان بالل تبارك وتعالى» والإقرار بثبوت الرسالة لنبيه 
محمد ككل فإذا انعدم هذا الإيمان وذاك الإقرار لم تُقبل سائر الأعمال. 

قوله: (كالمحدث يؤمر بالصلاة): أي أن اشتراط تقديم الشهادتين على 
فروع الإسلام المتضمن التكليف بالأصل والفرع معاًء هو بمنزلة أَمْر المحدث 
بالصلاة في اشتراط تقديم الطهارة أولاًء ثم الإتيان بالصلاة ثانياء إذ الصلاة 
مشروطة بتقديم الطهارة عليها كما في قول الله تعالى : ييا ليت امنا إا 


se‏ رمح وره 


متم إلى الصاوة فاعيلوا وجوم وأيديكم إلى الْمَرَاِفِقِ وأمسحوأ بر وسيك 


مخاطبة الكفا بالفوع r‏ 


فَإِنْ مَتَعَ الْحَكُمَ فِي الْمُحْدِثِ وال إِنَّمَا يۇر ال و 5 


يلحك ِل الْكَعَبيْنِ وإ ون کم جثبا اروا [المائدة: 5]. 

فمن أدى الصلاة بهذه الطهارة قبلت منه» ومن أداها بدونها رُدّت 
عليه» فكان أَمْرُ المحدث بالصلاة أمراً له بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا 
به وهو الطهارة» فكذلك الحال بالنسبة للأمر بفروع الإسلام هو أمْرٌ بها 
ويما لا تقل إلا به» وهو الإيمان الذي تضمنته الشهادتان» فلا بد من 
تقديمه أولاً قبل القيام بفعل تلك الفروع . 

هذا هو الدليل العقلى» وخلاصته: أن العقل لا يحيل تكليف الكفار 
بجميع فروع الإسلام بشرط تقديم الشهادتين» كما لا يحيل أمر المحدث 
بالصلاة بشرط تقديم الطهارة. 

قوله: (فإن منع الحكم في المحدث): أي منع المنكر لتكليف الكفار 
بفروع الإسلام. 

والمانع هنا يشمل أصحاب المذهب الأول الذين قصروا تكليف 
الكفار في النواهي فقط من فروع الشريعة دون الأوامر ‏ كما سبق -» 
ويشمل من أنكر تكليفهم بالفروع مطلقاً لا بالأوامر» ولا بالنواهي» وهو 
المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (وقال): أي مانع الحكم في المحدث. 

قوله: (إنما يؤمر بالوضوءء فإذا توضا أمر بالصلاة): هذا هو المراد 

بمنع الحكم في المحدث» ومقتضاه: أنَا لا نسلم لكم بأن المحدث مأمور 
بالصلاة ابتداة» بل هو مأمور بإزالة الحدث أولاً عن طريق الوضوءء فإذا 
أزال الحدث بالوضوء توجه إليه الأمر بالصلاة» فكذلك هو الشأن بالنسبة 
لأمر الكفار بفروع الإسلام لا نسلّم أنهم مأمورون بها ابتدائ» بل إنهم 
مأمورون ابتداءً بتحقيق الإيمان» فإذا حققوا الإيمان توجه إليهم التكليف 
بفروع الإسلام. 


4" التكليف وشوطه 


۶ | 


DT‏ لصَّلَاةٍ مَعَ الْخَدَثِ لِعَجْزِهِ عَنٍ الْامْيثَالِء فلا : َإذا 
0 الصَّلَاةَ طول عُمُره لا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكهاء وَهُوَ جلاف 
الإِجْماعء وَيَنْبَغي ألا يَصِحَّ أَمْرْهُ بالصلاةٍ بَعْدَ الْوْضُوءِ a‏ 


قوله: (إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث لعجزه عن الامتثال): (إذ) 
يفيد التعليل بالجملة بعده للجملة التي قبله» و«لا» نافية» والمراد بالتصور 
هنا التصور العقلي» وهو كناية عن الاستحالة العقلية» والضمير في «لعجزه» 
يعود إلى «المحدث». 

ومفاد هذا التعليل: أن العقل يحيل أن يكون المحدث مأموراً 
بالصلاة حال حدوثه. إذ لا يمكنه فى هذه الحال امتثال الأمر بإقامة 
الصلاةء فإنه لو أقامها مع الست لكان على خلاف الأمر» وخلاف 
الأمر لا يحصل به الامتثال. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذاً لو ترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تركها): التعبير بلفظ : 
«إذاً» يفيد الاستنتاج» والمعنى : ينتج من قولكم: «إنه غير مأمور بالصلاة حال 
الحدث» أنه لو استمرت به الحال على ترك الصلاة طول مدة حياته بسبب عدم 
الطهارة فإنه لا يعاقب على هذا الترك» لكون الصلاة حال الحدث غير مأمور 
بهاء وإذا لم تكن مأموراً بها فليس هنا مأمور يعافّب على تركه. 

قوله: (وهو خلاف الإجماع): الضمير «هو» يعود إلى لازم كلامهمء 
فان مقتضى كلامهم آنه ر اموق بالصلاة حال الحدث يلزم منه جواز ترك 
الصلاة طول الحياة بلا معاقبة من الشارع» وهذا لازم انعقد الإجماع على 
خلافه» فيكون باطلاًء وما بني على باطل فهو باطل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الأول عن هذا 
الاعتراض الذي مؤداه المنع من تكليف الكفار بفروع الإسلام. 

قوله: (وينبغي ألا يصح أمره بالصلاة بعد الوضوء): الضمير في 
«أمره» يعود إلى «المحدث)». 


مخلطبة الكفا بالفوع (e)‏ 
ججح 0 1 ل ل ل معد 


بل بِالتَكُبيرَةٍ الْأُولَى لِاشْيَرَاطِ تَقْدِيْمهَاء وَأَما الدَليْلُ الشَّرْعِيُ فَعُمُومُ قَولِ 
ا ول ع الاس ي 0 فا يقن eae‏ و مهسا ارد E‏ 


قوله: (بل بالتكبيرة الأولى): هذه الجملة إضراب عن الجملة السابقة» 
وهي «الأمر بالصلاة بعد الوضوء»» والمراد بالتكبيرة الأولى هى تكبيرة 
الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها. ۰ 

قوله: (لاشتراط تقديمها): الضمير في «تقديمها» يعود إلى : «التكبيرة 
الأولى»» فهذه التكبيرة مقدمة على ع التكبيرات» لأنها شرط لصحة 
انعقاد الصلاة. 

والمذكور هنا هو الجواب الثانى عن الاعتراض السابق» ومفاد هذا 
الجواب: أنَّ قولكم بأن المحدث غير مأمور بالصلاة حال الحدث» وإنما 
هو مأمور بالوضوءء ينعكس عليكم سلباً بأن يقال: إنه ليس مأموراً بالصلاة 
حال الوضوء» وإنما هو مأمور بالتكبيرة الأولى» وهي تكبيرة الإحرام» لأن 
تقديمها شرط لصحة الصلاة» لكونها لا تنعقد إلا بهاء وهذا من شأنه 
اقتضاء التسلسل» وهو باطل. 

قوله: (وأما الدليل الشرعي): معطوف بالواو على قوله: «أما الجواز 
العقلي». 

قوله: (فعموم قوله تعالى: اول عَلَ الاس جج لبَيْتِ») [آل عمران: 
1 أي أن لفظ «الناس» في هذه الآية الكريمة يفيد «العموم»» فيدخل في 
عمومه «الكفار» لأنهم معدودون من جملة الناس» ولو كان الكفار غير 
مكلفين بفروع الإسلام لما جاء اللفظ بهذا العموم. 

وهذا هو الدليل الشرعي الأول للقائلين بأن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام مطلقاًء سواء أكانت تلك الفروع أوامرء أم نواوء ومفاد هذا 
الدليل: أن الله تبارك وتعالى أناط الإيجاب في الحج بعموم الناس» 
واللفظ العام متناول لجميع أفراده التي يصدق عليهاء والكفار ممن يصدق 
عليهم لفظ الناس» فيدخلون في هذا اللفظ العام» ولا يخرجون منه إلا 


التكليف وشروطه 


س ٤۲‏ 
وځار الله سُبْحَائَهُ عن الْمُشْرِكِيْنَ: لما کڪ في سَثَرَ © الا لر نك 
Ty‏ 
وَلَوْ گان كذِباً لَمْ يَحْصُل التَخَْذِيرُ نه كيف وَقَدْ عَظف عَلَيْهِ: # وا 
E OS‏ 


بمخصّص ناهض» ولا مخصص هناء فيبقى لفظ العام شاملاً لهم. 

قوله: (وإخبار الله سبحانه عن المشركين: ۾ کڪ في سَثَرَ 9© قلا ر 
3 يت التْصَْنَ4): معطوف بالواو على قوله: «فعموم قوله تعالى...) 
وقوله: «عن المشركين»: أي: عن حالهم في النار يوم القيامة. 

قوله: (ذكر هذا في معرض التصديق لهم): الذاكر هو الله جل جلالهء 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المشركين: «لم نك من المصلين» في 
الجواب عن سؤال سبب إسلاكهم في سقرء وقوله: «في معرض التصديق 
لهم أي: في مقام التصديق لهمء والضمير في «لهم» يعود إلى 
«(المشركين) . 

قوله: (تحذيراً من فعلهم): «التحذير» في اللغة هو «التَخُويف'» 
والضمير في «فعلهم» يعود إلى «المشركين»» اذز هو الله جل جلاله. 

قوله: (ولو كان كنباً): اسم «كان» مضمرء تقديره: «قول المشركين 
بأن سبب إسلاكهم في سقر هو عدم كونهم من المصلين». 

قوله: (لم يحصل التحذير منه): الضمير في «منه» يعود إلى «قول 
المشركين بأنهم أدخلوا النار بسبب تركهم الصلاة» 

قوله: (كيف وقد عطف عليه اکا نكيب يدر ا الضمير في «عليه» 
يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: ل نك يت الْمْصَإِنَ4 
[المذئر: ۴)]: 

قوله: (كيف يعطف ذلك على ما لا عذاب عليه؟): اسم الإشارة «ذلك» 


ES O 


مخاطبة الكفا بالفهوع 


وَقَالَ الله تَعَالَى : لوَالَدِينَ لا ينغت مم آله لها َاكَرَ» الآية 0 


يعود إلى قوله سبحانه في إخباره عن المشركين: ئا تدب يور ال 
[المدثر: 45]. ۰ 

والضمير في «عليه» يعود إلى قوله سبحانه عنهم: لر تك مت 
اصن . 

وهذا هو الدليل الشرعي الثاني من أدلة القائلين بتكليف الكفار 
حي د الإسلام» ومفاد هذا الدليل: أن الله تبارك وتعالى أخبر عن 
المشركين بأنهم جعلوا سبب إسلاكهم في سقر عدم كونهم من المصلين؛ 
وإخباره تعالى عنهم بذلك تصديق منه سبحانه لهم» إذ لو لم يكن تصديقاً 
لهم لما كان تحذيراً لنا من فعلهم» وهو المعاقبة بإدخال النار بسبب ترك 
الصلاةء» وهذا يدل على أنهم حال كفرهم مكلفون بفروع الإسلام» إذ لو 
لم يكونوا مكلفين بها لما صدَّقهم سبحانه في جَعْلهم سبب إدخالهم النار 
و ولا سيما أن الله تعالى قد عطف على ذلك قوله عنهم: 
لوا كدب يوي لين 249 وهم مكلفون بالتصديق بيوم الدين لأنه من 
أصول الإسلام» والتكذيب به موجب للعذاب» ولا يُستساغ عطف ما كان 
سبباً للعذاب على ما لا عذاب فيه» كما يدل عطف الله تعالى للأصل على 
الفرع أنهم مخاطبون بالفروع كما أنهم مخاطبون بالأصول. 

قوله: (وقال الله تعالى: «وَلَدِينَ لا یوت م آله للها ءَاحَرَ#4): معطوف 
بالواو على قوله السابق: «وأما الدليل الشرعي فعموم قوله تعالى.. 
وإخبار الله سبحانه عن المشركين». 

قوله: (الآية): قد سبق توجيه إعرابها بالنصبء أو الرفع» ومعنى 
قوله: «الآية» إشارة إلى أنها لم تكتمل» وللتنبيه على أن الاستدلال بها لا 
يتم إلا بذكر بقيتها . 

والعندات أن قزل لبان أو «الآبعيواء: لأن:الآية الأولئ 
تضمنت ذكر المحظورات» والثانية بيّنت العذاب المستحق عليها . 


ح[؛؛؟) التكليف وشوطه 


5 ۰ ا ا ٠.‏ شه سه ر لور 2 2 7 
نص في مضاعفة العذابٍ في حى مَنْ جَمَعَ بَيْنَ هَذِهِ المحظورّات. 


54 Sor ا‎ 


والآيتان بتمامهما هما قول الله تعالى: #وَالَدِينَ لا يتوت مَمْ آله لما 


0 


e 4 
ت‎ 


ءاخر ولا يْتلونَ التق آل حرم اله إلا الح ولا ينوت ومن بعل ذلك يلق 
أَقَامًا يضلعف له الاب بوم القيكمة ولد فيو ملا 469 [الفرقان: 
حك 19]. 

قوله: (نص في مضاعفة العذاب): «نص» هنا خبر لمبتدأ محذوف 

وقوله: «في مضاعفة العذاب» إشارة إلى قوله سبحانه: #يِصَعَفٌ 
داب يوم الْقِيَمَةِ4 [الفرقان: 14]. 

قوله: (في حق من جمع بين هذه المحظورات): المشار إليه في قوله: 
«هذه المحظورات» يعود إلى المذكور في الآية الكريمة السابقة من 
المحظورات الشرعيةء وهي : دعوة غير الله تعالى» وقتل النفس المعصومة 
بغير حقء والزنا. 

ولا شك أن هذه المحظورات اشتملت على أصل وفرع» فالأصل هو 
الإشراك بالله عر وجلء والفرع هو القتل والزنا. 

وهذا هو الدليل الشرعي الثالث للقائلين بتكليف الكفار بالفروع كما 
أنهم مكلفون بالأصول» ومفاد هذا الدليل: أن الله تبارك وتعالى ذكر في 
هاتين الآيئين الكريمتين المذكورتين بعض المحظورات الشرعية» وهل 
المحظورات منها ما يتعلق بالأصول. كالإشراك المنافي للتوحيد» ومنها ما 
يتعلق بالفروع كالقتل والزناء وبيّن سبحانه أن عاقبة مَنْ جمع بينها مضاعفة 
العذاب يوم القيامةء وهذا الدليل فيه دلالة على المطلوب من جهة أن 
الكفار مخاطبون بفروع الإسلام كما أنهم مخاطبون بأصوله» حيث توعدهم 
سبحانه على القتل والزناء كما توعدهم على الإشراك به جل شأنه. 

ولكن قد يُعْتَرَضٌ على الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين» 
فيقال: إن هاتين. الآيتين واردتان في آخر سورة الفرقان» وآيات آخر سورة 


و 


له 


مخلطبة الكفا بالفوع 1 


القرقاة عاص دفر صفات' المؤشين دوق الكافرينة خي در الحق 
سبحانه ذكر تلك الصفات بقوله: #وَعبادٌ أَلتَمَئْن4 [الفرقان: 1]. 

وإذا كانت تلك الآيتان خاصتين بالمؤمنين» فلا دلالة فيهما على 
المطلوب في هذه المسألة» لكونهما خارجتين عن محل النزاع» إذ الجميع 
متفق على أن المؤمنين مخاطبون بفروع الإسلام وأصوله. 

ويجاب عن هذا الاعتراض: بأنَّ موضع الاستشهاد في هاتين الآيتين 
الكريمتين ليس خصوص تلك الصفات» وإنما موضع الاستشهاد فيهما 
عموم الوعيد فيمن خالف صفات المؤمنين بارتكاب محرمات الدين 
كالإشراك» والقتلء والزناء فإن قوله سبحانه: #وَمن يَفْعَلُ لِك يلق أثاما 
لعف له الاب يوم القيمة ولد ِو ما 469 [الفرقان: ]٦۹ - ٩۸‏ 
عام في لفظه لا يخص المؤمنين دون الكافرين» ولو سلمنا دعوى 
الخصوص هنا لكان الكافرون هم الأولى بذلك الوعيد من المؤمنين» لأن 
ثناء الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين فى تلك الايات الكريمات» 
وتشريفه لهم بنسبتهم إليه حين قال: #وعساد لمكن 4 [الفرقان: »]٦۳‏ يدل 
على أنهم أهل الوعد لا الوعيد. 

قوله: (وفائدة الوجوب): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى لثمرة 
الخلاف في مسألة: «تكليف الكفار بفروع الإسلام». 

قوله: (أنه): الضمير فيه يعود إلى «الكافر». 

قوله: (لو مات): أي لو مات الكافر على كفره ولم يدخل في 
الإسلام. 

قوله: (عوقب على تركه): أي عوقب الكافرء والضمير في «تركه» 
يعود إلى «الفرع المكلف به أمراء أو نهياً». 

قوله: (وإن أسلم سقط عنه): أي إذا أسلم الكافرء والساقط هنا هو 


کا التكليف وشو 
لان الإِسْلَامَ يجب مَا مَبْلَهُ ا اتا در لكوي لانن 
َكيف بعد سُقُوظ الْوْجُوب بِالْإسْلام؟ والله أَعْلَم . 
«التكليف بالفرع». والضمير في «عنه» يعود إلى «الكافر). 

قوله: (لأن الإسلام يجب ما قبله): الجملة تعليلية لإسقاط التكليف 
بفروع الإسلام عمن أسلم من الكفارء والفعل «يجبٌ» مشتق من «الْجَّبّ»» 
وهو في اللغة بمعنى «الْقَطع والاسْيَئْصَال)”' . 

وقوله: «الإسلام يجب ما قبله»» إشارة إلى قول النبي ككل للصحابي 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حين جاء لمبايعته عليه 
الصلاة والسلام واشترط أن يُعْفْرَ له: (أما علمتَ أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله)”". 

والمعنى: أن الكافر إذا مات كافراً عوقب على الأصل والفرع معاًء 
أي: على ترك الإيمان وفروع الإسلام» وإذا أسلم سقطت عنه المطالبة 
بقضاء ما سبق مما ترك زمن كفره. 

قوله: (ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتثال): أي أن يكلّف الله 
تبارك وتعالى عباده بفعل عبادة من العبادات» ويحدّد لها زمناً معيناً. ثم 
ينسخها قبل دخول وقتهاء فيكون النسخ حينئذٍ حصل قبل التمكن من امتثال 
المأمور به المتعلق بتلك العبادة» وهذا النسخ لیس ببعيد» آي ليس بممتنع 
عقلاً ولا شرعاً. 

قوله: (فكيف يبعد سقوط الوجوب بالإسلام؟): السؤال هنا تعجبي 
إنكاري» مقتضاه نَفْىْ البُعد عن سقوط وجوب قضاء ما تركه الكافر زمن 
كفره في زمن إسلامه. 

5 ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مُقَدّر 


(۱) انظر: لسان العرب .۲٤۹/۱‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإيمان»» باب: «الإسلام يهدم ما قبله وكذا 
الحج والهجرة» (صحيح مسلم بشرح النووي ۲/ .)١ 88 1Y‏ 


مخلطبة الكفا بالفوع 0 
ع2هجج<5<- 060066 ا26225 2222557 ا 1 هه 


مفاده: كيف تقولون بأن الكافر مكلف بفروع الإسلام» وتُسقطون عنه 
القضاء حال إسلامه؟ فإن مقتضى كونه مكلفا بتلك الفروع مطالبته بالقضاءء 
وإلا لما كان للتكليف بها من فائدة. 

وأجاب رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض بجواب حاصله: قياس 
إسقاط المطالبة بالقضاء عن الكافر بعد إسلامه على النسخ قبل التمكن من 
الامتثال» فإنَّ الله تعالى قد يكلف عباده بعبادة يؤقتها لهم بوقت معيّن» 
وقبل دخول ذلك الوقت ينسخها عنهمء وهذا لا يعني أن ذمتهم لم تكن 
مشغولة بتلك العبادة قبل النسخ» فكذلك الحال بالنسبة لإسقاط القضاء عن 
الكافر بعد إسلامه لا يعني أن ذمته لم تكن مشغولة بإيجاب تلك الفروعء 
فالإشغال بالتكليف شيء» وإسقاطه شيء آخر. ثم إذا جاز نسخ العبادة قبل 
التمكن من فعلهاء فإن جواز النسخ بعد التمكن من الفعل أولى» إذ الكافر 
بعد إسلامه بإمكانه قضاء ما فاته حال كفره» إلا أن الشارع الحكيم نسخ 
عنه ذلك دَفْعاً للمشقة والحرج» حتى يتحقق بهذا الترغيب في اعتناق 
الإسلام. 


4۸ التكليف وشيطه 


(فصل) 
و 45 سے 2 4 


أا الشُرُوظ الْمُْبرة لِلْفِعْلٍ الْمُكُلْفٍ به كَتَلَانَة 


للا 7 


يَكُونَ ا للمامور به حى يُتَصَوّرَ قَصْدَهٌ لي A DOS‏ 


بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط المتعلقة 
ا فقد شرع هنا في ذكر الشروط المتعلقة بالفعل المكلفة نه. 

قوله: (فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة) : أي محصورة 
في ثلاثة» ومعنى «المعتبرة) هنا: أي «المعتدٌ بها في باب التكليف»» 
والمراد بالفعل اكات به هو الفعل الذي وقع به التكليف كالصلاة» 
والزكاة» والصوم» والحج» ونحوها. 

قوله: (أحدها) : الضمير فيه يعود إلى «الشروط». 

قوله: (أن يكون معلوماً للمأمور به): اسم «يكون» مضمرهء تقديره: 
«الفعل». أي : «أن يكون الفعل المكلّف به معلوماً للمأمور»» والمأمور هو 
اة المكلفت)) والضمير في «به» يعود إلى «الفعل الذي هو محل 
التكليف». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي e‏ للمكلف ببيان 
وَضْفه وهيئته التي يجب أن يكون عليهاء بحيث ينتفي عنه الجهل بكيفية 
الأداء حين التطبيق» فلا يقع في ردد وحيرة. 

قوله: (حتى يتصور قصده إليه): ١حتى»‏ هنا تفيد التعليل» والضمير 
في «قصده» يعود إلى «المكلّف» والضمير في «إليه» يعود إلى «الفعل 
الا به» وهذه الجملة تعليلية لاشتراط اك بالفعل المكلف به من 
قبل الشارع . 

ومفاد هذا التعليل: أن الفعل التكليفى إذا كان معلوماً لدى المكلّف 
بكيفيته وهيئته اتجه قصده إلى فعله» وانبعثت همته إلى إيجاده في الواقع» 
بخلاف الفعل المجهول فإنه لا تتجه إليه همةء ولا يتبعه قَصْد لكونه غير 
واضح المعالم. 


شوط الفعل ۹| 


رعه ر رق 2وو رتجو ”م o fri Mime o‏ 
وان يَكُونَ مَعْلُوماً كَوْنُهُ مَأمُوراً به مِنْ جِهّةٍ الله تَعَالَى حَنَّى يَتَصَوّرَ مِنه 


قَضْدَّ الطاعَة وَالَامُيمَالٍ EEA a‏ 


قوله: (وان يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى): | 
«يكون» مضمرهء تقديره: «الفعل»» أي: «وأن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً»» والجملة معطوفة بالواو على ما قبلهاء وهو قوله: «أن يكون 
معلوماً للمأمور به»» والضميران في «كونه»» وفي «به» يعودان إلى «الفعل 
المكلف به). ۰ 

ومعنى من «جهة الله تعالى»: أي «من قبّله» ومن لَدنه» إذ هو جل 
كانه المشرع الي لعباده ا دینه» كما قال سبحانه: إن لْحَكُم ر 
أَمَرَ ألا بدا إل ا ذلك لن اقيم وَلكنّ تَر الاس لا علوت 
E‏ 

والمراد هنا: أن يكون الفعل التكليفي معلوماً لدى المكلف بأن الله 
تعالى هو الذي أمره به» ودعاه إليه» وطلبه 0 

قوله: (حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال): «حتى» هنا تعليلية 
أيضاً لاشتراط العلم بكون الفعل مأموراً به من جهة الله تبارك وتعالىء 
والضمير فى «منه» يعود إلى «المكلّف». والمراد بقصد الطاعة والامتثال: 
التقرب بذلك الفعل إلى الله عر وجل ابتغاء الثواب منه. 

ومفاد هذا التعليل: أن الفعل التكليفي إذا علم المكلف بأن الله تعالى 
هو الذي أمر به أقدم على فعله بنية التقرب إلى الله عرّ وجل» فيقع فعله 
حينئذٍ طاعة وامتثالا . 

وقد يُفْهّمُ من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى التي صاغ بها هذا 
الشرطء وهي قوله: (أن يكون معلوماً للمأمور به حتى يتصور قصده إليه؛ 
وأن يكون معلوماً كونه مأموراً به من جهة الله تعالى حتى يتصور منه قصد 
الطاعة والامتثال)» قد يفهم منها أن المذكور هنا إنما هو شرطان لا شرط 
واحد» ومن ثَمَّ يترتب على ذلك أن يُجْعَل الشرط الثاني هو الثالث» 


التكلبف وشوطه 


0۰ 


وَهَذَا يَحْتَص ما يجب به قَضدُ الطاعَة وَالتَعَرْبِ. 


والشرط الثالث هو الرابع» وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قد وَهِمَ حين 
ذَكَر بأن الشروط ثلاثة وهي أربعة . 


ولكنّ هذا المفهوم لا صحة له» فإِنَ ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو شرط واحد وليس شرطين» وذلك أن مبنى هذا الشرط على 
معلومية الفعل لدى المكلف» بمعنى أن يكون معلوماً عنده. فكأن 
المؤلف رحمه الله تعالى قال: الشرط الأول: أن يكون الفعل المكلف به 
معلوماً للمأمور به» وهذا العلم له جانبان: جانب يتعلق بكيفيته» وجانب 
يتعلق بجهة صدوره. 

قوله: (وهذا يختص ما يجب به قصد الطاعة والتقرب): 0 الإشارة 
«هذا» يعود إلى «الشرط المذكور»» ومعنى «يختص» أي ايَنْمَردُك يقال: 
«اختّصّ فلانٌ بالأمر وتَخصّصٌ له: إذا انفرد"» و«ما» في قوله: «ما 
يجب" موصولية بمعنى «الذي»؛ والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية 
المعبّر بها عن «الفعل»)» ومعنى «قصد الطاعة والتقرب» أي : نية التعبد به لله 
ارك وتا 

والمراد هنا: أن هذا الشرط المذكور إنما هو خاص بالأفعال التي لا 
تقع طاعة لله جل شأنه. ولا تكون امتثالاً لأمره إلا إذا نوى بها صاحبها 
التقرب إلى الله عر وجل» وذلك كفرائض الإسلام من صلاة» وركاف 
وصيامء وحج» وأمر بمعروف» ونحو ذلك» فهذه من أجل أن تقع قربة 
وطاعة لله سبحانه وتعالى يجب فيها قصد الامتثال له عر وجل . 

وأما الأفعال التي لا يجب فيها قصد الطاعة والتقرب» وذلك كأداء 
الديون» وتسليم الودائع لأصحابهاء ورد المغصوبات لأهلهاء فلا يشترط 
فيها قصد التقرب» لأن الذمة تبرأ منها بمجرد أدائها لمستحقيها . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .۲٤/٤‏ 


شوط الل ١ه‏ | 


وم 


د فلا يمكنْ إِيجَاده 


€ ا 


النَّاني: أَنْ يَكُونَ مَعْدوماًء أما الْمَوْجُو 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشرط الثاني»» 
أي من شروط الفعل المكلف به» وهو معطوف بالواو على قوله: 
«أحدها» . 

قوله: (أن يكون معدوماً): أي أن يكون الفعل المكلف يه خد 
والمعدوم هو الذي لا وجود له. 

والمراد بالعدم هنا : إما كون الفعل لم يُشْرَعْ من قبل» فيكون عدمه 
حقيقياًء ويكون الأمر به ابتداء تكليف» وهذا يصدق على المأمورات 
الشرعية زمن الوحي فإنها وردت متدرجة» وحينئذٍ تكون قد خرجت من حيز 
العدم إلى حيز الوجود. وإما كونه قد شُرِعٌ ونَمّ التكليف به» كما هو الحال 
بالنسبة إلينا فيما يتعلق بفروض الدين من صلاة» وزكاة» وصيام» وحجء 
ونحوهاء وحينئذٍ فإِنَّ العدم فيه ليس حقيقياً لأن ذوات هذه العبادات 
موجودة» وهي محل التكليف الشرعي» وإنما العدم فيها إضافي بالنظر إلى 
وقت فعلهاء إذ لكل عبادة من هذه العبادات وقت معين شرغاًء والأمر لا 
يتعلق بها إلا بدخول وقتهاء فتكون قبل دخول الوقت بمنزلة المعدوم» 
فصيام رمضان مثلاً فِعْل كلّف به الشارع العباد» فيوجد بوجود موجبه وهو 
دخول الشهرء وينعدم بانعدام موجبه وهو عدم دخول الشهرء وهكذا في 
بقية الفروض الشرعية المؤقتة بوقت معين. 

قوله: (أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به): الضمير في 
فة يشرد إلى #اللموعودة» «وإتما استيجال الأ بالموجود لمن باب 
تحصيل الحاصل» وهو يفضي إلى الجمع بين النقيضين» وبيان ذلك: أن 
الحاصل موجودء والموجود لا يتعلق الأمر بإيجاده» وإنما يتعلق الأمر 
بامتثاله» فلو تعلق الأمر بإيجاده لدل ذلك على عدمه لا على وجوده» وحينئلٍ 
يجتمع فيه الوصفان المتناقضان: الوجود من جهة كونه حاصلاً» والعدم من 


حا[ ؟ه؟) التكليف وشوطه 


و 0 


يَحُونَ مُمْكناًء فَإِنْ گان مُحَالاً كَالْجَمْع ب بَيْنَ الضدَيْنِ 


جهة طَلّب إيجادهء فيكون بذلك موجوداً دا ا وهذا محال. 

وليس من ذلك قوله تعالى: يا الین َامَنوَا َامِنُوأ باه ورَسُولِو 4 
[النساء: 175]ء فهو ليس من باب الأمر بإيجاد الموجود» حيث أمر سبحانه 
المؤمنين بالإيمان مع وجود وصف الإيمان فيهمء وإنما ذلك من باب 
مطالبتهم بالمحافظة على هذا الإيمان» والاستزادة منه» والثبات عليه. قال 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان حقيقة هذا الأمر: (يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه» 
ولیس هذا من باب تحصيل الحاصل› بل من باب تكميل الكامل وتقريره 
وتثبيته والاستمرار عليه)"''. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشرط الثالث»» 
اق من شروط الفعل المكلف به. 

قوله: (أن يكون ممكناً) : أي أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه» 
بحيث يتمكن المكلف من امتثاله» لأنه إذا كان معجوزاً عنه تعذر الامتثال 
فيه لعدم إمكانية إيقاعه 2 

قوله: (فإن كان محالاً): أي إِنْ كان الفعل المكلف به محالاً» وهو ما 
يستحيل إيجاده في الواقع 

قوله: (كالجمع بين الضدين): وذلك كأن يُطَالب المكلف بفعل الشيء 
کشا في وقت واحد» كما لو قال: ص ولا تصل». 

قوله: (ونحوه): الضمير فيه يعود إلى «الجمع بين الضدين». والمراد 
الو هنا «الْمُقَابلُ"2, والمعنى : : «كالجمع بين الضدين› وما يقابله»), 
والمقابل للجمع بين الضدين هو «الجمع بين النقيضين». 


(1) تفسير القرآن العظيم .٤۸٥ /١‏ © “انظرة لمان العرت 00/16 


شوط الفسل Ew‏ 


والفرق بين «الضدين» و«النقيضين»: أن الضدين هما اللذان لا يجتمعان 
ويمكن ارتفاعهماء وذلك كالسواد والبياض» فإنه يمكن نفيهما معاًء فيقال : 
«لا أسود ولا أبيض» بل هو أصفر»ء ولكنه لا يمكن الجمع بينهما في موضع 
واحد من جهة واحدة. أما النقيضان فهما اللذان لا يجتمعان» ولا يرتفعان 
في وقت واحد من جهة واحدة» وذلك كالموت والحياة لذات معينة» فلا 
يقال: «زيد حي ميت»» ولا يقال: «زيد لا حي ولا ميت»» بل يلزم من رفع 
أحدهما ثبوت الآخرء و وليس من باب نفي 


ماح وي 


النقيضين قول الله تعالى: #لا يَمُوتٌ فبا ولا يح * [الأعلى: .]١١‏ 
بل ذلك من باب نفي أحدهما مع بقاء الآخرء إذ المقصود هنا نمي 
الموت وإبقاء الحياة» لما تقرر بأن الآخرة لا موت فيهاء وعليه يكون 
المعنى: «لا يحيا حياة طيبة سعيدة آمنة» ومن هذا يتبيّن أن الضدين 
قوله: (لم يجز الأمر به): الضمير في «به» يعود إلى «المحال»» وإنما لم 
يجز الأمر بالمحال لأنه خارج عن إمكان المكلف» فهو فوق طاقته وقدرته» 
والله تعالى لا يكلف إلا ما هو مقدور عليه» كما في قوله سبحانه : e:‏ 
آله سا إل وُسَعَها4 [البقرة: 187]» وكما في قوله سبحانه: وما جَمَلَ مَك 
في لين من حرج [الحج : 74]. وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى هنا من عدم جواز التكليف بالمحال هو مذهب كثير من الأصوليين'" . 
قوله: (وقال قوم: يجوز ذلك): معطوف بالواو على قوله: «لم يجز 
)١(‏ انظر: المعتمد ۱١١/١‏ الإبهاج ١‏ .» نهاية السول ۳٤۸/١‏ التقرير 
والتحبير “AY /Y‏ المغني للقاضي عبد الجبار ۷ ۷ المحيط بالتكليف 


ص۲۲۹ تنزيه القرآن عن المطاعن ص55, المواقف في علم الكلام للويجي 


سس االنكايف وشهطه 


4 


قَوْلِهِ تَعَالَى: #ولآا مكَيَلْنَا مَا لا طَاهَةَ ا و رالا 
از دَفْعُُه ولان الله تَعَالَى عَلِمَ أن أ 
بالإيْمَانِ وَكَلْمَهُ إِيّاهُ 101000 MN‏ 


الأمر به»» والمراد بالقوم هنا جماعة من الأصوليين» ومنهم الرازي"» 
وابن برهان"» والقرافي”". وغيرهم» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«التكليف بالمحال»» فعند هؤلاء القوم أن التكليف بالمحال وبما لا يُطاق 
جائز ولیس بممتنع . 

قوله: (بدليل قوله تعالى: ول يُكَيّلنَا ما لا طَامَدَ آنا ين45): هذا هو 
الدليل الأول من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» وهو قوله تعالى: 

ربا ولا تمتا ما لا طَاقّةَ نا بيه [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله: (والمحال لا فا دفعه): هذا هو وجه الاستدلال من تلك 
الآية الكريمة» ومفاده: أن المؤمنين سألوا ربهم تبارك وتعالى ألا يحملهم 
ما كان فوق قدرتهم وطاقتهم» وهذا يدل على إمكان التكليف بهء إذ لو 
كان سالا غيز ممكن لما سألوا ربهم تبارك وتعالى أن يدفعه عنهم› لأن 
المحال لا ان دفعه» وذلك لأنه مندفع بنفسه» فيكون طلب دفعه من باب 
إعدام المعدوم وهو ممتنع . 

قوله: (ولأن الله تعالى علم): أي في سابق علمه الأزلي. 

قوله: (أن با جهل لا يؤمن): أي لن يتخلى عن كفره بالدخول في 
الإسلام. 

قوله: (وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه): الضمير «الهاء» فى «أمره» يعود 
إلى «أبي جهل» والآمر له هو الله جل جلاله» والضمير «الهاء» فى «كلفه» 
کردا ا :إلى ای جيل فب واليكلت هر اث ارك وا «إياه» 
يعود إلى «الإيمان». 


.87 /١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )۲( ."٦۳/۲/١ انظر: المحصول‎ )١( 
.١157”ص انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )۳( 


سده ١س‏ 


و مه 


ل كن م ۳ ج 0 سوس وار <o‏ 5 وه و راق ا جه 0 4 
لن تَكلِيّف المَحَالٍ لا يَسْتَجِيْل لِصِبِعْتِهِء إذ ليس يستجيل أن يقول : 
و 3 EPS‏ و ك ا ۰ 

«كونوا فَرَدَة» «كونوا حِجَارَةً». 


وهذا هو الدليل الثانى من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى أمر أبا جهل بالإيمان» وكلفه به وهو يعلم 
سبحانه بأنه لن يؤمن» وهذا يدل على استحالة حصول الإيمان منه» لأن 
المعلوم يأتي مطابقاً لعلمه جل شأنه» ومع ذلك فقد أمره بهذا المستحيل 
وكلّفه به» ولو لم يكن تكليف المحال جائزاً لما أمره بالإيمان وكلفه إياه. 

قوله: (ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته): معطوف بالواو على 
قوله: «ولأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن»» والضمير في «لصيغته) 
يعود إلى «المحال». 

قوله: (إذ ليس يستحيل أن يقول: «كونوا قردة»» و«كونوا حجارة»): 
الجملة تعليلية لعدم استحالة التكليف بالمحال لصيغته والقائل في قوله: «أن 
يقول» هو الله عر وجل إذ المذكورتان آيتان كريمتان من آيات الذكر 


و 


الحكيم» فالأولى هي جزء آية من قوله تعالى: ظوَلمَد عَلِنْمُ لذي اعدا 


منك في الت مفلا لَهُمْ كوأ دة يعن 40 [البقرة: .]٠١‏ 


ا 


والثانية جزء آية من قوله تعالى: ## فل كا حِجَارةٌ أو سَيِينَا 3@) 
[الإسراء: .]16٠‏ 

وهذا هو الدليل الثالث من أدلة القائلين بجواز التكليف بالمحال» 
ومفاده: أن المحال لا يمتنع أن يَرِدَ الأمر بالتكليف به» كما في قوله 
تعالى: کا دة وكما في قوله سبحانه: # ونوا ججارةً» ومعلوم 
أنهم لا يستطيعون أن يكونوا كذلك» فقد كلفهم عر وجل بما لا قدرة لهم 
عليه» وإذا كان لا يمتنع ورود الأمر بالمحال دل ذلك على أنه ليس 
مستحيلاً لصيغته» وإذا لم يكن مستحيلاً لصيغته جاز التكليف به" . 


21١5/١ الإحكام‎ ۰۸۷/١ الوصول إلى الأصول‎ ٠٠٤/١ انظر: البرهان‎  )١( 
.5١8/١ شرح الجلال المحلي‎ ٦٤/۲/١ المحصول‎ 


۲۹ التكليف وشوطه 


وَإِنْ أَجِيْلَ طَلَبُ الْمُسْتَحيْلٍ للميسدة ومكاقْضة الحكمة: 000 

قوله: (وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة): القول باستحالة طلب 
المحال للمقسدة قول اه المعتزلة وانتصروا له كثيراً» ووجه المفسدة 
عندهم في ذلك : أن المكلت إذا ا بالمحال عجز عن إيجاده في الواقع 
العملي» فيكون بذلك تاركاً للامتثالء وهذا سيعرضه لمنازل 0 
وذلك مفسدة للعبد تتنافى مع وجوب رعاية الأصلح على الله تعالى فيما 
يتعلق بشؤون عباده» وهو تعريضهم لمنازل الثواب وتجنيبهم منازل العقاب. 

وأقوالهم في ذلك يشهد بها واقع كتبهم» فقد قال القاضي 
عبد الجبار: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجنب المكلف من كل 
ما يكون مفسدة له في التكليف» حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم يفعل 
تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف)“. 

وقال أبو الحسين البصري: (إن الله سبحانه مع حكمته لا يجوز أن 
يلزمنا المشاق مع إمكان إلزامه إيانا غير شاق إلا ليجعل في مقابلته 
الثواب» وإلا جرى إلزامه الشاق مجرى ابتداء المضار من غير نفع)”" . 

قوله: (ومناقضة الحكمة): معطوف بالواو على قوله: «للمفسدة»» 
والقول بمناقضة الحكمة في التكليف بالمحال مما تبناه المعتزلة أيضاًء 
ووجه مناقضة الحكمة عندهم في ذلك: أن الحكيم لا يأمر بشيء إلا 
ويكون مقدوراً على فعله حتى يكون له رصيد في الواقع» إذ فائدة الأمر 
امتثال المأمور بهء فإِنْ أَمَر بما لا سبيل إلى إيجاده في الواقع كان أَمْره عبثا 
مخضا والعبث مناقض للحكمة» والله تعالى منزه في تشريعه عن العبث 
فلاا ا كان فالا م 


(۱) متشابه القرآن للقاضى عبد الجبار صن77/. 

١ .155/١ المعتمد‎ )۲( 

(9) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 7517/١١‏ - 2758 المعتمد »1535/١‏ المحيط 
بالتكليف ص۰۲۲۹ تنزيه القرآن عن المطاعن ص 2.00 فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة للبلخي ص14. 


شوط الفعل 0 


ل . ام E‏ لج ED O‏ ره 
ِن بِنَاءَ الْأمُورٍ عَلَى ذَلِكَ فِي حى الله تَعَالَى مُحَالُء إِذْ لا يبح مِنْهُ 


ع 
2و 


2 4 ت 2° 4 
شَيءٌ وَلَا يجب عَلَيّْهِ الأضلح. ا ا ا 


قوله: (فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله تعالى محال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول باستحالة التكليف بالمحال بناءً على 
المفسدة ومناقضة الحكمة)» فإِنّ هذا البناء محال فى حق الله تعالى» فإنه 
سبحانه حكيم في أمره ونهيه» ولیس فيما كلف به عباده أمراً ونهياًء ما 

قوله: (إذ لا يقبح منه شيء ولا يجب عليه الأصلح): الضميران في 
«امنه»» وفي «عليه» يعودان إلى «الله جل جلاله»» فهو سبحانه لا وود 
للقبح في شيء من تشريعاته لعباده» كما لا يجب عليه رعاية الأصلح لهم 
وإنما ذلك تكرّم منه عليهم وإحسان منه إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى في معرض الرد على المعتزلة في هذا الباب: (أهل السنة 
متفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله» كما لا يقاس بهم في 
ذاته وصفاته» فليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في 
أفعاله» وليس ما وجب على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم 
على أحدنا حرم مثله على الله تعالى» ولا ما قبح منا قبح من الله» ولا ما 
حسن من الله تعالى حسن من أحدناء وليس لأحدنا أن يوجب على الله 
تعالى شيئاًء ولا يحرّم عليه شیئا). 

ومما يدل شرعاً على أن الله تبارك وتعالى لا يجب عليه فعل الأصلح 
لعباده» كما أنه لا يقبح منه شيء من أفعاله ما ثبت في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدوق» قال: (إن أحدكم يجمع في 
بطن أمه أربعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع : برزقه» وأجله. وشقي› أو سعيد. فوالله إن 


(۱) منهاج السنة ١/557١1-/9ا3١.‏ 


)1( التكليف وشيطه 


أحدكم» أو الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع 
أو ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)0 . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى معرض رده على المعتزلة 
شهدا بهذا الحديت الشريف:: (واستدل له على آنه لا يجب غل اله 
رعاية الأصلحء خلافاً لمن قال به من المعتزلة» لأن فيه أن بعض الناس 
يذهب جميع عمره في طاعة الله» ثم يُحُْمَمْ له بالكفر والعياذ بالله» فيموت 
على ذلك فيدخل النار» فلو كان يجب عليه رعاية الأصلح لم يُحْبظ جميع 
عمله الصالح بكلمة الكفر التي مات عليهاء ولا سيما إن طال عمره وقرب 
موته من کفره). 2 

قوله: (ثم الخلاف فيه وفي العباد واحد): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«وجوب رعاية الأصلح بعدم تكليف المحال»» ومعنى ذلك : أن الواحد» 
من الناس قد يأمر مَنْ يملك سلطة الأمر عليه بأمر محال لا يراعي فيه 
الأصلح للمأمور» وهذا ممكن لا استحالة فيه» فكذلك يكون الشأن في 
تكليف الشارع بالمحال. 

قوله: (فالسفه من المخلوق ممكن فلا يستحيل ذلك أيضاً): «السّمَهُ؛ في 
اللغة هو: «خمَة الْحِلْم الاي ١‏ 

واسم الإشارة «ذلك» يعوو لوه :لامر ا ای ی ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «القدر». (صحيح البخاري ۷) كما أخرجه 
مسلم في كتاب «القدر»» باب «كيفية خلق الآدمي في بطن أمه) . (صحيح مسلم 
بشرح النووي .)190/١5‏ 

(۲) فتح الباري .440/١١‏ (۳) انظر: لسان العرب .591//١7‏ 


ا ممه و 2 3 
ووجه استحالته : عمال واو عله ولاه روه همه يوك مام لقي 8 eee eme‏ 


يتمكن من القدرة على فعله»» فهذا الأمر لا استحالة فيه» بل هو ممكن غير 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين 
بجواز التكليف بالمحال» ومفاد هذا الدليل من وجهين. 

الوجه الأول: أن التكليف بالمحال لا يستحيل لكونه مشتملاً على 
اللمتجدة» OS‏ انف EO‏ عانم عن أجل ذللقة سكم 
على الله تبارك وتعالى ومصادرة لحقه سبحانه» فإنْ له الحق المطلق في أن 
يكلف عباده بما شاء من غير أن يقبح منه شيء؛ أو يجب عليه شيء من 
رعاية صلاح أو أصلح.ء إذ الإيجاب إليه وحده لا إلى أحد سواه. 

الوجه الثانى: أن الخلاف فى صدور التكليف بالمحال من الله تعالى 
كالخلاف في صدوره من العباد. ٠‏ 

وبيان ذلك: أنّ السيد قد يكتب كتاباً بلا نُقَطِ ولا تشكيل» ثم يأمر 
عبده الأعمى بتنقيطه وتشكيله» فيكون تكليف السيد لعبده بهذا العمل 
تكليفاً بما لا طاقة للعبد الأعمى به» إذ يستحيل منه فِعْلُ ذلك مع فده 
للبصر. 

وإذا جاز ذلك للسيد وهو الذي يجب عليه مراعاة حال عبده» 
فجوازه على الله تعالى وهو الذي لا يجب عليه شيء من حقوق عباده» ولا 
يقبح منه شيء في تكليفهم من باب أولى. 

وهذا الدليل فى مجمله متضمن الرد على المعتزلة الذين أنكروا جواز 
الف الان على" الل تقال اع ال ومناففية الحكية: 

قوله: (ووجه استحالته): الضمير فى «استحالته» يعود إلى «التكليف 
بالمحال». وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا شروع منه في إقامة الأدلة 
على المذهب المختار عنده» وهو عدم جواز التكليف بالمحال» وهذا هو 
الدليل الأول» ومفاده: أن الله تعالى أخبر في كتابه الكريم بأنه لا يكلف 


۹۰ التكليف وشيطه 


مدع i‏ 3 2 ص َو e‏ ص 0 سسا 5 07 ر ser‏ 
قؤله تَعَالى: فلا يكلف اله شا إلا وُسَعه*2 و: للا نكف تئ 
3 و رط يك e‏ ھە 29 و قو 

إلا وُسَعَهَا 2# ولان الام استدعاء وَطلب» O E‏ 


عباده إلا بما هو مقدور لهم» كما في قوله سبحانه: «لا يكلف اله تسا 
إلا وْسَعَه]» [البقرة: ٠ .]۲۸١‏ 

وكما في قوله جل شأنه : لا دُكِنْكُ نَنْسَا إلا وُسْعَها» [الأعراف: .]٤١‏ 

وهذا الإخبار دليل على استحالة ورود التكليف بالمحال شرعاًء فهذه 
الشريعة السمحاء قد نفى الله تبارك وتعالى عن عباده العنت والمشقة في 
تكاليفها حين قال سبحانه: ليد اه يڪم امسر ولا یڈ يڪم اشر 
[البقرة: .]۱۸٠١‏ ۰ 

وحين قال سبحانه : برد أله أن َد كم ِن انس صَعِينًا @) 
[النساء: ۲۸]. 

وإذا كان الله عر وجل قد أخبر بأنه أراد التيسير والتخفيف على عباده 
في التكاليف الشرعية لعلمه سبحانه بعجزهم وضعفهم» فإن القول بجواز 
التكليف بما هو محال مصادم لهذا الإخبارء مما يدل على عدم الاعتماد 
عليه والالتفات إليه. 

وبناءً على هذه النصوص الشرعية الواضحة الدلالة في عدم جواز 
التكليف بالمحال في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» فقد اتفقت 
كلمة أئمة الإسلام على القول بعدم التكليف بالمحال الذي لا يطاق» كما 
صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال: (ولا قال 
أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة الأربعة» ولا غيرهم: لا مالك ولا أبو 
حنيفة» ولا الشافعي» ولا أحمدء ولا الأوزاعي» ولا الشوريء ولا 
الليث» ولا أمثال هؤلاء: إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه)0©. 

قوله: (ولان الأمر استدعاء وطلب): معطوف بالواو على الدليل 


نلق مجموع الفتاوى 8 2. 


وَالطَلْبُ يَسْتَدْعِي مَظَلُوباً» وَيَتْبَضي أَنْ يون مَفْهُوماً بالَاثَمَاقِء وَلَوْ قَاَ 
«أنقد حون ل يكن ذَلِكَ تَكَلِيفاً لِعَدَم عَقلٍ مَعْنَاه وو و ا 


الأول» وهو الآيتان الكريمتان» والمراد بالاستدعاء والطلب هنا هو إيجاد 
المأمور به في عالم الواقع» وإنما كان الأمر استدعاءً وطلباً بناءٌ على 
مدلول صيغته» فإِنْ صيغته» «افعل» تدل على طلب الفعل واستدعائه» كما 
اقتضى ذلك وَضّعُها اللغوي. 

والمذكور هنا هو المقدمة الأولى لهذا الدليل. 

قوله: (والطلب يستدعي مطلوباً): هذه هي المقدمة الثانية للدليل» 
ومعنى ذلك أن مِنْ لازم الطلب اقتضاء المطلوب» إذ لو لم يقتض مطلوبا 
لما سمي طلباء ولكان الطلب عبثا لا فائدة فيه. 

قوله: (وينبغي أن يكون مفهوماً بالاتفاق): هذه هي المقدمة الثالثة 
للدليل» واسم «يكون» مضمرء تقديره: «المطلوب»» أي: «وينبغي أن 
يكون المطلوب مفهوما»» وهذا المطلوب هو الفعل المكلف به. 

وقوله: «بالاتفاق» أي: باتفاق العقلاء» فإنهم يستحسنون الكلام 
المفهوم ويستهجنون الكلام الذي لا يفهم منه السامع شيئا 

قوله: (ولو قال: «أبجدهوز» لم يكن ذلك تكليفاً لعدم عقل معناه) : 
الجملة هنا تعليلية على تقدير كلمة (إذا» والمعنى: «إذ لو قال...»» وهذا 
التعليل لاشتراط أن يكون المطلوب في الأمر التكليفي مفهوماً حتى يحسن 
امتثاله» و«أبجد هوز» هي مخعروقف وضعك لخشات الجكل 1 

و«الْعَفْلَ)» هنا هو «الْمَهُمُ) يقال: «عَقَلَ الشيءَ ا عَقْلاً إذا قهمه" . 

والمراد هنا: أن الآمر لو قال لغيره: «أبجد هوز» فإن ذلك ل ن 
تكليفاً» إذ المعنى فيه غير مفهوم للمأمورء وعدم فهمه له يجعله معرضاً 
عنه» لأن الأمر لا يتحقق مقتضاه إلا إذا عل معناه. 


.454/١١ انظر: لسان العرب 477/0. (0) انظر: لسان العرب‎ )١( 


001 التكليف وشوطه 
ت ا شير 2 و عقر ٣ه‏ لظ وى ع“ ٠.‏ س ٥‏ و و و 5 
وَلَوْ عَلِمَهُ الآمِرُ دُونَ الْمَأْمُورٍ لَمْ يكن تَخُلِيْفاً إذ التَكْلِيِك الْحِطَابٌ بمّا 


ف كُلْمَة > وَمَا لا عة المخاطي لسن بطات» ا 

وعليه فإن اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يكن ذلك تكليفاً» يعود 
إلى قول القائل: «أبجدهوز»ء أي: «لم يكن ذلك القول تكليفاً»» والضمير 
فى «معناه») يعود إليه شا 

قوله: (ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفاً): الضمير في «علمه» 
يعود إلى معنى قوله: «أبجدهوز»ء أي: أن هذا القول إذا علم الآمر معناهء 
دون المامود فإنه لا يكون الغا لأن المعتبر هو فَهُم المأمور لمقتضى 
خطاب الآمرء وذلك لأن المأمور هو المقصود بتحقيق مقتضى الأمر 
وإيجاده في الواقع» فإذا لم يفهم مقتضى الأمر فاتت فائدة الأمر به. 

قوله: (إن التكليف الخطاب بما فيه كلفة): (إذ) تفيد التعليل» فيكون ما 
دخلت عليه تعليلاً لما قبله» وهو أن خطاب الآمر لا بد من أن يكون 
مفهوماً للهامون و«ما» فى قوله: (بما فيه) موصولية بمعنى «الذي», 
والضمير في «فيه» يعود إلى ما» الموصولية المعبّر بها عن «الفعل المكلّف 
به) . 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف التكليف هو «الخطاب بما فيه كلفة»» 
ومن أجل أن تحصل كلفة الأمر للمأمور فلا بد من أن تكون صيغة الآمر 
مفهومة معقولة لمن توجّه الأمر إليه» وذلك حتى تغبعث همته إلى امتثاله 
وإيقاعه. 

قوله: (وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب): ١ما)‏ موصولية بمعنى 
«الذي)» و«لا» نافية» والضمير فى «يفهمه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تبيّن من خلال تعريف التكليف بأنه: 
«الخطاب بما فيه كلفة»» فإن الخطاب لا يسكّى خطاباً إلا إذا كان مُنْهماً 
حتى يُعْقَلَ منه معنى يحسن توجه القصد إليه» فان فقد هذا الشرط وهو 


شوط الفعل ٦٣‏ 


وَإِنمَا اشْتُرط فَهْمُهُ لِيُتَصَوّرَ مِنْهُ الطََاعَةُ إِذْ گان الْأَمْرُ اسْتِدْعَاءَ الطَاعَةء 
بذ كوت تَدْعَاءً لَمْ يكن أَمْراء وَالْمُحَالُ إا يُتَصَوّرُ الطََاعَةٌ فِيْهِ فا 


ر 


الإفهام فخرج عنه إلى الإبهام لم يكن خطاباً» وإذا انتفى الخطاب انتفى 
الأمرء فلا تكليف إذن. 

وعليه يكون قوله: «وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب» نتيجة 
للمقدمة السابقة» وهي قوله: «إذ التكليف الخطاب بما فيه كلفة». 

قوله: (وإنما اشترط فهمه ليتصور منه الطاعة): الضمير في «فهمه» 
يعود إلى «الخطاب» الذي جُعل وسيلة لإبلاغ الأمرء والضمير في «منه) 


يعود إلى «الفهم». 
رال البراة هتا ا ا كون الخطاب مُفْهِماً هو قَصْدٌ 
الطاعة بامتثاله» وهذا القصد لا يتحقق إلا بقهم الخطاب» وفهم الخطاب 


متوقف على كون ذلك الخطاب واضح الدلالة على المطلوب» فإذا كان 
لي ا 
وإرادة الطاعة. 

قوله: (إذ كان الأمر استدعاء الطاعة» فإن لم يكن استدعاءً لم يكن أمراً): 
هذا تعليل لكون الطاعة هى ثمرة الأمرء وإذا كانت كذلك فلا بد من أن 
يكوة کات ا افيه ا إبهام فيه 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود من الأمر هو حصول الطاعة بامتثال 
مقتضى المأمور به» وإذا كان الأمر يستدعي الطاعة» والطاعة لا تكون إلا 
بالامتثال» والامتثال إنما هو ثمرة فهم معنى الأمرء فإِنْ الأمر غير المفهوم 
لا استدعاء فيه» فلا يكون حيئئظٍ أمراًء لأن وجوده كعدمه. 

قوله: (والمحال لا يتصور الطاعة فيه فلا يتصور استدعاؤها): الضمير 
في «فيه» يعود إلى «المحال»» والضمير في «استدعاؤها» يعود إلى 
«الطاعة» . 


۲٣٤ |‏ 
كُمَا يَسْتَحِيْلُ مِنَ الْعَاقِلٍ طلبُ الْحْيَاطَةٍ مِنَ الشّجَرَو وَلِأنَّ الْأَسْيَاءَ لَهَا 
وجود فى الَْدْمَانِ قبل وَجَودِهًا فی الْأَعْيَانِء ا ا ا ا 0 


والمعنى المراد هنا: أن الأمر بالمحال أُمْر بما لا يمكن إيجاده في 
الواقع العملي» وما كان كذلك فلا تُتَصَوَّرُ الطاعة فيه» إذ حصول الطاعة 
فرع القدرة على الامتثالء والقدرة معدومة هنا لاستحالة المأمور بهء وبناءً 
على ذلك فإنه يستحيل استدعاء الطاعة فيما كان خارجاً عن نطاق 
الاستطاعة. 

وهذه هي النتيجة الكبرى لجميع المقدمات السابقة 

قوله: (كما يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشجرة): | 
حرف تشبيه بمعنى «مثل»ء أي: أن المحال يستحيل وجوده مثل ما يستحيل 
وجود الخياطة من الشجرةء وذلك أن الشخص لو طلب من الشجرة أن 
تخيط له ثوباً لأنكر العقلاء عليه هذا الطلب» لأنه عبث محضء إذ الشجرة 
لا تعي هذا الطلب ولا تفهمهء sS‏ 
لعلمه بعدم جدوى هذا الطلب فلا يتحقق المقصود منه وهو الطاعة 
والامتثال. 

وهذا هو الدليل الثاني على عدم جواز التكليف بالمحال» وخلاصة 
القول فيه: إن حقيقة الأمر الطلب» والطلب يستدعي مطلوباًء وهذا 
المطلوب لا يتصور إيجاده في الواقع العملي الا كان مقذورا للها مور 
والمحال ليس مقدوراً للمأمور فلا تتجه همة العقلاء للأمر بهء وإذا لم 
يتعلق الأمر به انتفى التكليف فيه. 

قوله: (ولآن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان): 
الضميران في «لها»» وفي «وجودها» يعودان إلى: «الأشياء»» والمراد 
بالوجود الذهني لها الوجود الصوريء. والمراد بالوجود العيني لها الوجود 
الحقيقي . 


وقوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في 


شوط الفعل ۵ كم 


وَإِنَّمَا ب يتو جه جه إِلَبْهِ الأمرُ بَعْدَ حُصُولِهِ في الْعَقْلِء ال جل ودا 
في الْعَفْل فَيَمْتَنِعُ طَلَبَه ل LEE SST DO ss Sa‏ انف ايان 


الأعيان» معطوف بالواو على قوله: «ولأن الأمر استدعاء وطلب». 

والمعنى المراد هنا: أن لكل شيء وجودين: وجود سابق» ووجود 
لاحق» فالوجود السابق هو الوجود الذهني الصوري» والوجود اللاحق هو 
الوجود العيني الواقعي» فإذا أمر الآمر بشيء رسم عقل المأمور لذلك 
الشيء المأمور به صورة في باطن الذهنء فإنْ كانت صورة ذلك الشيء مما 
يمكن إحداثه في الواقع قبلها العقل ورضي بوجودها فيه حتى يترجمها إلى 
سلوك عملي» وإن كانت تلك الصورة مما لا يمكن إحداثه في الواقع 
رفضها العقل وأخرجها من حيّزه حتى لا يبقى لها وجود فيه. 

قوله: (وإنما يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل): الضميران في 
«إليه»» وفي «حصوله» يعودان إلى «الوجوداء والمعنى: «أن الأمر يتوجه 
إلى الوجود بعد حصوله في العقل». 

والمراد من ذلك: أن إمكان تعلق الأمر بالشيء متوقف على تصوّر 
العقل لذلك الشيءء فان كانت نتيجة ذلك التصور جواز إيجاده في الواقع 
توجه الأمر إليه» وإن كانت نتيجة ذلك التصور استحالة إيجاده في الواقع 
لم يتوجه الأمر إليه. 

قوله: (والمستحيل لا وجود له في العقل فيمتنع طلبه): الضميران في 
«له»» وفي «طلبه» يعودان إلى «المستحيل» . 

والمعنى المراد هنا: أن المحال لا وجود له في العقل» فيمتنع أن 
يكون له وجود في الواقع» وما بجر لي ترز و 
وما لا يتعلق به طلب فليس مأموراً به» فيكون خارجاً عن إطار التكليف. 

وهذا هو الدليل الثالث على عدم التكليف بالمحالء» ومفاد هذا 
الدليل: أن ما لم يكن له وجود في العقل فلا يتعلق به طلب» لاستحالة 
إيجاده في الواقع . 


5 


I‏ 7 التكليف وشوطه 


وَلِأَنَنَا اشْتَرَظنَا أن يَكُونَ مَعْدُوماً فِي الْأَعْيَانٍ لِيُتَصَوَّرَ الطَاعَةٌ في 
فكذلِك يُشْتَرَط أنْ يكونَ مَوْجُوداً في الْأَدْمَانِ 0000000 


قوله: (ولاننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان): الجملة معطوفة 
بالواو على ما سبقهاء وهو قوله: «ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل 
وجودها في الأعيان»» وضمير الجمع في قوله: «ولأننا» يعود إلى ابن 
قدامة ومن وافقه على الشروط التي ذكرها في الفعل المكلف به. 

وقوله: «أن يكون معدوماً» اسم ايكون» مضمرء تقديره: «الفعل 
المكلف به»» أى: «أن يكون الفعل الوكلفة نه توما وقد سبق بيان 
ا 

و«الأعيان» جمع «عَيّن»» والمراد بها هنا «الرؤية»» أي: أننا اشترطنا 
أن يكون الفعل المكلف به معدوماً بحيث لا ترى العين له وجوداً . 

قوله: (ليتصور الطاعة فيه): أي «ليتصور المكلف الطاعة فيه»» 
والضمير فى في فيه يعود إلى «الفعل المكلف به»ء واللام في قوله: «ليتصور» 
هي لام التعليل» فكون هده الا مقللة للجملة ا هه وهي قوله: 
«اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان». 

والمعنى المراد هنا: أن الفعل المكلف به إذا كان موجوداً فإن طلب 
إيجاده مستحيل لأنه من باب تحصيل الحاصل» وهو مفض إلى الجمع بين 
التقيفية كما سبق بيان ذلك" وإذا كان طلبه مستحيلة فلا رر أن 
يتجه المكلف إلى قصد الطاعة فيهء أما إذا كان دوسا اتجه قصده إلى 
إيقاعه وإيجاده. ليكون طائعاً بالامتثال. 

قوله: (فكذلك يشترط أن يكون موجوداً في الأذهان): الكاف للتشبيه 
بمعنى «مثل»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتراط كون الفعل المكلف 
عدوا في الأعيان». والتقدير: «فمثل اشتراط العدم في الأعيان يشترط 
الوجود في الأذهان». 


(۱) انظر ص(7501). (۲) انظر ص(701). 


شوط الفعل ۷ كك 


لور اياده عَلَى وَفْقَه وَلِأَنَنَا اشْتَرَظنَا ا لف لِلتَكُلِيُفٍ كونه ري 
وَمَعْدُوماً. وَكَوْنَ الْمْكلف عاقلا فهماء oes E‏ 


قوله: (ليتصور إيجاده على وفقه): أي «ليتصور المكلف إيجاده على 
وفقه»» والضمير فى «إيجاده» يعود إلى «الفعل المكلف به»» وقوله: «على 
وفقه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر وهو الإيجادء والضمير في «وفقه» 
يعود إلى «الوجود الذهنى». و «الْوَفْقُ» هنا بمعنى «الموافقة»» أي: لتحصل 
الموافقة بين الصورة الذهنية والحقيقة الواقعية في تنفيذ الفعل المكلف به 

ب هيئته المطلوبة شرعاً . 

وهذا هو 0 الرابع على عدم جواز التكليف بالمحال» ومفاد هذا 
الدليل: أنه كما يشترط في الفعل المكلف به أن يكون معدوماً في الأعيان 
حتى لا يمتنع قصد الطاعة فيه بسبب استحالة وجوده؛ فكذلك يشترط أن 
يكون موود في الأذهان ليحصل ليحصل العلم بإمكان إيجاده فيتجه إليه قصد 
الطاعة والامتئال» ا لا وجود له فى الأذهان» فلا يتعلق به قصد 
الطاعة للعلم بعدم إمكانه. 

قوله: (ولأننا اشترطنا للتكليف كونه معلوماً ومعدوماً): معطوف بالواو 
على ما سبقه» وهو قوله: «ولأننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان'» 
والضمير فى «كونه» يعود إلى «الفعل المكلف به». 

والمراد بكونه معلوماً : أي أن يكون الفعل ال 
من حيث جهة صدذوره» ومن حيث هيئته وكيفيته » كما سبق ذلك . 

والمراد بكونه معدوماً: أي أن يكون الفعل المكلف به معدوماً حال 
الطلب» وقد سبق بيان المراد بهذا العدم”" . 

قوله: (وكون المكلف عاقلاً فهماً): معطوف بالواو على قوله: « 
معلوهاً وو 


.)551(١ص انظر ص(١55). (۲) انظر‎ )١( 


3 طحا عمد 
| ۲۹۸ 
لامعال ا ا 
کون شَرْطاً. 


ومعنى كون المكلف عاقلاً: أن يكون موصوفاً بالعقل الذي يُحسن به 
إدراك التكاليف الشرعية. 

ومعنى كون المكلف فهماً: أن يكون ذا قَهُم صحيح يمكنه من معرفة 
المقصود من التكليف الصادرء ليتجه قصده إلى أدائه موافقاً للمطلوب 
الشرعي . 

قوله: (لاستحالة الامتثال بدونهما): اللام للتعليل» وضمير التثنية في 
«بدونهما» يعود إلى «العقل» والفهم». 

ووجه الاستحالة هنا: أن بدون «العقل» لا يستطيع الإنسان إدراك 
حقائق الأشياءء وبدون «الفهم» لا يستطيع معرفة مدلول الخطاب» وفي كلا 
الحالتين لا يكون مؤمّلاً للامتثال. 

قوله: (فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً): الضمير في 
#نفسه» يعود إلى «الشيء»» واسم «يكون» مضمرء يعود إلى «الشيء» أيضاء 
أي: «فكون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون ذلك الشيء شرطاً». 

ووجه كون الشيء ممكناً فى نفسه أولى أن يكون شرطاً: أنه إنما 
اشتّرط في لفل الك يان يكون معلوماً معدوماً» واشتّرط في 
المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً من أجل أن يتوجه قصد هذا المكلف إلى 
إيجاد ذلك الفعل ليقع قربة منه وطاعة لله تبارك وتعالى» والقصد إنما يتوجه 
إلى إيجاد الممكن في نفسه» وليس إلى المستحيل في ذاته» فثبت بذلك أن 
«الإمكان» هو محل تحقق شرطي الفعل المكلف به» كما أنه محل تحقق 
شرطي المكلف» فيكون أولى من تلك الشروط» نظراً لأن المقتضى لتلك 
العروط عو مان الإمكان فى الفمل اناف يف فة كان كاه تة 
بنفسه ول ذلك على أن إمكانه قائم بذاته» والقائم بذاته أولى من القائم 
بغيره . 


شوط الل ۲۹۹ 


6 


كال E‏ معنا ما لا افد لا بد4 ققد قِيْلَ: الْمُرَادُ 
8 ا كَقَوْلِهِ: #افثُلوأ 


اکم أو أخرجوأ سن دير 24 ا ا senescence‏ 


3-5 


5 c4 2 


قوله: (وقوله تعالى: پول سیت ما لا طَامَّةَ لا بر4): هذا 5 من 
القائلون بجواز التكليف بالمحال. 

والمذكور هنا هو الجواب عن وجه الاستدلال في دليلهم الأول من 
قول الله تعالى: رب ولا تتا مَا لا طَافَةَ لنَا بو [البقرة: 187]. 

قوله: (فقد قيل: المراد به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى 
إهلاكه) : القائل هنا بعض العلماءء ومنهم : ابن جرير الطبري» وابن كثير » 
وقتادة» والضحاكء وابن جريج» والسدي» وغيره.” . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما لا طاقة به»» و(ما» في قوله: « 
م ( موصولية بمعنى «الڌي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
تقديره: «الثقيل والشاق»» وقوله: «بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه»: أي 
يفضي الثقيل الشاق إلى إهلاكه»» والفعل «أفضى» مشتق من «الإفْضَاءاء 
وهو فى اللغة: «الانجها7", والمعنى : «بحيث ينتهى به ذلك الثقل وتلك 
المشقة إلى درجة الإهلاك»» والضمير في «إهلاكه» يعود إلى «المكلف». 

قوله: (كقوله: افلا نكم أو کا ين يت 4): «الكاف» حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» والضمير في قوله» يعود إلى الله تبارك وتعالى» والمعنى: 
«مثل قول الله تعالى : افوا نگم أو حرجا من دِيَرَكُم 14 [النساء: 17]. 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ٠١۸/۳‏ تفسير القرآن العظيم 


لابن كثير 0/١‏ 
(؟) انظر: لسان العرب .٠١۷/١٠١‏ 


۷۰ التكليف وشوطه 


ولو ع ى 


وَكَذَلِكَ قال النَبِيُ كلل فِي الْمَمَالِيْكِ: (لا تُكَلَفُوهُمْ مَا لا يُطِيقُونَ). 
وَقَوُلَهُ: كوا رة تَكُوِيْنٌ إِظهَاراً للْقُدْرَق SE‏ 


والأمر في هذه الآية الكريمة أمر بالقتل أو الإخراج» وكلاهما ثقيل شاق 
على النفوس» إذ «القتل» هلاك للنفس» و«الخروج من البلد» تشريد وضياع . 

قوله: (وكذلك قال النبي بي في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون): 
معطوف بالواو على قوله: «كقوله: افوا أنفْسَكم أو أخْرجُوأ ين ديرم 14. 
والكاف في «كذلك» للتشبيه» و«ذلك» اسم إشارة» وهو عائد إلى الأمر 
بالقتل والخروج من الدار المذكور في الآية الكريمة» والمعنى: ومثل 
المشقة الحاصلة في الأمر بالقتل وإخراج النفس من البلد ما دل عليه قول 
النبي بء في المماليك: (لا تكلفوهم ما لا يطيقون). . 

و«المماليك» + جمع «مملوك». وهو العبد الرقيق 

ومفاد هذا الجواب: أن «ما لا يطاق» الذي 3 المؤمنون ربهم 
تبارك وتعالى ألا يحملّهم إياه ليس هو المحال الذي لا يُقُدَرُ على فعلهء 
وإنما هو الشاق والثقيل من التكاليف التي بإمكانهم القيام بها ولكنْ بصعوبة 
بالغة» كما هو الحال في أمر الله تعالى لبني إسرائيل بقتل أنفسهم أو 
خروجهم من ديارهمء فان في ذلك من المشقة الشيء ء العظيم» وكما هو 
الحال في تكليف المماليك الأمر العنت الذي يشق عليهم ويثقل كاهلهم. 

فرق بين الفعل الممكن ولو بصعوبة بالغة» وبين المحال الذي لا 
يتَصَوَّرٌ إيقاعه وامتثاله . 

وعليه فليس في هذه الآية الكريمة دليل على جواز التكليف بالمحال» 
بل الدلالة فيها على جواز التكليف بالممكن. 

قوله: (وقوله: لإ نوا َ4 تكوين إظهاراً للقدرة): معطوف بالواو على 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب «الجامع»» باب «الأمر بالرفق 

بالمملوك» (الموطأ ص596). 
(۲) انظر: لسان العرب .497/٠١‏ 


شوط الفعل 0 


وَقَولَهُ : # ووأ حجار تَعْجِيلٌ ول قن من ذلك أمراء EE‏ 


04 


عا سبق وهنو قولهة: (وقوله تعالى : #ولا تسلا ما لا طَامَّةَ نا بد #)» 
والمراد بقوله: «تكوين» أي: «هو أُمْر تكوين» بمعلى أنه أَمْرٌ كوني قدري» 
ول اما دما شرفي والأمر الكوني القدري لا يتعلق به تكليف» وقوله: 
«إظهاراً للقدرة» على النصب لأنه مفعول لأجلهء إذ التقدير: «أْمَرَهُم أن 
يكونوا قردة م فكانوا كذلك إظهاراً للقدرة»» أي : من أجل إظهار القدرة» 
وهى قدرته سبحانه الباهرة القاهرة التى لا راد لها ولا غالب يعيق إنفاذها . 

قوله: (وقوله: کنا حِجَرَه4 تعجيز): معطوف بالواو على قوله: 
«وقوله: # كا رد4 تكوين إظهاراً للقدرة»» والمراد بقوله: «تعجيز» أي: 
«هو أَمْرُ تَغْجيزا يُقْصَّد به إذلالهم وإهانتهم» ولا يُفْصَدّ به تكليفهم بتنفيذ 
مقتضأه . 

قوله: (وليس شيء من ذلك أمراً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الأمر التكويني» في قوله تعالى: كوا رة [البقرة: 16]» وإلى «الأمر , 
ا في 0 تعالى : وک ا نا ] كان الأمرات 
ا ا فيهما فيهما إظهار كمال قدرة الله ا 
إحياء وإماتةٌ وَلْباً لحقائق الأشياء» والإخبار عن منتهى ضعف أولئك من 


ع 
ع 


أن-يكوتوا فاكرين غلى أن يملكوا. لأنسيهم خولاً او اطول 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن وجه استدلا لهم في 
دليلهم الثالث من قوله تعالى : كبوأ رة » وقوله سبحانه : « كأ حجار . 
ومفاد هذا الجواب: أن الأمر في الآية الأولى» وهي قوله تعالى: 
كوا ود أمر تکوین» لإظهار بالغ قدرته سبحانه وتعالى» وبيان منتهى 
ضعفهم وقلة حيلتهم . 
والأمر في الآية الثانية» وهي قوله جل شأنه: # ونوا حِجَارَة4 أمر 


۷۲ التكليف وشوطه 


E CF‏ 5 جا الْإِيْمَانَ غَيْرُ مُحال» فَإِنَّ الأدِلّةَ مَنْصُوبَةٌ وَالْعَفْلَ 


م هوام وس ع بے ماع موث سر سه وه 
حَاضِرٌ وال تام وَلَكَنْ عَلمَ الله تَعَالَى هئ أنه يرك ما يقير عليه 


كا وَعِنَاداً ¢ e‏ هه مه A‏ 808 ها وهاه بوره رودق همه قود 2 e‏ ونام وو مان See‏ ل 


وإذا كان الأمر الأول أمر تكوين» والأمر الثاني اف تعجيزء تبيّن 
أنهما ليسا من قبيل التكليف» فأين المحال الذي كلف به شرعاً؟. 

وبناءً على ذلك فلا دلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على الدعوى 
المزعومة» وهي جواز التكليف بالمحال. 

قوله: (وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال): هذا ابتداء الجواب عن 
استدلالهم الثالث بجواز التكليف بالمحال» والمراد بقوله: «غير محال» 
أي: لذاتهء وذلك أن أبا جهل عاقلء قادر» مختارء» يفهم الخطابء 
ويدرك مدلوله ومقتضاهء فلا يوجد عائق في ذاته يمنعه من أن يكون مكلفاً 
بالإيمان. 

قوله: (فإن الأدلة منصوبة): هذه الجملة تعليلية لعدم استحالة تكليف 
أبي جهل بالإيمان» ومعنى انَصْبٍ الأدلة» إظهارها وإشهارهاء فالأدلة التي 
اقتضت التكليف بالإيمان ظاهرة مشتهرة غير خافية على أحدء ولا سيما أن 
النبي ككل لم يَأَلْ جهداً في دعوته وسائر كفار مكة إلى هذا الإيمان. 

قوله: (والعقل حاضر): أي أن عقل أبي جهل حاضر موفورء يدرك 
به حقائق الأمورء فلا عَنَهٌ فيه ولا جنون. 

قوله: (وآلته تامة): الضمير في «آلته» يعود إلى «العقل»» والمراد بآلة 
العقل هنا «الفهم والإدراك». 

والمعنى المراد هنا: أن أبا جهل يملك القدرة على امتثال المأمور 
به» وهو الإيمانء إذ ممَوّمات تلك القدرة موجودة» وهي: العقل› والفهم . 

قوله: (ولكن علم الله تعالى منه أنه e‏ 
الضميران في (منه» ا يعودان إلى «أبي جهل». و«ما» في قوله: «ما 
يقدر عليه» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 


شوط الفعل اك 


وَالْعِلْمْ ينْبَعُ الْمَعْلُومَ رلا بره وَلِذَلِكَ تَقُولُ: اله فار على أن يقب 
الْقِيَامَةَ فى وَقْتِنَا وان أخبَرَ ا 


بمصدرء تقديره: «المقدور عليه»» والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر 
بها عن «الإيمان»» و«الحسد» هو تمنى زَوَالَ اة عن الغير"» و«العناد» 
هو «المعارضة بالخلاف)”) ۰ 

قوله: (والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره): الضمير في «يخيره» يعود إلى 
«المعلوم»؛ أي: أن الله تبارك وتعالى لما علم في سابق علمه أن أبا جهل 
لن يؤمن مع قدرته على الإيمان» جاء المعلوم وهو ١كُمَرٌ‏ أبي جهل» موافقاً 
لذلك العلم الأزلي بلا تغيير. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا «لام الأجل»؛ أي اوه ذلك»» واسم 
الإشارة يعود إلى «موافقة العلم للمعلوم» . 

قوله: (نقول: الله قادر على أن يقيم القيامة في وقتنا): أي أن الله تعالى 
لكمال قدرته الباهرة» وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قادر على 
أن يقيم القيامة في أي وقت شاءء ون اجملة ذلك الوفك الذي تحن فه. 

قوله: (وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله 
جل جلاله»» والضمير «الهاء» في ١لا‏ يقيمها» يعود إلى «القيامة»» والمراد 
بقوله: «الآن» أي: الوقت الخاد 

قوله: (وخلاف خبره محال): الضمير في «خبره» يعود إلى «الله عز وجل»» 
وإنما استحال خلاف خبره لأن الْحُلْف في الخبر كذب» والله تعالى منزه عن 
الكذب بدليل قوله سبحانه : #وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِينًا4 [النساء: ۸۷]. 

وبدليل قوله سبحانه: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أله قيا [النساء: 157]. 

ولأن الخلف في الخبر ناتج عن عدم الإحاطة الكاملة بحقائق 
الأمورء والله تعالى منزه عن ذلك أيضاًء لأن علمه سبحانه محيط قد وسع 


.۳۰۸/۳ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .١158/7” انظر: لسان العرب‎ )١( 


۷4 التكليف وشيطه 


لكِنَّ اسْتِحَالتَهُ لا تَرْجِمٌ إِلَى تفس الشَّيْءِ لا َرَت فِيْه. 


كل شيء كما قال جل شأنه: لويعٌ ڪل د شي عِلْما4 [طه: ۹۸]. 

وكما قال سبحانه: #وّكات اله يكل سىء بيطا [النساء: 175]. 

قوله: (لكن استحالته لاترجع إلى نفس الشيء فلا تؤثر فيه): الضمير في 
«استحالته» يعود إلى «خلاف الخبر»» والضمير في «فيه» يعود إلى «الشيء». 

والمعنى المراد: أن الله تعالى أخبر أنه لا يقيم الساعة الآنء وهو 
سبحانه قادر على إقامتها في كل أوان» فإقامتها في غير وقتها الذي علمه 
سبحانه خلاف خبره» وخلاف خبره محال» ولكن هذه الاستحالة لا ترجع 
إلى ذات الإقامة بالنسبة للساعة» وإنما هي راجعة إلى المعلوم الذي لا بد 
من أن يكون موافقاً للعلم» وقد علم سبحانه أنها لا : تقوم الآنء والعلم يتبع 
المعلوم ولا يغيره» فكذلك الحال بالنسبة لأبي جهل» فإن عدم e‏ 
لأن الله تعالى قد سلبه القدرة على امتثال المأمور به وهو الإيمان» فهو قادر 
على امتثال ذلك نظراً إلى كونه عاقلاً» فاهماًء يملك القدرة على الامتثال 
وعدمه» وإنما لأن حصول الإيمان منه سيكون اا للعلم الأزلي وهو عدم 
إيمانه» وذلك من شأنه قَلْبُ العلم جهلاً. وهو محال في حق الله تعالى. 

ومفاد هذا الجواب : أن استحالة إيمان أبى جهل ليست من قبيل المحال 
لدان وهنا عو هن ل لمجال ر م لبس لشاف قر اال ر 
وإنما في المحال لذاته» فيكون هذا الاستدلال خارجاً عن محل التزاع . 

ومن هذا يتضح اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى للقول بعدم 
جواز التكليف بالمحال في شرع الله تبارك وتعالى» منتهجا في هذا 
الاختيار منهج السلف الصالح وأئمة الهدى الذين اتفقوا على ذلك كما 
صرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: (وليس في السلف 
والأئمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق). 


.554/8 مجموع الفتاوى‎ )1١( 


المقتضى بالتكليف 


ams ۷o 


(فصل) 
وَالْممْمَضَى بِالتَكْلِيِفٍ فِعْلُ َف كَالْفِعْلُ كَالصَّلَاقٍ ش51 


بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الشروط المتعلقة 
بالمكلف» والشروط المتعلقة بالمكلف به وهو الفعل» فقد شرع في هذا 
الفصل في الكلام عن مقتضى ذلك التكليف. 

قوله: (والمقتضى): الاقتضاء هو الطلب» وعليه يكون معنى 
«المقتضى» - بفتح الضاد ‏ هنا هو المطلوب. 

قوله: (بالتكليف): جار ومجرور متعلقان بالمقتضى» وقد سبق تعريف 
التكليف بأنه: إلزام ما فيه كلفة ومشقة. 

قوله: (فعل وكف): هذان هما مقتضى التكليف الشرعي»› فالفعل 
طلب إيجاد ومتَعلقه الأمرء والكف طلب إعدام» ومتعلقه النهى. 

والأولى أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فعلء أو كف». لأن 
الواو تقتضي الجمع› واو تقدذ تقتضي التنويع› والمناسب هنا هو التنويع› 
لأن الخطاب الشرعي المكلت إا أن يَرِدَ بطلب فعل» أو بطلب كف . 

قوله: (فالفعل كالصلاة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضيحي للفعلء و«الصلاة» هي الركن الأساس في الإسلام بعد 
الشهادتين» فهى عماد الديانة ورأس الأمانة» من حفظها حفظ الدين» ومن 
0 أضاع ليذ وهى من أفضل الأفعال التي يؤديها المكلف» لأنها 
E o‏ : لک ألصّكزة نی ع انتک 
اک ر [العنكبوت: 45]. 

وكما في قوله سبحانه: وق الصّلَرءَ طَرَقٍ لار ورا من اليل إن 
سكت يڏه لكات ذلك کی لاکریت ®+ [هود: .]١١5‏ 


. انظر ص(۱۹۹)‎ )١( 


0 التكليف وششيطه 


وَالْكَكُ كَالصّوْمء ورك الرنّاء وَالسَّرِقَةَ وَالشُرْب. 


ومثل الصلاة في كونها فعلاً: الزكاة» والحجء وبر الوالدين» ونحو 
ذلك . 

قوله: (والكف كالصوم وترك الزنا والسرقة والشرب): معطوف بالواو 
على قوله: «فالفعل كالصلاة»» وهذا أيضاً تمثيل توضيحي للكف» فالصوم 
كف لأنه امتناع عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمسء لقوله تعالى: ثيل كم لَه ليام الَف إل نابم ...4 
إلى قوله سبحانه: #وَطوأ واشروا حى ين لك أَلْحَيْط ايض يى اليل لأسو 
9 الجر ر أ مِم إِلَ أل [البقرة: ۱۸۷]. 

والزنا كف» لأنه امتناع عن الشهوة المحرمة» وقد سماه الله جل 
شأنه فاحشة بقوله: ولا قرا الزن َم ك سمه وسة سياد ©@) 
[الإسراء: ۳۲]. 

والسرقة كف» لأنها امتناع عن أَحُذ المال بالوسيلة المحرمة» والله 
تعالى قد نهى عن أكل المال بالباطل في قوله سبحانه: #ولا اكوا اموك 
بتكم بلاطل [البقرة: ۱۸۸]ء ومن وسائل أكل المال بالباطل السرقة. 

وشُرْبُ الخمر كف. لأنه امتناع عن تناول المسكر من أي نوع كان» 
وقد حذر الله تعالى عباده من الخمر بقوله سبحانه: يا اليب مثا إل 
لتر لبي لساب الام عت بن عمل الین كلميو مک ليخ © إت 
ون الَو هل أ مس €6 [المائدة: ٩۰‏ 41]. 

ومثل الكف في الصومء والزناء والسرقة» وشرب الخمرء الكف في 
سائر المنهيات التي نهى عنها الشارع كالقتل» والغصبء والتعامل بالرباء 
ونحو ذلك. 

قوله: (وقيل): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 


الاقتضى بالتكليف ۷۷ 


نيتحول الاس بِضِدٌ مِنْ أَضْدَادِه فَيْنَابَ عَلَى 


َ5 ينض 26 ِ 


Le 


الخلاف في مسألة: «الكف» هل هو فِعْل»ء أو ليس بفعل؟. 

والقائل هنا أب هاشم الجبائي المعتزلي"" . 

قوله: (لا يقتضي الكف): أي لا يقتضي التكليف «الكف)ء وإنما 
يقتضي الفعل . 

قوله: (إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده): «إلا» أداة استفناءء 
والجملة بعده استثنائية» حتى لا يُفْهَمَ من ذلك أن التكليف لا يقتضي 
الكف مطلقاً عند أبي هاشم. 

وفاعل «يتناول» في قوله: «إلا أن يتناول التلبيس» هو «الكف»» 
والضمير في «أضداده» يعود إلى «الكف» أيضا. 

و«التلبيس» في اللغة يأتي بمعنى «التخليْط0”"' . 

وعليه يكون المراد من التلبيس هنا هو أن يخالط كف المكلف عن 
الشيء حالةٌ مضادة للحالة المكفوف عنها يعتاض بها عما نهي عنه» 
كالإنساء على الور في حو رمن لهي عن لزنا 

قوله: (فيثاب على ذلك): أي «فيثاب ا على ذلك». واسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التلبس بالضد»ء وإنما كي حينئلٍ لأنه أتى بفعل 
مُمَارَسٍِ في الواقع› لا بکف . 

قوله: (لا على الترك): «ل2 نافية» وهي هنا مفيدة للعطف» والتقدير: 
«ولا يثاب على الترك»» أي أن مجرد الترك لا ثواب عليه. 
(1) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص(578)؛ ال /١‏ 

١‏ الإحكام ١ء‏ المحصول ٠٠٠١/۲/١‏ الإبهاج 7/ » نهاية السول 

٠۲‏ التمهيد للإسنوي ص44» شرح الكوكب المنير »497/١‏ فواتح 


الرحموت .١1"5/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .7١5/5‏ 


000 02020202000 للتكليف وشوطه 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في مسألة 
«الكف» هل هو فعل أو لا؟ . 

قوله: (لأن لا تفعل ليس بشيء): أي أن قول الشارع للمكلف: «لا 
تفعل كذا» مقتضاه عدم المطالبة بالفعل»› والعدم ضد الوجود. وإذا كان 
الوجود شيئاً» لأنه عمل مُجَسَّدٌ في الواقع» فإن العدم ليس بشيء» إذ لا 
وجود له في الواقع. 

قوله: (ولا يتعلق به قدرة): معطوف بالواو على قوله : ليس بشيء22 2 
والضمير في «به» يعود إلى «لا تفعل» المعبّر بها عن إرادة «الترك»» وإنما 
كان الترك ليس محلا لتعلق القدرة به لأنه عدم أصليء والعدم الأصلي لا 
يُوصَفُ بأنه شىء حتى يكون بحاجة إلى قدرة لإيجاده وإيقاعه. 

قوله: (إذ لا تتعلق القدرة إلا بشيء): تعليل لكون الترك ليس محلاً 
لععلق. القدزة مهج فالقدرة إكما تعلق بالغ لآن الط فة طب اباد 
وإيقاع» فَفِعْلَهُ يحتاج إلى قدرة تبرزه في الواقع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول 
السابق الذين أنكروا وقوع التكليف بالكف. 

قوله: (والصحيح أن الأمر فيه مستقيم): هذا هو المذهب الثاني في 
مسألة: «هل التكليف بالكف تكليف بفعل؟)» ومقتضى هذا المذهب أن 
الكف فعل فيجوز التكليف به» وهو قول جمهور علماء الأصول . 

قوله: «والصحيح» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
(1) انظر: الإحكام »157/١‏ البلبل في أصول الفقه ص7١»‏ التحرير للكمال بن 

الهمام بش رحيه : التقرير والتحبير ”ىدا ونيسير التحرير اخ المحصول 


000١‏ الإبهاج شرح المنهاج ۷٠/۲‏ نهاية السول 07٠5/75‏ التمهيد 
للإسنوي ص۹۸ شرح الكوكب المنير /١‏ 597. 


المقتضى بالتكليف 7 


الصحيح»» وتصحيح هذا القول يعني أن ما خالفه فهو باطل لا يُعَوَّلُ عليه 
ولا بسكل اليه 

والضمير في فيه» يعود إلى «الكف»» ومعنى امستقيم) هنا أي أنه 
مستساغ وجائز عقلآء فيصح أن يكون مُتَعَلَّاً للتكليف. 

وهذا هو الدليل الأول على جواز التكليف بالكف» ومفاد هذا الدليل: 
«أن «الكف» يصح أن يكون متعلقاً للتكليف. إذ لا يترتب عليه محال» وما 
لا يترتب عليه محال فهو جائز عقلاً» ويكون الأمر فيه مستقيما بلا امتناع . 

قوله: (فإن الكف في الصوم مقصود): أي أن الكف مراد شرعاً لحبس 
النفس عن شهواتها في مدة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
حتى تشرق الروح وتسمو الجوارح. 

قوله: (ولذلك تشترط النية فيه): اللام هي لام الأجلء أي «ولأجل 
ذلك»» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الكف في الصيام مقصودا» 
والضمير في «فيه» يعود إلى «الكف في الصوم». 

وهذا هو الدليل الثاني من أدلة القائلين بجواز التكليف بالكف» 
ومفاد هذا الدليل: أن الأمر بالصيام أَمْرٌ بما لا يتم الصيام إلا به من الكف 
عن الأكل والشرب والجماع» فيكون الكف عن هذه المفطرات داخلاً في 
مقتضى الأمر بالصيام» والداخل في قفي الام بعلن يه رزلا جيه أن 
هذا الكف تشرط له النية» وإذا كانت النية شرطاً لهذا الكف كان فعلاً 
مقصوداً شرعاً» والمقصود الشرعي يتعلق به الطلب التكليفي . 

قوله: (والزنا والشرب نهى عن فعلهما): معطوف بالواو على قوله: 
«فإن الكف في الصوم مقصود)»ء والمراد بالشرب هنا هو شرب الخمر» 
وضمير التثنية في «فعلهما» يعود إلى «الزناء والشرب»» والناهي عن فعلهما 


هو الشارع الحكيم. 


الجآ برب نكيف وشهطه 


فَيُحَاقِبُ عَلَى الْفِعْلِء صرح حي و اه ب ولا يُعَاقَبُ إلا 
ذا قَصَدَ كَفٌ الشَّهْوَةِ عَنْهُ مَعَ التمَكْنِء كَهُوَ مُنا ب عَلَى فِعْلِه. 


قوله: (فيعاقب على الفعل): أي يعاقب الشارع على فعل الزنا 
والشرب» فالزاني يعاقب على ممارسة هذه الفاحشة» والشارب يعاقب على 
تقاطه السك 

قوله: (ومن لم يصدر منه ذلك): الضمير في «منه» يعود إلى امَنْ) 
الموصولية المعبّر بها عن الشخص» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزناء 
والشرب». 

قوله: (لا يثاب ولا يعاقب): أي تارك الزنا والشرب لا يثاب على هذا 
الترك» لأنه ترك مجرد عن النية» ولا يعاقب لأنه لم يمارس فعلهما 
ممارسة عملية. 

قوله: (إلا إذا قصد كف الشهوة عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
«تارك الزنا والشرب»» والجملة مستثناة مما قبلها وهو قوله: «لا يثاب». 

والمعنى: أن تارك الزنا 'والشرب إن كان تركه لهما مقروناً بقصد كف 
الشهوة عن نفسه التي تنازعه في ذلك ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى وخوفاً 
من عقابه كان هذا الكف ا القصد فيثاب عليه. 

قوله: (مع التمكن): أي كان تَرْكه للزنا والشرب مع القدرة على 
فعلهماء لا مع العجز عنه» فالعاجز لا ثواب له لأن نفسه لا تنازعه فيهما 
بسبب ما قام لديه من عجز عن الفعل» أما القادر على الفعل ونفسه تنازعه 
في الإقدام ولكنه يحجم رغبة إلى الله تعالى ورهبة منه» فإنه مثاب على كف 
نفسه عن هذين المحرّمين. 

قوله: (فهو مثاب على فعله): الضمير «هو» يعود إلى «تارك الزنا 
والشرب مع تمكنه من فعلهما»» والضمير في فعله» يعود إلى ١تَرْك‏ الإقدام 
على الزنا والشرب بقصد كف الشهوة عنه مع قدرته على تعاطي ذلك». 
فيكون هذا الترك حينئذٍ فعلاً بدليل اقتران النية به» وذلك الفعل يؤهل 


١ 


آنا 


” 


ولا يَبْعْدُ أَنْ يَمْصِدَ أَلَا يَتَلَبِّسَ بالْمَوَاجش وَإِنْ لَمْ يَكْنْ يَقْصِدُ أن 
لس بِضِدَمًا 


صاحبه لاستحقاق الثواب من الله الوهاب تبارك وتعالى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «والزنا والشرب نهى عن 
فة فيا قت على الفجل وش لم يعدن بها ذلك ل يعات و لاقي 
إلا إذا قصد كف الشهوة عنه مع التمكن فهو مثاب على فعله» هو الدليل 
الغالث من أدلة القائلين بأن الكف فعل فيجوز التكليف به. 

ومفاد هذا الدليل: أن الزنا والشرب قد نهى الشارع الحكيم عنهماء 
والنهي فيهما ليس للترك وإنما هو للفعلء فكذلك هو الحال بالنسبة لجميع 
المنهيات» فالنهي عن الربا نَهْي عن تعاطيهء والنهي عن القتل نهي عن 
الإقدام عليه» والنهي عن الإشراك بالله تبارك وتعالى نهي عن الأسباب 
المفضية إليه وهكذا. 

وإذا كان متعلّق النهي في المنهيات هو الفعل كان التكليف بالكف 
تكليفاً بفعل» ولیس تكليفاً بعدم محض”'. 

قوله: (ولا يبعد): أي ليس بعيداً . 

قوله: (أن يقصد): المراد به الشارع . 

قوله: (ألا يتلبس بالفواحش): أي «ألا يتلبس المكلف بالفواحش»» 
وهي جمع فاحشة» والمراد بها هنا: فِعْلُ كل محرم من محرمات الشريعة. 

قوله: (وإن لم يكن يقصد): أي الشارع . 

قوله: (أن يتلبس بضدها): أي «أن يتلبس المكلف بضدها»» والضمير 
في «ضدها» يعود إلى «الفواحش». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 


)١(‏ انظر: الإحكام 90١‏ المحصول »505/5/١‏ الإبهاج ۷١/۲‏ نهاية السول 
۲ شرح الكوكب المنير .597/١‏ 


» .د 6ه ع م ع6 ف. ...وو وو مو و ووو و و و واه و و وه وو و و و وه وهو و وو واو وه واواواواو ناماه و وا ونه 


أصحاب القول الأول المنكرون جواز التكليف بالكف إلا أن يكون متناولاً 
التلبس بضد من أضداده. 

ومفاد هذا الجواب: أن مقصود الشارع في باب المنهيات هو النهي 
عن تعاطيها لذواتها بصرف النظر عن قصد التلبس بأضدادهاء وإذا كانت 
هي المقصودة بالنهي لذواتها تعلق بها التكليف» وهو المطلوب. 


الضرب الثاني من الأحكام 2 


(الضرب ب الثاني من الأحڪامِ 
(ما ف من خطاب اوضع وَالْإِخْبَارِ) 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الحكم 
التكليفي» وما يتعلق به من أقسام» ومباحث» فقد انتقل هنا إلى الكلام عن 
الحكم الوضعي» وبيان أقسامه. 

قوله: (ما يتلقى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه تعضيدر فد #المتلقى 1 

والفعل ا » مبني للمجهول» وعليه يكون «المتلقّي) هو E‏ 
و«المتلقّى» عنه هو الشارع» و«المتلقى» هو مدلول الخطاب ومقتضاه. 

قوله: (من خطاب الوضع): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يتلقى»» 
والخطاب قد سبق تعريفه في اللغة بأنه مصدر خاطب يخاطب» وهو الكلام 
المنثور المسجع. 

وفي الاصطلاح هو: توجيه الكلام إلى السامع» أو مَنْ في حكمه”". 

والخطاب هنا مضاف إلى «الوضع»» والمقصود بالوضع هنا: ما 
تَصَبَّهُ الشارع من الأسباب» والشروطء والموانع» ونحو ذلك مما جعله 
الأصوليون تابعاً للحكم الوضعي”". 

قوله: (والإخبار): معطوف بالواو على «الوضع»» وهو مضاف إلى 


.۲۳۸ تاج العروس ۲۳۷/۱ ۔‎ ٦۳/۱ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

VUE EE -00( 

(۳) انظر: البرهان ۳١/١‏ الإحكام ۰4٦/١‏ المحصول »٠٠۷/١/١‏ جمع 
الجوامع ٤۸/١‏ الإبهاج شرح المنهاج ٤٤/١‏ نهاية السول ٤۷/١‏ شرح 
الكوكب المنير ٠۳١/١‏ إرشاد الفحول ص1. 


الخضوب الثاني من الأحكام 


يُضاء أَحَدمًا: ما يظه يَظهَرٌ به الْحَكمء ا 0 


الخطاب» إذ التقدير: «وخطاب الإخبار»» والمراد بالخطاب الإخباري 
هنا: هو الخطاب الذي أفادنا الله تبارك وتعالى فيه بأل ما نصبه من 
أسباب» وشروطء وموانع هو علامات على ثبوت الحكم التكليفي أو 
انتفائه» كما جعل رؤية هلال رمضان سبباً لصيامه» وكما جعل الطهارة 
شرطاً لا تصح الصلاة إلا به» وكما جعل القتل مانعاً من الميراث» 
وهكذا . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى: «الحكم الوضعي». 

قوله: (اقسام): أي ينقسم الحكم الوضعي إلى أقسام» والتنكير في 
لفظ «أقسام» يدل على الكثرة» فإن تلك الأقسام هي: العلة» السبب» 
الشرط» المانع» الصحة. الفسادء البطلانء الأداءء الإعادة» القضاءء 
العزيمة» الرخصة. 

قوله: (أيضاً): يفيد الإشارة إلى «الحكم التكليفي»ء فكأنه قال: «إذا 
كان الحكم التكليفي ينقسم إلى أقسام هي: الواجب» والمندوب» 
والمباحء والمحرم» والمكروه» فإن الحكم اى ينقسم إلى أقسام 
أيضاً» . 

قوله: (أحدها) : الضمير فيه يعود إلى «الأقسام»» أي: أقسام الحكم 
الوضعي . 

قوله: (ما يظهر به الحكم): ١ما»‏ موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المظهر للحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «القسم». 

والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي التكليفي. 

والمقصود بإظهار الحكم التكليفي: هو إخراجه وتجليته» وذلك أن 
الحكم الوضعي كاشف عن الحكم التكليفي بالدلالة على إثباته» أو نفيه» 
ومن ذلك رَبْط العبادات التكليفية بأوقات معينة جعلت أسباباً لتعلّق وجوبها 


۲۸٤ س‎ 
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وَهُوَ أَقْسَامٌ 
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اعْلَمْ أَنَهُ لَمَا عَسْرَ عَلَى الْحَلْقٍ مَعْرِفَةٌ خطاب الشَّارِع في كَل حَالٍ ... 


في ذمم 0 00 0 0 بأزمان معينة» كما قال 


سبحانه : 9 إن الصا تت عل لمزم كسا عَوْفُوْصَا4 [النساء: .]٠١‏ 

والزكاة مؤقتة بزمن معين وهو ولان 9 والصيام مؤقت بزمن 
معين وهو شهر رمضان المبارك» كما قال تعالى: فمن سهد ينك النّهَرَ 
قَليْصضّمَه#4 [البقرة: 186]. 

والحج مؤقت بزمن معين وهو أشهر الحج: شوال» وذو القعدة» وذو 
الحجةء كما قال الله جل شأنه: «ألْحَحٌ اسه لوسك € [البقرة: 1917]. 

فإذا دخلت تلك الأوقات ثبت تحقق وجوبها في الذمةء وإذا لم 
تدخل انتفى تحقق وجوبها في الذمة» وبذلك كان الحكم التكليفي متوقفا 
في إثبات تحقق وجوبه على الحكم الوضعي. 

قوله: (اعلم): خطاب من المؤلف رحمه الله تعالى للقارئء جَعله 
مقدمة لتهيئة الذهن للاهتمام بما سيذكره بعد ذلك . 

قوله: (أنه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال) : 
الضمير في «أنه» ضمير الشأنء وتقدير الكلام: «اعلم أن الشأن عَسْرٌ معرفة 
خطاب الشارع في كل حال على الخلق»» و«العسر» في اللغة ضد «اليسراء 
وهو الصعوبة» والضيق» والشدة”''. 

والمراد بالخلق هنا الناس الذين يصدق عليهم بأنهم مكلفون 
بالخطاب الشرعي» وليس مطلق الخلق. 

و«المعرفة» هي الفاعل للفعل «عَسُّرَاء والمراد بها هنا «العلم”" . 

والمراد بخطاب الشارع: هو ما وجهه الشارع للمكلفين من نصوص 
شرعية تتضمن الأوامر والنواهي. 

والمراد من قوله: «في كل حال»ء أي: في جميع الجزئيات 


.575/9 انظر: لسان العرب 057/54. (؟) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
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والقضايا التي لا نهاية لها مما يجدّ في واقع حياة الناس. 

والمعنى: أن كل ما يقع للناس من قضايا في حياتهم لا يخلو من 
كم لله تبارك وتعالى فيه» حيث أكمل سبحانه لهذه الأمة دينهاء كما قال 
جل شأنه: الوم الث کک وین وَأَمَنْتُ عَم نِعْمَق وَرَضِيتُ لَك اكم 
ويا [المائدة: 8]. 

وإكمال الدين يعنى شموله لكل ما تحتاجه الأمة في معاشها 
ومعادهاء كما قال ا لما رطا فی الكت من سیو [الأنعام: ۳۸]. 

وكما قال سبحانه: يتا لكل مَىَءٍ# [النحل: 44]. 

ومقتضى ذلك إحاطة أحكام الشريعة بكل ما كان» وما سيكون في 
المستقبل من وقائع ومستجدات» وكون أحكام الشريعة محيطة بكل الوقائع 
والحوادث فإن من الصعوبة على الناس معرفة خطاب الله تعالى في كل 
جزئية منهاء ولذلك فإنّ من رحمة الله عنَّ وجل بهم أنه بدلاً من أن ينص 
على كل واقعة بحكمها الخاص بهاء فيقول كلما دخل وقت الظهر: «صلوا 
الظهر فقد أوجبتها عليكم»» ويقول كلما دخل وقت العصر: «صلوا العصر 
فقد أوجبتها عليكم»» وهكذا في كل صلاة» وكذلك يقول كلما هل شهر 
رمضان: «صوموا فقد أوجبت عليكم الصيام في هذا الشهر»» وكذلك يقول 
كلما دخلت أشهر الحج: «حجوا إلى البيت فقد أوجبت عليكم حجه في 
هذه الأشهراء أو يقول: الحكم في القضية الفلانية كذاء والحكم في 
الحادثة الفلانية كذاء والحكم في النازلة الفلانية كذاء إلى ما لا نهاية له 
مما قد يعسر الإحاطة به على الخلق»ء ولا سيما بأن الوحي سينقطع بموت 
رسول الله يله فإن الله جل وعلا قد وضع لذلك علامات تكون مرشدة 
لمعرفة الحكم الشرعي في قضايا كثيرة وجزئيات متعددة. 

قوله: (أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة): المراد بالإظهار هنا 
الإبانة» والضمير في «خطابه» يعود إلى «الشارع»» والضمير في «لهم» يعود 
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م 


ميا منت EES‏ انان الله المكتتومة وها 
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إلى «الخلق»» وقوله: «بأمور» جار ومجرور متعلقان بالفعل «أظهراء 
وقوله: «محسوسة» صفة للأمور» ومعنى «محسوسة» أي: مدركة بالحس» 
فهي واضحة ظاهرة بارزة لا غموض فيها ولا خفاءء وذلك كمعرفة تحريم 
الأكل والشرب والجماع على الصائم بطلوع الفجرء ومعرفة إباحة ذلك له 
بغروب الشمس» وهكذا في سائر الأحكام التكليفية التي ربط تعلق 
الوجوب فيها بأحكام وضعية. 

قوله: (وجعلها مقتضية لأحكامها): الضمير «الهاء» في «جعلها»» وفي 
«أحكامها» يعود إلى «الأمور المحسوسة)» و«مقتضية» هنا E‏ «طالبة»» 
لأن «الاقتضاء» هو الطلب» والمعنى: «جعل الشارع تلك الأمور 
المحسوسة طالبة لأحكامها»ء أي: أنها تطالب الناس ببناء الحكم التكليفي 
عليها . 

قوله: (على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها): الضمير في 
«معلولها» يعود إلى «العلة المحسوسة»» وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا هو مثال توضيحي للكلام السابق. 

و«العلة المحسوسة» هى المدركة بالحس» والمراد بها هنا: «السبب 
الظاهر» فهو الذي يدرك الخ وليس المراد العلة القياسية فإنها لا تدرك 
بالحس» وإنما تدرك بالمعنى المعقول» ولهذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى 
لو استبدل لفظ : «المحسوسة» بلفظ : «الْمُدْرَكَة» لكان ذلك أدق» ليكون 
شاملاً للإدراك الحسى والإدراك المعنوي» ولا سيما أنه سيذكر عما قريب 
أن الإظهار بتلك ا 0 

٠‏ ومثال السبب الحسي: «رؤية هلال رمضان»» فتلك الرؤية حسية 
لتعلقها بالعين الباصرة» وقد كانت تلك الرؤية سبباً لوجوب صيام الشهرء 
وكذلك «زوال الشمس» هو سبب حسي موجب لصلاة الظهرء وهكذا. 

وقد جعل الشارع هذا السبب الحسي بمنزلة القاعدة العامة» فكأنه 


ًّ 2 ر وور 0 م‎ ٠ 2 N 
eee aa eres ee : وذلك شيئَان» احدهما: العلة. وَالثانى‎ 


قال: «كلما رأيتم هلال رمضان وجب عليكم الصيام»» و«كلما زالت 
الشمس وجبت عليكم صلاة الظهر». 

فوجود هذا السبب الذي هو حكم وضعي» والذي أطلق عليه المؤلف 
رحمه الله تعالى اسم «العلة المحسوسة» مقتض لوجود المسبّب» وهو 
الحكم التكليفي» ليكون ذلك علامة على تعلق وجوبه في الذمة. 

قوله: (وذلك شيئان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإظهار» في 
قوله: «أظهر خطابه لهم بأمور محسوسة»» وجملة «ذلك شيئان» جملة 
اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. 

قوله: (أحدهما): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الشيئين 
اللذين أجمل ذكرهما فيما سبق» وضمير التثنية فى قوله: «أحدهما» يعود 
إلى «الشيئين» في قوله: «وذلك شيئان». ۰ 

قوله: (العلة): أي «العلة الشرعية»» وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله 
تعالى لها فيما بَعْدّء فالعلة علامة على ثبوت الحكم الشرعي في كل ما 
وجدت فيه» ومثال ذلك: «تحريم الخمر»»ء فإن الشارع إنما حرم الخمر 
بعلة «الإسكار»» كما دل على ذلك قول النبي بية: (كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام)""' . 

فهذه العلة» وهي «الإسكار» المذهب للعقل تجعل كل شراب مسكر 
خزافا شان ا ليدع ا 
بالمسمّى» فتكون العلة حكماً بالعموم المعنوي ينطبق على جميع الأعيان 
الموصوفة بالإسكار. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» وهو صفة 
- لموصوف محذوف» تقديره: «والشيء الثاني». 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر». 
(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)1797/١‏ 


ونَضْبْهُمَا مُقْئَضَِيْن لِأَحْكَامِهِمَا حُكُمٌ مِنَ الشارع» N‏ 


قوله: (السبب): أي «السبب الشرعي»» وسيأتي تعريف المؤلف 
رحمه الله تعالى له فيما بعد والسبب أيضاً علامة على ثبوت الحكم 
التكليفي» > فمتى وجد السبب وجد ما اقتضاه من مسبّب» وذلك كحولان 
الحول فإِنّ الشارع قد جعله سبباً لوجوب الزكاة في حق من ملك نصاباً من 
المال» وحينئظذٍ يكون هذا السبب بمنزلة الخطاب الشرعي المطالب لمالك 
النصاب بأن يخرج زكاة ماله بمجرد مجيء الحول» بحيث لو فرّط في 
الإخراج فمات لقي الله تبارك وتعالى عاصياً. 

قوله: (ونصبهما): ضمير التثنية يعود إلى «العلة» و«السبب»» وكلمة 
«نَضْب» مبتدأء والمراد بالنصب هنا «الْجَعْلُ»: أي: «وجعلهما مقتضيين 
لأحكامهما». أو «الْوَضْعٌ», أي: «وَوَضْعٌ الشارع لهما مقتضيين 
لأحكامهما». 

قوله: (مقتضيين): منصوب على الحاليةء أي: «حالة كونهما 
مقتضيين»» و«الاقتضاء» هو الطلبء لأن العلة طالبة للحكم التكليفي» 
ولك الس 

قوله: (لأحكامهما): ضمير التثنية يعود إلى «العلة» و«السبب»» والمراد 
بالأحكام هنا الأحكام الشرعية التكليفية. 

قوله: (حكم من الشارع): «حُكمٌ) هنا خبر المبتدأ: «نصب» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «ونصبهما»» وقوله: «من الشارع» جار ومجرور 
متعلقان بمحذوف. تقديره: «صادر)»ء» أ «حکم صادر من الشارع». 
و«الشارع» يطلق على الله تبارك وتعالى لأنه هو المتعبّد لعباده بتلك 
الأحكام» ويطلق على النبي يه باعتباره المبلّغ عن الله جل شأنه أحكام 
دينه إلى الأمة. 


والمراد بحكم الشارع هنا: قضاؤه» فهو الذي قضى بأن تكون العلة 
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لله تعالى فى الدائي حكمان» أحدهما: وجوت الخد عل >> 


والسبب حكمين شرعيين» فهما حكمان شرعيان لكنْ من جهة الوضعء لا 
من جهة التكليف. 

قوله: (فلله تعالى في الزاني حكمان): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو من قبيل التفريع على كون العلة والسبب حكمين شرعيين. 

ولفظ الجلالة هنا خبر مقدم» و«حكمان» مبتدؤه» و«الزاني» هو 
الاخ ا 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى قوله: «حكمان». 

قوله: (وجوب الحد عليه): المراد بالحد هنا هو «حد الزنا»» وذلك 
بالرجم إِنْ كان محصناًء > كما دل عليه المنسوخ من القرآن الكريم لفظاً لا 
كما وهو قول الله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم)” . 

وبالجلد مائة إِنْ كان غير محصن» كما دل على ذلك قول الله تعالى: 
الاي ون د کل قر نا اله ج [النور: 5]. 

ولما ثبت في حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه أن النبي بلا قال: ا ی ل لمن 

سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 

والريت بالحجارة)”" . 


)١(‏ أخرج الحديث الوارد بهذه الآية الكريمة المنسوخة لفظاً الإمام مالك في الموطأ 
في كتاب «الحدود؛؛ باب «ما جاء في الرجم». (انظر: الموطأ ص097). 
كما أخرجه البيهقي في كتاب «الحدود؛ء باب «ما يستدل به على أن السبيل هو 
جلد الزانيين ورجم الثيب». (انظر: السنن الكبرى .)9١1١/4‏ 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث» فقال: (هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه)» ووافقه الذهبي على ذلك. انعر المستدرك وتلخيص الذهبي عليه 
10/۲(. 


(۲) أخرجه مسلم في كتاب: «الحدودا» باب «حد الزنا». (صحيح مسلم بشرح = 
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فهذا الحد حكم شرعي تكليفي» حيث أوجب الله تبارك وتعالى على 
السلطان إقامته على مرتكب فاحشة الزنا. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الزاني». 

قوله: (والثاني) : معطوف بالواو على قوله: «أحدهما»» و«الثاني» هنا 
نه لمر عرف یاو و ٠‏ 

قوله: (جَغْل الزنا موجباً له): الضمير في «له» يعود إلى «الحداء 
و«الْجَعْل) هنا مصدر 5 إلى «الزنا»» فيكون ذلك من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله» لأن الزنا هنا في موضع المفعولية لا الفاعلية» إذ 
التقدير: ١جَعَلَ‏ الله الزنا موجبا له»» وكون الزنا موجبا للحد هو حكم 
وضعي» لأن الله تعالى جعله سببا لإيجاب إقامة الحد على الزاني. 

قوله: (فإن الزنا لم يكن موجباً للحد لعينه) : تعليل لكون الله تبارك 
وتعالى هو الذي جعل «الزنا» موجباً للحد» والضمير في «لعينه» يعود إلى 
«الزنا». 

قوله: (بل بجعل الشرع له موجباً) : «بل» يفيد الإضراب عن الكلام 
السابق» وهو كون الزنا موجباً للحد لعينه» والضمير في «له» يعود إلى «الزنا» . 

والمعنى المراد هنا: أن كون الزنا موجباً للحد لا يعني أنه هو 
التوعب لان يل إ6 الحوست له على التحقينة هر الله الى وك اة 
جل شأنه نصبه سبباً لإيجاب ذلك الحد» وعليه فإنَ إيجاب الحد في الزنا 
يضاف إلى اله تعائق. باعشان اة واف إلى الزنا باعيان الل 
من الله سبحانه» وحينئظٍ يكون إيجاب الله تعالى حكماً شرعياً تكليفياً. 
ويكون إيجاب الزنا حكماً شرعياً وضعيا . 


= النووي ۱۸۸/۱۱). 


۹۲ الخوب الثاني عن الأحكام 
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ولِذلِك يصح تَعْلِيّلهء فيقال: (إِنْمَا نصِبَ علة لكذا وَكذا».‎ 


ما الْعِلَهٌ مَهِيَ في الع عِبَارَةٌ عَمّا اقْتَضَى تغْييراً O‏ 


قوله: (ولذلك): اللام هنا هي «لام الأجل». أي: «ولأجل ذلك»ء 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الزنا موجباً للحد بجعل الله تبارك 
وتعالی» ولیس لذاته». 

قوله: حح ق الضمير في «تعليله» يعود إلى «الزنا»» 
والمغن : يصح جَعْلّه معلولاً بغيره» كأن يقال مثلاً: جُعل الزنا سبباً للحد 
لأن الله تعالى جعله سبباً لذلك. 

ولو كان «الزنا» هو الموجب لذاته لما صح تعلیله . 

قوله: (فيقال: إنما صب علة لكذا وكذا): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو بيان للتعليل الذي ذكره بقوله: «يصح تعليله». 

والمعنى المراد هنا: أن «الزنا» مثلاً يصح أن يُعَلَّنَ فيقال: كان الزنا 
علة لإقامة الحد على الزاني» لأن الله تبارك وتعالى نصبه علةً لذلك» فهو 
ل ا ل و ين 
الزاني المحصن غير معصومة. 

قوله: (فاما العلة فهي في اللغة): أي تعريفها بحسب الوضع اللغوي لها . 

قوله: (عبارة عما اقتضى تغييراً): «العبارة» فى الأصل هى «الإغرَابٌ 
والبيان عما فق الشن 1 5 يي اء 

وعليه يكون معنى «العبارة» هو الكلام الذي يُفْصَحٌ به عن المعنى 
المطلوب إيصاله إلى السامع» وسّمّي ذلك الكلام عبارة اشتقاقاً من 
«العبور» وهو الانتقال من مكان لآخرء لأن هذا الكلام انتقل من حيّز 
الضمور إلى حيز الظهورء فبعد أن كان مَرَوَّراً في النفس لا يعقل السامع 
منه شيئاً أصبح بالتعبير عنه معلوماً مفهوماً . 
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الخوب الثاني من الأحكام (۹۳ ا 


ر هو 


ومنه سميّت ء لمريض؛؟ لا نها اقتضت تعيير | ل في حَقَه) 00 


وعليه فقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فهي في اللغة عبارة عما 
اقتضى تغييراً»» أي: «فهي المعبّر عنها في اللغة بما اقتضى تغييراً». 

وأصل كلمة «عما» مكونة من «عَنْ» الجارة» و«ما»» وإنما حصل 
الاتحاد بينهما بسبب الإدغام» واما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المقتضى». أي: «عبارة عن 
المقتضي تغييرا». ٠‏ 

و«التغيير» الحاصل بسبب العلة قسمان: 

القسم الأول: تغيير حسّيء كما هو الشأن في الذوات المشخّصة 
كالإنسان» فإنه إذا أصابته علة المرض غيرت حاله من القوة إلى 
الضعف» ومن الصحة إلى السقم» وهذا ما عناه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ومنه سميت علة المريض» لأنها اقتضت تغيير الحال في 
حقه) . ۰ 

7 القسم الثاني: تغيير معنوي» كما هو الشأن في الأحكام الشرعية› 

فإنَ العلة الشرعية تنقل الحكم من حالة إلى أخرى» كنقله من الإباحة إلى 
التحريم» وذلك كالنبيذ فإنه قبل الاشتداد والقذف بالزبد حلال» فإذا بلغ 
حالة الاشتداد والقذف بالزبد كان حراماً قياساً على الخمر بعلة الإسكار في 
كل منهما . ظ 

قوله: (ومنه سميت علة المريض): الضمير في «منه» يعود إلى «المعنى 
اللو وهر اة آي هو هذا امي اللشرى دح 
المريض). ' 

قوله: (لأنها اقتضت تغيير الحال في حقه): اللام في «لأنها» تعليلية 
لبيان سبب تسمية المرض علة» والضمير في «أنها» يعود إلى «العلة»» 
والمراد بالحال هنا: «الهيئة والبنية» التي كان عليها المريض قبل 


ت الخوب الثاني من الأحكام 


ه مو 


9 . 2203-5 ت سے م ر 3 مه 000 
وَمِنْهُ العلة الحَفَلِيةَ» وَهِيَ عِبَارَةٌ عَمّا يُوحِبُ الْحُكُمُ لِذَاتِوء كالكشر مَعَْ 
الانكسَارِء وَالتَّسُويْدٍ مَعَ السّوَادِ. 


المرض» وهي الهيئة السليمة والبنية القوية» والضمير في «حقه» يعود 
لن 0" 

قوله: (ومنه العلة العقلية): معطوف بالواو على قوله: «ومنه سميت 
علة المريض»» والضمير في «منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للعلة وهو 
التغيير»» و«العلة العقلية؛ هي الموصوفة بالعقل والمنسوبة إليه» لكونها ثابتة 
من جهته وصادرة عنه. 

قوله: (وهي): أي «العلة العقلية». 

قوله: (عبارة عما يوجب الحكم لذاته) : «ما» في «عما» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الموجب»» 
أي: «عبارة عن الموجب للحكم لذاته»» والمراد بالحكم هنا الحكم العقلي 
لا الشرعي» والضمير فى «لذاته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الشيء»» 
ومعنى «لذاته» أي : لعينه لا لغيره. 

قوله: (كالكسر مع الانكسار) : الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وهذا 
تمثيل توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء وذلك أن «الكسر» هو 
المؤثر في الانكسارء فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم عقلاً» إذ لولا 
الكسر لما حصل الانكسار للزجاج ونحوه مما يكون قابلاً للاتكسار بالكسر. 

قوله: (والتسويد مع السواد): معطوف بالواو على قوله: «كالكسر مع 
الانكسار»» وهو مثال آخر توضيحي للعلة العقلية الموجبة للحكم لذاتهاء 
فالتسويد هو المؤثر في السواد» فيكون ذاته هو الموجب لهذا الحكم 
عقلاً» إذ لولا التسويد لما حصل السوادء فإنّ القطعة البيضاء من القماش 
مكلا إذا ضعت غلا ماذة سوداء أضبحخت مسودة يسبب تسويدها بتك 
المادة السوذاء. 


© ؛ انظرة سان العرت 29/17/11 


الخوب الثاني من الأحكام 000 


7 ه مس وم 2 79 ١‏ 5 إن د ب e 4 6 ٠ ETN‏ 
فَاسْتَعَارَ الْمْمَهَاءُ لفظ العلة مِنْ هَذاء وَاسْتَعْمَلوهُ في ثلاثة أَسْيَاءِ 
حَدَهَا: بِإِزَاءِ ما يوجبٌ الحكم ا 


قوله: (فاستعار): الفعل «استعار» يأتي في اللغة بمعنى «ظَلّب 
الْعَاريّة» يقال: «اسْتَعَارَهُ الشيء» وَاسْتَعَارَهُ منه» إذا طلب منه أن يُعِيْرَهُ 
ا 

فكأن الفقهاء طلبوا من العقل أن يعيرهم معنى العلة عنده ليستعملوه 
فيما أرادوا استعماله فيه. 

قوله: (الفقهاء): هم المنسوبون إلى «الفقه» من أهل العلم» وليست 
تلك الاستعارة خاصة بهم» بل ويشاركهم الأصوليون في ذلك أيضا. 

قوله: (لفظ العلة): أي اسم العلة. 

قوله: (من هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المعنى العقلي للعلة» 
وهو موجب الحكم لذاته . 

قوله: (واستعملوه): معطوف بالواو على قوله السابق: «فاستعار 
الفقهاء». والضمير «الهاء» فى «استعملوه» يعود إلى «لفظ العلة»» 
والمسْتعمل هم الفقهاءء و«الاستعمال» هنا بمعنى الاستخدام . 

قوله: (في ثلاثة أشياء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قوله: «واستعملوه»» والمراد بالأشياء هنا «المعاني» التي استعمل الفقهاء 
فيها لفظ العلة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الثلاثة». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما يوجب الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «موجب الحكم»» والمراد بالحكم 
هنا هو الحكم الشرعي. 


.5١8/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


— 1( الضوب الثاني من الأحكام 


قوله: (لا محالة): «لا» نافية للجنس» و«محالة» اسمها مبنى على 
الفتح ف محل نصب» وخبرها متعلق بشبه الجملة المحذوف» تقديره : دلا 
محالة فى ذلك»: و«المحالة» بمعنى «الحيلة» إذ هى وسيلة من وسائل 
التخلص مما لا يُرادء وتَفَىْ المحالة هنا يدل على الشيء الملزم الذي لا بد 

والمعنى : أن الحكم يوجد عنده يقيئاً من غير أدنى شك» أو شبهة. 

قوله: (فعلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المعنى المذكوراء 

قوله: (لا فرق): «لا» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح 
في محل نصبء» وخبرها محذوف لر بأي معنى مناسب مثل : (موجود»» 
أو «حاصل». أو «كائن»» ونحو ذلكء والمراد بالفرق هنا: الاختلاف 
والتفاوت والتباين. 


قوله: (بين المقتضى): «بين» ظرف مكان متعلق بالمصدر في قوله: 
«لا فرق)ء و«المقتضى» هنا هو الحكم الشرعي» وسمّي الحكم الشرعي 
مقتضى لأن خطاب الشارع اقتضاهء بمعنى: طبه واستدعاه. 

قوله: (والشرط): معطوف بالواو على قوله: «المقتضى». وسيأتي 

قوله: (والمحل): معطوف بالواو على قوله: «المقتضى والشرط»» 
والمراد بالمحل هنا هو الفعل الذي تعلق به الطلب الشرعىيء كالصلاة 

قوله: (والأهل): معطوف بالواو على ما سبقه من المقتضىء 
الخطاب الشرعى. 


الخوب الثاني من الأحكام ET‏ 


بل الْعِلَهُ الْمَجْمُوعٌ وَالْأَهُلُ وَالْمَحَلُ وَضْفَانِ مِنْ أَوْصَافِهَاء أخذاً مِّ 


قوله: (بل العلة المجموع): الجملة هنا إضراب عما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى فى قوله: «لا فرق بين المقتضى والشرط والمحل 
والأهل». وال الست العلة هى المقتضى والشرط فقط دون المحل 
والأهل» بل إن العلة هي مجموع ذلك كله». 

قوله: (والاهل): هو المكلّف» وهو مبتدأ من حيث الموقع الإعرابي» 
وسمّي «المكلف» أهلاً لأنه مؤمّل للقيام بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (والمتحل) : معطوف بالواو على «الأهل». والمراد بالمحل هنا 

هو الفعل المكلّف به» وإنما سمي الفعل التكليفي محلاً لأنه الموضع الذي 

تعلّق , به ْلَب الخطاب الشرعي من جهة الإيجاد والإيقاع. 

قوله: (وصفان): هو خبر المبتدأ في قوله: «والأهل والمحل»» 
والمراد بالوصفين هنا «الركنان»» إذ «الأهل» و«المحل» ركنان من أركان 
العلة. 

قوله: (من أوصافها): «مِنْ» هنا تبعيضية» والضمير في «أوصافها» 
يعود إلى «العلة». ١‏ 

وإنما سمّى المؤلف رحمه الله تعالى «الركن» هنا بالوصف» لأن 
الشيء قد يوصف بأركانه» ولا مانع من ذلك» كما يقال: «الصلاة الركوعية 
السجودية تخالف الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجوداء «فالركوعية» 
والسجودية» هنا وصفان للصلاة» ومعلوم أن الركوع والسجود ركنان من 
أركان الصلاة» ومع ذلك جاز وَضْمُها بهما. 

قوله: (أخذاً من العلة العقلية): «أخذاً» هنا على النصب لأنه مفعول 
مطلقء إذ التقدير : «أَخِدَّ ذلك المعنى أَخذاً من العلة العقلية». 

والمراد بذلك: أن العلة العقلية مكونة من أركان أربعة» وهي : 
المادية» والصورية» والفاعلية» والغائية. ٠‏ 


=۸( الضب الثاني من الأحكام 


ومثال ذلك: «السيارة» فإِنْ مادتها الحديد ونحوه مما يدخل في 
صناعتهاء وصورتها هي الشكل الذي تكون عليه هيئتها من كبر أو صغر 
ونحو ذلك» وفاعليتها هو الصانع لها الذي أوجدها وأحدثهاء وغائيتها ‏ أ 
الغاية منها - هي استخدامها للركوب وحمل البضائع. 

روه أخة اتفلة الشرعية من هذه العلة الح أن اا 
والأصوليين جعلوا العلة بمعنى «الموجب اللحكم الشرعي»» والموجب 
للحكم الشرعي هو المجموع الرباعي المؤلّف من: المقتضى» والشرطء 
والمحل» والأهل. 

ومثال ذلك: «وجوب الصوم»» فإن مقتضيه هو الخطاب الشرعي 
الدال على إيجابه» كما في قول الله تعالى: #فُمن سَهِدَ د ينگ لذّهْرَ َيسْنةٌ4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وكما في قوله سبحانه: ايها الَذِينَ مما کيب يڪم ألصيَامُ گنا 
کیب عل ایی من مِكُمْ ملك َنود 49 [البقرة: ۱۸۳]. 

وشَرْظهُ انتفاء موانع التكليف به من المرض» والجنون» والحيض» 
وغير ذلك مما يعبر عنه بعوارض الأهلية. 

ل شهر رمضان» الذي جعله الشارع ظرفاً لويقاع الصيام فيه. 

أله هو الصائمء الذي كلفه الله تبارك وتعالى بأداء تلك العبادة 
العظيمة . 

فإذا تكامل هذا المجموع تحمَّرّ تحقّق الصيامء وإلا فلاء كما هو الحال 
بالنسبة للعلة العقلية التي لا تتحقق إلا بتكامل جميع أجزائها . 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشىء الثانى»» 
وهو معطوف بالواو على ما سبق» وهو قوله: «أحدها». 00 

قوله: (أطلقوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ العلة»» وَالْمُظلِقُ هم 
الفقهاء. والمعنى: «أطلق الفقهاء لفظ العلة». 


الخرب الثاني من_الأحكام 9( 


بِإِرَاء الْمُقََضٍ ل 3 للحكمء وَإِنْ ملت ال لحكم لِمَوَاتِ شَرْط 


قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (المقتضي للحكم): أي الطالب إيجاده وإيقاعه. 

قوله: رو ب الحعم) : «أل» و في «الحكم» هي «أل» العهدية» أي : 
الحكم الذي عَهِدَ ذكره قرا 

والمراد بتخلف الحكم: تأخُره عن محل الإلزام به بسبب ما طرأ عليه 
من عارض . 

قوله: (لفوات شرط): «الفوات» في اللغة هو «الذَّهَابُ يقال: فَاتَ 
الأمر فَوْتاً وقّوّاتاً» إذا ذهب » والشرط سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالى 

قوله: (أو وجود مانع): معطوف بأو على ما سبقه» وهو قوله: 
«لفوات شرط)» والمانع سيعرفه المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

وقوله: «وإن تخلف الحكم لفوات شرط› أو وجود مانع» هذا كله 
متعلق بفعل الشرطء لأنّ (إِنْ؛ هنا شرطية» فهي تحتاج إلى فِعْل وجواب» 
وحيث ذُكر الفعل فلا بد من ذكْر الجواب» والجواب هنا محذوف دل عليه 
الكلام السابق» تقديره: «وَإِنْ تخلف الحكم لفوات شرط» أو وجود مانع 
فالإطلاق باق»» وهو إطلاق لفظ العلة بإزاء المقتضي للحكم. 

ومثال ما تخلف فيه الحكم لفوات شرط: «اليمين»» فإن اليمين هو 
المقتضي لوجوب «الكفارة» فيسمّى علة الوجوبء إلا أن وجوب الكفارة 
هنا قد يتخلف نظراً لفوات شرطه وهو «الحنث»» إذ كفارة اليمين لا تجب 
إلا إذا وُجد الحنث» فإن بوج داك 00 وهو وجوب الكقارة 


سباً لوجوب الكفارة لك بشرط الحنث. 


.1۹/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الخوب الثاني من الأحكام 


Po 


a e E E وَالثَالِتُ: أَظَلَقُوهُ بإرَاءِ الْحِكُمَة‎ 


ومثال ما تخلف فيه الحكم لوجود مانع : «القتل العمد العدوان». فإنه 
المقتضي لوجوب «القصاص»» فيسمى علة الوجوب» إلا أن هذا الوجوب 
قد يتخلف لوجود مانم كما واكان القاتل والداً للمقترل» خرن #الابلادة 
ع من وجوب القصاص للولد"» وهذا ما دل عليه قول النبي كلِ: (ولا 
يتل الوالد بالولد)”" . 

ووجود هذا المانع لا ينفي أن يكون القتل العمد العدوان موجباً 
للقصاص متى انتفت موانع ذلك. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «والاستعمال 
الثالث»» أو «الشيء الثالث»» وهو معطوف بالواو على ما سبقاء وهما 
الأول والثاني. ْ 

قوله: (أطلقوه): الضمير «الهاء» في «أطلقوه» يعود إلى «لفظ العلة»» 
والمطلق هم الفقهاء . 

قوله: (بإزاء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «أطلق» في قوله: 
«أطلقوه»» و«الإزاء» هنا بمعنى الاتجاه. ۰ 

قوله: (الحكمة): هي في اللغة بمعنى «الْعَدُل)7 . 

والمراد بها هنا: المعنى المناسب الذي نشأ عنه الحكه”؟. 


.١169/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 

(۲( أخرجه الترمذي من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من طريق إسماعيل بن مسلم» ثم قال: (هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد 
مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن مسلم المكي تكلم فيه 

بعض أهل العلم من قبل حفظه). 
ولكية صرح بأن العمل عند العلماء على عدم قتل الوالد بالولدء فقال: (والعمل 
على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يُقْتَلُ به). (انظر: سنن 
الترمذي .(ETA/Y‏ 
(۳) انظر: لسان العرب )٤( .٠٤۳/١١‏ انظر: نزهة الخاطر .٠١١/١‏ 


02 
6ه 


كَقَوْلِهِمْ: الْمُسَافِرٌ يتَرَخصٌ لِعِلَةٍ الْمَسَمَةِ. وَالأوْسَط أوْلَى. 


قوله: (كقولهم): الكاف للتشبيه والتمثيل» والضمير في «قولهم» يعود 
إلى «الفقهاء». أي: «مثل قول الفقهاء». 

قوله: (المسافر يترخص لعلة المشقة): الفعل «يترخص» مشتق من 
«الرّخْصَّة»» وسيأتي تعريف المؤلف رحمه الله تعالى لها في اللغة 
والاصطلاح . 

ومن الرخص المناطة بالسفر: قَصْرٌ الصلاة الرباعية» والإفطار من 
الصيام في شهر رمضان» وإسقاط وجوب الجمعة» ونحو ذلك» وسبب هذا 
الترخص هو «المشقة» الناشئة عن السفر فى الغالب» فكانت المشقة بذلك 
حكمة مناسبة لوضع شَظر الصلاة الرباعية» وإسقاط وجوب الصيام في حق 
المسافر الذي هو محل لحوق المشقة به» فسّمّيت تلك الحكمة علة. 

قوله: (والأوسط أولى): «الأوسط» هنا صفة لموصوف محذوف» 
اة «والاستعيال الأرسط ارلا والتجملة اسمية معونة من مبعدا 
و جره 

والمراد بالاستعمال الأوسط هنا هو الاستعمال الثاني من استعمالات 
الفقهاء للعلة حين أطلقوها بإزاء المقتضي للحكم» فهذا الاستعمال أولى 
من الاستعمالين الأول والثالث للعلة. 

أما رَه كونه أولى من الاستعمال الأول فهو: أن الاستعمال الأول 
يتجعل.علة يجاب الحكم هي المجموع الكلي المولفه من المقتضىء 
والشرطء والمحلء والأهل. بحيث إذا تخلف واحد من أفراد هذا 
المجموع الكلي انتفى وَصْفُ الإيجاب عنهء وهذا بخلاف الاستعمال 
الثاني فإن وصف الإيجاب فيه لا ينفك عن المقتضى بحال وإن فات 
شرط أو وجد مانع» فهو واجب لذاته لا يتأثر بطارئ من غيره» وهذا هو 
المناسب للمقتضي والموجب من جهة الواقع الشرعيء فالصلاة مثلا 
واجبة بالدليل الشرعي المقتضي إيجابهاء وهذا الإيجاب لا يزول عنها 


= الخوب الثاني عن الأحكام 


عَمّا يَحَصْل الحم عِنْدَهُ 


ع 


الاي الى وَهَوَّ في اللّعَة: عِبَارَةَ ء 


لكون زيد من الناس أصيب بجنون في عقله» فهي باقية على وجوبهاء 
ودليلها باق على إيجابه» لا يتأثران بعارض من عوارض الأهلية» إذ مَنْ 
تلبس بعارض منها فإِنَّ رَفْعَ الوجوب والإيجاب متعلق به هوء وليس 
متعلقا بذات الصلاة. 

وأما وجه كونه أولى من الاستعمال الثالث فهو: أن الاستعمال 
الثالث يجعل «الحكمة» علةً للحكمء a‏ بالضية E‏ 
المي “و«المشقة: لا يسدق عليها عد العلة لان العلة وُضفة ظاهر 
منضبط» والمشقة في السفر ليست منضبطة» فهي وإنْ كان وجودها هو 
الغالب فى السفرء [لكا ]نه ننه سكاف عه حمر لمق لذ تعب ةزر 
خف فكاة الأولى والحالة هذه رَبْط العلة بالسفر لا بالحكمة وهي 
المشقة» وبذلك كان الاستعمال الثاني أولى من الاستعمال الثالثء لأن 
محل النظر في الاستعمال الثاني هو المقتضي نفسه» وليس الحكمة منهء إذ 
المقتضي شيء» وحكمة اقتضائه شيء آخر. ٠‏ 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء الثاني»؛ 
أي مما يظهر به الحكم الشرعي . 

قوله: (السبب): أي في كونه فشا للعلة من جهة إظهار الحكم 
الشرعي . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «السبب». 

قوله: (في اللغة): أي في الاستعمال اللغوي عند أهل اللسان 
العربي . 

قوله: (عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به): هذا هو التعريف اللغوي 
للمنيق كما ذكز الولف رمه الله تعالق : 

وإنما حصل الحكم عنده لا به لأنه وَصْلَّةٌ وذريعة إلى غيره» فهذه هي 


الضوب الثاني من الأحكام 


قق ا 

قوله: (عبارة): سبق الكلام في بيانها"" . 

قوله: (عما): سبق الكلام فى كونها مركبة من «عَنْ» الجارة» و«ما» 
التي هي هنا إما موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فيُحتاج إلى تأويلها 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «(حصول»» فيكون المعنى : «عبارة عن 
حصول) . 

قوله: (يحصل الحكم عنده لا به): الضميران في «عنده»» وفي "بها 
يعودان إلى «السبب». ٠‏ 

والمراد بكون الحكم يحصل عنده لا به: أن الحكم لا يحصل بذات 
السبب» بل بغيره» وإنما السبب ضرورة لذلك الغير من أجل حصول 
الحكم. 

ومما يوضح ذلك: أنَّ الطريق سبب للوصول إلى المكان المقصودء 
ولكنّ الوصول إلى هذا المكان لم يكن حاصلاً بذات الطريق» وإنما حصل 
بسلوکه والسير فيه » والطريق إنما هو ضرورة لذلك الس إذ لولا الطريق 
لما حصل السير لذلك المكان. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للحكم التكليفي فإن الموجب له ليس ذات 
السيت» وإنما الموجب له على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى» وإنما كان 
السبب علامة على إشغال الذمة بذلك الواجب حتى تؤديه. 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى اللغوي المذكور»» وهو كون 
السبب ما يحصل الحكم عنده لا به . 

قوله: (سْمّي) : بالبناء للمجهولء والمسمّي هنا هم أهل اللغة" . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .508/١‏ (۲) انظر ص(۲۹۲). 
(۳) انظر: لسان العرب .558/١‏ 


00 الخوب الثاني من الأحكام 


الْحَبْلُ وَالطَرِيْقُ سَبباً َاسْتَعَارَ الْمقَهَاءُ لَفْظَةَ السّبَبِ مِنْ هَذَا الْمَوْضِعِ 
ا E‏ عياف ا ا ا ee‏ 


قوله: (الحبل): المراد به هنا «حبل البئر» الذي ينزح بواسطته الماءء 
ع ال لد وكذلك كل حبل كان وَصّلَةَ إلى 
تحقيو تحقيق أُمْرِ تقوو 

قوله: (والطريق) : معطوف بالواو على «الحبل»» والمراد بالطريق هنا 

جنس الطريق» وإنما سمي طريقاً من «الظَرُوق» وهو «الدّقُ»”©2: لأن الناس 
تدقه 09 نظراً لسيرهم فيه . 

قوله: (سبباً): مفعول به ثانٍ للفعل «سُّمّى)» والمراد من ذلك: أن 
نله لبا كان يمعوضلة به إلى اللمصرة ضح تمجه ميا وكدلك 
«الطريق» لما كان وَصْلَةَ إلى المراد صح أن يطلق عليه اسم السبب. 

قوله: (فاستعار الفقهاء): ليس ذلك خاصاً بهم وحدهم»ء بل 
الأصوليون يشاركونهم ذلك وإنما ححص المؤلف رحمه الله تعالى الفقهاء 
بالذكر لأنهم أهل التفريع والبحث في تفاصيل الجزئيات» وهذا مما 
يخدمهم في ذلك كثيراً. 

قوله: (لفظة السبب): أي معناهء وهو كونه «الوسيلة إلى الشيء». 

قوله: (من هذا الموضع): الموضع المشار إليه هنا هو «المعنى اللغوي 
للسبب»» وهو كونه ما يُتوصّل به إلى غيره كالحبل والطريق. 

قوله: (واستعملوه): الضمير «الهاء» يعود إلى «لفظ السبب»» 
والمستعمل هم الفقهاء. 

قوله: (في أربعة أشياء): جار ومجرور متعلقان بالفعل «استعمل» في 
قول المؤلف رحمه الله تعالى: «واستعملوه»» والمراد بالأشياء هنا 
«المعاني»» أي: «في أربعة معان». 


.517/٠١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ .408/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الحوب الثاني من الأحكام ش 
يجاح 2 ت 


َحَدُمًا: راء مَا يُقَابِلٌ الْمْبَاَرََ كَالْحَفْرٍ مَعَّ التَّرْدِيَةِ: الْحَافِرٌ يُسَمَى 
صَاحِبَ سَبْب» وَالْمُرْدِي صَاحِبٌ عِلَىٍّ SSS‏ 


قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأشياء الأربعة». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما يقابل المباشرة): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: ا للمباشرة»» والفعل: 
«يقابل» مشتق من «المقابلة» وهي في اللغة «الْمُوَاجَهَةُه". 

والمراد بالمقابلة هنا المشاكلة» فالذي يقابل «السبب» هنا مقابلة 
مُشَاكُلَة ت هو «العلة»» والمراد بالمباشرة هنا فِعْلُ الشيء ء من غير مد 
أخذاً من بشرة الجلدء أي: عَعَلَّهُ بيده ولم يكله إلى أحد غيره. 

قوله: (كالحفر مع التردية): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل)» وهو 
مثال توضيحي لتقريب هذا المعنى إلى الذهن» والمراد بالحفر هنا حفر 
الوا د ف ا و 

ومعنى ذلك: أن يحفر إنسان بئراً في أرضهء فيأتي إليها أحد الناس 
ويدفع آخر حتى يسقط فيهاء فإذا سقط قيل: تَرَدَى في البئر. 

قوله: (الحافر يُسمّى صاحب سبب): الحافر هو الذي حَفَرَ البئر» 
والفعل «يُسَمَّى) مبني للمجهول» والمسمّي هنا هم الفقهاء» وإنما سمي 
الحافر صاحب سبب» لأنه ما حصل ذلك الإرداء من الدافع» والتردي من 
المدفوع إلا بسبب حفر تلك البئر» فالحافر هو صاحب السبب» أي: هو 
المستت: 

قوله: (والردي صاحب علة): معطوف بالواو على قوله: «الحافر»» 
والمراد بالمردي هنا هو الدافع لغيره حتى هَوَّى في البئرء فهذا المردي 
يسمّى صاحب علة» لأنه هو المباشر للتردية بدفعه ذلك الشخصء ولولا 


."١5/١5 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .050/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الخوب الثاني من الأحكام 
س پټ کک م 
20107 ۶ 8 0 ل 5 22 2 راا ع 58 2 و o‏ ت 
والثاني: بِإِزَاء علة العلةء كالرمي يُسَمّى سَبَباء وَالثَالِتُ: بِإِزَاءِ الْعِلَةِ 
بِدُونٍ شَرْطِهَاء كَالنْصَابِ بدُون الْحَوْلٍ. 


دفعه لما حصل له السقوط والتردي في البئرء فعلّة السقوط هي حصول 
مباشرة الإرداء من المردي» فيكون بذلك هو صاحب تلك العلة. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء الثاني»» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدها». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (علة العلة): أي أن تكون العلة الثانية معلولة للعلة الأولى 
بفعل أذَّى إليهما معاً . 

قوله: (كالرمي يسمى سبباً): الكاف للتشبيه» بمعنى «مثل)» وهو مثال 
توضيحى لتقريب صورة ذلك إلى الذهن»ء فإن «الرمي» هو علة إصابة بدن 
الإلمآن بال والإصانة هي علة قله فيكو الزمى بذك هرا عله 
القتل» فهو سبب العلتين معاً. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشىء 
الثالث»» وهو معطوف بالواو على ما سبقاه» وهما الأول والثاني. ٠ ٠‏ 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (العلة بدون شرطها): الضمير في «شرطها» يعود إلى «العلة» 
ومعنى «العلة بدون شرطها»: أن يكون الشوع ذا علة وشرطء فتجعل العلة 
سبباً له دون ذلك الشرط . ۰ 

قوله: (كالنصاب بدون الحول): الكاف للتشبيه تعني المثلء أي: مثل 
«النصاب بدون الحول؛» وهو مثال توضيحي لتقريب المعنى إلى الذهن» 
والمراه بالنصاب هنا هو تضات الزكاةة فملك التصات هو مسب الدكاة 
دون الحول وهو مضي سنة على ملك ذلك النصاب» بمعنى: أن سبب 
وجوب الزكاة هو «ملك النصاب» إلا أن ذلك الوجوب لا يتعلق بذمة 
القالك إلا بعد تحقق القترط» وهو ولاق الخرل: 


الخوب الثاني من الأحكام 50 
للن7نميية _ _ _ _ _ 777777 سسس = 


ا 5 0 0 ره ار رر 5 هن ع 0 
وَالرَابعٌ : راء الْعِلَةِ تَفْسِهَاء وَإِنْمَا سَمُيَتُ سَبَّا وَهِيَ موجبَة لا نها 


ونذلك يكون املك التصاب» سبباء ويكون:#خولان الحول» شرطاء 
َالْمَعْنِنُ هنا إنما هو علة الوجوب» وهو النصاب الزكوي» دون شرط تلك 
العلة› وهو مضي الحول. 

قوله: (والرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والشيء الرابع»» 
وهو معطوف بالواو على الأول والثاني والثالث. 

قوله: (بإزاء العلة نفسها): أي يطلق السبب على ذات العلة» بمعنى 
أن العلة تسمّى سبباء والمراد بالعلة هنا العلة الشرعية لا العلة العقلية. 

ومثال ذلك: «الإسكار» فهو علة تحريم الخمر شرعاًء فتسمَّى تلك 
العلة سبباء فيقال: سبب تحريم الخمر هو الإسكار. 

قوله: (وإنما): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للمسوغ الذي صح 
به تسمية العلة الشرعية سببا. 

قوله: (سميت سبباً): أي «العلة»» والفعل «سميت» مبني للمجهول› 
والمسمي هنا هم الفقهاء. 

قوله: (وهي موجبة): الواو حالية» والضمير «هي» يعود إلى «العلةا» 
ومعنى «موجبة» أي للأحكام الشرعية» بخلاف «السبب» فإنه غير موجبء 
لأن الحكم لا يحصل به بل عنده. . 

والمعنى المراد هنا: كيف تسمّى العلة سببا والحقيقتان فيهما 
مختلفتان؟ فالعلة موجبة» والسبب غير موجب» فكيف يصح إطلاق غير 
الموجب على الموجب؟ . 

قوله: (لأنها لم تكن موجبة لعينها): هذا هو تعليل تلك التسمية» أو 
المسوّغ لهاء والضميران في «لأنها»» وفي «لعينها» يعودان إلى «العلة». 

والمعنى: ليس إيجاب العلة إيجابا راجعا إلى ذاتهاء بل هو في 
حقيقته راجع إلى غيرها. 


الضوب الثاني من الأحكام 
ا ااال .اللا 111 


ا کے اا ع اعت اوہ ه سر مه وال وو تر لا 
بل بجعل الشرع لها موجبة. فاشبهت ما يحصل الحكم عنده بو . 


قوله: (بل بجعل الشرع لها موجبة): الضمير في «لها» يعود إلى 
«العلة»» والمعنى: أن الشارع هو الذي جعل تلك العلة موجبةء وبذلك 
فهي موجبة للحكم بغيرها لا بعينها . 

قوله: (فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به): أي «أشبهت العلة)» 
و«ما» فى قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»؛ والضميران في 
افا وف «به» يعودان إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الشيء». 
والمراد بالذي يحصل الحكم عنده لا به هو السبب» وبذلك حصل الالتقاء ‏ 
بين العلة والسبب في جامع مشترك وهو أن الإيجاب فيهما خارج عن 
ذاتيهما. 

والمعنى المراد هنا: أن العلة ليست هي الموجبة للأحكام بذاتهاء 
وإنما الشارع هو الذي جعلها كذلك» فهي موجبة بتنصيب غيرها لهاء 
فتكون على هذا المعنى شبيهة بما يحصل الحكم عنده لا به وهو السبب» 
وإذا كانت شبيهة به فلا مانع من إطلاقه عليهاء فتصح تسميتها به» من باب 
تسمية الشيء بمثيله . 


الخوب الثاني من الامكام Ere‏ 


(فصل) 
وَممًا يُعْتَبَرُ للحم الشَّرْظء وَهُوَ: مَا يَلْرَمُ مِنَ انتِمَائِهِ انيَمَاءُ 


قوله: (ومما): مكونة من: ١مِنْ»‏ الجارة» و«ما» التي هي هنا موصولية 
بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 00 «ومن 
المعتبر للحكم». وإنما حصل الاتحاد والاندماج بي بين «مِنْ» الجارة» و(ما» 
الموصولية أو المصدرية بسبب الإدغام. 

وامِنْ» هنا تفيد «التبعيض»» والمعنى: «ويعض ما يعتبر للحكم 
الشرط»ء لأن «الشرط» واحد مما يُعْتَبرٌ للحكم . 

قوله: (يعتبر): الاعتبار هنا بمعنى «الاعتداد» آي : واا دنه 
للحكم»» والفعل «يعتبر» مبني للمجهولء والْمُعْتِرٌ هنا هم الفقهاء والأصوليون. 

قوله: (للحكم): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يعتبراء والمراد 
بالحكم هنا هو الحكم الشرعي» لأنه هو مقصود البحث. 

قوله: (الشرط): مبتدأ مؤخرء وخبره الجملة التي قبله» وهي قوله: 
«ومما يعتبر للحكم»» إذ التقدير: «والشرط مما يعتبر للحكم». 

ووجه اعتبار الشرط للحكم الشرعي يكمن في جانبين : 

الجانب الأول: ارتباط الشرط بالحكم من جهة الصحة: وذلك أن 
العبادات المشروطة بشرط لا تقع صحيحة مع تخلف شرطهاء كالصلاة فإنَّ 
من شروطها «الطهارة»» فمن صلى بدونها فصلاته غير صحيحة. 

الجانب الثانى: ارتباطه به من جهة الوجوب: فإِن ما كان من 
الا ا ا حرق نزول انها ليختن نودو 
شرطه» كالزكاة فإنها واجبة على مالك النصاب» ولكنها لا تكون واجبة 
وجوباً تتعلّق به الذمة في حقه إلا بعد مضي الحول على ملك ذلك النصاب. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «الشرط». 


قوله: (ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم): ١ما»‏ موصولية بمعنى 


الضب الثاني من الأحكام 


«الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم من 
انتفائه» والضمير في «انتفائه»» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشرط› 
والمراد بالحكم هنا الحكم الشرعي 

والمعنى المراد: أن الشرط إذا انعدم انعدم حكمه المشروط بهء فلا 
يتحقق المشروط إلا بتحقيق 

قوله: (كالإحصان مع الرجم): الكاف حرف تشبيه يدل على المثل» 
أي: «مثل الإحصان مع الرجم»» وهو مثال توضيحي لانتفاء الم بانتفاء 
و فان 0 شَوْط إقامة حد e‏ على الزاني كونه مخضا أي : 
متزوجاً واا شرعياً ا فإذا وجد هذا الشرط حصل الك وإن 
انعدم بان کان الزاني غير محصن انعدم الرجم في حقه» تقل عنه إلى 
الجلد مائة» كما ثبت في قول الله تبارك وتعالى: #الزانية ولزن اجلدوا کل 

نين ا يا جَلْدقِ4 [النور: 7]. 

قوله: (والحول في الزكاة): أي وكالحول في الزكاة» معطوف بالواو 
على قول المؤلف رحمه الله تعالى السابق: «كالإحصان مع الرجم»» وهذا 
أيضاً مثال توضيحي آخر لبيان انتفاء الحكم بانتفاء شرطه» وذلك أنَّ «مالك 
النصاب» في الزكاة لا تجب عليه الزكاة إلا بحولان الحول» وهو مضي 
سنة على ملكه لذلك النصاب» فإنْ حال الحول على النصاب المملوك 
وجبت الزكاة حيتئٍء وإن لم يحل الحول لم تجب. 

والمذكور هنا إنما هو تعريف الشرط بالمعنى الاصطلاحى» وأما 
تعريفة بالمعتى اللقوي عبد أهل اللات العرى: قرف يتطرق إله المؤلف 
وحينه :لل كنها لل ا ١‏ 

قوله: (فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه): «ما) فى قوله: «ما لا 
يوجد) موصولية بمعنى «الذي». والضمير في ااعدمه) يعود ا «الشرط». 


1 اه 072 و و ال 6م وو ق هه ورو م ورو و 
ولا يلرم أن يَوجَدَ عِنْدَ وجوده» وَالعِلة يلرم مِنْ وجودها وجود 


داري يالوم تو نيه تنك التازمنات: 


والمعنى: أن المشروط متوقف في وجوده على وجود شَرْطه فان 
وجد شرطه وجد» وإلا انتفى بانتفائه» كالطهارة مع الصلاة» إن الصلاة 
توجد صحتها بو جود الطهارة»› وتنتفي صحتها بانتفاء الطهارة. 

قوله: (ولا يلزم أن يوجد عند وجوده): معطوف بالواو على قوله: " 
لا يوجد المشروط مع عدمه)» والضمير فى «وجوده» يعود إلى «الشرط)» 

ومعنى ذلك: أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط» فاللزوم 
بينهما إن م هو من جهة العدم» أما من جهة الوجود فلاء فالإنسان إذا 
توضأ حقّق بذلك شَرْط صحة الصلاةء ولكنه لا يلزم من وجود الوضوء 
وجود الصلاة. 

قوله: (والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول): معطوف بالواو على 
قوله: «فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه»» والضمير في «وجودها» 
يعود إلى «العلة» . 

والمعنى: أن العلة إذا وُجدت وجد معلولهاء كالإسكار فإنه علة 
تحريم الخمر» فإذا وُجد «الإسكار» في أي شراب كان لزم منه تحريم ذلك 
الشراب. 

قوله: (ولا بلزم من عدمها عدمه في الشرعيات) : معطوف بالواو على 
قوله: «يلزم من وجودها وجود المعلول»» والضمير في «عدمها» يعود إلى 
«العلة»» والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول». 

وقوله: «في الشرعيات»» أي : : في الأحكام الشرعية» وهو قيد 
احترازي من العلة في العقليات» فإِنَّ «العلة العقلية» يلزم من عدمها عدم 
المعلول» ومثال ذلك: «الطائرة» فإن صناعتها متوقفة على وجود الصانعء 
فالصانع هو علة وجودهاء فإذا انعدم الصانع انعدم وجود الطائرة المراد 


— 0 الوب الثاني من الأحكام 


وَالشَّرْط : عَفْلِنٌ ؛ وَلْعَرِي وَشْرْعِيٌ ) eecueenenaneenenennnne‏ 


صناعتهاء وهكذا الشأن في كل المصنوعات فإِنّ صناعتها متوقفة على 
وجود صانعهاء فهي توجد بوجوده وتنعدم بعدمه. 

أما الأحكام الشرعية فإنها لا تنعدم بانعدام العلة» إذ توجد أحكام 
شرعية غير مُعذلة كالأحكام التعبدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو عَقّدُ مقارنة بين الشرط 
والعلّة لبيان الفرق بينهماء وخلاصة هذا الفرق من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. والعلة لا 
يلزم من عدمها عدم المعلول الشرعي. 

الجهة الثانية: أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروطء والعلة 
يلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط): أي «وأقسام الشرط ثلاثة». 

قوله: (عقلي): الياء هنا ياء النسبة» أي: الشرط المنسوب إلى 
العقلء والشرط العقلي هو: ما أدرك العقل فيه لزوم الشرط للمشروط من 
غير انفصال عنه» وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ‏ فيما بعد مثالاً 
توضيحياً له. 

قوله: (ولغوي): معطوف بالواو على قوله: «عقلي»» والياء فيه ياء 
النسبة أيضاء: آي الشرظ المسوب إلى اللغة» والمراد باللعة ها الل 
العربية» وهي لغة الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين للأحكام الشرعية. 

والشرط اللغوي هو: ما دلت فيه اللغة على وجود التلازم بين الشرط 
والمشروطء بحيث ينتفي المشروط بانتفاء شرطه» ويوجد بوجوده. 

قوله: (وشرعي): معطوف بالواو على ما سبقاه» وهما: العقلي» 
واللغوي» والياء فيه ياء النسبة أيضاً أي: الشرط المنسوب إلى الشرعء 
والشرط الشرعى هو الذي عرفه المؤلف رحمه الله تعالى فى بداية كلامه 
عن الشرط:. وعتة"الفسمة الى ذكزها المصعت جيه الله تبان للشرط 


الخوب الثاني من الأحكام 
س س = 


َالْعَفْلِيُ ؛ كالْحَيَاة لِلْعِلْم» وَالْعِلْم لِأِْرَادَةٍ TE‏ 


ليست قسمة حاصرة في تصوري» وإنما هى قسمة أغلبية» إذ الغالب في 
الشرط أنه ينقسم إليهاء فهناك قسم ادك هذه الأقسام الثلاثة» وهو 
الشرط «العرني اك وذلك كالفعل الا في الواقع. فإن من شَرّط تسمية 
هذا الفعل عرفا أن تكون عادة الناس شائعة فيه ومتكررة بهء فإِنْ كان ذلك 
الفعل لم يشع ولم يتكرر فلا يسمّى عرفاً. 

وهناك قسم آخر يمكن إلحاقه بهاء وهو الشرط «الجسّي»» فإِنَ مِنْ 
شَرْط كون الشيء محسوساً أن يكون مُدْرَكاً بإحدى حواس الإنسان كالرؤية 
بالعين» أو السماع بالإذن» أو الْيَسُّ باليدء أو الذوق باللسان» ااج 
بالأنف» فإِن لم يكن مدركاً بواحدة من هذه الحواس فإنه لا يسمى 
محسوساًء ولكن لا يلزم من عدم الحس عدم المحسوس» إذ قد يكون غير 
المحسوس موجوداً إلا أن الحاسة قد ضعفت أو عجزت عن إدراكه» كما هو 
الشأن في المخلوقات المتناهية في الصغر والتي لا تُرَى إلا بآلات التكبير. 

قوله: (فالعقلي): أي فمثال الشرط العقلي. 

قوله: (كالحياة للعلم): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «مثل 
الحياة للعلم»» و«الحياة» ضد الموت”"» وإذا كان «الموت» هو مفارقة 
الروح للجسدء فإن الحياة هي مقارنة الروح للجسدء و«العلم» فد الیل 
وإذا كان «الجهل» هو عدم المعرفة» فإن «العلم» هو اكتساب المعرفة. 

والمراد من هذا المثال التوضيحي: أن الحياة شَرْظ للعلم» بحيث لا 
يمكن لإنسان أن يتعلم وهو ليس حياء فحصول العلم متوقف على وجود 
الحياة. 

قوله: (والعلم للإرادة): معطوف بالواو على قوله: «كالحياة للعلم»؛ 
و«الإرادة» هنا بمعنى القصد إلى فعل الشيء. 


.411//17 انظر: المرجع السابق‎ )۲( .5١١/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


الخوب الثاني من الأحكام 
کک r‏ ہہ 


وَاللْعَوِيُ كَقَوْلِهِ : «إن دَخَلْتِ الدَّارَ قا نت طَالِقٌ), والشرعة؟ كَالظْهَارَةٍ 
لِلصلاةء لمشي وق عه اه ماه هه روه ميو لان 2 88 ف EEE‏ واو متف و امك او لح ا اك 


والمعنى المراد من هذا المثال: أن إرادة الإنسان لا تتجه إلى فِعْل 
شيء إلا بعد حصول العلم بذلك الشيءء إذ المجهول لا يتجه القصد إليهء 
فكان العلم شَرْطأ لحصول الإرادة. 

وهذا التلازم بين العلم والحياة» وبين العلم والإرادة إدراك عقلي» 
فالعقل هو الذي أدرك لزوم الحياة للعلم» ولزوم العلم للإرادة. 

قوله: (واللغوي): أي ومثال الشرط اللخوي» وهو معطوف بالواو 
على قوله: «فالعقلي». 

قوله: (كقوله): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل». أي: «مثل قوله»» 
والضمير في «قوله» يعود إلى «الزوج». 

قوله: (إنْ دخلت الدار فأنت طالق): هذا هو مقول القول الموجّه من 
الزوج إلى زوجته» وهو مؤلّف من ¿ أداة الشرطء وهي «إن»» وَفِعْل ارط 
وهو: «دخلت الدار»» وجواب الشرطء وهو «فأنت طالق». 

وهذا ا اللغة أسلوب شَرْطء وهو عند الفقهاء 
كذلك أَخذاً مما تقرر في اللخة» فالطلاق في هذا القول مشروط بدخول الدارء 
فان حصل الدخول وقع الطلاق» وإِنْ لم يحصل الدخول انتفى وقوع الطلاق. 

فالتلازم بين الدخول والطلاق إدراك لغوي بحكم دلالة الشرط. 

قوله: (والشرعي): أي ومثال الشرط الشرعي» وهو معطوف بالواو 
على سابقيه وهما العقلي» واللغوي 

قوله: (كالطهارة للصلاة): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : 
«مثل الطهارة للصلاة»ء فان من شرط الصلاة الطهارة شرعاًء لقول الله 

تبارك وتعالى: #يكآيا ال اموا إذا فت إل الكلرة ليله وجوه 

يديك إلى الْمرافق وامسحوأ | روسكم كت إل الْكمبين لْكْعَبَينِ وإن چ جدبًا 
ا أ» [المائدة: 5]. 


الضوب الثاني من الأحكام 
ددد 2223 999يي_ببيل9-59-تا9از]49ىل9ل-0-ثف89لهل--ت2.225 n‏ 
وَالإِخصَان لِلرّجَم. 
وَس رطا لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عا ول قال اش ط نميه 
وَسميّ شر لأنه عَلامَةَ على المشروط» يقال: «أشرط نفسه 
للمْر؛ إِذَا جَعَلَهُ عَلَامَةَ عَلَيْهِ ا الم امناو ا 


فلا تصح الصلاة إلا بهذه الطهارة؛ فإذا انعدمت الطهارة انعدمت 
صحة الصلاة. 

قوله: (والإحصان للرجم): أي «وكالإحصان للرجم»» وهو معطوف 
بالواو على قوله: «كالطهارة للصلاة»» والمعنى: أن الزاني لا يستحق 
الرجم إلا إذا كان مُحْصَنَاًء فالإحصان شرط لإقامة حد الرجم» فإذا جد 
الإحصان وجد الرجم» وإذا انتفى الإحصان انتفى الرجم. 

قوله: (وسمي شرطاً): أي سمي الشرط شرطاً» والمسمّي هنا أهل 
اللغة ومَنْ تبعهم في ذلك من علماء الفقه والأصول» إذ التسمية مشتركة بين 
الجميع بحكم الأصالة والتبّع. 

قوله: (لأنه علامة على المشروط): الضمير في لأنه» يعود إلى 
«الشرط»» و«العلامة» فى اللغة بمعنى «السّمَّةَ»» أو «ما ف فى الْمَلَوَاتِ 
لتهتدي به الصَّائّهم20, 2 ' 

ووجه كون الشرط علامة على المشروط: أن الشرط مؤثر في 
المشروط من جهة الدلالة على صحته» أو على وجوبه» فإذا وجد الشرط 
فيما كان شرطاً لصحته كان ذلك الوجود علامة الصحة» وإذا وُجد الشرط 
فيما كان شرطاً لوجوبه كان ذلك الوجود علامة الإيجاب. 

قوله: (يقال: تشرط نفسه للأمر): أي يقال ذلك في لسان العرب» 
فى اا ) 

قوله: (إذا جعله علامة عليه): هذا هو تفسير لقوله: «أشرط نفسه 
للأمر»» والضمير ف «جعله» يعود إلى «الشرط». والضمير في (عليه») يعود 


.۳۲۹/۷ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٤۱۹/۱۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


| ۳۱۹ الخوب الثاني عن الأحكام 


قله تَعَالَى : «حقد ج الهاي 
وك بلاطا الْمَانْمُ O NNE‏ 


إلى «الأمر»» والمعنى: «جَعَلَ الشرط علامة على الأمر» أي: على تحقق 
وجوبه في ذمته . 

ومعنى: «أشرط نفسه للأمر» أي: أَعَدَّهَا وَمَيَّأهَا له» ومنه سُمّى الجنود 
شرَطاً لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعْرَقُونَ بها كاللباس الخاص 0 

ومعنى «أَعَدَّ نفسه وَعَيّأُها للأمر» أي لامتثاله فور تحمِّق شرطه» وذلك 
كمن ملك نصاباً زكويا انه يهى نفسة برقب حولان التخول ليمك عة 
على تحقق وجوب الزكاة في ذمته» فيبادر فوراً إلى إخراجها لمستحقيها. 

قوله: (ومنه): الضمير فيه يعود إلى «المعنى اللغوي للشرط» وهو: 
«العلامة». 

قوله: (قوله تعالى: مد جا أَشْرطهاً» أي: علاماتها): استدل المؤلف 
رحمه الله تعالى على أن الشرط في اللغة بمعنى «العلامة» بقول الله تعالى: 
فد جاه أشراطها [محمد: ۱۸]. 

ولذلك فقد فسر «أشراطها» بقوله: «أي علاماتها»» والضمير في 
«علاماتها» يعود إلى «الساعة». 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (الشَّرْظ: إلزام الشيء والتزامه في 
البيع ونحوه» والجمع شروط. ... والشّرّط بالتحريك: العلامة» والجمع 
أَشْرّاطء وأشراط الساعة: أغْلابهاء وهو منه» وفي التنزيل العزيز: همد 
جا اساھ . 

وبناة على ذلك فالشرط الذي هو بمعنى «العلامة» إنما يكون بتحريك 
«الراء» لا بتسكينها. 

قوله: (وعكس الشرط المانع): أي عكسه من جهة المعنى» إذ الشرط 


(۱) انظر: المرجع السابق ۳۲۹/۷. (۲) لسان العرب ۳۲۹/۷. 


الخوب الثاني من الأحكام ۷ |ے 
َو ما ْم ِنْ وُجُودِ عدم الْحْكم. 
OO 03 0‏ 0 1 5 دفي > 


فررتاه في | لْمُقَْضِوِ . للحكم» وَالله 


ت 


معناه: ما لا يوجد المشروط مع عدمه» والمانع معناه: ما ينعدم المشروط 
مع وجوده. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «المانع». 

قوله: (ما يلزم من وجوده عدم الحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم من وجوده 
عدم الحكم»» والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن المانع» 
والمراد بعدم الحكم انتفاؤه» فإنه قبل المانع كان موجوداًء ني امنيح بعد 
ورود المانع مما وذلك كقتل الوارث مورثه» فإِنَّ الإرث مُسْتَحَقٌ لهذا 
الوارث قبل أن يكون قاتلاً» ولکنه بعد أنْ ثبت كونه قاتلا لمورّثه حرم من 
ذلك المستحق بسبب المانع» وهو القتل. 

قوله: (ونصب الشيء شرطاً للحكم): نَصْبٌ مبتدأًء والمراد بالنصب 
هنا «الْجَعْل). والشىء مضاف إلى «نصب»» وهو من باب إضافة 
المستدو ال مر اله مهرب لأ :ناضيه”' إذ اكا غير 
الشارع» وقوله: «شرطاً للحكم» أي: علامة له للدلالة على صحتهء أو 
وجوبه. 

قوله: (أو مانعاً له): أي: «أو نصب الشيء مانعاً له»» وهو معطوف 
بأو على قوله: «ونصب الشيء شوظطا للحكم»؛ والضمير في اله» يعود إلى 
«الحكم»» ومعنى «مانعاً له»: أي حائلاً دون وجوده وثبوته. 

قوله: (حكم شرعي): خبر المبتدأ السابق» وهو قوله: « 
الشيء؟. و«شرعي» هنا صفة للحكم . 

قوله: (على ما قررناه في المقتضي للحكم): أي «على نحو ما قررناه»» 
و«ما» في قوله: «ما قررناه» موصولية بمعنى «الذي»». أو مصدرية فتؤول وما 


یوی الناد ¿ لحكلا 
ک۸( الخوب الثاني عن الأحكام 


دخلت عليه بمصدر»› تقديره: «على المقرر في المقتضي للحكم»» والضمير 
في «قررناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الشروط والموانع أحكام شرعية» ولكنها من 
قبيل أحكام الوضع» لا من قبيل أحكام التكليف» حيث جعل الشارع 
الحكيم الشروط مقتضية وجود الحكم التكليفي صحةً أو وجوباً. كما جعل 


الموانع مقتضية انتفاءه حتى يزول المانع منه . 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


(القسم الثاني: الصحة والفساد) 


فَالصَّحَةٌ هُوَ: اعبار الشَّرْع الشَّيْءَ ا 


قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام خطاب الوضع والإخبارء لأن 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في القسم الأول ما يظهر به الحكم» وهو 
«العلة» و«السبب»» وأضاف إليهما «الشرط»» لكون الشرط معتبراً للحكم 
من جهة دلالته على الصحة أو الوجوب» وختم ذلك بذكر «المانع» من 
قبيل المقارنة بينه وبين الشرط من حيث ثبوت الحكم وانتفاؤه. 

وفي هذا القسم سيتكلم عن «الصحة)ء و«الفساداء و«الأداء», 
و«الإعادة». و«القضاء»ء و«العزيمة»» و«الرخصة؛. إذ هي رديفة للمذكورات 
في القسم الأول. 


قوله: (الصحة): هي في اللغة: «خلاف السَّقُم): كما تعني «ذَمَاب 


ار 
وأما الصحة في الاصطلاح عند الأصوليين فسيذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بعد قلیل . 


قوله: (والفساد) : معطوف بالواو على قوله : «الصحة)» والفساد فى 
اللغة هو «نقيض الصّلاح)” . 

وأما في الاصطلاح الأصولي فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد 

قوله: (فالصحة هو): ذكّر المؤلف رحمه الله تعالى الضمير هنا بالنظر 
إلى «المراد». أو بالنظر إلى «المعنى»ء فكأنه قال: «فالمراد بالصحة هواء 
أو «فمعنى الصحة هوا. 

قوله: (اعتبار الشرع الشيء) : «اعتبار») مصدر» و«الشرع» مضاف إليه» 


.776/7 انظر: لسان العرب ؟/لا60. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


القتسم الثاني: الصحة والفساد 


مك رض 
فى خی كيد ویطلی عَلَى الْعبادَات e E E‏ 


وهو من باب إضافة المصدر إلى فاعله» و«الشيء» مفعول بهء إذ التقدير: 
«اعتبر الشارع الشيء». 

وإضافة اعتبار الصحة إلى الشرع هي من باب إضافة الشيء إلى أصلهء 
فالشرع هو جهة صدور الأحكامء وهو المختص ببيان ما لجع لك 
الأحكام» أو يفسدهاء فليس ذلك إلى سواهء ومَنْ أبطل شيئاً» أو صحّحه 
من غير مستند شرعي فهو مُقَْرِ على الشارع بغير وجه حق» وهذا ما حرمه الله 
جل شأنه في كتابه بقوله: لال إا رم رالوس ما ظهر ينا وما بى إلى 
قوله سبحانه: #وآن فووا عل اللو ما ا عمو [الأعراف: #*”"] . 

قوله: (في حق حكمه): الضمير في «حكمه» يعود إلى «الشيء»» 
و«الحق» هنا فى قوله: «حق حكمه» 008 «الخاصة». والمعنى: «في 
خاصة حكمه»» أي: أن هذا الاعتبار الشرعي ليس راجعاً إلى ذات العين 
التي تعبد بها الشارع» وإنما هو راجع إلى حكم تلك العين» فالصلاة مثلاً 
هي محل الاعتبار الشرعي في ذاتها من حيث كونها مطلوباً شرعياً لا تبرأ 
ذمة المكلف إلا بأدائه» فلا يقال فى الصلاة: «هل هى معتبرة شرعاً 
لذاتهاء أو ليست معتبرة؟»: وإنما ذلك يقال في حكمهاء فهذه الصلاة 
المطلوبة شرعاً باعتبار ذاتها هل وقعت بالنظر إلى حكمها صحيحة أو 
فاسدة؟ 

تإذا أكيقة تللف الساذة" ا ا وكين معي زلا 
حكم بفسادها. 

قوله: (ويطلق): أي «الصحيح). أو «وَضْفٌ الصحة»» وهذا 
الإطلاق على الحقيقة راجع إلى الشرع ‏ كما سبق لأن الشرع هو 
جهة صدور الحكم 0 وعدمهاء والفقهاء إنما يتلقون ذلك ل 
طريق الشرع. 

قوله: (على العبادات): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يطلق»ء 


القسم الثاني: الصحة والفساد 


٤ 


ر الد ا الحادات ما ارا اسقط 
وَعَا خرّی ج م جر 


و«العبادات» جمع عبادة» وهي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قوله: (مرة): ليس المراد به أن هذا الإطلاق يحصل مرة واحدة 
فقطء وإنما لَفْظُْ «مرة» هنا بمعنى «تارة»» فكأنه قال: «يطلق وصف الصحة 
على العبادات تارة» وعلى العقود تارة أخرى». 

وهذا هو القسم الأول مما يطلق عليه وصف الصحة. 

قوله: (وعلى العقود نخری): معطوف بالواو على قوله: «ويطلق على 
العبادات مرة»» و«العقود» جمع عَفْدء والمراد بالعقود هنا المعاملات 
الجارية بين الناس من بيع» وشراءء وإجارة» ونكاح» ونحو ذلك. 

وقوله: «أخرى» صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور»ء تقديره: 
«مرة أخرى». أي: «ويطلق على العقود مرة أخرى». 

وهذا هو القسم الثاني مما يطلق عليه وصف الصحةء فكل عَقّد 
توافرت فيه شروط الصحة وقع صحيحاء وإلا وقع فاسدا. 

قوله: (فالصحيح من العبادات): أي «فتعريف الصحيح من العبادات»» 
و«مِنْ» في قوله: «من العبادات» بيانية. 

قوله: (ما أجزأ): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المجزئ»» والفعل «أجزأ» مشتق من 
«الإجزاء»» وهو في اللغة بمعنى «الإغُتاء"» والمراد به هنا: إِبْرَاءُ الذمة 
بحصول الفعل المطلوب. 

قوله: (ونسقط): معطوف بالواو على قوله: «ما أجزأ». والفعل 
«أسقط» مشتق من «الإسقاط»» وهو في اللغة بمعنى لوقا والمراد به 
هنا «الإِبْرَاءً» من عهدة التكليف. 


2۳1۸۷ اشر المربجع الشابق‎ © .45/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


کا القسم الثاني: الصحة والفساد 


والمتكلمون ع ا و 

قوله: (القضاء): المراد به هنا المطالبة بالفعل» وسيأتي تعريف 
المؤلف رحمه الله تعالى له فيما يَعْدُ. 

ولد الجراة هنا ان البكلت إذا اما نا مره على رجه 
الشرعي وقع ذلك الامتثال موقع الصحةء من حيث إبراء الذمة وعدم 
المطالبة بالقضاء”؟ . 

قوله: (والمتكلمون): المراد بهم مَنْ سلك في البحث مسلك أهل 
الكلام لا مسلك أهل الفقه. 

قوله: (يطلقونه): الضمير فيه يعود إلى «الصحيح». 

قوله: (بإزاء): أي باتجاه. 

قوله: (ما وافق الأمر): «ما» موصولية بمعنى «الذي»», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الموافق»» أو «موافقة». أي: 
«بإزاء الموافق للأمر»ء أو: «بإزاء موافقة الأمر». 

والمعنى المراد: أن كل مأمور به أتي به موافقاً لأمر الشارع فهو صحيح . 

قوله: (وإن وجب القضاء): أي يقع الفعل المأمور به صحيحاً حتى مع 
وجوب القضاءء لأن المقصود عندهم هو حصول الموافقة في اعتقاد 
المكلف وإن كانت غير حاصلة في نفس الأمر» ووجوب القضاء عليه إنما 
هو بأمر جديد لا علاقة له بالأمر الأول. 


قوله: (كصلاة من ظن أنه متطهر): الكاف حرف تشبيه بمعنى 


)١(‏ انظر: البرهان ٠٠٠١/١‏ الإحكام 116/7. المحصول ١/۲/١٠٤ء‏ مفتاح 
الوصول ص۰۳۱ المعتمد 24٠/١‏ التمهيد SABA‏ إحكام الفصول ص۰۲۱۸ 
التبصرة ص8١5.‏ الوصول إلى الأصول ٠١١/١‏ منتهى الوصول والأمل ص۷٠.‏ 


القسم الثاني: الصحة والساد 


رم و و و 2 و ووس 8 0 اب 
وَهَذا يطل بالْحَجٌ المَاسِدِ فإنه يَؤْمَرَ بإِنْمَامِهِ وهو فاسد. 


N O a راما الود‎ 


«مثل»» وهو مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهن» وذلك أن 
المصلي بظن الطهارة أتى بالصلاة على وَفْق الأمر الموجّه إليه من 
الشارع» فهو معتقد حصول الموافقة لذلك 2 الشرعي» فتكون صلاته 
صحيحة اكتفاءً بهذا الاعتقادء ولو حلم أن نه مُطَالَبٌ بقضائها فإِنّ طلب 
القضاء لا يمنع الصحةء بل تكون صحيحة مع وجوب القضاء فيهاء ولا 
يلزم من ذلك التناقض لاختلاف الجهة» إذ الصحة من جهة اعتقاد 
الموافقة» ووجوب القضاء من جهة كون الفعل وقع على خلاف ظنهء 
فهو يظن أنه أدى الصلاة في حال الطهرء والواقع أنه أداها في حال 


الخد 
قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قول المتكلمين بأن الصحة هي 
موافقة الأمر. 


قوله: (يبطل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد): الضمائر في 
«فإنه»» وفي «بإتمامه)» واهو) تعود إلى «الحج»» و«الواو» في قوله: «وهو 
فاسد» حاليةء أي: «والحال هو فاسد)ء وذلك: أن الحج الفاسد أمر 
الشارع بالمضي فيه لإتمامهء فمن أمضاه وأتمه جاء بما هو موافق للأمرء 
ومع ذلك فإنه لا يقع صحيحاًء > بل يظل فاسداً يجب عليه قضاؤه؛ ولو 
كانت موافقة الأمر دليل الصحة لما وقع هذا الحج فاسداً . 

وإذا وقع هذا الحج فا مع كونه دا به» بطل رلك بأن 
الصحة هي موافقة الأمر. 

قوله: (وأما العقود): معطوف بالواو على قوله: «فالصحيح من 


ء٠١٤١/١ الوصول إلى الأصول‎ 2724/١ التمهيد‎ »47/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
/١ نهاية السول‎ ١ الإبهاج‎ ۰٤۱۷/۲/١ الإحكام ۲ , المحصول‎ 
.١٠١ إرشاد الفحول ص68‎ ۳ 


القسم الثانى: الصحة والفساد 

١ ١‏ ا ص س و ا 

1 گل مَا گان سيا كم إذا فاد حَُكْمَهُ الْمَفْصُودَ مِنْهُ فَهُوَ صَحِيْحٌ وإ 
َهُوَ بال . 

َالْبَاطِلَ هُوَ الذي لَمْ وء وَالصَحِيْحُ الي أَثْمَرَ: 


العبادات»» والعقود ‏ كما سبق - جمع عقد» وھی المعاملات الجارية بين 


الناين: 

قوله: (فكل ما كان سبباً لحكم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «الكائن»» أي: «فكل 
الكائن سبباً لحكم»» والمراد بسبب الحكم هنا : هو ما ترتب حصول 
مقصوده عليه . 

قوله: (إذا آفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح): الضمائر فى 
«(حکمه)» وفي «منهاء و«هو) تعود إلى «ما» المعبّر بها عن العقد. 

وقوله: «فهو صحيح». أي: يكون صالحاً لترتب آثاره عليه» وذلك 
دليل الصحة. 

قوله: (وإلا فهو باطل): «إلا» هنا مكونة من (إِنْ» الشرطيةء و«لا» 
النافية» والتقدير: «وإِنْ كان العقد لا يفيد حكمه المقصود منه فهو باطل». 

والمعنى المراد هنا : أن الشأن في كل عقد أن يتر تب حصول مقصوده 
عليه» كالبيع مثلاً فإن المقصود منه ملك المبيع» > فإذا انعقد البيع على وجهه 
الشرعي تم الملك ولزم البيع» فيكون حينئذ صحيحاً لترتب آثاره عليه وإلا 
كان فاسداً لانعدام تلك الآثار. 

قوله: (فالباطل هو الذي لم يثمرء والصحيح الذي أثمر): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نتيجة لكلامه السابق من كون الصحبح في 
العبادات ما أجزأ وأسقط القضاعى وكون الصحيح من العقود ما ترتب 
حصول مقصوده عليه . 

وقوله: «فالباطل هو الذي لم يثمر»» أي هو الذي لم تترتب آثاره 
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وَالْمَاسِدُ مُرَادِفُ الْبَاطِلء فَهُمَا اسُمَان لِمُسَمّى وَاحِدٍ 


غليه» فإِنَّ ترتّب الآثار هو الثمرة المقصودة من كل عبادة وعقد. 
ش و «والصحيح الذي آثمر»: أي هو الذي تر تبت آثاره عليه» 
فان يحتفا لقصو الى ين أله ادى أو فة 
قوله: (والفاسد مرادف الباطل): هذه المسألة وقع فيها الخلاف بين 
الجمهور والحنفية» كما وقع الخلاف بينهم في مسألة الفرض والواجب . 
وقوله: «مرادف» من «التَرَادّف»» وهو في اللغة: ١تَتَابُعُ‏ شيء خَلْفَ 


كر 200 


والمراد هنا : أن كلا من الفاسد والباطل يتبع أحدهما الآخر في المعنى . 

قوله: (فهما اسمان لمسمى واحد): ضمير التثنية «هما» يعود إلى 
«الفاسد والباطل»). 

والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف بين «الفاسد» و«الباطل» إنما هو 
في مجرد الاسم فقطء وأما الحقيقة فيهما فواحدة» إذ كل من الفاسد 
والباطل عبارة عما لا تترتب آثاره عليه» لا بالنسبة في العبادات» ولا 
بالنسبة فى المعاملات . 

وإذا كان الفاسد والباطل متحدين في الحقيقة» فلا يضر اختلاف 
الاسم فيهماء إذ العبرة بالحقائق لا بالأسماء. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الفاسد 
والباطل مترادفين هو مذهب جمهور الأصوليين فى هذه المسألة» فعندهم 
أنه لا فرق من حيث المعنى بين الفاسد والباطل» فكلاهما يؤديان إلى 


وا 


.١1١4/94 انظر: لسان العرب‎ )١( 


(۲) انظر: المستصف ۹٠٥/١‏ الإاحكام 2١7١/١‏ نهاية السول ۷٤/١‏ ا دة و 
لمستصفى وحكام في 
أصول الفقه ص١8.‏ 


- القسم الثاني: الصحة والفساد 
الوكين اليك يقد ين التاطلوالعسم» جع النابيد 


ممع روق ميم ع a f‏ مهاج > of f Sl‏ او اع قلعو 
عِبَارَة عنه» وزعم انه عِبَارَة عما كان مشروعا باصله غير مشروع 


قوله: (وأبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح): أي أن الإمام 
أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن «الفاسد» و«الباطل» غير مترادفين» فليسا 
اسمين لمسمى واحد» بل يوجد بينهما تفاوت» وهذا هو المذهب الثاني 
في هذه المسألة. 

قوله: (جعل الفاسد عبارة عنه): الضمير فى «عنه» يعود إلى 
«القسم» الذي جعله الإقام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وسطاً بين الباطل 
والصحيح . 

قوله: (وزعم أنه): الضمير في «أنه» يعود إلى «القسم المجعول بين 
الباطل والصحيح». ش 

قوله: (عبارة عما كان مشروعاً بأصله): «ما» فى قوله: «عما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما ا بمصدرء 
تقديره: «عبارة عن الكائن مشروعاً بأصله»» والضمير في «بأصله» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن «الفعل». 

والمقصود بمشروعية الأصل هنا: كون الفعل مطلوباً شرعاء لثبوته 
بالأصل وهو الدليل» فالنهي ليس متناولا له لذاته» وإنما لغيره. 

قوله: (غير مشروع بوصفه): الضمير في «بوصفه» يعود إلى «ما» 
المعبّر بها عن «الفعل». ! 

والمراد بالوصف هنا: نَعْتُ الفعل المشروع بأصله» كأن يُنعت بأنه 
صوم في يوم النحرء فالصوم مشروع بحكم الأصل فلا يتعلق به النهي 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ٠۸١ - ۸١/١‏ كشف الأسرار 2759/١‏ أصول الشاشي 

ص »١156‏ بذل النظر ص »١50‏ التوضيح على التنقيح .51١5/١‏ 


القسم الثاني: الصحة والفساد 02 
وَلَوْ صح لَه هَذَا الْمَعْنَى لَمْ يُتَارَْ فِي الْعِبَارَة لَكِنَّهُ لا يصح إِذ كل 


تشع يوطي كو من بأضله. 


لذاته» وإنما النهي مُنْصَبّ على وصفه وهو إيقاعه في يوم النحرء وهذا لا 
يقتضي عند الحنفية رحمهم الله تعالى البطلان» فيقع الصيام صحيحا من 
جهة أصله» مع الإثم لوجود المعصية من جهة وصفهء فيصدق عليه بذلك 
أنه مشروع بالأصل» ممنوع بالوصف. 

وإنما كان هذا القسم بين الصحيح والباطل» لله لمن سا 
محضاًء إذ الصحيح المحض لا وجه للإثم فيه» وليس باطلاً محضأء إذ 

قوله: (ولو صح له هذا المعنى): الضمير في «له» يعود إلى «الإمام 
أبى حنيفة رحمه الله تعالى»». والمعنى المشار إليه هنا هو التفريق في الحكم 
بين منع الأصل ومنع الوصف. 

قوله: (لم ينازع في العبارة): الفعل (يُتَارّع» مبني للمجهول. والْمُنَازْعَ 
هم علماء الجمهورء والْمُتَارَعْ هو الإمام أبو حنيفة» والمقصود بالعبارة التي 
هي محل النزاع هنا هو «اللفظ»» والمعنى: لو كان ما ذكره الإمام أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى صحيحاً لكان خلافنا معه خلافاً في. اللفظ لا في 
المعنى . 

قوله: (لكنه لا يصح): الضمير فى «لكنه» يعود إلى «المعنى)» وهو 
كون «الفاسد» مشروعاً بأصله توا بوصفه» فهذا المعنى غير صحيح» فلا 
صحة المعنى الذي ذكره الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» و«ممنوع» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره «فعل»» أي: «كل فعل ممنوع بوصفه)ء 
والضميران فى«بوصفه»ء وفى «بأصله» يعودان إلى المقدّر المحذوف وهو 
«الفعل». والمعنى المراد من التعليل المذكور: أنه لا فرق بين الأصل 


1م القسم الثاني: الصحة والفساد 


والوصف» فكل ما ثبت المنع في وصفه ثبت المنع في أصله» فيكون 
الحكم فيهما واحداًء وهو الفساد والبطلان. 

وبناءة على ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا معنوياء لا 
خلافاً لقا ومن ثمار الخلاف فيها: أن م نذر أن يصوم يوم النحر 
فصامه» فصومه باطل عند الجمهورء وهو صحيح مع الإثم عند 
اة 


(1) انظر: أصول السرخسي 285/١‏ كشف الأسرار ٠٠۹/١‏ أصول الشاشي 
ص 156ء بذل النظر: ص١١٠٠‏ التوضيح على التنقيح ۱ 


القسم الثاني القضاء والأدا. والاعادة > 


(فصل) 
(في القضاءء والأداءء والإعادة) 
لْإِعَادَةٌ: فِعْلُ السَّيْءِ مَرَهَ أخرّى. وَالْأَدَاءُ: فِعْلُّهُ فِي وَقْيَ 
وَالْقَضَاءُ: فِعْلَهُ بَعْدَ خُرُوجٍ وَقُتِه الْمُعيّن شَرْعاً . 


قوله: (فصل في القضاءء والأداءء والإعادء): هذه الثلاثة تابعة لأقسام 
الحكم الوضعي. 

قوله: (الإعادة فعل الشيء مرة أخرى): المراد بالشيء هنا العبادة 
كالصلاة ونحوهاء والموجب لإعادة العبادة مرة أخرى بطلانهاء كمن صلى 
يظن دخول الوقت فبان له عدم دخوله» أو صلى يظن أنه على طهارة فتيقن 
خلاف ذلك بعد الفراغ منهاء فصلاته في كلتا الحالين باطلة» ويجب عليه 
إعادتها . 

قوله: (والأداء فعله في وقته): معطوف بالواو على قوله: «الإعادة». 
والضميران في «فعله»» وفي «وقته» يعودان إلى «الشيء». 

والمعنى المراد: أن مَنْ فعل العبادة في وقتها الشرعي» سمي ذلك 
الفعل أداءً . 

قوله: (والقضاء فعله بعد خروج وقته المعين شرعاً) : معطوف بالواو 
على سابقيه» وهما: الإعادة» والأداء. 

والضميران فى «فعله». وفي «وقته» يعودان إلى «الشيء»» والمراد 
بخروج الوقت زواله افا بانقضاء مدته. 

و«المعين» صفة للوقت» وهو بمعنى «المقدّر»» وقوله: «شرعاً» 
منصوب على نزع الخافضء. إذ التقدير: «المعين ذ في الشرع». وهو قيد 
احترازي يخرج العرف والعقل» إذ لا مدخل لهما في تقدير أوقات 
العبادات» فذاك موقوف على الشارع وحده بلا منازع. 

والمعنى المراد هنا: أن العبادة إذا كان لها وقت معين من قِبّل 
الشارع» كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» فإ الشأن فيها لا يخلو من 
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فَلَّوْ غَلَبَ عَلَى طَنْهِ فِي الْوَاجِبٍ الْمُوَسَّع أَنَّهُ يَمُوتُ قَبْلَ آخِرِ 


الْوَقْتِ لَمْ يَجُرْ لَهُ البَأَخِيْرٌ فَإِنْ أَخَرَهُ O TCE‏ 


حالين: إما أن تفعل في وقتها المعين شرعاًء وإما أن تفعل بعد خروج ذلك 
الوقت» فإِنْ فُعلت في وقتها المعين وقع ذلك الفعل أداءء وإن فعلت بعد 
خروجه وقع ذلك الفعل قضاءً. 
قوله: (فلو غلب على ظنه): الضمير فى «ظنه» يعود إلى «المكلف». 
قوله: (في الواجب الموسع): هو الذي يتسع وقته لفعله وفعل غيره» 
كأوقات الصلاة. و«الموسع» هنا صفة للواجب. 
قوله: (أنه يموت قبل آخر الوقت): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«المكلف». والمراد بآخر الوقت هو: قدر ما يسع لفعل العبادة قبل خروجه. 
قوله: (لم يجز له التأخير): الضمير في «له» يعود إلى «المكلف 0 
غلب على ظنه الموت قبل آخر الوقت»» و«التأخير» في اللغة: 
التقد 200 
يم4 ٠‏ 
وتأخير الصلاة معناه: عدم المبادرة إلى فعلها في أول وقتها. 
والمعنى المراد هنا: أن المكلف إذا غلب على ظنه الموت قبل آخر 
وقت الصلاة» وهذا يُتَصَوَّرُ في المحكوم عليه بالقتل قصاصاً الذي أخبر 
بأنه سيقتل قبل نهاية وقت الظهر بقليل» فإنه حينئفٍ يجب عليه المبادرة إلى 
أداء صلاة الظهر قبل مجىء آخر الوقت» فان لم يمعل وقتِل كان عاصياً 
سبي الا ر ولقي اللّه ا وتعالى عاصياً. 
قوله: (فإن آخَّره): الضمير يعود إلى «الواجب الموسع». وهو هنا 
الصلاة» والمؤخر هو المكلف الذي غلب على ظنه الموت قبل آخر الوقت. 
والمعنى: أجل فعل الصلاة إلى آخر الوقت الذي غلب على ظنه أنه 


لن يدركه. 


.٠١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني: القضا والأداء والاعادة 00 


“a27‏ جه عشر هب رس م 5 ر 
وعَاشَ لم يكن قضاءً لِوقوعِه في الوَفتِ. 
وَالرَگاءُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمَوْرِءِ فلو أَخَرَهَا ثم فَعَلَهَا لّمْ تَكْنْ قَضَاءَ 


4 
مو هم وم لقعم 


لانه لم يُعيّنْ وها مدير وَتَعِينِ . 


قوله: (وعاش): الواو هنا حالية» أي: والحال أنه عاش» ومعنى 
«عاش» أ بقي ا بحيث أدرك آخر الوقت» ثم أدى الصلاة. 

قوله: (لم يكن قضاءَ): أي «ففعل العبادة في آخر الوقت» لم يكن 
ذلك الفعل قضاءً». 

قوله: (لوقوعه في الوقت): اللام هنا لام التعليل» والضمير في 
«وقوعه» يعود إلى «الواجب الموسع» وهو الصلاة» والمراد بالوقت هنا 
وقت الأداء حيث إنه لم يخرج بَعْدُ. 

والمعنى المراد هنا: أن إيقاعه للصلاة في آخر وقتها الذي غلب على 
ف اندلق يدرك هن من باب الأذاءء لا من باب القضاي لان الزقت 
الشرعي المعيّن للصلاة لم يزل باقياً . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى واختاره هو مذهب جمهور 
الك ول 

قوله: (والزكاة واجبة على الفور): أي يتعلق وجوبها في الذمة بمجرد 
حولان الحول على ملك نصابها . 

قوله: (فلو أخرها ثم فعلها لم تَكُنْ قضاءً): الضميران في «أخرها»» وفي 
«فعلها» يعودان إلى «الزكاة»» والمؤخر والفاعل هو «المكلف»., وقوله: «لم 
تكن قضاءً» أي: لم تكن الزكاة بعد التأخير قضاءًء وإنما تكون أداءً. 

قوله: (لأنه لم يعين وقتها بتقدير وتعيين): الجملة تعليل لوقوع ذلك 
الفعل المؤخَّر أداءً لا قضاءًء والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن؛ 


)١(‏ انظر: المستصفى ٠۹٥/١‏ الإحكام ۱٠۹/١‏ البحر المحيط ۳۴۷/۱» منتهى 
الوصول والأمل ص5”. فواتح الرحموت .۸٦/١‏ 


القسم الثاني: القضا والأد1ا. والاعادة 
کے حم يي 027 1 ل 
وَمَنْ لَرْمَهُ قَضَاءُ صَلَاةٍ عَلَى الْمَّوْرِ فَأخْرَ لَمْ تَقُلَ: إِنَهُ قَضَاءٌ 
القضاء. ANT OC CR O N‏ 


والتقدير: «الشأن أن الشارع لم يعين وقتها»» والضمير في «وقتها» يعود إلى 
«الزكاة» . 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم لم يقدّر للزكاة وقتاً محدّداً 
يتعيّن المصير إليهء بحيث مَنْ تأخر عنه يكون مفوّتاً لوقت الأداء» كما هو 
الحال بالنسبة للصلاة والصيام. 

وإذا كان الشارع لم يقدر للزكاة وقتاً معيناً» فان مَنْ أخَّر إخراج 
الزكاة بعد وجود سبب وجوبهاء وهو حَوّلان الحول» ثم أخرجها فإن هذا 
الإخراج لا يصدق عليه اسم القضاء لعدم تحديد وقت الأداءء لأن القضاء 
لا يكون إلا في العبادات التي وقّت لها الشارع أوقاتا معينة ثم خرج الوقت 
المعين ولم تُفعل فيه» فحينئظٍ يكون الإيقاع بعد ذلك قضاءً لا أداءً. 

قوله: (ومن لزمه): الضمير في «لزمه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن «الشخص»» وهو في محل نصب مفعول بهء و«اللزوم» هنا 
بمعنى الوجوب» أي: مَنْ وجب عليه قضاء صلاة على الفور. 

قوله: (قضاء صلاة على الفور): «قضاء» هنا هو فاعل الفعل «لزم» في 
قوله: «ومن لزمه»» و«الفور» في اللغة يطلق على «أَوَّلٍِ الشيء»» كما يطلق 
على «الوقت»”" » وعليه يكون المراد بالفور هنا المبادرة والمتاوعة من غير 
أدنى تأخير» والقضاء الفوري يُتَصَوَّر في حق من غلب على ظنه أنه لن يعيش 
لأكثر من وقت القضاءء فهذا يجب عليه القضاء على الفور من غير تأخير. 

قوله: (فاخر): أي أخَّر القضاء عن وقته الذي ضاق عليه بسبب ظن 
الموت» ثم عاش فقضى بعد ذلك الوقت. 

قوله: (لم نقل إنه قضاء القضاء): الضمير ف «إنه» يعود إلى «فِعْل 


() انظر: لسان العرب ٦۷/١‏ -58. 


القسم الثاني: القضاء والأدا. والاعادة 


ذا اسم الْقَضَاءِ مَخْصُوصٌ بَا عُيّن وَقْتُهُ شَرْعاً ثُمّ قَاتَ الْوَقْتُ 


4 


القضاء بعد وقت تَعَيّنهاء فهذا الفعل لا يقال فيه بأنه قضاء القضاءء لأن 
ذلك يقتضي التسلسل بلا نهاية» وإنما يوصف بأنه قضاء فقط. 

قوله: (فإذاً): أصل (إذاً» مكونة من «إذا» الشرطية» وفِعْل الشرطء 
فلما حذف فعل الشرط منها عُوّض عنه بالتنوين» والتقدير: «فإذا تقرر ما 
سبق»» وهي بذلك تفيد الاستنتاج من كلام سابق. 

قوله: (اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً): «ما» في قوله: 
«بما عين وقته» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «بالمعيّن وقته»» والفعل «عَينَ) مبني للمجهول» والمعين 
هو الشارع» والضمير في «وقته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن العبادة 
المؤقتة» و«شرعاً» قيد احترازي ‏ كما سبق - فإن تعيين أوقات العبادات 
خاص بالشرع لا بالعقل» ولا بالعرف. 

قوله: (ثم فات الوقت قبل و : الفعل «فات» مشتق من «الْقَوّت»» 
وهو في اللغة بمعنى «الذهاب» وهو كناية عن خروج الوقت. 

والمعنى المراد هنا: أن القضاء لا يطلق إلا على العبادات التي لها 
أوقات معينة مقدرة من الشارع» حين يخرج وقتها ولم تُفْعَلُ فيه» فحينئلٍ 
يكون فعلها بعد خروج وقتها المعين شرعاً قضاءًء وأما ما لم يكن له وقت 
معين منها فلا يطلق على فعله اسم القضاء. 

قوله: (ولا فرق): أي في إطلاق اسم القضاءء و«لا» هنا نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء ««الْفَرْقُ في 
اللغة هو «الْمَصْلّ بين الشيئين» . 


.801/٠١ انظر: لسان العرب ؟/59. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


قوله: (بين فواته): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر للا النافية 
للجنس» تقديره «حاصل»ء أي: «ولا فرق حاصل بين فواته»» والضمير في 
«فواته» يعود إلى «الوقت المعين شرعا». 

قوله: (لغير عذر): أي أن الفوات حصل بغير مسوّغ شرعي يبيح له 
التأخير عن الوقت المعين شرعاً. 

قوله: (أو لعذر): معطوف بأو على قوله: «لغير عذراء أي: أن تأخير 
العبادة حتى فوات وقتها كان لمسوّغ شرعي مبيح للتأخير. 

قوله: (كالنوم): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»2 أي: «مثل النوم)» 
وقد سبق تعريف النوم”''. وهذا مثل توضيحي لفوات الوقت بعذر 
شرعي . 

قوله: (والسهو): معطوف بالواو على «النوم»» و«السَّهْرُ في اللغة 

بمعنى «الَْفْلَة عن الشيء»"» وهذا أيضاً مثال توضيحي ثانٍ لفوات الوقت 
بعذر شرعي . 

قوله: (والحيض في الصوم): معطوف بالواو على سابقيه» وهما 
«النوم». و«السهو). 

4 «في الصوم» قيد اخرازي من الحيض 2 «الصلاة»ء فإن 
الحائض لم تلم قا ادف واا امرف بقضاء الصوم فقط 

وهذا أيضاً مثال توضيحي ثالث لفوات الوقت بعذر شرعي . 

قوله: (والمرض): معطوف بالواو على ما سبقه من «النوم»؛ و«السهو»ء 
و«الحيض». «الْمَرَضُ) هو «الْسَقُم) المؤدي إلى اعتلال الصحة9©. 


.505/١5 انظر: ص(۲۱۷). (۲) انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۲۳٠/۷ انظر: المرجع السابق‎ )۳( 


القتسم الثاني: القضاء واد والإعادة 
ال ا ا ااا سا1 اسل 11 ال 0 سح 
وَالْسّمْرِ. 

وَقَالَ قَوْمٌ: الصَّيّامُ بَعْدَ رَمَضَانَ مِنَ الْحَائِضٍ ليس بِقَضَاءِ 506 


وهذا أيضاً مئال توضيحي رابع لفوات الوقت بعذر شرعي. 

قوله: (والسفر): معطوف بالواو على «النوم»» و«السهو»» و«الحيض». 
و«المرض»» وهو مثال توضيحي خامس لفوات الوقت بعذر شرعي . 

فتلك كلها أعذار شرعية معتبرة تسوغ لصاحبها تأخير الواجب عن 
وقته المعين شرعا. 

والمعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن فعل العبادة 
بعد فوات وقتها المعين لها شرعاً يُسَمََّى قضاءً»ء سواءً أكان الفوات لعذر 
شرعي» أم لغير عذر شرعي» فلا فرق بينهما في ذلك . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
الأصوليين في هذه المسألة''' . 

قوله: (وقال قوم): المراد بهؤلاء القوم بعض الأصوليين» ومنهم: 
الاخ SOLES‏ الا 5 ا ال و 

قوله: (الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء): هذا هو مقول 
القول لأولئك القوم من الأصوليين» فعندهم أن صيام الحائض بعد رمضان 
لا يُسمّى قضاءً»ء وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

وحقيقة مذهبهم في ذلك : أن صيام الحائض ما فاتها زمن حيضها من 
أيام را حت فان لا م 'قضاة»وإنما يكن أداء لین بالا مر 
الأول» بل بأمر جديد مستقل . 
(1) انظر: المستصفى ۰۹٦/١‏ الإحكام 0ه شرح تنقيح الفصول ص75ء إحكام 

الفصول ص٠۲۲٠‏ تيسير التحرير 149/7» العدة في أصول الفقه ."١9/١‏ 
(۳) انظر: إحكام الفصول ص۲۲۲. 
(۳) انظر: التحرير بشرحه التقرير والتحبير 188/7. 
(5) انظر: التقرير والتحبير 188/7. 


القتسم الثاني: القضا والاداء والإعادة 


سے | ۳۳١٣‏ 
لاه لس بواچب» 3 فِلَهُ حَرَام» وَل يجب فِعْل الْخرَام» َكيف ومر 
بما تَعْصِى به؟ ا ا ا ا ا 00 


قوله: (لأنه ليس بواجب): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان دليل القائلين بأن صيام الحائض بعد رمضان يقع أداءً لا قضاءً. 

واللام في «لأنه» لام التعليل والتدليل» والضمير في «أنه» يعود إلى 
«الصوم زمن الحيض»» إذ المرأة زمن حيضها لا يجب عليها الصيام. 

قوله: (إذ فعله حرام): جملة تعليلية لكون الصوم زمن الحيض ليس 
بواجب على الحائض» والضمير فى «فعله» يعود إلى «الصيام زمن 
الحيض». و«الحرام» ضد «المباح»؛ فلا يباح لها أن تصوم في تلك 
الحال» فضلا عن أن يكون الصوم واجبأ في حقها. 

قوله: (ولا يجب فعل الحرام): لأن الشأن في الحرام وجوب الترك» 
فلو صامت الحائض في تلك الحال لكانت مرتكبة فعلاً محرماً» فتعصي 
بإقدامها عليه. 

قوله: (فكيف تؤمر بما تعصي به؟): «كيف» هنا تفيد الاستفهام 
الإنكاري. والفعل ١تَؤْمَرُ)‏ مبني للجمهول» والآمر هو الشارع. والمأمور 
هو الحائض» والمأمور به هو الصيام. 

و«ما» فى قوله: «يما» موصولية بمعنى «الذي»» والفعل («تعصى) 
مشتق من «العصْيّان»» وهو فى اللغة «خلاف الطاعَة . 

وفاعل «تعصي» هنا هو «(الحائض»» والضمير في «به» يعود إلى «ما» 
الموصولية المعبّر بها عن «الصيام زمن الحيض». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا ثبت کون الصيام ا على الحائض 
زمن الحيض» فَإِنَّ صيامها في هذه الحال ارتكاب ارا وارتكاب 
الحرام معصية » والشارع له يأمر بالمعاصي» فلو كانت مأمورة بالصيام حال 


(1) انظر: لسان العرب .1۷/٠١‏ 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 
بجججتتح7 17770700 7 ل سات د 
رلا جلاف في انها لَوْ مَانَتْ لَّمْ كن عَاصِيَة. 


0u‏ 5 سر 0 و 
ود ي المريض وَالمْسَافِرِ معام ةا م ة ءا م مه ةا وام ءا م ءا مم ممم 6666 6ه 


الحيض لكان ذلك أمراً لها بما تعصي به» وذلك ممتنع شرعاً. 

قوله: (ولا خلاف في أنها لو ماتت لم تكن عاصية): «لا» هنا نافية 
للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» والجار 
والمجرور فى قوله: «فى أنها» متعلق بمحذوف خبرهاء والتقدير: «ولا 
خلاف رافغ في أنها ٠‏ والضمير في «أنها» يعود إلى «الحائض». 

وقوله: «لو ماتت لم تكن عاصية»» أي: لو ماتت الحائض أثناء 
الشهر فإنها لا تلقى الله تبارك وتعالى عاصية بسبب تركها للصيام حال 
حيضهاء لكونها قد تركت ما أمرها الشارع بتركه» فهي بهذا الترك طائعة لا 


عاصية . 

والمعنى المراد هنا: أن الاتفاق حاصل بين أهل العلم على أن 
المرأة الحائض لو ماتت أثناء شهر رمضان فإنها لا تموت عاصية بسبب 
ترك صوم أيام حيضهاء ولو كانت مأمورة شرعاً بصيامها لماتت عاصية» 
لتركها فِعْل المأمور به» وإذا لم تكن مأمورة بصيامها في تلك الحال لم 
يكن صيامها لها بعد رمضان قضاءٌ بل هو أداء بأمر جديدك. 

قوله: (وقيل): معطوف بالواو على قوله: «وقال قوم: الصيام بعد 
رمضان من الحائض ليس بقضاء» . 

والقائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم الكرخي في المريض والمسافرء 

e‏ : 96ت 

والقاضي أبو بكر في المريض فقط : ۰ 

قوله: (في المريض والمسافر): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قيل»» 
والمسافر هنا هو الذي أنشأ سفراً يبلغ مسافة قصر الصلاة» سواء كان 
مقروناً بمشقة أو لم يكن كذلك» إذ العبرة بالسفر لا بحدوث المشقة. 


.۲۲۲ انظر: إحكام الفصول ص۲۲۱ ۔‎ )١( 


TF‏ القسم الثاني: القضاء والأدا. والإعادة 


ا الصّوْمُ أَيْضاً فا يكون ما يتْعَلانة تند رمضان قضاء: 


وَهَذَا فَاسِدٌ لوجوو ثلاثق 1 00 


قوله: (لا يلزمهما الصوم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم من 
الأصوليين» وضمير التثنية في لا يلزمهما» يعود إلى «المريض» 
و«المسافر». فعند أولئك: أن اون والمسافر غير ملزمين بالصيام حال 
المرض والسفر. 

وهذه الجزئية من المقولة حق لا مرية فيهاء ولام كرام يرد 
قول الله تبارك وتعالى: ون كان مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ دة من ااي 
م بيد أَنَهُ يم اشر ول بيد بُ الْمُسَرَ4 [البقرة: 185]. 

قوله: (أيضاً): أي كما هو الحال بالنسبة للحائض . 

قوله: (فلا يكون ما يفعلانه بعد رمضان قضاءً): «ما» في قوله: « 
يفعلانه» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «فعلهما». أي: «فلا يكون فعلهما بعد رمضان قضاءً)» 
والمراد بالفاعِليْنٍ هنا هو المريض والمسافرء والمراد بالفعل هنا هو 0 
الواقع عوضاً عما فاتهما من أيام شهر رمضان» والمراد بقوله: 
رمضان»» أي : بعد خروجه وانقضائه . 

والمعنى المراد هنا: أن المريض والمسافر لا يجب الصوم في 
حقهما حال المرض والسفرء وإذا انتفى الوجوب انتفى القضاءء فيكون 
صومهما بعد رمضان أداءًء لا قضاءً. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى قول القائلين بأن صيام 
الحائض» وكذلك المريض والمسافر بعد رمضان ليس قضاءًء وإنما هو 
أداء . 

قوله: (فاسد): أي ظاهر الفساد» فلا يكون موضع القبول» ولا محل 
التسليم. 


قوله: (لوجوه ثلاثة) : اللام هنا لام التعليل› ولفظ «ثلاثة») صفة 


القسم الثاني: القضاء والأداء والاعادة 
3 حتت ل 2 1 ert‏ 


أَحَدُهًا: مَا رُوي عَنْ عَائْسَةَ رَضى الث عَنْهَا أنْهًا قَالتْ: (كنا نحِييض 
مع مها دمع وات مومسم ّم 6ه لديو #وسع ّم 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصّوْمء ولا نومر بقضاء 


للوجوهء وعليه تكون هذه الوجوه الثلاثة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى تعليلاً للحكم بفساد قول هؤلاء. ٠‏ 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الوجوه الثلاثة». 

قوله: (ما روي): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المروي»» والفعل «روي» مبني 
للمجهول» والراوي هم أهل الحديث. 

قوله: (عن عائشة): جار ومجرور متعلقان بالفعل «روي»»؛ وعائشة 
هي أم المؤمنين زوج النبي بإ وابنة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» التي برأها الله جل شأنه من فوق سبع سماوات» ولدت بعد المبعث 
بأربع سنين» 'وتوفيت بالمدينة سنة ثمان وخمسين'. 

قوله: (رضي الله عنها): جملة دعائية» والضمير في «عنها» يعود إلى 
((عائشة) . 

قوله: (أنها قالت): الضمير في «أنها» يعود إلى «عائشة رضي الله 
تعالى عنها». 

قولها: (كنا نحيض): أي معاشر النساء. 

قولها: (على عهد رسول الله يئِ): أي في وقته وحال حياته عليه 
الصلاة والسلام . 

قولها: (فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة): أي نؤمر معاشر 
النساء الحُيِّض» والحكمة في ذلك: أن الصلاة متكررة في اليوم والليلةء 
فلو طولبت الحائض بقضائها بعد الحيض حال الطهر لكان ذلك تكليفاً لها 


درق انظر: البداية والنهاية 5 الإصابة 04/٤‏ طبقات الفقهاء ص/57. 


القسم الثاني: القضا والأدا. والاعادة 


سا ٣٤١‏ 
ا Aa‏ 2 عر )و بو ويا -52 ل ووو و سكي 11 و 
وَالامر بالقضاء إنمَا النبئٌ یو على ما نقرره فما يَأَيَى؛ الثانى : أنه 


بما يشق عليها القيام به» وهذا بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر فيسهل قضاؤه 
قوله: (والآمر بالقضاء إنما هو النبي كَلِةِ): أي أن الذي أمر النساء 

بقضاء الصوم دون الصلاة هو النبي ل المبلغ عن الله تعالى شرعه لعباده» 

وقد سمّى الصوم في هذه الحالة قضاءًٌ ولم يسمه أداءًء فتكون الحجة فيما 

ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام” . 
قوله: (على ما نقرره فيما يأتي): معنى «على ما نقرره»» أي : «طْبْقاً 

لما نقرره»» و(ما» موصولية بمعنى «الذي»» والضمير في «نقرره» عائد جملة 

الصلة؛ و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 

وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «في الآتي». 
وقوله: «فيما ياتي» إشارة إلى الموضع الذي سيقرر فيه ذلك» وهو 

مبحث «السنة»» حين يقول الصحابي : «أمرنا بكذا». 
قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثانى». 
قوله: (أنه): الضمير هنا هو ضمير الشأن» والتقدير: «الشأن أن أهل 

العلم لم يختلفوا في أنهم ينوون القضاء». 
قوله: (لا خلاف): «لا» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبنى على 

الفتح في محل نصب. و«الخلاف» هو النزاع. 

(1) قول عائشة رضي الله تعالى عنها السابق أخرجه الإمام مسلم بلفظ: عن مُعَادَةَ 
قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ 
فقالت: أَحَرُورِيةٌ أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل» قالت: (كان يصيبنا 
ذلك فتؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). (صحيح مسلم بشرح 


النووي» كتاب الحيض» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» 
.(A/۲‏ 


5 58 5 تخا 3 ١‏ 53 
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النَالِتُ: أن الْعِبَادَةَ مَتَى أُمِرَ بها في وَفْتِ مَحْصُوصٍ قَلَمْ يَجبْ 
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2 ۰ 4 مه تك ا و E‏ 5 2 
فغلها فِيْهِ لا يَجِبُ بَعْدَهُ ولا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْعِبَادَةِ في الذْمّةٍء 9-8 


قوله: (بين أهل العلم): شبه الجملة هنا متعلق بمحذوف خبر «لا» 
النافية للجنس في قوله: «لا خلاف»» تقديره «واقع», أي: «لا خلاف 
واقع بين أهل العلم»» والمراد بأهل العلم هنا الفقهاء من مجتهدي الأمة. 

قوله: (في أنهم): الضمير هنا يعود إلى «الحائض»» و«المريض» 
و«المسافر). 

قوله: (ينوون القضاء): أي يقصدون من صيامهم بعد رمضان لما 
فاتهم من أيامه بسبب الحيضء أو المرض» أو السفر القضاءء لا الأداء. 

ومفاد هذا الجواب: أن الاتفاق قائم بين علماء الأمة على أن 
الحائض» والمريض» والمسافرء ينوون بصيامهم بعد رمضان للأيام التي 
فاتتهم مئه الا لا فالقول ان ا يستى فضا يل يسمى آذاة 
مناقض لهذا الاتفاق» فيكون فاسداً. 

قوله: (الثالث): صمة لموصوف محذوف» تقديره : «الوجه الثالث». 

قوله: (أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص): الضمير في «بها) 
يعود إلى «العبادة»» والفعل «أَمِرَ» مبنى للمجهولء والآمر هو الشارع»› 
والمراد بالوقت المخصوص هو الوقت الذي قَدَّره الشارع وعيّنه. 

قوله: (فلم يجب فعلها فيه لا يجب بعده): الضمير في «فعلها» يعود 
إلى «العبادة»» والضمير فى «فيه» يعود إلى «الوقت المخصوص». 

والمعنى: أن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا أسقط الشارع وجوبها 

قوله: (ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة): أي أن يتعلّق وجوب تلك 
العبادة في ذمة المكلف الذي قام به العذر الشرعي فمنعه من أدائها في 


القسم الثاني: القضا ANF‏ والاعادة” 


۳4۲ | 


غل وود الي لو كما في التائِم وَالنَّابِيء وَكَمَا 
ا YS‏ ودن 


ا تَجبّ عَلَى الْمُعْسِرِ م مَعَ عجزو عن أدَايِهًا . 


وقتها المعيّن شرعاء فهذا التعلق ليس ممتنعاً عقلاًء بل هو جائز وممكن, 
إذ لا استحالة فيه. 

قوله: (بناءً على وجود السبب مع تعذر فعلها): المراد بالسبب 
الموجود هنا هو كون صاحب العذر مؤهّلاً للتكليف» والضمير في «فعلها» 
يعود إلى «العيادة» . 

والمعنى المراد: أن مَنْ قام به العذر الشرعي مؤهّل للتكليف» لكونه عاقلاً 
فاهماً» وما أصابه فهو عارض زائل» وإسقاط وجوب العبادة عنه بسبب هذا 
العارض لا يمنع من تعن العبادة في ذمته» فيطالب بقضائها بعد زوال العذر. 

قوله: (كما في النائم والناسي): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل» 
وهما» زائدة» إذ التقدير «كالنائم والناسي»» وذلك أن كلاً من النائم 
والناسي معذوران شرا بترك أداء الصلاة ة في وقتها المعيّن» إلا أن هذا 
ا او فن و الصلاة في ذمتيهما بعد الاستيقاظ 
والتذگ فيقضيان ما فاتهما منهاء فكذلك يكون الحال في الصيام 
للحائض» والمريض» والمسافر. 

قوله: (وكما في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في 
الحال): معطوف بالواو على قوله: «كما في النائم والناسي»» والضمير في 
«عليه» يعود إلى «المحدث»» والضمير في «فعلها» يعود إلى «الصلاة)» 
والضمير في «منه» يعود إلى «المحدث»» والمراد بالحال هنا حال الحدث. 

والمعنى: أن المحدث يتعذر فى حقه فِعْل الصلاة» لكونه فاقد 
الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بهاء وع كانه متلا هذه« الخال فان 
الصلاة واجبة عليه ومتعلقة بذمته حتى يفعلها بعد الطهارة. 

قوله: (وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها): 


القسم الثاني: القضاء والأدا. والإعادة 
ل لللللللللعللس م لللهههلهشششحضه تا سے ګګ جو د 


واو a‏ ها ا ل عه و عات وق اه لظ ولق نه عه وداه نهد DEEPA‏ اه هيه هل وروي ايه هر ف هد يعر وااو سكو مارو 8 88 


«الواو» هنا يصلح أن تكون استئنافية» وحينئذٍ يكون لفظ «ديون» مبتدأء 
وخبره الجملة الفعلية في قوله: «تجب»» ويصلح أن تكون عاطفة» وحينئلٍ 
يكون التقدير: «وكديون الآدميين»» والضمير في «عجزه» يعود إلى 
«(المعسر»» والضمير في «أدائها» يعود إلى «الديون». ۰ 

والمعنى : أن المعسر العاجز عن سداد ما عليه من ديون للآخرين لا 
يمنع عر من تعلّق تلك الديون في ذمته حتى يوسر فيقضيها لأصحابها . 

ومفاد هذا الجواب: أن الأصل في العبادة المؤقتة ين معن شرعاً 
ألا تَوَدَّى إلا فيه» فإذا سقط وجوب أدائها في وقتها شرعاً عن المكلف 
سقط وجوبها عنه في غيره» إلا أن انتفاء وجوب العبادة في وقتها الشرعي 
عمن قام به العذر لا يعني انتفاء سبب الوجوب في حقه» بل إن سبب 
الوجوب موجودء وهو كون صاحب العذر مؤهلاً للتكليف» فتكون تلك 
العبادة متعلقة بذمته حتى يقضيها بعد زوال العذر» كما تعلق دیون الآدميية 
بذمته حال إعساره وعجزه عن أدائها حتى يقضيها حال القدرة واليسرء 
وكما أنه مُطَالَبٌ بقضاء تلك الديون التي هي حق للآدميين حال استطاعته» 
فكذلك هو مطالب بقضاء تلك العبادة التي هي حق لله تبارك وتعالى حال 
زوال العذر عة من يض أو عرض أو سفن أو حدث» أو تو4 أو 
نسيان» أو نحو ذلك. 


فصل 
(في العزيمة والرخصة) 
الْعَزِيْمَةٌ في 0 ل لْقَضْدُ الْمُوَكّدُء وَمِنْهُ قَوْلْهُ تَعَالَى: « 
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مُ عا «هكا عت نترگ عل از . 


ردج بام 


ولم جد 


قوله: (العزيمة في اللسان): المراد باللسان هنا: لسان العرب» وهو 
لغتهم» وإنما عبر باللسان عن اللغة» لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك 
اللغة. 

قوله: (القصد المؤكد): القصد هو انبعاث القلب على فِعْل الشيء 
وإيجاده» و«المؤكد» صفة للقصد» وتأكيد الشيء معناه: توثيقه. 

وعليه يكون معنى «القصد المؤكد»: القصد 0 


قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور» وهو القصد 
المؤكد. 

قوله: (قوله تعالى): أي في شأن نبيه آدم عليه السلام حين نهاه عن 
ا ل N‏ ولم يد 

عَرّمَا# [طه: 65.. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (زقوله تعالى :في 
0 «فتيى ولم يد لم عزما» قيل: الغرة والعزيمة هنا الصبرء ائ" 
لم نجد له صَبْراً وقيل : احا 1 بكرم والصريمة 
والعزيمة وأحدة» وهي الحاجة التي قد عر مُت على فعلها)”' . 

ومن ذلك أيضاً قول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد کل : ذا عَرْمَتَ عه 
وکل عل لَه [آل عمران: .]١59‏ 

فان العزم في هذه الآية الكريمة هو الحزم والجدٌ بإمضاء المعزوم 
علیه» كما تقرر ذلك في اللغة . 


.5٠0٠/١79 انظر: لسان العرب 5557/7#. (۲) لسان العرب‎ )١( 
.888/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )۳( 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة 
صصح 22222225722226 د - 

وَالرُخْصَةٌ: السُّهُولَةُ وَالْيْسْرُء وَمِنْهُ: «رَخْصٌ السَّعْرً) إا تَرَاجَمَ 
وسهل الشراءً. 

قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «العزيمة فى اللسان 
القصد المؤكد». 

والمعنى: «والرخصة فى اللسان»ء أي: في لغة العرب. 

قوله: (السهولة): هي في اللغة بمعنى «اللَيْنَء والْمُسَامَحة . 

قوله: (واليسر): معطوف بالواو على قوله: «السهولة». و«اليسر» في 
الل ةا : 

ومن ذلك قول الله تعالى: بد اه بِكُمْ انر وک ميد بكم 
لسر € [البقرة: .]۱۸١‏ 

وقوله سبحانه: #إنَّ مم مسر ما 469 [الشرح: .]١‏ 

وإذا كان العسر بمعنى : الضيق» والشدة» والصعوبة» كما تقرر ذلك 
فى لغة العر 7 فإن «اليسر» بمعنى «السهولةء وَالْغْتّى: والسَّعَة؛ كما تقرر 
ذلك ف اللغة نشا : 

قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى «المعنى المذكور»ء وهو: السهولة 
واليسر. : 

قوله: (رخص السعر): أي كما ورد في لغة العرب. 

قوله: (إذا تراجع وسهل الشراء): هذا هو بیان معنى قولهم: «رخص 
السعر»» وفاعل الفعل «تراجع» هو «السعر»ء أي: إذا تراجع السعر وسهل 
الشراء“. والمقصود بتراجع السعر: عودته من الارتفاع إلى الانخفاض» 
ولا شك أن انخفاضه هو المناسب لليسر والسهولة. 


.595/0 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .۳٤۹/۱۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.595/6 انظر: لسان العرب 557/5. (5) انظر: المرجع السابق‎ )۳( 
.40/17 انظر: المرجع السابق‎ )5( 


۳e‏ القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


اما في عُرْفٍ حَمَلَةٍ الس العريم: الْحَكُمْ الثابتُ مِنْ عَيْر 
مُحَالَمَةٍ دَلِيْلٍ شَرْعِيٌ . وَقِيْلَ: ما لَِمّ بإِيْجَابٍ الله تَعَالَى . 


قوله: (فاما في عرف حملة الشرع): أي: «فأما تعريف العزيمة عند 
علماء الشريعة»» لأن علماء الشريعة هم حملة شرع الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالعرف هنا: ما اصطلح عليه علماء الفقه والأصول في 
تعريف العزيمة بحسب ما يناسب وضعها الشرعي . 

قوله: (فالعزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي): هذا هو 
تعريف العزيمة الاصطلاحي المختار عند الموفق ابن قدامة رحمه الله 
تعالى» وعند بعض علماء الحنابلة" . 

كما أن هذا التعريف هو الذي عليه أكثر الأصوليين فى المذاهب 
الأخرى 0 1 

قوله: (الحكم): المراد به هنا الحكم الشرعي 

قوله: (الثابت): صفة للحكمء والمعنى: أنه ثابت بمقتضى الخطاب 
الوارد من الشارع. 

قوله: (من غير مخالفة دليل شرعي): قيد احترازي» احترز به المؤلف 
رحمه الله تعالى من «الرخصة» فإن فيها مخالفة للدليل الشرعي» كما 
سيتضح ذلك من خلال تعريفها قريباً . 

قوله: (وقيل ما لزم بإيجاب الله تعالى): هذا تعريف اصطلاحي آخر 
للعزيمة ارتضاه بعض الأصوليين كالغزالي» والآمدي . ۰ 

قوله: (قيل): هذه تسمّى بصيغة التمريض»› للدلالة على كون هذا 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير »577/١‏ البلبل ص٤"‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص٤۱۱.‏ 

(۲) انظر: كشف الأسرار ۲ نهاية السول ۱۲۸/١‏ أصول السرخسي /١‏ 
۷ 


(۳) انظر: المستصفى .48/١‏ (5) انظر: الإحكام .٠١١/١‏ 


الكسم الثاني: العزيمة والاخصة ل 


وَالرُخْصَةُ: اسْيَبَاحَةٌ الْمَحْظُورِء مع قِيّام الْحَاظِر . 


التعريف غير مرضي ولا مختار عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (ما لزم): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «اللازم». 

والفعل «لزم) مشتق من «اللزوم». وهو في اللغة بمعنى: «التزام 
الشيء بلا مفارقة»”'' . 

قوله: (بإيجاب الله تعالى): أي أن الله تبارك وتعالى إذا أوجب عبادة 
على المكلفين من عباده كان ذلك الإيجاب ملزما في حقهم لا مناص لهم 
عنه» فما كان كذلك سمي عزيمة» وإلا فلا. 

وسبب عدم ارتضاء المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التعريف: أنه قَصَرَ 
العزيمة في الواجب فقط» وهذا القصر إنما نشأ من اعتبارين: 

الاعتبار الأول: النظر إلى المعنى اللغوي للعزيمة» وهو القصد 
الد انى إن هذا المعنى مناسب للواجب من جهة تأكيد الشارع 
غل قغلة تأكيدا موقا 

الاعتبار الثاني: النظر إلى المقابل للعزيمة وهو «الرخصة)» فإِنَ 
الرخصة تعني اليسر والسهولة» ومن أجل أن تكون «العزيمة» مقابلة لها فلا 
بد من أن يكون معناها الحتم والإلزام الذي لا خيار للمكلف فيه. 

والواقع أن العزيمة ليست مقصورة في الواجب فقطء بل إنها كما 
تكون فيه تكون في المندوب» والحرام» والمكروه» إذ هي واقعة في جميع 
هذه الأحكامء بمعنى أن المكلف مُطَالَبٌ بإيجاب الواجب» واستحباب 
المندوب» وتحريم الحرام» وكراهة ا | 

قوله: (والرخصة استباحة المحظور مع قيام الحاظر): هذا هو التعريف 


.٥٤١/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٤٥۸ - ٤٥۷/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )0 


eA‏ القسم الثاني: العزيمة والإخصة 


ofr n . |0”‏ 4 و 5 2 
وف : ما ثبت على خلا دليل شرعِيٌ لِمعَارض راجح . 
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الاصطلاحي للرخصة عند أكثر علماء الأصول”" . 
قوله: (والرخصة): معطوف بالواو على قوله: «فالعزيمة». 
قوله: (استباحة المحظور): الاستباحة هنا بمعنى «الاستحلال». 


والمحظور هو الحرام. 
والمراد باستباحة المحظور هنا: فِعْلَّهُ على أنه مباح بسبب الحالة 
المقتضية لذلك . 


قوله: (مع قيام الحاظر): الحاظر بمعنى «المحرماء وهو صفة 
لموصوف محذوفء تقديره «الدليل»ء أي : : «مع قيام الدليل الحاظر». 

والمراد بقيام الدليل الحاظر: وجوده وثبوته» بحيث لم يتطرق إليه 

ومثال ذلك: (أكُل الميتة) فهو حرام لثبوت ذلك بالدليل القاطع» وهو 
قول الله تبارك وتعالى: ##خحْرَّمَتٌ يكم الْمَبَئَةُ4 [المائدة: .]١‏ 

وهذا الحكم عزيمة في حق غير المضطرء فإذا اضطر الإنسان إلى 
الأكل من الميتة لاستبقاء حياته» جاز له استباحة هذا المحرّم بالأكل من 
تلك الميتة قَذْر ما يدفع الهلاك عن نفسه. 

فحالة الاضطرار هذه تبيح له الأكل منها مع وجود هذا الدليل 
المحرم کا غير منسوخ› ولیس هذا تدا لحدود الشارع. بل لثبوت 
الرخصة في ذلك بالدليل الشرعي الصادر من الشارع نفسه على إباحة الأكل 
من الميتة في حال الاضطرارء وهو قول الله جل شأنه: # إا حرم کک 
اور ازير را اَمِل بد لِم أله من اضر عَيرَ باغ ولا عا 
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فلآ إِثم عه إن الله عور َم 409 [البقرة: 10/7]. 
قوله: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح) : هذا 


. ۱۱١ص انظر: كشف الأسرار ۲۹۸/۲ القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة —٣٤۹(‏ 


© هم .هش ».هم ...وو ووو وه و وو و وو هو وو و وم و و و وهو و و و وو ووم و م وو .و6 م مم وو و6 مود .6ه 


تعريف اصطلاحي آخر للرخصة عند بعض الأصوليين» وممن قال به 
الطزفى:رخفة الله تغالى" : 

قوله: (وقيل): هي صيغة تمريض - كما سبق تدل على أن هذا 
التعريف غير مرضي عند المؤلف رتحمه الله تغالن: 

قوله: (ما ثبت): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الثابت»» أي: «الثابت على خلاف دليل 
شرعي؟. 

والفعل «ثبت» مشتق من «التُيُوت»» والمراد به هنا: الورود الشرعي 
القاطع بدليل التَرخُص . 

قوله: (على خلاف دليل شرعى): المراد بالدليل الشرعي المُخَالَف 
هنا هو الدليل السابق المقتضى للعزيمة» ولفظ «شرعى» هنا صفة للدليل» 
وتقييد الدليل بكونه شرعياً هو تقييد احترازي من الدليل العقلي» إذ لا دخل 
للعقل في شيء من أحكام الشرع لا عزيمة» ولا رخصة.ء ولا تحريم» ولا 
إباحة . 

وقوله: (على خلاف دليل شرعي)»؛ قيد احترازي مما ورد على وَفق 
الدليل الشرعي» فإنه عزيمة لا رخصة. 

قولة: (لتعارطن) ميق تند ضوف عارك د اليل 
معارض»» وهو الدليل المقتضي للرخصة الذي عارض الدليل المقتضي 

قوله: (راجح) : صفة ثانية للدليل المقتضي للرخصة» والترجيح هنا 
واقع بين دليل العزيمة المقتضي للتحريم؛ ودليل الرخصة المقتضي للإباحة» 
وذلك بجعل” دليل الوعضة راا على دلبل العونية: لان دليل العريمة 


.4591/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ER‏ القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


TS of | 0 1‏ ىوهت عو ل ٌ سي؟ IE‏ م 
ولا يسّمّى ما لم يحالف الدليّل رخصة وإن كان فيه سَعَهَ 


كَإِسْقَاط صَوم شَوَّالٍ AL EDD‏ ا 3 


وارد بتحريم عام» ودليل الرخصة وارد بحل خاص» وإذا تعارض العام 
والخاص رجح الخاص فَمَدّم على العام. 

والتقييد بالمعارض الراجح هنا تقييد احترازي من المعارض المساوي 
الذي يلزم معه التوقف لعدم المرجُح. 

وإنما لم يرتض المؤلف رحمه الله تعالى هذا التعريف» وصدره بصيغة 
التمريض حين قال: «وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض 
راجح»» لأن هذا اريف حمل ال حدقا على خلاف العليل الشرعي:؛ 
والواقع الشرعي يشهد بأنه لا خلاف أصلاً بين دليل العزيمة ودليل الرخصة» 
فهما ملتقيان لا متنافيان» منسجمان لا متعارضان» إذ العمل في الشريعة جار 
على وفقهما معاًء فدليل العزيمة ثابت فى حق غير المضطرء ودليل الرخصة 
ثابت في حق المضطرء وهذا ما يتضمنه التعريف الأول» حيث جمعت صياغته 
يخ ا وهذا مهم منه أن ما وُجد سبب حِلّهِ وهو الاضطرار 
فهو حلال لا حرمة فيه» وما وجد سبب تحريمه وهو عدم الاضطرار فهو حرام 
لا حل فيه وبذلك يلتقي الدليلان بلا خلاف» ولا تعارض. 

قوله: (ولا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة): (ما» 
موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «غير المخالف»» أي : «ولا يسمى غير المخالف للدليل رخصة»» 
والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» المعير بها عن «الفعل»» و«السَّعَةٌ» شك 
الف وهن هنا كل ها فيه تر غل النامى: 

والمعنى المراد: أن ما ورد في الشريعة مما شأنه التيسير» ولم يكن 
استثناءة من تحريم مسبق فإنه لا يطلق عليه اسم الرخصة» لأن الرخصة هي 
استباحة المحظور» ولا محظور مستباح هنا. 

قوله: (كإسقاط صوم شوال): الكاف للتشبيه بمعنى «مثل»» وهو مثال 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة —٣١(‏ 


وَإِيَاحَةٍ الْمُبَاحَاتِء لَكنْ ما خط عَنَا ITO REET‏ 


توضيحي لتقريب المراد إلى الذهنء فإِنَ الله تبارك وتعالى لم يوجب على 
عباده صوم شهر:شوال إضافة إلى وجوب شهر رمضان» چ جعل 
الوخوت خاض] برمضان فقطء فإخراج شوال من كونه محلًا للصيام 
الواجب فيه تيسير على العباد» إلا أن ذلك لا سمل د خا لأنه لم يَرِدْ 
على خلاف دليل سابق» بل ورد موافقاً للأدلة المقتضية إرادة التخفيف 
ورفع الحرج عن هذه الأمة. 

قوله: (وإباحة المباحات): معطوف بالواو على قوله: «كإسقاط صوم 
شوال»» والتقدير: «وكإباحة المباحات»» وذلك أن إباحة المباحات تيسير 
على الناس وتسهيل لهم»ء إلا أن هذا ليس من قبيل الرخصة؛ لعدم مخالفته 

ويلحظ أن العبارة التي صاغها المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي 
قوله: (ولا يسمّى ما لم يخالف الدليل رخصة وإن كان فيه سعة) لا تناسب 
التعريف الذي اختاره للرخصة بقوله: «والرخصة استباحة اعجار فم نام 
الحاظر»» فتلك العبارة إنما تناسب التعريف الذي لم يرتضه وصدره بصيغة 
التمريض حيث قال: (وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض 
راجح). 

وبناءة على ذلك فالمناسب لتعريف الرخصة المختار عنده أن يقول في 
هذه العبارة: (ولا يسمى ما لا استباحة فيه لمحظور رخصة وإن كان فيه 


5-3 


سعة). 

قوله: (لكن): حرف استدراك مما ذكره سابقاً» وهو أن إسقاط 
وجوب صوم شوال» وإباحة المباحات لا يسمّى رخصة. 

قوله: (ما حط عنا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المحطوط)» أي: «لكن المحطوط عنا 
من الإصر»» والفعل «حط» مبني للمجهول» والذي حَطّ عنا ذلك هو 


؟هم) القسم الثاني: العزيمة والإخصة 
ن الإضر الذئ كان على غيرنا يجوز أن يُسَمى رُخصَة مجازاء لما 
وَجَبَ على غَيْرنَاء فَإِذَا قَابَلْنَا أَنْفْسَنَا به حَسُنَ إطلاق ذَلِكَ. 


الشارع» و«الْحَظ) في اللغة بمعنى «الْوَضْع)7" . 

والضمير في «عتا» يُقُصَدُ به عموم أمة محمد يَللة. 

قوله: (من الإصر الذي كان على غيرنا): «الْإِصْرٌ في اللغة يُطلق على 
معان منها: الْعَهْدُّ والْمَؤْئِقُء والأمر الثقيل» والذئب” . 

والمراد بالإصر هنا: هو الأمر الثقيل الشاق. 

والاسم الموصول «الذي» صفة للإصرء والمراد بالغير في قوله: 
«غيرنا»: الأمم السابقة التي كُلْقَّتْ من أمرها عنتاً ومشقة بالغة. 

قوله: (يجوز أن يسمى رخصة مجازاً): أي ما أسقطه الله تعالى عن 
اسم الرخصة. ولكن هذا الإطلاق مجازي لا حقيقي. 
على أمة محمد ب ثم جاء التخفيف لها برفع تلك الآصار والأغلال 
عنهاء حتى تكون رخصة حقيقية» وإنما تلك الآصار والأغلال هي في 
الأصل واقعة على السابقين من الأمم» ولكن الله عنَّ وجل مَنَّ على أمة نبيه 
تخفيفا عنها في شيء لم يقع في شريعتها أصلاء فهو رخصة مجازية لا 
حقيقية من جهة الإطلاق لا من جهة الواقع» إذ التخفيف والتيسير حقيقة 
واقعية . 

قوله: (لما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك): 
الضمير فى «به» يعود إلى «ما أوجبه الله تعالى على الآخرين من الإصراء 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۲۷۲/۷. 
(۲) انظر: المرجع السابق 77/54 - 77. 


القسم الثاني: العزيمة والإخصة 100 
تتفت تمت تت ا اا ا ُْْ ق o‏ مسد 


af‏ 4 2 رہ ق TEE AN‏ 2 5 هم هسه 9 ص 
ما إباحة التيمم إن كان مع الْقدرَة على استعمال المَاء لمَرَض» 
۶ه e~.‏ 5 و ع و ر ا ا د چا ناماع 2 2o‏ 26> 
أو زيادة ثمن سمى رخحصة» ون کان مَعَ عَدمِهِ فهو مَعجوز عنه فلا 
م ص اا م 


وه و 2 2.0 ٥‏ 5 ر شور 20 K‏ ا ەر الم اک ص ع بي ا 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية ما حط عتا رخصة». 

والمراد بالمقابلة فى قوله: «فإذا قابلنا أنفسنا»: المقارنة» والمعنى: 
إذا قارنا أنفسنا في واقع عه الشريعة السمحة بما كان عليه غيرنا من الأمم 
السابقة من ضيق وحرج ومشقة» حَسَّنَ أن نطلق اسم الرخصة على ما نحن 
فيه من يسر وسهولة. 

قوله: (فأما إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض أو 
زيادة ثمن سمي رخصة): معناه: أنه يباح استعمال التيمم مع وجود الماء 
في حالة المرض» وفي حالة زيادة ثمن الماء إذا كان لا يمكن الحصول 
عليه إلا بالمالء فتكون تلك الإباحة رخصةء لأن الأصل وجوب استعمال 
الماء في حال وجوده. 

قوله: (وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه فلا يمكن تكليف استعماله الماء 
مع استحالته): الضمائر في «عدمه»» و١هو»»‏ وفي «عنه»» وفي «استحالته»» 
تعود كلها إلى «الماء»» ا «استعماله» 00 إلى «المكلف». 

والمعنى المراد هنا: أن الماء إذا كان معدوماًء ولم يتمكن المكلف 
من طلبه فإنه يسقط التكليف باستعماله» لكونه معجوزاً عنه» والانتقال في 
هذه الحال إلى التيمم لا يسمى رخصة. لأن الرخصة فرع الانتقال عن 
التكليف» ولا تكليف هنا لفقد القدرة على استعمال الماءء نظرا 
لاستحالته. 

قوله: (فكيف يقال: السبب قائم؟): «كيف» للاستفهام» وهي تدل على 
الإنكار هناء أي أن الاستفهام استفهام إنكاري . 

والمراد بالسبب القائم هنا: سبب التكليف» وهو «القدرة»» فهذه 
القدرة التي هي شرط للتكليف مفقودة» فيسقط بسقوطها التكليف باستعمال 


ل 710 سد امد لالص مسال سم 


2 8 مومه و رت رق ا ون م بان اين 5 أ 
فإن قيّل: فكيْف يُسَمَى أكل الْمَيْبَةٍ رخصة مَعَ وُجُوبهِ في حَالٍ 


الضَرُورَةِ؟ ا و و ل جين او ES ESA‏ 
الماء» ويتعين المصير إلى التيممء فيكون التيمم في هذه الحال عزيمة لا 
رخصة. 


قوله: (فإن قيل): القائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم إمام الحرمين 
الجويني رحمه الله تعالى» فقد نقل عنه الزركشي رحمه الله تعالى أنه قال 
في «النهاية» في باب «صلاة المسافر»: (يجوز أن يقال: أَكُلّ الميتة ليس 
EET 5‏ 
ومنهم أيضاً إلكيا الهراسي رحمه الله تعالى» حيث نقل عنه الزركشي 
أنه قال في «أحكام القرآن»: (الصحيح عندنا أن أكل الميتة للمضطر عزيمة 
لا رخصة)”". ومنهم أيضاً ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى» فقد نقل 
ان الجاع رجهم الله تعالى أيه قال (التيمم وأكل الميتة عند الضرورة 
لا يسميان رخصة. لأن كلا منهما عزيمة يتعين فِعْلّه في موضعه. لا يجوز 
الإخلال 0 
فهؤلاء جميعاً يرَوْن بأن أكل الميتة للمضطر عزيمة» وليس رخصة. 
قوله: (فكيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة؟): 
هذا هو مقول القول لأولئك القوم» والضمير في «وجوبه» يعود إلى «أكل 
الميتة» . 
والمراد بحال الضرورة هنا: أن يبلغ الجوع بالإنسان مبلغ الهلاك» 
ويبحث عن طعام مباح فلا يجدء فيلجأ مُرْغماً إلى الأكل من الميتة. 
ومفاد هذا القول الاعتراضي: أن مَنْ بلغ به الجوع درجة إزهاق 
النفس» ولم يجد من الحلال ما يسد رمقه» ووجد ميتة وجب عليه الأكل 
منهاء إبقَاءً على نفسه. 


)1( انظر: البحر المحيط ."78/١‏ )۲( انظر: المرجع السابق. 
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١١١.‏ 


القسم الثاني: العزبمة والإخصة زوهد اج 


0 و ر 0 2 ?$ 2S of‏ ابيع يعم 6م 
فلنا: يسمي رخصّة مِنْ حَيْث إن فِيْهِ سَعَهَء إذ لم يكلفه الله تعالى 

26 و سمه - IT EET‏ ا 
إهلاك بفسة »6 وَلِكُوَنٍ سَيَب التخريم مَوجُودا وَهوّ خبث المحَل 


روو 


وا 


وإذا كان الأكل من الميتة واجباً حال الاضطرار» فكيف يكون رخصة 
مع كونه واجباء والرخصة إنما هي التخفيف من تكليف الواجب؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (يسمّى رخصة): أي الأكل من الميتة. | 

قوله: (من حيث إن فيه سعة): الضمير في «فيه» يعود إلى «الأكل من 
الميتة»» والمراد بالسعة هنا: الخروج من ضائقة الجوع إلى الأكل الدافع 
له. 

قوله: (إذ لم يكلفه الله تعالى إهلاك نفسه): الضمير فى «يكلفه» يعود 
إلى «المضطر للأكل من الميتة»» وكذلك الضمير في انفسه» يعود إلى 
«المضطر». والجملة تعليلية لقوله: «من حيث إن فيه سعة). 

قوله: (ولكون سبب التحريم موجوداً وهو خبث المحل ونجاسته): 
تعليل ثانٍ لقوله: «من حيث إن فيه سعة)» والضمير «هو» يعود إلى «سبب 
التحريم»» والضمير في «نجاسته» يعود إلى «المحل»). 

ومفاد هذا الجواب: أن الأكل من الميتة يسمّى رخصة من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأكل من الميتة فيه سعة على المضطرء إذ لو لم 
يوجب الله تبارك وتعالى عليه الأكل منها لكان مقتضى ذلك تكليفه بإهلاك 
نفسه» والتكليف بإهلاك النفس أشد من التكليف بالأكل» وبذلك يكون 
الشارع قد انتقل به من الأشد إلى الأخف» وهذا معنى مناسب للرخصة. 

الوجه الثاني : أن سيت التحريم موجود في الميتة»ء وهو خبث المحل 
ونجاسته» فإيجاب الأكل عليه منها مع قيام سبب التحريم فيها هو عين 
الرخصةء لأن حقيقة الرخصة الانتقال من المحظور إلى ضده. 


ر وو سه هده 5 ol‏ و و و الع e:‏ جور : 
يجوز أن يسمى عزيمة مِنْ حخيث وجوب العقاب بتركهء فهو مِنْ 
تيل الْجهَتينٍ. 
وم 2 2 
07 


َأمّا الْحَكُمْ التَابتُ عَلَى خِلاف الْعُمُوم فَإِنْ كَانَ الْحُكُمْ في ية 


قوله: (ويجوز أن يسمى عزيمة): أي «الأكل من الميتة». 

قوله: (من حيث وجوب العقاب بتركه): الضمير في «تركه» يعود إلى 
«الأكل من الميتة». ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: أنْ مَنْ ترك الأكل من الميتة في حال الاضطرار 
فمات مات عاصياً لتركه ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه» وهو الأكل من 
الميتة»:والعاصي مستحق للعقاب» ولو لم يكن الأكل من الميتة حال 
الاضطرار واجبا لما ترتب العقاب على تركه. 

ووجه وجوب الأكل هنا: أن الله تعالى نهى العبد أن يلقي بيده إلى 
التهلكة في قوله سبحانه: ولا تفا باي إل الْبلْكَةِ4 [البقرة: 140]» ونهى 
المسلم عن قتل نفسه في قوله تعالى: #ولا فتلا اشک [النساء: ۲۹]» 
ورك الأكل من الميتة حال الاضطرار إهلاك للنفس وَل لهاء وذلك فِعْل 
محرّم» ورك المحرم واجب» ولا سبيل إلى تركه إلا بالأكل من الميتة» 
فيكون بذلك واجباًء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (فهو من قبيل الجهتين): الضمير «هو» يعود إلى «الأكل من 
الميتة»» والمراد بالجهتين هنا: الرخصة والعزيمة» فيكون رخصة من جهة 
التيسير على المضطر بالإذن له في أكل الميتة» ويكون عزيمة من جهة 
معاقبته على ترك الأكل إِنْ أدى ذلك إلى إهلاك نفسه. 

قوله: (فأما الحكم الثابت على خلاف العموم): الثابت صفة للحكمء 
والحكم لا يوصف بالثبوت إلا إذا نهض به الدليل الشرعي. 

والمراد بالعموم هنا عموم التحريم. 

قوله: (فإن كان الحكم في بقية الصور): أي: بقية صور العموم . 


القسم الثاني: العزيمة والاخصة 000 
لِمَعْنى مَوْجُودٍ فِي الصُورَة الْمَخْصُوصَةٍ كَبَيْع الْعَرَايَا الْمَخْصُوصٍ مِنَّ 
الْمَابتَةٍ الْمَنْمِينَ عَنّْهَا فهر حيتعل رخصةً 2121 


قوله: (لمعنى موجود في الصورة المخصوصة): أي أن يكون المعنى 
الذي من أجله ورد التحريم في بقية صور العموم موجوداً في الصورة 
المخصوصة» ومع ذلك أفردها الشارع بحكم الإباحة وجعلها مستثناة من 
غنوه ار 

قوله: (كبيع العرايا) : الكاف للتشبيه بمعنى «مثل)» وهذا مثال 
توضيحي لبيان المعنى المراد. 

و«العرايا» جمع «عَرية»» وهي في اصطلاح الفقهاء: بيع الرطب على 
رؤوس النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض"" . 

قوله: (المخصوص من المزابنة المنهي عنها) : «المخصوص» هنا صفة 
للبيع في قوله: «كبيع العرايا»» والضمير في «عنها» يعود إلى «المزابنة». 

و«المزابنة» في اصطلاح الفقهاء هي: شراء التمر بالتمر في رؤوس 
اعيضر أو هي: بيع كل معلوم بمجهول من جنسه من المأكول 
والمشروب"". 

قوله: (فهو حينئذٍ رخصة) : الضمير «هو» يعود إلى «الحكم الثابت 
على خلاف العموم»» فإنه يكون رخصة» وذلك أن بيع «العرايا» مستثنى من 
عموم محرم وهو بيع «المزابنة). 

والمعنى المراد هنا: أن بيع العرايا صورة مخصوصة من عموم النهي 
عن بيع المزابنة» والمعنى الذي من أجله نهي عن المزابنة هو انعدام 
التماثل فيها بالنسبة لبيع التمر بالتمرء وهذا المعنى متحقق في الصورة 
المخصوصة من العموم وهي بيع «العرايا» لأن بيع العرايا هو بيع الرطب 


.۲۲٤ص انظر: العدة شرح العمدة‎ )۲(  .55/7 انظر: الكافي لابن قدامة‎ )١( 
.1017 انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ؟/‎ )۳( 


۳0۸ القسم الثاني: العزيمة والإخصة 


ون گان لِمَعْنى غَيْرِ مَوْجَودٍ في الصُورَةٍ ال صَة» كَإِيَاحَةَ د الدشوع 


في الْهِبَةٍ لال الْمَخْصُوصٍ من قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَلَام: (الْعَائِدُ في هبته هبته 
كَالْمَائِدٍ في كَبيِه) ES ES‏ ال ا eR‏ 


بالتمر مع انعدام التمائل» ومع أن المعنى واحد فيهما إلا أن د أباح 
بيع العراياء فتكون تلك الإباحة رخصة. 

قوله: (وإن كان): أي الحكم في بقية صور العموم. 

قوله: (لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة): أي أن المعنى 
في صورة الخصوص مختلف عن المعنى في بقية صور العموم. 

قوله: (كإباحة الرجوع في الهبة للوالد): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل» وهو مثال توضيحي لصورة الخصوص التي تخالف في معناها بقية 
صور العموم. 

و«الهبة» هي العطية التي يمنحها الوالد لوّلده. 

قوله: (المخصوص من قوله عليه السلام: (العائد في هبته كالعائد في 
قيئه): «المخصوص» هنا صفة للرجوع في قوله: «كإباحة الرجوع في الهبة 
للوالد المخصوص». 

وقول النبي بي : (العائد في هبته كالعائد في قيئه)'» حكم بالعموم 
في حق كل مَنْ وَهَبَ شيئا ثم رجع فيه» إلا الوالد فيما يهبه لولده فإنه 
مستثنى من هذا العموم» فيباح له الرجوع . 

ومما يدل على استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع فيما وهبه 
لولده حديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: إن أباه أتى به رسول الله يكل فقال: إني تَحَلْتُ ابني هذا غلاماً كان 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب «الهبة)» باب: «هبة الرجل لامرأته». (صحيح 
البخاري "1 ). ومسلم فى كتاب «الهبات». باب «تحريم الرجوع في 
الصدقة والهبة. (صحيح مسلم بشرح النووي .)14/١١‏ 


القسم الثاني: العزيمة والاخصة 


۹ سے 
فليس بِرْحْصَةٍ ةه لان المغشن الذي خرّء لا جلِه الرَجُوع في الهبَة عير 


5 
ماعو 


مَوْجَودٍ في الْوَالِدِء واه أَعْلم. 
لى» فقال رسول الله يكلِ: (أَكُلَّ ولدك نحلته مثل هذا؟)ء فقال: لاء فقال 
رسول الله يكل: (فارجعه). 

فقد أمره النبي كَل بالرجوع فيما وهبه لولده ونحله إياه» ولو كان 
رجوع الوالد فيما وهبه لولده محرماً لما أمره عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فدل على خصوصية الوالد في هذه المسألة. 

قوله: (فليس برخصة): أي أن استثناء الوالد من عموم النهي عن 
الرجوع في الهبة ليس رخصة في حقه. 

قوله: (لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود في 
الوالد): الجملة تعليلية لكون استثناء الوالد من عموم النهي عن الرجوع في 
الهبة ليس برخصة في حقه. 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «المعنى». 

والمراد هنا: أن الرجوع في الهبة محرم شرعاً على كل واهب» 
والوالد داخل في هذا العموم» إلا أن الشارع أخرجه منه وخصّه بحكم 
الجواز» فيباح له الرجوع فيما وهبه لولده» إلا أن هذه الإباحة لا تسمّى 
رخصة» وذلك لأن المعنى الذي حُرّم لأجله الرجوع في الهبة هو ما في 
ذلك الرجوع من هَدْرٍ لملكية الآخرين» فان هذه الهبة أصبحت ملكا 
للموهوبة له» فلا يجوز التعدي على ملكيته لها باسترجاعها منه. 

وهذا المعنى غير موجود في الوالدء لأن ما وهبه لولده هو في 
حقيقته ملك له لقول النبي كَكلِ: (أنت ومالك لأبيك). 


.)175 /۳ أخرجه البخاري في كتاب «الهبة»» باب «الهبة للولد». (صحيح البخاري‎ )١( 
ومسلم فى كتاب «الهبات»» باب «كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة).‎ 


(صحيح مسلم بشرح النووي 0/١‏ (. 
زهة أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن = 


باب في أدلة الأحكام 


باب 


٠ 


زفي أدلة الأحكام) 


قوله: (باب في أدلة الأحكام): «الأدلة» جمع «دليل» والدليل في اللغة 
هو :ها بدك جد وهو الال وال خرن ال 

وأما الدليل في الاصطلاح فبعض الأصوليين يخصون اسم الدليل بما 
أوصل إلى العلم» ليميزوا بينه وبين «الأمارة» لكونها تفيد الظن» ومن 
هؤلاء «الرازي» فقد عرف الدليل بقوله: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن 
و 003 03 ٠‏ زفق 
توصل بصحيح النظر فيه إلى العلم)”". 

وبعضهم يطلقه على ما يشمل العلم والظن دون تمييز» ومن هؤلاء 
«ابن السبكى» فقد عرّفه بقوله: (والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى مطلوب خبري)”". 

والذي عليه جمهور الأصوليين هو التعريف الثاني» لكونه مشتملاً 
على ما كان قطعى الدلالة» وعلى ما كان ظنى الدلالة . 

قوله: (الأصول): «الأصول» جمع «أضل»» والأصل في اللغة ما بى 

(o) 
5 عليه عيره‎ 

وأما الأصل في الاصطلاح فيطلق على المعاني الآتية: 
= أبيه عن جذه. (انظر: مسند الإمام أحمد وتعليق الشيخ أحمد محمد شاكر على 

أحاديثه ١‏ ؛» حدیث رقم 5107). 
(۱) انظر: مختار الصحاح ص۰۳۰۹ تاج العروس ۳۲۵/۷. 
(۲) المحصول .٠١5/١/١‏ (۳) جمع الجوامع .٠١١ ٠۲٤/۱‏ 
€3 انظر: الإحكام ۰/۱ جمع الجوامع ۱ المسودة ص۷۲٥۰‏ شرح 


الكوكب المنير ٠١/١‏ المختصر فى أصول الفقه ص ”277 إرشاد الفحول ص٥.‏ 
)٥(‏ انظر: القاموس المحيط ۳۲۸/۳ لسان العرب .٠١/١١‏ 


باب في أده الأحكام 
2--2575252525252525252223223232323232323222-2-2979 شر ddd‏ - 


0 1 ا ير‎ ٤ 
eee reee a e a ae اربعة: کتاب الله تعالى»‎ 


١‏ - الأصل بمعنى «الدليل»» وذلك كقولهم: أصل وجوب الصلاة والزكاة 
قول الله تعالى: #وَآقِيمُوا اَلَو واا لرك [البقرة: .]٤١‏ 
أي: دليل وجوبهما. 
-1١‏ الأصل بمعنى «الراجح»» كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجاز. 
أي: أن الحقيقة أصل بالنسبة للمجازء فهي راجحة عليه في فم 
السامع» بحيث لا يُصار إلى المجاز إلا بقرينة تمنع من إرادة المعنى 
الحقيقي . 
*“- الأصل بمعنى «القاعدة المستمرة»» كقولهم: الأصل في الفاعل 
الرفعم» والأصل في المفعول النصب. 
أي: أن القاعدة المستمرة فيهما رفع الأول ونَضْبٌ الثاني. 
٤‏ - الأصل بمعنى «المقيس عليه»» كقولهم: الخمر أصل للنبيذ. 
أي: أن «الخمر» مقيس عليه بالنسبة للنبيذ. 
هذه هى معانى الأصل من الناحية الاصطلاحية» وإذا أضيف الأصل 
إلى «الفقه» فالمراد دليله» وعلى هذا يكون المعنى الأول» وهو قولهم: 
«الأصل بمعنى الدليل» هو المراد هنا" وهذا ما سار عليه المؤلف 
رحمه الله تعالى حين قال: (الأصول أربعة) بعد قوله: (باب في أدلة 
الأحكام). 
قوله: (أربعة): خبر للمبتدأ وهو كلمة «الأصول» في قوله: 
اال بهذا الد بالتظ إلى الاد المطق عليها ف ال 
قوله: (كتاب الل تعالى): وهو القرآن العظيم» وقد بدأ به المؤلف 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار »77/١‏ شرح التلويح على التوضيح 24/١‏ فواتح 
الرحموت 28/١‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠ء‏ الإحكام ١‏ شرح اللمع /١‏ 
۱ شرح مختصر الروضة 2١55/١‏ إرشاد الفحول ص”. 


8 00-5 
حا باب في ادلة الأحكام 


ی2 


وة سنة رسوله كلا وَالْإِجْمَاءٌ وَدَلِيْلُ الْعَمْلٍ الْمُبْقِي عَلَى النّفْي 
الأطاع. 


7 


رحمه الله تعالى لأنه العمدة والأساس في باب الأحكام الشرعية. 

قوله: (وسنة رسوله كَل): معطوف بالواو على «الكتاب» في قوله: 
«كتاب الله تعالى»» والضمير في رسوله يعود إلى «الله جل جلاله». 

والسنة تأتي بعد القرآن» لكونها المصدر الثاني من مصادر التشريع 

قوله: (والإجماع): معطوف بالواو على الكتاب والسنة» وهو الدليل 
الثالث من أدلة إثبات الأحكام الشرعية. 

قوله: (ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي): معطوف بالواو على 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وهو الدليل الرابع من أدلة الأحكام الشرعية. 

والمراد بالنفي الأصلي هنا: تَفْيْ إشغال الذمة بالتكاليف الشرعية» 
حتى یرد الْمُشْغْلُ بدليل شرعي ناهض . 

والمراد بالإبقاء على النفى الأصلى: استصحاب براءة الذمة حتى بعد 
ورود الشرع» وذلك أن الأصل الاقتصار على ما ورد به الشارع» وما زاد 
على ذلك فهو على أصل بقاء النفي في عدم التكليف به. 

ومن هنا فلا مجال للابتداع في الدين بزيادة ما لم يقم الدليل 
الشرعي على إثبات التعبّد بها . 

وسيتناول المؤلف رحمه الله تعالى كل دليل من هذه الأدلة الأربعة 
بالتفصيل فيما يتعلق بها من مباحث ومسائل . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل ذكر «القياس» في 
الأدلة المتفق عليهاء واستعاض عنه بدليل العقل» وسبب ذلك يكمن في 
جانبين : 

الجانب الأول: اتباعه لمنهج الغزالي رحمه الله تعالى في ترتيب 
الأدلة المتفق عليهاء فقد قال في «المستصفى» ما نصه: (القطب الثاني في 


باب في أدلة الأحكام 


٠. e 2‏ 26 ي > oa‏ ا وهر 
واختلفت في قول الصَحَابيٌ ‏ وشرع من قبلنا» 0 


أدلة الأحكام» وهي أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» ودليل العقل 
المقرر على النفي الأصلي)' . 

الجانب الثاني: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يجعل 
القياس أصلاً من أصول الاستدلال» بل جعله فرعاً لتلك الأصول» وهذا 
ما صرح به في مقدمته حين استعرض الأبواب التي اشتمل عليها كتابه» 
حيث قال: (السادس: في القياس الذي هو فرع للأصول)”" . 

وإنما كان القياس عنده فرعاً للأصول لأنه مفتقر في إثبات حجيته إلى 
دلالة الكتاب والستة والإجماع . ْ 

قوله: (واختلف): بالبناء للمجهول» وأهل الاختلاف في ذلك هم 
علماء الأصول. والمؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الأدلة المتفق 
عليهاء وهي: الكتاب» والسنةء والإجماع» ودليل العقل المبقي على النفي 
الأصلىء أعقب ذلك بذكر بعض الأدلة المختلف فيها من جهة كونها حجة 
أو لاء في إثبات الأحكام الشرعية. 

قوله: (في قول الصحابي): جار ومجرور متعلقان بالفعل المبني 
للمجهول في قوله: «واختلف». 

والمراد بالاختلاف فى قول الصحابى هنا هو: هل يكون قوله حجة» 
ا ل مح و كان س فيل تلك ان ا أو هي مقيدة 
بشرط انتشار القول بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولا يوجد 


له مخالف؟ 
قوله: (وشرع من قبلنا): معطوف بالواو على قوله: «قول 
الصحابي» . 


واشَرْعٌ مَنْ قبلنا» هو ما جاءت به الشرائع السماوية السابقة مما 


.5١ص (؟) انظر:‎ ٠٠١/١ المستصفى‎ )١( 


س باب في أدلة الأحكام 


أوحاه الله تبارك وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام» وهو بالنسبة 
إلى شريعتنا على ثلاثة أقسام» أحدها: ما ورد شرعنا بإقراره» وثانيها: 
ما ورد شرعنا بإلغائه» وثالثها: ما ذكره شرعنا وسكت عن إقراره 
وإلغائهء والأول والثانى لا خلاف فيهما من جهة الاعتبار والإلغاءء 
وأما الثالث فهو تفصو بالاختلاف هنا من جهة ثبوت الحجية 
وعدمها. 

قوله: (وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى): اسم الإشارة: «ذلك» يعود 
إلى بيان الخلاف في هذين الدليلين» وهما قول الصحابي» وشرع من 
قبلناء كما سيبين الخلاف فى غيرهما من الأدلة المختلف فيها 
كالاستحسان» والمصلحة ا وهو إيعاد من المؤلف رحمه الله تعالى 
بأنه سيتناول هذين الدليلين وغيرهما من الأدلة المختلف فيها بالتفصيل في 
موضعها المناسب. 

افا عات الو ج الله تعالى 0 بالمشيئة عملاً بقول الله 
جل شأنه: #ولا ون لاء 5 قاع دل لل عدا ©3516 أن ناء 4 
[الكهف: ۲۳ء .]۲٤١‏ 

قوله: (وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه): أي أن الأحكام الشرعية 
كلها صادرة من الله سبحانه وتعالى» لأنه هو المشرّع الحقيقي لعباده أمور 
دينهم» ولا يملك أحد سلطة التشريع سواه» كما قال سبحانه: إن لحك 
إل ي [الأنعام: »٥۷‏ يوسف: .]٤١‏ 

وكما في قوله سبحانه: #وما احق ف فيه من سیو فحكمة: إل ال4 
[الشورى: .]٠١‏ 

و «1 ھر کا 1 شرا غوأ لهم س ل ما َم 
يَأَدنْ به أ [الشورى: .]۲١‏ 


باب في أدلة الأحكام کک 
إِذْ قول الرََسُولٍ ئة إِخْبَارٌ عن الله بكَذَاء وَالْإِجْمَاعٌ يدل عل الك 

وَِذَا تَظُرّنَا إلى هور الْحَكم عِنْدَنَا فلا يَظِهَرٌإ 0 
الرَسُولٍ ا هَإنَنَا لا نَسْمَعْ الْكَلَامَ مِنَ الله تَعَالَىء E‏ 


ذا 


قوله: (إذ قول الرسول ب إخبار عن الله بكذا): تعليل لكون أصل 
الأحكام كلها من الله تعالى. 

والنبي َيه حين يخبرنا بأي حكم من أحكام العو فإنه بذلك مبلّغ 
عن الله تبارك وتعالى ما أراده من 2 کما قال جل قا وغر سلطانه: 
یات اسر بخ ا وَل تلك ين ك ود كد عَمَل قا بلك رمال 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وما قال سان ورا عل ا ا الب اليف( [النور: ؛ 

قوله: (والإجماع يدل على السنة): وَجَهُ دلالة الإجماع على السنة: أن 
الإجماع لا ينعقد إلا على مستند» ومستند الإجماع هو النص الثابت في 
القرآن الكريم» أو الثابت في السنة المطهرة» فإذا انعقد الإجماع على نص 
من السنة دل على أنها حجة شرعية متبعة» وأن ما ثبت فيها من أحكام إنما 
هو بوحي من الله تبارك ران إلى رسوله عليه الصلاة والسلام» كما قال 
سبحانه : وما يق من الَو © إن هو إلا و ى 469 [النجم: ۳ء 4]. 

وبذلك يدل الإجماع على أن السنة هي أحكام الله تعالى التي أوحاها 
إلى رسوله ية ليبلغها إلى عموم أمته. 

قوله: (وإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول 
الرسول يكةِ): أي إذا أنعمنا النظر بتحقيق وتدقيق وجدنا أن ما كلف الله 
تبارك وتعالى به عباده من أحكام الدين وشرائع الملة لا سبيل لنا إلى العلم 
به إلا من خلال قول النبي كه الذي خاطب أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم به مباشرةً» وَبَلَعَنَا عن طريق سنته المحفوظة التي نقلها إلينا 
الرواة العدول الثقات . 

قوله: (فإننا لا نسمع الكلام من الله تعالى): جملة تعليلية لعدم ظهور 


حا فت باب في أدلة الأحكام 
وَل مِنْ جِبْرِيْلَ عَلَيِْ السَّلَامُ وَإِنْمَا ظهّرَ لَنَا مِنْ رَسُولٍ اش لا 
وَالْإِجْمَاعٌ يذل عَلَى أَنّهُمُ اسَْتَدُوا إِلَى قَولِه. 

لن إِذَا لم نحَرّرٍ النَظرَ E NL‏ 


مباشرة من الله ا وتعالى» 0 0 يه هو الوساطة 
لإسماعنا كلام الله جل وعلا. 

قوله: (ولا من جبريل عليه السلام): أي: «ولا نسمع الكلام من جبريل 
عليه السلام»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإننا لا نسمع الكلام من الله 
تعالى»» وذلك أن جبريل عليه السلام إنما ينزل بالوحي إلى النبي بل ولا 
يخاطب به الأمة مباشرةً» وإنما الذي يخاطب به الأمة هو النبي لا . 
قوله: (وإنما ظهر لنا من رسول الله كَلم) : أي أن الحكم الشرعي الذي 
كلّف الله عرّ وجل به عباده لم يظهر لنا إلا من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام باعتباره المبلغ عن الله تبارك وتعالى لعباده أحكام شرعه. 

قوله: (والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم»» والضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبى كل . 

والمعنى المراد هنا: أن الإجماع قد دل على أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم إنما تلقوا أحكام الله جل شأنة وشرائع دينه من 
النبي لا استناداً إلى قوله المباشر الذي خاطبهم وشافههم به» وهذا يدل 
بلا أدنى كنك على أن السنة ححة وأن ما تضمنته من أحكام شرعية هو 
في حقيقته راجع إلى الله تبارك وتعالى. 

قوله: (لكن إذا لم نحرر النظر): جملة استدراكية من قوله: «وإذا 
نظرنا إلى ظهور الحكم». 

والمراد بالنظر هنا هو التفكير العقلي الجاد في واقع تلقي الأحكام 
من الله تبارك وتعالى» فهو إذاً نظر البصيرة. 


باب في أدلة الأحكام 
تت ا ا ا ل گت هه 


ع س ےر اچ “ند اد 7 اور ° ت 27 5-8 20 0 2 
ONE‏ تحت RE‏ متقيقة إلى ما 


ذَكَرْنًا . 


والمراد بتحرير هذا النظر هو التحقيق والتدقيق الموصلان إلى عين 
الحقيقة» فكأنٌ هذا النظر وهو بهذا الوصف أصبح حرا طليقاً من قيود 
النظرة السطحية التي لا توصل إلا إلى نتيجة قاصرة. 

قوله: (وجمعنا المدارك): معطوف بالواو على قوله: «إذا لم نحرر 
النظر»» و«المدارك» جمع «مَذرّك» وهو مكان الإدراك في الإنسان»ء والمراد 
به العقل . 

وعليه يكون المراد بجمع المدارك: استجماع القوة العقلية. 

قوله: (صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا) : 
المراد بالأصول هنا «الأدلة الشرعية»» والاسم الموصول «التي» صفة 
للأصول» والضمير في «فيها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد بالنظر هنا في قوله: «الأصول التي يجب فيها النظر» هو 
البحث فيها لاستنباط الاه الشرعية من اقا 

والمراد بالانقسام هنا في N OC EEE RE‏ أ 
المتشعبة) . 

و«ما» فى قوله: «إلى ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية 
فتؤول وما فلت عليه بمصدر» تقديره: «المذكور في كلامنا». 

| وضمير التفخيم في «ذكرنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى. 

والمراد بما ذكره هنا هو قوله: «الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله ية والإجماع» ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا قَضّر بنا النظر عن التحقيق والتدقيق 
للوصول إلى حقيقة تلقي الأحكام الشرعية» وهي أن جميع تلك الأحكام 
راجعة إلى الله تبارك وتعالى» فإننا إذا استجمعنا قوانا العقلية أدركنا أن 
الأضؤك: أريفة كما دوكر تاها مايا 


سک( باب قي أدلة الأحكام 


© ها عد م عه ...وه ههه و٠‏ م ووه م وعم وو وهو .عو وو ووو وه وه م ومو وو و و ووو ووه م وو و وه 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لكن إذا لم نحرر النظر وجمعنا 
المدارك صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا»» يدل 
على أن تلك القسمة حاصرة» أي أن الأدلة الشرعية التي هي أصول 
الأحكام محصورة في الأربعة المذكورة فقطء وما عداها تبع لها. 


باب في أدلة الأحكام ْ 
»ًٌٌٌٌح 2526777 ئ2ىى ى 2  ٌُ2‏ ش شُُوا 2171 کک کککگکگAkگاتک‏ ا 


(فصل) 


قوله: (وكتاب الله سبحانه هو كلامه): أي الذي تكلم به حقيقة» فهو 
صفة من صفاته» وليس مخلوقا من مخلوقاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (ومن الإيمان بالله 
وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 
وأن الله تعالى تكلم به حقيقةٌ)"" . 

وقد خالف في ذلك المعتزلة فزعموا زوراً وبهتاناً بأن القرآن الكريم 
مخلوق حادث» ويترجم ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي بقوله: (وأما 
مذهبنا فى ذلك فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيهء وهو مخلوق 


3 3 


قوله: (وهو القرآن) : الضمير ((هو) يعود إلى «كتاب الله سبحانه)» 
فهذا الكتاب هو القرآن نفسه» ولیس شيئاً آخر مغايراً له. 

قوله: (الذي نزل به جبريل عليه دم الاسم الموصول «الذي» 
صفة للقرآن» والضمير فى «به» يعود إلى «القران». 

و«جبريل» عليه السلام هو أمين الوحي الذي كلفه ربه تبارك وتعالى 
بإبلاغ وحيه إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقد وصفه الله جل 
وعلا بقوله: َإِنَهُ لول رولو کر © وى فو عند ف امرش مكبو © شع م 
مين )€ [التكوير: ۱۹ - .]1١‏ 

قوله: (على النبي E‏ جار ومجرور متعلقان بالفعل «نزل»» ومعنى 
«نزل به على النبى ياء أي على قلبه عليه الصلاة والسلام» ليكون هذا 


(0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۲۸٥.‏ 


باب في أده الأحكام 


قال قَوْم: الْكِتَابُ عير الْقَرْآنِ. وَهْوَ بَاطِل. 


القرآن العربي المبين ا الناس حتى يؤمنوا ونوا 
ا اعد لد زيل مت سی © تنا بد لخ لن © 
ل ليك لتك من الذي © ) يان ن عر مُبِينِ 40 [الشعراء: 197 145]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الكتاب هو القرآن هو 
مذهب جمهور الأصولييء . 

قوله: (وقال قوم: الكتاب غير القرآن): هذا هو المذهب الثاني في 
مسألة: «هل الكتاب هو القرآن؟)» وهو معطوف بالواو على و 
«وکتاب الله سبحانه هو كلامه. وهو القرآن». 

وهؤلاء القوم لم أعثر لهم على ما يكشف الغطاء عن أسمائهم في 
كتب أصول الفقه. 

وحقيقة مذهبهم قائمة على التفريق بين الكتاب والقرآن» فهما عندهم 
ليس اسمين لمسمى واحد» بل هما اسمان لمسمّيين مختلفين. 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو» يعود إلى «القول بالتفريق بين 
الكتاب والقرآن». 

وقوله: «باطل» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول». أي: «وهو 
قول باطل». 

ووجه بطلان هذا القول: كونه مخالفاً لما أخبر الله تبارك وتعالى به 
حيث سمى ما أنزله على نبيه محمد ية كتاباً تارة» وقرآناً تارة أخرى» كما 
سيبين المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فيما يلي» وإذا كان الله تبارك وتعالى لم 
يفرق بين الكتاب والقرآن فإن التفريق بينهما ضرب من ضروب التقوّل على الله 
عزَّ وجل وفي دينه بغير عل وهو ما نهى عنه سبحانه بقوله: #ولا قف ما 
() انظر: المستصفى 2٠١١/١‏ الإحكام ٠١۹/١‏ البحر المحيط 244١/١‏ جمع 

الجوامع ۲۲۴/١‏ منتهى الوصول والأمل ص45» أصول البزدوي كشف 

الأسرار »/١‏ الإبهاج ۱۸۹/۱ شرح الكوكب المنير 7/7. 


باب في أده الأحكام 
ا۶ ا س هااا يتيس ههجوت ڪڪ 


له 


قال الله تَعَالى: #وإد صرفا إِلكَ قرا مَنَ الجن يستيعون القرء 
ا حسمو الوا نا4 إلى قَوْلِه: طإنَا سينا ڪه أل من بعد 
وب وَقَانُوا: إا ینتا اکا ا فاخبر الله تعَالَى انهم اشتمغوا 
القراة ومكوة E‏ 
لس لك بو عم إِنَّ المع لبر والفؤاد 
[الإسراء: .]۳١‏ 

وكان من جملة ما حرّمه الله تبارك وتعالى على عباده قوله: #وآن 


”| عرص مه 


فووا عل أله ما لا تَعَلموْنَ# [الأعراف: .]١۳‏ 
قوله: (قال الله تعالى... إلخ): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الكتاب هو القرآن» فهما 
والمذكور هنا هو دليلهم الأول» وهو قول الله تبارك وتعالى: وإ 
مَرَفَ1 إِلَكَ تقر يِنّ الجن يسيون لمران ا حرو الوا تصوأ كنا ِى لّوا 
لما بن يَدَيْهِ يبَدى لی الْحَقْ ولک طرن َم 469 [الأحقاف: 39 .]7١‏ 


ان 


1 و‎ AH 00 


وليك کان عله مسوا © 


وهذا الدليل مضموماً إلى قوله سبحانه: لفل أوبى إل أنه أستممَ تقر 
مَنَ لن مَقَالُوأ إا معنا يدانا جا 4069 [الجن: .]١‏ 


يدل على أن الجن لم يفرقوا بين القرآن والكتاب» بل فهموا أنهما 
شيء واحد. 

قوله: (فاخبر الله تعالى أنهم استمعوا القرآن وسموه قرآناً وكتاباً): 
الضمير في «أنهم) يعود إلى «الجن»» والضمير «الهاء» في «سموه» يعود إلى 
«ما استمع إليه الجن). 

والمذكور هنا هو توجيه المؤلف رحمه الله تعالى لهاتين الآيتين 
الكريمتين» ومفاد هذا التوجيه: أن الجن قد استمعوا إلى القرآن الكريم 


۳۷۲ باب في أدلة الأحكام 


وَقَالَ تَعَالَى: #حم 9 والکتب آل ين 09 إ عله ف عَرَييّاك 
وَقَالَ تَعَالَى : لِم ن أو الكتّب دسا4 وَقَالَ: إت لك كم ©© ف 
كنب کو 46. وَقَالَ: بل هو ان يد © ف لح نرم @4› 


استماع إنصات وإعجاب والنبي كَل يتلوه» فآمنوا به وصدقواء ثم عادوا 
إلى قومهم منذرين لهم عاقبة الكفر والإعراض عن الإيمان بالله تعالى 
وکتابه» وسموا ما سمعوه من تلاوةٍ قرآناً وكتاباً» وصدّقهم الله تبارك اسمه 
في هذه التسمية» ولو كان القرآن غير الكتاب لما أخبرنا سبحانه بذلك على 
وجه التصديق لهم. 

قوله: (وقال تعالى... إلخ): معطوف بالواو على قول الله تعالى في 
الآيتين الكريمتين السابقتين. 

وقوله سبحانه: #حج © 0 لمن © إا جَمَلنَهُ ونا عَرَييًا 
َعَلَكُمْ يلوت 4 [الزخرف: ١‏ ۔ ٣‏ 

هو الدليل الثانى للجمهور ts‏ الكتاب هو القرآن» حيث 
سمى الله تعالى كلامه كتاباً وقرآناً من غير تفريق بينهما . 

وقوله سبحانه: َم ن أو الكتب َا ليخ عك 46 
[الزخرف: 5]. 

دليل ثالث للجمهور على أن القرآن هو الكتاب. 

وقوله سبحانه: إت لمران كم © في كتب ىكن 462 [الواقعة: 
[VA «YY‏ 

دليل رابع للجمهور على أن القرآن لا يختلف عن الكتاب» بل هو عينه . 

وقوله سبحانه: #بل هو هو فان جد 69 في لوج فوط 9 ل[البروج: 
[YY «۱‏ 

دليل خامس للجمهور على أن القرآن هو الكتاب من غير فارق 


باب في أدك الأحكام 


۷٣۴‏ أحد 
A 1010000 e‏ 


قوله: (سماه قرآناً وكتاباً): هذا هو وجه الاستدلال من الآيات 
الكريمات المذكورات» وهو أن الله تعالى سمّى كلامه المنزل قرانا وكتابا 
ولم يغاير بينهما في الحقيقة. 

والضمير «الهاء» فى «سماه» يعود إلى «الوارد في الآيات الكريمات 
المذكورات»»› والمسمي 2 الله تبارك وتعالى. 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تسمية الله جل جلاله 
لكلامه المنزل قرآنا وكتابا. 

قوله: (مما): مكون ‏ كما سبق من «مِنْ» الجارة» و«ما» التي هي 
هنا اسم موصول بمعنى «الذي»» وهمِنْ» تفيد التبعيض» لأن هذه المسألة 
هي بعض المسائل الكثيرة التي وقع فيها الخلاف. 

قوله: (لا خلاف): «لا» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب. 

و«الخلاف» يطلق فى اللغة على عدد من المعاني» منها: «المَضَادَةف 
و«التْرَاعَ وال الْعِضيان2) ف الاتفاق». ١‏ 

وهذه المعاني اللغوية كلها صادقة على الخلاف الواقع في المسائل 
العلمية» فالخلاف يفضى إلى التضاد فى الأقوال» كما يفضي إلى حدوث 
المنازعة في الآراء بير الا 8 يفضي إلى العضناة بعلم استجابة 
المخالف لرأي من يخالفه» وهو في آخر مطافه يفضي إلى انتفاء الاتفاق 
في كل مسألة مختلف فيهاء لأن «الاتفاق» يعني تَوَحُدَ الرأي لا تَعَلْدَهُ. 

قولة: فب متعلق يمتحذوقة عبر للا النافية للجتينء' تقديرة: 
«واقع»» أي : «لا حلاف واقع فيه»» والضمير في «فيه»» يعود إلى «ما) 


(۱) انظر: لسان العرب 90/94 ۔ ٩۱‏ 


باب في آذك الأحكام 


م چ <f‏ سوام كو 5ه م 
ما نقِل إلينا بين دفتيٌ المضخف Nar‏ 


الموصولية المعبّر بها عن اتحاد المسمّى في اسمي القرآن والكتاب. 

قوله: (بين المسلمين): أي «بين جمهورهم؛؛ فإن جمهور العلماء 
متفقون فيما بينهم على تفي الفرق بين الكتاب والقرآن. . 

ولا يمهم من قوله: «لا خلاف فيه بين المسلمين» الإجماع على 
ذلك لأن الخلاف موجودء وقد حكاه المؤلف نفسه حين قال: «وقال 
قوم: الكتاب غير القرآن». 

قوله: (وحده): الضمير يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمراد بالحد هنا «التعريف». 

قوله: (ما نقل): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» تقديره: «المنقول». 

والفعل نقِل» مبني للمجهولء والناقل هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين تلقوه مباشرة عن نبيهم محمد بلا . 


و«النقل» هنا بمعنى «التبليغ» . 
قوله: (إلينا): أي إلى جميع أمة محمد ية في مشارق الأرض 
ومغاربها. 


قوله: (بين دفتي المصحف): المراد بدفتي المصحف «جَانِبَاكُ)2"0, 
والمقصود من ذلك هو أول القرآن الكريم وآخره» أي: من فاتحته إلى 


خاتمته . 
و«المصحف» ينطق بضم الميم وكسرهاء فيقال: «مُضْحَفْ 
000 60 

و«مصحخف)» 


وسمي المصحف بذلك لأنه مأخوذ من قولهم: «أصحف»» آي 


.185/94 انظر: المرجع السابق‎ )۲( .٠١5/94 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام 
مح ےےے س چ کدیدتد—ج د کڪ 


تقلا مُتَوَاتِراً . 


سے م 
س 


A E SAO وداه بالمضَاحق‎ 


م 


E APES 

وهذا المعنى صادق على المصحف لأنه يجمع السور القرآنية الكريمة 
فيضم بعضها إلى بعض . 

وقوله: «بين دفتي المصحف»». قيد احترازي يخرج ما لم يكن بين 
الدفتين كالأحاديث القدسية. 

قوله: (نقلاً): مفعول مطلق للفعل «نقّل». 

قوله: (متواتراً): صفة لقوله: «نقلاً»» و«المتواتر» في اللغة بمعنى 
«المتتابع»”" . 


ف 


وأما المتواتر في اصطلاح الأصوليين فهو: ما رواه جَمْعْ لا يحصى 
عددهم» ولا بوهم تواطؤهم على الكذب» لكثرتهم» وعدالتهم» وتباين 
اک 

ولفظ «المتواتر» في التعريف هنا قيد احترازي لإخراج القراءات 
الثابتة بطريق الاحاد. 

قوله: (وقيدناه بالمصاحف): الضمير «الهاء» فى «قيدناه» يعود إلى 
«القرآن الكريم»» وقوله: «بالمصاحف» جار ومجرور متعلقان بالفعل «قَيِّد) 
في قوله: «وقيدناه». 

و«المصاحف» جمع «مُضْحَف»ء والمصحف في اللغة هو «الجامع 


.185/9 انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(؟) انظر: القاموس المحيط .٠٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار 505/7» أصول السرخسي »87/١‏ المغني في أصول 
الفقه للخبازي ص۱۹۱ منتهى الوصول والأمل ص388» المحصول 7117/7/١‏ 
التحصيل من المحصول ٩٥/۲‏ الإحكام 5 ؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
077/١‏ . شرح الكوكب المنير 7714/7. 


۳۷۹ باب قي أدلة الأحكام 


اَن الصَحابَةً رضي الله عَنْهُم يَالَعُوا في ثَمَلِهِ وَتَجْرِيدِهِ عَمَّا سواه حَتّى 
كَرِهُوا التَعَاشِيْرٌ SES ROE aes‏ و 4 ا ا 


لصحف المكتوبة بين الدفتين»“ 

قوله: (لأن الصحابة رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواه): جملة تعليلية لبيان سبب التقييد بالمصاحف . 

و«الصحابة» جمع «صحابي» مشتق من «الصّحْبَّةة وهم القوم الذين 
اختارهم الله تبارك وتعالى لمرافقة نبيه عليه الصلاة وام في عهده» 
وحمل راية الإسلام من بعده. خت برا في ذلك زلا ا سجّله لهم 
التأريخ بمداد من نور في صفحات من ذهب. 

وقوله: «بالغوا» مشتق من «المبالغة» وهي في اللغة بمعنى: أنْ يلع 
الإنسانُ في الأمر جهده من غير تقصير 0 والضميران في «نقله»» وفي 
«تجريده» يعودان إلى ا والمراةبالتجريل عنا هو ى ب 
القرآن من الضَّبْط والزيادات»“ 

وقوله: «عما» مكونة من «عن» الجارة» و«ما» الموصولية التي هي 
بمعنى «الذي». 000 

والضمير في «سواه» يعود إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (حتى كرهوا): مشتق من «الكراهة»» وهي في اللغة: «نقيض 
المحة» . 


وعليه فالكراهة هنا تعني عدم الرغبة في الشيء بُعْضاً له ونفوراً 


والكاره هنا هم الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم . 

قوله: (التعاشير): جمع اتَعْشِيرٌ2» والتعشير في اللغة هو «الرَّيادَةٌ 
(۱) انظر: لسان العرب 185/9. : 
(۲) انظر: لسان العرب .47١- 57١/8‏ (۳) انظر: المرجع السابق .٠١١/۳‏ 
)€( انظر: المرجع السابق .٠٠١ /١۳‏ 


باب في أدلة الأحكام 
5ل 6ح # ددح - الل سلسلس-ه.-15 لم 


/ 

الفط كاك بلط 2 

و بعیره ۰ وأو وا وا ءام م هاو م واو و ةا و ع واو ها واوا وا واوا ءا مه مامه 6ددع ةفع 
هيو 5-4 


لكَمَام"» والمراد به هنا هو شل الحروف والكلمات بوضع الحركات 
e‏ وضمة» وكسرة» وسكون. 

قوله: (والتقط): معطوف بالواو على «التعاشيراء و«التَمَّظ» فى اللغة 

هو «الْإِعْجَامْ) يقال: «تَقَط الحرف يَتْقْطهُ تَقْطأًفء إذا ا 

قوله: (كيلا يختلط بغيره): جملة تعليلية لكراهة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم تعاشير الكلمات وتنقيط الحروف. 

والفعل «يختلط» مشتق من «الْخَلْط) وهو في اللغة بمعنى المج" 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «القرآن الكريم» 

والمعنى المراد هنا: أن كراهة الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعاشير 
كلمات القرآن الكريم وتنقيط حروفه إنما سببها خشيتهم من أن يلتبس 
ويمتزج بغيره» وذلك مبالغة منهم في حفظه وصيانته عن كل زيادة. 

ومن هذا يُعْلَمُ أن إعجام المصاحف وهو تنقيطها لم يحدث في عهد 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لتحرجهم الشديد من ذلك خشية أن 
يزيدوا فى القرآن الكريم ما ليس منهء وإنما حدث ذلك «على المشهور في 
عهد 7 الملك بن مروان» إذرأى أن رقعة الإسلام قد اتسعت» ولط 
العرب بالعجم» وكادت العجمة تمس سلامة اللغة» وبدأ اللبس والإشكال 
في قراءة المصاحف يلح بالناس حتى ليشق على السواد منهم أن يهتدوا 
إلى التمييز بين حروف المصحف وكلماته وهي غير معحفة» هتالك راق 
بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذء فأمر الْحَجََاجَ أن يُعْنَى بهذا الأمر الجلل» 
ونَدَبَ الحجاج رجلين يعالجان هذا المشكلء. هما «نصر ب بن عاضم 
الليثي»؛ و«يحيى بن يعمر العدواني»» وكلاهما كُفْءٌ قدير على ما ليث 
لهء إذ جمعا بين العلم والعمل» والصلاح والورعء والخبرة بأصول اللغة 


.٤١۷/۷ انظر: المرجع السابق 0194/54. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.419//17 انظر: المرجع السابق‎ )۳( 


0 باب قي أدلة الأحكام 


َتَعْلَمُ أن ن المَتُوبَ في المُضحَف هُوَ الُْرْآنُ؛ وما حرج مله فليس مِنْه 


ووجوه قراءة القرآن» وقد نجحا فى هذه المحاولةء وأعجما المصحف 
الشريف لأول مرة» ونَقََطَا خی رر المتشابهة» وشاع ذلك في 
الناس» فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس عن المصحف 
الشريف. وقيل: إن أول من نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وإن ابن 
سيرين كان له مصحف منقوط» نقطه يحيى بن يعمرء ويمكن التوفيق بين 
ذلك بان أبا الأسود أول من نقط المصحفب بصفة فردية ثم تبعه ابن 
شيرين : :وآن عبد العلك اول من قط المصحف يضفة رسمية عامة ذاغت 
وشاعت بين الناس. 

وكذلك لم يكن شَّكُلٌ الحروف والكلمات معروفاً عند العرب ومنهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. وذلك لأن سلامة لغتهم وصفاء 
سليقتهم» وذلاقة ألسنتهم كانت تغنيهم عن الشكل» ولكن حين دخلت 
ابام أمم جديدة» ومنهم العجم الذين لا يعرفون العربية بدأت العجمة 

تحِيفٌ على لغة القرآنء مما اضطر العلماء بعد ذلك إلى العناية بضبط 
كلمات القرآن الكريم وحروفه بالشكل»'. 

قوله: (فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن): أي إذا علمنا 
مبالغة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تجريد المصحف عن كل ما ليس 
بقرآن» علمنا يكو ينين لا يقارنه أدنى شك بأن المكتوب في المصحف 
هو القرآن كالما من كل شائبة. 

قوله: (وما خرج منه فليس منه): معطوف بالواو على قوله: 
«المكتوب في المصحف هو القرآن». 

و«ما» في قوله: «وما خرج» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «والخارج منه»» والضمير في 
«منه» يعود إلى «المصحف» والضمير في «منه» الثانية يعود إلى «القرآن 


(1) راجع: مناهل العرفان في علوم القرآن 5٠5/١‏ -408. 


باب في أدلة الأحكام ا 


إذْ يَسْتَحِيْلُ فِي الْعُرْفٍ وَالْعَادةِ مَعَ نَوَفْرٍ الدَّوَاعِي عَلَى جِفظ الْقرْنِ 


الكريم»» والتقدير: «وما خرج من المصحف فليس من القرآن». 

والمعنى المراد هنا: أن تقييد القرآن الكريم بالمصحف هو تقييدٌ قَصْرِ 
وحَضْرء بحيث يكون القرآن قاصراً على المكتوب في المصحف ومحصوراً 
فيه» فلا يتعداه إلى غيره مما لم يثبت له التواتر في نقله كالقراءة الآحادية» ‏ 
وما لم يثبت له التعبد بتلاوته كالأحاديث القدسية» فيكون ذلك ضابطاً دقيقاً 
في تم القران الكريم من غيره» فما كان بين الدّفتين فهو القرآن» وما 
خرج عن الدفتين فليس بقرآن. 

قوله: (إذ يستحيل): جملة تعليلية لكون القرآن الكريم هو المكتوب 
بين الدفتين فقط دون ما سواه. 

والفعل «يستحيل» مشتق من «الاستحالة»)2» وهي ضد الإمكانء وإذا 
كان الإمكان يعني الوجودء فإن الاستحالة تعني الامتناع . 

قوله: (في العرف والعادة): جار ومجرور متعلقان بالفعل «يستحيل»» 
و«العرف» و«العادة) إذا افترقا ‏ بمعنى انفرد كل واحد منهما بالذكر وحذده - 
اجتمعاء فيكون معنى أحدهما ف ولا انعا ها تفرقا :كما 
هو الحال هناء فيكون لكل واحد منهما معنى مستقل» فالعرف هو السلوك 
العام المتكرر من الجماعة الكثيرة من الناس» والعادة هي السلوك الخاص 
المتكرر من شخص واحدء أو من أشخاص هم من القلة بمكان. ِ 

إلا أن الْقِرَان هنا بين العُرف والعادة لا يُرَادُ به المعنى الخاص 
والعام المذكورين» وإنما هو من قبيل عَطف الشيء على مرادفه من باب 
التوثيق والتوكيد. 

قوله: (مع توفر. الدواعي على حفظ القرآن): «الْوَْرة في اللغة بمعنى 
«الكثرة»» يقال: «وَكَرَ الشيء» إذا گر . 


(۱) انظر: لسان العرب /٩‏ ۲۸۷. 


باب في آدلة الأحكام 


| ۳۸۰۹ 
Aor ¢‏ عر فيه ٤‏ م ا ل 
أن يهمل بعضه فلا ينقل» أو حلط به ما ليس مِنْهُ. 


و«الدواعي» جمع «داع».: والداعي في اللغة هو «الْمُنَادِي 


والمراد بالدواعي هنا «العزائم والهمم»» وإنما سُمْيتَ العزائم والهمم 
دواعياً لأنها تدعو صاحبها وتناديه إلى الجد والاجتهاد ولَبْذ الخمول 
والتكاسل . 

والمعنى: أن العزائم والهمم متوافرة بلا تكاسل ولا خمول على 
حفظ القرآن الكريم» نتيجة الاهتمام البالغ» بالنّأي به عن كل ما يفضي إلى 
زيادة فيه أو نقصان منه. 

قوله: (أن يهمل بعضه فلا ينقل): الضمير في «بعضه» يعود إلى 
«القرآن الكريم»؛ و«أنْ» وما دخلت عليه في تأويل مصدر يقع فاعلاً للفعل 
اليستحيل؟ » والتقدير: «(يستحيل إهمالٌ بعضه) . 

ومعنى إهمال بعضه من غير نَقْل: تركه بلا كتابة بين دفي المصحف»ء 
فذاك مستحيل غاية الاستحالة» و«الإهمال» في اللغة هو «التَرْكُ سُدَى)”" . 

قوله: (أو يخلط به ما ليس منه): معطوف بأو على قوله: «أن يهمل 
بعضه فلا ينقل)» وقد سبق أن «الْخَلْط» بمعنى «المَرْج2 والضميران في : 
«به» وفي «منه» يعودان إلى «القرآن الكريم». 

والمعنى المراد هنا: ويستحيل عادةً وعرفاً أن يُدْحَلَ في القرآن الكريم 
ما ليس منهء بحيث يختلط فيه ويلتبس به» من غير أن يتنبّه أحد من الأمة إلى 
ذلك مع توافر الدواعي في المبالغة بتجريده عن كل زيادة» ولا سيما أن الله 
تبارك وتعالى قال: إا حن برأ لكر وَإِنَا م ككفظوة 402 [الحجر: 4]. 

وحيث قد تكفل الله جل شأنه بحفظه فهو سالم من الزيادة» كما أنه 
سالم من النقصان. 


() انظر: المرجع السابق ۲٣۸/۱٤‏ 0) انظر: المرجع السابق ١/١١‏ الا. 


باب في أدلة الأحكام ۳۸۹ 


(فصل) 


عو ال ام 2 


قَأَمَا ما نقل نقلا غَيْرَ مُتَوَاتِر كَقَرَاءَة ابن مسعودٍ رضي الله عه : 
«قَصِيَام ثلاث يام مُتَتَابعَاتِ) AC o‏ 


قوله: (فأما ما نقل نقلاً غير متواتر) : «ما» موصولية بمعنى «الذي»› 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقذيره : «المنقول». 

و«نقلاً» مفعول مطلقء والفعل ١نْقِلَ)‏ مبني للمجهولء. والناقل هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء. والمنقول ما لم يتواتر من 

«وغير» هنا صفة للنقل فى قوله: «نقلاً». 

و«المتواتر» ضد «الآحاد)» وقد سبق تعريفه 

والمقصود بغير المتواتر من القراءات: القراءات الآحادية والشاذة» 
وهي ما أثبتها الصحابي في مصحفه تفسيراً لغامض » اوتا لمجمل» ولم 
يقطع بكونها قرآناًء كما صرح بذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى'" . 

قوله: (كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: رفصيام ثلاثة أبام 
متتابعات»): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «مثل قراءة ابن 
مسعود)» وهو الصحابى الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن 
غافل الهذلي»؛ أسلم قديماً» وهاجر الهجرتين» شهد بدراً والمشاهد بعدهاء 
وكان صاحب نعلي رسول الله کا وهو من نبلاء فقهاء الصحابة 

وع. و ان لے ,5 رد اف 7 MM.‏ 

والمقرئين. توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة اثنتين وعشرين 

ا اف روا عا ها سال و هكين للقواءة عير 
المتواترة» إذ القراءة المتواترة هى قول الله عنَّ وجل فى كفارة اليمين: #فَن 


0 ر 2 


لم يد فام كل ايم [المائدة: 44]. 


2 


(۱) انظر ص(۹٥۳۷).‏ (۲) انظر: الاستذكار .۲۹٦/۲‏ 
(۳) انظر: الإصابة /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ طبقات الفقهاء ص۳٤٠‏ تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 


ا باب کي أدلة الأحكام 


فزاد عليها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
لفظة: «متتابعات» وأثبتها في مصحفه"" . 

وهذه الزيادة ليست موجودة بين دفتى المصحف» فتكون قراءة غير 
متواترة. 

قوله: (فقد قال قوم: ليس بحجة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان الخلاف في الاحتجاج بغير المتواتر من القراءات. 

والمذكور هنا هو المذهب الأول في ذلك . 

والمراد بالقوم الأصوليين» ومنهم الجويني”". والغزالي)› 
والآمدي ا وابن حزم 

ومفاد هذا القول: أن القراءة غير المتواترة ليسث بحجة. 

والمراد من نمي حجيتها: عدم الاعتماد عليها دليلاً من أدلة الشرع 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهم هنا إنما أنكروا حجيتها مطلقاً. لا من جهة كونها قرآناًء ولا من 
جهة كونها سنة» فهي عندهم ليست قرآناء ولا رن منزلة خبر الواحد» ولذلك 
فلا يجوز التعويل عليها في شيء من إثبات الأحكام الشرعية» وقد نسب 
الجويني هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الظاهر من مذهبهء 
فقال: (ظاهر مذهب الشافعي أن القراءة الشاذة التي لم ْمَل تواتراً لا يسوغ 
الاحتجاج بهاء ولا رل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات)”" . 


(۱) انظر: بدائع الصنائع «۱1/0٥‏ المغني لابن قدامة ۸/ .۷٥۲‏ 

)۲( انظر: تقريب الوصول ص58١١.»‏ البرهان ,.557/١‏ المنخول صا۲۸. الإحكام 
١0»؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم 170/6. 

(۳) انظر: البرهان .555/١‏ (4) انظر: المنخول ص۲۸۱. 

(5) انظر: الإحكام .15١/١‏ () انظر: المحلى 108/5. 

0) انظر: البرهان .555/١‏ 


باب في أدلة الأحكام ۳ | 


َ ر o‏ 3 ع و 0 301 “o2 ojo‏ ت 5 
ِأَنْهُ حَطأْ مَظعاً. لِأَنَّهُ وَاحِبٌّ عَلَى الرَّسُولٍ تيع الْمَرَآنِ طَائِمَةَ مِنَ 


ا الْحْجَةُ بِقَوْلِهِمْ ول لَه مُتَاجَاةٌ الْوَاحِدٍ بو ون لم مله 
مِنَ الْقَرْآنِ LAA GC E‏ 


قوله: (لأنه): الضمير فيه يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (خطا قطعاً): أي يُقْطعٌ بكونه خطأ. 

قوله: (لأنه واجب على الرسول): الجملة تعليلية لكون المنقول بغير 
التواتر خطأ قطعاً. والضمير في «لأنه» ضمير الشأنء والتقدير: «لأن الشأن 
وجوب تبليغ القرآن على الرسول بها لطائفة من الأمة». 

قوله: (تبليغ القرآن): التبليغ من «الإبلاغ» وهو «الْوِيُصَالُ)7'. 

و«تبليغ» مضاف إلى «القرآن»» وهو من باب إضافة المصدر إلى 
مفعوله . | ا 

قوله: (طائفة من الأمة): «الطائفة» هي الجماعة من الناس”") 

والمراد بالأمة هنا : أمة محمد عد . 

قوله: (تقوم الحجة بقولهم): أي أن يعوا عدداً تحيل العادة فيه التواطؤ 
على الكذب» حتى تحصل الثقة بقولهم» ومن ثم يحصل الاحتجاج به. 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الطائفة». 

قوله: (وليس له مناجاة الواحد به): الضمير في «له» يعود إلى 
«النبي» كله والضمير في «به» يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر». 

قوله: (وإن لم ينقله من القرآن): معطوف بالواو على قوله: «لأنه خط 
قطعاً» إذ التقدير : «فَإِنْ كان نَقَلَهُ على أنه قرآن فهو خطأ قطعاء وإن لم ينقله 
من القرآن احتمل . . ٠.‏ 

والضمير في «لم ينقله» يعود إلى «المنقول من القرآن بغير التواتر»» 
والناقل هنا هو مُتْبِتٌ تلك القراءة. 


.577/9 انظر: لسان العرب 419/8. (۲) انظر: المرجع السابق‎ )١( 


۳۸٤‏ باب في أدلة الأحكام 


اخْتَمَلَ أن يَكُونَ مَذْمَباً لَهُ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ حَبَراًء وَمَعَْ التَّرَددٍِ لا 
يُعْمَل به. 


وقوله: «من القرآن» أي: «على أنه من القرآن»» فيكون المعنى: ١‏ 
لم ينقله على أنه من القرآن». 

قوله: (احتمل أن يكون مذهباً له): أي احتمل أن ود إثبات تلك 
القراءة في مصحفه الخاص به مذهباً له. 

والمراد بالمذهب هنا: الاجتهاد» 
تفسير الغامضء أو بيان ا 

والضمير في «له» يعود إلى «مثبت» تلك القراءة. 

فول (واحتمل أن يكون خبرة): معطوف بالواو على قوله: «احتمل أن 
يكون مذهبا له». 

والمراد بالخبر هنا: السنة المسموعة من النبي کيا . 

والمعنى: أنه إن لم ينقله قرآناً احتمل أن يكون قد نَقَلَهُ على أنه خبر 

قوله: (ومع التردد لا تعمل به): المقصود بالتردد هنا هو التأرجح بين 
الاحتمالين المذكورين» وهما كون المنقول بغير التواتر مذهباً للصحابى 
خاصاً به» أو خبراً منقولاً عن النبي كل. ۰ 

ومعنى «لا يعمل به»» أي: لا يحتج به في مجال العمل بالأحكام. 

والضمير في «به» يعود إلى «المنقول بغير التواتر». 

وإنما كان «التردد» مانعاً من العملء» لأنه يفيد الشك» والأحكام 
الشرعية لا تى على الشك» بل تبنى على اليقين» أو غلبة الظن. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن المنقول 
من القرآن الكريم بغير التواتر ليس بحجة» ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن المنقول بغير التواتر من القراءات لا يكون قرآناً» إذ 
طريق ثبوته الآحادء والقرآن الكريم لا يثبت إلا متواتراً. 


أنه 3 


شت تلك الزيادة من باب 


باب في أدلة الأحكام 00 
س 22 د اک 


الوجه الثانى: أن الناقل لغير المتواتر من القراءات لا يخلو من أحد 
حالين: إما أن ينقله قرآناء وإما ألا ينقله قرآناً» فإِنْ كان نقله على أنه قرآن 
فذاك مقطوع بخطئهء إذ القرآن لا يثبت بغير التواتر» ويلزم منه اتهام 
النبي ية بالتقصير في تبليغ القرآن حيث ححص بذلك الواحد دون طائفة 
الناس:: 

وإ كان لم ينقله على أنه قرآن احتمل أن يكون ذلك مذهباً له» وبين 
كونه خبراً عن النبى بل والاحتمال مُسْقِط للاستدلال» فلا تكون تلك 
القراءة حجة. 

قوله: (والصحيح): معطوف بالواو على قوله: «فقد قال قوم: ليس 
بحجة) . 

و«الصحيح) هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
الصحيح». أو «والمذهب الصحيح». 

قوله: (انه): الضمير فيه يعود إلى «المنقول من القرآن الكريم بغير 
التواتر) . 

قوله: (حجة): أي سند شرعي متمد في الرجوع إليه والتعويل 

والمراد بالحجية هنا الحجية المطلقة» سواء كان ذلك قرآناًء أو خبراً 
عن رسول الله اة . 

وهذا هو المذهب الثانى فى هذه المسألة» ومفاده: أن المنقول من 
القرآن الكريم بغير التواتر حجة شرعية متبعة. 

وال دا القرل ده ال خي والطوفي"» وابن اللحام"» 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۲۸۱/۱. (۲) انظر: البلبل ص٦٤.‏ 
(۳) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص605١.‏ 


| باب في أدلة الأحكام 

لاله خير له سَمِعَهُ من الي لف كن لَمْ يكن قزآناً هو حبر 
ا ور م ت ا 4 5 کاله 2؟ To‏ وي 7 
فإنه رما سَمع الشيءَ من النبي يي سيرا فظنه قرانا » eae‏ 
والكمال ابن الهماء» وأبو الحسين ال وغيرهم من الأصوليين» 
وهو ما اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا وانتصر له. 

قوله: (لأنه يخبر أنه سمعه من النبي كلِ): الضميران فى «لأنه» وفى 
«أنه» يعودان إلى «الناقل لغير المتواتر من القرآن الكريم». 

والضمير «الهاء» في «سمعه» يعود إلى «المنقول بغير التواتر من القرآن 
الكريم». 

والمعنى: أنَّ تَقْلَ غير المتواتر من القرآن الكريم إخبار من الناقل بأنه 

قوله: (فإن لم يكن قرآنا فهو خبر): الضمير «هو؛ يعود إلى «المسموع 
من النبي كا . 

والمعنى: إن لم يكن المسموع من النبي بيه قرآنا فهو خبر منقول عنه 
عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فإنه ريما سمع الشيء من النبي يي تفسيراً فظنه قرآناً): الجملة 
تعليلية لقوله: «فإن لم يكن قرآناً فهو خبر». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الناقل لغير المتواتر من القرآن الكريم». 

وكلمة «رّبّ» من حروف المعاني التي يُجَرٌّ بهاء ووَضَعًّها العرب 
للدلالة على التقليل» وقد يدخل عليها «ما» ليكون ما بعدها فِغْل كما ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «ريما سمعا» ويجوز فيه التخفيف 
«رْبَمَاه كما في قول الله جل شأنه: ليا يود الي كَفَرُوا لو کا لمي 


50 [الحجر: ؟]. 


)1( انظر: التحرير بشرحه تيسير التحرير ”94/7. 
0 (انظرة ال ` 


باب في أدكة الأحكام 5 


م 


وَرَْمَا أبْدَلَ لَفْطَةَ بها ظتا مِنْهُ آن ذلك جَائِرٌ گما روي عَنِ ابْنٍ 


مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عنه أنه کا جور مِثْلّ ذَلِكَء AS‏ هه a eae er E E‏ 


ويجوز فيه التشديد «رَبّمَا»!'. 

والمراد بالشيء في قوله: «(سمع الشيء»: كلام النبي عله . 

و«التفسير» فى قوله: «تفسيراً» مشتق من «الْمَّسْراء وهو في اللغة 
بمعنى «الْبَيَانَ؛ و«الْكَشّف عن المراد)”") 

والضمير في «فظنه» يعود إلى «الشيء الجن من النبي ئي . 


والمعنى المراد هنا: : أن الصحابي قد يسمع تفسيراً من النبي َيه لإحدى 
آيات القرآن الكريم فيظنه قرآناً » وهذا لا يخرجه من دائرة الحجية» لأنه إذا 


انتفى كونه قراآناً منزلاً من عند الله تبارك وتعالى ثبت كونه خبراً مسيموعاً فخ 
رسول الله 5 . 

قوله: (وربما أبدل لفظة بمثلها ظناً منه أن ذلك جائز): معطوف بالواو 
على قوله: «فإنه ريما سمع الشيء من النبي بل تفسيراً فظنه قرآنا». 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «اللفظة»» والمراد بالمثلية هنا : التّرادف . 

والضمير في «منه» يعود إلى «ناقل غير المتواتر من القرآن الكريم بناء 
على فهمه للمسموع من كلام النبي وا . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تبديل اللفظة بمثلها» . 

والمعنى المراد هنا: أن القراءة التي نقلها قد تكون مخالفة للمتواترة 
بتبديل لفظة فيها قام به من تلقاء نفسهء ظباً منه بأن مثل ذلك جائز وسائغ 
شرعاً» وهذا التبديل لا يخرجها عن كونها حجة» لثبوت أصل السماع من 
النبي ڳلا 

قوله: (كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز مثل 
ذلك): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 


© ان كسان ارت 44/1 (۲) انظر: لسان العرب ه/0ه. 


باب في أدلة الأحكام 


|۳۸۸ 
وَهَذَا يَجُورُ في الْحَدِيْثِ دُونَ الْمَرآنِء قفي الجُمْلَةٍ لا يَخْرُحٌ عَنْ كَوْنِهِ 
مَسْمُوعاً مِنَ التي كله وَمَرْوِيَاً عَنْهُ SEER‏ 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «كالمروي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه) . 

والضميران في «عنه». وفي «أنه» يعودان إلى «ابن مسعود» رضى الله 
تعالى عنه. ۰ ١ ٠‏ 

ومعنى «يجوّز» أي: اليَسْتَسِيْعٌ 1 يقال E TE‏ 

وع للك 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى تبديل اللفظة بمثلها . 

وهذا المروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه ا ل (وأما مَنْ 
قال عن ابن مسعود: إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه 2 
قال: قد رت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما هو كقول أحدكم : 
قبل › وهل وتَعَالَء فاقرؤوا كما علمتم) . 

قوله: (وهذا يجوز في الحديث دون القرآن) : اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «تبديل اللفظة بغيرها»» فهذا لا يجوز في القرآن الكريم» بل الواجب 
أن قل القران الكريم كما أنرل بلفظه.هن غين كيل وإنما هو جائز في 
الحديث ‏ على خلاف بين علماء الأصول فى ذلك كما سيأتى بيانه 
بمشيئة الله تعالى في مباحث السنة. ۰ ٠‏ 

قوله: (ففي الجملة): أي جملة ما سبق ذكره» فإن المذكور محصور 
في القرآنية والسُنية. 

قوله: (لا يخرج عن كونه مسموعاً من النبي بي ومروياً عنه) : الضمير 
في «كونه» يعود إلى «المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم». 


() انظر: المرجع السابق 8710/0. (5) مجموع الفتاوى ۳۹۷/۱۳. 


باب في أده الأحكام 56 


م 7 إن 75 .6 0 
وقۇلهم : ايجُورٌ أن يَكُونَ مَذهَباً . قَلْنًا: ESSER‏ 


والضمير في «عنه) يعود إلى «النبي يلها . 

قوله: (فيكون حجة كيفما كان): أي يكون اقول س غير التو ار 
حجة شرعية يحول عليها في بناء الأحكام» لتحقّق سماعه من النبي لا . 

وقوله: «كيفما كان» أي: كيفما كان الحال والشأن» سواء أكان ذلك 
المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام قرآناً من الله تبارك وتعالى» أم 
خبراً من رسول الله اة إذ القرآن والخبر حجتان شرعيتان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «لأنه يخبر أنه سمعه 
من النبي ككل إلى قوله: «فيكون حجة كيفما كان» هو دليل أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم حجة 
شرعية» ومفاد هذا الدليل: أن المنقول بغير التواتر من تلك القراءات متردد 

بين القرآنية والخبرية» فإِنْ ثبت كونه قرآناً فالقرآن حجة بلا نزاع» وإن انتفى 

كونه قرآناً فهو خبر مسموع من النبي كَل وناقله عدل ثقة» فيكون حجة 
أيضاً . 

وإذا ثبت كونه حجة شرعية في كلا الحالين وجب المصير إليه 
والتعويل عليه. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى أصحاب المذهب الأول القائلين 
بأن المنقول بغير التواتر من القرآن الكريم ليس بحجة. 

قوله: (يجوز أن يكون مذهباً): هذا هو مقول القول لأولئك» وهو 
دليلهم الذي احتجوا به على تفي تلك الحجية» ومفاد هذا الدليل: أن تقل 
الصحابي لغير المتواتر من القرآن الكريم يحتمل أن يكون مذهبا له» ومذهبه 
لأنركون ف ر 

قوله: (قلنا) : شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما 
استدل به منكرو حجية المنقول من القرآن الكريم آحاداً . 


باب في أدلة الأحكام 


غل ا وكدت ب عَظِيْم ٠‏ إِذْ هو جَعَلَ رَأَيَهُ وَمَذْعَبَهُ الذي لَيْسَ هُوَ عَن الله 
تحال ولا عن رسوله قران O OE ER‏ 

وقوله: «قلنا» أي : نحن معشر القائلين بحجية تلك القراءات» وهى 
المنقولة بغير التواتر. 


قوله: (لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم): اسم الإشارة 
اهذا» يعود إلى «تسمية مذاهبهم قرآناً»» فإ طَنَّ ذلك بهم طَعْنّ في 
عدالتهم» وقَدْحٌ في نزاهتهم» وتشكيك في تحرّيهم الحق والتَتيّت فيه» وهو 
أمر لا يجوز شرعاً ولا يسوغ عقلاً. 

قوله: (فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم): جملة تعليلية لعدم جواز 
الظن بالصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم بأنهم يجعلون مذاهبهم قراناء 
فإِنّ لازم ذلك 0 بالكذت a es‏ د كيرا 
اله ضهان قرا لم ينول 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية مذاهبهم قرآناً» . 

و«الافتراء» في اللغة هو «الكذب» والاختلاق». 

وعليه يكون عَطف «الكذب» على «الافتراء» فى قوله: «فإن هذا 
افتراء على الله وكذب عظيم»» من باب عطف الشيء على مرادفه بقصد 
التوكيد. 

قوله: (إذ هو جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن 
رسوله قرآناً): هذه جملة تفسيرية للافتراء والكذب. 

والضمائر «هو»» وفي «رأيه»), وفي «مذهبه» تعود إلى «الصحابي». 

والضمير «هو» في قوله: «ليس هو» يعود إلى «المذهب والرأي». 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله» جل جلاله. 


.154/١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام 2 
وَالصَحَابَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمْ لا يَجُورُ يَسْبَةُ الكَذِبٍ إِلَبْهِمْ في حَدِيْثِ 
لني يكل ولا في غَيْرِو فَكيْف يَحَذِبُونَ في جَعْلٍ مَذَاهِبِهِمْ قرآناً؟ هَذَا 
باطل يَقِيناً. 


م سر مو 


قوله: (والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث 
النبي يي): الضميران في «عنهم٤»‏ وفي «إليهم» يعودان إلى « الصحابة» 
رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (ولا في غيره): معطوف بالواو على قوله: «في حديث 
النبي كلا . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «حديث النبي» ا . 

وإنما لم يجز نسبة الكذب إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا في 
حديث النبي بيا ولا في غيره لما ثبت قطعاً من تعديل الله تبارك وتعالى 
لهم وثنائه عليهم في کتابه» وعلى لسان رسوله اد 

قوله: (فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآناً؟): الاستفهام بكيف هنا 
يدل على الإنكار» لأن القول بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يجعلون مذاهبهم قرآنا قول منكر لا يستند إلى واقع صحيح . 

والضمير في «مذاهبهم» يعود إلى «الصحابة» رضوان الله تعالى 
عليهم . 

قوله: (هذا باطل يقيناً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يجعلون مذاهبهم قرآنأ». 

وقوله: «باطل» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل»» أو 
«زعم باطل» . 

وقوله: «يقيناً»: أي : جَْماً وقطعاًء بلا آدنى شك. 

ومَضْدَرٌ اليقين هنا في الحكم على ذلك القول بالبطلان إنما هو العلم 
من الدين بالضرورة بما عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 


وس باب في أدلة الأحكام 


من الورع والتقى» والبعد غاية البعد عن الكذب والافتراء» وعن كل ما 
يخدش المروءة وينافي الحياء. 

وخلاصة هذا الجواب: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
عدول ثقات بإخبار الله تعالى عنهم بذلك. والعدل الثقة يتحرز من الكذب 
على أدنى الناس» فكيف على الله جل شأنه أو على رسوله كَلل؟ . 

والقول بأنهم يجعلون مذاهبهم قرآناً نِسْبَةٌ لهم إلى الكذب» مما ينافي 
تلك العدالة والثقة» فيكون قولاً باطلاً بيقين لا شك فيهء لأنه تكذيب لله 
تبارك وتعالى في تعديله لهم وتزكيته لحالهم. 


(فصل) 
الان ا 7 عل الْحَقَيْقَةٍ وَالْمَجَازٍ وهو اللّمْظ AR‏ 


قوله: (والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز): أي أن ألفاظ القرآن 
الكريم تشتمل على المجازء كما تشتمل على الحقيقة» لأنه نزل بلسان 
عربى مبين» واللسان العربى المبين مشتمل على ألفاظ الحقيقة وألفاظ 
الا إن الوت كلموا بيذ كنا كلمو ا وال دو 
لغتهم › وفصيح کلامهم» بل ومن محسّنات ألفاظهم . 

قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى «المجاز». 

قوله: (اللفظ): اللفظ في اللغة واحد الألفاظ. وهو في الأصل مصدر 
يطلق على معانٍ» منها: 
١‏ - الرَّمْئْ بالشيء من الفم» يقال: «لَقَطَ الشيءَ من فمه لَفْظاً؛ بمعنى : رَمَاهُ. 
۲ - الْإظْهَارٌء يقال: الَمَطْتِ الأرضٌ حَبيْئها»» بمعنى: أَظْهرَتْ ما كان 

مختبئاً فيها من نبات وغيره. 
“- للام يقال: «لَمَط بالشيء يَلْفِظْ لَفْظأً» بمعنى: تَكَلَّمَه ومنه قول الله 

تبارك وتعالى: نا يلفط من كَل إلا لد رقب عيذ 4069 [ق: .]١5‏ 

هذه هي أهم المعاني التي يطلق عليها «اللفظ» في اللغة . 

وهذه المعاني الثلاثة كلها حقيقة في كل لفظ مسموع منطوقء فان 
اللفظ قبل أن يتفرّه به صاحبه كان حبيس الفم» فلما نطق به لَمَطَهُ من فمه 
إلى أذن السامع . 

وحين ظل ذلك اللفظ حبيس الفم كان مختبئاً فيه» فلما نطق به 
اللسان كان ذلك إظهاراً له وإفصاحاً عنه وإخباراً به. 

وحين تلفظ القائل بذلك اللفظ كان متكلماً به» بحيث أصبح مسموعاً 
منه ومتلقّى عنه. 


.525١/19 انظر: القاموس المحيط 494/7"» لسان العرب‎ )١( 


00 باب في أدلة الأحكام 


وأما «اللفظ» في اصطلاح الأصوليين فقد عرفه «الطوفي» رحمه الله 
تعالى في «بلبله» بقوله: (واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج 
الحرو ف 

وعرّفه «المرداوي» رحمه الله تعالى بقوله: (واللفظ صوت معتمد على 
بعض مخارج الحروف)”" . 

وبالنظر في هذين التعريفين نجد بينهما تشابهاً كبيراً» ورغم هذا 
التشابه الكبير يبقى التعريف الثاني أدق من التعريف الأول» وذلك أن 
التعريف الأول جعل اعتماد الصوت على مخرج واحد فقطء وظاهر هذا 
يقتضي أن كل صوت اعتمد على مخرج واحد من المخارج يسمّى 
لفظأ . 

ومفهوم ذلك أن ما اعتمد على أكثر من مخرج فإنه لا يسمّى لفظاًء 
وهذا غير صحيح» إذ نحو قولك: «زيد قام في الدار» معتمد على أكثر من 
مخرج» ومع ذلك فإنه يسمّى لفظاً» ا ملفوظا به. 

وقد تنبّه الطوفي رحمه الله تعالى لذلك فاستدركه في كتابه اشرح 
المختصرا. حيث قال: (وقولنا: اللفظ صوت معتمد على مخرج من 
مخارج الحروف» اهر يفصي أن كل صوت اعتمد على مخرج واحد من 
المخارج يكون لفظاء وهو إنما يتناول حروف الهجاء المفردة نحو: «(ب» 
ت» ث» ونحوه)» ويخرج منه ما تركب منها من اسمء أو فعل» أو 
حرف» نحو: «زيد قام في الدار» لأن الاعتماد فيها على أكثر من مخرج 
واحد» وإنما المراد بالمخرج العدد ا بين المخرج الواحد وجميع 
المخارج». وهو بعض المخارج؛ فان صرح به هكذا: اللفظ صوت معتمد 
على بعض مخارج الخروف فهو اجرد و 


(1) البلبل ص١4.‏ : )۳( شرح الكوكب المنير .٠٠٤/١‏ 
(۳) شرح مختصر الروضة .040/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 
جح 1 مسد 


ال َعْمَل في غَيْرَ مَوْضْوعِهٍ الأَضْلِيٌ عَلَى وَجْهِ يَصِحْ TE OE‏ 


وبذلك يُعْلَمْ أنّ ما ذكره المرداوي هو بعينه تعريف الطوفي بعد أن 
أجرى عليه الاستدراك المذكور. 

قوله: (المستعمل): «المستعمل» هنا صفة للفظ› وهذه الصفة قيد 
احترازي من اللفظ الْمُهْمّل الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء» كما 
يقال: «ديز» في مقلوب «زيد). 

قوله: (في غير): جار ومجرور متعلقان بقوله: «المستعمل». 

قوله: (موضوعه الأصلي): الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ)› 
و«الأصلي» صفة للموضوع . ٠‏ 

والمراد بالوضع الأصلي هنا: ما وضع له اللفظ ابتداءً في لغة 
العرب» وذلك كلفظة «حمار» فإنها وضعت في لغة العرب ابتداءً للحيوان 
الع وف فون تلكا اللفطلة أميلة هة واسعطالها: وضقا للأسان اة 
للدلالة على بلادته خروج بذلك اللفظ عن موضوعه الذي وضع له ابتداءً 
بحكم الأصل» فيكون هذا الاستعمال غير أصيل فيه. 

وانتفاء الاستعمال الأصلى هنا قيد احترازي من «الحقيقة»» فإنها 
اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له ابتداءً في لغة العرب» 
كالإخبار عن «زيد» بأنه «إنسان». أو بأنه «رَجل). 

قول (على وجه يصح): «على وجه» جار ومجرور متعلقان بلفظ : 
«استعمالاً» المحذوف الذي دل عليه المذكورء إذ تقدير الكلام: «وهو 
اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي استعمالا على وجه يصح»» 
وجملة اليصح؟) في محل جر صفة للوجه» أي: «على وجه صحيح). 

والمراد بالوجه الصحيح هنا: وجود قاسم مشترك أعظم يتصوّر العقل 
فيه تَحَقّقَ المناسبة بين المسند والمسند إليه» كالإخبار عن «زيد» بأنه «أسداء 
إذا كان زيد ممن اشتهر بالقوة والشجاعة» أما إذا لم يكن كذلك فلا يصح 
هذا الاستعمال» لانتفاء المناسبة بعدم وجود الرابط بين المشبّه والمشبه به. 


گقزله: (ولتيق لمن جح ل «وتصل القتيةه» ينلا ب 
نفص أو جاه دم من عابط ا سد س كه 0 


ص 


ت اتی عم ادوا یٍ4 لن الب وذو 4 1 ألما ان 


E»‏ ل 
5 


قوله: (كقوله): الضمير يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» والكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» أي: «مثل قول الله تعالى»). 

والآيات الكريمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا أمثلة 
توضيحية لورود المجاز في القرآن العزيز. 

فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: #وأنفض لَهُمَا جاح ألدُلِ» 
1لا ٠‏ 

ولت :على أن للذل ناسحا عون ذلك من فيل الججاذ لا الحففة: 

والآية الثانية» وهي قوله جل شأنه: #وَبْكَلٍ الْقَريَة4 [يوسف: ؟8]. 

ورد فيها السؤال موجَهاً إلى «القرية»؛ وهي جماد لا تعقل» وحيث إن 
المراد أهلها كان سؤالها مجازاً. 

والاية الثالثة» وهي قوله عز سلطانه: #جذارا | برد أن نفص 4 
[الكهف: ۷۷]. 

وردت فيها «الإرادة» منسوبة إلى الجدار» وهى حقيقة في الإنسان» 
كانت ا إلى العدان ر اد م ` ۰ 

والآية الرابعة» وهي قوله جل وعلا: أو جه أحد يكم من 
ألايط€ [النساء: ۳٤ء‏ المائدة: .]١‏ 

سمي فيها الخارج من الإنسان وهو «العذرة» غائطاًء و«الغائط» حقيقة 
فيما انخفض واطمأن من الأرض» فيكون إطلاقه على الخارج القذر من 
الأشان شرا 


# متلا‎ es CE 207 


e‏ وهي قوله جل وعز: وروا س س 
[الشورى: ٠‏ 


باب في أدلة الأحكام ۳۹۷ 


و 


EE‏ لاله اسِْعْمَالُ اللّفْظِ في غَيْرٍ مَوْضُوعهِ 


سمي فيها رَد السيئة سيئة» مع أنه انتصار للنفس ورَفْعٌ للظلم عنهاء 
فإطلاق لفظ السيئة على ذلك إطلاق مجازي. 

والآية السادسة» وهي قول الباري جل جلاله: لمن کمن أعْتّدئ یک 
عدوأ َد [البقرة: .]۱۹٤‏ 

سمي فيها رَد الاعتداء اعتداءء وهو حق مشروع للاإنسان» فيكون 
إطلاق الاعتداء على هذا الحق المشروع من قبيل المجاز لا الحقيقة. 

والآية السابعة» وهى قوله تبارك اسمه: #إدَّ أل يدوي آل 
٠ .[o¥ e‏ 

نسب فيها «الإيذاء» 9 الله تبارك وتعالى» ولما كان المراد بذلك 
أولياة ال ع و كسمتن المولقف يفيه اه تال كقولة: تأي : 
أولياء الله» ‏ كانت نسبة الإيذاء إلى الله جل وعلا مجازاً . 

قوله: (وذلك كله مجاز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في 
تلك الآيات الكريمات التي سردها المؤلف رحمه الله تعالى» من «خفض 
الجناح»» و«سؤال القرية»» و«نسبة الإرادة للجدار»» و«تسمية العذرة 
غائطاً»» و«تسمية رد الاعتداء سيئة واعتداءً»» و«نسبة الإيذاء إلى الله 
تعالى»» فهذا كله مجازء لا حقيقة. 

قوله: (لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه): الجملة تعليلية لكون 
الألفاظ الواردة في تلك الآيات الكريمات مجازاً لا حقيقة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى ألفاظ تلك الآيات الكريمات. 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». 

والمعنى المراد هنا: أن الألفاظ التى وردت بها تلك الآيات 
الكريمات استعملت في غير موضوعها الأصلي على وجه صحیح» فكان 
خد المجاز منطبقاً فيها وصادقاً عليهاء فتكون من قبيل المجازء لا من قبيل 
الحقيقة. 


)1۸( باب قي أدلة الأحكام 


مس ه ر كورتم 27ي م رس ر ر 2 - 0 مر 5 7 
وَمَنْ منعَ ذلك فقد كَابَرَء وَمَنْ سَلمَه وَقَالَ: لا أَسَمَيْهِ مَجَارَا 


قوله: (ومن منع ذلك): «الْمَنْعُ) في اللغة «خحلاف الإغطاء»» وهو 
الحيلولة دون الحصول على المراد”" . 

والمراد بالمنع هنا: عَدَمُ التسليم بأن في القرآن الكريم مجازاً . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اشتمال القرآن على مجاز». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة: «وقوع المجاز في القرآن الكريم»» 
ومفاد هذا القول: المنع من جواز ذلك الوقوع» فلا يكون القرآن الكريم 
مشتملاً على المجازء بل كل ما فيه فهو حقيقة فقط» وممن ذهب إلى هذا 
القول ابن خويز منداد من المالكيةء وأبو الحسن الخرزي من الحنابلة» 
وداود بن علي من الظاهرية”"' . 

قوله: (فقد كابر): الفعل «كابر» مشتق من «الاستكبار» وهو في اللغة 
بمعنى «المعاندة والامتناع عن قبول الحق)”". 

والمراد به هنا: مخالفة الواقع من غير مستند. 

قوله: (ومن سلمه): معطوف بالواو على قوله: «ومن منع ذلك»» 
والضمير في «سلمه» يعود إلى «وقوع المجاز في القرآن الكريم». 

قوله: (وقال لا أسميه مجازاً): أي «قال المسلّم؛ والضمير في 
اأسميه) يعود إلى «وقوع اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي»» أي 
أنه قال: أسلم بان اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي واقع في 
القرآن الكريم» لكني لا أسميه مجازاً. 

قوله: (فهو نزاع في عبارة): الضمير «هو» يعود إلى «القول بعدم 
تسميته مجازاً مع تسليم وقوعه في القرآن الكريم». و«النزاع» في اللغة هو 
)١(‏ انظر: لسان العرب 847/8 


(۲) انظر: نزهة الخاطر /١‏ 187» مذكرة الشنقيطى ص19. 
(۳) انظر: لسان العرب .٠١١/١‏ 


باب في أدك الأحكام 0 
للٌ »© هأ" ےکک للکککگلگکگکÜûÃk€OUO‏ گ‰€Ãk€lûگگشگکتش‏ ا — 


ا فَائِدَةَ فى الْمْشَاحَةِ فِيّهء وال أَعْلَم. 


ا ل 


«التخاصم»'» والمقصود به هنا: الاختلاف. 

والمراد بكونه نزاعاً فى عبارة: أنه خلاف لفظي» فهو خلاف في لفظ 

قوله: (لا فائدة في المشاحة فيه): «لا» هنا نافية للجنس» و«فائدة» 
والمجرور فى قوله: «فى المشاحة»» تقديره: «حاصلة». أي : ١لا‏ فائدة 
حاصلةٌ فى المشاحة فيه». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «النزاع في العبارة» . 

و«المشاحة» هنا هي «المنازعة»» يقال: ١تَشَاحَّ‏ الرجلان على الأمر) 
اذا Pe‏ 
إد رعاه ٠.‏ 


والمعنى المراد هنا: أن الاختلاف في تسمية اللفظ المستعمل في غير 
موضوعه الأصلي مع التسليم بوقوعه في القرآن الكريم هو اختلاف لا 
تنهض به فائدة عملية» لأنه اختلاف مَرَدهُ إلى اللفظ وليس إلى المعنى» 
فيكون من قبيل الاختلاف الاصطلاحي» ولا مشاحة في الاصطلاح بعد 
الاتقاق على المعتى.. 

والحق في هذه المسألة أنه لا مجاز في القرآن الكريم» وكل ما 
استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل الحقيقة لا من قبيل 
التجان. فلا لأر وهي قوله سان واش لا جم ا4 لا 
كدل على أن للذل: ناحا إو الخاد بها إضاف الموصوف إلى ضفن 
فيكون التقدير بناءً على ذلك: «واخفض لهما جناحك الذليل من الرحمة»» 
وإنما وُصِفَ الجناح بالذل مع كونه وَضْفاً للإنسان لأنْ البطش يظهر برفع 
)١(‏ انظر: المرجع السابق 5"67/4. 
(۲) انظر: لسان العرب 546/7. 


E‏ باب في أده الأحكام 


euwuueueueunuaunoeoeunnuacsennucnncnncecnacecnnanecnnecnacnonscovneoeocnaocoaonoes 


الجناح» والتواضع يظهر بخفضه» فيكون حََفْضٌ الجناح كناية عن لين 
الجانب» وذلك حقيقة لا مجاز فيه. 


وح سام ر 2ے 


والآية الثانية»؛ وهي قوله سبحانه: ##وَسسَلٍ الْمَرِيَةِ# هي من قبيل 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذلك أسلوب معروف من 
أساليب اللغة العربية» والمضاف المحذوف هنا مدلول عليه بدلالة 
الاقتضاء. وهذه الدلالة دلالة «التزام»» وهي عند جمهور الأصوليين ليست 
من المجاز في شيء. 

ويمكن أن يقال: إن الآية الكريمة لا حذف فيهاء لأنّ السؤال 
موجّه إلى القرية ذاتها على الحقيقة» وذلك أن إخوة يوسف عليه السلام 
أرادوا من أبيهم أن يستوثق بشهادة الجماد على ثبوت فام فكأنهم 
قالوا له: اسأل ا التي لا تعقل» وسينطقها الله تعالى معجزةً لك لأنك 
نبي» وسيكون إنطاق الله تعالى لها برهاناً قاطعاً على صدقنا فيما قلناه 
5ة 

والآية الثالثة» وهي قوله سبحانه: #جدارا برد أن ق4 لا مجاز 
في إضافتها الإرادة إلى الجدارء لأن للجمادات إرادة حقيقية يعلمها الله 
تبارك وتعالى» وكيف يمتنع أن تكون لها إرادة حقيقية وقد دلت النصوص 
ل د المدلول عليه بقوله سبحانه: #وإن 


~ مع روك 


من شىء ل سح علو وکن َفقَهونَ يهم 4 [الإسراء: .]٤٤‏ 
وكالتسليم على النبي وي فقد روى الصحابي الجليل جابر بن سمرَةً 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلِ: (إني لأعرف حَجَراً بمكة 
كان يُسَلُم علي بل انات إني لأعرفه الآن)“. 


)200 أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب «فضل نسب النبي َة وتسليم الحجر 
عليه». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 1/16" ). 


باب في أده الأحكام 


افا و وم فو و وه وو و موه وو واو اواو و لاونو م ووو و ووو و م مو و م وو مو م.م 5٠١٠١٠١ ٠١.6596‏ 


وكالخشية المدلول عليها بقول الله تعالى في الحجارة: #وَإِنَّ يها لَمَا 
هبط من حشية آ4 [البقرة: .]۷٤‏ 

وكالمحبةء فقد قال النبي ئي في «جبل أحد) : (وهذا أحد وهو جبل 
ا و 

فإذا ثبت أن الجمادات تسبح» وتسلّم» وتخشى» وتحب» فكيف لا 
تكون لها إرادة حقيقية تناسب حالها؟ . 

والآية الرابعة» وهي قوله سبحانه: «#أوؤ جه إحد 5 منم ن التايط» لا 
مجاز فيهاء إذ تسمية «العذرة») غائطاً من قبيل إطلاق اسم المحل على الحالٌ 
فيه» وذلك أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية» وهو حقيقة في محله. 

والآية الخامسة» وهي قوله سبحانه: وکرو أ ميو ينه يلها 
وكذلك الآية السادسة» وهي قوله سبحانه: «إقمن آع دی لیک ادوا عد 
لا مجاز فيهماء فإِنَّ هذا الإطلاق من قبيل «المشاكلة»» والمشاكلة عند أكثر 
علماء البلاغة معدودة من فن «البديع»؛ و«المجاز» معدود عندهم من فن 
«البيان»» فلا يكون هذا الإطلاق مجازياً باعتراف أكثر علماء البلاغة. 

والآية السابعة» وهى قوله سبحانه: ##إنَّ لين يوذو أنَّه» لا مجاز 
فيهاء إذ ليس تفسيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حين قال: «أي 
أولياء الله»» بل إن معنى إيذائهم لله تبارك وتعالى كُفْرُهُمْ به سبحانه لي 
له الأولاد والشركاء» وذلك صنيع بآناة الله قارك ENP‏ 

والقول بوجود المجاز في القرآن الكريم يفضي إلى القول بأن فيه ما 
هو على خلاف الحقيقة» وذاك مصادم لواقع القرآن الكريم» إذ كل ما فيه 
حقائق ناصعة» فهو حق وبالحق نزل. 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الفضائلء باب « جزات النبى كلد . (صحي 
خرجه مسلم في كتاب ئل» باب «معجز : صحيح 
)۲( راجع : مذكرة العلامة الشنقيطي ص1۹ N=‏ 


باب في أده الأحكام 


سا4۲ 
(فصل) 
قَالَ ا الْقَاضِي: َبْسَ في الْمُرْآنِ لَفْط بِعَيْرٍ الْعَرَبِيّه' لأنَّ الله لله تَعَالَى 
قَال: #ولو جعلته فرانا أَححيمًا لقالوا لوا فلت مايه احم وع ae‏ 
ولو گان فيه لَه الْعجَم لَمْ يَكُنْ عَرَييَاً مخضاًء ا 00 


قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (ليس في القرآن لفظ بغير العربية): هذا هو قول القاضي أبي 
يعلى» ويشهد لذلك ما ذكره في كتابه «العدة» حيث قال: (ليس في القرآن 
شيء بغير العربية» ذكر ذلك أبو بكر في أول كتاب التفسير» وهو قول عامة 
الفقهاء والمتكلمين)'. 

ومفاد هذا القول: أن جميع ما في القرآن الكريم من ألفاظ عربي 
محض» ولا وجود لشيء من الألفاظ الأعجمية بين دَفتيه. 

والذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
أكنر الأصولي 0 

قوله: (لأن الله تعالى قال...): شروع في بيان أدلة القاضي أبي يعلى 
ومن وافقه على عدم وجود شيء من الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم. 

والآية ا المذكورةء وهي قول الله تبارك وتعالى: ألو جعلته 
رانا جما لقالوأ لول فصت اينه ار مر [فصلت: .]٤٤‏ 

هي الدليل الأول لهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. 

قوله: (ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربياً محضاً): هذا هو وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة المذكورة سابقاً . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القرآن الكريم». 
)1١(‏ العدة “#/لاءلا. 


(5) انظر: التمهيد 2778/7 المسودة ص174» إحكام الفصول ص58856» البحر 
المحيط »544/١‏ المستصفى 21١7/١‏ الإحكام .050/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 


۳ هه 
وَآيَاتٌ كَثيْرَةٌ في هَذَا الْمَعْنَى . 
لن الله سُبْحَائَهُ تَحَدَّاهُمْ بالاثيان بسورة من مكلةء e‏ 


و«العجم» جمع «أعجمي» وهو كل من لم يتكلم باللغة العربية. 

ومعنى : «مَحضاً»» أي: خالصاًء يقال: بن مَحْضٌ) إذا كان خالصاً 
لم يخالطه ماء. 

والمراد من سَؤْق الآية: أن الله تعالى أخبر بأنه لو جغل القرآن 
الكريم مشتملاً على ألفاظ عربية» وألفاظ أعجمية لاحتج كفار مكة بذلك 
على أن القرآن لم تُمَصَّلَ آياته لوجود الخلط فيه بين ما هو عربي وغير 
عربي » لأنهم حريصون على أن يجدوا فيه مثلباً يكون سبيلاً لهم إلى طعنه 
وهمزه» وحيث لم يُرْوَّ عنهم ما يدل على شيء من ذلك مع حرصهم عليه 
وتشوّفهم له دَلَّ على أن كل ما في القرآن الكريم عربي محض. 

قوله: (وآيات كثيرة في هذا المعنى): التقدير: «ووردت آيات كثيرة في 


هذا المعنى). 
والمعنى المشار إليه هنا هو «خُلّوُ القرآن اكيت من ألفاظ أعجمية». 
ومن تلك الآيات الكثيرة 0 تَمَخْض العربية في آيات القرآن 


المجيد قول الله تعالى: يسان عر سين ©0* [الشعراء: .]٠۹١‏ 

وقوله سبحانه: إا أرق ا عر ريا َي اک عقوت 409 [يوسف: ۲]. 

وقوله سبحانه: إا جَمَلَهُ ف عرَيّا مَل تقلت ©4 
[الزخرف: ”]. 

وقتولة منييحانة: و لات اليف يلعذورت 
مرت € [النحل: .]1٠١‏ 

وقوله سبحانه : «فاا عَرَبيًا غَيرَ ذى عوج [الزمر: ۲۸]. 

قوله: (ولآن الله سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله): هذا هو 


4 


كف اع ونا اسان 


| 
2 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۲۷/۷. 


9( باب في أدلة الأحكام 


- 5 
5 لس ر ت ير 
4 


ولا يَتَحَدَاهُمْ ما لَيْسَ مِنْ لِسَانِهمْ ولا يُحْسِنُونَه. 


الدليل الثاني للقائلين بأن القرآن الكريم لا توجد فيه ألفاظ بغير العربية» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال. ..». 

والضمير الهم) في اتحداهم» يعود إلى «العرب المشركين»). 

والفعل «تحدى» مشتق من «التَّحَدَّياء وهو في اللغة بمعنى «التَعَمُّد 
وَالْمُبّارَاة مع مُتَارَعَةَ الْعَلبَقو0"©, 

والضمير في «مثله» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والتحدي بالإتيان بسورة من مثل القرآن قد دل عليه قول الله تعالى: 
ًن دون ألم إن كر صَدِقِنَ 40 [البقرة: 77]. 


مع عام وور و 


وقوله سبحانه: لام يقولون أفترينة فل مأ جمورق ملي دوأ من 
سْتَطْعشُم من دون الَو إن كن مدِوِنَ 49 [يونس: ۳۸]. 

قوله: (ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم): الضميران «هم» في 
ايتحداهم» وفي «لسانهم» يعودان إلى «مشركي العرب»» والمتحدي هو الله 
تبارك وال 

و«ما» في قوله : «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد باللسان في قوله: «لسانهم»: اللغة» أي : بما ليس من لغتهم . 

قوله: (ولا يحسنونه): معطوف بالواو على قوله: «بما ليس من 
لسانهم». 

والضمير «الهاء» في «ايحسنونه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها , 
عن اللفظ بغيز العريي+ والثين لا يجستون ذلك هم :العرب. 

ومعنى ١لا‏ يحسنونه»» أي: لا يفهمون معناه» ولا يجيدون التخاطب 
به مَصْلاً عن أن يأتوا بلفظ مثله في أعجميته . 


.158/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام 
ےه اا 22222222 لل د 


5 31 ت 


وَرُوِيَ عَن ابن عَبَّاسٍ وَعِكرمَة رَضِيَ الله نها أ 
اننا يتن الع 


ومفاد هذا الدليل: أن تحدي الله تعالى للعرب بالإتيان بسورة واحدة 
مماثلة لسورة القرآن الكريم يدل على أن جميع ما في القرآن الكريم عربي 
محض» لا وجود للعجمة فيه» إذ لو لم يكن كذلك لما صح التحديء لأنه 
حينئذٍ يكون من قبيل التكليف بما لا يستطاع . 

قوله: (وروي عن ابن عباس): هو حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله 
ابن عباس بن عبد المطلب» ابن عم رسول الله يده ولد قبل الهجرة بأربع 
سنين» وتوفي في الطائف سنة ثمان وستين من الهجرة. 

قوله: (وعكرمة): أي «وروي عن عكرمة»» وهو معطوف بالواو على 
قوله: «وروي عن ابن عباس». 

وعكرمة هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني» مولى ابن عباس» 
وَصَفَهُ الذهبي بأنه حَبْرٌ عالم. توفي سنة سبع ومائة بالمدينة المنورة" . 

قوله: (رضي الله عنهما): جملة دعائية» وضمير التثنية في «عنهما) 
يعود إلى «ابن عباس» واعكرمة). 

قوله: (أنهما قالا فيه الفاظ بغير العربية): ضمير التثنية في «أنهما»» 
وألف الاثنين في «قالا» يعودان إلى «ابن عباس» و«عكرمة» رضي الله تعالى 
هم 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القران الكريم»). 

وتنكير كلمة «ألفاظ» هنا يدل على القلة لا الكثرة» والمعنى: فيه 
ألفاظ قليلة بغير العربية»» وذلك لأن الأغلب الأعم هو الألفاظ العربية - إذا 
لم بوجود غير العربي فيه -. 
)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص4» طبقات الفقهاء ص48» الجرح والتعديل 


ه/3 ١‏ . 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ٩٥/١‏ -55. 
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22 م م ر ص 2 226 a o‏ چ roro‏ 
قالوا: ##تائِبَة لل بِالْحَبَشِيَّةء وَ«مِشْكَاةً) هِنْرِيّة» وَإِسْتَبْرَقَ) 


والمروي عن ابن عباس وعكرمة هنا هو المذهب الثاني للخلاف في 
وقوع اللفظ الأعجمي في القرآن الكريمء وهو أن القرآن مشتمل على ألفاظ 
بغير العربية. 

قوله: (قالوا): أي أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن في القرآن 
الكريم ألفاظاً بغير العربية» وهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومولاه 
عكرمة رضي الله تعالى عنه» ومن وافقهما على رأيهما من علماء التفسير 
كمجاهد رحمه الله تعالى وغیره . 

قوله: (ليْنَدَ آيِّ4): الواردة في قول الله تعالى: إن َة أل هي 
سد وط وام ي 462 [المزمل: 1]. 

والمراد بناشئة الليل: قيل: هي أول ساعة منه» وقيل: القيام بعد 
النوم أول الليلء وقيل: ساعات الليل كلهاء وقيل: قيام الليل» وقيل: ما 
ينشأ في الليل من الطاعات”" . 

قوله: (بالحبشية): الجار والمجرور هنا متعلقان بمحذوف» تقديره: 
«لفظة واردةٌ بالحبشية». 

. قوله: (ومشكاة): الواردة في قول الله تعالى: مئل ورو کیشکڑز فِا 

مِصبَحٌ» [النور: .]١‏ 

و«المشكاة» هي الكرَّة في الحائط غير النافذة» وقيل: هى القنديل» 
وقيل: هي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة" . 1 

قوله: (هندية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «لفظة هندية». 

قوله: (وإستبرق): الوارد في قول الله تعالى: # ولسو ثاب حصا من 
سنس وإِسَتَيرّق* [الكهف : .]"١‏ 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠٠٠/۳‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم /٤‏ ۳۸۰ لسان العرب .١77/١‏ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .٠۷١ 77١/17‏ 
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َه ا ال 00 سمه 8 7 
وَقَالَ مَنْ نَصَرّ هَذْ : اشتما شْيِمَالُ الْقَرْآنٍ عَلَى كَلِمَتَيْنِ وَنْحُوِهِمَا 
ل عَرَيّاء وَعَنْ إِظلَاقٍ هَذَا الاشم عَلَيْه 


و«الإستبرق» هو الديباج الغليظء وقيل: هو الحرير" . 

قوله: (فارسية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «لفظة فارسية». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بوقوع بعض 
الألفاظ الأعجمية في القرآن الكريم 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم حَوَى بين دَفْتَيّه ألفاظا ليست 
عربية» مثل: «ناشئة الليل» الحبشية» و«المشكاة» الهندية» و«الإستبرق» 
الفارسية» وهذا دليل على وقوع اللفظ الأعجمي ذ فى القرآن الكريم. 

قوله: (وقال من نصر هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
بوجود ألفاظ غير عربية في القرآن الكريم». 

والمراد بالنصرة هنا «التأييد»؛ والمعنى : «وقال من أَيِّدَ ابن عباس وعكرمة 
رضي الله تعالى عنهم في رأيهما بوقوع الألفاظ غير العربية في القرآن الكريم» . 

قوله: (اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً): «الاشتمال» في اللغة هو «الإحَاظة»» يقال: «اشْتَمَلَ عليه الأمر إذا 
أا 0 

وضمير التثنية في «نحوهما» يعود إلى «الكلمتين». 

والضميران في «يخرجه»» وفي «كونه» يعودان إلى «القرآن الكريم». 

قوله: (وعن إطلاق هذا الاسم عليه): أي «ولا يخرجه عن إطلاق هذا 
الاسم عليه»» وهو معطوف بالواو على قوله: «لا يخرجه عن كونه عربيا». 

والمراد بالاسم المشار إليه في قوله: «هذا الاسم هو تسمية القران 
(۱) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 2747/9 لسان العرب .19/٠١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .758/١١‏ 
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ولا ل يَمَهُدُ لِلْعَرَبِ ية ححة ًن ال لْقَارِسِيَ يُسَمّى فَارِسِياً وَإِنْ کان فيه 
خاد كَلِمَاتِ 2 


وَيُمْكِنُ الْجَمْع بَيْنَ الْقَولَين : O‏ 


الكريم بأنه عربي. والضمير في «عليه» يعود إلى «القرآن الكريم» 

قوله: (ولا يمهد للعرب حجة): معطوف بالواو على قوله: «ولا 
يخرجه عن كونه عربياً. وعن إطلاق هذا الاسم عليه) . 

والفعل «يمهد؛ مشتق من «التمهيد»» وهو في اللغة بمعنى «اللَهْيكةء 
والتّؤْطئة» وا 

ومعنى: «لا يمهد للعرب حجة)» أي: لا يجغل الفرصة ياء مَهَيأَةَ لهم 
في أن يحتجوا على القرآن بأنه غير عربي . 

قوله: (فإن الشعر الفارسي يسمى فارسياً وإن كان فيه آحاد كلمات 
عربية): جملة تعليلية لبيان أن ما جد في القرآن الكريم من ألفاظ قليلة 
بغير العربية لا يخرجه عن كونه قرآناًء ولا عن كونه عربياً» ولا يكون حجة 
للعرب في سلب اسم العربية عنه. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشعر الفارسي». 

وقوله: «آحاد» جمع «واحدة». أي: «وإن كان فيه واحدة أو أكثر من 
الكلمات العربية». 

ومفاد قول هؤلاء المنتصرين لرأي ابن عباس وعكرمة رضي الله تعالى 
عنهم: أن كون القرآن الكريم مشتملاً على بعض الألفاظ بغير العربية لا 
يقدح في وصفه بأنه عربي» ولا يعطي العرب المسورّغ للطعن فيه فإنَّ 
الشعر الفارسي يُسَمَّى فارسيا رغم وجود بعض الكلمات العربية فيه»ء وذلك 
لأن الحكم للأكثر الغالب» لا للأقل النادر. 

قوله: (ويمكن الجمع بين القولين): الفعل: «يمكن» ضد «يستحيل»» 


7( اظ نباو الت 8 


باب في أدلة الأحكام 


بان کون هذ الْكَلْمَاتَ الها ب ِعَيْرِ الْعَرَبِبَقَ ا عا العرت 
وَاسْتَعْمَلَتْهَاء فَصَارَتْ مِنْ لِسَانْهًَا وَاسْيَعْمَالِهًا لَه ARR‏ 


ومعنی «الجمع» في اللغة: تَأَلِيكُ لي 3-0 

والمقصود بالقولين هنا : القول النافى وجود كلمات بغير العربية فی 
القرآن الكريم» والقول المثبت لذلك. 

قوله: (بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية ثم عربتها العرب): 
المراد بالكلمات المشار إليها هنا ما سبق ذكره من الألفاظ الأعجمية وهي 
«ناشئة الليل»» و«المشكاة»» و«الإستبرق». 

والضمير فى «أصلها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية المذكورة». 

ومعنى: «عَرّبتها» أي: تگلمت بها على منهاجها”". 

والضمير شی «عريتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية). 

قوله: (واستعملتها): معطوف بالواو على قوله: «ثم عربتها العرب». 

والمراد بالاستعمال هنا: النطق والتحدث بها كأنها مفردة من مفردات 


اللغة العربية. 
والضمير في «واستعملتها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية» والمُسْتَعْوِل 
هم العرب. 


قوله: (فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالها لها): أي: «صارت 
تلك الكلمات الأعجمية من اللسان العربي». ش 
والضمير في السانها» يعود إلى «العرب». 
والمراد باللسان هنا: اللغة العربية. 
والضمير في «بتعريبها؛ يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ”/ »١5‏ معجم متن اللغة .61٠/١‏ 
(۲) انظر: لسان العرب .084/١‏ 
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إن كان أضلها أعجميا: 


\ 


والضمير في ااواستعمالها» يعود إلى «العرب). 

والضمير في «لها» يعود إلى «الكلمات الأعجمية». 

قوله: (وإن كان أصلها أعجمياً): الضمير في «أصلها» يعود إلى 
الكلمات الأعجمية». ١‏ 

والمراد بالأصل هنا: مَنْبَعْ تلك الكلمات ومَنْشَّؤُها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الجمع بين القول 
الأول الذي ذهب أصحابه إلى إنكار أن يكون بين دفتي القرآن الكريم 
ألفاظ بغير العربية» والقول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى إثبات بعض 
الألفاظ بغير العربية بين دفتي القرآن الكرية: 

ومفاد هذا الجمع: أن ما يقال بأنه غير عربي من الألفاظ الواقعة في 
القرآن الكريم» هي ألفاظ عربية بالتعريب» وإن لم تكن عربية بالتأصيل» 
والمعرّب منزل منزلة العربي في الاستعمال. 

وبذلك يصدق على القرآن الكريم وَصْفْهُ بأنه عربي كله» إذ التعريب 
يزيل العجمة من اللفظ . 


باب في أدلة الأحكام ا 


(فصل) 
وَفِي كاب الله سُبْحَائَهُ مُحَْكُمٌ وَمُتَسَابةٌ كما قَالَ َعَالَى : هو 
آل ازل عك الككب ونه ءات كت هى آم أتككب وأ أ مب4 . 


قوله: (وفي كتاب الله سبحانه): جار ومجرور متعلقان بمحذوف» 
تقديره: (واقع» وهو خبر مقدم. 

وكتاب الله سبحانه هو القرآن الكريم» كما سبق بيانه"" . 

قوله: (محكم): مبتدأ الخبر السابق» و«المحكم» في اللغة هو الذي لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب”) 

وأما في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في 
بيان المراد منه. 

قوله: (ومتشابه): معطوف بالواو على قوله: «(محکم). 

و«المتشابه» في اللغة يطلق 8 «المماثلة والالتباس». قال صاحب 
القافوين المحيظ: (شَابَهَهُ وأشبهة : ماتلا وتشَاتهنا واشتبها : شب كل 
الأخر على ا وشَبْهَهُ | إياه وبه نشبيها م وأمورٍ مُشْتَبِهَةٌ 
ومُسَبَهَةٌ كَمُعَطَمَةِء مُشْكِلَةُ. والشُّبْهَةُ بالضم: الالتباس والوثْل. وشبّه عليه 
الأمر تَشْبيهاً : لبس عليه وفي القرآن المحكم والمتشابه) . 

وأما المتشابه في الاصطلاح فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
الخلاف في بيان المقصود منه. 

قوله: (كما قال تعالى: «هو الذي أنزل عليك الكتاب...»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى : «مثل»» أي : «مثل قوله تعالی». 

وما "ذكره المؤلف رحيه الله تعالى“عنا من الاسقدلال بهذة الآية 
الكريمة هو من قبيل إقامة البرهان على كون القرآن الكريم مشتملاً على 


.٠١١/١١ و (۲) انظر: لسان العرب‎ i O 
.۲۸٦/٤ انظر: القاموس المحيط‎ )۳( 
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قال الْقَاضِي: الْمُحكم الْمُقَسّرُ N‏ 


ما هو محكم» وما هو متشابه»ء إذ الآية الكريمة صريحة الدلالة في 
ذلك . 

والله سبحانه وتعالى وصف کتابه في موضع بأنه كله محکم» » فقال 
جل شأنه نه: ككك أَعَكت ام4 [هود: .]١‏ 

ووصفه في موضع تان بأنه كله متشابه» فقال عز سلطانه: ا 1 
لَحْسَنَ ليث كنبا مُتَمَيها4 [الزمر: ۲۳]. 

ووصفه في موضع ثالث بأن بعضه محكم وبعضه متشابه» فقال جل 
و علا : لهو الَذِى أل عَلِكَ الككب مه مایت متكت هن 3 م التب ا 
نهل > [آل عمران: [Vv‏ 

ولا يوجد تعارض البتة بين هذه الأوصاف الثلاثة» لأن معنى إحكامه 
كله أنه منظم رصين» متقن متين › لا يتطرق إليه خلل لفظي ولا معنوي 

ومعنى تشابهه كله أنه يشبه بعضه بعضاً في إحکامه» وحسنه» وبلوغه 
حَدَّ الإعجاز في ألفاظه ومعانيه» حتى إن أحداً لا يستطيع أن يفاضل بين 
كلماته وآياته في هذا الحسن والإحكام والإعجاز» كأنه حلقة مفرغة لا 
يُذْرَى أين طرفاها؟”" . 

وأما أن بعضه محكم وبعضه متشابه فقد اختلف الأصوليون في بيان 
المراد بذلك» وهو ما سيتطرق إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (المحكم المفسر) : أي: أن المحكم هو الْمُمَسّر. 

و«المفسّر» في اللغة هو «الْمَيينُا يقال : سر الشيءَ» ره ويقسرة 

ماقم 

فَسْراًك إذا انه : 

وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما ينبئ عن المراد بنفسه من غير افتقار 


(۱) انظر: مناهل العرفان 771/7. (۲) انظر: لسان العرب 06/80. 
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وَالْمَشَابِهُ الْمُجُمَلُء لِأنَّ الله سُبْحَائَهُ سَنّى الْمُحْكمَاتٍ أَمَّ الكتّابء وَأمُ 


5 سي ته و ۶ 


الشَّيْءِ الْأَصْلٌّ الذي لم يَتَقَدّمْهُ عير E NSE‏ 


إلى قرينة'"" . 

ظ قوله: (والمتشابه المجمل) : أي : «والمتشابه هو المجمل»» والجملة 
معطوفة بالواو على قوله: «المحكم المفسر». 

و«المجمل» في اللغة بمعنى «المجموع)» يقال: «جَمَل الشيء» إذا 
eS‏ 

والمجمل في الاصطلاح الأصولي هو: ما لا ينبئ عن المراد بنفسه» 
ويحخاج إلى قرينة ا 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا للقاضي أبي يعلى قد نص عليه 
القاضي في كتابه «العدة» حيث قال: (وأما الك فقد يعبر به عما لم 
ينسخ...» وقد يعبر به عن المفسر...» وأما المتشابه فهو المشتبه 
المحتمل الذي يحتاج في معرفة معناه إلى تأمل وتفكر وتدبر وقرائن تبينه 
وا كال 

قوله: (لأن الله سبحانه سمى المحكمات أم الكتاب): جملة تعليلية 
لتعريف المحكم بالمفسر. 

و«المحكمات» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره «الآيات 
المحكمات». 

قوله: (وأمٌ الشيء الأصل الذي لم يتقدمه غيره): هذا بيان للمعنى 
اللغرى لكلمة اا فال ابن فور راف عالق لرا الي 


اى , 
والاسم الموصول «الذي» في قوله: «الأصل الذي» صفة للأصل . 
)١(‏ انظر: العدة .٠١١/١‏ (۲) انظر: لسان العرب .171/١١‏ 


(۳) العدة .٠١١ ٠١١/١‏ (5») انظر: لسان العرب ۲۸/۱۲. 


والضميران في «يتقدمه»» وفي «غيره» يعودان إلى «الأصل». 

ومعنى «يتقدمه) ای شق 

قوله: (فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى غيره): الضمير في 
«غيره» يعود إلى «المحكم». 

و«الاحتياج» بمعنى «الافقّار» إلى التي : 

والمعنى: أنه ليس مفتقراً إلى غيره في توضيح معناه» والكشف عن 

وإذا لم يكن المحكم محتاجاً إلى غيره فهو إذاً مستغن بذاته» قائم 
بتفسهء واضح في دلالته بلا غموض» ولا إبهام. 

قوله: (بل هو أصل بنفسه): «بل» هنا يفيد الإضراب» والْمُضْرَبُ عنه 
هنا هو كون المحكم محتاجاً إلى غيره. 

والضميران المنفصل (هو»» والمتصل في «بنفسه» يعودان إلى 
«المحكم». 

ومعنى كونه أصلاً بنفسه أنه متبوع غير تابع» فيكون مكتفياً بذاته عما 
عداه. ش 

قوله: (وليس إلا ما ذكرناه): أي «وليس المحكم أصلاً بنفسه إلا ما 
ذكرناه»). 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». والضمير 
«الهاء» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو كون المحكم غير محتاج إلى غيره» إذ هو 
ين الدلالة واضح المعنى. 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟587/7. 


باب في أدكة الأحكام 1 
ا : الْمُتَسَابِهُ هُوّ الَذِي يَعْمْضِ عِلْمّهُعَاَ غر 
الفلماق امكف 1 AA‏ بج E‏ 


والمعنى المقصود من كلام القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى: أن الله 
جل وعز جعل المحكم هو أصل كتابه» والأصل هو الذي يُرْجَعْ إليه عند 
الالتباس والاشتباه لإزالة الغموض والإشكال. 

والمعى النتاتيت للك إنما هو «المنسشنة»: لكونه يبنا فى ننه لا 
يحتاج في دلالته على معناه إلى غيره: ۰ 

وهذا الذي ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من كون 
المحكم بمعنى المفسرء والمتشابه بمعنى المجمل هو ما ذهب إليه 
بعض الأصوليين كإمام الحرمين الجويني» وأبي الخطاب» وبعض 
الم ٠‏ 

قوله: (وقال ابن عقيل): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

وابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي» انتهت 
إليه الرئاسة في الفروع والأصول في المذهب الحنبلي» ولد سنة إحدى 
وثلاثين وأربعمائة» وتوفي س لات عشرة مما : 

قوله: (المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين): 
«الذي» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ»ء أي: «المتشابه هو 
اللفظ الذي». 


والفعل «يغمض» مشتق من «الْعْمُوض)» وهو في اللغة بمعنى 
«الْحَفَاء؛: والغامض من الكلام خلاف الواضح"". 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «اللفظ المتشابه». 

ولفظ «المحققين» صفة للعلماء» وهو نسبة إلى «التحقيق»» والتحقيق 
)١(‏ انظر: البرهان »474/١‏ التمهيد 2777/7 شرح الأصول الخمسة ص*٠٠.‏ 


(۲) انظر: المنهج الأحمد ۲/ ٠٠٠١‏ مناقب الإمام أحمد ص٤۳٦٠‏ الفتح المبين 7/ .١7‏ 
)۳( انظر: لسان العرب ا/ .5٠١‏ 


ااا باب في أدلة الأحكام 


كَالَآيَاتَ التي طَاهِرُهَا التَّارْضُ ل 


في العلم معناه: سَّبْرٌ أغوار مسائله» والغوص في أعماقهاء مع النظر 
الثاقب» والفهم الدقيق. 

وإذا كان غير المحققين من أهل العلم هم الذين يخفى عليهم علم 
المتشابه» فمفهوم ذلك أن العلماء المحققين يدركون معناه ويفهمون مغزاهء 
وذلك. لأنه يرى أن الأظهر فى المتشابه استئثار الله تبارك وتعالى بعلمه. 
ولكنه لا يمتنع فال ا المجتهدين» وفي هذا المعنى يقول: 
(وغير ممتنع أن يكون ‏ أي المتشابه ‏ من الغامض الذي لا يعلمه إلا 
خواص العلماء المجتهدين» والأظهر فى الآية أن المتشابه الذي قال 
سبحانه فيه: «وما يعلم تأويله إلا الله» أن له تأويلاً عنده» وأن الراسخين 
في العلم لما لم يعلموا له تأويلاً قالوا: «آمنا به» وتسلوًا بقولهم: «كلّ من 
عند ربنا» ليزول الريب عنهم» لما ثبت من حكمة الله عندهم). 

قوله: (كالآيات التي ظاهرها التعارض): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مثل» والضمير في «ظاهرها» يعود إلى «الآيات». 

و«التعارض» يطلق ويراد به في اللغة عدة معانٍ» منها: 
١‏ - المَنْعٌء يقال: «عَرَضَ في الطريق عارض»» إذا مَنَعَ من سلوكه مانع . 
۲ - المُقَابَلَةُ يقال: «عَارَضَ الكتاب مُعَارَضَةًء إذا قَابَلَهُ بكتاب آخر. 
٣‏ الْمُسَاوَاةٌ يقال: «تَارَضَ فلان فلاناً بمثل صنيعه»» أي: أَنَى بصنيع 

مساو له. 
بالطو يقال: «عَرَضَ الشيءَ له عَرْضاً»» إذا أَظهَرَهُ له وأبرزه إليه. 
- التَصَدَّيِء يقال: «تَعَرَضَ فلان لفلان»ء إذا تصدَّى له" . 

والتعارض في اصطلاح الأصوليين هو: تقابل الدليلين المتساويين 


١77/١ الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
.٤١ 47/6 تاج العروس‎ ۰۳۳٦ 775/7” انظر: القاموس المحيط‎ )۲( 


باب في أدلة الأحكام ۷ 


اص 3200 4 


كَقَوْلِهِ تَعَالَى: و وم لا فون 49 وَقَالَ في أخرى : الوا بويك 
من بعتا ين قيا € وَنَحْو و ذلِك. 


على سبيل الممانعة» بحيث يمنع كل منهما مقتضى الع () 

وإنما جعل التعارض بين الآيات تعارضاً ظاهرياًء لأنه لا يوجد 
تعارض حقيقي في نصوص الشريعةء وذلك لأنها صادرة من العليم الخبير 
الذي أحاط بكل شيء علماًء وإنما التعارض بينها يوجد في ذهن العالم 
بسبب قصور علمه عن التفطن إلى دلالة كل نص منها مما لا يمكن معه 
الواحدة الصادرة عن المعصوم لا تقبل التناقض)". 

قوله: (كقوله تعالى: هدا بوم لا يمون )4 وقال في أخرى: تالا 
5 من بِعَمَنًا من 1 هذا مثال توضيحي لوقوع التغارظق الظاهري 

: بين آيات القرآن الكريمء حيث إن الآية الأولى» وهي قول الله تبارك 

وتعالى: هذا م لا يطو 469 [المرسلات: ه18 دلت على تفي النطق 
عن الكافرين يوم القيامة» والآية الثانية وهي قوله سبحانه: الوأ E‏ 
بعتا من رقنا 9 [يس: ؟0]. 

أثبتت لهم القول وهو نطق لفظي» فحصل بذلك التقابل بين مقتضى 
الآية الأولى ومقتضى الآية الثانية. 

والحق أنه لا تعارض بين هاتين الآيتين الكريمتين» فمقتضى الآية 
الأولى ليس تمي النطق عنهم مطلقاًء وإنما المراد أنهم لا ينطقون نطقا تقوم 
به الحجة على إنجائهم من الخزي وسلامتهم من العذاب» وإذا كان هذا 

هو المراد من هذه الآية الكريمة فإنه ينتفى التعارض بينها وبين الآية الثانية. 

قوله: (ونحو ذلك): أي «ومثل ذلك»». واسم الإشارة هنا يعود إلى 
«الآيتين الكريمتين المذكورتين». 
)١(‏ انظر: N RR‏ 
(۲) الموافقات .١١8/5‏ 


ک۸( باب في أدلة الأحكام 


A. AT Î‏ اوو وم او ا 
وَقَالَ آخَرُون: المْتَسَابهُ الحَروف الْمَقَطْعَهَ في أوَائِل السوَرِء 
والمخكم مَا عَذدَاه. 


قوله: (وقال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور): 
معطوف بالواو على قوله: «قال القاضى»». وقوله: «وقال ابن عقيل». 


و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وقال قوم آخرون». 


وهذه نسبة مبهمة لم تُضَفْ إلى واحد بعينه من علماء الأصولء وإنما 
أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى عالم التفسير مقاتل بن حيان» 
حيث قال: (وقد اختلفوا فين المحكم والمتشابه» فروي عن السلف عبارات 
كثيرة..» وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السورء قاله مقاتل بن 
تيان 

والحروف المقطعة هي الحروف التي بَدِئ بها بعض سور القرآن 
الكريم» مثل: «الم» في البقرةء و«المص» فى الأعراف» و(كهيعص» فى 
مريمء واص» في سورة (ص»» واق» في سورة (ق)» و«ن» في سورة 
القلم» ونحو ذلك» فهذه الحروف المقطعة لا يُدْرَكُ منها معنى معين تدل 
عليه عند هؤلاء» فتكون من قبيل المتشابه. 

قوله: (والمحكم ما عداه): معطوف بالواو على قوله: «المتشابه». 

والضمير في «ما عداه» يعود إلى «الحروف المقطعة». أي: ما عدا 
الحروف المقطعة فهو المحكم. 

والمعنى: أن جميع القرآن الكريم محكم إلا الحروف المقطعة» فهي 

وقولهم: «الحروف المقطعة في أوائل السور»ء المراد «أوائل بعض 
السور». إذ ليس کل سور القرآن الكريم مو بحروف مقطعة. وإنما 
المبدوء بذلك بعض السور. 


)1١( .‏ تفسير القرآن العظيم لابن کثیر ۲۹۸/۱. 


باب في أدلة الأحكام ات 
َال آحَرُونَ: الْمُحْكَمُ الْوَعْدُء وَالْوَعِيْدُ وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ. 
وَالْمْتَشَابهُ الْمَصَصٌ وَالْأَمْثَالُ. 


قوله: (وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلالء والمتشابه 
القصص والأمثال) : معطوف بالواو على الأقوال السابقة 

و«آخرون» هنا كما سبق - صفة لموصوف محذوف» تقديره : قوم 
آخرون»» وهذه أيضاً نسبة مبهمة لم تضف إلى أحد بعينه من علماء 
الأصولء وقد أضافها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ابن عباس 
i a ٤‏ )01( 
رضي الله تعالى عنهماء وإلى يحيى بن يعمر رحمه الله تعالى ‏ . 

والمراد بالوعد: الإخبار بحصول الخير في الدنيا والآخرة» كما 
في قول الله تبارك وتعالى: وعد ا الین 0 ولوأ للحت 


مدو مه دوز رح 2 8 000 74 ف 


نهر في الأرض كنا تخت ليرب ين لهم وَلسكَِنَ هم د 
ات ا اسن 3 لبم ن بعد حَوْفِهِمْ اما [النور: 55]. وقوله و 
وَعَدَ اله لري اموا وكيوا لصحت لم مَنْفْرَهُ وَكجْرٌ عَظِيمٌ ©4 
[المائدة: 9]. 


والمراد بالوعيد: الإخبار بحصول الشر في الدنيا والآخرة: كما في 
بے و ے2 م م ند أو 


قول الله جل شأنه: ظمَلِمْرَرِ الَدِبنَ يالف عَنْ مرو أن ِم 
ِم عد عَدَاكُ اليد [النور: 5]. 

والمراد بالحرام ما صرحت فيه الآيات بلفظ التحريم» كما في قوله 
تعالى: ##خُرَْمَتَ عن ا [المائدة: *]. 

وكما في قوله سبحانه: مت َم ان4 [النساء: 77]. 

وكمافي قوله e‏ لوم عَلکم صَيَدُ صد لر ما دنز حزما» 
[المائدة: 95]. 

أو ما جاء فيها التحريم بصيغة النهي لا تفعل» مجردةً عن القرينة 


.۲۹۸ - ۲۹۷/۱ انظر: تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


باب في أده الأحكام 


٠‏ 6ه .د مه م ..هء.و.ث ...و ...م و ومو و و وهو و وهو ووه و وو وو و و و لاملل وو ووو و و واوا وه وه 


الصارفة» كما فى قوله سبحانه: «وَاعَبْدُوا آله ولا ترا بو سا4 
[النساء: 7"5]. 1 

وكما في قوله جل وعلا: ولا قا ألتشَى الى حى آله إل 
لحن »> [الإسراء: #م] . ش 

وكما في قوله سبحانه: #ولا دقرا وأ لز » [الإسراء: ؟5”]. 

والمراد بالحلال ما صرّحت فيه الآيات بلفظ الحل» كما في قوله 
تعالى : وال أله ليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

وكما في قوله سبحانه: ا لَكُْم لله صما لضام الَف ل ساپک 4 
[البقرة: ۱۸۷]. 

وكما في قوله سبحانه: أجل کم صد ابر وَطَمَامُةُ مسا لَك 
وللا 4 [المائدة: 945]. 

والمراد بالقصص: كل ما حكاه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه الكريم 
مما حصل لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام» أو حصل للأمم السابقة» ومن 
ذلك قصة نبي الله يوسف عليه السلام مع إخوته» وقصة نبي الله سليمان 
عليه السلام مع الهدهد وملكة سبأء وقصة نبي الله أيوب عليه السلام في 
صراعه مع المرض الذي ضرب فيه المثل في الصبر والاحتساب من غير 
تسخط أو تجزع› وقصة نبي الله موسى عليه السلام مع فرعون. وقصة 
أصحاب البقرة» وقصة أصحاب الكهف. وقصة ابني آدم عليه السلام قابيل 
وهابيل» وقصة إهلاك قوم نوح عليه السلام بالطوفان» وقصة إهلاك قوم 
هود عليه السلام وهم عاد بالريح الصرصر العاتية» ونحو ذلك. 

والمراد بالأمثال: ما ضربه الله تبارك وتعالى في كتابه للتفكر والتدبر» كما 
قال سبحانه : وتات امكل رما لئاس لله كوت [الحشر : .]1١‏ 

ومن تلك الأمثال قوله تعالى : مل اریت كمَروا ربهر أعمهر كرما 
أشْتَدَّتٌ به د لر في بوم عاف ل يِمَدِرونَ م ما كسبوا عل شیر [إبراهيم : 8]. 


باب في أده الأحكام 


57 7 0 ت ع - - عر جم م 8 3 مع 3 03 
رَالصجيح أن المتشابه: ما ورد فى صفات الله سبحانة.» مما 


وقوله سبحانه: مَل الْدِ ادوا من دون أله أؤليآة كمل 
لمحن ادت يشا َل اي ايوت يٿ اكيب لو ڪا تلوت 
9©* [العنکبوت: .]4١‏ 

وقوله سبحانه: ا4 و لکوت وَل مكل ويه كفكزز ف سبق 
ایم في اب الاج كما کرک رى [النور: 0]. 

ووجه كون القصص والأمثال من المتشابه عند هؤلاء: أن تلك 
القصص والأمثال يشبه بعضها البعض الآخرء وذلك هو حقيقة «المتشابه» 
عندهم» لأنهم يفسرون المتشابه بما يشبه بعضه بعضا" . ْ 

قوله: (والصحيح أن المتشايه ما ورد في صفات الله سبحانه): «ما» في 
قوله: «ما ورد» موصولية بمعنى «الذي»› أو مصدرية فتؤول وما دخلت غ 
بمصدرء تقديره: «الوارد»» أي: «والصحيح أن المتشابه الوارد في 
صفات الله سبحانه». والمراد بصفات الله سبحانه ما وصف به نفسه 
المقدسة في كتابه الكريم» وما وصفه به رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم في سنته المطهرة. 

قوله: (مما يجب الإيمان به): «ما» فى «مما» موصولية بمعنى «الذي»› 
و«الإيمان» في اللغة هو «التَّصدِيق»› ركذا ال متفق عليه عند أهل اللغة 
وغيرهم. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: (واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن الإيمان معناه التصديق) . 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الوصف 
الوارد». ۰ 


والمعنى المراد هنا: أن صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه 
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في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله ية يجب التصديق بها من غير أدنى 
شك في نسبتها إليه سبحانه. 

قوله: (ويحرم التعرض لتأويله): معطوف بالواو على قوله: «مما 
يجب الإيمان به». و«التعرض» في اللغة بمعنى «التَّصَدَّياء يقال: ١تَعَرَضَ‏ 
فلان لفلان» إذا تَصَدََّى له . 

والضمير في «لتأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
«الوصف الوارد لله تبارك وتعالى». 

والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: «مما يجب الإيمان به 
ويحرم التعرض لتأويله»: أن صفات الله جل شأنه وعظم سلطانه يجب 
إثباتها له سبحانه بحسب ما دل عليه ظاهرهاء وأما كيفيتها فيحرم الخوض 
في تأويلهاء لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره» والصفة فرع الذات» 
وحيث لا عِلْمَ لنا بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» فلا علم لنا بكيفية صفاته 
تبحا الذلك: 

فالواجب على المسلم في تلك الصفات الكريمة الإيمان بها كلها من 
غير تحريف ولا تكييف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل . 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «والصحيح أن المتشابه ما ورد في 
على إعراضه عن جميع الأقوال السابقة» وعدم قبوله لهاء ولعل سبب ذلك 
ما يلى: : 

الا أذ شير ال او بالشجمل کا وی ذلك قاف ار خد 
رحمه الله تعالى فيه نظرء لأن المتشابه ما لا يُحاط بعلمهء والمجمل 
تحصل الإحاطة بمعنييه أو معانيه» كل واحد منها على انفرادهه فذاك مما 


.47/0 تاج العروس‎ ۳۳٣/۲ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 


باب في أده الأحكام 


ههه هاه وق واو و وو وو ع وه وه و و م ووو اواو واواو ا وا وه ووو وا م وم و وم م مقعم مو .وم م.م م5 .و٠5‏ 


لا إبهام فيه» وإنما الإبهام في قضية أي هذه المعاني هو المراد من النص» 
وذلك آيل إلى البيان بالأدلة أو القرائن. 

وهذا بخلاف المتشابه الذي أخفى الله تعالى علمه عن عباده واستأثر 
به لنفسه. 

ثانياً: أن تفسير «المتشابه» بالغامض» كما ذكر ذلك آبن عقيل 
رحمه الله تعالى تفسير بأمر نسبي إضافي» إذ الغموض والجلاء يختلفان 
55-6 اخكلات المذارك ر قارف الأفهام» فا كان عامقا عند ويد مق 
العلماء يكون واضحا عند عمرو منهم والعكس» فالغموض ليس راجعا إلى 
ذات الآيات» وإنما لأمر خارج عنها وهو قصور الإدراك. 

ثالثاً: أن الحروف المقطعة في أوائل بعض السور قد فهم منها بعض 
العلماء معنى معقولاء وهو «التحدي» من الله تبارك وتعالى لجميع العرب 
بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فى نظمه وإتقانه وإعجازه» فكأن الله جل شأنه 
قال لهم: إن هذا القرآن 557 من هذه الحروف التي تصوغون بها أساليب 
كلامكمء فإن استطعتم أن تأتوا بمثله فافعلوا. 

وإذا كان هذا هو المراد الظاهر منها فلا خفاء فيهاء وبذلك يزول 
الاشتباه» فلا تكون من قبيل المتشابه. 

رابعاً: أن المراد بسوق القصص والأمثال قد بيّنه الله سبحانه بقوله: 
«تَأفيْصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ يَتَتَكَرُوتَ4 [الأعراف: 175]. 

وبقوله سبحانه: لر ارا هذا اقرا عل جل رأة َيِه مسرا 
مَنْ حَنْيّةِ آله وَيلكَ لامكل ضرمب نا لهم کوت » [الحشر: ١؟].‏ 
اد يكب مز سَتَكَر4 
[إبراهيم: .]۲١‏ 

وإذا كانت الحكمة الربانية من سوق القصص والأمثال التفكر 
والتذكرء فإن التفكر والتذكر لا يكونان إلا فيما يُفْهَمُ ويُعْقَل».إذ كيف 


كَقَولِهٍ تَعَالى: لمن مَل العش استوى (©4. #«بن يناه 
شوو طلا حلفت کی ریق مه ك ری با4 


ونحوو. 


يحسن التفكر والتذكر في شيء لا يدرك له معنى؟! 

وبذلك تكون تلك القصص والأمثال ظاهرة المعنى» ومع ظهور 
المعنى فلا وجود للتشابه. 

قوله: (كقوله تعالى: «َاآلرَحَنُ عَلَ العش أستوى © . . . 4 إلخ): هذه 
بعض الأمثلة على الآيات الواردة بذكر صفات الباري جل جلاله» حيث دلت 
الآية الأولى وهي قوله سبحانه: # لرن م1 عل العش اتی ®4 [طه: ه 
على إثبات صفة «الاستواء» لله تبارك وتعالى. 

ودلت الآية الثانية» وهى قوله سبحانه: يل يدام مبسوطتان» 
[المائدة: 55] على إثبات صفة «اليدين» لله جل شاه 

ودلَّت الآية الثالثة» وهي قوله عز سلطانه: طلا عقت دى 
[ص: ]۷١‏ على إثبات «اليدين» أيضاً لله تبارك وتعالى. ٠‏ 

ولت الآية الرابعة» وهي قوله سبحانه: يق مَبْهُ ريك 
[الرحممن: ۲۷] على إثبات صفة «الوجه» لله جل جلاله. 

ودلّت الآية الخامسة» وهي قوله سبحانه: يى إا 
على إثبات صفة «الأعين» لله تباركت أسماؤه وصفاته . 

وكل هذه الصفات يجب إثباتها لله عر وجل كما وردت من غير 
التعرض لها بنفي أو تأويل. 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «الوارد فى تلك الآيات 
الكريمات»» أي: «ونحو الوارد فى تلك الآيات من الصفات التى أثبتها الله 
تبارك وتعالى لنفسه في كتابه الكريم». ۰ 

ومما ورد مماثلاً لتلك الآيات الكريمات مشتملاً على إثبات 


ا 


ييا [القمر: ]١5‏ 


باب في أل الأحكام 


فهذا اتفقّ السَّلفٌ رَحِمَهُمَْ الله عَلى الإقرَارٍ به ا 


صفات الله جل وعلا قوله سبحانه: «إِنّمُ هو أَلسّمعٌ مَل [الشعراء: .]7٠١‏ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفتي «السمعء» والعلم» لله 
تبارك وتعالى. 

وقوله سبحانه: وکلم أله موس تَحكَلِيمًا4 [النساء: 174]. 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الكلام» لله جل شأنه . 

وقوله سبحانه: لبد اله يڪم اشر :ل بيد بكم لتر 
[البقرة: .]١88‏ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الإرادة» لله تبارك 
وتعالى. 

وقوله سبحانه: يم يكف عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلى الشُجُود ملا يتيوت 9 > 
[القلم : €۲[ 

حيث دلت هذه الآية الكريمة على إثبات صفة «الساق» لله جل 
جلاله . 

قوله: (فهذا): اسم الإشارة يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الله 
تبارك وتعالى». 

قوله: (اتفق السلف رحمهم اث): إذا أطلق لفظ «السلف» انصرف إلى 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والتابعين لهم بإحسان» وكل مَنْ 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم من أئمة الهدى وأعلام التقى. 

والمراد بالاتفاق هنا هو اتحاد كلمتهم على ذلك. 

قوله: (على الإقرار به): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اتفق». 

و«الإقرار» في اللغة هو «الإذعان للحق والاعتراف به . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الله تبارك 


.۸۸/٩ انظر: لسان العرب‎ )1١( 


e‏ باب في أدلة الأحكام 


o‏ اه عله 
وإِمُرَارِهِ عَلَى وَجُهوء وتك تأويله . 


وتعالى». والمعنى: أنهم يقرون بتلك الصفات ويؤمنون بهاء من غير إنكار 
أو تكذيب. 

قوله: (وإمراره على وجهه): معطوف بالواو على قوله: «فهذا اتفق 
السلف على الإقرار به). 

و«الإمرار» أصله في اللغة جل الشيء يمر بمعنى يذهب» قال صاحب 
اللسان: «أُمْرَرْتٌ الشيء أمنه إناناة 6 م00 

والمراد بالإمرار هنا «تفويض الكيفية إلى الله تعالى» من غير خوض 
بتمثيل أو تحريف . 

والضمير في (إمراره» يعود إلى «الوارد من الآيات في صفات الباري 
جل جلاله)». 

وقوله: «على وجهه» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «إمرار» والضمير 
في «وجهه» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات». 

والمراد بالإمرار على الوجه: عدم الخوض في تكييف تلك الصفات. 

قوله: (وترك تأويله): معطوف بالواو على قوله: «على الإقرار به 
وإمراره على وجهه». 

و«التأويل» في اللغة معناه: التفسير" . 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «الوارد من الآيات في الصفات». 

والمراد بتأويل آيات الصفات هنا: صَرّفها عن ظاهرها المتبادر منهاء 
وذلك كتفسير «اليد» بالقدرة» أو النعمةء وكتفسير «الاستواء» بالاستيلاءء 
ونحو ذلك من التفسيرات التي لم يقم عليها دليل شرعي. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اتفاق السلف 
رضي الله تعالى عنهم على الإقرار بالصفات». وإمرارها على وجهها هو 


."7/١١ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١50/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام 


ت 2 
و < 


2 د نس ادر هاس )هم 3 م2 .هم ٌٍ 0 مد وح و َو ES‏ 
فإن الله سبخانه م المبتغِينٌ لِتَأُويلِهِ وفربهم في الذم بالذِينَ 


الذي ترجمه الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تعالى حين سئل : 
كيك لابادو انا ررق له لاس دوا يمسيو الك يز وا 
ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)“. 

وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (الاستواء غير مجهول. والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة)" . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى مبيناً عقيدته فى آيات الصفات: (وإنما 
نلك قن هنا المقام مدهي الل المنالم سالك والاوزاعية 
والثوري» والليث بن سعد» والشافعى» وأحمدء وإسحاق بن راهويه» 
وغيرهم من أئمة المسلمين دما و وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل)”". 

قوله: (فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله): جملة تعليلية لوجوب 
ترك تأويل آيات الصفات. 

والفعل دم مشق مق «الذَّمى وهو في اللغة ضد «المدح 
كان المدح هو الذكر الحسن» فإن الذم هو الذكر السيء . 

ولفظ «المبتغين» هنا بمعنى «الطالبين»» يقال: ١بَعَى‏ الرجل حاجتّه 
يها بُعَاءٌ وَبْعْيَةَ وبْعَايَةه. إذا طَلَبَهَا" . 

والضمير في «لتأويله» يعود إلى «المتشابه». 

قوله: (وقرنهم في الذم بالذين يبتغون الفتنة): معطوف بالواو على 
قوله: «فإن الله سبحانه ذم المبتغين لتأويله». 


وإذا 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الوهاب ص574. 

(؟) انظر: الاعتماد والهداية إلى سبيل الرشاد للبيهقىي ص5١١.‏ 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0197/7 2 

.1/١4 انظر: المرجع السابق‎ )5( .77١ 7/١7 انظر: لسان العرب‎ )٤( 


حا باب في آدلة الأحكام 


عم شا ىه 2م 


وسماهم آهل ري . 
وَلَيْسَ فِي طَلَبٍ تَأُوِيْلٍ مَا ذَكَرُوهُ م مِنَ الْمُجْمَل وَغَيْرِهِ مَا يُلْم به 


والفعل «قَرَنَه مشتق من «الْقَرْنَاء وهو في اللغة «الْجَمْعُ بين 
ا .6 

والضمير «هم» في قوله: «وقَرّنهم) يعود إلى «المبتغين لتأويل 
المتشابه». 

والمراد بالفتنة هنا هو: (الإضلال عن الحق). قال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله تعالى فى تفسير قوله سبحانه «ابتغاء الفتنة»: (أي الإضلال 
لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم 
لا لهم)”". 

قوله: (وسماهم أهل زيغ): معطوف بالواو على قوله: «وقرنهم في 
الذم بالذين يبتغون الفتنة». 

والضمير «هم» في قوله: «وسماهم» يعود إلى E‏ لتاويل 
المتشابه»» والمسمي لهم هو الله جل جلاله . 

وقوله: «أهل زيغ», أي: أصحاب زيغ» و«الزيغ» في اللغة يأتي 
بمعنى «المَيّل»" والمراد به هنا: الإعراض عن الحق إلى ما يضاده. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكر: أن ذم الله تعالى 
لأصحاب التأويل» ووصفه لهم بالزيغ دليل على تحريم تأويل صفاته 
سبحانه» وإذا حرم تأويلها وجب الإيمان بظاهرها من غير التعرض لبيان 
كيفيتها» حرد دك لامكا أنكاار الامعررم عابي ا فرعتي ولم 
يُظلِعْ عليه أحداً من خلقه. 


قوله: (وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره ما يذم به 


.198/١ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( ١.75/١7 انظر: المرجع السابق‎ )١( 
.5777/8 انظر: لسان العرب‎ )۳( 


باب في أدلة الأحكام 


0 


صَاحِبّهُ بَلْ يُنْدَحُ عَلَيْهِء إِذْ هُوَ طْربْقٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الأخكام وَتَمْيِيزِ 
الْحَلَالٍ مِنَّ الْحَرَام . 


صاحبه): هذا رَد من المؤلف رحمه الله تعالى على الذين فسَّروا المتشابه 
بالمجمل كالقاضي أبي يعلى» ورذ على الذين فسّروه ا كابن عقيل» 
ورد على الذين فسّروه بالحروف المقطعة في أوائل ب بعض السورء ورد على 
الذين فسّروه بالقصص والأمثال» فليس في كل هذه المذكورات دم فقن 
طلب معرفة المراد به. 

و«ما» فى قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». والضمير «الهاء 
في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. والضمير في «غيره» يعود إلى «المجمل؟. 

و«ما» في قوله: «ما يذم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذموم». والضمير في «به» يعود إلى 
«ما» المعبّر بها عن «الفعل»ء أي: «ليس في طلب تأويل ما ذكروه من 
المجمل فل يُذَمٌ به». 

والضمير في «صاحبه» يعود إلى «ما» أيضاً المعبّر بها عن «الفعل». 

قوله: (بل يمدح عليه): جملة مُصْرَبُ بها عن الجملة السابقة» وهي 
كون طالب تأويل المجمل متها : 

والفعل «يمدح» مبنى للمجهول» والمادح هو الشارع» والممدوح هو 
الطالب لتأويل المجمل. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الفعل» كما سبق. 

قوله: (إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال من الحرام) : 
جم فة كرون طلب تاريل المجما ممدوعا شرعاء ول ملاموما . 

والضمير «هو» يعود إلى «طلب تأويل المجمل». 

والمعنى المراد هنا : أن البحث فى المجمل لتحديد المعنى المراد منه 
تلوف شرع » ولف ؤكلقة الخلماء ليان ها أشكل على الا ف آم هه 

وكذلك الشأن في طلب التوفيق بين النصوص المتعارضة في الظاهر 


باب في أده الأحكام 


سےا "0١‏ 
ر £ ك a‏ 58 و ¢ د 202 7ير 9 2 9 
وَلِأنَ فى الأيَةِ ائ تذل عَلَى أن الله سبحانه ته مَنفرد بعلم تَأُوِيْلٍ 
الْمُتَشَابيه وواوفو ف ةو ةو م ةو و ووه هو وو ةف ومو ءءء ايو م ةو ام ةا مانن فل انلام له 


هو أمر مطلوب شرعاًء لبيان أن هذه الشريعة لا اضطراب فيها ولا 
اختلاف» ولا تعارض ولا تدافع» بل بعضها يصدق البعص الآخر في 
توافق وتناسب وانسجام. 

وكذلك الشأن فى طلب معرفة المراد من الحروف المقطعة ليس من 
قبيل الخوض في الباطل» وإنما هو من باب البحث عن العلم. 

وكذلك الشأن فى طلب معرفة المراد من سوق القصص وضَرْب 
الأككال »+ فن فلك مغر كيه فعا لسكدق ‏ الكت من :سوق تلك 
الكصيمن و درت انلف ا ال وهي حصول الاتعاظ والاعتبارء كما 
قال الله تعالى: #لقد کات فى فصصم ع ول الأبنب4 [يوسف: .]١١١‏ 

وإذا كانت تلك الأمور مطلوبة فعا فإن صاحبها ممدوح لا مذموم. 
وهو يستحق على ذلك حسن الجزاء والمثوبة. 

وقوله: «هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمييز الحلال والحرام» ينطبق 
على معرفة المراد باللفظ المجمل» إذ تحديد المعنى المراد منه طريق إلى 
بناء الحكم الشرعي عليه . 

وينطبق على معرفة المراد من سوق القصة وضَرْب المثلء فإنَّ لتلك 
المعرفة أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية جلا أو حرمة. 

وينطبق على التوفيق والجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض» فان 
لذلك أيضاً أثراً كبيراً في استنباط الأحكام الشرعية جلا أو حرمة. 

قوله: (ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل 
المتشابه): ا : هو الَذِى أل عل 


07 ار م 2 0-4 : € 3 .4 ٠‏ له مده 
الْكنب مه ءانث كت هَن اَم الكتب وار مودت كن أ بن في فلويهم ريع ينيعو 


دس عر يو رم عرسم وع رربم رسم لوه ص re e‏ 


ما لبه مه ياه الت بتعا وله وما بعلم ىاويه إل اله ولحو في الاو يوو 
اا بود كل عن 2 و وما يلد إل ولا الأب © [آل عمران: ۷] . 


باب في أده الأحكام 


وان الْوَقْفَ الصَّحِيْحَ غَنَْد قو 7 وما ملم أو | 02 ضا 


for” 


ومعنى » وأقافاة و وهو وو و ووه وه وو و و وو م واوا و فاون و مام واو ووم لوو وول 6م606 55 


و«القرائن» جمع «قرينة»؛ والقرينة في اللغة تطلق على معانٍ» منها: 

١‏ النفس: لأنها مقترنة بصاحبها. 

؟ ‏ الأسير: لأنه أصبح مقترناً بالحبل الذي شد به. 

الصاح الأدهتازن لصاح ٠‏ 

والمعنى الثالث هو المراد هناء لأن القرائن تأتى مصاحبة للفظ»› 
فتكون كاشفة عن المراد منه. ۰ 

وقوله: «منفرد» من «الانفراد)» وهو «التوخد»» عن سبحانه 
الذي يعلم المتشابه. 

ومن القرائن ن التي تضمنتها الآية الكريمة اا ودلت على أن الله 

تبارك وتعالى هو المنفرد وحده بعلم تأويل المتشابه دمه ۾ سبحانه لمبتغي 

اول هذا المتشابه: ولو كان المتشابه مما تخبط بعلمه عقؤل الئاس 
وأفهامهم لما تعلق الذم بابتغاء التأويل؛ بل لكان ذلك مُتَعَلَّاً للمدح لأن الله 
جل شأنة قد دعا عباده إلى استخدام عقولهم بالتفكر في معاني آيات كتابه 
الكريم» ولذلك كثيراً ما يختم سبحانه آيات القرآن العظيم بقوله: #أفلآ 
مقون [البقرة: 045" . 
قوله: (وأن الوقف الصحيح عند قوله: رما يكم تأويك: إل اد لفظاً 
ومعنَّى): أي أن الوقف على لفظ الجلالة هو الوقف الصحيح» کما تقرر 
ذلك عند علماء السلف رحمهم الله تعالى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: (وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف على قوله: 


.۳۳۹ ۔‎ ۳۳٣/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) كما فى البقرة (55)» وآل عمران (50). والأعراف .)١54(‏ ويونس »)١5(‏ 
وهود 60 ويوسك 00 والأنبياء 00 والمومترة 417 والقصصض 
(1۰)» والصافات (۱۳۸). 


(r )—‏ باب ذي ادلة الأحكام 


لما يكم تأويكء إل أ وهذا هو المأثور عن أَبّي بن كعب» وابن 
مسعودء وابن عباس» وغیرهم)' . 

وقد التزم منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الوقف عدد 
كبير من علماء الأصول. 

قال السرخسي رحمه الله تعالى: (قال تعالى: #ومًا يكم تأويله: إل 
أن فالوقف عندنا في هذا الموضع)” . 

وقال المرداوي رحمه الله تعالى: (ويوقف على إل آنه لفظاً 
و 

وقال الشوكانى رحمه الله تعالى: (والوقف على قوله: «إلا الله» 

ین ب وا ذكره الولف وعكمه الل ان ها ی ار :الو نلك عي لف 
الجلالة في هذه الآية الكريمة هو الوقف الصحيح متضمن الرد على 
المعتزلة الذين قالوا بأن المتشابه لا يستأثر الله تعالى بمعرفة تأويله وحده 
بل يشاركه في ذلك الراسخون من أهل العلم. قال الزمخشري المعتزلي في 
معرض تفسيره لقوله تعالى: لما يكم تأويء إلا أل وسح في آليأر4: 
(أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده 
الذين رسخوا في العلمء أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع»› 
ومنهم من يقف على قوله: إل ا ويبتدئ: واس في ايأر يو4 
ويفسرون المتشابه بما استأثر الله بعلمه» وبمعرفة الحكمة فيه من آياته» 
كعدد الزبانية ونحوه» والأول هو الوجه) . 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: (ولعل شبهة هؤلاء الذين أنكروا 
أن يُعْرَف بظاهر القرآن شيء قوله تعالى: وما يلم تأُويله: إ ا 


.159/١ الرسالة التدمرية ص08. (۲) أصول السرخسي‎ )١( 
إرشاد الفحول ص”".‎ )4( .16١ شرح الكوكب المنير ؟/‎ )۳( 


(5) الكشاف للزمخشري .4١"/١‏ 


باب في أدلة الأحكام 
ا ا ا2:2 سس كد 
أَا اللَّفْطْ مَلِهَنَهُ لَوْ أَرَادَ عَظف الرَّاسِخْيْنَ لال 1 

eS TES RRA ESSE DES بالواوء‎ 


وو 5 


وظنهم أن قوله تعالى: ورسخ في الور يفول ءامنا بوء4 مبتدأ غير 
معطوف على الأول» وذلك مما لا وجه لهء لأن قوله تعالى : '#وَالرسِحُوْنَ في 
ألمأر# معطوف على «لله» تعالى» فتكون الآية بأن تكون دلالة لنا 


ا 
وقوله: «لفظاً ومعنى» منصوبان على نزع الخافض» إذ الأصل: « 
اللفظ وفى المعنى». 


9 » fee 
واف د ن ا‎ 


وأما «المعنى» فهو في اللغة «الْقَصْد). قال ابن منظور رحمه الله 
تعالى : (وَمَعْتَى كل كلام» ومَعْنَائُهُ ومَعْييُة: مَفْصِده)". 

وعليه فالمعنى هو: الغرض الذي سيق اللفظ من أجله. 

قوله: (أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال: و يفول اما بو-» 
بالواو): الضمير في «فلأنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «(المتشابه) . 

والمعنى المراد هنا: أن الواو في قوله سبحانه: ##وَالّسِحُنَ في الْعِلْرِ» 
لو كانت للعطف لقال تعالى: (ويقولونٍ آمنًا به) بزيادة «الواو» فى 
اوو فتكون الآية هكذا: وَمَا يَعْلَمُ د تَأُوِيلَهُ إلا الله ET‏ 
ليلم وَيَقُولونَ آمنّا به وحينئلٍ تكون جملة «وَيفُولود آمَنا به) معطوفة 
على جملة وما يتم مَأْوية: إل أله والح في اير 4 . 

ولكنه سبحانه وتعالى لم يقل ذلك» فيكون العطف منتفياً هناء وإذا 
انتفى العطف كانت «الواو» في قوله سبحانه: #وَالرسِحوْنَ4 استئنافية» وتكون 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص"70. (۲) انظر ص (۳۹۳). 
(۳) لسان العرب .1٠١5/١6‏ 


باب في أدلة الأحكام 
سے > س a e E a‏ رج a‏ 
E‏ عو e E E‏ ا e o CE E‏ 
وأما المعني فلانه دم مبتجو التأويل» ولو كان ذلك لِلراسِحينّ معلوما 
لكان مه موا ل مرها 


الجملة بعدها مستقلة بذاتهاء وحينئذٍ يكون: «#وَالْسِحونَ في الأ مبتدأء 
وجملة : يوون ءامنا بو هي الخبر. 

وهذه إحدى القرائن اللفظية التي تدل على أن المتشابه مما استأثر الله 
تبارك وتعالى بعلمه وحده. 

قوله: (وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل): معطوف بالواو على 
قوله: «أما اللفظ». 

والمذكور هنا هو القرينة المعنوية الأولى من الآية الكريمة لانفراد الله 
تبارك وتعالى وحده بعلم تأويل «المتشابه». 

والضمير في «فلأنه» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى ذم الذين يطلبون تأويل 
المتشابه حين وصفهم سبحانه بأن في قلوبهم زيغاً ‏ وهو الانحراف 
عن الهدى . وهذا يدل على أن البحث فى معرفة تأويله ضرب من 
الاعتداء على حق الله جل شأنه في تلك الخصوصية التي انفرد بها وحده 
دون سائر عباده» والمعتدي على حق الله عر وجل مستحق للذم» مستوجب 
للعقوبة. 

قوله: (ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغیه ممدوحاً لا مذموماً) : 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأويل المتشابه». 

والضمير في «مبتغيه» يعود إلى «تأويل المتشابه» أيضاً . 

والمعنى المراد هنا: أن تأويل المتشابه لو كان علمه ممكناً للناس 
لكان طالبه مستحقاً المدح لا الذم» وذلك لعموم الأدلة الشرعية الدالة على 
فضل طلب العلم» وهذا من العلم الذي يُظْلَبُ. 

وحيث لم يقترن بطلب تأويل «المتشابه» المدح» بل اقترن به الذم دل 


باب في أدلة الأحكام RE‏ 


ولان كَوْلَهُمْ : ءامنا بو » 4 يذل عَلَى نَع تَمْوِيْضٍ وَتَسْلِيِمٍ لِشَيْءٍ 


َم وا عَلَى مَعْنَاهُ سِيّمَا إا أْبَعْوهُ بقَوْلِهِمْ: ل ين عند َيّ)» 


1 


ذلك على أن المتشابه يجب الكف عنه ويحرم الخوض فيه» لأنه غيب 
استأثر الله تعالى به وحده. 

قوله: (ولأن قولهم ءامنا وٍ4 يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم 
يقفوا على معناه): معطوف بالواو على قوله: «وأما المعنى فلأنه ذم مبتغي 
التأويل». 

وهذه هي القرينة المعنوية الثانية من الآية الكريمة على انفراد الله 
تبارك وتعالى بعلم تأويل المتشابه. 

والضمير في «قولهم) يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والضمير في «به» يعود إلى «المتشابه) . 

وقوله: «يدل على نوع تفويض وتسليم» أي: «على شيء من التفويض 
والتسليم». و«التفويض» في اللغة هو «الرّدُ وَالتَّصْيِيره» يقال: «فَوَضّ إليه 
الأمر» إذا صَيّرَهُ وَرَدَّهُ إليه” 0 

و«التسليم» في اللغة هو «الْإدْعَانَُء والْانْقِيَاك”" . 

ومعنى : «لم يقفوا على معناه»» أي : لم يُدركوا المراد منه. 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الشيء» المعبّر به هنا عن لفظ 
«المتشابه). 

والمحئق 2 هنا : أن قول الراسخين في العلم : طامنا وء يقتضي 
أنهم فوضوا معنى المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى منقادين مستسلمين» وهذا 
يدل على عدم معرفتهم به وعدم معرفتهم به مع رسوخهم في العلم دليل 
على أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تبارك وتعالى وحده. 

قوله: (سيما إذا اتبعوه بقولهم: لكل ِنَ عند را*): أي «ولا سيما إذا 


.۲۹۳/۱۲ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .5١١ انظر: لسان العرب ا9/‎ )١( 


(r)‏ باب في أل الأحكام 
ور 


فَذِكْرُهُمْ رَبّهُمْ هَاهْنا يُعْطِي الثْقَّةَ به وَالتَسْلِيْمَ لأَمْروِ» وَأَنَّهُ صَدَرَ مِنْهُ 
وَجَاءَ مِنْ عِنْدِء كما جَاءَ مِنْ علدو الم لمحكم . 


أتبعوه) والضمير «الهاء» في «أتبعوه» يعود إلى «قولهم الأول» وهو «آمنا 
به»» والْمَتبعُ هم الراسخون في العلم. 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الراسخين في العلم». 

والتنوين في «كل» من قوله سبحانه: «كل من عند ربنا» تنوين عوض 
عن المضاف إليه المحذوف» تقديره «واحد). ع «كل واحد من المحكم 
والمتشابه من عند ربنا». 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراسخين في العلم: کل من عند ا 
يؤكد قولهم السابق: ءامنا و4 في الدلالة على التفويض والتسليم لله 
تبارك وتعالى في تأويل هذا المتشابه الذي لم يقفوا على معناه ولم يدركوا 
حقيقته ومغزاه. 

قوله: (فذكرهم ربهم هاهنا يعطي الثقة به والتسليم لأمره): الضمير في 
الذكرهم)؛ وكذلك الضمير في «ربهم» يعودان إلى «الراسخين في العلم». 

واسم الإشارة «هاهنا» يُرَاد به في هذا الموضع» أو في هذا المقام» 
وهو حيث يقف بهم الفكر عاجزاً عن إدراك حقيقة المعنى. 

والمراد بذكرهم ربهم هو قولهم: کل يِن عند ريا 4. 

و«الثقة» في اللغة هي امان يقال: «وَثْقَ به شك وثاقة وثقة» إذا 
ام . 

والمراد بالثقة هنا: الطمأنينة» والسكينةء واليقين» والتصديق. 

والضمير في «به» يعود إلى «الرب» تبارك وتعالى» وكذلك الضمير في 
«لأمره) . 


قوله: (وأئه صدر منه وجاء من عنده كما جاء من عنده المحكم): 


.”ا/1/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب في أدلة الأحكام ETT‏ 


وَلِآَنَّ َفْطَةَ «أمَا لِتَفْصِيْلٍ الْجْمَلِء فَذِكُرُهُ لَهَا فِي «الَذِيْنَ في 
سس ت 5 31 3 1 0 6 ريه 2 إن 
لوبهم ريغا مَعَ وَضْفِهِ إِيّاهُمْ بابَعًاءِ المتشابه وَابْتِعَْاء تاويلو es‏ 


معطوف بالواو على قوله: «يعطي الثقة به والتسليم لأمره». 

والضمير في «وأنه» يعود إلى «المتشابه»)» ومعنى «صلدر منهاء أي: 
أنِْلَ من عنده تعالى. والضميران في «منه»» وفي «عنده» يعودان إلى «الله 
جل جلاله» . 

والمعنى المراد هنا: أن الراسخين في العلم حين وثقوا بان كلا من 
المحكم الان نيط لحن غه اله سارك وتعالى برا بدك فامنوا 
بالمحكم إيمان عمل وتطبيق» وآمنوا بالمتشابه إيمان تفويض وتصديق. 

قوله: ا «أما» لتفصيل الجمل): معطوف بالواو على قوله: 
«فلأنه ذم مبتغي التأويل»؛ وعلى قوله: «لأن قولهم: لاما بو-# يدل على 
نوع ا ر هنا هو القرينة المعنوية الثالثة من الآية الكريمة 
على انفراد الله و ر وجل بعلم تأويل «المتشابه) . 

والمراد بقوله: «لفظة أما لتفصيل الجمل» هو : أن الوضع اللغوي للفظة 
«أما» يدل على أنها تقتضى المغايرة بين ما دخلت عليه من جَمَلء بحيث تكون 
الجملة الثانية مشتملة على قسم يخالف القسم الذي اشتملت عليه الجملة 
الأولى» مما يقتضي اختلاف الحكم عليهما وَفْقا لاختلاف الحال فيهما . 

قوله: (فذكره لها): الضمير في (ذِكْره» يعود إلى «اله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «لها» يعود إلى «أما» التي تستعمل لتفصيل الجمل . 

قوله: (في «الذين في قلوبهم زيغ»): إشارة إلى قول الله جل شأنه: 
لاما لذن في مُلوبِهمْ رَيُمُ4 [آل عمران: ٠.19‏ 

قوله. (مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأويله): الضمير في 
«وصفه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير (إياهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 


0 باب في أدة الأحكام 


ندل عل قم آخَرَ يُحَالِمُهُمْ في هَذِهٍ الصّمَةِ وَهُمْ الرَّاسِحُونَ وَلَّوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ ا لْمْ يُحَالِفُوا الْقِسْمَ الْأَوَّلَ في ابتِكَاء ء التَأويل. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله اتعالى هنا هو إشارة إلى قول الله جل 
شأنه وعز سلطانه: A‏ لذن في مُلُويهِم 4 هم ريع يعون ما قله منْهُ اغا الْهْتَنةٍ 
به تولو [آل عمران: ۷]. 

قوله: (يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة وهم الراسخون): 
الدال هنا هو ذْكْرٌ الله تبارك وتعالى للفظة «أما» في «الَدنَ في في مويه ري4 
وهم الذين دفعهم زيغهم هذا إلى ترك المحكم الواخ ضح إلى الاشتغال 
بالمتشابه الخفي. والمراد بالقسم هنا «الصنف»» أو «الطائفة». 

والضمير في «يخالفهم» يعود إلى «أصحاب الزيغ الذين ابتغوا تأويل 
المتشابه». 

والمراد بالصفة المشار إليها في قوله: «يخالفهم في هذه الصفة». هو 
وَضصْفٌ الله تبارك وتعالى اس تأويل المتشابه بالزيغ» حين قال 2 
لاما ادن في مُلُويهز ريم ضيمو ما لبه ينه [آل عمران: ۷]. 

قوله: «وهم الراسخون» تفسير للقسم الآخر المخالف لأهل الزيغ في 
قوله: «يدل على قسم آخر يخالفهم». 

و«الراسخون» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «العلماء 
الراسخون». 

وبحكم هذه المخالفة يكون الراسخون في العلم ناجين من وض 
الزيغ» فهم أصحاب الهداية الربانية وأرباب المواقف الإيمانية. 

قوله: (ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء 
التأويل): أي «لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويله». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «المتشابه». 

والمراد بالقسم الأول هنا هو أصحاب الزيغ الذين يبتغون الفتنة 
بطلب تأويل المتشابه. 
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وذ د َبَتَ ائه عَيرُ مَعلُوم الأول لِأَحَدٍ اا يَجُورُ حَمْلْهُ علَى 


والمعنى المراد هنا: أن لفظة «أما» تُستعمل لغ لتفصيل الجمل» 
وهلا يعني أنها ضعت للدلالة على قسمين فأكثرء وإذا كان الشأن فيها 
كذلك فإنها تقتضى أن يكون أحد القسمين مخالفاً للآخر» وحيث ذكر الله 
تبارك وتعالى «أما» فى هذه الآية الكريمة فى شأن أهل الزيغ المبتغين 
لتأويل المتشابهء 0 بحكم المقابلة أن كعات القسم الثاني وهم 
الراسخون في العلم مخالفون في صفتهم لأصحاب القسم الأول» وهذا 
يدل على أنهم لا يبتخون تأويل المتشابه ليقينهم بأنه مما استأثر الله تعالى به 
في علمهء وإلا لما كان بينهم وبين القسم الأول فرق يَذْكَرَ . 

قوله: (وإذ قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو كالنتيجة للقرائن التي أوردها سابقاً. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتشابه». 

وقوله: «لأحد»؛ أي «لأي أحد من الناس». 

والمعنى: أن مجموع القرائن السابقة التي دلت عليها الآية الكريمة 
اللفظية والمعنوية» وهي قوله سبحانه: #كآم لذبن في وهم ريم مَتَِعُونَ ما 
به ينه اماه الْفْنْنَةَ وَأبيعاة ویرد وا يكم تأويلة: إل هراسخ في الْمِلْر 
َُوُونَ امنا بوء کل يِن ع عند ربا > [آل عمران: ۷]. 

يدل دلالة واضحة على أن «المتشابه» لا يعلم أحد من الناس تأويلهء 
لأنه مما استأثر الله تبارك وتعالى به وحده لنفسه. 

قوله: (فلا يجوز حمله على غير ما ذكرناه): الضمير في «حمله» يعود 
إلى «المتشابه». ْ 

والمراد بالحمل فى قوله: «فلا يجوز حمله» هو التفسيرء أي: «فلا 
يجوز تفسيره بغير ما ذكرناه» . 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 


(e‏ باب في أدلة الأحكام 
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لان ما بذك هن الاو عْلَمُ تَأويْلهُ كَِيرٌ مِنَّ الاس . 


والضمير في قوله: «ما ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذي ذكره هنا هو «آيات الصفات». فالآيات الواردة بذلك 
هي المتشابه» وکل ما عداها فهو محكم. 
قوله: (لأن ما ذكر من الوجوه يعلم تأويله كثير من الناس): جملة 
تعليلية لعدم جواز حمل «المتشابه» على غير آيات الصفات. 

و«ما» في قوله: «ما ذكر» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذكور». أي: «لأن المذكور من 
الوجوه». والمراد بالوجوه المذكورة هنا هو ما سبق من تفسير «المتشابه» 
بالمجمل» والغامض» والحروف المقطعة في أوائل بعض السورء والقصص 
والأمثال. والضمير فى «تأويله» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن تفسير المتشابه 
N‏ 

و«تأويله» هنا مفعول به مقدم للفعل «يعلم»ء و«كثيرً) فاغل مۇخر› 
وأصل الكلام: «لأن ما ذكر من الوجوه يعلم كثيرٌ من الناس اويل . 

والمعنى المراد هنا: أنه حيث ثبت من تلك القرائن ن التي دلت عليها 
الآية الكريمة السابقة أن المتشابه لا يعلم تأويله أحد إلا الله تبارك وتعالى» 
وجب حمل المتشابه حينئذٍ على أن المراد به هو ما استأثر الله تعالى به في 
علم الغيب عنده مما ورد في آيات الصفات التي يجب الإيمان بظاهرها 
وتفويض كيفيتها إلى الله تعالى وحده. 

وأما ما عدا «الصفات» فهو مما يجوز طلبه والبحث فيهء لإمكان 
معرفته والاطلاع عليه» فالمجمل لا سبيل إلى معرفة تحديد المعنى المراد 
منه إلا بعد البحث والنظر والتدقيق» وهذا عمل ولا شك مطلوب شرعاً 
من علماء الأمةء ليبينوا بذلك للناس ما أشكل عليهم في أمور دينهم . 

والحروف المقطعة التي بُدئ بها بعض أوائل سور القرآن الكريم 
مانع شرعاً من بيان أنها سيقت لإظهار إعجاز هذا الكتاب العظيم ٠‏ هو 
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“on © 32‏ ا ا 9 2 5 ۾ 
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مؤلف من هذه الحروف التي يصوغ بها الناس أساليب كلامهم» ومع ذلك 
فهم عاجزون عن الإتيان ولو بسورة واحدة من مثله. 

والنظر فى الآيات التى ظاهرها التعارض في ظن المجتهد مطلوب 
شرعاًء لإزالة ذلك التعارض المظنونء ولإثبات أن هذا القرآن الكريم لا 
تناقض فيه ولا اختلاف» كما قال سبحانه: طوَلْوْ کان مِنْ عند عبر الو لوَجَدوأ 
فيه أَخْيِلَنًا كثيرا» [النساء: ۸۲]. 

والقصص والأمثال قد أبان لنا الله تبارك وتعالى الحكمة البالغة من 
سَؤْقها وضَرْبهاء وحثنا على تَعَقَلها وتدبرهاء فكيف تكون مع ذلك من 
المتشابه الذي لا يحاط به علما؟ 

قوله: (فإن قيل): صيغة اعتراض» والمعترض بهذا هم المعتزلة. 
حيث قالوا: (إن الغرض بالكلام إنما هو الإفهام» وما عداه من الأغراض 
يتبعه»› فإذا لم يتعلق به هذا الغرض كان مخدوداً فی الك 

وقالوا: (إنه معلوم من دين النبي تكله أنَا متعنّدون بمعرفة الأحكام» 
وأن كتاب الله هو الأصل المرجوع إليه في معرفتهاء فلو لم يمكن معرفة 
المراد به البتة لكان يكون التكليف بذلك تكليفاً لما لا يطاق» وذلك قبيح 
لا يليق بالقديم جل وعز)”". 

قوله: (فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟): هذا هو وجه 
الاعتراض» والاستفهام بكيف هنا يدل على الإنكار» إذ هم يستنكرون غاية 
الاستنكار أن يكون في القرآن لفظ مبهم لا يُعْقَلَ له معنى» فذلك عندهم 
عبث» وهو قبيح» وحيث إن العبث والقبح مستحيلان على الله تعالى فلا 
النبي َة بمقتضى لسانه العربي» ويشاركه في هذه المعرفة كل عربي عالم 
بالعربية» وهذا ما ترجمه القاضى عبد الجبار المعتزلي بقوله: (إن 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص507. (۲) المرجع السابق. 


سا ا الات :له اناما بعص 


م گیت زل عَلَى رَسُولِه مَا لا بلع عَلَى تَأويْلِه؟ 


رسول الله يك لا بد من أن يكون قد عرف المراد به أي: المتشابه - 
ومعرفته بالمراد لا تخلو: إما أن يكون قد عرفه ضرورة» والاضطرار إلى 
قصد الله تعالى مع أن ذاته معلوم بالاستدلال محال» فليس إلا أن يكون قد 
عرفه بظاهره لعلمه باللغة وما يحتاج إليه» وهذا يوجب في غيره أن يشاركه 
في العلم بما يراد في القرآن إذا شاركه في العلم بالعربية» وما يجوز 
على الله تعالى وما لا يجوز)0© . 

و«ما» في قوله: «بما لا يعقلونه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يعقلونه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالعقل في قوله: «يعقلونه» هو الفهمء إذ من معاني «العقل» 
في اللغة «الفهم». 

وعليه يكون المعنى: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يفهمونه؟». 

والمراد بالخلق هنا: عموم المكلفين من الناس. 

قوله: (أم كيف ينزل على رسوله ما لا يُطَلع على تأويله؟): معطوف 
بأم على قوله: «فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلونه؟». 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

و١ما»‏ في قوله: ما لا يطلع» موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل «يطلع» مبني للمجهول. والمراد بالمطلع هو المكلّفون من 
الناس» أي: «أم كيف ينزل على رسوله ما لا يَطَلِعٌ الناسُ على 
تأويله» . 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
«المتشابه) . 

والمعنى المراد من هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه 


.٤٥۹/۱۱ شرح الأصول الخمسة ص”٠5. (5؟) انظر: لسان العرب‎ )١( 
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قُلْنَا : يَجُورُ أن يُكَلْمَهُمُ الْإيْمَانَ بِمَا لا يَطلِعُونَ عَلَى ايله لِيَحْتَبرَ 


الكريم على رسوله محمد يكل للعمل به وإذا كان مشتملاً على ما لا يُعْقَلَ 
معناه» فكيف يتمكن الناس من العمل بما فيه؟ فيكون ذلك إما من قبيل 
العبث» وإما من قبيل التكليف بما لا يطاق» وكلاهما ممتنعان. 

قال القاضي عبد الجبار: (إن المعلوم من دين الأمة ضرورةً خلاف 
أن يكون المتشابه لا يُعرف منه شيء» وأنهم كانوا يرجعون إلى ظواهر 
القرآن في معرفة الأحكام من الحلال والحرام» فلولا أنه مما يمكنهم معرفة 
المراد بظاهره» وإلا كان لا يكون في رجوعهم إليه معنى)""" . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله): الضمير 
«هم» في قوله: «يكلفهم» يعود إلى «الناس»ء الات لهم هو الله تبارك 
وا 

والمراد بتكليف الإيمان هنا هو مطالبتهم بالاعتقاد بأنه منزل من عند 
ربهم تبارك وتعالى. 

واما» في قوله : «بما لا يطلعون» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأويله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 
المتشابه. 

قوله: (ليختبر طاعتهم): اللام للتعليل» والجملة تعليلية لجواز 
التكليف بما لم يطلع الناس على تأويله» والْمُحْتَِرُ هو الله تبارك وتعالى. 

ومعنى : : اليختبر طاعتهم». ی «اليعلم طاعتهم»» ا احبر فلانٌ 
الأمر»:إذا عليه 

والضمير في «طاعتهم» يعود إلى «المكلفين من الناس». 


(1) شرح الأصول الخمسة ص۳٠٠‏ (۲) انظر: لسان العرب 55/4؟1. 
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ما قال تَعَالَى: ہلوگ ی تہ المْحهينَ یگ لبن م 
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و«الطاعة» ضد «المعصية». وإذا كانت المعصية تعنى التمرد والعناد» 
فإن الطاعة تعني الإذعان والانقياد. ۰ 

قوله: (كما قال تعالى... إلخ): استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى 
ببعض آيات القرآن الكريم لتأييد ما ذهب إليه من أن الحكمة في إنزال 
«المتشابه» فى القرآن العظيم إنما هو الابتلاء والاختبار. 

فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: #ولتباوئکم حى لر الْمْحَهِدِنَ منک 
وَألصَّدرنَ 4 [محمد: .]"١‏ 

أخبر فيها سبحانه بأنه يبتلي عباده بالأوامر والنواهي حتى يعلم تعالى 
من يجاهد نفسه على امتثال مقتضى الأوامر واجتناب مقتضى النواهي . 

الثانيةء وهي كله ا وما عتا الْمبَْةَ التي كنت علا 
إلا العم من يي لرَسُولَ يكن يَقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةُ4 [البقرة: .]١٤١‏ 

ا أنه اختبر عباده بالقبلة ليعلم تعالى من يستجيب 
للرسول َة ممن ينكص على عقبيه من غير طاعة وامتثال. 

والآية الثالثة» وهي قوله سبحانه: وما جما الي أل ريتك إل 
َة لاس [الإسراء: 60]. 

أخبر فيها سبحانه أنه جعل الرؤيا التي أراها نبيه محمداً ييه فتنة 
للناس ليعلم تعالى من يصدّق نبيه يه فيها ممن يكذّبه. 

وهذه الرؤيا فسّرها حَبْرٌ الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما بما أراه الله تبارك كاله 
محمداً ييل ليلة ال 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٤٥/۳‏ 
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قوله: (وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعلم 
معناها): الكاف حرف تشبيه بمعنى: «مثل»» أي: «مثل اختباره لهم 
بالإيمان بالحروف المقطعة». والضمير «هم» في «اختبرهم» يعود إلى 
«الناس المكلّفين», وَالْمُخْتَيِر هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالحروف المقطعة هى الحروف التى بدئ بها أوائل بعض 
اورا كات الله جل فان كما شق: ۰ 

والضمير في «أنه» في قوله: «مع أنه لا يعلم معناها» هو ضمير 
الشأن» والتقدير: «والشأن أن تلك الحروف لا يعلم معناها». 

والفعل ايُعْلَم) مبني للمجهول» والمراد بمن يَعْلَم معناها هو عموم 
المكلفيق من لاسن . والضمير فى «معناها» يعود إلى «الحروف المقطعة». 

والمعنى المراد هنا: ا الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم ما لا يُعْقَلُ معناه» وحينئذٍ تكون الحكمة منه تكليف الناس بالإيمان 
به ابتلاءً واختباراً من الله عر وجل» كما اختبرهم وابتلاهم سبحانه بالحروف 
المقطعة في أوائل بعض سور القرآن الكريم» مع أنه لا غلم معناها . 

ا أن المؤلف رحمه الله تعالى جعل الحروف المقطعة التي 
بدئ بها أوائل بعض السور في كتاب الله عز شأنه من المتشابه الذي لا يُعْلم 
معناه» ومقتضى ذلك أنه يصح تفسير المتشابه بهاء وقد سبق أن رَد صحة 
هذا التفسير فيما مضى قريباً حين سرد الأقوال التي فسّرت معنى المتشابه» 
والتفسير بالحروف المقطعة من بينهاء ثم قال: (والصحيح أن المتشابه ما 
ورد في صفات الله سبحانه)» ومفهوم هذا القول: أن كل ما عدا هذا التفسير 
للمتشابه فهو تفسير غير صحيح» فلا يُلتفت إليهء ولا يعول عليه. 

وبناءً على ذلك فإِنْ كان ما ذكره هنا هو على سبيل التَنَزّك على رأي 
المخالف» فهذا لا إشكال فيه. 


E‏ باب في أدلة الأحكام 


هه عه ههه وم .ووو ومو ووو وو وو ومو و ووه وهو موه و وه ووم و و لوم وم مم وم و ووو وم مم م.م موه وه 


وإِنْ كان ذكره على أنه مُسَلَّمّ به» فيكون موقفه حينئذٍ متعارضاًء حيث 
حَكُمَ على هذا القول أولا بعدم الصحةء ثم حكم عليه ثانيا بالصحة. 

كما بلط هنا أيفا أن رد الولف رمه ال تعالن علق المع لة 
القائلين بعدم وقوع شيء في القرآن الكريم مما لا يُعْقَلُ له معنى ولا يُدْرَكُ 
له مَعْرَىء بل كل ما فيه معقول معلوم بما ذكره من کون الله تبارك وتعالى 
قد أنزل في كتابه الكريم ما لا يُعْقَلُ معناه ليختبر العباد بالإيمان به كما 
اختبرهم بالحروف المقطعة التي لا يُدْرَكُ معناها رَد بما لا يستقيم في مقام 
المناظرة والمجادلة» لأنه رذ بما هو محل النزاع أضلاً . 

والأولى في الجواب أن يقال: إن الدافع للمعتزلة إلى إنكار أن يوجد 
في القرآن الكريم ما لا يُعْقَلَ معناه هو تأويلهم لصفات الله تبارك وتعالى 
بحسب ما عليه عقولهم وأهواؤهم» تأويلاً يفضي في نهاية المطاف إلى إنكار 
جميع تلك الصفات عن الله تبارك وتعالى تمحيضا للتوحيد» وتنزيها للخالق 
عن مشابهته لصفات العبيد كما زعموا ذلك وادعوه» وهذا ما ترجمه الجاحظ 
المعتزلى بقوله: (أما بعد: فقد اختلف أهل الصلاة فى معنى التوحيد وإن 
كانوا ف اجا علق :مسال اتيت قلسل کر كل :من ال اا 
موحداً إذا جعل الواحد ذا أجزاء» وشبّهه بشيء ذي أجزاء)”" . 

وقد أخبر عن حال المعتزلة في تأويلهم لآيات كتاب الله تبارك وتعالى 
بما يوافق الهوى عندهم الخبير بهم» وهو الشيخ أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله تعالى بقوله: (فإِنَ كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل 
القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم» 
فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به الله سلطاناًء ولا أوضح به 
نزهانا» ولا تقلوه عن رول رت العالمية:ولان البيلف :افد : 


)١(‏ رسائل الجاحظ ص159. 
(؟) الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ص58١.‏ 


باب النسخ 109 
(باب النسخ) 


الس في اللَعَةِ: الرَفْع وَالْإِزَالَهٌ Ra‏ 


بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عما يتعلق بمباحث 
القرآن الكريم» فقد انتقل إلى الكلام عما يتعلق بمباحث النسخ» وكان 
الأولى تأخير الكلام عن النسخ وتقديم الكلام عن «السنة» وما يتعلق بها 
من مباحث؛ وذلك لأن النسخ كما يقع في القرآن الكريم يقع في السنة 
المطهرة أيضا . 

قوله: (النسخ في اللغة): أي تعريف النسخ كما ورد في لغة العرب» 
و«النسخ» هنا مبتدأ . 

قوله: (الرفع): أي رفع الحكم الشرعي بعد ثبوت العمل بهء أو رفع 
اللفظ بعد ثبوت تلاوته. 

والرفع هنا خبر للمبتدأ في قوله: «النسخ في اللغة»» 

قوله: (والإزالة): معطوف بالواو على «الرفع». ' 

والمراد: إزالة الحكم الشرعي» بحيث يصبح العمل به لاغياً بعد أن 
كان محل الامتثال والتطبيق. 

أو إزالة «التلاوة»» بحيث يصبح التعبد بها لاغياً فلا يصح قراءتها في 
الصلاة. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا عطف «الإزالة» على «الرفع» بالواو 
التي تقتضي الجمع والتشريك» ومعنى ذلك أن «الإزالة» قسيمة للرفع في 
باب النسخ الشرعي» وهذا يقتضي المغايرة بينهما. 

ووجه التغاير هنا بين «الرفع» و«الإزالة»: أن الرفع لا يلزم منه 
الإبطال الكلي» لجميع أجزاء الحكم» لأن حقيقته في اللغة: «النَقَل من 


موضع لآخراء يقال: «رَقَعَ الزرعَ يَرْفَعْهُ رَفْعاً» إذا تَقَلَهُ من الموضع الذي 
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يَْصِدَُ فيه إلى الْبَئدَرا" . 

ومقتضى ذلك في النسخ الشرعي: اتَقْلُ المكلّف من حالة إلى 
أخرى»» وهذا النقل إما أن يكون كلياًء بحيث يكون شاملاً للفظ المتعبّد 
بتلاوته» وللحكم المتعبد بتطبيقه» وهذا بالنسبة للنسخ الواقع في القرآن 
خاصة» أو للحكم بجميع أجزائه إباحةً وتَدْباً وإيجاباً في كل ما تعبد الله 
تبارك وتعالى عباده به فى الكتاب والسنة» كما هو الشأن فى «استقبال بيت 
المقدس»ء فإن حكم هذا الاستقبال قد نُسخ نسخاً اورا ركنا و غاا 

وإما أن يكون جزئياًء بحيث يكون خاصاً ببعض أجزاء الحكم دون 
بقية أجزائه الأخرى» كما هو الشأن في «صوم يوم عاشوراء» فقد كان 
واجباً في بداية الأمر قبل فرضية صيام رمضانء كما دل على ذلك ما 
أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (صام النبي كل عاشوراء وأمر 
ضام 

ثم نُسخ وجوب صيامه بوجوب صوم رمضانء ولكنٌ بقي صيامه 
مندوباً إليه» كما دل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: (إن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم أمر رسول الله كل بصيامه حتى فُرضَ 
رمضان وقال رسول الله يَكلِِ: (من شاء فليصمهء ومن شاء أفطر)”" . 

فهذا النسخ لم يشمل جميع أجزاء الحكم» وإنما هو خاص بالوجوب 

وكما هو الشأن في نسخ التلاوة دون الحكم» والحكم دون التلاوة 
)١(‏ انظر: لسان العرب .١71/8‏ 


)۲( انظر: صحيح البخاري. كتاب «الصوم». باب: «وجوب صوم رمضان» 1/۲. 
)۳( انظر: المرجع السابق نفسه . 


باب النسخ 0 


ت و َه ا ی ا ا 
وَمِنْهُ: «نَسَحَتٍِ السَّمْسٌ الظل»» وَانْسَحُْتٍ الريح الأثرًا. 


فى القرآن الكريم خاصة» فإن هذا النسخ جزئي لا كلي. بحيث إذا تسخ 
الحكم بقي اللفظ متعيّداً بتلاوته» وتنعقد الصلاة بقراءته» وإذا نسخ اللفظ 
بقي الحكم محلاً للتكليف» فلا يخرج المكلف من عهدته إلا بفعله. 
/ أما «الإزالة» فإنها تستلزم الإبطال الكلي» لأن حقيقتها في اللغة: 
«الذَّمَابُء والاستحالة» والاضمحلال»”'. 
وهذه المعاني تقتضي إعدام الشيء بحيث لا يكون له وجود يذكر. 
وبناء على هذا الفارق بينهما فما كان النسخ فيه متناولاً لكليته سمي 
إزالة» وما كان النسخ فيه متناولا لجزء منه سمي رفعا. 
ولا مانع من أن يطلق على النسخ الكلي اسم الرفع لما تقرر من أن 
الرفع إما أن يكون كلياً شاملاً لجميع أجزاء الحكمء اھا أن يكون جريا 
خاصاً ببعض الأجزاء دون بعضها الآخر. 
قوله: (ومنه): الضمير يعود إلى تفسير «النسخ) بالرفع والإزالة. 
قوله: (نسخت الشمس الظل): أي كما تقول العرب. 
ومعنى «نسخت الشمس الظل»: أي رفعته وأزالته واک محله» وهذا 
من قبيل النسخ إلى «بدل». 
قوله: (ونسخت الريح الأثر): معطوف بالواو على قوله: « 
الشمس الظل». 
والمراد بالأثر هنا:.آثار أقدام المشاة» فحين تهب الريح تَسُفُ 
التراب والرمل على آثار الأقدام المنطبعة على الأرض فترفعها وتزيلها حتى 
كأنها لم تكن. 
وهذا المثل يدل على النسخ إلى غير بدل» وذلك لأن النسخ عند 
المؤلف رحمه الله تعالى إما أن يكون إلى بدل» وإما أن يكون إلى غير بدل 


.7"١/1١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


)۰( باب النسخ 


el‏ 0 0 و کو ی 0 2م وو ا 
وقد يظلق لإرَادَةِ ما يشبه النقل كَمَوْلِهِمْ : «نسَحت الَِابَ». 


- كما سيأتي بيان ذلك بمشيئة الله تعالى -» فأراد بضرب هذين المثالين أن 
يكونا شاملين للنوعين معاً("©. 

قوله: (وقد يطلق): أي «النسخ». 

والفعل «يطلق» مبني للمجهول» والمراد بِالْمْظلِق هنا: «العلماء» أو 
«عموم الناس». 

ودخول «قد» على الفعل المضارع «يطلق» يدل على القلةء أ على 
قلة هذا الإطلاق والاستعمال. 

قوله: (لإرادة ما يشيه النقل): «الإرادة» هنا بمعنى «القصد». 

و«ما» في قوله: «ما يشبه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فول ق عليه بمصدرء تقديره: «المشبه». أي: «لإرادة المَشْبهِ 
للنقل». 

والفعل «يشبه» مشتق من «السَبّه»» وهو في اللغة «المثل». 

و«النقل» في اللغة هو «تخويل الشيء من موضع إلى موضع)”” 

قوله: (كقولهم: «نسخت الكتاب»): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل)» 


0 يعود إلى «العرب»., قال ابن منظور رحمه الله تعالى: 


عو سم 


نسَح الشيءَ سه نشكا وا و و 
اا كَنْبُ كتاب من كتاب» وفي التنزيل : ا كا مَْتَنِسِخُ ما كد 
ا تعَملُوت4 [الجاثية : ۲۹]» أي : نستنسخ ما تكتب الحفظة فيثبت عند الله)7. 

ومعنى انسختٌ الكتاب»» أ نقلت ما فيه إلى كتاب آخر. 

ووَضفٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الإطلاق بأنه شبيه بالنقل فيه 


)١(‏ انظر: تعريف النسخ لغة في: القاموس المحيط 271١/١‏ تاج العروس ؟/ 
7 » لسان العرب 11/۳. 

(۲) انظر: لسان العرب .٠٠۳/١۳‏ (۳) انظر: المرجع السابق .59/5/1١١‏ 

7( لسان العرب 11/۳ 


دلالة على أن هذا الإطلاق ليس إطلاقاً حقيقياًء وإنما هو إطلاق مجازي» 
فإنَّ المنسوخ منه لم يترتب على استنساخه إخراج ما احتواه إلى غيره» بل 
بقي ثابتاً فيه» وإنما غاية ما هنالك أن النسخ أصبح صورة له تماثله في 
موضع آخر. 

وقد اختلف الأصوليون في إطلاق «النسخ» على أي المعنيين يكون 
حقيقة: هل هو حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل» أو هو حقيقة في 
النقل مجاز في الرفع والإزالة؟ 

والخلاف في ذلك يتلخص في ثلاثة أقوال: 

القول الأول: النسخ حقيقة في الرفع» والإزالة» والنقل» لكونه 
مشتركا لفظيا بينها . 

وممن ذهب إلى هذا القول الغزالي رحمه الله تعالى» حيث صرح بأن 
النسخ مشترك بين هذه المعاني الثلاثة» فقال: (أما حده فاعلم أن النسخ 
عبارة عن الرفع والإزالة في وضع اللسان..» وقد يطلق لإرادة نسخ 
اکا او 

القول الثاني: النسخ حقيقة في الرفع والإزالة» مجاز في النقلء كما 
اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا . 

وإلى هذا القول ذهب أبو الحسين البصري» حيث قال: (وأما في 
النقل فقولهم: «نسختٌ الكتاب»» أي نقلتُ ما فيه إلى كتاب آخر. والأشبه 
أن يكون مجازاً في ذلك» لأن ما في الكتاب لم ينتقل على الحقيقة» وإذا 
كان مجازاً فيه كان حقيقة في الإزالة» لأنه غير مستعمل في سواهماء فإذا 
بطل كونه حقيقة في أحدهما كان حقيقة في الآخر). 
القول الثالث: النسخ حقيقة في النقلء مجاز في الرفع والإزالة. 


.5"54/١ المعتمد‎ )۲( .٠١7/١ المستصفى‎ )١( 


وقد نسب الآمدي هذا القول إلى «القفال الشاشي» من أصحاب 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

والخلاف في هذه المسألة لا تنهض به ثمرة عملية» فهو خلاف في 
لفظ لا في معنى» وقد صرح بهذا الآمدي رحمه الله تعالى حي حين استعرض 
تلك الأقوال الثلاثةء فقال: (ومع هذا كله فالنزاع في هذا لفظي لا 
as‏ 

والصواب في هذه المسألة: أن النسخ حقيقة في «النقل»» كما أنه 
حقيقة في الرفع والإزالة»ء وذلك لسببين: 

السبب الأول: اع مروت اموي «تحويل الشيء من 
موضع إلى موضع آخر» 0" 

وهذه الحقيقة اللغوية هي حقيقة النسخ الشرعي» فالنسخ إنما هو مَل 
للمكلف بتحويله من حالة التكليف بالحكم قبل نسخه إلى حالة عدم 
التكليف به بعد ورود النسخ عليه.. 

السبب الثاني: أن الذين منعوا إطلاق النسخ إطلاقاً حقيقياً على 
«النقل» نظروا إلى صورة خاصة. وهي «تَقَلَ ما فى الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني» المعبّر عنها بالاستنساخ . ٠‏ ۰ 

ا النقل في هذه الصورة ان لأنه ليس تحويلاً حقيقياً 
للمنسوخ عن موضعه إلى موضع آخرء بل هو باق في موضعه الأول دون 
مغادرة ومصادرة» لا يعني بحال أن يكون النقل ذ في النسخ مجازيا إذ 
المجاز خلاف الحقيقة» والنقل ف في النسخ لش خالا للحقيقة» بل هو 
حقيقة شرعية فيه. 


وبناء على ذلك فلا يصح اختزال النسخ في تلك الصورة بجعلها 


.٠٠٤/۳ الإحكام‎ )0( .٠١١/۳ انظر: الإحكام‎ )١( 
.1۷٤/١١ انظر: لسان العرب‎ 6) 


باب النسخ لے 


أن لش في انوع كو بتقى الإقي الال لا عير 3 


SS‏ ل > فالنقل في الكتابة مجازء 
لأن الحقيقة على خلافه» والنقل ف في النسخ حقيقة» لأن الحقيقة الشرعية 
للنسخ على وفاقه. 

وإذا اختلف الحال بناءً على اختلاف الواقع فيهماء فكيف يصح 
إلحاق أحدهما بالآخر؟ 

قوله: (فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة) : 
معطوفة بالفاء على قوله: «النسخ في اللغة». 

ومعنى: «فأما النسخ ف في الشرع» أي: بحكم واقعه الشرعي» فهو بناءً 
على هذا الواقع إما أن يكون رفعاًء وإما أن يكون إزالةَ» لأن النسخ ‏ كما 
سبق - قد يكون لبعض أجزاء الحكم فيكون حينئظٍ رفعاً» وقد يكون لجميع 
أجزاء الحكم فيكون حينئل إزالة. 

وحيث إن الواقع الشرعي للنسخ كذلك كان متردداً بين هذين 
المعنيين» فلا ينصرف عند الإطلاق إلى سواهما. 

قوله: (لا غير) : '«لا» هنا نافية» ونَفُْ الغير هنا يدل على قضر النسخ 
الشرعي على المعنيين المذكورين فقطء وهما «الرفع» و«الإزالة»» بحيث لا 
يكون متناولاً لغيرهما من المعاني التي قد يطلق اسم النسخ عليها. 

وإنما أراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا القصر إخراج «ما يشبه 
النقل» من كونه محلاً لإطلاق اسم النسخ عليه» لأن ما يشبه ات 
صوري» وأما النسخ الشرعي فهو نسخ حقيقي . 

وقد سبق بيان أن النسخ يطلق حقيقة على المعاني الثلاثة المذكورة» 
وهي «الرفع» و«الإزالة» و«النقل»» إذ كون نَقُل ما في الكتاب الأول إلى 
الكتاب الثاني مجازياً ضرورة أن الكتاب الأول لم تنتقل مادته عن وضعها 
الذي كانت عليه بسبب الاستنساخ» بل بقيت على ما هي عليه» لا يعني أن 
يكون النقل في النسخ الشرعي مجازياًء إذ الشارع قد انتقل بالمكلف بهذا 


ل؛ه؛) | باب النسخ 


2 سس 0 0 3 ےك 
وحده: رفع الحكم الثابتِ بخطاب مسقم ا ee e eS e‏ 


النسخ انتقالاً حقيقياً من الحكم الأول إلى الحكم الثاني» بحيث أصبح 
العمل بالحكم الأول لاغياًء وتعين المصير إلى الحكم الثاني الذي حل 
خا 


قوله: (وحده): الضمير يعود إلى «النسخ». 

والمراد بالحد هنا: التعريف الاصطلاحيء أو الشرعي للنسخ . 

قوله: (رفع الحكم): «رفع» مضاف» وهو مصدرء و«الحكم» مضاف 
إليه» فيكون ذلك من باب إضافة المصدر إلى مفعولهء إذ التقدير: «أن يرفع 
الشارع الحكم». 

قوله: (الثابت): صفة للحكم» وهو اسم فاعل من «الثبوت»» والثبوت 
في اللغة بمعنى «الَإقَامَة ة في المكان»» يقال: «ثَبّتَ فلانُ في المكان» ينبت 
وا فهو ثابتٌ» إذا ام به» ويأتي بمعنى «عدم 2 للشيء»ء يقال : 
أنه السَقُم): إذا لم يقارف . 

وكلا المعنيين صادقان على الحكم الشرعي» فهو قاد e‏ الصادر 
من الشارع الذي اقتضى تكليف الناس به. 


وهو ملازم لدليله الذي اقتضاه.ء لا يفارقه ما دام أن ذلك الدليل 

قوله: (بخطاب): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

ومعنى کون الحكم ثابتاً بالخطاب» أي: مدلولاً به عليه. 

والمراد بالخطاب هنا هو خطاب الشارع الوارد في كتاب الله 
عر وجلء أو في سنة رسول الله كلا . 

قوله: (متقدم): صفة للخطاب» و«التَقَدّم) في اللغة هو «السَّبْقُ»0". 

وعليه يكون المراد بالتقدم هنا الأسبقية» والمعنى : «بخطاب سابق»). 


(۱) انظر: لسان العرب 19/7. (۲) انظر: المرجع السابق .450/١7‏ 


باب النسخ [هه؛ أت 


4 ص رمعو 
بخظاب مَتَرَاخْ عله . 
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والمراد بالخطاب السابق هنا هو الخطاب الأول الذي ثبت به الحكم 

قوله: (بخطاب متراخ عنه): قوله: «بخطاب» جار ومجرور متعلقان 
بالمصدرء وهو قوله: «رَفُعٌ». 

وأصل «متراخ» متراخى. بإثبات الياء» فحذفت الياء تخفيفاً وعُوٌض 
عنها بالتنوين» ولذلك فإنه يسمّى تنوين عوض . 

وكلمة «متراخ» هنا صفة للخطاب. 

والمراد بالخطاب المتراخي هنا هو الخطاب الثاني الذي نسَح 
مضمون الخطاب الأول» بمعلى أنه هو الخطاب الناسخ للخطاب 
المتقدم . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم». 

ومعنى هذا التعريف الاصطلاحي: أن حقيقة النسخ في الواقع 
الشرعي هي : رفع مقتضى الخطاب الأول الدال على التكليف» يی 
الخطاب الثاني المتأخر عنه في النزول الدال على إبراء المكلف من عهدة 
المدلول عليه بالخطاب الأول. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى في تعريف النسخ 
الاصطلاحي بالرفع فقط دون أن يقرنه بالإزالة» فلم يقل: «رفع أو إزالة 
الحكم»» كما قال سابقاً: «فأما النسخ في الشرع فهو بمعنى الرفع والإزالة 
لا غير). 

والسبب في ذلك راجع إلى ما سبق تقريره من كون «الرفع» أعم من 
«الإزالة»» إذ الإزالة خاصة بالإبطال الكلى. وأما الرفع فإنه يطلق على 
الرفع الجزئي» ولا مانع من إطلاقه على الرفع الكلي. 

ولأجل هذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على المعنى الشامل 
للحالتين معاًء إذ الأصل فى التعريفات الإيجاز لا الإطناب. 


4٥٦ |‏ سڪ 
ومغتی الرفع: إاله ايء على وجو لول لقي ايء علَى نال 
E‏ ذلك كارن OT‏ 


قوله: (ومعنى الرفع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
شرح تعريفه الاصطلاحي الذي اختاره للنسخ» كما أنه شروع منه في بيان 
قيوده ومحترزاته . 

وقوله: «ومعنى الرفع» أي الرفع الذي ذكره حين قال: «رفع 
الحكم». 

قوله: (إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً): المراد بالشيء هنا هو 
الحكم المنسوخ. 

والمراد بالوجه هنا هو ورود الخطاب الناسخ . 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الوجه». 

وقوله: «لبقي ثابتاً» أي: لبقي ذلك الشيء ثابتاً. 

والمذكور هنا مطابق لحقيقة النسخ» > فان ا المنسوخ لولاا مجيء 
الناسخ لبقي ثابتاً کا من غير نسخ . 

قوله: (على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ): «على مثال» جار 
ومجرور متعلقان هنا بمحذوف» تقديره: «إزالة ذلك الشيء واقعة على 
مثال) . 

والمثال هنا بمعنى: «النظير»» أي : «نظير إزالة الشيء على وجه 
لولاه لبقي ثابتاً رفع حكم الإجارة بالفسخ». 

والمراد بالفسخ هنا: قَْظعْ مدة الإجارة قبل انتهاء أجل العقد. 

قوله: (فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «(رفع حكم الإجارة بالفسخ». 

والفعل «يفارق» مشتق من «الْمُقَارَقَقَه أو من «الْفِرَاق») وهما في اللغة 


ههه هده هم .> وق و هه .ل و و و و و و ووم و واو واو و وم و وو و و و و و و لو وو و عم وو معو ٠.٠.١٠١ ١.١...‏ 


«التَبَاي370 . 

وعليه يكون معنى: «يفارق»» أي: يباين. 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «الإجارة» . 

و«الانقضاء» في اللغة هو: «ذَّهَابُ الشيء وقَنَاؤُم"" . 

والمراد بانقضاء المدة هنا: انتهاؤها. 

والضمير في «مدتها» يعود إلى «الإجارة»). 

والمعنى المراد هنا: قياس الحكم الشرعي على عقد الإجارة» فإذا 
استأجر إنسان من آخر داراً لمدة سنة» فإِنَ عَقّْدَ الإجارة لا يخلو من 
حالتين: إما أن يستمر إلى نهاية السنة» وإما أن ينقطع في أثنائها . 

فإن كانت العين المؤجرة سليمة من العيوب استمر عقد الإجارة إلى 
نهاية السنة» وبنهاية تلك السنة يقال: ارتفع العقدء ولا يقال: انفسخ. 

أما إذا طرأ على تلك العين المؤجرة خلل أثناء السنة» وكان هذا 
الخلل عيباً قادحاً فإن هذا العيب يقطع استمرار العقد عن بلوغه نهاية 
السنة» وحينئدٍ يقال : انفسخ العقدء ولا يقال: ارتفع . 

فكذلك الحال في الحكم الشرعي» فإذا قال الشارع : «افعل كذا» فإنْ 
هذا الحكم لا يخلو من حالتين: إما أن يكون مقيداً بما يُشْعِرٌ بالتوقيت» 
وإما أن يكون مطلقاً عن هذا القيد. 

فإِنْ كان الحكم غير مقيد بما يشعر بالتوقيت وجب على المكلف 
اعتقاد استمرار ذلك الحكمء فإذا جاء الناسخ قطع استمرار هذا الحكمء 
كما قطع العيب الطارئ على عقد الإجارة استمرار العقد فيهاء وحينئك 
يقال: ارتفع الحكم» كما يقال: انفسخ عقد الإجارة. 

أما إذا كان الحكم مؤقتاً بأجل معلوم لدى المكلّف أو مجهولء فإنه 


.٠۸۸/٠١ انظر: المرجع السابق‎ )۲( 5٠١/١٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


بمجرد إخبار الشارع بحلول ذلك الأجل يخرج المكلف من عهدة التكليف 
بذلك الحكمء ولا يسمّى ذلك نسخاًء كما لا يسمّى انتهاء عقد الإجارة 
با ال فخا E‏ اله 
الزواني: لوال يأترت لْفَحِمَّةَ من ښاپڪم فاستشدا هن ارب 
نکم کان كيثنا نيس فى او حمل آله هی 

سبيلا ©4 [النساء: .]٠١‏ 

فقوله سبحانه: أو يِجْمَلَ أله طَنَّ سبلا مشعر بتوقيت زمني غير 
معيّن لانتهاء مدة العمل بهذا الحكم الشرعي. 

وقد أخبر النبي بيه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ومعهم الأمة 
المحمدية قاطبة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها بأن هذا 
الحكم قد جاء زمن الخروج من عهدته إلى حكم جديد» وهو الجلد في حق 
الزاني غير المحصن ذكراً كان أو أنثى» والرجم في حق الزاني المحصن 
منهماء وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبى إلا 
قال: (خذوا عنى. خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة)”" . 

إلا أن بعض الأصوليين أورد إشكالاً على كون النسخ قَظعاً لاستمرار 
الحكم» مفاده: أن النسخ لو كان قطعاً لدوام الحكم للزم منه تَعَيْرُ عِلْم الله 
تعالى الأزلي» وهو محال. ' 

ومعنى ذلك: أن النسخ لا يكون قطعاً لدوام الحكم إلا إذا علم الله 
تبارك وتعالى أن ذلك الحكم سيستمر من غير انقطاع»› كما أن فسخ 
الإجارة لا يكون قطعاً لدوامها إلا إذا كانت مستمرة بحكم العقد إلى نهاية 
مدتها. 


)1( سبق تخريجه في ص(590). 


ولو كان الحكم مستمراً في علم الله تبارك وتعالى» ثم انقطع بالنسخ 
للزم تغير العلم الأزلي» أنه اة هال "قد غل مورا وها اسر 
العلم الأزلي» وهو محال في حق الله تبارك وتعالى» إذ المعلوم لا يحدث 
في الواقع إلا وَفْقَاً لما سبق به علمه سبحانه من غير تغيير. 

ومن أجل ذلك فقد عدل بعض الأصوليين عن تعريف النسخ بالرفع 
إلى «البيان»» حيث قالوا: «النسخ بيان انتهاء مدة الحكم». 

وممن اختار تعريف النسخ بالبيان إمام الحرمين الجوييي 2 


5 زفق 8 زهرفق 
والبيضاوي '. وابن حزم الظاهري . 


وهذا يعني أن النسخ عند هؤلاء هو من قبيل التخصيص في الأزمان» 
أي: أن الخطاب الثاني بيّن أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها 
مراداً من الخطاب الأول» شأنه فى ذلك شأن التخصيص في الأعيان» فإذا 
ورد الخطاب الأول عاماً في الفا وورد خطاب ٿان بتخصيص 
بعضهم كان الخطاب الثاني دالاً على أن هؤلاء المخصوصين لم يكونوا 
مرادين من الخطاب ا 

قوله: (وقيدنا الحد): «أل» في «الحد» للعهدء أي: الحد المعهود. 
وهو المذكور في تعريف النسخ . 

و«التقييد» في اللغة خلاف «الإطلاق)" . 

وإذا كان الإطلاق هو الفك من القيد» فإن التقييد هو الأسر بالقيد. 


(۱) انظر: البرهان 7/ 59؟1. 

(؟) انظر: المنهاج بشرحه الإبهاج .۲٤۷/۲‏ 
(۳) انظر: الإحكام لابن حزم .476/١‏ 
)٤(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ”/501. 
)٥(‏ انظر: لسان العرب ۳/ ۳۷۳. 


کڪ ظ باب النسخ 


بالخظاب الْمْتَقَدّم أن ابْتِدَاء العبَادَاتِ في الشَّرْع مُزِيْلٌ لحم العَفْل مِنْ 


م 


o2 
5 


وعلى هذا يكون معنى قوله: «وقيدنا الحد»ء أي: أوثقناه بحبال من 
الاحترازات تمنعه من أن يختلط بغيره مما لا يدخل فيه. 

قوله: (بالخطاب المتقدم): «بالخطاب» جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«مَيد) في قوله: «وقيدنا». 

و«المتقدم» صفة للخطاب. 

قوله: (لأن ابتداء العبادات في الشرع): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد 
الحد بالخطاب المتقدم. 

والجار والمجرور في قوله : «في الشرع» متعلقان بمحذوف هو صفة للفظة 
(ابتداء»» تقديره: «الواقع»ء أي : «لأن ابتداء العبادات الواقع في الشرع». 

والمراد بابتداء العبادات في الشرع: التكليف بها لأول مرة قبل وجود 
تكليف سابق» وذلك أن «الابتداء» من «البَدْء وهو في اللغة: «فِعْلٌ الشيء 
ا 

قوله: (مزيل لحكم العقل من براءة الذمة): المراد بحكم العقل هنا هو 
البراءة الذمة»» فإنْ العقل يحكم بخلو الذمة من عهدة التكليف حتى يثبت 
التكليف بدليل ناهض» وحيئئذٍ تنشغل الذمة به. 

وقوله: «من براءة الذمة» هو تفسير لحكم العقل» وبيان له. 

و«البراءة» في اللغة تان بمعنى «العافية»» وبمعنى «السلامة)» وبمعنى 
«الشفاء من المرض»”". 

والمراد ببراءة الذمة هنا: سلامتها من المطالبة بالتكاليف الشرعية. 

قوله: (وليست بنسخ): أي: «وليست إزالة حكم العقل بابتداء 
العبادات بنسخ» . 


."1١/١ (؟) انظر: لسان العرب‎ .55/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


باب النسخ كاج 


راء بالحقذات الان ا اا E‏ 


والمعنى المراد هنا: أن الأصل براءة الذمة من التكاليف الشرعية» 
فإذا ثبت التكليف زالت البراءة» وانشغلت الذمة» وهذا انتقال بالمكلف من 
حالة لق أخزى امن حالة غيم الكت إل حالة اف 

إلا أن هذا الانتقال لا يصدق عليه أنه نسخ» ولذلك لا يسمى 
نسخاًء وإنما يسمّى «ابتداء تكليف»» نظراً لعدم وجود تكليف سابق بخطاب 
متقدم» لأنه يُشْئَرَظُ في كون المرفوع نسخاً أن يكون ثابتاً بخطاب شرعي 
دال على التكليف به» وهنا لا تكليف ثابت بدليل حتى يقال بأنه نَسْح. 

قوله: (وقيدناه): معطوف بالواو على قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». 

وضمير الجمع في «قيدنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وإلى 
جميع الأصوليين الذين حدوا النسخ بمثل هذا التعريف» ومنهم الغزالي» 
3 ال اراز والصفي ال وال 

والضمير «الهاء» في «قيدناه» يعود إلى «الحدا» أي: حد النسخ. 

قوله: (بالخطاب): جار ومجرور متعلقان بالفعل «قَيّدَ في قوله: 
(وقيدناه» . 

قوله: (الثاني): صفة للخطاب. 

والمراد بالخطاب الثانى هنا: هو الذي عبّر عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «بخطاب سرا عنهاء أي: المتأخر في النزول عن زمن 
الخطاب الأول . 


.٠١١/١ انظر: المستصفى‎ )١( 

(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص٤١٠.‏ 

(۳) انظر: شرح اللمع 2/1 . 

(8) انظر: نهاية الوصول فى دراية الأصول 8/5١7؟5.‏ 
(0) انظر: البحر المحيط 36/64. 


سا۲ لست 


لأ زّوَاكَ الْحَكُم بِالْمَوْتِ وَالْجُونٍ ليس يشخ 


قوله: (لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ): جملة تعليلية 
لبيان سبب تقييد الحد بالخطاب الثانى. 


و«الزوال» في اللغة هو: «الذَّهَابُء والاستحالة» والاضيِشْكال20©, 

و«الباء» في قوله: «بالموت» باء «السببية»» أي: بسبب الموت. 

و«الموت» فى اللغة: «ضدٌ الخاة": 

وإذا كانت الحياة هي اتصال الروح بالجسد» فإن الموت هو مفارقتها 
لذلك الجسد. 

وقوله: «والجنون» معطوف بالواو على الموت» و«الجنون» في اللغة 

هو: «السّيْرَاء يقال: ١جَنَّهُ‏ الليل جُنُوناً» إذا سره" . 

والمراد بالجنون هنا: زوال العقل» وإنما سمي زوال العقل جنوناًى 
لكون العقل في هذه الحالة قد عُطَي وس 

وبناء على ذلك فالجنون ضد التََقْلِء > وإذا كان التعقل يعني الرشد في 
الأمر د بحسن الوعي والإدراك» فإن الجنون يعني اضطراب الحال بفقد 
القدرة على الوعي والإدراك. 

وقوله: «ليس ب: بنسخ)» أ : لا يسمّى زوال الحكم بالموت والجنون 
ا 

والمقصود بالحكم هنا هو التكليف» وذلك لأن كلا من الموت 
والجنون سبب لانقطاع التكليف عن الإنسان. 

والمعنى المراد هنا: أن الميت والمجنون انتقلا من حالة التكليف 
إلى حالة عدم التكليف. إلا أن هذا الانتقال لا يسمّى نسخاًء وذلك لأن 
رفع التكليف عند الإنسان بالموت والجنون ليس بسبب مجيء خطاب لاحق 
)١(‏ انظر: لسان العرب .”١/١١‏ (۲) انظر: المرجع السابق ۲/ .٠١‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق .977/1١7‏ 


حتى يقال بأنه ناسخ للخطاب السابق» وإنما الرفع هنا لزوال أهلية التكليف 
في حق الميت والمجنون» وذلك في حقيقته ليس بنسخ 

قوله: (وقولنا): أي «وقيدناه بقولنا: مع تراخيه عنه». 

وهو معطوف بالواو على ما سبق في قوله: «وقيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم». ۰ 

وقوله: «وقيدناه بالخطاب الثاني». 

قوله: (مع تراخيه عنه): الضمير في «تراخيه» يعود إلى «الخطاب 
الثاني»» وهو المتأخر في النزول عن زمان اطا الأول. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الخطاب المتقدم»» وهو الخطاب الأول 
السابق في النزول. 

و«التراخي» في اللغة يطلق على «التَمَاعْد عن الشيء»» ويطلق كذلك 
على «الإبظاء»» يقال: ١تَرَاحَى‏ فلان عن فلان» إذا أَبْطَاً عنه» ويطلق كذلك 
على «الْمُتُوراء يقال: «تَرَاحَى فلان عن حاجته» إذا َر عنها”"' . 

والمراد بالتراخى هنا هو المعنى الثاني والثالث» أي: أن يكون بين 
الخطاب الأول والثاني تباطؤ وفتور في المدة الزمنية. 

قوله: (لأنه لو كان متصلاً به): جملة تعليلية لبيان سبب تقييد الحد 
بكون الخطاب الثاني متراخياً عن الخطاب الأول. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الخطاب الثاني». 

و«الاتصال» في اللغة: «خلااف الل 

والمراد به هنا: الاقتران» بمعنى: أن يقترن الخطاب الثاني بالأول 
في المدة الزمنية. ۰ 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطاب المتقدم» وهو الخطاب الأول. 


.775/١١ انظر: المرجع السابق‎ )۲( .516/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


قوله: (كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام): اسم «كان» مضمرء تقديره: 
«الخطاب الثاني» أي: «كان الخطاب الثاني بياناً وإتماماً لمعنى الكلام». 

و«البيان» في اللغة هو: «الكَشْفُء والْإِيَْضَاحُ”" . 

و«الإتمام» في اللغة هو: «الْإكْمَالُ”" . 

والمعنى: كان الخطاب الثاني إيضاحاً وإكمالاً لمعنى الكلام في 
الخطاب الأول. 

ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال بيان قول الله 
تعالى: لمر @ إن لسن تى حر © إلا ا اما وعيثوأ الكت 
واوا بلحي وَتواصَأ بألصَبر 49 [العصر: ١ء .]١‏ 

فقول الله عر وجل: لك لفن ى َر 9©» حكم عام 
بالخسارة في حق كل إنسان» ثم بيّن سبحانه أن هناك أصنافاً من الناس 
مخصوصون من هذا الحكم العام» وهم المؤمنون بالله تبارك وتعالى 
وبرسوله وء والحريصون على فعل الصالحات» والمتواصون فيما بينهم 
بالحق والصبر. 

وكذلك قوله سبحانه: لولم عَلَ ألا جج ليت مَنِ أسْتََا 

سیل [آل عمران: 917]. 

فان قوله جل شأنه: لوَينَه عل الاس حِج الَْيَتِ»4 صريح في إيجاب 
الحج على عموم الناس في جميع أحوالهم» أي: حال اليسر والعسر. 

إلا أن قوله عز سلطانه: من أسَتَطَءَ اله ميلا بيان بأن إيجاب 
الحج ليس على عموم الناس» بل على المستطيع منهم» فكأنه قال سبحانه: 
يجب الحج على المستطيع من الناس فقط». 


ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال إتمام قول الله 


.14/١17 (؟) انظر: المرجع السابق‎ .1۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ ه45 للد 


روك 


تبارك وتعالى: #إنا ولم أَمَهُ وَرَسُولْمٌ والب ءامنا أل يقيمُوتَ الصاو يوون الرگوة 

وهم رعو © [المائدة: .]٠١‏ 

فالله عر وجل في هذه الآية الكريمة أوجب موالاة عباده المؤمنين» 
وكان وَصْمُهُمْ بالإيمان كافياً في تحقق وجوب موالاتهمء إلا أنه تعالى لم 
يكتف بذلك بل زاد الوصف إتماماً بقوله: أرب يمون ألصَلوة وَيؤنونَ الركوة 
وهم رعو . 

وهذه الآية الكريمة خصوص لاحق بعموم سياقها اا وهو و 
فاته يكم لين اما له يدوا اليبو والكرع أو بس زنياه بض 
ومن توم يتك ِنَم متم إِنَّ أنه كا يَهَدى الوم الظَدِيِيَ (©4 [المائدة: .]١١‏ 

رطان الثاني في هذه الآيات الكريمات بقسميه البياني والإتمامي 
رفع بعض ما دل عليه الخطاب الأول إلا أن هذا الرفع لا يسمّى نسخاً 
لاتصال الخطابين بعضهما ببعضء وهذا يعني أن النسخ هنا فقد شرطاً 
أساسياً من شروط تحققه» وهو تراخي الناسخ عن المنسوخ في المدة 
الزمئية: 

قوله: (وتقديراً له بمدة وشرط): معطوف بالواو على قوله: «لأنه لو 
كان متصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام». 

و«التقدير» في اللغة يطلق على وجوه من المعاني: 

أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته . 

الثاني : أن يُجَعَلَ للشيء علامات ينتهي إليها 0 عليها . 

الثالث: عَقْدُ النية على الشىءء يقال: «قَدَّرَ فلانٌ أَمْرَ كذا وكذاكء إذا 
نواه وعَمَدَ عليه . ۰ 

الرابع : التوقيت» يقال: «قَدَرَ فلانٌ الأمرًَا إذا وَقَنَه. 

الخامس: المقياس» يقال: «قَدَرَ الشيْء بالشيء» يَقُدْرُهُ كَذْراً وَقَذَرَهُ 


إذا قَاسَهُ. 


السادس : التي يقال: «قَدَرَ عليه الشيءَ» يَقَدِرُهُء وَيَفَدَرُهُ كَذْراً 
ودرا وَقَذَّرَهُه إذا ضَيقَه0'. 

والمناسب للمقام هنا من هذه المعاني ثلاثة» وهي: المعنى الثاني» 
إذ العلامات تصلح أن تكون تقديراً لانتهاء الشيء وانقطاعه. 

والمعنى الرابع» إذ التوقيت تقدير بمدة زمنية محددة. 

والمعنى السادس» إذ تقدير الحكم بمدة زمنية إخراج له من عموم 
الأزمنة إلى خصوصهاء والتخصيص نوع من أنواع التضييق. 

والضمير في «له» يعود إلى «الكلام». 

وقوله: «بمدة» جار ومجرور متعلقان بالمصدر «تقدير» في قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: «وتقديراً له». ۰ 

و«المدة» في اللغة هي: «طائفة من الزمان تقع على القليل 
والكثير»”" . 

ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال تقدير للمدة 
قول الله تبارك وتعالى: وفوا وَأسْرَبوأ حَقَّ يبن لک الحيْط الْأَنِسُ مى لبط 
لْأَسْوّر من مجر [البقرة: ۱۸۷]. 

فان ما بعد احتى» وهو تحريم الأكل والشرب مدة بقاء النهار» رافع 
لحكم ما قبلها وهو حل الأكل والشرب مدة بقاء الليل . 

ولا يسمّى ذلك الرفع نسخاً. لكون الخطاب الثاني متصلاً بالخطاب 
الأول. 

قوله: «وشرط» معطوف بالواو على قوله: «بمدة». 

والمعنى: «وتقديراً له بشرط)» أي: يكون الخطاب الثاني تقديراً 
للخطاب الأول بشرط. 


(1) انظر: لسان العرب )١( .۷۷-۷١/١‏ انظر: المرجع السابق /400. 


وهو وه هاه وه و وه وه و وه م وم و وو ومو وو وو و و همومه مهو وم وهو و و و ووه و و6 ود 5 6ه و و6 ود 5 9 9ه 


وإنما كان الشرط تقديراً لأن الحكم على الفعل المكلّف به صحةٌ أو 
فساداً موقوف على تحقّق شرطه وعدم تحققه» فإِنْ تحقق الشرط فيه كان 
صحيحاًء وإلا كان فاسداًء فكان الشرط بذلك مقداراً لمعرفة الصحة من 
الفساد. ومثال اتصال الخطاب الثاني بالخطاب الأول اتصال تقدير بشرط 
قول الله تبارك وتعالی: طوَادِينَ يدون لكب ًا ملكت أيَمنكم يوشم إن 
نتم فم € [النور: ##] , 

فالله عر وجل اشترط لتنفيذ رغبة المملوك في الكتابة أن يكون معلوماً 
فيه الخيرء فإِنْ لم يكن كذلك رُفع عن سيده حكم الأمر بالكتابة''" . 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المراد من «الخير» في هذه 
الآية الكريمة» فقال بعضهم: هو «الأمانة»» وقال بعضهم: هو «الصدق»› 
وقال بعضهم : هو «المال»» وقال بعضهم : هو «الحيلة ولعي 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: 
(هذا مر من الله تعالى للسادة إذا طب :عبيدهع متهم الكتانة أن يكاتبوهم 
بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب يؤدي إلى سيده المال الذي شارطه على 


أداعه/)0) : 


وَرَفْعٌ حكم الأمر بالكتابة عن السيد إذا علم بعدم قدرة عبده على 
التكسب الذي يحصل من طريقه على المال حتى يستطيع وفاء سيده بما 
شارطه عليه» ليس من قبيل النسخ» فلا يسمّى نسخاء لكون الخطاب الثاني 
وهو الشارط متصلاً بالخطاب الأول وهو المشروطء وبذلك يكون هذا 
الرفع قد فقد شرطاً أساسياً لصدق حد النسخ عليه» وهو تحقق التراخي في 
المدة الزمنية بين الخطاب الأول والخطاب الثاني. 
)١(‏ انظر: مذكرة الشنقيطي ص4/. 


(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠۳۸۳/۳‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۳/ .۲٤۷‏ 


سا 4۸ باب النسخ 


وَقَالَ قو ا ا كَشْفُ مد العبَادَة بخطاب ٿان . 


والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى: (وقولنا): «مع تراخيه عنه) 
لأنه لو كان متصلاً به كان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام وتقديراً له بمدة 
وشرط): أن مِنْ شرط تحقق النسخ أن يكون الخطاب الثاني متراخياً في 
ا الأول فان كان متصلاً به لم يكن ما دل عليه الخطاب 
الثاني E‏ لخا دل عليه الخطاب الأول» بل يكون في واقعه وحقيقته انا 
لمعنامه» ركان لما يتعلق به وتقديراً له بمذة أو شرط» وهذا لین من 

قوله: (وقال قوم): المراد بهؤلاء القوم جماعة الفقهاءء كما نسبه 

الغزالي رحمه الله تعالى في مستصفاه» حيث قال: (وأما الفقهاء فإنهم 
لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالىء فقالوا فی حد النسخ : إنه الخطاب الدال 
الكاشف عن مدة العبادة» أو عن زمن انقطاع العبادة). 

قوله: (النسخ كشف مدة س «الكشف» في اللغة هو «الْإِظْهَارك 
يقال: «كَشَف الأمرّء يَكْشِفهُ كشغاً» إذا أَظهرَة20 . 

و«الكشف» هنا مصدر مضاف إلى «مدة»» وذلك من باب إضافة 
المصدر إلى مفعولهء لأن المدة مكشوفة لا كاشفة»ء والتقدير: «كشف 
الناسخٌ مدةً العبادة». 

والمراد بمدة العبادة: زمن فعلها والتكليف بها. 

قوله: (بخطاب ثان): الجار والمجرور فى قوله: «بخطاب» متعلقان 
بالمصدر وهو «كشف». 

وقوله «ثان» صفة للخطاب» والتنوين فيه تنوين عوض عن الياء 
المحذوفة ا إذ الأصل: «ثاني» بإثبات الا 

والمراد بالخطاب الثانى هنا: هو الخطاب الناسخ الذي دل على 


.۳٠٠/۹ (؟) انظر: لسان العرب‎ .٠١۸/١ المستصفى‎ )١( 


انتهاء العمل بمقتضى الخطاب الأول» وقظع استمرارية العبادة. 

ومراد الفقهاء رحمهم الله تعالى من هذا التعريف: أن النسخ دال 
على تخصيص مدة العبادة بوقت محدد لقطع اعتقاد الديمومة فيهاء وذلك 
من قبيل التخصيص الزمني . 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة هنا يعود إلى تعريف الفقهاء للنسخ بأنه: 
الكشف عن مدة العبادة بخطاب ثانٍ 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليهم ومناقشتهم 
على ما ذكروه في هذا التعريف الذي اختاروه حداً للنسخ الشرعي 

قوله: (يوجب أن يكون قوله: تر أي أيِيِمَ إِلَ ال4 نسخاً): الضمير 
في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وإنما يوجب ذلك التعريف أن يكون قول الله تبارك وتعالى: 
يم ام إل أل [البقرة: 1417]. 

AE NR E E‏ د يا م4 خطاب أول يدل على 
ابتداء مدة الصيام» وهو من حين -- البياض من السواد بطل 0 
المدلول عليه بقوله تعالى: «يْلّ َك َه لضام َرَفَك إل ضاي هن 
لباس لک وام لباس ك وکوا واشرا حَقّ بین کک 
الْخيْط 00 می الل السو 0 من الجر [البقرة: ۱۸۷]. 

وقوله جل شأنه: 0 الليل) خطاب ثانٍ كاشف عن انتهاء مدة 
العبادة وهي الصيام» فيكون مقتضى هذا الخطاب ناسخاً لمقتضى الخطاب 
الأولء لأن مقتضى الخطاب الأول الإمساك» ومقتضى الخطاب الثاني 
الإفطار فهما مقتضيان مختلفان» فيكون المتأخر منهما ناسخاً للمتقدم. 

قوله: (وليس فيه معنى الرفع): الضمير في «فيه» يعود إلى قوله 
سبحانه: لل آل فان مجيء الليل بغروب الشمس ليس رافعاً للصيام» 


باب النسخ 


إن قَوْلَهُ دا لم باون إلا | الا فيه ر مُتَبَاعِدٌ عَنِ الليْل بنَفْسِ ا 
مَعْنَى نسخه؟ وَإِنَّمَا رفع ما دحل تحت الْخظّاب الك 111011011 


وإنما هو علامة على أن المدة المحددة لصوم هذا اليوم ة قد انتهت لتبدأ مدة 
أخرى في يوم آخرء وهكذا يتكرر الصيام والإفطار بتكرر تعاقب الليل 
والنهار حتى نهاية شهر الصيام» ولو كان ذلك نسخاً لما تكررت العودة إلى 
الصيام في اليوم التالي. 

قوله: (فإن قوله إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما 
معنى نسخه؟): الضمير في «فإن قوله» يعود إلى «الله) 0 وتعالى» وذلك 
في الآية الكريمة المذكورة»› وهي قوله سبحانه : اد ِم لضام إل بل . 

والضمائر «هو)ء وفي «بنفسه»» وفى «نسخه» تعود كلها إلى «النهار». 
و«ما» في قوله: «فما معنى نسخة؟) استفهامية» ويراد بهذا الاستفهام 

أي: العجب كل العجب ممن جعل هذه الصورة من قبيل مسائل 
النسخ . 

قوله: (وإنما يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول) : فاعل الفعل المضارع 
اليرفع» مضمرء تقديره: «الخطاب الثانى»» أي : «وإنما يرفع الخطاب الثاني 
ما دخل تحت الخطاب الأول». 

و«ما» فى قوله: «ما دخل) موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الداخل». أي: «وإنما يرفع 
الداخل تحت الخطاب الأول». 

والمعنى المراد من مجموع قول المؤلف رحمه الله تعالى : (فإن قوله 
إذا لم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن الليل بنفسه فما معنى نسخه؟ وإنما 
يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول): أن قول الله تبارك وتعالى: #ثُدّ إا 
ايام إلى لجل » أمُرٌ بصيام النهار فقطء والليل ليس داخلاً تحت هذا 
الخطاب الوارد بذلك الأمر ابتداءً» وإذا لم يكن الليل داخلاً ابتداءَة تحت 


باب النسخ [40 اج 


الخطاب الأول» فلا معنى للقول بأن النهار منسوخ بالليل» وإنما جُعل 
الليل غاية لانتهاء مدة صوم النهارء وذلك ليس من النسخ في شيء. 

ويناء عليه فلن كون الخطاب الثانى كاشفاً عن مدة العبادة مسوّغاً 
اشح به ٠ ١‏ 

قوله: (وما ذكروه تخصيص): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»» وهي 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والتعريف الذي ذكروه». ودواو» 
الجماعة في «ذكروا» يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير (الهاء» في «ذکروه) يعود إلى «تعريف الفقهاء للنسخ»» وهو 
قولهم : «النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان»). 

وقوله: «تخصيص» خبر للمتبدأ المحذوف الموصوف بما والمقدر 
بالتعريف» إذ المعنى : «والتعريفٌ الذي ذكروه تخصيص». 

و«التخصيص» في اللغة يطلق على ثلاثة معانٍ: 

الأول: الإفراد» يقال: احص فلان بالأمرء وتَخصّصٌ له»» إذا 
الْمَرَد. 

الثاني: التفضيل» يقال: ١حَضَّهُ‏ بالشيء يَحُضُّهُ خَضَاً وخصوصاً 
وحَصُوصِيةَ وخِصّيْصَى وخِصية»» إذا فَصَلَهُ . 

الثالث: ضد التعميم”''» وإذا كان التعميم يعني الشمول والإحاطة» 
فإن التخصيص بحكم الضدية يعني الحصر والقصر. 

وأما التخصيص في الاصطلاح: فهو قَصْرٌ العام على بعض 
ات 

والمعنى المراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يجعلون النسخ 


.۲٤/۷ انظر: القاموس المحيط ؟7/٠٠"» لسان العرب‎ )١( 
.۷/١/١ انظر: منتهئ الوصول والأمل ص5١١» المحصول‎ )۲( 


0 باب النسخ 


عَلَى أن َس الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِهًا والتّمَكْن و مِنَ امْيِثَالِهَا جائ 


تخصيصاً زمنياًء وذلك أن الأمر بالعبادة إذا ورد مطلقاً عن توقيت فُهِمَ منه 
عمومها لكل الأزمنةء فإذا جاء النسخ دل على أن تلك العبادة لم يُرَدْ بها 
عموم الزمان» بل هذه المدة المخصوصة بعينها . 

قوله: (على) : حرف الجر «على» هو هنا بمعنى «لكن» TT‏ 
التي يُسْتَدْرَكُ بها على كلام سابق» والتقدير: «سلمنا لكم أيها الفقهاء أ 
التسخ اهو كشف مده العبادة يتقطاب ذال لك یکر علق هذا ا 
«نْسْح العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها» فهو نسخ جائزء وليس فيه 
بيان لانقطاع العبادة . 

قوله: (أن نسخ العبادة قبل وقتها): الضمير في «وقتها» يعود إلى 
«(العبادة» . 

ومعنى «نسخ العبادة قبل وقتها»: أن يكلف الله تبارك وتعالى عباده 
بعبادة من العبادات الشرعية ويعين لها وقتاً محدداًء وقبل مجيء وقتها 
يخبرهم بنسخها ورفعها عنهم» بحيث تصبح ذممهم بريئة من فعلها. 

قوله: (والتمكن من امتثالها) : أي «وقبل التمكن من امتثالها»» وهو 
معطوف بالواو على قوله: «قبل وقتها». 

و«التمگن» في اللغة هو: «الظَمَدُ بالشيء». يقال: ١تَمَكَنَّ‏ من الشيء. 
وَاسْتَمْكَنَ منه)» إذا طَفِرَ ب . 

والضمير في «امتثالها» يعود إلى «العبادة». 

و«الامتثال» في اللغة هو «الَاتَبَاعًء والْاحْيَدَا»: يقال: «امسَتَلَ فلانٌ 


ھر 


طريقة فلان» إذا تَبِعَهَاء ويقال: «امْتَتَلَ فلان أُمْرَ فلان» إذا احَنْدًاٌ" . 
قوله: (جائز) : خبر «أَنَّ) فى قوله: «على ن نس العبادة قبل وقتها». 
و«الجائز» في اللغة هو «السَّائِعُ» يقال: ١جَوَّرَ‏ له ما صَبَعَهُ2 أي : 


.5١4/١١ انظر: المرجع السابق‎ )0( .41١5/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


.باب کے ۷۳ 


سوّعّ له ذلك . 

والمراد بالجائز هنا هو الممكن غير الممتنع . 

قوله: (وليس فيه بيان لانقطاعها): الضمير في «فيه» يعود إلى «نسخ 
العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثالها». 

و«البيان» قد سبق تفسير معناه اللغوي» وهو الكشف والإيضاح. 

والضمير في «لانقطاعها» يعود إلى «العبادة». 

و«الانقطاع» في اللغة هو «الذَّمَابُ» يقال: «الْقَطَعَ الشي إذا ذَمَبَ 
َه ويقال: «الْقَطعَ لِسَائْهُ». إذا ذَهَبَتْ سَلَاطَتُهُ”"2. 

والمراد بانقطاع العبادة: انتهاء وقت العمل بها 

والمقصود هنا: أن نسخ العبادة قبل دخول وقتهاء وقبل نکن 
المكلف من امتثالها ثبت بالخطاب الثاني الوارد على مقتضى الخطاب 
الأولء إلا أن الخطاب الثاني هنا لا بيان فيه» لكون تلك العبادة لم 
ا فِعْلاً قائماً في الواقع. والبيان الكاشف عن ملة العبادة لا يكون إلا 
في العبادات التي لها رصيد من التطبيق العملي» بحيث يكون دالاً على 
التوقف عن الاستمرار في فعلها لانتهاء وقت العمل بها. 

ومفاد ما أجاب به المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف الفقهاء 
للنسخ: أن هذا التعريف يحرج العبادة التي نُسخت قبل وقتها وقبل التمكن 
من امتثالها من دائرة النسخ» إذ الخطاب الثاني الدال على رفع التعبد بها 
لا بيان فيه لانقطاع تلك العبادة. 

وحيث إن النسخ قبل مجيء وقت العبادة» وقبل التمكن م امتثالها 
داخل في باب النسخ» ٠»‏ فان هذا التعريف لا يصح › لكونه فقد شرطاً أساسياً 
من شروط صحة التعريف› نظراً لأنه غير جامع لأفراد المعرّف» إذ لو كان 


.۲۷۹/۸ انظر: لسان العرب‎ )۲( .۳۲۷/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


ا ب ل اق 
وَحَدَّ الْمُعْتَزِلَهُ النَسْحَ بِأنَّهُ: الْحِطَابُ الدَّاكٌ عَلَى أَنَّ ل الحم 


افا لها لما أخرج هذه الصورة من باب النسخ» فيكون بذلك تعريقاً 
فاسداً . 

قوله: (وحد المعتزلة النسخ): معطوف بالواو على قوله: «وقال قوم: 
النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان». 

قوله: (بأنه): الضمير يعود إلى «النسخ». 

قوله: (الخطاب): مصدر «حَاطبّ يُحَاطِبٌ)» وقد سبق تعريفه بأنه: 

قوله: (الدال): صفة للخطابء. و«الدال» على الشىء هو المرشد 
ا 

قوله: (على أن مثل الحكم): المعتزلة لم يجعلوا النسخ متوجهاً إلى 
ذات الحكمء فلم يقولوا: «الخطاب الدال على أن الحكم الثابت»» وإنما 
جعلوه ها إلى «المثْل). فقالوا: «الخطاب الدال على أن مثل الحكم). 

وهم وإن اختلفوا في صياغة تعريف النسخ إلا أنهم متفقون فيما بينهم 
على توجيه النسخ إلى المثل دون الحكم» وكتبهم ناطقة بذلك. 

قال القاضي عبد الجبار: (فأما في الشرع فهو إزالة مثل الحكم 
الثابت بدلالة شرعية بدليل آخر شرعي » e‏ لولاه لثہت ولم يرل مع 
تراخية 27 

وقال أبو الحسين البصري: (وأما النسخ فهو إزالة مثل الحكم الثابت 
بقول منقول عن الله أو رسوله» أو فعل منقول عن رسوله» وتكون الإزالة 
بقول منقول عن الله أو رسولهء أو بفعل منقول عن رسوله» مع تراخيه عنه» 
على وجه لولاه كان ثابتاً)””" . 


(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة ص084. 
(۳) انظر: المعتمد ١//ا5”.‏ 


وإنما فر المعتزلة من تسليط الإزالة على الحكم نفسه لسببين: 
السبب الأول: أن الحكم فيما مضى قبل النسخ قد فُعِلَ وانتهى» وما 
٠‏ تم فِعْلّهُ لا يُرْهَمُ لثبوت حصوله في الزمن الماضي» وإنما يُرْفع الممائل 
له» وهو الحكم الذي عقد المكلف العزم على فعله لولا مجيء الناسخ»› 
فالفعل الذي فعله المكلف هذا اليوم ليس هو عين الفعل الذي فعله 
بالأمس» بل هو مثله. 

السبب الثاني: أن تسليط النسخ على الحكم نفسه يقتضي «البداء»» 
فلو كان النسخ منصباً على الحكم ذاته للزم من ذلك قَظعٌ استمرار ما 
علم الله تبارك وتعالى دوامه من العبادات والأحكام» فيفضي ذلك إلى أن 
يأتي المعلوم على خلاف العلم السابق» وهذا محال في حقه سبحانه» لأنه 
يتنافى مع إحاطة علمه بكل شيء. 

قوله: (الثابت): صفة للحكم. 

قوله: (بالنص): جار ومجرور متعلقان بالثابت. 

و«النص» في اللغة هو: «ما دل عليه ظاهر لفظ القرآن والسنة من 
الأحكام»”'". 

وأما أهل الاصطلاح فإنهم يفرقون بين «النص»» و«الظاهر». 

فالنص عندهم هو: ما يفيد بنفسه من غير احتمال شيء آخر ”. 

والظاهر عندهم هو: ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى» مع 
تجويز غيره. 

أو هو: ما احتمل معنيين يكون في أحدهما أرجح من الا غر 

والمراد بالنص هنا: خطاب الشارع المكلف بمقتضى ذلك الحكم. 
)١(‏ انظر: لسان العرب 48/9. 


(۲) انظر: المستصفى ١/86"اء‏ العدة .٠١۸/١‏ 
(۳) انظر: المستصفى ۳۸٤/١‏ العدة 215٠/١‏ التمهيد ١/لا.‏ 


060 باب النسخ 


الْمْتَقَدّم زَائْلَُ عَلَى وَجْهِ لَوْلَاهُ لَكَانَ تابنا . 
وَلا يصح لِأنَّ حَمِبْقَةَ النّسْخ الرَّهُمُ O TE‏ 


قوله: (المتقدم) : صفة للنص» و«المتقدم» هنا بمعنى السابق. 

قوله: (زائل) : خبر «أنَ) في قوله: «الدال على أن 1 الحكم...». 

واسم الفاعل «زائل» من «الرَوّال»» وقد سبق بيان معناه في اللغة 
بأنه: الذهاب» والاستحالة» والاضمحلال. 

قوله: (على وجه): جار ومجرور متعلقان باسم الفاعل «زائل». 

والمراد بالوجه هنا «الحال». أي: «على حال». 

وهذا الحال هو مجيء الدليل الثانى ناسخاً لمقتضى الدليل الأول. 

قوله: (لولاه): الضمير فيه يعود إلى «الوجه». 

قوله: (لكان ثابتاً) : اسم كان هنا مضمرء تقديره: «مثل الحكم». 

أي: «كان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتا» . 

والمعنى المراد هنا: لولا ورود النص المتأخر الدال على النسخ» 
لبقي مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم ثابتا . 

ومعنى كونه ثابتاًء أي: مُحْكماً من غير نسخ. . 

قوله: (ولا يصح): حُكمٌ من المؤلف رحمه الله تعالى على تعريف 
المعتزلة السابق للنسخ بأنه غير صحيح» فهو عنده باطل لا يعتد به» ولا 
يُعَوَّلٌ عليه . 

قوله: (لأن حقيقة النسخ الرفع): جملة تعليلية لبيان سبب عدم صحة 
تعريف المعتزلة المذكور. 

وذلك أن حقيقة النسخ «الرفع»» أي: رفع حكم سابق بحكم لاحق 
بمقتضى الخطاب الشرعي الدال على هذا الرفع» وليس في هذا التعريف 
الذي ارتضاه المعتزلة حداً للنسخ ذِكْرٌ للرفع. 

وحينئذٍ يكون تعريفهم الذي اختاروه للنسخ قد تجرد عن حقيقته» 
وذاك كاف في بطلانه وعدم صحته . 


باب النسغ ۷ 


وقد أخلوا الخد عنه: 


ويضاف إلى ذلك بأن تعريفهم النسخ بقولهم: «هو الخطاب الدال 
على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان 
ابتاك هو في حقيقته ليس تعريفا للنسخ» بل هو تعريف للخطاب الذي هو 
الطريق لثبوت النسخ وتحققه. 

وعليه يكون تعريفهم من باب تعريف الناسخ» ولیس من باب تعريف 
النسخ . 

قال الطوفي رحمه الله تعالى: (تعريف النسخ بالخطاب الدال إلى 
آخره» غير مطابق» لأن الخطاب ناسخ لا نسخ) . 

قوله: (وقد أخلوا الحد عنه): «الواو» هنا حالية» أي: «والحال أن 
المعتزلة قد أخلوا الحد عنه). 

والفعل «أخلى» مشتق من «الإخلاء» وهو فى اللغة: «جَعْلٌَ المكان 
الي 

و«أل» فى «الحد» للعهدء أي: «الحد المعهود عن المعتزلة في 
تعريف النسخ». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الرفع». 

والمعنى المراد هنا : أن تعريف المعتزلة للنسخ لا يصح لخلوه عن أمرين : 

الأول: أنه تعريف حال عن ذكر حقيقة النسخ وهي الرفع» وإذا خلا 
التعريف عن ذكر حقيقته كان باطلاً . 

الثاني: أنه تعريف وارد في الناسخ لا في النسخ» فيكون خالياً عن 
مصادفة محلهء لأنه خارج عن ماهية المعرف. 

و (فإن قیل): اا هنا ا 


(1) شرح مختصر الروضة 504/5. (۲) انظر: لسان العرب .۲۳۷/۱٤‏ 


3 َك - 2 جح مدي 2ه 00 َم 0 ا‎ o» oo 
تخديد النشخ بالرّفع لا يَصِحٌ لِحَمْسَةٍ أوْجُوء أَحَدُمًا: أنه لا يَحْلو: إِمّا‎ 
AE اع ا ا‎ 

أن يكون رَفعا لِتَابتِء أو لِمَا لا ثَاتَ له e DS‏ 


قوله: (تحديد النسخ بالرفع): أي تعريفه بأنه: رفع الحكم الثابت 

بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. 
۽ ىو 4 0 

قوله: (لا يصح): أي لا نسلم بانه تعريف صحيح . 

قوله: (لخمسة آوجه): اللام للتعليل» و«الأوجه» جمع (وَجواء وهو 
في اللكة ينع > «النصا وو كل شيء ل 

والمراد بالوجوه هنا «الأسباب»» فكأنهم قالوا: لخمسة أسباب. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأوجه الخمسة». 

وفي إعراب «أحدها» وجهان» أولهما: الجر بناءً على البدلية من 
خمسة المجرورة باللام» فيقال: «أَحَدِهًا». وثانيهما: الرفع بناء على 
الابتداء» فيقال: أَحَدُها)» . 

له: (أنه لا دخلو): |أذ ف (أنه» يعود إل «الرفم). 
: ير في (آنه» يعود | فع 

قوله: (إما أن يكون رفعاً لثابت): اسم يكون «مضمر) تقديره: 
«الرفع»ء أي: إما أن يكون الرفع رفعاً لثابت. 
واستمراره واستقراره. 

قوله: (أو لما لا ثبات له): معطوف بأو على قوله: «رفعاً لثابت». 

و«ما» في قوله : «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» فى قوله: «لا ثبات» نافية للجنس» و«ثبات» اسمها مبنى على 
الفتح فى محل نصب» وخبرها محذوف› تقديره: «حاصل» ونحوه مما 
يصلح أن يكون خبراً. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها هنا عن «الحكم». 


.066 /١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


باب النسخ [40 اج 


5 رفوو E‏ م ا 7 4 ل 
یمک رفعه» وما لا ثَاتَ له لا حَاجة إلى رفعه. 


مت 
9 
6 
6 


قوله: (فالثابت لا يمكن رفعه): الضمير في «رفعه» يعود إلى «الثابت». 

والمراد بعدم الإمكان هنا: الاستحالة» والامتناع. 

وإنما انتفى إمكان رفع الثابت عندهم لأنهم أوجدوا التلازم بين 
رفعه» وبين نسبة البداء إلى الله تبارك وتعالى» وهو قَلْبُ العلم جهلا 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وبذلك يكون قصدهم من نمي الإمكان هنا تنزيه الله تعالى عن هذا 
الوصف الذي لا يليق به سبحانه. 

قوله: (وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه): معطوف بالواو على قوله: 
«فالثابت لا يمكن رفعه». 

و«ما» موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» نافية للجنس كما سبق . 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الحكم. 

و«الحاجة» في اللغة تأتي بمعنى «الافتقار إلى الشيء»'. 

والضمير في «رفعه» يعود إلى «ما» الموصولية أيضاً المعبّر بها هنا عن 
الحكم. 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم قبل النسخ إما أن يكون ثابتاً» أو غير 
ثابت. فالثابت لا يمكن رفعه بالناسخ» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن ما تقرر ثبوته عند الله تبارك وتعالى فى سابق علمه 
الأزلي لا بد من أن يكون في الواقع طبقاً لذلك العلم» إذ اله يأتي 
على وَفق العلم لا على خلافه» فإِنْ وقع على خلافه أفضى إلى «البداء»» 
وهو محال في حت الله تعالى» والرفع يفضي إلى هذا المحذور» فيكون 
ممتنعاء فلا يجوز تعريف النسخ به. 


.۲٤۳/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


السبب الثاني: أن الناسخ طارئ» والحكم الثابت أصيل متمكن» 
وليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ بأولى من اندفاع الطارئ 


بالثابت. 
بل إن اندفاع الطارئ بالثابت أولى» وذلك لقوة الثابت وضعف 
الطارئ”؟. 


وإن كان الحكم غير ثابت فلا حاجة إلى رفعه» لأنه مرتفع بنفسه» 
والمرتفع بنفسه يستحيل رفعه» لأنه من قبيل تحصيل الحاصل» وذلك 
ممع 

وبذلك يتبين أن تعريف «النسخ» بالرفع مما لا تدعو الحاجة إليه في 
كلا الحالين» في حالة ثبوت الحكم» وفي حالة عدم ثبوته. 

وإذا كانت الحاجة غير داعية إلى ذلك» فإن تعريف النسخ بالرفع لا 
يستقيم » لأنه من قبيل تعريف الشيء بما لا ينسجم مع واقعه وحقيقته فيؤدي 
إلى الانفصام بين ظاهر التعريف وحقيقة المعرّف» وهذا غير مُسَلم به في 
قضايا العقول. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثاني»» 
أي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أن خطاب الله تعالى قديم): اعتاد المعتزلة أن يطلقوا وَصْفَ 
«القدم» على الله تبارك وتعالى» وعلى خطابهء فيقولون: «الله قديم)»ء 
و«خطاب الله قديم». 

وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف. قال شارح العقيدة 
الطحاوية رحمه الله تعالى: (وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى 
«القديم»» وليس هو من الأسماء الحسنى» فإِنْ القديم في لغة العرب التي 


.7151١/7 شرح مختصر الروضة‎ »8/١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 


باب النسذ 0 


> ەرو دوو 

فلا يمكن رفعه 
31 عو 
الثالث: 


م 
أ 


ن ١‏ لله إِنَمَا َه عه سيد عقوا ةو ونا وو ث. مو وام م .موث 6د .6ه 


نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم للعتيق» وهذا 
حديث للجديد» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا 
فيما لم يسبقه عدم...» وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو 
مشهور عند أكثر أهل الكلام» وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف» 
منهم أبن حزم . 

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نفس التَّمَدّم فان ما تَقَدَّمَ على 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم على غيره» لكنّ أسماء الله تعالى هي 
الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يُمْدَحْ به» والتقدّم في اللغة 
مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء 
الحسنى» وجاء الشرع باسمه «الأول»» وهو أحسن من «القديم»» لأنه 
يُشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له» بخلاف القديم» والله تعالى له الأسماء 
الحنش الا الجسنة" : 

قوله: (فلا يمكن رفعه): عدم الإمكان هنا يعنون به الاستحالةء 
والامتناع. والضمير في «رفعه» يعود إلى «خطاب الله تبارك وتعالى». 

والمعنى المراد هنا: أن وَضْفَ الشيء بأنه قديم يعني كونه راسخ 
البقاءء متمكّن الثبوت» فلا يقوى الطارئ على رفعه» وخطاب الله تعالى 
كذلك فيستحيل أن يتوجه إليه الرفع . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه الثالث» من 
وجوه عدم صحة تحديد النسخ بالرفع عند المعتزلة . 

قوله: (إن الله إنما أثبته لحسنه): الضمير في «أثبته» يعود إلى «الحكم 
الأول الذي تعبد به العباد قبل النسخ». 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ۷۷/١‏ - ۷۸. 


أ باب الس 


قَالنَهَيُ يُوَدّي إِلَى أنْ يَنْقَلِبَ الْحَسَنْ قحا 
الرابع : BEARERS‏ 


و«الإثبات» في اللغة ضد النفى والجحود . 

والضمير في الحسنه» يعود اسا إلى «الحكم الأول» قبل النسخ. 

ا في اللغة ضد «القبْح) وإذا كان القبح يعني البشاعة» فإن 
التو وو ا 

قوله: (فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب الحسن قبيحاً): أي: النهي عن 
التعنّد به . 
بدليل علق الما الشرعي به» 0 الشرعي د يتعلق إلا بالشيء 8 

5 الأول : أن رفع ا قبيح» وإنما قَبْحَ رَفْعْ الحسن لأن 

سمه 5 كه ١ ed‏ يتين استمرار بقائه. ' ورفعه 0 رار ذلك البقاءء 

القبيح› لا إلى الحسن. 

الوجه الثاني: أن رفع الحسن يوجب انقلاب الحسن قبيحاً» إذ لولا 
قبحه لما توجه الرفع إليه؛ وانقلاب الحسن قبيحاً قَلْبٌ للحقائق ق فيكون 
محا ^ 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه لا يجوز أن يعرف النسخ بالرفع . 
[ قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الرابع»» 
أي من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 
)١‏ انظر: لسان العرب ۳۳۷/۱۵. 
(۲) انظر: القاموس المحيط 7١/4‏ تاج العروس ۹/ ١۷١٠ء‏ لسان العرب 087/7. 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .٠٠۲/۲‏ 


باب النسخ 03 


2# 2 
َم 26 شعو 0هر 97ر وس برس 


1 2 رمي رت ت 0 
مَرَ به إن اراد وجوده كيف ي عنه حتى يَصِيرَ غير مراد؟ 


.5 
ذا © 


قوله: (إن ما أمر به): المراد بالآمر هنا هو الله تبارك وتعالى. 

و«ما» فى قوله: ما أمر» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت ا بمصدر» تقديره: «المأمور به). 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الحكم المنسوخ». 

قوله: (إن أراد وجوده): المريد هنا هو الله جل جلاله. 

و«الوجود) في اللغة اضدٌ اعدم . 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «المأمور به»» وهو الحكم المنسوخ. 

قوله: (كيف ينهى عنه): «كيف» أداة استفهام» وهو هنا يفيد 
الاستنكار والاستغراب. 

والمراد بالناهي هنا هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المأمور به»» وهو الحكم المنسوخ. 

قوله: (حتى يصير غير مراد): أي: «حتى يصير مُرَادُ الوجود غير 
مراد). 

والمعنى المقصود هنا: أن المأمور به قبل النسخ لا يخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون مراداً لله تبارك وتعالى. 

الحالة الثانية: أن يكون غير مراد له سبحانه. 

فن كان غير مراد ابتداء له سبحانه» فلماذا أمر به؟ فإِنَّ الأمر به مع 
عدم إرادته عبث محض» وذاك ممتنع في حق الله جل شأنه. 

وإن كان مراداً له جل وعلاء فكيف يتوجه الرفع إليه حتى يكون غير 
مراد؟ فذاك من شأنه أن يجعل المأمور به الواحد مراداً غير مراد» وهذا 
تناقض» وهو محال على الله تبارك وتعالى. 


.555/7” انظر: لسان العرب‎ )١( 


00 باب النسخ 


و 


الْحَامِنُ: أنه يدل عَلَى البداء نه يدل عَلَى أ 
حَكُمَ به وَنَدِمَ عَلَيْه وَهَذَا مُحَالُ في ص حق الله تَعَالى. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه 
الخامس»» أي: من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 
ش قوله: (إنه يدل على البداء): الضمير في إنه» يعود إلى «الرفع». 

و«البداء» يراد به هنا : : الظهور بعد الخفاءء مشتق من قولهم: ١‏ 
الشيءٌ يبدو 0 ودا وَيَذَاءً وبداً» إذا 0 

قوله: (فإنه يدل): الضمير في فإنه» يعود إلى «الرفع». 

قوله: (على أنه بدا له): الضميران فى «أنه»» وفى «له» يعودان إلى 
«الله» تبارك وتعالى. 

نى: «بدا له»: طَهَرَ واتذ 

ومعى ٠.‏ واتصح 

قوله: (مما كان حكم به وندم عليه): «ما» في قوله: «مما» موصولية 

بمعنى «الذي». 

والضميران في «به»» وفي «عليه» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الفعل الذي كلف الله تعالى به عباده في أول الأمر). 


.و 20 


و«الندم» فى اللغة هو: «الْأَسَفْ) 


قوله: (وهذا محال في حق الله تعالى): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الظهور بعد الخفاء). ٠‏ 

والمحال هنا: هو الممتنع غير الممكن. 

وإنما امتنع ذلك واستحال في حق الله تبارك وتعالى» لأنه سبحانه قد 
أحاط بكل شيء علماًء كلا تنكف عليه أجافي لأاذي الارض و3 في 
السماء» كما قال جل شأنه: “وما يمرب عن ريك ين ينمال َرَو ف لض 


ر سے 


وا فى العمل و اسر من دل وله اکب إل فى کب مين [يونس: .]1١‏ 


(10) انظر: لسان العرب .50/١5‏ (0) انظر: المرجع السابق .٥۷۲/١١‏ 


اسما [إبراهيم: ۳۸]. 

والمعنى المراد هنا: أن رَفْعَ الحكم بعد ثبوته واستقراره يدل على 
اكتشاف خلل فيهء لم يكن معلوماً من قبل» فيكون رفعه حينئذٍ من أجل 
تدارك ذلك الخلل» وهذا يدل على «البداء» وهو ظهور الشىء بعد خفائهء 
ال ا ا ا ول فى حون ا 

وإذا كان «الرفع» يقتضي نسبة «البداء» إلى الله تبارك وتعالى» فإن 
تعريف النسخ به يكون باطلاً فلا يصح. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن جميع تلك الوجوه الخمسة التي 
اعترض بها المعتزلة على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (أما الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«أما الوجه الأول»ء وهو قولهم: «إن الرفع إما أن يكون لثابت» أو لغير 
ثابت» فالثابت لا يمكن رفعه» وغير الثابت لا حاجة إلى رفعه». 

قوله: (ففاسد): «الفاسد» في اللغة: «نقيض الصالح»”''. 

والفاسد عند أهل الاصطلاح هو عبارة عما لا تترتب آثاره عليهء 
فيكون لاغياً غير معتد به" . 

قوله: (فإنا نقول): ضمير الجمع هنا يعود إلى المؤلف رحمه الله 
تعالى» ومَنْ وافقه على تعريف النسخ بالرفع. 

قوله: (بل هو رفع لحكم ثابت): الضمير «هو» يعود إلى «الرفع». 

والمراد بالحكم الثابت هنا: هو الحكم الأول الذي ورد الخطاب 
المتقدم بالتكليف به» ثم ورد عليه الناسخ . 
)1١(‏ انظر: لسان العرب ۳/ .۳۳١‏ 
() انظر: المحصول »١55/١/١‏ شرح تنقیح الفصول ص" /. 


ال ا ب 


ولاه لبقي ثَابتاً كَالْكْسْرِ مِنَّ الْمَكْسُورِء الخ و في العقُودِ» O‏ 


والمعنى: ليس الرفع في النسخ لحكم غير ثابت» بل هو في حقيقته 
رفع لحكم ثابت 
قوله: (لولاه لبقي ثابتاً) : الضمير في «لولاه» يعود إلى «الرفع». 
وفاعل الفعل «(بقي) مضمره تقديره: «الحكم». 
والمعنى: «لولا الرفع لبقي الحكم الأول ثابتاً من غير نسخ». 
قوله: (كالكسر من المكسور): «الكسر» في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني منها : 
ت الْليْنُ والضَّعْفُ يقال : «سوط مَكسور»» آي لي ضعبف . 
۲ عَدَمٌ إِقَامَةِ الوَرْنِ الشّعْرِيّء يقال: «كَسَرَ الشّغْرَ يَكْسِرُهُ كشراً 
فَانْكَسَرَ إذا لم يقم وزنه. 
الو ا و 
- عض الطّرْفِء يقال: «كُسَرٌ فلانٌ من طَرْفِهِ يَكْسِرٌ كَسْراً». إذا 
غ 
والمراد بالكسر هنا: إصابة الشيء بما يؤدي إلى تفريق أجزائه 
المؤتلفة. 
اوالعجتى الماد ها من هذا الممال التو ف أن ال عك 
الانكسارء فلولا لجراي السيء سليها من الانكسارء فكذلك الحكم 
الشرعي لولا الناسخ لبقي کا 
قوله: (والفسخ في العقود): معطوف بالواو على قوله: «كالكسر من 
المكسور». 
و«الْمَسْخُ) في اللغة هو: «النَقْض»» يقال : : فسح الشيءَ يَمْسَّحْه 


50 إ ذا س0 


(۱) انظر: لسان العرب )١( .٠٤١-٠۳۹/١‏ انظر: المرجع السابق 47/8. 


باب النسة ا ۷ | 


لَوْ قَالَ قائ" : إن ا إِمّا اَن يرد عَلَى مَعْدُوم 3 مَوْجودٍ؛ َالْمَعْدُومُ 
اك إلى إغتافة» والمؤغوة: لا بتكي لكان ر يع لأن 
معتاه e E EEG E‏ 


و«الْعْقُودُا جمع «عَفْداء والعقد في اللغة: «نقيض الخ . 

والمعنى: أن العقد إذا طرأ عليه ما يقطع استمرار مدته انفسخ. 
ولولا ذلك الطارئ لبقي على انعقاده» فكذلك الحكم الشرعي لولا ما طرأ 
عليه من رَفْع لبقي ثابتاً على حالته الأولى. 

قوله: (لو قال قائل): أي على سبيل الفرض . 

قوله: (إن الكسر إما أن يرد على معدوم أو موجود): أي أن الكسر لا 
يخلو من حالين: إما أن يكون وارداً على معدوم» وإما أن يكون وارداً على 
موجود» والقسمة في العدم والوجود هنا قسمة حاصرة» لأن الشيء إما أن 
كو مغدوها وما أن كرت موجوذا. 

قوله: (فالمعدوم لا حاجة إلى إعدامه): الضمير في «إعدامه» يعود إلى 
«المعدوم». وإنما لم تكن هناك حاجة إلى إعدام المعدوم لأنه منعدم 
بنفسه» فإعدامه من باب تحصيل الحاصل» وهذا ممتنع. 

قوله: (والموجود لا ينكسر): معطوف بالواو على قوله: «فالمعدوم لا 
حاجة إلى إعدامه». 

ومين قولهة #والموحوه ل يتكسرة». آي لا يكون فابلا 
للانكسار. 

قوله: (كان غير صحيح): اسم «كان» هنا مضمرء تقديره: «القول»» 
أي : كان القول بأن الموجود لا ينكسر غير صحيح». 

قوله: (لآن معناه): هذا تعليل لعدم صحة ذلك القول. 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 


.7947/7 انظر: المرجع السابق‎ )١( 


سا باب النسخ 


أل اكت سكام الب مَا يمى لَوْلا الْكَسْرٌ وَنُدْرِكُ تَْرَِةَ بيْنَ گسره 
وس بين الْكسَارِهٍ به مامواهاء فاه هه فعاو واو وله هاوه فوع فاه اماه قله واو وهاه وهاه 


قوله: (أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر): الضمير في «له» 
يعود إلى «الموجود الذي لا ينكسر». 

ومعنى «استحكام البنية»: جودة مادتهاء وإتقان صناعتهاء حتى 
أصبحت قوية متماسكة. 

وتفسير المؤلف رحمه الله تعالى لقولهم: «الموجود لا ينكسر» بأن 
معناه: «أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر»» ثم الحكم على هذا 
المعنى بأنه غير صحيح» فيه نظرء فإنهم لو أرادوا بقولهم: «الموجود لا 
ينكسر» هذا المعنى الذي فسّره به المؤلف كان قولهم صحيحاًء لأنه منطبق 

حقيقة الحكم الشرعي» فإِنَّ له من الإتقان ما يؤهله للثبوت والبقاء 
لولا مجيء ا 

وبناءً على ذلك فإِنَّ قولهم : «الموجود لا ينكسر»؛ محمول على أنَّ له 
من استحكام البنية ما يجعله ممتنعاً عن الكسرء فهذا المعنى لا وجود له في 
الواة قع الشرعي» إذ الأحكام الشرعية كلها ملك لله تبارك وتعالى وحده يتصرف 
فيها كما يشاء رَفعاً له ام اي د 
سبحانه : #يمَحُوا آله ما مشا وت ندر أو ألححتب 469 [الرعد: ۳۹]. 

قوله: (وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه): «التفرقة» هنا 
بمعنى «الْمَرْقَاء وهو في اللغة: «خلاف الْجَمْع200. 

والضمير في «كسره» يعود إلى «الموجود»ء والمراد: أن يقع عليه 
الكسر بسبب خارج عنه. 

والضمير في «انكساره»» وكذلك الضمير فى «بنفسه» يعودان أيضاً إلى 
«الموجود»ء والمراد: أن ينكسر من داخله. فيكو كسيرة داكا من غير 


.۲۹۹/۱۰ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ 09 


اهي الْحَلَل فيه كُمَا ندرك تَفْرِقَةَ بَيْنَ فَسْخ الْإجَارَة وَبَيْنَ رَوَالٍ 
4 حكيهًا لانقضاء مدذنها و ا ae‏ ري ل ل ون دونو و ان للد ار eee‏ 


قوله: (لتناهي الخلل فيه): «الْخَلَّل) في اللغة يطلق على معانء 
والمراد به هنا: «الْمَسَادُء والْوَهْنُ في الشيء"'". 

والمقصود بتناهي الخلل: بلوغ الخلل نهايته القصوى» وهو كناية عن 
رداءة الشيء. وشدة ضعفه وهشاشته. 

والضمير في فيه» يعود إلى «الموجود». 

والمعنى المراد هنا: أن هناك فرقاً كبيراً بين انكسار الموجود بسبب 
الكسر الواقع عليه من خارجه»ء وبين انكساره بنفسه من غير أن يقع عليه 
کسر من خارج ذاته. 

ووجه الفرق هنا: أن الأول يدل على قابليته للانكسار بسبب تعرّضه 
للكسر» مع جودته في نفسه. ش 

والثاني يدل على رداءته في نفسه» لسوء صناعته من جهة» وسوء 
مادته التي صُنِعَ منها من جهة أخرى. 

فكذلك هو الحال بالنسبة للحكم الشرعي» فإننا ندرك غاية الإدراك 
أن رفعه ليس بسبب خلل فيه» فهو مُتْقَنّ غاية الإتقان» وإنما كان رَفعَه 
لحكمة أرادها من شَرَعَهُ وكَلف به» وهو الله تبارك وتعالى. 

قوله: (كما ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء 
مدتها): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل»» أي : «ومثل ذلك الإدراك ندرك» . 

و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «كإدراكنا 
تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها». 

والمراد بفسخ الإجارة هنا: انقطاع مدتها قبل نهايتهاء بسبب ما طرأ 
على العقد من طارئ منع من استمراريته. 


() انظر: المرجع السابق .5١9/1١١‏ 


الل بات 


2 2 
7 ءوسو ع 25 
أنه أرب 


وَبِهَذدَا قَارَقٌ النَخْصِيْصٌ النَسْمَّ» ٠‏ قن النَخصِيصٌ يدل على نه ر 
اللّفْظِ الْبَعْض . 


والمراد بانقضاء مدتها: انتهاء مدة العقد بمضى الوقت المتفق عليه 
بين العاقدين حال التعاقد. 

والضميران فى «حكمها»» وفى «مدتها» يعودان إلى «الإجارة». 

والتعى المراد هنا أن هناك فرقاً كبيراً بين انفساخ الإجارة وزوال 
حكمها لانقضاء مدتهاء ووجه الفرق فى ذلك: أن الإجارة إذا استمرت إلى 
نهاية مدتها قيل: ارتفع العقدء وإذا طرأ عليها ما يقطع استمرار مدتها قيل: 
انفسخ العقد. 

فكذلك الحال بالنسبة للحكم الشرعي» فإن مدة التكليف به معلومة 
عند الله تعالى» فإذا انتهت تلك المدة رفعه سبحانه عن عباده» ولیس فی 
ذلك ما يقدح في حق الحكم» كما أن زوال الإجارة بانتهاء مدتها لا يكون 
قادحاً فى ذاتها. 

قوله: (وبهذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المؤلف رحمه الله 
تعالى: «وندرك تفرقة بين كسره وبين انكساره بنفسه لتناهى الخلل فيهء كما 
ندرك تفرقة بين فسخ الإجارة وبين زوال حكمها لانقضاء مدتها» . 

والمعنى : «وبهذا الإدراك ندرك تفرقة بين التخصيص والنسخ». 

قوله: (فارق التخصيص النسخ): الفعل «فَارَقَ» مشتق من الْمُمَارَقَةَ» 
وهى فى اللغة «المباينة» . 

وعليه يكون معنى: «فارق التخصيص النسخ)» أي: تحقق وجود 

قوله: (فإن التخصيص يدل على أنه أريد باللفظ البعض): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن» أي: «فإن التخصيص يدل على أن الشأن إرادة 


.#:0/٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ [ وماج 


2 5 5 2 0 0 032 
12 8 لك شاع و يداي 21 1. 
أمّا الثانى فإنه نما يُرَادُ بالنسخ رَفْعٌ تَعَلَقِ الخظاب بالمكلفِ»› 


بعض متناول اللفظ»» وهذا هو الفرق بين التخصيص والنسخ. 

وإنما احتيج لبيان الفرق بين النسخ والتخصيص لوجود الرابط الكبير 
بينهماء وهو «الرفع» في كل منهماء إلا أن الرفع في التخصيص لما لم 
يدخل في الخطاب ابتداءً» إذ المراد بالخطاب العام غير الأفراد 
المخصوصة منه» وأما الرفع في النسخ فهو لما دخل ابتداءَة تحت الخطاب 
وكان مراداً. 

وإذا كان النسخ زفعاً ألما آريد دخوله ابعداة تحت الخطات» فإنَ ذلك 
الرفع غير ممتنع لا لذاته» ولا لغيره» فيكون صحيحا. 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا كان «الرفع» قاسماً مشتركاً بين النسخ 
والتخصيص» وثبت الفرق بينهما من جهة إرادة دخول المرفوع ابتداءً في 
الخطاب الشرعي وعدم دخوله» وصح إطلاق الرفع على التخصيص مع 
كون المخصوص فيه لم يتناوله لفظ الخطاب ابتداءً فإطلاقه على النسخ 
أولى بالصحة» لكون المرفوع فيه مما تناوله لفظ الخطاب ابتداءً. 

قوله: (وأما الثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 

و«الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وأما الوجه 
الثاني . ۰ 

قوله: (فإنه): الضمير فيه هو ضمير الشأنء والتقدير: «فإِن الشأن 
إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف». 

قوله: (إنما يراد بالنسخ): الفعل المضارع «يرَاد» مبني للمجهول› 
والمريد هنا هو الشارع. 

قوله: (رفع تعلق الخطاب بالمكلف): المراد بالتعلق هنا هو 
«المتقضى»» أي : مقتضى ما دل عليه الخطاب» وهو التكليف. 

والمراد بالخطاب هو الدليل الشرعي الموجب للتكليف بالعبادة. 

والمراد بالمكلف مَنْ توافرت فيه شروط التكليف. 


4۹۲ باب النسخ 


و 7 و داراو را اه ا را رم و o2‏ ؟ 2° 
كما يرول تَعلقه به لِطَرَيَانِ العجز وَالجنون» وَيَعود بعود الْمَدرَةَ 
- 95 ع اي و ٠‏ 54 3 

والعَقَلٍ» والخطاب في نفسه لا يتَعير. 


« ص 


قوله: (كما يزول تعلقه به لطريان العجز والجنون): الكاف حرف 
تَسبيه بمعنى : «(مثل) . 

و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «كإزالة تعلقه 
به لطريان العجز والجنون». 

والضمير في «تعلقه» يعود إلى «الخطاب». 

والضمير في «به» يعود إلى «المكلف». 

وقوله: «لطريان» هو من «ظْرَاً على القوم EE‏ واه ]ذا 
أتاهم من مكانء أو طلع عليهم من بلد آخرء أو خرج عليهم من مكان 
بعد قضاءة: أو أتاهم من غير أن يعلمواء أو خرج عليهم من قَجْوَة0". 

والمراد بطريان العجز والجنون حدوثهماء وهذا الحدوث عارض من 
عوارض أهلية التكليف . 

قوله: (ويعود بعود القدرة والعقل): أي: ويعود خطاب التكليف بعود 
القدرة إلى «العاجز»ء وبعود «العقل» إلى المجنونء فيكون كل واحد منهما 
مكلفا لقيام شرط التكليف فيهما. 

قوله: (والخطاب في نفسه لا يتغير): الضمير في «نفسه» يعود إلى 
«الخطاب». 

والمراد بالتغير هنا: التبدّل والاختلاف. 

والمعنى المراد: أن «الرفع» في النسخ ليس متوجهاً إلى ذات 
الخطاب» وإنما هو متوجه إلى متعلقهء وهو ما اقتضاه من تكليف في حق 
الا » فالمرفوع إنما هو مقتضاه وليس ذاته» كما هو الحال بالنسبة 
للعاجز والمجنون فان المرفوع في حقهما التكليف بمقتضى الخطاب لا 


.1١5/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


َأمّا النَالِتُ ينبن عَلَى الكَحْيِيْنٍ وَالتَفِيِحِ في الْعَقْلِ وَهُوَ 
َاطِلٌ. 


الخطاب نفسه»ء بدليل أنهما مخاطبان بنفس الخطاب بالتكاليف الشرعية 
حين يعود العقل للمجنون» وحين تعود القدرة للعاجزء ولو كان المرفوع 
ذات الخطاب لاحتاجا فى إثبات التكليف فى حقهما إلى خطاب آخر جديد 
ينمي داف ۰ 

قوله: (وأما الثالث): معطوف بالواو على ما سبقاه من الأول والثاني . 

و«الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «أما الوجه الثالث». 

قوله: (فينيني): من البناء» والمراد به هنا: المنشأ والانطلاق» أئ: 
أن هذا القول ناشئ ومنطلق من قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. 

قوله: (على التحسين والتقبيح في العقل): أي: على قاعدة التحسين 
والتقبيح العقليين التي هي عمدة المعتزلة في بناء مذهبهه''"' . 

قوله: (وهو باطل): الضمير «هو» يعود إلى «البناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين». 

وإنما حكم المؤلف رحمه الله تعالى ببطلانه» لأنه من قبيل تحكيم 
العقل في الشرع» والعقل لا دخل له في الأحكام الشرعية. 

والمعنى المراد هنا: أن الأحكام الشرعية إثباتاً ونفياً لا تنبني على 
قاعدة التحسين والتقبيح العقليين» وإنما مبناها على تصرّف الشارع حسب 


ما اقتضته مشيئته فيها. 


)١(‏ انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 2741/١7‏ فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار 
ص9١»‏ المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار ص٤۳؟»‏ شرح الأصول 
الخمسة للقاضى عبد الجبار ص٤۸٤‏ المعتمد ,١5/7‏ الملل والنحل 
للشهرستاني /١‏ ١٤ء‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص١۳۷‏ المعتمد 
في أصول الدين للقاضي أبي يعلى ص١7.‏ ترجمة أهل السنة على المعتزلة لأبي 
بكر القاري ورقة (١٠)ء‏ الصحائف الإلهية ص٤1٤‏ - 556. 


0 باب النسخ 
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وَقَدْ قِبْلَ: (إِنَ السَّيْءَ يون حَسَناً في حَالَةٍ وَقَِيْحاً فِي أخْرَى) 
لكِنْ لا يَصِح هَذَا الْعُذْرُ لِجَوَازِ النَسْخْ قَبْنَ دُحُولٍ الْوَقْتِ 50 


قوله: (وقد قيل): القائل هنا هو المتصدي للرد على المعتزلة في 
اعتراضهم هذاء وهو أن الرفع يجعل الحسن قبيحاً. 

قوله: (إن الشيء يكون حسناً في حالة وقبيحاً في أخرى): هذا هو 
مقول القول الذي رَد به ذلك الاعتراض» ومفاده: لا يمتنع أن يكون 
مختلفين» فوجه الحُسّن خاص بحالة الأمر به» ووجه القبح خاص بحالة 
النهى عنه. 

وقد التزم بذلك الطوفي رحمه الله تعالى» حيث قال: (حَسَنٌ الحكم 
شرعي » ای ثابت بالشرع. . . » فيجوز وجوده في وقت دون وقت باعتبار 
ورود أمر الشرع به ونهيه عنه» فإذن انقلابه eR‏ ملتزمء اي فان كان 
خسن الحكم شرعياً كما ذكرناء فنحن نلتزم جواز انقلابه قبيحاًء إذ معناه 
على قولنا أن الشرع أمر بهذا الحكم ثم نهى عنه ولا معنى لحسنه وقبحه 
عندنا إلا هذاء ولا مجال فيه» فمعنى انقلاب الحسن قبيحاً هو صيرورة 
اناور يه موا ا 

قوله: (لكن لا يصح هذا العذر): العذر المشار إليه هو الجواب بعدم 
امتناع كون الشيء حسنا في وقت» وقبيحا في وقت آخر. 

وإنما حكم المؤلف رحمه الله تعالى بعدم صحته» لكونه غير مطرد 

قوله: (لجواز النسخ قبل دخول الوقت): تعليل لعدم صحة الاعتذار 
الاو 

إلى . 


وحقيقة النسخ قبل دخول الوقت: أن يأمر الله تبارك وتعالى عباده 


.۲٠٤/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


بعبادة معينة» يؤقتها بوقت معيّن» ثم ينسخها بعد أن تهيأ الناس لفعلها قبل 
دخول وقتها. 

قوله: (فيكون قد نهى عما أمر به في وقت واحد): أي: «فيكون الله 
تعالى قد نهى عما أمر به في وقت واحد). 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأمور به»» أي: «فيكون قد نهى عن 
المأمور به». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن «الحكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الأمر والنهي قد 
اجتمعا في وقت واحد بالنسبة للمنسوخ قبل دخول وقته» محل نظر»ء وذلك 
أن الأمر والنهي في واقع الحال لم يجتمعا على عين تلك العبادة في وقت 
واحدء بل في وقتين مختلفين منفصلين» فوقت الأمر ليس هو وقت النهي» 
فإن الشارع لم يقل في ذات الوقت: «أمرتكم بهذه العبادة» ونهيتكم عنها», 
وإنما ورد الأمر بها أولاً في زمن مستقل» وورد النهي عنها في زمن آخر 
مستقل» فكان زمن ورود الأمر غير زمن ورود النهي. 

. والأولى فى الجواب أن يقال: إن العبادة المنهي عنها بعد الأمر بها 
لا تكون قبيحة في ذاتهاء فهي في ذاتها حسنة» لر أن الله تبارك وتعالى 
انی ا ار و مال بار إلا اليس وها الفح كملق بنع 
الشارع بفعلها بعد ورود النهي عنهاء وذاك خارج عن ذات العبادة. 

وعليه فإنَّ العبادة حسنة في ذاتها مطلقاً ابتداء وانتهاءة» في حال الأمر 
بها وفي حال النهي عنهاء فتعود إلى ربها تعالى وهي حسنة» كما نزلت من 
عئذه حسله. 


قوله: (والرابع) : معطوف بالواو على الأول» والثاني والثالث. 


باب النسخ 


٤4۹٦ سے‎ 


يبن :على أن لكيه مَشْروظ ِالْإِرَادَقٍ وَهُوَ غَيْرٌ صَحيْح . 


و«الرابع ) هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره : «والوجه الرابع» أي 
من وجوه عدم صحة تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة. 

قوله: (ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة): أي إراد ة الآ مر فعل 
المأمور به من المأمور, حيث قالوا فى هذا الوجه الاعتراضى : «إن ما أمر 
به إن أراد وجوده» كيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد؟) . 

قوله: (وهو): الضمير هنا يعود إلى«بناء الأمر على اشتراط الإرادة 
فيه»ء» وهو ما اتفق ق عليه رأي اة 

قوله: (غير صحيح): أي ل يصح جعل الأمر الشرعي مشروطا 
بالإرادة» وسبب عدم الصحة هنا وجهان: 

الوجه الأول: أنه لا تلازم بين الأمر والإرادة» فالأمر شيء والإرادة 
شيء آخرء بدليل أن الآمر قد يأمر بما لا يريد من المأمور امتثاله» كما 
سيأتي إيضاح المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فى باب الأمر. 

الوجه الثانى: ىسل بأن الأمر مشروط بالإرادة» فإِنَّ إرادة الله 
تبارك وتعالى لم تنفك عن هذا المأمور به لا ابتداءً ولا انتهاءً. ۰ 

وبيان ذلك: أن الله جل شأنه إذا أمر عباده بما علم سبحانه نَسْحَهُ 
فيما بعدء فإنه بذلك يكون ا له ابتداءً إرادة فِعْلٍ في وقته المعرّن عنده. 
ومريداً له انتهاءً إرادة کف حين يبلغ نهاية ملته» ولا تعارض بين هاتين 
الإرادتين. 

وعليه قن ا آم الله تبارك وتعالى به عباده مما شاء نسخه أراد 
وجوده مدة التكليف به التى علمها سبحانه» وأراد عدمه بعد نهاية تلك 
المدة. 


() انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 5/ا» شرح الأصول الخمسة ص١45»‏ 
المعتمد 20١/1١‏ وكذلك المغنى ۲۲/۱۷ ۷١۱۰ء .۱١۸‏ 


قوله: (وأما الخامس): معطوف بالواو على ما سبقه من وجوه» وهي 
الأول» والثاني» والثالث» والرابع 

و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوفء, تقديره: «الوجه الخامس»» 
أي: من الوجوه التي لا يصح بها تعريف النسخ بالرفع عند المعتزلة» وهذا 
الوجه هو الذي قالوا فيه: «إنه يدل على البداء فإنه يدل على أنه بدا له مما 
حكم به وندم عليه . 

قوله: (ففاسد): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فوجه فاسد». 
أي: باطل لا يصحء فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (فإنهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا هو تفصيل لكلامهم 
بحسب ما يتضمنه ظاهره» لتنزيل الحكم على كل جزئية منه بما يناسبها . 

قوله: (إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم): أي إن أراد المعتزلة من 
قولهم: «بدا له مما حكم به). 

و«ما» في قوله: «ما حرم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره «المحرّم»» أي: «إن أرادوا أن الله 
تعالى أباح المحرم». 

ومثال إباحة الله تبارك وتعالى للمحرّم: إباحته سبحانه للجماع في 
ليالي رمضان بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء وقد كان محرما في ابتداء 
اعد إلا في فترة قصيرة» وهي من حين الإفطار إلى صلاة العشاءء 
ودليل : م تعالى : ليل لَكْم يله ألضِيَارِ اَمَك ! 
ایک 7 هن لباس کم وام ا ليخ [البقرة: ۱۸۷]. 

قال الحافظ ابن 0-0 رحمه الله تعالى فى تفسير هذه الآية الكريمة: 
(هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء 
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الإسلام» فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه 
الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
کر 

قوله: (ونهى عما أمر به): معطوف بالواو على قوله: «إن أرادوا 
أن الله تعالى أباح ما حرم». 

و«ما» في قوله: «عما») موصولية ر بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المأمور به»» أي: «ونهى عن المأمور به». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها هنا عن «الفعل». 

ومثال ما نهى الله تبارك وتعالى عنه بعد الأمر به: نَهْىْ المقيم 
الصحيح عن الإفطار في نهار رمضانء. وقد كان الإفطار مأذوناً له فيه 
قبل ذلك بدلالة قول الله ق لول اذست يطِيِقُوئَةُ ية طَعَاءُ 
وشک فَمَن 2 ت م ا َ و ومو رعو لك د 0 كوو »4 

[البقرة : 00 
ثم بعد تحتيم الصيام بقوله سبحانه: لمن َد منک اهر 

ا 16۵ . 

كان. الإفطار محرماً على المقيم الصحيح» وفي ذلك يقول الحافظ 
ابن كثير رحمه الله تعالى: (وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد 
كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام» وإن شاء أفطر وأطعم 
عن كل يوم مسكيئاً. م ل م سير 
رمان لدی ر فيه لمران إلى قوله: #قمن سهد د نك لمر 


ف فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح) . 


(۱) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .٠۹۲/۱‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم .۱۸۷/١‏ 


باب اللنسخ ۹ | 


ل عرانة وق 0 تتاقض» كما ااال 


يلا وَحَرَّمَهُ تهاراء م ا SESS‏ او لاد DS‏ 


قوله: (فهو جائز): الضمير «هو» يعود إلى «إباحة المحرم» وتحريم 
المباح في حق الله تبارك وتعالى» . 

فذاك جائز في حق الله عرّ وجلء إذ التشريع خاص به وحده 
سبحانه» فله أن يحرم ما شاءء كما له أن يبيح ما شاء» إذ له التصرف 
المطلق فى ذلك كلهء ولا وجود للبداء في شيء من هذا البتةء فما أثبته 
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جل شأنه فهو بعلم» وما رفعه فهو بعلم. 

ويدل على ذلك الآية 0 التي استشهد بها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي فل سان نن أنه ما ا و ث4 [الرعد: 9"] . 

حيث جعل سبحانه المحو والإثبات تابعين لمشیئته» وما شاءه سبحانه 
يأتي موافقاً لعلمه» ولا يقع على خلافه البتة. 

قوله: (ولا تناقض): «لا» هنا نافية للجنس» و«تناقض» اسبها في 
محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: اوو أي : «ولا اف 
موجودٌ بين محوه وإثباته تعالى». 

وكيف يقع التناقض فيما أثبته سبحانه ورفعه» وقد أحاط بكل شيء 
علما؟!. 

قوله: (كما أباح الأكل ليلاً وحرمه نهاراً): الكاف حرف تشبيه» بمعنى 
«مثل»»› و«ما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«كإباحته الأكل ليلاء وتحريمه له نهارا». 

والمعنى المراد هنا: أن تحريم الله تبارك وتعالى ما أباحه» أو إباحة 
ما حرّمه لا يقتضي التناقض» إذ لم يجتمع الحل والحرمة في عين واحدة 
من جهة واحدةء فهو بمنزلة إباحته سبحانه الأكل ليلاً وتحريمه له نهاراً ي 
شهر رمضان في عدم التناقض والتضاد»ء إذ لو كانا متناقضين متضادين لما 
أمكن للناس العمل بالحكمين معا. 


وإذا انتفى التناقض بين المثبت والمرفوع من الأحكام انتفى وجود 
البداء . 

قوله: (وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالماً به): أي: «وإن أراد 
المعتزلة من قولهم: إن الرفع يدل على البداء». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والفعل «انکشف» مشتق من «الْكَشْفِى وهو في اللغة: 


«الإظها. 
والضمير في اله ب يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 
و«ما» في قوله: «ما لم) موصولية د بمعنى «الذي» . 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن «الشيء»» 

أو «عدم صلاحية الحكم». 
ومعنی: «انكشف له ما لم يكن عالماً به»» أي: را 

وتعالى بعد تطبيق الناس للحكم ما كان خافياً عليه من قبل التطبيق» حيث 
اتضح له عدم صلاحية ذلك الحكم للاستمرار فرفعه عنهم» تعالى الله 0 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

قوله: (فلا يلزم من النسخ): أي ما فهمه المعتزلة من كون الرفع 
يفضي إلى «البداء» لا يلزم من النسخ» إذ لا تلازم بين النسخ والبداءء 
فالنسخ شيء» والبداء شيء آخر مغاير له. 

قوله: (فإن الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق): : جملة تعليلية لعدم 
التلازم بين النسخ والبداء. 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 


.,3":١/4 انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ ذأمه|ل 
َيْديمُ عَليهمْ التكلبت إِلَى وَفْتٍ مَعْلُوم يَقْطعُ فيه التكلبت بالتشج . 
َِنْ قِيْلَ: فَهُمْ مَأْمُورُنَ بو في عِلْم الله تَعَالَى إِلَى وَفْتِ التشخ» 


والضمير في «(يأمرهم) يعود إلى «المكلّفين». 

والمراد بالأمر المطلق هنا: هو المجرد عن قيد التوقيت بمدة معلومة 
لدى المكلف». بحيث يظن دوامه واستمراره. 

قوله: (ويديم عليهم التكليف إلى وقت علوم مقطع فيه التكليف 
بالنسخ): الضمير في «عليهم يعود إلى «المكلفين». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت المعلوم» 

والفغتى: ياجغل الله تارك وتال التكليت بالعبادة مسرا حتى 
مجيء الوقت المعلوم عنده سبحانه» ثم يرفعه عنهم بالنسخ» وبذلك يكون 
نسخه قطعا لاستمرار العمل بالعبادة. 

وخلاصة الجواب عن الوجه الخامس: أن ما ذكره المعتزلة من لزوم 
البداء ذ في الرفع لا يخلو: إما أن يراد به تبديل الحكم من حل إلى حرمة أو 
العكس» وإما أن يراد به ظهور ما كان خافياً على الله تعالى وقت التكليف 
بالمأمور به. 

فإِنْ كان المراد الأول فلا مانع منه» إذ لا تناقض فيهء وإن أرادوا 
يت م ل فإن سبحانه قد علم مسبقاً أن هذا 
المأمور به مخصوص بوقت محدود ثم يرفعه عن عباده» بحيث يكونون في 
حل من عهلته . 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» والقائل هم المعتزلة الذين 
أنكروا تعريف النسخ بالرفع . 

قوله: (فهم مأمورون به في علم الله تعالى إلى وقت النسخ أو أبدا؟): 
الأسلوب هنا أسلوب استفهام قد حذفت أداته» والتقدير: «أفهم 
مأمورون؟» . 


= َك 
إن کک «إِلى وَقْتِ فَهُوَ بيان مده العاف وَإِنْ «أبَداً) 


َد a‏ وو 0 رو 


والمراد بالمأمورين هنا: المكلّفون بالخطاب الشرعي» وإليهم يعود 
الضمير في قوله: «فَهُمْ». والآمر لهم هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور به» الذي هو محل التكليف وهو 
الل ٠‏ 

والمعنى المراد من هذا التساؤل: هل المنسوخ تعلّق به عِلْمُ الله 
تبارك وتعالى إلى مدة النسخ التي علمها سبحانهء أو كان ذلك التعلق أبدياً 
من غير انقطاع؟ . 

قوله: (إن قلتم: إلى وقت النسخ:, فهو بيان مدة العبادة): المخاطب 
بلفظ «قلتم» هم الذين دنا النسخ بالرفع 

والضمير «فهو' يعود إلى «الرفع»» فيكون هذا الرفع كاشفاً عن أن 
تلك العبادة مخصوصة بهذه المدة الزمنية. 

قوله: (وإن قلتم: أبداًء فقد تغير علمه ومعلومه): المخاطب بلفظ 
«قلتم» هنا هم الذين حدوا النسخ بالرفع . 

والضميران في «علمه»» وفي «معلومه» يعودان إلى «الله» جل جلاله. 

والمراد بالعلم هنا: ما سبق في اللوح المحفوظ. 

والمراد بالمعلوم هنا : الفعل الذي تعلق به التكليف بالنسبة للعباد. 

ووجه تغيّر العلم هنا: أن مقتضاه ابتداءً كان ديمومة الفعل إلى قيام 
الساعة من غير انقطاع» فتحول إلى اقتضاء محدوديته بزمن معين» وبذلك كان 
ما علمه تعالى انتهاءً يخالف ما علمه ابتداءً» وهذا تغير في العلم السابق. 

ووجه تخير المعلوم هنا: خو وله ن کن دافا بحيث يكرد 
مستغرقاً جيم أجزاء الزمان حتى نهاية الدنياء إلى كونه مؤقتاً» بحيث 
يكون خاما بمدة زمنية محدودة. 

ووجه البداء في هذين التَّغَيْرَيْنَ: مجيء المعلوم مخالفاً للعلم 


باب النسخ وى 


لتا : بَلْ هُمْ مَأْمُورُونَ في عِلْمِهِ إِلَى وَفْتِ النّشخ الَذِي هُوَ َظمٌ 
للحكم المُظلق اي اا SNE E RS DR‏ 


السابق» ودل العلم من حالة سابقة إلى حالة لاحقة 

وحيث إن هذا وَضصْففٌ لا يليق بالله تبارك ا تنزيهه 
عنه» ولا سبيل إلى تنزيهه سبحانه عن هذا الوصف إلا بالقول بأنه لا يصح 
تعريف النسخ بالرفع. 

ومفاد هذا الاعتراض: أنكم حينما حَدَّدْنُمِ النسخ بالرفع» فإن حالكم 
في المأمور به لا يخلو: إما أن تقولوا: بأن التكليف به توقيتي» وإما أن 

تقولوا: بأن التكليف به أبدي. 

فن قلتم : التكليف به توقيتي» كان الرفع ينا لمدة العبادة» فهو من 
قبيل التخصيص الزمني» إذ التخصيص كما يكون في الأشخاص يكون أنضاً 
فى الأزمان. 

وإن قلتم: التكليف به أبدي» لزم من رفعه تَعَيْرٌ العلم والمعلوم في 
حق الله تبارك وتعالى» فيكون بداءً. 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن الاعتراض السابق الذي اعترض به 

قوله: (بل هم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ): «بل) تفيد 
الإضراب عن كلام سابق» تقديره: «ليسوا وين كد بذ بل هم 
مأمورون في علمه إلى وقت النسخ». 

والضمير «هم» يعود إلى «المكلفين». 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بوقت النسخ: نهاية المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية 
لانتهاء العمل بالمأمور به. 

قوله: (الذي هو قطع للحكم المطلق): الاسم الموصول «الذي» صفة 
لوقت النسخ. 


س بده 
الذي لَْلَاهُ لدَامَ الْحَكُمْء كما يَعْلَمْ الله الْبيْمَ الْمُظْلَقَ مُفِيْداً لِحُكْمِه إلى 
أن ينطع بِالْمَسْخ 1*7 


والضمير «هو) يعود إلى «وقت النسخ». 

و«المطلق» صفة للحكم. 

والمراد بالحكم المطلق: هو الذي لم يقيد بمدة زمنية معينة» بحيث 
تكون معلومة للمكلف ابتداءً. 

قوله: (الذي لولاه لدام الحكم): الاسم الموصول «الذي» صفة ثانية 
لوقت النسخ القاطع لاستمرار الحكم. 

والضمير ف «لولاه» يعود إلى «قطع الحكم بالنسخ». 

والفعل «دام» مشتق من «الَدَوْمِ). أو «الدَوّام»» أو «الدَيْمُومَةَ) 
وكلها في اللغة تعني «المواظبة على الأمر”" . 

والمراد بالدوام هنا: استمرار الحكم من غير انقطاع . 

والمعنى المقصود هنا: ب el‏ 
جعل التكليف به مختصاً بالمدة التي عينها سبحانه عنده لتطبيقه لتطبيقه والعمل به» 
ثم يقطعه عنهم بالنسخ . 1 

قوله: (كما يعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه إلى أن ينقطع بالفسخ) : 
الكاف حرف تشبيه» و١ما»‏ مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «كعلم الله البيع المطلق مفيداً لحكمه». 

و«المطلق» هنا صفة للبيع . 

والمراد بالبيع المطلق: هو الذي ظاهره السلامة من العيوب» إذ هذا 
البيع هو المحكوم له بالديمومة والاستمرار» فيكون مطلقاً عن قيد 
الانقطاع. 

وقوله : «مفيدا) مفعول به ثانٍ للفعل «ايعلم» . 


() انظر: لسان العرب ۲۱۳/۱۲. 


باب النسخ 00 


سكو Sol‏ 7 4 2 ەو 29م يي للش م جه و اوو 
ولا يعلمه فی نمه قاصراء وَيَعْلم أن الفسخ سيكون» فينقطع الحكم به 


والضمير في «لحكمه» يعود إلى «البيع المطلق». 

ومعنى كون البيع المطلق مفيداً لحكمه: أي رتب الآثار على ذلك 
البيع من لزوم العقدء وحصول الملك» وبذلك يكون البيع صحيحا. 

وقوله: «إلى أن ينقطع بالفسخ» أي: يستمر ذلك البيع في ترتب 
الآثار عليه حتى يظهر فيه عيب قادح» فينقطع استمراره بفسخ العقد فيه. 

قوله: (ولا يعلمه في نفسه قاصراً): معطوف بالواو على قوله: «كما 
يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه». 

والضمير (الهاء» في «ولا يعلمه» يعود إلى «البيع»» والعالم بذلك 
هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في ”نفسه» يعود انعا إلى «البيع». 

و«القاصر» اسم فاعل من «القصور» وهو في اللغة بمعنى: «الْعَجرْ عن 
بلوغ الشيء»“. 

والبيع القاصر هو الذي قعدت به أسبابه عن بلوغ درجة الصحة. 

والمعنى المراد هنا: أن انفساخ هذا البيع ليس لقصوره في ذاته» 
وإنما لأمر خارج عن الذات» وهو العيب الذي طرأ عليه. 

قوله: (ويعلم أن الفسخ سيكون): معطوف بالواو على قوله: «كما 
يعلم الله البيع المطلق مفيدا لحكمه». 

والمعنى «ويعلم الله تعالى أن الفسخ في البيع سيكون». 

أي: أن الفسخ سيكون للبيع المطلق بعد أن يطرأ عليه العيب 
المقتضي لذلك الفسخ. 

قوله: (فينقطع الحكم به): الضمير في «به» يعود إلى «الفسخ». 

والمراد بالحكم هنا: هو ترثب الآثار على البيع من لزوم العقدء 


.917/0 انظر: لسان العرب‎ )١( 


5 دت 
لا لِفُصُورِ في نَفْسِهِ. 
قَإِنْ قِيْلَ: كَمَا الْقَرْقُ بَبْنَ اللخ والتّخْصِيْص؟ NE‏ 


وحصول الملك للمبيع» فهذه الآثار التي هي الحكم الشرعي للبيع الصحيح 
ترتفع بسبب حصول العيب في العين المشتراة والذي يكون سببا في انفساخ 
البيع» فينقطع بذلك استمرار الإلزام به. 

قوله: (لا لقصوره في نفسه): «لا2 هنا نافية» وهي مفيدة للعطف» إذ 
تقدير الكلام: «فينقطع الحكم بالفسخ» ولا ينقطع لقصوره في نفسه». 

والضميران في «لقصوره»» وفي «نفسه» يعودان إلى «البيع الذي فُسخ 
بسبب ما طرأ عليه مما قطع استمرار العقد فيه». 

ومفاد هذا الجواب: أن الحكم المطلق المجرد عن التوقيت بزمن 
معلوم يقتضي استمرار العمل به» مع علم الله تبارك وتعالى بأن هذا 
الاستمرار سينقطع بنهاية مدته التي أرادها الله جل شأنه له.. 

وانقطاع استمرار العمل به ليس لقصور فيه راجع إلى ذاته» بل لأمر 
خارج عنه» وهو انتهاء مدته التي جعله الله تبارك وتعالى مختصاً بها. 

شأنه في ذلك شأن البيع المطلق الذي علم الله تعالى أنه سينقطع 
بالفسخ» فإِنْ أحكامه تترتب عليه إلى مدة انقطاعه» ولا يدل ذلك على 
قصوره في نفسه» بل لأمر طارئ عليه من خارجه. 

فكما أن البيع لولا الفسخ لاستمر العقد فيه على حاله من غير 
انقطاع» فكذلك الحكم الشرعي لولا النسخ لاستمر العمل به على منواله 
من غير اندفاع. 

قوله: (فإن قيل: فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟): سؤال يراد به 
تهيئة الذهن إلى استيعاب الفروق بينهما . 

وذِكْرٌ الفروق هنا بين النسخ والتخصيص إنما هو بحسب منهج 
المتأخرين» أما المتقدمون فالظاهر من كلامهم أن النسخ عندهم أعم من 
جهة الإطلاق مما هو عند المتأخرين» فهم يطلقون على تقييد المطلق 


باب النسخ ET‏ 


50 و ا 5 . 00 2 5 ار لاا 
قلنا: هُمَا مُشْتَرِكَانِ مِنْ حَيْث إِنْ كل وَاحِدٍ يُوجبٌ اختِصّاص بَعْض 
ادل ال ل 1 11111111 


نسخاًء ويطلقون على تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاء 
ويطلقون على بيان المجمل نسخاًء ويطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل 
شرعي متأخر ا 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وقضل 
الخطاب أن لفظ النسخ مجمل» فالسلف كانوا يستعملونه فيما ين دلالة 
الآية عليه من عموم» أو إطلاق» أو غير ذلك . 

وقال ابن ال رة اي 9 .. وإن كان نسخاً بالمعنى العام 
الذي يسميه الل ها وهو رفع م الظاهر مخميو» أو تقييد» أو 
شرط» أو مانع» فا کر هن العف سه کا ج سكن الاستثناء 
7 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل. 

قوله: (هما مشتركان من حيث إن كل واحد يوجب اختصاص بعض 
متناول اللفظ) : ضمير التثنية «هما» يعود إلى «النسخ» و«التخصيص» . 

وقوله: «مشتركان» من «المشاركة» وهي في اللغة بمعنى 
كنا 

والمراد بالاشتراك هنا: الاتفاق في المعنى العام» وهو «الاختصاص 
ببعض متناول اللفظ» . 

والمراد باختصاص بعض متناول اللفظ : هو التخصيص الزمني بالنسبة 
للنسخء والشخصي بالنسبة للتخصيص. 

أما بالنسبة للنسخ فإن الأمر بالتكليف إذا ورد مطلقاً اقتضی عمومه 


.٠١١/١5 مجموع الفتاوى‎ )۲( .٠١8/7 انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.558/١٠١ انظر: لسان العرب‎ )٤( ."١5/7 إعلام الموقعين‎ )۳( 


زم.ه باب النسخ 
و ° مغ 


في جميع | الأزمنة فإذا جاء الناسخ دل على أن ذلك التكليف لم يرد به 
عموم الزمان» بل خصوص هذه المدة. 

وكذلك اللفظ إذا ورد عاماًء دل العموم فيه على استغراقه لجميع 
الأفراد الذين يصدق عليهم تناول اللفظ العام لهم» فإذا جاء المخصّص»ء 
دل على أن المخرجين بالتخصيص غير مرادين بلفظ العام وإنما المراد به 
هم م عداهم ممن لم يخرجوا عن دائرة العموم . 

قوله: (مفترقان): خبر لمبتدأ محذوف دل عليه المذكورء تقديره: 
«هما مفترقان». 

والمراد بالمفترقَيْنٍ هنا: النسخ والتخصيص» وافتراقهما هو الاختلاف 

قوله: (من حيث إن التخصيص بيان أن المخصوص غير مراد باللفظ): 
أي أن التخصيص يدل على أن المخصوص لم يكن مراداً ابتداءً للمتكلم 
باللفظ العامء وذلك كما في قول الله تبارك وتعالى: #والْضَر © إنَّ 
لان ی تر 2 إل اين ءامنا ويلا الكلحت راصو بأل راسا 
ألصَبِرِ )€ [العصر : 

فهؤلاء ا 9 المستثنون من لفظ العام لم يكونوا مرادين 

بوصف الخسارة عند ابتداء الخطاب» وإنما المراد به ابتداءَ سواهم. 

قوله: و يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه): «ما» في قوله: 

أريد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «المراد»» أي : «والنسخ يخرج المراد باللفظ الدلالة عليه». 

والفعل «أريد» مبني للمجهول» ونائب فاعله هو «الدلالة»» والمريد 
هو الشارع. 

والمراد باللفظ هنا: هو الخطاب الشرعي . 


باب النسخ (۰۹— 


كَقَوْلِهِ : : لضم أبَداً) يجوز تسح 0 ربد بِاللّفْظِ في بض الأَرْمَة. 
وَكَذَلِكَ افْتَرَقَا لفسا سوا او ابدام قا الا مو COR‏ كس اخ م 


و«الدلالة» تنطق بفتح الدال وكسرهاء والفتح أعلى» و«الدلالة» في 
اللغة هي «ما يُسْتَدَلُ له على الشي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» المعبّر بها هنا عن «الحكم». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم المنسوخ كان مراداً ابتداء للشارع إلى 
الوقت الذي علم الله تبارك وتعالى انتهاء العمل به فيه» ومما يدل على أنه 
كان مرادا للشارع تكليف العباد به. 

قوله: (كقوله: «صم أبداً» يجوز نسخ ما أريد باللفظ في بعض الأزمنة): 
الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل». أي : «مثل قوله». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

.: و«ما» فى قوله: «ما أريد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 

فتؤول وما ا عليه بمصدرء تقديره: (المراد»» أي : «يجوز نسخ المراد 
باللفظ». 

والمعنى: إذا قال الشارع: «صم أبداً»» دل هذا الأمر بقرينة الأبدية 
على عموم الصيام لجميع الأزمنة» فما من زمن من الأزمان إلا وهو مراد 
بإيقاع الصيام فيهء فإذا جاء الناسخ دل على اختصاص ذلك الأمر بهذه 
المدة فقطء وتخرج بقية الأزمنة من التكليف بإيقاع الصوم فيها مع أنها 
كانت داخلة ابتداء في الخطاب بالأمر التكليفي . 

ومفاد هذا الفرق: أن التخصيص إخراج ما لم يكن مراداً للمتكلم 
ابتداءً» والنسخ إخراج ما أريد باللفظ دخوله ابتداءً. 

قوله: (وكذلك افترقا): الكاف للتشبيه» بمعنى: «مثل»» أي : «ومثل 
ذلك». 


.558- ۲٤۸/۱۱ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ 


01۰ 


و 


نا النسْح يشتر شت ل ط تَرَاخيه» وَالتَخْصِيْصَ يجوز 


1 


في وجوه فت أَحَدُمًا : 


اقيِرَانْهُ . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفارق السابق بين النسخ والتخصيص». 

والمعنى المراد: ومثل ذلك الفارق بين النسخ والتخصيص فروق 
ستة» لتكون المحصلة سبعة فروق بينهما. 

وضمير التثنية في قوله: «افترقا» يعود إلى «النسخ» و«التخصيص» . 

قوله: (في وجوه ستة): أي بالإضافة إلى الفارق السابق. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الوجوه الستة» في الفرق بين النسخ 
والتخصيص . 

قوله: (أن النسخ يشترط تراخيه): الضمير في «تراخيه» يعود إلى 
«النسخ». 

و«التراخي» هنا بمعنى التأخرء أي: أن يكون الناسخ متأخراً في 
الورود عن المنسوخ» فإذا كان مقترناً به لم يكن نسخاء بل تخصيصاً. 

قوله: (والتخصيص يجوز اقترانه) : الضمير في «اقترانه» يعود إلى 
«التخصيص» . 

و«الاقتران» من «المقارنة»)» وهي : «المصاحية» . 

والمعنى: يجوز في التخصيص اقتران المخصّص بالمخصّصء كما 
يجوز تراخيه عنه أيضا. 

فمثال اقترانهما : قول الله تعالى: #وَيِلَّه عَلَ الاس حح الْبَيْتِ من 
أسَتطَاعَ اله ميلا [آل عمران: ۹۷]. 

فهو سبحانه أوجب الحج على جميع الناس» وبين في الخطاب نفسه 
أن هذا الإيجاب إنما هو على المستطيع فقطء فيفهم منه أن غير المستطيع 
يسقط عنه وجوب الحج» فيكون مخصوصا من العموم. 

ومثال تراخيهما: قول الله تعالى: ولا ككُوا الشتركتٍ حى يوون 
[البقرة: ۲۲۱]. 


باب النسخ ما 


5 0 4ه ر‎ o 6ك لك ىا ص‎ A 
وَالثانِي: أن النسخ يَدْخْل فى الأمر بمَأمور وَاحِدِء بخلافٍ‎ 


فهو نهي عام عن نكاح كل مشركة» بما في ذلك نساء أهل الكتاب» 
ئم جاء قوله تعالى: الوم ِل لك لطبت ومام الب اوا الكتب ِل لك 
وطعامم حل للم لصتت ون ليت صك ين أ وأ التب ين قبي 
إا “اتنشوهن جرس مُحْصِننَ غَيْرَ مُسَيْحِينَ ولا متَحِذِئَ أَحَدَانٍ# [المائدة: .]٠‏ 

فكان مقتضى هذه الآية الكريمة حل نكاح نساء أهل الكتاب» فدل 
ذلك على أنهن مخصوصات من عموم النهي في الآية الكريمة السابقة. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدها». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثاني»» أي 
من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص . 

قوله: (إن النسخ يدخل في الأمر بمامور واحد): المراد بالمأمور 
الواحد هنا هو الفعل الواحد. 

والمعنى : أن الأمر الذي دخله النسخ كان متناولاً لفعل واحد» وذلك 
كالأمر باستقبال بيت المقدس الذي نُسخ باستقبال المسجد الحرام» كما في 
قوله تعالى : 9د رى قاب هک فى الاه كلك بل تزتها وَل ودک 
سر أَلْمَسْجِدٍ آلرای وَحَيْتُ ما کر ولوا وجوککه ر [البقرة: .]٠٤٤‏ 

فان المنسوخ هنا فعل واحدء وهو استقبال بيت المقدس”'. 

قوله: (بخلاف التخصيص): أي أن حال النسخ يخالف حال 
التخصيص» فإذا كان النسخ يدخل في الأمر المتناول لفعل واحد» فإن 
التخصيص لا يدخل إلا في الأمر المتناول لمتعددء وذلك أن التخصيص لا 
يكون في الواحد» بل يكون فيما له شمول وعموم» ليخرج من ذلك العموم 
بعض الأفراد بحيث يكونون مستثنين من حكم العام» كما أخرج الله تعالى 


.198/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر من لفظ 
الخسارة العام الوارد فى سورة العصر. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الوجه الثالث من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص». 

قوله: (النسخ لا يكون إلا بخطاب): المقصود بالخطاب هنا هو الدليل 
الشرعي الوارد فى كتاب الله تبارك وتعالى» أو فى سنة رسوله كلل فلا 
يشت النسخ بغير هذا الخطاب» فلا ينسخ بالإجماع. ولا بالقياس ١‏ ولا 
بغيرهما من الأدلة» وذلك أن الحكم الشرعي خاص بالشارع» فلا يملك 
أحد التصرف فيه بنفى أو إثبات سواه. 

قوله: (والتخصيص يجوز باأدلة العقل والقرائن): أي أن التخصيص 
كالحس» والعقل» والإجماع. والقياس» والعرف» والقرائن المحتفة 
باللفظ . 

فمثال التخصيص بالحس قول الله تعالى في شأن بلقيس ملكة سبأ: 
ووت من كل ىو [النمل: .]۲٣‏ 


فن المتتبع لأقطار الدنيا قد يشاهد با ض الأشياء ال 


ومثال التخصيص بالعقل قول الله تعالى: الم حَنِقُ كل نىر 
[الزمر: .[Y‏ 


حيث دل العقل على أن الله جل شأنه ليس مخلوقاً . 

ومثال التخصيص بالإجماع قوله تعالى: ول هم موجه 
حَافِظُونٌ © ل ع روجهم 33 ا ملكت يسيم م َنم 7 عر مَلويب 0 
[المؤمنون: ° [. 


هه هه 6 وهاه و وه هو ووه ووه و هو واو و واو وه و و واو و وو وه وو وو ووو و ووو مود و66 .د ١ ١٠١٠١١٠6‏ 


حيث أجمع المسلمون على أن هذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله 
تعالى : وركم قرت الرصَلعَة4 [النساء: 77]. 

وعليه فإن الأخت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين. 

ومثال الجن بالقياس قول الله تعالى في الإماء الزانيات: لن 
َب َة صن صف ا عَلَ حصت مر الْمَدَايْ4 [النساء: .]٠١‏ 

خت فس عليين العبيد فى ف اي وبذلك يكون العبد 
اا من عموم الجلد مائة الثابت في قوله سبحانه: #أَلرَانية والرانی 
فاجلدوا کل وید يَنهمَا أنه ج4 [النور: ۲]» 

والمخصّص له هنا قياسه على الأمة 

ومثال التخصيص بالعرف: ما ذكره بعض الفقهاء بأن «مَنْ حلف ألا 
يأكل اللحمء فإنه لا يحنث بأكل السمك»» وإلى ذلك ذهب الإمامان أبو 

حنيفة والشافعي. 

فإن اللحم لفظ عام» والسمك داخل في عمومهء ان الله تعالى سماه 
لها » كما في قوله سبحانه : #وھو الى سَخَرَ البحر لا لوا حلا ينه لخا 
طَرِيًا» [النحل: .]١5‏ 

وإنما أخرج السمك من عموم اللحم بالعرف الاستعمالي الذي 
تواضع عليه الناس فيما بينهم . 

ومثال التخصيص بالقرائن المحتفة باللفظ : قول النبي كللةِ: (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل)”" . 

فن لفظ «الطعام» هنا لفظ عام» وقد حَحَصَّهُ بعض أهل العلم 
)١(‏ انظر: الهداية ۳٦٤/۲‏ مغني المحتاج 0975/4 المغني 5037/17. 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل معمر بن عبد الله 

رضي الله تعالى عنهء في كتاب «البيوع». باب: «الربا». (انظر: صحيح الإمام 

مسلم بشرح النووي .)3١/١١‏ 


س باب النسخ 


وَالرَّابِعٌ: أن النَسْعَ لا يَدْجُلُ فِي الأخبارء وَالئَخْصِيْصَ 


بالشعيرء لوجود قرينة لفظية» وهي قول الصحابي الجليل مَعْمَّرٍ بن 
عبد الله رضى الله تعالى عنه بعد روايته للحديث السابق: (وكان طعامنا 
بو الع 

وبذلك يكون التخصيص أوسع باباً من النسخ”" . 

قوله: (والرابع): معطوف بالواو على الأول» والثاني» والثالث من 
وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص . 

و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الرابع». 

قوله: (النسخ لا يدخل في الأخبار): المراد بالأخبار هنا: ما أخبر الله 
تبارك وتعالى به في کتابه» وما أخبر به رسوله ييه فى سنته مما لا يتعلق 
بباب الأوامر والنواهي . 1 

فهذه الأخبار صادرة ممن لا يكذب في خبره أبداً ولا يتناقض» كما 
قال سبحانه: ومن أَصَدَقٌ عِنَ أ حَدِيكًا» [النساء: ۸۷]. 

وكما قال سبحانه: ومن أَصَدَقٌ مِنَ أ قيلا» [النساء: ؟17]. 

ولو دخل النسخ أختاره شان وتعالى» أو أخبار رسوله ية لأحال 
صدقها كذباء وذلك ممتنع في حق الله جل شأنه» وفي حق النبي كل. 

قوله: (والتخصيص بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «النسخ». 

والمعنى: أن حال التخصيص يخالف حال النسخ» فإذا كان النسخ 
لا يدخل في الأخبارء فإن التخصيص يدخل فيهاء إذ لا يلزم من دخوله 
فيها إحالة الصدق كذباًء وذلك لما تقرر سابقاً من أنَّ الخاص غير مراد 
بلفظ العام ابتداءً . 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «البيوع»» باب: «الربا». (انظر: صحيح مسلم 


بشرح النووي ۲۰/۱۱). 
)۲( انظر: مذكرة الشنقيطي ص۲۹۳ - .٠٠٠١‏ 


ت 
وَالْخَامِسُ: أن النَشْحَ ا ق فى ولل اللفط غل ا 
وَالنَخْصِيْصٌ لا يتفي مَعَهُ لِك . 


قوله: (والخامس): معطوف بالواو على الأول» والثاني» والثالث» 
والرابع من وجوه الفرق بين النسخ والتخصيص. 

و«الخامس» هنا صفة Si‏ محذوف» تقديره: «والوجه الخامس». 

قوله: (النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته): الضمير في 
«معه» يعود إلى الخ 

و«ما» في قوله: «ما تحته» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تحته» يعود إلى «النسخ». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم إذا دخله النسخ دل النسخ على إلغاء 
ذلك الحكم عن جميع مَنْ كان متناولاً لهم» بحيث لا يبقى فرد واحد 
مكلفاً به» فحين نسخ الله تبارك وتعالى وجوب تقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول بيه لم يبق شخص واحد يجب عليه بعينه تقديم تلك 
الصدقة» بل كان النسخ مسقطاً وجوب ذلك عن عموم الأمة. 

قوله: (والتخصيص لا ينتفي معه ذلك): الضمير في «معه» يعود إلى 
«التخصيص» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبقاء دلالة اللفظ على ما تحته). 

والمعنى المراد هنا: أن اللفظ العام إذا حص منه بعض الأفرادء كان 
لفظ التخصيص دالا على تناول أفراد الخصوص بأعيانهم دون سائر أفراد 
العموم» كما سبق التمثيل به من تحريم نكاح عموم.المشركات في قول الله 
تعالى : ارلا كوا الْتْركتٍ حى يون [البقرة: ١؟1].‏ 

ثم إباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالتخصيص» كما في قوله تعالى: 
وافڪصتت من أذ اوا الک ين یک4 [المائدة: .]٠‏ 

فإن هذا التخصيص متناول فقط لأفراد الخصوص» بحيث يجعل الحل 
مقصوراً عليهم دون سائر أفراد العموم السابق فإنهم باقون على أصل التحريم . 


ةده باب النسخ 


2 


وَالسَّاوِسٌُ: أن النَسْخّ في الْمَمْطوعَ به لاو ل يللد 
وَالنَخْصِيْصٌ فِيْهِ جَائرٌ بِالْقِيّاسِء وَحَبّرٍ الْوَاحِدِء وان لايل 


قوله: (والسادس): معطوف بالواو على ما سبقه من الوجوه الخمسة 
للفرق بين النسخ والتخصيص . 

و«السادس» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه 
السادس». 

قوله: (النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله): الضمير في «بمثله» 
يعود إلى «المقطوع به». 

والمراد بالمقطوع به هنا: القرآن الكريم» ومتواتر السنة. 

والمعنى: أن الحكم إذا ثبت بدليل قطعي كالقرآن الكريم» أو متواتر 
السنة فإنه يجوز نسخه بقطعى مثله» ولا يجوز نسخه بخبر الواحد لأنه لا 
يفيد القطع» بل يفيد الظن. ١‏ 

قوله: (والتخصيص فيه جائز بالقياس وخبر الواحد وسائر الأدلة): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «المقطوع به) . 
| والمعنى المراد هنا: أن المقطوع به من الأدلة يجوز تخصيصه 
بالظني» كخبر الواحدء والقياس» وسائر الأدلة المخصّصة. سواء أكانت 
قطعية كالإجماع» أم ظنية كالعرف» والقرائن. 

ومثال تخصيص القطعي بالظني: قول الله تعالى: #يْوْصِيكك أله في 

ڪم در ِكل حط الْسَيين» [النساء: .]1١‏ 


فهذا نص قطعي لوروده في القرآن الكريم» وقد حص بقول النبي يَكله: 
(لآ نورت :ها تركنا صدقة)7 . 
وهذا الحديث ظنى لأنه خبر آحاد. 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي بكر الصديق 
رضى الله تعالى عنه. (انظر: صحيح البخاري» كتاب «القرائض»»› باب «قول 
النبى كَلِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» 7/8). 


ع لط اا يي 7 ا ا 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
* المقدمة RIENCE‏ 12 1 1 1 1 0 12 2 2 12 ز1 1 12 1 E‏ 
مقدمة ابن قدامة ية ة2ة2ةي2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 20 1 1 1 1 1 1 1 ا 
أقسام أحكام التكليف ا 797 
تعريف القسم فى اللغة ة2 2ة2ة2ة2ةز2ة 2 ز 2 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 0 
تعريف الحكم في اللغة . لي هسم ع م سي O‏ 
تعريف التكليف فى اللغة ةي ز ز دز د د د 100102 1 E‏ 
تعريف الحكم التكليفي عند الأصوليين 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 ا 
الغرض من تنصيص المؤلف على أن أحكام التكليف خمسة . EEE‏ 0 
وجه انحصار أحكام التكليف في الأقسام الخمسة A E SEES‏ 
تعريف الورود فى اللغة ب010 0 ا 
تعريف الاقتضاء فى اللغة ... لت a‏ 11 
تعررلة ا ا ا [ز 2 212 2 1 ا 
تعريف الترك فى اللغة OE‏ ا 
تعر ين التخيير ف الل 0 
تعريف الاقتران فى اللغة ‏ 01111111 
ريف ا لاا فى الل م ی 
تعريف العدم في اللغة OEE‏ س0 
تعريف العقاب فى اللغة .. 1 1 1 1 1 0 
كان شرف ای ف اوت ای ات ت سباي OE‏ 30 
مثال الأمر المقترن بما يدل على العقاب بتركه ا 
مثال صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة O eS‏ 
الفرق بين فعل المباح وفعل المكروه رع اي و 
الفرق يبن مستحل المحرم ومستحل المكروه 0 0 O‏ 
تعريف الحظر في اللغة ا ببب0 1 ا 


مثال النهي الباقي على أصل التحريم ا 


حرداه) فهرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 


حد الواجب شرع 5 22310010006006|10111190000 
الواجب عند ابن قدامة: ما توعد بالعقاب على تركه لا سات ةي 
تعريف الحد فى اللغة . 1 O‏ 
تعريف الحد في الاصطلاح ا 
تعريف الواجب فى اللغة 000 
تعريف الوعيد في اللغة .. EIS‏ 111 11 1 1 21211111111 
تعريف الوعيد في الاصطلاح EOE EEE‏ 
رفت الا جت سما قاف ا( سمج 257710 
سبب عدول ابن قدامة عن تعريف الواجب بما يعاقب تاركه .. ERE‏ 
تعريف الواجب بما يذم تاركه شرعاً 0 ر 
تعريف الذم في اللغة -ب-ز2ز1111111011110101012ط 
الم على ترك الواجب يثبت بالشرع لا بالعقل . جو م 
سبب عدول ابن قدامة عن تعريف الواجب بما يذم تاركه شرعاً E‏ 
الصواب في تعريف الواجب NS OOOO‏ 
الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين E A A‏ 
تعريف الفرض فى اللغة .. EEE EOE OEE OE‏ 
ذليل القائلين :بان القرض. هو الواجن عي N‏ 


مذهب الإمام الشافعي : الفرض هو الواجب غ31 
ترجمة الإمام الشافعي ee‏ 31111011101011111010101010000101010101010101010101010101010101010110101010101010111116111616060601 


الرواية الثانية عن الإمام أحمد : الفرض آكد من الواجب 2251000018 
الدليل الأول للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب 1 111 
مذهب الإمام أبي حنيفة: الفرض آكد من الواجب . O OB‏ 
ترجمة الإمام أبي حنيفة . 077 1500 
تعريف الفرض بأنه: ما لا يتسامح في تركه عمداً ولا سهواً د 
تعريف التسامح في اللغة ی ی ت م 
تعريف العمد في اللغة EOE O OEE‏ 


تعريف السهو فى اللغة .. 111111111 
تعريف لفظة «نحو» فى اللغة E EE‏ 


تعريف الركن فى اللغة .. يز و 
تعريف الصلاة قي اللغة سس سس يمسم سيت ا 


۷ 
۷ 
۷ 


فهرس_موضوعات_الجزء_الأول [91] 


الموضوع الصفحة 
تعريف الصلاة في الاصطلاح . ا سس 6017 
الدليل الثانى للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب ع يي 10 
تعريفت التاكد ف الا ب ع بي ب ب ا 
تعريف التوافق فى اللغة بزب-ذ-ذب_ب-_-_-1212121212 1 O RS‏ 
الدليل الثالث للقائلين بالتفريق بين الفرض والواجب سس يي 170 
رأي ابن قدامة أن الخلاف لفظي في مسألة التفريق بين الفرض والواجب س 47 
E‏ ا 11/3 
تقسيم الواجب باعتبار ذاته يري يي لس 11 
تكريف: الواخت المع 001010121212121 0700 
المراد بالأقسام المحصورة في الواجب المبهم 0-8 ا 
إنكار المعتزلة التخيير في الواجب .. OREN‏ ا 5110 


دليل الجمهور على جواز التخيير فى الواجب د 8بببب10101 ON‏ 
الدليل العقلي الأول على جواز التخيير في الواجب و 037 


تعريف العقل فى اللغة OOOO OEE‏ 0 
تعريف العقل في الاصطلاح لمي E CN‏ 


التفريع الأول على الدليل العقلي سب م 9771 
التفريع الثاني على الدليل العقلي 1 917 
التفريع الثالث على الدليل العقلي 000 O A‏ 
الدليل العقلي الثاني على جواز التخيير في الواجب o‏ 


الدليل الشرعي على وقوع التخيير في الواجب .. E ORE‏ 60268 
السر في تخصيص المؤلف لكفارة اليمين بالإجماع . م 812 
اعتراض المعتزلة على الجمهور بإيجاب واحد مبهم ل م OV EO‏ 
دليل المعتزلة على إيجاب الجميع على سبيل البدل في الواجب المخير وني لأة 
جواب المؤلف عن دليل المعتزلة . 1 O A‏ 
صفات الأفعال لا توجب ولا تحرم ON aS‏ 
لا يجب على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح .. 9 ا 
الإبهام في الواجب المخير لا يصادم رعاية الأصلح ... سس مك ON‏ 
جواب المؤلف الثانى عن دليل المعتزلة 00-8 O‏ 
قول التراجم في مسألة الواجب المخير ... ONEN‏ 


دليل القائلين بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى .. E‏ 


فخرس موضوعات الجز. الأول 
اوا < و ا ا 
المو ضوع الصفحة 


الجواب عن دليل القائلين بأن الواجب واحد معين عند الله تعالى 0 
أقسام الواجب بالإضافة إلى الوقت 2< <ز 2 2 2 2 1 1 1 1 71 
تعريف الإضافة فى اللغة .. ی ز 2 ز ز ز ز ز 2 1 1 
موت الوقت ف اا 00 
E EE‏ 41 
شريف راجت الخ الا شرا ج E‏ 
مثال الواجب المضيق ب 1 1 
خلاف الحنفية في الواجب الموسع ا 
تعريف السعة فى اللغة 7[ ز ز ز ز 0 ز0 020 21 1 1 1 ae‏ 
تعريف الواجب الموسع عند الأصوليين .. OEOE‏ ا ا 
مثال الواجب الموسع EES‏ ز ز  1i OES E‏ 
نسبة المؤلف إنكار التوسيع في الواجب إلى أكثر الحنفية فيها نظر رد 
حقيقة مذهب منكري التوسيع في الواجب من الحنفية .. ا 21 
دليل منكري التوسيع في الواجب من الحنفية ی 
وجه المناقضة بين التوسيع والوجوب عند منكري التوسيع مسي 1 
الدليل العقلي للجمهور على جواز التوسيع في الواجب معي سه م سس 54 
التفريع الأول على دليل الجمهور العقلي لإثبات التوسيع . متم مسي 10 
التفريع الثاني على دليل الجمهور العقلي لإثبات التوسيع موس ا ع 1 
نتيجة التفريعين السابقين للدليل العقلي .. ل م يي E‏ 
الدليل الشرعي للجمهور على وقوع E CASS ET‏ 
تعريف العهد في اللغة . O‏ 
الدليل من السنة على إثبات التوسيع في الواجب لم سو i‏ 
تعريف الإجماع في اللغة ون A‏ 
تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين . وی ھی 0 
انعقاد الإجماع على أن ينوي المصلي في أول الوقت نية الفرض A‏ 
تعريف النية فى اللغة 08 2 2 2 2 2 12 1 ١‏ 
النية قصد يتبع العلم .. ز ‏ ز 1 11 0 
دليل منكري التوسيع في الواجب من الحنفية سحب ا ی 
الجواب عما استدل به منكرو التوسيع في الواجب A OE‏ 


a O E OOO CER! الأقسام المتعلقة بفعل المكلف ثلاثة‎ 


22 ل ا ا 


الموضوع الصفحة 
الواجب الموسع ليس قسماً ثالثاً عند منكري التوسيع  E‏ 0 
الواجب الموسع لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على الفعل .. سوج ان قلا 
EEN‏ فيو ف لاله De‏ ذا VN‏ 
لا معنى للمناقشة في العبارة بعد الاتفاق على الأقسام الثلاثة VA es‏ 
تعجيل الزكاة يجب بنية التعجيل ا 
عدم تفريق السلف يبن الأوقات التي توقع فيها الصلاة VA SS Sas‏ 
اعتراض منكري التوسيع على اشتراط العزم على الفعل . OEE‏ 00 
تعريف العزم في اللغة Ni aS N‏ 
تعريف الباطل في اللغة 9ب 1 0000011 00 
تعريف الذهول فى اللغة ز ز ز ی 
ت ال قن ال ل يك 11 
تعريف التعرض في اللغة OE OOO E EEE‏ 11 
الجواب عن إبطال اشتراط العزم على الفعل في الواجب الموسع ی 
ما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجباً COE‏ 3 
تعريف الصيغة فى اللغة .. 10001 1 1 
تعريف الصيغة في الاصطلاح 1[ ز[ز[ز ز[ 1[ E i‏ 
إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته 1 O‏ 
اشتراط سلامة العاقبة لجواز التأخير محال ل AVE e‏ 
تعريف السلامة فى اللغة 000101012112111 A O‏ 
تفر الال فى الله E O OEE‏ 
تغريف اللدكر فى اللغة 1 REA a pe‏ 
ترت الل فى اللفة يي ل م 1 
الجواب بعدم جواز تأخير قضاء الصوم مخالف للإجماع حي سمه E‏ 
معنى الوجوب وتحقيقه في الواجب الموسع ... 0 
أقسام ما لا يتم الواجب إلا به ذ 1 1 1 ز[ذ 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E‏ 
تعريف التمام في اللغة عم ت 
قول: «يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب» متناقض 45 
أدلة القائلين بأن «ما لا يتم الواحت إلا ا لیس واجياً 2 0 
الجواب عما استدل به القائلون بأن ما لا يتم الواجب إلا به ليس واجباً a‏ يون 


تعريف النبأ فى اللغة .. 1-8 000002020212 QV‏ 


فهرس موضوعات الجا الأول 
اوا ببح ا ا ا ات 


الموضوع 


تعريف التوزيع في اللغة ای ی ت 
التفريع على قاعدة: «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 25211111 
اختلاط الأخت بالأجنبية ات E RE‏ 
اختلاط الميتة بالمذكاة ی ی 
قول القائلين بأن المذكاة حلال ويجب الكف عنها متناقض .. E‏ 
يبان وجه التناقض في هذا القول ا 


تعريف الوهم في اللغة .. وز[ [ ز 1 1 02122131 
الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود EEE EOE‏ ا 


أمثلة الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود س ا 
أقسام الزيادة على الواجب ا 
تعريف الطمأنينة فى اللغة ا ا 
اباد على آنل الواعي: دت عند :أي "الخطانت 1118 
ترجمة أبي الخطاب 111 1 1 221111111 


مذهب الجمهور أن الزيادة على أقل الواجب ندب م ع 
الزيادة على أقل الواجب واجبة عند القاضى أبى يعلى ا 
افاي امن ا 111111111111110 
ما نقله ابن قدامة عن القاضي مخالف لما ذكره القاضي في العدة .. e‏ 
التوفيق بين اختلاف النقلين - e A‏ 
حجة القاضي على أن الزيادة على أقل الواجب واجبة .. 00 


تعريف الندب فى اللغة 211011111111106 


تعر يف المندو ب فى الشرع .. 00 
تغريف:اللحوق فى اللخة يمه EEO‏ 
تعريف الترك في اللغة N‏ ز[ز 1 [ؤ1ؤ1 1 221111111 
ملحوظة على تعريف ابن قدامة للمندوب في الشرع estan‏ 00111 
تعريف اخر للمندو ب في الشرع ت 
e NL‏ 
المندوب مأمور به علد أكثر الأصوليين 3 ممم ممه مومه مومه ممومة فم موف مووة ووو مو موه مم ممه م وجوه ووه موه قو 


106 
1 
11 
VT i 
15 E 


11 
1571 
ANV e 
NV 


IN 
111 


و 
Es‏ 


فهرس موضوعات الجزء_الأول [ ماج 


النوضوع الصفحة 


المندوب غير مأمور به عند بعض الأصوليين EE‏ 1115 
أدلة القائلين بأن المندوب غير مأمور به ... EERE‏ 1 
أدلة القائلين بأن المندوب مأمور به E‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بأن المندوب ليس مأموراً به مع بع سن الا 
تعريف الإسقاط فى اللغة ... اليا--بجذ2-2-_-ج-13121212121 ت 
E‏ نك فل E ECE N‏ 1 000 
المباح ا 1 
تعريف المباح شرعاً Teena AS a‏ 
تعريف الإذن فى اللغة .. 2 2 2 2 12 12 1 120 1 12101 1 1 1 1 7م 

معنى «سبحان الله» . 070 
الماح من الشرع ب 8 بب1101 0 1 
إنكار بعض المعتزلة كون المباح من الشرع . سم سح حا سس 11 
تعريف المباح في اللغة ببب- ESS‏ 
تعريف الإنكار فى اللغة .. [ E 0 1 1 1 O‏ 
دليل القائلين بأن المباح ليس من الشرع .. EO‏ 
تعريف الحرج اللغة i EO 1 1 [1 1 EOE‏ | 
اا انکر کون المباح من الشرع ID TENORS‏ 
الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام aS‏ 
الأفعال د المنتفع بها قبل ورود الشرع .. Aa‏ 
تعريف النفع في اللغة dD EO AOE EEE‏ 
القول الأول: الأفعال والأعيان على الإباحة. i OO‏ 
دليل القائلين بالإباحة 00111 N a‏ 
ترجمة التميمي الحنبلي OTE‏ 1 1 
القول الثاني : الأفعال والأعيان على الحظر ب 00000000000 
ترجمة ابن حامد الحنبلي مذ 1 
تعريف الحظر في اللغة لش 311 
أدلة القائلين بأن الأعيان على الحظر 11111111111000 1 Uh O‏ 
تعريف التصرف فى اللغة 18د 00121212-2-2121211121321 hd E E‏ 
تعريف القبيح في اللغة o NO OE OE‏ 


تعريف الإقدام في اللغة E‏ 


فهرس موضوعات الجاء الأول 
كاو اا ا ا اا ات 


الموضوع الصفحة 


مذهب الواقفية: الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها سسا و ا 
ترجمة أبى الحسن الخرزي . 10 
المراد بطائفة الواقفية ... ا 
دليل القائلين بأن الأعيان قبل ورود الشرع لا حكم لها . 1 
الجواب عما استدل به القائلون بأن الأعيان على التحريم مد نمسي ذا 
تعريف الظل فى اللغة .. ةزة ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذز ذز 11112 07 
المذهب المختار عند ابن قدامة فى مسألة الأعيان هو التوقف قا 
تعريف اللائق فى اللغة E SS‏ ل ع ا 
البق للا حل لم قح ال و اراج بس 
السمع دل بوجه العموم على إباحة الانتفاع بالأعيان بسي سبي يي 
أدلة الكتاب على إباحة الانتفاع بالأعيان 11 0000070 
أدلة السنة على إباحة الانتفاع بالأعيان . TA‏ 
فائدة الخلاف في مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع 001000000 
تعريف الاستصحاب فى اللغة OE PO OOOO OE‏ 117 
تعرقفة الامتضحات عه الأصولية ب ل TLS‏ 
المباح غير مأمور به ا ی 
المقصود من كون المباح غير مأمور به 010107037 اا 0 
دليل القائلين بأن المباح ليس مأموراً به VET SAN RISE‏ 
تسمية المباح مأموراً به من باب التجوز VEE‏ 
تعريف التجوز لغة EE‏ 
المراد من قول المؤلف: «تسمية المباح مأموراً تجوّز) EE‏ 
رأي الكعبي المعتزلي في الأمر بالمباح SR‏ ات وي VEO‏ 
المراد بالسكوت المباح . N OO ONO GCM‏ 
دليل الكعبي على أن المباح مأمور به شرعا لع 1 1 E‏ 
المواضع التي يحل فيها قول الكذب 0000 E‏ 
الجواب عما استدل به الكعبى 71 i POO OEE‏ 
رد شيخ الاسلام ابن تيمية على الكعبي بي N‏ 
هل الإباحة تكليف؟ ص i‏ 
القول بأن التكليف هو ما كلف اعتقاد كونه من الشرع قول ضعيف سس 44.158 


وجه ضعف هذا القول اا ا 1[ 0:01 


فهرس موضوعات الجزء الأول 000 
١‏ س هه a qþQqanmd‏ “ڪڪ 


الموضوع الصفحة 
المختار عند ابن قدامة أن الإباحة ليست تكليفاً EE‏ يي E‏ 
المكروه 0 ا ل ا O‏ 
تعريف المكروه في الشرع O‏ 
إطلاق المكروه عل الميحظون ف اسحيال الها کک 
ا ی 
تعريف المكروه لغة ORES‏ 
إطلاق المكروه على الحرام في الخطاب الشرعي ع يجيي سي ةا 
إطلاق المكروه على المنهى عنه نهى تنزيه TOY a‏ 
المراد بنهي التنزيه e‏ يي ا 
الأمثلة على نهى التنزيه VOSS‏ 
الأمر المطلق :ل" هارن اك وة ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ 1 111111112 DOE‏ 
تعريف الإطلاق فى اللغة E OEE‏ ا 
المراد بالأمر المطلق ص يي 
تعريف التناول فى اللغة يي ل يو اف 
الأدلة على أن الأمر المطلق لا يتثاول المكروه E oe‏ 
الحرام 5 ل م 2 OT‏ 
الحرام ضد الواجب O aS ae a‏ 
يستحيل أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد واا حراماً 5 000000 
الطلب في الواجب فعلي» والطلب في الحرام تركي لضا 
التضاد بين الحرام والواجب باختلاف الحقيقة لا بالتقابل الي ميس لها 
تعريف الحرام شرغاً 101 
انقسام الواحد إلى واحد بالنوع 57 بالعین EON‏ | 
جواز انقسام الواحد بالنوع إلى واجب وحرام . مم OO‏ لقا 
انقسام الواحد بالنوع يكون باعتبار الإضافة لم ا 
اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة OA‏ 
لمغايرة تكون بالنوع وباختلاف الوصف .. VON Ts‏ 
0 واجب والسجود للصنم حرام .- 0 
انعقاد الإجماع على أن الساجد القن عاص بالسجود والقصد ل :145 
انعقاد الإجماع على أن الساجد لله تعالى طائع بالسجود والقصد VOL‏ 


الصلاة فى الدار المغصوبة O SS‏ 


کڪ( فهرس _موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 
تعريف الغصب في اللغة 6 > ز <> ز ز< <+ز + <ز<ز ز+ز 100332 1 
الاختلاف في صحة الصلاة في الدار المغصوبة NEESER‏ 11 
الوؤاية الأول عن الإمام أحمد عدم صحتها ا شن كذ 
الدليل على عدم صحة تلك الصلاة 0 1 1 1[ 1 1 0 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد صحة الصلاة في الدار المغصوبة ل ري 
الدليل على صحة تلك الصلاة اذأ 
تعريف النظير فى اللغة ... U E BORINE‏ 
تغريت اروق :الل لي ئس اي 1 
تغريفت اللي فى اللقة EEE‏ 0001 
محف آدلة قح ال في لدان اة ساب ييا 
ارات عما اتان ا اة ف الدان اله سس ةا 
غلط من زعم أن في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة إجماعاً TES‏ 
المختار عند ابن قدامة عدم صحة الصلاة في الدار المغصوبة سسس ١۷۳ ۷٣‏ 
تعريف الغلط فى اللغة 0 
تعريف الزعم في اللغة 001 
حقيقة ال الاتفاق لغة واصطلاحاً ز ز ز 7 i O‏ 
مختصر مناقشة ابن قدامة لدعوى الإجماع في صلاة الدار المغصوبة E‏ 
أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوبة VA‏ 
القسم الأول للنهي : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه N EES‏ 
القسم الثاني للنهي: النهي لأمر خارج عن ذات المنهي عنه A e‏ 
القسم الثالث للنهي : وه النهي إلى وصف المنهي عنه Aes‏ 
الأوقات الخمسة التي ھی عن الصلاة فيها IEE‏ 180/1 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي الفساد عند الإمام أبي حنيفة . VAY an‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي البطلان عند الحنابلة . ناس سي ١5‏ 
المنهي عنه لوصفه دون أصله يقتضي البطلان عند الإمام الشافعي ل A9‏ 
الأدلة على كون المنهي عنه لوصفه يقتضي البطلان AO SS‏ 
الأمر بالشيء ء نهي عن ضده من حيث المعنى 001011 ا 
الأمر بالشيء ء لا يقتضي النهي عن ضده من حيث الصيغة . 1 0 1 ار 
الأمر بالشيء ء ليس نهياً عن ضده عند المعتزلة AA‏ 


دليل المعتزلة على أن الأمر بالشيء + السو انها عن د YAT‏ 


اوش الصفحة 


طلب ترك الضد ضرورة لامتثال الأمر 141 
تعرييه الدزيعة فى اللغة 1 ذ1ذ1ذ[1[ذ1ذ1[1[1[ [ 1[ [ ز ‏ 0 0 a‏ 
فعل الضد هو عين ترك ضده عند الأشاعرة 7 E‏ 
عرين الخو فى الله يي O‏ 
الجواب الإجمالى عن دليل المعتزلة المبنى على اشتراط الإرادة للأمر .. 61848 ١95‏ 
ترك العنك مان لتقف اال اا عليه فدي هي ا 
تعريك الكل ف اللغة O ONS‏ 
تعريف الإلزام في اللغة يي ب ا سا 
تر الا برضي الله الى ها EOE‏ 
رف ك ف اة اي e‏ ا 
ريف الناية فى اللقة ا 
ت اب زر ال 0ك 
فرق الشطات عه الأصولين ل لي 
ظا ج11 O E OOOO‏ 
شروط التكليف العائدة إلى المكلف (العقل والفهم) م eT a‏ 
الم والمحدوة غير مكلفية 1 1 1[ 1[ [ a‏ 
شرط القصد العلم بالمقصود ل سبي E‏ 
الدليل على اشتراط العقل والفهم للتكليف .. OO‏ 
غير المميز لا يمكن مطالبته بالامتثال لأنه لا يصح منه قصد صحيح سم 
رتال اة وال يات فى هال الل والمحود انين تكلا یا ا 
ا و O O EEE‏ 
أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية .. E OOO‏ 
الس لذ قجلق الحقوق: فى كمنها لا E‏ 
الترظ لانن أا ناضلا اوك اللحضولاب. 000 
قرط الل الأننانة 11 1 ذ ذ ‏ ز ذ i OOO O‏ 
قرط الات الاه 7[ ز ز [ 1 1 1 1 000111 
النطفة يثبت لها الملك 0 0 ااا 
الصبي يصلح لثبوت الحكم في ذمته لأن مصيره إلى العقل 1 
الصبي المميز تكليفه ممكن 1 1 a O O POE EEE‏ 


الموضوع الصفحة 
علامات بلوغ الصبي TNO a‏ 
الصبي المميز مكلف في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد تم 08 
الناسي والنائم غير مكلفين . 1 1 1 1 1 
تعريف النسيان فى اللغة اي ا 
تعريف النسيان في الاصطلاح ليحي ا ا ا مي N‏ 
تعريف النوم في اللغة 001010 0 E‏ 
تعريف النوم في الاصطلاح EEE O‏ ا LO j E E EOE‏ 
الدليل على كون الناسي والنائم غير مكلفين سي ل 
السكران الذي لا يعقل غير مكلف ل 
تعريف السكر فى اللغة 100 1 1 1[ TVA‏ 
تعريف السكر في الاصطلاح BR IEEE OER‏ 
الدليل على كون السكران الذي لا يعقل غير مكلف PETE‏ ا 
مؤاخذة الناسي والنائم والسكران بأفعالهم حكم وضعي لا تكليفي 1 
الخطاب بقوله تعالى: لا شرا الصصلؤة وار شكرى4 .. es‏ 
تعريف الإفراط في اللغة اي ا م N‏ 
معنى قوله تعالی: ولا عو 0 ام ار ل 0000001 
تأويل قوله تعالى: #لا تفرد 2 لصاو واش شكرئى » AA AIEEE‏ 
تعريف الظهور فى اللغة ة 1 1 ذ 111 1 1 1 
تعريف البرهان في اللغة e‏ 
الموجب لتأويل قوله تعالى: #لا قروا الصكلرة واش شكرئ» 01 
المكره يدخل تحت التكليف .. OE NENE ORET EOE‏ 7114 
الدليل على دخول المكره تحت التكليف A EE‏ 
تعريف القدرة فى اللغة .. _ و 
المكره غير مكلف عند المعتزلة .. EE‏ ا م 11001 
دليل المعتزلة على عدم تكليف المكره .. i O OOOO‏ 
الجواب عما استدل به المعتزلة على عدم تكليف المكره م ل a‏ 
تعريف الخيرة فى اللغة ... E EEE‏ 
جور أن يكلك ما هو عل وف لرا i OOOO‏ 
تعريف الوّفق في اللغة ..... اذ 11 11 1 A‏ 


يجوز إكراه تارك الصلاة على فعلها 0101720 


فهرس موضوعات الجز. الأول 4 
تت الشلىلشلل2 ا س2 کک کک 


الموضوع الصفحة 
الصلاة لا تقع طاعة من المكرّه إلا إذا قصد امتثال الأمر EEE‏ 11714 
تعريف الانبعاث فى اللغة 1-8 E‏ 
تعريف الإقدام في اللغة . ETO‏ هي ig‏ 
تعريف الخلاص فى اللغة i EE NOETEOO OOO IEOO NNE‏ 
الصواب أن الإكراه الملجئ مانع من التكليف 1 011 
مخاطبة الكفار بفروع الإسلام ... يز 1 00111 
الكافر مخاطب بالنواهي فقط في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد کن 
الدليل على مخاطبة الكافر بالنواهي فقط معي i EEO‏ 
المراد بأصحاب الرأي وسبب تسميتهم بذلك REE‏ 71756 
الرد على من زعم أن الإمام أبا حنيفة يخالف الحديث اعتماداً على الرأي . Yo‏ 
أكثر الحنفية على أن الكفار مخاطبون بالنواهي فقط E‏ 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد مخاطية الكفار بالفروع مطلقاً 1101 
مذهب الإمام الشافعي مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً - م A‏ 
الدليل على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً 11 a‏ 
الدليل العقلي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً OO‏ 0 
الاعتراض على الدليل العقلى ةذ د 01012 0 0 0 
الجواب عن هذا الاعتزاض ب ز ز ز ز ‏ 1 1 1 a‏ 
الدليل الشرعي على مخاطبة الكفار بالفروع مطلقاً لبي ببس با 
تعريف التحذير فى اللغة 1 
فائدة إيجاب شرائع الإسلام على الكافر EIR‏ 
تعريف الجتب: فى اللغة : ا 11111 E‏ 
لا يبعد سقوط القضاء عن الكافر بعد الإسلام OOO EOE‏ 1 
الحكمة من إسقاط القضاء عن الكافر بعد إسلامه U TT‏ 
شروط التكليف العائدة إلى الفعل المكلف به OREO‏ 1 
الشرط الأول: أن يكون معلوماً لامور 9 1 
الشرط الثاني: أن يكون معدوماً OER‏ 751017 
المراد بكون الفعل فعدوماً ا 7100 
الموجود لا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به .. TON‏ 
وجه الاستحالة في إيجاد الموجود .... O ES aa,‏ 


قوله تعالى: انا اَن اموا اموا با4 ليس أمراً بإيجاد الموجود بعد 11 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: أن يكون الفعل ممكناً مم سس AE‏ 
التكليف بالمحال لا يجوز 12 2 2 2 2 2 12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 TOV‏ 
الفرق بين الضدين والنقيضين 00 0 0 a‏ 
قوله تعالى: لا يمت فا ولا ّى ليس من قبيل نفي النقيضين ORS‏ 
المذهب الثانى: جواز التكليف بالمحال 2727 2 2<ز2 2 2ز 2< < < ز ز ز ز ز ز ز O ALS‏ 
الذليل على جرا الكليف بالتحال» عند القائلين جرا E‏ 


رد شيخ الإسلام على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله تعالى .... 701 
رد الحافظ ابن حجر على المعتزلة في قولهم بوجوب الأصلح على الله 


تعالى .. 00 
تعريف السفه فى اللغة ORS‏ 
الأدلة على استحالة التكليف بالمحال SEO SL eS‏ 
رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القائلين بالتكليف بالمحال کک 
الوجود الذهني سابق للوجود العيني ا DE OEE‏ 
كون الشيء ممكناً في نفسه أولى أن يكون شرطاً . lS EEE‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بجواز التكليف بالمحال 17 
تعريف الإفضاء فى اللغة لصا ا OL‏ 
تعريف الحسد YY O E‏ 
المقتضى بالتكليف فعل وكف ملسا سي VO aS‏ 
التكليف لا يقتضي الكف عند أبي هاشم الجبائي NW RA ae‏ 
تعريف التلبيس في اللغة ا و a‏ 
ذليل' أبي هاشم على أن التكليف لا يقتضي الكف مع U‏ 
أدلة القائلين بأن التكليف يقتضي الكف لالت اي 
الجواب عما استدل به القائلون بأن التكليف لا يقتضى الكف TAV‏ 
الضرب الثاني من الأحكام AOE OEE‏ ا 
ما يتلقى من خطاب الوضع والإخبار .. YAY aS a‏ 
المراد بالخطاب الوضعى .. ا OO OEE‏ | 
المراد بالخطاب الإخباري ا E‏ 
أقسام خطاب الوضع والإخبار OE‏ 1[ 0 
القسم الأول: ما يظهر به الحكم E‏ ا 


المقصود بإظهار الحكم التكليفي O O OOO‏ 


ےک 1 


الموضوع الصفحة 
يعسر على الخلق معرفة خطاب الشارع في كل حال ا 
لا تخلو الوقائع من حكم لله تعالى فيها . يس ست 1101 
المراد بالأمور المحسوسة التى يظهر بها الخطاب الشرعي 1/5 
الالال الل اميس 1 
الأمور المحسوسة شيئان: العلة والسبب TAV‏ 
مال الشبب الحسئ i E 1 OOO EEO‏ 
تعس العلة والشب مض لاشكادينا جك جرع ا 
تعريف العلة فى اللغة U E E OOO TERED‏ 
بان مع العبارة 0018 1 1 07 
أقسام التغيير الحاصل بسبب العلة . Lui E O EOP‏ 
تعريف العلة العقلية 010 1 1 
المعانى التى استعمل فيها الفقهاء لفظ العلة i a OEE NOE‏ 
المعنى الأول: بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة EES‏ هد E‏ 
تعريف الاستعارة فى اللغة 7144 
العلة مجموع المقتضى والشرط والمحل والأهل E‏ 
تسمية الحكم الشرعي مقتضى N E OOOO‏ 
المراد بالمحل باعتباره جزءاً من العلة 1 
المراد بالأهل باعتباره جزءاً من العلة DS EERE ONE‏ 
الأهل والمحل وصفان من أوصاف العلة ET‏ 
مكونات العلة العقلية 8 ی 
وجه أخذ العلة الشرعية من العلة العقلية .. IA ae‏ 
المعنى الثاني : أطلقوه بإزاء المقتضي للحكم . TIA e‏ 
تعريف الفوات فى اللغة N E CEE ECEB‏ 
مثال ما تخلف فيه الحكم لفوات شرط ی 
مثال ما تخلف فيه الحكم لوجود مانع 0 0 
المعنى الثالث: أطلقوه بإزاء الحكمة OE‏ ا 
تعريف الحكمة فى اللغة 11 ز[<ز<ز ز 2 ]2 12 1 1 1 ااا 
إطلاق العلة على المقتضي للحكم هو المعنى المختار عند ابن قدامة e‏ 
وجه اختيار هذا الإطلاق دون الأول والثالث ON‏ 


قهرس موضوعات الج الأول 
نا ۴ ا 0 


الموضوع الصفحة 
المراد بكون السبب يحصل الحكم عنده لا به سبحي ستسيوية لوم 
المعاتي التق استعمل ها الفقهاء لفظة السب عمس ع e‏ 
رف الطريق في اة i OOO EEN OO‏ 
ال الأول يراد ها يقال الا س ماسب يي يس بيب ةا 
تخريف"اليقايلة :فى ' اللفة OSE INERT‏ 
تغريفة التردية فى اللغة لا ل OO‏ ا 
المعنئ العا ازا عة الع يي ل م يي E‏ 
التغتى الثالت1 بإزاة العلةتبدوة شرطها ب a‏ 
المعنى الرابع: بإزاء العلة نفسها سا سي 
عب يد الخلة ييا لل اي OOO O‏ م 
ومما يعتبر للحكم الشرط دبب00000101010007 0 0 
وجه اعتبار الشرط للحكم الشرعي لعي ع م سيت م ا 
تعريف الشرط في الاصطلاح 01013 0 0 
الفرق هن الشوط والعلةب ز ز + E‏ 
أقسام الشرط . a‏ 
القسمة التى ذكرها ابن قدامة للشرط ليست حاصرة ممصي يسع اد 
مثال الشرط العقلى 2 2 ز ‏ 1 i E OO POE EOE‏ 
مثال الشرط اللغوي ز ز ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
مثال الشرط الشرعى . 7[ ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز E‏ 
ممت اة الوط طا E‏ 
عكس الشرط المانع 1 n E EOE EO‏ 
تعريف المانع في الاصطلاح .. EOE‏ 000 
المراد بكون المانع عكس الشرط . OEE‏ ل ا 
نصب الشيء شرطأ للحكم أو مانعا له حكم شرعي 17 
الضككة والفيناة OO E‏ 000 
تعريف الصحة في الاصطلاح .. يي يي ص سي سس 
ترق اليد فى ال 1[ ذ ز ز ز ز[ز ز ز ز ز 1 1 000111 
قفريك الاد :فى الل دز E‏ 
الصحة تطلق على العبادات والعقود ‏ ع ا E‏ 


الصحيح من العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء ا 21 


فحرس موضوعات الج الأول or‏ | 
سج مجح 2 25757 1 


الموضوع الصفحة 
تعريف الإجزاء فى اللغة 00000 
تعريف الاسقاط و اللغة 0010120212119 7 
الصحيح عند المتكلمين ما وافق الأمر وإن وجب القضاء i O‏ 
إبطال قول المتكلمين بأن الصحيح ما وافق الأمر وإن وجب القضاء اع 0 
الصحيح من العقود ما أفاد حكمه المقصود منه TEA A‏ 
الباطل هو الذي لم يثمر والصحيح الذي أثمر . لت مي pA‏ 
الفاسد مرادف الباطل عند الجمهور م 7110 
الإمام أبو حنيفة أثبت قسماً بين الباطل والصحيح .. م عي 11 
مناقشة ابن قدامة للإمام أبي حنيفة في تفريقه بين الفاسد والباطل PV ae‏ 
الخلاف فى مسألة الفاسد والباطل خلاف معنوي YA a‏ 
من ثمارا الخلات فى عله السالة A‏ 
القضاء والأداء والإعادة . ا O‏ 
تعريف الإعادة ا E E‏ 
تعريف الأداء N LSS‏ 
تعريف القضاء 000 ااا 
من غلب على ظنه الموت في الواجب الموسع لم يجز له التأخير ملسي E‏ 
من أخر الواجب الموسع عن وقته وعاش بعد ظن موته لم يكن قضاءً س 20536 5١‏ 
الزكاة واجبة على الفور وفعلها بعد تأخيرها لا يكون قضاءً li OE‏ 
من لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر لا يقال إنه قضاء القضاء م 
اسم القضاء مخصوص بما عين وقته شرعاً ثم فات قبل الفعل اس 1 
تعريف الفوت فى اللغة 008 اا i‏ 
لا فرق في إطلاق اسم القضاء بين فواته لعذر أو لغيره la O E‏ 
تعريف الفرق فى اللغة .. ل ااا 00000000 زانانا 
ا فى ن ل 51 
رت المرعن فن الله 111111 1 1 1ك 
قال قوم الصيام بعد رمضان من الحائض ليس بقضاء لص E‏ 
الدليل على أن صيام الحائض بعد رمضان ليس قضاء .. 0 
تعريف العصيان في اللغة la E RTO OEE‏ 
قيل في المريض والمسافر لا يلزمهما الصوم لي ا 10107 


ما يقغلة المريفن: والمساقر يعد رمضان لبس قضاء < به 


ع[ (or‏ فهرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 
الرد على من زعم بأن صوم الحائض والمريض والمسافر بعد رمضان 

أداء .. لل 1 1 1[ 1 1[ 1 1[ 0 a‏ 
ترجمة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها O E REE‏ ل 
العزيمة والرخصة 00 1 
تعريف العزيمة فى اللسان E OOO OEE NEE‏ 
تعريف الرخصة فى اللسان . OO EON OCR‏ 
تعريف العزيمة في الاصطلاح الشرعي .. a‏ 
تعريف العزيمة بأنها ما لزم بإيجاب الله تعالى غير مرضي عند ابن قدامة سس 7845 
سبب عدم ارتضائه لهذا التعريف . OEE OOD EERE‏ 
تعريف الرخصة في الاصطلاح الشرعي 1-8--ذ01010101212120 1 10 a‏ 
تعريف اللزوم في اللغة 2 2 2 2 >< 2 1< ز 2 0 
تعريف الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي غير مرضي عند ابن 
قدامة ا ا ی 
سبب عدم ارتضائه لهذا التعريف 00 
لا يسمى ما لم يخالف الدليل رخصة O‏ 
ما حط عنا متن الإصر على الأمم السابقة يسمى رخصة مجازاً سسس ۴۵۱ اوم 
تعريف الإصر فى اللغة OOO OEE EE‏ 12 
تعريف الحط فى اللغة . 1 O‏ 
إباحة التيمم إن كان مع القدرة على استعمال الماء فهو رخصة E‏ 
كيف يسمى أكل الميتة رخصة مع وجوبه حال الضرورة؟ lf E‏ 
الجواب عن تسمية أكل الميتة رخصة مع وجوبه حال الضرورة ت 00 
يجوز أن يسمى الأكل من الميتة حال الاضطرار عزيمة .. ل 651نم 


الأكل من الميتة من قبيل ذي الجهتين ل N EO‏ 
بيع العرايا المخصوص من المزابنة المنهى عنها رخصة . م ا ا 


تعريف المزابنة في اصطلاح الفقهاء N EEO EE‏ 
تعريف العرايا في اصطلاح الفقهاء SRS‏ ا OV‏ 
إباحة الرجوع للوالد فيما وهبه لولده ليس رخصة ON as‏ 
باب في أدلة الأحكام 0000 000000 
الأصول أربعة: الكتاب» والسنة» والإجماع» ودليل العقل لل ور لين 


تعريف الدليل فى اللغة 08 ز 1 1 a E OEE‏ 


فهرس موضوعات الجاء الأول 


7 


الموضوع 

تعريف الدليل في اصطلاح الأصوليين .. ل ھی 
تعريف الأصل فى اللغة 00101 اا 
تعريف الأصل في الاصطلاح عسي م ا 
سبب إغفال ابن قدامة للقياس فى الأدلة المتفق عليها مي a E E‏ 
اختلف في قول الصحابي وشرع من قبلنا OEE‏ يي لس 
المراد بالاختلاف فى قول الصحابي UE OSE‏ 
المراد بشرع من قبلنا E a SES‏ 
أصل الأحكام كلها من الله تعالى ا 7116 
ظهور الحكم عندنا بقول الرسول ية TO‏ 
الإجماع يدل على الاستناد إلى قول النبي ا UES‏ 
إذا لم نحرر النظر وجمعنا المدارك صارت الأصول أربعة 0 نا 
المراد بالنظر . 010101 U OO‏ 
الواح رر ا و0000 
المراد بجمع المدارك EDO‏ 3217 
كتاب الله سبحانه هو كلامه 000 
قال قوم الكتاب غير القرآن ا LG E EDE‏ 
الرد على الذين فرقوا بين الكتاب والقرآن OEY‏ ا LA E‏ 
تعريف الخلاف في اللغة RR AEE UENO OES‏ 
تعريف القرآن الكريم شرعاً lL O OTOL OEE ROO‏ 
المراد بدفتى المصحف 00001013289 1 VE‏ 
مك نت ال ذلك aT‏ 111 1 
شبب تقييد القرآن الكريم بالمصاحف VO Ta‏ 
تعريف المبالغة فى اللغة 8--ببب-010202121-1 0 11 U O‏ 
المراد بتجريد القرآن الكريم ا 
تعريف الكراهة فى اللغة الب 0101010102 0 000 
تخرف العاقير فى اللقة EON E a o‏ 
تعريف النقط فى اللغة ل لي 5 
ريق اخلط اة مي اك 
ما خرج من القرآن الكريم فليس منه A a‏ 
يستحيل في العرف والعادة إهمال شيء من القرآن من غير نقل ع م ا 


فهرس موضوعات الج الأول 
سے egg‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف الوفرة فى اللغة _ و 
تعريف الداعى فى اللغة لي اي يي ا 
تعريف الإهمال فى اللغة 11 Rel‏ 
تعريف الخلط فى اللغة ااا N LS‏ 
قال قوم ما نقل نقلاً غير متواتر ليس بحجة .. سي ب 
مثال القراءة غير المتواترة ا 
المراد من نفق حجية القراءة غير المتوائرة ب NOE‏ 
دليل القائلين بعدم حجية القراءة غير المتواترة يد 
تعريف التبليغ في اللغة E OOOO‏ 
تعريف الطائفة فى اللغة 97بب101021-1 0 0 E e‏ 
المختار عند ابن قدامة أن القزادة غير الصواترة حجة موس م م ل 
الدليل على أن القراءة غير المتواترة حجة A‏ 
معنى كلمة «رُبّ» عند العرب 1 1 1 1 1 1 a‏ 
تعريف التفسير فى اللغة _— a‏ 
تالحرو فى اللقة بن ز ز ز ز ز ز 1 ONO‏ 
قول شبخ الإسلام من زعم أن ابن مسعود يجو القراءة بالمعيق فقد كذب 
عليه) .. ب-010-0-1 ا ا 
الجواب عما استدل به منكرو حجية القراءة غير المتواترة RE‏ 
تعريف الافتراء فى اللغة ليسي يي ا ا ع م E‏ 
القرآن يشل على التحقيقة الجا 0 2020 سا 
تعريف المجاز 0 
تغريق ال فى ال 1 E a‏ 
تعريف اللفظ في اصطلاح الأصوليين o O‏ 
ذكر بعض الآيات التي وقع فيها المجاز يي سي سي 
من منع وقوع المجاز في القرآن الكريم فقد كابر O O EOE‏ 
تعريف المنع في اللغة ز ز ز ز ز ز ز ‏ 1 Ra‏ 
تغريك الاستكيان فى اللقة ااا A‏ 
تعريف النزاع في اللغة ز 2 e e‏ 
من سلم بوقوع المجاز وقال لا أسميه مجازاً كان مخالفاً في عبارة FAA aan‏ 


تعريف المشاحة فى اللغة ا A‏ 


الموضوع الصفحة 
الحق أنه لا مجاز في القرآن الكريم 000121 U E‏ 
قال القاضي ليس في القرآن لفظ بغير العربية . LA O OI‏ 
دليل القاضي على أن جميع ما في القرآن عربي محض جعرج يي د سيا 
تعريف المحض فى اللغة لي Lp E‏ 
الآيات القرآنية الدالة على تمحض العربية في القرآن الكريم OEE‏ 
تعريف التحدي في اللغة ..... CD E ORONO EO SONO‏ 
روي عن ابن عباس وعكرمة أن في القرآن ألفاظاً بغير العربية . م 20 
ترجمة ابن عباس رضى الله تعالى عنهما يس 51 
ترجمة عكرمة رضي الله تعالى عنه يي 258 
الدليل على وجود ألفاظ بغير العربية في القرآن الكريم مم ةس م 11 
اشتمال القرآن على كلمتين بغير العربية لا يخرجه عن كونه عربياً COV ea‏ 
تعريف الاشتمال يا 
الدليل على كون اشتمال القرآن على كلمتين بغير العربية لاا يخرجه عن 

كونه عَرَيياً 5 و8 0ك 
الجمع بين القولين في إثبات الكلمات بغير العربية في القرآن ونفيها سس 408 
تعريف الجمع في اللغة 010101 اا 
معنى التعريب فى اللغة 00000008 
فى كتاب الله تعالى محكم ومتشابه 5 211 
تعريف المحكم في اللغة PONE‏ دببب1ب-1-1 LE PET‏ 
قال القاضي: المحكم المفسرء والمتشابه المجمل ماي 1 
تعريف المفسر لغة ... 8بب00100 ONT‏ 
تفر الق اعطلاينا E OOOO OREO‏ 
دليل القاضي على هذا التفسير 53137 
تعريف المجمل فى اللغة U E OEE NERE NONE‏ 
تعريف المجمل في الاصطلاح E O OOO ONES‏ 
تعريف الاحتياج في اللغة .. E O EEOC RENO‏ 
قال ابن عقيل: المتشابه هو الذي يغمض علمه على غير العلماء ت 
ترجمة ابن عقيل الحنبلي EEE OEE‏ سي 5118 
تعريف الغموض في اللغة 0000 


معنى التحقيق في العلم CVO SRSA‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
ساو e‏ 


الموضوع الصفحة 
تعريف التعارض فى اللغة .. ا 
تعريف التعارض في اصطلاح الأصوليين مي ص دي ا م 1111 
مثال وقوع التعارض الظاهري بين الآيات --01111 1 0011 
قال آخرون: المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور. A ESER‏ 
قال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال.. لصحي A‏ 
وجه كون القصص والأمئال من المتشابه 00 0 0 
الصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه E‏ لا 
تغريك الآيمان فى اللغة 0002-9 اا O OO‏ 
رفت لرن فى الله [ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ذا 0000 
سبب إعراض ابن قدامة عن جميع التفسيرات المذكورة للمتشابه a‏ 
ذكر بعض الآيات الواردة فى الصفات ليسي سم ل a‏ 11 
اثفاق السلف على إمرار آيات الصفات على وجهها POE‏ 000 
تر ا ا فى اللغة يز[ |[ |[ |[ [ز ز ز ز ز ز ز اذ E‏ 
رف الإمراز ف ال يي E OOOO OPE‏ 
العراة بالؤمرا رعلن ال OE N OOOO‏ 0 
تعريف التأويل فى اللغة ا بب-11 07 
المراد بتأويل آيات الصفات .... يي ا ll‏ ا 
أقوال السلف فى آيات الصفات د01 
أدلة ابن قدامة على أن المتشابه هو آيات الصفات ‏ عدي يبي 1 
تعريف الذم في اللغة EY‏ 2 
تفر العتعكين فى اللنة بد آز ز ز ز ز ز ز ز ز  O EO‏ 
تعريف الفرن فى اللغة رز E OO‏ 
تعريف الزيغ في اللغة .. ا ی ی 
تفسير المتشابه بالمجمل لا يصح» إذ تأويل المجمل مما يمدح عليه سي 1 
القرائن التي تدل على استثار الله تعالى بعلم تأويل المتشابه . 01000 
تفريفت القرينة ف اللغة 0 0 > | | aa‏ 
الوقف الصحيح عند قوله تعالى: وما يشم تأويلة: إلا أنهُ4 سي ب ار 
نقل شيخ الإسلام لمنهج السلف في هذا الوقف EEE‏ 1 
مذهب المعتزلة أن العلماء يعلمون تأويل المتشابه O a‏ 


ig E OOOO ENE تعريف المعنى فى اللغة‎ 


فرق ا ۹ے 


الموضوع الصفحة 
روت لر فل اة ز ز ز ز ز ة ز ز ز a 1  [‏ 
تعريف التسليم في اللغة e a‏ 
تعريف الثقة فى اللغة . 1111111000 00011 
لا يجوز حمل المتشابه على غير الوارد فى آيات: الصضفات ب ORE‏ سي 
ن كال كف اط اه الى الخلق با لا باه مي م ا 
الجواب عن هذا التساؤل 1 1 1[1[ذ1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ز[ذ[ [ [ [ [ a O‏ 


ملحوظة على المؤلف فى الحروف المقطعة ... ماس وت سس انا سسب م EO‏ 
باب النسخ .. 1011 1[ 1 1[ 10111أ1101 


تعريف النسخ في اللغة صي  N‏ 
وجه التغاير بين الرفع والإزالة CEN SESS‏ 


إطلاق النسخ على ما يشبه النقل LOE SSS‏ 
خلاف الأصوليين في إطلاق النسخ على معانيه اللغوية من جهة الحقيقة 
والمجاز .. م ا ل CON ae‏ 
سبب كون النسخ حقيقة في النقل كالرفع والإزالة س 
تعريف النسخ في الشرع ک0 


تعريف الثبوت فى اللغة 111212121 POE‏ 
تعريف التقدم في اللغة .... OOOO‏ 11 
معنى الرفع في التعريف الشرعي للنسخ TE OEE‏ 
تعريت المفارفة:والفراق فى اللغة 01 
LN‏ الع ا 
ورود الأمر من الشارع إما أن يكون مقيداً بالتوقيت أو مطلقاً ب د 
استشكال بعض الأصوليين في كون النسخ قطعاً لاستمرار الحكم سسا 1 
سبب تقييدل حد النسخ بالخطاب المتقدم 264 
ر فا يي RE OOO‏ 
ل ا ا AR I LT‏ 
سبب تقييد حد النسخ بالخطاب الثاني EN‏ يي ب 1 
تغريفه الوؤال :فق اللغة ES‏ ز[1| | |[ | ز ز |[ e N E OOO‏ 
تفت الموت فى ال ةءةزة زد 001212 0 
تعريف الجنون في اللغة ب 000 


سبب تقييد حد النسخ بالتراخي EN E EEE‏ 211 


فخرس موضوعات الج الأول 


الموضوع الصفحة 
تعريف التراخى فى اللغة .. ا ذ 0000م 
تغريت الاتضال :فى اللغة لي ل يي e‏ 
تفريف الان فى الل ليسي ا يي ا 
تعريف الإتمام في اللغة O O ORONO‏ 
تغريت التقدير فى الا O e‏ 
تعريف المدة فى اللقة 32 00 
تعريف الفقهاء للنسخ 0 0 
ترف الف فى الل --1ذ11010111 1 00 
مناقشة تعريف الفقهاء للنسخ م111 1 00111 
تعريف التخصيض فى اللغة بي سي ا ا ب يي ا 
تعريف التخصيص في الاصطلاح يبي سي ب 
تعريف التمكن فى اللغة م 277777 
تعريف الامتثال فى اللغة . 01 [ز[ز ز[ | |[ 0 0600 
ريف الجا فى اللخ ااا 
تعريف الانقطاع في اللغة .. يي NE‏ 
تعريف المعتزلة للنسخ .. ب ع ا لي يس 
تعربت الداق كن اللغة اذ[ 0071 
سبب جعل المعتزلة النسخ متوجهاً إلى المثل لا إلى الحكم .. EV E are‏ 
تعريف النص فى اللغة بب-000001 00 
تعريف النص في الاصطلاح 10101212195 VO‏ 
مناقشة اين قدامة التعويت المعتزلة يادي يي سس يي ا 
اعتراض المعتزلة على تحديد النسخ بالرفع سم سس مس ملالا 
تغريف الإخلاء فى اللغة 1 
ترت الا بق الل يد بي ب e‏ 
تعريف«الصاحة فن اللغة O OOOO OE OOOO‏ 
سبب عدم جواز رفع الثابت عند المعتزلة ENS‏ سس مسا 101 
إنكار السلف إطلاق القديم على الله تعالى .. د ی 
تغريك الإثات .فى اللغة 220ص E‏ 
تعريف الحسن في اللغة .. ب N E ROTO‏ 


سبب عدم جواز رفع الحسن عند المعتزلة .. CAV SS‏ 


ففرس موضوعات الي الأول ما 


الموضوع الصفحة 
تعريف الوجود فى اللغة مع ی 
تقرف الهاء فق اللنة يي ل يي يبا 
تعريف الندم في اللغة CAS e SS‏ 
مناقشة ابن قدامة لأوجه اعتراض المعتزلة على تعريف النسخ بالرفع سسس 480 
تعريف الفاسد فى اللغة 11 O RO OEE‏ 
تالكر اللقة A a‏ 
تعريف الفسخ في اللغة A a‏ 
تعريف العقد فى اللغة RES SLL‏ 1 
فريك العلل فى اللخ 1110111111116 0 
سبب الاحتياج لبيان الفرق بين النسخ والتخصيص لي يي E‏ 
تعريف الطريان فى اللغة 0101010201211 0 0 ی 
الاعتذار بكون الشيء حسناً في حالة وقبيحاً في أخرى لا يصح عند ابن 
قدامة 00010101 0 
بیان سبب عدم صحته عنده م ا CQ‏ 
جَعْل الأمر مشروطاً بالإرادة لا ي 1121212198 O O‏ 
سبب عدم صحة جعل الأمر مشروطأ بالإرادة 1 اا 
لا تناقض في الإباحة بعد التحريم» وفي النهي بعد الأمر ل EV‏ 5484 
العباد مأمورون بالحكم الشرعي في علم الله تعالى إلى وقت النسخ ل برو 
تعريف الدوم والدوام والديمومة في اللغة 1 1 1 1[ E ONE‏ 
تعريف القصور فى اللغة O SS‏ 
المراد بالبيع المطلق يي ل ل ة 


المراد بالبيع القاصر .. EEE‏ سس تصشض ات ام ا يا 050 
أوجه الفرق بين النسخ والتخصيص ا ا O‏ 


النسخ عند المتقدمين أعم من جهة الإطلاق مما هو عند المتأخرين ی 
وجه الاشتراك بين النسخ والتخصيص 1111 7ك 
تعريف المشاركة فى اللغة يي 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 1 12 ز 12121 اك 
تغريك: الدلالة ف اللغة OEE‏ ا 31 
النسخ يشترط تراخيه» والتخصيص يجوز اقترانه CD E OOO‏ 
النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف التخصيص .. EE‏ 00 


النسخ لا يكون إلا بخطاب شرعي والتخصيص يجوز بأدلة العقل وبالقرائن ... ٠١١‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 


النسخ لا يدخل في الأخبار بخلاف التخصيص کک 


المراد بالأخبار التي يمتنع دخول النسخ فيها CR ORO ESOS‏ 
النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته ONO SS‏ 
التخصيص تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته .. 6:18 
النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله ع ا A‏ 
تخصيص المقطوع يجوز بالمظنون .. ONT SL‏ 
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© 225025925 © كز 9559 35 29 HOO O‏ كازج و كوك جو كت 


2<« ي 
(فصل) 
وَكَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ النَسْحَء وَهْوَ قَاسِدٌء لان النَسْحَّ جَائِرٌ عَقْلاَء وَقَدْ 
ام دَلِيْلَهُ شَرْعاً . 


قوله: (وقد أنكر قوم النسخ): المراد بالقوم هنا: أبو مسلم الأصفهاني 
من المسلمين» وطائفتا الشمعونية والعنانية من اليهود. 

والإنكار هنا إما أن يكون مطلقاً من الناحيتين العقلية والشرعية كما 
ذهب إلى ذلك الشمعونية. 

وإما أن يكون من الناحية الشرعية فقطء. كما ذهب إلى ذلك أبو 
مسلم الأصفهاني» والعنانية . 

وإنما أحتيج إلى إقحام اليهود في هذا الفصلء لأن المؤلف رحمه الله 
تعالى قد أقام الأدلة على اليهود بإثبات النسخ شرعاً من واقع شرائعهم التي 
تعبدهم الله تبارك وتعالى بها . 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «إنكار النسخ». 

قوله: (فاسد): أي أن القول بإنكار النسخ قول فاسد لا صحة لهء 
فلا يلتفت إليه» ولا يعوّل عليه. 

قوله: (لأن النسخ جائز عقلاً): جملة تعليلية» لبيان سبب فساد القول 
بإنكار النسخ . 

وتجويز العقل للنسخ معناه: تَصَوَرٌ إمكانه» لعدم امتناعه واستحالته. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً): الواو هنا حالية» أي: «والحال قد قام 
دليله شرعا». 

والضمير في «دليله» يعود إلى (النسخ». 


)21 انظر: المعتمد ۳۷١/١‏ العدة ۳/ ۷۷١‏ التبصرة ص۱٥۰۲‏ التمهيد 41/۲ 
الإحكام ۳/ ١٠٠١ء‏ منتهى الوصول والأمل ص5 »١15‏ الإبهاج 2719/7 تيسير 
التحرير «“1۸1/Y‏ إرشاد الفحول ص 186. 


E‏ باب النسخ 


5 ا ةه رهظ + 01 ھا ی ا ر 5 
ما الْعَمْلٌ: فلا يَمْتَيْعْ أن يَكُونَ الشَّئْءٌ مَصْلْحَةَ فى رَمَانٍ دون 
7%{ سه اس و22 س2 2 :2 £ روم 0 
زمَانِ» وَلا يَبِعْدُ فِي أن يَعْلَمَ الله تَعَالَى مَصْلَحَةَ عِبَادِهِ فِي أن يَأْمُرَهُمْ 


0 


بار ملق 2 حَنَّى يستعدوا له ابوا enennnnnn‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ومعنى قيام الدليل الشرعي هنا: ثبوته وحصوله من جهة الجواز» 
ومن جهة الوقوع. 

قوله: (أما العقل): أي أما الدليل العقلى. 

قوله: (فلا يمتنع): أي لا يستحيل» لأنه ممكن مِنَصَوَّرٌ. 

قوله: (أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان): أي أن تعلق 
مصلحة الناس به في أحد الزمانين دون الآخرء كالدواء مثلاً فإ ن تناوله 
مصلحة في زمن المرض» ومفسدة في زمن الصحة› 006 الحكم 
الشرعي» فحيث علم الله تبارك وتعالى أنه يحقق مصلحة الناس في هذا 
الزمن تعلق أمره به E O‏ 
فيكون ذلك الحكم أمراً وتا دائراً في فلك 7 تحقيق المصالح ودفع 
المقاسد» وهذا أمر يتصوره العقل ولا ينكره» بل يحيّذه ويقره. 

قوله: (ولا يبعد): معطوف بالواو على قوله: «فلا يمتنع». 

والمراد بالبعد هنا: استبعاد العقل. 

قوله: (في أن بعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن بأمرهم بأمر مطلق): 
الضمير فى «عباده» يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والضمير «(هم» في «يأمرهم» يعود إلى «العباد) . 

والمراد بالأمر المطلق: هو المجرد عن التوقيت بزمن معين. 

قوله: (حتى يستعدوا له فيثايوا): الضمير فى «له») يعود إلى «الأمر 
المطلق». 

والمراد بالاستعداد هنا: التهيئة النفسية لامتثال ذلك الأمر. 

والفعل «يثابوا» مبنى للمجهول» والمثيب هو الله تبارك وتعالى. 


باب النسخ 


شرا و مت ا 14 وام چو ەو 


قوله: (ويمتنعوا بسبب العزم عليه من معاص وشهوات): معطوف 
بالواو على قوله: «حتى يستعدوا له». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والتنوين فی «(معاص» تنوين عوض عن الياء المحذوفة اء إذ 
الأصل «معاصى» بإثبات الياء . 

و«معاص» جمع «معصية»)» وهي - كما سبق - ضد الطاعة. 

و«الشهوات» جمع جمع اشَهُوَةا وهي في اللغة: امَحَيةُ الشيء والرَعْبَة 
٩»‏ . 

قوله: (ثم يخففه عنهم): معطوف بثم على قوله: «أن يأمرهم بأمر 
مطلق» . 

والضمير «الهاء» فى «يخففه» يعود إلى «الأمر المطلق». الت 
هو الله تبارك وتعالى . 

والمراد بتخفيف الأمر هنا: نَسْحُهُء وإنما كان النسخ تخفيفاً لأن فيه 
رفعاً لبعض التكاليف الشرعية» وقد سى الله تبارك وتعالى النسخ 
تخفيفاء وذلك حين نسخ سبحانه تكليف المسلم الواحد بالثبات أمام 
العشرة فى ساحة اال بالثبات امام الاثنين بقوله جل شأنه: يها ألنَىُ 
رض المُؤْيِيتَ عل لقال 0 یک نکم سرود رود نبوا ماين إن 
€ نڪمم 4 غلا اا من من الدرت ا رم توت © 
E a‏ لك فک نتا ن ی يَنكم ياه صا 
ْنا با ون يكن کم أت يغبا الین بدن آنه وله مح الصَدِرِنَ 
©@) [الأنفال: 56 -55]. 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «العباد المكلّفين»: 


.5505/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


زه ) باب النسخ 


OKI E‏ فال الله ال اا مس ل عاق أو تف 
قله E E REE‏ 
8 - سك ام ٠.‏ و ال ا را ب ارلا 4 
َأتِ کار مها مثْلها 4 ولا لا َيه ڪات ءاي ول 
مام 2k‏ 
أجمعت الامة وفامةةةة وم وف من ةو ةو ممم مه م ممم م ة ةلم مم مه ل 6 م مم مقن 


والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى أراد بتكليف عباده بالأمر المطلق 
الذي علم سبحانه أنه سينسخه عنهم استصلاح حالهم بهء فهم حين يتخذون 
الأسباب ا إلى امتثالهء ثم يعقدون العزم على أدائه فإنهم بذلك 
يتشاغلون عن التلبس بالشهوات التى تقود إلى المعاصى الموجبة للعقاب» 
وتلك مصلحة عظيمة لهم ومنفعة كبيرة في حقهم› والعقل لا يمنع ذلك ولا 
قوله: (فاما دليله شرعاً): معطوف بالفاء على قوله: «أما العقل». 
والضمير في «دليله» يعود إلى «النسخ». 
واشرعاً» منصوب على نزع الخافضء إذ التقدير: «فأما دليله في 
الشرع». 

قوله: (فقال الله تعاليى: لما نسَح من ءَايَةٍ أو يها تأتِ َير يآ أو 
ينها [البقرة: :)]٠٠١‏ استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية 
الكريمة على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها : أن الله تبارك وتعالى أخبر بوقوع النسخ في آيات 
كتابه الكريم» ولو لم يكن النسخ جائزاً لما أخبر بذلك وهو العليم الخبير. 

وكذلك الآية الكريمة الأخرى» وهى قوله سبحانه: #وَإدًا تَا ءايه 
ڪات عَايَة4 [النحل: .]٠١١‏ 

استشهد بها المؤلف رحمه الله تعالى على ثبوت النسخ في الشرع. 

ووجه الاستشهاد منها: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه يبدل آيات 
كتابه الكريم بعضها ببعض» والتبديل هو أحد المعاني التي يدل عليها 
النسخ. ولو لم يكن النسخ جائزاً لما حصل هذا التبديل. 


قوله: (وقد أجمعت الأمة): ما سبق ذِكَره هو دليل شرعي نصّي من 


عَلَى أن شَرِيْعَةَ مُحَمَّدٍ ية فَدْ نَسَحَتْ ما حَالَمَهَا مِنْ شَرَائِع | ْبيّاءِ 


القرآن الكريم على إثبات النسخ» وهذا هو الدليل الشرعي من الإجماع 
على إثبات جوازه ووقوعه. والفعل «أجمعت» مشتق من «الإجماع»» وقد 
سبق تعريفه في اللغة وفي اصطلاح علماء الأصول”". 

والمراد بالأمة هنا هي الأمة الإسلامية. 

قوله: (على أن شريعة محمد ): أصل الشريعة في لغة العرب هو 
مورد الشاربة التي يَشْرَعْهَا الناس فيشربون منها و 

والشريعة في الاصطلاح هي : كتاب الله تبارك وتعالى» وسنة 
رسوله ياء وما كان عليه سلف هذه الأمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (والشريعة إنما هي 
كتاب الله» وسنة رسوله» وما كان عليه سلف الأمة فى العقائدء والأحوال» 
والعبادات» والأعمالء والسياسات» والأحكام» والولايات» والعطيات)". 

قوله: (قد نسخت ما خالفها من شرائع الأنبياء قبله): «ما» فى قوله: 
«ما خالفها» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخات عليه 
بمصدرء تقديره: «المخالف»» أي: «قد نسخت المخالف لها من شرائع 
الأنبياء قبله». 

والضمير في «خالفها» يعود إلى «شريعة محمد كوا . 

و«الأنبياء» جمع «نبي»» والنبي في اللغة هو «الْمُخَبِرٌ عن الله تبارك 
تع 

والضمير في «قبله» يعود إلى «النبي علا . 

والمغى'المزّاة هنا أن الآمة الحيدية سلنا وعخلفا مجبعة على أن 


)١(‏ انظر: المجلد الأول ص(58). 
(؟) انظر: القاموس المحيط ٤٤/۳‏ تاج العروس 9454/0" 8945. 
)۳( مجموع الفتاوى A۱۹‏ 0( انظر: لسان العرب 57/١‏ . 


ت 


ر سرو اوه 


وَقَدْ گان يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامْ بجع بين الْأَخْتَيْنِ» وَآَدَمْ عَلْيْهِ 


ا کان يروج ناته 4 مِنْ بيه » وَهَوَ مُخرم في شَرَائِع من ن بَعْدَهُمْ من 
الْأَنْيَاءِ عَلَيْهُمُ السَّلَامْ. 


الإسلام الحنيف قد نسخ ما قبله من سائر الشرائع ولا يقبل ا 
تبارك وتعالى دینا سواه» كما قال سبحانه: ومن يبع عير الْإسْلم ديا فلن 
يقب مِنْهُ وهو في الْدَخْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ ©©4 [آل عمران: .]۸١‏ 

ولو لم يكن النسخ جائزاً لما انعقد إجماع الأمة المسلمة قاطبة على 
جوازه ووقوعه. 

قوله: (وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو إقامة الحجة على منكري النسخ من اليهود 
بالبرهنة على وقوعه في شرائعهم التي يدينون بها. 

والمراد من الجمع بين الأختين فى شريعة يعقوب عليه السلام: هو 
الجمع بينهما في عَفْد النكاح» بحيث يجوز للرجل أن يعقد على المرأة 

قوله: (وآدم عليه السلام كان يزوج بناته من بنيه): معطوف بالواو 
على قوله: «وقد كان يعقوب عليه السلام جمع بين الأختين». 

والضميران في «بناته» وفي «بنيه» يعودان إلى «آدم عليه السلام». 

وهذا الزواج من بناته وبنيه إنما يكون باختلاف البطن» فالأنثى من 
البطن الأول تتزوج بالذكر من البطن الثاني» والذكر من البطن الأول يتزوج 
بالأنثى من البطن الثاني» فججعل اختلاف البطن بمنزلة اختلاف النسب» لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك من أجل تكثير النسل الإنساني. 

قوله: (وهو محرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام) : 
الضمير «هو» يعود إلى «الجمع بين الأختين» في شريعة نبي الله يعقوب 
عليه السلام» وإلى «تزويج البنات من البنين» في شريعة نبي الله آدم 
عليه السلام. 


٠»‏ هه .ع وه مه وو وف فوع وو و وه 6ع وهو و ووه .ع وو و و و و وم وه وه وده و عع و و و وو و و و و و و و و و ومو وه 


فهذان النوعان من الزواج قد حزما في الشرائع اللاحقة» وهذا هو 
عين النسخ. 

والضمير في «بعدهم» يعود إلى «نبي الله يعقوب»» وإلى «نبي الله آدم) 
عليهما السلام. 

وإنما أعاد المؤلف رحمه الله تعالى عليهما الضمير بالجمع بدل 
التثنية» لعظم مكانتهما عند الله تبارك وتعالى» لكونهما نبيين كريمين من 
ألينائة سبحانه» فهما آهل للتفخيم والتبجيل . 

وإذا ثبت بالدليل القاطع» والبرهان الساطع أن النسخ واقع في شرائع 
اليهود من واقع كتبهم السماوية التي يدينون بها ويعتقدونهاء فلا تبقى لهم 
حجة ناهضة على إنكار جواز النسخ ووقوعه شرعاء إذ لو لم يكن جائزا 
وواقعاً شرعاً لما نزلت به كتبهم السماوية المقدسة. 

وإنما أنكر اليهود النسخ عناداً واستكباراً عن الحق» حتى لا يلزم من 
القول بثبوته شرعاً الاعتراف بأن شريعة الإسلام ناسخة لشرائعهم» وذلك 
حسداً من عند أنفسهم» كما أخبر بذلك عنهم العليم الخبير بما انطوت 
عليه قلويهاع بقولة مجان لوئ امن كت ن عند أله صرق لا مه 


Jeg 


واوا من كَبَلُ نيت عل ألَذِنَ 


ر 2l‏ 2 
ار 


| فما جام م ٿا ڪرفوا كهروأ بي 


َلَمَنَهُ لَه َل الكفيت © بتكنا اشا بيه شس أن تا يآ ّل 
ا من فَضصَلِوء o‏ 


وَللْكَفْرِيَ عدَاب مهي 409 [البقرة: ٠ - ۸٩‏ 

ا قال سبحانه: وا كَييرٌ يل لكب لو بردوکگم ص 
تند یتیگ كلا کا ون عند شیر يا بد تا كلا لهم الع 
[البقرة: .]٠89‏ 


0 باب النسخ 


0 
كو ١‏ ت > وله رم و 
E EGE‏ دُونَ حكيهَاء وَنَسْخٌ ححكيهًا دون 
تَلَاوَتِهَاء وطس DES A ANS‏ 


قوله: (يجوز نسخ تلاوة الآية دون حكمها): أي أن ذلك ممكن عقلا 
وشرعاء فلا استحالة فيه لذاته ولا لغيره. 

والضمير في «حكمها) يعود إلى «الآية». 

والمعنى: أن تكون الآية لا وجود لها في كتاب الله تبارك وتعالى 
لفظاً بعد ثبوت نسخها منه» ولكنّ حكمها باق لم يُنْسَخْ بنسخها. 

ومثال ذلك: آية «الرجم» في حق الزاني المحصن» وهي قول الله 
سبحانه: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز 
000 

0 هذه الآية الكريمة قيل: في سورة «التوبة)» وقيل: : في سورة 
«الأحزاب)9”', ثم تسن كن القرآن الكريم لنطا وق عدكما مغرلا 
إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها . 

قوله: (ونسخ حكمها دون تلاوتها): أي ويجوز نسخ حكمها د 
تلاوتهاء وهو معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ تلاوة الآية دون 
حكمها). 


)9١(‏ أخرج الحديث الوارد بلفظ هذه الآية الكريمة المنسوخة الإمام مالك في الموطأ 
في كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في الرجم». (انظر: الموطأ ص097). 
والبيهقي في كتاب «الحدود»ء باب «ما يستدل به على أن السبيل هو جلد الزاني 
ورجم الثيب». (انظر: السنن الكبرى .)۲١١/۸‏ 
وقد صحح الحاكم رحمه الله تعالى هذا الحديثء. فقال: (هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه). 
(انظر: المستدرك» وتلخيص الذهبى عليه ۲/ .)5١60‏ 

(؟) انظر: مذكرة الشنقيطي ص٤۸.‏ 


باب النسخ ا 


له يم وم 007 
ونسخهما معا. 


والضميران في «حكمها»» وفي «تلاوتها» يعودان إلى «الآية). 

ونسخ الحكم دون التلاوة كثير في القرآن الكريم» ومن أمثلة ذلك: 
نسخ آية «العدة» من سنة كاملة» كما في قول الله تبارك وتعالى: واد 
وو منت ودروت ازا وصِيَة روجهم مَتَنعًا إلى الْحَولٍ غَيْرَ حراج 
[البقرة: .]۲٤٠١‏ 


إلى أربعة أشهر وعشرء كما في قوله سبحانه: #وَالَذِيَ يوون نكم 
یدرون روجا يريصن بأنفسهن أرَيمَةَ ار وَعَشُرًا © [البقرة: 77"4]. 
a‏ نسح آية تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عه 8 


قوله تعالى: يام الْدِِنَ َامنوَأ إا جم َج ليسول e OE‏ مدا ا 


[المجادلة: ؟١].‏ 
دعو سحاد : تت ل اج ن موك عقر ر قل 
وباب آله َه که اقرا َلصَّلَرءٌ واوا O‏ 6 طِيعوأ آله و واه بير بما تَمَلُونَ 


9* [المجادلة: .]١١‏ 
وكلا هاتين الآيتين الكريمتين مما يُتْلَى في كتاب الله تبارك وتعالى 
وغير ذلك من الآيات ٠‏ الكريمات الي سعد بتلاوتهاء وقد د نسخ العمل 
بأحكامها . 

قوله: (ونسخهما معاً): أي «ويجوز نسخهما معاً؛ وهو معطوف 
بالواو على ما سبقاه من نسخ التلاوة دون الحكمء والحكم د 
التلاوة. 

وضمير «العثنية» في لديم يعود إلى «التلاوة)» و«الحكم». 

ومثال المنسوخ حكماً وتلاوةٌ: : نسخ آية: «عشر رضعات معلومات 
يحرمن»؛ كما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن عَشْرُ رضعات معلومات 


م0 باب النسخ 


وَأَحَالَ قَوْمٌ نسح اللّفْظِء فن اللّمْطَ إِنَّمَا نَرَلَ لِيُْلَى وياب عَلَيْه 


م اله ل 7 م 2ه هي الس 0 
َكيف يَرْقَعٌ؟ وَمَنَعَ آتَرُونَ تسح الخكم دون التَلَاوَق ل 
ورم اور 


4 و )0( 

يحرمن »2 ثم نسِخْنَ بخمس معلومات) . 

قوله: (وآحال قوم نسخ اللفظ): المراد بالقوم هنا: جمهور 
المعتزلة. 

والمراد باللفظ هنا : التلاوة. 

فالمعتزلة يرون أنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكه”" . 

قوله: (فإن اللفظ إنما نزل ليتلى ويثاب عليه): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم جواز نسخ اللفظ» وهذا التعليل هو دليلهم على المنع من جوار 
هذا النسخ . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «اللفظ»). 

قوله: (فكيف يرفع؟): استفهام إنكاري» يدل على اقتناعهم بأن نسخ 
«اللفظ» أمر مُسْتَدْكُرٌء فلا يجوز وقوعه في القرآن الكريم . 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ مُتَعَبّدٌ بتلاوته» ليحصل الثواب على تلك 
العبادة» فَرَفْعَْهُ قَظعٌ لهذه المصلحة التي ينتفع المكلف بهاء وقطع المصلحة 
عن المكلف إخلال برعاية الأصلح له» وذلك لا يجوز. 

قوله: (ومنع آخرون نسخ الحكم دون التلاوة): معطوف بالواو على 
قوله: «وأحال قوم نسخ اللفظ». 

و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم آخرون». 

والمراد بالآخرين هنا: جمهور المعتزلة أيضاً . 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الرضاع». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 

۰( 
(0) انظر: مذكرة الشنقيطي ص٤۸.‏ 
(9) انظر: المنخول صن797, الوصول إلى الأصول ۲۸/۲ الإحكام ۳/١٤٠ء‏ 

شرح الكوكب المنير امم فواتح الرحموت ضر 


باب النسخ هداح 


نا دل ع کف َكيف يرف الْمَدْلُولُ مَعَ 2 َا بَقَاءٍ الدَّليْل؟ . 


فعند جمهور المعتزلة أنه لا يجوز نسخ الحكم دون التلاوة'" 

قوله: (لأنها دليل عليه): جملة تعليلية» لبيان سبب عدم جواز نسخ 
الحكم دون التلاوة. 

وهذا التعليل هو دليل جمهور المعتزلة على منع جواز هذا النسخ . 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «التلاوة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم». 

ومعنى كون التلاوة دليلاً على الحكم: هو أن الحكم ثابت بالتلاوةء 
ومُسْتَببَط من لفظها. 

قوله: (فكيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): استفهام إنكاري» يراد 
منه التنفير من القول بجواز هذا النسخ. 

والمراد بالمدلول هنا هو: الحكم» حيث دلت عليه التلاوة. 

والمراد بالدليل هنا: هو التلاوة» فهي التي أرشدت إلى هذا الحكم 
ودلت عليه. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحكم إذا تسخ كان بقاء التلاوة موهماً ببقاء ما 
اشتملت عليه من أحكام» وهذا يعرّض المكلف لاعتقاد بقاء الحكم» 
وذلك جَهْل» والحكيم لا يعرّض لاعتقاد الجهل. 

الوجه الثاني: أن الحكم هو ثمرة التلاوة» فإذا رفع الحكم بقيت 
التلاوة مجردة عن ثمرتهاء وإذا جردت التلاوة عن ثمرتها أصبحت خلواً 
من فائدة» وذلك ضرب من ضروب العبث» وهو محال على الله تبارك 
وتعالى. 
)١(‏ انظر: البرهان ۲/ ۲١۱۳ء‏ المستصفى 2177/١‏ المنخول ص۲۹۷» الإحكام /١‏ 


١ء‏ الوصول إلى الأصول ۲۸/۲ فواتح الرحموت ۷۳/۲» شرح الكوكب 
المنير ۳/ .٠٥۳‏ 


ڪل باب النسخ 


قلا : ور ےی ي r‏ 
. هو منصور عقفلا وواقع. 


وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز : نسخ الحكم دون التلاوة» 
رها لله تعالى عن فة يمالا رل 

قوله: (قلنا): أي معاشر المجوزين لنسخ التلاوة دون الحكم» ولنسخ 
الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالقول هنا: هو إقامة الأدلة على جواز هاتين المسألتين من 
مسائل النسخ. 

قوله: (هو): الضمير يعود إلى «نسخ التلاوة دون الحكمء 
الحكم دون التلاوة). 

قوله: (متصور عقلاً): «التصور» مأخوذ من الصورة» وهي ما يرسمها 
العقل في ذاكرته ليستنتج من تلك الصورة هل يمكن إنزالها على الواقع» أو 
لا يمكن؟ وهاتان المسألتان» وهما «نسخ التلاوة دون الحكمء ونسخ 
الحكم دون التلاوة» مما استنتح العقل إمكان E‏ فتكونان 
جائزتين غير ممتنعتين» استحالتهما . 

واعقلاً» هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «هو متصور في 
العقل»). 

قوله: (وواقع): أي في الشرع» وهو معطوف بالواو على قوله: 
«متصور عقلا) . 

والمعنى المراد هنا: أن النسخ في تلك المسألتين مما تضافر عليه 
الجواز العقلي والوقوع الشرعي» فلا سبيل إلى القول بمنعه وإنكاره فيهما. 

وهذا الدليل يتضمن إفحام المخالف من الجهتين: من جهة العقل» 
ومن جهة الشرعء وذلك أن المنع لا يخلو: إما أن يكون بسبب 
)١(‏ انظر: المستصفى ٠۲٤/١‏ التمهيد 2751/7 الوصول إلى الأصول ١/۲‏ - 


۱ الإحكام ۱۳١/۳‏ المحصول ۰٤۸۳/۳/۱‏ شرح الكوكب المنير 0080/7 
57» مناهل العرفان ۲/ ۲۱۷. 


اما النَصَوُّرُ: فَإنَّ التَلارَةَء وَكِبَابَتَهًا فى الْقَوْآنْء وَانْعِقَادَ الصَّلَاةٍ 
بهَاء مِنْ أخكامهاء سنو امال ا و الا ال 


“E 


الاستحالة العقلية» وإما أن يكون بسبب المخالفة الشرعية. 

وكلا الأمرين منتفيان في هاتين المسألتين» وهما نسخ التلاوة دون 
الحكم» ونسخ الحكم دون التلاوة» فهما جائزان عقلا لإمكانهما وعدم 
امتناعهماء حيث لم يترتب عليهما محال لا لذاتهما ولا لغيرهما. 

وهما جائزان شرعاًء بدليل وقوعهما في كتاب الله تبارك وتعالى» 
والوقوع خير دليل على الجواز. 

قوله: (أما التصور): أي «التصور العقلي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو استدلال إجمالى على 
جواز نسخ التلاوة دون الحكم» والحكم دون التلاوة. ۰ 

قوله: (فإن التلاوة وكتابتها في القرآن وانعقاد الصلاة بها من أحكامها): 
المراد بالتلاوة هنا: قراءة لفظ الآية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه 
الكريم. | 
والضمير في «كتابتها» يعود إلى «التلاوة». 

والمراد بانعقاد الصلاة: صحتها وإجزاؤها. 

والضمير في اا رة اشا إلى «التلاوة» . 

والضمير في «أحكامها» يعود أيضاً إلى «التلاوة». 

والمراد هنا: أن التلاوة للفظ الآية حُكُمٌْ شرعي» لأن الشارع تعبد 
الأمة بتلك التلاوة» ووعدها بالأجر العظيم عليهاء حيث إن في كل حرف 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء ويزيد الله تبارك وتعالى فى ذلك لمن شاء 
کن ادو كج فان ماه کل ال تررك كت الو كاتا ات 


o34‏ ص سساح ص وم 


a 02 0000‏ عدب »> مدو 0-0 وء چک ره 
وأنفقوأ يما رزقنلهم يرا وعلانية بجوت جحد أن كَبْور © لوهم 
وء لدم ےر بعر > 


جورهم وَيَرِيدَهم من فضهء اتهم غفور ڪور 2 [فاطر: ۲۹ .]"١‏ 
وكذلك كتابة الآية في القرآن الكريم حكم شرعي» لأن الله تبارك 


کے ۱۸ باب النسخ 
1 كم فهر هو فال للنّْخ» وَتَعَلُقُهَا ِالْمُكَلّفٍِ في الإبْجَاب وَغَْرِه 
خف أبْضاء كي فيقبل قبل النَسْحَ. 


وتعالى أمر بكتابتها وإثباتها في المصحف» ومَنْ تجرأ على حذف شيء من 
تلك الآيات فإن له العقاب الشديد على ذلك. 

وكذلك انعقاد الصلاة بالتلاوة حكم شرعي» لأن الله تبارك وتعالى 
أمر بتلاوة ما تيسر من آيات كتابه الكريم في الصلاةء كما في قوله 
سبحانه: فاقوا ما َر مِنَ لمران [المزمل: .]٠١‏ 

قوله: (وكل حكم فهو قابل للنسخ): أي أن كل حكم من أحكام 
الشريعة لا يمنع العقل من جواز نسخه. إذ لا استحالة في ذلك. 

قوله: (وتعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره حكم أيضاً فيقبل النسخ): 
الضمير في ت قها» يعود إلى «التلاوة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الإيجاب». 

والمراد بما هو غير «الإيجاب» الأحكام الشرعية الأخرى كالندب» 
والإباحة» والتحريم» والكراهة التي ثبتت بدلالة آيات القرآن الكريم 
المتلوة. فكلها أحكام لا يمنع العقل من قبولها للنسخ» إذ لا استحالة في 
ذلك لا لذاتها ولا لغيرها. 

وخلاصة هذا الدليل الإجمالي العقلي الذي ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى على جواز نسخ التلاوة دون الحكم» وجواز نسخ الحكم دون التلاوة 
تنحصر في وجهين : 

الوجه الأول: وهو خاص بمسألة «نسخ التلاوة دون الحكم»» ومفاد 
هذا الوجه من ثلاثة جوانب: 

الأول: سقوط التعبد بتلاوتها . 

الثاني : عدم انعقاد الصلاة بتلاوتها . 

الثالث: عدم إثبات رسمها في المصحف. 

وكل هذه الجوانب الثلاثة أحكام للتلاوة» وإذا كان كل حكم قابلاً 


سه 
ما الدليل على فة 0 حم قَوْلِهِ تَعَالى: وغل 
الت ية ية مام سكين وَبَقِيَثْ يِلَاوَنْهَاء وَكَذَلِكَ الْوَصِي 


ال 


للنسخ» فلا مانع عقلاً من نسخ تلك الأحكام المتعلقة بالتلاوة» مع بقاء 
حكم من أحكامها سالما من النسخ» وهو التعبد بما تضمنته تلك التلاوة 
من تكليف شرعي . 

الوجه الثاني : : وهو خاص بمسألة «: نسخ الحكم دون التلاوة»)» ومفاد 
هذا الوجه: أن ما دلت عليه التلاوة من تكليف بإيجاب» أو تحريم هو حكم 
من أحكامهاء ٠‏ فلا مانع عقلاً من قبوله للنسخ مع بقاء اللفظ الدال عليه. 

قوله: (وأمًا الدليل على وقوعه): معطوف بالواو على قوله: «أما 
التصور). 

والمقصود بدليل الوقوع هنا هو الدليل الشرعي» فيكون التقدير: 
«وأما الدليل الشرعي على وقوعه». 

والضمير في «وقوعه» يعود إلى «النسخ». 

قوله: (فقد نسخ حكم قوله تعالى: اول لبت يطِفُونَمُ فِذَيَهُ طَعَامْ 

1 مسَكين 4 ) : اق أن ا الذي تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو التخيير بين 

0 والإطعام قد نسخ بحتمية الصيام في قول الله تبارك وتعالى: #قمن 
ہد نکم نهر 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

قوله: (وبقيت تلاوتها): الضمير في «تلاوتها» يعود إلى «الآية الكريمة 
السابقة الواردة فى التخيير بين الصيام والإطعام»» وهي قوله تعالى: وَل 
الزيت لقره ود طَعَامٌ سكين 4 [البقرة: 184]. 

فهذه الآية الكريمة تسخ حكمها فقطء ولكنّ لفظها باق يُتْلَى في كتاب الله 
تبارك وتعالى» فيكون هذا دليلاً على وقوع نسخ الحكم دون التلاوة. 

ا (وكذلك الوصية للوالدين والآقربين): معطوف بالواو على قوله: 
«فقد نسخ حكم قوله تعالی». 


لج 333355555353كتتتتتتتتت2.--- 


وذ تَطَاهَرتٍ الْأخبَارُ يتخ آية ارجم وَحَكُمُهَا باي 


والكاف في قوله: «وكذلك»» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة: «ذلك» يعود إلى «نسخ حكم آية التخيير بين الصيام 
والإطعام». 

والمعنى: «ومثل ذلك النسخ نسخ حكم آية الوصية للوالدين 
والأقربين». 

وآية الوصية للوالدين والأقربين هي قول الله تبارك وتعالى: #كُيِبَ 
َي ا حمر دك الث إن 7 حا الِب وين الي بالمتزوفة 
حَقَا عل الْمُثَّقِينَ € [البقرة: .]18١‏ 

فهذه الآية الكريمة تسخ حكمها بآية المواريث» وهي قول الله 


تيارك وتعالى: يويك آله ف زر لد ينل حك الأُسيين» 


.]91  ةءاسلا[‎ 

وقد دل على هذا النسخ قول النبي كِْ: (إن الله عر وجل أعطى كل 
١ 00) 5 e :‏ 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث) . 

فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يشير إلى الموضع 
الذي أعطى الله جل شأنه فيه كل وارث حقه من الميراث» وذلك الموضع 
إنما هو آية المواريث المذكورة. 

وهذا من قبيل نسخ الحكم دون التلاوة» إذ إن آية الوصية للوالدين 
والأقربين مما يتلى لفظه فى كتاب الله تبارك وتعالى. 

قوله: (وقد تظاهرت الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق): معطوف 


)۱( أخرجه أصحاب السئن» ومنهم الإمام الترمذي في «أبواب الوصايا»» باب: «ما 
جاء لا وصية لوارث» عن الصحابي الجليل عمرو بن خارجة رضي الله تعالى 
عنه» ثم قال بعد روايته لهذا الحديث: (هذا حديث حسن صحيح) . 


(انظر: سنن الترمذي ۲۹۳/۳ - .)۲۹٤‏ 


بالواو على نسخ الحكم في الآيتين الكريمتين السابقتين مع بقاء التلاوة 
والفعل «تظاهر» مشتق من «التظاهُر» وهو في اللغة: ا 
والمقصود بآية الرجم قول الله تبارك وتعالى: (الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم). 
والمراد بالأخبار التي تظاهرت بنسخ هذه التلاوة مع بقاء حكمها هو ما 
ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب 
على مت الد قال تعد أن حمد اه الى وائ عليه يما هو أهله: (أما 
بعد: فإني قائل لكم مقالة قد قُدّرَ لي أن أقولهاء لا أدري لعلها بين يَدَيْ 
أجلي فمن عَمَلّها ووعاها فليحدّث بها حيث انتهت به راحلته» ومن خشي 
الا يلها فلآ لاد أف بكب عا إن الله بعث محمداً هة بالحق 
وأنزل عليه الكتاب» فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعَقَلْناها 
ووعيناهاء فلذا رجم رسول الله ڪل ورجمنا بعده» فأخشى إن طال بالناس 
زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله يلوا بترك فريضة 
أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا امن من اجان 
والنساء إذا قامت البينة أو كان الحَبّلُ أو الاعتراف) . 
وهذا الخبر أخرجه بالإضافة إلى الشنيخين الإمام مالك في وط" : 
وأخرجه أبو داود في سئنه”*؟ . 
)١(‏ انظر: لسان العرب 050/5. 
(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب «رجم الحبلى» 506/8 - .۲١‏ 


وانظر: صحيح مسلمء كتاب «الحدود»» باب «حد الزنا). (صحيح مسلم بشرح 
القروي 2151/11 

(۳) انظر: الموطأء كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في الرجم» ص۱٩۹٥‏ - .٥۹۲‏ 

(5) انظر: سنن أبي داودء كتاب «الحدود»» باب: «في الرجم» .٥۷۲/٤‏ 


دت 
و و وق اوس رغ قوير كى ره و ۴€ رش > روو و 
وَقولهم: كيف ترفع التلاوّة؟ قلنا: لا يمتنْع أن يكون المَقصود 

° 25 8 ر 4م 3 ڑo‏ ت or‏ ت 

الحكم دون التلاوة» لكِنْ أنزل بلفظ معيّن. 


وأخرجه الترمذي 2 : 


وأخرجه ابن ماجه فى سننه 

وأخرجه ر مما يدل على تظاهر الأخبار بنسخ آية الرجم لفظاً مع 
بقائها کنا و به إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها . 

وإذا كانت تلك الأخبار متظاهرة على هذا النسخ». فكيف يقال بعد 
ذلك : بأنه لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم؟. 

قوله: (وقولهم): الضمير فيه يعود إلى «القائلين بمنع جواز نسخ 
التلاوة دون الحكم». 

قوله: (كيف ترفع التلاوة؟): هذا جزء مر من دليل جمهور المعتزلة على 
را SEC‏ : «إن اللفظ إنما نا :ترك ا 
ویثاب علیه» فكيف يُرفع؟2. 

قوله: (قلنا): أي معشر القائلين بجواز نسخ التلاوة دون الحكم في 
ا الاستدلال. 

ف (أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة) : ى أن مقضود الشارع 
الحكيم هو الحكم دون التلاوة» ولذلك أبقى 0 لكونه مقصوداً لذاته» 
ونسخ التلاوة لكونها غير مقصودة لذاتهاء وإنما جعلت وسيلة لإفادة هذا 
الحكم» فلما حصلت الإفادة رُفعت بعل أن تحقق المقصود من إنزالها . 

قوله: (لكن آنزل بلفظ معين) : الفعل أثرل هبي للمتجهول» ونائب 


.٤٤١ /” انظر: سنن الترمذي» أبواب «الحدود»ء باب: «ما جاء في تحقيق الرجم»‎ )١( 
.۸٥۳ /۲ انظر: سنن ابن ماجهء كتاب «الحدود»» باب: «الرجم»‎ )0( 


زفق 


دص بيج 
وَقَوْلْهُم : كَيْف يُرْقَعُ الْمَدْلُولُ مَعَ بَقَاءِ الدَلِيْلِ؟ قُلنَا: إِنَمَا يون 
دَلِيْلاً عِنْدَ انْفِكَاكهِ عَمّا يَرْهَمُ حُكُمَهُ EES‏ 


الفاعل فيه مضمرء تقديره: «الحكم)., أي: «لكن أنِْلَ الحكم» والْمُنْزِلُ 
هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد باللفظ المعين هنا: هو التلاوة التي جُعلت دليلاً على إثبات 
التعبد بذلك الحكم. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما نسخ لفظه وبقي حكمه لم تكن التلاوة فيه 
مقصودة لذاتهاء وإنما لكونها السبيل إلى معرفة الحكم المدلول عليه بهاء 
فلما تقرر ذلك الحكم لدى المكلفين بواسطتها نسخت» وبقي المقصود 
الأساس وهو الحكم» وذلك يتصوره العقل فلا يحيله» ولا ينكره. 

قوله: (وقولهم): معطوف بالواو على ما سبقه من قول المانعين لجواز 
نسخ التلاوة دون الحكم. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «منكري جواز نسخ الحكم دون التلاوة». 

قوله: (كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل؟): هذا هو دليل جمهور 
المعتزلة على عدم جواز نسخ الحكم دون التلاوة. 

والمراد بالمدلول هنا هو الحكم. 

والمراد بالدليل هنا هو التلاوة. 

قوله: (قلنا): أي معشر القائلين بجواز نسخ الحكم دون التلاوة في 
الجواب عما استدل به منكرو جواز هذا النسخ. 

قوله: (إنما يكون دليلاً عند انفكاكه عما يرفع حكمه): اسم يكون هنا 
مضمرء تقديره: «الدليل»» أي: «إنما يكون الدليل دليلاً عند انفكاكه عما 
يرفع حکمه) . 

و«الانفكاك» في اللغة هو «التَخلِيْصُء والْمَضل بين شيئين»“. 


(1) انظر: لسان العرب .892/١١‏ 


دز 074 باب النسخ 


وَالنَّاسِحُ مُزِيْلُ لِحْكمِهِ فلا يمى دَلِيْلاً وَاللهُ أَعْلَم . 


والضمير في «انفكاكه» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت ا بمصدر» تقديره: «الرافع» اي «عند انفكاكه عن الرافع 
لحكمه) . 

والضمير في «(حكمه» يعود إلى «الدليل». 

قوله: (والناسخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلاً): الضمير في الحكمه) 
يعود إلى «الدليل». 

والمغنى المراد من :هذا الججوات+ أن اللقظ لا يكون دلبلا للمدلول 
عليه إلا إذا كان سالماً من النسخ» أما إذا دخله النسخ فإنه سينفك عما دل 
عليه من حکم› وحينئظٍ تزول دلالة اللفظ على حكمه فلا يبقى دليلا عليهء 
وإذا لم يبق دليلاً عليه جاز بقاؤه من دونه» وهذا مما لا ينكره العقل ولا 
يحيله . 


« م 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز نسح التلاوة دون 
الحكم» وجواز نسخ الحكم دون التلاوة هو مذهب جمهور الأصوليين من 
a 1‏ الال والشافعية .0( ل 


(۱) انظر: السرخسي ۲/ ۸٠‏ فواتح الرحموت ۷۳/۲. 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص۹١٠‏ إحكام الفصول ص”507. 
(۳) انظر: المستصفى .١77/١‏ المحصول .587/7“/١‏ 

() انظر: البلبل صهلاء شرح الكوكب المنير ”/ “061. 


دس 10 
(فصل) 

يَجُورُ نَسْحُ الْأَمْرِ قَبْلَ التّمَكْنِ مِنّ الّْامْتَالِ نَحْوَ أن تَقُولَ فِي 

رَمَضَانَ: «حْجُوا في هَذِهِ السَّنَتَاء ومول قَبْلَ يوم عَرَقَةَ: «لَا تَحجوا». 


قوله: (يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال): معناه: أن يأمر الله 
تبارك وتعالى المكلفين بعبادة معينة ويؤقت لها زمناً معلوماًء وقبل مجيء 
ذلك الوقت ينسخها عنهم» فتكون تلك العبادة نُسخت قبل أن يتمكن 
المكلفون من الامتثال. 

والمراد بالامتثال هنا هو الفعل والأداء. 

قوله: (نحو): بمعنى «مثل». 

قوله: (أن تقول في رمضان: «حجوا في هذه السنة» وتقول قبل يوم 
عرفة: «لا تحجوا»): هذا مثال افتراضي توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن. 1 

والأولى في التعبير هنا أن يكون بلفظ «أن يقول»» ليكون المراد به 
الشارع. لأن التكليف بالحج وغيره من سائر العبادات إنما هو ملك للشارع 
وحده» ولیس ذلك لأحد سواه. 

فإذا قال الشارع للعباد في رمضان: «حجوا في هذه السنة» وحدّد لهم 
أشهر الحج التي ينعقد فيها الإحرام» فإنه بذلك يكون قد كلفهم بهذه 
العبادة المعينة» فإذا قال قبل يوم عرفة: «لا تحجوا هذه السنة» كان ذلك 
نسخاً للأمر السابق قبل التمكن من فعله بعد أن تهيأ المكلف للفعل. 

وإنما قَيّدَ المؤلف رحمه الله تعالى النسخ بقوله: «قبل يوم عرفة» لأن 
الوقوف بعرفة هو الركن الأساس في الحجء كما قال النبي كلِ: (الحج 
و 
)0( أخرجه أصحاب السنن ومنهم الإمام الترمذي رحمه اله تعالى في «أبواب تفسير 


القرآن»» باب قول الله تعالى: : قن َمل في ومین اد إفم عو وَس كم فآ فم 
َيه . ثم قال: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سنن الترمذي /٤‏ ۲۸۲). 


(r)‏ باب النسخ 
حك )ا اا س ا ا 

وَأَنْكَرَتِ الْمُعْتَِلَة ذَلِكَء لِأَنهُ يُقْضِي إِلَى أنْ يَكُونَ الشَّيْءٌ الْوَاحِدُ 
عَلَى وجه وَاحد E‏ وومفة مف ةن ةة ةقر ءانث من م ةم ممم مم مم مم مة 


فمن أدرك عرفة أدرك الحج» ومن لم يدرك عرفة فاته الحج. 
والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز النسخ قبل التمكن 
من الامتثال هو مذهب جمهور الأصولي:, 
قوله: (وانكرت المعتزلة ذلك): معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ 
الأمر قبل التمكن من الامتثال». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ قبل التمكن من الامتثال». 
ومذهب المعتزلة في ذلك: | أنه لا يجوز نسخ العبادة قبل التمكن من 
امتثال الأمر بها" . 
قوله: (لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً 
منهياً) : جملة تعليلية لإنكار جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 
وهذا التعليل هو دليل المعتزلة على إنكار جواز هذا النسخ. 
والضمير في «لأنه» يعود إلى «نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال». 
والفعل «يفضي» مشتق من «الْإِفُضَاءِف وهو في اللغة بمعنى «الوصول 
والانتهاء» . 
والمراد بالشيء الواحد هنا هو العبادة التي نسحت قبل دخول وقتها. 
والمراد بالوجه الواحد هنا هو الجهة الواحدة. 
والعراف بالمامورة .ها كان اي 
والمراد بالمنهي: ما كان متعلق النهي . 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص5 »5٠0‏ الوصول إلى الأصول 277/75 مسلم الثبوت ؟/ 
١‏ التبصرة ص0١75»‏ البرهان 210/7 المستصفى »1١7/١‏ التمهيد ؟/ 
٥‏ الإحكام ”/157. المحصول /١/١‏ 1۷٦٤ء‏ منتهى الوصول والأمل 


ص٦١٠»‏ جمع الجوامع بحاشية البناني ۲/ ۷۷ نهاية السول ۲/ .٥٦۲‏ 
(۲) انظر: المعتمد ١/5!ا”.‏ (۳) انظر: لسان العرب .٠١۷/١٠١‏ 


باب النسخ اه 


# 
o a‏ 7 د و ا عا مه 
حسنا قسحا› مصلحة مفسدة. 
2 


قوله: (حسناً قبيحاً): معطوف بأداة عطف محذوفة على قوله: «يفضي 
إلى أن يكون الشىء الواحد على وجه واحد مأموراً منهياً»» والتقدير: «وأن 
ا ا 

ووه كوه ا : تعلق الأمر به ابتداءةء لأن الله تبارك وتعالى لا 
يأمر إلا بما هو حسن. 

ووجه كونه قبيحاً عندهم: تعلق النهي به انتهاء فن الله جل شأنه 
إنما ينهى عما هو قبيح . 

وذلك لأن المعتزلة يجعلون الحُسّن ملازماً للأمر» والقبح ملازماً 

قوله: (مصلحة مفسدة): معطوف أيضاً بأداة عطف محذوفة على ما 
سبق من كونه «مأموراً منهياًاء» ومن كونه: «حسناً قبيحاً»» والتقدير: «وأن 
يكون مصلحة مفسدة». 

فهو مصلحة للعباد حين تعلق الأمر به» ومفسدة لهم حين تعلق 
النهي به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمعتزلة على 
إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

ومفاد هذا الدليل: أن َس الأمر قبل التمكن من الامتثال يفضي إلى 
أن تكون العبادة الواحدة محلاً للأمر والنهي» والحُسْن والقبح» والمصلحة 
والمفسدة في وقت واحدء وهذا لا يجوز لأنه إما أن يدل على البداءء وإما 
أن يدل على إرادة الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن» وكلاهما ممتنعان في 
حق الله تعالى. 

قال أبو الحسين البصري: (وأما تسح الشيء قبل وقته فغير جائز عند 
شيوخنا المتكلمين. . .)» ودليلنا: أن الله عنَّ وجل لو قال لنا فى صبيحة 
يومنا: «صلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة»» ثم قال عند الظهر : دلا 


E‏ باب النسخ 

ولاه الأَمْرَ وَالنّهَْيَ كَلَامُ الله وَهُوَ عِنْدَكُمْ قَدِيْمٌ فَكَيْف يَأْمْرُ 
ِالسّيْءِ وَيَنْهَى عَنْهُ في وَفْتٍ وَاحِدِ؟ . 
تصلوا عند غروب الشمس ركعتين بطهارة»» لكان الأمر والنهي قد تناولا 
فعلاً واحداً على وجه واحد في وقت واحدء صدرا من مكلف واحد إلى 
مكلف واحدء وفي تناول النهي لما تناوله الأمر على الحد الذي تناوله من 
غير انفصال دليل إما على البداء» وإما على القصد إلى الأمر بالقبيح والنهي 
عن ال 

قوله: (ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم): معطوف بالواو 
على قولهم: «لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد 
مأموراً منهيا». 

والمراد بالأمر والنهي هنا: الأمر والنهي المتعلقان بالعبادة المنسوخة 
قبل دخول وقتها. 

وقولهم: «الأمر والنهي كلام الله» أي: هما من كلام الله تبارك 
وتعالى. 

والضمير «هو» يعود إلى "كلام الله جل شأنه) . 

والمراد بالقديم هنا: الأزلي. 

وإنما نسب المعتزلة القول بقدم الكلام إلى أهل السنة والجماعة 
بقولهم: «وهو عندكم قديم»» لأن كلام الله تعالى عند المعتزلة حادث» 
وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: (وأما مذهبنا في ذلك فهو 
أن القرآن كلام الله تعالى وخ وه ياق 0050-6 | 

قوله: (فكيف يأمر بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟): استفسار 
مقتضاه الإنكار على الجمهور في تجويزهم النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

والآمر هنا والناهي هو الله تبارك وتعالى. 


)١(‏ المعتمد ١/كلال.‏ (۲) شرح الأصول الخمسة ص078. 


بف فلم [ ا 


1 0 ot ar 
ee e e Sees وقد دکرنا وجه جَوَازه عقلا»‎ 


والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء» وهو العبادة. 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر والنهي من كلام الله تبارك وتعالى» 
وا قديم» والأمر والنهي حادثان» وهذا يقتضي أن يكون كلام الله 
ع وجل عندكم فنا خَادثا: وهو عين التناقض» وذلك ممتنع عقلاً» 
وامتناع ذلك عقلاً دليل على ما ذهبنا إليه من عدم جواز نسخ الشيء قبل 
امتثال الأمر الوارد به. 

وهذا هو دليل المعتزلة الثاني على المنع من جواز نسخ الأمر قبل 
التمكن من الامتثال. 

قوله: (وقد ذكرنا وجه جوازه عقلاً): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في إقامة أدلة الجمهور على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
الامتثال. 

و«الواو» في قوله: «وقد ذكرنا» حالية» وتقدير الكلام: «كيف تزعم 
المعتزلة بأن النسخ قبل التمكن من الامتثال ممتنع وقد ذكرنا وجه جوازه 
عقلا) . 

أي: «والحال قد ذكرنا». 

و«قد» لتوكيد الذكر. 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «النسخ». 

و«عقلاً» هنا منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «في العقل». 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك الجواز العقلى فى معرض 
إبطاله لمذهب القائلين بإنكار النسخ» حين قال: (وقد انكر قوم النسخ» 
| وهو فاسد لأن النسخ جائز عقلاً. . .> فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة 
في زمان دون زمان» ولا يبعد في أن يعلم الله تعالى مصلحة عباده في أن 
يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له فيثابوا ويمتنعوا بسبب العزم عليه من 
معاص وشهوات ثم يخففه عنهم). 


يوت 
ا هِيْمَ الْحَلِيْلٍ عَلَْهِ السام فَإِنَّ الله سُبْحَائَهُ نَسَحَ 
د الولو عة قر ف e SRA Es‏ 
بح فِعلِه 


وقد سبق بيان هذا الدليل بالتفصيا. 

قوله: (ودليله شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «وقد ذكرنا وجه 
جوازه عقلاً». 

والضمير في «دليله» يعود إلى «جواز النسخ قبل التمكن من 
الامتثال». 

واشرعاً» منصوب على نزع الخافض» إذ التقدير: «ودليله في الشرع». 

قوله: (قصة إبراهيم الخليل عليه السلام): هي ما قصه الله تبارك 
وتعالى علينا في كتابه الكريم فيما يتعلق بأمره سبحانه لنبيه إبراهيم بذبح ابنه 
إسماعيل عليهما السلام» وما كان منهما من استجابة فورية لتنفيذ أمر الله 
تبارك وتعالى من غير تردد أو تباطؤ» ليكون في ذلك درس تربوي عملي 
لجميع الأمة عبر أجيالها المختلفة في سرعة الاستجابة لله جل شأنه في كل 
ما قضاه من أمر أو نهي . 

وسّمّي نبي الله إبراهيم عليه السلام خليلاً اذا من قول الله سبحانه: 
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وَأَنْحَدَ لَه هيم ليلا [النساء: 6؟١].‏ 

قوله: (فإن الله سبحانه نسخ ذبح الولد عنه قبل فعله): لو عبّر 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالابن لكان أدق» لأن الولد أعم من الابن» 
لكون الولد يشمل الذكر والأنثى» والذبيح هنا ذكرء ولأن التعبير بالابن هو 
المطابق للفظ الآية الكريمة التي قال فيها إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب 
ابنه: #قال می إن أرئ ف الْمَتا أن اذك قاظر مادا رب قال يتات 
افع ما ممه م سب إن مه لَه مِنَّ سبي [الصافات: .]٠١١‏ 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى «الولد» من غير ذكر اسمهء لأن 


200 انظر: ص(5). 


باب النسخ الت 


وله تَعَالَى : ديه يذج عير 09 . 


العلماء مختلفون في الابن الذبيح هل هو «إسماعيل»ء أو «إسحاق» عليهما 
السلام؟ على قولين أصحهما القول بأنه إسماعيل عليه السلام. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معرض ذكْره للآثار الدالة 
على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام: (ذْكْرٌ الآثار الواردة بأنه إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام» وهو الصحيح المقطوع به)©. 

والضمير في عنه» يعود إلى «إبراهيم» عليه السلام. 

والضمير في «فعله» يعود إلى «الذبح». 

قوله: (بقوله تعالى: لوسَديْكَهُ بذج عطي 4)69): الضمير في «بقوله» 
يعود إلى «الله عر وجل». إذ التقدير: «بقول الله ا #وقديئكة يذج عَظِيم 
© [الصافات: .]٠١7‏ 

ووجه الشاهد من هذه القصة: أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل» فاستجاب لأمر الله جل شأنه» ولما وضع 
السكين على رقبة أبنه إسماعيل مسحي النداء e‏ 1-0 تبارك وتغالى؛ كما في 
قوله سبحانه: ية أن مهي © مد صَدَفتَ اذا ِنَا كَدَلِكَ زى 
لْمْحَسِيِينَ 9© إت هدا هو الكو أَلْجِينُ © ا [الصافات: .]٠١١-_ ٠١١‏ 

ثم فداه ربه عر وجل بذبح عظيم» وهو كبش قد رعى في الجنة 
أربعين خريفاء كما روي ذلك عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله 
تعالى 7 الو 

وهذا نسح قبل التمكن من الفعل. ظ 

قوله: (وقد اعتاص) : الفعل «اعتاص) مشتق من «الْعَوَص)»ء وهو في 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .١18/5‏ 
(؟) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .١9/5‏ 


کل باب النسخ 


SRN 
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اللغة: «الخموضة ‏ والشذة 7 

قوله: (هذا): اسم الإشارة يعود إلى «تشخ الذبح عن إسماعيل 
عليه السلام قبل الفعل». 

قوله: (على القدرية): جار ومجرور متعلقان بالفعل «اعتاص». 

و«القدرية» اسم من أسماء المعتزلة» وسموا بذلك لقولهم بأن قَدَرَ 
الا 

قوله: (حتى تعسفوا في تأويله): الفعل اتعسفوا» مشتق من 
«التَّعَسّف)ء وهو في اللغة: «السَّيْرٌ بغير هداية» والأحذ على غير 
الطريق»"“ 

والضمير «في تأويله» يعود إلى «نَسْح الذبح عن إسماعيل عليه السلام 
قبل الفعل». 

و«التأويل» في اللغة مشتق من «الْأؤْل» وهو الرَّجُوعٌء وتأويل الكلام 
هو تفسيره» والمراد بالتأويل هنا : تقل ظاهر اللفظ عن وَضعه الأصلي إلى 
غيره مما يحتاج إلى دليل. 

قوله: (من ستة أوجه): «الأوجه) جمع «وَجه»» وقد سبق بيان 
نا 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأوجه الستة» من وجوه تأويل 
نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 
)١‏ انظر: لسان العرب 08/1 - 
(؟) انظر: الملل والنحل »45/١‏ الفرق بين الفرق ص9١١2‏ الخطط المقريزية /١‏ 

۸ 
(۳) انظر: لسان العرب 155/9. 0 ola‏ 6 
(0) انظر: المجلد الأول ص(۷۸٤).‏ 


الثافى ؛ اله ل تزف" بالدّبْح ونما كُلْفَ الْعَرْمَ عَلَى الْفِعْلٍ 


قوله: (أنه): الضمير فيه يعود 2 «الأمر لوبراهيم عليه السلام بذبح 
أبنه إسماعيل». 

قوله: (كان مناماً): اسم «كان» هنا مضمرء تقديره « 
«كان أمْرٌ الذبح مناماً»» بمعنى رؤيا منامية. 

قوله: (لا أصل له): ١لا2‏ هنا نافية. للجسن» و«أضل» اشمها مبني على 
الفتح في محل نصب» واله» جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرهاء 
والتقدير «ثابت»» أي: «لا أصل ثابتٌ له». 

والضمير في «له» يعود إلى «أَمْر الذبح». 

والمعنى المراد هنا: أن الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام إنما هو رؤيا منامية» والرؤى 
المنامية لا تنهض بها حجة شرعية يُسْتََدُ ليها ويُعَوّل عليها في شيء من 
أمور الشرع . 

ولذلك فلا يصح التمسك بهذه القصة للاستدلال على جواز النسخ 
قبل التمكن من الفعل . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الوجه الثاني» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه): الضمير يعود إلى «نبي الله إبراهيم عليه السلام». 

قوله: (لم يؤمر بالذبح): الفعل «يؤمر» مبني للمجهول» ونائب الفاعل 
فيه مضمرهء تقديره «إبراهيم عليه السلام»» والآمر هو الله تبارك وتعالى. 

والمراد بالذبح هنا هو ذبح إسماعيل عليه السلام. 

قوله: (وإنما كلف العزم على الفعل): معطوف بالواو على و 
يوي الدع 


| 


مر الذبح». : 


= باب النسخ 


لاميحَانِ سره في صَبرهِ عَلَيِ. 


م 


ا 
و 4 


الالتُ: أنه لم ينْسَعْ ET‏ 


والفعل «كلف» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمر» يعود إلى 
٤ :‏ 

«نبي الله إبراهيم عليه السلام»» والمكلف هو الله جل جلاله. 

والمراد بالعزم على الفعل هنا: هو انبعاث القصد وانعقاد القلب على 
فِعْل الشيء الذي أمر بهء وهو الذبح. 

قوله: (لامتحان سره في صبره عليه): اللام هنا لام الأجلء أي: 
«لأجل امتحان سره». 

و«الامتحان» هو «الاختبار والابتلاء) 

و«السر» هو «الحَفَاءُء والكنْمّان» . 

والمراد به هنا: دخيلة النفس التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك 
ونان 

والضميران في «سره»» وفي «صبره» يعودان إلى «نبي الله إبراهيم 
عليه السلام». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الذبح». 

والمعنى المراد هنا: أن أَمْرَ الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام لم 
يكن المقصود منه حقيقة الذبح» وإنما كان المقصود منه امتحان سريرته هل 
يعقد العزم على الفعل فيثاب» أو أنه يتردد ويتلكأ فيْعاقب . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثالث» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه لم ينسخ): الضمير في «أنه» يعود إلى مر الله تعالى لنبيه 
إبراهيم عليه السلام بالذبح». 


220 


.401/1 انظر: لسان العرب‎ )١( 
انظر: المرجع السابق 7505/5 1ه‎ )۲( 


باب النسخ هم اح 


يم 7 


لن لب الله عه نخاس َانقَطمَ التَكلِيْكُ عَنْهُ لِتَعَذَره لا للنّسخ. 
الرَّابعٌ : : أن | 


والفعل «ينسخ» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمر تقديره: 
«الأمر بالذبح»» والناسخ هو الله تبارك وتعالى. 

قوله: (لكن قلب الله عنقه نحاسا): الضمير في عنقه» يعود إلى 
«نبي الله إسماعيل عليه السلام». 

وقوله ١نحَاساً»‏ هو بفتح النون» والمراد به ما كان ضَرْباً من الصّمْر 
كنديك الحمرةة'. 

وأما «النْحَاسنُ» بضم النون فهو «الدَّحَانُ الذي لا لَهَبَ فيي“ 

والمراد بالقلب هنا «الإحاطة»» والمعنى: «أحاط الله تبارك وتعالى 
عنق إسماعيل عليه السلام بسياج من نحاس». 

قوله: (فانقطع التكليف عنه لتعذره لا للنسخ): الضمير في «عنه) يعود 
إلى «نبي الله إبراهيم عليه السلام». 

والضمير في «لتعذره) يعود إلى «التكليف». 

والمراد بالتكليف هنا هو أَمْرٌ الذبح. 


ن الْمَأمُورَ به الْإِضجَاعٌ OES‏ 


ومقصودهم من هذا التأويل: أن أَمْر الله تبارك وتعالى لنبيه إبراهيم 
عليه السلام بذبح ابنه لا دليل ف فيه على جواز ذ نسخ الأمر قبل التمكن من 
0 إذ منقوط ا لايع عن إبراهيم ۶ عليه السلا لم يكن من أجل 

0 (الرابع) : صفة لموصوف محذوف» تقديره : «الوجه الرابع» من 
وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (المأمور به الإضجاع): «الإضجاع» في اللغة هو «وَضع الْجَنْبِ 


)2000 انظر: القاموس المحيط «Tor /Y‏ لسان العرب / 010 
(۲) انظر: لسان العرب .۲۲۷/١‏ 


ومقدمات الج 
الْحَامِسنُ: أَنّهُ ذُبِحَ امالا E‏ 
رض . 


قوله: (ومقدمات النبح): معطوف بالواو على «الإضجاع». 
و«المقدمات» جمع «مقدمة»» والمقدمة في اللغة هي «أَوَّلُ كل شيء»” 
والمراد بمقدمات الذبح هنا: أذ الحبل» والسكين» والذهاب 
بالذبيح إلى الصحراءء والتقييد بالحبل» والإضجاع. 

وعليه يكون قولهم: «ومقدمات الذبح» بعد قولهم: «الإضجاع» من 
باب عَظف العام على الخاص . 

والمعنى المراد من هذا التأويل: أن الله تبارك وتعالى 3 يأمر نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام فخا خا وإنما 
أمره بمقدمات ا فقطاء وقد فعل ذلك فأدّى ما أمر به» ولیس في هذه 
المسألة نسخ أصلاً. 

وإذا لم يكن في هذه المسألة نسخ أصلاًء فلا دلالة في هذه القصة 
على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» لكونها واردة بالتكليف 
مما فين ودع E‏ إرزا هي اليه ادم ؛ وحينئذٍ يكون حملها 
على نسخ الذبح قبل التمكن من الفعل حملاً لها بما يخالف واقعها الفعلي 
الذي دلت عليهء فلا يكون ذلك الحمل حجة يعتمد عليها في إثبات جواز 
نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الخامس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (أنه نبح امتثالا): الضمير في «أنه» يعود إلى «إسماعيل 
عليه السلام». ْ 


(۲ 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۱۹/۸. (۳) انظر: المرجع السابق .459/١7‏ 


باب انش ا 


الام الْجُرْح وَانْدَمَلَ بدَلِبْل قؤله: «قذ صَدَفتَ اقا . 
السَّادِنُ: أنه إِنَمَا حبر أنه يُؤْمَرُ به في الْمُسَْفْبلء a‏ 
والفعل «ذبح» مبني للمجهول» ونائب الفاعل فيه مضمرء تقديره: 

الإسماعيل عليه السلام»» والذابح هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 
و«امتثالاً» مفعول لأجلهء أي: «من أجل الامتثال». 
قوله: (فالتام الجرح واندمل):. أي عاد الرأس إلى الجسد بعد قطعه. 
ومعنى «التأم الجرح»: ا والتَحم”'. 
ومعنى «اندمل الجرح»: «تَمَائلَ وصَلّح» '. 
قوله: (بدليل قوله: قد صَدَفتَ الرذيا»): الضمير في «قوله» يعود إلى 

«الله تبارك وتعالى». 


والشاهد من هذه الآية الكريمة» وهي قول الله سبحانه لنبيه إبراهيم 
عليه السلام: قد صَدَّفتَ الوا * [الصافات: .]٠١١‏ 

أن الله جل شأنه أخبر نبيه إبراهيم عليه السلام بأنه قد صَدَّق الرؤياء 
والتصديق لا يكون إلا بتحقيق المأمور به في الواقع» وهذا يدل دلالة 
واضحة على حدوث الذبح الفعلي» ثم حصل الالتئام والاندمال. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا نَسْمََء وإذا انتفى النسخ فلا دلالة من هذه 
القصة على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» فيبطل الاحتجاج بها 
على هذه الدعوى. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوفء تقديره: .«الوجه السادس» 
من وجوه تأويل نسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 

قوله: (آنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل): الضميران في «أنه» 
الأولى والثانية يعودان إلى «نبي الله إبراهيم عليه الصلاة, والسلام». 

والضمير في «به) يعود إلى «الذبح». 


706٠/1١ .“انظر: .المرتجع الشاب‎ 2( .٥۳١/١۲ انظر: لسان العرب‎ .)1١( 


ا باب النسخ 


إن لَفْطَهُ لَفْظ الْاسْتَفْبَالِء لا لَفْظْ الْمَاضى. 
وَالْجَوَاتٌ مِنْ وَجَهَيْن : أحذهما يعم جَمِيْعَ مَا ذكْرُوة 0 


والمراد بالمستقبل: الزمان اللاحق الذي سيأتي بعد. 

والفعل «يؤمر» مبني للمجهول» ونائب فاعله مضمر يعود إلى «إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام»» والآمر له هو الله جل جلاله. 

قوله: (فإن لفظه لفظ الاستقبال لا لفظ الماضي): جملة تعليلية لكون 
الأمر بالذبح سيحدث في المستقبل. 

والضمير في «لفظه» يعود إلى «الذبح»» فهو وارد بلفظ الاستقبال» 
حيث قال: إن أرب فى الْمَتَاي أن مك4 [الصافات: ؟١٠].‏ 

ولو كان للماضي لكان لفظه: «إني رأيت في المنام أني ذبحتك». 

والمعنى المراد من هذا التأويل: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
أخبر ابنه إسماعيل عليه السلام بأنه سيؤمر بذبحه في مستقبل الزمان» ولكنه 
لم يؤمر بذلك فضلاً من الله تبارك وتعالى ورحمة. 

وإذا كان الأمر بالذبح ليس أمراً ناجزاًء وإنما هو أمر مُعَلّقّ بمستقبل 
الزمان» ولم يقع ذلك الأمرء فلا أُمْرَ بالذبح أصلاً فضلاً عن أن يكون 
منسوخا. ش 

وحيث إن الأمر بالذبح لم يقع فيما استُقبل من زمان» فلا يصح 
التمسك بهذه القصة حجةً على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من امتثاله. 

قوله: (والجواب): أي عن جميع ما ذكره المعتزلة من الأوجه الستة 
التي أوّلوا بها نسخ الذبح عن نبي الله إسماعيل عليه السلام قبل التمكن من 
فعله . 

قوله: (من وجهين): أي من طريقين. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين». 

قوله: (يعم جميع ما ذكروه): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 


و 2 


وَالئَاني ك 


ا 


مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المذكور»» أي: يعم 
جميع المذكور من وجوههم). 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الوجه العام هو الجواب الإجمالي. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 00 الثاني؟ . 

قوله: (أنا نفرد كل وجه مما ذكروه بجواب): صمي الجيع «أنا» يعود 
إلى المؤلف رحمه الله تعالى» وإلى الجمهور الذين يرون بأن نسخ الأمر 
قبل التمكن من الامتثال جائز وليس بممتنع . 

والفعل «نفرد» مشتق من «الْإِفْرَاداء وهو في اللغة «الْعَرْلُ» يقال: 
«أَفْرَدْتَ الشي2» إذا رل . 

و«ما») في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بهذا الجواب الذي سيفرد كل وجه من وجوه تأويلات 
المعتزلة على حدة هو الجواب التفصيلي» حيث سيتناول كل وجه من تلك 
الوجوه تناولاً مستقلاً» لبيان ضعفه وعدم صلاحيته لمقاومة الاستدلال 
بقصة ذبح إسماعيل عليه السلام على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من 
امتثاله. 

قوله: (أما الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره «أما الوجه 
الأول»» وهو الجواب الإجمالي. 

قوله: (فلو صح شيء من ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 


.۳۳۳/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


كك باب“ النبشخ 
o‏ مه يه 5 4 تسر و زوه ره ل 
لم يَحْتَحَ إلى فدَاءء ولم يكن بَلاءَ مبينا في حَقه. 

وَالْجَوَابُ الَّانى : E‏ 


«المذكور من تلك الوجوه الستة التي أوّل بها المعتزلة : نسخ الذبح عن 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل». 

قوله: رلم يحتج إلى فداء): أي لم يكن إسماعيل عليه السلام بحاجة 

والمراد بالفداء هنا هو الكبش الأبيض الأقرن الذي ,أهبط تن الجنة» 
والذي دل عليه قول الله تبارك وتعالى: #وقرَيئة يديج 2د ظيم عير ©4 
[الصافات: /ا١٠].‏ 3 a‏ 

قوله: ولع كن لاء مبيناً في حف معطوف بالواو على قوله: «لم 
يحتج إلى فداء». 

والمراد بالبلاء المبين هنا هو الاختبار البيّن الواضح 

والضمير في «حقه» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الوجوه التي ذكرها المعتزلة تأويلاً لنسخ 
الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل فعله لو صح واحد منها لما استحق 
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام الإشادة بموقفيهما في كتاب الله تبارك 
وتعالى» ولما سمّى الله جل شأنه ما حصل لهما بلاءً مبيناً» ولم يكن هناك 
من حاجة إلى الفداء» إذ كيف يحتاج الحال إلى فداء وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يؤمر بالذبح الحقيقي؟ . 

وحيث ذكر الله تبارك وتعالى الفداء» وسمّى ما حصل لهما بلاءً 
اه وذكر قصتهما في كتابه الخالد وا ی ا دل ذلك كله 
على أن e‏ م 
مھ شيء . 

قوله: (والجواب الثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما الأول». 


فاب النشة 
اَن ما َوْلْهُمْ : ES‏ قُلْنَا: مَتَامَاتُ | نبياءِ عَليهم 
السام وخی كَانُوا ير فون الله تَعَالَى بِهَاء ا 


والمراد بهذا الجواب هو الجواب التفصيلي الذي يتناول 0 وجه من 
تلك الوجوم المبتة, تناولاً«مستقلاً على جدة. : 00 

قوله: (أما قولهم) : الضمير يعود إلى و 

قوله: (كان مناماً لا أصل له): اسم «كان» مضمرهء تقديره: «الأمر 
بالذبح»» أي: «كان الأمر بالذبح مناماً». 

و«لا» نافية للجنس» و«أصل» اسمها مبني على الفتح في محل 
نصب» وخبرها محذوف متعلق بالجار والمجرور في قوله «له)» تقديره: 
«ثابت»» أي: «لا أصل ثابتٌ له». ٠‏ 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر بالذبح». 

وهذا القول هو الذي ذكره المعتزلة في وجههم الأول الذي نصوا 
عليه بقولهم : «أحدها: أنه كان مناماً لا أصل له». 

قوله: (قلنا) : أي معشر الجمهور فى الجواب عن هذا الوجه. 

قوله: (منامات الأنبياء عليهم السلام وي كانوا يعرفون الله تعالى بها) : 
الضمير في «بها» يعود إلى «المنامات». ا م 

و«المنامات» جمع منام» ا ع 0 

والمعنى المراد هنا: لا نسلم لكم أن ما يراه الأنبياء عليهم السلام 
في مناماتهم لا أصل لهء بل هو أصل من أصول التشريع في حقهم» إذ 
الأنبياء عليهم السلام لا تتمثل بهم الشياطين» فما يرونه في منامهم هو 
ضرب من ضروب الوحي» ولو كانت رؤاهم المنامية لا أصل لها لكان 
أول من يعلم بذلك هم عليهم الصلاة والسلام لأنهم معصومون من آن 
يتقولوا على الله تبارك وتعالى شيئاً لم يكن من شرعه ووحيه. 

ومعنى: «يعرفون الله تعالى بها): أي يعرفون بتلك المنامات ما 
أوحاه الله سبحانه إليهم من تكاليف شرعية. 5 


- 
وَلَوْ گان مَنَاماً لا أضل لَهُ لَمْ بَجُز لَه قَصْدُ البح وَالثَلَ لِلْجَيْن ودل 
2 2 4 م وه تدعو وله اس ركد ساو م لونم و 
على فسادو قول وَلِدِهِ عليه السلام: قعل ما ومر 2# ولو لم يؤْمَرْ گان 
دَلِكَ كَذِبا . 


قوله: (ولو كان مناماً لا أصل له لم يجز له قصد الذبح والتل للجبين): اسم 
«كان» هنا مضمر» تقديره: «الأمر بالذبح»» أي : «ولو كان الأمر بالذبح مناما». 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر بالذبح» أيضاً. 

والضمير في قوله: «لم يجز له» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بالتل للجبين هو: «الْإلْقَاءٌ على الوجه)”" . 

والمعنى المقصود هنا: أن الأمر بالذبح لو كان مجرد رؤيا منامية لا 
يُعَوّلُ عليهاء ولا يُسْتَنَدُ إليها في شيء من أمر الشرع لما جاز لإبراهيم 
عليه السلام أن يُقْدِمَ على الذبح بناء على تلك الرؤيا. 

وحيث أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ابنه إسماعيل عليه السلام» 
وأشاد الله تبارك وتعالى بصنيعه هذا دل على أن هذه الرؤيا وَحى من الله 
جل شان ولست :هناما لا أصل اله 

قوله: (ويدل على فساده قول ولده عليه السلام: قعل ما ومر 4): 
الضمير فون «فساده») يعود إلى «القول بأن الأمر بالذبح منام لا أصل له) . 

والضمير في «ولده» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام»» والولد هو 


إسماعيل عليه السلام. [ 

وقوله: «افعل ما تؤمر» أي: أَنْفِذْ أُمْرَ الله تعالى بإحداث الذبح في 
الواقع . 

قوله: (ولو لم يؤمر كان ذلك كذباً): أي «لو لم يؤمر إبراهيم 
عليه السلام بالذبح» . 


.۷۷/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


باب النسخ 0 


۶ أ ده 


o ور وله عر وور‎ * 3 er 
a وَالثانى : فاسد لِوجهين» أحدهما: أنه سَمَّاه دحا‎ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية إسماعيل عليه السلام الرؤيا 
أَمْراً». 

و«الكذب» نقيض الصدق» وهو الإخبار بخلاف الواقع"" . 

والمعنى المراد هنا: أن إسماعيل عليه السلام حين أخبره أبوه بتلك 
الرؤيا قَهِمَ أنها أمْرْ إلهي يقتضي التكليف بمقتضاهء ولو لم تكن تلك الرؤيا 
أمراً إلهياً لكان تسميته لها بذلك ضرباً من ضروب الكذب» ولو كان ضرباً 
من ضروب الكذب لأنكره الله تبارك وتعالى عليه» وحيث لم يحصل من الله 
جل شأنه إنكار على ذلك» بل إشادة وإقرار» دل هذا على فساد قولهم 
وبطلان زعمهم بأنه منام لا أصل له. 

قوله: (والثاني): معطوف بالواو على قوله: «أما قولهم: كان مناماً لا 
أصل له» . 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والوجه الثاني». 
وهو الوجه الذي قالوا فيه: «إنه لم يؤمر بالذبح» وإنما كلف العزم على 
الفعل». 

قوله: (فاسد): أي وجه باطل لا يصح.ء فلا بعل عليه ولا سند 
إليه . 

قوله: (لوجهين): أي لسببين. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الوجهين). 

قوله: (أنه سماه نبحاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «إبراهيم 
عليه السلام». 

والضمير «الهاء» في «سماه» يعود إلى «ما رآه في المنام»» والمسمي 
هو الخليل إبراهيم عليه السلام. 


.7١5/١ انظر: المرجع السابق‎ )١( 


0 د 
بِقَوْلِهِ : إن أرئ في الْمتاو أن أَدمُكَ »4 . وَالْعَرْمُ لا يُسَمّى ذَبْحاً وال 
ن الْعَرْمَ لا يجب يب ما لم تقذ وُجُوبُ الْمَعْرُوم عَلَيْ وَلَوْلَمْ يكُنِ الْمَْرُومُ 
عَلَيْهِ وَاجباً كَانَإِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السام أَحَنَّ مره مِنَ الْقَدَرِية. 


قوله: (بقوله: «إن أرى فى امار أن أَدْبمكَي): الضمير في «بقوله» يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام»» والمقصود قول الله تبارك وتعالى حكاية عنه. 

فقول إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب ابنه إسماعيل عليه السلام: 
إن ری في الْمََاو أن أدص [الصافات .]٠١١‏ 

7 (والعزم لا يسه نبحاً): ا الاو فقط لما 
صح تسميته ذبحاً» وذلك للفارق الكبير بينهماء “فالعزم هى القصد إلى فعل 
الشىء ء دون مباشرته في الواقع وأما الذبح فهو إحداث الفغل في الواقع 
المشاهد. 

قوله: (والآخر): معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الآخرا. 

قوله: (العزم لا يجب مالم يعتقد وجوب المعزوم عليه): أي 
e‏ عليه» 3 لو لم 2 اجا لما وجب اعتقاد العزم على 
وا ادو اكرات الحازم الام على تنفيذ. 
وإيقاعه. 


أن 


قوله: (ولو لم يكن المعزوم عليه واجباً كان إبراهَيم عليه السلام أحق 
بمعرفته من القدرية): الضمير في «بمعرفته» يعود إلى «عدم وجوب المعزوم 
عليه» . ش 
والمعزوم عليه هنا هو الذبح . 


والمعنى المراد هنا: أن المعزوم عليه. وهو الذبح لو لم يكن واجب 
التنفيذ في الواقع اللو م مه اة راك اة 
TT‏ ولا سيما أنه نبي مُرْسَلُ يعرف عن ربه تبارك 
وتعالى مراده مما أمره به ونهاه عنه. ٠‏ 

1 وهل يُعْقَلَ أن يكون المعتزلة أعلم من نبي الله إبراهيم عليه السلام 

بما أوحي إليه حتى يفسروا له مراد ربه تبارك وتعالى من هذا الأمر؟. 

بل هل يعقل أن يُقْدِمَ إبراهيم عليه السلام على تنفيذ هذا الفعل 
الخطير الذي يترتب عليه إزهاق روح معصومة وهَدْمْ بنية إنسانية من غير 
جرم بناءً على ظن وتخمين ليس لديه فيه يقين قاطع عن ربه تبارك 
وا 

إن الله تبارك وتعالى حين يختار رسولاً من البشر يعلم سبحانه حيث 
يجعل رسالته» كما أخبر تعالى ي قوله: 3 أعلم حَيْتُ حمل 
رساكةُ4 [الأنعام:. 5 SES .]١7‏ 

وبناة على ذلك فإِن الرسل يعلمون E a E‏ 
يحدث منهم خَلْط في المفاهيمء بل يكونون على بينة وهدى وبصيرة في 
قضايا الوحي والتشريع . 

قوله: (والثالث): معطوف بالواو على الوجه الأول» والثاني. 

و«الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الثالث»› 
وهو الذي قالوا فيه: «إنه لم يُنْسَحْء لكن قلب الله عنقه نحاساً»: 

قوله: (لا يصح عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «المعتزلة». 

فهذا الذي ذكروه باطل على أصول مذهبهمء لأنهم يقولون: يجب 
على الله تعالى إذا كلف العبد أن يمكّنه من فعل ما كلفه به بإعطائه القُدّر 
والآلات المساعدة على القيام بأداء الفعل» وأن ا بينه وبين ذلك الفعل 
بإزالة جميع الموانع التي تحول دون تحقيقه» وفي ذلك قال القاضي 


حزةة) باب النسخ 


لاه دا عَلم الله أنه يَقْلِبُ عُنْقَهُ حَدِيداً ب کون آمراً يما ي امْتَنَاعَهُ . 
إذا عَلِمَ هرا ما يَعْلْم 


عبد الجبار المعتزلى لي: (اعلم أن ما يُعْلَّمٌ من الأرزاق أنه لطف في 
التكليف. وأن المكلف يفسد مع فقده» فالواجب على القديم تعالى أن 
يرزقه العبد مكلفاً كان أو غير مكلف» لأنه لا يمتنع أن يكون عطية الابن 
لطفاً من الأب» وهذا إنما يجب لأن تَقَدَّمَ التكليف اقتضاه» كما اقتضى 
وجوب التمكين بالآلات والقُّدّرء ولولاه لم يكن واجباً)"" . 

وقال أيضاً: (اعلم أنه تعالى إذا كلف فلا بد من أن يجتب المكلف 
من كل ما يكون مفسدة له في التكليف» حتى يكون مزيحا لعلته» ولو لم 
يفعل تعالى ذلك لكان بمنزلة ألا يفعل اللطف في قبح التكليف)”" . 

وهذا الأصل مجمع عليه عندهم» ويقرر هذا الإجماع القاضي 
عبد الجبار فيقول: رع يخملكزا تي أنه لا يعور أن بغرة اله يجانه 
المكلّف الواحد بالأمر بالفعل وهو يعلم أنه يُمْنَعٌ منه» ولم يختلفوا في أنه 
لا يجوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز)”" . 

قوله: (لأنه إذا علم الله أنه بقلب عنقه حديداً يكون آمراً يما يعلم 
امتناعه): جملة تعليلية لبيان سبب عدم صحة ذلك عند المعتزلة. 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأنء أي: «والشأن أن الله إذا علم أنه 
يقلب عنقه حديداً يكون آمراً بما يعلم امتناعه». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والفعل «يقلب» مشتق من «الْقَلْب»» وهو في اللغة: «تَخويل الشيء 


2 
عن وجهه 


والضمير في «عنقه» يعود إلى «إسماعيل عليه السلام». 


.55/١١ المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 

إفه متثنانه القرآن قاف عبد الجبار ص۷۲۳. 
(۳) المعتمد "9/١‏ ` 

95 انظرة لينات العزت 322/1 


EER‏ ال 1 1 لله 

وَالرّابِعٌ : فَاسِدٌء لِكوْنِهِ لا يُسَمَى ذَبْحاً. 

والمراد بالحديد هنا هو «النحاس». 

و«ما» في قوله: «بما يعلم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «بالمعلوم»» أي : «يكون آمرا 
بالمعلوم أمتناعه) . 

والضمير فى «امتناعه» يعود 0 «ما» بها عن ٠‏ 
عليه السام بيع انه إسماعل عله السلا وقد علم مسبقً أنه لن بسكن 
سبحانه وتعالى آمراً له بما سلب منه القدرة على فعله؛ فيكون ذلك من قبيل 
الأمر بالممتنع. 

والأمر بالممتنع تأناة قواعد المعتزلة وترفضه أصولهمء وما ذكروه في 
هذا الوجه من تأويل يناقض تلك القواعد والأصول المقررة في مذهبهم»ء 
وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم أوّلوا الذبح هنا بما يعتقدون بطلانه 
وعدم صحته . 

وكون هذا التأويل مخالفاً لأصول مذهبهم إنما يدل على اضطراب 
موقفهم في هذه المسألةء» وهو كافي في إبطال ما ذهبوا إليه. 

قوله: (والرابع): معطوف بالواو على ما سبقه من الأول» والثاني» 
والثالث. 

و«الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقذيره: «والوجه الرابع»؛ 
وهو الذي قال فيه المعتزلة: «إن المأمور به إنما هو الإضجاع ومقدمات 
الذبح». 

قوله: (فاسد): أي ظاهر الفسادء فلا يعوّل عليه فى قبيل» ولا دبير» 
ولا قليل ولا كثير. 

قوله: (لكونه لا يسمى ذبحاً): جملة تعليلية» لبيان سبب فساد هذا 


کڪ باب النسخ 


وَالْخَامِسُ: فَاسِدٌ» إِذ لَوْ صح لَكَانَ مِنْ آياته الظاهِرَةٍ eT‏ 


الوجه من تأويل المعتزلة لنسخ الذبح عن إسماعيل عليه السلام قبل الفعل. 
والضمير في «لكونه» يعود إلى «الإضجاع ومقدمات الذبح». 
فالإضجاع ومقدمات الذبح كلها لا تسمى ذبحاًء وذلك لأنها أسباب 

E:‏ لتكون وسائل لتنفيذ الذبح» والفعل شيء» والوصلة إليه شيء آخر. 
ومفاد الجواب عن هذا الوجه من ناحيتين: 
الناحية الأولى: أن ما ذكره المعتزلة في تأويلهم بأن المراد من الذبح 

هو الإضجاع وغيره من سائر المقدمات» لا يسمّى ذبحا على الحقيقة» 

وذلك أن الإضجاع وجميع مقدمات الذبح هي وسائل يُتوصّل بها إلى 

تحقيق المطلوب». وهو إحداث الذبح المأمور به في الواقع. فهي عوامل 
عدة لحصول الذبح» وليست هي عين الذبح. 
الناحية الثانية: لو كان المقصود من الأمر بالذبح هو ما ذكره 
المعتزلة في هذا الوجه من الإضجاع ومقدمات الذبح» لما كان في ذلك 
بلاء مبين لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» ولكان الخطب في ذلك يسيرا 

عليهما. 
وحيث وصف الله تعالى ذلك الأمر بالبلاء المبين» فإنه دليل بين على 

أن المراد به الذبح الحقيقي» وليس المقدمات فحسب. 
قوله: (والخامس): معطوف بالواو على الأولء .والثاني» والثالث» 

والرابع. 
و«الخامس» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه 

الخامس». وهو قولهم: «إنه ذُبح امتثالاً فالتأم الجرح واندمل». 
قوله: (فاسد): أي ظاهر الفساد» فلا يصح ولا يستقيم. 
قوله: (إذ لو صح لكان من آياته الظاهرة): جملة تعليلية» لبيان سبب 

فساد هذا الوجه. 
وقوله: «إذ لو صح لكان» أي: لوصح ما ذكروه من فَضل الرأس 


ب هن 


7 و موقو سه ي ر ا عو > الى 
فلا يترّك نقله» ولم ينقل › وإنما هو من اخيراع القدرية. o‏ 


عن الجسد» ثم حصل الالتئام والاندمال لكان ذلك من آياته الظاهرة. 

والضمير في «آياته» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والمراد بالآيات هنا: الآيات الكونية». وهي دلائل القدرة. 

ومعنى «الظاهرة» أي : ارا البارزة للعيان . ) 

قوله: (فلا يترك نقله): الفعل «يترك» مبني للمجهول» ونائب فاعله 
هو «النقل» في قوله: ١تَقُلها‏ والناقل هنا إما أن يكون الشارع عن طريق 
الكتاب» أو السنةء وإما أن يكون الناس عن طريق الشهرة والاستفاضة» 
لأنه مما تتوافر الدواعي على نقلهء لكونه خارقاً للعادة.. , 

[القسين في قلف برد إلى «انكتت وهو مضل اراي من اتب 
ثم عودته إلى موضعه ملتثماً مندملاً . 

قوله: (ولم ينقل): أي لم يثبت تقل ذلك لا في كتاب» ولا سنةء 
ولا باستفاضة عن أحد من الناسء وهذا دليل كافٍ على أن ذلك التأويل 
دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة مردودة. 

قوله: (وإنما هو من اختراع القدرية): معطوف بالواو على قوله: «ولم 
ينقل) . 

افر هر هوه إن «القول ان بع ثم التأم الجرح واندمل». 

ا في اللغة هو: : «الاخهراق» و«الافِظاع»» و«الْاخْيَرَالٌ». 
و «الْاسْتَيْلاكف و«الْإنْشَامُ ود الْابيدَائ»”" 

وأكثر هذه المعاني التصاقاً بالمقام هنا هو المعنى الأخير حيث إن 
المعتزلة بهذا التأويل قد ابتدعوا قولاً لم يسبقهم إليه أحد. 0 

والمراد هنا : أنهم ا التأويل الفاسد قد ابتدعوا وا ل ب 
الواقع» واصطهرا تخا لا يعضده دليل من الشارع . 


(1) انظر: لسان العرب .586/١‏ 


حك 


ي: عَِلْتَ عَمَلَ مُصَدَّق وَالتَصدِيْقٌ 
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قوله: (ومعنى قوله: «قد صدقت الرؤيا»): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الله» تبارك وتعالى» فإن الله سبحانه في هذه الآية الكريمة» وهي قوله جل 


تأنه ما نبيه إبراهيم عليه السلام: قد صَدَّقَتَ آ4 [الصافات: 
5. وصف نبيه وخليله إبراهيم بتصديق الرؤياء وهو العليم الخبير بنوايا 
العباد وأعمالهم. 

قوله: (أي عملت عمل مصدق): هذا هو معنى «تصديق الرؤيا». 

والمراد بعمل المصدّق هنا: هو ما اتخذه الخليل إبراهيم عليه السلام 
من وسائل لتنفيذ الذبح» مما يدل على تصديقه لأمر الله تبارك وتعالى» 
وصدقه في العزم على الامتثال. 

قوله: (والتصديق غير التحقيق): أي أن التصديق يخالف التحقيق» ! 
التصديق عمل قلبي باطني» والتحقيق عمل واقعي ظاهري 

والمعنى المراد هنا: أن نبي الله الخليل عليه السلام قد اتخذ جميع 
الأسباب الكفيلة بتنفيذ ما أمره الله تبارك وتعالى به وهو ذبح ابنه إسماعيل 
عليه السلام» ولكنه لم يوقع الذبح فعلاًء لأن الله جل شأنه أمره بالكف 
عنه» اكتفاءً منه بما أظهره من صِدْقٍ في الإقدام على التنفيذ» حيث نزَّل 
سبحانه التصديق منزلة التحقيق. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

قوله: (إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل): هذا القول هو ما ذكره 
المعتزلة في الوجه السادس من الوجوه التي تأولوا بها نسخ الذبح عن 
إسماعيل عليه السلام قبل الفعل» وقد سبق شرح هذا الوجه بالتفصيل. 

قوله: (فاسد): أي قول ظاهر الفساد. 


حير د ا 
إِذْ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَوْجد الْأمْرُ به فِي الْمُسْتَقْبَلٍ كَيَْا يَكُونَ حُلْفاً فِي 
الكلام» وَإِنَمَا عَبّرَ الْمُْتقْيلِ عَنِ الْمَاضِي ا ا 
قوله: (إذ لو أراد ذلك لوجد الأمر به في المستقبل): جملة تعليلية» 
لبيان سبب فساد هذا الوجه. 
وقوله: «إذ لو أراد» أي: لو أراد الله تبارك وتعالى. 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى (إيقاع الذبح في المستقبل». 
والفعل «لَوّجِدَ» مبني للمجهول» ونائب فاعله هو «الأمر», والْمُوجِدٌ 
للأمر في المستقبل هو الله تبارك وتعالى. 
والضمير في «به» يعود إلى «الذبح» . 
قوله: (كيلا يكون خلفاً في الكلام): الجملة تعليلية لوجود الأمر بالذبح 
في المستقبل من الزمان. 
واسم «يكون» هنا مضمر» تقديره: «عدم وجود الأمر بالذبح في 
المستقبل»» وعليه يكون المعنى: «كيلا يكون عدم وجود الأمر بالذبح في 
المستقبل خلفا في الكلام». 
«والخلف» في اللغة هو «الكذب» 
والكذب في خبر الله تبارك وتعالى محال» لقوله جل شأنه: ومن 
صَدَقُ عِنّ أله حًا [النساء: ۸۷]. 
ولقوله عز سلطانه: ومن أَصَدَقٌ مِنَ اس 5 
ولقوله جلا وعلا: 6 لَه لا ْلب الييتحاد» [الرعد: .]7”١‏ 
قوله: (وإنما عبر بالمستقبل عن الماضي): أي أن إبراهيم عليه السلام 
عبّر بالمستقبل عن الماضي . 
ولعل السر في هذا التعبير هو تكرّر الرؤيا أكثر من مرة. 


.1۹/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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قيلا» [النساء: ؟7١].‏ 


- .0 سس ل ي ت 4 َ< عد 
كُمَا قَالَ: لي أرى ی سبع شريو سان ولإ أرق أَعَمِرٌ حر 
أَيْ 25 مس 


: فا وَقَالَ الشسَّاعِرٌ 
ودا َون كَرِيْهَةٌ أذتمى لهَا وإذا يُحَامِنُ الْحَيْسُ يُذْعَى جَُنْدَبٌ 


قوله: (كما قال: وإ ار سَبمَ بقرت سِماِ4» وإ أرق اغيم حَنر): 
الكاف للتشبيه بمعنى «مثل». 

واما» مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء والتقدير: «كقول». 
أي: كقول الله تبارك وتعالى حكاية عن ملك مصر: إن أرئ سبع بقرت 
سان [يوسف: .]٤٤‏ وكقوله سبحانه 00 عن الفتى الذي دخل السجن 
مع نبي الله يوسف عليه السلام: لإ ارسق أَمَمِرٌ SERT (i5‏ 

قوله: (أي: قد رأيت): المعنى أن الرؤية المعبّر عنها بالمستقبل يراد 
بها الماضي في كلا الآيتين الكريمتين السابقتين. 

قوله: (وقال الشاعر: 
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا بحاس الحَيْسٌ يدعى جُندب) 

المراد بالشاعر هنا هو هُنَئٌ بن أحمر الكناني» وقيل: زرافة 
الباهلى(). 

507 : «تكون» بمعنى «كانت»» وكذلك قوله: «يحاس» بمعنى 
«حيس)» . 

و«الكريهة» هي : «النازلة E‏ الو 

و«الْحَيْسٌ) هو: «الأقِظ ا ال والسّمُن» . 

فالشاعر هنا عبّر بالمستقبل عن الماضي» مما يدل على أن ذلك واقع 
في كلام العرب» فهو استعمال معهود في لختهم» ومتداول في لسانهم . 

وإذا كان الحال كذلك» فلا مانع من أن يُعَبَّرَ عن الماضي 
)١(‏ انظر: لسان العرب 45/9. (۲) انظر: لسان العرب .5١/5‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .٥۳٦/١۳‏ 


بالمستقبل» وعليه تُحْمَلَ الآية الكريمة في قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: إن ار فى الْمَتَا أي أَدَبحْكَ» [الصافات: .]٠١١‏ 
فيكون المعنى المراد: إني رأيت». 

۰ والمعنى العام للبيت الشعري الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
للاستشهاد به هنا على المطلوت: أن الشاعر يندب حظه مع قومه» فهو 
يخبر بمرارة عن سوء معاملتهم له» لدرجة أنهم يتناسونه في وقت الأنس 
والرخاءء فلا يقيمون له وزناء وإنما يقيمون الوزن لمن هو رعديد جبان لا 
يحمي البيضة ولا يدافع عن الحوزة» وإنما هو للأكل والشرب فقط» ولكنْ 
حينما يجدٌّ الجدء وتحصل الكارثة يستنجدون به» لكونه فارساً مغواراً» فلا 
يعرفونه» ولا يتذكرونه إلا فى وقت الشدائد والملمات فقطء وتلك الحال 
المزعجة يصورها الشاعر في الأبيات التالية فيقول: 


هل في القضيّة أن إذا اسْتَعْنَيِثُمْ 
وإذا الكتائب بالشدائد مَرَة 
ولِجُْنْدَبٍ سَهْلُ البلاد وعَذْبُهَا 
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وإذا تكوت كتزيئفة: فن لها 


هذا لْعَمْرَكُوًا ا ت 


A‏ وإذا خاش ا 9 دعق 


وأَمِنْمُمُ فأنا البعيد الَأَجْنَبُ؟ 
حَجَرَنُكُمُ فأنا الحبيب الأقربُ 
وَلِيَ الْمِلَاحُ وَحَرْنهُنَ الْمُجْدِبُ 


ل ر 


لا أمَ لي إِنْ كان ذاكَ ولا أَبُ0© 


قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة» . 

وما ذکره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدلوا به على إنكار جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. 

وهذا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يفضي إلى 
أن يكون الشىء الواحد على وجه واحد او تيا خا فا 


.5١/56 انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا باب النسخ 


م وهو 04 رش > 0 رثعو ر “مه ٤‏ لوس و ME‏ > 
«إنه يفضي إلى أن يكون الشَيْءُ مَأمورا مَنْهِيًا». فلا يَمْتَنْعَ أن يكون 


f‏ 7 مامه ره اسك ره مامه ا 0 2 ود 2 ا 
مَأْمُورا مِنْ وجه مهيا عَنْهُ مِنْ وجو آخَرَ كُمَا يُؤْمَرَ بالصَّلَاةِ مَعَ 
الطهَارَقٍ وَيُنْهَى عَنْهَا مَعَ الحَدَثِ» كذا ماهتا BASS‏ 


مصلحة مفسدة»» وقد سبق شرح هذا الدليل مفصلاً. 

قوله: (فلا يمتنع أن يكون مأموراً من وجه منهياً عنه من وجه آخر): 
اسم «يكون» هنا مضمرهء تقديره: «الشيء»» أي: «فلا يمتنع أن يكون 
الشيء مأموراً». 

والمراد بالمأمور هنا : هو المأمور به» وهو الفعل. 

والضمير في (عنه» يعود إلى «الشيء» . 

وعدم الامتناع هنا لكونه لا يقتضي التناقض» وذلك لانفكاك الجهة› 
إذ جهة الأمر ليست هي جهة النهي» بل الأمر تعلق بالتكليف بالعزم على 
الفعل لامتحان سريرة الإنسان» والنهي تعلق بالفعل. 

وإذا انفكت الجهة فلا مانع عقلاً من إصدار حكمين مختلفين في عين 
واحدة. 

قوله: (كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة وينهى عنها مع الحدث): الكاف 
حرف تشبيه» بمعنى «مثل)» و«ما» مصدرية» فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «الأمرء والنهي», أي: «كالأمر بالصلاة مع الطهارةء 
والنهي عنها مع الحدث» . 

وهذا مثال توضيحي لتقريب الصورة إلى الذهن» وهي عدم استحالة 
اجتماع حكمين مختلفين في عين واحدة إذا اختلفت الجهة. 

فالصلاة عين واحدة» وهي مع ذلك تكون مأموراً بها حال الطهارة» 
ومنهيا عنها حال الحدث» والعقل لا يحيل ذلك ولا يمنعه» بل يتصوره 
ويجيزه . 

قوله: (كذا هاهنا): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» و«ذا» اسم 


يَجُورُ أَنْ يُجْعَلَ بَقَاءُ حُكيِهِ شَرْطاً في الْأَمْرِء فَيْقَالَ: «افْعَلَ مَا أَمَرْنَاكَ 


و إذ لم ين حم أثرنا عن بالتفي». 


م 


إشارة يعود إلى «التمثيل بالصلاة حال الأمر بها مع الطهارة» والنهي عنها 
مع الحدث». والإشارة في قوله: «هاهنا» تعود إلى «المسألة المتنازع عليها 
بين المعتزلة والجمهور». وهي جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمر): الضمير في 
«حكمه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى»» والمراد بالحكم هنا هو التكليف 
بالفعل . 

رال يجوز انتتجدل الله تجالى بقاء حك التعليق شرطا في 
الأمر. 

والمراد ببقاء الحكم هنا: سلامته من طريان النسخ عليه. 

قوله: (فيقال: افعل ما أمرناك به إن لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي): 
الفعل «يقال» مبني للمجهول» والمراد بالقائل هنا هو «الله تبارك وتعالى». 

و١ما»‏ فى قوله: «ما أمرناك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «افعل امنا إليك» . 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل. 

والفعل «لم يزل» مشتق من الزوال» والمراد بالزوال هنا الرفع بسبب 
ورود النسخ. 

والمراد بحكم الأمر هنا: هو المطالبة بالامتثال» وذلك أن الشارع 
الحكيم إذا كلف العباد بأمر من الأوامر الشرعية فان ذممهم ستكون مشغولة 
بالمطالبة بامتثال ذلك الأمر حتى يأذن الله تبارك وتعالى برفعه عنهم عن 
طريق النسخ. 

والمعنى المقصود من ذلك: أنه كما جاز عقلاً الأمر بالصلاة في 
حال الطهارة» والنهي عنها في حال الحدث» لعدم استحالة الأمر والنهي 
هناء فكذلك يجوز في المأمور به الذي علم الله تبارك وتعالى نَسْحَهُ قبل 


ا هاب التسخ 


قان قِبْلَّ: إا عَلِم الله سُبْحَائَهُ أنه سَينْهَى عَنْهُ كُمَا مَعْنَى أَمْرِهِ 


بالشرط الذى يعم انْتِمَاءَهُ قَظعا؟ . 


و 


امتثاله أن يتعلق به الأمر من حيث الفعل» وأن يتعلق به النهي من حيث 
الترك. ۰ 

وبناءً على ذلك فإن التكليف الشرعي بالأمر الصادر من الشارع يظل 
قائماً على أَضلل النطالبة ابه بحي يجن .عل:.المكلف:أنيعتقد وجوبه 
وأن يعقد العزم على فعله حين يدخل وقتهء ويستمر على تلك الحال إلى 
أن يرد عن الشارع ما يدل على زوال حكمه عن العباد بالنهي عنه الذي 
يفيد رفعه ونسخه. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم المعتزلة» وقد أوردوا هذا القول في 
صورة اعتراض أرادوا به إبطال قول امورب بجواز: ا قبل التمكن 
من امتثاله .:. 

قوله: TT‏ سيحاته TT‏ ا يعود 
إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المأمور به»» وهو ما كلّف الله جل 
شأنه عباده بامتثاله حين دخول وقته الذي عينه شرعاً . 

قوله: (فما معنى أمره بالشرط الذي يعلم انتفاءه قطعاً؟) : «ما» هنا 
استفهامية» والمراد بالاستفهام هنا التعجب والاستغراب. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بالشرط هنا هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله 
السابق: «فلا يمتنع أن يكون الشيء مأموراً به من وجه» ها عنه ی وجه 
آخر» كما يُؤمر بالصلاة مع الطهارة» ويُنهى عنها مع الحدثء كذا هاهنا 
يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطاً في الأمرء فيقال: افعل ما أمرناك به إن 
لم يزل حكم أمرنا عنك بالنهي». 

والضمير في قوله: «يعلم انتفاءه» يعود إلى «الشرط». 


یالنم ظ 0 


و«الانتفاء» من «النَمُى)» وهو فى اللغة يطلق على معان منها: 
التَنْحِيّةٌ وَالطَرْ3ُ ٠ e‏ 

والمراد بالانتفاء هنا: الرفع بطريق النسخ. 

والمراد بالقطع في قوله: «قطعاً» هو اليقين» وسمّي اليقين قطعاً لأنه 
يقطع الشك». فلا يبقى له وجود معه. 

ومفاد هذا الاعتراض: ما فائدة اشتراط بقاء حكم الأمر في المأمور 
به إذا كان الله تبارك وتعالى قد علم قطعاً أنه سينسخ الأمر قبل التمكن من 
امتثاله؟ء ,فإ هذا الاشتراط يكون ضَرْباً. من ضروب.العيث.. .: 

قوله: (قلنا): أي في ارات عن هذا الاعتراض . 

قوله: (يصح): أي اشتراط بقاء حكم الأمر. 

قوله: (إذا كان عاقبة الأمر ملتبسة على المأمور): المراد بعاقبة الأمر: 
هو ما سيؤول إليه من إلغائه بالنسخ. 

واملتبسة» من «الالتباس»» وهو الاختلاط والاشتباه كما تقرر ذلك 
فى اللغة .)١‏ 

والمراد بالالتباس هنا: الجهل» > لعدم إدراك ما سيؤول إليه ذلك 
الأمر. 

والمنش المت د ها ان عاق الا الى سل لها هى 
الزوال. بالتسخ لمجهولة لدي التكلف الا عل له يهاء فهو قد غل بالتكليت 
فقطء ولكنه لم يعلم بأن :هذا. التكليف سَيْرَالُ اعنه .قبل الامتثال: 

قوله: (لامتحانه بالعزم): الجملة تعليلية» لبيان سبب صحة اشتراط 

بقاء حكم الأمر إذا كانت العاقبة مجهولة لدى المكلّف. 


"0/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.۳۳۷ 385/١6 (؟) انظر: لسان العرب‎ 


م باب النسخ 


ا ا rT 5 f o 0 2 “o o‏ و س 5 
وَاشْتِغَالِهِ بِالاسْتِعْدَادٍ الْمَانِع له مِنْ أنْوَاع اللهُوٍ وَالْمْسَادِء وَرَبُمَا يكون 


ee‏ م 


والضمير في «لامتحانه» يعود إلى «المأمور»» وهو العبد المكلّف. 

و«الامتحان» هو الابتلاء والاختبار. 

و«العزم» هو كما سبق توججه القصد إلى فِعْل المأمور به. 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى جعل عاقبة الأمر الذي أراد نَسْحَهُ 
قبل الامتثال مجهولة للمكلف» ليمتحن سريرته هل يعقد العزم على الامتثال 
فيثاب» أو يعقد العزم على ترك الامتثال فيعاقب. 

قوله: (واشتغاله بالاستعداد المانع له من أنواع اللهو والفساد): 
معطوف بالواو على قوله: «لامتحانه بالعزم». 

والضميران في «اشتغاله»» وفي «له» يعودان إلى «المأمور) وهو 
المكلف. 

والمراد بالاشتغال بالاستعداد هنا: هو اتخاذ الأسباب الكفيلة بامتثال 
الأمر حين دخول وقته الذي عيّنه الشارع. 

وذلك الاشتغال باتخاذ الأسباب استعداداً لإيقاع المأمور به في وقته 
الشرعي يمنعه من الاشتغال باتخاذ أسباب المعصية من اللهو والفساد. 

و«اللَّهُرُ) في اللغة هو «كل ما يُِتَشَاعَلَ به من هَوَى ورب 
ونحوهما)"" . 

و«الفساد» في اللغة «نقيض الصلاح»'. 

قوله: (وربما يكون فيه لطيفة واستصلاح لخلقه): الضمير في «فيه) 
يعود إلى «التكليف بالأمر الذي علم سبحانه نسخه قبل امتثاله». 


و 


و«اللطيفة» بمعنى «اللُظف». وهو في اللغة «الرّفى . 


)١(‏ انظر: لسان العرب .508/١6‏ (۲) انظر: لسان العرب ۳/ ه0ثا. 
(۳) انظر: المرجع السابق ."١١/۹‏ 


وَلِهَذَا جَورُوا الْوَْدَ وَالْوَعِيْدَ بالشَّرْط مِنَ الْعَالِم بِعَاقِبَةِ امور 
َقَالُوا: يَجُورُ أَنْ يَعِدَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى الطّاعَةِ تَوَاباً» بِسَرْط عَدَم ما 


ولا شك أن نس بعض التكاليف عن العباد هو رِفْقٌ من الله تبارك 
وتعالى بعباده» لأن فيه تخفيفاً عنهم. 

كما أن في ذلك استصلاحاً لأحوالهم» بصرفهم عن الاشتغال 
بأسباب المعصية إلى الاشتغال بأسباب الطاعة. 

والضمير في «لخلقه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمعنى المراد هنا: أن أمر الله جل شأنه بما علم سبحانه أنه 
سينسخه قبل امتثاله لا يخلو من حكمة ومصلحة لعباده» وهي تعريضهم 
لمنازل الثواب إذا عقدوا العزم على الامتثال» وإصلاح أحوالهم بإشغالهم 
بأسباب إيقاع الطاعة التي تزكي القلوب» وتهذب النفوس» وترتقي بالسلوك 
إلى مدارج الخير ومعارج الفضيلة» وإذا كان الشأن كذلك انتفى العبث من 
التكليف بالأمر الذي سينسخ قبل دخول وقته. 

قوله: (ولهذا): اللام هنا «لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعْلِ بقاء الحكم شَرْطاً في الأمر». 

قوله: (جوزوا الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور): المراد 
بهؤلاء المجوّزين عموم المعتزلة» فعندهم أنه يجوز الوعد والوعيد بالشرط 
من العالم بعاقبة الأمور. 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى وَعَدَ مَنْ علم حصول الطاعة منه 
بالثواب شريطة ألا تُحْبَط الطاعة» وتوعّد من علم حصول المعصية منه 
بالعقاب شريطة ألا تُكمّر المعصية. 

قوله: (فقالوا: يجوز أن يعد الله سبحانه على الطاعة ثواباً بشرط عدم 


ما يحبطها): القائل هم المعتزلة. 


وَعَلَى الْمَعْصِية عِقَاباً بشَرْطٍ عَدَم مَا يُكَفْرُهَا مِنَّ التَوْبَقِ E‏ 


[' والفعل ايَعِدُ مشتق من «الْوَعْداء وقد سبق تعريفه في الاصطلاح 
بأنه: الإخبار بحصول الخير والنعمة في المستقيل . 

و«ما» فى قوله: «ما يحبطها» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «بشرط عدم إحباطها». 

والضمير في «يحبطها» يعود إلى «الطاعة». 

والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى وعد أهل الطاعة بالثواب» 
وجعل ذلك الثواب مشروطاً بعدم وجود ما يُحبط تلك الطاعة» كالرياء 
والشرك . 

واشتراط ذلك جائز غير ممتنع . 

قوله: (وعلى المعصية عقاباً بشرط عدم ما يكفرها من التوبة): أي 
(ويضوز أن تود الله ستكاتة على المعصية عقابا ا وهو عغطوف 
بالواو غلى قول اجوز أن بعد الله سبحانة.علئ الطاعة رابا 

و«ما» فى قوله: «ما يكفرها» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول اتخات عليه بمصدرء تقديره: «بشرط عدم مُكَمْرِهًا من التوبة» . 

والضمير في «يكفرها» يعود إلى «المعصية». 


ومعنى «تكفير المعصية»: تغطيتها بالعفو بدل المؤاخذة» وبالحسنات 
بدل. السيئات: كما دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من تب 
واس ومیل عملا ملحا اوت یل اله متهم حَسَتبْ ان لله 
غفا َا 4069 [الفرقان: .]۷١‏ ا 

والمعنى المراد هنا: أن الله جل شأنه توعد أهل المعصية بالعقاب» 
وجعل ذلك العقاب مشروطاً بعدم وجود ما يكمّر تلك المعصية وهو التوبة 
الصادقة» واشتراط ذلك جائز لا استحالة فيه. 


.٠١١۷- 1٠١5/١ انظر: الواضح‎ )( 


باب النسخ كاحت 


اور ترهس بے 2 ما 2 
والله سبحانه عَالِم بعاقبة أمر 


1١© 


جَوَابٌ نَانِ: اه يَجُورُ ان يون الشَّيْءُ مَأْمُوراً مَنْهِياً في حَالَمَيْن 

قوله: (واله سبحانه عالم بعاقبة أمره): الضمير فى «أمره) يعود 
إلى «الله» تبارك وتعالى. ۰ 

والمراد بالأمر هنا sS E‏ أنه سينسخه» فعاقبة هذا 
الأمر عدم التمكن من امتثاله بسبب النسخ قبل قبل دخول وقتهء فكأن الله تبارك 
وتعالى حین کلف عباده بهذا الأمر قال لهم : ا عدم 
نَسْخه عنكم قبل دخول وقته» فإِنْ هذا الاشتراط جائزء كاشتراط الإثابة 
على الطاعة بعدم وجود ما يحبطهاء وكاشتراط المعاقبة 0 المعصية بعدم 
وجود ما يكفرهاء فكل ذلك جائز غير ممتنع . 

وهذا إلزام من المؤلف رحمه الله تعالى للمعتزلة بما ألزموا أنفسهم 
به» فهو يقول لهم: كما جوزتم الوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة 
الأمورء فكذلك يلزمكم تجويز الأمر بما علم سبحانه أنه سينسخه قبل 
التمكن من امتثاله» لأنه تعالى عالم بعاقبة أمرهء فلا قَرْقَ في ذلك بين 
أن يقول لعباده: «وعدتكم على الطاعة الثواب بشرط عدم ما يحبطهاء 
وعلى المعصية العقاب بشرط عدم ما یکفرها)» وبين قوله لهم : «أمرتكم 
بهذه العبادة بشرط عدم ما ينسخها». فإِنْ سلّموا بذلك آلت المسألة إلى 
وفاق» وإن كابروا أوقعوا أنفسهم في العافض ‏ خت متها غيل ا 
جَوّزوا. | 

قوله: (جوابٌ ثان): أي عن دليل المعتزلة الأول الذي قالوا فيه: «إن 

نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على 
وجه واحد مأموراً منهياً»”'". 

قوله: (أنه يجوز أن يكون الشيء مأموراً منهياً في حالتين): الضمير في 


0 انظر: ص(55). 


2ه دف 
إذ لَيْسَ الْمَأْمُورُ حَسَناً في عَيْنِهِ لوضف هُوَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْأَمْر بو وَلَا 


6ر2 و کر انا ا 
الْمَأْمُورٌ مرَادا لِيَتَنَاقَض ذلك . 


«أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «الشأن أن الشىء يجوز أن يكون مأموراً 
منهياً في حالين». ْ 

والمراد بالشيء هنا: هو العبادة. 

والمراد بالحالين هنا: الوصفان المختلفان. 

قوله: (إذ ليس المأمور حسناً في عينه لوصف هو عليه قبل الأمر به): 
جملة تعليلية لجواز كون الشيء مأموراً منهياً في حالين. 

والمراة بالمامون هنا المامور به» وهو الفعل. 

والضمائر في «عينه»» و«هو»» وفي «به» تعود كلها إلى «المأمور به». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الوصف». 

والمعنى المراد هنا: أن المأمور به قبل أن يتعلق به أَمْرٌ الشارع لم 
يكن حسناً لذاته لوصف فيه أوجب له ذلك الحُسْن حتى يقال: ابيع 
نَسْخُهء وإنما اتصف بالحسن بعد تعلق الأمر الشرعي به» ولا مانع حينئلٍ 
من أن ينسخ الله جل شأنه ما أمر به عباده» ارت انی في زان 
إليه وحده نفيا وإثباتا . 

قوله: (ولا المأمور مراداً ليتناقض ذلك): معطوف بالواو على قوله: 
«ليس المأمور حسنأ في عينه». 

والمراد بالمأمور هنا: هو المأمور به» أي: الفعل الذي كلف به 
الشارع. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الشيء مأموراً منهياً». 

والمعنى المراد هنا: أن المأمور به الذي نس قبل فِعْله لم يكن 
مراداً لله تعالى من جهة الإيجاد والإيقاع» وإنما كان مراداً له سبحانه من 
جهة انعقاد العزم على الفعل لابتلاء سرائر الناس» وقد حصل ذلك من 


باب النسخ عدا 


اي 3 3 - a‏ رید + کو 3 رم ٣‏ رة 5 2 
وَقَوْلَهُمُ: «إِن اكلام قَدِيْمء فيكون أمْرا بِالشَيْءٍ وَنَهِيا عَنْهُ في حَالٍ 
ل الات نك OAR‏ ا ورا اف اط ام E‏ لا 
وَاحِدٍِ) قلنًا: يُتَصَوَّرٌ الامْتِحَان به إذا سَمِعَهُ المكلف فى وين» وَلِذْلِكَ 
2-2 ر ر ه٠‏ َه 5 مواق ضر صر وام ع 5 ا وه o22‏ 
اشترطنا الترّاخي في النسخ». ولو سمِعَهِمَا في وَقتٍ وَاحِدٍ لم جز . 


المكلفين» وإذا كان هذا هو المراد من ذلك الأمر فإنه لا تناقض بين الأمر 
به وتسشخه قبل الفعل. 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «المعتزلة». 

قوله: (إن الكلام قديم فيكون أمراً بالشيء ونهياً عنه في حال واحد) : 
هذا تذكير من المؤلف رحمه الله تعالى بدليل المعتزلة الثاني الذي استدلوا 
به على المنع من نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال» وقد سبق شرح هذا 
الدليل مفصلا. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل» وضمير الجمع هنا 
يريد به المؤلف رحمه الله تعالى نفسه وجمهور الأصوليين الذين رأوا رأيه 
في جواز النسخ قبل التمكن من امتثال الأمر. 

قوله: (يتصور الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين): المراد 
بالتصور هنا: هو التصور العقلي» وهو كناية عن الإمكان وعدم الاستحالة. 

والضميران في "بها وفي اسمعه» يعودان إلى «الكلام». 

والمراد بهذا الكلام: هو الخطاب الشرعي المتضمن للأمر والنهي. 

قوله: (ولذلك اشترطنا التراخي في النسخ): اللام هنا هي لام الأجل» 
أي : «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «السماع في وقتین» . 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر اشتراط التراخي في النسخ في تعريفه 
له حين قال: (وحَدّه: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ 
عنه) . 


قوله: (ولو سمعهما في وقت واحد لم يجز): ضمير التثنية في (سمعهما) 


E 


يعود إلى «خطاب الناسخ» وخطاب المنسوخ»» والسامع هو المكلّف. 

والمراد بالوقت الواحد هو المتصل الذي لا انفصال فيه» كأن يقول: 
«افعل لا تفعل». فذلك لا يجوز لأنه جَمْعٌ بي بين النقيضين» وهو محال 
عقلاً . 
بسمعهما المكلف في وقت واحد. بل في وقتين مختلفين؛ ولك متصور 
وقت واحدء لما يترتب على ذلك من الجمع بين النقيضين» وهو غير جائز 

وكون الناسخ متراخياً عن المنسوخ لا يفضي إلى أن يكون القديم 
حادثاء إذ الناسخ والمنسوخ وردا طبقا لعلم الله تعالى السابق في الأزل. 

قوله: (فاما جبريل فيجوز أن يسمعهما في وقت ولك حص جبريل 
عليه السلام بالذكر لأنه أمين الوحي المنزل على النبي محمد يةه كما أنه 
أمين الوحي للأنبياء قبله عليهم خا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

وضمير التثنية في «يسمعهما» يعود إلى «خطابي الناسخ والمنسوخ» 
فلا مانع في حق جبريل عليه السلام من سماعهما معا في وقت واحدء 
لأنه لم يسمعهما سماع امتثال في نفسه» بل سماع إبلاغ لغيره ممن هم 
أهل للتكليف بهذا الامتثال. ش 

قوله: (ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين): الفعل «يؤمر» مبني للمجهول. 
ونائب فاعله مضمر» تقديره «جبريل عليه السلام»» والآمر له هو الله جل 
جلاله . 

والمراد بالتبليغ: الإعلام والإعلان. 

والمراد بالأمة هنا: أمة محمد كلا . 


لگزنه عَيْرَ دَاجل تَحْتَ النَكلِيْفٍ ا فك بات الكثار مغلا 


امال ست الف ثم يَنْهَاهُمْ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَء وَاللهُ أَعْلّم . 


والمراد بالوقتين هنا: وقت إسماع المنسوخ» ووقت إسماع الناسخ» 
بحيث يكون بينهما مدة متراخية. 

قوله: (لكونه غير داخل تحت التكليف): جملة تعليلية» لبيان سبب 
جواز إسماع جبريل عليه السلام خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت واحد. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «جبريل» فهو عليه السلام يجوز له 
سماع الخطاين جما اانه لسن مكلا مان 

قوله: (فيامرهم بمسالمة الكفار مطلقاً): أي يأمر جبريل عليه السلام 
الأمة المحمدية بمسالمة الكفار مطلقاًء بمعنى: ترك جهادهم في جميع 
الأحوال. 

قوله: (وباستقبال بيت المقدس): أي «ويأمرهم باستقبال بيت 
المقدس»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فيأمرهم بمسالمة الكفار 
مطلقا» . 

قوله: (ثم ينهاهم عنه بعد ذلك): الضمير «هم» في في «ينهاهم» يعود إلى 
«الأمةا والناهي هو جبريل عليه السلا م بأمر الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «عنه» يعود إلى الا بمسالمة الكفار مطلقاًء وباستقبال 
بيت المقدس). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمراء إذ المعنى: «ثم ينهاهم عن 
المسالمة والاستقبال بعد الأمر بهما». 

وحينئظٍ يكون الأمر بمسالمة الكفار منسوخاً بالأمر بقتالهم» ويكون 
الأمر باستقبال بيت المقدس منسوخاً بالأمر باستقبال المسجد الحرام. 

والمعنى المراد هنا: أنه يستحيل الجمع بين الناسخ والمنسوخ في 
وقت واحد في حق الأمة» لكونها داخلة تحت التكليف» فيكون الجمع 
بينهما في حقها ا بين النقيضين» وذلك ممتنع عقلاً . 


© »ا هه هد هه وه هق و هم هه و و وه وه و ووه ووم موه ومو وه و و و و وم و فاه وو و و وم وم و م وه ممم مود ٠...‏ .6 .5 


وأما جبريل عليه الصلاة والسلام فيجوز ذلك في حقه» لكونه خارجاً 
عن دائرة التكليف» وإنما هو مبلغ للأمة عن طريق الرسول ية ما أوحاه الله 
تبارك وتعالى إليه في وقتين مختلفين» وذلك لا استحالة فيه» بل هو جائز 


باب النسخ ْ اكد 


و 
4 


o2 اس چە ەه‎ 2 TS 
. والزيادة على النص ليست بنسخ‎ 
2 
RENARD RSS وَهِىَ على ثلاث مَرَاتِبْ» امو‎ 
: 


قوله: (والزيادة على النص): الزيادة في اللغة هي «النم؟: 

والمراد بالنص هنا: هو خطاب الشارع الوارد في الكتاب أو السنةء 
المقتضي للتكليف بعبادة من العبادات ذات كيفية معينة» أو عدد معين . 

والمراد بالزيادة على هذا النص: أن يأتى نص آخر بإضافةٍ خلا منها 
النص الأول تتعلق بالعبادة نفسها. ۰ 

ومثال ذلك: زيادة ركعتين فى صلاة الظهرء والعصرهء والعشاء 
وزيادة ركعة في صلاة المغرب عل أصل فرضية الصلاةء فإنها أول ما 
رضت ركعتين» كما قالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله تعالى 
عنها: (فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرّت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر)”" . 

قوله: (ليست بنسخ): أي: أن الزيادة على النص ليست بنسخ للمزيد 
عليه . ٠‏ 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب عند 
جمهور علماء الأصول رحمهم الله تعالى» ما عدا الحنفية رحمهم الله تعالى 
على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله جل شأنه”" . 

قوله: (وهي): الضمير يعود إلى «الزيادة على النص». 

قوله: (على ثلاث مراتب): المراتب جمع «مَرتبّة)» والمرتبة في اللغة 


(۱) انظر: لسان العرب ”198/7. 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» في كتاب «الصلاة»» باب: «كيف فرضت 
الصلاة في الإسراء». (انظر: صحيح البخاري .)97/١‏ 

(۳) انظر: البرهان 17094/7», المستصفى »1١7/١‏ الإحكام 7/ ۱۷١‏ المحصول /١‏ 
٥/۳‏ العدة ”/ .۸٠١‏ إحكام الفصول ص٠٠‏ » شرح مختصر الروضة ۲/ ۲۹۲» 
شرح اللمع 2514/١‏ نهاية السول ؟/ ٠٠١‏ الإبهاج ۲/ 23817 المعتمد 477/7. 


00 باب النسخ 


٤ 


أَحَدُمًا: أَنْ لا تَتَعَلّىَ الريَادَةُ اميد عَلَيْهه كما ذا أَوْجَبَ الصَّلَاةَ د 7 


اعت لطر قلا تخا ويد جل خلافاً: لن النْسْحَ رَفْعُ الحم وَتَبْد 


ولم عير خكم الْمَِيدٍ عَلَيّهِء بل بق وَجُوبْهُ وَإِجْرَاوُهُ. 


هي : «الْمَنِْلةُ الرَفِيع . 

قوله: (أحدها) : الضمير يعود إلى es‏ الثلاثة» . 

قوله: (ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه): أي لا توجد علاقة بين المزيد 
والمزيد عليه» لكون كل واحد منهما قائماً بنفسه» مستقلاً بذاته. 

قوله: (كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم): الكاف حرف تشبيه 
بمعنى «مثل). 

وهذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن» فالشارع الحكيم 
كلف العباد أولاً بالصلاة» ثم كلفهم بالصوم» فالصوم زيادة على فرضية 
الصلاة» ولكنه لا علاقة بين هاتين العبادتين» إذ العبادة الأولى مستقلة 
بذاتهاء والعبادة الثانية كذلك. 

قوله: (فلا نعلم فيه خلافاً) : الضمير في «فيه» يعود إل «الزائد 
المستقل»» فهذا لا خلاف فيه بين علماء الأصول بأنه لا يدخل في باب 
النسخ» فيبقى المزيد عليه على أصل التكليف به. 

قوله: (لأن النسخ رفع الحكم وتبديله): جملة تعليلية» لكون هذه 
المرتبة ليست من مراتب النسخ. ش 

والضمير في «تبديله» يعود إلى «الحكم». 

و«التبديل» في اللغة هو «التَعْيي . 

قوله: (ولم يتغير حكم المزيد عليهء بل بقي وجوبه وإجزاؤه) : 
الضميران في «وجوبه»؛ وفي «إجزائه» من قوله: «بل بقي وجوبه وإجزاؤه» 
يعودان إلى «المزيد عليه». ٠‏ 1 


.٤۸/١١ (؟) انظر: المرجع السابق‎ .٤٠١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


بي ب ب ا 
ۋە ر2 ر ¢ م ررر 0 ‌ ر ی ر 5 
الرتبَةُ الَْانِيةٌ : أن تَتَعَلّقَ الرّيَادةُ ِالْمَزِيْدٍ عَلَيْهِ تَعَلْقَاً مّا عَلَى وَجْهٍ 

لأ يكون :شاط فة كديادة الج لالجل ف الح e‏ 


وال المراد هنا: أن حقيقة النسخ» وهي الرفع والتبديل لا تنطبق 
على هذه الزيادة» فليس فيها رَفْعٌ لحكم المزيد عليه ولا تبديل له» بل هو 
مع تلك الزيادة بات على أصله وجوباً وإجزاءً بدون تغيير يُذكر. 

قوله: (الرتبة الثانية) : أي من مراتب «الزيادة على النص». 

قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقاً ما على وجه لا يكون شرطاً 
فيه) : الضمير في «فيه» يعود إلى «المزيد عليه». 

وقوله: «تعلقاً مًا» أي: على أي وَجْهِ كان ذلك التعلق سوى أن يكون 
تعلتا شرطيا: 

والمراد بهذه الرتبة: أن تكون علاقة الزيادة بالمزيد عليه علاقة غير 
شرطية» حيث يصح المزيد عليه من غير تلك الزيادة» وحينئظٍ تكون تلك 
الزيادة زيادة كمال». لا زيادة صحة. 

قوله: (كزيادة التغريب: على الجلد في الحد) : الكاف. حرف تشبيه» 
بمعنى «مثل» وهذا مثال توضيحي لتقريب هذه المرتبة إلى الذهن. 

والمراة الريب هنا: هو الي هدة سنة للراق غير المح 
وذلك لما ثبت في صحيح الإمام e‏ رحمه الله ا حديث 
الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قال: 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله الهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة 
وليت عام" . 

والمراد بالجلد هنا: هو مائة جلدة» لقول الله تبارك وتعالى: الي 
الان دا كل جر ونا يال لر [النور: .]١‏ 

والمراد بالحد هنا: هو حد الزاني غير المحصن. 


(۱) سبق تخريجهء انظر: المجلد الأول ص‌(٩۲۹۰).‏ 


= باب النسخ 


َعِشْرِيْنَ على لماي 


فالتغريب لمدة سنة زيادة على الجلد مائة في حد الزاني غير 
المحصن» ولكنها ليست شرطاً في المزيد عليه. 

قوله: (وعشرين سوطاً على الثمانين في حد القذف): أي «وكزيادة 
عشرين سوطاً على الثمانين في حد القذف». 

وهذا مثال توضيحى آخر» وهو معطوف بالواو على قوله: «كزيادة 
اريت على الجلد ف الحدة. 

وهذا المثال مثال افتراضي» إذ الحد الثابت في القذف هو ثمانون 
جلدة» لقول الله تبارك اي ادبن يمو الْمْحْصتات 3 يأها باز شاه 


O E 


فاجلدوهر مين جلدَة€ [النور: 

فلو فُرض أن الشارع زاد على هذه الثمانين عشرين سوطاً لكانت تلك 
الزيادة متعلقة بالمزيد عليه من غير أن تكون شرطا فيه. 

قوله: (فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«الزائد على الأصل فى هذه المرتبة». 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى خالف 
الجمهور في هذه المرتبة» فالجمهور يرون أن الزيادة على النص فيها ليست 


و 


5 6 
والإمام أبو حنيفة يراه نسخ" . 


)١‏ انظر: المستصفى 21١7/١‏ شرح اللمع ٨۱۹/١‏ المحصول 2057/7/١‏ العدة 
281١5 /"‏ المعتمد ۰٤۲٦/۲‏ شرح تنقيح الفصول ص۰۳۱۷ البرهان 2109/1 
الإحكام */ 217١‏ إحكام الفصول ص٠١٠4»‏ شرح مختصر الروضة ٠۲۹۲/۲‏ 
نهاية السول ٠٠۰/۲‏ الإبهاج ۲/ ۲۸۳. 

(۲) انظر: أصول السرخسى ۸۲/۲ تيسير التحرير ۰۲۱۸/۳ كشف الأسرار ۳/ 
۰ بذل النظر ص٤‏ #0. 


باب النسخ 0 


€ ور ر د ا 8 6 سا ۶ر 0 و رم سے ر 

لأن الجَلدَ كان هو الخد كاملا يجوز الاقتصار عليهء ويتعلق به 
6 ا ا ا 426 
التّمْسِيْقُ وَرَدْ الشهَادَةٍ وََدِ ارْتَمَعَتْ هَذِهِ الْأَحْكامُ بالرَيادة. 


قوله: (لأن الجلد كان هو الحد كاملاً): هذا هو دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على أن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ. 

والضمير «هو» يعود إلى «الجلد». 

والمراد هنا أن الثمانين جلدةً كانت هي كامل الحد في القذف قبل 
مجيء الزيادة عليها . 

قوله: (يجوز الاقتصار عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الجلد» . 

و«الافْتِصَارً» في اللغة هو عَدَمُ مُجَاوَرَةِ الْأَمْرِ"" . | 

والمراد به هنا: الاكتفاء بالحدء وهو جَلْدٌ ثمانين من غير زيادة على 
ذلك. 
| قوله: (ويتعلق به التفسيق ورد الشهادة): الضمير في «به» يعود إلى 

«الجلد». 

والتفسيق ورد الشهادة هما المذكوران في قول الله تبارك وتعالى : 
مده بدا اوي هم التييشة 409 [النور: 4]. 

قوله: (وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة): الأحكام المشار إليها هنا 
ثلاثة : 

الأول: الاقتصار على الحدء وهو جلد الثمانين. 

الثاني : ثبوت وصف الفسق. 

الثالث: رد الشهادة. 

وهذه الأحكام الثلاثة كلها قد ارتفعت بعد ورود الزيادة على أصل 
الجلد ثمانين. 


.٠٠١/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


لوص سياف 


تا : أن النَسْحَ هُوَ رَفْعُ كم الْخظاب» وَحْكُمُ الخظاب بِالْحَدٌ 
OR O ET‏ 


ومفاد هذا الدليل الذي تمسك به الإمامأبو حنيفة'رحمه الله تعالى : 
أن عد القدّف قبل آن يراد علية عشرين شوطاً كان ثمانين جلدة؛ وهذه 
الثمانون هي حد القذف كاملاًء فإذا أقيم هذا الحد ترتبت عليه أحكامه 
المتعلقة به من الإجزاءء والتفسيق» ورد الشهادةء لأن الله تبارك وتعالى 
جعل ذلك من أحكام إقامة حد القذف. 

وهذه الأحكام قد ارتفعت بعد حدوث الزيادة» فأصبح الجلد ثمانين 
غير مجزئ» لأنه خرجخ: عن كونه كامل الحد» وارتفع التفسيق ورد الشهادة» 
إذ الشارع بعد تلك الزيادة اكتفى بالجلد مائة فقط . 

وحيث ترتب على الزيادة رفع أحكام المزيد عليه» كانت تلك الزيادة 
نشكا للمريد. ليه إذ حقيقة النسخ هي الرفع . ARE‏ 

قوله: (ولنا): أي ودليلنا معشر ا 7 أن الزيادة على النص 
لنت ا في هذه المرتبة. 

قوله: (النسخ هو رفع حكم الخطاب): بيان لحقيقة النسخ» وهو أنه 
رفع حكم الخطاب» أي: إزالة ما تضمنه ودل عليه. 

قوله: (وحكم الخطاب بالحد وجوبه وإجزاؤه عن نفسه وهو باق): 
الضمائر في (وجوبه»)» وفي «إجزاؤه»» وفي انفسهاء و«هو) كلها تعود إلى 
«حکم الخطاب». 

والمراد بالحد هنا: هو حد القذف . 

والمراد بالخطاب هنا: هو الدليل الشرعي الذي ثبت به هذا الحد» 
وهو الله تبارك وتعالى: وليت بمو لصتت م م لر ياوا امَو سَبنة 
فاجلدوهر 5 نان جلد 4 [النور: .]٤‏ 

وم هذا الحد الثابت بهذا الخطاب هو الوجوب والإجزاء» فيجب 
إقامة حد القذف على القاذف حتى يرتدع عن التساهل بأعراض المسلمين» 


ر 2 3 ok o‏ م Lr‏ بيو : منوا 4 2 7 ر ok‏ 
وإنما انضم إليه الأمرَ بشيءِ اخر وجب الإتيَان حدم فاش الآامنَ 
بالصّيَام بعد الصلاة. 


فإذا خد كمانين اجلدة كانت تلك الدماتون :مجرتةء 'وهذا يدل على بقاء هذين 
الحكمين مع ورود الزيادة» ولو كانت الزيادة ناسخة لما بقيا. 

قوله: (وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر وجب الإتيان به): المراد 
بالانضمام هنا هو الاقتران. 

والضمير في إليه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء الآخر». 

والمراد بالشيء المنضم إلى الحد هنا هو «التغريب في حد الزاني 
غير المحصن»»ء و«زيادة عشرين سوطا على حد القذف ثمانين». 

وهذه الضميمة يجب الإتيان بها شرعاًء فلا يجوز إهمالهاء ولا 
التساهل فيها . 

قوله: (فاشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة): أي أن حح الخطاب لم 
يرتفع بالزيادة» فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة» فكما أن الصيام فُرض 
زيادة على فرضية الصلاة» ولم يترتب على زيادة فرضية الصيام نسخ فرضية 
الصلاةء فكذلك الحال هنا فإِنّ زيادة التغريب على “الجلد فى حد الزناء 
وزقاقة رين رطا على الح في جد القن ۷ برب عليهها نبب 
المزيد عليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن حقيقة النسخ لا تنطبق على الزيادة على النص 
في هذه المرتبة» فإن حقيقة النسخ هي رَفْعٌ حكم الخطاب» والزيادة على 
النص لا يترتب عليها رفع حكم الخطاب» بل إن حكم الخطاب في 
مسألتي الزنا والقذف باق على حاله» وهو وجوب هذين الحدين» 
وإجزاؤهما عن نفسيهما من غير ما ورد عليهما من زيادة» وهي التغريب في 
حد الزناء وإضافة عشرين سوطاً في حد القذف.؛ ا 

وإذا كانت حقيقة النسخ لا تنطبق على هذه الاق كان حالها كحال 


| 0-0 
اا الال ف م كا مفو رعا ل التو 
المخاثٌ و الا ا وَهما باقان» 0 


ورود الأمر بالصيام بعد ورود الأمر بالصلاة في عدم نسخ الصلاة بالصيام» 
وحيائظٍ تكون تلك الزيادة تكميلية لا نسخية. 

ويلحظ هنا أن ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من كون حد القذف 
يكون حَُكُمُ الإجزاء فيه باقياً بعد زيادة العشرين سوطاً محل نظرء إذ لا 
يستقيم القول بالإجزاء بعد حتمية الزيادة» فإن الشارع لو زاد العشرين على 
الثمانين فى حد القذف واستقر الحد مائة» لكانت تلك الزيادة داخلة دخولا 
متحققاً في المزيد عليه» وحيذٍ ينتقل الحد من كونه ثمانين إلى كونه مائة 
فلا يجزئ الحد ثمانين. 

وإنما يستقيم هذا القول للمؤلف رحمه الله تعالى في حالة ما إذا قال 
الشارع: «اجلدوا القاذف ثمانين»» ثم قال في موضع آخر: «اجلدوا 
القاذف ثمانين جلدة» وإن شئتم فزيدوه عشرين سوطا». 

فحينئظٍ تكون زيادة العشرين ليست شرطاً في إجزاء الحد» لكونها 
مخيراً بين إثباتها ونفيها . 

قوله: (فأما صفة الكمال فليس هو حكماً مقصوداً شرعياً): ما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما استدل به 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزيادة على النص في هذه المرتبة 
نسخ. 

وهذا الجواب يتعلق بالجزئية الأولى من الدليل» وهي قوله: «لأن 
الجلد كان هو الحد كاملاً». 

ومعنى «صفة الكمال» أي: وَصْف الحد بأنه قبل الزيادة كان كامل 
الواجب المطلوب إيقاعه» والضمير «هو) يعود إلى «الكمال». 

قوله: (بل المقصود الوجوب والإجزاء وهما باقيان): أي الكمال ليس 
حكماً مقصوداً لذاته في الشرع» بل المقصود شرعاً هو وجوب الحد 


باب النسخ 0 


ES‏ ارح الشَّرْعٌ | فَمَظ كانت كَل ما أَوْجَبَهُ الله وَكَمَالَهُ 
قدا ات E‏ حَرَجَتِ الصلاة عَنْ كَوْنِهًا كَل الوَاجب» وش 


وإجزاؤه عن نفسهء والوجوب والإجزاء كلاهما باقيان لم يرفعا بورود 
الزيادة عليهما 

قوله: (ولهذا): اللام هنا «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وصف الكمال». ش 

قوله: (لو أوجب الشرع الصلاة فقط كانت كل ما أوجبه الله وكماله): 
«ما» في قوله: «كل ما أوجبه» موصولية بمعنى «الذي». ش 
١‏ والضمير في «أوجبه» عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كماله» يعود إلى «الواجب». 

والمعنى: أن إيجاب الصلاة وحدها في الشرع يجعلها هي كل 
الواجب وكمالهء فإذا أداها المكلف أدى كامل الواجب المأمور به. 

قوله: (فإذا أوجب الصوم): أي: أوجب الشارع الصوم على العباد 
زيادة على إيجاب الصلاة. 

قوله: (خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب): أي خرجت الصلاة 
بزيادة الصوم عن كونها كل الواجب وكمالهء نظراً لوجود ما يقاسمها في 
باب التكليف وهو الصيام» فإذا اقتصر المكلف على الصلاة فقطء أو على 
الصيام فقط فإنه لا يوصف بأنه أدى كامل الواجب. 

قوله: (وليس بنسخ اتفاقاً): أي أن خروج الصلاة عن كونها كل 
الواجب وكماله إلى كونها بعض الواجب ليس نسخا لتلك الصلاةء بل تبقى 
على أصل التكليف بها مضموماً إليها ما زيد عليهاء وهذا محل اتفاق بين 
الأصوليين جميعاًء فكذلك خروج الحد عن كونه كامل المطلوب شرعاً قبل 
الزيادة إلى كونه بعض المطلوب بعدها لا يكون نسخا له» بل يبقى على 
أصل التكليف به مضموماً إليه ما زيد عليه. 


03 باب النسخ 
سےا ۷١‏ اکھد 
وَأَمًا الافتصار عَلَيْهِ فل هو مستمًادا ا مِنْ مَنْظوقٍ اللّفْظِ لان وجُوب 

الْحَدّ لا يَنْفِي وجُوبَ عَيْروء وَإِنَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْمَفْهُوم» وَلَا يَقُولُونَ به . 


قوله: (وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ): هذا 
هو جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى بأن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» وهي 
قوله: «يجوز الاقتصار عليه»). 1 

والضمير في «عليه» يعود إلى «كون الحد كاملاً قبل ورود 
الزيادة) . ۰ 

والضمير المنفصل اهو يعود ا i‏ ال 

و«المنطوق» هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وسيأتي تعريف 
المؤلف رحمه الله تعالى له في موضعه بمشئية الله جل شأنه. 

والمراد باللفظ هنا: هو النص الشرعي . 

فالقول بالاقتصار على الحد هنا ليس مستفاداً من دلالة النص عن 
طريق النطق» إذ النص إنما دل بمنطوقه على وجوب الحد فقط. 

قوله: (لأن وجوب الحد لا ينفي وجوب غيره): جملة تعليلية» لبيان 
سبب كون الاقتصار على الحد ليس مستفاداً من منطوق اللفظ ., 

والضمير في غيره» يعود إلى «الحد). 

والمعنى: أن النص لم يتعرض لنفي الزيادة» وإنما سيق أصالة 
للدلالة على وجوب الحدء gS‏ لن 
الحد دون زيادة. 

قوله: (وإنما ت ين ا ع أن القول لاا ا 
مستفاداً من منطوق اللفظء بل هو مستفاد من المفهوم. 

و«المفهوم» هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» وسيأتي الكلام 
عليه مفصلاً بمشيئة الله تعالى عند المؤلف رحمه الله تعالى في موضعه. 

قوله: (ولا يقولون به): المراد بالقائل هنا جمهور الحنفية رحمهم الله 


باب النسخ 


بو ره 


تعالى» والضمير في «به) يعود إلى «المفهوم». والمقصود به هنا: «مفهوم 
المخالفة». 

والمعنى المراد هنا: أن الاقتصار على الحد قبل مجىء الزيادة ليس 
مستفاداً من النص الشرعي بطريق المنطوق» إذ المنظوق دل فقط على 
يخوت التحدي اسل يدل بعلن مين رر 

وإنما الاقتصار على الحد مستفاد من مفهوم المخالفة» والحنفية 
رحمهم الله تعالى لا يستندون إليه في إثبات شيء من الأحكام الشرعية» 
لعدم حجيته عندهه” '©. وإذا كان مفهوم المخالفة ليس حجة عندهمء فإنه 
لا يستقيم لهم الاحتجاج به في هذه المسألة. 

قوله: (ثم رفع المفهوم كتخصيص العموم): هذا وجه ثانٍ للجواب عن 
الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهي قوله بجواز 
الاقتصار على الحد. 

وهذا الجواب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من باب التنزل بأن 
الحنفية يحتجون بمفهوم المخالفة» وبالتسليم لهم بأن الاقتضار على الحد 
مستفاد من المفهوم. 

والمعنى: على فُرْضٍ أنكم تحتجون بمفهوم المخالفةء وأن ما 
ذكرتموه من الاقتصار على الحد مستفاد من ذلك المفهوم. فن رفع 
المفهوم كتخصيص العموم. 

قوله: (فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ): الضمير في فإنه» يعود إلى 
اة الاد مقف اللنظ هنا هو جت "ما "ذل عليه الان 
العام فإن العام.يدل على شمول لفظه لجميع أفراده» فإذا ورد عليه ما 


/١ كشف الأسرارء‎ »١١1//١ التقرير والتحبير‎ »٠١١/١ انظر: تيسير التحرير‎ )١( 
.١51١/١ ۳ء التلويح على التوضيح‎ 


0 عت 
ا ا اح ا 
يجوز بِحبّرِ الْوَاحِدٍ. 

م إِنَمَا سيم هَذَا أن لَوْ بت حَكُمُ الْمَفْهُوم وَا تمر ثم وَرَدَ 
التَعَرِيْبٌ بَعْدَم ل ل 


يخصصه خرج من تلك الأفراد بقدر ما يتناوله لفظ المخصّص. 

قوله: (فيجوز بخبر الواحد): أي يجوز رفع المفهوم بخبر الواحدء 
كما يجوز تخصيص العموم بخبر الواحد. 

والشأن هنا كذلك. فإن قول الله تبارك وتعالى: ##ألرَيَهُ وان كأجلِدُوً 
کی ویر نهنا أنه جأ [النور: 4 

دال بمفهومه على الاقتصار على هذا الحدء وهو الجلد مائة فقط من 
غير زيادة على ذلك. 

فلما ثبتت الزيادة على هذا الحد بخبر الواحد» وهو قول النبى كلل : 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)“. ١‏ 

ارتفع ذلك المفهوم» فلا عرف اليج على ااانه ة فقطء بل 
يضاف إليه التغريب سنة. 

قوله: (ثم إنما يستقيم هذا): ما ذكره الل الله تعالى هنا هو 
وجه ثالث للجواب عن الجزئية الثانية من دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى» وهي قوله بجواز الاقتصار على الحد. 
واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الزيادة على الحد 


نسخ؟ . 

والفعل «يستقيم» هنا بمعنى «يصح). 

والمعنى: «ثم إنما يصح القول بأن الزيادة على حد الزنا نسخ 

قوله: (أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التغريب 0-5 الضمير 
في «بعده» يعود إلى «ثبوت حكم المفهوم واستقراره». 


.)۲۹۰٩(ص سبق تخريجه في المجلد الأول‎ )١( 


والمراد بحكم المفهوم هنا: هو وجوب الاقتصار على الحد وعدم 
الزيادة عليه. 


والمراد بثبوت هذا الحكم: هو أن يَرِدَ نص شرعي يدل عليه» وذلك 
كأن يتلو النبي يكل قوله تعالى : ال ون لبد کل ويد ينا يانه جايو 
[النور: ۲]. ۰ 

فيفهم أحد الصحابة من ذلك عدم الزيادةء ثم يسأله فيقول: هل 
تجوز لنا الزيادة على هذا الحد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: (لا تزيدوا 
على هذا الحدء بل اقتصروا عليه). 

فيكون هذا الجواب من النبي كَل مؤكّداً للمفهوم الذي دلت عليه آية 
حد الزناء ودالا على ثبوته واستقراره. 

ثم يأتي بعد مدة من الزمن نص آخر بزيادة التغريب» فحينئظٍ تكون 
هذه الزيادة ناسخة لذلك الحكم الذي ثبت واستقر بعدم الزيادة . 

قوله: (ولا سبيل إلى معرفته): السبيل هنا بمعنى «الطريق». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «ثبوت حكم المفهوم واستقراره»؛ 
وذلك لأنه لم ْمَل إلينا نص من الشارع يؤكد مفهوم ما دلت عليه آية حد 
الزناء حتى يستقيم لنا القول بثبوت حكم ذلك المفهوم واستقراره» ليصح 
التسليم بدعوى النسخ هنا. 

قوله: (بل لعله ورد بياناً لإسقاط المفهوم): الجملة هنا إضراب عن 
الجملة السابقة» والتقدير: «لم يَرِدْ ما يدل على ثبوت حكم المفهوم 
واستقراره بعدم الزيادة على الحد» بل ورد ما يدل على إسقاط هذا 
المفهوم». 

والضمير في «لعله» يعود إلى «التغريب» في حق الزاني غير المحصن. 

والمعنى: أن إخبار النبي كك بوجوب تغريب الزاني غير المحصن 
لمدة سنة» هو بيان منه عليه الصلاة والسلام لإسقاط المفهوم من أية حد 


08 بد أو كَرِيْباً مه 
ما النَفْسِيْنُ وَرَدُ الشَّهَادَةِ فَإِنّمَا يعلق بِالْقَذْفٍ لا بَالْحَدٌ IES‏ 


الجلد» وهو ورب الاقتصار عليه من غير زيادة» بالدلالة على أن الزيادة 
لا مانع منها شرعاً. 

قوله: (متصلاً به» أو قريباً منه): لفظ «متصلاً» هنا صفة لقوله: «بياناً». 

والضمير في "بها يعود إلى «ورود آية الجلد». 

والضمير في «منه» يعود أيضاً إلى «ورود آية الجلد» . 

والمعنى. المراد هنا: أن المفهوم من آية الجلد في حد الزناء وهو 
وجوب الاقتصار على الجلد مائة فقط وعدم الزيادة عليه مفهوم أسقطه ما 
ورد من زيادة «التغريب». وتلك الزيادة إما أن تكون متصلة بورود آية 
الجلدء أو قريبة منه» وذلك أن الاحتمال متردد بين أن يكون النبي ييه قد 
أخبر بزيادة التغريب فور إنزال الله تعالى عليه آية حد الزناء وبين أن يكون 
عليه الصلاة والسلام قد أسمعهم الآية الكريمة 0 أولاً ثم بعد 
ذلك بمدة يسيرة أخبرهم بتلك الزيادة. 

وعليه فالإخبار بزيادة التغريب إما أن يكون ا لووؤة اة البحذء 
وإما أن يكون قريباً منه» وعلى كلا الحالين فإِنْ تلك الزيادة لا تكون 
ا لأنها بيان إضافي لا تغييري . 

قوله: (وأما التفسيق ورد الشهادة فإنما يتعلق بالقذف لا بالحد): هذا 
هو جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن الجزئية الثالئة من دليل الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى على أن الزيادة على النص في هذه المرتبة نسخ» 
وتلك الجزئية هي قوله: «ويتعلق به التفسيق ورَّدٌ الشهادة». 

والفعل «يتعلق» فاعله ضمير مستترء تقديره: «الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة» . 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم بالتفسيق ورد الشهادة إنما يتعلق 
بالقذف نفسه» وليس بالحدء حيث جعل الله تبارك وتعالى هذا الحكم مرتباً 


22ب ل ري مت 
1ه )م ورا عتمم ,5ر8 بور يردي بمو ره اي 2 مهاه 
له الك فقيو تا اده فضا : التکاح بَعْدَ 
م بالحد فهو تابع غير مَمَصووء فصَارٌ كحل النكاج , 
العَدَق 00 م ا A e‏ 


على القذف» كما جعل الحد وهو الجلد ثمانين مرتباً عليه كذلك في قوله 


8 1 رمة - ےو معورم 4 ره کے 2200 رمع و يي شم ل e‏ مي 
سبحانه: ##وَالدِين رمون المخصتتٍ ثم لر يأنوا بأريعة شبناء فاجلِدوهر ثملنين جلدة ولا 


ر وع ر بير 
2 


ا ف م ا ووك هُمْ الْتَسِمُنَ 46 [النور: .]٤‏ 
٠٠٠٠‏ وإذا. كان..حكم التفسيق ورد الشهادة متعلقا. بالقذف» فن زيادة عشرين 
سوطاً على الجلد ثمانين لا تأثير لها على ذلك الحكم بالرفع» لكونه متعلقا 
بالأصل الذي لم يُرْفع بتلك الزيادة وهو القذف» وليس متعلقاً بالحد حتى 
يكون منسوخاً بالزيادة التي طرأت عليه. 

قوله: (ثم لو سلّم تعلقه بالحد فهو تابع غير مقصود): الضمير في 
«تعلقه» يعود إلى «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة»). 

والمراد بالحد هنا: هو حد القذف. وهو الجلد ثمانين. 

والضمير «هو). يعود إلى «الحكم بالتفسيق ورد الشهادة». 

والمراد بالتابع غير المقصود: هو الذي لم يُسَّق النص له أصالة بل 
سيق لغيره. 

والتابع غير المقصود حكمه حُكُم أصلهء وأَصْلَهُ الذي يتبعه هنا وهو 
الجلد ثمانين لم يُرْفَعْء بل بقي على ما كان عليه» وغاية ما هنالك أنه 
أضيف إليه عشرون سوطأًء والإضافة من شأنها توثيق المضاف إليه وتوكيده 
وترسيخه» لا إلغاؤه ورفعه وإزالته. 

قوله: (فصار كحل النكاح بعد العدة): أي صار الحكم بالتفسيق ورد 
الشهادة كحل النكاح بعد العدة في كونه تابعا غير مقصود. 

والمراد بالعدة هنا: عدة الوفاة» وذلك أن الله تعالى حرم على المرأة 
المتوفى عنها زوجها النكاح حال عدتهاء كما في قوله سبحانه: لإا 
رما عُقْدَةَ أليكَاحٍ حى يبل الككثْ أَجَلَذْ4 [البقرة: ه8؟]. 

والتحريم هنا لا لذات النكاح لأنه حلال في الجملة» بل لذات العدة 


aC 
صرف الشَرْع في الْعِدَةٍ برَدهَا مِنْ حَوْلٍ إلى أرْبَعَةٍ بَعَةٍ أشهر وَعَشر لِيِسَ‎ 
تَصَرَّفاً في جل التگاح› بل فى نفس الْعِدَّةٍ.‎ 


حتى تكون في منأى عن كل ما يخل بها من المتعة والتزين والترفه» صان 
لحق الزوج المتوفى: فكان تحريم النكاح عليها فی هذه الحال لا لذاتهء 
بل لغيره» وبذلك أصبح تابعاً غير مقصود. 

قوله: (ثم تصرف الشرع في العدة بردها من حول إلى أربعة أشهر 
وعشر): الضمير فى «بردها» يعود إلى «العدة». 

وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل العدة في حق المتوفى عنها زوجها في 
بداية الأمر حولاً كاملاً» كما في قوله ستحانه : یلین بو من 
ودرو ارجا ل روجهم مدع إل ألْحَوَلٍ عي ِخْرَاج» [البقرة: .]۲٤١‏ 

ل ل للك ازع سور SISE‏ : واد 
يوون منكم وَيَدَرُونَ رجا يريصن بأضسهن اة أَذَجْر ر وا 4 [البقرة EE‏ 

قوله: لحن تقد رقا فى جيل لحار فی ی أي أن نَسْحَ 
CS E‏ عنها CS‏ إلى أربعة أشهر وعشر هو 
تصرف رات جع إلى العدة ذاتهاء وليس راجعاً إلى ذات النكاح بالتصرف في 
حكمه e‏ وخرمة فالنسخ هنا صادق على مدة العدة» لكونه ف لبعض 
أجزاء الحكم الأول» وأما النكاح فليس النسخ صادقاً عليه» إذ تحريمه 
زمن العدة هو تحريم مؤقت» والحكم المؤقت بمدة زمنية معينة معلومة 

فلما كان تحريم النكاح 3 بالعدة» a‏ لها زمن محدود» 35 
افا للعدة مدة زمانها» فإذا انتهت مدة العدة انتهت مدة تحريم النكاح تبعا 
لذلك» إذ ليس تحريمه لذاته» بل هو من أجلها. 


فكذلك الحال هنا بالنسبة للحكم بالتفسيق ورد الشهادة هو تابع للحد 
إن سلمنا يذللف - وتبعيته للحد توجب بقاءه لا نَسحَهء إذ هو قائم بأصلهء 


وهذا الأصل لم يُنْسَحْء بل بقي مُزاداً عليه. 


ا ا 
د لاا < CAN‏ دم LEG‏ د 
فن قِيْل: 0 #وَاسْئَدِدُوأ سيين من راڪم( يقتضي 

ألا يُحْكُمَ اقل مِنْهُمَاء وَالْحَكُمْ سَاهِدٍ وَيَميْنِ تسح لَهُ. 
قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم الحنفية رحمهم الله تبارك وتعالى الذين 

يقولون بأن الزيادة على النص نسخ» ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. 
قوله: (قوله تعالى: «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»): يأمر الله جل 

شأنه فى هذه الآية الكريمة بالاعتداد بشهادة الشاهدين من الرجال فى إثبات 

الحقوق» وهذا حكم بطريق المنطوق اللفظي . 
وحكم المفهوم هنا: عدم الاعتداد بشهادة الرجل الواحد في إثبات 

حقوق الآدميين. 
قوله: (يقتضي ألا يحكم باقل منهما): أي يقتضي منطوق قوله تعالى: 

انوا هيين ين يََالِكُم4 [البقرة: 187]. 
عدم الحكم بأقل من الشاهدين» وذلك بالمفهوم المخالف. 
والضمير الم «منهما» يعود إلى «الشاهدين» . 
والفعل «يُحكم» مبني للمجهولء والمراد بالحاكم هنا هو القاضي»ء 

أو السلطان. 
قوله: (والحكم بشاهد ويمين نسخ له): معطوف بالواو على قوله: 

«يقتضي ألا يحكم بأقل منهما». 
والحكم بالشاهد واليمين هنا إشارة إلى ما أخرجه الإمام مسلم 

رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس 

رضي الله تعالى عنهما: (أنّ النبي بيه قضى بيمين وشاهد"" . 
والضمير في «له» يعود إلى اعدم الحكم بأقل من الشاهدين». 
والمعنى المراد هنا: أن الله تبارك وتعالى أمر بالحكم بشهادة 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الأقضية»» باب «وجوب الحكم 
بشاهد ويمين» .٤/۱۲‏ 


س ۸4 باب النسخ 


o 


نَا : ها نما اسْتَفِيْدَ مِنْ مِنْ مَمْهُوم الل وقد أَجَيْنَا عَنّْهُ . 


ع 


ال ا أن ل الاتاكة الود غك تعلق اد 
الو O E TOE E PEDE‏ 


e‏ ا في إثبات ا 0 ومقتضى هذا ا الآمر الإلهي 

mE على‎ NER Sg EES 
واحد مع ي يمين المدعي» فيكون ذلك زيادة على ما في القرآن الكريم»‎ 
والزيادة ا‎ 

قوله: (قلنا): لي ا م 
تعالى من الآية الكريمة السابقة 

قوله: (هذا): اسم الإشارة يعود إلى قولهم: «يقتضي ألا يحكم بأقل 
من الشاهدين» . 

قوله: (إنما استفيد من مفهوم اللفظ): أي أن القول بأن الحقوق لا يحكم 
فيها بأقل من شاهدين» لم يستفد من منطوق اللفظ» بل من مفهومه المخالف . 

قوله: (وقد أجبنا عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى «مفهوم اللفظ». 
وقد سبق الجواب عن ذلك قريباً فى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وأما 
الاقتصار عليه فليس هو مستفاداً من منطوق اللفظ...» وإنما يستفاد من 
المفهوم. ولا يقولون به). 

أي: أن ما تسمك به الحنفية رحمهم الله تعالى هنا هو مفهوم 
مخالفة› وهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة» فكيف احتجوا به هنا؟ 


قوله: (الرتبة الثالثة): أي من مراتب الزيادة على النص. 
قوله: (أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط): أي أ 
تكون الزيادة شرطاًء والمزيد عليه مشروطاً . 


E |‏ 
بحيث ٺ يون وجود د الْمَِيْدٍ عَلَيْهِ بدونِ الرَيَادَةٍ وَعَدْمَهُ اذا كُزِيَادَةٍ 
اله فى الظَهَارَق وَالَطْهَارَةٍ فى الصاف ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (بحيث يكون وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحداً): 
الضمير في «وعدمه» يعود إلى «المزيد عليه» . 

والمعنى المراد هنا: أن تكون الزيادة مصححة للمزيد عليه» وتتوقف 
صحة المزيد عليه بحصول تلك الزيادة» فإذا لم تحصل بطل المزيد عليه» 
فيصبح وجوده وعدمه واحدا. 

قوله: (كزيادة النية في الطهارة): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل). 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذه الرتبة إلى الذهن. 

فالطهارة كانت صحيحة بلا نية قبل اشتراط النية لهاء فلما زيد 
اشتراط النية فيها أصبحت غير صحيحة بدونهاء فلا بد في صحة الطهارة 
من وجود النية فيهاء لقول النبي يكل: (إنما الأعمال بالنيات). 

والطهارة عمل من الأعمال فتفتقر إلى نية. 

قوله: (والطهارة في الطواف): أي «وكزيادة الطهارة في الطواف»» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «كزيادة النية في الطهارة» . 

فالطواف كان صحيحاً بدون طهارة قبل اشتراط الطهارة فيه» فلما زيد 
اشتراط الطهارة فيه أصبح لاغيا بدونهاء إذ صحته متوقفة على وجودهاء 
وذلك أَخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الطواف بالبيت مثل الصلاة 
إلا أنكم تنکلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير)”". 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. (انظر: صحيح البخاري» كتاب (بدء الوحي». 
باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل .)۲/١‏ 

(؟) أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه» من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء في كتاب «المناسك»» ثم قال بعد إيراده 
الحديث: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقد أوقفه جماعة). 


® باب النسخ 


وَرَكْعَةٍ في الصَّلاةٍ. 


قَذَهَبَ بَعْضٌ الشَّافِعِيّةِ إِلَى أَنَّ الرَيادةَ مَاهْنَا تخ a‏ 


وإذا كان الطواف بالبيت مثل الصلاة» فإنه يُشترط له ما يشترط 
للصلاة من الطهارة. 

قوله: (وركعة في الصلاة): أي: «وكزيادة ركعة فى الصلاة»» وهو 
مينظوف بالوإى على ما سييقة من زيادة النة- في الطهارة» :وزيادة الظهارة فى 
الطواف. . ومعنى «زيادة ركعة في اع اع زيادة ركعة على أضل 
ال ردك أن انا ازل ا ی كانت ر كخ فاقرت هو 
السفر» وزيد في صلاة الحضرء كما أخبرت بهذا الصدّيقة أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد سبق ذلك . 

وزيادة ركعة على الركعتين تجعلهما ثلاثاً كصلاة المغرب» وهذه 
الزيادة شرط لصحة صلاة المغرب» فمن اقتصر في المغرب على ركعتين 
فقط فصلاته باطلة» وجودها كعدمها. 

وبهذا يتبين أن العلاقة في هذه الرتبة بين المزيد والمزيد عليه هي 
علاقة حميمة ووثيقة جداًء بحيث لا يقع الأول وهو المزيد عليه موقع 
الصحة والإجزاء الشرعي إلا بحصول الثاني وهو المزيد. 

أو بمعنى آخر: أن المزيد عليه مفتقر في ثبوت صحته وإجزائه إلى 
الزيادة “فوتجودها بالسبة إليه أمر ‏ ضصروري تمي . 

قوله: (فذهب بعض الشافعية إلى أن الزيادة هاهنا نسخ): بعد أن 
أوضح المؤلف رحمه الله تعالى العلاقة الحميمة» والصلة الوثيقة بين المزيد 
والمزيد عليه في هذه الرتبة» فقد شرع في بيان خلاف الأصوليين في هذه 
الزيادة: هل تكون نسخاًء أو لا؟ 
= ووافقه الإمام الذهبي على ذلك» فقال: (صحيح» وقفه جماعة). (انظر: 

المستدرك» وتلخيص الذهبي عليه .)409/١‏ 
)١(‏ انظر ص(591). 


باب النسخ “داح 


و«الشافعية» هم المنسوبون إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
والشافعية رحمهم الله تعالى في هذه الزيادة انقسموا قسمين» فالأكثر يرون 
أن هذه الزيادة ليست ناسخة» وهم بذلك يوافقون مذهب الجمهور. 

وبعضهم يرى أن هذه الزيادة ناسخة» وهم بذلك يوافقون الحنفية 
رحمهم الله تعالى» وممن ذهب إلى أن هذه الزيادة ناسخة الغزالي رحمه الله 
تعالى حيث قال: (الرتبة الثانية» ‏ .وهى فى أقصى البعد عن الأولى: أن 
تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» كما لو 
زيد في الصبح ركعتان» فهذا َس إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة 
وَقلَ ارتفع)" . 

والآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: (والمختار أنه إن كانت 
الزيادة متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي» كان ذلك 
سخا . 

قوله: (إذ كان حكم المزيد عليه الإجزاء والصحة» وقد ارتفع): أي وقد 
ارتفع حكم الإجزاء والصحة بعد ورود الزيادة. 

وهذا هو دليل مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة 
هاهنا ناسخة . 

ومفاد هذا الدليل: أن المزيد عليه قبل ورود الزيادة كان حكمه 
الإجزاء والصحة» فإذا أداه المكلف وقع مجزئاً أي مبرئاً للذمة» ووقع 
صحيحاً أي مقبولاً عند الله تبارك وتعالى» وبعد ورود الزيادة ارتفع عن 
المزيد عليه حكمه المتمثل في الإجزاء والصحة» فأصبح بدونها غير مجزئ 
وغير صحيح» فلا يكون مبرئاً للذمة ولا مقبولاً عند الله تعالى» وإذا كانت 
حقيقة النسخ الرفع فإن هذه الحقيقة منطبقة على هذه الزيادة» فإنها قد 
رفعت حكم المزيد عليه فتكون نسخا. 


.111/8 الإحكام‎ )0( .1١97/١ المستصفى‎ )١( 


س باب الخ 
َالْخِطَاتْ اق اوت وَالْإِجَرَاءَ ا E‏ 


قوله: (وليس بصحيح): ما ذكره رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عما استدل به مَنْ ذهب من الشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الزيادة في 
هذه الرتبة ناسخة لحكم المزيد عليه. 

واسم «ليس» مضمرء تقديره: «ما ذكروه في قولهم واستدلالهم»» أي 
«ليس ما ذكروه في قولهم واستدلالهم بصحيح»». بل هو منافي للصحة. 

قوله: (لآن النسخ رفع حكم الخطاب بمجموعه): جملة تعليلية» لبيان 
سبب عدم صحة القول المذكور وفساد دليله. 

والضمير في «بمجموعه» يعود إلى «حكم الخطاب». 

ومعنى «بمجموعه» أي : بكليته» بحيث يكون الرفع كلياً لا جزئياً. 

والمراد .بالمجموع هنا:. الوجوب..والإجزاء.. 

قوله: (والخطاب اقتضى الوجوب والإجزاء): المراد بالخطاب هنا 
هو الخطاب الوارد بالمزيد عليه» فذاك الخطاب متضمن الوجوب 
والإجزاء وذلك” كالطهارة للصلاة قهن واجبة لكوتهنا شرطاً لصحة 
الصلاة» وتلك الطهارة إذا فُعلت من ير نية قبل زيادة اشتراط النية 

قوله: (والوجوب باق بحاله): أصل «باق»: «باقي» بإثبات «الياء»» 
ولكنها حُذفت تخفيفاً» وعُوّض عنها بالتنوين 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الوجوب». 

ومعنى «بحاله» أي: على أَضل إيجابهء فهو ثابت على هذا الأصل 
لم ينقل عنه بورود الزيادة. 

قوله: (وإنما ارتفع الإجزاء): أي أن المرفوع بالزيادة إنما هو الإجزاء 


وهر بَعْض ما اقتَضَى اللفظ› فَهُرَّ كَرَفْع المفهوم وت تَخِصِيْصٍ الحموم . 


فقط» فبدلاً من أن يكون المزيد عليه مجزثاً قبل الزيادة أصبح غير مجزئ 
بعدهاء فلا تبرأ الذمة بفعله مفصولاً عن زيادته. 

قوله: (وهو بعض ما اقتضى اللفظ): الضمير «هو» يعود إلى 
«الإجزاء) . 

و«ما» فى قوله: «ما اقتضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه ابمصدر» تققديره :. «بعض. اقتضاء اللفظ» . 

والمقصود باللفظ هو خطاب المزيد عليه. 

والمعنى المراد هنا: أن الإجزاء هو أحد ما تضمّنه خطاب المزيد 
عليه» إذ مجموع ما تضمنه خطاب المزيد عليه هو الوجوب والإجزاءء 
والوجوب ثابت لم يَرْفْعْ» وإنما الرفع كان متناولا للإجزاء فقطء فيكون 
ذلك من قبيل الرفع الجزئي لا الكلي» فلا تصدق عليه تت ان 
يسمّى نسخاً . 

قوله: (فهو كرفع المفهوم وتخصيص a‏ ): الضمير الل «هو) 
يعود إلى رفع «الإجزاء». 

والكاف في قوله: : «كرفع» حرف تشبيه بمعنى ثل »» آي «مثل رفع 
المفهوم وتخصيص العموم». 

والمراد بالمفهوم هنا: e‏ المخالفة» كما في قول الله تبارك 
وتعالى : ##ايَبَةٌ ون جلد كل يبر يننا يأل جلد [النور: 4]. 

فان مفهوم المخالفة لهذه الآية الكريمة يقتضي الاقتصار على هذا 
الحد من غير زيادة عليه» فلما ثبتت زيادة التغريب ارتفع هذا المفهوم . ولم 
يترتب على رَفعه نسخ المزيد عليهء بل بقي على حاله.وهلو الجلد مائة» 
وإنما غاية ما هنالك أنه أضيف إليه التغريب. 

وكذلك اللفظ إذا ورد عامناء ثم جاء ما ييخصصههمفإن من لازم 
التخصيص إخراج بعض ما تناوله لفظ العموم من أفراد» وهذا الإخراج لا 


0 باب النسخ 


sS‏ ا وَاسْتَقَرَ 


٠ 2‏ نم وَرَدَثْ الرّيَادَةٌ 
بعده» ولم يش يعت 4 كل تُبُوتُ الرَيادَة بالْقياس الْمُمَارِنِ لاق e‏ 


يكون نسخاً لباقي أفراد العموم» بل تظل مشمولة بحكم العام. 

وإذا كان رفع المفهوم لا يسمّى نسخاًء والرفع بالتخصيص لا يكون 
نسخاء فكذلك إخراج المزيد عليه من كونه مجزئا إلى كونه غير مجزئ بعد 
ورود الزيادة لا يكون نسخا. 

قوله: (ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقر): هذا وجه ثانٍ 
للجواب عما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى من أن الزيادة على 
النص في هذه الرتبة نسخ 

وقوله: «ثم إنما يستقيم» أي: إنما يصح القول بأن رفع «الإجزاء» 
بورود الزيادة نسخ. 

والمراد بثبوت الإجزاء واستقراره هنا: هو أن يحصل ذلك بنص 
صريح من الشارع» كأن يقول: «أوجبتٌُ عليكم الطهارة وهي مجزئة بلا 
نية» أو يقول: «أوجبت عليكم الطواف بالبيت وهو مجزئ بلا طهارة». 

قوله: (ثم وردت الزيادة بعده): الضمير فى «بعله» يعود إلى «ثبوت 
الإجزاء واستقراره». 

والمعنى: بعد أن يثبت الإجزاء ويستقر بالنص الشرعي الصريح› 
ويمضي على ثبوته واستقراره مدة من الزمن» يأتي نض آخخر متضمناً زيادة 
على مقتضى النص الأول» وذلك كأن يأتي باشتراط النية في الطهارة» أو 
باشتراط الطهارة في الطواف» فحينئلٍ يستقيم القول بالنسخ» لتحقق شرطه 
وهو تراخي المدة. 

قوله: (ولم يثبت): أي أن «الإجزاء» لم يثبت ولم يستقرء وحيث لا 
ثبوت ولا استقرار فلا تصح دعوى النسخ هنا. 

قوله: (بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ): المراد باللفظ هنا هو 
الخطاب الوارد بالمزيد عليه. 


باب النسخ 00 


ا مد و ¢ 


و بحر يحمل أن يَكُونَ مُتّضِلاً انا للشّرطء 1 51700 
ر 


والمراد بثبوت الزيادة بالقياس: أن يُقَرْر النبي بل إيجاب الحكم 
الزائد عن طريق الإلحاق بحكم ثبت وجوبه مسبقاء واستقر العمل به لدى 
المكلفين» وذلك كأن يقول عليه الصلاة والسلام للحاضرين عنده: «النية 
شرط لصحة الطهارة» كما أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة». 

ويكون تقرير هذا الحكم الزائد بطريق القياس مقارناً للفظ خطاب 
المزيد عليه. 

ومثال ذلك: أن يتلو النبي بي على أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين قول الله تبارك وتعالى: یتاج الت ءَامَنوَا لد ُنَم إل 
لصّلة فاعاوا وجوم ويرم إل المرافق وأمسخوا برموسكم راڪم إل 
لكَعَبَينْ إن تم جا ماهوا [المائدة: .]٦‏ 

ثم يقول لهم مباشرة: «يشترط لهذه الطهارة النية» كما يشترط استقبال 
القبلة للصلاة». ٠‏ 

وحينئدٍ يكون ذلك من قبيل البيانء لا من قبيل النسخ. إذ لم توجد 
مدة زمنية متراخية بين المزيد والمزيد عليه» بل هي مدة متصلة. 

قوله: (أو بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط): أي "أو ثبوت 
الزيادة بخبر يحتمل أن يكون متصلاً بياناً للشرط»» وهو معطوف بأو على 
قوله: «بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن للفظ»). 

والمعنى المراد هنا: يُحتمل أن تكون الزيادة قد ثبتت بخبر من 
النبي بي ويكون هذا الخبر متصلاً بخطاب المزيد عليه. 

ومثال ذلك: أن ينزل الله تبارك وتعالى على نبيه يه قوله سبحانه: 
«وَلْيَطوّوا بيت ألمي يي [الحج: ۲۹]. 

ثم يتلوها عليه الصلاة والسلام على أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» ويقول لهم فور انتهائه من قراءته لها: (إن الطواف بالبيت لا يصح 
إلا بطهارة)ء فيفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذا الخبر زيادة 
اشتراط الطهارة على وجوب الطواف» وحيتئدٍ يكون هذا الخبر متصلا بلفظ 


0 الت 
سا ۹۲ کے 
فلا 0 لِدَعْوَّى اسْتِفْرَارِهِ بال بالتحکم. 
لا يصح هَذَا مِنْ ن أُضْحَاب السَّافِعِىَ» فَإِنّهُمُ اشْتَرَطُوا اليه 
ا وَالطْهَارَةَ لِلطَوَافِ ال وعمواة ةم واة ةن ة ةو امه مم وام 6 ممم مم مام نو 


الآية» ومع الاتصال لا يتحقق النسخ» وإنما يكون ذلك من قبيل البيان. 

قوله: (فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم) : الضمير في «استقراره» 
يعود إلى «الإجزاء». 

والمراد بالتحكم هنا: هو الزعم بلا حجة ولا مستند. 

والمعنى المقصود: أن استقرار «الإجزاء» يحتاج إلى مدة زمنية 
متراخية بين المزيد والمزيد عليه» وأن تكون هذه المدة معلومة بيقين» وهنا 
اليقين معدوم لاحتمال الاتصال بين المزيد والمزيد عليه. 

وإذا انتفى اليقين بالتراخي بين المزيد والمزيد عليه لاحتمال الاتصال 
بينهماء فلا يثبت النسخ»› > لأن النسخ لا يغبت إلا بيقين» وحينئظٍ يكون 
القول بالنسخ دعوى لا دليل عليهاء فتكون ضرباً من التحكم لإلزام 
الآخرين بما لم يكن لازماً لهم. 

قوله: (ثم .لا يصح هذا من أصحاب الشافعي) : هذا وجه ثالث للجواب 
عما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى من أن الزيادة على النص 
في هذه الرتبة نسخ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ثم لا يصح هذا» يعود إلى «القول 
بأن الزيادة على النص في هذه الرتبة نسخ» 

فهذا القول لا يصح من القائلين به» لأنه E‏ 

قوله: (فإنهم اشترطوا النية للطهارة والطهارة للطواف بالسنة) : جملة 
تعليلية » ليان سا عع مح ا ا 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الشافعية» . 

والمعنى المراد هنا: أن الشافعية رحمهم الله تعالى اشترطوا النية 
للطهارة بالسنةء استناداً إلى قول النبي كَلِ: (إنما الأعمال بالنيات). 


باب النسخ ( ۳ 


و او ا و و 
وَأَضْلَهُمَا ثابت بالكتّاب. 


وكذلك اشترطوا الطهارة للطواف بالسنة استناداً إلى قول النبى كل : 
(الطواف بالبيت مثل الصلاة) . ٠‏ 

ولو كانوا يقولون بالنسخ لما ذهبوا إلى اشتراط النية للطهارة. 
والطهارة للطواف . 

قوله: (وأصلهما ثابت بالكتاب) : ضمير التثنية في «أصلهما» يعود إلى 
«النية» والطهارة». 

وأصل النية هو الطهارة غير المنوية» وهذا الأصل ثابت في كات الله 

تبارك وتعالى بدليل قوله سبحانه: ياي أل ا 

الاو فاعسلاا و وجوه يديك إلى ألمرافق وأمسحوأ ره ومسي راڪم ل 
لْكَعَبَيْن» [المائدة: 5]. 

وأصل الطهارة هو الطواف» وهذا الأصل ثابت في كتاب الله تعالى 
ثبوتاً مطلقاً عن اشتراط الطهارة» بدليل قوله سبحانه: «وَلَيَطوَفاً يألحَيتِ 
لْعَتِيقٍ» [الحج: ۲۹]. 

والمعنى المراد هنا: أن القول بكون الزيادة على النص فى هذه الرتبة 
فخا إن كان يصح من أصجاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله ا لأنهم 
لم يشترطوا النية لصحة الطهارة» بل النية سنة عندهم» وكذلك لم 
برو الطهارة في صحة الطواف» بل يقع صحيحاً بدونها ويُجْبَرٌ 
فن ذلك لا يصح من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
لأنهم اشترطوا النية في الطهارة "'» واشترطوا الطهارة للطواف . 

فكان يلزمهم بناءً على ذلك أن يقولوا بعدم جَعْل هذه الزيادة في هذه 
)١(‏ انظر: الهداية .٠١/١‏ 


(0) انظر: المرجع السابق ۱۷۸/۱ - 97/14 .١‏ 
(۳) انظر: المجموع ۱ )٤(‏ انظر: مغني المحتاج 21 . 
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0 ر 5 هھ 2 ا يك 
آحَرُء كَاشْيرَاظ التيّةِ يُوجِبُ رَفْعَ الأولّى بالْكلية. 


الصورة نسخاً حتى لا يتعارض موقفهم» ولا يتناقض أصلهم مع الفروع 
المقررة في مذهبهم. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم بعض أصحاب الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى الذين ذهبوا إلى أن الزيادة على النص في هذه الرتبة تكون 
نسخا للمزيد عليه. 

قوله: (الطهارة المنوية غير الطهارة بلا نية): المراد بالطهارة المنوية 
هي التي انعقد القلب على إيقاعها قربة لله تبارك وتعالى. 

فهذه الطهارة مغايرة للطهارة التي أوقعها العبد مجرّدةَ عن تلك 
النية. 

قوله: (وإنما هي نوع آخر): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الطهارة المنوية»). 

و«آخر) هنا صفة لنوع. 

وجملة «وإنما هي نوع آخر» توكيد لقوله: «غير الطهارة بلا نية». 

قوله: (فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية) : «الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الطهارة الأولى». 

والمقصود بالطهارة الأولى: هي الطهارة التي أوقعت بلا نية. 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع الحكيم أوجب الطهارة ابتداءً مجردةً 
عن النية» ثم بعد ذلك اشترط لصحتها أن تكون منوية من قبل العبد 
المكلف بإيقاعهاء فكانت الطهارتان بذلك مختلفتين» إذ الطهارة الثانية التى 
اقترنت النية بها مغايرة للطهارة الأولى التي لا نية فيها. ۰ 

وهذا يدل على أن الطهارة الثانية رفعت حكم الطهارة الأولى من 
كونها صحيحة ومجزئة» إلى كونها غير صحيحة وغير مجزئة. 

وإذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع» فإِنْ هذه الحقيقة صادقة على 


لح 
لا : هَذَا بَاطِلَء فَإِنّهَا لَوْ كَانَتْ غَيْرَهَا لَوَجَبَ ألا نَصِحّ الظّهَارَة 
كله مَك مس دمو رو و ۶ ام كم بس عامط تنو 2 
المَنوية عند مَنْ لا يوجب النية» لِكوْنهَا عير مَأمور بها. 
9 1 م 


«الطهارة الثانية» التي رفعت حكم الطهارة الأولى» فتكون الطهارة المنوية 
ناسخة للطهارة بلا نية. 

وبناءً على ذلك فإِنْ المكلف إذا تطهر من غير استحضار للنية فطهارته 
غير صحيحة» لأنه تَعَبّد لله تعالى بالمنسوخ دون الناسخ. 

قوله: (قلنا): أي ىك الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الطهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية». 

و«باطل» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول»» أي: «هذا قول 
باطل»» فلا يصحء ولا يعول عليه. 

قوله: (فإنها لو كانت غيرها): جملة تعليلية» لبيان سبب بطلان ذلك 
القول. ظ 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «الطهارة المنوية». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الطهارة بلا نية». 

قوله: (لوجب ألا تصح الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية): المراد 
بمن لا يوجب النية في الطهارة هم الحنفية رحمهم الله تعالى» فعندهم أن 
النية ليست شرطاً للطهارة» بل هي سنة كما تقدم ذلك. 

قوله: (لكونها غير مأمور بها): جملة تعليلية لوجوب عدم صحة 
الطهارة المنوية عند من لا يوجب النية. 

والضميران في «لكونها»» وفي «بها» يعودان إلى «الطهارة المنوية». 

اللي المزاد هنا أنه الو كان فا ذكري جبحا من أن الظهارة 
المنوية غير الطهارة بلا نية» للزم من ذلك بطلان الطهارة المنوية عند 
القائلين بعدم وجوب النية» لخروجها عن دائرة المأمور به عندهم» وحيث 
إن هذا اللازم باطل كان القول المؤدي إليه باطلاً . 


(فصل) 
2 الاد 5 الْمُتَمِ ل بهَاء أو شر طها وأو ا لجع م6 1ه اه هاه 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على الزيادة على 
النص» حيث ذكر أقوال الأصوليين فيها وأدلتهم. ورجح أن الزيادة على 
النص ليست نسخاًء وناقش القول المرجوح» فقد أعقب ذلك بمسألة أخرى 
لا تتعلق بالزيادة» وإنما تتعلق بالنقص» وذلك من باب المشاكلة والمقابلة» 
لأن ا بالشيء يُذكر. 

وبيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن النقص في هذه المسألة له جانبان: 

الأول: : نقص فى الجزء» أي ذ فى «الْعَدَّد) كأن تكون العبادة ذات عدد 
معين يستقر عليه الخطاب الأول» 0 
العددء كالعِدَّة في حق المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة» ثم او 
منها سبعة أشهر وعشرين يوماً فاستقرت على أربعة أشهر وعشراً.. 

الثاني: نقص في «الشرط»» كأن تكون العبادة مشروطة بشرطء 
ويستقر الخطاب الأول على هذا الشرط» ثم يأتي خطاب آخر بنسخه. 

ومن ذلك تَسْحْ اشتراط تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يَلِِ. 
وإذا تبيّن هذاء فهل نسح الجزءء أو الشرط نَسْحّ للعبادة بجملتهاء أو هو 
نسخ خاص بذلك الجزءء أو بذلك الشرطء أما الباقي فلا يدخله النسخ؟ 

هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل . 

قوله: (ونسخ جزء العبادة المتصل بها) : «المتصل» صفة :للجزء . 

والمراد بجزء العبادة المتصل بها: هو الداخل في ناميا الكو 
لذاتهاء وليس خارجاً عنهاء وذلك كالركوع والسجود بالنسبة للصلاة» وهذا 
بخلاف الشرط فإنه خارج عن ذاتهاء كالطهارة. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العبادة» . 

قوله: (أو شرطها): أي: «أو نسح شرطها»» وهو معطوف بأو على 
قوله: «ونسخ جزء العبادة المتصل بها». 


عط 
ليس بنسخ لِجملتها . 

وَقَالَ الْمُخَالِمُونَ فِي الرُنْبَةِ الثَّالِئَةِ مِنَ الرَيَادَة: هُوَ تسخ لِأنَّ 
الرَّكَعَاتٍ الأرْيَعَ عير الرَكْعَتَيْن وَزِيَادَوٍ ا ا 


والضمير في «شرطها» يعود إلى «العبادة». 

قوله: (ليس بنسخ لجملتها): المراد بالجملة هنا: «الكل»» أو 
«المجموع». 

والضمير فى «لجملتها» يعود إلى «العبادة» . 

والمعنى المراد هنا: أن نسخ جزء العبادة. أو نسخ شرطها هو نسخ 
خاص بذلك الجزءء أو الشرط دون أَصْل العبادة. 

وا الذى را الو رمه اله عالق ها هي ذه الي : 

قوله: (وقال المخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة): معطوف بالواو 
على القول السابق» وهو أن نسخ جزء العبادةء أو شرطها ليس نسخا 

والمخالفون في الرتبة الثالثة من الزيادة على النص هم «بعض الشافعية». 

قوله: (هو نسخ): الضمير «هو» يعود إلى «نسخ جزء العبادة» أو 
شرطها»» فهذا نسخ لجملة العبادة عند أصحاب هذا القول. 

وهذا هو القول الثانى فى المشألةء وإليه ذهب جمهور الحنفية“ 

DR a 1 

وبعص الشافعية وعلى رأسهم الغزالي . 

قوله: (لأن الركعات الأربع غير الركعتين وزيادة): هذا هو دليل 
أصحاب القول الثاني القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها هو نسخ 
للعبادة بجملتها . 


8 انظر: الاحكام ۱۷۸/۳ المحصول م إحكا الفصول‎ )١( 
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(؟) انظر: فواتح الرحموت ؟44/7. (9) انظر: المستصفى .115/١‏ 


لع 


دَلِيْلٍ مَالَوْ اى بِصَلَاةٍ الصّبْح أَزْبَعاً نَا لا نَصِح ولان الرَحْعََيْنِ 
گات لا تجزئ فَصَارَتُ مجركة» وَهَذا تحير وَتَبِدِيْل. 

ا لان الرَّفُمَ وَالْإِرَالَة إنَّمَا تَنَاوَلَ الْجَرْءَ وَالشَّرْط 
7 ا م 
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والمعنى هنا : أن الشارع لو أنقص من الصلاة الرباعية نصفها فأصبحت 
ركعتين» فإنَ الأربع ركعات ليست هي الركعتين وزيادة» بل هي غيرها . 

قوله: (بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعاً فإنها لا تصح): الضمير 
في «فإنها» يعود إلى «صلاة الصبح». 

والمعنى لو كانت الأربع ركعات هي الركعتين وزيادة لصحت صلاة 
الصبح أربعاًء ولكنها لا تصح بالإجماع» فدل ذلك على أن الركعات 
الأربع مغايرة للركعتين. 

وإذا تحقق التغاير بينهما كان ذلك نسخاً. لأن حقيقة النسخ هو 
التغيير. 

قوله: (ولأن الركعتين كانت لاتجزئ فصارت مجزئةء وهذا تغيير 
وتبديل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إجزاء الركعتين بعد أن لم تكن 
مجزئة) . 
والمعنى المراد هنا: أن الصلاة الرباعية قبل أن ينْقَص نصفها لو 
اديت ركعتين لم تكن مجزئة» لأن ذلك الأداء لم يكن موافقاً للأمر 
الشرعي» ولكنها بعد إنقاص نصفها أصبحت الركعتان مجزئتين» فتغيّر 
الحكم من عدم الإجزاء إلى الإجزاء» والتغيير هو حقيقة النسخ» فيكون 
ذلك نسخا للعبادة بجملتها. 

قوله: (وليس بصحيح): أي أن قولهم بأن نسخ جزء العبادة» أو 
شرطها نسخ للعبادة بجملتهاء ليس قولاً صحيحاًء بل هو قول باطل. 

قوله: (لأن الرفع والإزالة إنماتناول الجزء والشرط خاصة): جملة 
تعليلية» لبيان سبب عدم صحة مذهب القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها 


بك انمد 
28 رك اك مووي لدي #إواان E‏ رو اك ال عد 9 2 
وما سوق ذلك باق بخاله. فهر كالصَلاةٍ كانت إلى بيت المَقيِس» ثم 
if 2‏ أ ot o‏ ر ن 0 5 3 

نسخ ذلك إلى الكعبَةء فلم يكن نسخا للصّلاة. 


نسخ للعبادة بجملتها. وهو شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال 
لمذهب الجمهور القائلين بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجملتها . 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة النسخ الرفع والإزالة» وهذه الحقيقة 
منطبقة على القدر المرفوع من العبادة» سواء أكان جزءاً أم شرطأء فيكون 
ذلك الرفع نسخاً لهذا الجزءء أو لذلك الشرط فقط. 

قوله: (وما سوى ذلك باق بحاله): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الجزء أو الشرط» الذي تناوله الرفع والإزالة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى ما لم يتناوله الرفع والإزالة». 

والمعنى المراد هنا: أن المتبقي من العبادة بعد نسخ الجزء أو الشرط 
لا تنطبق عليه حقيقة النسخ» فيكون ثابتاً ومحلاً للتكليف به» لأنه لم يُرْهَْ 
ولم يَرَل. 

قوله: (فهو كالصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى الكعبة فلم 
يكن نسخاً للصلاة): الضمير «هو» يعود إلى ما لم يتناوله الرفع والإزالة من 
أجزاء العبادة» أو شروطها». وهذا مثال توضيحى ذكره المؤلف رحمه الله 
ال کال الاد إلى ا 0 بيك القن كان طا 
للصلاة» ثم سخ ذلك باستقبال الكعبة» ولم يكن نسخ الشرط هنا نسخاً 
لأصل الصلاة» ولو كان ذلك نسخاً لأصل الصلاة لما أمر الله 
وتعالى بأدائها شطر المسجد الحرام» رل کت ا کک وا ا 
سط [البقرة: .]٠٤٤‏ 

قوله: (وقولهم): الضمير يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني» القائلين 
بأن نسخ جزء العبادة أو شرطها نسخ لجملتها . 


۹ باب النسخ 


20 2ه ديب روو 
(هی غيرها» قل سبق جوابه . 


وَإِنَمَا لا تَصِح الصَبْح إِذَا صَلَامًَا أَرْبَعاً E‏ 


وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به 
هؤلاء. 

قوله: (هي غيرها): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الركعات 
الأربع». 

والضمير المتصل في «غيرها» يعود إلى «الركعتين»» وهذا ما ذكره 
أولئك في دليلهم على ما ذهبوا إليه حين قالوا: «نسخ جزء العبادة أو 
شرطها هو نسخ للعبادة بجملتهاء لأن الركعات الأربع غير الركعتين 
وزيادة». 

قوله: (قد سبق جوابه): الضمير في «جوابه» يعود إلى «القول بالتفريق 
بين الركعات الأربع والركعتين». 

والجواب السابق هو قوله: «وليس بصحيح» لأن الرفع والإزالة إنما 
تناول الجزء والشرط خاصة»ء وما سوى ذلك باق بحاله». 

والمعنى المراد هنا: لا نسلم بأن الأربع غير الركعتين» بل إن 
الركعتين داخلتان في الأربع» وهما المتبقيتان بعد نسخ الركعتين الأخريتين 
إذ لم يتناولهما النسخ» وعليه فإ رَفْعَ الركعتين من الأربع ليس من قبيل 
النسخ لجملة العبادة» بل هو نسخ خاص لما تناوله الرفع فقط. 

وإذا كان النسخ هنا خاصاً بالجزء المرفوع فقط» كانت الأجزاء 
الأخرى المتبقية من العبادة سالمة من طريان النسخ عليها. 

قوله: (وإنما لا تصح الصبح إذا صلاها أربعاً): هذا جواب عما استدل 
به أصحاب المذهب الثاني» حين قالوا: «لأن الركعات الأربع غير 
الركعتين وزيادة» بدليل ما لو أتى بصلاة الصبح أربعا فإنها لا تصح». 

والضمير «الهاء» في «صلاها) يعود إلى «الصبح»2. 


باب النسخ |٣١‏ 


خُلَالِهِ بالسّلام وَالتَسَّهٍُ في مَوْضِعِهِ. وَكَوْلَهُمْ : «كَانَتْ غَيْرَ مُجِْكَةِ) 
اة : أن وَجِودَمًا كَعَدَمِهَاء وَهَذَا حَُكُمٌ عَفْلِيٌ لَيْسَ مِنّ الشَّرْعَ 
TT‏ 26 ثبت بالشرْع» aaa‏ 


قوله: (لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه): تعليل لعدم صحة صلاة 
الصبح أربعا. 

والضمير في «لإخلاله» يعود إلى «المصلي» . 

والضمير في «موضعه) يعود إلى «السلام والتشهد). 

والمعنى المراد هنا: أن عدم صحة صلاة الصبح أربعاً ليس لأن 
الركعات الأربع غير الركعتين» بل لما يترتب على ذلك من الإخلال بهيئة 
الصلاة فيما يتعلق بالتشهد والسلام» والصلاة ذات هيئة م خاصة. فإذا 
لم يتقيد بها المصلي بطلت صلاته. 

قوله: (وقولهم): أي قول أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (كانت غير مجزئة): إشارة إلى ما ذكروه في دليلهم حين قالوا: 
«ولأن الركعتين كانت لا تجزئ» فصارت مجزئة». 

قوله: (معناه: أن وجودها كعدمها): الضمير في «معناه» يعود إلى «عدم 
الإجزاء». 

والضميران في «وجودها»» وفي 5 يعودان إلى ا 

والمراد هنا: أن تفسير ااعدم الإجزاء» هو استواء الوجود والعدم . 

قوله: (وهذا حكم عقلي ليس من الشرعء والنسخ رفع ما ثبت بالشرع): 
اسم الإشارة «هذا) يعود إلى «القول باستواء الوجود والعدم نتيجة عدم 
الإجزاء). 

والمعنى المراد هنا: أن قولكم بعدم الإجزاء الذي يدل على أن 
وجود الركعتين كعدمهاء مأخوذ من طريق «المفهوم»» لا من طريق 
«المنطوق». والمفهوم حكم عقلي لا شرعي» فلا يكون نسخاء إذ النسخ 
رَفْعٌ حكم شرعي بحكم شرعي آخر. 


۰۲ باب انسح 


دك و2 5 وره 2 - 
وَكَذَِكَ وُجوبٌُ الْعِبَادَةِ مُزِيْلُ لِحُكُم الْعَقْل فِي بَرَاءَةٍ الذمةء وَلِيْسَ 


وبناءً على ذلك» فإذا قال الشارع: «صل الصبح راء دل المفهوم 
العقلي على عدم الإجزاء بالركعتين» فإذا قال الشارع بعد ذلك: «صل 
الصبح ركعتين» كان هذا الخطاب رافعاً للحكم العقلي» وهذا ليس بنسخ» 
إذ النسخ رفع ما ثبت بالشرع لا بالعقل. 

نعم » يكون هذا من قبيل رفع الحكم الشرعي بالشرعي» لو كان ذلك 
المفهوم ثابتاً بدليل شرعي» كأن يقول الشارع: «صل الصبح أربعاء ولا 
يجزئ أقل من ذلك»» فحينئذٍ يقال بأن عدم الإجزاء بالركعتين حكم شرعي 
لا عقلى. 

قوله: (وكذلك وجوب العبادة مزيل لحكم العقل في براءة الذمة وليس 
بنسخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «ومثل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رفع المفهوم». 

والمعنى المراد هنا: أن مثل رَفْع المفهوم في كونه لا يُسمّى نسخاً 
رَفْعٌ كم العقل وهو «البراءة الأصلية» بالخطاب المكلف فإنه لا يسمى 
اروا سی اکا کت 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن تسح جزء العبادة» أو شرطها ليس 
تخا 'عاما للعادة تجملتياةء بل هو نَسْحٌ خاص بمحله» وهو الجزء أو 
الشرط . 


ا 7 
(فصل) 
يجوز تسح لْعِبَادَةِ إلى غَيْرِ بَدَلِءِ وَقَيْلَ: لا يجوز 27171 


قوله: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل): المراد بالبدل هنا: 2 
الحكم الشرعي الاي الذي يحل محل الحكم الشرعي الأول بعك رفعة 
بالنسخ. » ليكون عِوَضاً عنه. 

وذلك كما نسخ الله تبارك وتعالى استقبال بيت المقدس في الصلاة 
باستقبال المسجد الحرام» حيث حل استقبال المسجد الحرام محل استقبال 
بيت المقدس . 

فما كان كذلك سمي نسخاً إلى بدل» وما لم يكن كذلك سمي نسخاً ' 
ك غير بدل» بحيث ترفع العبادة الأولى من غير أن يحل محلها عبادة 
أخرى» وَيمَكُلونَ لذلك بنسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 

الرسول لاء فإنه نُسخ من غير أن يحل محله واجب آخر. 

00 والنسخ إلى بدل محل اتفاق بين جميع الأصوليين من حيث جوازه» 

وإنما حصل الخلاف بينهم في النسخ إلى غير بدل: هل يجوزهء أو لا يجوز؟ . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله: يجوز نسخ العبادة إلى 

غير بدل» هو المذهب الأول فى هذه المسألة» وهو مذهب جمهور 

الأمولي ”1 1 

قوله: (وقيل: لا يجوز): القائل هنا هم جمهور المعتزلة» وأهل 
الظاهر”" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو عدم جواز نسخ 
العبادة إلى غير بدل. 


000( و المستصفى ۱۱۹/۱ الإحكام ۳/ ١٠ء‏ المحصول 2414/8/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص۰۸ ١‏ العدة ۳/ ۷۸۳ فواتح الرحموت ۲/ 14. 
)۲( 05 المعتمد 2584/١‏ الإحكام في ا الأحكام لابن حزم ص٤۹٤‏ - 
.0٥‏ 


بك ال 
م 11 ا ص سح« > a‏ 04 ده e 5 Pee‏ ر 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ما نَنسَمْ من ءايه أو نها َأتِ َير يِا أو ينها . 
وَلَنَا: أَنّهُ مُتَصَوَّرٌ عَْلاَء وَقَدْ قَامَ دَلِيْلهُ شَرْعاً . أمّا الْعَقْلُ: فَإِنَ 
حَقِيْقَة النّسْخ الرَفْعْ وَالْإِزَالَهٌ وَيمْكنُ الرَّفْعُ مِنْ غَيْرٍ بَدَل» e‏ 


قوله: (لقوله تعالى: لما تَسَمْ من ايو أو تسها تأت صر مها أ 
ينيهاًي): هذا هو دليل أصحاب المذهب الثاني على أن نسخ العبادة إلى 
غير بدل لا يجوز. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر 
بأنه لا ينسخ آية من آيات كتابه الكريم إلا ويأتي ببديل عنهاء إما أن يكون 
خيراًء وإما أن يكون مماثئلاً» وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا نسخ في 
الشرع من غير بدل. ا 

قوله: (ولنا): أي دليلنا معشر الجمهور على أنه يجوز نسخ العبادة 
إلى غير بدل. ٠‏ 

قوله: (أنه متصور عقلاً): الضمير في أنه يعود إلى «النسخ إلى غير 
بدل» . 

والمراد بالتصور العقلي: هو الإمكان وعدم الاستحالة» فالعقل لا 
يحيل النسخ إلى غير بدل» بل يجيزه لأنه واقع تحت دائرة الإمكان. 

قوله: (وقد قام دليله شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «أنه متصور 

والضمير في «دليله» يعود إلى «النسخ إلى غير بدل» . 

و«شرعاً» منصوب على نزع الخافض» أي «في الشرع». 

والمراد بقيام الدليل الشرعي : ثبوت وروده بذلك . 

قوله: (أما العقل): أي «أما الدليل العقلي»ء أو «التصور العقلي». 

قوله: (فإن حقيقة النسخ الرفع والإزالة ويمكن الرفع من غير بدل): أي 
إذا كانت حقيقة النسخ هي الرفع والإزالة» فإن العقل يتصور أن يحصل 


باب النسخ زا 


وَلَا يَمْتَيمُ أَنْ يَعْلَمَّ الله تَعَالَى الْمَصْلَّحَةَ في رَفْع الْحُكُم وَرَذْهِمْ إِلَى ما 


گان مِنَ الْحُكُم الْأضلِيئٌ 
وأمّا الشَّرْعٌ: فَإِنَّ لله سبْحَائَهُ نسَح النّهْي عَنِ ادّحَارٍ ر لْحُوم 
ااا eS Ana ahha aT‏ 


الرفع من غير بدل» إذ ليس ذلك مستحيلاًء بل هو جائز ممكن»ء لعدم 
التلازم بين النسخ والبدل. 

قوله: (ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما 
كان من الحقم الأصلي) : معطو ف بالوا و على قوله : #ويمكن الرقع من غير بدل؟: 

والضمير فى في «ردهم» يعود إلى «المكلّفين». 

و«ما» في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 1 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الكائن»» أي: ال 7 الكائن من 
الحكم الأصلي». 

والمقصود بالحكم الأصلي هنا : «حكم العقل»ء وهو «البراءة الأصلية». 

والمعنى المراد هنا: أن العقل لا يمنع من أن ينسخ الله تبارك وتعالى 
العبادة عن المكلفين ويتركها من غير بدل» ليعود لدت تكد إلى 
الحكم الأصلي» وهو براءة الذمة من التكليف. 

قوله: (وأما الشرع): معطوف بالواو على قوله: «أما العقل». 

والمعنى: وأما قيام الدليل في الشرع . 

قوله: (فإن الله سبحانه نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي): هو 
إشارة إلى ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن الصحابي 
الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي بي قال: 
(ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا ما بدا لكم)"" . 
)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب «الأضاحي»ء باب: «النهي عن أكل لحوم الأضاحي 

بعد ثلاث ونسخه». (مسلم بشرح النووي 17/ 175). 


قوله: (وتقديم الصدقة أمام المناجاة): أي: «ونسخ الله سبحانه وجوب 
تقديم الصدقة أمام المناجاة»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإن لله نسخ 
النهي عن ادخار لحوم الأضاحي». 

والمراد بالمناجاة هنا: هو مسارّة النبي با بالحديث» وتلك المناجاة 
هي الحدلول عليها بقول الله تبارك وتعالى: لي الَننَ ءامنا إا َم 
اسول فمو بن يدق وگ صَدَفَةَ € [المجادلة: ؟1]. 


ووم رر و 


I NIE‏ نتف ان رئا يد يق ويکر متكت ل 
لر تعلو واب اله عيكم اقا الصَلزة واوا اة واطفوا اه ورسولة وا ا 
بمَا نملو )€ [المجادلة: .]١۳‏ 

قوله: (إلى غير بدل): أي أن الله تبارك وتعالى بعد أن أوحى إلى نبيه 
عليه الصلاة والسلام بتحريم ادخار لحوم الأضاحي على الناس أخبرهم 
بحل الادخار لهم» كما ثبت في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى 
عنه أن النبى بي قال: (كلوا وأطعموا وادخرو)"''. 

وكذلك فإن الله تبارك وتعالى حين أمر عباده بتقديم الصدقة أمام 
المناجاة» وشَّقَّ عليهم ذلك نسخه عنهم. 

وكان النسخ في الحالين من غير بدل» إذ لم يكلف الله جل شأنه 
عباده بيدل عن الأول» ولا بہدل عن الثانى» مما يدل على جواز ذلك 
عا 

قوله: (وأما الآية): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن وجه استدلال أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في كتاب «الأضاحي»» باب «ما يؤكل من لحوم 
الأضاحي». (انظر: صحيح البخاري 779/5). 


باب النسخ , 


قَنَدْ وَرَدَثْ فِي التَلاوَةء وَلَيْسَ لِلْحُكُم فِيِهَا ذِكر عَلَى أنّهُ يَجُورْ 
يَحُونَ رَفْعُهَا حَيْراً منْهَا في الْوَقْتِ الاي لِكَوْنِهًا لَوْ وُجدَٺ فِيْهِ گات 


. ۶ 
مفسلة . 


النسخ إلى غير بدل من الآية الكريمة» وهي قول الله تبارك وتعالى: ما 
َس من اي أو نُنسِهَا َأتِ َير نَا أو منْلهاً» [البقرة: .]٠١5‏ 

قوله: (فقد وردت في التلاوة وليس للحكم فيها ذكْر): الضمير في 
«فيها» يعود إلى «الاية المذكورة». 

والمعنى المراد هنا: أن المقصود من النسخ في تلك الآية الكريمة 
إنما هو نسخ الألفاظء وليس نسخ الأحكام» والخلاف في هذه المسألة 
إنما هو في نسخ الأحكام وليس في نسخ الألفاظ . 

وإذا كان الشأن كذلك فلا دلالة في هذه الآية الكريمة على ما 
ادعوه» وهو عدم جواز نسخ العبادة إلى غير بدل. 

قوله: (على أنه يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني) : 
«على» هنا ذكرت للمجاراة» والتقدير: «لو جاريناكم على ما ذكرتموه فإنه 
يجوز أن يكون رفعها خيراً منها في الوقت الثاني». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء أي: «الشأن أن من الجائز أن 
کر را را علا في الوقت الثاني». 

والضميران في «رفعها»» وفي «منها» يعودان إلى «الآية». 

والمقصود بالوقت الثاني هنا هو وقت ما بعد الرفع. 

قوله: (لكونها لو وُجدت فيه كانت مفسدة): جملة تعليلية» لبيان سبب 
الخيرية في رفع الآية في الوقت الثاني. 

والضمير في «لكونها» يعود إلى «الآية). 

وَالضمير في «فيه» يعود إلى «الوقت الثاني». 

والمعنى المراد هنا: أنه على سبيل الفرض بأن النسخ في الآية 


هاه ها هاه وه و و و و وه و وهو وو و و وه ومو ع وم و وم م و و وهاه و وو و و و وو و و و وه م نوو م وأو وو و٠‏ م وو و٠‏ 


الكريمة المذكورة يراد به 0 العم مع اللفظء فإنه يجوز أن يكون 
نَسْحُها خيراً من بقائهاء إذ قد يترتب على بقائها مفسدة في حق المكلفين» 
فأزال الله تبارك وتعالى هذه المفسدة عنهم بنسخ تلك الآية وحكمها من 
غير بدل» لعلمه سبحانه بأن مصلحتهم تقتضي ذلك. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد رجح القول بجواز 
نسخ العبادة إلى غير بدل» وضعّف القول بعدم الجواز حيث صدره 
بصيغة التمريض حين قال: (يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل» وقيل: لا 
يجوز). 

والذي ضعّفه هو الراجح› وذلك لأربعة أسباب: 

الأول: أن الآية الكريمة» وهي قول الله تبارك وتعالى: ما تسح مِنْ 
E‏ يها تأت يَيْرٍ ينآ أز مِعْلِها» [البقرة: 1٦‏ 

تساند هذا ١ا‏ القول وتعاضده» حيث أخبر سبحانه أنه لا ينسخ آية من آيات 
كثابه الكريم إلا ويأتي ببديل عنها يكون خيراً من المنسوخ أو مماثلاً له. 

الثاني: أن إخبار الله تبارك وتعالى بالنسخ في هذه الآية الكريمة 
إخبار بطريق الربط بين نسخها وبين الإتيان بالبدل الخيري أو المماثل بأداة 
الشرط رَبْطَ الجزاء بشرطه» ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد 
فيها الصدق والكذب على نفس الربط. 

ولا شك أن هذا الربط الذي أخبر الله تعالى به بين الشرط والجزاء 
في هذه الآية الكريمة صحيح صادق» فلا يمكن تخلفه بحال» فمن ادعى 
انفکاکه» وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان ببدل يون خيراً أو مماثلاً فقد 
ادعى تاف ما لا يمكن تخلفه. 

الثالث: أن القول بأن هذه الآية الكريمة واردة فى الألفاظ» وليست 
في الاحتكام قول فة بطر ولك اد :الله تارك وتعالق زتما:دكر الآية لان 
الآيات هي الطريق الدال على إثبات الأحكام. 


وهذا يعني أن الله جل شأنه اقتصر على ذَكْر الدال ليكون المدلول 
داخلاً فيه تبعاً. 
الرابع: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن تَسْمَّ النهي عن 
ادخار لحوم الأضاحي» ونسخ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول يلا 
كانا إلى غير بدل لا يُسَلْمْ له» لأن النسخ فيهما إلى بدل» وهو الانتقال 
5 6 2022 
بالحكم فيهما من الإلزام إلى التخيير . 


(1) راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي ص47 ب 2.45 


8 باب النسخ 


(فصل) 


يَجُورُ النَسْحُ بِالْأَحَفٌ. وَالْأَئْقَلٍ. 

بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف في اشتراط البدل 
للنسخ» فقد تحدث هنا في هذا الفصل عن أنواع البدل. 

والبدل لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: بدل مساو للمبدل منه. 

الحالة الثانية: بدل أخف من المبدل منه. 

الحالة الثالثة: بدل أثقل من المبدل منه. 

ولا خلاف بين الأصوليين في الحالتين الأولى والثانية» فكلهم 
متفقون على أنه يجوز النسخ إلى بدل مساوء وإلى بدل أخف . 

وإنما وقع الخلاف بينهم في الحالة الثالثة» بمعنى: هل يجوز أن 
ينسخ الحكم إلى بدل أثقل منهء أو لا يجوز ذلك؟ 

ومثال النسخ إلى بدل مساو: نسخ الاستقبال في الصلاة من بيت 
المقدس إلى المسعد ك المدلول عليه بقول الله 00 وتعالى: قد 
رى َكَل وَبْهِكَ في اَمَك ولك تة رها مول وَحْهَلَكَ َر الْمَسْحِدٍ 
لْحرَاٍ وَحَيْتْ م SD‏ أ وجوه کے ر [البقرة: .]١44‏ 

ومثال النسخ إلى بدل أخف: نسخ العدة للمتوفى عنها زوجها من 
سنة كاملة» كما في قول الله سبحانه : ودي يتوت وڪم I E‏ 

وَصِيّةُ رجهم مَتَدًا إلى الْحَولٍ غَيَْ إِخرَاج4 [البقرة: .]14٠‏ 

ش إلى أربعة أشهر وعشرء كما في قوله جل شأنه: #وَالَدِنَ يوون نکم 
ويدروت أزونجا يريبن ن بأَنفسهنّ ربع اهر و 6 عفرا © [البقرة: 774]. 

ومثال النسخ إلى بدل أثقل: نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم 
شهر رمضان. 

قوله: (يجوز النسخ بالأخف والأتقل): ما ذكره المؤلف رحمه الله 


باب النسخ اواج 


وَأَنْكُرَ بَعْضٌ أَهْل الظَاهِرٍ جَوَارَ النَسْخْ بِالأتْقلِء 2507 


تعالى هنا من جواز النسخ بالأخف والأثقل هو مذهب الجمهور في هذه 
الا 

قوله: (وأنكر بعض آهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل): معطوف بالواو 
على قوله: «يجوز النسخ بالأخف والأثقل». 

قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: (قال قوم من أصحابنا ومن 
غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل)”” . 

وهذا هو المذهب الثاني في المسألة. 

واستدل أصحاب هذا المذهب القائلون بعدم جواز النسخ بالأثقل 
بأدلة هي كما سردها المؤلف رحمه الله تعالى على النحو الاتي: 

الدليل الأول: قول الله تبارك وتعالى: لبيد اله بكم اسر ولا 
يد يكم امسر [البقرة: .]۱۸١‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل شأنه أخبر عن نفسه 
بأنه لا يريد لعباده العسرء بل يريد بهم اليسرء والنسخ إلى الأثقل هو من 
العسر الذي نفى سبحانه تعلق إرادته به فيما يتعلق بشؤون عباده» فلا يجوز 
النسخ إليه . 

الدليل الثاني : قول الله عر جا ان 3 مک 
[الأنفال: 55]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 
قد خفف عن عباده ما يشق عليهم من التكاليف الشرعية» والنسخ إلى 
الأثقل يتنافى مع التخفيف الذي أخبر الله عر وجل به فلا يجوز. 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١5٠»ء‏ الإحكام ۳/ ۱۳۷ المحصول ۰٤۸٠/۳/١‏ إحكام 

الفصول ص٠٠٤٠‏ كشف الأسرار ”2707/7 أصول السرخسي 57/7» المعتمد 

۳۸/۱ العدة ۳/ .۷۸٩٥‏ 
(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص505. 


۱1٣ 2‏ باب النسخ 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وميد ب ال و ا ي ا ا 
لال حف اه عكْ4. ویرد آل أن حت نكم ولان الله تَعَالَى 
رَؤُوف فلا يَلِيْقُ به التَْقيل وَالتَْدِيْدٌ. 


ولّنَا: أنه هلا يَمْتَيعُ لذت ولا يَمْتَيعُ أن تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ في 
التَدْرِيْج وَالتَرَقَى من :الاك إلى الأنقلء ao SER‏ 


الدليل الثالث: قول الله جل شأنه: یرد له أن ميد عك 
[النساء: ۲۸]. 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله جل وعلا أخبر بأنه يريد 
التخفيف عن عباده» وهو صادق فيما أخبر به» والنسخ إلى الأثقل لا 
يتناسب مع الإخبار عن هذه الإرادة» فلا يجوز النسخ به. 

الدليل الرابع: أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه بأنه رؤوف 
بعباده» كما في قوله سبحانه: ظوَمَا كن آله لِيُضِيعَ یسک إك أله بألتكاس 
روف رجيم [البقرة: .]1١47‏ ش 

وكما في قوله سبحانه: وان 2 پک لر لرءوفٌ ت تح 4 [الحديد: 9]. 

والرأفة تقتضي التيسير والتخفيف. لا التشديد والتثقيل. 

قوله: (ولنا): لي أدلتنا معشر الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل . 

قوله: (أنه لا يمتنع لذاته): الضميران في «أنه»» وفي «لذاته» يعودان 
إلى «النسخ بالأثقل» . 

الم أن النسخ إلى الأثقل لا يمنعه العقل ولا ينكره» بل يجيزه 
ويتصوره» لأنه ممكن غير مستحيل لذاته. 

قوله: (ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى 
الأثقل): معطوف بالواو على قوله: «لا يمتنع لذاته» . 

والمراد بالتدريج والترقي هنا: الانتقال بالمكلف من حالة إلى 
أخرى» بحيث يكون في الثانية أشد قليلاً مما كان عليه في الأولى» وهكذا 


كت 1 
كما فى ابْتِدَاءِ التَكْلِيْفٍ . 


وَقذ نيح التَّخِيرُ بَيْنَ الْفِدْيةِ وَالصَيَام بتَعيِينٍ الصَّيّامٍء وَجَوَارْ 
احير الصَّلَاةٍ حَالَةَ الْحَوْفٍ إلى وُجوب اليا اء وَحُرُمَ الْحَمْرُ؛ 
وناخ الْمُنْعَوِ وَالْحْمْرُ الْأَهلِيّهُ وَأُمِرَ الصَّحَابَةُ برك الِْنَالٍ وَالْإِعْرَاضٍ 
حتى يستمرئ التكليف ويعتاده» فيسهل عليه الثقيل كما سهل عليه الخفيف. 

قوله: (كما في ابتداء التكليف): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» 
أي : «مثل ابتداء التكليف». 

وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يفرض جميع شعائر الإسلام على 
عباده دفعة واحدة» بل بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى ألفوا التكاليف الشرعية» 
فكذلك الحال هناء فإن الله سبحانه نقل المكلفين من الخفيف إلى الثقيل 
بعد أن توطنت أنفسهم على امتثال التكليف السابق» وهذا جائز عقلاً لا 
استحالة فيه . ْ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل العقلي على جواز 
النسخ من بدل أخف إلى أثقل . 

قوله: (وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام... إلخ): شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل الشرعي على وقوع نسخ الأخف 
بالأثقل في الشريعة» وقد ضرب لذلك عدداً من الأمثلة» وهي على النحو 
الآتي : ۰ ۰ 

الأول: أن الله تعالى نسخ التخيير بين الفدية والصيام المدلول عليه 
بقوله سبحانه: #وعَل الست يُطِيِقُوئُ ويه طعام مشكين) [البقرة: 184]. 

بتعيين الصيام والإلزام به» المدلول عليه بقوله جل شأنه: #فمن سهد 
يدك اهر ميمه [البقرة: 180]. 

الثاني : أن الله تعالى نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف إذا 


© © هاه هه هه وف هه .عه و ووو وو وو ووو وو هه و و وه وه وه وه وو و و وو وه وه م وه و و و ود م مم م.م وم ووو ٠‏ 


احتدم القتال بوجوب الإتيان بها في وقتها من غير تأخير المدلول عليه بقوله 
- بعك عه ع E e ET E N 1 CE‏ 
تعالى: ولا کنب م فَأقمتٌ لهم ألصلوة فلنقم طايقة يم مَعك 
را ع رج ع وسام 51 وس کا رر هي س» ۾ ا م ام رصم م مه 04 
وليأخدوا سلحتهم فا سَجَدُوأ لوا من ربكم وَلْنَأْتِ طايفّة أخرول لم 
م جور 4 f ee‏ م او سكي و 

يصلوا كيصوا مَعَكَ وَلَأَخْدُوا جرهم وَأَسْلِحَتهْم4 [النساء: ؟١٠].‏ 

الثالث: أن الخمر كانت حلالاً في بداية الإسلام» ثم حرمها سبحانه 
تحريماً قطعياً بقوله تعالى : ليا ادن اموا إا ير وَالْمتِيمٌ لااب الا رجش 


و ر م موص رس 


su‏ لش مي 4 IIo‏ 24 ۳ لمهت ورد بجع بداو ع م o‏ 5 وإ م رە صو مودس سا2 
ين عمل الشَيِطنِ فاجتنبوه لعَلكم تفْلحون 2©) إِنَمَا بريد ألسَيطن أن يِوقِع بيتكم العناوة 


د مث ٠.‏ رو رور ےم رزه ت سح وي e‏ 2 رط ہت در 4ور 
والبغضاء في لبر والمسر ويِصدَم عن ذكرٍ الله وعن ألصَّلَوِوَ فهل أننم مننهون © 
[المائدة: .]4١ ۹١‏ 


الرابع: أن النبي ئي رخص لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
في المتعة بالنساء» ثم حرمها عليهم تحريماً أبدياً إلى قيام الساعة» ويدل 
على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (يا أيها الناس إني قد كنت أذنتُ 
فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيلهء ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شی“ ١‏ 

الخامس: أن أَكُلَ لحوم الحمر الأهلية كان مباحاً في بداية الإسلام» 
ثم حرمه النبي بي إلى يوم القيامة» كما أخبر بذلك الصحابي الجليل 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: (نهى رسول الله وة عن متعة 
النساء وعن لحوم الحمر الأهلية)”" . 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل سَبْرَةَ بن مَعْبَد 
الجهنى رضى الله تعالى عنه» فى كتاب «النكاح»» باب «ما جاء فى نكاح 
)۲( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب «التكاح»» باب هي رسول الله کا 
عن نكاح المتعة آخراً». (صحيح البخاري .)١1591/5‏ 5 


السادس: أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله يي وأصحابه الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بترك القتال والإعراض عن المشركين» كما في قوله 
سبحانه : لوَأَعَرضُ عَن الْمُتَركِنَ4 [الحجر: .]٩٤‏ 

وكما في قوله سبحانه: مرا عنم َم رج [التوبة: 

ثم و ذلك بإيجاب ا كما في قوله سبحانه: e‏ 
لْمْمْرِكِنَ ائه كما بوتکم ڪا كاه [التوبة: 5"]. 

وتلك الأمثلة جميعاً دليل شرعي على وقوع النسخ بالأثقل» والوقوع 
خير دليل على الجواز. 

قوله: (والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها 
التخفيف): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل 
به بعض آهل الظاهر على عدم جواز النسخ بالأثقل. 

والضمير في «احتجوا بها» يعود إلى «الآيات»» والمحتج بها هم أهل 
الظاهر. 

والضمير في «أريد بها» يعود إلى «الصور». 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الآيات الكريمات التي احتج بها من 
أنكر النسخ بالأثقل من الظاهرية وردت في صور خاصة امتن الله تبارك 
وتعالى فيها على عباده بالتخفيف» فالآية الأولى» وهي قوله سبحانه: 
ريد اله يكم اشر ولا بريد يلايك ي وردت بعد قوله ا 
#ومَن كان ا سم قَعِدَةٌ من كاي هر [البقرة: 188]. 

أي: مَنْ أصابه مرض يمنعه من الصيام» أو كان مسافراً فإنه يباح له 


= والإمام مسلم في صحيحه في كتاب «النكاح»» باب «ما جاء في نكاح المتعة». 
(صحیح مسلم بشرح النووي 44). 


سا ۱۹۹ باب النس 


ا فيه ملع منع إِرَادَةٍ التَْقِيلٍ . 


الفطر في رمضان» ويقضي ما فاته بعده. 

وعليه يكون المراد باليّسر في الآية الكريمة المذكورة هو عدم 
الإشقاق على المريض والمسافر بإلزام الصيام» لأن حالتهما تستدعي 
اتف وار 

والآية الثانية» وهي قول الله تبارك وتعالى: أل حَنَتَ آله ك4 
وردت بعد الأمر بثبات الواحد من المسلمين أمام العشرة من الكافرين» 
كما في قوله عر وجل : ا ل الس 
نكم يَأمَهٌ غلبو آلا من ال كُمَرُوأ» [الأنفال: 

الا في فلك من امدق اكرة ققد ختق اله الى مهم من 
الك رومز الماك بان يقت اماع الاين بدلا .من !وفيت أمام 
العشرة كما قال سبحاته: ون يک يڪم أ ا لبوأ غلبا ماين وإن 
کن کم أَلْت يليوا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ الي وله َع سبرب [الأنفال: 5 

والآية الثالثة: وهي قوله سبحانه: رد ا آله أن َيب نک وردت بعد 
إباحة الله تعالى للمسلم الحر أن ينكح الأمة المؤمنة إذا كان غير مستطيع مهر 
الحرة» وكان يخشى العنت على نفسه من العزوبة حتى لا يقع فيما حرمه الله 
تبارك وتعالى عليه» وفي ذلك يقول جل شأنه: #وم ون لم ينتلخ مَك طول أن 
تح المخصكت الْمُؤْمِئتِ فمن ا كد ينك ين گم التؤيكيا ت إلى 
قوله سبحانه: #دلك لمن حشى الْمَمَتَ 52 [النساء: 76]. 

وبناءة على ذلك فإنَ هذه الصور كلها لا يناسبها التثقيل» بل المناسب 
لها هو التخفيف رفعاً للحرج» ودفعاً للضرر عن الأمة. 

قوله: (وليس فيه منع إرادة التثقيل): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«ورود تلك الآيات الكريمات في صور خاصة». 

والمعنى : أن كون تلك الآيات الكريمات المحتج بها واردة في صور 
خاصة أريد بها التخفيف لا يعني بحال منع إرادة التثقيل» إذ المقصود من 
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وقولهم : ان الله رَؤُوفٌ)» فاد يَمْنَعٌ مِنَّ مِنَ التَّكُلِيّفٍ الْأنْقَلِء كَمَا 
وَرَدَ في التَّكْلِيْفِ ابْيِدَاءء وَتَسْلِيْط الْمَرَضٍ وَالْمَمْرِ وَأَنْوَاعَ الْعَذَابِ 
لِمَصَالِحَ يَعْلَمهَا. 


تلك الآيات الكريمات رفع الحرج ودفع الضرر عن الأمةء والنسخ إلى 
الأثقل ليس فيه حرج ولا ضرر» لكونه واقعا تحت قدرة المكلفين وطاقتهم . 

قوله: (وقولهم: «إن الله رؤوف» فلا بمنع من التكليف بالأثقل) : الضمير 

في «قولهم» يعود إلى المانعين من تجويز النسخ إلى الأثقل من أهل الظاهر. 

والمعنى : أن وَصْفَ الله تبارك وتعالى نفسه بأنه «رؤوف» لا يمنع من 
أن يكلف عباده بالأئقلء فإنَّ ذلك لا يتعارض مع رأفته بعباده» بل هو 
مناسب لرأفته بهم» نظراً إلى كون «الأثقل» يصلح أحوالهم في الدنياء 
ويرفع درجاتهم في الأخرى 

قوله: (كما ورد في التكليف ابتداءً): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل)» 
أي : «مثل ورود التكليف ابتداءً». 

والمعنى: أن الله تبارك وتعالى الذي وصف نفسه بأنه «رؤوف» 
بعباده» هو جل وعلا الذي نقلهم من براءة الذمة إلى التكليف.». ولا شك 
أن الانتقال من حالة عدم التكليف إلى حالة التكليف انتقال عن الف 
من التبعات إلى تحمّل تلك التبعات» وذلك فيه نوع مشقة على النفس » ولم 
يتعارض ذلك مع رأفته سبحانه بعباده» فكذلك النسخ إلى الأثقل لا 
يتعارض مع وصفه تعالى بالرأفة والرحمة. 

قوله: (وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها): أي 
«وكما فى تسليط المرض والفقر. ..»)ء» وهو معطوف بالواو على قوله: 
«كما ورد فى التكليف ابتداءً» . 

والضمير في «يعلمها» يعود إلى «المصالح»». والعالم بذلك هو الله 
تبارك وتعالى . 
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ومعنى: «تسليط المرض والفقر وأنواع العذاب»: إصابة الناس بها 
قهراً من غير اختيار منهم . 

والمقصود هنا: أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالفقر والأمراض» 
ويسلّط أنواع العقوبات على أهل المخالفة والعصيانء ولا شك أن هذا 
الابتلاء ثقيل على النفوس» ولم يتعارض ذلك مع وصفه سبحانه بالرأفة» 
لكون تلك الابتلاءات تشتمل على عدد من المصالح التي لا يعلمها إلا هو 
جل شأنه» وما الرأفة إلا تحقيق المصالح للعباد. 


(فصل) 
إِذَا ڙل النّاسِحُ كَمَلْ يَكُونْ سخا في حى مَنْ لم يَبْلعْة؟ قال 
الْقَاضِي: ظَاهِرُ كلام أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله ئه لا يَكُونُ شخاًء لأ ن آهل 
اء بَلَعَهُمْ نسح الصَّلّاةٍ ة إِلَى بَيْتِ الْمَفْيِسِ ا PE SE E A‏ 


قوله: (إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟): إذ 
ثبت نزول الناسخ على النبي وَل الام كاي إما أن يبلغه هذا 
الناسخ» وإما ألا يبلغه. 

فان بلغه الناسخ كان نسخاً في حقه» لا غلك وا 
خلاف فيه بين الأصوليين. 

وإن لم يبلغه فقد اختلف علماء الأصول: م ب 
أو لا يكون؟» ومنشأ الخلاف هنا: هل العبرة بتحقق النسخ» أو العبرة 
بالعلم به؟ . 

وهذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى بيانه في هذا الفصل . 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. 

قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمة الله أنه لا يكون نسخاً): الضيمر في 
«أنه» يعود إلى «الناسخ». 

والمعنى : أن الناسخ إذا نزل لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه في 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

قوله: (لأن أهل قباء): «قباء» موضع معروف بالمدينة» وبه مسجد 


اء 

وشا جوز اضرف ويجون أن بعل رعا من الصرف ٠‏ 

قوله: (بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس): الضمير في «بلغهم) 
يعود إلى «أهل قباء». 


(۱) انظر: لسان العرب .159/1١6‏ 


1 باب النسج 


وَهُمْ في الصَّلَاةٍ فَاعْتَدُوا بمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهمْ . 


والمراد بنسخ الصلاة هنا : تس القبلة» أي التوجه في الصلاة إلى 
بيت المقدس. 

والمراد ببيت المقدس: المسجد الأقصى الذي بارك الله تعالى حوله» 
كما قال سبحانه: الى ری مرو کد تر الْمَسَمِدٍ الْكرَامٍ ِل 
لْسَْحِدٍ الْأَْصَا الَذِى برها حولم [الإسراء: .]١‏ 

لور 00 
ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراًء كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله 
تعالى عنه قال: (كان رسول الله يخ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله يك يحب أن يرجه إلى الكعبة فأنزل الله 
عر وجل : قد رى تقب وجه في ألما فتوجه نحو الكعبة . 

قوله: (وهم في الصلاة): الواو هنا حاليةء أي: «والحال أنهم في 
الصلاة» . TT‏ 

والمراد بهذه الصلاة «صلاة الصبح»» لما ثبت في صحيح الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال : ت الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آتِ فقال: إن رسول الله هة قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة» فَاسْتَفْيَلُوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة)”" . 

قوله: (فاعتدوا بما مضى من صلاتهم): أي اعتد أهل قباء بما مضى 
(0) انظر: صحيح البخاري» كتاب «الصلاة»» باب «التوجه إلى القبلة حيث كان» 

. 
(0) انظر: المرجع السابق» كتاب «الصلاة»؛ باب «ما جاء في القبلة ومن لا يرى 

الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» .٠١6/١‏ 


ومعنى «اعتدوا» أي : «بتؤا ولم يستأنفوا الصلاة من جديد. 

و«ما» في قوله: «بما مضى) موصولية ب بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: اا أي : «فاعتدوا 
بالماضي من صلاتهم» . ۰ 

والضمير في «صلاتهم» يعود إلى «أهل قباء». 

وا دوكر المولات راف ا هنا شو ولس الفول بان ول 
الناسخ لا يكون نسخاً في حق من لم يبلغه» كما هو مقتضى الرواية الأولى 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

وذلك أنه لو كان نسخاً في حق من لم يبلغه لقطع أهل قباء صلاتهم 
واستأنفوها من جديد. ولكنهم لم يفعلواء بل بنوا على ما مضى منهاء ولم 
يأمرهم النبي لل بالإعادةء وإنما أقرهم على صنيعهم . 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضى أبى يعلى قد ذكره 
في كتابه «العدة» حين قال: (إذا كان الناسخ مع چ ا السلام» ولم 
يصل إلى النبي ڳلا فإنه ليس بنسخ» وإن وصل إلى النبي كل فهل يكون 
نسخاً؟ ظاهر قول أصحابنا: أنه ليس بنسخ إلا عند من بلغه ذلك وعلمهء 
لأنه أخذ بقصة قباء واحتج بها على إثبات خبر الواحد في رواية أبي 
الحارث والفضل بن زياد). 

قوله: (وقال أبو الخطاب): هو محفوظ ر ا الكلوذاني الحنبلي» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «قال فاضي" 

قوله: (يتخرج أن يكون نسخاً): أي يتخرج أن يكون نزول الناسخ 
نسخاً في حق من لم يبلغه. 

ومعنى «التخريج في اصطلاح الفقهاء والأصوليين هو: بيان رأي 


.۸۲۳ /۳ العدة‎ )١( 


بٿاءَ عَلَى قَوْلِهِ في الْوَكِيْلٍ : «يَنْعَزِلُ بِعَزْلٍ الْمْوَكْلٍ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ». 


¢ 


أن اخ رول الاخ لا بالْعلم إِذ الْعِلْمْ لا تَأَْيْرَ لَه إلا في 


الإمام في المسائل الجزئية التي لم يَرِدْ عنه فيها نص عن طريق إلحاقها بما 
يشبهها من المسائل المروية عنهء أو بإدخالها تحت قاعدة من قواعده"''. 

قوله: (بناء على قوله في الوكيل: ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

وإذا كان الوكيل ينعزل بعزل موكله له وإن لم يعلم بالعزل» كان ذلك 
دليلآً على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم بنزوله. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبي الخطاب قد ذكره في 
كتابه «التمهيد» بقوله: (ويتوجه على المذهب أن يكون نسخاًء لأنه قد قال 
في الوكيل: إنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل) أي: فإنه ينعزل" . 

قوله: (لآن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم): هذا هو دليل أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى على أن الناسخ يلزم من لم يبلغه وإن لم يعلم به. 

والمعنى المراد هنا: أن الاعتداد بحصول النسخ لا بالعلم به 
فإذا تحقق حصول النسخ كان لازما في حق الجميع مَنْ بلخه» ومن لم 

قوله: (إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر): جملة تعليلية لكون 
العلم بالناسخ ليس شرطا في الإلزام به. 

والضمير في «له» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر عمن علم 
بنزول الناسخ» فمن علم بنزوله لزمه العمل بمقتضاهء ولا عُذْرَ له في ترك 
)١(‏ انظر: التخريج عند الفقهاء والأصوليين للدكتور يعقوب الباحسين ص؟١.‏ 
(۲) التمهيد ."846/١‏ 


باب النسخ اح 


ا PE‏ 2 ره ا ااه 3 
ولا يَمْتَنِعُ وجُوبٌ الْقَضَاءِ عَلَى الْمَعْدُورِء كَالْحَائْضٍ وَالنَائم . 


هذا العمل» فإِنْ تركه استحق الإثم» وهذا بخلاف من لم يعلم بنزول 
بالنسخ فيسقط عنه الإثم. 

قوله: (ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض والنائم): 
معطوف بالواو على قوله: «إذ العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر». 

والمعنى المراد هنا: أن الجاهل بنزول الناسخ معذور لعدم علمه 
بثبوت النسخء إلا أن هذا العذر ينفعه فقط في سقوط الإثم دون المطالبة 
بقضاء ما تضمنه حكم الناسخ مدة العمل بحكم المنسوخ» فإن هذا العذر 
لا يسقط عنه تلك المطالبة» بل يجب عليه القضاءء لأن سقوط الإثم 
شيء » والمطالبة بالقضاء شىء آخر٬‏ ونظير ذلك الحائض فإنها معذورة في 
ترك صوم أيام حيضها في رمضان» ومع ذلك فإن القضاء واجب عليها لأمر 
النبي ييه به» كما ثبت في الضحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (كان يصيبنا ذلك أي الحيض - فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة)0 , 

وكذلك النائم معذور بنومه فيما تركه من الصلاة» ولكنه مطالب 
بقضائه بعد استيقاظه» كما ثبت في الصحيح من حديث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي ية قال: (من نسي صلاة أو 
نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)”". 
(۱) أخرجه الإمام البخاري في كتاب «الحيض»» باب «لا تقضي الحائض الصلاة» 

١ 

والإمام مسلم في كتاب «الحيض»» باب «وجوب قضاء الصوم على الحائض 

دون الصلاة» . (صحيح مسلم بشرح النووي .(A/f‏ 
(۲) أخرجه الإمام مسلم في كتاب «المساجد»» باب «قضاء الفائتة». (مسلم بشرح 


ل بب انب 
َالْقبْلَةُ يَسْقْظ اسْيَقْبَانُهَا في حق الْمَعْذُورِ َلِهَذَا ل تَجِبُ عَلَى 
بَاءِ الْإعَادَة. 
رال تشقن من اول 1111111111 

فكذلك يكون الشأن فيمن ترك العمل بمقتضى الناسخ» فإنه يقضيه 
بعد العلم بثبوت النسخ» مع براءة ذمته من الإثم. 

قوله: (والقبلة يسقط استقبالها في حق المعذور فلهذا لم تجب على أهل 
قباء الإعادة): الضمير في «استقبالها» يعود إلى «القبلة». 

واسم الإشارة «فلهذا» يعود إلى «سقوط استقبال القبلة عن 
المعذور). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مفاده: 
كيف تقولون بان من لم يبلغه الناسخ مطالب بالقضاء مع رفع الإثم عنه» 
والنبي كله لم يأمر أهل قباء بقضاء صلاتهم التي ابتدؤها باستقبال بيت 
المقدس بعد نزول الناسخ؟ . 

ومفاد الجواب: أن عدم أُمْر النبي ييه لأهل قباء بالقضاء ليس للعذر 
بعدم العلم» فإن قيام العذر بالإنسان ليس مانعا من مطالبته بالقضاءء وإنما 
لأمر آخرء وهو أن القبلة يسقط استقبالها في حق المعذور. 

قوله: (وقال بعض من نصر الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «القول الأول». . 

ومعنى «نصر الأول« أي: رجّحه واختاره ومال إليه. 

والمراد بالأول هنا هو: القول بأن الناسخ لا يكون نسخاً في حق من 
لم يبلغه. 

وممن نصر هذا القول الآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: (... 
وإنما الخلاف فيما إذا ورد النسخ إلى النبي ب ولم يبلغ الأمة» هل يتحقق. 
بذلك النسخ في حقهم., أو لا؟. فذهب بعض أصحاب الشافعي إلى 


باب انس e‏ 


النّسْخُ بالتاسخ» لَكِنَّ ِن اليل شَرْظء لِأنْ النَّاسِحَ خِطَابٌء ولا يون 
خطابا في حَقّ مَنْ َم يله 


الإثبات» وبعضهم إلى النفي» وبه قال أصحاب أبي حنيفة 0 أحمد بن 
ل وو لمان 

وكذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: (الخطاب لا 
يتوجه إلى مَنْ لا علم له به» كما لا يَخَاطَبٌ النائم والمجنون لعدم علمهما 

Pa: 
: ودميير‎ 

قوله: (النسخ بالناسخ لكن العلم شرط): هذا القول متضمن الرد على 
أبي الخطاب رحمه الله تعالى في قوله: «لأن النسخ بنزول الناسخ لا 
بالعلم». 

والمعنى المراد هنا: نسلم بأن النسخ إنما يتحقق بثبوت الناسخ» ولكن 
لا نسلم بان مقتضاه يلزم مَنْ لم يبلغه وهو لم يعلم بهء إذ الإلزام بما لم يُْلمْ 
تكليف بما يمتنع معه التكليف» إذ إن من شَرْط التكليف عِلّم المكلف بما 
کف وهو هنا فاقد العلم» > فكيف يكلف بما كان جاهلاً به؟ . 

وعليه فإن العلم شرط لوجوب العمل بمقتضى الناسخ . 

قوله: (لأن الناسخ خطابء ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه): 
جملة تعليلية» لبيان سبب كون العلم شرطاً في الإلزام بمقتضى الناسخ . 

والضمير في «يبلغه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
المكلّف. 

والمعنى المراد هنا: أن الناسخ هو خطاب الشارع للأمة بانتهاء 
به» أما من لم يبلغه فلا يكون خطاباً في حقه» إذ كيف يكون خطاباً في 


(۱) الإحكام ۱۹۸/۳. (۲) العدة .۸۲٤/۳‏ 


تت 
(فصل) 
يَجُورُ نسح الْقَرْآنٍ بِالْقُرَآنِء وَالسّنَةِ الْمُتَوَاترَةِ بِمِنْلِهَاء وَالآحَادٍ 
بالآحَاد. 


قوله: (يجوز نسخ القرآن بالقرآن): أي يجوز أن ينسخ القرآن الكريم 
بعضه بعضاًء إذ لا مانع من ذلك عقلاً» وقد قام دليله شرعا كما في 
قول الله تبارك وتعالى: ما نسَح يِن ءايه أو ننه تأتٍ عير بَا أو 
يلها [البقرة: .]1٠١5‏ 

وكما في قوله سبحانه: ولا بِدَنَآ ءَايَهَ ڪات ءاي واه ألم 


تا برت الوا اا ات مُقكر 4 [النحل: .]٠١١‏ 


ومثال نسخ القرآن بالقرآن من جهة الوقوع: ما سبق من نسخ آي 
العدة من حول في قوله تعالى: #وَآلَدِنَ يورت مِنحكم ودروت زوا وصِيَّة 
روجهم ملعا إلى الْحَولٍ غَيْرَ إِخرَاج4 [البقرة: .]14٠‏ 

بقوله سبحانه: ولي يوو منم وَيَدَرُونَ أزوجا يصن ينهي أريمَة 
2 ما 
أشهر وَعَثْرًا # [البقرة: 7174]. 

قوله: (والسنة المتواترة بمثلها): أي «ويجوز نسخ السنة المتواترة 
بمثلها»» وهو معطوف بالواو على قوله: «يجوز نسخ القرآن بالقرآن». 

والضمير فى «بمثلها» يعود إلى «السنة المتواترة). 

قوله: (والآحاد بالآحاد): أي «ويجوز نسخ سنة الآحاد بالآحاد؛» وهو 
معطوف بالواو على ما سبقاه من جواز نسخ القرآن بالقرآنء والسنة 
المتواترة بمثلها . 

وذلك لأن العقل لا يحيل هذا النسخ» والوقوع الشرعي دال على 


جوازه. 


باب النسخ 00 


وَالِسْنَةِ بالْقُْآنِ . 


ومن أمثلة نسخ سنة الآحاد بمثلها: ما رواه الصحابي الجليل بريدة بن 
الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي ب قال: (نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)”"' . 

وهذه الأقسام الثلاثة» وهي : 
-١‏ نسخ القرآن بالقرآن. 
۲ - نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. 
٣۳‏ نسخ السنة الأحادية بالسنة الآحادية. 

محل اتفاق بين جميع علماء الأصول» لتساوي الرتبة بين الناسخ 
والمنسوخ في كل واحد منها. 

قوله: (والسنة بالقرآن): أي «ويجوز نسخ السنة بالقرآن»» وهو 
معطوف بالواو على الأقسام الثلاثة السابقة المتفق عليها. 

وكون القرآن الكريم ناسخاً للسنة المطهرة محل خلاف بين الأصوليين 
من حيث جواز ذلك على قولين: 

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن. 

وإليه ذهب ال ESE‏ الا 50 
الشافعية» وأهل الظاهر” . 

القول الثاني : لا يجوز نسخ السنة بالقرآن. 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الأضاحي»» باب «النهي عن أكل لحوم 

الأضاحي بعد ثلاثة ونسخه». (صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١١ - 14/١‏ 
(۲) انظر: أصول السرخسي ۰٦۷/۲‏ كشف الأسرار .۳۳٣/۳‏ 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص١١25»‏ إحكام الفصول ص7١4.‏ 
(4:) انظر: العدة / 28٠07‏ المسودة ص90١5.‏ 


(1) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص018. 


باب النسخ 


کا ۱۲۸ 
كَمَا نْسِحَ النَّوَجُهُ إلى بَيْتِ الْمَقْيِسِء وَتَخْريْم الْمْبَاسَرَة في لَيَالِي 
رَمَضَانَ وَجَوَارُ تأَخِيْرٍ الصَّلَاةٍ حَالَةَ الْحَوْفٍ بالْقُرْآنِء ا 


وإليه ذهب الإمام الشافعي”' » وبعض الشافعية . 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (وهكنا سنة رسول: الله لا 
ينسخها إلا سنة لرسول الله وى الحمت ل الرسولة تمر 
سَنَّ رسول الله لس فيما أحدث إليه» حتى يبي يبيّن للناس أن له سنة ناسخة 
للتي قبلها مما يخالفها). 

قوله: (كما نسخ... إلخ): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل»» وما ذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تقرير للدليل الشرعي على وقوع نسخ السنة 
المطهرة بالقرآن الكريم عن طريق ضرب عدد من الأمثلة» وهي كما سردها 
المؤلف على النحو الآتي: 

الأول: تَسْح التوجه إلى بيت المقدس في الصلاة الثابت بالسنة ‏ لأن 
النبي و هو الذي أمر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بذلك بعد أن 
فُرضت الصلاة عليه وعليهم - بالتوجه إلى المسجد الحرام الثابت بالقرآن في 
قوله سبحانه: لد ری تقب وھک في السمل انلمك قبل برها قول 
ودک مر المشچد الاو وی ما کہ ولوا ووک كط [البقرة: .]١4+‏ 

الثاني : نسخ تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان بعد صلاة العشاء 
الثابت بالسنة بحل ذلك الثابت بالقرآن في قول الله تبارك وتعالى: أ 
لَڪ لله اَلصَيَاءِ المت إل ایک هن لباس 00 ليخ عَم كمه 
نڪ کنر تاوت شڪ فاب عي وَعَمَا نک دافن شوى وتنأ 
ما َب سحب ا 4140 [البقرة: /141]. 

الثالث: نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بالسئة بوجوب 
)١(‏ انظر: الرسالة ص۸١٠.‏ 


)۲( انظر: المحصول عم البحر المحيط . 
(۳) الرسالة ص8١٠.‏ 


قف د ا 


2 EY 
وهو في السنة.‎ 


5 


َأَمّا نسح الْقُرْآنِ بالسَّنّةِ الْمُتَوَاتَرَةِ قَقَالَ أَحْمَدُ رَحِمَّهُ الله: ١لا‏ 


ينسح الْمَرآن إلا فرآن ن يَجيْء ء بعده)» E EES‏ 
إقامتها في وقتها من غير تأخير الثابت بالقرآن في قوله ا 


روط 


فم َأقَسَتَ هم الصّكلزة لاوةه هنكم طأيِكَة عَم مَعَكَ ول د أسيحتهم م 
سَجَدُوأ قلا ن راڪم وَلَتَأتِ ا اوت ر سساو كلا الوا مَك مَعَكَ 

ول دوا أ حِدْرَهُمَ وَأَتْلِسَتمْ4 [النساء: ؟١٠].‏ 

قوله: (وهو في السنة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التوجه إلى 
بيت المقدس» وتحريم المباشرة ليالي رمضان» وجواز تأخير الصلاة حالة 
الخوف». 

فهذه الأحكام كلها ثابتة بسنة النبي كله ثم جاء نسخها في القرآن 
الكريم . 

قوله: (فاما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد رحمة الل : لا 
ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده): الضمير في «بعده» يعود إلى «القرآن». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى منع جواز 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة» فقد أخرج القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في 
كتابيهماء رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث أن 0 أحمد سئل: هل 
ا القرآن؟ فقال : (لا ينسخ القرآن إلا قرآن ب يجيء بعده» والسنة 

تفسر القرآن)'. 

ولعل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى ذلك تمسكاً بقول الله جل 
شأنه : ما نسَح من ءايَةٍ أو تُنيها تأتِ َير ينآ أو ينه [البقرة: .]٠١١‏ 

والسنة لست خخيرا من القرآن» فاقتضى ذلك أن يكون نسخ القرآن 
مقصوراً على القرآن نفسه دون غيره. 


)١(‏ انظر: العدة ۷۸۸/۳ التمهيد ؟597/7”. 


باب انس 


ًا الْقَاضِي: «ظاهِره أَنّهُ مَنَعَ مِنّْهُ عَفْلاً وَسَرْعاًء وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيَ. 

قوله: (قال القاضي: ظاهره أنه منع منه عقلاً وشرعاًء وهذا قول 
الشافعي): المراد بالقاضي هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى. 

والضمير في «ظاهره» يعود إلى «قول الإمام أحمد: لا ينسخ القرآن 
إلا قرآن يجيء بعده». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد»» رحمه الله تعالى. 

والضمير في «منه» يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المنع من نسخ القرآن بالسنة»» فهذا 
المنع هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى القاضى أبى يعلى قد ذكره 
في كتابه «العدة» بقوله: (لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعاً ولم يوجد 
ذلك» نص عليه رحمه الله في رواية الفضل بن زياد وأبي الحارث» وقد 
سّئل: هل تنسخ السنة القرآن؟ فقال: لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده» 
والسنة تفسر القرآن» وبهذا قال الشافعي)”. 

ومَنْعٌ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من نسخ القرآن بالسنة ص عليه 
في كتابه القيم «الرسالة» حيث قال: (وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ 
من الكتاب بالكتاب» وأن السنة لا ناسخة للكتاب» وإنما هي تبع للكتاب 
بمثل ما نزل نصاً» ومفسرة معنّى ما أنزل الله منه جُمَلاً. ..» وفي كتاب الله 
دلالة عليه قال الله: «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير»» فأخبر الله أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله 
لا يكون إلا بقرآن مثله» وقال: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل 
قالوا إنما أنت مفتر»)'. 


.٠١8- 51١١ العدة ۷۸۸/۳ - 45لا. (۲) الرسالة ص5‎ )١( 


الاق ا 


وه 


وَقَالَ أبو الْخَطّاب وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّة: يَجُورُ ذَلِكَء لأن الكل مِنْ 
6 07 چە سوم 7 ر ا 1 1 
عِنْدٍ الله ولم يتير النََجَانْسَء وَالْعَقْلُ لا يَحِيْلَهُ 07 


م« سا امه 


قوله: (وقال آبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال 
القاضي» . 

وأبو الخطاب هو كما سبق العالم الحنبلي محفوظ بن أحمد 
الكلوذاني رحمه الله تعالى. 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال أبو 
الخطاب». 

قوله: (يجوز ذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى «نسخ القرآن بالسنة». 

وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبي الخطاب من 
القول بجواز نسخ القرآن بالسنة قد صرح به في كتابه «التمهيد» حين قال: 
(وقال أكثر الفقهاء والحنفية والمالكية وعامة المتكلمين: يجوز ذلك» وهو 
الأقوى عندي)”" . 

وأما بعض الشافعية الذين قالوا بجواز نسخ القرآن بالسنة فمنهم 
الغال 00 والآمنق 7 نا 

قوله: (لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس): جملة تعليلية لجواز 
نسخ القرآن بالسنة. 

ومفاد هذا التعليل: أن كلاً من القرآن والسنة وَحَْيٌّ من عند الله تبارك 
وتعالى» ولا مانع من نسخ أحد الوحيين بالآخرء إذ التجانس وهو التماثل 
لمن معتبرا في ذلك. 

قوله: (والعقل لا يحيله): الضمير في «يحيله» يعود إلى ١نسخ‏ القرآن 
بالسنة» . 


(۱) التمهيد .۳٦۹/۲‏ )۲( انظر: المستصفى .٠١٤/١‏ 
(9) انظر: الإحكام "/ 167. (:) انظر: المحصول .019/9/١‏ 


إن النّاسِحَ في الْحَقِيْفَةِ هُوَ الله سُبْحَائَهُ عَلَى لِسَانٍ رَسُولِهِ بيه بوَخي 
غي افر وَإِنْ جَوَّرْنَا لَهُ النَسْحَ بِالْاجِتِهَادٍ فَالإذْن فِي الْاجْيَهَادِ 


ومعنى «لا يحيله» أي: لا يمنعه لكونه مستحيلاً لذاته» أو لغیره» بل 
يجيزه لعدم استحالته . 

قوله: (فإن الناسخ هو الله سبحانه على لسان رسوله ٤٤‏ بوحي غير 
نظم القرآن): جملة تعليلية» لبيان سبب عدم إحالة العقل لجؤاز نسخ القرآن 
بالسنة : 

والضمير في «رسوله» يعود إلى «الله جل جلاله». | 

وقوله: «بوحي غير نظم القرآن» المقصود به السنة» فهي وحي من الله 
عا ي ن ا بمعنى أن 
القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى» والسنة معناها من الله جل 
شان ولفظها من الرسول ية الذي أعطي جوا مع الكلم. 

والمراد هنا: أن مرجع القرآن والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عر وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخرء ويخبر بذلك نيه محمداً كلا 
ليبلغه للناس» والعقل يتصور جواز ذلك وإمكانه فلا يمنعه ولا يحيله. 

قوله: (وإن جوّزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله 
تعالى): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» كَل 

والمعنى المراد هنا: إذا افترضنا أن النبي ب ينسخ باجتهاده» فإنه لم 
يجتهد من تلقاء نفسه من غير إذن مسبق من ربه تبارك وتعالى» وإنما اجتهد 
لأن الله تعالى أذن له فى ذلك» فيكون ما نسخه من القرآن باجتهاده هو مما 
أذن ا جل شال ی ت وحينئذ يكون ذلك النسخ تابعاً للوحي 
الرباني 

وهذا هو الدليل العقلي للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة. 

ومفاد هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 


باب النسح كك 


وَكَدْ نْسِحَتٍ الْوَصِيةُ للْوالِدَيْنِ وَالْأْريْنَ بقَوْلِهِ : (لَا وَصِيّةَ لِوَارثْ). 
وَنْسِحَ إِمْسَاكُ الرَانية في الْبْيُوتِ بِقَولِهِ : (قذ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيْلاً: البكرُ 
بالبكر جَلْدُ مِائَةٍ و وَتَعْرِيْبُ عام وَالتَيبُ , اليب الْجَلْدُ وَالرّجم). 


الوجه الأول: أن كلاً من القرآن والسنة وحى من الله تبارك وتعالىء 
ولأاعائم من الفح أجل الواعين ار 1 

الوجه الثاني : أن مرجع الكتاب والسنة إلى الوحي الإلهي» فيكون الله 
عر وجل هو الناسخ الحقيقي لأحدهما بالآخرء والنبي كَل إنما هو مبلغ 
لذلك النسخ للأمة» والعقل يجيز هذا ولا يحيله. 

الوجه الثالث: مع تجويز النسخ باجتهاد النبي بء فإن العقل لاإ 
يحيل ثبوت النسخ بذلك الاجتهادء لأنه مأذون من الله تعالى للنبي بي فيه» 
والإذن الإلهي طريق شرعي لإثبات الأحكام.. 

قوله: (وقد نسخت. .. إلخ): هذا هو الدليل الشرعي للقائلين بجواز 
نسخ القران بالسنة. 

ومفاد هذا الدليل من.وجهين 2 a‏ 

الوجه الأول: أن آية الوصية للوالدين والأقربين» وهي قول الله تبارك 
وقعال: کیت یکم لا حَصَرَ ادك أَلْمَوْتٌ إن رك حيرا ا ودين 
ولان امروف حَفًَا على الْمُنَقِينَ 409 [البقرة: .]18١‏ 

نُسخت بقول النبي كَلهِ: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 


لوارث)” . 
ا الثاني أن إمساك النساء ل فى الببوت حتى 0 


0G r 


2 لتب أدص 0 وي ن 0 08 5 a O‏ توفلهن لمرن َو 
تل أله كن كيلا @4 لالساء: ٠١‏ 


0 سبق تخريجه في ص(۲۰). 


5 اذ . 

0-2 دك 
2 وك ام رمع اس ماسب کے 4ہ س مك دء los‏ 
وَلنَا: قول الله تَعَالى: ما مِنَ ءايه آؤ نُنهَا تأت جر مها 

کے e‏ سل ل ت 25 2 # لوده رين مش ع و هم ا 
أو مثلها 4 والسنة لا تسّاوي المَران ولا تكون خيرا مه وفد روى 


له 
الدارقطنِی فى سلنه EASE RESEN‏ 


نُسخ بقول النبي کي : (خذوا عني» خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً : 
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)”''. 

وذلك كله من باب نسخ القرآن بالسنة» وحينئذ يكون ذلك النسخ 
واقعاً في الشريعة. 

وإذا ثبت وقوع نسخ القرآن بالسنة شرعاًء فإن الوقوع دليل الجواز. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأنه لا يجوز نسخ القرآن 
بالسئة: 

قوله: (قول الله تعالى: لما تَسَمْ من ءاي أو نُنِهَا أتِ َير ينآ أو 
ينْلمأًي): هذا هو الدليل الأول من أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن 
اة 

قوله: (والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيراً منه): الضمير في «منه» 
يعود إلى «القرآن الكريم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من الآية 
الكريمة» وهي قوله تعالى: لاما تَشَحْ يِن ايه أو ثُنِهَا َأتِ بمَبْرِ يآ أو 
نیا4 [البقرة: .]١٠١5‏ 

ومفاد هذا الاستدلال: أن الله تبارك وتعالى أخبر أنه إذا نسخ آية من 
كتابه الكريم أتى بخير منها أو مثلهاء والسنة لا تماثل القرآن» ولا تكون 
خيراً منه» فدل هذا على أن القرآن لا يُنْسَحُ إلا بقرآن. 

قوله: (وقد روى الدارقطني في سننه): معطوف بالواو على قوله: 
«قول الله تعالی» . 


(۱) سبق تخريجه في المجلد الأول ص‌(۲۹۰). 


باب النسخ 002 


شر 
معو FE‏ 58 ان و 


2 7 . 0 2 ۰ 2 ص 3 0 2 5 إن 
عَنْ جَابر رضى الله عَنه أن النبئ كليل قَالَ: (القَرْآن يَنسّخ حَديثي 
ممافى 2 Ky To‏ لع 4خ جه 4 لويس f Tel‏ 
وَحَدِيئِي لا يَنْسَح القَرْآنَ)» وَلانه لا يجوز نسُح تِلَاوَةٍ القَرَآنِ وَأَلْمَاظِهِ 


والضمير فى «سننه» يعود إلى «الدارقطنى». 

قوله: (عن جابر رضي ابه عنه): جار ومجرور متعلقان بالفعل 
«رَوَى). 

و«جابر» هو الصحابي الجليل أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري السلمى» أحد المكثرين من رواية الحديث عن النبى بيا وشهد 
مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تسع عشرة غزوة» وتوفئ رضي الله 
تعالى عنه سنة ثمان وسہ ne‏ 

قوله: (أن النبي ية قال: «القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ 
القرآن»): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة. 

ووجه الاستدلال من هذا الدليل: أن قول النبي كككِ: (القرآن ينسخ 
حديثي › وحديثي لا ينسح القر آن)'. 

نص صريح من النبي بيه بأن القرآن لا ينسخ بالسنة» فالقول بجواز 
تسشخه بها مخالف لهذا النص» وذلك لا يجوز. 

قوله: (ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن واكفاظه بالسنة فكذلك حكمه): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء والتقدير: «والشأن أن نَسْمَّ تلاوة 

والضمير في «ألفاظه» يعود إلى «القرآن الكريم». 


.7717- ۲۲۲/۱ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(؟) هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به» لأنه من رواية «جَبْرون بن واقد الإفريقي»» 
وهم متهم» وقد حكم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بأنه 
حديث موضوع. (انظر: ميزان الاعتدال ۳۸۷/۱ - ۳۸۸). 


ست 


َأَمّا الْوَصِيّةُ فَإِنْهَا نْسِحَتٌ باية الْمَوَارِيْثِ قَالَهُ ابْنُ عْمَرَ وَابْنُ 
َبّاس» وَقَدْ أَشَارَ ال يكل إلى هَذَا es‏ 


و«الكاف» ذ فى «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل0» أي : «فمثل ذلك) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز نسخ التلاوة والألفاظ بالسنة». 

والضمير في (حكمه) يعود إلى «القرآن الكريم؛. 

وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم جرار شع الق ابال وهو دليل 
قياسي» حاصله: قياس الحكم على التلاوة» فكما أنه لا يجوز نسخ تلاوة 
القرآن الكريم وألفاظه بالسنة المطهرة» فكذلك لا يجوز نسخ حكمه بالسنة. 

قوله: (واما الوصية): أي «وأما آية الوصية»» وهي قول الله تبارك 


لك ع 


وتخالى: وکت یکم إا حَصَمَ أحدك؛ َلْمَوْتُ إن ررك حَيًْا ألْوْصِيَةُ لوين 


وَالْأَؤْيينَ ولون حم عل القن © البقرة: 1۸۰ 
قوله: (فإنها نُسخت بآية المواريث): الضمير في «فإنها» يعود إلى «آية 
ا 


یی 1 لھ ف اولك بام يقل علد a‏ [النساء: .]١١‏ 
قوله: (قاله ابن عمر وابن عباس): الضمير في «قاله» يعود إلى «نشخ 
آية 0 بآية E‏ 


السلف» ومنهم: سعيد بن اا والتحسين البصري› وشا وعطاء» 


وسعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي» والزهري» 
وغيرهم» فكلهم قالوا بأن آية الوصية منسوخة بآية ا ت 

قوله: (وقد أشار النبي بي إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
نسخ آية الوصية بآية المواريث». 


.180 /١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


باب النسخ 020 
ِقَولِهِ : (إِنَّ الله َد أغطى كَل ذِيْ حى حَقَّهُ قا وَصِيةَ لِوَاثِ) . 

ا الآية الأخرى كن اله سحا آم اسان إلى غه ر 
لَهُنَّ سَيْلا قَيّنَ السب ية أن الله جَعَلَ لَهُنّ اسيل E‏ 


قوله: (بقوله: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»)' : 
الضمير في «بقوله») يعود إلى «النبي» ا . 

والمعنى المراد هنا: أننا لا نسلم بأن الناسخ لآية الوصية هو هذا 
الحديث» لأن هذا الحديث يشير إلى الموضع الذي أعطى الله تبارك 
وتعالى فيه كل ذي حق حقه من الميراث» وذاك الموضع هو آية المواريث. 

وبناء على ذلك فإِنَّ هذا الاستدلال خارج عن محل النزاع» فلا دلالة 
فيه» لأنه ليس من قبيل نسخ القرآن بالسنة» وإنما هو من قبيل نسخ القرآن 
بالقرآن» وهذا مما لا خلاف فيه بيننا وبينكم. 

قوله: (وآما الآية الأخرى) : معطوف بالواو على قوله: «وأما الوصية». 
و«الأخرى» صفة للآية. 

والمراد بهذه الآية هو قول الله تبارك وتعالى: وال أ 
ايوت حى بوه المت أو عل اله هى سبي 40 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: (فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلاً) : 
الضميران في «إمساكهن». وفي «لهن» يعودان إلى «النساء الزواني». 

قوله: (فبيّن النبي :4 أن الله جعل لهن السبيل): أي بيّن ذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: 
(خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد والرجم)'" . 


(0) سبق تخريجه في المجلد الأول ص(90١).‏ 


زد باب النسخ 
وَلَيْسَ ذَلِكَ تسخ وَاللَه أَعْلَم. 

قوله: (وليس ذلك بنسخ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان 
النبي ية للسبيل المذكور في الآية». 

والمعنى المراد هنا: أن حكم الله تبارك وتعالى على النساء الزواني 
بالحبس في البيوت مُعَيَاً بغاية هي إلى أن يجعل سبحانه لهن سبيلا آخرء 
وحين أَظلَمَ الله جل شأنه نبيه يك على نهاية تلك الغاية أخبر عليه الصلاة 
والسلام الناس بذلك» فبيّن لهم هذا السبيل وهو الجلد والتغريب للزاني 
غير المحصن» والجلد والرجم للزاني المحصن» فيكون ذلك من قبيل 
الإخبار بانتهاء مدة التوقيت» لا من قبيل النسخ. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلا دلالة لهم من هذه الآية الكريمة على 
جواز نسخ القرآن بالسنة» إذ السنة هنا ليست ناسخة لتلك الآية» وإنما هي 
مبينة لانتهاء الأجل المؤقت فيها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: (وأما الوصية فإنها 
لست اة الموارية قالة :ابن عم وابق 90 وقد أشار النبي بي إلى 
هذا بقوله: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)». وأما 
الآية الأخرى فإن الله سبحانه أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لهن سبيلاً» 
فبيّن النبي بيه أن الله جعل لهن السبيل» وليس ذلك بنسخ). 

هو الجواب عما تمسّك به القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة من 
الأدلة التي أقاموها على إثبات ذلك الجواز. 


باب النسخ اكات 
(فصل) 
اما سح الْقرْآنِ وَالْمُتَوَاتِرٍ مِنَ السنَةِ أَخْبَارٍ الآحَادٍ قَهُوَ جَائرٌ 
عَثْلدَ 3 9 يمن أن قول الشَّارِعٌ : «تَعبدتاكم بالنشخ بخبر الْواحد»» 
وَهْوَ غَيْرٌ جَائِزٍ شَرْعا . 


قوله: (فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز 
عقلاً): «الأخبار» جمع اخَبّرا) وهو في اللغة بعتن الا . 

والخبر في الاصطلاح هو: ما يدخله الصدق والكذب”" . 

وهذا بالنظر إلى ذاته دون قائله» للقطع بأن أخبار الله تبارك وتعالى» وما 
صح من أخبار رسوله ب كلها صِدْقٌ لا وجه للكذب فيها بحال من الأحوال. 

والأخبار تنقسم إلى قسمين: متواتر» وآحادء وسيأتي تعريفهما 
وتفصيل الكلام عنهما في مبحث السنة بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (فهو جائز عقلاً): الضمير «هو» يعود إلى «نسخ القرآن ومتواتر 
السنة بأخبار الآحاد». 

ووجه جواز ذلك عقلاً: أنه غير محال لذاته» وما لم يكن محالاً 
لذاته فإن العقل يتصوره ويجيزه» لإمكانه وعدم امتناعه . 

قوله: (إذ لا يمتنع أن يقول الشارع: «تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد): 
جملة تعليلية» لبيان سبب الجواز العقلي» فن الشارع لو قال للمكلفين: 
«تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد» لكان ذلك القول غير ممتنع عقلاء بل هو 
جائز وممكن. 

قوله: (وهو غير جائز شرعاً): معطوف بالواو على قوله: «فهو جائز 

عقلا) . 


.۲۲٣/٤ انظر: القاموس المحيط 7/7١ء لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار ٠٥٤/۲‏ بذل النظر ص7”58» تيسير التحرير ٠۲٤/۳‏ 
منتهى الوصول والأمل ص٥٠‏ الفروق للقرافي 218/١‏ الوصول إلى الأصول 
۲ المعتمد /1١‏ 5لاء شرح المنهاج للأصفهاني .1077/١‏ 


١*٠‏ جاب النسخ 


Ar‏ مه © of‏ ت 5 لو و ب اه 
وَكَالَ قَوْمُ مِنْ أَهْل الظاهر: يَجُورُ. وَقَالتْ ظائفة : 00 


والضمير «هو» يعود إلى «نسخ القرآن ومتواتر السنة بخبر الواحدا» 
فهذا النسخ لا يجوز شرعاً عند المؤلف رحمه الله تعالى. 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من عدم الجواز هو مذهب جمهور 
الأصوليين. ۰ 

قوله: (وقال قوم من اهل الظاهر: E‏ ا ا على قوله: 
اوهو غير جائز شرعاً». 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهي مسألة انسح 
القرآن ومتواتر السنة بخبر الواحد». 

وقد نسب المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول لقوم من أهل الظاهرء 
وممن ذهب إلى ذلك منهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» حيث قال في 
فصل عقده في «نسخ القرآن بالسنة» والسنة بالقرآن: (اختلف الناس في هذا 
بعد أن اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» وجواز نسخ السنة بالسنة» 
فقالت طائفة: لا تُنسخ السنة بالقرآنء ولا القرآن بالسنة» وقالت طائفة: 
جائز كل ذلك» والقرآن ي: ينسخ بالقرآن وبالسئة» والسنة 3 . تنسخ بالقرآن 
وبالسنة؛ وبهذا نقول» وهو ا وسواء عندنا السنة المنقولة بالتواتر 
والسنة المتقولة اا الآحاد كل ذلك ينسخ بعضة E‏ وينسخ الآيات 
من القرآن» وينسخه الآيات من القرآن)". 

قوله: (وقالت طائفة): معطوف بالواو على القولين السابقين. 
| و«الطائفة» تطلق في اللغة على «الجماعة: من الناس»؛ وتقع على 

الواحد إلى الألف20©. 

)01( انظر: الإحكام ع Aor‏ تيسير التحرير 1/۳« إحكام الفصول ص٦ ۰٤۲‏ 

المعتمد ۳۹۸/١‏ العدة ۳/ ۷۸۸. 
)۲( الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم ص۹۱۸. 
(۳) انظر: لسان العرب .۲۲٣/۹‏ 


بو نز 141 


مه مو 


يجو في رَمَنِ لبي اء وَل تجوز بعد 
. أَهْلَ قَبَاءِ قَبِلُوا ت ر لوال في ناخ الْقِبْلَقَ وان الي ا 
يَبْعَث أحَادٌ الصَّحَابَة لقن أظراق دار الوشلام 0 النَاسِعَ 
وَالْمَنْسُوحَ» ولا يجوز التَخْصِيْصٌ به فجَارَ الح به لمَتَوَاتِرِ. 


قوله: (يجوز في زمن النبي بي ولا يجوز بعده): الضمير في ابعده» 
يعود إلى «زمن النبي 55 . 

وهذا المذهب يعتمد على التفصيل بالتفريق بين زمن النبي ا وزمن 
غيره» فيجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمنه عليه الصلاة والسلام» ولا 
يجور ذلك في غيره من الأزمان. 

وهذا القول ذهب إليه بعض الأصوليين كالباجى رحمه الله تعالى» 
الرسول ي فقال: (إذا ثبت ذلك. فإنه لا يجوز ذلك بعد الرسول 

ِ 270 1 0 3 8 ١ 

عليه السلام للإجماع على ذلك" 1 0 

قوله: (لأن أهل قباء... إلخ): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
أدلة أصحاب المذهب الثاني والثالث القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد 
شرع وهذه الأدلة على النحو الاي 

الدليل الأول: أن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة. 

أي أنهم كانوا مستقبلين بيت المقدس في صلاتهمء فأخبرهم واحد 
من المسلمين بنسخ القبلة إلى الكعبة فاستداروا إليهاء وبنوا على ما مضى 

وهذا يدل على تجويزهم نسخ المتواتر بالآحاد. 

الدليل الثاني : أن النبي بي كان يبعث آحاد الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم إلى أطراف دار الإسلام» فينقلون الناسخ والمنسوخ» وكان الناس 


() إحكام الفصول ص۲۷٤.‏ 


:7717 77755553511 يك اس 


وَلَنَا: إِجْمَاعٌ الصَحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ عَلَى أن ا 


لا يُدْمَعُ بكُبَرٍ الْوَاحِدِء فلا ذَاهِبَ إِلَى تَجُوِيزِوء حَنَّى قَالَ عُمَرٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: «لا تَدَعَ تاب رَيْنَا وَسَنَةَ نر تَبِيّنَا لقؤل'امرأة لا نڏري 


تر دي ه ot oF‏ 
اصدقت ام كذبت». 


يقبلون ذلك منهم ويعملون به من غير أن يتوقفوا في مسألة نسخ المتواتر 
بالآحاد. مما يدل على أن ذلك جائز عندهم. 

الدليل الثالث: قياس النسخ بخبر الواحد على التخصيص بهء فكما 
يجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد» فكذلك يجوز نسخ المتواتر به 
بجامع e‏ 

a‏ ا ي أدلتنا معشر الجمهور على أنه لا يجوز نسخ القرآن 

قوله: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر لا يدفع 
بخبر الواحد): أي : «والمتواتر من إلسنة) . 

ت هذا ر بن ا ا رضي الله 

والمراد بالدفع هنا : الرفع 00 

قوله: (فلا ذاهب إلى تجويزه): ١لا2‏ نافية للجنس» و«ذاهب» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب»› والجار والمجرور في قوله: «إلى تجويزه» متعلق 
بمحذوف» خبرهاء تقديره: «صائراء أي : «فلا ذاهبت صائرٌ إلى تجويزه) . 

والضمير في «تجويزه» يعود إلى «نسخ المتواتر بالآحاد». 

والمعنى: لا أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذهب إلى تجويز 
نسخ المتواتر بالآحاد. 

قوله: (حتى قال عمر رضي الله عنه: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت): مثال ضربه المؤلف رحمه الله تعالى 


للدلالة على أن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو عدم 
قبولهم لنسخ المتواتر بالآحاد. 

ومقولة عمر رضى الله تعالى عنه هنا هى فى شأن الصحابية الجليلة 
فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها حين طلقها زوجهاء فأخبرت بأن 
رامول اللاركة الى حمل لبا سكن رلا نفقة» كما أخرج ذلك الإمامان 
البخاري ومسلم رحمهما الله تعالی . 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تلك 
المقولة في مشهد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا 
عليه ذلك» فكان هذا دليلاً على إجماعهم بأن المتواتر لا يُذْفَعْ 


بالآحاد. 
والصواب في هذه المسألة جواز نسخ المتواتر بالآحاد بشرطين 


الشرط الأول: صحة الخبر المنقول عن رسول الله يَل. 

الشرط الثانى: ثبوت تأخره عن المتواتر» بمعنى أن يكون بينه وبين 
المتواتر مدة زمنية 20 

والوقوع الشرعي يؤيد جواز ذلك» ومن أمثلته قول الله تبارك وتعالى : 
«ثل لا ہد فى مآ ایی ال رما عل طاو بطم إل أن یکوت مَنْبَهَ أو دما 
كرجا ا لَحَمَ زر ِنَم و أو فِسَقًا 0 لبر اه بد [الأنعام : 0[ 

فالحصر الصريح للمحرمات في هذه الآية الكريمة يدل على إباحة 
ال الأغليةةت إلا انهه الأناحة ست اة الا اة الصحيحة 
المتأخرة عن نزول هذه الآية الكريمة» حيث نهى النبي ييل عن أكل لحوم 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب «الطلاق»» باب «قصة فاطمة بنت قيس» 5/ 187. 


وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي كتاب «الطلاق»» باب «المطلقة البائن لا 
نفقة لها»). .٠١٤ - 98/١١‏ 


١ه‏ ه. وه و وق ووو وق و هه عو وو ووو و وو و عه ووه هه هو و و واو وو هو و و وم موه وو و ووو وموم و6 ...٠ه‏ 


الحمر الأهلية» كما سبق ذِكْرُ ذلك" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الإجماع على عدم جواز نسخ 
المتواتر بالآحاد استناداً إلى قول عمر رضى الله تعالى عنه» فليس ذلك 
إجماعاً لان عدم مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم له في ذلك إنما 
هو لعلمهم بأنه رضي الله تعالى عنه توقف في خبرها لعدم ثقته في روايتهاء 
وإلا إن الحق مع تلك المرأة فيما أخبرت به عن النبي كَل بأنه لم يجعل 
لها سكْنَى ولا نفقة» وذلك لأن زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات» والله 
عر وجل إنما نهى عن إخراج المطلقة من البيت إذا كان يُرْتَجَى رَجعَتُّهاء 
2E‏ سبحا نه تكب عن د لك اف ور الدج انه لجيه سحي عله 
الصلاة والسلام: اما أل ا فوشن لمن وخا دة 


KE‏ مر سے رو و روعي عم / 2ه 
واٿفوا آله رڪم لا جوش ِن وتن ولا عر e‏ 
سس ع عا سرع ار 0200 وو سم e<‏ 2200 ا ص ر 
مينر ويلك حدود د الله ومن تعد حدود اہ فقد لہ نة ى لعل 1 


مث بَعْدَ ذلك أََرا 402 [الطلاق: .]١‏ 

والمراد بالأمر في هذه الآية الكريمة هو التأليف بين قلبي ا 
ليعودا إلى رحاب الزوجية» وبعد حصول آخر ثلاث تطليقات لا أمل في 
العودة» فلا تكون الزوجة مستحقة على زوجها سكنى ولا نفقة" . 


(۱) انظر: ص(4١١).‏ 
(۲) راجع مذكرة الشيخ الشنقيطي ص”١٠1.‏ 


باب انس 6 د 


(فصل) 

اما الماع قلا يُنْسَحُ» لِأنّهُ لا يَكُونْ إلا بَعْدَ الْقِرَاضٍ رَمَنِ النّصّء 

قوله: (فأما الإجماع فلا ينسخ): «لا» هنا للنفي» والمراد بهذا النفي 
نمي الجواز. 

والمعنى: لا يجوز َس الإجماع. 

والفعل ينسح مبني للمجهول؛ والناسخ للإجماع لا يخرج عن 
واحد من ثلاثة: إما النص الشرعي» وإما الإجماع الآخرء وإما القياس. 

أما النص الشرعي فقد انقطع بموت رسول الله کی e‏ جاء 
متأخراً بعد زمن الوحي. 

وأما الإجماع الآخرء فإنه لا يخلو: إما أن يدل على أن الإجماع 
الأول انعقد باطلاً» وإما أن يدل على أنه انعقد صحيحاًء فإن دل على 
بطلان انعقاده لم يجز ذلك» لأن مقتضاه أن أهل الإجماع الأول أجمعوا 
على باطل» وهذا منفي شرعاًء إدارات عم عي باس E RE‏ 
محض» وإن دل على صحة انعقاده» لكنه حرم القول به» فذاك يحتاج إلى 
دليل شرعي متجدّد» ولا سبيل إليه لانقطاع الوحي. 

وأما القياس فلا يخلو: إما أن يكون انعقد على أصل متقدم» أو 
على أصل متجددء فإن كان على أصل متقدم فهو فاسد لإجماع الأمة على 
خلافه» إذ لو كان قياساً صحيحاً لما خالفه الإجماع» وحنيٍ فالحجة في 
الإجماع دونه» وإن كان على أصل متجدد فلا يجوز تَجَدّد الحكم فيه إلا 
بنص شرعي» وهو متعذر لانقطاع زمن الوحي 

قوله: (لأنه لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص): جملة تعليلية لبيان 
سبب عدم جواز نسخ الإجماع. 

والضمير في «لأنه») يعود إلى «الإجماع». 


.50١- 5٠٠/١ انظر: المعتمد‎ )١( 


اف 


3 


ولا بسح بالْإِجْمَاعء لِأنَ النَسْحَ إِنَّمَا يَكُونُ لَص وَالْإِجْمَاعٌ لا 


والمراد بانقراض زمن النص: انتهاء مدة الوحي بموت 
رسول الله اد . 

والمعنى: أن الإجماع لم يوجد في زمن النبي كَل للاستغناء عنه 
بالرجوع مباشرة إليه عليه الصلاة والسلام» وإنما جد بعد موته ككل لأن 
حاجة الأآمة داعية إليه لقطع النزاع في قضاياها الأساسية. 

قوله: (والنسخ لا يكون إلا بنص): أي أن النسخ خاص بالنص 
الشرعي» وبموت الرسول ككل انقطع الوحي واستقر التشريع» فلا ناسخ ولا 
منسوخ . 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو أن الإجماع لا ينسح 
فر مدقت حميور الأصولين الح ج واا ب واا 
0 ال 

قوله: (ولا ينسخ بالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «فأما الإجماع 
فلا ينسخ) . ٍ 

والمعنى: لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا. 

قوله: (لأن النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا ينعقد على خلافه لكونه 
معصوماً عن الخطأ): جملة تعليلية لعدم جواز النسخ بالإجماع. 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الإجماع». 


.707// انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ 

(۳) انظر: المستصفى .٠١١/١‏ (5:) انظر: العدة /4957. 
(5) انظر: المعتمد .400/١‏ 


111111122 ري لك 


وَهَذَا يمْضِي إلى إِجْمَاعِهِمْ عَلَى الحا 


قوله: (وهذا يفضي إلى إجماعهم على الخطا): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «الإجماع على خلاف النص». 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الأمة». 

والدليل على عصمة إجماع الأمة عن الخطأ ما رواه الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي بي قال: (لن تجتمع أمتي 
على ضلالة)0' . 

والمعنى المراد هنا : لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخاً لإجماع آخرء 
وذلك لأن الإجماع الثاني لا يخلو: إما أن يكون عن دليل» وإما أن يكون عن 
غير دليل» فإن كان عن غير دليل فهو خطأء وإن كان عن دليل أفضى ذلك إلى 
أن يكون الإجماع الأول باطلاً» وحيث ثبت شرعاً أن الإجماع معصوم من 
الباطل» استحال لذلك أن يكون الإجماع ناسخاًء أو منسوخا" . 


)١(‏ هذا الحديث رواه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة» وقد أخرجه أبو داود في 
كتاب «الفتن»؟ من سننه 5/ 5607. ١‏ 
وأخرجه الترمذي في كتاب «الفتن» أيضاً من سننه ۳/ .٠١١‏ 
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب «الفتن» أيضاً من سننه ۱۳۰۳/۲. 
قال الترمذي فى هذا الحديث: (هذا حديث غريب من هذا الوجه). (انظر: سنن 
الترمذي ۳/ .)91١5‏ 
وقال الحاكم بعد أن روى هذا الحديث من طريق خالد بن يزيد القرني : 
(خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين» ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا 
له بالصحة). وقد وافقه الإمام الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص 
الذهبى عليه .)١١5- 1١6/١‏ 
وقال الهيتمي بعد رواية هذا الحديث: (رواه الطبراني بإسنادين» رجال أحدهما 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيتمي ه/ 1 ١‏ ). 
وهذا الحديث في الجملة له شواهد تقوّيه. كما أخبر بذلك الذهبي بقوله: (وله 
شواهد). (انظر: تلخيص المستدرك بذيل المستدرك للحاكم .)١١١/١‏ 

(۲) انظر: نزهة الخاطر ۲۲۹/۱. 


ک۸( باب النسخ 


ت ع َه 


فَإِنْ قِيْلَ: فَيَجورُ أَنْ يَكُونُوا طَمَرُوا بص كان حَفِيَاً أَقْوَى مِنَّ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهو عدم جواز أن يكون 
الإجماع ناسخاً هو مذهب الجمهور من الحنفية" والمالكية”", 
والشافعية"» والحنابلة“» والمعتزلة© . 


قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم الذين أجازوا أن يكون الإجماع 
ناسخاًء كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الظاهرء ومنهم الإمام ابن حزم 
رحمه الله تعالى» حيث قال: (النسخ بالإجماع المنقول عن النبي يل 
جائزء لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي ية إما بنص قرآن» أو برهان 
قائم من أي مجموعة منه» أو بنص سنة» أو برهان قائم منها كذلك» أو 
بفعل منه عليه السلامء أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمهء فإذا كان 
الإجماع كذلك فالنسخ به جائز) . 

قوله: (فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفياً آقوى من النص الأول أو 
ناسخ له): أي: «يجوز أن يكون المجمعون ظفروا بنص». 

و«الظفر» في اللغة هو: «الْمَوْرُ بالمطلوب» . 

والضمير في «له» يعود إلى «النص الأول». 

والمعنى المراد هنا: أن أصحاب الإجماع الثاني قد ظفروا بما خفي 
على أصحاب الإجماع الأولء حيث اطلعوا على نص أقوى من النص 
الأول الذي استند إليه الأولون في إجماعهم.ء أو أنهم تحققوا من أن النص 


.°۸/ انظر: ا‎ )١( 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤٠".‏ 

(۳) انظر: الإحكام 3 0 )٤(‏ انظر: العدة /8777. 
(0) انظر: المعتمد .5٠7/١‏ 

(7) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ص0١”07.‏ 

(۷) انظر: لسان العرب 014/5. 


از سلا 
يضاف النّسْحُ إلى النصٌّ الي أجْمَعُوا عَلَيْهِ لا إِلَى الْإجِمَاع . 


الثاني ناسخ للنص الأول» وحينئٍ يكون المصير إلى الإجماع الثاني» لكون 
الإجماع الأول منسوخا به. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع): 
المراد بالنص هنا هو النص الثاني . ٠‏ 

واوا الجماعة» في قوله: اأجمغرا» عائدة إلى «أهل الإجماع 
الثاني» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والمراد بالإجماع هنا هو الإجماع الثاني . 

والمعنى المقصود هنا : :إن سلمنا ها دک تمه مق أن الآخرين ظفروا 
بما لم يظفر به الأولون من الاطلاع على نص أقوى» أو ناسخ» فان النسخ 
هنا يضاف إلى هذا النص لا إلى الإجماع» وحينئزٍ تكون هذه المسألة من 
قبيل نسخ النص بالنص» لا من قبيل نسخ الإجماع بالإجماع» فلا تبقى 
لكم حجة فيما ذهبتم إليه. 


8 باب النسخ 
(فصل) 

ت القاس إِنْ گان مَنصُوصاً على عِلِْهِ فهو گالص يُنْسَحُ 

وَيُنْسَحُ بو» وَمَا لَمْ يَكْنْ مَنْصُوصاً عَلَى عِلَيِهِ قلا يُنْسَحُ ولا يُنْسَخُ به 


قوله: (ما ثبت بالقياس): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الثابت بالقياس». 

قوله: (إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ ويُنسخ به): 
الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته». 

والضمير «هو) يعود إلى «الحكم الثابت بقياس نصي العلة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم الثابت بقياس منصوص على علته . 

ومثال الحكم المنصوص على علته: كأن يقول الشارع: «حَرَّمْتٌ 

فهذا الحكم وهو تحريم الخمر المتخذ من العنب نص الشارع على 
علة تحريمه وهي الإسكار. 

فإذا قيس عليه نبيذ التمر المسكر فى التحريم» كان تحريم هذا النبيذ 
حكماً ثابتاً بقياس منصوص على علته» فلو فُرض أن الشارع قال: «أَبَحْتُ 
نبيذ الذرة المسكر»ء جاز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من 
القباس"المتضوضن على عله ناسحا لإباحة ية الذزة المسكر إذا كيت 
تأخره عن إباحة نبيذ الذرة» وذلك لأن تحريم نبيذ التمرء وإباحة نبيذ الذرة 
حكمان متضادان مع اتحاد علتهماء وهي «الإسكار)ء فكان المتأخر منهما 
اسا للمتقده. 1 

قوله: (وما لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا يُنسخ به): 
معطوف بالواو على قوله: «إن كان منصوصا على علته فهو كالنص ينسخ 
وينسخ به). 


.770/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


باب اشغ ا 


عَلَى اختلاف مَرَاتِبه. 


ر ا 24 
وشدت طائفة 9 ET a O‏ 


و«ما» في قوله: «وما لم يكن» موصولية بمعنى «الذي»»› وهي صفة 
لموصوف محذوف. تقديره: «والحكم الذي ثبت بقياس غير منصوص على 
علته) . 

والضميران في «(علته»» وفي «به» يعودان إلى «الحكم الثابت بقياس 
غير منصوص العلة». 

ووجه كونه لا ينسخ: أن النسخ لا يكون إلا بنص» وقد انقطع زمن 
نزول النص بموت النبي يي . 

ووجه کونه لا ينسخ به: ا 
قياساً اجتهادياً. والاجتهاد البشري لا يُنْسَخُ به الحكم الشرعي . 

قوله: (على اختلاف مراتبه): الضمير في «مراتبه» يعود إلى «القياس». 
و«المراتب» جمع «مرتبة»» وقد تقدم تعريفها بأنها المنزلة الرفيعة. 

والقياس له مرتبتان: مرتبة «الجلاء»» ومرتبة «الخفاء»» ولذلك يقال: 
قياس جلي» وقياس خفي. 

والمعنى المراد هنا: أن القياس ء عر ار على عا ياج 
أن كو ناسطا مطلقا > ر كا ی ككلنا د ]ل اا ا 
رل زل اضر 

قوله: (وشذت طائفة): معطوف بالواو على قوله: «فلا ينسخ ولا 

: يبع ينا على a‏ مراتبه). 

والفعل «شدّ» مشتق من «السُّذْذف وهو في اللغة بمعنى "اراد عن 
ال 

و«الطائفة» قد سبق تعريفها بأنها «الجماعة من الناس». 


099 انظر> السان العرت 4۹5/۴ 


5 باب النسخ 


فَقَالَتْ: ما جَارَ التَخْصِيّصٌ به جَارَ الس به. 


وهو مَنْفُوضٌ ِدلِيلٍ لْعَقْلِء وَبالْإِجْمَاعَ» TEE‏ 


والمراد بهذه الطائفة الشاذة قلة من الأصوليين. 

قوله: (فقالت): أي تلك الطائفة التي وصفها بالشذوذ. 

قوله: (ما جاز التخصيص به جاز 0 به): هذا هو مقول القول 
لتلك الطائفة. و«ما» في اما جاز» موصولية د بمعنى «الذي» . 

والضمير في «(به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وسبب شذوذ هذه الطائفة هنا: أنها جعلت باب النسخ مثل باب 
التخصيص» فساوت بين مفترقين مختلفين» وذلك أن الفرق كبير جداً بين 
التتخصيص والنسخ ‏ كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل - 
فالنسخ رفعء والتخصيص بیان» وشتان ما بينهما إبطال الحكم 
وإزالته» والبيان توثيق له وترسيخ. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى القول بأن «ما جاز ا 
النسخ به) . 

قوله: (منقوض بدليل العقل) : النَقْض في اللغة هو «الْهَدْمُ وَإِفْسَادُ 
الْمُبرَم لا 

والمعنى: أن القول بأن «ما جاز التخصيص به جاز النسخ به» باطل 
بدليل العقل» فإن «العقل» يصلح للتخصيص به كما سبق بيانه - وكما 
سيأتي في المخصّصات المنفصلة بمشيئة الله تعالى» .ولكنه.لا. يصلح للنسخ 


به . 


قوله: (وبالإجماع): معطوف بالواو على قوله: «بدليل العقل». 
والمعتى: أن ما ذكروه منقوض بالإجماع. فإن «الإجماع» يصلح 
ضا ولكنه لا يصلح ناسخاً لما سبق ذكْرُه. 


(۱) انظر: لسان العرب 7/17 757. 


ERE 1o باب النسخ‎ 


وَبحْبرِ الواح قن التخُضِيفق بجويع ذَلِكَ جَايْرٌ دون ا فكيفت 
يَتَسَاوَيَانِ؟ وَالتَحْصيص ان وَالنَسْحُ رَفْعٌ» والان تَفُرِيْرٌ وَالرَفْعٌ 
لال 


. 
مدي 


قوله: (وبخبر الواحد): معطوف بالواو على ما سبقاه من دليل العقل» 
والإجماع. وذلك أن «خبر الواحد» يصلح للتخصيص» ولكنه على رأي 
المؤلف والجمهور من الأصوليين لا يصلح للنسخ. 

قوله: (فإن التخصيص بجميع ذلك جائز دون النسخ فكيف يتساويان؟): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل العقل» و«الإجماع». و«خبر الواحد»» 
فهذه كلها صالحة للتخصيص» ولكنها غير صالحة للنسخ . 

والمعنى المراد هنا: أن مساواة النسخ بالتخصيص من قبيل إلحاق 
الشيء بغير مثيله» وذلك لا يصح لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع 
الفارق باطل . 

قوله: (والتخصيص بيان والنسخ رفع» والبيان تقرير والرفع إبطال): 
«الواو» هنا يصلح أن تكون استئنافية ابتدائية» ويصلح أن تكون حالية» 
والمعنى: «كيف يتساوى التخصيص والنسخ والحال أنهما مختلفان». 

ووجه الاختلاف بينهما: أن التخصيص بيان» أي: إيضاح وإرشادء 
والنسخ رفعء أي: إزالة وهدم» وفرق كبير بين البيان والرفع» فالبيان 
تقرير» أي: توثيق للحكم وترسيخ له» والرفع إبطال» أي: إلغاء للحكم 
وتقويض لهء وشتان ما بینهما. 

وإذا ثبت ذلك» فن جَعْلَ النسخ كالتخصيص هو ضَرْبٌ من الوهم 
والتلبيس الذي ينكره الواقع النسخي والتخصيصي في الشريعة المطهرة. 


4 باب النسخ 


(فصل) 

وَالتليه يُنْسَحُ وَيُنْسَحُ بوء لاله يُفْهَمْ مِنَ اللَّمْظِءِ فَهُوَ كَالْمَئْطُوقٍ 
وَأَوْضَحُ مِنه. 

قوله: (والتنبيه): هو مصدر يدل في اللغة على «الْإِشْعَارء والْإِيْقَاظَء 
وَالْإيْقَاف على الشيء»” 

والمقصود بالتنبيه هنا هو «مفهوم الموافقة»» وضابطه هو: «ما دل 
اللفظ لا في محل النطق على أن حكمه وحكم المنطوق به سواءء أو أن 
حكمه أولى من حكم المنطوق». 

فمثال المساوي: قول الله تبارك وتعالى: #إنَّ لين يڪاو 
الك كلما كما 5 ف بطلُونِهمٌ 3 وَسَبَصَوْرَ سَعِيرا 4069 [النساء: .]٠١‏ 

فإن المنطوق هنا دل على تحريم الأكل» ويدل هذا المنطوق على مفهوم 
موافق مساو له» وو جریم الإخراقة فهو مساو للأكل في إتلاف مال اليتيم . 

ومثال الأؤلى: قول الله جل شأنه: للا تفل لمآ أي ولا رشا 
[الإسراء: ۲۳]. 

فالمنطوق دل على تحريم التأفيف والانتهار» وقد دل هذا المنطوق 
على مفهوم موافق أولى منه بالتحريم» وهو الضرب والقتلء لأنهما أبلغ في 
الإيذاء وأشد في العقوق من التأفيف والانتهار”". 

قوله: (ينسخ ويُنسخ به): الضمير في «به» يعود إلى «التنبيه» . 

والمعنى: أن «التنبيه» يصلح أن يكون لمعا كما يصلح أن يكون: 
اما 

قوله: (لأنه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق وأوضح منه): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «التنبيه» . 


2 


.0575/17 انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٠١6ص انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )۲( 


ق 0 5 


ےر 2 ەد 5 
وم 0 منه عض الشَّافِعِيّة e‏ واه واو و EE OOS o Oe Oe e‏ 


والمراد باللفظ هنا هو المنطوق به. 

والضمير «هو» يعود إلى «التنبيه». 

والضمير في (منه») يعود إلى «المنطوق». 

والمراد بكون «التنبيه» أوضح من «المنطوق» أي: أنه أقوى منه في 
الدلالة. 

ومتال كوت (الثفيةة تاسخا ومت خا : قول الله تبارك وتعالى: فل 


کس ر 


مل لمآ أي ولا تَتمَرَهُمَا4 [الإسراء: ۲۳]. 

فقد نبّه المنطوق هنا على تحريم ضرب الوالدين بطريق الْأَوْلَى» فلو 
فُرض أن ضَربهما كان مباحاً قبل هذا التنبيه» كان هذا التنبيه ناسخاً لإباحة 
ذلك الضرب. 

ولو رض أن ضربهما أجل بعد ذلك التبيه كان الحل تأسيحاً له: 

وبذلك يكون «التنبيه» ناسخاً في الصورة الأولى» ومنسوخاً في 
الصورة الثانية7'. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على صلاحية 
«التنبيه») لأن يكون ا EY‏ 


ومفاد هذا الدليل: أن «التنبيه» مفهوم موافق لدلالة اللفظء فيتَرّل 
منزلة المنطوق في الدلالة على الحكم. 
وإذا كان كذلك فهو نص شرعي» والنص الشرعي مؤهل لأن يكون 


اسا و 
قوله: (ومنع منه يعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «والتنبيه 
ينسخ وينسخ به). 


والضمير فى «منه» يعود إلى انسخ التنبيه والنسخ به . 


.۲۳۳/۱ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


| ۱۹۹ باب النسخ 


وَكَانُوا : هو قياس جَلِىٌ . 


وهؤلاء البعض خالفوا بقولهم هذا أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين 
الذين يرون بأن التنبيه ينسخ وينسخ ا 80 

قوله: (وقالوا: هو قياس جلي): أي (بعض الشافعية» . 

والضمير «هو) يعود إلى «التنبيه» . 

والقياس الجلي هو الواضح الذي تكون الدلالة فيه عقلية مأخوذة من 
لازم النص. 

فعند هؤلاء البعض من الشافعية أن «التنبيه» ليست دلالته لفظية حتى 
يكون كالنص في جواز نَسْخه والنسخ به» بل إن دلالته عقلية التزامية» 
والدلالة العقلية الالتزامية قياس جلى» والقياس لا يجوز أن يكون ناسخا 
ولا منسوخاء وذلك أن القياس لا يخلو: إما: أن بعارقن نضا أو إجماعاء 
وإما أن يعارض قياسا آخر. 

فإِنْ عارض نصاً أو إجماعاً كان فاسد الاعتبارء فلا يعتد به. 

وإن عارض قياساً آخر لم يَخْلٌ الحال من أحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون أحدهما أرجح من الآخر. 

الأمر الثاني: أن يكونا متساويين على درجة واحدة. 

فان ترجح أحدها على الآخر بأي مرجح من المرجحات المعتبرة 

عا تعيّن العمل بالراجح دون المرجوح. 

وإن استوياء ولا أمل في ترجيح أحدهما على الآخر تساقطاء إذ 
ليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر. 

وعليه يتبين أن منشأ الخلاف بين هؤلاء البعض من الشافعية 
وجمهور الأصوليين يكمن في: هل «التنبيه» دلالة لفظيةء أو دلالة عقلية 
التزامية؟ فمن قال: إنها دلالة لفظية ذهب إلى جواز كون التنبيه ناسخا 


.۸۲۷ /۳ انظر: شرح تنقيح الفصول ص١٠٠" الإحكام "/ ١١٠٠ء العدة‎ )١( 


باب النضخ ۷ 


وَلَيْسَ بِصَحِيّْح» وَإِنَمَا هو مَفْهُومُ م الخظاب» ولاه يجري مَجَرَى 
لظت في الل TT‏ 
ومنسوخاً كالمنطوق تماماًء ومن قال: إنها دلالة عقلية التزامية ذهب إلى 
أنه لا ينسخ» ولا ينسخ بهء لأنه حينئذٍ لا يكون لفظاً شرعياًء بل يكون 
ES‏ 

قوله: (ولس بصحيح): لفظ «(صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «بقول»» أي: «وليس ما قاله بعض الشافعية من أن التنبيه قياس 
جلي فلا ينسخ ولا ينسخ به بقول صحيح». 

وني الصحة عن هذا القول يعني أنه باطل لا يعتد به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.هنا هو الجواب غما ذهب إليه 
بعض الشافعية بأن التنبيه دلالة عقلية لا لفظية. 

قوله: (وإنما هو مفهوم الخطاب): الضمير «هو» يعود إلى «التنبيه». 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

والمراد بالخطاب هنا: النص الشرعي الوارد في الكتاب» أو السنة. 

والمعنى: أن التنبيه مفهوم موافق للفظ خطاب الشارع» فتكون دلالته 
دلآلة نضيةء اله ؤلالة قياسية. 

قوله: (ولأنه يجري مجرى النطق في الدلالة): معطوف بالواو على 
قوله: «وإنما هو مفهوم الخطاب». 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «التنبيه» . 

ومعنى «يجري مجرى النطق في الدلالة»: أي أن «التنبيه» يرل منزلة 
المنطوق» فيكون مساوياً له في الحكمء أو أعلى منه» كما سبق بيانه 
بالمثال. 

قوله: (فلا يضر تسميته قياساً): الضمير في «تسميته» يعود إلى 


.١5٠0/4 انظر: البحر المحيط‎ )١( 


2 باب النسخ 
ذا ثيح الحم في الْمَنطُوقٍ بطل الْحُكُمْ في الْمَفْهُوم وَفِيْمَ 
بت وليه أؤ بِدَلِيْل خظابهء انا اموي SORE‏ 


ھر ر 
22 


«التنبيه». والمعنى المراد هنا: إذا تقرر أن «التنبيه» مفهوم موافق للفظ 
خطاب الشارع» وأنه منزل منزلة المنطوق في الحكم المساوي» أو 
الأولوي» فلا يضر حيتت أن يسمّى اسا بدلاً من أن يسمّى دلالة لفظية » 
إذ العبرة بالمسميات لا بالأسماء»ء فلا يضير اختلاف الاسم إذا اتحد 
المعنى. وبناءً على ذلك» فلا مانع فى «التنبيه)» سواء ا دلالة لفظية» 
أو دلالة عقلية أن يكون ناسخاًء أو منسوخاًء إذ هو قائم مقام النص إن لم 

قوله: (وإذا نسخ الحكم في المنطوق يطل الحكم في المفهوم): المراد 
بالمفهوم هنا: هو مفهوم الموافقة» المعبّر عنه بالتنبيه. 

فإذا بطل حكم المنطوق بطل حكم المفهوم» سواء أكان مساويا أم 
أعلى» إذ المفهوم لم يثبت استقلالاء بل تبعأء فيرتفع بارتفاع أصله. 

قوله: (وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه): معطوف بالواو على قوله : 
«بطل الحكم في المفهوم). 

والمعنى: «وبطل الحكم فيما ثبت بعلته» أو بدليل خطابه». 

والضميران فى «بعلته»» وفى «خطابه» يعودان إلى «المنطوق». 

والمراد بدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. 

والمقصود هنا: أن الحكم في المنطوق إذا نسخ ترتب عليه نسخ 
الحكم الثابت بعلة حكم المنطوق به» وكذلك يترتب عليه نسخ الحكم 
الثابت بدليل الخطاب» وهو مفهوم المخالفة» وذلك لأن الكل فرع عن 
الأصل وهو المنطوق» ولا يستقيم الفرع مع زوال الأصل» فإذا زال 
الأصل زال الفرع» لكون الفرع تابعاً لأصله ثبوتاً وانتفاءً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور الأصوليين 


ا ل 


َو م 


لفون ا وو ت 2% ل ما e‏ 
وَأنكرَ ذلك بَعْض الحَتَفِيّة» لأنه نسخ بالقِيّاس . 


من الحنفية 07 و واا الا وا ل 

قوله: (وأنكر ذلك بعض الحنفية): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«القول بأن نسخ الحكم في المنطوق يفضي إلى نسخ الحكم في المفهوم 
وفيما ثبت بعلته أو بدليل خطابه». 

فعند هؤلاء من الحنفية أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق 
وحدهء ولا يتعدى ذلك إلى ما تفرع عنه» بل يبقى ثابتاً لا يشمله عموم 
النسخ . 

قوله: (لأنه نسخ بالقياس): الضمير فى «لأنه» يعود إلى «القول بأن 
نسخ الحكم في المنطوق هو نسخ الحكم في المفهوم وما ثبت بعلته أو 
بدليل خطابه» . 
منع ذلك النسخ. 

ومفاد هذا الدليل: أن القول بأنه يترتب على نَسْخ حكم المنطوق 
نسخ ما تفرع عليه من حكم المفهوم الموافق» أو المخالف هو قول بجواز 

قوله: (وليس بصحيح): لفظ «(صحيح» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «بقول صحيح»» أي: «ما قاله بعض الحنفية بعدم جواز نسخ الفرع 
(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص177. 


(۳) انظر: البرهان .١7١5/5‏ المستصفى ١/١٠٠ء‏ الإحكام 7/7 ١٠١٠ء‏ المحصول 
0 . 


.5٠5/١ انظر: المعتمد‎ )0( .۸۲١ /۳ انظر: العدة‎ )٤( 


باب النسخ 


لِأَنَّ هَدِءٍ 0 لِأَصْلء ذا سَقَط حُكُمُ الأضل سَنَط حُكُم 
افرع . 


والمعنى: أنه قول باطل» فلا يلتفت إليه» ولا يعول عليه. 

وهذا جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما استدل به بعض الحنفية 
على المنع من نسخ حكم الفرع تبعاً لنسخ حكم الأصل»ء بحجة أن ذلك 
من قبيل النسخ بالقياس» وهو لا يجوز. 

قوله: (لأن هذه فروع تابعة لأصل): تعليل لعدم صحة ما ذكره أولئك 
الحنفية رحمهم الله تعالى. 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى «نسخ حكم المفهوم. وما ثبت بعلته» 
أو بدليل خطابه» . 

والمراد بالأصل هنا هو «المنطوق». 

قوله: (فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع) أ أن الفرع تابع 
لأصله ثبوتاً وانتفاء» فلا يستقيم له وجود بزوال أصلهء فإذا بطل حكم 
الأصل وهو المنطوق بطل حكم الفرع وهو المفهوم موافقاً كان أو مخالفاً. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه بأن ذلك من قبيل النسخ 
بالقياس» بل هو من قبيل سقوط الفرع بسقوط أصله. 

وذلك أن الفرع قائم بأصلهء فإذا سقط أصله لم يقم بنفسه. 


باب النسخ | كك 
فد ( 3 و 
(فِيْمَا غرف به التّسْحُ) 
الم أن ذَلِكَ لا يُعْرَفُ بِدَلِبْلٍ الْعَقْلٍ وَل ِقِيَاسِء بَلْ بِمُجَرَّدٍ 
التّقلء وَذْلِكَ مِنْ طرق : أَحَدْمًا : عي اع e‏ ها لاطا كه aE Se RRs‏ 


قوله: (فيما يعرف به النسخ): «ما» موصولية ت «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما يعرف به النسخ : الطرق التي يثبت 

قوله: (اعلم أن ذلك لا يعرف بدليل العقلء ولا بقياس): المخاطب 
بقوله: «اعلم» هو القارئ. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النسخ». فالنسخ لا يَعْرَفُ ثبوته 
بالعقل» ولا بالقياس. 

وذلك لأن العقل والقياس من الأدلة الاجتهادية» والاجتهاد لا تنسح 
به الأحكام الشرعيةء وإلا لكان ذلك من باب إبطال الشرع بالرأي» وهذا 
ما نفاه الله تبارك وتعالى عن رسوله إل بقوله: e‏ 
کت قل ای لا برجو لمانا أَنْتِ بشرًان عار هلدا أو لَه قل ما 
E‏ إن ن إلّا ما بی إت إن تاف إن 
عصيْتٌ رق عَدَابَ بوم عَظِيو @4 [يونس: .]١8‏ 

قوله: (بل بمجرد النقل) : أي يُعْرف النسخ بمجرد النقل فقط. 

و«النقل» هنا بمعنى «المنقول»» وهو ما ثبت شرعاً حصول النسخ 


| 


قوله: (وذلك من طرق): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النقل». 

و«الطرق» جمع «طريق»», والمراد بها هنا: الأوجه التي يرد بها النقل 
لإثبات النسخ. 

٠‏ قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الطرق». 


m-‏ دص 
فرعته 72 5 0 2 و ب ودس ه سه al,‏ +ع و مس 
ان يُكون فى اللفظ› كقوله: (كنت نهيتكم عن زِيارةٍ القبور فزوروها). 


ر م ج ع و 


(كُنْتُ رَحَصْتُ لَكُمْ في جُلُودِ الْمَيْتَِ فلا تَنَفِعُوا). 


قوله: (أن يكون في اللفظ): أي أن يكون في لفظ الخطاب الوارد عن 
الشارع ما يدل على نسخ السابق باللاحق. 


قوله: (كقوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»): الكاف حرف 
تشبيه بمعنى «مثل»» أي : «مثل قوله». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي يي . 

وتصدير النبي بيه هذا الحديث الشريف بقوله: (كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور)ء ثم ورود الأمر في نهايته بزيارتها في قوله عليه الصلاة 
والسلام : (فزوروها)'. 

يدل دلالة واضحة على أن أول الحديث منسوخ بآخره» وهذه دلالة 
لفظية على ثبوت النسخ. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (كنث رخصت لكم في جلود 
الميتة» فلا تنتفعوا)”"'. 

فإنّ تصدير هذا الحديث بذكر الرخصة في الانتفاع بجلود الميتة» ثم 
ورود النهي في آخره عن هذا الانتفاع يدل دلالة واضحة على نسخ الرخصة 


.)١77(ص سبق تخريجه في‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»» باب «من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة». 
(سنن أبي داود ۳۷۰/٤‏ - ۳۷۱). 
والترمذي في أبواب «اللباس»» باب «ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت». (سنن 
الترمذي .(T1/Y‏ 
وابن ماجه في كتاب «اللباس»» باب: «من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا 
عصب». (سنن ابن ماجه .)١١95/7‏ 
وكلهم رووه عن الصحابي الجليل عبد الله بن عُكُيمْ رضي الله تعالى عنه. 
قال الترمذي في هذا الحديث: (هذا حديث حسن). (سنن الترمذي .)٠١١/۳‏ 


ا | ا 


النّانِي: أن يَذْكْرَ الرّاوِي 3 سَمَاعِوِء فَيَقُولَ: «سَمِعْتُ عَامَ 
الْمَنْح). ويون الْمَنْسُوحُ مَعْلُوماً تَقَده 


بالنهي» وهذه أيضاً دلالة لفظية على ثبوت هذا النسخ. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق الثاني». 

قوله: (أن يذكر الراوي تاريخ سماعه) : الضمير فى «سماعه» يعود إلى 
«الراوي». 

قوله: (فيقول: «سمعت عام الفتح» ويكون المنسوخ معلوماً تقدمه) : 
المراد بعام الفتح هو عام فتح مكة. 

والضمير في «تقدمه» يعود إلى «المنسوخ». 

والمعنى المراد هنا: أن يصرح الراوي بتاريخ سماعه للخبر من 
النبي كله ويكون ذلك السماع متأخراً عن سماع الخبر الأول» حتى 
يتحقق بذلك معرفة المتقدم من المتأخرء وحيئئذٍ إذا كان مفاد الخبر الثاني 
معارضاً لمفاد الخبر الأول» وتعذر الجمع جُعل المتأخر منهما ناسخاً 
للمتقدم . 

مثال ذلك : ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فى كتابه القيم 
(فتح الباري» أن النبي كل قال: (أفطر الحاجم والمحجوم). وقد قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما : (احتجم النبي ي وهو محرم واحتجم وهو 
صائم)» وقد جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع. 

ومعلوم أن حجة الوداع كانت في آخر حياة النبي كَل ولذلك ذهب 

بعض أهل العلم كابن عبد البر وغيره» كما ذكر الحافظ ابن حجر حجر إلى كون 
حديث : (أفطر الحاجم والمحجوم) ا بما رواه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء لأن حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) متقدم . وحديث ابن 
عا 30 )0( 
اسن ما حر 2 


(۱) . انظر: فتح الباري ۱۷۷/٤‏ - ۱۷۸. 


الرَابعُ : أن يَنْقْلَ الرّاوِي النَاسِحَ وَالْمَنْسُوحَ 30110 


قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق الثالث». 

قوله: (أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متآخر): 
المراد بالأمة هنا أمة محمد ية إذ لا عبرة بإجماع غيرها. 

والضمير في «ناسخه» يعود إلى «الحكم المنسوخ» 

والمراد هنا: أن أمة محمد بل إذا أجمعت على أن حكما بعينه قد 
نُسخ وأن ناسخه متأخر عنه» كان ذلك الإجماع طريقاً شرعياً لثبوت هذا 
النسخ وتحققه» بحيث لا يسع المسلم مخالفة هذا الإجماع» بل يتعين في 
حقه المصير إلى ما قام الإجماع عليه بأنه ناسخ . 

مثال ذلك: إجماع الأمة من لدن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

عنهم إلى من جاء بعدهم على أن وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
0 ع في قوله سبحانه: يا ألَنينَ اما إا م الرسول فقدِموا بين 
يد خو صَدَقَة € [المجادلة: .]١7‏ 

منسوخ بالإعفاء منه بقوله جل شأنه: شفع أن مما ب دی وك 
صَدَقتِ © [المجادلة: 17]. 

كما ذكر ذلك المفسرون رحمهم الله تعالى في كتبهب'" 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق الرابع» 

قوله: (أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ): أي ينقلهما في وقت 
واحد. 


والمراد بالراوي هنا: الصحابي. 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري 27١/١5‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 2787/5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1977/71. 


بد فب = 
فَبَقوَل: «رَخَصٌ لَنَا رَسُولُ الله كله فِي الْمُبْعَةٍ فَمَكَنْنَا تاثا ثُمَّ تَهَانَا 
م 
الْخَايس: اَن يَكُونَ رَاوِي أَحَد الْخْبَرَيْنِ أُسْلّمَ في آخرٍ حََاة 
ل عَكَِنةِ ۰ وَالآحَرُ لَمْ يَصْحَبٍ ال بل إل في اَل الإسلام» a‏ 


قوله: (فيقول): أي «كأن قرلا لأن المقصود هنا التوضيح بذكر 
المثال. 

قوله: (رخص لنا رسول الله بء في المتعة فمكثنا ثلاثاً ثم نهانا عنها) : 
الراوي لهذا الحديث هو الصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» فإنه حين تولى الخلافة عط الناس فقال: (إن رسول الله كلا 
أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن 
إلا رجمته بالحجارة!" . 

فقوله: «أذن لنا رسول الله بي في المتعة ثلاثاً ثم حرمها» يفيد 
الإخبار عن الناسخ والمنسوخ» وهذا الإخبار بهما نَل لهما في مجلس 
واحدء أو في وقت واحد. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الطريق 
الخامس». 

قوله: (آن يكون راوي أحد الخبرين) : المقصود بالخبرين هنا: الخبران 
اللذان حصل بينهما التعارض في الحكم الشرعي» 0 ذلك إلى أن 
يكون أحدهما ناسخاً للآخر. 

قوله: (أسلم في آخر حياة النبي يَلِةِ) : أي كان إسلامه متأخراً. وذلك 
كالصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أسلم في السنة 
السابعة من الهجرة. 

قوله: (والآخر لم يصحب النبي بل إلا في أول الإسلام) : «الآخرا 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب «النكاح». باب «النهي عن نكاح المتعة» .5171/1١‏ 


ا ده 
گروايَة طَلْقٍ بن علي الْحَنَفِيَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ في الْوْضْوءٍ مِنْ مَس الفرجء 
وال تَعَالَى أَعْلَم . 


هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والراوي الآخر). 

والمعنى: أن هذا الراوي كان متقدم الإسلامء وذلك كالصحابي 
الجليل طلق بن علي الحنفي رضي الله تغالى عنه. 

قوله: (كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة في الوضوء من مس 
الفرج): الكاف حرف تشبيه بمعنى «مثل«» أي: «مثل رواية طلق بن علي 
وأبي هريرة». 

ورواية طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه هي قوله: (خرجنا 
وفداً حتى قدمنا على رسول الله كك فبايعناه وصلينا معه» فلما قضى 
الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله: ما ترى في رجل مس 
ذكره في الصلاة؟ فقال: «وهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة منك؟)). 

ورواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي قوله: قال رسول الله 45 : 
(من مس فرجه فليتوضاأ)"" . 

وبذلك يتبيّن أن حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه يعارض في 
لرل حنيث طلق ربن .على السفي رضي الله تعالئ عنه» إذ.فدلؤلحديث 


.١717/١ أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب «الوضوء من مس الذكر»‎ )١( 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب: «ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر»‎ 
.هالإ١‎ 
.٠١١٠/١ والنسائي في كتاب الطهارة» باب «ترك الوضوء من مس الذكر»‎ 
قال الترمذي: (وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب). (سنن الترمذي‎ 
.)هالإ١‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في كتاب «الطهارة»» باب: «الوضوء من مس الذكر». (انظر: 
السنن الكبرى .)١171/١‏ 
وأخرجه الحاكم في كتاب «الطهارة»» ثم قال: (هذا حديث صحيح). (انظر: 
المستدرك للإمام الحاكم .)178/1١‏ 


طلق عدم وجوب الوضوء من مس الذكرء ومدلول حديث أبي هريرة 
وجوب الوضوء من مسه» وحيث عُلم تاريخ إسلام الراويين لهذين الحديثين 
تقدما وتاخراء :فزن حدييت أبن عويرة رح الله ال عنة کون ناسين 
اديع لل عو على رقن الل تعالى عد طعا ا قرو المؤلق رع الل 
تعالى. 0 
إلا أن تأخر إسلام أحد الراويين ليس كافياً للقول بثبوت النسخ» بل 

لآ ند مق إضافة ضابط اح فک العم بون تكد بها الى ا 
تعارضهماء فإذا أمكن الجمع بينهما فلا مجال للقول بالنسخ» إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 


a‏ الاصل الثاني من الادلة اسنة النبي كل 


الأصل الثانى من الأدلة 
(سنّة النبي كَلةِ) 


وقول رَسُولٍ الله بل حَُجَّةٌ لِدَلَالَةِ الْمُغْجر عَلَى صِدْقِه وَأْمْر الله 
سيحانة بطاعَته» e‏ ل و وال الود ونه مه عنقم الوه كم امه مو اه 


قوله: (الأصل الثاني من الأدلة): أي من أدلة الاحتجاج الشرعي 
المتفق عليها عند من يعتد باتفاقهم. 

قوله: (سنة النبي يك): السنة في اللغة هي: «السيرة»» و«الطريقة»"" . 

والسنة في اصطلاح الأصوليين هي: ما نقل عن النبي كل من قولء 
اد اك 

قوله: (وقول رسول اش كل حجة): لأنه عليه الصلاة والسلام هو 
ا تعالى دينه للأمة» لقوله سبحانه: اا أل سول بِلْمْ مآ انز 
یلک ين ريك وإ ل تل فا بلَدْتَ رساد4 [المائدة: ۷]. 

قوله: (لدلالة المعجز على صدقه): الجملة تعليلية لبيان سبب كون 
قوله عليه الصلاة والسلام حجة. 

والمراد بالمعجز هنا: ما أيّد الله عر وجل به رسوله يهل من الآيات 
الباهرات التي لم تكن في مقدور أحد من البشرء كتأييده بآية انشقاق 
القمرء ونحوها من المعجزات الدالة على صدق نبوته» ومن أعظم معجزاته 
عليه الصلاة والسلام المعجزة الخالدة وهي القرآن الكريم. 

والضمير في «صدقه» يعود إلى «النبي بيا . 

قوله: (وأمر اله سبحانه بطاعته): معطوف بالواو على قوله: «لدلالة 
المعجز على صدقه». ا 
(۱) انظر: لسان العرب 7/1١7‏ 776. 
(0) انظر: البلبل ص۹٤٠‏ البحر المحيط 2155/5 الإحكام .١59/١‏ 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ك3 ۱۹۹ 
وَتَحَذِيْرِهِ مِنْ مُحَالََةٍ أمْرو. 

لاعس سوم" مي 0 مه اس اس ِ 0 3 

وَهُوَ دَلِيّل قَاطِعٌ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ شِمَاهاء ا 


والضمير في «بطاعته» يعود إلى «النبي عدا . 

والله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في آيات 
كثيرة من كتابه الكريمء ومنها قوله سبحانه: #وأطيموا آله وَالسُولَ لمڪم 

رنوت 407 [آل عمران: ۱۳۲]. 

وقوله سبحانه : اا الد امنا 0 2 ليما اسل [النساء: 59]. 

وقوله سبخانه : قل ليشا أله واي ارس [النور: .]٠٤‏ 

قوله: (وتحذيره من مخالفة أمره): معطوف بالواو على ما سبقه من 
دلالة المعجزء والأمر بطاعته بل . 

والضمير في «تحذيره» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

ومما ورد فيه تحذير الله تبارك وتعالى من مخالفة أمر النبي ييه قوله 
سبحانه : #وأطيموا آله وأطيعوا سول درا [المائدة: 97]. 

وقوله سبحانه: لا جوا جما ڈڪا ازل بتڪم کدعاه بن یک سا 
قد بعلم ا اليرت يسلو نکم لواد حدر الدب يالف عن اترو أد 
تيبم فة أو ميب اف اء ©* [النور: *5]. 

وقولة انه #ومرى. فصن الله ورموله وة دود دة كارا 
خلا فيا ولو عَدانك هيت 409 [النساء: .]٠١‏ 

والأمر بطاعة النبي بيا والتحذير من مخالفته يدلان على أن قوله 
حجةء وإلا لم يكن للأمر بالطاعة والتحذير من المخالفة فائدة. 

قوله: (وهو): الضمير يعود إلى «قول الرسول كك . 

قوله: (دليل قاطع على من سمعه منه شفاهاً): الضمير في «سمعه) 
يعود إلى «قول الرسول كل . 
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0 الأصل الثاني من الادلة سنئّة النبي كلل 


اما مَنْ بَلَعَهُ بالإڂبارِ عَنْهُ يلسم في حَمَّهِ قِسْمَيْنِ : تو انرا واا 


والضمير في «منه» يعود إلى «النبي علدا . 

و«شفاهاً» نسبة إلى «الشَّمَةه والشَّمَتَان من الإنسان هما طَبَّمَا الفم» 
والمشافهة هي المخاطبة من الفم إلى الف . 

أي: سمع قوله عليه الصلاة والسلام من فمه مباشرةً من غير 
وا ْ 

والمعنى المراد هنا: أن من سمع قول النبي يإ سماعاً مباشراً 
بأذنيه من فمه عليه الصلاة والسلام كان ذلك القول الان دليلاً 
قاطعاً في حقه» لحصول اليقين الجازم له بأن النبي بيه قد حكاه وتلفظ 
به» فلا يسعه إنكاره» أو التشكيك فيه» بل يجب عليه قبوله والانصياع 
إليه . 

قوله: (فأما من بلغه بالإخبار عنه): الضمير في «بلغه» يعود إلى «من» 
الموصولية . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «النبي ا . 

والتقدير: «فأما من بلغه القول بالإخبار عن النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يتلق الخبر بالسماع اکا من 
رسول الله ي وإنما تلقاه بطريق النقل من الرواة. 

قوله: (فينقسم في حقه قسمين تواتراً وآحاداً): الضمير في ١حقه)‏ يعود 
إلى «من» الموصولية المعبّر بها عن الشخص . 

و«التواتر» في اللغة هو «التتابع» 0 


es 0‏ ر 


ومن ذلك قول الله تعالى: #ثم أرسلتا رسلا تا [المؤمنون: > 


(1) انظر: لسان العرب ٥١٦/١۳‏ 
)۲( انظر: القاموس المحيط 10۲/۲« لسان العرب .V0 /o‏ 


و د ا 


© 6ه قاف هع وه هوه هو وه ووه هوق وه ووه و و واو واو هو هه وه وا وهو و وه وو مهو عا مو مم م عم م ومو ووه 


قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في معنى هذه الآية الكريمة: 
(يعني : يتبع بعضهم E‏ 

والخبر المتواتر في الاصطلاح هو: ما رواه قوم لا يخصّى عددهم» 
ولا يرهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم» وعدالتهمء وتباين أماكنهم'"'. 

و«الآحاد» في اللغة جمع «أحد)ء والهمزة فيه بدل الواو» وأصله: 
«وَحَد) لأنه من «الْوَحْدَة) . 


و«الأحد» بمعنى «الواحد» وهو أول العددء ولفظ «الواحد» يدل على 
«الانفراد»» يقال : 0 الرجلة مع :ارو 


وخبر الآحاد في الاصطلاح هو: ما رواه الواحد» أو الجماعة الذين 
لم يبلغوا حد التواتر“ . 

والمعنى المراد هنا: أن من بلغه قول النبي كل بطريق التواتر كان 
ذلك القول دليلاً قاطعاً في حقهء لحصول اليقين بثبوته عن النبي بل إذ 
التواتر طريق إلى العلم اليقين. 

ومن بلغه قول النبي يي بطريق الآحاد فالذي يقتضيه تقسيم المؤلف 


.۲۱۲/۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار 50757/7» أصول السرخسى ۲۸۲/١‏ المغنى فى أصول 
اله للكاري 15:1 متهن الرصول والأمل رة المتحسول 80/1/65 
التحصيل من المحصول ۹٥/۲‏ الإحكام .١417/7‏ شرح المنهاج 251/1 
شرح الكوكب المنير 3714/7". 

(۳) انظر: لسان العرب ۷۰/۳ القاموس المحيط ۲۷۳/۱. 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار 8/57 » أصول الشاشى ص۰۲۷۲ تيسير التحرير ۳/ ۳۷ء 
يعون الزضيول وال هوا قريب الرعنول ص 41001 الم 118/1 
الإحكام ١/7‏ شرح اللمع 25/8/17 المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي 
9.5 البلبل في أصول الفقه ص۳٥۰‏ شرح الكوكب المنير ۲/ 27540 إرشاد 
الفحول ص۸٤.‏ 


س الاصل الثاني من الادلة سئة النبي كل 


وألْقَاط الروَايَة في تَفْلٍ الألبَار حَمْسَةء كَأقْوَامَا أن يَقُولَ: 


رحمه الله تعالی أنه لا يكون دليلاً قاطعاً في حقه» بل يكون دليلاً ظنياً» 
وهذا ما عليه أكثر الأصوليين. 

والحق في ذلك: أن خبر الواحد إذا ضح عن النبي يي فإنه يفيد 
القطع. سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالفروع. أم فيما يتعلق بالأصول. 

قال الحافظ ابن عبد لبر رحمه الله تعالى حاكياً حال السلف رضي الله 
تعالى عنهم في اعتدادهم بخبر الواحد: (زكلهم يروي کی الرا جو العدك 
في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرع وكيا وذيئاً فى 
د عل ذلك جاع ال رل . ٠‏ 

وقال شارح الطحاوية رحمه الله تعالى: (وخبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو 
أحد قسمي المتواتر» ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع)”". 

. وهذا يدل دلالة واضحة على أن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم 
لم يكونوا يفرقون في اعتقاد العلم والعمل بين المتواتر والآحادء بل كانوا 
يعولون على الآحاد تعويلهم على المتواتر في أحكام الشرع المطهر أصولاً 
وفروعاًء إذ الكل منقولٌ عَذْلِ عن رسول الله ياء . 

قوله: (والفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة): الحكم بحصر ألفاظ 
الرواية في هذه الخمسة حكم استقرائي ثبت بطريق الملاحظة والتتبع . 

قوله: (فاقواها): الضمير يعود إلى «ألفاظ الرواية». 

و«أقوى» اسم تفضيل يدل على أن هذه الرتبة في النقل هي أشد قوة 
من المراتب الأخرى التي يتم بها نقل الرواية عن النبي يَكِةٍ. 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للخبر عن رسول الله لل . 
)١(‏ انظر: المعتمد ۹۲/۲ البرهان 5557/١‏ » المنخول ص5507» التبصرة ص۲۹۸»› 


أصول السرخسي ,148/١‏ الوصول إلى الأصول .٠۷١/۲‏ 
(۲) تقل ذلك عنه في المسودة ص745. (۳) شرح العقيدة الطحاوية ص۸٠".‏ 


ف ف لله مه ی ا | 1177 ات 
سحت رُسول الله قا أؤ : «الخبزنيف أؤ: تتن أو 
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«شَافَهَني». فَهَذَا لا يَتَطَرَّى إِلَيْهِ الاخْتَمَالء وَهُوَ الأضل في الرٌوَايَةِ. 


قوله: (سمعت رسول الل يِ): أي سمع الخبر سماعاً مباشراً من 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير وساطة. 

قوله: (أو أخبرني): معطوف بأو على لفظ السماع. 

والمعنى: أخبرني رسول الله ككل 

قوله: (أو حدثني): معطوف بأو على لفظ السماع ولفظ الإخبار. 

والمعنى: حدثني رسول الله عَلِةِ. 

قوله: (أو شافهني): معطوف بأو على ألفاظ السماعء والإخبارء 
والتحديث. 

والمعنى : شافهني رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال): اسم الإشارة «فهذا» يعود إلى 
«القول» وهو التصريح بالسماع» أو الإخبار» أو التحديث» أو المشافهة. 

والضمير في «إليه؛ يعود إلى «القول المصرّح فيه بما ذكر». 

والمراد بالاحتمال هنا هو «الوساطة». 

والمعنى: أن هذه الألفاظ تقطع احتمال الوساطة» فهو لم يسمعه من 
شخص آخر فنسبه إلى النبي كك وإنما سمعه من النبي عليه الصلاة 
والسلام مباشرة. 

والمانع لهذا الاحتمال هنا هو التصريح بلفظ السماعء أو الإخبارء 
أو التحديث» أو المشافهة. ولذلك كانت هذه الرتبة هى أقوى المراتب فى 
نقل الرواية. ۰ ۰ 

قوله: (وهو الأصل في الرواية): الضمير «هو» يعود إلى «القول 
المصرّح فيه بالسماع» أو الإخبار» أو التحديث» أو المشافهة». 

وإنما كان هذا هو الأصل في الرواية لأن الراوي تلقى فيه الخبر 
مباشرةً من مصدره من غير وساطة أحد. 


u‏ الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي كل 


قَالَ 4 : (نَضَّرَ الله امْرَءاً سَمِعَ مَقَالَتِي قَوَعَاهًَا فَأَدَّامَا كَمَا سَمِعَهَا) 
الْحَدِيْتُ. 


قوله: (قال كلد «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما 
سمعها»): هذا جزء من حديث أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى عن جبير بن 
مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله ييو بالخيف فقال: (نضر الله 
عبداً سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه لا 
فقه له.ء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)'. 

وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بو رضي الله 
تاي عي يلفط : سمعت رسول الله ئو يقول: (نضر الله امرءاً سمع منا 
شيئاً فبلغه كما سمعه» فرب ملغ أوعى من سامع). 

وهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى دليلاً لتأييد ما ذهب 
إليه من كون هذه الرتبة» وهي رتبة التصريح بالسماع من النبي َه أقوى 
رتب ألفاظ الرواية» حيث دعا عليه الصلاة والسلام بالنضارة» وهي حسن 
الوجه لمن سمع مقالته ‏ أي: حديثه ‏ فوعاها فأداها طبقاً لسماعه لها. 

قوله: (الحديث): إشارة إلى أن الحديث المذكور الذي أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى لم يكتمل. 

ولإعراب لفظ «الحديث» هنا وجهان: الرفعء فيكون التقدير: «هذا 
الحديثٌ لم يكتمل»» والنصب» فيكون التقدير: «أكمل الحديث». 

قوله: (الرتبة الثانية): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب «العلم». ثم قال: «هذا حديث صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه)» ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك 

وتلخيص الذهبي عليه /١‏ ۸۷). 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب «العلم»» باب «في الحث على تبليغ السماع»» ثم 

قال: (هذا حديث حسن صحيح). (انظر: سنن الترمذي .)١57/5‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كله 


اَن فول «قَالٌ رسو ا لله يله گڌا»» قَهَذَا ظاهره التَقْلُء وير نضا 
: لِاخْيَمّالٍ أَنْ eT‏ عن واعاماة ةا م ف ةم ثم مام مهم 


قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للخبر عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله: (قال رسول الله ية كذا) : «كذا» في أصل وضعها مكونة من 
«كاف التشبيه»» واسم الإشارة «ذا»» ولكنها هنا يراد بها مطلق القول من 
غير تحديد قول بعينه» فهي تصدق على أي قول تقل عنه عليه الصلاة 
والسلام: ۰ 

قوله: (فهذا ظاهره النقل) : اسم الإشارة «هذا»» والضمير في «ظاهره» 
يعودان إلى قول الراوي: «قال رسول الله َة كذا» . 

والمراد بأن ظاهره النقل: أي أن ظاهره يدل على أن الراوي نقله 
نقلاً مباشراً عن رسول الله ية من غير وساطة» وذلك لأن الغالب من 
أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن أحدهم لا يقول: «قال 
رسول الله يلا إلا إذا كان قد سمعه بنفسه يقول ذلك» لشدة تحرزهم 
وتثبتهم في النقل عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وليس نصاً صريحا): أي ليس تصريح الراوي بأن النبي 6 
قال كذا نصاً صريحاً في النقل المباشر عنه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (لاحتمال أن يكون قد سمعه من غيره عنه): هذا تعليل كون 
ذلك النقل ليس نصاً صريحاً . 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر»» والسامع هو الراوي الناقل 
للخبر. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي مي . 

والضمير في «عنه» يعود أيضاً إلى «النبي كي . 

والمعنى المراد هنا: أن قول الراوي: «قال رسول الله كك كذا» ليس 
نصاً صريحاً في السماع المباشر من رسول الله بي لاحتمال أن يكون 


س الاحل الثاني سن الادلة سنة النبي ككل 


ا 
و نر و 


كما روئ ابو هردرة آله ۾ قَالَ: (مَنْ أَصْبَحَ جُنْباً فلا صَوْمٌ لَهُ) قَلَمًا 
اشتحشفت قَالَ: ١حَدَئَنيَ‏ الْمَضْلْ بْنُ عَبّاس»» وَرَوَى ابن عاش قَوْلَْهُ : 
(إِنْمَا الرْنا في ا لكا ا ان لامو اام ب رده 


الراوي قد سمعه بطريق الوساطة من شخص آخر يثق بتحريه وتثبته في النقل 
عن رسول الله وء فجعل سماعه بمنزلة سماع نفسهء ولذلك نسبه رأسا 
إلى النبي َي بقوله: «قال رسول الله كي كذا». 

قوله: (كما روى ابو هريرة أنه قال: «من أصبح جنباً فلا صوم له» فلما 
استكشف قال: «حدثني الفضل بن عباس): هذا مثال توضيحى لتقريب صورة 
هذه الرتبة من النقل إلى الذهن» فن الصحابي الجليل أب| هريرة رضي الله 
تال عنه نقل عن النبي بي خبراً بقوله: قال رسول الله كل: (من أصبح 
جنباً فلا صوم له)0" . 

فكان ظاهر تصريحه بأن النبي كل قال ذلك أنه سمعه منه مباشرةً بلا 
وساطةء فلما استكشف را طلب منه المكاشفةء وهي إظهار الشيء 
على حقيقته - أخبر بأنه لم يسمعه من رسول الله يكل مباشرة» وإنما سمعه 
من الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وروى ابن عباس قوله: «إنما الربا في النسيئة» فلما روجع أخبر 
أنه سمعه من أسامة بن زيد): معطوف بالواو على قوله: «كما روى أبو 
هريرة) . 

والضمير ذ في «قوله» يعود إلى «النبي يكه) . 

ال «أنه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما». 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «الخبر». 


وهذا مثال آخر توضيحي» فإن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله 


)۱( أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصوم». باب (اصحة شو فلل ف الفجر 
وهو جنب». (صحيح مسلم بشرح النووي (TY /V‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 355 ۷۷ 


هدا حَكْمُهُ حَُكُمْ الْقسْم الذي َبْلَهُ لان الظاهِرَ أَنَّ الصَّحَابِيَ لَا يَقُولُ 
لِك إلا وذ سمح من الي ل اَن رل كك يوه السّمَاعَ َل 


تعالى عنهما نقل عن النبي ية خبراً بقوله: قال رسول الله يل (إنما الربا 
في النسيئة)؛ فكان ظاهر تصريحه بأن النبي ي قال ذلك أنه سمعه منه 
عليه الصلاة والسلام مباشرة فلما NT‏ قيل له: أسمعتّه من 
رسول الله ي؟ ‏ أخبر حينذاك بأنه لم يسمعه من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام مباشرةً» وإنما سمعه من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. 

وهذان المثالان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى تدغيماً لكون هذه 
الرتبة من النقل محتملة للسماع من غير النبي بيا . 

قوله: (فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله): اسم الإشارة «فهذا»» 
والضميران فى «حكمه»)» وفى «قبله» يعودون إلى قول الراوي: «قال 
رسول الله يل كذا». ْ 

والقسم الذي قبله هو قول الراوي: «سمعت ا الله اة أو 
أخبرني» أو حدثني» أو شافهني». 

ومعنى أن حكم هذا القسم حكم القسم الذي قبله: أي في القوة» 
وحصول الثقة بأن المنقول هو قول الرسول ية لا قول غيره. 

قوله: (لآن الظاهر أن اتصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من 
النبي 5): جملة تعليلية لكون هذه الرتبة من النقل حكمها حكم الرتبة 
الأولى المصرّح فيها بالسماع المباشر من الرسول يل 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة الراوي القول للنبي َلك . 

والضمير في «سمعه» يعود إلى «القول المنقول عن النبي إلا . 

قوله: (لان قوله ذلك يوهم السماع فلا يقدم عليه إلا عن سماع): جملة 


زفق أخرجه الإمام مسلم في كتاب «الربا». (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)٠١ /١١‏ 


الأصل الثانى من الأدلة سنّة النبى 352 
سےا ۱۷۸ :يا ست 
بخلاف غَيْرٍ الصّحَابِيٌ» وَلِهِذَا انق السَلَف عَلَى قَبُولٍ الأخبَارٍ مَعَ أ 
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SEGMANA ee أرما مَكَذَاء‎ 
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تعليلية لكون ما نسبه الصحابي إلى النبي ييه من قول هو مما سمعه منه 
عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الراوي» وهو الصحابي. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «نسبة القول للنبي بيك . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «قول الراوي: قال رسول الله عد 
كذا». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا صرح بأن النبي بيه قال كذا 
دل ذلك على أنه سمعه منه عليه الصلاة والسلام مباشرة من غير وساطة» 
لأن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم لا يتجرؤون 
بنسبة القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم قد سمعوه من غيره» نظراً 
لشدة تحرزهم من ذلك. 

وعليه تكون هذه الرتبة من النقل في حكم الرتبة السابقة المصرح فيها 
بالسماع من حيث القوة» وكون احتمال السماع من الغير متطرقاً إليها لا 
ينزلها عن مستوى هذه القوة» لأن ذلك احتمال على خلاف الظاهر في حق 
الصحابى الناقل الرواية عن النبى ية بصيغة: «قال رسول الله ية كذا» . 

قوله: (بخلاف غير الصحابي): أي أن غير الصحابي كالتابعي مثلاً لو 
قال: «قال رسول الله ي كذا». فإنه لا يفهم من قوله هذا أنه سمعه مباشرة 
من رسول الله كل إذ لو سمعه مباشرة منه عليه الصلاة والسلام لما كان 
تابعياً» بل كان معدوداً من الصحابة» فظاهر حاله يدل دلالة واضحة» بل 
دلالة يقينية على أنه سمعه من غير النبي عليه الصلاة والسلام» فلا يكون 
فيه إيهام بالسماع المباشر من الرسول وَكة. 

قوله: (ولهذا اتفق السلف على قبول الأخبار مع أن أكثرها هكذا): اللام 
في قوله: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 


1 ا 


f‏ ار کو و لاف )وور 3 0 ت ر 
ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابئ حجة ى ما سياتى . 
ETH E)‏ 
الرتبة الثالثة E E TE‏ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الظاهر من حال الصحابي أنه لا 
بقول: “قال زشول الله كلة كذ إلا وقد سمعة مهد 

والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الأخبار». 

و«الكاف» في قوله: «هكذا) حرف تشبيه بمعنى «مثل). و«ذا») اسم 
إشارة يعود إلى «النقل عن النبي بيا بلفظ قال رسول الله ككل كذا»» فأكثر 
الأخبار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام منقول بلفظ: «قال 
رسول الله َلِ؛» ومن أجل ذلك لم يختلف سلف الأمة رضي الله تعالى 
عنهم ورحمهم في قبول تلك الأخبار» بل اتفقوا على قبولهاء ليقينهم بأنها 
مسموعة من النبي كَل بلا أدنى شبهة. 

قوله: (ولو قدر أنه مرسل فمرسل الصحابي حجة على ما سياتي): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «المروي عن النبي يي بلفظ قال رسول الله كلكا . 

والمرسل هو الذي لم يصرح فيه الراوي بمن سمعه منه مباشرةً» بل يرفعه 
إلى النبي بي رأساً. وإنما سمي مرسلاً لإطلاقه من التقييد بمن سمعه منه ابتداءً . 

وكون مرسل الصحابي حجة لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم 
عدول ثقات» لا وجود للجرح بين أحد منهم . 

وقوله: «على ما سيأتي» أي في موضعه» وهو الحديث عن 
(المراضيل» بمعيفة اله تارك وتعالى ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: أنه مع التقدير الفرضي بأن الصحابي لم يسمع 
الخبر مباشرةً من رسول الله يةه وإنما سمعه ابتداء من صحابي آخر 
فأضافه إلى النبى يه فإِنَ ذلك إرسال فى الحديث» ومرسل الصحابى 
حجة» قلا نض ذلك الإرسال. ۰ ٠‏ 

قوله: (الرتبة الثالثة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 


حا الاصل الثاني من الأدلة سنة النبي كل 


اَن يَقُولَ الصَّحَابِيُ: «أْمَرَ رَسُولُ الله يكل بذاك أؤ: «نهَى عَنْ كَذَاك 


2 


فَيتَطَرَّقَ ِلَب اخِمَالانِء اخ : في سماعه كما في قَؤْلِه وَالثّانِي : 


قوله: (أن يقول الصحابي): أي الناقل للخبر عن النبي عليه الصلاة 
ا ْ 

قوله: (أمر رسول الل ية بكذا): أي بأي مأمور من المأمورات 
الشرعية التي مقتضاها تكليف العباد بامتثالها . 

قوله: (أو: «نهى عن كذاء): أي: «نهى رسول الله ية عن كذا»» وهو 
معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله كك بكذا». 

والمراد عن أي منهي من المنهيات الشرعية التي مقتضاها تكليف 
العباد باجتنابها . ٠‏ ۰ 

قوله: (فيتطرق إليه احتمالان): الضمير في «إليه» يعود إلى قول 
الصحابي: «أمر رسول بي بكذاء أو نهى عن كذا». 

و«الاحتمال») مصدر» وهو في اللغة بمعنى «الحامل و 

قوله: (أحدهما: في سماعه كما في قوله): ضمير التثنية فى «أحدهما) 
يعود إلى «الاحتمالين». ١ ١‏ 

والضميران في ((سماعه)» وق : «قوله» يعودان إلى «الصحابي» . 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابى إذا قال: «أمر رسول الله كلا 
بدا أو :#نهى عن كذاة احمل أن يكون. قد سمعه من اغيزه ايتذاء ول 
يسمعه من النبى ي مباشرةً» كما هو الحال لو قال: «قال رسول الله كلا 
كذا» فيحتمل أيضاً أنه قد أضافه إلى النبي بي وهو لم يسمعه منه ابتداء» 
بل سمعه من صحابي آخر مباشرة. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والاحتمال 
الثاني». 


.١18/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ف ا 


ت 
رتك 
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في الأمْرِء إِذْ قَدْ يَرَى مَا لَيْسَ بِأمْرٍ أمراً لاخيلاف الاس فِئْ حى 
قَالَ بَعْض أُمْل الظاهر: لا ححجَةَ فيه مَا لم ينمل اللَمْط . 


قوله: (في الأمر): أي يحتمل أن يسمى الصحابى ما سمعه من النبي 
عليه الصلاة والسلام أمراً وهو في الحقيقة ليس بأمر. . 1 

قوله: (إذ قد يرى ما ليس بامر أمراً): جملة تعليلية لسبب وجود هذا 
الاحتمال. ) 

والمعنى: أن الصحابي قد يفهم ما ليس بأمر أمراء فينقله في روايته 
عن النبي ية للناس بأنه أمر شرعي تكليفي» وهو في واقعه ليس كذلك. 

قوله: (لاختلاف الناس فيه): الجملة تعليل لبيان سبب رؤية الصحابي 
ما ليس بأمر أمراً. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

والمقصود بالناس هنا أهل العلم. 

والمعنى المراد هنا: أن صيغة الأمر محل خلاف بين العلماء في أي 
معنى تُحْمَلُ عليه: هل تحمل على الوجوب» أو الندب» أو الإباحة؟”'. 

وإذا كان المراد من صيغة الأمر محل خلافء فإنْ ذلك يقوي جانب 
الاحتمال بأن الصحابي قد أطلق الأمر على ما ليس بأمر حقيقة. 

قوله: (حتى قال بعض أهل الظاهر: لا حجة فيه ما لم ينقل اللفظ): 
المراد بالقائل بذلك من أهل الظاهر هو داود الظاهري رحمه الله تعالى”" . 

والضمير في «فيه» يعود إلى قول الصحابي: «أمر رسول الله كك بكذا». 


»4١94/١ المستصفى‎ 25١5/١ البرهان‎ 2575/١ العدة‎ »00/١ انظر: المعتمد‎ )١( 
شرح‎ 2١54/1 إحكام الفصول ص٥۹٠ء المحصول ١/۲/٦٦ء الإحكام‎ 
البحر المحيط 2776/7 حاشية‎ ۸٠٤/١ الكوكب المنير ”/ 2789 نهاية الوصول‎ 
2١60ص نسمات الأسحار ص۲۷ - ۲۸» أصول الشاشى ص١٠7٠» المسودة‎ 
ْ التبضرة عن ۷؟. 1 ش‎ 

(؟) انظر: العدة .٠٠٠١/۳‏ 
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الج أنه لا يَظَنٌ بالصَّحَابِيٌ إظلاق ذْلِكَ إ 
أمْرٌء وَأمًا اخْيمَالُ الْعَلَطِ قلا يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَمْرُ الصحابةء 57 


وصيغة «ما لم» هنا بمعنى إلا الاستثنائية» أي: «لا حجة فيه إلا 
إذا نقل اللفظ). 

والمقصود باللفظ هنا هو صيغة الأمر. 

والمراد بقول داود الظاهري هنا: أن قول الصحابي: «أمر 
رسؤل الله يللي بكذا» لا تقوم به حجة إلا إذا نقل الصيغة ذاتها التي سمعها 
من النبي كل بخصوص ما ظنه أنه أَمْرء حتى يُنْظَرَ في صيغة ذلك الأمر: 
هل هي صيغة تكليف أو ليست كذلك. فإنْ دل النظر على أنها صيغة 
تكليف سمي المنقول عن النبي كَل أمراًء وإلا فلا. 

قوله: (والصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «الشأن أن الصحابي لا يظن 
به إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «أمر رسول الله يكل 
بکذا» . 

والضمير في «أنه» الثانية يعود إلى «ما نقله الصحابي عن رسول الله يي 
بلفظ : أمر رسول الله كل بكذا». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي عدل ثقة» عالم بلغة العرب» 
وبمدلولات الألفاظ الشرعية» فلا يلتبس عليه ما ليس بأمر بالأمر» ولا 
سيما أنه ينقل عن رسول الله ية تشريعاً للأمة» وقد عُرف الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بتحرزهم وتثبتهم في ذلك . 

وعليه فإِنَ احتمال أن يظن الصحابي ما ليس بأمر أمراً هو في غاية 
البعد» إن لم يكن مستحيلا . 

قوله: (وأما احتمال الغلط فلا يحمل عليه أمر الصحابة): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الغلط). 


الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي كل 9 
إو يجب حمل طَاهِرٍ قَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ عَلَى السَّلَامَةٍ مَهْمَا أمْكَنَ» وَلِهَذا لو 
ال قال 00 الله ةا أو: «شَرّط شَوْطاً) أَؤْ: «وَفَتَ وَفْتاً) 


والمراد بالغلط هنا التباس الفهم على الصحابي» بحيث يظن ما ليس 
بأمر أمراً. 

والمعنى المراد هنا: أنه ليس من اللائق بمكانة الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الضبطء والعدالة» وفَهُم مقاصد الشارع»ء والعلم باللغة 
العربية أن ينسب إليهم احتمال الغلط في فهم ما سمعوه عن النبي كَل 
بحيث ينقلون للأمة ما هو على خلاف مراده» فَهُمْ أبعد ما يكونون عن ذلك 
كله . 

قوله: (إذ يجب حمل ظاهر قولهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن): 
الجملة تعليلية لعدم احتمال الغلط في فَهُم الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
فيما نقلوه للأمة عن رسول الله كيا قَهُمْ حَمَلَةٌ الشريعة وأمناء الرسالة فإذا 
شكُكَ في فَهْم روايتهم عن النبي بي فبمن يوثق بفهم الرواية عنه؟. 

والضميران في : «قولهم»» وفي : «فعلهم» يعودان إلى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

والمراد بالسلامة هنا: البْعْدٌ عن الوهم والغلط وسوء الفهم في قضايا 
التشريع . 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام» وانتدبهم 
لخدمة دينه» فلا يجوز ظن ما لا يليق بظاهر حالهمء بل يجب حَمُل ذلك 
الظاهر فيما يتعلق بأقوالهم وأفعالهم على السلامة من الظنون التي تتنافى 
مع عدالتهم واستقامة فهمهم. 

قوله: (ولهذا لو قال: «قال رسول الله ب أو شرط شرطاًء أو وقت وقتاً» 
فيلزمنا اتباعه): المراد بالقائل هنا هو الصحابي الناقل عن رسول الله َي . 


4 لاص الثاني سن الادلة سنه النبي كك 
ثم هَذَا لح حا أ ار وان لجا فلار جا سي 
اختلافي الصَحَابة فِيْهِ ولم بث يَكيْتْ ذلك NOSES‏ 


والضمير في «اتباعه» يعود إلى «قول الصحابي فيما رواه عن النبي وَل 
من قول» أو شرطء أو توقيت». ١‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي لو نقل لنا قولاً كأن يقول: قال 
رسول الله بي : (بني الاسلام على خمس)» أو نقل لنا شرطاً كأن يقول: 
اشترط النبي بيه النية لقبول الأعمال بقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)ء أو نقل لنا توقيتاً كأن يقول: 
«إن رسول الله كل أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم» وجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا 
عن رسول الله ية من ذلك كلهء ولا يجوز أن يقال: إنه يحتمل أن يكون 
قد ظن ما ليس بقول قولاً» أو ما ليس بشرط شرطاًء أو ما ليس بتوقيت 
توقيتاً» فكذلك يجب علينا اتباع مقتضى ما نقله إلينا من أوامر النبي بي من 
غير أن نتهمه باحتمال كونه قد ظن ما ليس بأمر أمراً. 

قوله: (نم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر مبنياً على 
اختلاف الصحابة فيه ولم يثبت ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
باحتمال كون الصحابي ظن ما ليس بأمر أمراً». 

والضمير في «فيه) يعود إلى «الأمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلاف الصحابة في الأمر». 

والمقصود بالخلاف في الأمر هنا الخلاف في مقتضى صيغته المجردة 
عن القرائن. 

والمراد هنا هن كر من القول باحتمال ظن الصحابى ما ليس 
باهر آمرا يكن تايالو كان الصحابة رضي الله تعالى عع لفن فن 
دلالة صيغة الأمر علام تَحْمَل؟ ولكنّ الاختلاف فيها لم يثبت عنهمء 
وحينئذٍ يكون القول بهذا الاحتمال في غاية الضعف والسقوط. 


وَالظَاِرٌ أنه َم يكن ينه 0 يوم قل 
وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ الاحيلافٍ فِي رَمَانِنَا أن يَكُونَ مَبِْيَا عَلَى 


قوله: (والظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف): الضمير فى (أنه» يعود 
إلى «الأمر». 

والضمير في «بينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» . 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأمر». 

وقوله: «الظاهر أنه لم يكن بينهم فيه اختلاف»» توكيد لقوله السابق: 
«ولم يثبت ذلك»» أي: لم يثبت اختلافهم في الأمر» حيث كانوا يحملون 
الأمر على ظاهر صيغته وهو الإيجاب. 

قوله: (إذ لو كان لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقوالهم في الحلال 
والحرام): أي: «لو كان بينهم اختلاف في الأمر لتْقل»» وهي جملة تعليلية 
لانتفاء الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في صيغة الأمر. 

والضميران في: «اختلافهم»» وفي «أقوالهم» يعودان إلى «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أنه لم يثبت اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في صيغة الأمرء بدليل أن ذلك لم يُنْقَلُء إذ لو ثبت اختلافهم 
فيها لنْقِلَ إلينا كما نقلت اختلافاتهم في مسائل الفروع من جهة الحل 
والحرمة»› ولا يُعْقَلٌ أن يكون الخلااف في صيغة الأمر موجوداً لديهم ولا 
ينمل إلينا مع توافر الدواعي على نقله. 

قوله: (وليس من ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنياً على 
اختلافهم): الضمير في: «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم». 


Te‏ الأصل الثاني ص الادلة سنّة النبي عة 
گا أَنْهُمْ اختلفوا في الأصُولٍ وَفِي گثير مِنَ الفروع مَعَ عَدَم التلافٍ 
الصحابة فيه. 


ور ا 


دا قول الصَّحَابِي : «أَْمَوَ وَسُولُ الله يكل 101 


والمقصود هنا: أن الاختلاف في المعنى المراد من صيغة الأمر إنما 
حدث في زمانناء ولا يعني ذلك بالضرورة أن يكون الخلاف الحادث في 
زماننا في صيغة الأمر مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فيهاء إذ لا وجود لهذا الخلاف بينهم» فكيف يكون مبنياً عليه أو ناشئاً عنه؟ 

قوله: (كما أنهم اختلفوا في الأصول وفي كثير من الفروع مع عدم 
اختلاف الصحابة فيه): الضمير في: «أنهم» يعود إلى «أهل زماننا». 

والضمير في «فيه» يعود إلى لفظ: «كثير). 

والمعنى المراد هنا: أن اختلاف أهل زماننا فى مدلول صيغة الأمر 
هو نظير اختلافهم في كثير من مسائل الأصول والفروع الذي لم يحدث في 
عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فكما أن اختلاف أهل زماننا 
في تلك الأصول والفروع لم يكن مبنياً على اختلاف الصحابة الكرام 
هو الشأن في اختلافهم في صيغة الأمر ليس مبنياً على خلاف الصحابة 
الكرام رضي لله تعالى عنهم فيهاء إذ لم ْمَل عنهم خلاف في ذلك. 

قوله: (فإذاً): تفيد الاستنتاج من الكلام السابق الذي عرضه المؤلف 

قوله: (قول الصحابي): أي الراوي عن النبي كَل ما حكاه عنه من 
كونه قد أمر بكذا. 

قوله: (أمر رسول الله E‏ أي آنا الصلاة والسلام أصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عذ عنهم الموجودين في عهده. والأمر لهم أمر لجميع 
الأمة إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليهاء إلا إذا طرأ عليه 


مصا ‏ - س ا ت 


قوله: (أو نهى): معطوف بأو على قوله: «أمر رسول الله ل . 

والمعنى: «قول الصحابي: نهى رسول الله كله عن كذا». 

وهذا النهي أيضاً موجه إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الموجودين في عهده عليه الصلاة والسلام» وهو نَهْيّ لعموم الأمة إلى قيام 
الساعة ما لم ينْسَح. 

قوله: (لا يكون إلا بعد سماعه ما هو أمر حقيقة): «لا» نافية» واسم 
يكون هو القول. 

والضمير في «سماعه» يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» في قوله: «ما هو) موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالأمر الحقيقى هنا هو الأمر المقتضى للتكليف الذي لا تبرأ 
الذمة إلا بامتثاله. ۰ 1 

والمعنى المقصود هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من اتصاف الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالفهم الصحيح لألفاظ الشارع» وأن احتمال 
الغلط في فهمهم بعيد غاية البعدء إذ الأصل في حالهم السلامة من ذلك 
ثبت أن ما ينسبه الصحابي إلى النبي ية من أَمْرٍ هو أمر على الحقيقة» ولا 
يحتمل سواه. 

وما تقرر في الأمر يتقرر مثله في النهي حين يقول الصحابي: «نهى 
رسول الله كل عن كذا» فهو نَهْيٌ على الحقيقة» ولا يحتمل سواه» إذ يبعد 
في حق الصحابي أن يظن ما ليس بنهي نهياً . 

قوله: (الرتبة الرابعة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


٩۸‏ الاصل الثاني من الادلة سنة النبي ك 


«أَمِرْنَا بكدًا»» أَوْ «نُهِيْتا». فَيَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ مِنَ الْاحْيِمَالَاتِ مَا مَضَىء 
وَاحْتِمَالُ ار وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الام عَبْرَ التي لله مِنَ الْأَئِمّة وَالْعْلَمَاءِ. 


قوله: (أمرنا بكذا): بالبناء للمجهول من غير تصريح بالآمر. 

قوله: (أو نّهينا): أي: أو أن يقول: «نُهينا عن كذا»» وهو معطوف 
بأو على قوله: «أمرنا بكذا». 

وة اه اشا بالبناء للمجهول من غير تصريح بالناهي . 

قوله: (فيتطرق إليه من الاحتمالات ما مضى): الضمير في إليه» يعود 
إلى: «قول الصحابي: أمرنا بكذاء أو تُهينا عن كذا». 

و«ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي)» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر تقديره: «فيتطرق إليه الاحتمالات الماضية». 

والمقصود بما مضى من الاحتمال ما ورد في الرتبتين الثانية والثالثة› 
وهو احتمالان: 

أحدهما: في السماع» إذ يحتمل أن يكون الصحابي في قوله: «أمرنا 
بكذا»» أو: «نهينا عن كذا» أنه لم يسمع الأمر والنهي مباشرةً من النبي ا 
بل سمعهما ابتذاء من غیره: 

وثانيهما: في الأمر والنهيء اذيل اف ن الصحابي في قوله: 
واا بکذا»» أو: «نهينا عن كذااء قد ظن ما ليس بأمر أمرا وما ليس 
بنهي نهياً. 

قوله: (واحتمال آخر): لو قال: «واحتمال ثالث» لكان أدق. ' 

قوله: (وهو أن يكون الآمر غير النبي كيه من الأئمة والعلماء) : الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الاحتمال الثالث». 

والمراد بالآمر هنا هو مَنْ-قصده الصحابي بقوله: «أمرنا بكذا». 

والمراد بالأئمة هنا خلفاء الأمة الذين هم أولو الأمر السلطوي. 

والمراد بالعلماء هنا أولو الأمر التشريعي من المجتهدين والمفتين. 


سه شه ا 5# ا ا 


مو 


وَدْهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَى أنه لا يُحْتَحّ بوه لِهَذَا الْاخْيِمَالٍ. 


والمحتن المعتسود» أن المتخانى حن يقر رابكا ول 
يصرح بالآمرء فإِنْ احتمال كون الآمر غ غير النبي يه وارد لا بَعْدَ فيهء فلا 
يمتنع أن يكون الآمر أحد الخلفاءء أو أحد العلماءء إذ الخلفاء يملكون 
سلطة الأمر على الرعيةء وكذلك العلماء فيما أفتوا به للناس. 

قوله: (وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال): المراد 
بالطائفة هنا بعض الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قال السرخسي رحمه الله تعالى : (واختلف العلماء في فصل من هذا 
الجنس» وهو أن الصحابي إذا قال: «أمرنا بكذا»ء أو «نهينا عن كذا»» أو 
«السنة كذااء فالمذهب عندنا أنه لا يفهم من هذا المطلق الإخبار بأمر 
رسول الله عليه السلام...» وحجتنا في ذلك: أن الأمر والنهي يتحقق من 
غير رسول الله عليه السلام كما يتحقق منه».. . ومع الاحتمال لا يثبت 
التعييق يقير دل" : 

والضميراة فى انه وقي به يعودان إلى فول الضخابي: «أمرنا 
بكذا». والمراد بالاحتمال في رلك «لهذا الاحتمال» هو كون الآمر غير 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود هنا : أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى ذهب إلى أن قول 
الصحابي : «أمرنا بكذا» لا يكون حجة إلا إذا صرح بأن الآمر هو النبي ي . 

وكذلك إذا قال الصحابي : «نهينا عن كذا» لا يكون حجة إلا إذا 
صرح بأن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام» إذ عدم التصريح بأن 
الآمر أو الناهي هو النبي يي لا يمنع من احتمال أن يكون الآمر أو الناهي 
غيره . 

وإذا كان الاحتمال في هذه الصيغة قائماً فإنه لا يحتج بها على أنها 
صادرة من النبي ي . 


.۳۸۱ - ۳۸۰/۱ أصول السرخسي‎ )١( 


لاط تي عن لاد مته أشي كك 


ا 00 کک سول 


قوله: (وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله وأمر رسوله): 
المراد بالأكثزين هنا جمهور.الأصوليين" . 

والضمير في «أنه» يعود إلى قول الصحابي : «أمرنا بكذا». 

والمراد هنا: أن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أن قول الصحابى: 
نا بكذا» لا يحتفل إلا أن الله ثبارك وتعالى وام رسوله کا ايكون 
قوله هذا حجة شرعية متبعة» لأنه منسوب إلى من تقوم الحجة بقوله. 

قوله: (لأنه يريد به إثبات شرع وإقامة حجة فلا يحمل على قول من لا 
يحتج بقوله): هذا هو دليل الجمهور على أن قول الصحابي: «أمرنا بكذا» 
حجة . 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «به» يعود إلى قول الصحابي: «أمرنا بكذا». 

والمراد بإثبات الشرع هنا: إبلاغ أَمْر النبي كل للأمة» إذ الشرع يثبت 
بثبوت أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بإقامة الحجة هنا: تعبيد الأمة بمقتضى ذلك الأمر المبلّغ 
إليهم عن رسولهم ي . 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابي لم يقل: «أمرنا بكذا»» أو: انُهينا 
عن كذا» إلا وهو يستشعر تعبيد الأمة بمقتضى هذا الأمر أو النهي» وإقامة 
الحجة عليهم بإبلاغهم ذلك» وهو يعلم أن الشرع لا يثبت» والحجة لا 
تقوم على العباد إلا بما قضاه الله عر وجل وقضاه رسوله ية من أوامر 


ا 


6 ا ا 1 اكه ۴ 14/۳ الاحكا «AY /Y‏ العذة «AY * /Y‏ التمهيد 1۷4/۳. 
تيسير یر و 


الحا اك ات E E‏ 


وَفِي مَعْنَاهُ َوْلّهُ: «مِنَ السُِنَّةِ كَذَّاه وَدالسَّئَّةُ جَارِيَةٌ بگدًا»» 


و ي 


يْدُ إلا سنه رَسول الله کي دُونَ سن غَيْرِهِ م مِمَنْ لا 


يد إٍ 


ونواوء ومع هذا الاستشعار ينقطع الاحتمال بأنه أراد بذلك غير النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قول زوفي فبعناه ):الصميز في فداه يود إلى قرول الاي 
«أمرنا بكذا»ء أو: «نهينا عن كذا). 

قوله: (قوله): الضمير فيه يعود إلى «الصحابي». 

قوله: (من السنة كذا): الكاف حرف تشبيهء و«ذا» اسم إشارةء 
والمراد بذلك مطلق الفعل. ٠‏ 

قوله: (والسنة جارية بكذا): معطوف بالواو على قوله: «من السنة 
کذا). 

ومعنى «السنة جارية»» أي: ماضية. 

قوله: (فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الل كلِةِ): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «الصحابي». 

قوله: (دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته): الضمير في «غيره» يعود 
إلى «النبي يي . 

والضمير في «طاعته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابي إذا قال: «من السنة كذا». أو 
قال: «السنة جارية بكذا»ء. فإن لفظ: «السنة» لا ينصرف إلا إلى سنة 
النبي وَل ولا ينصرف إلى سنة غيره» فذلك هو الظاهر من حال إطلاق 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم للفظ السنة» لأنهم مؤتمنون على دين الله 
جل شأنه» فلا ينسبون إليه ما لم يكن من تشريع الشارع نفسه» لعلمهم بأن 
غير الشارع لا يملك سلطة التشريع للأمة. 


ا الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي كلل 


رلا فرق بَيْنَ كَوْلِ الصّحَابِيَ دَلِكَ فِي حَيَّاةٍ الي كله او بَعْدَ 
موه › وقول الصَّحَابيٌ وَالتًَابعنَ فى ذَلِكَ سواءٌ» إلا أن ن الْاخْتَمَالَ في 
قَوْلٍ الصَّحَابِيَ أَظَهَرٌ. 


٠‏ اعم 


وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب جمهور 
الأصولين» بخلاف يمن 'الحفية فإنهم يرون أن قول الصحابي:. فمن السنة 
كذا» ليس نصاً في سنة رسول الله كل ويترجم ذلك السرخسي رحمه الله 
تعالى بقوله: (وقد ظهر من عادة الصحابة التقييد عند إرادة سنة رسول الله 
عليه السلام بالإضافة إليه. . . » فبهذا يتبين أنهم إذا أطلقوا هذا اللفظ فإنه 
لا يكون مرادهم الإضافة إلى رسول لله كه نم . 

قوله: اي وام 
موته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى لفظ: تأمرتاء ن ولفظ : 
السنة كذاء والسنة جارية بكذا». 

والضمير في «موته» يعود إلى «النبي ب . 

دال الر اا أن الصحان ذل قال اا ك ارد نا 
عم اذاف E‏ جارية ا قات قوله 
حجة شرعية متبعة» لأن الصحابي لا يقصد بالآمر والناهي إلا الشارع» ولا 
يقصد بالسنة إلا سنة النبي وَْة» ويستوي في الحجية قوله ذلك في عهد 
النبي ية وعهد ما بعده» إذ الآمر والناهي واحدء والسنة واحدة لا يختلف 
الحال فيها باختلاف العصر. : 

قوله: (وقول الصحابي والتابعي في ذلك سواء): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الاحتمالات السابقة»» فسواء قال الصحابي: (أمرن ونهينا ا 
و«من السنة كذاء والسنة جارية بكذا»ء أو قال ذلك التابعي» فإنْ قول 
التابعي يتطرق إليه الاحتمال مثلما يتطرق إلى قول الصحابي. 

قوله: (إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر): ليس المراد بالأظهرية 


.۳۸١/١ أصول السرخسي‎ )١( 


الأصل الثائي عن الادلة مله التي كك 00# 
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ري 6ه رع م هه مور 5 8 مرع ا ده 
ارت تة الْخَامِسَةٌ : أن تقول «كُنَا تَمْعَلُ)ء أو: «كانوا يتفعلون»). 
َمَتَى أَضِيْف ذَلِكَ إِلَى رَمَنِ رَسُولٍ الله كله كَهُرَ ليل عَلَى جَرَازِو 


هنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أولى بتلك الاحتمالات من التابعين 
رحمهم الله تعالى» بل إن التابعين أولى بتلك الاحتمالات» لكونهم أبعد 
عن عصر التشريع من الصحابة» ولأنه قد عرف عن الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم من تحرزهم في أن ينسبوا إلى النبي كك إلا ما سمعوه منه 
مباشرة أكثر مما عُرف عن غيرهم» ولكنّ المقصود هنا هو ظهور احتمال 
الحجية» فاحتمال الحجية في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي» 
وهذا ما فسره الطوفى رحمه الله تعالى بقوله: (قول الراوي: «من السنة» 
سوام كان تابا أو مهايا في حياة الرسول يي وبعد موته سواءٌ في أنه 
حجةء لأن كلا منهما أضاف السنة إلى من تقوم الحجة بإضافتها إليه وهو 
الرسول ية لكنّ الحجة في قول الصحابي أظهر منها في قول التابعي 
لعدم الواسطة» وكونة اق ما لم يشاهدء وكونه عَدْلاً بالنص» بخلاف 
التابعين في ذلك کله): 

قوله: 2 ة الخامسة): أي من مراتب ألفاظ الرواية في نقل الأخبار 

قوله: (أن يقول): أي الصحابي الناقل للرواية. 

قوله: (كنا نفعل): حكاية منه لأي فعل كان يفعله الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (أو «كانوا يفعلون»): معطوف بأو على قوله: «كنا نفعل»» 
والمراد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الل يي فهو دليل على جوازه) : 
الفعل : «أضيف» مبني للمجهول» والمضيف هو الصحابي الحاكي لذلك الفعل . 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ؟19457/7. 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كك 
س ۱۹٤‏ ک 9 
ِأنَ ذِكْرَهُ ذَلِكَ في مَعْرض الْحُجَّةٍ يذل عَلَى أنه راد ما عَلِمَهُ الي 4ل 


2 رمع ار ميو 2 
فسكت عنه ليُكون دليلا . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «كنا نفعل»» أو: 
«كانوا يفعلون». 

والمراد بزمن رسول الله يي هو عصره الذي عاش فيه. 

والضمير المنفصل «فهو» يعود إلى «القول بكنا نفعل» أو كانوا 
يفعلون المضاف إلى زمان الرسول ل . 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الفعل المحكي»2. 

قوله: (لأن ذكره ذلك): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الصحابي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الفعل المحكي». 

قوله: (في معرض الحجة): أي أن الصحابي ذكر ذلك الفعل على 
سبيل إقامة الحجة به على العباد» وليس لمجرد النقل فحسب. 

قوله: (يدل على أنه أراد ما علمه النبي كله فسكت عنه ليكون دليلاً): 
الضمير في «أنه) يعود إلى «الصحابي». 

و«ما» فى قوله: «ما علمه» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
قزل 'وما:دخلت عليه يفاره قدي «المقلوم للدي 6ه 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الفعل المحكي . 

والضمير في عنه» يعود إلى «الفعل»). 

واسم #ايكون) في قوله: «ليكون دليلاً) مضمر» تقديره: «السكوت»» 
أي : «ليكون سكوت النبي ية عن ذلك الفعل دليلا» . 

والمراد ليكون دليلاً على مشروعية ذلك الفعل وجوازه عن طريق 
إقراره عليه الصلاة والسلام له المفهوم من السكوت, لأن النبي كله لا 
يسكت عن باطل من غير إنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن الفعل إذا 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي 35 4° 


مِثْل د قول ابن عُمَرّ: «كُنَا نمَاضِل عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله لله اة فقول : 


عو جه ورو 9 و له ل وهس وو 
أبو بر ٿم مُتْمَانُ يلم دَلِكَ رَسول الله ٤‏ كل فلا ينکره)»› 
وَقَالَ: «كُنا نُحَايرٌ 5 000 


أضيف إلى زمن النبي بيه كانت الإضافة دليل جواز الفعل. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابى إذا نقل لنا حكاية فِعْل من أفعال 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وأضاف ذلك الفعل إلى زمن النبي 
عليه الصلاة والسلام كانت تلك الحكاية المضافة إلى زمن النبوة دليلاً على 
جواز ذلك الفعل المحكي» > لأننا نقطع بأن النبي بي قد اطلع عليهء أو 
أحيط به علماً عن طريق الوحي» أو بخبر مخبر من الصحابة» فسكت عن 
إنكاره على فاعله» فنأخذ من هذا السكوت النبوي دليلاً على إقراره عليه 
الصلاة والسلام لذلك الفعل» ومن هذا الإقرار نتيقن جوازه ومشروعية 
الإتيان به من غير حرج شرعي . 

قوله: (مثل قول ابن عمر: «كنا نفاضل على عهد رسول الله کله فنقول: 
أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» فيبلغ ذلك رسول اش َة فلا ينكره): مثال 
توضيحي للفعل المحكي عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «كنا»ء أئ: معاشر الصحابة. 

والمقصود بالمفاضلة هنا: التفضيل بين الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» فأفضلهم أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» 
وهذا هو الذي عليه معتقد أهل السنة والجماعة. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فيبلغ ذلك» يعود إلى «التفضيل 
المذكور). 

والضمير في: «فلا ينكره» يعود إلى «التفضيل» يها وعدم المنكر 
هو النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقال: «كنا نخابر أربعين سنة»): القائل هو ابن عمر رضي الله 


١‏ الأصل الثاني عن الأدلة سنةا النبي کک 


د o‏ 3 ع ل اس هم 2 0 ر چ ت ت 
وَقالت عَائْسَةُ رضي الله عَنْهَا : «كانوا لا يَقَطعون فى الشئء التافه». 


تعالى عنهما. و«المخابرة» هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث» والربع› 
ونحوهما كما ذكر ذلك الفقهاء”'' . 
تعالى عنهم ء المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام» لأن رواية ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما المذكورة فيها التصريح بالإضافة إلى عهذه عليه 
الصلاة السلام» فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من 
رواية نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال لرافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه: (علمتَ أنّا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله يكل 
بما على الأربعاء وبشيء من التُبْنَ)”" . 

ومن رواية ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: (كنتٌ أعلم في عهد رسول الله ل أن الأرض تكرى)"". 

قوله: (وقالت عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في الشيء 
التافه»): قولها: «كانوا» تريد بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

والمراد بالقطع هنا: قَطَعٌّ اليد من أجل السرقة. 

والمراد بالشيء التافه: هو الحقير اليسير الذي لم يبلغ النصاب 
المؤمّل للقطع. 

وهذا أيضاً مثال توضيحي ثالث للفعل المحكي عن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» المضاف إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام» فإن 
هذه الرواية فيها التصريح بالإضافة إلى عهده ييا حيث وردت في مصنف 
ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بلفظ: (لم تكن يد السارق تقطع على عهد 
)١(‏ انظر: المحرر في الفقه ."08/١‏ 
(CY)‏ أخرجهما الإمام البخاري في صحيحه. كتاب : «الحرث والمزارعة»» باب: «ما 

كان أصحاب النبي ية يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمرة» ع VY‏ 


الأصل الثاني عن الادلة سه النبي كو[ 1417 


ِن قَالَ الصَّحَابِيُ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ»» فَقَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: يحون 
َقْلاً ِلِإٍجْمَاع لِتَنَاوْلٍ اللّمْظِ إِيَاهُ وَقَالَ بَعْضُ أَضحَاب الشَّافِعِيَ: لا 
يذ لك علَى فغل اينع ما َم برخ تله عن أل الإمَاع. 
رسول الله كك في الشيء التافه)'"" . 

قوله: (فإن قال الصحابي: «كانوا يفعلون»): أي ولم يصرح بالإضافة 
إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: يكون نقلاً للإجماع لتناول اللفظ إياه): قول 
أبي الخطاب هذا ذكره رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد» ونصه: (فإن قال 
الصحابي: «كانوا يفعلون» حمل ذلك على جماعتهم + كقول عائشة 
رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه»» خلافا لمن أنكر 
أن بكرن ذلك ج12 

ومعنى كونه نقلاً للإجماع: أي أن حكاية الصحابي لفعل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم محمولة على أنه أراد بذلك إجماعهم على جواز 
هذا الفعل» والدليل على ذلك أنه لم ينقله لمجرد النقل فحسب» بل نقله 
ليحصل الاحتجاج به» والاحتجاج فرع ثبوت الدليل» فيكون الدليل على ذلك 
هو الإجماع» وهذا إذا لم ينقل عن أحدهم خلافا في عدم جواز ذلك الفعل . 

قوله: (لتناول اللفظ إياه): المراد باللفظ هنا هو قوله: «كانوا 
يفعلون»» فصيغة هذا اللفظ صيغة المجموع» مما يدل على أن ذلك الفعل 
كان متعارفا عليه بينهم من غير نكير. 

والضمير: إياه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يدل ذلك على فعل الجميع مالم 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع) : معطوف بالواو على قوله: «فقال أبو الخطاب». 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدودء باب «من قال: لا تقطع اليد في 


أقل من عشرة دراهم» .٤۷1/۹‏ 
(۲) التمهيد ۳/ .١85‏ 


ک۸( الأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي ع 

وَقَالَ أَبُو الْخَطَاب: وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِئىُ: «هَذا الْخْبَرُ مَنْسُوح) 
وَجَبَ بول قَْلِ وَلَوْ قَسَرَُ تَفْسِيْرٍ وَجَبَ الرجُوعٌ إلى تَفْسِيْرِه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول الصحابي: «كانوا يفعلون». 

والمراد بالمصرّح في قوله: «ما لم يصرح» هو الصحابي الحاكي للفعل . 
والضمير في «نقله» يعود إلى «الفعل». 

والمراد بأهل الإجماع هم أهل الحل والعقد من العلماء المجتهدين 
من هذه الأمة. 

والمعنى المراد هنا: أن حكاية الصحابى للفعل بلفظ يشعر بحصوله 
من الحم لأ كفي في يات :دعو الالجناع» بل لا بد من تصريح 
الراوي بأن الصحابة مجمعون على هذا الفعل» كأن يقول: «كانوا يفعلون 
كذاء وقد انعقد إجماعهم على جوازه». 

قوله: (وقال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ» وجب 
قبول قوله» ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره): هذا القول ذكره 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» في موضعين منفصلين» قال. 
في الموضع الأول: (إذا قال الصحابي: «هذا الخبر منسوخ)» وكان 
يتضمن حكماً قبل قوله في ذلك). 

وقال في الموضع الثاني: (تفسير الصحابي الراوي للخبر إذا كان 
مجملاً أولى من غيرهء... والوجه في ذلك: أنهم حضروا التنزيل» 
وعرفوا التأويل» وهم أعرف بمراد الرسول» لكونهم معه وبحضرته» فيجب 
الرجوع إلى تفسيرهم). 

والضمير في «قوله») يعود إلى «الصحابي» . 

والضمير في «قَسَّرَهُ» يعود إلى «الخبر»» والمفسّر هو الصحابي» أي: 
إذا فسّر الصحابي الخبر الذي رواه. 
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ع و ل لاا كل الو لز تت ا 


والضمير فى «تفسيره» يعود إلى «الصحابى». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابى إذا أفاد بنسخ خبر بعيئه وجب 
قبول ما أفاد به من ثبوت النسخ لذلك الخبرء لأن العدالة التي هي الأصل 
في الصحابة جميعاً تقتضي ألا يقول بالنسخ إلا عن علم يقيني بوجود 
الناسخ . 

وكذلك إذا فسّر الصحابى خبره الذي روأه وجب الرجوع إلى 
تفسيره » لأنه أعلم بما روى من غيره» فيكون تفسيره لما رواه تفسير خبرة 
ودراية وإحاطة. 

ولعل سائلاً يسأل فيقول: ما الرابط بين إفادة الصحابي بنسخ الخبرء 
وقبول تفسيره للخبر الذي رواه» وبين حكايته لأفعال الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بقوله: «كنا نفعل»» أو: «كانوا يفعلون»؟ . 

وللجواب عن هذا التساؤل يقال: إن الرابط بين ذلك هو: أن 
الصحابي إذا أخبر بثبوت النسخ فإنه يريد بذلك تَقْلَ تشريع لإقامة الحجة به 
على الأمة بالعدول عن مقتضى المنسوخ إلى مقتضى الناسخ» ولذلك وجب 
قول اا 

وكذلك إذا ذكر تفسيراً لما رواه من خبرء فإنه يريد بذلك أن يبيّن 
حقيقته للأمة» ليضعها على محز واحد حتى لا تتشعب بها الآراء في فهم 
معناه وإدراك مغزاه» لها لما فهمه من مقصود قائله وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام» ولذلك أيضا وجب قبول تفسيره » لأنه أعلم بما روى من غيره. 

وإذا كان قبول خبره في النسخ واجباً على الأمة» وكذلك قبول 
تفسيره لما رواه واجباً عليهاء لأنه لم يقل ذلك برأيه وإنما هو ناقل لشرع 
يريد إبلاغه للأمة» فوجب الاحتجاج بقوله فيهما» أي في النسخ والتفسير» 
فكذلك يجب الاحتجاج بالفعل الذي حكاه بقوله: «كنا نفعل»» أو «كانوا 
يفعلون»» لأنه إما أن يكون ذلك الفعل الذي حكاه قد قام دليل حجيته من 


الاصل الثاني من الأدلة سئة النبي ككل 


هوه هاه ها هه هه هاه وهاه هم و .هه و و وه و وو ووو و و واه وم وه مه و و وه و وو همه م و و وو وو و همهم ودودءة ٠.‏ 


السنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهء وإما أن يكون دليل حجيته هو 


إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على مشروعية العمل به» وكل 
من الإقرار والإجماع دليل شرعي يجب الاحتجاج بمقتضى ما دل عليه. 
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(فصل) 
وَحَدٌ الْحَبَرِ هُوَّ: الّذِي يَتَطَرّقُْ إِلَيِْ النَضْدِيْقُء أو التَكَذِيْبُ. وَهُوَ 
فان رار وخاد 


قوله: (وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب): هذا هو 
تعريف الخبر في الاصطلاح”" . 

والمراد بالتطرق هنا هو «الدخول»» أي: ما يدخله التصديق» أو 
التكذيب. 

وهذا التعريف لا يصدق على أخبار الله تبارك وتعالى» وعلى ما صح 
من أخبار رسول الله ية إلا باعتبار الجزئية الأولى منه فقطء وهي قوله: 
«التصديق»» لأن جميع أخبار الله عر وجل» وما صح من أخبار النبي كَل 

وأما الخبر فى اللغة فيطلق على «التَبَأ» وعلى «واحد الأخبار»““ 

وقد يكون الخبر مشتقاً من «الْحَبَار؛ وهي الأرض الرخوة» لأن الخبر 
يكير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تير الغاز إذا قرعها الحافر وت" 

قوله: (وهو): الضمير المنفصل يعود إلى «الخبر). 

قوله: (قسمان: تواتر وآحاد) : هذا هو تقسيم الخبر عند جمهور 


الأضول 7 


(۱) انظر: كشف الأسرار ٦٥٤/۲‏ بذل النظر ص2”58» تيسير التحرير */ 274 
منتهى الوصول والأمل ص٥٦٠‏ الفروق »18/١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ١١٠٠ء‏ 

شرح المنهاج 251١/7‏ المعتمد ؟/ 5لاء العدة ۸۳۹/۳ التمهيد 24/7 شرع 
الكوكب المنير ۲۸۹/۲ إرشاد الفحول ص٤٤.‏ 

(۲) انظر: القاموس المحيط ۱۷/۲ لسان العرب »۲۲٣/٤‏ ۲۲۸. 

(۳) انظر: إرشاد الفحول ص45. 

(6) انظر: تقريب الوصول ص9١2١.»‏ اللمع في أصول الفقه ص١"‏ قرة العين في 
شرح ورقات إمام الحرمين ص1۸» منتهى الوصول والأمل ص۷٦.‏ 


حت | تب ک جي وس 
َالْمتوانة يقد الل ل ل 


وأما الخبر عند الحنفية فهو ثلاثة أقسام: متواتر» ومشهورء وآحاد. 
ويعرّفون المشهور بأنه: ما كان آحاد الأصل» متواتراً ذ في القرن الثاني 
وا 

ومنتهى الشهرة عندهم القرن الثاني أو الثالث إلى حد ينقله ثقات لا 
يْتَوَهَّعٌ تواطؤهم على الكذب» ولا عبرة عندهم بالشهرة بعد هذين 
اوو 

وجعل الجصّاص رحمه الله تعالى المشهور قسماً من المتواتر» ووافقه 
على ذلك جماعة من الحنفية» وأما جمهورهم فجعلوه قسيماً للمتواتر لا 
EEO‏ . 

والآحاد عندهم ما ليس أحدهماء أي: ما عدا المتواترء 
ال 

والفرق عندهم بين المتواتر والمشهور: أن المتواتر يوجب العلم 
القطعي» ويكون رَدُهُ كفراً» والمشهور يوجب علم الطمأنينة» ويكون رده 


اث 


قوله: (فالمتواتر يفيد العلم): «المتواتر» صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «فالخبر المتواتر). 

والخبر المتواتر يفيد العلم بنفسه من غير ضميمة شيء آخر من قرينة 
ونحوها. 


.١١١/۲ تيسير التحرير 7/7 مسلم الثبوت‎ 2591/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(۲) انظر: أصول الشاشى ص777» تيسير التحرير ۳۷/۳. 

© اظ اضرا الى 0451 مسبو الخو 36/6 شيل لوت وھ 
5» جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني 2١19/7‏ شرح 
الكوكب المنير .٠٤٥/۲‏ 

(54) انظر: تيسير التحرير ۳/ /اا. 

(5) انظر: أصول السرخسي ۲۹۲/١‏ أصول الشاشي ص775. 


رم او Se‏ 06م ر سوه لوج شه سے و 
ويجب تصدِيقه وإن لم يدل عليه دَلِيّل آخر. 
و كعمس سل se‏ ممع ور لذن اله روه ل e a‏ 
ولیس فى الاخبار ما يعلم صدفه بمجرده إلا المتوّاترٌ» وما عداه 
ر 10 0 وه 0 ر E 52 ۳ o2‏ 
ِنْمَا يعْلم صِدَقَهُ بِدَلِيْل آَحَر يذل عَلَيْه سِوّى تفس الْحْبَّر el‏ 


قوله: (ويجب تصديقه): الضمير فى «تصديقه» يعود إلى 
«المتواتر). 

وإنما يجب تصديق الخبر المتواتر لأنه يفيد القطع واليقين» إذ لا 
مجال للشك فيه. 

قوله: (وإن لم يدل عليه دليل آخر): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«المتواتر) . 

والمراد بالدليل الآخر هنا هو ما سوى المتواتر كالقرائن والضمائم. 

والمعنى: أن المتواتر لا يفتقر في إفادته العلم إلى شيء خارج عن 
ذاته من دليل آخر أو قرينة» بل هو مستغن بنفسه فى تلك الإفادة. 

قوله: (وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر): «ما) فى 
قوله: «ما يعلم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر» تقديره: «وليس في الأخبار معلوم الصدق بمجرده إلا 
المتواتر). 

والضميران فى «صدقه»» وفى «بمجرده» يعودان إلى «ما» المعبّر بها 
عن الخبرء إذ التقدير: «وليس في الأخبار خبر يُعْلَمُ صدقه بمجرده إلا 
المتواتر». 

قوله: (وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس 
الخبر): الضمير فى : (ما عداه» يعود إلى «المتواتر». 

والضمير في «صدقه)» يعود إلى «ما عدا المتواتر). 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الصدق». 

والمراد من «سوى نفس الخبر» ما يحصل بضميمته إلى الخبر شعور 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ل 
> ب ل ات تتا س سگ ګ دت 


خلافاً لِلسّمَية م حَصَرُوا الْعِلْمَ في الْحَوَامنٌ . 


بالطمأنينة إليه» وهو الدلائل والقرائن الخارجة عن ذات الخبر» كما هو 
الشأن في خبر الواحد فإنه يتقوّى بالقرائن المحتفة به. 

قوله: (خلافاً للسمنية): «خلافاً» مصدر منصوب بعامل محذوف» 
تقديره: «إنما قررنا بأن المتواتر يفيد العلم بنفسه» ويجب تصديقه وإن لم 
يدل عليه دليل آخر خلافاً للسمنية». 

و«السمنية» طائفة من أهل الهند» وُجدت قبل الإسلام» قالوا بقدم 
العالم» وبإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة 
الحواس الخمس» وأنكر أكثرهم البعث بعد الموت» وقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» كنقل روح الإنسان إلى الكلب» 
وزو الكلب إلى:الرضان ‏ . 

قوله: (فإنهم حصروا العلم في الحواس): الضمير في «فإنهم» يعود إلى 
(السمنية) . 0 

والمراد بحصرهم العلم في الحواس: أنهم جعلوا مدارك اليقين 
محصورة فى الحواس الخمس فقطل وهى : حاسة البصر» وحاسة السمع› 
وحاسة اللمس» وحاسة الشمء وعاشة العذوق» فما كان مدركا بواحدة هن 
هذه الحواس كان علماً يقينياً» وما خرج عن هذه الحواس كلها فليس 
بعلم » بل هو ضرب من ضروب الوهم والتخيّلات. 

وعليه فإن المتواتر عند هؤلاء السمنية لا يفيد العلم ولا التصديق 
بنفسه» بل لا د من أن يكون موسا موا سي دلق لمحو اين 
الخمس. 

قوله: (وهو باطل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «حخصر السمنية 


.57١ص انظر: الفرق بين الفرق‎ )١( 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 


ا الا تين أَكْثَرَ مِنَ الْوَاجِدِء وَاسْيِحَالَةَ اجْتِمَاع الضدَيْن» بَلُ 
3 حَصِْرٌ 4 هُمُ الْعِلْمَ فِي الْحَوَانٌ عَلَى زَعْمِهِمْ مَعْلُومٌ لَهُمُْ ولیس مُذْرَكا 
ِالْحَوَاسَ 


العلم في الحواس»» فهذا الحصر حصر باطل لا يصح» والواقع يكذبه ولا 
يصدقه . 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذهب إليه 
السمنية من إنكارهم أن يكون المتواتر مفيداً العلم بنفسه من غير وساطة. 

قوله: (فإنا نعلم كون الاثنين أكثر من الواحد): أي نعلم ذلك علماً 
يقينياً» ولم نستفد هذا العلم اليقيني من أية حاسة من الحواس الخمس» بل 
استفدناه بدليل العقل» ولو كان العلم اليقيني موقوقاً غلى الحواس الخمسن 
فقط لما حصل لنا ذلك اليقين بالعقل وهو خارج عنها. 

قوله: (واستحالة اجتماع الضدين): أي «ونعلم استحالة اجتماع 
الضدين»» وهو معطوف بالواو على قوله: «فإنا نعلم کون الاثنين أكثر من 
الواحد». 

والعلم باستحالة اجتماع الضدين علم يقيني لم يُسْتَمَْدُ بواحدة من 
الحواس الخمس» بل استفيد بدليل العقل» وهو خارج عن دائرة الحواس 
الخمس مما يدل على بطلان حصر العلم فيها. 

قوله: (بل حصرهم العلم في الحواس على زعمهم معلوم لهم وليس 
مدركاً بالحواس): الضمائر فى في (حصرهم)ء وفي «زعمهم»» وفي «لهم) تعود 
كلها إلى (السمنية» . 

والمعنى المراد هنا: أن حَضْرَ السمنية العلم في الحواس الخمس 
فقط هو أمر معلوم لهم» وهذا الأمر المعلوم لهم لم يدركوه بالحواس» إذ 
الحصر ليس طريقه الحس» بل طريقه العقل» وهذا يدل على فساد 
عقولهم» إذ أوصلتهم إلى حَصْرٍ لم ينهض الواقع على صحته وسلامته» بل 
على زيفه وبطلانه. 
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AE‏ َال في أن في الدَّنيًا بَلْنَهَ تُسَمّى «بَعْدَادَك» وَبَلْدَة 
E EE‏ ولا تشك نشك فى وجودٍ ا بل ف وَجودٍ الأَئِمةٍ 


rr 


الْأَرْيَعَقَ ونځو ذَلِكٌ. 


قوله: (ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغدادء وبلدة 
تسمى مكة): الفعل «يستريب» مشتق من «الريبةا» وهي : «الشك). 

والمعنى: لا يشك أحد من العقلاء في وجود بلدين في الدنيا 
أحدهما يسمى مكة» والآخر يسمى بغدادء 8 الشك في هذين البلدين 
ناشئ من اليقين الجازم بوجودهماء وذلك اليقين الجازم ليس مدركا 
بالحواس» إذ إن كثيراً من الناس لم ير بغداد أو مكة بالعين المجردة» ولم 
يسمع لهما صوتاً في أذنيه» ولم يجسّهما بيديه» ولم يتذوقهما بلسانه» ولم 
يشم رائحتهما بأنفه» ومع ذلك فإِن اليقين لا يغادر قلبه بوجود هذين 
البلدين في الدنياء وليس ذلك إلا لأنه استفاد العلم بوجودهما بالتواتر لا 
بالحواس 

قوله: (ولا نشك في وجود الأنبياءء بل في وجود الأئمة الأربعة» ونحو 
ذلك): معطوف بالواو على قوله: «ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا 

ة تسمى بغداد وبلدة تسمى مكة». 

والمعنى المراد هنا: أننا لم نر الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة 
والسلام» ومع ذلك فإنا لا نشك في أنهم قد وجدوا في الدنياء بل لدينا 
يقين جازم لا يخالطه أدنى شك بأن الله تبارك وتعالى أوجدهم في الدنياء 
وبعثهم إلى أممهم مبشرين ومنذرين» وذلك العلم اليقيني القاطع لم نستند 
فيه إلى الحس» بل هو حاصل لنا بطريق التواتر. 

وكذلك لا نشك في وجود الأئمة الأربعة» وهم: أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمدء رحمهم الله تعالى جميعاًء وليس مستندنا في اليقين 
بأنهم وُجدوا في الدنيا هو الحس لأننا لم نرهم ولم نجتمع بهم» وإنما 
مستندنا في ذلك ما تواترت به الأخبار عن وجودهم في أحد عصور الناس. 


اتوي لاحة عنة لبوا سحت كح | اا 


o A294 


فَإِنْ قِيْلَ: لق كان مخلوها ا ا ا فا 
الف فی هَذَا مُعَانْدٌ يُخَالِفُ بِلِسَانِهِ مَعَ مَعْرِقَتِهِ فَسَادَ قَولِوء DS‏ 


وإذا ثبت أن العلم اليقيني يحصل بالتواتر» ثبت أن المتواتر يفيد 
العلم بنفسه»ء وأنه لا يفتقر في تصديقه إلى الاستناد لشيء آخر» وبذلك 
يبطل ما ادعته السمنية من حصر العلم في الحواس فقط 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم «السمنية»» قالوا ذلك اعتراضاً على 
كون «المتواتر» يفيد بنفسه العلم اليقيني. 

قوله: (لو كان معلوماً ضرورة لما خالفناكم): اسم «كان») مضمرء 
تقديره: «التواتر»» أي: «لو كان التواتر معلوما». 

والمقصود بالضرورة هنا الاضطرار النفسي إلى تصديق ما ثبت 
بالتواتر 

والمعنى المراد هنا: أن الضرورة معناها: أن يجد الإنسان نفسه 
مضطراً رغم أنفه إلى الانسياق خلف الشيء من غير ترّد» ولو كان التواتر 
يفيد العلم الضروري حسب زعمكم لوجدنا أنفسنا مضطرين إلى تصديق ما 
ثبت به» ولما حصل الخلاف بيننا وبينكم فيه» وحيث خالفناكم فيما 
زعمتموه دل ذلك على أن التواتر لا يفيد العلم بنفسه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض . 

قوله: (إنما يخالف في هذا معائد يخالف بلسانه مع معرفته فساد 
قوله): اسم الإشارة: «هذا» يعود إلى «إفادة التواتر العلم الضروري». 

والمراد بالمعاند هنا المكابر لشهوة ة في نفسه. 

والضمائر في (بلسانه»)» وفي (معرفته»» وفي «قوله» تعود كلها إلى 
«المعاند). 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يخالف في إفادة المتواتر العلم اليقيني 
إلا مكابر يعرف الحق بقلبه وينكره بلسانه» اتباعا للهوى» وانسياقا 
للشهوة . 


الأصل الثاني من الادلة سئة النبي ككل 
أو مَنْ في عَفْلِهِ خَبْظء ولا يَصْدْرُ إِنْكَارُ هَذَا مِنْ عَدَدٍ ير يَسْتَحِيْل 
و م و 6م e‏ - سوه > 2 f o‏ لس o lf, Roz‏ 
عِنَادُهُم. ثم لَوْ تَرَكْنَا مَا عَلِمْنَاهُ لِمُحُالَمَيَكُمْ لَزِمَنَا ترك الْمَحْسُوسَاتِ 
لِمُحَالَمَةٍ السوفسطائة . 


قوله: (أو من في عقله خبط): أي «أو يخالف في هذا من في عقله 
خبط)» وهو معطوف بأو على قوله: «إنما يخالف في هذا معاند». 

والضمير في «عقله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

و«الحبْظ؛ في اللغة هو: «السَّيْرٌ على غير هُدّى»» و«الحْبَاظ» داء 
كالجنون» ومنه قوله تعالى: ای يِتَكَبَطْدُ ليطن من الْمَيّنْ4 [البقرة: .]۲۷١‏ 

ای يصرعه ويلعب ا 

والمراد هنا: أنه لا يخالف في إفادة المتواتر العلم اليقيني إلا فاسد 
العقل الذي يتخبط في الأمور من غير دراية ولا بصيرة. 

قوله: (ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «إفادة المتواتر العلم اليقيني». 

والضمير في «عنادهم» يعود إلى «العدد الكثير». 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار إفادة التواتر العلم اليقيني لا يصدر من 
عدد كثير يستحيل تواطؤهم على العناد والمكابرة» بل إن هذا العدد الكثير 
من العقلاء يدركون إفادة التواتر العلم الضروري» وإنما ذلك الإنكار 
حاصل من عدد قليل جداً هو إلى الشذوذ أقرب منه إلى الشهرة 
والاستفاضةء فلا يُعْتَدٌ بمخالفته» لأنها مكابرة لا رصيد لها من الواقع» 
ومعاندة لا نصيب لها من الحقيقة. 

قوله: (ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكم لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائية): «ما» فى قوله: «ما علمناه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «اعلمناه» عائد جملة الصلة. 


(۱) انظر: لسان العرب ۷/ ۲۸۲. 


الاصل الثاني من ةي لك كن لك 


©ه 6م ه» هوه و و هو همه هم وهو و و وو وو و و .مم م ومو موه .م م و ووه وو م و ومو ووو وو .م.م ومودهة ٠١‏ 


وضمير الخطاب في «لمخالفتكم» يعود إلى «السمنية» . 

والمراد بالمحسوسات هنا الأشياء المدركة بالحس. 

و«السوفسطائية» هى: فرقة تنْسَبُ إلى رجل يقال له: «سوفسطا»ء 
أنكرت الحقاتق» فلم تثبت حقيقة» ولا علماً بحقيقة» والحق عندهم ليس 
له ضوابط يُعْرَف بهاء وإنما هو في كل شيء بحسب ما اعتقده المعتقد. 

و«السفسطة» كلمة يونانية» معناها: «الحكمة المموّهة)» فهذه الفرقة 
تقوم على التمويه والتخيلات الفاسدة'''. 

فالسوفسطائيون هؤلاء ينكرون المحسوساتء لأن الحقائق عندهم 
تابعة للإدراكات» أي: أن الشىء لا يكون حلواً لذاته ولا مُراً لذاته» وإنما 
يكون كذلك تبعاً لإدراك الذائق نفسه» فمن شرب العسل فى حال المرض 
ووجد مرارته في مذاقه كان العسل حيئئظٍ مرأء ومن شربه 9 غال اة 
نرا در ی اف كاك ا ا خلرا فال لسن راو 
قرا ا بحسب إقراك ار 

والمعنى المراد هنا: أن خلافكم لنا معشر السمنية في إفادة التواتر 
العلم اليقيني لا يقتضي تفي تلك الحقيقة عن التواتر» وهي كونه مفيداً 
للعلم» كما أن خلاف السوفسطائية لكم في المحسوسات لا يقتضي إخراج 
تلك المتسوسات من كوتها طريقاً لإدراك المتركات فإن الدمتمونا برك 
ما علمناه من كون التواتر يفيد العلم اليقيني بناءً على خلافكم لنا فيه 
ألزمناكم نحن بترك ما علمتموه من أنه لا يثبت شيء إلا بمحسوس بناءً 
على مخالفة السوفسطائية لكم في هذاء وجوابكم عن السوفسطائية عما 
أنكروه من المحسوسات» هو جوابنا لكم عما أنكرتموه من إفادة التواتر 
العم القي. 


.١70/١19 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي 355 


(فصل) 
1 القافني: «الْعِلْمُ الْحَاصِلٌ التَوَار صرُوري». وهر صَحِيْحٌ : 
انتا تجد أَنْفْسَنَا مُضطريْنَ إِلَيْهِ. اليم بوجوو مک E‏ 


قوله: (قال القاضي): هو القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله تعالى. 

قوله: (العلم الحاصل بالتواتر ضروري): أي أنه يوصل إلى القطع 
والجزم واليقين» بحيث يجد الإنسان في نفسه ضرورة التصديق بمقتضاه من 
غير تردد أو تشكك. وهذا القول قد ذكره القاضى أبو يعلى فى كتابه 
«العدة»» ونصه: (العلم الواقع بالأخبار المتواترة معلوم من جهة الضرورة» 
لا من جهة الاكتساب والاستدلال» وهو قول أكثر أهل العلم)"''. 

قوله: (وهو صحيح): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القاضي 
أبي يعلى : «العلم الحاصل بالتواتر ضروري». 

ووَضصْفٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذا القول بالصحة يدل على تأييده 
له ورضاه عنة . 

قوله: (فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه كالعلم بوجود مكة): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة الدليل على صحة ما ذكره القاضي 
أبو يعلى من كون العلم الحاصل بالتواتر ضرورياً» وما ذكره هنا هو الدليل 
الأول. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «العلم الضروري». 

ومعنى الاضطرار إلى العلم ' التصديق , بود عا غير مارم وذلك 
كالإخبار بوجود «مكة»» فإِنْ هذا الإخبار أورث علماً بأن فى الدنيا بلدا 
اسمه «مكة». وحين تواتر ذلك الخبر بوجود مكة بعدد جم غفير تحيل 
العادة تواطؤهم على الكذب حصل بذلك التواتر العلم اليقينى الذي يجعل 
الإنسان مضطراً إلى التصديق بوجود تلك البلدة. 


.۸٤۷ /۳ العدة‎ )١( 


السك ة 223 ا 


ع ست هاه 


ملكك ,أ ا کک ره ور کر رو 54 اوه يه يه نك اك کے به 
ولان العلم النظري هو الذِي يجوز أن يَعَرِض فيه الشك. وتختَلِف فيه 
00 و orf‏ م 3 چ مه 2 for‏ ره م 20~ 4 
الأخوّال فَيَعْلمَهُ بَعْض الئاس دون بَعْضء ولا يَعْلمَه النْسَاءُ وَالصَّبْيَانَ 
وَمَنْ ليس مِنْ أهل النظرء وَلا مَنْ ترك النظرَ قصدا. 


قوله: (ولأن العلم النظري هو الذي يجوز أن بعرض فيه الشك): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «العلم النظري». 

ومعنى «يعرض فيه الشك»» أي: يدخل فيه الشك. 

وإنما كان العلم النظري عرضة للشك لأنه خاضع لاختلاف وجهات 
النظر بين الناس» فيتفاوت الحكم فيه من إنسان لآخرء بحسب تفاوتهم في 
المدارك والمفاهيم. 

قوله: (وتختلف فيه الأحوال): معطوف بالواو على قوله: «يجوز أن 
يعرض فيه الشك». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «العلم النظري». 

و«الأحوال» جمع «حال»» والمراد به هنا: تباين الموقف. غد 
الرائ» 

قوله: (فيعلمه بعض الناس دون بعض): الضمير فى : «فيعلمه) يعود 
إلى «العلم النظري»» فهذا لا يعلمه كل الناس» بل أهل العلم به هم 
المؤمّلون لذلك ممن ملكوا القدرة على التحصيل دون من فَقَدَ تلك القدرة. 

قوله: (ولا يعلمه النساء والصبيان ومن ليس من أهل النظر ولا من ترك 
النظر قصداً): معطوف بالواو على قوله: «فيعلمه بعض الناس دون بعض». 

والضمير فى: «ولا يعلمه» يعود إلى «العلم النظري»» فالنساء 

وكذلك لا يعلمه فاقدو النظر» لعدم أهليتهم لذلك» كمن به عَنَهُ أو 
جنون» لأن العقل هو وسيلة النظر والتأمل» فإذا قدت هذه الوسيلة تعطل 
سبيل العلم. وكذلك لا يعلمه مَنْ كان قادراً على النظر ولكنه تركه عمداًء 


0 الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كل 


وَقَالَ أَبُو الْخَطَاب : هو نَطَرِي لاه لا يُفِيْدُ الْعِلْم بِتَفْسِهِ ما لَمْ 
نَم في النّفْس مُقَدَمَتَانِء مارب مز انمتا نم كام A O‏ 


إذ العلم فرع بذل الجهد. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل 
الثاني» والمقصود من هذا الدليل إثبات الشيء بضده» فكما أن العلم 
النظري تختلف فيه وجهات النظرء ويجد الإنسان فى نفسه شكأ في 
تضديقه 6 فاد "العم الشروري محل افيه النظرة»«ورتعد الإنبناق تة مرا 
للتصديق به من غير أدنى شك. 

وبهذا تت تتحقق الضدية بين العلم الضروري والعلم النظري»› وإلا لانتفى 
الفارق بينهماء وهيهات هيهات أن يكونا متماثلين في التصديق والاضطرار 
واليقين مع شتان ما بينهما. 

قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «قال القاضي». 

وأبو الخطاب ‏ كما سبق هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى الأصولى 
الحنبلي» وقد ذكر هذا القول في كتابه «التمهيد في أصول الفقه»“. ٣‏ 

قوله: (هو نظري): الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «العلم الحاصل 
بالتواتر»» فهو لا يكون عنده ضرورياً كما صرح بذلك القاضي أبو يعلي» 
وكما عليه جمهور الأصوليين» وإنما يكون نظريا. 

قوله: (لأنه لا يفيد العلم بنفسه ما لم ينتظم في النفس مقدمتان): هذا 
شروع في الاستدلال على ما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى من أن 
العلم الحاصل بالتواتر نظري لا ضروري. والضميران في «لأنه»» وفي 
«بنفسه» يعودان إلى «التواتر»» فهو عنده لا يفيد العلم تلقائياء بل بواسطة. 
وتلك الواسطة هي انتظام مقدمتين في النفس. 

والمراد بالانتظام هنا هو «التاليف»» أي: لا يفيد التواتر العلم بنفسه 
إلا إذا تألفت في النفس مقدمتان. 


.55 7١7/7” انظر: التمهيد‎ )١( 


الأصل الثاني عن الادلة من اقبي ٣ے‏ 


E 


إخدَاهمًا: ل أَحْوَالِهمْ ركثْرَيَهمْ لا يَجْمَعْهُمْ عَلَى 
الْكَذِبِ جَامِعٌ وَلَا يَتَفِقُونَ عَلَيِْه النَانِيَةٌ: أَنَهُمْ قَدِ اتَمَقُوا عَلَى الْإِحْبَارٍ 


قوله: (إحداهما): ضمير التثنية يعود إلى «المقدمتين». 

قوله: (أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمعهم على الكذب 
جامع ولا يتفقون عليه): اسم الإشارة: «هؤلاء» يعود إلى: «رواة الخبر 
المتواتر». 

والضمائر في «أحوالهم»» وفي » شرتهم)» وفي رلا يجمعهم» كلها 
تعود إلى اسم الإشارة «هؤلاء» المعبّر به عن الرواة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب». 

والمراد بهذه المقدمة: أن التواتر لا يُسَمّى كذلك إلا إذا كان رواته 
عدداً كثيراً وهذا العدد الكثير من الرواة لا تحصل الثقة بخبرهم لمجرد 
تلك الكثرة» بل تحصل تلك الثقة بعد معرفة أنهم مع اختلاف أحوالهم 
وبلدانهم لا يمكن أن يجتمعوا على كذب» ولا أن يتفقوا عليه» فإذا تمت 
تلك المعرفة بانتفاء اجتماعهم على الكذب وانتفاء اتفاقهم عليه حصلت 
حَيتيدٍ الضرورة بتصديق ذلك الخبرء ولو كان التواتر مفيداً العلم الضروري 
بنفسه لما توقف على هذه المقدمة. 

قوله: (الثانية): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «المقدمة الثانية». 

قوله: (أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة): الضمير في «أنهم) 
يعود إلى: «رواة الخبر المتواتر) . 

والمراد بالواقعة هنا: الحادثة التي تواتر النقل فيها. 

والمقصود بهذه المقدمة: أن يُعْلَمّ بأنَ ذلك العدد الكثير قد حصل 
اتفاق روايتهم على واقعة واحدة معينة فقط» كالإخبار مثلا عن وجود 
«مكة»» فإِنْ كان إخبار ذلك العدد الكثير عن وقائع متعددة» فإنه قد لا 
يتوافر في الباقي العدد المطلوب لتحقق التواتر في ذات الواقعة المراد 


٤‏ الآحل الثاني من الأدلة سنة النبي کک 
ەر ge‏ ا ووي ل 
ينبني العلم بالصدق على المقدمتين 

ولا ب مِنْ إِشْعَارٍ التفس بها وَإِنْ لم يتَشَكلَ بسكل فِيْهَا بَفْظ مَنْظّوم 
ققد شَعَرَتُ به حت حَصَل التَصْدِيْقٌ Se SSO e serS‏ 


حصول العلم الضروري فيهاء وذلك لتورُع ذلك العدد الكثير على مجموعة 
من الوقائع» فإذا حصل العلم بأن اتفاقهم في الرواية كان منصبا على واقعة 
واحدة بعينها حصلت الضرورة بتصديق ذلك الخبر» ولو كان التواتر يفيد 
بنفسه العلم الضروري لما توقف أيضاً على هذه المقدمة. 

قوله: (فينبني العلم بالصدق على المقدمتين): أي أن العلم بصدق 
الخبر الذي نقله رواة التواتر هو نتيجة اجتماع تلك المقدمتين المذكورتين. 

ومفهوم هذا أن بدون تلك المقدمتين لا يتأتى التصديق» لعدم إزالة 
ما يقتضي التردد والتشكك. 

وهذا يدل على أن التواتر لا يفيد العلم الضروري بنفسه» بل بوجود 
وساطة من غيره» فإذا وجدت تلك الوساطة أفاد علمأ ضرورياء وإذا 
عُدمت تلك الوساطة أفاد علماً نظرياً . 

قوله: (ولا بد من إشعار النفس بهما وإن لم يتشكل فيها بلفظ منظوم, 
فقد شعرت به حتى حصل التصديق): ضمير التثنية في «بهما» يعود إلى 
«المقدمتين المذكورتين». ٠‏ 

والمراد بالتشكل هنا هو وجود وسيط في الذهن يكون مقدمة للإيصال 
إلى العلم الضروري . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «النفس» . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوسيط الذي تشكل في الذهن». 

والمعنى المراد هنا: لا يُشْتَرَط أن يُعَبّر عن «الوسيط الذهنى» بلفظ 
منظوم» كأن يقال مثلاً: «إن هذا الخبر وُجدت فيه واسطةء د الجمع 
الغفير الذي تحيل فيه العادة الاتفاق على الكذب» ووجدت فيه واسطة 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي ك 1٥‏ 


وَرْبّ وَاسِطَةٍ حَاضِرَة فِي الذَهْن لا يَشْعْرُ الْإِنْسَانُ بِتَوَسُطهَاء كَقَوْلِنَا : 
«الاثْئَانٍ يِضْفٌ ال نه ا يَعْلْمْ ذَلِكَ إل بِوَاسِطَةَ أن النُضفت 
اش جَرْئي الْجَمْلَةٍ الْمُسَاوِي للآحَرِء وَالْاثْنَانٍِ كَذَلِكَء فَقَدْ حَصَل الْعِلَمُ 
بوَاسِظة» لَكِنّهَا جَلِيةَ في الذهْن. 


إسناد الخبر إلى عين واحدة من جميع الرواة» فيجب تصديقه وعدم 
التشكيك فيه»؛ فليس باللازم أن يُضَاعَ الوسيط الذهني بهذا اللفظ المنظوم» 
بل يكفي الشعور النفسي بوجوده حتى يحصل التصديق بالخبر. 

قوله: (ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها): 
«رْبّ) حرف يفيد التقليل. 

والضمير في «بتوسطها» يعود إلى «الواسطة الحاضرة في الذهن». 

قوله: (كقولنا: «الاثنان نصف الأريعة» فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن 
النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخر): الكاف في قوله: «كقولنا» حرف 
تشبيه بمعنى : («مثل) . 

والضمير فى (فإنه» يعود إلى «الإنسان». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الاثنين نصف الأربعة». 

قوله: (والاثنان كذلك): الكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبيه بمعنى 
«مثل»» و«ذلك» اسم إشارة يعود إلى «كون الاثنين أحد الجزءين المساوي 
للثاني من جملة الأربعة» فيثبت بذلك أنه نصف» . 

قوله: (فقد حصل العلم بواسطة): المراد بالعلم هنا هو العلم 
الضروري» فهذا العلم لم يحصل بالتواتر نفسه» بل حصل بهذه الواسطة. 

قوله: (لكنها جلية في الذهن): الضمير في «لكنها» يعود إلى 
«الواسطة». ومعنى «جلية» أي : ظاهرة واضحة. 

والمعنى المراد هنا من عبارة المؤلف رحمه الله تعالى : (ورب واسطة 
حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها > كقولنا : ذا لاثنان نصف 


س لاص الثاني من الادلة نة الدب اال 


وَلِهذَا لو فيا : ينه ولون اف ان وَسَبْعِيُنَ» افْتُقِرَ فيه إلى 


الأربعة». فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة 
المساوي للآخرء والاثنان كذلك. فقد حصل العلم بواسطة» لكنها جلية 
فى الذهن): أن الواسطة قد تكون حاضرة فى الذهن» ويُعَبَّر عنها بلفظ 
منظوم كما في لفظ «الاثنان نصف اا وضع ذلك فإِنْ الإنسان ربما 
r lll‏ 
المساوي للآخر» بمعنى : أن يعلم بأن الأربعة مؤلّفة من جُزءين» كل جزء 
عبارة عن اثنين» فيكون الجزء الأول نصف المجموع الكلي؛ وكذلك الجزء 
الثاني نصف المجموع الكلي» بحيث إذا ضُمَّ النصفان المتساويان مع 
بعضهما أصبح العدد أربعة» ومع كون هذه الواسطة جلية واضحة في 
الذهن» وقد ثبت بالتواتر الفاق جميع النقلدم ء عليهاء فإِنْ الإنسان ريما لا 
يشعر بتوسطها إلا بعد علمه بما ذُكرء وهذا يدل على أن التواتر لا يفيد 
العلم الضروري بنفسه» بل بواسطة غيره. 

قوله: (ولهذا لو قيل: «ستة وثلاثون نصف انين وسبعين» افتقر فيه 
إلى تأمل ونظر): اللام في: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولآجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المتواتر لا يفيد العلم إلا 
بواسطة» . 

والضمير في (فيه» يعود إلى «النصف)». 

والمراد بالتأمل والنظر هنا هو: التروي والتدقيق. 

والمعنى المراد هنا: أن كون الستة والثلاثين نصف الاثنين والسبعين 
قد تواتر نَقْلَهُ عن جميع العقلاء من غير خلاف بينهم فيه» ومع ذلك فإن . 
الإنسان إذا سمعه فإنه لا يجد نفسه مضطرا إلى التصديق به» بل يجد نفسه 
بحاجة إلى التأمل والنظر في ذلك حتى يوصله التأمل والنظر إلى الطمأنينة 
اول اا ۰ 


ساس اش ست 4-7 ا 


وَالصَرُورِيُ عِبَارَةٌ عَن الْأَوَلِي الَذِي يَحْصل بِعَيْرِ وَاسِطَةٍ 4“ كَقَوْلِنَا : 
«الْقَدِيْمُ لَبِسَ مُحْدَثاً»» و: «الْمَعْدُومُ لَِسَ مَوْجُوداً». لا عَمَّا نَجدُ أَنْفْسَنَا 


مضطريْنَ َ إلَيْهء وَهُوَ ما صل دُونَ تَشْكِيْلٍ وَاسِطَةٍ في الذَّهْنِء كَالْعُلُوم 
الو وَالْعِلُم ِالتّجِربَة كَقَوْلِنَا : والمَا ةو و: ال مك 


قوله: (والضروري عبارة عن الأؤلي الذي يحصل بغير واسطة): المراد 
بالأوّلي هنا هو «البدهي» الذي يتبادر إلى الذهن. 

والمراد بالواسطة هنا: النظر والتأمل» فالضروري هو الذي لا يحتاج 
إلى نظر وتأمل» بل يصدقه العقل لأول وَهْلة. 

قوله: (كقولنا: «القديم ليس محدثاًء والمعدوم ليس موجوداً»): | 
حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي «مثل قولنا». 

قوله: (لا عما نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن): «ما» في قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الحاصل»». أي: «وهو 
الحاصل دون تشكيل واسطة». 

والمعنى المراد هنا: أن تفسير «الضروري» بأنه ما تكون النفس مضطرة 
إليه تفسير غير صحيح» إذ لو كان تفسيراً صحيحاً لما توقف التصديق بالتواتر 
على واسطة سابقة في الذهن» وإنما التفسير الصحيح للضروري هو أنه عبارة 
عن الأوّلي الذي يتبادر إلى الذهن لأول وهلة من غير حاجة إلى واسطة ذهنية 
من نظر وتأمل» وذلك كالقول بأن: «القديم ليس سخا والقول بأن: 
«المعدوم ليس موجوداً». إذ «القِدّم» و«الحدوث» وصفان متناقضان» وكذلك 
«العَدم» و«الوجود» وصفان متناقضان» والعقل يمنع ابتداءً اجتماع النقيضين 
في عين واحدة من جهة واحدة. 

قوله: (كالعلوم المحسوسة والعلم بالتجرية» كقولنا: «الماء مروء والخمر 
مسكر»): المراد بالعلوم المحسوسة: المدركة بالحس» » عن طريق أية حاسة 

مالاا ا 
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وَالصَّحِيْحٌ الْأَوَّلُ فَإِنَّ اللَفْط يدل عَلَيْهِ لاشْيمًا 


والمراد بالعلم بالتجربة: هو العلم المستفاد من تجارب الحياة. 

والمعنى المقصود هنا: أن العلوم المدركة بالحس» كالعلم بأن الثلج 
بارد والنار حارة الذي حصل بواسطة اللمسء والعلم بأن الورد طيب 
الرائحة الذي حصل بواسطة الشمء والعلم بأن العسل حلو الطعم الذي 
حصل بواسطة الذوق» وهكذا في سائر المحسوسات هو علم ضروري» 
ولكنه ليس أوليّاًء وذلك أن الإنسان لم يصل إلى العلم بتلك المحسوسات 
وصولاً أولياً من غير واسطة» بل وصل إلى ذلك العلم بواسطة» وهذه 
الواسطة ليست ذهنية» بل هي حسية. 

وكذلك العلوم المكتسبة من التجارب» كالعلم بأن «الماء مُرو»» وبأن 
«الخمر مسكر» هي علوم ضرورية» إلا أنها ليست أولية» إذ العلم بكون 
الماء مروياًء وبكون الخمر مسكراً لم يحصل ابتداءً من غير واسطة» بل 
حصل بواسطة» وهذه الواسطة ليست ذهنية» وإنما هي تجريبية نتيجة اطراد 
العاده الحاضلة بكرت الماء وتعاطى "الخثر: ٠‏ 

قوله: (والصحيح الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «القول الأول». وهو قول القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى الذي 
صرح فيه بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري. 

قوله: (فإن اللفظ يبدل عليه لاشتقاقه منه): المراد باللفظ هنا هو لفظ 
«التواتر» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المتواتر». 

والضمير في «لاشتقاقه» يعود إلى «المتواتر» أيضاً. 

والضمير في «منه» يعود إلى «التواتر). 

والمعنى المراد هنا: أن «المتواتر» مشتق من «التواتر»» وهو التتابع؛ 
أي تَنَابْعٌ المخبرين الذين تحيل العادة تواطؤهم على الكذب على نقل الخبرء 
فن هذا التتابع من أولئك المخبرين الكثيرين يوجب العلم الضروري . 


5 TD E LL 


ا 


اقول الآحَرُ مُجَرَدُ دَغوى لا دَلِيْلَ عَلَيَْاء وال أَعلَم. 


قوله: (والقول الآخر): هو قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى الذي 
صرّح فيه بأن العلم الحاصل بالتواتر نظري . 

قوله: (مجرد دعوى لا دليل عليها): (لا» نافية للجنس» و«دليل» 
اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: «قائم»» 
أ «لا دليل قائم عليها». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الدعوى». 

وليس المراد من نمي الدليل هنا تمي وجوده. إذ إن أبا الخطاب 
رحمه الله تعالى قد أوجد الأدلة وأقامها على دعواه المذكورة» وإنما المراد 
من نمي الدليل هنا نفي التسليم به والتعويل عليه. 


E الأصل الثاني من الآدلة سنةا النبي‎ Ye) 
(فصل)‎ 

دَمَبَ قَوْمٌ إلى أن مَا حَصَّلَ الْعِلْمَ فِي وَاقِعَةٍ يُفِيْدُهُ في كل 

وَاقَعمّء وما حَصّلَهُ لِمَخْص صله لكل شَحْص يُشَارِكُهُ في السَمَاع» 


قوله: (ذهب قوم إلى أن ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة): 
المراد بالقوم هنا بعض المتكلمين» وممن ذهب إليه القاضي أبو بكر 
الباقلاني» وأبو الحسين البصري”"''. 

و«ما» فى قوله: «ما حصل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فؤول ونا دت عليه فر هن ات آي اتل العام 
في واقعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في «يفيده» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواترء فأخبروا عن 
واقعة بعينهاء فأفاد خبرهم العلم فيهاء لزم منه أن يكون إخبارهم عن واقعة 
أخرى مفيداً للعلم فيهاء كما أفاد في الواقعة الأولى من غير فَرْقِء ولا 
يجوز أن يختلف الحال في ذلك حتى لا يفضي إلى التفريق بين المتمائلين» 
إذ إن الواقعة الثانية ممائلة للواقعة الأولى ده حصول الإخبار عنهاء 
وكذلك فإن المخبرين الذين أخبروا عن الواقعة الأولى هم بذواتهم الذين 
أخبروا عن الواقعة الثانية» فكيف يحصل العلم بإخبارهم في الواقعة 
الأولى» ولا يحصل في الثانية مع وجود التماثل؟ 

قوله: (وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع) : 
معطوف بالواو على قوله: «ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة». 

والضمير في «حصله» يعود إلى «العلم». 

والضمير في «يشاركه» يعود إلى «الشخص). 

والمعنى المراد هنا: أن المخبرين إذا بلغوا حد التواترء فأخبروا عن 


)١(‏ انظر: المعتمد ۰۸۹/۲ الإحكام 279/7 شرح مختصر الروضة ؟/47. 


الأصل الثاني من الأدلة سئّة النبي ك 
رل أن يَخْتَلِف . 

وام وان أ ا قار ال ام و را ا و َء 

وَهَذا إِنْمَا صح إذا تجرد الخ عن القرائِنء ا 


شيءٍ مَّاء فحصل بخبرهم العلم لزيد» لزم منه أن يكون محصلاً العلم 
لعمرو حين يسمع منهم ذات الخبر» ولغيره من سائر المستمعين له من غير 
تفاوت في ذلك» إذ الْمُخْبَرٌ عنه واحد» والمخبرون الذين حصل العلم 
للأول بإخبارهم هم أنفسهم الذين أخبروا الثاني والثالث بذات الخبرء فلزم 
أن تكون إفادة العلم بهذا الإخبار حاصلة لكل شخص شارك الأول في 

قوله: (ولا يجوز أن يختلف): أي لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب 
للعلم اليقيني بحسب الوقائع والأشخاص» بل ما حصل به العلم في واقعة 
يحصل به في غيرهاء وما حصل به لشخص يحصل به لغيره من غير تفاوت!" . 

قوله: (وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى القول بأن: «القدر الموجب للعلم اليقيني لا يتفاوت 
بحسب الوقائع والأشخاص». والمراد بالتجرد هنا: «الخلو»ء أي: إذا خلا 
الخبر من القرائن. 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي: ما يحتف بالخبر من دلائل 
وأمارات. 

والمعنى المراد هنا: أن القول بأن: «ما حصّل العلم في واقعة يفيده 
في كل واقعة» وما حصله لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع» 
لا يكن قرلا صخا بإطلاق ونا صححعة مقيدة بو جود عترط اسا 
وهو أن يكون الخبر متجرداً عن القرائن التي تساعد على تقوية اليقين 
بتصديق الخبر عند أحد الشخصين دون الخ فان من سمع الخبر مجرداً 
عن القرينة لا يستوي في يقينه بتصديق هذا الخبر بمن سمعه مشفوعا 


. انظر: مذكرة الشنقيطي ص۱۱۸‎ )١( 


0 الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 


0 و‎ 2 0 EE امح الوك مب ل‎ TR jÎ 
فان اقترنت به قرائِن جاز أن ن تختلِف به الوقائِع والاشخاص› لان‎ 
۵ و و ا لع و .هه‎ 2 e 

الْقَرَائْنَ قد تورث العلمَ وَإِن لم يكن فيه إِخبار. 


بقرينته» (وذلك لأن القرائن قائمة مقام بعض المخبرين» فيصير كما لو أخبر 
أحدهما تواتراً والآخر آحاداًء ومثال ذلك: ما لو قال رجل لزيد وعمرو: 
«قد تزوّج بكراء ويكون زيد قد رأى بكراً بالأمس يشتري جهاز العغرس» 
دون عمرو...» فنا نعلم بالضرورة أن زيداً يحصل له زيادة العلم بهذه 
القرينة ما لا يحصل لعمرو من ذلك الخبر). 

قوله: (فإن اقترنت به قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص): 
الضمير فى «به» الأولى والثانية يعود إلى «الخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الخبر إذا احتفت به القرائن ع جاز حينئدٍ أن 
تتفاوت به الوقائع والأشخاصء وذلك لانتفاء التماثل ب بين السامعين للخبر» 
نظراً لوجود القرينة وعدمهاء ا اط د س بقة على الخبر لا 
يستوي مع من لم يطلع عليها في نسبة حصول اليقين بذلك الخبر» بل 
ستكون تلك النسبة متفاوتة بينهما من جهة القوة. 

قوله: (لأن القرائن قد تورث العلم): هذه الجملة تعليلية لجواز 
اختلاف الوقائع والأشخاص بالخبر الذي انضمت إليه القرائن» فهذه 
ا ل ل تحقق 

قوله: (وإن لم يكن فيه إخبار): الضمير في فيه» يعود إلى «الواقع»؛ 
أي : «أن القرائن قد تورث العلم وإِنْ لم يكن في الواقع إخبار». 

والمعنى المراد هنا : أن القرائن قد تفيد العلم إفادة مستقلة مك وديم 
كم تصحوية بكر ا ای ودا راع تصن ابا بعتن کیا يأ نيف 


.۸٤ /۲ شرح مختصر الروضة‎ )١ 


الأصل الثاني من الأدلة سنةا النبي E‏ 


فلا يَبَعْدُ أن تَنْضَمّ الْقَرَائْنُ الى الختا فقوم بَعْضٌ القَرَائِن 
مُقَامَ بَعْضِ الْعَدَدِ مِنَّ الْمُخْبرِيْنَ ولا يَنْكَشِفُ هَذَا إلا بِمَعْرِقَةٍ لْقَرَائْنِ 


يا O‏ ش51ك 


o 


علم بذلك أن هذا الابن بار بأبيه» محسن إليه» عطوف عليه» وإن لم 
يخبره أحد عن هذا الابن بكونه باراً. 

وكذلك إذا قصد شخص زيارة شخص آخرء فلما وصل منزله وجد 
سيارته عند الباب» علم حينتظٍ بأن من قصده موجود في منزله وإن لم يخبره 
مخبر عن هذا الوجود. 

ومن هذا يتضح أن القرائن قد بمفردها في توريث العلم» وإذا 
كانت بمفردها قد تورث العلم» > فإنها - ولا شك ستضفي على الخبر الذي 
احتفت به وانضمت إليه مزيداً من القوة في نفس من أحاط بها علماًء دون 
من لم يعلم بها ويطلع عليها. 

قوله: (فلا يبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام 
بعض العدد من المخبرين): المعنى المراد من هذه العبارة: أن القرائن إذا 
كانت تفيد العلم إفادة مستقلة عن الخبرء فإنه لا يبعد أن تجعل الخبر الذي 
انضمت إليه مفيداً للعلم أكثر مما لو تجرّد عنها. 

وذلك أن الخبر إذا لم يكن متواتراًء فن هذه القرائن ستكون عوضاً 
عن العدد الذي لم يتوافر في هذا الخبر لترتقي به إلى درجة إفادة العلم 
حتى تحصل الطمأنينة بقبوله وتصديقه . 

قوله: (ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها): الفعل 
«(ينكشف» مشتق من «الاتكشاف» وهو الور 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قيام بعض القرائن مقام بعض العدد 
من المخبرين». 


."٠*/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 


٠.‏ ى 
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ومع ل ا وو 2 هبي ا ل 
حنه وِنْسَانِ وبغضه إياه» وحوفه منه وخجله»› eee‏ 


والمراد بمعرفة القرائن وكيفية دلالتها: توضيح هذه القرائن بأمثلة من 
الواقع المشاهد لتقريب كيفية الدلالة بها إلى الذهن. 

والضمير في «دلالتها» يعود إلى «القرائن». 

قوله: (فنقول): أي للكشف عن معرفة القرائن» وكيفية دلالتها. 

قوله: (لا شك نّا نعرف أموراً ليست محسوسة): ضمير الجمع «أنَّا) 
يويك به الولف وحمه اله تفال نفية وضو هن :الناسن: 

والمراد بالأمور غير المحسوسة هنا: الأمور التي لا تدرك بالحواس 
الخمس» كالقرائن فإنها غير مدركة بالحس» بل هي مدركة بالعقل . 

قوله: (إذ نعرف من غيرنا حبه لإنسان وبغضه إياهء وخوفه منه 
وخجله): الضمير في: «غيرنا» يعود إلى المؤلف رحمه الله تعالى وغيره 
ممن يشاركه هذه المعرفة. 

والضمائر فى «حبه)» وفى «بغضه»» وفى «خوفه). وفى «خجله» تعود 
كلها إلى لفظ: «غير؛. 000 1 1 

والضميران في (إياه»» وفي «منه» يعودان إلى «الإنسان». 

والمعنى المراد هنا: أن معرفة محبة الإنسان لآخرء أو بغضه له» 
أو خوفه وخجله منه ليس طريقها الحس» بل القرينة الظاهرة» فإذا رؤي 
إنسان يُجل شخصاًء ويسعد بخدمته» ويفرح بمجيئه إليه» عُلم من ذلك 
أنه يحبه» وعلى النقيض من ذلك إذا رُؤي منه النفور من شخصء 
وعبوس الوجه حين يراه» وكراهة الجلوس معه» عُلم من ذلك أنه 
يبغضه. وإذا رُؤي منه تَصَيِّبَ العَرّقء واحمرار الوجنتين حين يجالس 
شخصاًء عُلم من ذلك أنه يخجل منه» وإذا رُؤي منه ارتعاش الأعضاءء 
وتلعثم الكلام» واضطراب الحالء عُلم من ذلك أنه يخشاه ويخافهء 
وهكذا في سائر الأحوال. 


الأصل الثاني عن الادلة سنّة النبي ل rT‏ 
وقلا خْوَالٌ فِي النَفْس لا يَتَعَلّنُ الخ دل عَلَيْهَا لالات 
آحَادُهَا لَيْسَتْ قَظعِيَة لَكِنْ تَمِيْل النَفْسٌ بها إِلَى اعْتِقَادٍ ضَعِيْفٍ 
الثاني وَالنَالِتُ يُوَكُدُهُ إلى أن يَحْصْل الْقَظمُ بِاجْيِمَاعِهًا . 


قوله: (وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس): اسم الإشارة 
«هذه» يعود إلى ما سبق ذِكْرّهُ من حال الحب» والبغض» والخوف» 
والخجل . 

والمراد من قوله: «أحوال في النفس»ء أي: مشاعر مُسْتَكِنَةٌ في دخيلة 
النفس وأعماق القلب. 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأحوال». 

والمراد بقوله: «لا يتعلق بها الحس»ء أي: ليست تلك الأحوال في 
متناول الحس» إذ الحس لا يتناول إلا الأمور الظاهرة.ء وتلك أمور باطنة. 

قوله: (يدل عليها دلالات آحادها ليست قطعية لكن تميل النفس بها إلى 
اعتقاد ضعيف): الضمير في «عليها» يعود إلى «الأحوال». 

و«الدلالاات» جمع «دلالة»ا» والمراد بها هنا «القرينة». 

والضمير في «آحادها» يعود إلى الدلالات». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الدلالة الواحدة». 

والمراد بالاعتقاد الضعيف: أن القرينة الواحدة لا تفيد العلم 
القطعي» بل العلم الظني. 

قوله: (ثم الثاني والثالث يؤكده إلى أن يحصل القطع باجتماعها): 
«الثاني» و«الثالث»» هنا صفتان لموصوف محذوف» تقديره: «ثم الاقتران 
الثاني» والاقتران الثالث». 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الاعتقاد الضعيف». 

والمراد بالقطع هنا: العلم اليقيني. 

والضمير في «باجتماعها» يعود إلى «آحاد الدلالات»» فإذا انضمت الثانية 


e‏ الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي ك 


کا آذ فل كل وَاحِ دوق غد الرائر فحتمل ملترداء ‏ وَبَعْصْل 
بالاجْيمَاع. 
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ف مَحَبّةَ الشّخْص لِصَاحِبهِ اتال ال 


نا نعر 
ندل ماله 97 وَحْضور مَجَالِسِهٍ لِمَشَاهَدَتِهو وَمُلَارَّمَتَهِ في تَرَدّدَاتَه 


والثالثة إلى الأولى» وتآلفت تلك الآحاد فأصبحت مجموعاً أفادت القطع . 

والمعنى المراد هنا: أن المشاعر التي يجدها الإنسان في دخيلة نفسه 
لا سبيل إلى معرفتها بالحس من قبل الآخرين» فهي غير محسوسة لهم 
لكونها باطنة غير ظاهرة» وإنما تُعْرَفُ بدلالات الأحوال وهي القرائن» 
والقرينة إذا كانت آحاداً فإنها لا تفيد العلم القطعي» ولا تركن النفس إليها 
إلا ركوناً ضعيفاًء فإذا انضم إليها عدد من القرائن تقرّت تلك القرينة» حتى 
تفيد بمجموع آحادها العلم القطعي . 

قوله: (كما أن قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ويحصل 
القطع بالاجتماع): الكاف في «كما» حرف تشبيه» بمعنى: «مثل). 

والمعنى المراد بهذه العبارة: أن القرائن إن كانت آحاداً أفادت القن 
لا القطع. > لتطرق الاحتمال إليهاء مثلها في ذلك كمثل التواتر فإنه إنما يفيد 
القطع لكثرة ة العدد فيه فإذا انفرد كل شخص من أفراد مجموعه بخبر لم 
يكن ذلك الخبر مفيداً للقطع» لكونه حينئذٍ خبر آحاد لا خبر تواترء فيتطرق 
إليه احتمال الوهم والكذب» ونحو ذلك. 

فالمتواتر في أصله مجموعة أفراد قرّى بعضهم بعضاً بتضافر أقوالهم 
على عين واحدة» فحصل بمجموعهم الذي تحيل معه العادة التواطؤ على 
الكذب اليقين بصدق خبرهم» وكذلك يكون الشأن في آحاد القرائن إذا 
انضم بعضها إلى بعض حصل القطع باجتماعها . 

قوله: (فإنا نعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين من 
خدمته» وبذل ماله له» وحضور مجالسه لمشاهدتهء وملازمته في تردداته, 


لس ا تس 1 1 كك 


عو 6 ا ۶ ه ELSES‏ 0 کر فار ع ع ھت € مه رع م 
وَأمُور مِنْ هذا الجنس» وكل داج مِنْهَا إِذا انقَرَدَ يَحْتَمِل أن يَكون 
لِعَْرَض يُضُوِرَهُ لا لِمَحَبَيهِء لكِنْ تَنْتَهِي كَثْرَةُ هَذِهِ الدّلَالَاتِ إِلَى حَدّ 
يُحَصّلٌ 1 نا اليم 
وأمور من هذا الجنس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال 
توضيحي لقاعدة كون القرائن تدل على القطع بالاجتماع لا بالانفراد. 
والضمير في قوله: «لصاحبه» يعود إلى «الشخص». 
والضمائر في ((خحدمته)» وفي «له»» وفى «مجالسه)». وفي 


«لمشاهدته)» وفي «ملازمته»), وفي اتردداته» تعود كلها إلى «الصاحب». 

والضمير في «ماله» يعود إلى «الشخص». 

ومعنى: «ملازمته في تردداته»» أي : إدامة صحبته في ذهابه ومجيئه. 

ومعنى قوله: «وأمور من هذا الجنس»» أي: وما أشبه ذلك من أمور 
تدل على المحبة» كالاغتمام حين يُصاب بمكروه» والشعور بالحزن حين 
يطرأ له سفرء والفرح حين تحدث له نعمة. 

قوله: (وكل واحد منها إذا انفرد يحتمل أن يكون لغرض يضمره لا 
لمحبته): الضمير في «منها» يعود إلى الأفعال المذكورة من «الخدمة» وبذل 
المال» وحضور المجالس» والملازمة». 

والضمير في «يضمره» يعود إلى «الشخص». 

والضمير في «لمحبته» يعود إلى «الصاحب». 

والمعنى: أن كل واحد من القرائن السابقة إذا انفرد فإنه لا يفيد 
القطع. لتمكن الاحتمال» فقد تكون ملازمته له مثلاً ليس من أجل محبتهء 
بل من أجل أن يجد عنده سداد حاله من الأكل والشرب ونحوهما من 
منافع الحياة. 


قوله: (لكن تنتهي كثرة هذه الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم) : المراد 
بالدلالات هنا هو القرائن 


7 الاصل الثاني من الادلة سئّة النبي كل 
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برْصُولٍ الَلبَن إلى جَوْفِهِ وَإِنْ لَمْ تُسَاجِدٍ اللَبَنَ لَكِنَّ حَرَكَةَ الصَّبِيّ في 
الامِْصَاصء وَحَرَكَةَ حَلْقِِه وَسْكُوتَهُ عَنْ بُكَايِو مَعَّ گنه لا اول 
تلقام قر وكونَ بذع الْمَرأة الشَائة لا تخلو مِنْ لَبَنْء والصَّبِيَ لا 
يَخُلُو عَنْ طَبْع بَاعِثِ عَلَى الامْتِضَاصٍء 21«1<( 


والمعنى المقصود هنا: أن مجموع هذه القرائن يحصل به العلم 
القطعي بمحبة ذلك الشخص لصاحبه» فذلك العلم إنما حصل بالمجموع لا 
بالأفرادء إذ الأفراد آحاد لا تفيد إلا مجرد الظن. 

قوله: (وكذلك) : الكاف حرف تشبيه» بمعنى : «مثل) . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما گر من معرفة محبة الشخص 
لصاحبه بأفعال المحبين. 


وهذا مثال توضيحي آخر لإفادة القرائن للعلم بالاجتماع : فكما نعلم 
محبة الشخص لصاحبه بمجموع القرائن الدالة على ذلك من خدمته» وَل 
المال له» وحضور مجالسه لمشاهدته» وملازمته في ذهابه ومجيئهء فكذلك 
حين نشاهد صبياً يلتقم ثدي امرأة مرة تلو أخرى» وحين نسمع امتصاص 
فمه من الثدي» وحين نرى حركة حلقه بابتلاع اللبن» وحين نراه قد سكت 
عن البكاء وهو لا يطعم شيئاً آخرء مع كون المرأة الشابة لا يخلو ثديها من 
اللبن في الغالب» وكون الصبي لديه غريزة الامتصاص من الثدي» أدت بنا 
تلك القرائن مجتمعةً إلى العلم اليقيني بوصول لبن تلك المرأة إلى جوف 
ذلك الصبي. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر حَبّر «لكنَّ» في 
قوله:(لكنّ حركة الصبى فى الامتصاص» وحركة حلقه» وسكوته عن 
بکائه» مع كونه لا يتناول طعاماً آخرء وكون ثدي المرأة الشابة لا يخلو من 
لبن» والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص). 


E OS‏ 0 كك 


وتخو ذَلِكَ مِنَ الْقَرَائْنَ. 


فلا يعد أن يَحْصْل التَصْدِيْقُ بِمَوْلِ عَدَدِ نَاقِصٍ مَعَ قَرَائِنَ تنْضَمْ 
ْو وَلَوْ تَجَرَّ عَنِ الْقَرَائِنِ لَمْ بيد الم وَالنّجْربَهُ فيه ندل عَلَى هَذَا. 

وإنما لم يذكر الخبر اكتفاءً بما سبق في قوله: «فيحصل لنا علم 
بوصول اللبن إلى جوفه وإن لم نشاهد اللبن». 

وعليه فتقدير الخبر: «كل ذلك يفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه». 

قوله: (ونحو ذلك من القرائن): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى الأمور 
المذكورة من التقام الصبي للثدي» وامتصاصه منه» وحركة حلقه بالابتلاعء 
وسكوته عن البكاء. والمعنى: وهذا هو الشأن في كل أمر تضافرت عليه 
القرائن» فإنها حال اجتماعها توصل فيه إلى العلم اليقيني. 

قوله: (فلا يبعد): أي لا يمتنع» ولا يستحيل. 

قوله: (أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص): المراد بنقص العدد 
هنا: هو النقص عن عدد التواتر. 

قوله: (مع قرائن تنضم إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «القول 
الناقص العدد» وهو قول المخبرين. 

قوله: (ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم): أي «لو تجرد القول 
الناقص العدد عن القرائن لم يفد العلم». 

وإذا لم يكن مفيداً للعلم فإنه يكون حيتذٍ مفيداً للظن» لتمكن الشبهة فيه . 

قوله: (والتجربة فيه تدل على هذا): المراد بالتجربة هنا: هو الشعور 
الذي يجده الإنسان في نفسهء فإنه لا يشعر ببرد اليقين حين سماع ذلك 
القول الناقص العدد الذي لم تعضده القرائن المكمّلة» فإذا جاء معضوداً 
بها حصل الشعور ببرد اليقين نتيجة الطمأنينة بصدق ذلك القول. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القول الناقص العدد المجرد عن القرائن 
التي ترتقي به إلى درجة التصديق». 


س 
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وَكَذَّلِكَ الْعَدَدُ اكير رُبَما يُخْبِرُونَ عَنْ أَمْر يَقْتَضِي إِيَالَةَ الْمْلْكِ 
وَسِيَاسَةَ إِظهَارِوء وَالْمُخْبِرُونَ مِنْ جُنُودٍ الْمَلِكِء فَيْتَصَوّرٌ اجيَمَاعُهُمْ 
تحت ضَبْط الْإِيَالَةِ ِالَاثَمَاقٍ عَلَى الْكَذْبِء وَلَوْ كَانُوا مُتمَرِيْنَ» حَارِجِيْنَ 
عَنْ صَبْط الْمَلِكِ لَمْ يَتَطرَّقْ إِلَيْهِمْ هَذَا الْوَهُم. .... a‏ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم إفادة القول الناقص العدد العلم 
إذا جاء مجرداً عن القرائن». 

8 أن عدد د المخبرين E‏ 
ا 5 خبرهم إلى درجه ة حصول og‏ له. 

فإذا لم ينضمٌ إليه شيء من تلك القرائن» بل كان مجرداً عنهاء أصبح 
حينئذٍ محتملا» فلا يقوى على إفادة العلمء ومن ثم فلا يرتقي إلى درجة 
حصول التصديق به والقبول له» بل يظل محلاً للشك في تصديقه حتى 
تجیء القرائن المساندة له. 

وهذا يدل على أهمية القرائن في تقوية الخبر الذي لم يبلغ رواته عدد 
التواتر 

قوله: (وكذلك العدد الكثير): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدد الناقص الذي كملته القرائن». 

وهذا من باب ذكْر الشىء بذكر ضده» فكما أن القرائن ترتقى بالعدد 
القليل إلى درجة التواتر المعنوي في إفادة العلم القطعي إذا كثرت 
وتضافرت» فهي كذلك قد تنزل بعدد التواتر عن كونه يدا للعلم القطعي 
إلى مجرد الظن» إذا لتا على تكن ال : في المخبرين. 

قوله: (ربما يخبرون عن أمر يقتضي نن الملك وسياسة إظهاره... 
إلخ): هذا مثال توضيحي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لبيان تأثير القرائن 
في النزول بالخبر عن درجة العلم إلى درجة الظن» فإذا أخبر العدد الكثير 
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هدا بور في الوس تأثيرا لا بتكد. 


A‏ الذلك فة اك :اله وامتتب الأهر له وأنة سيون 
الناس سياسة الاهتمام بالرعية والقيام على مصالحهم» فإنّ احتمال 
اجتماعهم على الكذب في تقل هذا الخبر من أجل أن يفوزوا برضا الملك 
قرينة تجعل خبرهم خارجا عن دائرة التصديق به إلى دائرة الشك والتردد في 
قبوله . 

وهذا بخلاف ما لو كان المخبرون بذلك ليسوا من جنود الملك» 
وكانوا متفرقين في أماكن شتى» فإنْ التصديق يحصل بخبرهم» لعدم تطرق 
تلك الشبهة إليهم . 

قوله: (فهذا يؤثر في النفوس تأثيراً لا ينكر): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اعتبار القرائن في الأخبار من جهة حصول العلم أو الظن»» فإن لتلك 
القرائن أثراً لا ينكر في نفوس الناس» فهم إما أن يجعلوها سبباً في 
الارتقاء بالخبر وإن لم يبلغ رواته عدد التواتر» وإما أن يجعلوها سبباً في 
النزول به وإن بلغ رواته عدد التواتر. 


ب الاصل الثاني من الادلة سنّة النبي كلل 


(فصل) 
وَلِلتَوَائر انه شُرُوط : 
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الأول : اَن يُخْبِرُوا عَنْ عِلْم ضَرُورِيّ مُسْتَيِدٍ إلى مَحْسُوسٍ إِذْ دلو 
لي م َدُوثِ الْعَالّم» أو ع ى ونا نبيَاءِ لم 
لتا العم يريم . 
0 لكر ثلاثة شروط): أ أن التواتر لا د يتحقق إلا بتوافر 
قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشرط الأول». 
قوله: (أن يخبروا عن علم ضروري): أي أن يخبر رواة التواتر عن 
علم ضروري. 


والعلم الضروري هو الذي ينتهي بالإنسان إلى القطع واليقين بصحة 
الخبر وتصديقه» بحيث لا يجد الشك فيه إلى نفسه سبيلاً . 


قوله: (مستند إلى محسوس): لفظ «محسوس» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «شيء»2 أي: «مستند إلى شيء محسوس». 

والشيء المحسوس هو الْمُدْرَكُ بواحدة من الحواس الخمس» ويأتي 
في مقدمة تلك الحواس على الإطلاق الرؤية والسماعء كأن يقول المخبرون 
الذين بلغوا حد التواتر: «رأينا رسول الله ب يتوضاً أمامنا وضوء الصلاة»» 
أو يقولوا: «سمعنا نشيج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ 
القرآن في الصلاة». 

قوله: (إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم, أو عن صدق الأنبياء 
لم يحصل لنا العلم بخبرهم): الضمير في «خبرهم» يعود إلى «الجم الغفير». 

والمراد بالجم الغفير: العدد الكثير”'". 

والمراد بالعلم هنا: العلم الضروري الموصل إلى القطع واليقين. 


(؟) انظر: لسان العرب ؟١/5١٠.‏ 
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ن يَسْتَوِيَ طَرَفًا الْخُبَرِ وَوَسَطْهُ فِي هَذِهِ الصَمَةَء وَ 
yT 057‏ 


وإنما لم يحصل العلم الضروري بالإخبار عن حدوث العالم» أو عن 
صدق الأنبياء لأن هذا الإخبار ليس طريقه الاستناد إلى الحس» بل طريقه 
التعويل على الاستدلال» والاستدلال قد لا يوصل إلى العلم الضروري» 
لأنه عرضة لاختلاف وجهات النظر. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف»ء تقديره: «الشرط الثاني»» 
أي: من شروط التواتر. 

قوله: (أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال 
العدد) : المقصود بطرفي الخبر أوله وآخره» والوسط هو ما بينهما. 

والضمير في «وسطه» يعود إلى «الخبر). 

والمراد بالصفة المشار إليها بقوله: «في هذه الصفة» هو: الإخبار عن 
علم ضروري. 

والمراد بكمال العدد هو العدد الذي يحصل به التواتر» بحيث لا 
ينقص عنه بحال» فان نقص عنه لم يكن تواترأً» بل هو معدود من الآحاد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا بد في طبقات الخبر الثلاث الأولى التي 
هي الطرف الأول» والثانية التي هي الوسطء والثالثة التي هي الطرف 
الأخير من أن يجتمع في كل واحدة منها وصفان» أحدهما: إفادة العلم 
الضروري بالاستناد إلى الحس» وثانيهما: اكتمال العدد التواتري. 

قوله: (لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه» فلا بد من وجود الشروط 
فيه): هذه الجملة تعليلية لاشتراط استواء طرفى الخبر ووسطه فى إفادة 
العلم الضروري واكتمال العدد التواتري. ٠ ٠‏ 

والضميران في ابنفسه)» وفي «فيه» يعودان إلى «خبر أهل کل عصر) . 
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مُوسَى عَلَيْهِ السام د ب کل تاخ لِشَريْعَتِه . 


والمراد هنا: أن كل عصر له أهله الخاصون بهء فإذا أخبروا بشيء 
كان خبرهم مستقلاً بنفسه عن خبر من سبقهم. 

وإذا كان هذا الخبر مستقلاً بنفسه كان لزاماً تحقق هذين الوصفين 
فيه» وهما إفادة العلم الضروري» واكتمال العدد التواتري. 

قوله: (ولذلك لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن 
موی عليه لاوم تعيب كل لاس و 

اللام في قوله: «لذلك» لام الأجلء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استقلال خبر أهل كل عصر بنفسه». 

والضميران في ١كثرتهم».‏ وفي «نقلهم» يعودان إلى «اليهود». 

والضمير في الشريعته» يعود إلى «موسى عليه السلام». 

والمعنى المراد هنا أن الهوه وق كدر فل نقلوا عن لي الله مونب 
عليه السلام ا مضمونه أنه يكذت كل ناسخ لشريعته » أي : أن شريعته 
محكمة إلى أن تقوم الساعة لسلامتها من أن يطرأ النسخ عليهاء فكل من 
ادعى نسخ تلك الشريعة فهو كاذب. 

ورغم كثرة هؤلاء الناقلين لهذا الخبر من اليهود إلا أنه لم يحصل لنا 
العلم بصدقهم فيما أخبروا به من ذلك النقل عن نبي الله موسى 
غلية "العلا ل ا :ثارث فى أعماق را كلك قدا اا 

وسبب عدم حصول العلم لنا بما أخبروا به أن ذلك الإخبار فقد 
شرطاً أساسياً بعدم إسناده إلى أمر محسوس» وهو السماع الحقيقي من 
موسى عليه السلام أنه قال ذلك». لأن ما ادعوه من سماع لا حقيقة له» بل 
هو كذب محض وزعم باطل» دفعهم إليه التلبيس على الناس والتغرير بهم» 
ولو كان ما ادعوه صحيحاً لما أخذ عليهم نبيهم موسى عليه السلام العهد 
الموثق بأن يؤمنوا بشريعة محمد بي إذا أدركوا نبوته. 


E E لسك ات‎ 


الشَرْط الثَالِتُ: في الْعَدَدٍ الذي يَحْصّل به التَّوَائْرٌ وَاخْتَلَفَ 


الاس ويد فينهم من كال : يَحْصّل بِانْئَيْنِ» ينهم من قال : يَحْصْل 
بِأَرْبَعَقٍ وَقَالَ قَوْمٌ: بِخُمْسَق وَقَالَ قَوْمْ بِعِشْرِيْنَ وَقَالَ آخَرُونَ: 
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قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط التواتر. 

قوله: (في العدد الذي يحصل به التواتر): الضمير فى «به» يعود إلى 
«العدد». والمراد هنا: هل يُشْتَرَط لحصول التواتر عدد معيّن» بحيث إذا 
توافر هذا العدد حصل التواترء وإلا فلاء أو لا يشترط ذلك؟ 

وهذا مبني على : ما المعتبر في حصول التواتر؟ هل هو بلوغ عدد 
معينء» فإذا تم ذلك العدد حصل التواتر» وإن نقص عنه انعدم وصف 
التواتر في الخبر؟ أو هو مجرد حصول اليقين في القلب بتصديق المخبر 
عنه» فمتى حصل اليقين فالخبر متواتر وإ كان رواته قليلين» وإن لم 
يحصل اليقين فالخبر غير متواتر ون كان رواته كثيرين؟ 

قوله: (واختلف الناس فيه): المراد بالناس هنا: أهل العلم. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «العدد الذي يحصل به التواترا. 

قوله: (فمنهم من قال: يحصل باثنين» ومنهم من قال: يحصل بأربعة» 
وقال قوم: بخمسة»ء وقال قوم: يعشرينء وقال آخرون: بسبعين): هذه الأقوال 
التى سردها المؤلف رحمه الله تعالى تدل على تباين أقوال العلماء فى 
تحديد العدد المطلوب 8 التواتر» فهم قد اختلفوا في هذا العدد بين 
مقل ومكثرء ولم يوجد بین بينهم إجماع على عدد معيّن. 

والذين قالوا : «يحصل التواتر باثنين غ» إنما ذهبوا إلى ذلك اعتباراً بما 
تثبت به الشهادة. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بأربعة» اعتبروا أكبر عدد تحصل به 
الشهادة» كما هو الحال فى إثبات الزنا . 
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والذين قالوا: «يحصل التواتر بخمسة». اعتبروا الزيادة على العدد 
الأكبر الذي تحصل به الشهادة”"'. 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بعشرين»» اعتمدوا على قوله تعالى: 
إن بک َم عِشْرُونَ صَدِرونَ يليوا ماين [الأنفال: 16] . 

والذين قالوا: «يحصل التواتر بسبعين»» اعتمدوا على قوله تعالى: 
نكا شوى هَرمَمُ سَبَعِينَ ربك ييا [الأعراف: .]٠٠١‏ 

قوله: (وقيل غير نلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأقوال 
السابقة في تحديد عدد التواتر». 

والمعنى: أنَّ هناك أقوالاً أخرى غير هذه المذكورة» ومنها: أن 
التواتر يحصل باثني عشر» بعدد نقباء بني إسرائيل. 

ومنها: أن التواتر يحصل بأربعين» بعدد من تنعقد بهم صلاة الجمعة. 

ومنها: أن التواتر يحصل بألف وخمسمائة»ء بعدد أهل بيعة 
الأضواة: 

قوله: (والصحيح أنه ليس له عدد محصور): الضميران في «أنه»» 
وفي «له». يعودان إلى «التواتر». ب 

والمعنى المراد: «أن التواتر ليس محصوراً في عدد معين» بل إن كل 
عدد أوصل إلى العلم الضروري فهو عدد التواتر. 

قوله: (فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليهم 
)١(‏ انظر: التمهيد ۲۸/۳. ْ 


(0) انظر: المستصفى ٠٤/۲‏ الإحكام ۲٠١/۲‏ المحصول 2778/١/1١‏ العدة ؟/ 
٦‏ التمهيد ۰۲۸/۳ كشف الأسرار ۰۳٦۱/۲‏ البحر المحيط 777/54. 
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السَّلَامُ» وَلَا سَبِيْلَ إِلَى مَعْرِفَتوِء فَإِنَهُ لَوْ َيِل رَجُلُ فِي السُوقٍِ وَانْصَرَفَ 
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ولا يرال يرايد حَتّى يَصِيْرَ ضَرَوريًا لا يمكنتا تشكيْك أنفسنا فيه . 


السلام, ولا سبيل إلى معرفته): الضمير في «معرفته» يعود إلى «العلم من 
جهة لحظة حصوله» ومن جهة العدد الذي أوصل إليه» . 

وهذه الجملة تعليلية لكون التواتر لا يُشْتَرَط له عدد معين» فنحن نعلم 
علم اليقين بوجود مكة وبوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولكننا لا 
نستطيع أن نحدد اللحظة بعينها التي حصل لنا فيها ذلك اليقين» ولا العدد 
الذي أوصلنا إليهء فذاك أمر خفي تصعب الدراية به لأنه لا سبيل إلى 
00 :1 

قوله: (فإنه لو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن 
قول الأول يحرك الظن والثاني والثالث يؤكده» ولا يزال يتزايد حتى يصير 
ضرورياً لا يمكننا تشكيك أنفسنا فيه): الضمير في «بقتله» يعود إلى 
«الرجل». 

ومعنى: «يحرك الظن»ء أي: يثيره ويبعثه . 

والضمير في «يؤكده» يعود إلى «الظن). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخبر الذي تَقَرّى بزيادة العدد). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثال توضيحي لبيان أن إدراك 
اللحظة التي حصل فيها العلم بإخبار المخبرين عسير جداًء فلو أن رجلاً 
تل في السوق فرآه جماعة فأخبر كل واحد منهم عن قتله» فإِنَ خبر أحدهم 
سيكون محلاً للظن في صدقه وعدم صدقهء فإذا أخبر الثاني بذات الخبرء 
ثم أخبر الثالث بذات الخبرء وهكذا تتابع بعضهم بعضاً بالإخبار به فإن 
الظن بصدق ذلك الخبر سيزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى درجة العلم 
اليقيني» ولكن لا ندري في أية لحظة وبأي عدد حصل ذلك العلم اليقيني» 
لصعوبه معرفة ذلك. 
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٠‏ فلو تصوّر الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة» 
وَحِفٍْ حِسَابٍ الْمُخرِيْنَ وَعَدَدِهِمْ لمكن الْوُقُوفُ عَلَيْ وَلَكِنَّ دة 

1 2 ١ 0 0 


الصَّبِيّ إلى أنْ يبل حَدّ التَكلِيِفٍِء وَتَرَايْدِ ضَوْءِ الصُبْح إِلَى أن ينهيء 


قوله: (فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة» 
وحفظ حساب المخبرين وعددهم لأمكن الوقوف عليهء ولكن درك تلك اللحظة 
عسير): الضمير في «فيها) يعود إلى «اللحظة». والضمير في اعددهم» يعود 
إلى «المخبرين». 

والضمير في عليه» يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمقصود بحفظ حساب المخبرين وعددهم: معرفة عدد المخبرين 
عن طريق الحساب» وذلك بأن يُعْدُوا واخداً واحداً عَدَّ حَصْرِء لمعرفة كم 
بلغوا من شخص» حتى يُذْرَكَ بأن العلم قد حصل بهذا العدد. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي 
حصل فيها العلم بتصديق الخبرء ولا الوقوف على العدد الذي أوصل إلى 
العلم به» فلو أمكن ذلك لأمكن معرفة وقت حصول العلم» ومعرفة العدد 
الذي أوصل إلية» ولكن تَعَنْدٌّ الوقوك علق ذلك لخسره وضعويعة: إذ لا 
سبيل إلى معرفته . 

قوله: (فإنه يتزايد تزايداً خفي التدريج كتزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ 
حد التكليف وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي): هذه الجملة تعليل لما ذكره 
في الجملة السابقة من عَسر الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم 
والعدد الذي أوصل إليه. 

والضمير في فإنه» يعود إلى «العلم». 

والمعنى المراد هنا: أن العلم بصحة الخبر والتصديق به لا يحصل 
دفعة واحدة بل بتدرج» فكلما زاد عدد المخبرين زاد شيئا فشيئاء فهو في 
زيادته المتدرجة كزيادة عقل الصبي» فإن تلك الزيادة لا تحصل دفعة واحدة 


اها كني عن لذ كن ل ت 


َلِدَلِكَ تَعَذْرَ عَلَى الْقوّ اسرب إذْرَائكهُ. 
af‏ 


آم 2 2 3 5 و مر OCG‏ ہر ر ت 4 ر 00 57 
فما ما ذهب إليه المخْصّصُون بالاعَدَاد فتَحکم فاسد لا یتاسبٰ 
و f‏ رو وه 

العرّضَ وَلا یدل عليه قوفو ف ةو ةو ةم مو ووو ةم مهم ةم ةم م مم من م نمام ةمه 


بل بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى يكتمل العقل فيبلغ الصبي حد التكليف فيصبح 
مكلفاً» فكما أننا لا نعرف اللحظة التي اكتمل فيها عقل الصبى» فكذلك لا 
رف اللحظة الدع جل ا ها لمل شى انحر رم 

وكما هو الحال أيضاً بالنسبة لضوء الصبح فإنه يتزايد شيئاً فشيئاً حتى 
ينتهي» كل ذلك بتدرج خفي عن علمنا . 

قوله: (فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه): اسم الإشارة في قوله: 
«فذلك» يعود إلى «تزايد العلم تزايداً خفي التدريج». 

والمراد بالقوة البشرية هنا «العقل»», إذ هو محل إدراك الأشياء 
وتمييزها . 

والضمير في «إدراكه»» يعود إلى «زمن حصول العلم». 

والمعنى المراد هنا: أنه لما كان العلم ينمو بزيادة متدرجة» وتلك 
الزيادة المتدرجة مما يخفى أمره علينا تعذر حينئظٍ تعيين الزمن الذي حصل 
فيه لدينا العلم بتصديق المخبر عنه. 

قوله: (فأما ما ذهب إليه المخصصون بالأعداد): أي القائلون بأن 
التواتر محصور في عدد معين لا يتم إلا به. 

قوله: (فتحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه): المراد بالتحكم 
الفاسد هنا: الدعوى التي ينقصها الدليل» والدعوى بلا دليل فاسدة لا 
تنهض بها حجة. 

والمراد بالغرض هنا هو حصول العلم بالخبر» وحصول العلم بالخبر 
لا يناسبه تحديد عدد معين» إذ إن هذا العلم لا يُذْرَى بأي عدد يمكن 
عر 
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ضُ أَقْوَالِهِمْ يذل عَلَى قَسَادِهًا. 

00 فَكَيْف تَعْلَمُونَ حُصُولَ الْعِلْم بِالتَوائُرٍ وأَنُْمْ لا تَعلَمُونَ 
َكَل عَدَدِهِ؟ قُلَْا :"كما تفلم أن الختز مش وَالْمَاءَ مُرُوء وَإِنْ نّا لا 
تَعْلَمُ اَل مِقْدَار يَحْصُل به ذَلِكَ EEE‏ 


والضمير في «(عليه) يعود إلى «الغرض». 

قوله: (وتعارض أقوالهم يدل على فسادها): الضمير في «أقوالهم» يعود 
إلى «المخصصين للتواتر بالأعداد» . 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأقوال». 

و«التعارض» هو التقابل والتدافع . 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الذاهبون إلى تخصيص التواتر بعدد 
معين هو أقوال يعارض بعضها بعضاًء وهذا التعارض يدل على سقوطها 
وفسادهاء إذ ليس أحدها بأولى في القبول من الأقوال الأخرى. 

قوله: (فإن قيل: فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون 
آقل عدده؟): هذا اعتراض موجه من القائلين باشتراط عدد معين للتواتر 
للقائلين بأن التواتر ليس محصوراً في عدد بعينه. 

والضمير في «عدده» يعود إلى «التواتر). 

ومفاد هذا الاعتراض: أن اشتراط عدد معين للتواتر بمنزلة وضع 
ضابط دقيق لمعرفة المتواتر من غيره» إذ بدون هذا الضابط الدقيق لا يمكن 

تمي القواتر عن الأحاد» كيف يسك كم هذا التمييز وأنتم تنكرون 
اشتراط العدد المعين للتواتر؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مروء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك): أي: «نعلم حصول العلم بالتواتر كما نعلم أن الخبز مشبع 
والماء مروء وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك». 


فانصا الثاني عن الادلة مئة لديو از __ | 1 014 


لسو وو امد اله رون OEE‏ اه 
كان دوين + حُصُولٍ الْعِلْم . 


وأصل «مرو»: «مروي» بإثبات الياءء ولكنها حُذفتٌ تخفيفاً وعُوّض 
عنها التنوين. 

ومعنى «الماء مرو»» أي: يحصل به الإرواء» وهو إذهاب العطش 
والظمأ. 1 

والضمير في «به) يعود إلى «أقل مقدار». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشباع والإرواء». 

والمقصود هنا: أن الجميع كما هم متفقون على العلم بكون الخبز 
مشبعاًء وبكون الماء مروياً» مع عدم علمهم بأقل المقدار الذي يحصل به 
الإشباع والإرواء» فكذلك نحن ندرك كون التواتر مفيداً للعلم» وإن لم 
نعلم أقل عدد يحصل بهء وكما أن الشبع هو الشعور بامتلاء المعدة 
بالطعام» والري هو الشعور بذهاب الظمأء فكذلك العلم والتواتر هو 
الشعور باليقين القلبي بصدق الخبر وصحته من غير تحديد بعدد. 

قوله: (فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العددء لا أا نستدل 
بكمال العدد على حصول العلم): أي: متى حصل لنا العلم الضروري بأي 
عدد كان قليلاً أو كثيراً جعلنا حصول هذا العلم دليلاً على أن ذلك العدد 
هو كامل عدد التواتر» لا أن نجعل كمال العدد هو الدليل على حصول 
العلم الضروري» إذ ليس من الضرورة أن يحصل العلم بهذا العدد» فقد 
يحصل به وقد لا يحصل بهء فليس المعيار في معرفة التواتر هو كمال 
العدد. بل المعيار هو حصول العلم الضروري. 


ٿڪ( الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 03 
(فصل) 

لَيْسَ مِنْ شَرْطٍ التَوَائْرٍ أن يَكُونَ الْمُخْبِرونَ مُسْلِمِيْنَ ولا عُدُولاً 

أن إِفْضَاءَهُ إلى الم مِنْ حَيْتُ إِنّْهُمْ مَعَ كَثْرَتِهِمْ لا يُتَصَرّرُ اجيِمَاعُهُمْ 

عَلَى الْكَذِبِ وَتَوَاظُوُهُمْ عَلَيْوه وَيُمْكنُ ذَلِكَ في الْكَُّارٍ كَإِمْكَانِهِ في 


قوله: (ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا) : 
أي أن «الإسلام» و«العدالة» ليسا شرطين من شروط تحقق التواترء بل 
التواتر يتحقق بدونهما. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جماهير 
علماء الأضول . 

قوله: (لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليهء ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في 
المسلمين): هذا هو دليل المؤلف والجمهور على عدم اشتراط الإسلام 
والعدالة في التواتر. 

والضمير في «لأن إفضاءه» يعود إلى «التواتر». 

والضمائر في «إنهم»ء وفي « ثرتهماء وفي «اجتماعهم). وفي 
«تواطؤهم» كلها تعود إلى «المخبرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكذب». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اعدم تصور اجتماع الرواة الكثيرين 
على الكذب والتواطؤ عليه». 

والضمير في «كإمكانه» يعود أيضاً إلى عدم ذلك التصور. 

والمعنى المراد هنا: أن المعتبر في التواتر هو إفضاؤه إلى العلمء 
)١(‏ انظر: المستصفى ٠٤١/١‏ الإحكام 277/7 التمهيد ۴۳/۳ المسودة في 

أصول الفقه ص775. 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كله 1 

رلا يُشْترَظ أَيْضاً أنْ لا يَحْصُرَهُمْ عَدَدّْ وَلَا يَحْوِيَهُمْ بده ِن 
الْحَجِيْجَ ذا أَخْبَرُوا بِوَاقِعَةٍ صَدَنْهُمْ عَن الْحَجٌّ وَأَهْلَّ الْجْمُعَةٍ إا 
أخبَرُوا عَنْ نَافِبَةِ في الْجْمُعَةِ مَنَعَنهُمْ مِنَ اللاو عُلِمَّ صِذْفُهُمْ مَمَ 
دُخُولِهِمْ تحت الْحَضْرِء وَقَدْ حَوَاهُمْ مَسْجِدٌ فضلاً عَنِ الْبَلَدِ. 
وإفضاؤه إلى العلم إنما يكون بإحالة العادة اجتماع العدد الكثير على 
الكذب والتواطؤ عليه» والعادة كما تحيل ذلك في المسلمين فهي أيضاً 
تحيله في الكافرين» فيكون خبرهم بهذا الاعتبار مفيداً للعلم وإِنْ فُقد فيهم 
وصف الإيمان. 

وكذلك الشأن فيمن لم يكونوا عدولاً في إحالة العادة اجتماعهم 
وتواطؤهم على الكذب مع كثرتهم» فيكون خبرهم مفيداً للعلم كخبر من 
تحقق فيهم وصف العدالة. 

قوله: (ولا يشترط أيضاً ألا يحصرهم عددء ولا يحويهم بلد): معطوف 
بالواو على قوله: «ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا 
عدولا) . 

والضميران في «يحصرهم»» وفي «يحويهم» يعودان إلى «المخبرين». 

والمعنى المراد هنا: أنه كما لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرون 
مسلمين ولا عدولاً» فكذلك لا يشترط للتواتر أن يكون المخبرؤن متفرقين 
في أماكن شتى وبلدان مختلفة» بل إن خبر أهل التواتر يفيد العلم وإن 
حصرهم عدد محدّد أو حواهم بلد معين. 

قوله: (فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج» وأهل الجمعة 
إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم 
تحت الحصرء وقد حواهم مسجد فضلاً عن البلد): المراد بالواقعة هنا 
«الحادثة»» كسيل عظيم منعهم من الوصول إلى البيت الحرام والمشاعر 
المقدسة» أو تعرّض لهم قطاع طرق نهبوا أموالهم ورواحلهم» فلم يتمكنوا 
بذلك من أداء الحج . 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي E‏ 


© © ها هه وه هه وق هه وقه مومهو و وم وو و و وا و و و و واو و وو و و و وو م وو م وعم ومو ووو و ووم مم م وم وو و٠‏ 


والضمير فى «صدتهم» يعود إلى «الحجيج»ء والصادٌ لهم تلك 
الواقعة. 

والمزاف الا 2 ما رل با لاسا نه رادت :ومصضانت”. 

وذلك كأن يُغمى على الخطيب أثناء الخطبة فيسقط من فوق المنبر» 
ويتشاغل الحاضرون بأمره حتى يخرج وقت الجمعة» وحينئظٍ تمتنع إقامتها 
في حقهم بخروج وقتها. 

والضمير فی (منعتهم؟ يعود إلى «أهل الجمعة)» والمانع لهم تلك 
النائبة . 

والضميران في «صدقهم؟» وفي «دخولهم» يعودان إلى «الحجيج وأهل 
الجمعة». 

و«الواو» في قوله: «وقد حواهم مسجد» حالية» أي: «والحال قد 
حواهم مسجل) . 

والضمير في «حواهم» يعود إلى «أهل الجمعة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثلان توضيحيان لانتفاء 
اشتراط عدم انحصار أهل التواتر في عدد أو بلدء فإِنْ الحجاج وحالهم 
أنهم قد حصرهم علد محدد» وحواهم بلد معين إذا أخبروا بما صدهم عن 
الحج أفاد خبرهم العلمء وكذلك أهل الجمعة وحالهم أنهم قد حصرهم 
عدد محدد» وحواهم مكان معين وهو المسجد ‏ الذي هو أقل مساحة من 
البلد ‏ إذا أخبروا بما منعهم من إقامة الجمعة أفاد خبرهم العلم. 

ولو كان من شروط التواتر عدم انحصار أهل التواتر في غدد أو 
مكانء لما أفاد خبرهم العلم بصدقهم . 


(1) انظر: لسان العرب ١/5لالا.‏ 


اكد لقو 805 ع الس ل ا 
(فصل) 
ولا يَجُورُ عَلَى أَهْلٍ التواثرٍ ِْمَان ما يُحْمَاجُ إِلَى نَقْلِه وَمَعْرقيهِ. 
وَأَنْكَرَتُ ذَلِكَ الإمَامِيَة . 


قوله: (ولا يجوز على أهل التواتر): المراد بأهل التواتر: الجماعة 
الكثيرة الذين حضروا الواقعة فرءوها بأبصارهم» أو سمعوها بآذانهم . 
قوله: (كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته): «الْكِيْمَان» في اللغة هو 


e)‏ الإعلان». 


و«ما» في قوله: «ما يحتاج» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المحتاج إلى نقله». 

والضميران فى «نقله»» وفى «معرفته» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
الشىء الذي تحتاجه الأمة. 

والمقصود هنا: أن الشىء الذي حضره أهل التواتر إذا كان مما 
تحتاجه الأمة في أمر دينهاء أو ما يصلح أمر دنياها وجب عليهم أن ينقلوه 
للأمة لأنه أصبح أمانة في أعناقهم» ولا يجوز لهم كتمانه عنهاء فإنَ ذلك 
من باب خيانة الأمانة التى حذر الله تبارك وتعالى منها في قوله سبحانه: 
یا الِينَ اموا ل نوا لله اسول وکوا اتيك آم لمن ©4 
[الأنفال: ۲۷]. 

وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو مذهب أهل الحق من 
علماء المسلمين. 

قوله: (وانكرت ذلك الإمامية): معطوف بالواو على قوله: «ولا يجوز 
على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته». 


.605/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


وَليسر بصجیح› SOMERS‏ اسار راود واد 
والفعل «أنكر» مشتق من الإنكار»ء وهو الجحود وعدم الإقرار 
بالشىء. 


1 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز كتمان أهل التواتر لما 
يحتاج إلى نقله ومعرفته» . 

والفعل «أنكر» مشتق من الإنكار» وهو الجحود وعدم الإقرار 
بالشيء . 

و«الإمامية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيعة الإمامية). 

والشيعة الإمامية هم القائلون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه بعد النبي ي نصاً ظاهراً» ويقيناً صادقاً من غير تعريض 
بالوصف. قالوا: و لعلي أن يجعل الإمامة لغيره إذا كان ذلك باختياره 
ورضاه» وقد تجاوز الإمامية القول بالتنصيص على إمامة علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه إلى الوقيعة في كبار الصحابة بالطعن والتكفير”"'. 

والمعنى المراد هنا: أن الإمامية أجازوا أن يكتم أهل التواتر ما 
يُحتاج إلى نقله ومعرفته» وهم قد أرادوا بهذا الجواز أن يقيموا الحجة 
لأنفسهم على أهل السنة والجماعة بأن المستحق للخلافة بعد النبي ي هو 
على ابن أب طالب رضي الله تعالى عنهء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد 
نص على خلافته صراحةً كما في زعمهمء ولكنّ آهل التواتر من الصحابة 
قد تواطؤوا فيما بينهم على كتمان هذا النص فلم ينقلوه للأمة» وإذا كان 
الكتمان قد وقع بالفعل من أهل التواتر» فإن الوقوع خير دليل على 
النهوات": 

قوله: (وليس بصحيح): أي أن ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز 
كتمان أهل التواتر ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته زعم باطلء وقول فاسدء لا 


(1) نظر: الملل والنحل 2157/١‏ مقالات الإسلاميين ص54. 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة .٠٠١/۲‏ 


س ل 


o وعم‎ 


بهو 3 بز فوع | لك د نهم | رالۇ له 
رصيد له من الصحة» فلا يُعَوَّلُ عليه» لأنه لا تقوم به حجة. 

قوله: (لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو 
به): هذا هو دليل بطلان ما زعمه الشيعة الإمامية من جواز الكتمان في 
حق أهل التواتر. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته». 

والمراد بالجريان هنا في قوله: «يجري مجرى»: التنزيل» أي: ينزل 
ذلك في القبح منزلة الإخبار عنه بخلاف ما هو به. 

و«القبح» شك «الحسن» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التواتر». 

و«مأا» في قوله: «بخلاف ما هو به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «هو» يعود إلى «التواتر». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن كتمان أهل التواتر لما تحتاج الأمة إلى نقله 
ومعرفته هو بمنزلة إخبارها عن التواتر بخلاف الواقع الذي كان عليه» وكما 
أن إخبارها عن التواتر بخلاف واقعه أمر قبيح» لأنه يقتضي الكذب على 
الأمة والغش لهاء فكذلك كتمان ما يُحتاج إلى نقله ومعرفته قبيح» لأنه 
خيانة لأمانة النقل التي أصبحت عهدة في ذممهم فيما يتعلق بإبلاغها للأمة. 

قوله: (فلم بجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الكتمان». 

والضميران في «منهم»» وفي «تواطؤهم» يعودان إلى «أهل التواتر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الكتمان». 

والمعنى المراد: أنه إذا ثبت أن كتمان التواتر بمنزلة الإخبار عنه على 


الأصل الثاني عن الادلة سئّة النبي كه 
إن قِيْل: كَدْ تَرَكَ النَصَارَى تَقْلَ كلام عِيْسَّى في الْمَهْدِ. قُلْنًا: 
لن كَلَامَهُ في الْمَهْدِ كَانَ قَبْلَ ظهُورِءِ وَانبَاعِهِمْ لَهُ. 


خلاف واقعه في القبح تبيّن أن وقوع الكتمان والتواطؤ عليه من أهل التواتر 
لا يجوزء لما فيه من خيانة أمانة النقل والإبلاغ. 

قوله: (فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد): القائل 
هنا هم الذين أجازوا كتمان نقل التواتر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن عيسى عليه السلام تكلم في المهد. وقد 
سمعه عدد من أهل التواتر من النصارى فلم ينقلوه» ولو كان تَرّكُ النقل غير 
جائز لما تركوا نقله وتواطؤوا عليه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له): الضمائر في 
«كلامه»» وفي «ظهوره»ء وفي «له» تعود إلى نبي الله عيسى عليه السلام». 

والضمير في «اتباعهم» يعود إلى «النصارى» . 

والمراد بظهوره هنا: هو إرساله نبياً إليهم . 

ومفاد هذا الجواب: أن كلام عيسى عليه الصلاة والسلام إنما كان 
في المهد. وقد كان حينذاك صبيا عادياء ولم يكن رسولا نبيا حتى تتوافر 
الدواعي لنقل ما يحصل له من خوارق العادات. 

وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى إنما هو من باب 
التسليم جدلاً بأن ما فعله النصارى من كتمان النقل حجة للمسلمين» فكيف 
وقد ثبت عدم كونه حجة؟ فحينئظٍ يكون تَمَسّكُ الإمامية بما فعله النصارى 
من كتمان النقل باطلاً من أصلهء لأنه تمسك بما لا تقوم الحجة به. 


اساسا ل ا ا 


القسم الثاني 
(أخبار الآحاد) 


وَهِىَ: ما عَدَا الْمَتَوَاتِرَ. 


قوله: (القسم الثاني): أي من قسمي الخبر عند الجمهورء إذ الخبر 
عندهم ينقسم إلى قسمين: متواتر» وآحاد. 
المتواتر» وها هو شرع الآن في الكلام على القسم الثاني وهو الآحاد. 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل يعود إلى «أخبار الآحاد». 

قوله: (ما عدا المتواتر): ق أن الآحاد ا 
المتواتر» وحيث غرفت حقيقة المتواتر» وهي أنه : ما رواه قوم لا بخصی 
عددهمء ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم . وتباين ااك 

فإن الآحاد هو ما رواه الواحدء أو الجماعة الذين لا يبلغون حد 
الت ١ه‏ زفق 
لتواتر . 

وقد ترجم ذلك الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: (اعلم آنا نريد بخبر 
الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار إلى حد التواتر المفيد 
للعلم» »> فما نقله جماعة من خمسة»› أو ستة مثلاً فهو < لوي 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 2507/7 أصول السرخسي /١‏ ۲۸۲ المغني في 
أصول الفقه للخبازي ص١9١»‏ منتهى الوصول والأمل ص588» المحصول ۲/ 
“١‏ التحصيل من المحصول ۰۹٥/۲‏ الإحكام ۲/ ١٤۱٠ء‏ شرح المنهاج ۲/ 
۴ء شرح الكوكب المنیر .۳۲٤/۲‏ 

(؟) انظر: كشف الأسرار ٦۷۸/١‏ أصول الشاشي ص۲۷۲» متتهى الوصول والأمل 
ص۱۲۱ء المستصفى ١/150ء‏ الإحكام ؟/ ١ا»‏ شرح اللمع 518/7: المحلي 
على جمع الجوامع ۱۲۹/۲ء شرح الكوكب المنير 2745/7 إرشاد الفحول 
للشوكانى ص8 ؛. 

.٠٤١/١ المستصفى‎ )۳( 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي كك 


وا و رجن اللااوي خضول العلم وخر 


قوله: (اختلفت الرواية عن إمامنا رحمة الله في حصول العلم بخبر 
الواحد): المراد بالإمام هنا هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. 

والمراد بالرواية عنه في هذا المقام ما نقله الأصحاب من قوليه 
رحمه الله تعالى في كون خبر الواحد مفيداً للعلم أو غير مفيد له» بحسب 

قوله: (فروي أنه لا يحصل به): الضمير في «أنه» يعود إلى «العلم». 

والضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمعنى: أن العلم لا يحصل بخبر الواحدء وهذه إحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» قد نقلها عنه أبو بكر الأثرم» كما نص 
على ذلك القاضي أبو يعلى» وأبو الخطاب في كتابيهما. 

قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: (وقد رأيت في كتاب معاني الحديث 
بدرء قال: الأقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل رحمة الله أنه إذا طعنت 
في الحيضة الثالئة فقد برئ منها وبرئت منه. وقال: إذا جاء الحديث عن 
النبي ية بإسناد صحيح» فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض» 
وأَدَنْتٌ الله تعالى بهء ولا أشهد أن النبي كل قال ذلك. فقد صرّح القول 
بأنه لا يقطع به)”'". 

وقال أبو الخطاب رحمه الله تعالى: (خبر الواحد لا يقتضي العلمء 
قال في رواية الأثرم: إذا جاء الحديث عن النبي بي بإسناد صحيح»› فيه 
حكم أو فرض عملتُ به» ودِنْتٌ الله تعالى به» ولا أشهد أن النبي كك قال 
ذلك. فقد نص على أنه لا يقطع بی . 


.۷۸/۳ العدة ۸۹۸/۳. (؟) التمهيد‎ )١( 


لضا لقي كه ب لبو ا س اا 


وهو قول الأَكْترِينَ وَالْمُتَأَحَرِيْنَ مِنْ أْصْحَابنًا . 


e E Toc 3‏ ا ےر ھر واو ا f o.‏ 
لأا نَعْلمْ ضَرُورَةَ آنا لا نُصَدَقٌ كَل حبر نَسْمَعْهُ ولو کان مَفِيدا 
ليلم لَمَا صَحّ وُرُودُ حَبَرَيْنِ مُتَعَارِضَيْنٍ لِاسْتِحَالَةٍ اجْيِمَاع الصَّدَّيْنِ 


قوله: (وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا): الضمير «هو) 
يعود إلى «عدم حصول العلم بخبر الواحد». 

والمراد بالأكثرين هنا جمهور الأصوليين. 

والمراد بقوله: «والمتأخرين من أصحابنا»: الطبقة المتأخرة من علماء 
الحنابلة. 

فعند هؤلاء جميعاً: أن العلم لا يحصل بخبر الواحدء إلا أنهم قد 
انقسموا قسمين» فمنهم من قال بأنه لا يفيد العلم مطلقاًء ومنهم من فصّل 
فقال: إن احتف بخبر الواحد القرائن الدالة على صدقه أفاد العلم» وإلا 
فلك 

قوله: (لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى فى إقامة أدلة الجمهور على أن خبر الواحد لا 
يفيد العلم . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول على ذلك» ومفاد هذا الدليل: أننا 
حين نسمع خبر الواحد لا نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديقه» بل قد يوجد 
لدينا ظن بعدم صدقه» ولو كان خبر الواحد مفيداً للعلم لصدقنا به لمجرد 
سماعه . 

قوله: (ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة 
اجتماع الضدين): هذا هو الدليل الثانى» ومفاده: أن أخبار الآحاد يوجد 


)١(‏ انظر: المعتمد 47/7» البرهان 1٠٦/١‏ المنخول ص507» التبصرة ص۲۹۸» 
أصول السرخسي »598/١‏ الوصول إلى الأصول ۲/ ۱۷۲٠ء‏ منتهى الوصول 
والأمل ص۷۱» الإحكام 7/7 المحصول 2517/١/7‏ العدة ۰۸۹۸/۳ تيسير 
التحرير 7/7 5/. 


00 الأصل الثاني من الادلة سنة النبي ل 
وَلَججارَ تح الْقْرْآنِ وَالْأَحْبَارٍ الْمََُاترَِ به لِكؤنه يِمَنِْلَيهِمَا فِي إِقَادَ 
الْعلْم» وَلَوَجَبَ الحم بِالشَّاهِدٍ الْوَاحِدِ O EO EEE‏ 


بينها تعارض في الظاهرء ووجود التعارض فيها ينفي كون خبر الواحد 
مفيداً للعلم» إذ الخبران المفيدان للعلم لا يقع بينهما تعارض» لأنه لو وقع 
التعارض بينهما لأفضى إلى اجتماع الضدين» وذلك محال. 

وحيث حصل التعارض في أخبار الآحاد دل على أنها لا تفيد العلم» 
بل تفيد الظن. 

قوله: (ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتهما في 
إفادة العلم): الضميران في «به»» وفي «لكونه» يعودان إلى «خبر الواحد». 

وضمير التثنية في «بمنزلتهما» يعود إلى «القرآن والخبر المتواتر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن خبر 
الواحد لو كان يفيد العلم لكان بمنزلة المتواتر في جواز أن يُنْسَحََ به القرآن 
ومتواتر السنة. 


١294+ 


وحيث ثبت أنه لا يجوز نسخ القرآن ومتواتر السنة به» دل على أن 
خبر الواحد ليس بمنزلة المتواتر» فلا يكون مفيداً للعلم. 

قوله: (ولوجب الحكم بالشاهد الواحد) : هذا هو الدليل الرابع من أدلة 
الجمهور على عدم إفادة خبر الواحد للعلم» ومفاد هذا الدليل: أن الحقوق 
في مجلس التقاضي والتحاكم لا تثبت بشهادة الواحد. بل بشهادة الاثنين 
العدلين» كما في قوله تعالى: وَأَشْيِدُوا وى عَدَلٍ ينك [الطلاق: ؟]. 

أو بشهادة الواحد مضمومة إليها اليمين عند تعذر الشاهد الثاني» كما 
سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (قضى رسول الله و 
اىن واا ۰ 

وهذا يدل على أن خبر الواحد لا يفيد العلمء إذ لو كان مفيداً للعلم 
لوجب على القاضي أن يحكم بشهادة الواحد. 


لاحل الثاني عن الادلة سئة اقبي 7_1 ۲ 


وَلَاسْتَوَى في ذَلِكَ الْعَدْلُ وَالْمَاسِقُه كَمَا في المتَوَاِر. 
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَد أنه قَالَ فِي حبار الرُؤْيَةِ: «يُقْطعْ عَلَى الْعِلْم 
بها)» وَهَذَا يَحْتَمِلُ اَن کون و في أَخْبَارٍ الْرؤْيَةِ ااا مما 


رء كوو غ 


كَثْرَتُ روَائة» وَتَلَقَبْهُ الأَمَةُ هُ بِالْقَبُولٍء وَدَلَتِ الْقَرَائِنُ عَلَى صِدْقٍ نَاقِلِه 
َيكون إِذَنْ مِنَ الْمُتَوَاټِر» إِذْ لَيْسَ لِلْمُتَوَاتِرٍ عَدَدٌ مَخصُورٌ. ES‏ 


قوله: (ولاستوى في ذلك العدل والفاسقء كما في المتواتر): اسم 
الإشارة. «ذلك» يعود إلى «الإخبار». 

وهذا هو الدليل الخامس من أدلة الجمهور على عدم إفادة خبر 
الواحد للعلمء ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد لو كان مفيداً للعلم 
لاستوى في الإخبار به العدل والفاسق كما استويا في الخبر المتواتر» 
وحيث ثبت عدم تساويهما في نقله والإخبار به» دل على أن خبر الواحد لا 
يحصل به العلم. 

قوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم 
بها»): المراد بأخبار الرؤية: الأحاديث النبوية الواردة في إثبات رؤية الله 
تبارك وتعالى فى الدار الآخرة. 

والضمير فى «أنه») يعود إلى «الإمام اخم رحمه الله تعالى) . 

والضمير فى «بها» يعود إلى «أخبار الرؤية». 

. والمراد بالقطع على العلم بأخبار الرؤية: القول بأنها تفيد العلم 

القطعى بما دلت عليه من إثبات رؤية الله تعالى» بحيث لا سبيل إلى الشك 

قوله: (وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها مما كثرت 
رواتهء وتلقته الأمة بالقبولء ودلت القرائن على صدق ناقله»ء فيكون إذن من 
المتواتر» إذ ليس للمتواتر عدد محصور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أخبار الرؤية: «يقطع على العلم بها». 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كلا 
وَيُحْكَمَلُ أن يَكُونَ حبر الْوَاحِدٍ عِنْدَهُ مُفِيْداً لِلْعِلْم وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ 
أَضْحَاب الْحَدِيْثِ وَأَمْل الظاهِر. 


والضمير فى «أمثالها» يعود إلى «أخبار الرؤية». 

والمراد بالممائل لأخبار الرؤية: الأخبار الواردة بإثبات المغيّبات» 

و«ما» فى قوله: «مما كثرت» موصولية بمعنى «الذي»»: أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «وأمثالها من الكثير الرواة». 

والضمير فى «رواته» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن المخبر عنه. 

والضميران فى «تلقته»» وفى «ناقله» يعودان إلى «الخبر. 

والمعنى المراد هنا: أن ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالقطع 
على العلم بأخبار الرؤية» وما ماثلها من أخبار الآحاد محمول بصفة خاصة 
على ما كثر المخبرون به» وأصبح موضع القبول لدى الأمة» واحتف به من 
القرائن ما يدل على صدق الناقلين له» فما كان بهذه الصفة فهو من قبيل 
فإنه لا يكون طريقاً لحصول العلم. 
بعد ذكر خلاف الأصوليين فى ذلك. 

قوله: (ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم): الضمير في 
اعنده) يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . 

والمراد هنا: أن يكون خبر الواحد عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفيداً للعلم مطلقاًء سواء احتف به من القرائن ما يدل على صدق ناقله» أو 

قوله: (وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأن خبر الواحد يفيد العلم مطلقاً». فهذا 


الل ل م اش يغ س1 )1 


فِيْمَا َه 5 يعد اللي حَصَلَ أ الاتمَاقُ عَلَى داه و و ا 
HE Sy,‏ ا نهم منْكرء 


القول ذهب إليه جماعة من أصحاب الحديث» وأهل الظاهر رحمهم الله 
ال 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بكون خبر الواحد 
مفيداً للعلم رواها عنه أبو بكر المروزي وحنبلء كما صرح بذلك القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى بقوله: (وقد نقل أبو بكر المروزي» قال: قلت 
لأبى عبد آله هاهنا إنسان يقول: إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب 
غلا ا وقال: :لما اناري ما وظاهر هذا انه ری افيه بره 
العلم والعمل. 

وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: «نؤمن بهاء ونعلم أنها 
حق۲» فقطع على العلم بها) '". 

قوله: (قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخير الواحد 
فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهمء ونقل من 
طرق متساوية» وتلقته الأمة بالقبول» ولم ينكر منهم منكر): هذا التأويل الذي 
نسبه المؤلف رحمه الله تعالى لبعض العلماء يناسب الاحتمال الأول الذي 
ذكره المؤلف بقوله: (وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية: «يُقْطعٌْ 
على العلم بها»» وهذا يحتمل أن يكون مختصاً في أخبار الرؤية وأمثالها 
مما كثرت رواتهء وتلقته الأمة بالقبول» ودلت القرائن على صدق ناقله). 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار للبخاري 1۸١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 

0 9 المعتمد 47/7» البرهان ٠٠٦/١‏ المنخول من تعليقات الأصول 


ص 25607 التبصرة ص598» التمهيد 8/7/ا؛ العدة / ۹٠١‏ البلبل فى أصول 
الفقه ص 67. 


.40٠0- ۸٩۹٩/۳ العدة‎ )۲( 


الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كل 


ولا يناسب الاحتمال الثانى الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: (ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم» وهو قول جماعة 
من أصحاب الحديث» وأهل الظاهر)ء فإِنْ مقتضى هذا الاحتمال القول 
بإفادة خبر الواحد للعلم مطلقاًء ويؤيده ما صرح به المؤلف رحمه الله 
تعالى من أن هذا هو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهرء 
والذي عليه هؤلاء هو القول بإفادة العلم مطلقا بخبر الواحد. 

وبناءً على ذلك كان الأولى أن يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا 
التأويل لكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى عقب الاحتمال الأول» وليس 
عقب الاحتمال الثاني. 

قوله: (فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقانهم): «ما» في قوله: «فيما نقله» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «في منقول الأئمة». 

والضمير في نقله» عائد جملة الصلة على تقدير أنَّ «ما» موصولية. 

والضمائر في «عدالتهم», وفي «ثقتهم». وفي «إتقانهم» تعود كلها إلى 
«الأئمة؟». ٠‏ 

والمراد بالإمامة هنا ما يشمل إمامة الأمة في الخلافة كأبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء وإمامة الأمة في العلم كمالك» والشافعي 
رحمهما الله تعالى فهما من المحدثين الثقات المتقنين المتفق على عدالتهم. 

قوله: (ونقل من طرق متساوية): الفعل «نقل» مبني للمجهول؛ ونائب 
الفاعل فيه مضمرء تقديره: «الخبر»ء أي: «ونقل الخبر من طرق متساوية». 

والناقل له هم الأئمة العدول الثقات المتقنون. 

والمراد بنقله من طرق متساوية: أن يرويه العدل الثقة المتقن عن مثله 
في كل طريق من طرقه حتى يبلغ إلينا . 


لس سا ا ا 


ِن الصّدَيْقَ وَالْمَارُوقَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا لو ابرا عَنْ شَيْءٍ سَمِعَافُ أَوْ 


رياه لَمْ يَتطرّقْ إِلَى سَامِعِهِمَا سك فِيِمَا نلاه SERN SE‏ 


قوله: (وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكر منهم منكر): الضمير في «تلقته» 
يعود إلى «الخبرا. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الأمة»). 

ومعنى ذلك: أن الأمة قد اطمأنت إلى ذلك الخبر دشا له ويلك 
به» . من غير أن ينكر أحد من أفرادها . 

قوله: (فإن الصدّيق): المراد بالصدّيق هو أبو بكرء الخليفة الأول 
لهذه الأمة رضي الله تعالى عنه. 

ا نت ا 
أخبر به. 

قوله: (والفاروق) : ا بالواو على «الصديق». 

والمراد بالفاروق هو عمر بن الخطابء. الخليفة الثاني لهذه الأمة 
رضي الله تعالى عنه. 

وسّمّي عمر بن الخطاب بالفاروق لأن الله تبارك وتعالى فرق به بين 
الحق والباطل» حين أعز الله تعالى به الإسلام» وأذل به الكفر. 

قوله: ر الله عنهما): جملة دعائية» وضمير التثنية في «عنهما» 
يعود إلى «أبي بكرء وعمرا. 

قوله: (لو أخبرا عن شيء سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سامعهما شك 
فيما نقلاه): ألف الاثنين في «أخبرا» تعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما». 

والضمير «الهاء» في «سمعاه». وفي «رأياه») يعود إلى «الشيء». 

وضمير التثنية في «سامعهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما). 

و«ما» في قوله: «فيما نقلاه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 


1 


)۸( الأصل الثاني صن الأدلة سنّة النبي كك 
مَعَ ما تَقَرَرَ في نَفْسِهِ لَهُمَاء ولت ده مِنْ بِقَتِهمَا وَأَمَانَتهِمًا. 

وَلِذَلِكَ اتَمَنّ السَّلَفُْ رَحِمَهُمْ الله عَلَى تَفْلٍ أَخْبَّارٍ الصمَّاتِ وَلْبْسَ 
فيْهَا عَمَلّ A E‏ 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «في منقولهما». 

والضمير «الهاء» فى «نقلاه» عائد جملة الصلة» والمراد به الخبر. 

قوله: ها تقون في نفا :نهنا ودبت عنده من ثقتهما وأمانتهما): 
«ما» في «ما تقرر» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدرء تقديره: «مع المتقرر في نفسه لهما». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «السامع». 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما». 

والضمير في اعنده» يعود أيضاً إلى «السامع». 

وضمير التثنية في «ثقتهما»» وفي «أمانتهما» يعود أيضاً إلى «أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالى عنهما). 

والمعنى المراد هنا: أن أبا بكر الصديق» وعمر الفاروق رضي الله 
تعالى عنهما لو أخبرا بخبر عن رؤية أو سماع» لكان خبرهما موضع القبول 
والتصديق لدى الأمة من غير أدنى شك فيه» نظراً لشهرتهما في الثقة› 
والعدالة» والأمانة» والإتقان. 

قوله: (ولذلك اتفق السلف رحمهم الله على نقل أخبار الصفات وليس فيها 
عمل): اللام في قوله: «ولذلك» هي لام «الأجل»» أي : «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ضوابط إفادة الآحاد العلم» وهي: عدالة 
المخبرين» والنقل من طرق متساوية» وتلقي الأمة لها بالقبول من غير إنكار . 

والمراد بالسلف هنا: الصحابة» والتابعون لهم بإحسان. وكل من 
سار على نهجهم واقتفى أثرهم في القول والعمل والاعتقاد فهو سلفي. 


E TTT CP 
وَإِنْمَا فَائِدَنْهَا وُججُوبٌ تَضدِيْقِهًا وَاعْتِقَادُ مَا فِيْهَاء وَلِأنَّ اثّقَاقَ الأمّة عَلَى‎ 
وَالْإِجْمَاءٌ حَبَةٌ 2 ا فاط‎ ٠ َبَولِهَا إِجْمَاعَ م ي مِنْهُمْ عَلَى صِحَتِهَاء‎ 


ل تايان الصفات: الأحاديث التي وردت بذكر صفات الله 
تبارك وتعالى . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «أخبار الصفات». 

وان فيها عمل» أي: عمل ظاهرء بل 5-5 باطن» روهو 
اعتقاد القلب. 

قوله: (وإثما فائدتها وجوب 5 واعتقاد ما فيها) : الضميران في 
«فائدتها»» وفي «تصديقها» يعودان إلى «أخبار الصفات». 

و«ما» في قوله: «واعتقاد ما فيها» مَوضولية بەت «الذي». 

والضمير في «فيها) يعود انها إلى «أخبار الصفات». 

والمعنى المراد هنا: أن الأخبار الواردة فى صفات الله تبارك وتعالى 
الا يترتب عليها عمل ظاهر» وإنما يترتب عليها عمل باطن وهو انعقاد 
القلب على تصديق ما دلت عليه من إثبات صفات الكمال لله تبا 
وتعالى» من غير تكييف ولا تمثيل؛ ومن غير تحريف ولا تعطيل. 

قوله: (ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها) : المراد 
بالأمة هنا هو أمة محمد كلل . 

والضمير في «قبولها» يعود إلى «أخبار الصفات». 

والضمير في «(منهم يعود إن (مجموع الأمة». 

والضمير في «صحتها» يعود أيضاً إلى «أخبار الصفات». 

قوله: (والإجماع حجة قاطعة) : الحجة في اللغة هي: البُرْمَان 
والدليل» وسمُيت حجة لأنها د تج أي: تَقْصَدٌ تَقْصَدٌء فهي مقصودة لدفع 
المخالف . 


.۲۲۸/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


55 الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كلا 


أا | التَعَارْضُ فِيْمَا هَذَا سَيْلَهُ قلا يَسُوعٌ فيْهاء إلا كُمَا يَسُوعٌْ في 
الأخبار المتراتر و وآي لتاب . 


والحجة في الاصطلاح الأصولي عرّفها بعضهم بأنها: ا لمبيّنة 

للیک )0 
55 ' لو ال 5 1 5 (Dana‏ 

وعرفها بعضهم بأنها: مقدمة صادقة لها شهادة على الحقيقة . 

والمراد بكون الإجماع حجة قاطعة: أنه واجب الاتباع» لا تجوز 
مخالفته بحال» كما سيقرر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث 
الإجماع» بمشيئة الله تعالى. 

والمعنى المقصود هنا: أن سلف الأمة رحمهم الله تعالى اعتمدوا 
على أخبار الآحاد المتلقاة من الثقات العدول المتقنين في إثبات الأصول» 
كما اعتمدوها في إثبات الفروع» تعويلاً منهم على تلقي الأمة لها بالتصديق 
والقبول» وتنزيل ذلك القبول والتصديق منزلة الإجماع الذي هو قطعي 
التفحية: ش 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن 
الدالة على صدق المخبرين به وعدالتهم وإتقانهم أفاد العلم. 

قوله: (فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ فيها إلا كما يسوغ في 
الأخبار المتواترة وآي الكتاب): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
شروع في الجواب عما استدل به القائلون بأن خبر الواحد لا يفيد العلم. 

وهذا الجواب يتعلق بقولهم: «لو كان خبر الواحد يفيد العلم لما 
صح ورود خبرين متعارضين»2. 

و«ما» فی قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذُكر من «الاتفاق على عدالة 
الرواة» وتلقي الأمة للخبر بالتصديق والقبول». 


.۳۲۸/۱ انظر: الواضح‎ )۲( .57 7/١ انظر: التمهيد‎ )١( 


ھھھ چ سسس د 
62 7 نا ا ا ال و امبرو 07 ر او 
وَفؤلهم: «إنا لا نصَدق كل خبر نسمعه)» فلاننا إنما جعلناه 

مَفِيّْدا لِلعلم لِمَا اقْتَرَنَ به مِنْ فَرَائِن الرّيَادَةِ في ا 


والضمير في «سبيله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الخبر. 

والفعل «يسوغ» مشتق من «السَّوْغْ»» ويطلق في اللغة على عدد من 
المعاني» والمناسب للمقام من معانيه اللغوية هو «الجواز»ء يقال: «سَاعْ له 
ما فَعَلَّ2» أي: جاز له ذلك . 

وعليه يكون معنى قوله: «فلا يسوغ فيها»: فلا يجوز فيها. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «أخبار الآحاد الواردة بالضوابط 
المذكورة». 

والمراد بالآي: «الآيات». 

والمراد بالكتاب هنا: هو القرآن الكريم. 

ومفاد هذا الجواب من ناحيتين : 

الناحية الأولى: لا نسلم لكم وقوع التعارض فيما ثبتت صحته بتلقي 
الأمة له بالقبول عملاً به وتصديقاً له لأنه بهذه الصفة يكون من قبيل 
المتواتر. 

الناحية الثانية: سلمنا لكم وقوع التعارض في ذلك» ولكنه يكون من 
قبيل التعارض الذي يقع في الكتاب ومتواتر السنة. 

فكما أن التعارض في النصوص المتواترة لا يخرجها عن كونها مفيدة 
للعلم» فكذلك وقوع التعارض في أخبار الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول 
لا يخرجها عن كونها مفيدة للعلم. 

قوله: (وقولهم: «إنا لا نصدق كل خبر نسمعه»): هذا هو الدليل الثاني 
للقائلين بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم. 

قوله: (فلأننا إنما جعلناه مفيداً للعلم لما اقترن به من قرائن الزيادة في 
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۳۲ الأحصل الثاني من الأدلن' سنةا النبي E‏ 


الْعَدَالَةء وَتَلَفّي الْأَمَةِ لَهُ بقَبُولِهء مَلِذَيِكَ اختلف حَبَرُ الْعَدْلِ وَالْمَاسِقٍ . 


وَأمّا الْحُكُمُ بِشَامِدٍ وَاحِدٍ فَمَيْرُ لازم» ٠‏ قن اس 
بعلْوهِء O AN‏ وا 


العدالة» وتلقي الأمة له بقبوله» فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق): هذا هو 
را المو ات عو الى عن انل اسای 

والضمير «الهاء» فى «جعلناه»» والضمير في «به)» وفي «له»» وفي 
«بقبوله» كلها تعود إلى 00 الواحد) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العدالة» ول الأمة للخبر». . 

ومفاد هذا الجواب: أننا لم نجعل خبر الواحد مفيداً للعلم بإطلاق» . 
بل قيدنا إفادته لذلك بقرائن إذا El‏ فيه كان مفيداً للعلم عندنا» وتلك 
القرائن تعتمد أساساً على تحقق العدالة في المخبرين» وعلى تلقي الأمة . 
للخبر بالقبول عملاً به وتصديقاً له. 

ين عن ان ون الع ا ا ا 
في ذلك بين خبر العدل وخبر الفاسق» فنقبل خبر الأول» ونرد خبر الثاني» 
لأن العدالة توجب قبول قول العدل» والفسق يوجب التثبت والتبيّن في 
قبول و0 الفاسق» عملاً بقول الله تبارك وتعالى: يام الذينَ َامَنْوَا. إن 
جاک اق ِب تيبو [الحجرات: 1]. 

قول (وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم): هذا هو جواب المؤلف 
رحمه الله تعالى عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بعدم إفادة خبر 
الواحد للعلم» حيث قالوا: «لو كان خبر الواحد يفيد العلم لوجب الحكم 
بالشاهد الواحد». 

قوله: (فإن الحاكم لا يحكم بعلمهء وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة 
الصدق): الضمير في «بعلمه» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد بالحاكم هنا هو القاضي في مجلس القضاءء وَسمّي القاضي 
جاكماً لأنه يحكم بين الناس» بمعنى يفصل بينهم في الخصومات. 


الأصل الثاني سن الأدلة سنة النبي کک [78اج 
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ومفاد هذا الجواب: أن قياسكم.الرواية على التحاكم قياس مع 
الفارق» ووجه الفرق: أن القاضي في مجلس القضاء لا يحكم بظاهر ما 
يعلمه من حال الشخص من عدالة أو فسق» وإنما يحكم بما اقتضته البينة 
التي هي مظنة الصدق عنده» ولذلك فإنه لا يقبل شهادة الواحد في إثبات 
شيء من الحقوق» وهذا بخلاف الرواية فن الحكم عليها قبولاً ورفضاً إنما 
يكون بالظاهر من حال الشخص وهو الراوي» فإِنْ كان ظاهره العدالة 
والسلامة من الجرح قُبلت روايته» وإن كان ظاهره خلاف ذلك رُدّت 
روايته . 


وإذا اتضح الفرق بينهما كان ذلك القياس باطلاً . 


7 الأصل الثاني عن الادلة سنّة النبي كك 
س ثآثتثتاتاتاتاتاتتتتتتت ا ااا ل کککککگگkh€‏ ڪڪ 


(فصل) 
اک قَوْمّ جَوَارَ التَعيدِ بَحَبّرِ الْوَاحِدٍ غا ا أذ يكون 
كَذِباًء فَالْعَمَلُ به عَمَلّ بالشَّك وَِقْدَامٌ عَلَى الْجَهْلِء مَتَقْبْحُ الْحَوَالَة 
عَلَى الْجَهْلِء > بل لذا أَمَرَنَا الشَّارِعٌ بِأمْرِ فَلَيُعَرُفْنَاهُ لكوت على ف 
إا مُمْتئِلُونَ وما مُحَالِمُونَ. 


م 


a 3 


م" 


قوله: (وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً): المراد بهؤلاء 
القوم: ابن علية» والأصمء والجبائي» وجماعة من المتكلمين”'". 

والمراد بالتعبد بخبر الواحد: أن يتعبّد الله تبارك وتعالى العباد به 
فيقول لهم: «اعبدوني بمقتضى ما يبلغكم عني وعن رسولي على ألسنة 
الا 

فعند هؤلاء القوم أن ذلك لا يجوز من الناحية العقلية. 

قوله: (لأنه يحتمل أن يكون كذباًء فالعمل به عمل بالشك وإقدام على 
الجهلء فتقبح الحوالة على الجهلء بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون 
على بصيرة إما ممتثلونء وإما مخالفون): هذا هو دليل أولئك القوم على ما 
ذهبوا إليه من عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً. 

والضميران في «لأنه»» وفي «به» يعودان إلى «خبر الواحد». 

والضمير «الهاء» في قوله: «فليعرفناه» يعود إلى «الأمر». 

ومفاد هذا الدليل: أناخي الوابعد ا يفيد العلمء بل يفيد الظن» 
والظن لا ندري إلى أي شيء يتوجّه في خبر الواحد: هل إلى الصدق» أو 
إلى الكذب؟ لأنه محتمل لهما معاء وحينئذٍ يكون العمل بخبر الواحد عملاً 
بالشك وإقداماً على الجهلء وما كان حاله كذلك فلا يجوز للشارع أن 
يحيل العباد إلى التعبد بهء لأن العقل يقبّح ذلك وينكره. 


.7557/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 
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وَالْجَوَابُ: اَن هَذَا إِنْ صَدَرٌ مِنْ مُقِرٌّ بالشَّرْعَ فلا يَتَمَكَنُ مِنْهُ 
لِأَنَهُ تعد بِالْحُكُم بِالشَّهَادَةٍء وَالْعَمَل بِالْمَنْوَىء وَالتَّوَجُهِ إِلَى الْكَعْبَةٍ 
ِالَاجْتَهَادٍ عِنْدَ الاشتباوء aa sian ke‏ 


بل الواجب على الشارع أن يعرف عباده حقيقة ما أمرهم به حتى 
يكونوا على بصيرة بما كُلَفُوا به» فيقدموا على فِعْله أو ترکه» فهذا هو 
المستحسن في قضايا العقول. وما عداه فهو مستقبح فيها» والقبيح محال 
على الشارع. 

قوله: (والجواب): أي عن دليل هؤلاء القوم القائلين بأنه لا يجوز 
التعبد بخبر الواحد عقلاً . 
الواحد عقلاً». 

قوله: (إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه): الضمير في "منه) 
يعود إلى إنكار التعبد بخبر الواحد عقلاً». 

ومعنى : «فلا يتمكن منه)» اق لا يكون ذلك الإنكار موك أله مع 
حالة كونه مقراً بالشرع» لأن الإقرار والإنكار نقيضان لا يجتمعان. 

قوله: (لأنه تعبد بالحكم بالشهادة» والعمل بالفتوىء والتوجه إلى الكعبة 
بالاجتهاد عند الاشتباه): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الشرع». 

والمراد بالشهادة هنا: شهادة الشهود في مجلس القضاءء والمتعبّد 
بالحكم بشهادة الشهود فى مجلس القضاء هو القاضى . 

والمراد بالعمل بالفتوى: امتثال مقتضى ما دلت عليه» والمتعبّد 
بمقتضى ما دلت عليه الفتوى هو العامى المستفتى . 

والمراد بالاشتباه هنا: الاختلاط والالتباس» وذلك حين تخفى جهة 
القبلة على مريد الصلاة» وفى هذه الحالة هو متعبّد شرعاً بأن يتحرى 
ويتوخَى جهة القبلة باجتهاده ثم يصلي. 
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ونما يُِيْدُ الظَنَّ كما يُفِيْدُ الْعَمَلٍ بالْمُتوَاتِِ وَالتَوَجُهِ إلى الْكَعْبَةِ عِنْدَ 
اا ا RT‏ 


قوله: (وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة 
عند معاينتها): المراد بما يفيد الظن هنا هو المسائل المذكورة من التعبد 
بالحكم بالشهادة» والتعبد بالفتوى» والتعبد بالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد 
عند الاشتباه» فكل تلك المسائل تفيد الظن لا العلم. 

والكاف في قوله: «كما» حرف تشبيه» بمعنى: «مثل2. 

ومعنى قوله: «كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة عند 
معاينتها»» أي: أن المتواتر يوجب العمل بمقتضاه» وكذلك معاينة الكعبة 
توجب العمل بإصابة جهتها دون انحراف عنها . 

والمعنى المراد هنا: أن خبر الواحد في المسائل المذكورة» وهي: 
الحكم بالشهادة» والعمل بالفتوى» والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند 
الاشتباه» وإِنْ كان يفيد الظن, إلا أن هذا الظن موجب للعمل كما يوجبه 
المتواتر» وكما توجب المعاينة إصابة عين الكعبة في الاستقبال حال 
الصلاة. ۰ 

وإنما أوجب خبر الواحد العمل بتلك المسائل كلهاء وهي إنما تفيد 
الظن لا العلم من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الشارع الحكيم قد تعبّد العباد بالعمل بتلك 
المسائل» وهو يعلم أنها تفيد الظن» ولو لم يكن ذلك الظن صالحا للعمل 
لما تعبّد به الشارع العباد. 

الجهة الثانية: أن المطلوب في تلك المسائل كلها هو العمل بظاهر 
الحال فيهاء فان الحكم بالشهادة عي بظاهر صدق الشهود فيما أدلوا به 
من شهادة» والأخذ بالفتوى عمل بظاهر علم المفتي وأنه أهل للإفتاءء 
والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباه عمل بما ظهر رجحانه على ما 
سواه من تحديد جهة الاستقبال. 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي لل ۷( 
قَلّمْ ْمَل أن يُلْحَقّ الْمَظْبُونُ ِالْمَعْلُوم ْ 

َإِنْ صَدَرَ مِنْ مُنْكرٍ دشن مبْقَاذ ل الاك في 
يَجْعَلَ اللهُ الى الط عَلَامَةَ لِلْوْجُوب» وَالظنُ مُدْ 
لوحو ل م ماد امد E‏ فا جف لع وا ا 


وإذا تقرر أن الشارع الحكيم قد تعبّد بتلك المسائل كلها وهو يعلم 
أنها تفيد الظن» وتقرر أن المطلوب فيها إنما هو العمل بظاهر الحال فيهاء 
ثبت أنه لا استحالة في التعبد بهاء وما لم يكن مستحيلاً فهو جائز عقلاً 
لعدم امتناعه . 

قوله: (فلم يستحل أن يلحق المظنون 21 آي : إذا تبيّن أن 
الظن في خبر الواحد يوجب العلم» فإنه حينئذٍ يكون ملحقاً بالمعلوم وهو 
المتواتر في إفادته وجوب العمل بمقتضاه. 

وخا لا جيل آذ يكرد محلا لبد به اة لا يفضي إلى لك 
وجهل» وإنما يفضي إلى ظن غالب» وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرع . 

قوله: (وإن صدر من منكر للشرع): معطوف بالواو على قوله: «إن 
صدر من مقر بالشرع». 

والمعنى: إن صدر القول بإنكار التعبد بخبر الواحد عقلاً من منكر 

قوله: (فيقال له): الضمير في «له» يعود إلى «المنكر للشرع». 

قوله: (أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب والظن 
مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوماً؟): أي أن العقل لا يحيل أن يجعل الله 
تبارك وتعالى الظن علامة للوجوب» بل ذلك جائز ممكن لا استخالة فيه 
ولا امتناع . 

و«الواو» في قوله: «والظن مدرك بالحس» حالية» أي: «والحال أن 
الظن مدرك ا 
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قَيُقَالُ لَهُ: إذا ظتَنْتَ صِدْقَ الشَاهِدٍ وَالرَّسُولٍ وَالْحَالِفٍ فَاحكمُ بي 
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RS و لست متعبدا بمعرفة صدقهء بل بالعَمَل به عند ظن صدقه»‎ 
صدقة‎ E بدا تمعرفة ضدقة ین‎ 


والمعنى: أن مما يدل على عدم استحالة أن يجعل الله تعالى الظن 
علامة للوجوب كون الظن مدركاً بالحس» أي: أن المكلف يحس بالظن 
من نفسه» وليس الظن شيئاً خارجاً عن دائرة الحس حتى لا يصلح جَعْلَه 
علامة للوجوب» وإذا كان الظن مدركاً بالحس فإنه عند الإحساس بوجوده 
يعلم المكلف حينئذٍ أن الوجوب قد تعيّن عليه» ومكابرتكم في هذا دليل 
على فساد عقولكم وتخبط مواقفكم. 

قوله: (فيقال له: إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به): 
الضمير في «له» يعود إلى «القاضي حال فصله بين الخصوم في مجلس 
التحاكم». 

والمراد بصدق الشاهد: صدقه فيما أدلى به من شهادة فى مجلس 
ال ٠‏ 

والمراد بصدق الرسول: أي فيما صرّح به من دعوى النبوة والإرسال 
من قبل الله تبارك وتعالى. 

والمراد بصدق الحالف: أي فيما انعقدت يمينه عليه. 

والضمير في «به» يعود إلى «صِدَّق الشاهد والرسول والحالف». 

قوله: (ولست متعبداً بمعرفة صدقة بل بالعمل به عند ظن صدقه): 
الضمير فى «صدقه» فى قوله: «بمعرفة صدقه)ء وفى قوله: «عند ظن صدقه» 
يعود إلى «كل واحد 0 الشاهد» والرسول» والحالف». 

والمعنى: أن الحاكم في مجلس التحاكم ليس متعبداً بأن يعلم صدق 
الشاهد أو الحالف علماً يقينياً» إذ العلم اليقيني في هذا متعذر لأنه يحتاج 
إلى اطلاع على السرائرء وذلك علمه خاص بالله تبارك وتعالى الذي يعلم 
السر وأخفى. وإنما هو متعبد باتباع ما توصل إليه من ظن غالب بحسب ما 
ظهر له من حاليهماء وحينئذٍ يجب عليه الحكم بمقتضى ذلك الظن. 
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وََنْتَ مُمْتَيِلٌ مُصِيْبٌ صَدَقَ أَمْ كَذَّبَء كما يَجُورُ اَن يُقَالَ: إِذَا طارَ 
طائر ظنْنتْمُوهُ 1 جَبْتٌ عَلَيْكُمْ كَذَاء وَجَعَلْتُ ظَنَّكُمْ عَلَامَةَ كُمَا 
جَعَلْتٌ زَوَالَ امس عا عَلَامَةَ عَلَى وُجُوبٍ الصَّلَاةٍ. 


قوله: (وأنت ممتثل مصيبء صدق أم كذب): الواو في قوله: «وأنت» 
حالية» أي: «والحال أنك ممتثل مصيب». ۰ 

والمراد بالامتثال هنا: الطاعةء حيث أذّى الحاكم مقتضى الأمر 
الشرعي الذي كلفه به الشارعء وهو الحكم بالظن الغالب. 

والمراد بالإصابة هنا: موافقة العمل وهو الحكم بالظن الغالب للأمر 
الوارد من الشارع بذلك» وليس المراد إصابة الحق بعينه» إذ الحكم بالظن 
عمل بالاجتهادء والاجتهاد عرضة للصواب والخطأ. 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم في مجلس التحاكم إذا حكم بظنه 
الغالب فهو ممتثل لأمر الشارع»› ومصيب من جهة وقوع حكمه موافقاً 
لمقتضى ذلك الأمرء سواء أكان الشاهد أو الحالف صادقاً فيما أدلى به 
أم كاذباً فيه فإنه هو الذي سيبوء بإثم الكذب دون الحاكم. 

قوله: (كما يجوز أن يقال: إذا طار طائر ظننتموه غراباً أوجبت عليكم 
كذاء وجعلت ظنكم علامة, كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب 
الصلاة): الفعل «يقال» مبني للمجهول» والقائل هو الشارع. 

والضمير «الهاء» في «ظننتموه» يعود إلى «الطائر» . 

والمراد بالصلاة التى جعل زوال الشمس علامة على وجوبها: صلاة 
ال ٠‏ 

والمعنى: أن الشارع لو خاطب العباد بقوله: «إذا طار طائر ظننتموه 
غراياً أوجبت عليكم أن تتصدقوا بدينار»» لكان ذلك الخطاب معقولاًء 
والعقل يجيزه ولا يحيله» فدل ذلك على أنه لا يمتنع أن يُرَنََبَ الوجوب 
على الظن. 

ومفاد الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عما ذهب إليه 


7 الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي ك 


القائلون بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً: أن القائل بذلك لا يخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون مقراً بالشرع. 

الحالية الثانية: أن يكون منكراً للشرع . 

فإن كان مقراً للشرع فلا يمكنه منع جواز هذا التعبدء لأن الشارع قد 
تعبّد بكثير من الظنون في الشريعة» كما تعبد القاضي بالحكم بشهادة 
الشهود وهي مفيدة للظن» وكما تعبد العامي بالعمل بمقتضى فتوى العالم» 
وتلك الفتوى لا تفيد إلا الظن إذا كانت صادرة عن اجتهاد لا عن نص 
قاطع» وكما تعبد من اشتبهت عليه القبلة بالعمل 0 والتوځي» وذلك 
العمل سبيله الظن لا القطع. 

ولا نسلم بأن التعبد بهذا الظن من قبيل الإحالة إلى المجهولء فإِن 
الشارع إنما تعبد عباده بهذا الظن لأنه 5 حكم المعلوم» ولا مانع عقلاً 
من التكليف بما كان معلوماً للمكلف. 

وبناء على ذلك فإِنْ من أقر بأن الشارع قد تعبد بالحكم بالشهادةء 
وبالعمل بالفتوى» وبالتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد حال الاشتباه» فإنه يلزمه 
حينئذٍ أن يقر بجواز التعبد بخبر الواحد عقلاًء بجامع وجود الظن في كل» 
ومن فرّق بين ذلك يكون مفرقاً من غير دليل» فتكون دعواه بالتفريق دعوى 
هي إلى التحكم والتمحل أقرب منها إلى الحجة والبرهان. 

وإِنْ كان منكراً للشرع فإنَ العقل لا يحيل أبداً أن يجعل الشارع الظن 
علامة على الوجوب» لأن الظن ليس خارجاً عن المحسوس» بل هو مدرك 
بالحس ويشعر به الإنسان في نفسهء فإذا أحس بوجوده كان ذلك الإحساس 
عاب لی تعن الوجوت في کت ورن فل الاحساس بلطن هل 
على وجوب العمل به بمنزلة جَعْل زوال الشمس علامة على وجوب صلاة 
الظهر . 


EE‏ 01 كك 


والمكلّف في باب الظنيات مأمور بالعمل بالظاهر» والظاهر شيء 
مدرك وليس خفياًء فإذا ظهر للقاضى صَِدّق الشهود فيما أدلوا به من شهادة 
حكم بشهادتهم» وإذا ظهر له صدق الحالف في يمينه صدَّقه فيما حلف 
عليه» وإذا عمل بمقتضى هذا الظاهر كان عزفا ما كلفه الشارع به» وهو 
مصيب في ذلك كله وإِنْ كان باطن من صدّقه يخالف ظاهره» إذ عو كل 
بالظواهر لا بالبواطن. 

وإذا جاز للشارع أن يقول للمكلّفين: «إذا طار طائر فظننتموه غراباً 
أوجبتٌ عليكم كذاء وجعلتٌ ظنكم علامة للوجوب»» فكذلك يجوز له أن 
يكلف عباده بقوله: «كلفتكم بالتعبد بخبر الواحد» وجعلت ظنكم بصدقه 
علامة لوجوب مقتضى الخبر»» إذ لا فرق بين الحالين» ومن فرّق بينهما 
فهق مکار معاتك:. 


TE‏ الاصل الثاني من الأدلة سئة النبي عة 
(فصل) 

وَكَالَ أَبُو الْخَطََابٍ: ل يَقْتَضِي وُجُوبَ قَبُولٍ حَبَّرِ الْوَاحِدٍ 

لامو لاني اا آنا لو قَصَرنًا اقداي لَتَعَطَلَتِ 

الأخكام ليره لْقوَاِع ول مَدَارِكِ الْيَقيْنن. | E‏ 


قوله: (وقال أبو الخطاب): أي في كتابه «التمهيد»"" . 

قوله: (العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد): الفعل «يقتضي» مشتق 
من «الاقتضاء». والمراد به هنا «الدلالة»ء أي: أن العقل يدل على وجوب 
قبول خبر الواحد. 

قوله: (لأمور ثلاثة): أي لثلاثة أسباب. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

قوله: (أنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع 
وقلة مدارك اليقين): المراد بالقواطع هنا: الأخبار المتواترة. 

وسّمّيت الأخبار المتواترة بالقواطع لأنها تفيد العلم القطعي . 

و«المدارك» جمع مَدْرَكُء وهو ما يِدْرَكُ به الحكم الشرعي» والذي 
نرك اي الك الشرعي هو الدليل» وهذا الدليل إما قطعي وإما ظني› 
واليقين لا يدرك بالظن» فكان القطع هو مدرك اليقين» وعليه يكون لفظ 
«قلة مدارك اليقين» تأكيداً للفظ «ندرة 000 

والمعنى المراد: أن الأخبار المتواترة قليلة ونادرة لا تفي بما تحتاجه 
الأمة من معرفة الأحكام الشرعية» فَقَصْرٌ ال عليها فقط من غير أخبار 
الآحاد يفضي إلى تعطيل الكثير من أحكام الشريعة التي تمس حاجة العباد 
إليها . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»» 
أي من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 


.ل٠ انظر: التمهيد "/ هلا‎ )١( 


الال الثاني عن الادلة مله ابي كخ___ ۷٢‏ 


€ 


ن النَبِىَ كل مَبِْعُوثٌ إِلَى الْكَافَةٍ ولا يُمْكِنْهُ مُشَاقَهَةُ جَمِيْعِهِمْ وَلَا 
إِبلَاعْهُمْ بِالنَوَائْرٍ. الثَالِتُ: آنا إا طَتَنّا صِدْقَ الرّاوِي فيه تَرَجَحَ وُجُودُ 
مر الله َعَالَى وَأَمْرِ وومففة ةمث ةن ة ةنو ة ةلف ةم ومين ةمه مم م ممم ممم مم مم من 


قوله: (أن النبي َي مبعوث إلى الكافةء ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر): المراد بالكافة هنا : عموم الناسء لقره امال #وماآ 


اسک إلا كانه لين مثا وكزرا وک كر الاس لا يعر © »4 
[سباً: ۲۸]. 


والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضميران في ااجميعهم)2 وفي «إبلاغهم» يعودان إلى «الكافة». 

والمراد هنا: أن النبي كه مرسل من ربه تبارك وتعالي 5 اتام 
هذا الدين». كما قال سبحانه: #يتاا الرسول بلع مآ ا أل ليك من ربك 
[المائدة: .]٦۷‏ 

والإبلاغ من جهة القطع واليقين إنما يحصل بأحد أمرين: 

الأمر الأول: مشافهة النبي ييه لجميع أمته واحداً واحداً بما يجب 
عليه من أحكام الشريعة. 

الأمر الثاني: إبلاغهم جميعاً الأحكام الشرعية بطريق التواتر 

وكلا الأمرين غير ممكن له عليه الصلاة والسلام» فلم يبق له سبيل 
إلى إبلاغ جميع العباد إلا بالاحاد. 

ولو كانت أخبار الآحاد ليست محلاً للتعبد لأفضى ذلك إلى تقصيره 
عليه الصلاة والسلام في إبلاغه للأمة ما أنزله الله تبارك وتعالى إليهم 
وذلك غير جائز. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث», 
أي: من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد. 

قوله: (أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر 


الأصل الثاني صن الأدلة سنّة النبي كله 
رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُء فالاخييّاظ الْعَمَلُ بالرّاجح. 
COC‏ يسفن ECER COE‏ 
يَسْتَجِيْلَ ذَلِكَ. وَلَا يَلْرَمْ مِنْ عَدَم التَعَبْدِ به تَعْطِيْلَ الأخكامء لإِمْكَانٍ 
الام غل ال5 الأصلة وال ت ات: SS a‏ 


ا 


رسوله عليه السلامء فالاحتياط العمل بالراجح): الضمير في فيه» يعود إلى 
«خبر الاحاد). 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي لخبر الواحد إذا حصل لدينا الظن 
بصدقه فيما رواه كفى ذلك الظن في وجوب العمل بمقتضى هذا الخبرء 
لأنه يفيد ترجُح وجود الأمر الشرعي» والعمل بالراجح هو الأحوط 
لحصول إبراء الذمة به. 

قوله: (وقال الأكثرون): معطوف بالواو على قوله: «وقال أبو الخطاب». 

والمراد بالأكثرين هنا: جمهور علماء الأصول. 

قوله: (لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاء ولا يستحيل ذلك): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التعبد بخبر الواحد عقلا). 

قاد هذ ا أن ال كير الا جد ليون وجا عقا + ورلن 
مستحيلاً عقلاء وإنما هو جائز. 

وحينئذٍ يكون أصحاب هذا القول وسطاً بين أصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً» وبين ما ذهب إليه أبو 
الخطاب من القول بوجوب التعبد بخبر الواحد عقلا . 

قوله: (ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على 
البراءة الأصلية والاستصحاب): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 

والمراد بالبراءة الأصلية: خلو الذمة من الإشغال بالتكاليف الشرعية. 

والمراد بالاستصحاب: استصحاب عدم الحكم» إذ الأصل عدم 
التكليف . 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 0 ۷ 
وَالنْبِيُ عليه اله ل أمكنة تللق دون 6لا نشكة 
كمَنْ في الْجَرَائْرٍ وَنَحْو 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره أبو 
الخطاب رحمه الله تعالى في الأمر الأول من الأمور التي دل بها العقل 
عنده على وجوب قبول خبر الواحد» حين قال: (إنَا لو قصرنا العمل على 
القواطع لتعطلت الأحكام» لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين). 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم أنه يلزم من ترك التعبد بخبر الواحد 
تعطيل الأحكام» بل يُحْكُمْ بالإبقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. 

قوله: (والنبي عليه السلام مكلف بتبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا 
يمكنه كمن في الجزائر ونحوها): الضمير في «أمكنة» يعود إلى «النبي يلل . 

والضمير في «تبليغه) يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضمير في «نحوها» يعود إلى «الجزائر) 

و«الجزائر» جمع «جزيرة»» وهي اليابسة المحاطة بماء البحر. 

والمعنى: أن سكان الجزائر» ومن شابههم كسكان الأقاليم البعيدة لم 
يُكُلَّف رسول الله يله بإبلاغهم لعدم تمكنه من ذلك» ا مكلك 
بإبلاغ من تمكن من إيصال البلاغ إليهم. 

وهذا هو الجواب عما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى في الأمر 
الثاني من الأمور التي دل بها العقل على وجوب قبول خبر الواحد» حين 
قال: (إن النبي ية مبعوث إلى الكافةء ولا يمكن مشافهة جميعهم ولا 
إبلاغهم بالتواتر)» قي افيجب إبلاغهم ب< بخبر الواحد). 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث 
للناس كافةء ولكن لا نسلم أنه مكلّف بتبليغ جميعهم» بل هو مكلف بتبليغ 
من استطاع تبليغه منهم دون من لم يستطع ذلك. 

ويلحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الجواب عن الأمر 


لاحل الثاني من الأدلة سثة النبي كلا 
س٦۷‏ ک بهي وه 


وهام ع هعم م مع وه وو ووو وعم و ووو ومو و وو وو مو ومو وو و و ووم م وماوم و وم هم مو ٠.‏ .6966م م6م .9.6 


الثالث الذي أورده أبو الخطاب رحمه الله تعالى» وهو قوله: (إِنَا إذا ظننا 
صدق الراوي فيه ترح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلامء 
فالاحتياط العمل بالراجح). 

وقد ذكر الجواب عن ذلك الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: (قولكم: 
«يجب العمل بخبر الواحد أخذاً بالاحتياط» مُعَارَضٌ بأن الاحتياط في ترك 
الل ج ل ف العمل ريه ند كم اد فان ف الى هن ملوكة 
لغيره - وهو خالقه عر وجل - بالظن»ء وفى ذلك تَحظرء لجواز أن يقال له: 
لِم تَصَدّفْتَ في مُلكنا من غير مستند قاطم؟ وكيف أضَعْتٌ حقنا من نفسك 


بظن لم تكن منه على يقين؟)0©. 


.٠٠١/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الأصل الثاني صن الأدلة سنّة النبي عة ۷۷ 
(فصل) 

نَا ال ا وَ قَوْلُ الْجْمْهُورِء خلافاً لار 

افر بعْضٍ أَهْلِ الظاهر. 


قوله: (فأما التعبد بخبر الواحد سمعاً فهو قول الجمهور): المراد 
بالسمع هنا: الشر 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى التعبد بخبر الواحد سمعاً». 

والمراد بالجمهور هنا: جمهور علماء الأصول»ء فعند هؤلاء الجمهور 
أن التعبد بالعمل بخبر الواحد واقع شرعاً”'". 

قوله: (خلافاً لأكثر القدرية): المراد بالقدرية هنا «المعتزلة»» فهؤلاء 
قد خالف أكثرّهم الجمهورء فذهبوا إلى أنه لا يُتَعَبَذُ بخبر الواحد شرعاء 
واحتجوا لذلك بقولهم: (الشرعيات مبنية على المصالح» فإذا لم نأمن 
كذب المخبر لم تأمن أن يكون فِعْلْنَا ما أخبرنا به مفسدة)”"©. 

قوله: (وبعض أهل الظاهر): معطوف بالواو على قوله: «خلافاً لأكثر 
القدرية»). 

و«أهل الظاهر» هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص. 

والمراد ببعض أهل الظاهر هنا: هو ابن داود الظاهري”"» كما نسب 
ذلك إليه الآمدي رحمه الله تعالى حيث قال: (الذين قالوا: يجوز التعبد 
بخبر الواحد عقلاً اختلفوا في وجوب العمل به» فمنهم من نفاه كالقاساني» 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١٤٠ء‏ الإحكام ٠١/۲‏ إحكام الفصول ص4”. شرح 

تنقيح الفصول ص57”. المعتمد 2٠١5/7‏ تيسير التحرير ؟/ 287 العدة /٣‏ 


49 التمهيد "/ 5 5. 

(0) انظر: المعتمد ”7/75 .٠١9‏ 

)۳( هو أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري. قال عنه الذهبي: «العلامة. 
البارع» ذو الفنون»... وله بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد 
ولا يقلد أحداً». (سير أعلام النبلاء .)1١9/17‏ 


(vn‏ الأصل الثاني من الادلة سئّة النبي كل 


رص عع ىه 0 ٤‏ و 25 ھر 3 ست 2 وده ا ك2 
وَلَنَا دَلِيْلان فَاطِعَانِء أَحَدهُمًا: إِجَْمَاعَ الصَحَابَةِ رضوان الله 


+ 


2 
َو 


علب على قبولو» فإله لد اكور E‏ 


والرافضة» وابن داود» ومنهم من أثبته)”" . 

قوله: (ولنا): الضمير يعود إلى المؤلف وجمهور الأصوليين. 

قوله: (دلیلان قاطعان): أي لا يحتملان الشك في إثبات التعبد بخبر 
الواحد فرعا 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الدليلين القاطعين». 

قوله: (إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبولهء فإنه قد اشتهر 
ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر): الضمير في «عليهم» يعود إلى «الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم) . 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «خبر الواحد». 

والضمير فى «فإنه» ضمير الشأن» إذ التقدير: «فالشأن أن الصحابة قد 
اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرا. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول خبر الواحد». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «الصحابة رضوان الله تعالى عليهم». 

ومعنى «في وقائع لا تنحصر»ء أي: في حوادث لا تُخُصَّى كثرة. 

قوله: (إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها): الضمير في 
«احادها» يعود إلى «الوقائع التي لا حصر لها». 

والضمير في «بمجموعها» يعود إلى «الآحاد؛» أي: حصل العلم 
بمجموع تلك الاحاد. 

ومعنى قوله: «إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها»» أي: إن 
لم تكن الواحدة من تلك الوقائع متواترة تواتراً لفظياً في ذاتها حصل العلم 


.01/1 الإحكام‎ )١( 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي له 
مِنْهًا: اَن الصَّدَيْنَ رَضِيَ الله عَنْهُ لما جَاءَئْهُ الْجَدَةُ تلب مِيْرَانَهَا نَصَدَ 


النَامنَ: مَنْ يَعْلَّمُ قَضَاءَ رَسُولٍ الله كل فِيْهَا؟ فَسَّهِدَ له مُحَمَّد بْنُ 


بضم كل واحدة منها إلى الأخرى» بحيث يقوي بعضها بعضاً. فترتقي 
بذلك إلى درجة التواتر في المعنى. 

قوله: (منها): الضمير فيه يعود إلى «الوقائع التي لا تنحصر». 

58 (أن الصدّيق): المراد به الخليفة الراشد الأول أبو بكر رضي الله 

قوله: (رضي الله عنه): جملة دعائية» والضمير في «عنه» يعود إلى 
«أبي بكر الصدّيق». 

قوله: (لما جاءته الجدة تطلب ميراثها): الضمير في «جاءته»» يعود إلى 
«أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». ١‏ 

والضمير في (ميراثها» يعود إلى «الجدة). 

قوله: (نشد الناس: من يعلم قضاء رسول الله بي فيها؟): معنى «(نشد 
الناس»: أي سألهم بقوله: «نشدتكم الله من يعلم قضاء رسول الله كَل 
ا 

والناشد هنا هو أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

والضمير «فيها» يعود إلى «مسألة ميراث الجدة». 

قوله: (فشهد له محمد بن مسلمة): الضمير في «له» يعود إلى «أبي 
بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه». ۰ ٠‏ 

ولامحمد بن مسلمة» هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن محمد بن 
مسلمة بن خالد الأنصاري» ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة» شهد بدراً 
وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه تخلف عنها بإذن النبي كَلْةِ. توفي رضي الله 


.577 »٤۲۱/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


525 الأصل الثاني سن الادلة سنة النبي ك 
وَالْمُغِيْرةُ بْنُ سُعْبَةَ أن النِىَ كل أَعْظَامًا السّدُسَء َرَجَمَْ إلى َوْلِهِمَا: 
وهل به عُمَرُ بَعْدَهُ. 


تعالق عنه بالمديئة شنة ثلاث وأريعيه ”7 , 

قوله: (والمغيرة بن شعبة): معطوف بالواو على قوله: «فشهد له 
محمد بن مسلمة». 

و«المغيرة بن شعبة» هو الصحابى الجليل أبو عبد الله المغيرة بن 
شعبة بن أبي عامر الثقفي» أسلم عام الف وكان من دهاة قريش. توفي 
رضي الله تعالى عنه بالكوفة وهو وال عليها سنة خمسين . 

قوله: (أن النبي يي أعطاها السدس فرجع إلى قولهماء وعمل به عمر 
بعده): الضمير في «أعطاها» يعود إلى «الجدة»» والمعطي هو أبو بكر 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

وضمير التثنية في قوله: «فرجع إلى قولهما» يعود إلى «محمد بن 
مسلمة» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما»» والراجع إلى قولهما هو 
أبو بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في «به» يعود إلى «قول محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة 
رقي اله مان يها اقاي بإعطاء الد السدس»: 

والضمير في «بعده» يعود إلى «أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه) . 

والمعنى المراد هنا: أن قول محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنهما هو خبر آحاد» وقد قبله أبو بكر الصدّيق رضي الله 
تعالى عنه وعمل بموجبه حين أنفذ السدس إلى الجدة» وكذلك عمل به 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر الصدّيق» ولو لم يكن 
)١(‏ انظر: الإصابة ۰٦۳/٦‏ شذرات الذهب 2051/١‏ سير أعلام النبلاء 359/7 


۳ 
(؟) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۳٤‏ شذرات الذهب .05/١‏ 


الأصل الثاني من الأدلة ست النبي ك 

وَرُويّ عَنْ عُمَرَ رَضِيٍ الله تََالَى عَنْهُ في وَقَائِمَ گرو ينها : قِصَّة 
الْجَييْن حِيّْنَ قَالَ: «أَذَكُرٌ الله امْرَءاً سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله يكل في الْجَنيْن»» 
خير الواح سعدا نه شرعاً لما عة نعضي ذلك الخير: 

والخبر المذكور روي من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: (جاءت الجدة 
إلى أبى بكر الصدّيق تسأله ميراثها فقال: ما لَك فى كتاب الله تعالى شيء»ء 
وها عدت لك فی اة کے( كله شيعا : قارجعى شقن أشأل الثامن» 
فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرتٌ رسول الله ية أعطاها 
IE‏ نالفل نينا أ 1 

قوله: (وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه في وقائع كثيرة): أي 
روي عنه قبول خبر الواحد والعمل به. 

والضمير في «عنه؟ يعود إلى «عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه». 

قوله: (منها قصة الجنين): الضمير في «منها» يعود إلى «الوقائع 
الكثيرة» . 

قوله: (حين قال: «أذكّر الله امرءاً سمع من رسول الل َة في الجنين»): 
أي سمع من النبي ييه قضاءَ في ذلك. 
)١(‏ أخرجه أبو داودء واللفظ لهء في كتاب «الفرائض»» باب «في الجد». (انظر: 

سنن أبى داود ۳۱۹/۳ ۔ ۳۱۷). 


والترمذي في أبواب «الفرائض»» باب «ما جاء في ميراث الجدة». (سنن 
الترمذي ؟/ .(YAE‏ 
وابن ماجه فى كتاب «الفرائض»» باب «ميراث الجدة». (سنن ابن ماجه ۲/ 


4). 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب «الفرائض»ء باب «ميراث الجدات». (الموطأ 
ص :7). 


وهذا الحديث حسنه وصححه الترمذي رحمه الله تعالى فقال: (هذا حديث حسن 


صحيح). (انظر: سنن الترمذي ۳/ .)۲۸٤‏ 


الأصل الثاني صن الادلة سئة النبي كل 


4 


قَقَامَ حَمَل بُ مَالِكِ بْنِ النَابِعَةِ وَقَالَ: «كُنْتٌ بَيْنَ جَارِيَتيْنِ لي فَضَرَبَتْ 
م2 7 e6‏ 5 ھە 12س وى ر ر ES‏ ت صلا : 
إِحْدَاهُمَا الأخرّى بيسظح مَقَتَلَنْهَا وَجَِبَْهَاء فَقَضَى النبِنْ كلل في الْجَنِيْنِ 


بعروا» فقّال عَمَرٌ: لو لم نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا بعَيْرِوا . 

ومن رة 2 * الله امرءاً»» أي: أخوّفه الله تعالى إِنْ كان سمع 
من رسول الله بي قضاءً في الجنينن فكتمه ولم يظهره. 

قوله: (فقام حمل بن مالك بن النابغة): هو الصحابي الجليل أبو نضلة 
حمل بن مالك بن النابغة الهذليء نزل البصرة وله بها دار» واستعمله 
النبي بي على صدقات هذيل” . 

قوله: (وقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح 
فقتلتها وجنينها): الْمِسْطحٌ هو «عمود الخباء»" . 

قوله: (فقضى النبي ب في الجنين بغرة»): «الْعُرَّةه هي أَنْمَسُ مال 


يُمْلَكُْ عند العرب من قَرّسء أو عبد" . 


وقد جعل النبي ككل الغرة هنا عبداء أو أَمَةَ. 

قوله: (فقال عمر: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما رواه حمل بن مالك بن النابغة أن النبي ييه قضى في 
الجنين بغرة. 

والضمير في «بخيره» يعود إلى «خبر حمل بن مالك بن النابغة». 

والمعنى: لو لم نسمع هذا الخبر لقضينا بغيره عن طريق الاجتهاد. 

وهذا الخبر الذي رواه الصحابى الجليل حمل بن مالك بن النابغة الهذلى 
زی ال کال ارخ ودود واي فاخا اه ۰ 


.784 - ۳۸/۲ انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 

)۲( انظر: القاموس المحيط ۸/1 تاج العروس ؟/5 

(۳) انظر: لسان العرب .۱۹/٩‏ 

(5) انظر: سنن أبى داودء كتاب «الديات»» باب «دية الجنين» 1۹۸/٤‏ - 5914. 
وانظر: سنن ابن ماجهء كتاب «الديات».. باب «دية الجنين» ۲/ ۸۸۲. 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي ڪل 

وَكَانَ لا د ور | المَْة ِن دي وججها - ةا الضَحاك 
رَسُولَ الله يكل كَتَبَ إِلَيْهِ: (أَنْ يُوَرْتَ امْرَأَةَ ا 
رَوْجِهَا) . 


o 


والشاهد من هذا الخبر: أن الصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنه قبل خبر حمل بن مالك بن ع النابغة 
وعمل به في إثبات دية الجنين» » وهو خبر آحاد» ولو لم يكن خبر الواحد 
يا به عا لما عمل به. 

قوله: (وكان لا يورث المرأة من دية زوجها): أي «وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه لا يورث المرأة من دية زوجها) . 

والضمير فى «زوجها» يعود إلى «المرأة». 

قوله: (حتى أخبره الضحاك أن رسول الله يي كتب إليه أن يورث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها): الضمير في «أخبره» يعود إلى «عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه». 

و«الضحاك» ع الحاني الجليل أو سعيد الضحاك بن سفيان بن 
عوف الكلاني» كان يُعَذٌ بمائة فارس نظراً لشجاعته» وكان سيّافاً للنبي عليه 
الصلاة ا 

والضمير فى (إليه» يعود إلى «الضحاك». 

و«أَشْيما على وزان «أَحْمّد). وهو: أشيم الضبابي الذي قُتِلَ في عهد 
النبي يكل خظأ”" . 

وهذا الخبر أخرجه بعض أصحاب السنن» ومنهم الترمذي رحمه الله : 


تعالى » وحَسّنه وصخحه بقوله : (هذا حديث حسن ا 
)١(‏ انظر: الإصابة 7"1//7. 20 (۲) انظر: الإصابة .0١7/1١‏ 


(9) انظر: سنن الترمذيء أبواب «الديات»» باب «ما جاء في المرأة ترث من دية 
زوجها» .٤۳٤/۲‏ 


e E‏ الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كل 


وَرَجَعَ إلى حَيِيْثِ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍِ عَنِ النْبِيْ يل في 
الس (سنوا بهم ا سنه أَهْلٍ الكتاب). 


والشاهد من هذا الخبر : أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قبل خبر 
الضحاك وعمل به وهو خبر آحاد» ولو لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعاً لما 
عدل عما كان عليه من عدم توريث المرأة من دية زوجها إلى مقتضى هذا الخبر. 

قوله: (ورجع): أي هن ببق الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

قوله: (إلى حديث عبد الرحهن بن عوف) : هو الصحابي الجليل أبو 
محمد عبد الرحمن بن عوف بن الحارث القرشى» كان اسمه فى الجاهلية عبد 
عمرو فسمّاه النبي كَل عبد الرحمن» وهو ممن شهد بدرا. توفي رضي الله 
تعالى عنه لست بقين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه""' . 

قوله: (عن النبي بي في المجوس: «سذوا بهم سنّة أهل الكتاب») : 
«المجوس» هم الذين أنهو ا يقتسمان الخير والشر› والنفع والضرء 
والصلاح والفساد» وهما النور والظلمة» وقالوا : التور ازل والظلمة 
محد8ة ‏ , 

وهذا الخبر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه'" . 

والشاهد من هذا الخبر: أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قبل خبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وعمل به» وهو خبر 
واحدء» ولو كان * ر الوا حك غير تعد به شرغا لخا غول غلية واشت إليه 
حين عمل بمقتضاه ولم يعدل عنه إلى رأي واجتهاد. 

قوله: (وأخذ عثمان): أي الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل ۲٤۷/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص۸. 
(۲) انظر: الملل والنحل ۳/۱ 
(۳) انظر: الموطأء باب: «جزية أهل الكتاب والمجوس» ص188. 


الأصل الثاني من الأدلة سئة النبي كل 1 


بِحَبَرِ فْرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكِ في السّكتى بَعْدَ أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا وَسَأَلَهَا. 

قوله: (بخبر فريعة بنت مالك): هى الصحابية الجليلة فريعة بنت 
مالك بن سنان الخدرية» أخت أبى سعيد الخدري رضى الله تعالى عنها 
و 

قوله: (في السكنى): أي أن النبي بي أمر فريعة بنت مالك رضي الله 

تعالى عنها بان تسك: في بيت زوجها ا لمقتول حتى تنقضي عدتها منه. 

قوله: (بعد أن أرسل إليها وسالها) : يت بن عفان 
رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في (إليها» يعود إلى «فريعة بنت مالك رضي الله تعالى 
عنها). 

والسائل فى قوله: «وسألها» هو الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه» والمسؤولة هي الصحابية الجليلة فريعة بنت مالك 
رضي الله تعالى عنها. 
ولفظه: (عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان 
تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُذرة» فن زوجها خرج في لَب أَعْبدٍ 
له أَبقُواء حتى إذا كانوا بطرف الْمُدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألتٌ 
رسول الله َة أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان زوجي لم يتركني في 
مسكن يملكه ولا نَمَقَةَ قالت: فقال رسول الله كلِ: «نعم». قالت: 
فانصرفتٌ حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله كلاف أو مر بي 
فنُوديتٌ له» فقال: «كيف قلت؟». فَرَدَدْتٌ عليه القصة التي ذَكَرْتُ له من 
شأن زوجی» فقال: «امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: 
فَاعْتَتَدْتُ فيه أربعة أشهر وعشراًء قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل 


.155/4 انظر: الإصابة‎ )١( 


AT‏ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كا 


0 + م اه - 3 ولاه “ا هه‎ ٤ 2 N a > 2 c2 
وَعَلِينّ گان يَقُولُ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتٌ مِنَّ الس يله حَرِيْئاً تَمَعَنِيَ الله‎ 


سي وَإِذَا حَدَّئّي عَنْهُ غَيْرهُ اسْتَحْلَفْتُهُ قدا حَلّفَ لِي 


إلى فسألني عن ذلك فأخبرئه ابه و 

والشاهد من هذا الخبر: قبول الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه لخبر فريعة بنت مالك وعمله به» وهو خبر احاد» ولو 
لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعاً لما قبله وعمل به. 

قوله: (وعلي): ا يقي ل 
تعالى عنه. ٠‏ ش 

قوله: (كان يقول): أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما 


ا سے 


قوله: (كنت إذا سمعت من النبي يله حديثاً نفعني الله بما.شاء منه أن 
بنفعني) : »ما« في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي عليه الصلاة 
والسلام». 

والمراد هنا: أن حديث النبي بي عليه نور النبوة» فإذا قذف الله 

تبارك وتعالى ذلك النور في قلب من شاء من عباده أشرق بالهداية واستنار 

بالاستقامة» وأضاء بالعلم والمعرفة. 

قوله: (وإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته) : الضمير 
في اعنه) يعود إلى «النبي ل » وكذلك الضمير في اغيره) . 

والضمير في «استحلفته» يعود إلى «الغير الذي حدّث عن النبي عليه 
الصلاة والسلام»ء وكذلك الضمير في «صدقته». 


- ٠٠٥ص انظر: الموطأء باب: «مقام المتوفّى عنها زوجها في بيتها حتى جل‎ )١( 
5 


اا ا ع لبو البيررببو ا 


ردني ابو بكر وَصَدَقَ . 
E‏ بص تیر وَيَسْتَغْفِرُ الله إلا غَمَرَ الله لَهُ) . 
رلا الف ت الْمْهَاجِرُونَ انسار E EE‏ 


ھک ل ا GT‏ 
ا 


2 ا أبو بكر وصدق أبو ا رضي الله e‏ 
يستحلفه» نظراً لمكانة أبى بكر فى الصدق» والأمانة» والثقة» والعدالة. 
قوله: (أن و ل ع ل E O‏ 
ويستغفر الله إلا غفر الله له»): هذه الصلاة د تسمى (صلاة الاستغفار). فمن 
صلاها بقلب مخبت ذليل نادماً على تفريطه فى جنب ربه تبارك وتعالى» 
ا على الإنابة الصادقة والتوبة النصوح قبل الله تعالى توبته» وغفر 
زلته» وأقال عثرته. 
وهذا الأثر عن على رضى الله تعالى عنه أخرجه أصحاب السئن» 
حسن » 5 نعرفه إلا من E‏ ا 
الصدّيق رضي الله تعالى عنه وهو خبر واحد» مما يدل على التعبد به شرعاً . 
قوله: (ولما اختلف المهاجرون والأنصار): المهاجرون هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينة تاركين وطنهم وأموالهم رغبة في الله عر وجل 
وفي رسوله َيِه . 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصلاة»» باب «ما جاء في الصلاة عند التوبة» /١‏ 
.o _ ۲‏ 


ايه الأصل الثاني من الأدلة سن النبي كلل 


201 


في الْغْسْلٍ مِنَ الْمُجَامَعَةٍ أَرْسَلُوا أَبَا مُوسَى إِلَى عَائْسَةَ قَرَوَتْ لَّهُمْ عَنٍ 
ا عَكَلِلهِ : (إذا مس م الْخِتَانٌ الْخِتَانَ وَجَبَ الْعُسْلُ): 11110111011010 


والأنصار هم سكان المدينة» وسّمُّوا بذلك لأنهم ناصرو إخوانهم 
المهاجرين» وآخوهمء وآثروهم على أنفسهم. وأشركوهم معهم في 
أموالهم» كما قال الله عر وجل نم جميعاً : # للفقر اجرد رين وجرأ 
من یرهم وامولهر يشو ضلا من الله ورضونا وَيَصرُونَ أ آله وسو وليك هم 
لصَدِفونَ © وَألَدنَ تومو الدَارَ وَالْإِيِمُنَ من 0 5-9 م هَاجرَ م ولا 


دوت فى صدورهم عب ما ورا ويرو عل أ. نشم وکو كن يم ا 
وَمَن وق سح قي اوك هم ملحو میحرت ©4 ۸ 4]. 


قوله: (في الغسل من ا أي من الجماع بغير إنزال. 

قوله: (أرسلوا أبا موسى): هو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن 
سليم التميمي الأشعري› أسلم ب بمكة وهاجر إلى الحبشة» وكان ممن بعثه 
النبي كك إلى اليمن ليعلم الناس القرآن» وله عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عله البصرة» وتوفي رضي الله تعالى عنه بالكوفة سله ة أربع ا 

قوله: (إلى عائشة): هي أم المؤمنين» زوج رسول الله E‏ وأحب 
أزواجه إليه رضى الله تعالى عنها 

والضمير في «لهم» يعود إلى «المختلفين من المهاجرين والأنصار في 
الغسل من المجامعة». 

قوله: (عن النبي َل «إذا مس الختان الختان وجب الغسل»): هذا 
الحديث أخر جه الإمام مسلم رحمه الله تعالى فی ا 
)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء ص٤٤‏ مشاهير علماء الأمصار ص27 الطبقات الكبرى 

.۳۸١ /۲ "الاء سير أعلام النبلاء‎ /١ تذكرة الحفاظ‎ ۰/٤ 


49 انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الحيض!»»› باب: (ما يوجب الغسل» 
CY </٤‏ 


و 


فَرَجَعُوا إِلَى قَؤْ 
َاْكَهَرَ 3 أَهْلٍ َبَاءِ إِلَى > حبر الْوَاجِدٍ في التَخْوِيْلٍ إلى 
وَرَوَى ا اقب واف مه اا و تبك ا لماو وو و وام مك 


والمراد بمس الختان الختان: الويلاج في الفرج. وليس مجرد 
المسء حيث أجمع العلماء على أن الزوج لو وضع ذَكَرَهُ على ختان زوجته 
ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها”". 

قوله: (فرجعوا إلى قولها): أي رجع المهاجرون والأنصار رضي الله 
تعالى عنهم إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن 
رسول الله ل . 

والشاهد من ذلك: قبول المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
لخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ورجوعهم إلى العمل به وهو 
خبر آحاد» ولو لم يكن خبر الواحد متعبّداً به شرعاً لما قبلوه ورجعوا إليه. 

قوله: (واشتهر رجوع أهل قباء): وهم الصحابة الكرام رضي الله 
ا ا ا ل ل ل 
القن 

قوله: (إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة): أي أنهم حين 
أخبرهم المخبر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام 
استداروا واستقبلوا الكعبة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم» عملا منهم 
بخبر الواحدء ولو لم يكن خبر الواحد محلاً للتعبد الشرعي به لما فعلوا 
ذلك. ولما أقرهم النبي كَك. 

قوله: (وروى أنس): هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك بن 
النضر الخزرجي النجاري» قدم النبي ييه المدينة وهو ابن عشر سنين 


الأصل الثانى هن الإأدلة سد النبى e‏ 
۹۰ ا د کس 


فأهدته أمه إليه كي يخدمهء فخدم النبي ية عشر سنين. توفي رضي الله 
الى اه س لحن وان 


قوله: (قال: كنت أسقي نبا طلحة): القائل هو أنس رضي الله تعالى 
عنه» و«أبو طلحة» هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود الخزرجي 
التوفى ٠ة‏ خمسيق من المج 

قوله: (وأبا عبيدة): هو الصحابي الجليل عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري» لقبه النبي يه بأمين هذه الأمة» وكان من العشرة السابقين 
إلى الإسلام» وهاجر ال وا وما بعدها. توفي رضي الله 
تعالى عنه في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة"" . 
/ قوله: (وأُبِيَ بن كعب): هو الصحابي الجليل أبو المنذر وأبو الطفيل 
أبي بن كعب بن قيس الأنصاري النجاري» كان من أصحاب العقبة الثانية» 
وشهد بدراً والمشاهد» وكان عمر يسميه سيد المسلمين» وهو معدود في 
السة من افتخات الفا وهر أول من كب للقن هليه الضلذة:والسسلام» 
وهو سيد القراء. توفي رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين وعشرين . 

قوله: (شراباً من فضيخ) ٠:‏ «الفضيخ» هو عص الت أو الت . 

قوله: (إن أتانا آتِ فقال: إن الخمرة قد حرمت): معنى «أتانا آتِ»» أي : 
جاءنا رجل يخبر بتحريم الخمر. 

وأصل «آتٍ»: «آتي» بإثبات الياء» ولكنها حُذفت تخفيفاً» وعُوّض 
عنها بالتنوين. 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص۳۷ الجمع بين رجال الصحيحين البخاري 
ومسلم ا 

(؟) انظر: الإصابة 17//ا50. (۳) انظر: الإصابة .٠١ 1١/5‏ 

.٤٥/۳ انظر: لسان العرب‎ ٠ )٥( .٠١/١ انظر: الإصابة‎ )٤( 


ت 2 اا 


فقا أبو طلحة ا انسل ق إِلَى هَذِهٍ و ارا فَاكْسِرْهَاء فَكسَرْنْهَا). 


ورجع ابن عَبّاسٍ إلى حدیث ائ مید سَعِيدٍ في الصَرْفِ. 


قوله: (فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها): «الْجِرَارٌ) 
جمع «جَرّة» وهي في اللغة: إناء من خزف كالفحّار يبد فيها الشراب7© . 

قوله: (فكسرتها): الضمير «الهاء» يعود إلى «الجرار». 

وهذا الخبر أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطتئه”'. 


والشاهد منه: أن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قبلوا 
خبر الواحد في تحريم الخمر وعملوا بمقتضاه حين أَمَرُوا أنساً رضي الله 
تعالى عنه بكسر جرارهاء ولو لم يعلموا بأن خبر الواحد متعبّد به شرعاً لما 
أتلفوا هذا المال. 

قوله: (ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد): أبو سعيد هو 
الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخُدري الأنصاري الخزرجي» 
کا علماء اا رميز ف ی و ا 
الحديث» وهو من الذين صارت إليهم الفتوى بعد مقتل عثمان رضي الله 
تعالى عنه. توفي بالمدينة سنة أربع وستين" . 

قوله: (في الصرف): المراد بالصرف هنا: بيع الدينار بالدينار»ء 
والدرهم بالدرهم» فقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» 
ولا تُشِقُوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا 
تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)؟ . 


.١١١/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأء كتاب «جامع تحريم الخمر» ص۹٨1‏ - .51١‏ 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ٠٤٤/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص١١ء‏ طبقات الفقهاء ص١0.‏ 

٠١/۳ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «البيوع»؛ باب بيع الفضة بالفضة»‎ )٤( 
ين‎ 


۹ الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي كل 


. وَابْنُ عُمَرَ إلى حَدٍ يْثِ رَافع : بْنِ ييج فِي الْمُحَابَرَةِ. 


والذي رجع عنه ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هو إباحته لربا 
الفضل» تمسّكاً منه بمفهوم الحصر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الربا في النسيئة)؛ كما أخرجه الشيخان. 


وقصة هذا الرجوع أخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 


زفق 
صححه : 


والشاهد من هذه القصة: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قبل 
خبر الواحد وعمل به» حيث ترك قوله استناداً إليه» وهذا يدل على أن خبر 
الواحد متعبّد به فرعا 


قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة)» أي: 
«ورجع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله 


= ومسلم في كتاب «البيوع»» باب «الربا». (صحيح مسلم بشرح النووي .)۹/١١‏ 

)00 عن أبن صالح قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: «الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم مثلاً بمثل» من زاد أو ازداد فقد أربا»» فقلتٌ له: إن ابن عباس يقول 
غير هذا؟ فقال: لقد لقيت ابن عباس فقلت له: أرأيت هذا الذي تقول أشيء 
سمعتّه من رسول الله لاء أو وجدته في كتاب الله عر وجل؟ فقال: لم أسمعه 
من رسول الله ب ولم أجده في كتاب الله» ولكنٌ حدثني أسامة بن زيد أن 
النبي بي قال: (الربا في النسيئة). 
انظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ابيع الدينار بالدينار نساءً» .3١/7‏ 
وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي» کتاب البيوع› باب «الربا» ,,. 

)۲( أخرج الإمام مسلم عن أبي نضرة قال: (سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف 
فلم يريا به بأساًء فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال : 
«ما زاد فهو ربا)» فأنكرتٌ ذلك لقولهماء فقال: «لا أحدثك إلا ما سمعت من 
رسول الله كله. . . » قال: فأتيتٌ ابن عمر بَعْدٌ فَتهَانى - أي عن ربا الفضل - 
ولم آتٍِ ابن عباس» قال: فحدثني أبو الصَّهْبَاء أنه ال أبن عباس غه نة 
فكرهه). (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب البيوع» باب «الربا» E‏ 
.(٤‏ 


الح م ال مع ۷ 


ع د از ا 5 


وگان رَد بْنُ ايت يَرَى نلا تشدرز الكتاففر ى طرف 
قال ا له ابن عباس 0 لأنصًا ب 


تعالى عنه في المخابرة»» وقد سبق ذكر ذلك . 

والشاهد من هذا: قبول ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لخبر الواحد 
والعمل به» مما يدل على أنه متعبّد به شرعاً. 

قوله: (وكان زيد بن ثابت): هو الصحابي الجليل أبو سعيد زيد بن 
ثابت بن الضحاك السلمي الخزرجي» كتب الوحي» وحفظ القرآن» وأحكم 
الفرائض وشهد الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة خمس 
و 

قوله: (يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف): المراد بالصدور هنا 
هو «النفرة»» أي: الخروج من مكة. 

والمراد بالطواف هنا هو طواف «الوداع». 

قوله: (فقال له ابن عباس): الضمير في «له» يعود إلى «زید ثا بين 
رضي الله تعالى عنه». 

قوله: (سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي بي بذلك؟): المراد بفلانة 
الأنصارية هنا: أم سُلَيْم سهلة بنت ملحان بن خالد الأنصارية رضي الله 
تعالى ع 

والضمير فى «أمرها» يعود إلى «فلانة الأنصارية». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الطواف». 

قوله: (فأخبرته فرجع زيد يضحكء وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد 


(۱) انظر ص(195). 

(۲) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠.‏ تذكرة الحفاظ ٠/١‏ طبقات الفقهاء 
صا .٤‏ 

)۳( انظر: فتح الباري 0۸۸/۳ الإصابة .۲٤۳/۸‏ 


| لاحل الثاني من الأدلة سنة النبي ع 
۳۹٤ |‏ يِ باي كت 


صدقت): الضمير في: «فأخبرته» يعود إلى «زيد بن ثابت رضي الله تعالى 
عنه»ء والمخبرة له هي المرأة الأنصارية. 

وقول زيد لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: (ما أراك إلا قد 
صدقت) يدل على رجوعه عن قوله إلى قول ابن عباس المستند إلى خبر 
النبي كل الذي لم يأمر فيه المرأة الحائض بالطواف» وذلك يدل على أن 
خبر الواحد محل للتعبد الشرعي . 

ورجوع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن رأيه هذا أخرجه 
الشيخان في e‏ 20 

قوله: (والأخبار في هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى عمل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم بخبر الواحد» مما يدل على إجماعهم على التعبد به 
من الناحية الشرعية. 

قوله: (أكثر من أن تحصى): أي هي كثيرة جداً» يصعب حصرها 
وإحصاؤهاء مما يدل بلا شك على اعتناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بالأخذ بأخبار الآحاد واعتماد العمل بها. 


قوله: (واتفق التابعون عليه أيضاً): التابعون جمع «تابعي»» وهو من 
رأى لخدا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » مؤمناً بالنبي ا . 
والضمير في «عليه» يعود إلى «قبول خبر الواحد والعمل به». 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب «الحج»» باب «إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
. 


وانظر: صحیح مسلم بشرح النووي» كتاب «الحج»» باب «وجوب طواف الوداع 
وسقوطه عن الحائض» 8/9ل. 


لأ الثاني من الادلة منه النبي 55 - 


ار عير ا مير 0 يك رمت في o‏ 
وإنما حدث الاختلاث بعدهم . 


فإن.فيل: لعل يرا ِأَسْبَابٍ قَارَنَتْ هَذِهِ الْأَخبَارٌ لا 


وكلمة «أيضاً» مشعرة باتفاق سابق» وهو اتفاق الصحابة الكرام ش 
رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر الواحد. 

والجعين : كما :ان فق الصحابة رضي اله تعالى عتهم على قبول خير 
الواحد والعمل به» فكذلك اتفق عليه التابعون أيضاً. ۰ 

اال ذلك ن اا ر اجان فارع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قبول خبر الواحد والعمل به في 
إثبات الأحكام الشرعية» وذلك لما تقرر لديهم من كون خبر الواحد متعبّداً ٠‏ 
E‏ 1 

قوله: (وإنما حدث الاختلاف بعدهم): الضمير في بعدهم» يعود إلى 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وإلى التابعين لهم بإحسان 
رحمهم الله تعالى. 

والمراد: أنه لم يكن بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين رحمهم الله تعالى خلاف في قبول أخبار الآحاد» واعتماد العمل بها 
في إثبات أحكام الشرع» وإنما حدث الخلاف في ذلك بعد عصر التابعين» 
حيث انقسم الناس إلى قسمين: قسم سار على منهج الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم والتابعين رحمهم الله تعالى في قبول تلك الأخبار والعمل بمقتضاها في ' 
الواقع الشرعي» وقسم خالف ذلك المنهج الأرشد بشبه وتأويلات» فلم يرفع 
بأخبار الآحاد رأساًء ولم يلتفت إلى اعتبارها والتعويل عليها . 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض موجُهة من القائلين بعدم قبول 
خبر الواحد إلا إذا اقترنت به قرائن تدل على قبوله والعمل به. 

قوله: (لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها): الضمير 
في «لعلهم) يعود إلى «الصحابة والتابعين». ٠‏ : 


ةم الاصل الثاني من الادلة اسنة النبي 5 
كما انهم أَحَذُوا بِالْعُمُومء وَعَمِنُوا بِصِيْعَةِ الْآمْر وَالتهي» وَلَمْ يَكْنْ ذَلِكَ 


والضمير في «لا بمجردها» يعود إلى «أخبار الآحادا. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 
رحمهم الله تعالى لم يقبلوا أخبار الآحاد ويعملوا بها لمجرد أنها أخبار 
آحاد» بل لما اقترن بها من دلائل وضمائم تفيد وجوب العمل بهاء إذ لولا 
هذه الدلائل والضمائم لما اعتمدوها وعرَّلوا عليهاء وهذا يدل على أن 
أخبار الآحاد ليست متعبّداً بها شرعاًء إذ لو كانت كذلك لتجرد النظر إلى 
ذاتها دون ما احتف بها من قرائن. 

قوله: (كما أنهم أخذوا بالعموم وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن 
ذلك نصاً صريحاً فيهما): الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؟ . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخذ بالعموم» والعمل بصيغة الأمر 
والنهي». 

وضمير التثنية «فيهما» يعود أيضاً إلى «الأخذ بالعموم» والعمل بصيغة 
الأمر والنهي». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد استعملوا 
صيغ العموم فيما يدل على الإحاطة والشمول» وهذا الاستعمال ليس نصا 
صريحاً منهم بأنهم استعملوها كذلك بمجردهاء وإنما بقرينة ما فهموه من 
دلالة الوضع اللغوي لها بأنها لإرادة الشمول. 

وأيضاً فإنهم جعلوا صيغة «افعل» للأمر» وصيغة «لا تفعل» للنهي» 
وليس هذا الْجَعْلُ نصاً صريحاً منهم بأن صيغة «افعل» دلت على الأمر 
بذاتها مجردةٌ» وأن صيغة «لا تفعل» دلت على النهي بذاتها مجردةً» وإنما 
بقرينة ما فهموه من دلالة الوضع اللغوي بأن صيغة الأمر لطلب الفعلء وأن 
صيغة النهي لطلب الترك. 


فلا كذ صر ا اد العمل ا احجان ول عمد ة لزلا هذا 
لْمَصَيْنَا بِميْرِوك» وَرَجَعَ الصَّحَابَةُ إلى حَدِيْثِ عَائِمَةَ في الْعْسْلِء وَابْنٍ 
ور ê‏ ماه 
عمْرَ إلى حَدِيثِ رَافِعء اط درول امنيا مو الا 


وإذا كان الحال كذلك فإن قبولهم لأخبار الآحاد وعملهم بها ليس 
نصاً صريحاً منهم بأنهم قبلوها وعملوا بها لذواتها مجردةٌ» بل لما أدركوه 
فيها من قرائن دلت على قبول تلك الأخبار والعمل بهاء فلم يأت التعبد 
بها من ذاتهاء وإنما من أمر خارج عنها . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (قد صرحوا بأن العمل بالأخبار): أي أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم قد ورد عنهم التصريح بأن عملهم بأخبار الآحاد إنما 
هو لذاتهاء وليس لقرائن انضمت إليها. 

قوله: (لقول عمر: لولا هذا لقضينا بغيره): أي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه عدل عما كان يعتزم القضاء به في مسألة دية الجنين 
إلى ما أخبره به حَمّل بن مالك بن النابغة رضي الله تعالى عنه بأن النبي كلل 
«قضى في الجنين بغرة» . ١ ٠‏ 

فهو رضي الله تعالى عنه قد اعتمد على هذا الخبر بمجرده من غير 
نظر إلى قرائن وضمائم› إذ قوله: «لولا هذا» صريح في العمل به لذاته. 

قوله: (ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل): وذلك حين 
اختلف المهاجرون والأنصار رضي الله تعالى عنهم في الجماع من غير 
إنزال هل يوجب الغسلء أو لا يوجبه؟ فلما سمعوا خبر عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن النبي يل قال: (إذا مس الختان الختان وجب الغسل) عملوا 
بهذا الخبر شود ع شين اناد لقرائن خارجة عن ذاته. 

قوله: (وابن عمر إلى حديث رافع): أي ورجع ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في «المخابرة» 
فعوّل عليه لذاته من غير نظر إلى قرينة. 


الأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي 355 
ا۹ ا د اسه 


م So‏ 4 0« ا 


وَتَقْدِيْرٌ قَرِيْئَةٍ وَسَبَبِ مَاهُّنَا كَتَقْدِيْرٍ قَرَائِنَ مَعَ نص الاب وَالَأَخْبَارِ 
الْمْتوَاِرَِ وَدَلِكَ يُبْطلُ جَمِيْمَ الْأَدلَةِ. 

راما الْعُمُومُ وَصِيْعَةُ لمر وَالئَهْي فَإِنّها تَابتَةٌ يَجِبُ الْأَحذّ بهاء 
وَلِهَا دلَالَةٌ ظاجرةٌ تُعُبْنَا الْعَمَلَ يمُقْتَضَاهَاء 21111111301011 

وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كانوا يعملون بأخبار الآحاد بمجرد ذواتهاء ولم يتوقفوا في قبولها 
حتى تقترن بها دلائل من خارجها تقتضي وجوب الأخذ بها. 

قوله: (وتقدير قرينة وسبب هاهنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب 
والأخبار المتواترة وذلك يبطل جميع الأدلة): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى 
«قبول الصحابة لأخبار الآحاد بناءً على القرائن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير القرائن». 

والمعنى المراد هنا: أن جَعْلَ قبول أخبار الآحاد متوقفاً على انضمام 
قرائن إليها تدل على قبولها والأخذ بهاء هو كالتوقف في قبول نصوص 
القرآن وأخبار السنة المتواترة على مثل تلك القرائن. 

وكما أن جَعْلَ قبول نصوص القرآن ومتواتر السنة متوقفاً على قرائن 
باطل لا يصحء فكذلك هو الشأن في أخبار الآحادء لأن قَنْحَ باب القرائن 
يفضي إلى إبطال جميع الأدلة» وذلك هَدْمٌ للشريعة من أصلها. 

قوله: (وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة يجب الأخذ بها): 
الضميران في «فإنها»» وفي «بها» يعودان إلى «صيغ العموم وصيغتي الأمر 
والنهي» . ش 

قوله: (ولها دلالة ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها): الضمير في «لها» 
يعود إلى «صيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي». 

والفعل اتَعْبّدْنَا؛ مبني للمجهول» والمتعبّد بذلك هو الشارع. 

والضمير في «بمقتضاها» يعود إلى «الدلالة الظاهرة». 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي 85 
و 5 o‏ * ره O E‏ من 2 for‏ 
وَعَمَلهُم بها دليل على صحة ذَلالتِهَاء فهى كمسالتتاء o‏ 


قوله: (وعملهم بها دليل على صحة دلالتها): الضمير في «عملهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضميران في «بها»» وفي «دلالتها» يعودان إلى «الدلالة الظاهرة». 

قوله: (فهي كمسالتنا): الضمير المنفصل «فهي» يعود إلى «صيغ 
العموم وصيغتي الأمر والنهي» من جهة ثبوتها ووجوب العمل بهاء ومن 
جهة كونها ذات دلالة ظاهرة تعبّد الشارع بها. 

و«الكاف» في قوله: «كمسألتنا» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

والمراد بالمسألة هنا: التعيّد بخبر الواحد بمجرده من غير توقف على 
القرائن. 

والمعنى المراد هنا: أن لكل من العموم» والأمرء والنهي صيغته 
الخاصة به لتميزه عن غيره» ولهذه الصيغ دلالتها الظاهرة» فصيغ العموم 
تدل على الشمول والاستغراق» وصيغة الأمر تدل على الوجوب» وصيغة 
النهي تدل على التحريم» وقد تعبّدنا الشارع بهذه الدلالة الظاهرة» فإذا ورد 
اللفظ عاماً حملناه على عمومه حتى يقوم الدليل الناهض على التخصيص» 
وإذا ورد الأمر مجوداً حملناه على ظاهره وهو الوجوب حتى تقوم القرينة 
الصارفة له عن ذلك الظاهرء وإذا ورد النهى مجرداً حملناه على ظاهره 
وهو التحريم حتى تنهض القرينة بصرفه عن ذلك الظاهر وحيئئذٍ يحمل على 
مقتضى تلك القرينة. 

وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الصيغ على ظاهر دلالتها 
من غير توقف على قرائن أخر دليل على صحة تلك الدلالة وأنها محل 
للتعبد من قبل الشارع الحكيم. 

فكذلك يكون الشأن في أخبار الآحادء فإن عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بمقتضاها من غير توقف على قرائن من خارجها دليل 
على صحة هذا المسلك» وأنه هو المعتبر شرعاً. 


۳0٠‏ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي کک 


وَإِنّمَا أنْكَرّهَا مَنْ لا يُعْتَدُ بخلافه» وَاعكَدَرُوا بأَنّهُ لَمْ يُنْقَلَ عَنْهُمْ في 
صِيْعَةِ الأَمْرٍ وَالعُموم تَصْرِيْحٌ . 

وبناءً على ذلك يكون الأصل فى أخبار الآحاد وجوب العمل 
بمقتضاها شرعاً بمجردهاء إلا إذا ثبت ما يمنع من ذلك من جهة القدح في 
الراوي» وحينئذٍ يكون التوقف في قبولها لا لكونها أخبار آحادء بل لما 
طرأ عليها مما يعكر صفو الاحتجاج بها. 

والذين منعوا من قبول أخبار الآحاد ابتداءً حتى تنهض القرائن 
الأصل» فعكسوا الواقع إلى خلافه» فكان تصرفهم هذا مخالفا للمنهج 
الأرشد والمسلك الأقوم الذي سار عليه سلف هذه الأمة من الصحابة 

قوله: (وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه): الضمير في «أنكرها» يعود 
إلى «الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي». 

والضمير فى «بخلافه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمعنى المراد هنا: أن إنكار أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر 
والنهي دلالات ظاهرة تعبدنا الشارع بها لم يصدر ممن يعتد بخلافه حتى 
يقام لذلك وزن واعتبار» وإنما صدر ممن لا اعتداد بمخالفته» فلا يلتفت 

قوله: (واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح): 
المعتذر هنا هم المنكرون أن يكون لصيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي 
دلالات ظاهرة. 

والضمير فى «بأنه» ضمير الشأن» والتقدير: «والشأن أن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح) . 

والضمير في «عنهم» يعود إلى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 


اك ا 


عر سيل اق ع هسم 


َإِنْ قِيْلَ: ققد تَرَكُوا الْعَمَلَ بأخبار كَْيرَةء O‏ 


والمعنى المراد هنا: لو كان لصيغ العموم وصيغتي الأمر والنهي 
دلالات ظاهرة تعبّد الله تبارك وتعالى بها الناس لصرح الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بتلك الدلالات الظاهرة» ولو صرحوا بذلك لتقل إلينا كما تقل 
إلينا سائر ما صرحوا به. 

وحيث لم يُنْقَلَ إلينا شيء من ذلك دل على عدم وجود دلالاات 
ظاهرة للعموم والأمر والنهي حتى تكون محلاً للتعبد الشرعي . 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنَ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
عملوا بالعموم والأمر والنهي بناءً على أصل الوضع اللغوي» وليس استناداً 
إلى تعبيد شرعي . 

فكذلك يكون الحال بالنسبة لأخبار الآحاد المنقول عن النبى عليه 
الصلاة والسلام بإنما قبلها'الضحابة الكرام رفن اف تغالى نهم وعملوا 
بمقتضاها في الواقع لأسباب احتفت بهاء وقرائن انضمت إليهاء وليس 
لكونها متعبداً بها شرعاً باعتبار ذواتها المجردة» إذ لو كان التعبد بها متعلقا 
بمجرد ذواتها دون النظر إلى القرائن لصرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
بذلك حتى يكون الأمر فيها واضحاً لكل الأمة. 

قوله: (فإن قيل: فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو اعتراض من القائلين بعدم التعبد بخبر الواحد شرعا 
على ما احتج به الجمهور من إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
على قبول أخبار الآحاد والعمل بها في وقائع لا تحصى وحوادث لا تنحصر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من كون الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قد قبلوا أخبار الآحاد وعملوا بها في وقائع كثيرة معارض 
بمثله» حيث تركوا العمل بأخبار الآحاد في وقائع كثيرة. 

وإذا كان ما ذكرتموه معارضاً بمثله» فلا تنهض به حجة على 
مطلوبكم . 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي کک 
لم يقل الي كلك حَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِء ولم يبل او بر حَبْرَ المُغِيْرةِ وَحْدَهُ 


في مِبْرَاثِ الْجُدُوه ومر لم يفيل خَبَرَ أبي مُوشى في الاشيندان» 


قوله: (فلم يقبل النبي كَل خبر ذي اليدين): ذو اليدين هو الصحابي 
الجليل الخرباق بن عمرو السلميء أو هو عمير بن عبد عمرو بن نضلة 
الخزاعي حليف بني زهرة الذي شهد بدراً واستشهد بها . 

وخبر ذي اليدين رضي الله تعالى عنه هو ما رواه الصحابي الجليل 
أبو هريرة رضى الله تعالى عنه: «أن رسول الله ية انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاةء أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 6: 
(أصدق ذو اليدين؟) فقال الناس: نعمء فقام رسول الله يك فصلى اثنتين 
أخريين» ثم سلم» ثم كبّر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع». 


وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى”" . 


وفي رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: (وفي القوم أبو بكر وغمر 
فهابا أن يتكلما)”” . 

قوله: (ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة): أي أن 
الجدة لما جاءت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تطلب ميراثهاء سأل 
الناس: من يعلم قضاءً لرسول الله ية فيها؟ فقال المغيرة بن شعبة رضي الله 
تعالى عنه: «إن النبي بي أعطاها السدس»., فلم يقبله أبو بكر حتى شهد له 
بذلك الصحابي الجليل محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 


قوله: (وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان): خبر أبي موسى 
الأشعري رضى الله تعالى عله أخرجه الشيخان عن أبى سعيدك الخدري 


.١ 975 2٠١8/5 انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب «السهو»» باب «من لم يتشهد في سجدتي السهو 
وسلم» 125/7. 

(۳) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الصلاة»» باب «السهو في الصلاة 
والسجود له) .1۸/٩‏ 


الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي 355 0 


بغرت ل ا و 010 
رضي الله تعالى عنه قال: (كنت في مجلس من مجالس الأنصار» إذ جاء 
أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي 
فرجعتٌ» فقال: ما منعك؟ قلتث: استأذنتٌ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتٌ» 
وقال رسول الله ية: «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع». 
فقال: والله لتقيمنّ عليه بيّنة. أَمِنْكُمْ أحد سمعه من النبي يكل؟ فقال أب بن 
نا والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم» فكنت أصغر القوم فقمت معهء 
فأخبرثٌ عمر أن النبى ية قال ذلك)0' . 

قوله: (ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة) : أي ولم يقبل 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه خبر فاطمة بنت قيس رضى الله تعالى 
امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت»» وقد سبق بيان ذلك . 

قوله: (وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف): أي أن الصحابي الجليل 
الخليفة الراشد على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه. كان لا يقبل خبر 
الواخك خنع سلف زاؤويه» وقد يق قوله المائون في ذلك: :(كضت إذا 
عت من الك كله دا تعن ال بها شاع نه أن تفع > وإذا خدتى 
عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لى صدقته) . 


0 (ودد علي خبر معقل بن سنان e‏ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب «الاستئذان»» باب «التسليم والاستئذان 
ثلاثاً» لراك 
ومسلم في صحيحه في كتاب «الآداب»» باب «الاستئذان». (صحيح مسلم بشرح 
النووي .)170/١5‏ 

(0) انظر: ص(۳٤۱).‏ 


س لاص الثاني سن لدف سئة اقبي كل 


0 


ورد ابْنُ عُمَرَ حبر أبي هُرَيْرَةَ ذ و في أنَّ مَنْ صَلَّى عَلَّى الْمَيْتِ قَلَهُ قراط 
رضي الله تعالى عنه مقتولاً في ذي الحجة سنة ثلاث وستين“. 

وخبر معقل بن سنان هو ما رواه أصحاب السنن عن الشعبي عن 
مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصداق» فقال: «لها الصداق 
كاملاًء وعليها العدة. ولها الميراث»» فقال معقل بن سنان: «سمعتٌ 
رسول الله ي قضى به في بروع بنت واشق»“ 


و«بروع بنت واشق» هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو 


الأشجعية» زوج هلال بن مر . 


ورد الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لخبر 
معقل بن سنان في بروع بنت واشق إنما هو من جهة إثبات الصداق» فإن 
علياً رضي الله تعالى عنه يرى أن لها الميراث» وعليها العدة» ولا صداق 
ا 

قوله: (وردٌ ابن عمر خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله 
قيراط): خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أخرجه أصحاب ال 
ومنهم الترمذي رحمه الله تعالى بلفظ : قال رسول الله ية : من صل غلى 


.176/5 انظر: الإصابة‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود واللفظ لهء كتاب النكاح» باب «فيمن تزوج ولم يسم صداقاً 
حتى مات» 0۸۸/۲. 
وأخرجه الترمذي في سننه في أبواب النكاح» باب «ما جاء ف في الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها» 705/7. 
وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب النكاح» باب «الرجل يتزوج ولا يفرض لها 
فيموت على ذلك» .5:09/١‏ 
وهذا الحديث صححه الترمذي فقال: (حديث ابن مسعود حديث حسن 
صحيح). (سنن الترمذي .)۳۰٦/۲‏ 

(۳) انظر: الإصابة ۲۹/۷. )٤(‏ انظر: سن الترمذي ۳۰۷/۲. 


الاصل الثاني من تت 1 ے۰٠٣‏ 
ا رھ ار ا 2 ا وس e o‏ 
وَرَدت عائشة خبر ابن عمرَ فى تعذِيب الميت ببكاء أهله عليه. 


جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى يُقَضَّى دفنها فله قيراطان» أحدهما أو 
أصغرهما مثل أحد”"' . 

ولما بلغ هذا الخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يقبله ابتداءً 
حتى أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن ذلك» 
فقالت: «صدق أبو هريرة»» فَقَبِلَ ابن عمر حينئذٍ هذا الخبرء وقال: « 
فرظا في قراريط كثيرة ."9‏ - 

قوله: (وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه): 
خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ: عن ابن عمر: (فإن رسول الله كَل 
قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه») . 

ورَدُ أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الخبر أخرجه 
الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه بقوله: «عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن 
أنها أخبرته أنها سمعت عائشة آم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن 
عمر يقول: «إن الميت لبعد ببكاء الحي»» فقالت عائشة: «يغفر الله لبي 
عبد الرحمن» أما إنه لم كِب ولكنه نسي أو أخطأء إنما مَرّ رسول الله كل 
بيهودية يبكي عليها أهلّهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء ٠‏ وإنها لتُعَذَّتُ ب في 
قبرها»)9؟ . 

وقد أفصح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سبب رَد أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها لخبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله: 


)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب الجنائزء باب «ما جاء في فضل الصلاة على 
الجنازة»» ثم قال: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح) 0/۲. 

(؟) انظر: سنن الترمذي .٠٥۲/۲‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب «قول النبي يَل: يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» ۲/ ۸۰. 

(5) انظر: الموطأء كتاب الجنائزء باب «النهي عن البكاء على الميت» ص165١.‏ 


للح ا 


: الْجَوَابُ مِنْ وَجْهَئِر ( أَحَدْهُمًا: 
د قد كَبلُوا هَذِهِ الْأَحْبَارَ الى وفوا عَنْهَا بمُوَائَقَةِ غَيْرِ الرّاوِي لَه 


(قول النبي ب : (يُعَذَّبُ الميت ببعض بكاء أهله عليه)» إذا كان النَّوْحُ من 
سنت ا A‏ ا سن ون قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: #ولا رر وازرة وزد أحْرئ)» وهو كقوله: لوین نَع مُتْقَلةٌ إل َيِا لا 
حمل مِنَهُ +ع 4 32024 . 

وهذا يدل على أن سبب ردها لذلك الخبر هو معارضته للآيات 
القرآنية التي دلت على أن الإنسان لا يؤاخذ بجرم غيره» وهذا بالإضافة إلى 
السبب الآخر الذي بيِّنَتْ فيه مناسبة ورود ذلك الخبر. 

قوله: (قلنا: الجواب من وجهين): أي الجواب عن الاعتراض السابق» 
وهو: كيف تزعمون بأن خبر الواحد حجة عند الصحابة وقد ورد عنهم عدم 
قبوله في وقائع كثيرة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الوجهين في جواب 
الاعتراض المذكور». ٠‏ 

قوله: (أن هذا حجة عليهم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاعتراض 
المذكور). 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أصحاب الاعتراض»» وهم المنكرون 
دليل الإجماع على التعبد بخبر الواحد شرعاً . 

قوله: (فإنهم قد قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير 
الراوي له): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم). 

والضمير في «عنها» يعود إلى «الأخبار». 

والضمير في «له» يعود إلى «الراوي». 


الأصل الثاني من الأأدلة سنا النبي 3 ۷ 
وك ييلع ب بن تبه التَّوَائْرِءِ ولا خَرَّجَ عَنْ رب الآحَادٍ إلى رَنْبَةٍ 
التوَائر. 

وَالئَّانى: اَن تَوَقْمَهُمْ گان لِمَعَانِ مُحْتَصَّةٍ و بهم و لني يكل 
فى حبر ذِي اليدَيْن لِيُعَلّمَهُمْ اَن هذا الْحَكْمَ لا يوذ فيه بِقَوْلٍ الْوَاحِدِ 


قوله: (ولم يبلغ بذلك رتبة التواترء ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة 
التواتر): فاعل الفعل: «يبلغ» هو «الخبراء أي: ولم يبلغ الخبر بذلك رتبة 
التواتر. 

واسم الإشارة في قوله: «بذلك» يعود إلى «موافقة غير الراوي للراوي 
في خبرها. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكروه من كون الصحابة لم يقبلوا خبر 
الواحد حتى ينضم إليه من يوافقه على خبره» هو حجة عليهم» فإن انضمام 
الثاني إلى الأول وموافقته له في خبره لا يخرج الخبر الأول عن كونه آحاداً 
إلى كونه متواتراً» بل لا يزال بذلك في دائرة الآحاد» مما يدل على قبولهم 
لأخبار الآحاد وعملهم بهاء وهذا هو أصل الاستدلال. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والوجه الثاني».» 
وهو معطوف بالواو على قوله: «أحدهما». ١‏ 

قوله: (أن توقفهم كان لمعانِ مختصة بهم): الضميران في «توقفهم»› 
وفي «بهم» يعودان إلى «النبي كلا وإلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم». وأصل «معانٍ»: «معاني» بإثبات الياءء» فحذفت تخفيفاً وعَوّض عنها 
التنوين. 

قوله: (فتوقف النبي َة في خبر ذي اليدين ليعلّمهم أن هذا الحكم لا 
يؤخذ فيه بقول الواحد): الضمير في «ليعلمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم»» والمعلّم لهم هو النبي ككل 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم». 


۳۸ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 0-8 


2 08 


ما أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ فَلّمْ يَرُدّ خَبَرَ الْمُغِيْرَِ وَإِنَمَا ْلَب 
و ا ا 0 ۾ لو 


والمراد بالحكم هنا هو «التنبيه على حصول النقص في الصلاة»ء 
فهذا إذا انفرد به الواحد لا يؤخذ بقولهء لأنه يبعد أن يغفل جَمْعٌ المصلين 
عن النقص ولا يتفطّن له إلا شخص واحد فقطء ولا سيما هذه التي كان 
فيها أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والذين هم أولى الناس بالتيقظ 
في الصلاة كأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة وإنما طلب 
الاستظهار بقول آخر): المراد بخبر المغيرة رضى الله تعالى عنه هو ما أفاد 
فيه بأن النبي يي أعطى الجدة السدس. ٠‏ 

والمراد بالاستظهار هنا هو الاستشهاد بشخص آخرء لتكون شهادة 
الآخر مظاهرة لشهادة الأولء أي : مؤيدة ومساندة لها. 

قوله: (وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد): الضمير في 
«فيه» يعود إلى «طلب الاستظهار بقول آخرا . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «أبي بكر الصديق رض الله تعالى عنه» . 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «المغيرة» رضى الله عنهء أو إلى الواحد 
المنفرد. ۰ ش 

قوله: (وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يفعل ذلك سياسة ليتثبت 
الناس في رواية الحديث) : الي في «فإنه» يعود إلى «عمر رضي الله تعالى 
عنه) . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول خبر الواحد المنفرد إلا 
بعد إقامة البيّنة عليه»). 


الاصل الثاني من الأدلة سنئّة النبي كل ا 


وَقَدْ صَرَّحَ به فَقَالَ: «إِنِي 3 أنّهمُكَ وَلَكِنّي حَشِيْتٌ أن يَتَقَوّكَ النّاسُ 
عَلَى رَسُولٍ الله ك2 وَعَائْسّه رد حَبَرَ ابن 7 وَإِنَمَا تَأَوَليهُ. 
الدَلِيل انى : Sees‏ 


والمراد بالسياسة هنا: الأخذ بمبدأ سد الذرائع» ليمنع التجرؤ على 
الرواية من غير تثبت 

قوله: (وقد صرح به فقال: إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس 
غلى رسول الله كَكل): الواو في قوله: «وقد صرح» حالية» أي: «والحال أنه 
قد صرح به) . 

والضمير في «به» يعود إلى ١حَمْل‏ الناس على التثبت في رواية الأخبار». 

والمخاطب فى قوله: «إنى لا أتهمك)» هو أبنو موسى الأشعري 
رضي الله تعالى عنه حين رد عمر رضي الله تعالى عنه خبره في الاستئذان. 

و«التقوّل» هو الكذت", 

قوله: (وعائشة لم ترد خبر ابن عمرء وإنما تأولته): الضمير في 
«تأولته» يعود إلى «الخبر». 

و«التأويل» هو صرف اللفظ عن ظاهره» وقد سبق بيان سبب تأويل 
عائشة رضي الله تعالى عنها لخبر ابن عمر الذي دل على تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه. 

ومفاد هذا الجواب: أن توقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
قبول عبن الواجد ليس لكونه خبر آحادء وإنما لاعتبارات راعوها في ذلك : 
إما لمزيد تثبّتء أو لردع الناس عن التقول على النبي يك أو لتأويلٍ 
عي انلع أن الراوي اقل أحهنا ی ل ا 

قوله: (الدليل الثاني): أي من دليلي القطع على التعبد بخبر الواحد 
شرعا. 


.٥۷٤/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثاني عن الأدلة' سنا النبي کک 


ما وار ع قاذ رَسُْول اه ا اما ورل وثفاتة مكار 

اف ليغ الگا والقضافة. واد الصدقاتء وبلغ 
مِنَ الْمَعْلُوم آنه گان يَحِبُ ليم تلفي يك بالمبولٍ ليون مُفيْد 

الي كل تمر تيع الا ل :6 لها بهن لا ق بو 


قوله: (ما تواتر من إنفاذ رسول اش يي أمراءه ورسله وقضاته وسعاته 
إلى الأطراف لتبليغ الأحكام» والقضاءء وأخذ الصدقات» وتبليغ الرسالة): «ما» 
في قوله: «ما تواتر» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر» تقديره: «تَوَائَرٌ إنفاذ رسول الله اة أمراءه ورسله». 

و«الإنفاذ» هنا بمعنى «الإرسال». 

والمراد بالأطراف هنا: نواحي البلدان والأقطار. 

والمراد بتبليغ الأحكام والرسالة: هو إعلام أهل تلك الأطراف 
بشرائع الدين» وفرائض الملة» والأحكام الشرعية المتعلقة بذلك. 

قوله: (ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول ليكون 
مفيداً): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» والتقدير: «والشأن أن الواجب 
عليهم تلقي ذلك بالقبول». 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أهل الأطراف». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يبلغهم به الأمراء» والرسل» 
والقضاةء والسّعاة من الأحكام» والقضاءء والصدقاتء وفرائض الدين». 

والمراد بالقبول هنا: هو الإذعان والتسليم. 

واسم يكون في قوله: «ليكون» مضمرء تقديره: «التبليغ», أي 
ليكون التبليغ مفيداً . 

قوله: (والنبي 5 مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يُكتفى 
به): أي مأمور بالتبليغ من قبل ربه تبارك وتعالى» حيث أمره سبحانه بذلك 


يلد ا أ 


في قوله: يأ السو بل مآ أ إليلك ين رَبك [المائدة: 307]. 


أ 


8 3 3 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كك 
م 0:2 :#2 ا ا ر وو و 2 وو 
دَلِيْلُ تالِث: أن الإِجْمَاعَ الْعَقَدَ على وُجُوب قَبُولٍ قول الْمَمْتِي 
فِيِمَا يُحْبِرٌ به عَنْ طن كما يُخْبِرٌ به عن السَّماعَ الذي لا يسك فِيْهِ 


لی . 

والضمير في ليبلخها» يعود إلى «الرسالة»» والمبلغ لها هو النبي وَكة. 

والضمير في «به» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق 
متواتر إرساله للآحاد إلى الأقطار لإبلاغ الناس فيها بأحكام الدين وشرائع 
الإسلام» كما كان يرسل إليهم القضاة آحاداً لفصل الخصومات بينهم» 
ويرسل إليهم السّعاة آحاداً لأخذ الصدقات منهم» وكان الناس يسمعون 
لذلك ويطيعون من غير توقف في قبول شيء من ذلك ولو لم يكن خبر 
الآحاد متعبّداً به شرعاًء وكذلك لو لم يكن مفيداً للعلم والعمل لما أرسل 
النبي يكل هؤلاء الآحاد إلى الأقطارء لعلمه أنه مأمور بإبلاغ الرسالة. 

فإرساله عليه الصلاة والسلام للآحاد دليل على حصول الكفاية بهم» 
وإذا حصلت الكفاية بهم وجب قبول أخبارهم. 

قوله: (دليل ثالث): أي من الأدلة على كون خبر الواحد متعبداً به 
رغ 

قوله: (آن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن 
ظنه): المراد بانعقاد الإجماع: ثبوته واستقراره. 

و«المفتي» هو العالم الشرعي الذي تأمّل للإفتاء. 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت 5 بمصدرء تقديره: في إخباره عن ظنه) . 
والضمير في «به) يعود إلى «ما». 
والضمير في «ظنه) يعود إلى «المفتي» . 


قوله: (فما يخبر به عن السماع الذي لا بشك فيه أولى): «ما» في 


| 


e‏ الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي لل 


قَِنَّ تَطرّقَ الْعَلَطِ إِلَى الْمُْتِي كَتطرَقه إِلَى الرّاوِيء كَإِنَّ كل مُجْتَهِدٍ 


8 
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وَإِنْ گان مُصِيْباً نما يون مُصِيْباً إا لَمْ يُقَرْظ وَرَُمَا ظَنّ أنه َم 


قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء تقديره: «فإخباره عن السماع الذي لا يشك فيه أولى». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في افيه يعود إلى «السماع». 

والمراد بالْمُخْيرٍ عن السماع هو الراوي الناقل للخبر الذي سمعه من 
النبي عليه الصلاة والسلام. 

والمعنى المراد هنا: أن المفتي مع تطرق الغلط إليه في فتواه انعقد 
الإجماع على قبول قوله» فيكون قبول رواية الراوي للخبر الذي لا يشك 
في سماعه من النبي ب أولى» وذلك لأن المفتي إنما يخبر عن ظن» 
والراوع لها لا SE e‏ 
يقين جازم» والمخبر عن يقين أولى بالقبول من المخبر عن ظن. 

قوله: (فإن تطرق الغلط إلى المفتي كتطرقه إلى الراوي): الكاف في 
«كتطرقه» حرف تشبيه» بمعنى «مثل)2. 

والضمير في «تطرقه» يعود إلى «الغلط». 

وهذه الجملة تعليلية لوجوب قبول رواية الخبر الذي نقله الآحاد عن 
رسول الله کل . 

والمعنى: أن احتمال تطرق الغلط إلى المخبر الواحد لا يمنع من 
قبول أخبار الآحاد والتعبد بها شرعاً» كما أن احتمال تطرق الغلط إلى 
المفتي لا يمنع من قبول فتواه والتعبد بمقتضاها شرعاً . 

قوله: (فإن كل مجتهد وإن كان مصيباً فإنما يكون مصيباً إذا لم يفرط» وربما 
ظن أنه لم يفرط ويكون قد فرط): الضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد» . 


الاصل الثاني سن الأدلة سئة النبي كلل ما 


مم م E‏ سه fof ٠ fas oll gl‏ 2 
وهذا عند مَنْ يجوز مقلدٍ بعض الائِمة أولى» فإنه 


ر 


وهذه الجملة تعليلية لكون المفتى يتطرق إليه الغلط» وذلك أنه إنما 
يفتى عن اجتهادء والاجتهاد عرضة للخطاًء لظن المجتهد أنه قد بذل 
قصارى جهده ولم يفرط في البحث والنظرء والواقع أنه قد فرط وقصّّر 
لعدم استنفاذه جميع ما لديه من طاقات وإمكانات. 

والمعنى المراد هنا أن خبر الواحد أولى بالقبول من فتوى المجتهد. 
وذلك أن الخبر متوقف على السماع لا على الاجتهادء بخلاف الفتوى 
فإنها متوقفة على اجتهاد المفتى الذي قد يفرط في بذل الوسع فيه» فتكون 
فتواه نتيجة ذلك مظنة الوقوع في الخطأ. 

قوله: (وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض الأئمة أولى): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «كون الإخبار عن السماع الذي لا يشك فيه أولى من 
الإخبار عن الظن». 

والمراد هنا: أن بعض أهل العلم يرى جواز تقليد من يقلد بعض 
الأئمةء فإذا جاز تقليده وهو يقلد الإمام عن ظن» كان قبول ما يرويه عن 
إمامه مما لا يشك في روايته عنه من باب أولى. 

وإذا كان هذا في الرواية عن الإمام» فكيف بالرواية عن إمام الأئمة 
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟. 

قوله: (فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره. لِم لا يجوز أن يروي قول 
غيره؟): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «الشأن أن رواية 
مذهب الغير جائزة». 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أنه لا فرق في الرواية عن الغير بين أن يروي 
مذهبه» وبين أن يروي قوله. 


ا اليل اقفر بن ويه ع ل 
E ob‏ له يفيك إلا الوه وَعَير الواجد أضل لا 


وَاحِدٍ الَاجْتِهَادَ تَعَذْرَ. 


وإذا ثبت جواز رواية مذهب الغير» ثبت جواز رواية قول ذلك الغير» 
إذ السبيل فيهما متحد لا مختلف . 

وبناءً على ذلك» فإنه إذا جاز رواية مذهب إمام من أئمة الحق 
والهدى من علماء الإسلام» فإن رواية أقوال النبي يي - وهو الأصل في 
الاقتداء والاتباع - عن طريق نقل أخباره للأمة أولى بالجواز» بل أحرى أن 
تكون واجبة القبول لدى عموم المسلمين» اقتضاءً لمنهج سلفهم الصالح في 
اعتماد تلك الأخبار والعمل بمقتضاها. 

قوله: (فإن قيل): أي إِنْ قال منكرو التعبد بخبر الواحد شرعاً 
اعتراضاً على هذا الدليل الثالث. 

قوله: (هذا قياس لا يفيد إلا الظن» وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن) : 
المراد بالقياس المشار إليه هنا هو قياس قبول خبر الواحد على قبول قول 
المفنى: 

قوله: (ثم الفرق بينهما): ضمير التثنية يعود إلى «الرواية والفتوى». 

قوله: (أن هذا حال ضرورة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«(الاستفتاء) . 

قوله: (فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد تعذر): جملة تعليلية لكون 
الاستفتاء حال ضرورة» وذلك أن منصب الاجتهاد لا يناله إلا القلة من 
الاي ولو كلت كل الاس خان هذا المت لستره لاه راه 
الأعظم منهم غير مؤهّل لحيازته لأنه فاقد لآلته» وفاقد الشيء لا 
يعطيه . 


ومفاد هذا الاعتراض من وجهين: 
الوجه الأول: أن قياسكم قبول خبر الواحد على قبول قول المفتي 


الأصل الثاني عن الادلة مثة لشي ك1[ 0 0 


يم مده 


لا نُسَلْمْ انه مَظئودء بل هُوَ مَقْطوعٌ انه في مَعْنَاهُ نّا ذا 
قَطعْنًا بِحْبَرِ الْوَاحِدٍ في البَيّع قَطعْنَا بو فِي النگاح» وَكَمْ يَخْتَلِفْ 
باخيلانيٍ الْمَرْوي فِيْه sk SRS A‏ 


قياس ظني» وخبر الواحد أصل من أصول التشريع» وأصول التشريع لا 
تثبت بالظن والتخمين» وإنما تثبت بالقطع واليقين. 

الوجه الثاني: أن قياسكم هذا قياس مع الفارق» ووجه الفرق: أن 
الاستفتاء أمر تدعو إليه الضرورة» إذ أغلب الناس غير مجتهدين حتى 
ينظروا في المسائل بأنفسهم. ولو كُلّف الناس بالاجتهاد لتعذر عليهم ذلك 
لعدم أهليتهم له» وتعذره يفضي إلى تعذر الأحكام في حق العوام» فكان ٠‏ 
لزاماً عليهم والحالة هذه سؤال أهل الاجتهاد وقبول ما يفتونهم به. 

أما خبر الواحد فيما يتعلق بالرواية فليسوا مضطرين إلى قبوله والعمل 
به» فلا يستوي ما كانوا مضطرين إلى قبوله بما لم يكن كذلك. 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاً . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (لا نسلم أنه مظنونء بل هو مقطوع بأنه في معناه): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «القياس»» وهو قياس قبول رواية خبر الآحاد على قبول 
قول المفتي . 

والضميران المنفصل «هو»» والمتصل في «بأنه» يعودان أيضاً إلى 
«القياس المذكور». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «المقطوع». أي : والقياس المذكور في 

مع ان 

قوله: (فإنا إذا قطعنا بخبر الواحد في البيع قطعنا به في النكاح» ولم 
يختلف باختلاف المروي فيه): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «خبر الواحد» أيضاً. 


م الاصل الثاني من الادلة سنّة النبي كل 


وَلَمْ يَحْتَيِفْ هَاهُنَا إلا الْمَرْوِيُ عَنْهُه فَإِنَّ هَذَا يَرْوِي عَنْ طَنُوء وَهَذَا 
يروي عَنْ غَيْرو. وَقَوْلّهُمْ : «إِنّهُ يقْضِي إِلَى تَعَذّرٍ الأخكام' لَيْسَ ذلك 
َد الْعَامّىَ يرجم إِلَى الْبَرَاءةٍ الْأَصْلِيّةِ وَاسْتِضْحَابٍ الْحَالِء كما قُلْنَا في 
الْمُجْتَهدٍ 5 7 يَجِدْ قَاطِعاً . 


والمعنى المراد هنا: أنه إذا قطعنا في البيع بخبر الواحد» فإنه يلزمنا 
القطع في النكاح بخبر الواحد إذا ثبت بطريق مساو للطريق الذي ثبت به 
الخبر الأول» لأنه يكون حينئذٍ بمعناه» ولا تأثير لاختلاف المروي فيه من 
كونه ببعاً آق نكاحاء أو تحوهما: 

.قوله: (ولم يختلف هاهنا إلا المروي عنه): اسم الإشارة «هاهنا» يعود 
إلى «الرواية» والفتوى». 

والمراد بالمروي عنه هنا: هو الراوي الذي يخبر عن سماعه من 
غيره» والمفتي الذي يخبر عن ظن نفسه. 

قوله: (فإن هذا يروي عن ظنهء وهذا يروي عن غيره): المراد بالذي 
يروي عن ظنه هو «المفتي المجيب للسائل عما استفتاه فيه». 

والمراد بالذي يروي عن غيره هو «الناقل لخبر الآحاد» فإنه يرويه 

قوله: (وقولهم: إنه يفضي إلى تعذر الأحكام): الضمير في «قولهم؟ 
يعود إلى المعترضين على الدليل الثالث من أدلة التعبد بخبر الواحد شرعاً. 

والضمير في إنه» يعود إلى «تكليف العوام بالاجتهاد»» فتكليفهم به 

يفضي إلى تعذر الأحكام في حقهم لعدم قدرتهم على ممارسته. 

قوله: (ليس كذلك): أي ليس الأمر كما ذكروه من أن تعذر الاجتهاد 
في حق العوام يؤدي إلى تعذر الأحكام. 

قوله: (فإن العامي يرجع إلى البراءة الأصلية واستصحاب الحال» كما 
قلنا في المجتهد إذا لم يجد قاطعاً): أي: أن الأحكام لا تتعذر بتعذر 


الاجتهاد في حق العوام» إذ بإمكانهم الرجوع إلى براءة الذمة واستصحاب 
حال عدم التكليف» فيكون شأنهم في ذلك شأن المجتهد إذا لم يجد نصا 
قاطعاً في مسألة الاجتهاد فإنه يلزمه الرجوع إلى البراءة الأصلية 
واستصحاب حال العدم . 


عزداما الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي 355 
(فصل) 
وَدْمَبَ الْجْبَّائَىُ إِلَى أن حَبَرَ الْوَاحِدٍ إِنْمَا يُقْبَّلُ ذا رَوَاهُ عَنِ 
E 3‏ 2 504 سه اه مه 0-0 9 ر و 0 5 
الي كلل انْنَانء ثم يروه عَنْ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْنَانِء إلى أن يَصِيْرَ في 
رَمَانِنَا إلى حَدٌ يَتَعَذّْرٌ مَعَهُ إِنْبَاتُ حَدِيْثِ أضلاًء وَقَاسَهُ عَلَى الشَّهَادَةِ. 
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قوله: (وذهب الجبائي): الجبائي هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب 
الجا الى الذى تله طاقفة «الجباية» من المحترلة: وكان 
هارن وی ب و ر 

قوله: (إلى أن خبر الواحد إنما يقبل إذا رواه عن النبي يد اثنان ثم 
يرويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه 
إثبات حديث أصلاً): الضميران في «رواه»» وفي «يرويه» يعودان إلى «خبر 
الواحد». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الاثنين». 

والضمير في ١معه»‏ يعود إلى «الحد». 

وقد أفصح الجبائي عن حقيقة مذهبه هناء فقال: (إذا روى العدلان 
خبراً وجب العمل به» وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد 
شروط» منها: أن يعضده ظاهرء أو عَمَلْ بعض الصحابة» أو اجتهادء أو 
کن و 

قوله: (وقاسه على الشهادة): الضمير في «قاسه» يعود إلى «خبر 
الواحد»» والقائس هنا هو أبو علي الجبائي. 

والمعنى: أنه استدل فى ذلك بقياس الرواية على الشهادة» فكما أن 
الشهادة لآ تبك بها الحتوق إلا إذا صدرت من شاهدين انين فكذلك 


)١(‏ انظر: المنية والأمل ص۷٦‏ - الاء شذرات الذهب »55١/7‏ الفرق بين الفرق 


ص۰۱۸۳ الملل والنحل /,2. 
(۲) انظر: المعتمد ۱۳۸/۲ المغنى للقاضى عبد الجبار .۳۸١ /١١/‏ 


س ا 
وَهَذَا بَاطل بجا دَكَرَُنَا من الدلئل على قبول خر الواح ولا 


ہم و 
7 


يَصِح قِيَاسُهُ عَلَى الشَّهَادَو فَإِنَّ الرُوَايَةَ تُخَالِفٌ الشَّهَادَةَ في أَشْيَاءَ كَبْيْرَةٍ 


يكون الشأن في خبر الواحد لا يثبت إلا إذا رواه اثنان» بجامع أن كلا من 
الرواية والشهادة إخبار عن شيء» فالرواية إخبار عن ثبوت حكم شرعي» 
والشهادة إخبار عن ثبوت حق شخصي . 

قوله: (وهذا): اسم الإشارة يعود إلى «قول الجبائي». 

قوله: (باطل): أي غير صحيح» فلا يُستند إليهء ولا يحول عليه. 

قوله: (بما ذكرنا من الدليل على قبول خبر الواحد): «ما» فى قوله: 
«بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما ولع عليه 
بمصدرء تقديره: «بالمذكور من الدليل على قبول خبر الواحد». 

والمقصود بالدليل المذكور هو الأدلة الثلاثة التى ذكرها ابن قدامة 
ر ای عا ات الد الوا ع فكلها تزل عن 
قبول خبر الواحد المنفرد عن غيره. 

قوله: (ولا يصح قياسه على الشهادة): هذا جواب المؤلف رحمه الله 
تعالى عن دليل الجبائي» فهو قياس باطل لا تقوم به حجة. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «خبر الواحد». 

قوله: (فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء كثيرة): هذه الجملة تعليلية 
لكون القياس الذي استدل به الجبائي غير صحيح» وذلك لوجود الاختلاف 
الكبير بين الشهادة والرواية» ومما تخالف الرواية فيه الشهادة ما يلي : 
١‏ عدم اشتراط الحرية في الرواية» بخلاف الشهادة فإن الحرية شرط 
۲ - عدم اشتراط العدد في الرواية» بخلاف الشهادة فإن العدد شرط فيها 

وأقله اثنان. 
" - تجوز الرواية بما يعود نفعه على الراوي» بخلاف الشهادة فلا تجوز 

بما يعود نفعه على الشاهد. 
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2 ك + 1111 8 ر 6 م د م 7 ر ا 
وَلِذْلِكَ لا تعتبر فى الرَوَايَة فى الرّنا أربَعة» كما يعْتَبَر فى الشْهَادَةٍ فيه. 


٤‏ - تقبل رواية النساءء بخلاف الشهادة فلا تقبل منهن إلا إذا كان معهن 
E‏ 

قوله: (ولذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة كما يعتبر في الشهادة 
فيه): اللام في قوله: «ولذلك» لام الأجلء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة الرواية الشهادة». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الزنا». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو واحد مما تخالف فيه 
الرواية الشهادة» فإن الرواية فى الزنا تقبل من الواحد» بخلاف الشهادة في 
ال فاا ل :من الاد يل لاجد من أربعة هون وعدا يدل علن 
أن العدد معتبر في الشهادة دون الرواية. 

وإذا ثبت الفرق بين الرواية والشهادة» كان قياس الرواية على الشهادة 
قياساً باطلاً لا يصح» لأنه قياس مع وجود الفارق. 


.٠١١ /۲ شرح مختصر الروضة‎ »478 - ٤۲۷/٤ انظر: البحر المحيط‎ )١( 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي ل (r)‏ 
(فصل) 
وَيُعْتَبَرُ فِي الرَّاوِي الْمَقْبُولٍ رِوَايَئُهُ أَرْبَعَةٌ شرُوط : الْإِسْلَامُ 
وَالتَكْلِيْفُء وَالْعَدَالَهء وَالصَبْط . أمّا الْإِسْلَامُ قلا خلاف فِي اعبار 
قن الْكَافِرَ مُنّهَمٌ في الديْن. 


قوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته): المراد بالراوي هنا هو 
راوي خبر الآحاد. ٠‏ 

والضمير فى «روايته» يعود إلى «الراوي» . 

قوله: (أربعة شروط): أي لا بل من أن تتوافر هذه الشروط الأربعة 
في راوي خبر الآحادء حتى تكون روايته محل الثقة والقبول. 

قوله: (الإسلام والتكليفء والعدالة» والضبط): هذه هي الشروط 
الأربعة الأساسية لقبول رواية الواحدء ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى 

قوله: (أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره): «أما» هنا أداة تفصيل . 

والضمير فى «اعتباره») يعود إل «الإسلام) . 

فالإسلام شرط أساس لقبول خبر الواحد عند السواد الأعظم من 
الأصوليين» بخلاف من شذ منهم في ذلك. 

قوله: (فإن الكافر متهم في الدين): هذه الجملة تعليلية لاشتراط 
الإسلام في الراوي لخبر الآحاد. 

والمراد بالكافر هنا هو كل من تحقق وَصْفُ الكفر فيه يهودياً كان» 
أو نصرانياء أو غيرهما. 

والمراد باتهامه فى الدين: أي من جهة تحقق عداوته للمسلمين» 
والعدو لا يكون اا لعدوه» ولا ا عليه وآيات القرآن الكريم 
صريحة في هذا المعنى» كما في قول الله تعالى: #ودوأ ما عي هد بدت 
للِعْضَاكُ من أفواههم وما تُخَفى صَدُويَهُمَ أك [آل عمران: .]١١18‏ 

وكما في قوله سبحانه: و حَدْيدٌ مٿ اهَل الكتب لو يردوتكم 


م 
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اس ۳۲ 11 1[ ا 5 6 كه وس 


َِنْ قَيْنَ: هَذَا يَنّجَهُ ِي كَافِرٍ لا يُؤْمِنُ سينا يلق إذ لا يَلِيْنُ 


سلس 2 و عأ موس 28 ووه بق 
ِالسَيَاسَةَ تحكيمه فی دين لا يعتقد تَعْظيْمَه. . ا لا ل لم د 0 
_ ي 222 


. ص نم 


من بعد إِيمنيك: كارا حصنا ين عند شيهم [البقرة: .]1١9‏ 

وكما في قوله سبحانه: طاولا باو يموكح حَقّ بَردُوَكُمْ عن وييڪُم إن 
أسَسَطلهُوا © [البقرة: ۲۱۷]. 

وكما في قوله سبحانه: نا يود الت كُمَرُوا مِنْ أَمْلٍ التب لا 
ارين أن رل ڪَيڪم من حير من رَيَكُم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

وإذا كان حال الكفار مع المسلمين ما ذكر فإِنَّ الرواية تقتضي تثبيت 
الدين» وهؤلاء الكفار لا يريدون تثبيته» بل يسعون جاهدين لهدمه 
وتقويضهء فكيف يوثق بروايتهم؟ . 

ثم إن الوثوق بروايتهم يعني قبولها والعمل بموجبهاء وذلك منصب 
شريف ومقام رفيع» والكافر لا يستحق الرفعة والتشريف بهذا المنصب العظيم. 

ولذلك كله تواطأ الأصوليون على اشتراط الإسلام في راوي خبر 
الواحد. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه ممن يفرقون بين الكافر المتأول 
والكافر الذي لا تأويل له. 

قوله: (هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا بء إذ لا يليق بالسياسة 
تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم قبول 
رواية الكافر». 

والمراد بالكافر الذي لا يؤمن بنبينا محمد بيو هو الكافر الأصلي 
الذي ينكر دين الإسلام ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

والمراد بالسياسة هنا: السياسة الشرعية التي تقتضي عدم تمكين 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار ”4/7 الاء تيسير التحرير ٤١/۳‏ منتهى الوصول والأمل 


ص۰۷۷ شرح تنقيح الفصول ص۹٥۰۳‏ تقريب الوصول ص۰۱۲۱ المحصول ۲/ 
۷/۱ الإحكام ۷1/۲ إرشاد الفحول ص .6١‏ 
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روو 


9 كَافْرٌ ٠‏ كلم لا تي روا 
تا : كُل گار مُتَأَوّلء كَالْيَهُودِيُ أيْضاً مُتَأَوٌلُء لِد الْمُعَانِدَ هُوَ 
الي يَعْرفٌ الس بل وة بِلِسَانهٍ وَعَذَا د 3 ا 000 


الكافر الذي ظهرت عداوته للوسلام من أي شيء يخص دين المسلمين. 

والضمير في «تحكيمه» يعود إلى «الكافر الذي لا يؤمن بالنبي عليه 
الصلاة والسلام». ۰ 

والمراد بتحكيمه هنا: قبول روايته» لأن قبول روايته تحكيم له في 
شأن من شؤون الإسلام. 

والضمير في «تعظيمه» يعود إلى «الدين»» وهو دين الإسلام. 

والمراد هنا: أن الكافر الأصلي ليس مناسباً من جهة السياسة 
الشرعية قبول قوله في رواية هو منكر أصلاً لمصدرهاء وهو النبي بلا . 

قوله: (أما الكافر المتأول فإنه معظم للدين» ممتنع من المعصية» غير 
عالم أنه كافرء فَلِمَ لا تقبل روايته؟): المراد بالكافر المتأول هنا: هو 
المخالف من أهل القبلة ببدعة تخرجه من الملة» وهو لا يعلم بأن بدعته 
مكفرة» فعند هؤلاء أن روايته مقبولة» إذ الظاهر من حاله صِدق قوله نظراً 
لكونه معظماً للدين» ممتنعاً من اقتراف المعصية» وهو يعتقد أنه غير كافر. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (كل كافر متأول): أي كل كافر لديه تأويل سائغ عنده» جعله 
يتمسك بما هو عليه دون عدول عنه. 

قوله: (فاليهودي أيضاً متأول) : لأنه يعتقد بأن شريعة نبي الله موسى 
عليه السلام هي الحق الذي لا يقبل النسخ بأية شريعة أخرى. 

قوله: (فإن المعاند هو الذي يعرف الحق بقلبه ويجحده بلسانه» وهذا 
يندر) : هذه الجملة تعليلية لبيان سبب أن كل كافر متأول. 


2 الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كل 


َل تَوَرْعٌُ هَذَا مِنَ الْكَذِبٍ كتَرَرُع الْيَهُودِيّ فلا يُلْتَمَتُ إلى هَذَاء 


والضمير المنفصل «هو»» والضميران المتصلان في «بقلبه»» وفي 
«بلسانه» تعود كلها إلى «المعاند». 

والضمير في «يجحله» يعود إلى «الحق»» والجاحد هو المعاند. 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا يندر» يعود إلى «العناد بعد معرفة 
الحق بالقلب وجخده باللسان». 

والفشعل «يندر) مشتق من «النُدُور» وهو في اللغة «السَّقُوظء 
وَالسَّدُودُ يقال: «نَدَرَ الشيء عد توراه ف سقط 1 . 

والمعنى المراد هنا: أن اليهودي المتمسك بيهوديته» والنصراني 
المتمسك بنصرانيته» والمبتدع المتمسك ببدعته» كلهم يعتقدون بأن الحق 
هو ما هم عليه دون غيره» فهم متأولون من هذه الجهة. 

وأما الذي يعتقد بأنه على خلاف الحق» ويصر على التمسك به» 
قدا ا مكار ومن كان ذلك ر ا وان 9 کک ا 
الحكم يناط بالأعم الأغلب. 

وبناءً على ذلك فإنّا إذا عرّلنا على التأويل» فإنه لا يبقى كافر ولا 

مبتدع إلا وهو أَعْلَّ لقبول قوله في الرواية» وهذا لازم باطل. 

قوله: (بل تورع هذا من الكذب كتورع اليهوديء فلا يلتفت إلى هذا): 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بل تورع هذا» يعود إلى «الكافر 
المتأول». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلا يلتفت إلى هذا يعود إلى 
«التفريق بين الكافر المتأول وغير المتأول». 

والمعنى المراد هنا: أن مستند قبول رواية الكافر المتأول هو تورعه 
من الكذب» وهذه الصفة ليست خاصة بالكافر المتأول فقطء بل والكافر 


.194/8 انظر: لسان العرب‎ )١( 


لصا حتت ا 
وَلَا يُسْتَمَادُ هَذَا الْمَنْصِبُ بِغَيْرِ الإسْلام. 


وَقَال انو الْخَطََابٍ فِي الْكَافِرٍ وَالْمَاسِقٍ المتاولين: إِنْ كَانَ 
داعي قلا بقل بره فَإِنُّ لا يُؤْمَنْ أنْ يَضَعَْ حَرِيْئاً عَلَى مُوَاقمَةِ هَوَاهء 
الأصلي كاليهودي يتورع من الكذب لأن دينه يحرمه عليه» فلا فرق بينهما 
مز هذه ال 

وإذا انتفى الفرق بينهما في ذلك فلا يُلْتَمَثُ إلى القول بالتفريق» لأنه 
اع 

قوله: (ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام): المراد بالمنصب 
المشار إليه هنا هو «قبول الرواية»» فهذا منصب شريف ومقام رفيع لا 
يستحقه إلا من اتصف بالإسلام» وليس من كان خارجاً عنه بكفر أصلي» 
و تاويل. 

قوله: (وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين: إن كان داعية فلا 
يقبل خبره): الضمير في «خبره» يعود إلى كل واحد من الكافر والفاسق 
المتأولين» إذا كانا داعيين إلى معتقدهما. 

فكل واحد منهما لا يقبل خبره» ولا يول عليه عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى» كما ذكر ذلك في كتابه «التمهيد»”". 

قوله: (فإنه لا يؤمن أن يضع حديثاً على موافقة هواه): الضميران في 
«فإنه»» وفي «هواه» يعودان إلى كل واحد من الكافر والفاسق الداعيين إلى 
معتقدهما . 

وهذا هو دليل أبي الخطاب رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر 
الكافر والفاسق الداعيين إلى معتقدهما. 

ومفاد هذا الدليل: أن كلا من الكافر والفاسق المتأولين إذا نصبا 
نفسيهما للدعوة إلى معتقدهما الباطل» فلا يتورعان من أن يضعا حديئا 


n 14 


.1١١ انظر: التمهيد ۱۱۲/۳ ۔‎ )١( 
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ا ب د لاسي ال اك اود لاد كك 
وَإِنْ لَمْ يَكْنْ دَاعِيَةَ فَكَلَامُ أَحْمّدَ رَحِمَهُ الله يَحْتَمِلَ الْأَمْرَيْن: اقول 


00 نه قَدْ كَالَ: «اخْتَمِلُوا الْحَدِيْتَ مِنَ المج وَقَالَ: «يُكَ 
لْقَدَرِيُ دا لَمْ يکن دَاعِيَةَا NY‏ 
مكذوباً على رسول الله لاء من أجل مناصرة معتقدهما حتى يكون محل 


وقد ذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى هذا الدليل في تمهيده. 
قال: (أنَا رددنا من فَسَقَ بأفعال الجوارح؛ لأنه يفعل وهو يعلم أنه فس 
ومعصية» ومن دم على ذلك لم يُؤْمَنْ أن مِم على الكذب» فأثر ذلك في 
قوة الظن بصلة ق 

قوله: (وإن لم يكن داعية): أي «وإن لم يكن كل واحد من الكافر 
والفاسق المتأولين داعية إلى معتقده الباطل». 

قوله: (فكلام أحمد رحمة الله يحتمل الأمرين القبول وعدمه): أي أن 
ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى محتمل لقبول رواية 
الفاسق غير الداعية إلى فسقه» كما أنه محتمل لعدم قبولها . 

قوله: (فإنه قد قال: «احتملوا الحديث من المرجئة»» وقال: «يكتب عن 
القدري إذا لم يكن داعية»): هذا هو كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
الذي قصده أبو الخطاب» والذي يدل على احتمال الوجهين القبول 
وعدمه» وذلك أن العبارة الأولى ورد فيها الأمر بالرواية عن المرجئة مطلقاً 
عن القيد بعدم الدعوة إلى الفسق» والعبارة الثانية وردت فيها الكتابة عن 
القدرية مقيدة بعدم الدعوة إليه. 

وهذا الكلام المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه أبو 
داود والمروزي» كما صرح بذلك أبو الخطاب في كتابه اهنك : 


و«المرجئة»: هم جماعة يعتقدون بأنه لا تضر مع الإيمان معصية» 


(1) التمهيد .١١5/“‏ (۲) انظر: التمهيد .١١١/۳‏ 


لاط الثاني من الاتلة مئة الب ۷ے 
وَانتكفْظة الرواة عن سعد العؤفة وقال: خر خاب امح اجات 


كما لا تنفع مع الكفر طاعة» ويؤخرون العمل عن النية» وهم أربعة 
أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة 
الخالصة . 
و«القدري» نسبة إلى «القدر»» ومن القدرية «المعتزلة»» فإنهم قالوا : 
بأن قدر الإنسان بيده» وزعموا بأن الله تعالى شاء الإيمان من الكافر» 
ولكن الكافر شاء الكفر» حتى لا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه 
عليه» وصاروا بذلك كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شيء . 
فوقعوا فيما هو شر منهء إذ يلزمهم على ذلك أن تكون مشيئة الكافر غالبة . 
لمشيئة الله القادر» وهذا من أقبح الاعتقاد" . | 
٠‏ قوله: (واستعظم الرواية عن سعد العوفيء وقال: «هو جهمي امتحن 
فاجاب»): أي: «واستعظم الإمام أحمد» رحمه الله تعالى . 
والاستعظام هنا بمعنى الإنكار الشديد» وهو يدل بظاهره على عدم . 
قبول رواية الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقه. 
وهذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه الأثرم» كما 
صرح بذلك أبو الخطاب» ونص عبارة أبي الخطاب رحمه الله تعالى التي. 
أشار إليها المؤلف ابن قدامة هو قوله: (فآما أهل الأهواء فمنهم من يمسق 
في اعتقاده» ومنهم من يُكَمَّرٌء فأما من يفسق في اعتقاده مع كونه متحرجاً 
في أفعاله» فاختلف الناس في قبول خبرهم» فقال قوم: لا يقبل» وقال. 
قوم: يقبل. وقد روي عن أحمد رحمة الله في رواية أبي داود قال: 
«اختملوا من المرجئة الحديث» ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية)»› 
وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدّث عن المرجئ إذا لم يكن داعية. 


ورُوي عنه خلاف ذلك» فروى الأثرم: أنه دُكر له أن فلاناً أمر أن يُكُتَبَ 


۽ ماي 


.٠٥ص الفرق بين الفرق‎ ۱۳۹/١ انظر: الملل والنحل‎ )١( 


الاصل الثاني عن الادلة سنّة النبي ع 
وخا بو الككلات ول روايّة القاسق الْمُتَأَوّلٍ لما ذَكَرنَامُ 


عن سعد العوفي» فاستعظم ذلك وقال: «ذاك جهمي امتحن فأجاب»» فدل 
على أنه لا يجوز)0©'. 

واسعد العوفي» هو سعد بن محمد بن الحسن العَؤفي» وهو ضعيف 
في الحديث» وقد و الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأنه ی 

ومعنى قوله: «امتّحن فأجاب»)» أي: أنه اختبر من غير تهديد ولا 
إكراه لمعرفة دخيلة اعتقاده» فأجاب بما يوافق مذهب الجهمية وينسجم مع 
معتقدهم من غير أن يجد في نفسه حرجاً من ذلك. 

وكونه قد أجاب عما امتّحن فيه بمعتقد أهل التجهم من غير أن يقع 
عليه إكراه ولا تهديد في ذلك» فإن هذا يدل دلالة صريحة على اختياره 
لهذا المعتقد الضالء وأنه رضى به واطمأن إليه عن محبة» ورغبة» 
واقتناع» وجعله له ديئاً يناضل لحمایته» ويناظر لتقويته» شأنه في ذلك شان 
أهل البدع الأخرى الذين لم يدخروا وسعاً في سبيل نشرها والدعوة إليها 
بكل ما أتبح لهم من وسائل وإمكانات. 

قوله: (واختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول): اختار ذلك في 
كتابه التمهيد» حيث قال رحمه الله تعالى: (وجه القول الثانى» وهو 
الأقوى عندي). ۰ 

قوله: (لما ذكرناه): «ما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في قوله: «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بالذي ذكره هنا: هو ما سبق فى اعتراض المعترضين 
المفرّقين بين الكافر المتأول وغيره» حين قارا «أمنا الكافر المتاول فإنه 
معطم للدين» ممتنع من المعصية». 

فكذلك الفاسق المتأول هو معظّم للدين» ممتنع من المعصية» فلا 


.۱۲۹/۹ انظر: تاريخ بغداد‎ )۲( .١١١ - ۱۱۲/۳ انظر: التمهيد‎ )١( 
ْ .١١5 /۳ انظر: التمهيد‎ )۳( 


لاحل الثاني من الادلة سنة النبي كك 
أن تَوَهُمَ اذب ينه وهم من اذل لِتَمْظيمِهِ الْمَْصِيَة وما 


ا ا ر e O‏ الي 5 or‏ 2 هم o2‏ 
مِنهَاء وهو مَذْهَتٌ الشافعِي. وَلِذْلِكَ كان السّلفُ يروي بَعْضْهُمْ عَنْ 
بَعْض مَعَّ اخْيلافِهم فى المَدْمَب وَالأهْوَاء. 


مانع من قبول روايته» إذ ظاهره الصدق فيما يحدّث به ويخبر عنه. 

قوله: (وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل لتعظيمه المعصية 
وامتناعه منها): الضمير في «منه» يعود إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «كتوهمه» يعود إلى «الكذب». 

والضميران في «لتعظيمه»» وفي «امتناعه» يعودان إلى «الفاسق المتأول». 

والضمير في «منها» يعود إلى «المعصية». 

والمعنى المراد هنا: أن احتمال وقوع الكذب من الفاسق المتأول 
فيما يرويه عن النبي َي من أخبار بعيد» كما أنه بعيد في حت العدل» 
لكرن الفابق الضارل مقطا ا ا 

وإذا كان احتمال وقوع الكذب منه بعيداً كانت روايته مقبولة» وذلك 
لأن احتمال وقوع الكذب منه هو إلى الوهم أقرب منه إلى الحقيقة. 

قوله: (وهو مذهب الشافعي): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قبول 
رواية الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته». 

فعند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الفاسق المتأول إذا كان لا 
يدعو إلى بدعته تقبل زوا 

قوله: (ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في 
المذهب والأهواء): اللام في قوله: «ولذلك» هي لام الأجلء أي: «ولأجل 
ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول رواية الفاسق المتأول الذي لا 
يدعو إلى بدعته» . 


(1) انظر: المستصفى 2169/١‏ الإحكام ؟/ 287 نهاية السول .٠١١/۳‏ 
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وَالانى: التَكُلِيِف. قلا يُقْبَلٌ حَبَرُ الصَّبئ وَالْمَجْنونِء E‏ 


والضمير في «بعضهم» يعود إلى «السلف» رضي الله تعالى عنهم 
ورحمهم. 

والمراد بالبعض فى قوله: «عن بعض»: الفسقة المتأولون الذين لا 
يدعون إلى فسقهم. ١‏ 

ولو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «ولذلك كان بعض السلف يروي 
عن بعضهم» لكان ذلك أوضحء لأن عبارته برسمها المذكور توحي بأن 
السلف هم الذين كان بعضهم يروي عن بعض. 

والضمير في «اختلافهم» يعود إلى لفظ «بعض» المعبّر به عن الفسقة 
المتأولين الذين لا يدعون إلى فسقهم. 

والمراد باختلافهم في المذاهب والأهواء: تفاوت ما بينهم من النحل 
والاعتقادات» كالقدرية» والخوارج» والمرجئة» فهؤلاء كان السلف 
رحمهم الله تعالى يروون عنهم الأخبارء لظاهر صدقهم» وابتعادهم عن 
الكذب فيما يخبرون به» مع تحرزهم من الوقوع في المعاصي. 

وهذا يدل على أن الفاسق الذي لا يدعو إلى فسقهء وكان ظاهر حاله 
تعظيم الدين» وتحري الصدق» والبعد عن الكذب والمعصية تقبل روايته» 
ولو لم يكن مقبول الرواية لمجرد فسقه لما روى السلف رحمهم الله تعالى 
عن هؤلاء الفسقة المتأولين. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «والشرط 
الثاني»» أي: من شروط راوي خبر الآحاد حتى يكون مقبول الرواية. 

قوله: (التكليف): أي أن يكون الراوي مكلّفاًٌء بمعنى: أن يكون بالغاً 
عاقلاً . 

قوله: (فلا يقبل خبر الصبي والمجنون): هذا تفريع على اشتراط 
«التكليف» في الراوي» وبيان لاحترازات ذلك الشرط. 

فالصبي لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف» لفقده شرط «البلوغ». 


الاصل الثاني من الادلة سئة النبي ل 2-0 


لِكَوْنِهِ لا يَعْرِفُ الله تَعَالَىء ولا ياف ولا يَلْحَفُهُ مام امه به أَذنّى 
مِنَ اة بِقَوْلٍ 00 لك يَعْرِفُ الله تَعَالَى وَيَحَافُُ وَيَتَعَلَّنُ الْمَأنَم 
لأَنَهُ لا يُقْبَلٌ قَوْلَهُ ِيِمَا يحبر بو عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ الْإقْرَارٌ 1557 


والمجنون لا تقبل روايته» لأنه غير مكلف لفقده شرط «العقل». 

قوله: (لكونه لا يعرف الله تعالىء ولا يخافه؛ ولا يلحقه مأثم): هذه 
الجملة تعليلية لعدم قبول رواية الصبي والمجنون» فكل منهما لا يعرف الله 
تبارك وتعالى حق المعرفة التي توجب تعظيمه وتوقيره» ولا يخافه الخوف 
الذي يردعه عن التقول بلا علم وصدق» وذلك لعدم اكتمال العقل في 7 
الصبي» ولفقده تماماً في حق نالرت ولذلت افا لا يلحقهما إثم 
يفعلانه» لأن لحوق الإثم فرع التكليف وهو منت عنهما لفقدهما 0 

قوله: (فالئقة به أدنى من الثقة بقول الفاسق لكونه يعرف الله تعالى 
ويخافه ويتعلق الماثم به): الضمير في «به» من قوله: «فالثقة به» يعود إلى 
كل واحد من الصبي والمجنون. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الفاسق». 

والضمير في «يخافه» يعود إلى «الله جل جلاله». 

والضمير في «به» من قوله: «ويتعلق المأثم به» يعود إلى «الفاسق». 

والمعنى المراد هنا: أن الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى فسقه يرى 
بعض الأصوليين عدم قبول روايته مع كونه يعرف الله تعالى» ويخافه. 
ويلحقه الإثم على المخالفة» فيكون عدم قبول رواية الصبي والمجنون من 
باب أولى» لعدم توافر تلك الصفات فيهماء مما يجعل الثقة بهما أدنى من 
الثقة بقول الفاسق. 

قوله: (ولأنه لا يقبل قوله فيما يخبر به عن نفسه وهو الإقرار): 
الضميران في «لأنه»» وفي «قوله» يعودان إلى «كل واحد من الصبي 
والمجنون). 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 


0 الاصل الثاني سن الادلة سنة النبي كلا 


of وم و ه‎ o. 
ففيما يخبر به عن غيره أولى‎ 
ع ا س 518 سے رو و و ا ف‎ 
EEN أما ما سمعه صَغيرا» وَرَوَاهُ بَعْدَ البلوغ فهو مَقبول»‎ 


وما دخلت عليه بمصدر»ء تقديره: «في إخباره عن نفسه». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما». ْ 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «كل واحد من الصبي والمجنون». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الْمُخْبّرٍ به». 

- والمراد بالإقرار: الاعتراف بأي حق من الحقوق» والحجة في ذلك 

أن ماعزاً رضي الله تعالى عنه حين اعترف للنبي بل بالزناء وأقر بذلك 
على نفسه أربع مرات سأله النبي عليه الصلاة والسلام قائلاً له: (أبك 
جنون؟23200 . 

فهذا دليل على أن المجنون لا يقبل إقراره على نفسه» والصبي مثله 
بجامع عدم التكليف فيهما. 

قوله: (ففيما يخبر به عن غيره أولى): «ما» في قوله: «ففيما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
تقديره: «ففي إخباره عن غيره أولى». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «كل واحد من الصبي والمجنون». 

والمعنى المراد هنا: أن كلا من الصبى والمجنون لو أخبر عن نفسه 
نكو کال ار ی قن الحقوق د جر هذا لا تيقال ا ر ع 
غيره أولى وأحرى بعدم القبولء لأن من لا يُصَدَّقُ في حق نفسه» فلا 
يصدق في حق غيره» ولذلك فلا يول على روايته. 

قوله: (أما ما سمعه صغيراً ورواه بعد البلوغ فهو مقبول): «ما» في 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. في كتاب «الحدوداء باب: «حد الزنا». 

(انظر: صحيح مسلم بشرح النووي .)197/١١‏ 


لاه لا حَلَلَ فى سَمَاعِهِ وَلَا أَدَائِهِ. 


قوله: «ما سمعه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت 
عليه بمصدر» تقديره: «أما سماعه E‏ وروايته بعل البلوغ فهو 
مقبول». 

والضميران فى «سمعه)ء وفى «رواه» يعودان إلى «ما» المعبّر بها عن 
«الخبر»). 

والمعنى المراد هنا: أن الصبى لا تقبل روايته حال الصّباء أما إذا 
تحمّلها صبياً وأداها مكلّفاً فإنها مقبولة باتفاق السلف رحمهم الله تعالى» 
وهذا بخلاف المجنون فإن روايته لا تقبل طا لا فى حال جنونه» ولا 
في حال إفاقته إذا أخبر عن سماعه حال الجنون» لأنه سمع وقت انتفاء 
الضبط بسبب فقدان العقإ . 

قوله: (لأنه لا خلل في سماعه ولا أدائه) : جملة تعليلية» لبيان سبب 
قبول رواية الصبي بعد البلوغ ما سمعه حال الصغر. 

والضمائر فى «لأنه»» وفى «سماعه»» وفى «أدائه» تعود كلها إلى 
«(الصبى» . 

وسبب عدم وجود الخلل فى سماعه وأدائه : أنه سمع الخبر فى حال 
تمييزه» وقد أداه فی حال كمال عقله. 

فالصبي المميز يعي ما يسمعء ويكون ضابطاً لذلك السماع» فإذا 
امتنع قبول روايته وقت السماع EIT iS‏ التكليف وهو 
البلوغء فان هذا الامتناع قد زال بت بتحقق الشرط فيه» حيث أصبح نالغاء 
فتقع روايته حيتئذٍ موقع القبول لها. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير ۳ منتهى الوصول والأمل ص276 تقريب الوصول 


ص۰۱۲۱ شرح تنقيح تنقيح الفصول ص۰۳۹۸ المحصول 01/1/۲ الإحكام ۲/ 
¥۷1 شرح اللمع 31 14° العدة 4۲4/۳ إرشاد الفحول ص١6.‏ 


¢ الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي کک 


وَلِدَلِكَ افق الشلفت غلل قَبُولٍ أخبّار أصَاغِر الصَّحَابَة؛ٍ كَابْنٍ 
عَبَّاسِء وَعَبْدٍ الله بن جَعْمَرء وَعَبْدٍ الله ُن الرُبَيْرِء وَالْحَسَنء 
والحسين› وَالنْعْمَانِ بن تش ملم يتخي وق اس ارد اا مام ل له 


قوله: (ولذلك): أي «ولأجل ذلك» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول ما سمعه الصبي حال صغره إذا 
أداه بعد بلوغه) . 

قوله: (اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس» 
وعبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبيرء والحسنء والحسينء والنعمان بن 
بشير): أي أجمع السلف رضي الله تعالى عنهم على قبول رواية هؤلاء 
الأصاغر من الصحابة الكرام» حيث أدوا بعد البلوغ ما سمعوه وقت 
الصغر. و«ابن عباس» هو عبد الله بن العباس» حبر الأمة» وترجمان 
القران.وقد سيق اليف نه 

وأما «عبد الله بن جعفر» فهو الصحابي الجليل أبو محمد عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي» ولد بأرض الحبشة حين 
هاجر أبواه إليهاء وهو أول من ولد بها من المسلمين. توفي رضي الله 
الى “عند نة تمان من الهيجرة ”1 : 

وأما «عبد الله بن الزبير»؛ فهو الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير بن 
العوام بن خويلد القرشي الأسدي» وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
وخالته أم المؤمنين عائشة» ولد عام الهجرة» وتوفي رضي الله تعالى عنه 
مقتولاً سنة ثلاثة وسبعين 0 


وأما «الحسن» فهو الصحابي الجليل أبو محمد الحسن بن علي بن 


.44 - 48/4 انظر: المجلد الأول ص(5٠ .)5 (؟) انظر: الإصابة‎ )١( 
انظر: الإصابة 59/4 الا.‎ )۳( 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي ل 2 
وَنْظَرَائِهِمْ» وَعَلَى ذَلِكَ كَرَجّ السَّلْفُ وَالْخَلَفُ فِي إِحْضَارِهِمْ الصّبْيَانَ 
مَجَالِسَ السّمَاعء وَكَبُولِهمْ لسَهَادَتِِمْ يما سَمِعُوهُ بل البلوغ . 
الهجرة» وكان يشبه رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيراً. توفي رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة سنة تسع ودفن بالبقيع. 

وأما «الحسين» فهو الصحابي الجليل أبو عبد الله الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي» ولد سنة أربع» وقتل يوم عاشوراء سنة إحدى وستين 
ا 

وأما «النعمان بن بشير» فهو الصحابي الجليل النعمان بن بشير بن 
سعد الأنصاري» ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً»ء وتوفي رضي الله تعالى 
عنه سئة چ 7 

قوله: (ونظرائهم): جمع «نظير»» والنظير في اللغة هو لمل . 

: والضمير في «نظرائهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين». 

قوله: (وعلى ذلك درج السلف والخلف في إحضارهم الصبيان مجالس 
السماع وقبولهم لشهادتهم فيما سمعوه قبل البلوغ): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «قبول سماع الصغار إذا رووه بعد البلوغ». 

والفعل «دَرَجَ) مشتق من «الدّرُوجٍ) وهو «الْمَشْنْ) 

وعليه يكون المعنى: «وعلى ذلك مشى السلف والخلف». 

والمراد: أن ذلك كان عادة مألوفة لديهم. 

والضمير في «إحضارهم» يعود إلى «السلف والخلف». 

والمراد بمجالس السماع: مجالس الحديث والعلم. 

والضمير في «قبولهم» يعود إلى «السلف والخلف». 
)١‏ انظر: شذرات الذهب ٠٥١/١‏ -55» الإصابة .١١ ١١/۲‏ 


(۲) انظر: الإصابة .١7- ٠٤/۲‏ (۳) انظر: الإصابة .55٠/5‏ 
() انظر: لسان العرب .5١9/6‏ (0) انظر: لسان العرب 7575/7. 


(0) 


I 5 e امه‎ 1 3 ۰ 

رم الاصل الثاني من الادلة سنة النبي اة 
وَالئَّايِتُ: الضَبْظء كَمَنْ ل يكن عالة السّمَاع مِمّنْ يَضبْظ لِيُوَدَيَ 

ف الآخرة على الوح SESS‏ 


والضمير في «لشهادتهم» يعود إلى «الصبيان». 

وما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»ء والضمير في 
ا كو عا و ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن المسلمين سلفاً وخلفاً جرت عادتهم بإحضار 
صبيانهم مجالس سماع الحديث» وكانوا يقبلون منهم روايتهم حال البلوغ 
لما سمعوه حال الصغرء مما يدل على إجماعهم على قبول رواية البالغ لما 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والشرط 
الثالث»» أي: من شروط راوي الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (الضبط): «الضبط» في اللغة هو: «الْحفظ الحرم . 

وفي اصطلاح الأصوليين هو: ألا يكون سَهْرُ الراوي أكثر من ذكره» 
ولا كين 

والمعنى: أن يكون تذكّره أكثر من سهوه ونسيانه. 

قوله: (فمن لم يكن حالة السماع ممن يضبط): أي كان حال السماع 
غير ضابط» وذلك كالصبي غير المميزء والمجنون» ونحوهما. 

قوله: (ليؤدي في الآخرة): المراد بالآخرة هنا الحالة الثانية» وهى 
التعالة إل يكون فيها الراوي مقبول: الرواية» كجالة اللرع بالنسية للصبى» 
فإنَّ الصبي إذا سمع في حال صغره وكان مميزاً يضبط ما يسمع فيل منه بعد 
البلوغ ما سمعه قله . 

قوله: (على الوجه): أي ليكون الأداء على وجهه الصحيح المؤمّل 
لقبول الرواية. 


."٤١ /۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.٥۹۲/۱/۲ المحصول‎ ۷١/۲ انظر: الإحكام‎ )0( 


e‏ ب تس 1لا الح 


لكاب : الْعَذَالَهَ قلا قا ى الْقَاسقَء 0000 
بع يبل حبر الفاسِقٍ 


قوله: (لم تحصل الثقة بقوله): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«الراوي». ۰ 

والمعنى المراد هنا: لا بد فى الراوي من أن يكون ضابطاً لسماعهء 
ليكو التزوي له على امه فى حفط وة علط وسهوة. 

وبناءة على ذلك فإن الراوي إذا كان غير ضابطء بمعنى كان كثير 
الغلط والسهو رُدّت روايته إلا فيما عُلم أنه لم يغلط فيه ولا سها عنهء وإذا 
كان قليل الغلط والسهو قبل خبره إلا فيما عُلم أنه غلط فيه وسها عنه”" . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الشرط الرابع»؛ 
أي: من شروط الراوي لخبر الآحاد حتى تكون روايته مقبولة. 

قوله: (العدالة): هي هيئة راسخة في النفس» تحمل صاحبها على 
ملازمة التقوى واشقروةة کا عن تسمل الثقة بقوله والطمأنينة إلى 
صدقه . 

ويُعَدٌ في العدالة الاجتناب عن الكبائر» وعن بعض الصغائر. 

وضابط العدالة: أن كل ما لا يؤْمَنٌ معه الجرأة على الكذب تَرَدٌ به 


الروايةة نوع لا ف" , 


قوله: (فلا يقبل خبر الفاسق): المراد بالفاسق هنا بناءً على ما سبق - 


هو الداعي إلى بدعتهء لأنه لا يُؤْمَنُ أن يضع حديثاً على وَفْق هواه إذ لا 


/۲ انظر: إحكام الفصول ص2”55 منتهى الوصول والأمل ص۷۷» المحصول‎ )١( 
إرشاد‎ ۰۹٤۸/۳ كشف الأسرار ۲/ ۷۳۴۷ء العدة‎ ٦۳۳/۲ شرح اللمع‎ »70١ 
الفحول ص 5ه‎ 

(۲( انظر: تيسير التحرير ٠٤٤/۳‏ إحكام الفصول ص۲٦۰۳‏ تقريب الوصول 
ص۰۱۲۱ نشر البنود ۲/ ٤۷‏ المحصول ٥۷/١/۲‏ شرح اللمع ٦۳٠/١‏ العدة 
.٠ ۳‏ إرشاد الفحول ص١*٥.‏ 


(rra)‏ الأحيل الثاني من الأدلة سنّة النبى كل 
سا۳۳۸ 0 بهي ڪا 


-< 00 4 


لان الله مَعَالَى قَالَ: اا الین اموا إن جامد كاسن بل يوا 4 
وَهَذَا رَّجْرٌّ عَن الاغْتِمَادٍ عَلَى قَبُولٍ الْمَاسِقء ولان مَنْ لا ياف الله 
سُبْحَائَهُ حَوْفاً يَرَعْهُ عن الْكَذِبٍ لا تخضل الثَْة بِقَوْلِه . 
وازع له يردعه عن ذلك» بخلاف الفاسق المتأول الذي لا يدعو إلى بدعته 
وعلم عنه تحري الصدق والتحرز من الكذب. 

قوله: (لأن اك تعالى قال: یاب الین َامَوَا إن جاک دسق بل فبا 
وهذا زجر عن الاعتماد على قبول الفاسق): الاستشهاد بهذه الآية الكريمة هنا 
هو تعليل لعدم قبول خبر الفاسق. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أَمْر الله تعالى بالتبيّن في نبأ الفاسق»» 
فإن هذه الآية الكريمة مسوقة للزجر عن الاعتماد على قبول خبره إلا بعد 
التثبت من حاله. 

وهذا يدل على أن الفاسق لا يُقبل خبره ابتداءً إلا بعد التأكد من 
التزامه بالصدق وابتعاده عن الكذب. 

قوله: (ولان من لا يخاف الله سبحانه خوفاً يزعه عن الكذب لا تحصل 
الثقة بقوله): معطوف بالواو على قوله: «لأن الله تعالى قال». 

والفعل «يزعه» مشتق من «الْوَرْع2 وهو في اللغة: «ألكَنكٌ)20 , 

وعليه يكون معنى «يزعه» أي : که ويمنعه ويردعه. 

والضمير في «يزعه» يعود إلى مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 
الراوي. 

للدي زو وذ لقا جو و ا 
الرواي. 

والمعنى المراد هنا: أن مَنْ فقد صفة الخوف من الله عر وجل 
كالفاسق الداعي إلى بدعته فإنه لا يكون عدلاء لفقده الرادع الذي يكفه 


.۳۹۰/۸ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي كلا 2 


(فصل) 
0 رور خم ماس م ماني 0 5 1 و 5 موادت 
ولا يقبّل حَبَرٌ مَجهُولٍ الخال في هذه الشروط في إحدى 
الرُوَايئيْنَء وَهُْوَ مَذْهَبُ الشَافِعِيٌ . 22111111110 


ويمنعه من الوقوع في الكذب» وحيتتظٍ يتجرأ على الكذب من غير مبالاة. 

ومن كانت صفته كذلك فلا تحصل الثقة بقوله» ولا الطمأنينة إلى 
صدقهء فتكون روايته مردودة عليه» فلا يُسْتَنَدُ إليهاء ولا يُعَوَّلُ عليها. 

قوله: (ولا بقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط): الشروط المشار 
إليها هنا هي الشروط الأربعة السابقة التي نص عليها المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: (ويعتبر في الراوي المقبول روايته أربعة شروط: الإسلام» 
والتكليف». والعدالة» والضبط). 

قوله: (في إحدى الروايتين): أي عن إمام الحنابلة اين بن حنبل 
رحمه الله تعالى» وهي رواية الفضل بن زياد» كما صرّح بذلك القاضي أبو 
يعلى رحمه الله تعالى» حين قال: (وقد قال أحمد رحمة الله في رواية الفضل بن 
زياد» وقد سأله عن أبي حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم» وأهل البلد يثنون 
عليهم؟ فقال: «إذا أثنوا عليهم قُبِلَ ذلك منهمء هم أعرف بهم». وظاهر هذا 
أنه لا يقبل خبره» إذا لم تُعْرَفْ عدالته» لأنه اعتبر تعديل أهل البلد لهم)”"' . 

والمراد هنا: أن الراوي إذا كان مجهول الحال في أي شرط من هذه 
الشروط الأربعة» وهي: الإسلام» والتكليف» والعدالة» والضبط لم يمَبل 
خبره عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه. 

قوله: (وهو مذهب الشافعي): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بعدم قبول خبر مجهول الحال في الشروط الأربعة المذكورة»» فهذا القول 
هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله E‏ 


.975/7# العدة‎ )١( 


(؟) انظر: المستصفى 2151/١‏ الإحكام 8/7لاء شرح اللمع 2515/7 نهاية السول 
بف 


الاصل الثاني عن الادلة سئة النبي كه 


8 الأخْرّى : يبل حبر مَجَهُولٍ الْحَالٍ ف الْعَدَاله خاصة دون يقد 
الشّرُوطِء وَهْوَ مَذْمَبْ أبي حَْيفَة . 


وَوَجْهُهُ أَرْبَعَةُ أَدِلّوَء أَحَدُْمًا: أن النِىَ كل قبل شَهَادَةَ الأغرَابيّ 
برُوْيَة الالء وَلَمْ يَعْرِف مِنْهُ إلا الإسلام. 


قوله: (والرواية الأخرى): أي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (يقبل خبر مجهول الحال في العدالة خاصة دون بقية الشروط) : 
أي إذا كان الراوي مجهول الحال في العدالة فقطء فلا يُئْرَى أَعَدْلٌ هو أم 

؟ مع العلم بكونه مسلماء مكلفاً. ضابطاًء فحيئٍ يبل خبره. 

أما إِنْ كان مجهول الحال في بقية الشروط» وهي: الإسلام» 
والتكليف» والضبطء بحيث لا يُدْرَى كونه مسلماً أو غير مسلم» مكلفاً أو 
غير مکلف» ضابطاً أو غير ضابط فإنه لا يقبل خبره» بل يكون مردوداً عليه. 

قوله: (وهو مذهب ابي حنيفة): الضمير «هو» يعود إلى «القول بقبول 
خبر الراوي إذا كان مجهول الحال فى العدالة خاصة»». فهذا القول هو 
مذهب الإمام أبي حنيفة الان ره الله تعالى» وهو مذهب أصحابه 
أيضاًء فعندهم أن المجهول من القرون الثلاثة عَذّل ما لم يظهر منه ما تزول 
به العدالة عن . 

قوله: (ووجهه أربعة أدلة): الضمير في «وجهه» يعود إلى «الرواية 
الثانية» وهي أن مجهول الحال في العدالة خاصة مقبول الخبر. 

والمراد بالوجه هنا: الحجة والمستند. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأدلة الأربعة». 

قوله: (أن النبي بي قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال» ولم يعرف منه 
إلا الإسلام): المراد بالهلال هنا هو هلال شهر رمضان. 


/۲ كشف الأسرار‎ »٤۸/۲ تيسير التحرير‎ 2707/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
اذكه‎ 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبى © 0 
التَانِى : اَن الصَّحَابَة كاتا لون روَايَة الأغرّاب» وَالْعَبِيْد 


ولا و a‏ و ن 6ن 
والنساء نهم لم يعرفوهم بفسق: 


والخبر الوارد بذلك أخرجه بعض أصحاب السئن» ومنهم الإمام 
الترمذي رحمه الله تعالى عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء ولفظه: (جاء أعرابي إلى النبي كك فقال: إني رأيتٌ الهلال» 
قال: «أتشهد ألا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمداً رسول الله؟». قال: نعمء 
قال: «يا بلال أذّنَ في الناس أن يصوموا غد . 

والشاهد من هذا الخبر: أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة 
هذا الأعرابي» وأثبت بها دخول شهر رمضانء وأمر الناس بالصيام» وهو 
مجهول العدالة حيث إن النبي َيه لم يستوثق إلا من تحقق إسلامه فقط. 

ولو كان الجهل بالعدالة مسقطاً للرواية لما قبل النبي عليه الصلاة 
والسلام خبر هذا الأعرابي» الذي لم تُعْرَفْ عدالته. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثاني»» 
ان اد نول واه حورل الان 

قوله: (أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساءء لأنهم 
لم يعرفوهم بفسق): الضمير في «لأنهم) يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير في «يعرفوهم» يعود إلى «الأعراب» والعبيدء والنساء». 

ووجه الاستدلال من هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
هم أعلم الناس بأمور الشرع» ومن ذلك ما تَمَبَلٌ به الرواية وما ترد من 
أجلهء وهم الذين إليهم المرجع بعد الكتاب والسنة عند الاختلاف في 
المسائل» لكونهم عاصروا النبي كل وشاهدوا التنزيل» وأوتوا من الفهم 
)١(‏ انظر: سنن الترمذي» أبواب «الصوم»» باب «ما جاء في الصوم بالشهادة» "/ ٦١‏ 

ا 

قال الترمذي: (حديث ابن عباس فيه اختلاف). (سنن الترمذي .)١١/۳‏ 


الأصل الثاني من الأدلة سنة النبى عله 
ا ع ا ا ا ا 


لِت: أنه لَؤ أَسْلمَ تم رَوَى أو شَهِدَء قن قُلْتْمْ: «لا تُفْبَل» 


ما يؤهلهم إلى أن يكونوا حَمَلَةَ لهذه الشريعة على وجهها الصحيح. 

وبناء على ذلك فإن ما ثبت عنهم العمل به فهو حجة شرعية» لأنهم 
مصابيح الدجى وأعلام الهدى . 

وتخت كت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اعتمدوا 
رواية الأعراب» والنساء» والعبيدء» مع جهلهم بعدالتهم» اكتفاءً بعدم ظهور 
ما يدل على الفسق منهمء دل ذلك دلالة واضحة على أن جهالة الحال 
ليست سبباً من أسباب عدم قبول الرواية» بل إِنَّ تلك الرواية مقبولة» ولا 
يضر الجهل بحال راويها إذا لم تظهر فيه أمارات الفسق. 

ولو كان الجهل بالعدالة يسقط قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الرواية عن هؤلاء الأعراب» والعبيد» والنساء. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثالث»» 
أي: من أدلة القول بقبول خبر مجهول الحال. 

قوله: (أنه لو أسلم ثم روى أو شهد): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«مجهول الحال». والمراد بالرواية رواية الأخبار عن النبى عليه الصلاة 
والسلام . ْ 

والمراد بالشهادة: شهادته بإثبات حكم شرعي كدخول شهر الصيام» 
أو شهادته بإثبات حق من حقوق العباد. 

قوله: (فإن قلتم): المخاطب هنا هم المانعون من قبول رواية مجهول 
الحال:: 

قوله: (لا تقبل): أي رواية مجهول الحال بعد ثبوت إسلامه. 

قوله: (فبعيد): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فقول بعيد». 

ووجه البعد هنا: أن هذا الراوي قد ثبت إسلامه» ولم يظهر منه ما 
. يدل على تحقق الفسق فيهء فلا مانع من قبول روايته. 


E KE 8‏ وورعى ب و ان رتاس ا Io‏ ا م رو ay‏ 
وإن قلتم: «تقبّل» فلا مستند لِذلِك إلا إسلامه» مع عدم ظهور الفسق 


و 24 


م ArT‏ ا و 2 ق-6:2 و l0‏ 2 وله سوس 
منه» فإذا مَضَى لِذْلِكَ رَمَّان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستئدا لِرَد روايته. 
الرّابع : ا وا الو م ا AES‏ 


قوله: (وإن قلتم: تقبلء فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق 
منه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالقبول». 

والضميران في الإسلامه»)» وفي «منه» يعودان إلى «الراوي». 

قوله: (فإذا مضى لذلك زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستنداً لرد 
روايته): اسم الإشارة في قوله: «لذلك» يعود إلى «إسلام الراوي وعدم 
ظهور الفسق منه». 

أي: إذا امتد به الزمن بعد إسلامه ولم تتبين عدالته» ولم يظهر شيء 
من أوصاف الفسق عليه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «امتداد الزمن بعد الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق». ومفاد هذا الدليل: أن الكافر إذا أسلمء ثم روى بعد 
إسلامه فلا يخلو: إما أن يقال بعدم قبول روايته» وإما أن يقال بقبولها. 
فالقول بعدم قبولها قول مستبعدء لأنه رَد لرواية مسلم لم يُعْلَمْ عنه 


ا 

والقول بقبولها لا مستند له إلا الإسلام فقط مع عدم ظهور الفسق» 
حيث لم تتبين عدالته بَعْدُ. 

وهذا القبول بمجرد الإسلام لا يسقطه تقادم الزمن» بل يبقى بحاله 
وإن لم تتبين عدالة الراوي إذا لم يظهر منه ما يدل على الفسق. 

وإذا كان الشأن في الكافر إذا روى بعد إسلامه قبول روايته» فإن 
المسلم الذي لم يلوثه كفر أولى بقبول روايته وإن جهلت عدالته. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»» 
أي من أدلة القول بقبول رواية مجهول الحال. 


TE‏ الأصل الثاني عن الأدلة سنّة النبي كك 


نَهُ لَو أَخْبَرَ بطَهَارَةِ الْمَاءِء أَوْ نَجَاسَيه ار ة قُبِلَ ذَلِكَ 


حت حَنََى يصح الَانيِمَامُ ب به وَلَو حي بر بان هلو الا ي الْمَيعَة مله وأا 
کال عن زنج فل ل على يي على ذلك جل ال 


ووفك الذواية :الأو عفة حَمْسَةُ أَمُورِء RS‏ ا ا 


3 


قوله: (أنه لو أخبر بطهارة الماء أو نجاسته أو أنه على طهارة قبل 
ذلك حتى يصح الائتمام به): الضمير في «أنه» يعود إلى «الراوي 
المسلم». 

والضمير في «نجاسته» يعود إلى «الماء». 

والضمير فى «أنه» من قوله: «أو أنه على طهارة» يعود إلى «الراوي 
المسلم». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإخبار بطهارة الماء أو نجاستهء 
وإلى الإخبار بكونه متطهراً». 

والضمير في «به» يعود إلى «المخبر المسلم بأنه متطهر) . 

قوله: (ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه وأنها خالية عن زوج 
قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء): الضمير في «ملكه» يعود إلى 
«المخبر المسلم». 

والضمير في «أنها» يعود «الجارية المبيعة». 

والضمير في قوله» يعود اشا إلى «المخبر المسلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قبول «القول فيما أخبر به». 

والمراد بهذا الدليل: أنه لو أخبر مسلم بما يترتب عليه حكم شرعي» 
كالإخبار عن طهارة الماء أو نجاسته» أو بأن هذه الجارية ملكه وأنها لا 
زوج لها صُدَّق قوله فيما أخبر عنه وإن كان مجهول العدالة» وهذا مما لا 
خلاف فيه بين أهل العلم» فكذلك يكون قوله في الرواية مقبولاء إذ الكل 
إخبار عن حكم شرعي . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى خمسة أمور): أي الرواية الأولى المنقولة 


65 | ے 


َحَدُمًا: أن مُسْتَئَدَ قَبُولٍ حبر الْوَاحِدٍ الإِجْمَاعٌ؛ وَالْمُْجْمَعُ عَلَيْهِ قَبُولُ 


1 العَدْلِ » ورذ حب الاق وَالْمَجْهُول الْحَالٍ لَيْسَ بِعَدْلٍء ولا هو 
0 اعفد متم الوم ASRS‏ ا 


عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهي عدم قبول رواية مجهول الحال في 
أي شرط من الشروط الأربعة المذكورة. 

والمراد بقوله: «خمسة أمور»» أي: خمسة أدلة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأمور الخمسة». 

قوله: (أن مستند قبول خبر الواحد و أي إجماع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» حيث اتفقوا على العمل بخبر الواحد وقبوله في 
أحكام الشريعة. 

قوله: (والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «القبول»» ای «والمجمع على قبوله في خبر الواحد هو 
العدل»» فالعدل عندهم رضي الله تعالى عنهم مقبول الرواية» كما أن 
الفاسق مردود الرواية. 

قوله: (والمجهول الحال ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول 
الثقة بقوله): الضمير «هو) يعود إلى «مجهول الحال». 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «العدل». 

ومفاد هذا الدليل: أن العمدة في قبول خبر الواحد هو ما سبق من 
إجماع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم على العمل بخبر الواحد 
في وقائع كثيرة لاا تحصى ولا تنحصرهء ومدار هذا الإجماع على قبول 
رواية العدل. ومجهول الحال لا يوصف بأنه عدل حتى ينطبق عليه حكم 
الإجماع» ولا أنه في معنى العدل حتى يقاس على ما انعقد عليه الإجماع» 
وإذا لم يكن عدلا ولا في معناه رد خبره» لعدم حصول الثقة بقوله. 

قوله: (والثاني): صقة لموصوف محذوف» تقديره : «والأمر الثاني»» 


ذا وم الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كل 


اَذ 


ن الْفِسْقَ مَانِعُ كَالصّبًا وَالْكُمْرٍ َالسَّكُ فيه السك فِي الصّبًا وَالكفرِ 
مِنْ غَيْرٍ فرق . 


َه 


E‏ اهاد لا تقبلء فَكَذَلِكَ روايته» وَإنْ مَتعوا فى 
ق ا في الْعْقُوبَاتِ TSN OLE LS COE‏ 


أي من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن الفسق مانع كالصبا والكفر فالشك فيه كالشك في الصبا والكفر 
من غير فرق): الضمير في «فيه» يعود إلى «الفسق». 

ومفاد هذا الدليل: أن مجهول الحال مشكوك في فسقه حيث لم 
تتبيّن عدالته» فلا تقبل روايته» كما لو حصل الشك في صباه وكفرهء إذ 
الأصل فى الرواية الاحتياط والتثبت». فلا تقبل ممن حصل الشك في 

مَيقة عقية ا ش 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثالث» 
أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول 
الحال. 

قوله: (أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته): الضمير في «شهادته» يعود 
إلى «مجهول الحال». 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول شهادة مجهول الحال». 

والضمير في «روايته» يعود إلى «مجهول الحال». 

قوله: (وإن منعوا في المال فقد سلّموا في في العقوبات): المراد بالمانع 
هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال» نهولا يقولون: لا نسلم بأن 
مجهول الحال لا تقبل شهادته في المالء بل هي مقبولة فيه. 

فردّ عليهم القائلون بعدم قبول رواية مجهول الحال: بأنكم إن 
خالفتمونا في المال فإنكم موافقون لنا بعدم قبول شهادته في العقوبات. 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي كل 


رص 3,0 3 5 اا ر 2 >س اس E f‏ مم 5 ر 0 
وطريق الثقة فى الروَاية والشهادة واحدة وان اختلفا فى بقية الشرّوط. 


كك ا كي اك ل و او و ەە 1ه 
الرّابِع : أن المَقَلْدَ إذا شك فِي بلوغ المفتي رتبة الاجيِهادِ لم 
رع ه Sol‏ 
يَجز تقليده» مط اه م عع عد و م ممع لقاع أو لمعه لام حل لمق موق د وم اطغ ويه وعد 


قوله: (وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة وإن اختلفا في بقية 
الشروط): أي أن الثقة قاسم مشترك أعظم في الرواية والشهادة» فكما أن 
الشهادة لا تقبل إلا من الموثوق بعدالته» فكذلك الرواية» إذ الكل إخبار 
عن شيء» وكون الشهادة تخالف الرواية فى أمور كثيرة» فإن هذه المخالفة 
لا تؤثر في الثقة» الا اا حر ها 

ومفاد هذا الدليل: قياس رواية مجهول الحال على شهادته» فكما أن 
شهادته لا تقبل فكذلك روايته لا تقبل. 

وإن اعترض معترض وقال: إن شهادة مجهول الحال مقبولة فى إثبات 
الى ۰ 

قيل له: اتفقت معنا على عدم قبول شهادته في العقوبات. 

وإذا كانت العقوبات لا تحصل الثقة فيها بقول مجهول الحالء لأنه 
يُتَحرَّرُ فيها ما لا يتحرز في غيرهاء فكذلك هو الحال في الرواية» إذ 
الأصل فيها التحري والتثبت والاحتياط» فلا تحصل الثقة فيها بقول مجهول 
الحال. 

وإذا كانت الثقة لا تحصل في الشهادة بمجهول العدالة كما تحصل 
بمن تحققت عدالته» فكذلك هو الحال فى الرواية فإن الثقة فيها لا تحصل 
بمجهول الحال كحصولها بمن ثبتت عدالته» إذ طريق الثقة في الرواية 
والشهادة واحدة» ولا يؤثر في ذلك اختلافهما في بقية الشروط. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الرابع»» 
أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية مجهول الحال. 

قوله: (أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي رتبة الاجتهاد لم يجن تقليده) : 


1 . كال sS‏ 07 
(ra)‏ الأصل الثاني من الادلة سنة النبي كلل 
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بل قد سَلموا أنه لو شك في عَدَالتِهِ وَفِسَقِهِ لم يَجِرْ تقليده. أي فرق 

0ے ور سم هم 9 مه سوس ل مه سے 7 3 

بين حِكايته عَنْ نفسه اجْيَهَاده» وَبَيْنَ حكايته حبرا عَنْ غيره؟ 


الْحَاِنُ: أَنَّهُ لا تُقْبَنُ سَهَادَةُ الْمَرْع مَا لَمْ يُعيّنْ شَاهِدَ الأضل» 
المراد بالمقلد هنا هو العامي الذي يستند إلى المفتي في بيان ما جهله من 
أحكام الشرع. والمراد بالمفتي هو العالم الذي تأهل للإفتاء ببلوغه رتبة 
الاجتهاد. 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المفتي». 

قوله: (بل قد سلموا أنه لو شك في عدالته وفسقه لم يجز تقليده): 
المراد بالمسلّم هنا هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المقلد». 

والضمائر في «عدالته»» وفي «فسقه4ا وفي «تقليده» تعود كلها إلى 
«المفتى» . 

قوله: (وأي فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبراً عن 
غيره؟): الضمائر في «حكايته»» وافي (انقسه)» وفي «اجتهاده»» وفي (غيرة) 
كلها تعود إلى «المفتي المشكوك في عدالته وفسقه وبلوغه رتبة الاجتهاد . 

ومفاد هذا الدليل: أنه لا يجوز للمستفتي أن يقلد المفتي إذا كان شاكاً 
في بلوغه رتبة الاجتهادء بل إن المخالف قد سلّم بأنه لا يجوز له تقليده إذا 
شك فى عدالته وفسقه» فكذلك يكون الشأن فى الراوي مجهول الحال لا 
تجرزؤ عادر غه فک دو ا وق إذ لا قرف ت اوت 
مجهول الحال عن اجتهاد نفسهء وبين أن يخير روايةٌ عن غيره. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر 
الخامس». أي: من الأمور التي تؤيد الرواية الأولى بعدم قبول رواية 
مجهول الحال. 

قوله: (أنه لا تقبل شهادة الفرع ما لم يعين شاهد الأصل): الضمير في 


ملسا ذه ساس 1ل 11 51 
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قَلِمَ يجب تَعِْيْنَهُ إن گان كَوْلُ الْمَجَهُولٍ مَقْبُولاً؟ فَإِنْ قالوا: يجب تَعييْئه 

اله 2 م جو ٠‏ 5 چو ما مدي 2-0 31 0 Rf 2f‏ 

لعل الحَاكم يَعْرفهِ بفِسق فَيَرَد شهادته. قلنا: إذا كانت العَدَّالة هى 
ص 2 ل و 2 
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الإسلام مِنْ غير ظهورٍ فس فقدذ عَرَفَ ذلك فلم يجب التتبع؟ 

ت ر ى ت 


«أنه» هو ضمير الشأن» أي: «الشأن أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين 
شاهد الأصل». 

والمراد بشهادة الفرع هنا: هو الشهادة على الشهادة» وذلك كأن يشهد 
زيد بناءً على ما سمعه من عمرو» فيكون عمرو هو شاهد الأصل» ويكون 
زيد هو شاهد الفرع» فإذا شهد زيد وهو الفرع لم تقبل شهادته إلا بعد تعيين 
شاهد الأصل وهو عمروء حتى لا تكون الإحالة إلى شخص مجهول. 

قوله: (فلم يجب تعيينه إن كان قول المجهول مقبولاً؟): الاستفهام هنا 
للتعجب. والضمير في «تعيينه» يعود إلى «شاهد الأصل». 

قوله: (فإن قالوا: يجب تعيينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته): 
القائل هنا هم الذاهبون إلى قبول رواية مجهول الحال. 

والضمائر فى تعيينه»» وفى «يعرفه». وفى «شهادته» تعود كلها إلى 
«شاهد الأصل». 
أو السلطان إذا كان يتولى بنفسه الفصل بين خصومات الرعية. 

قوله: (قلنا): أي في الرد عما أجاب به القائلون بقبول رواية مجهول 
الحال. 

قوله: (إذا كانت العدالة هي الإسلام من غير ظهور فسق فقد عرف ذلك» 
فلم يجب التتبع؟): المراد بالعارف في قوله: «فقد عرف» هو الحاكم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإسلام». 

والمراد بالتتبع هنا: هو التحري عن حال شاهد الأصل» حتى پنبنی 
على ذلك قبول شهادة الفرع أو ردّها. 


2 الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كل 
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وأا بون الي کل قزل الأخرَايي قن كوت أغرَايا لا ينع كرت 
مَعْلُومَ الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ إِمّا بحر عَنْهُ أَوْ تَْكيّةِ مَنْ عَرَفَ حَالَُء وَإِمّا 


ومفاد هذا الدليل: أن شهادة الفرع لا تقبل إلا بعد تعيين شاهد 
الأصل»ء وهذا يدل على أن قول المجهول في عدالته لا يكون محلاً 
للقبول» إذ لو كان محلاً للقبول لما وجب التعيين» فكذلك الحال في 
الرواية فإنها لا تقبل إلا إذا كان راويها قد تعينت عدالته بالثبوت والظهور. 

فإن اعترض معترض ممن يجيز رواية مجهول الحال» وقال: إن 
تعيين شاهد الأصل إنما وجب لأمر آخرء وهو إحاطة الحاكم علماً به 
'فلعله يعرفه بفسق فيرد شهادته بناءً على ما علمه من ظاهر حاله. 

قيل له: إن العدالة عندكم هي الإسلام وعدم ظهور الفسق. وذلك 
أمر معروف فلا حاجة إلى التتبع فيه» لأنه من باب تحصيل الحاصل . 

قوله: (وأما قبول النبي ية قول الأعرابي فإن كونه أعرابياً لا يمنع كونه 
معلوم العدالة عندهء إما بخبر عنه أو تزكية من عرف حالهء وإما بوحي): ما 
ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول الذي 
استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الأعرابي». 

والضمير في عنده) يعود إلى «النبي ةا . 

والضميران في «عنه»» وفي «حاله» يعودان إلى «الأعرابي». 

قوله: (فمن سلّم لكم أنه كان مجهولاً؟) : المخاطظب في قوله: «فمن 
سلّم لكم»» هم القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأعرابي». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم أن الأعرابي كان مجهول الحال 
في عدالته عند النبي كله إذ كونه أعرابياً لا يمنع من أن تكون عدالته 


ع لت 1 تك 220 
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وَأَمّا الصَّحَابَةُ نما قَبِلُوا قول واج الب ل وَقَوْلَ مَنْ عَرَهُوا 
حال ممن هُوَ مَشْهُوبُ الْعَدَالَة عند عِنْدَهُمْ وَحَيْت جَهِلُوا رَدُوا. 
جَوَابٌ ثَانٍ ORG‏ ا 


معلومة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بواحد من ثلاثة أمور: . 

الأول: أن يكون الله عر وجل قد أطلع نبيه محمداً يل على عدالة 
هذا الأعرابي بوحي أوحاه إليه. 

الثاني: أن يكون النبي كَل قد علم بعدالة هذا الأعرابي بخبر بلغه 
عنه بأنه عَدّل. 

الثالث: أن يكون أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد زكّى 
هذا الأعرابي عند النبي كل 

وبذلك يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل قول من ثبتت 
عدالته» وليس قول مجهول العدالة» وبهذا يسقط احتجاجهم من هذا 
الدليل. 

قوله: (وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي بي وقول من عرفوا 
حاله ممن هو مشهور العدالة عندهم, وحيث جهلوا ردوا): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به القائلون 
بشبول رواية مجهول المال: ٠‏ 

والضمير في «حاله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن الشخص . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

ومعنى قوله: «وحيث جهلوا ردوا»: أي أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا روى لهم من لم تثبت تثبت عدالته عندهم ردوا روايته ولم 
يقبلوها . 

قوله: (جواب ثان): أي عما استدل به القائلون بقبول رواية مجهول 


0 الأصل الثاني عن الأدلة سنة النبي كك 
على اليه بتكية ال لهم يلاف عبرم . 
الحال في دليلهم الثاني. وأصل كلمة «ثان»: «ثاني». بإثبات الياء» فحذفت 
تخفيفاً وعُوْض عنها بالتنوين» ولذلك يسمّى هذا التنوين تنوين عِوَض . 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم, لأنه 
مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهمء بخلاف غيرهم): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «ظهور العدالة». والضمير في «فيهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم) . 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأنء أي: «الشأن أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم مجمع على عدالتهم». 

والضمائر في «عدالتهم»› وفي «الهم»» وفي اغيرهم» تعود كلها إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالنص الذي زكّى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم: هو 
ما ورد في كتاب الله عر وجل» وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام من 
أدلة تدل على تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتزكيتهم» كما في قوله 
سبحانه: (& لَمَدْ ری اله ن اریت إذ ابوك ت النَّجَرَوَ صلم ما 
85 لوبي 27 أَلتَكَِدَ طم وهم تسا وربا ©0* [الفتح: ۱۸]. 

وكما في قوله سبحانه: طِححَنَدُ ول في وا مده يد ع لكر 
ا يم ترم کا شهدا ینو ْلا من لله ورتا يتام فى ووهه ين 
وبوا للحت متهم مَغْفرَهٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا 469 [الفتح: ۲۹]. 

وثبت فى الصحيحين من حديث الصحابى الجليل أبى سعيد الخدري 
رضى الله تعالى عنه أن النبى تكله قال: (لا تسبوا اجا من امتحاى :فل أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه). ٠‏ 


الأصل الثاني سن الأدلة سنّة النبي كك 
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وما الْحَدِيْث العَهْدٍ بالإسلام فلا يسَلم قبول قَوْلِهء لأنه قد‎ 
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ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يقبلون رواية مجهول الحال من النساء والأعراب والعبيد»ء بل إن 
النساء اللائي كانوا يقبلون روايتهن هن أزواج النبي ييي وهن من العدالة 
بالمكان الذي لا ينكر. 

وأما الأعراب والعبيد فإنما كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يقبلون رواية من اشتهرت عدالته عندهم» ومن جهلوا عدالته ردوا روايته. 

الوجه الثاني: أن عموم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا 
يتوقف قبول روايتهم على معرفة عدالتهم» إذ الإجماع منعقد على ثبوت 
العدالة في حقهم بناءًَ على تزكية الله تبارك وتعالى ورسوله هة لهم» وليس 
بعد تعديل الله عر وجل وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام من تعديل. 

قوله: (وأما الحديث العهد بالإسلام فلا يسلّم قبول قوله لأنه قد يسلم 
الكاذب ويبقئى على طبعه): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الثالث الذي استدل به القائلون بقبول رواية مجهول الحال. 

. والضمير في «قوله» يعود إلى «حديث العهد با لإسلام». 

والضمير في «لأنه» ضمير الشأن» أي : «الشأن أن الكاذب قد يسلم 
ويبقى على طبعه) . 

والضمير في «طبعه» يعود إلى «الكاذب الذي أسلم بعد كفره». 

والمراد بالطبع هنا: العادة التي ألفها قبل إسلامه. 

قوله: (وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه وقرب عهده 
بالإسلام): الضمير في «روايته» يعود إلى احديث العهد بالإسلام». 


الأحل الثاني من الأدلة سئّة النبى 352 
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وَشَتَانَ بين مَنْ هُوَ فِي طَرَاوَةِ الْدَايَة وَبَيْنَ مَنْ تسا عليه طول الْأَلمَةِ. 
فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَتِ الْعَدَانَةُ لِأمْر بَاطِن وَأَضْلْهُ الْخَوْفُ وَلَا 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التسليم بقبول رواية حديث العهد 
بالإسلام» . 

والمراد بطراوة الإسلام جِدَنّهُ وحَدَائئه . 

والضميران في «إسلامه»» وفي «عهده» يعودان إلى «حديث العهد 
بالإسلام». ١ ٠‏ 

قوله: (وشتان بين من هو في طراوة البداية وبين من نشأ عليه بطول 
الألفة ) : «شتان» من «الشكَات» وهو «التفُرّق». 

والمراد: «قَرْقٌ كبير بين مَنْ هو في طراوة البداية» وبين من نشأ عليه 
بطول الألفة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الإسلام». 

والمعنى المقصود هنا: أن الفارق ظاهر بين من نشأ على الإسلام 
بطول الألفة له» وتمكنه من قلبه» وبين من أسلم حديثاًء فإنّ من طالت 
صحبته للإسلام صفا قلبه» وزكت نفسه» وتهذبت جوارحه فلا يقترف 
الكذب» بل يبتعد عنه وينفر منه لما علمه من النصوص القاطعة في تحريمه 
والوعيد الشديد في حق من ارتكبه. ١‏ 

وهذا بخلاف من أسلم حديثاً فقد يُسْلم على ما اعتاده من طبع 
الكذب» لأن نفسه لم تُصْمَلَ بمثل ما صُقلت به نفس من طال مكثه في 
الإسلام وتقادم عهده به. 

ولوش القول بقبول رواية ديت العهد بالإسلام» فإنما يِس 
لاعتبار طراوة الإسلام لديه» فتلك الطراوة تدفعه إلى الحرص على إثبات 
حُسن إسلامه والتزامه بآدابه من غير إخلال بهاء فيكون والحالة هذه أشد 
تحرياً للصدق وتحرّزاً من الكذب» ونظراً لهذا الاعتبار تقبل روايته . 

قوله: (فإن قيل: إذا كانت العدالة لأمر باطن وأصله الخوف ولا 


الأصل الثاني من الادلة سنّة النبي عة و 
يهد بَلْ يُسْتَدَلُ عَلَيْهِ ما يَعْلِبُ عَلَى الطََّنُّء َأضل ذَلِكَ الْكَوْفٍ 
لْوِيْمَانُء فته يذل عَلَى الْحَوْفٍ لاله ظَاهِرَةٌ كَلدَكْتفٍ به. 

لا : الْمُشَامَدَةُ وَالتّجْرِبَةُ دلت عَلَى أن قُسَّاقَ الْمُسْلِوِيْنَ أَكثَرُ مِنْ 
عُدُولِهِمْء قلا تُسَكُكُ أَنْمْسَنَا فِيْمَا عَرَفْنَاهُ ينا 10101111 
يشاهدء بل يستدل عليه بما يغلب على الظنء فأصل ذلك الخوف الإيمان فإنه 
يدل على الخوف دلالة ظاهرة فلنكتف به): هذا اعتراض موجه من القائلين 
بقبول رواية مجهول الحال للقائلين بعدم قبولها. 

والضمير في «وأصله» يعود إلى «الأمر الباطن». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخوف». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الإيمان». 

والضمير في «به» يعود إلى «الإيمان» أيضاً . 

والمعنى المراد هنا : أن معتمد العدالة الخوف من الله عر وجلً» وأصل 
الخو ف عن ا ارك زهان هو اتان واوق ان اظن معدل علب 
بالإيمان الظاهرء فلماذا لا نكتفي با لإيمان الذي هو الأصل الأساس للعدالة؟ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (المشاهدة): المراد بها الرؤية العينية. 

قوله: (والتجربة): معطوفة بالواو على «المشاهدة»» والمراد بالتجربة 
هنا: معرفة أحوال الناس من خلال مخالطتهم ومعاملتهم. 

قوله: (دلت): أي كل واحدة من المشاهدةء والتجربة. 

قوله: (على أن فساق المسلمين أكثر من عدولهم): الضمير في 
«عدولهم» يعود إلى «المسلمين». 

قوله: (فلا نشكك آنفسنا فيما عرفناه يقينا): «ما» فى قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 

والضمير في «عرفناه» هو عائد جملة الصلة. 


نَّ هلا انى به فى شَهَادَةِ الْعُقُوبَاتِء وَشَاهِدٍ الأضل, وَحَالٍ الْمُفْتِي؛ 
E‏ 

َأمّا قَْلُ الْعَاقِدٍ فَهُوَ مَفْبُولُ رُخصَةً مَعَ ظَهُورٍ فِسْقِهِه لِمَيِيْسٍ 
ل ا رص ور وو 
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ا الك عن تجا الْمَاءِ َه قل سَلة. 


وإنما كانت المعرفة هنا يقينية لأنها مستندة إلى محسوس من 
المشاهدة البصرية» والتجربة العملية. 

قوله: (ثم هلا اكتفي به في شهادة العقوبات وشاهد الأصل وحال المفتي 
وسائر ما سلموه؟): الضمير في «به» يعود إلى «الإيمان». 

و«ما» في قوله: «ما سلموه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير «الهاء» في «سلموه» هو عائد جملة الصلة. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن كل مسلم يدعي بأنه مؤمن» والواقع دل على أن 
أكثر من يدعى الإيمان فاسق. وهذا ثبت بيقين من خلال المشاهدة 
والتجربة» فكيف نرفع هذا اليقين بالشك؟. 

الوجه الثاني: أنهم مُسَلّمون بأن العقوبات لا تثبت بشهادة مجهول 
الحال اكتفاءً بظاهر إيمانه» وكذلك هم مسلمون بأن الفرع لا تقبل شهادته 
إلا إذا عَيّن شاهد الأصل دون اكتفاءٍ بظاهر إيمانه» كما أنهم سان 
المستفتى لا يجوز له تقليد المفتى إذا جهل بلوغه درجة الاجتهاد أو جهل 
عدالته» ولم يكتفوا فيه بظاهر الإيمان. 

وإذا كانوا لم يكتفوا بظاهر الإيمان في شهادة العقوبات» ولا في 
شاهد الأصل» ولا في حال المفتي» فلماذا يجيزون الاكتفاء بظاهر الإيمان 
في حال الراوي؟. 

قوله: (وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه لمسيس 
الحاجة إلى المعاملاتء وأما الخبر عن نجاسة الماء وقلته فلا نسلمه): ما 


ل ل 0خ ا ابي ل 


ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الرابع الذي 
ادل :يه القائلوق تقول روابة مجهول الجال. 

والضمير في «فسقه» يعود إلى «العاقد»» والمراد به البائع. 

والضمير فى «قلته» يعود إلى «الماء». 

والمراد بقلة الماء هنا: إخبار الفاسق بأن هذا الماء أقل من قُلْتيْن. 

والضمير «الهاء» في قوله: «فلا نسلمه» يعود إلى «الخبر». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن إخبار العاقد بأن هذه الجاريةات الى يريد بيعها ‏ 
ملکه» وأنها غير ذات زوج» وأن هذه السلعة نخصه دون غيره» إخبار 
مقبول مله وهضدق افيه وَإنْ ظهر فسقة واتتفت عدالتة» لان الضرورة تدغو 
إلى ذلك نظراً للحاجة الماسة إلى المعاملات» إذ لو لم يُقْبَلْ قول البائع 
إلا بعد التأكد من صدقهء والتحري في عدالته لوقع الناس في الحرج 
والعنت. 

الوجه الثاني: أن إخبار المسلم عن نجاسة الماءء أو أنه قليل يحمل 
الخبث» أو إخباره عن نفسه بأنه متوضئ ليؤتم به فغير مُسَلْمِ كَبُولَهُ إلا إذا 
ثبتت عدالتهء إذ إن الضرورة غير ملجئة في ذلك كما هي ملجئة في 
المعاملات . 


)۸( الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي كله 
(فصل) 

رلا يُْتَرَط في الرُوَايَة الذكورية فَإِنَّ الصّحَابَة قَبِلُوا قَوْلَ عَاِمَةً 

رَضِيَ الله عَنْهَا وَغَيْرِهَا مِنَ النْسَاءِ. وَلَا الْبَصَرُء فَإِنَّ الصَحَابَةَ گانوا 

يَرْوُونَ عَنْ عَايْسَّةَ رَضِيَ اله عَنْهَا اعْيِمَاداً عَلَى صَوْتَهَاء وَهُمْ كَالصرِيْرٍ 

في حَمَهّا . EO‏ ا E‏ 


بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط المعتبرة في 
الرواية» فد شرع في ذكر الشروط غير المعتبرة فيها من وجهة نظره . 

قوله: (ولا يشترط في الرواية الذكورية): أي لا يشترط في الراوي أن 
يكون ذكراًء بل يستوي في ذلك الذكر والأنثى. 

قوله: (فإن الصحابة قبلوا قول عائشة رضي الله عنها وغيرها من 
النساء): الضميران فى «عنها»» وفى «غيرها» يعودان إلى «عائشة رضي الله 
تعالى عنها»). 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
قبلوا رواية أم المؤمنين عائشة» ورواية غيرها من أزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام» ورواية سائر النساء الصحابيات رضى الله تعالى عنهن 
أجمعين . 

ولو كانت الذكورية شرطاً في قبول الرواية لما قبل الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم رواية النساء. 

قوله: (ولا البصر): أي لا يشترط في الراوي أن يكون مبصراًء بل 
يستوي في ذلك البصير والأعمى. 

قوله: (فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة رضي الله عنها اعتماداً 
على صوتها وهم كالضرير في حقها): الضمائر في «عنها»» وفي «صوتها». 
وفي «حقها» كلها تعود إلى «أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها». 


الأصل الثاني من الأدلة سنّة النبي كله وهات 
ولا يُشترَط گن الرّاوِي َقِِها لِمَولِه عَلَِْ السّلَامُ: (رْبٌ حَايِل فقو غَيْر 
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فقيو ورُب حَامِل فِقَهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه)» وَكانتٍ الصحابة قبل حبر 
الأغرَابيّ الي لا يَرُوِي إلا حَدِيْثاً وَاحِداً. 


والضمير المنفصل في قوله: «وهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

وهذا هو الدليل على عدم اشتراط الإبصار في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الأخبار عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اعتماداً على 
سماع صوتهاء لا على رؤية صورتهاء فكانوا بذلك بمنزلة الضرير في حقها 
بجامع عدم رؤية الراوي في كُل. 

قوله: (ولا يشترط كون الراوي فقيهاً): أي يستوي في رواية الأخبار 
الفقيه وغيره» لأنه ناقل للرواية» وليس مستنبطاً منها حتى يُشْتَرَط فيه فقه 
الاستنباط. 

قوله: (لقوله عليه السلام: «رب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى 
من هو آفقه منه») : الضمير في لقوله» يعود إلى «النبي» للد . 

وهذا هو الدليل الأول على عدم اشتراط الفقه في الرواية» وقد سبق 
تخریجه . 

ومفاد هذا الدليل : أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الراوي 
للخبر قد لا يكون فقيهاًء ولم يمنع ذلك من قبول روايته. 

ولو كان الفقه شرطاً في الرواية لمنع النبي ييه من قبول رواية من لم 

قوله: (وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثاً 
واحدا): وهذا هو الدليل الثاني على عدم اشتراط الفقه في الرواية. 


(۱) انظر: ص(٤۱۷).‏ 


وعم الأصل الثاني ن الإأذلة سنة. النبي” ی 


وَل يَفْدَحُ فِى الرٌوَايَةِ الْعَدَاوَةُ وَالْمَرَابَهُ لِأنَّ حَكُمَهَا عَامٌ لا 
یَخْتَص بحص e‏ فيه ذلك . e êê‏ 1 لكف فيه OE ea‏ وده هادع امه دق مداه 


ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يقبلون روايات الأعراب وإن كان الواحد منهم لم يرو إلا حديثا واحدا. 

والأعراب يندر الفقه فيهم» حتى فيمن روى أكثر من حديث» فكيف 
بمن لم يرو إلا حديثاً واحداً. 

ولو كان الفقه شرطاً في الرواية لما قبل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أخبار الأعراب. 

قوله: (ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة): الفعل الف الم ور 
«لْقَّذح»» وهو في اللغة: «الْعَيْبُق يقال: «قَدَحَّ في عرض أخيه » يَفْدَحْ 
E‏ 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترط في الراوي آلا یکوت عدوا وال 
يكون قريباً لمن روى خبراً في حقه» وذلك مثل أن تثبت السرقة على 
شخص » فيروي عدو لذلك 0 (مَنْ سرق فاقطعوه). 

أو يثبت لشخص حَق نّْ بشاهد واحد فقطء ويتعذر الشاهد الآخرء 
فيروي أبو ذلك الشخص أو ابنه أن النبي : (قضى بشاهد ويمين). 
فلا تقدح عداوة الأول» ولا قرابة الثاني في هاتين الروايتين» ولا يؤثر 


ذلك في ولي 

قوله: (لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك): الضمير في 
«حكمها» يعود إلى «الرواية». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشخص». 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 2 العداوة 0 


)0 الوه السان العرب 5 
(0) سبق تخريجه في ص(۸۳) . 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة .٠١۹/۲‏ 


س 


وَلَا يُشْتَرَظ مَعْرِفَة نَسَبٍِ الرَّاوِيء فإِنَّ حَدِيْئَهُ يُقْبَلُ وَلَوْلَمْ يَكْنْ لَه 


2 3 


َس اليو 
لستينسا. 


وَل كر اسم شَخْصٍ مُتَرَدِ بين مجر وَمُعَدَّلِ فلا يُقْبَلَ حَدٍ 
الْمُتَرَدُدُه وال اغ 


وهذا هو الدليل على عدم قدح العداوة والقرابة في الرواية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في الرواية أنها منقولة لعموم الأمة لا 
لخواص أفرادهاء ولذلك فإن الحكم الذي تضمنته له صبغة العموم لا 
الخصوص» وإذا كان الشأن في الرواية كذلك فإنها لا تختص بشخص 
معيّن» وإذا لم تكن مختصة بشخص معين» فلا يضر حينئذٍ أن يكون 
الراوي صديقاً أو عدواً لمن روى خبراً له أو عليه. 

قوله: (ولا يشترط معرفة نسب الراوي): أي ليس من شرط قبول 
الرواية أن يكون الراوي معلوم النسب» بل يستوي في ذلك من عُلم نسبه» 
ومن جهل نسبه. 

قوله: (فإن حديثه يقبلء ولو لم يكن له نسب): الضميران في 
«حديثه)ا» وفي «له» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم معرفة نسب الراوي لا تأثير له في رَدٌ 
روایته» بل تكون روايته محل القبول إذا كان عدلاً في ذاته. 

ومما يؤيد ذلك: أن الراوي إذا لم يكن له نسب أصلاً قبلت روايته» 
فكونها قبل ممن له نسب مجهول من باب أولى وأحرى 

قوله: (ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديثه 
المتردد) : أي: «لو ذكر الراوي اسم شخص». 

و«المجروح» اسم مفعول» وهو المنّهُم بما يخل بعدالته. 

و المتعدل» عو الموضوفك بصضفات تذل على تيوت عدالعه 
وتحققها . 
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والضمير في «حديثه» يعود إلى «الراوي الذي ذكر اسم شخص متردد 
بين الجرح والتعديل». 

والمعتى المراد.هنا: أن الزاوئ إذا كان مدلساً» بأن يذكر خبراً عن 
شخص يتردد اسمه بين التعديل والتجريح» ولا يُذْرَى: هل رواه عن 
المعدّل» أو عن المجرّح؟» ففي هذه الحالة يُرَدُ خبره ولا يُقْبَلَء لاحتمال 
أن يكون مروياً عن المجروح . 

ومثال ذلك: أن يقول الراوي: «حدثني الأغرّحُ عن أبي هريرة أن 
النبي يي قال كذا». 

و«الأعرج» هنا اسم متردد بين معدل ومجرّحء فالمعدل هو 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» فهو ثقة من رجال الصحيح. 

والمجرح هو حميد بن عبد الله الأعرج» وهو متهم بأنه ضعيف . 

وإنما يفعل المددسون ذلك لترويج روايتهم» حيث يظن السامع أن 
المراد بهذا الاسم هو صاحب التعديل» لا صاحب التجريح”''. 


() انظر: شرح مختصر الروضة .٠١١ - ٠٠/۲‏ 


فصل 
زفي التركية والجرع ) 
الم أنه يُسْمَعُ الْجَرْحُ وَالتَعْدِيْلُ مِنْ وَاحِدٍ فِي الرَُوَايَةٍ 


قوله: (اعلم): أي اعلم أيها القارئ لهذا الفصل . 

قوله: (أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية): الضمير في 
«آنه» هو ضمير الشأنء والتقدير: «الشأن أن الجرح والتعديل يسمعان من 
واحد فى الرواية». 

و«الْجَرْحُ» بفتح الجيم هو «الْقَطْعْ في الجسم بحديدة ونحوها». 

و«الجُرْح» بضم الجيم هو أَثَرٌ ذلك الْجَرْحء وهو الموضع المقطوع 
من الجسم . 

۰ a a 5 5 6 a ت‎ a 
أن الْجَرْحَ الحسّي بالآلة الحادة يؤثر في الجسمء فكذلك الجرح بالقول‎ 
المنافى للعدالة يؤثر فى العِرض والدين.‎ 

وعليه فالمراد بالجرح هنا: هو أن يُنْسَبَ إلى الراوي ما يُرَدٌ قوله 
لأجله من فغل خطيئة ‏ أو ارتكاب دنيئة . 

والمراد بالتعديل هنا: هو أن ينسب إلى الراوي ما يُقْبَلُ قوله لأجله 
من الخيرء والعفة» والصيانة» والمروءة» والتديّن بفعل الواجبات وترك 
المحرمات” . 

وقوله: «من واحد في الرواية»» أي: أن كلا من الجرح والتعديل 
يُقبل من الواحد» كما يقبل الخبر منه» بجامع أن كلا من الجرح والتعديل 
والرواية إخبار عن شيء., فالرواية إخبار عن سماع» والجرح والتعديل 
إخبار عن واقع حال. 
)١(‏ انظر: لسان العرب ٠٤۲۲/۲‏ شرح مختصر الروضة .٠١١/۲‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة 177/7ء شرح الكوكب المنير 7/ .55٠‏ 


00 فطل في التنكية والجع 


2 وبي 


أن الْعَدَالَةَ الي بْب بها الرُوَاية َهُ لا تَريْدُ عَلَى تَفْسٍ الروَاية بخلافِ 
الشَّهَادَة وَكَذْلِكٌ تقبل تَرْكيَةٌ الْعَبْدِ وَالْمَوْأَق گما قبل ) وَايتَهُمَا . 


قوله: (لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية): 
جملة تعليلية لكون الجرح ال يسمعان من واحد في الرواية. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العدالة». 

والمعنى المراد هنا: قياس ار ول ان الروايةء فكما أن 
الرواية تثبت بخبر الواحدء فكذلك الجرح والتعديل يثبتان بخبر الواحد. 

قوله: (بخلاف الشهادة): أي أن كلاً من الجرح والتعديل يخالف 
الشهادة. 

ووجه المخالفة في ذلك: أن الوصف بالجرح أو التعديل يثبت بقول 
واحد» وأما الشهادة فإنها لا تقبل إلا من اثنين فيما عدا شهادة الزناء لأنها 
لا تثبت إلا بأربعة شهود. 

والمعنى المراد هنا: أن الرواية تثبت بواحد عدل» فكذلك الجرح 
والتعديل فيها يثبتان بواحد عدل» ولا يفرط في الجرح والتعديل الزيادة 
على ما تثبت به الرواية ذاتهاء بل يُكْتَقَى فيهما بما يكتفى في الرواية وهو 
الواحد من غير اشتراط التعددء خلافاً للشهادة التى لا يكتفى فيها بالشاهد 
الا لاد فحن الزنادة عل اك ٠‏ 

قوله: (وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة): الكاف حرف تشبيه بمعنى 
«مثل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قبول الجرح والتعديل من واحد». 

والمعنى المراد هنا: كما يُقبل الجرح والتعديل من الواحد» فكذلك 
تقبل التزكية من العبد الواحدء ومن المرأة الواحدة. 

قوله: (كما تقبل روايتهما): الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

وضمير التثنية في «روايتهما» يعود إلى «العبد والمرأة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل قياسي» حاصله: كما 


فصل في التزكية والح ا 


٤ و‎ 
| 


وَاختَلْمَتِ الرواية في كَبُولٍ الْجَرْح إذا لم يتن سبية» هرو 


أن العبد والمرأة تقبل روايتهماء فكذلك تقبل تزكيتهماء إذ كلاهما إخبار 

وكما تقبل التزكية من العبد والمرأة» فكذلك يقبل الجرح منهماء إذ 
الباب في ذلك متحد» وهو الإخبار عن وصف الراوي بما عليه واقع حاله 
سلاا أو:فساداء: هما يوتحت قول وواه أو رفكيها. | 

زک أله لا يشترط فى الرواية الذكورية» ولا الحرية كما سبق» 
فكذلك هنا في الجرح والتعديل لا يُشترط في الجارح والمعدل أن يكونا 
ذكرين حرين» إذ لا تأثير للذكورية والحرية في شيء منهماء وبناءً على ذلك 
صحت تزكية العبد والمرأة» كما صح جرحهما كالذكر والحر من غير فرق . 

قوله: (واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه): أي 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في قبول الجرح 
إذا أطلقه الجارح من غير بيان السبب. 

والجرح المطلق عن بيان السبب هو ما يُعْرَفُ بالجرح غير المفسّر. 

والضمير في (سببه) يعود إلى «الجرح». 

قوله: (فروي أنه يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
المبيّن» . 

وهذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومفادها: 
قبول الجرح غير المبيّن. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى «المروذي»» كما 
صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (ونقل عنه المروذي ما يدل على 
أنه يقبل» فقال: «قُرئ على أبى عبد الله رحمه الله حديث عائشة كانت 
تلبي: لبيك اللهم لبيكء. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحم والتعمة 


7 


لك». فقال أبو عبد الله: كان فيه: «والملك لا شريك لك» فتركتهء لأن 


کا ٠‏ قصل في التإكية والوح 


€ و ر 2 و 25 م و 2 َه 1 2 ج 0 25 سه 

لان اساب الجرح معلومة» فالظاهرٌ أنه لا جر إلا بما ل 
رو ر كتمو > وور و ˆ 

وروي أنه لا يقبل نه يه r Ce O a‏ وعم فأ ere‏ مخ هه و6818 a‏ ره وده هادع 2127 


الناس خالفونا). 

فهذه الرواية تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك رواية 
تلك العبارة» وهي : «والملك لا شريك لك» من أجل ترك الناس لهاء ولم 
يبيّن سبب تركهم لروايتها. 

قوله: (لأن أسباب الجرح معلومة فالظاهر أنه لا يجرح إلا بما يعلمه): 
جملة تعليلية لقبول الجرح من غير بيان. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الجارح». 

و«ما» في قوله: «بما يعلمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في قوله: «يعلمه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح عَدْلٌء والعدل لا يجرح إلا بما يعلم 
أنه قادح في العدالة» كارتكاب ما يوجب التفسيق من أقوال» أو أفعال. 

قوله: (وروي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «الجرح غير 
المبيّن». 

وهذه هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومفاد هذه 
الرواية: عدم قبول الجرح غير المبين. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى المروذي ومُهَنَاء 
كما صرح بذلك القاضي أبو يعلى حين قال: (وليس قول أصحاب 
الحديث: «فلان ضعيف» وفلان ليس بشي» مما يوجب جرحه ورد خبره» 
وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية المروذي» لأنه قال له عن 
يحيى بن معين: سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: «لا شيء عليه» ليس 
يثبت فيها خبر»» فقال أبو عبد الله : «هذا كلام مجازفة»» فلم يقبل مجرد 


.۹۳۳/۳ العدة‎ )١١ 


١ 35 ل‎ 2 5 
E E عا‎ 


لاختلاف الاس فِيْمَا يَحْصْلُ به الْجَرْحُ مِنْ فِسْتٍ الْاعْتِقَادِء وَالتَدْلِيْسِء 
وَغَيْروه قَيَجِبُ بَيَائهُ لِيَعْلم . 
الجرح من يحيى. وكذلك نقل مهنا عنه قلت لأحمد: حديث خديجة: 
«كان أبوها ما يرغب أن يزوجه»ء فقال أحمد رحمه الله: «الحديث معروف 
سمعتّه من غير واحد»ء قلت: إن الناس ينكرون هذا؟ قال: «ليس هو 
منکر)» فلم يقبل مجرد إنكارهي). 

قوله: (لاختلاف الناس فيما يحصل به الجرح من فسق الاعتقادء 
والتدليس» وغيره» فيجب بيانه ليعلم): جملة تعليلية لعدم قبول الجرح من 
غير بيان وتفسير. 

و(ما» في قوله: «فيما يحصل به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بفسق الاعتقاد: هو المعتقد الذي يوجب الفسق لصاحبه. 

و«التدليس» في اللغة بمعنى «الخداع» وكتمان ا 

والتدليس الإسنادي في الاصطلاح هو: أن يروي المحدّث عمن لقيه 
ما لم يسمعه منه بصيغةٍ ليست صريحة في الاتصال» كرواية مَنْ لقي الزهري 
حديثاً عنه لم يسمعه منه بصيغة «عن»» و«قال» ليوهم ا 

والضمير في «غيره» يعود إلى «ما ذكر من فسق الاعتقاد» والتدليس». 

ال ا و و 

والمنى المراد تهنا أن العلماء: متفاوتون فما بكرن جرخا وفيها' لا 
يكون» فقد يظن المجرّح ما ليس بجارح جارحاًء ومن ذلك أن شعبة 
رحمه الله تعالى سئل ذات يوم فقيل له: لِمّ ترکت حديث فلان؟ فقال: 
«رأينُه يركض على برذون» فتركت حدیثه») . 
(1) العدة ٩۳۱/۳‏ ۔ .٩۳۲‏ (0) انظر: لسان العرب 485/5. 
(۳) انظر: الإحكام وتعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي .٠٠/۲‏ 
(5) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص155١.‏ 


فصل في التذكية والح 
ذا م تسح 1 


سه > 0 2 7 وور 7 س 2 55 5 
وقیل: هذا يَخْتَلِفٌ باختلاف المرّكى» فَمَنْ حصّلتٍ الثقة ببصيرته 


ما ےم 


u 1° و س‎ o 
مه‎ e E RS ESS وضبطه يكتفى بإطلاقه»‎ 
و‎ 


وإذا كان العلماء متفاوتين فيما يكون جرحاً وفيما لا يكونء. فلا بد 
من باد سيب ار حتى يُعلم بذلك: هل هو جرح معتبرء أو ليس 
معتبرا . 

قوله: (وقيل): أي قال آخرون قولاً وسطاً بين ما اقتضته الرواية 
الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» وهو قبول قول الجارح مطلقاًء 
وبين ما اقتضته الرواية الثانية عنه» وهو عدم قبوله إلا مبيّنا. 

قوله: (هذا يختلف باختلاف المزكي): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«القول في الجرح والتعديل». 

والمراد باختلاف المزكى: اختلاف حاله من جهة ضبطه»ء ونفاذ 
بصيرته»ء وخسن لحكمه على الأمور» ووَضعه الأشياء في مواضعها 
الصحيحة . 

قوله: (فمن حصلت الثقة بيصيرته وضبطه يكتفى بإطلاقه): الضمائر 
في «بصيرته»» وفي «ضبطه»٠‏ وفي «بإطلاقه» تعود كلها إلى «مَنْ» الموصولية 
المعبّر بها عن العالم المجرّح والمعدّل. 

و«البصيرة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» ومما يناسب المقام 
متها عن «الْعِلْمُ والْفِظتَةُ والتَأمّنُ)»”" . 

و«الضبط» سبق تعريفه في اللغة بأنه: «الْحفْط بِالْحَؤْمه"" . 

والمراد بالإطلاق في قوله: «يكتفى بإطلاقه» هو إطلاق الجرح من 
غير تقييده ببيان السبب. 

والمعنى المراد هنا: أن مَنْ لم تلتبس عليه الأمور فيظن ما ليس 
بقادح قادحاًء بل هو على بصيرة نافذة» وضبط تام لما يصلح أن يكون 


)١(‏ انظر: لسان العرب 18/5. © انر ن ات ا 


فصل في التزكية والمح ۳ 


و 


أمّا إذّا تَعَارَضَ الْجَرْحُ وَالتَعْدِيْلُ قَدَّمْنَا الْجَرْحَء فَإِنْهُ اظلاعٌ عَلَى 
ِيَادةٍ حَفِيَتْ عَلَى الْمُعَدّلِ. 
قادحاًء ولما لا يصلح أن يكون كذلك» فهذا يُقْبَلُ تجريحه وتعديله إذا 
أطلقهما من غير مطالبته ببيان سبب التعديل والتجريح» اكتفاءً بما يتصف به 
من بصيرة وضبط . 

قوله: (ومن غرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله): الضمائر في 
«عدالته») وفى «بصيرته)» وفى «فنستفصله» تعود كلها إلى «مَنْ» الموصولية 
ال «العالم الدع والمعدّل». ّْ 

والمراد بالاستفصال هنا «طَلَّبُ الْمَصْل) بسؤاله عن سبب الجرح أو 
التعديل» حتى يكون الأمر واضحاً لا لَبْسَ فيه ولا غموضء. لأن «التفصيل» 
في اللغة هو: «التَنِينُ"" . 

والمعنى المراد هنا: أن العالم إذا كان مشهوراً بالعدالة» ولكنه ليس 
لديه بصيرة تامة بما يصلح أن يكون جرحا مما لا يصلح لذلك فهذا لا 
يُكْتَمَى بإطلاقه للجرح والتعديل» بل لا بد من مطالبته ببيان سبب جرحه 
وتعديله» حتى يكون ذلك محلاً للنظر في قبوله أو رفضه. 

قوله: (أما إذا تعارض الجرح والتعديل قدمنا الجرح): أي إذا استوى 
الجرح والتعديل» كأن يكون أحد الرواة عدَلَهُ واحد وجَرّحَهُ واحدء فحينئظٍ 
يُقَدَمُ الجرح على التعديل. 

قوله: (فإنه اطلاع على زيادة خفيت على المعدل): جملة تعليلية لتقديم 
الجرح على التعديل. 

والضمير في «فإنه) يعود إلى «الجرح». 

والمعنى المراد هنا: أن الجارح قد اطلع على ما لم يطلع عليه 


.6077/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في التإكية والح 


ا لت وور م 2 PR‏ سم > 2 كه 0 م 

فإن رَادَ عَدَدْ المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل» وَهوَ 
^ ° 2 ت ا 2 ر ا 1 رقب cit‏ ° کے 
ضَعِيف فإن سَبّبَ التقديم زيادة العلم» فلا ينتّفى ذلك بكثرة العدد. 


المعدلء فَقدّمَ قول الجارح» لأن معه زيادة علم» ومن عَلِمَ حجة على من 

قوله: (فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل: يقدم التعديل): أي 
إذا اختلف العلماء في تعديل شخص وتجريحه» وكان عدد المعدلين أكثر 
من عدد الجارحين» فقد ذهب بعض الأصوليين إلى تقديم التعديل على 
التجريح» اعتباراً بالكثرة لأنها سبب من أسباب الترجيح. 

قوله: (وهو ضعيف): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القول بتقديم 
التعديل على التجريح يسبب كثرة المعدلين على الجارحين». 

واضعيف) هنا صفة لموصوف محذوف» تقذيره: «وهو قول 
ضعيف) . 

والمراد بكونه ضعيفاً : أنه لا تقوم به حجة فلا يُعَوّلَ عليه. 

قوله: (فإن سبب التقديم زيادة العلم فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد): جملة 
تعليلية لضعف القول بتقديم التعديل على التجريح إذا كان عدد المعدلين 
أكثر . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «زيادة العلم التي كانت سبباً في تقديم 
قول الجارحين على قول المعدلين»). 
ليس سببه النظر إلى العدد قلة أو كثرةً» وإنما سببه زيادة العلم» وزيادة 
العلم لا تقاومها كثرة العددء إذ العبرة بالعلم لا بالكثرة. 


فصل 
(في التعديل) 
وَذْلِكَ إِمّا بقَوْلِء وَإِمَّا بِالرّوَايَةِ عَنْهُء أو بِالْعَمَّل بره أو 
بالحكم به وَأَعْلَامًا ae ee e‏ فود ارا و ماع غائة e‏ ا ولا اانه 


قوله: (في التعديل): «التَعْدِيْلَ) في اللغة هو: التزكية» والتقويم» 
والقول عن الأشخاص بأنهم عدول”". 

والتعديل في الاصطلاح: هو ما سبق ذِكْرَهُ من وَضصْف الراوي بما 
يدل على تحليه بالتقوى والمروءة وجميل الخصال» وتخليه عما لا يليق به 
من الأقوال والأفعال. 

قوله: (وذلك): اسم الإشارة هنا يعود إلى « التعديل». 

قوله: (إما بقولء وإما بالرواية عنه» أو بالعمل بخبره» أو بالحكم به): 
الضمائر في «عنه»» وفي «بخبره»» وفي «به» تعود إلى «الشخص العدلة: 

والمراد بقوله: «بالحكم به»: أي الحكم بشهادته. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مراتب «التعديل»» وهي 
أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: تعديله بالقول. 

المرتبة الثانية: تعديله بالرواية عنه» إذ لو لم يكن عدلاً عنده لما 
روى عنه. ش 

المرتبة الثالثة: تعديله بالعمل بخبره» إذ لو لم تتحقق عدالته عنده لما 
قبل خبره وعمل به. 

المرتبة الرابعة: تعديله بالحكم بشهادته . 

قوله: (واعلاها): الضمير يعود إلى «المراتب الأربعة من مراتب 
التعديل». 


(۱) انظر: لسان العرب ٤۳۱/۱١‏ ۔- .٤۳۲‏ 


ا فصل في التعديل 


صَرِيح م الْقَولِء وَتَمَامَه أن ول هو عَدْلُ رَضِيٌ 1" وين الما 
ٺ يروي عَنْهُء وَعَلْ ذَلِكَ تَعْدِيْلٌ له؟ e‏ 


الثاني : | 

قوله: (صريح القول): أي أن يصرح المعدّل بتعديل الراوي عن طريق 
CE‏ أنه لا مجال للقدح فيه. 

قوله: (وتمامه): الضمير فيه يعود إلى «صريح القول». 

قوله: (أن يقول: هو عدل رضي): أي تمام صريح القول أن يقول 
المعدّل في حق من يريد تعديله: «هو عَذْلُ رَضِئٌ)؛ بمعنى: هو عَذُلٌ لخلوه 
عن جميع القوادح» وهو رضي» أي مرضي عنه من جهة أقواله وأفعاله. 

والراوي لا يكون عَدْلاً رضياً إلا إذا كان على تقوى. وورع› 
وصلاح» وحُسن عبادة» وكان بعيداً عما يُذهب الوقار ويخدش المروءة. 

قوله: (ويبين السبب): أي لا بد من أن يذكر المعدّل سبب تعديله 
للاخ الذي غدله نقولة: هو عدل رضي »» وذلف كان يفول عو صادق 
في قوله» ا ا افر تق ا هك قارف 
المعاصي» متثبت في روايته» ضابط لمسموعاته» لا يروي إلا عن العدول 
الثقات.' 

ولا يكتفي فقط بإطلاق القول بأنه عدل رضي» من غير بيان السبب» 
بل لا بد من ذكر سبب ذلك» حتى يكون السامع على ثقة ثقة تامة بأن تعديله 
وقع في مكانه المناسب. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثانى», 
أي: مما يحصل به التعديل . ٠‏ 

قوله: (أن يروي عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى «الشخص 
المعذل». 

والتعق؟ أن يخر بمزوياته »*:ويتقلها لاسن 'ثقة بها واطميتانا إلبها: 

قوله: (وهل ذلك تعديل له؟): اسم الإشارة يعود إلى «الرواية عن 
الشخص المعدّل». 


والضمير في «له» يعود إلى «المروي عنه». 

قوله: (على روايتين): أي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
ا 

وقد نقل تلك الروايتين أبو الخطاب حين قال: 00 
رجل هل هي تعديل له؟ فيه روايتان» إحداهما: هي تعديل.. 
والأخرى: ليس دل : 

قوله: (والصحيح): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
الصحيح؟. 

والمراد هنا: أن القول الصحيح هو القول الوسط بين هاتين 
الروايتين» فلا يقال بأن الرواية تعديل للمروي عنه بإطلاق» ولا يقال بأنها 
ليست تعديلاً له بإطلاق. 

قوله: (أنه إن غرف من عادته أو صريح قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا 
عن العدل كانت الرواية تعديلاً له وإلا فلا): هذا هو القول الوسط الذي 
اختاره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. 

والضمائر في «آنه»» وفي «عادته»» وفي «قوله» تعود كلها إلى 
«الراوي الذي مدل بروايته على تعديل من روى هو عنه). 

والضمير في «له» يعود إلى «المروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أن الرواية عن شخص لا تكون تعديلاً للمروي 
عنه إلا بأحد أمرين: 

الأمر 0 أن يُعلم باطراد العادة عن الراوي المعدّل أنه لا يجيز 
الرواية إلا عمن ثبتت عدالته. 


.۱۲۹/۳ التمهيد‎ )١( 


200 قصل في التعديل 


ٳڏ مِنْ عَادَة أَكْثَرِهِمُ الرُوَايةُ عَمَنْ لَوْ كُلْهُوا الثَناءَ عَلَيْهِ لَسَكَتُواء E‏ 


الأمر الثاني : أن يُعلم من صريح قوله أنه لا يروي إلا عن العدل» 
كأن يقول: «أنا لا أروي إلا عمن استفاضت عدالته واشتهرت» ولا أروي 
عمن ليس بعدل». 

فإذا تحقق أحد هذين الأمرين كانت الرواية عن الشخص تعديلاً له 
وإن لم يتحقق أحدهما فلا تكون تلك الرواية سبباً للتعديل. 

وأصل «إلا» في قوله: «وإلا فلا» أنها مكونة من «إِنْ) الشرطية» 
و«لا» النافية» والتقدير: «وَإِنْ كان الراوي لا يُعْرَفُ من عادتهء أو صريح 
قوله أنه لا يستجيز الرواية إلا عن العدل فلا». أي: فلا تكون الرواية عنه 
تعديلاً له. 

قوله: (إذ من عادة أكثرهم الرواية عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا) : 
جملة تعليلية لعدم كون الرواية تعديلاً للمروي عنه إذا لم يُعرف من عادة 
الراوي» أو من صريح قوله أنه لا يجيز الرواية إلا عن العدل. 

والضمير في «أكثرهم» يعود إلى «الرواة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن «المروي 
عنه) . 

ومعنئ قوله: «لو كُلّنوا الثناء عليه»» أي: أن الواحد من هؤلاء 
الرواة لو وضع أمام المحك» وقيل له: «قد رويت عن فلانء فاذكر لنا 
من صفات الثناء عليه ما جعلك تقبل روايته؟» لما أفصح عن شيء من 
ذلك» وهذا يدل على أنه لم يتحقق من عدالتهء بل اكتفى بالظاهر من 
حاله. 

والمعتن المزاد عا [نة "من عاف :اكير الرواة التساهل فى الرؤايةة 
فيروون عمن ثبتت عدالته وعمن لم تثبت عدالته» لدرجة أن الواحد منهم لو 
قيل له: هل تثني على فلان الذي رويت عنه؟ لأحجم عن الثناء عليه 
لجهله بأنه هل يستحق ذلك» أو لا يستحقه؟ 


5 نى التعد 
اصع لص اح 


0 فضا ورا وج ores e‏ مق و اوه مف هه له DO‏ اواو واه 


قوله: (فليس فيه تصريح بالتعديل): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«مجرد الرواية) . 
بعدالته» بل لا بد من أن يقترن بالرواية عنه تصريح من الراوي بأنه لا 
يروي إلا عن عدل» أو أن العادة المعروفة عنه أنه لا يروي إلا عمن 
استفاضت عدالته. 

قوله: (فإن قيل: لو روى عن فاسق كان غاشاً في الدين): هذا اعتراض 
ذلك بعض الا واه 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الراوي يستشعر أمانة الرواية ومسؤولية 
الإبلاغ» لأنه ينقل للأمة ل يتعبدون به ربهم تبارك وتعالى» وهذا يقتضيه 
ألا يروي إلا عمن ثبتت عدالته عنده» إذ لو روى عمن علم فسقه لكان 
غاشاً 0 وهذا بعيد في حق الراوي المسلم. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (لم يوجب على غيره العمل به): الضمير في «غيره» يعود إلى 
«الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير فى «به» يعود إلى «المروي» وهو الخبر. 

والمعنى: أن هذا الراوي الذي اعتمد رواية الفاسق لم يلرم غيره 
بالعمل بمقتضى ما رواه عنه» حتى يصدق عليه أنه غاش في الدين. 
00( انظر: المستصفى ١ل‏ الإحكام ۰/۲ التمهيد ۱۲۹/۳» التبصرة 

ص۰۳۳۹ إرشاد الفحول ص 7ه 1۷. 


بل قال: لاسي سمعت فلانا قال كذا»» وقد صدق فيه» ثم لعله لم يعرفه 


بتي ولا عَدَالَةٍ قَرَوَى عَنْهُه وَوَكلَ الْبَحْتٌ إِلَى مَنْ أَرَادَ الْقَبُولَ. 


قوله: (بل قال: «سمعت فلاناً قال كذا» وقد صدق فيه): الواو فى قوله: 
«وقد صدق» حالية» أ «والحال أنه صادق في قول ذلك». ْ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قوله بأنه سمع فلانا». 0 

والمعنى: أنه مخبر بسماعه من الراوي الموصوف بأنه فاسق» وهو 
صادق-فيمًا أخبر به» ولم يفتعل كذباً فيه» فأين الغش في الدين هنا؟. 

قوله: (ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة فروى عنه): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الراوي الذي روى عن الفاسق». 

والضمير في «يعرفه» يعود إلى «المروي عنه الموصوف بالفسق». 

اير ف لعا عرد أبضا إلى المروي عه :الموصرف لفك 

والمعنى: قد يكون الراوي قد عمل برواية الموصوف بالفسق لأنه ممن 
يرى جواز العمل برواية مجهول الحال» حيث لم يعرفه بفسق ولا عدالة. 

قوله: (ووكل البحث إلى من أراد القبول): أي أن الراوي اكتفى بالنقل 
المجرد عن هذا الشخص من غير النظر في حقيقة حاله» وفوّض البحث في 
حال المروي عنه إلى سامع الخبرء ذل آراة كرد على E‏ 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم دعوى أن الراوي 8 فاسق ان 
في الدين» وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه مخبر عن سماعه من فلان» وهو صادق فى هذا 
الإخبارء وليس بكاذب فيه حتى يكون غاشاً للأمة» ولا سيما أنه اكتفى 
بالنقل من غير إلزام أحد بالعمل بمقتضاه. 

الوجه الثاني: أنه إنما روى عنه لكونه مستور الحال عنده» إذ لم 
يعرفه بفسق ولا عدالة» وفوّض أمر البحث في تحقّق عدالته إلى من أراد 


a E 
اللَالتُ: الْعَمَلُ بِالْكَبّر إِنْ أَمْكَنَ حَمْلُهُ عَلَى الاخبيّاط» أو الْعَمَل‎ 


م 2 


بدَلِيْلٍ آحَرَ وَاقَقَ الحَبَرَ فَلَيْسَ بتَعدِيْلٍء فَإِنْ عَرَفَْا يَقِيْنا أنه عمل بِالْحَبَرٍ 
َه تَعْدِيْلُ» إِذْ لَوْ عَمِلَ بِحَبّرِ غَيْرِ الْعَدْلِ فَسَقّء ب e‏ 


فهو بهذا لم يرو عن فاسق علم فسقه بيقين حتى يصدق عليه بأنه 
غاش للأمة في دينها . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»»› 
أي : مما يحصل به التعديل . 

قوله: (العمل بالخبر إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل آخر 
وافق الخبر فليس بتعديل): الضمير في «حمله» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إن عمل بالخبر من باب الاحتياط. 
حيث لا يوجد خبر آخر يُعتمد عليه» فليس ذلك تعديلاً للمروي عنهء لأن 
عمله بهذا الخبر إنما هو من باب إبراء الذمة» وليس من باب الوثوق بعدالة 
الراوي . 

وكذلك إن كان عمله ابتداءً بدليل آخر موافق للخبرء فلا يكون تعديلاً 
لمن روى عنه هذا الخبرء لأنه لم يعوّل في عمله على الخبر المذكور» 
وإنما كان تعويله أصلاً على الدليل الموافق له» وتعويله على سواه دليل 
على أنه لم يرتض راویه» إذ لو كان مرضياً عنده لعمل بخبره ابتداءً . 

قوله: (فإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديلء إذ لو عمل بخبر 
غير العدل فسق): الضمير في «أنه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير المنفصل «فهو) يعود إلى «العمل بخبر المروي عنه). 

والمعنى المراد هنا: أنه متى تيقنا أن الراوي إنما عمل بخبر المروي 
عنه ابتداءء معتمداً له ومعؤّلاً عليه لذاته كان هذا العمل تعديلاً لمن روى 
ذلك الخبرء إذ لو لم يكن عدلاً عنده لما عوّل على خبره» لأنه لو عوّل 
على خبره وهو يعلم عدم عدالته لكان فاسقاً بذلك» لأنه حينئظٍ يغش الأمة 
ويغرّر بها . 


00 فصل في التعديل 
وَيكُونْ كم ذَلِكَ حم التَعديْلٍ الول مِنْ عير در السب . 
الرّابِعُ: أَنْ يَحْكُمَ بِسَهَادَتَو وَذْلِكَ أَقْوَى مِنْ تَرْكِيَتِهِ بِالْمَوْلِ 


قوله: (ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «العمل بالخبر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا عمل بخبر المروي عنه تصديقاً به 
واطمئناناً إليه كان ذلك العمل تعديلاً من الراوي للمروي عنهء وحيتئظٍ ينزل 
هذا التعديل منزلة التعديل بالقول في جريان الخلاف فيه: هل تُشْتَرَط 
مطالبته ببيان سبب التعديل» أو لا تشترط؟ فمن قال بعدم الاشتراط قال: 
لا تشترط مطالبته ببيان سبب التعديل» وإنما يُكْتَمَى بالعمل بالرواية» فهو 
بذاته تعديل للمروي عنه. ومن قال بالاشتراط قال: لا بد من مطالبته ببيان 
سبب التعديل» فيقال له: ما الأسباب التى ثبتت بها عدالة المروي عنه 
لفك سين" اعد افر واه ۰ 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الرابع»» 
أي: مما يحصل به التعديل . 

قوله: (أن يحكم بشهادته): الضمير في «بشهادته» يعود إلى «المروي 
عنه». والمعنى: أن يعتمد الحاكم شهادة المروي عنه في الحكم 
بمقتضاهاء وهذا يدل على تعديله إياه» إذ لو لم يكن عدلا عنده لما اعتمد 
شهادته واطمأن إليها. 

قوله: (وذلك آقوى من تزكيته بالقول): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحكم بشهادة المروي عنه». 

والضمير في «تزكيته» يعود إلى «المروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أن الحكم بشهادة المروي عنه أقوى من تزكيته 
وتعديله بالقول» ووجه كونه أقوى: أن الحكم بشهادته شامل للعمل والقول 
معاء إذ حكمه بشهادته عمل بمقتضى خبره» وذلك العمل مستلزم القول بأنه 


عدل ثقة. 


- ات ت 
ا رة الْحَكُمَ بِسَهَادتِهِ فَلَيْسَ بِجَرْحء إِذْ قَدْ يَتَوَقَْفْ فِي شَهَادته 
لاسبّاب سِوّى الجرح. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون الحكم بالشهادة 
أقوى من التزكية بالقول يتناقض مع ما ذكره في بداية كلامه حين قال: 
(وأعلاها صريح القول)» وقد نبّه إلى ذلك الطوفي رحمه الله تعالى 
بقوله: (وفي كلام الشيخ أبي محمد هاهنا تناقض» لأنه ذكر طرق 
التعديل وقال: «أعلاها صريح القول»» ثم قال: «والحكم بشهادته أقوى 
من تزكيته بالقول»)”" . 

والعذر له في هذا التناقض ما صرح به ابن بدران رحمه الله تعالى 
بقوله: (فعلى هذا قوله: «وأعلاها صريح القول» لا محل له» بل هو سبق 
قلم» وعذره في ذلك أنه تبع فيه الغزالي في المستصفى استرواحا) . 

قوله: (أما تركه الحكم بشهادته فليس بجرح): الضمير فى «تركه) يعود 
إلى «سامع الشهادة وهو الحاكم». ْ 

والضمير فى «بشهادته» يعود إلى «المروي عنه)» وهو المخبر 
بالشهادة. وا المراد هنا: أن ترك الحكم بشهادة المروي عنه ليس 
تجريحا له. 

قوله: (إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح): الجملة تعليلية 
لكون ترك الحكم بشهادة المروي عنه ليس تجريحاً له. 

والضمير في «شهادته» يعود إلى «المروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أن الحاكم إذا توقف عن الحكم بشهادة المروي 
عنه» فليس بالضرورة أن يكون هذا التوقف لعدم تعديله له» وإنما قد يكون 
لأسباب أخرى اطلع عليهاء كأن يعلم أن بينه وبين من شهد له أو عليه 
صداقة» أو عداوة» أو نحو ذلك من الأسباب التي لا علاقة لها بالجرح. 


(1) شرح مختصر الروضة ۲/ .٠١١‏ ۳) نزهة الخاطر .":٠/١‏ 


(فصل) 

of 2‏ ايو <k‏ 0 ال a‏ ت ص لس رورسم اس ډو 

وَالْذِي عَلَيْهِ سلف الأمَّةِ وَجَمْهُورٌ الخلف أن الصحابة رضي الله 
r o ol o2 Ro ETT‏ م سوه o‏ 14 ع جد )م 
عَنْهُمْ مه عَدالتهم بتعدِيل الله تعالى وثنائه عَليهمء قَالَ الله تعالى: 
لبقن الوت وَقَالَ: الْمَدَ ر أله عَنِ المؤييت4». وَفَالَ: 

ڈرو وخ می مک لسع 4 يسو ىس م 

# عمد يَسُولُ اله ونين معةه أَتِدَاهُ عل الكتار4» O‏ 

قوله: (والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
رضي الله عنهم معلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم) : الضمائر في 
«عنهم»» وفي «عدالتهم»» وفي «عليهم» تعود كلها إلى «الصحابة». 

والضمير فى «ثنائه») يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمعنى: أن الأمة المسلمة مجمعة سلفاً وخلفاً ‏ إلا من لم يعتد 
بمخالفته ‏ على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول»ء لا 
مجال لقدحهم. ولا مكان للطعن فيهم› لأن الله جل شأنه وعز سلطانه قد 
عدّلهم وأثنى عليهم من فوق سبع سموات» وهو العليم الخبير الذي خلق 
ويعلم من خلق. 

وكذلك فقد عدّلهم وأثنى عليهم من لا ينطق عن الهوى رسول 
الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. 00 

قوله: (قال الله تعالى: 9رَلسَبِيُونَ الْأَوَلْنَ4. وقال: َد ر اله عَنٍ 
مميت وقال: وحن رش أله وين سم أده على الكتار4): هذه مجموعة 
من النصوص القرآنية الكريمة» ساقها المؤلف رحمه الله تعالى ليستدل بها 
على ما ذكره من أن الله تبارك وتعالى عدّل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

ففي الآية الأولى وَصَفَّهُمْ سبحانه بأنهم سابقون أولون إلى الإسلام» 
وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام» وأخبر سبحانه عن رضاه عنهم» وعما 
أعدّه لهم في دار كرامته من النعيم المقيم» حين قال سبحانه: #وَالسَيقُونَ 


فصل في التعديل 


5 أت 
وَقَالَ النّبِيْ ل : (خَيْرٌ التاس قَرْنِي). وَقَالَ: إن الله اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ 
لي أَصْحَاباً وَأَضْهَاراً وَأنصًاراً). SS ae‏ 


4 وال ا 2 2# رى لير م معور 
ووو من امريد نصار سار ولذ أتبعوهم يوسن ص لله ع ورضوا عند 


ومد لم ب جک تج ری ها اندر خزرب فيا أبدا كلك الور الع © 
[التوبة : 000 


وفي الآية الثانية أكد سبحانه رضاه عنهم بعد أن علم تعالى ما في قلوبهم 
من عميق الإيمان» وصِدق العزم على التضحية والجهاد في سبيله» ار 
ل e‏ ¿ انیت إذ يبايعوتلت ك حت الشَّجَرَوَ فلم ما فى 
ويم ازل لسن عَليومْ وأتبهم ونيهم مَبَحَا فيا 40 [الفتح: 18] . 

وفي الآية الثالثة 0 سبحانه عن حالةٍ من أحوالهم التي تدل على 
كمال الولاء لله تعالى» ولرسوله علد وللمؤمنين» وعلى البراء من الكافرين» 
كما أخبر سبحانه عن حرصهم الشديد على طاعته تعالى وعبادته والتقرب إليه 
بكل أنواع القربات» وختم ذلك بذكر ما E‏ ا د 
والأجر العظيم» ين كال تبارك أسمهة: 2 ا ا انين م فة 4 شاه 6 
الگتار راء ا هم 0 رکا سكذا ييحن فضا من آله ع سِيِمَاهُم ف 
وجوھهم ين أ الخد ١ك‏ کلم ف از تکل ف الل ك أخرج سط 
ازرم فَاسَحَعَاظ فاستوی عل سوقه يُمَجِبُ ب لرام لبي 56 ا وعد أله الذي 
ءامو ولوأ لصحت متهم مَغْفرَة ورا عَظِيمًا © ا ۹ 

قوله: (وقال النبي ب: «خير الناس قرني»», وقال: «إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) : استشهاد للمؤلف رحمه الله تعالى من 
السنة النبوية المطهرة على تعديل النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهم. ففي الحديث الأول يخبر بيا بأن خير الناس 
رضي الله تعالى عنهم» حين قال عليه الصلاة والسلام: (خير الناس 
قرني)» وهو حديث خرّجه الشيخان البخاري ومسلم في كتابيهماء 


للم برذ اة نما اطتهر وكوائ os‏ 
تَعَالَى وَطَاعَةِ رسوله ككل ودل المج ما يَكْفِي في الْقَطع ِعَدَالَتهِمْ . 


متفق :على صددنة عتا 

وفي الحديث الثاني يخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى هو 
الذي اختار له أولئك القوم الكرام اهكان + وأههار ا ضارا ول 
بعد اختيار الله تبارك وتعالى من اختيارء حين قال ية : (إن الله اختارني 
واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصار) . 1 

قوله: (فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب وتعديل رسوله 235؟): 
استفهام تقرير توكيدي بأن لا أحد أصح تعديلاً من الله تبارك وتعالى الذي 
يعلم مكنون السرائر والقلوب» ولا من رسوله ييه الذي لا ينطق عن الهوى 
فيما يخبر به عن علام الغيوب تبارك وتعالى. 

وبناءة على هذا التعديل الإلهي» والتعديل النبوي للصحابة الأبرار 
الأطهار رضي الله تعالى عنهم. > فان من طعَنَ في عدالتهم فهو مكدب لله 
تبارك وتعالى» ومكذب لرسوله كله وكفاه بذلك عاراً وضلالاً . 

قوله: (ولو لم يرد): أي: لو لم يرد تعديل الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في كتاب الله عر وجل ولا في سنة رسوله َك. 

قوله: (لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله يد وبذل المهج ما بكفي في القطع بعدالتهم): «ما» فى قوله: « 
اشتهر وتواتر» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 5 دخلت عليه 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب «أصحاب النبي إا باب «فضائل أصحاب 
النبي ككلل) 4۹/٤‏ . وانظر: صحيح مسلمء كتاب «فضائل الصحابة»» باب 
«فضل الصحابة». (مسلم بشرح النووي .)۷٦/١١‏ 

(۲) قال الهيتمي: (رواه الطبراني عن عديم بن ساعدة» وفيه من لم أعرفه). (انظر: 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)١9//٠١‏ 


فصل فى التعديل ا 
وَهَذَا يَتَتَاوَلُ مَنْ يَمَعُ عَلَيْهِ اسم الصَّحَابِيَء وَيحْصّل ذَلِكَ بصخبته 


i ااه‎ LZ 
سَاعَة وَرَؤْيتِهِ مَعَ الإِيْمَانٍ به.‎ 


بمصدرء تقديره: «لكان في المشتهر والمتواتر من حالهم» والضمير في 
«حالهم». يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

و«المهج) جَمْعٌ «مهْجَةَاء وهي في اللغة: «دَمٌ القلب». و«الرُوح»» 
و«النّفْس)20 . 

و«ما» في قوله: «ما يكفي» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره : «الكافى فى القطع بعدالتهم» . 

والضمير في «بعدالتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو لم 
يَرِدْ في كتاب الله عر وجلء ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما 
يدل على عدالتهم لكان ما اشتهروا به وتواتر عنهم من طاعتهم لله تبارك 
وتعالى ولرسوله بي وما عُرف عنهم من بذل للأرواح والأموال في 
سبيل الله جل شأنه» ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام» وإقامة صرح الدين 
كافيا لكل ذي بصيرة في الدلالة القاطعة على عدالتهم وتزكيتهم» فكيف 

قوله: (وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «تعديل الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

فهذا التعديل شامل لكل من تحقق فيه وَصْف الصحبة لرسول الله لاف 
سواء صحب النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً أو كثيراً . 

قوله: (ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «إطلاق اسم الصحابي». 


° /۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


> ا فصل في لمتعديل 


وَيَْصْل لا لْعِلْمُ ذلك بِحَبَرِهِ عَنْ فيه أَوْ عَنْ عَيْرِهِ 
الس کا كَإِنْ قِبْلَ: قَوْلَهُ شَهَادةٌ فيه َكيف يقبل؟ . 


والضمائر في «بصحبته»» وفي «رؤيته»» وفي «به» تعود كلها إلى 
«النبي» عليه الصلاة السلام. ١‏ ْ 

والمعنى المراد هنا: أن اسم «الصٌّحْبّة» يطلق على من رأى النبي عليه 
الصلاة والسلام» وصحبه ولو في مدة يسيرة من الزمن». وكان مؤمنا به. 

قوله: (ويحصل لنا العلم بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات 
الصحبة) . 

قوله: کیره عن تف الضميران في «بخبره»» وفي «نفسه» يعودان 
إلى «المخبر عن كونه صحابياً». 

قوله: (أو عن غيره): معطوف بأو على قوله: «بخبره عن نفسه». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «المخبر». 

قوله: (أنه صحب النبي يَلِِ): الضمير في «أنه» يعود إلى «مُذَّعي 
الصحبة». والمعنى المراد هنا: أن الصحبة تثبت للشخص بأحد أمرين: إما 
بإخباره هو عن نفسه أنه صحابي» وإما بإخبار غيره عنه بأنه قد صحب 
النبي عليه الصلاة والسلام. ْ 

قوله: (فإن قيل): اعتراض وارد ممن لم يسم بأن الصحبة تثبت 
للشخص بشهادته لنفسه بها. 

قوله: (قوله شهادة تتفينه: فكيف بقبل؟): هذا هو نص الاعتراض 
المدلول عليه بقوله: «فإن قيل». 

والضمير في «قوله»» وكذلك الضمير في «لنفسه» يعودان إلى «المخبر 
عن ذاته بکونه فا ۰ 

والسؤال بكيف هنا يفيد التعجب والإنكار. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن قوله بأنه صحابى شهادة منه لنفسه بما 
يترتب عليه الظفر بشرف الصحبة وسمو مكانتهاء وذلك الظفر منزلة عظمى 


العمل لا يُلْحِقُ غَيْرَهُ مَضَرَة ولا بوب تُهْمَة كَهُوَ كَرِوَايَةٍ الصَّحَابِيٌ 
عَنِ النبيّ ويل . 
تطمح إليها النفوس» فكيف تُقْبَلَ شهادته لنفسه بما يحقق لها مجداً لا 
يُضاهَى؟ . 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (إنما هو خبر عن نفسه بما يترتب عليه حكم شرعي يوجب 
العمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بأنه صحابى». 

والضمير فى «نفسه» يعود إلى «المخبر بأنه صحب النبى عليه الصلاة 
والسلام». 

و«ما» في قوله: «بما يترتب عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
تصديقه بأنه صحابى من وجوب اعتقاد عدالته, وقبول روايته . 

قوله: (لا يلحق غيره مضرة): الضمير في «غيره» يعود إلى «المخبر 
عن نفسه بكونه قد صحب النبي عليه الصلاة والسلام». 

والمعنى: أن إخباره عن نفسه بأنه صحابي لا يترتب عليه إلحاق 
ضرر بالآخرين حتى يقال بمنعه حسما لمادة الضرر. 

قوله: (ولا يوجب تهمة): معطوف بالواو على قوله: ولا يلحق غيره 
مضرة) . 

والمعنى: أن إخباره عن نفسه بكونه قد صحب النبى عليه الصلاة 
والسلام كما أنه لا يلحق ضرراً بالآخرين» فكذلك لا يوجب إلحاق التهمة 
بهذا المخبر بأنه كاذب فى قولهء وأنه قد اذّعى ما لا حق له فيه. 

قوله: (فهو كرواية الصحابي عن النبي يَلةِ): الضمير المنفصل «هو» 


\e 


يعود إلى «الإخبار عن نفسه بأنه صحب النبي عليه الصلاة والسلام». 
و«الكاف» في قوله: «كرواية الصحابي» حرف تشبيه». بمعنى «مثل) . 
والمعنى المراد هنا: أن إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابي مُتَزّلُ 

منزلة رواية الصحابي عن رسول الله ية خبراً من الأخبارء فكما تحصل 

الثقة بإخباره بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» فكذلك تحصل الثقة 

بإخباره عن نسبة الصحبة إلى نفسه. 
وقد نازع الطوفيٌ المؤلف في قياسه إخبار الشخص عن نفسه بأنه 

صحابي على روايته الخبر عن رسول الله ب فقال: (قلث: وفيه نظرء أي 

في ثبوت صحبته بقولهء لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه. ولا 

يمكن تفريع قبول قوله على عدالة الصحابة بأن يقال: هذا صحابي عدل» 

فيُقبل خبره بأنه صحابي» لأن عدالة الصحابة فرع الصحبة ؛ فلو أثبتت 

الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور. 
أما أن عدالة الصحابة فرع الصحبة فلأنًا لا نحكم بهذه العدالة إلا 

لمن ثبتت صحبته دون غيرهء فنقول: هذا صحابي فيكون عدلاً بالأدلة 

الات ۰ 
وأما أنه لو أثبتت ت الصحبة بعدالة الصحابة لزم الدور فلأنه يلزم إثبات 


الأصل وهو الصحبة بالفرع وهو العدالة» وإثبات الأصل بالفرع دور 
محال) 200 


)١(‏ شرح مختصر الروضة ؟//181. 


فصل في التعد 
ا ا E‏ 1 اك 
(فصل) 
لمَخدود فى الْقَذْفٍ إِنْ كان بِلَفْظ السَّهَادَةِ فلا يرد حَبرهٌء لان 
5 م ج کے A ês 0 PE‏ 000 ت و و ۶ ریا ہے ت 
نقصّان العَددٍ ليس مِنْ فِعَلِهِء ولِهذا رَوَى الناس عَنْ أبي بكرة واتفقوا 
عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مَحَْدُودٌ فى الْقَذْفِ 11 


قوله: (المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة فلا يرد خبره لأن 
نقصان العدد ليس من فعله): الضميران فى «خبره»» وفى «فعله» يعودان إلى 
«المحدود فى القذف». 

ومعنى «القذف بلفظ الشهادة»: أن يشهد إنسان على آخر فى مجلس 
القضاء بالزناء فيقول: «أشهد أنى رأيت فلاناً يزنى بامرأة» . 

وحينئٍ يُطَالَبُ بإحضار ثلاثة رجال معه يشهدون بمثل ما شهد به حتى 
يثبت حد الزنا على المشهود عليه» فإِنْ شهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد 
به اكتمل عدد إثبات الزناء فَيْقَامُ الحد على المشهود عليه بذلك. 

أما إذا لم يشهد معه ثلاثة رجال بمثل ما شهد به على المقذوف» فحينئلٍ 
يقام حد القذف على الشاهد الذي لم يكتمل العدد على إثبات شهادته . 

وفي هذه الحالة لا ترذ رواية هذا المحدود فى القذف» بل تكون 
مقبولة» لأن إقامة حد القذف عليه إنما هو بسبب نقصان العدد عن أربعة» 
وذلك ليس راجعاً إليه» فهو أمر خارج عن إرادته» فلا يترتب على ذلك 
تفسيقه» بل يظل على أصل عدالته. 

قوله: (ولهذا روى الناس عن أبي بكرة واتفقوا على ذلك وهو محدود في 
القذف): اللام في قوله: «ولهذا» لام الأجلء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول خبر المحدود في القذف بلفظ 
الشهادة». والمراد بالناس هنا: الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

و«أبو بكرة») هو الصحابى الجليل نفيع بن الحارث» تدلى إلى 
النبي بيه من حصن الطائف ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وهو من فضلاء 


۸ ا فطل في التعديل 


وَإِنْ کان بِعَيْرِ لَفْظ الشَّهَادَةٍ فلا تُقْبّلَ رِوَايَْهُ حَنَّى ينوب . 
ال 

واسم الإشارة في قوله: «واتفقوا على ذلك» يعود إلى «الرواية عن 
أبي بكرة رضي الله تعالى عنه». 

و«الواو» فى قوله: «وهو محدود فى القذف». حالية» أي: «والحال 
أنه محدود في القذف». ۰ 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «أبي بكرة رضي الله تعالى عنه». 

وسبب حَدٌ أبى بكرة رضى الله تعالى عنه فى القذف هو ما رُوي أنه 
كنيد عان O a‏ تبس رقن aA E‏ 
يزني بامرأةء ذلك في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنه» وحيث لم يكتمل معه عدد الشهود بذلك أقام عليه 
عمر رضي الله تعالى عنه حد القذف. 

وعد نيام السحابي الكلبل المخيره تين شعية رضئ اله تعالى هده 
بالزنا فيها نظرء وقد علق عليها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى تعليقاً 
نفيساً فارجع إليه في مذكرته”"©. 

قوله: (وإن كان بغير لفظ الشهادة فلا تقبل روايته حتى يتوب): 
الضمير في «روايته» يعود إلى «القاذف بغير لفظ الشهادة الذي أقيم عليه 
الحد بسبب ذلك». 

والمعنى: إن كان القذف بغير لفظ الشهادة» وذلك كأن يخاطب 
إنساباً بقوله: «يا زاني»» أو: «يا لوطي»» أو «يا عاهراء أو «يا فاجراء 
ونحو ذلك مما يُفْهَم منه اتهامه بالزنا. 

فهذا لا تَقْبَلّ روايته» لأنّ قذفه للآخر كان بفعله واختياره» وهذا 
السلوك سبب من أسباب التفسيق» فيكون خبره مردوداً حتى تثبت توبته من 
هذا السلوكء فإذا تاب قُبِلّتْ روايته» وإلا فلا. 


.١97ص انظر: الإصابة 7/5 707. (۲) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ )١( 


فصل في كيفية الو ية ۹ 


فصل 
(في كيفية الرواية) 
وَهِيَ عَلَى أَرْبَعَةٍ مَرَاتِبَء أَعْلَامًا: : قِرَاءَةُ الشّيْحْ عَلَيْهِ في مَعْرِضٍ 


ص 


ر 


الْإِخْبَارٍ يروي عله وَذَلِكَ يُسَلّظُ الرَّاوِيَ أن 2 تقول «حَدَّئنِي»» 


ا وَاقَالَ لاني ولاسمعته قول 


قوله: (في كيفية الرواية): أي الرواية عن غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. ۰ 

قوله: (وهي على أربعة مراتب): ال المنفصل «هي» يعود إلى 
«كيفية الرواية». والمراد بالمراتب هنا: الدرجات. 

قوله: (أعلاها): الضمير فيه يعود إلى «المراتب». 

قوله: (قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه): الضمير في 
«عليه» يعود إلى المستمع القراءة» . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ» . 

والمعنى المراد هنا: أن يقرأ الشيخ - بقصد الوخبار وكين كل على 
مَنْ يرغب في أن يكون راوياً لها عنه. 

وهذه المرتبة هي أعلى مراتب الرواية» وذلك لأن التلميذ قد سمع 
من شيخه سماعاً مباشراً بلا واسطة» وهذا السماع المباشر يساعده على دقة 
الحفظ والضبط . 

قوله: (وذلك يسلط الراوي أن يقول: «حدثنيء وأخبرنيء وقال فلان» 
وسمعته يقول»): اسم ا «ذلك» يعود إلى «قراءة الشيخ على من يريد 
رواية مسموعاته عنه». 

والفعل «يسلط» مشتق من «التَّسْلِيْط»: وسُلْطَانْ كل شيء شِدَّتّه 


رمم اغعرو 900 


ودنه وسَطوية» 


.571/7 انظر: لسان العرب‎ )١ 


۳۹۰ قصل في كيقية الإولبة 


نه يرا على الشّبِخ ف يفول : َعَم أو يَسْكْتَء قُتَجورٌ الرُوَايَة 
01101008 : آنه لَوْلَمْ يَكُنْ صَحِيْحاً لَمْ يَسْكْتْ. 


والمعنى المراد هنا: أن قراءة الشيخ على تلميذه» تعطي التلميذ قوةً 
في التصريح بسماعه من شيخه بقوله: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني 
شيخي»» أو: «قال شيخي»» أو: «اسمعتٌ شيخي يقول». 

قوله: (الثانية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الرتبة الثانية)› 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (أن يقرأ على الشيخ): أي أن يقرأ التلميذ على شيخه ما سمعه 
منه ودوّنه عنه . 

قوله: (فيقول: نعم): أي يقول الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذ 
«نعم» مقراً له صَرَاحَةَ بصحة ما قرأه عليه» وحيتتذٍ يجوز للتلميذ الرواية به. 

قوله: (أو يسكت): معطوف بأو على قوله: «نعم؛ 

والمعنى: أن يسكت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه» فلا يفصح بما 
يدل على التصويب أو التخطئة» وفى هذه الحالة حصل الخلاف بين 
الأصولين هل رر تة الرواية هن ق از ية 

قوله: (فتجوز الرواية به): أي يجوز للتلميذ أن يروي ما قرأه على 
شيخه مع سكوت الشيخ عن إبداء الرأي ب قراءته . 

قوله: (خلافاً لبعض آهل الظاهر): أي أن بعض أهل الظاهر خالف 
9 جواز ذلك» لأن هؤلاء يشترطون أن 0 الإقرار بصحة القراءة باللفظ 
لا بالسكوت7© 

قوله: (ولنا): أي دليلنا على جواز رواية التلميذ لما سكت شيخه عنه 
بعد سماعه لقراءته. 

قوله: (أنه لو لم يكن صحيحاً لم يسكت): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«المقروء». 


)22 انظر: الإحكام لابن حزم ص۲۷۱ - 78 7. 


َه 


فصل في كيقية الإولية ۹۱| 


ّمه 3 3 22 ت 2o‏ 8 َه 
نعم لو کان ثم جح إكراو» » أو لا يُكْتَمَى بِسَكُوتِهء وھا ا 
3 ل س ٤‏ س 7 <f 0f‏ م 4< مت 
الراوي عَلى أن يقول : (اننانا» 0-0 فلان قراءَة عَلَيْه) 
بين نز و8 ين ٤‏ س 1 irk‏ رة 
دل تحور أذ كول وا أو ج 550 


ومقاد هذا الدليل؟ أن سكوت الشيخ بعد سماعه اقراءة ليده ديل 
على إقرار تلك القراءة وتصويبهاء إذ لو لم يكن مقراً لهاء ومصوّباً تلميذه 
فيهاء وراضياً بأن يرويها عنه لما سکت» بل لأبدى ما لديه من تصحيحات 
عليها . 

قوله: (نعم لو كان ثم مخيلة إكراه أو غفلة لا يكتفى بسكوته): «تَّمَ) 
هنا بمعنى «هناك». أي: «لو كان هناك مخيلة إكراه أو غفلة». 

وو الْميلة؟ في اللغة هي : «الشن». 

والضمير في اسكوته» يعود إلى «الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: لو غلب على الظن أن سكوت الشيخ عن إبداء 
الرأي في قراءة تلميذه كان نتيجة إكراه وقع عليه» أو كان نتيجة غفلة 
وذهول منه» فحينئلٍ لا يصح الاكتفاء بسكوته» ولا يجوز رواية المقروء 
عليه عنه حتى يفصح عن صحة تلك القراءة. 

قوله: (وهذا يسلط الراوي على أن يقول: «أنبأنا وحدثنا فلان قراءة 
عي ا الإشارة «هذا» يعود إلى «الإقرار السكوتي من جهة الشيخ 
لقراءة تلميذه»» فهذا الإقرار من الشيخ يخوّل التلميذ رواية ما قرأه على 
شيخه بصيغة: «أنبأني شيخي قراءةً عليه»» أو بصيغة: «حدثني شيخي قراءةً 
عليه) . 

قوله: (وهل يجوز أن يقول: أخبرناء أو حدثنا؟): أي هل يجوز للتلميذ 
في روايته لما قرأة على شيخه وأقره على ذلك بالسكوت» أن يقول: 
«أخبرني شيخي»» أو أن يقول: «حدثني شيخي»» بإطلاق لفظ الإخبار» أو 


.575/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


| :فصل ذي؛ كيفية: الإولية 


عَلَى رِوَايَتَيْنِء إخداهمًا aT‏ زان ترا یف 


من ن فلان. وَالأخرّى: ور بممثة مم ة ةم ءءء ةمث ة ةمث م تممه ممم م مال ية 


التحديث من غير تقييده بلفظ «قراءة عليه»» أو لا يجوز ذلك؟. 

قوله: (على روايتين): أي أن تلك المسألة اختلف فيها المذهب 
الحنبلي بناءً على روايتين منقولتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (إحداهما: لا يجوز): ضمير التثنية في: «إحداهما» يعود إلى 
«الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى»» فهذه الرواية مفادها عدم 
جواز رواية التلميذ ما قرأه على شيخه وسكت ا بي «أخبرنا»» 
أو «حدثنا شغ أن E‏ ااقراءةٌ عليه». 0 

قوله: (كما لا يجوز أن يقول: سمعت من فلان): الكاف في «كما» 
حرف تشبيه» بمعنى : «مثل»» والمراد بالقائل هنا هو التلميذ. 

وهذا هو دليل الرواية الأولى على عدم جواز الرواية عن الشيخ 
الساكت بإحدى الصيغتين المذكورتين» وهما: «أخبرنا)» و«حدثنا». 

ومفاد هذا الدليل: أن التلميذ إذا قرأ على شيخه فأقره الشيخ على 
قراءته إقراراً سكوتياًء فإنه لا يجوز له عند الرواية عنه أن يقول: «سمعتٌ 
من شيخي کذا»» لأن هذه الصيغة تدل على السماع الصريح عن لفظ الشيخ 
نفشه» ورا قت ات ؤإئما “قرأ عليه فيكُون ذلك ا 
بخلاف الواقع› وهو كذب وافتراء. 

وكما لا يجوز له في هذه الحال أن يروي عن شيخه بلفظ : (اسمعت 
من شيخي كذا»ء فكذلك لا يجوز له أن يروي عنه بلفظ: «أخبرني 
شيخي»» أو : «(حدثني شيخي٤»‏ لأن هاتين الصيغتين أيضاً تدلان على 
السماع الصريح من لشي" da.‏ يسمع مه طلرانطة بغرا عليه قراءةً 
خلت من الإقرار اللفظي من قبل الشيخ» فيكون ذلك تلبيساً هو إلى الكذب 
أقرب منه إلى الصدق. 


قوله: (والأخرى: يجوز): «الأخرى» هنا صمة لموصوف محذوف.». 


فل" في كيفية الواية 


8#" ات 


ت 


rE‏ ل اكير الْمُقَهَاء ! نه إا أَقَىَ كَانَ كَقَوْلِهِ: ١نَعَمْ),‏ والخوات 
1 ل بدليل ثبو 0 0 الْإقْرَارٍ ب ولهذا يفَو ل ل: «أشهدنى 


تقديره: «والرواية الأخرى». أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

ومفاد هذه الرواية: جواز أن يروي التلميذ ما قرأه على شيخه 
الساكت بصيغة: «أخبرنا»» أو: «حدثنا». 

قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 

«القول بالجواز»» فهذا القول ذهب إليه أكثر الفقهاء رحمهم الله تعالى. ٠‏ 

قوله: (لأنه إذا آقر كان كقوله: «نعم»» والجواب بنعم كالخبرء بدليل 
ثبوت أحكام الإقرار به» ولهذا يقول: أشهدني على نفسه): هذا هو الدليل على 
الزواية الا الى كفادها العاف 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الشيخ المقروء عليه». 

و«الكاف» في قوله: «كان كقوله» حرف تشبيه بمعنى «مثل»» أي 
«كان مثل قوله». ١‏ 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشيخ المقروء عليه». 

والضمير في «به» يعود إلى «الجواب بنعم؛ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «ثبوت الإقرار بلفظ 
نعم). والضمير في «نفسه» يعود إلى «المجيب بنعم) . 

ومعنى قوله: «أشهدني على نفسه»» أي: إذا سل إنشان مثلاء فقيل 
له: هل في ذمتك دين لفلان؟ فقال: «نعم» جاز حينئذٍ للسائل أن يقول: 
«أشهدني فلان على نفسه بأن في ذمته ديناً لفلان». قزل الجواب بنعم منزلة 
الإخبار بالشهادة. 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت الشيخ بعد سماعه لقراءة تلميذه عليه 
إقرار منه بصحة تلك القراءة» وهذا الإقرار بمنزلة قوله: «نعم» في الدلالة 
على رضاه عما سمعه من قراءة التلميذ. 


لا فصل في كيفية الواية 


و 


وَكَذَّلِكَ إِدَا قَالَ السَّيْحُ: «أَخْبَرتَاف أَو: «حَدَئنًا» r‏ 


لِلرّاوِي عَنْهُ إِبْدَاكَ إِخد ی اللَفَيْنِ بالأخرّى؟ عَلَى روَاييْنِ a a‏ 
وكما أن الجواب بنعم شهادة بالإقرار» فكذلك السكوت يكون دالا 


على الإقرار» فيل سكوت الشيخ منزلة سماع لفظه» وحيتئذٍ فلا حرج على 
التلميذ أن يروي ما سكت شيخه عنه بعد قراءته عليه بصيغة: «أخبرنا)» 
أو: «حدثنا»» لأن ذلك ليس من الكذب في شيء. 

قوله: (وكذلك إذا قال الشيخ: أخبرناء أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه 
إبدال إحدى اللفظتين بالأخرى؟) : الكاف في «كذلك») حرف تشبيه» بمعنى: 
«مثل» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخلاف في الرواية عن الشيخ بلفظ : 
أخبرناء أو حدثنا إذا سكت بعد سماعه للقراءة»» فكما وقع الخلاف في 
تلك المسألة على روايتين» فكذلك ك وقع الخلاف في هذه المسألة على 
روايتين. 

والضمير في اعنه) يعود إلى «الشيخ» . 

والمعنى المراد هنا: أن التلميذ إذا سمع من شيخه أنه قال: 
«أخبرنا»» فهل يجوز له فى الرواية عنه إبدال هذه اللفظة بقوله: «حدثنا»» 
وكذلك إذا سمع من شيخه أنه قال: «حدثنا»» فهل يجوز له في الرواية عنه 
إبدال هذه اللفظة بقوله: «أخبرنا»» أو لا يجوز له ذلك؟ 

قوله: (على روايتين) : أي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» الأولى 
بالجواز» والأخرى بعدم الجواز. 

ودليل الجواز: الوضع اللعريء فإن علماء اللغة لم يفرقوا ذ في المعنى 
بين لفظ : «أخبر»» ولفظ : «حَدّتَ»» فهما لفظان بمعنى واحد. 

ودليل عدم الجواز: الوضع الاصطلاحي» فإن علماء الحديث 

بين اللفظين» نيم خضي نظ وعدت كسنيم إن لفط التي »ولف 

اعدف هك لحاا شم من فغ الع ولا فرع علي نا افر به. 


فصل في كيفية الواية 


2 
ر ەرو و 


م دن N‏ 525 ا لع 4 چک 
وَهَل يجوز أن يَقُولَ: «سَمِعْتٌ فلاناً»؟ فََدْ قِيْلَّ: لا يجوز لِأنْهُ يشر 
59 : 0 و 2 o٤‏ 2 0 1 ومع 
بالنظق» وَذَلِكَ ذب إلا إِذا عْلِمَ بصَرِيُح قَوْلِهِء أو بِقَرِيْنَةٍ أنه يريد 


5 


الْقِرَاءَةَ عَلَى الب 


فلفظ : «أخبرنا» عندهم أعم من لفظ : «حدثنا»» والوضع الاصطلاحي 
قُضَّى به على الوضع اللغوي”"'. 

قوله: (وهل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً؟): أي إذا قال الشيخ: 
«أخبرنا»» أو: «حدثنا»» فهل يجوز للراوي عنه إبدال هاتين اللفظتين 
بقوله: «سمعتٌ فلانا»؟ . 

قوله: (فقد قيل: لا يجوزء لأنه يشعر بالنطقء وذلك كذب إلا إذا غلم 
بصريح قوله» أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيخ): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى لفظ «سمعت». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بالنطق». 

والضميران في «قوله»» وفي «أنه» يعودان إلى «الراوي عن الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء مختلفون في جواز أن يبدل الراوي 
لفظ الشيخ : «أخبرنا»» أو «حدثنا» بلفظ : «سمعتٌ فلاناً». 

والصواب عدم جواز ذلك لأن هذا اللفظ يدل على حصول السماع 
المباشرء فيكون إخباراً بخلاف واقع الحال» وهو كذب لا يجوز شرعاًء 
إلا في حالة واحدة وهي ما إذا صرح بقوله: «إذا قلتّ: سمعتٌ فلاناء 
فإنما أريد بذلك قراءتي عليه». 

أو عُلم منه بأية قرينة من القرائن أنه لا يريد السماعء بل يريد القراءة 
على الشيخ» فحينئذٍ يجوز له ذلك لعدم حصول اللبس والإيهام. 

قوله: (الثالثة): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «المرتبة الثالثة)» 
أي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي بي . 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة .۲١۷ 25١5/15‏ 


الْإِجَارَةُ وَهُوَ اَن يَقُولَ: أَجَرْتُ لَكَ ان روي عَنْيَ الْكِتَابَ الْفْلَانِيَ» 
٤‏ - 0007 ا م ھ2 7 
أو ما صح عندك م عاټي 


قوله: (الإجازة): مشتقة من «الجواز»» وهو الإذن بفعل الشيء. 

قوله: (وهو): أي «لفظ الإجازة». 

قوله: (أن يقول: أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلانيء أو ما صح 
عندك من مسموعاتي): أي: أن يقول الشيخ لتلميذه: «أجزت لك أن تروي 
عني الكتاب الفلاني» أو ما صح عندك من ا 

و«ما» في قوله: ا صحاء اا تمعتى «الذي. أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه» بمصدرء تقديره: «الصحيح». أي : «أو الصحيح 
عذة من سبرعاني 1 
ا ولالمشهوعاتانت ا ت تلقاه ٠‏ الشيخ عن العلماء من 
أحاديث عن النبي اة بطريق السماع منهم 

وهذه المرتبة تضمنت نوعين من أنواع الإجازة» وهما: 

النوع الأول: إجازة معيّن في معيّن» وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «وهو أن يقول: أجزت لك أن تروي عني 
الكتاب الفلاني». ْ 

حيث عيّن الشيحٌ الْمُجَارَ له وهو التلميذ» والمجاز به وهو الكتاب. 
وهذا النوع هو أقوى مراتب الإجازة» لوجود التعيين في كل من المجاز له 
والمجاز به. 

النوع الثاني: إجازة معين في غير معين» وهو ما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا بقوله: «أو ما صح عندك من مسموعاتي». 

حيث عين الشيخ المجاز له وهو التلميذ» واكدال يعن المجان ب 
بل تركه عاماً في كل صحيح من مسموعاته. 

وهذا النوع دون النوع الذي قبله في القوة» لوجود التعيين في المجاز 
له» ووجود الإبهام في المجاز به. 


فصل في كيفية الواية !وم 


2 ا 0 E‏ 8 ر 29۴ 7 ا of yz ٤‏ 
الرّابعَة: المُتَاولة» وَهُوَ أن يَمَولَ: «خذ هذا الكِتَابَ فَارُوِهٍ 
هو 


عَني 1 فهو كَالْإجَارَة لِأنَّ مُجَرّدَ الْمْتَاوَلَةِ دُونَ اللّمْظِ لا يُعْنِيء وَاللفظ 


قولة: (الزبعة): ضفة لموصوف محذوك» تقديزه: «المرتة الرابعةة) 
ي: من مراتب كيفية الرواية عن غير النبي يي . 

قوله: (المناولة): هي في اللغة بمعنى «المعاطاة)”"' . 

وفي الاصطلاح كما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (وهو): أي «لفظ المناولة». 


قوله: (أن يقول: خذ هذا الكتاب فاروه ی أي أن يقول الشيخ 
لتلميذه: «خذ هذا الكتاب فاروه عنيا» فهي إذاً مناؤلة شخضص معيّن لكتاب 


احم 


قوله: (فهو كالإجازة): أي أن «المناولة» تشبه «الإجازة» من جهة 
الافتقار إلى اللفظ الدال على الإذن في الرواية. 

قوله: (لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغنيء واللفظ وحده يكفي): 
هذا تعليل لكون المناولة كالإجازة من جهة الافتقار إلى اللفظ . 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو ناول كتابه لتلميذه» ولم يقل له: 
«اروه عني»» لم يجز للتلميذ رواية هذا الكتاب عن شيخهء لأنه لم يصرح 
له بذلك» ومجرد المناولة لا يسوّغ الرواية» ولكنه لو قال له: «ارو عني 
كتابي هذا» جاز له روايته عنه وإن لم يناوله إياه بيده إذ اللفظ وحده كاف 
في تجويز الرواية» ولا يفتقر إلى المناولة» لكونه أقوى دلالة منها. 

فدل ذلك على أن العبرة إنما هى باللفظ لا بمجرد المناولة» فيكون 
بذلك قوله: «خذ هذا الكتاب فاروه عني»» نوعاً من أنواع الإجازة باعتبار 
اللفظ. وتكون المناولة هنا من قبيل تأكيد الفعل للقول. 


.1۸٤/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


وَكلاهمًا تحور الرواية و َيَقُولُ : ١حَدَنَيِي‏ أَوْ احبر إِجَارَّة) فان لم 
يقل : «(إِجَارَّة) لم يَجْرْء وَجَوَّرَهُ قوم وَهُوَ فَاسِدٌَه لاه يُشْعِرٌ يِسَمَاعِهِ 
معو چ هافو 

مِنه» وهو كذب. 


قوله: (وكلاهما تجوز الرواية به» فيقول: حدثني أو أخبرني إجازة): 
ضمير التثنية فى «كلاهما» يعود إلى «الإجازة والمناولة المصرح فيهما 
بالرواية»ء فإذا أجازه الشيخ برواية كتابه عنهء أو ناوله كتابه وقال له: 
«اروه عني» جاز للتلميذ حينئظٍ روايته عنه» شريطة أن يصرح عند الرواية به 
بلفظ الإجازة» فيقول: «حدثنى شيخى إجازةً»» أو: «أخبرنى شيخى 
إجازة»» حتى لا يلتبس ذلك بالسماع من شيخه مباشرةً فيكون كذباً . 

قوله: (فإن لم يقل: «إجازة» لم يجز): أي إذا أطلق التلميذ لفظ 
التحديث» أو الإخبار عن شيخه» كأن يقول: «حدثني شيخي»» أو: 
«أخبرني شيخي» من غير تقييدٍ بالإجازة لم يجز ذلك. 

فالجواز مشروط بشرط أساس» وهو التصريح بلفظ «الإجازة)» 
فيقول: «حدثني شيخي إجازة»» أو: «أخبرني شيخي إجازةً». 

قوله: (وجؤزه قوم): الضمير في «جوّزه» يعود إلى مطلق الرواية 
بالتحديث» أو الإخبار من غير تقييد بلفظ «الإجازة». 

والمراد بالقوم هنا بعض العلماء» وقد نسب هذا الجواز إلى الإمام 
الزهري» والإمام مالك والحافظ أبي نعيم الأصبهاني رحمهم الله 
ال 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بجواز 
التحديث والإخبار عن الشيخ من دون التصريح بلفظ الإجازة»» فهذا القول 

قوله: (لأنه يشعر بسماعه منه» وهو كذب): هذه الجملة تعليل وتدليل 


.۳٠۹/۱ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


فصل في كيفية اإولية 00 


ا سه * م همهم ت پر و 0 و دك ووس سوه 
وححي عن ابى حييفة وأبى يوست أنه لا جور الرواية بالمناولة 


لفساد قول المجيزين للرواية عن الشيخ بمطلق لفظ التحديث والإخبار دون 
تقييده بالإجازة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «لفظ حدثني» أو أخبرني». 

والضمير في (بسماعه» يعود إلى «التلميذ) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشيخ». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإشعار بالسماع». 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمُجَارَ إذا روى عمن أجازه بلفظ: «حدثني»» 
أو بلفظ: «أخبرنى» مطلقاً عن التقييد بقوله: «إجازةً» أشعر ذلك الإطلاق 
بأنه قلقي تلك ات عن طريق السماع من لفظ شيخه مباشرةً» والواقع 
بخلاف ذلك» فيكون مفضياً إلى الكذب. 

قوله: (وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة 
والإجازة) : وممن حكى ذلك عنهما الآمدي» حين قال: (وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف: لا تجوز الرواية بالإجازة مطلقاً؟'" . 

والضمير فى «أنه» ضمير الشأن. أي: (الشأن أن الرواية لا تجوز 
بالمناولة لجار 

و«أبو يوسف» هو صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من الفقهاء المتقنين» وقد ولي 
القضاء للمهدي والهادي والرشيدء ولد بالكوفة سنة ثلاث عشرة ومائة. 
وتوفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة" . 

وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ الحكاية في قوله: «وخحكي 
)1١(‏ الإحكام .٠٠١/۲‏ 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 7/ 251-51١‏ وفيات الأعيان ”/ 

۸ شذرات الذهب 2198/١‏ إعجام الأعلام ص09. 


ا فصل في كيفية اإوابة 


وَلَيْسَ بِصَحِيْحء لِأنَّ الْمَفْصُودٌ مَعْرِفَةٌ صِكة الْكَبَرِ لا عَيْنُ الطرِيْقٍ. 
3 2 مم هما بيه 


عن أبي حنيفة» يدل على أنه لم يحرّر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى في هذه المسألة» وتحرير مذهبه في ذلك ثابت في كتب أصحابهء 
وخلاصة هذا التحرير: أن الإمام أبا حنيفة رحمه تعالى لا ي يمنع «الإجازة» 
مالقا وإنما يجيزها بشرط» وهو أن يكون المجاز له 06 بما أجيز به» 
فإِنْ تحقق هذا الشرط صحت الإجازة» وإلا فلا. 

وأما «المناولة» فكما ذكر المؤلف» فإنَّ الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى يمنعها مطلقاًء أي: سواء حصل الأمن من تغيير كتاب الشيخ» أو لم 
يحصل ذلك . 

والمذهب عند أبي يوسف رحمه الله تعالى قبول «الإجازة» مطلقاًء 
سواء علم المجاز له بما أجيز بهء أو لم يعلم. 

وأما «المناولة» عنده فلا تجوز إلا بشرط الأمن من تغيير الكتاب» 
فإذا أت من تغيير كتاب الشيخ جازت المناولةء وإلا فلا . 

وإنما منع الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من «المناولة» مطلقاً من 
باب الاحتياط في الرواية» حتى لا يكون ذلك سببا في وقوع التدليس 
والتلبيس فيها . 

قوله: (وليس بصحيح): أي القول بعدم جواز الرواية بالمناولة 
والإجازة قول لا يصح . 

قوله: (لأن المقصود معرفة صحة الخبرء لا عين الطريق): جملة تعليلية 
لعدم صحة القول بأنه لا تجوز الرواية بالمناولة والإجازة. 

والمراد بالطريق هنا هو كيفية أداء الرواية» والمقصود بذلك قول التلميذ 
عن شيخه في الإجازة أو المناولة: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني شيخي». 

ومفاد هذا التعليل: أن معرفة صحة الحديث هي المقصد الأساس» 


.41/7 كشف الأسرار‎ ٠٦٥/۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 


فصل في كيفية الواية اا 


ا ر وص سه 8 ها 5 م6 0 يها 

وَقَوْلَهُ : «هَذا الكِتَابُ 000 فَارُوهِ 0 فى التَعْرِيْفٍ کَقَرَاءَته 
e Ls 85 0 5 e‏ 
وَالْقَرَاءَةٍ عَلَيْهء قَأَمّا إِنْ قا : «سَمَاعِي)ء وَلَمْ يَقُلْ: «ارُوِهِ عَنّي» » فلا 
و و دب رمعي 


تجوز الرّوَايَهُ عَنه » رف م انو نم الا ا اماك N SSS‏ 
والطريق إلى هذه المعرفة وسيلة» والمقاصد إذا حصلت بدون الوسائل 
سقطت تلك الوسائل» لأنها ليست مقصودة لذاتها. 

والمقصود هنا وهو معرفة صحة الخبر حاصل بالإجازة والمناولة» 
لأن المخبر عَدْلٌ جازم بالإذن في الرواية» وهو لم يأذن إلا فيما علم 
صحتهء فلا يبقى مع ذلك حاجة إلى معرفة عين الطريق . 

قوله: (وقوله): الضمير فيه يعود إلى «الشيخ». 

قوله: (هذا الكتاب مسموعي فاروه عني) : الضمير «الهاء» في قوله: «فاروه» 
يعود إلى «الكتاب»» والمأمور بالرواية هو «التلميذ»» وا ا 

قوله: (في التعريف كقراءته والقراءة عليه): الجار والمجرور هنا 
متعلقان بمحذوف يقع خبراً للفظة «وقَوُلَى تقديره: مله وعليه يكون 
سَبِْكُ الكلام هكذا: «وقَولةٌ: «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني» مله في 
التعريف كقراءته والقراءة عليه»). 

والضميران ة في «كقراءته»» وفي فى «عليه» يعودان إلى «الشيخ» . 

والمعنى ا هنا: أن قول الشيخ لتلميذه: «هذا الكتاب مسموعي 
فاروه عني»» يحصل به التعريف للتلميذ» كما يحصل له التعريف بقراءة 
شيخه عليه» أن را کی عل فت تين ج الل ينا ار ل ومن 
جهة العلم بالإذن من شيخه في رواية ذلك عنه. 

قوله: (فأما إن قال: «سماعي» ولم يقل: «اروه عني» فلا تجوز الرواية 
عنه) : أي إن قال الشيخ لتلميذه: «هذا الكتاب سماعي»» ولم يعقب ذلك 
بقولهة آقارية عني» . 


."٠١/١ انظر: نزهة الخاطر‎ )١( 


ا فصل في كيفية اإولية 


َه لم یادن فا ا ر الرُوَايَةَ لحلل يعرف وَلِدَلِكَ لَوْ قَالَ: 
فاون قا مقا نهد ها مَا لَمْ يَقَلَ: ا 0 


نت لَك أن تشهد على 
شُهَادَتِي') TE‏ اج ا ول و ا و 1 


والضمير «الهاء» في «اروه» يعود إلى «الكتاب الذي هو سماع 
الشيخ». 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الشيخ» . 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ إذا أخبر تلميذه بأن هذا الكتاب 
سماعهء ولكنه لم يأمره بروايته عنه» فحينئظٍ لا يجوز للتلميذ أن يروي هذا 
الكتاب عن شيخه. 

قوله: (لأنه لم يأذنء فلعله لا يجوز الرواية لخلل يعرفه) : الضمائر في 
«لأنه»» وفي «فلعله»» وفي. ايعرفه» تعود كلها إلى «الشيخ». ْ 

وهذه الجملة تعليل لعدم جواز الرواية عن الشيخ في حالة عدم 
تخويله التلميذ بالرواية عنه. 

ومفاد هذا التعليل من وجهين : 

الوجه الأول: أن الشيخ إنما اكتفى بمجرد إخبار تلميذه بأن هذا 
الكتاب من سماعهء ولم يأذن في روايته عنه» فلو رواه عنه في هذه الحال 
لكان ذلك تصرفا منه بما لم يقره الشيخ عليهء وهذا لا يجوز. 

الوجه الثاني : لعل السبب في عدم إذن الشيخ له بروايته عنه هو 
اطلاعه على خلل في ذلك الكتاب» فرأى أن من المناسب عدم روايته 
للناس مع وجود هذا الخلل» فتكون رواية التلميذ لهذا الكتاب رغم ما فيه 
من خلل تضليلاً للناس في أمر قد تحرّز شيخه من تَقْلِهِ لهم» وهذا تصرف 
لا يصح. 

قوله: (ولذلك لو قال: «عندي شهادة»» لا يشهد بها ما لم يقل: «أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي»): اسم الإشارة في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 
جواز رواية كتاب الشيخ إذا لم يأذن في روايته عنه». 


فط في كيفة لالس 4 )2 


قَالرُوَايَةٌ شَهَادَةٌ وَالْإِنْسَانْ قَدْ يَتَسَامَلُ في الْكلامء لَكِن عِنْدَ الْجَرْم بها 
000 1 َ 1 


4 


وَكَذْلِكَ لو ود شا مكويا حط RR ea‏ 


والضمير في «بها» يعود إلى «الشهادة». 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ لو قال لتلميذه: «عندي شهادة». فإنه 
لا يجوز للتلميذ أن يشهد على شهادة شيخه من غير إذن مسبق من الشيخ› 
فكذلك الشأن في الرواية لا تجوز إلا بإذن مسبق منه بالإخبار عنه» إذ 
ES‏ النياد يجاتم أن A EE‏ 

قوله: (فالرواية شهادةء والإنسان قد يتساهل في الكلام لكن عند الجزم 
بها يتوقف): الضمير في «بها» يعود إلى «الرواية». ٠‏ 

والمعنى المراد هنا: أن الشيخ قد يقول لتلميذه: «هذا الكتاب 
سماعي» تساهلاً منه في إطلاق الكلام» وقد يفهم التلميذ من كلام شيخه هذا 
أنه يريد منه روايته عنه» ولكنه لو استفصل من شيخه.ء وقال له: هل أرويه 
عنك؟ لامتنع الشيخ من أن يأذن له في الرواية» إذ الاستفصال في هذا المقام ‏ 
لا يقتضي التساهل في إطلاق الكلام» بل يقتضي الدقة والوضوح في الإجابة 
بنعم أو لاء كما هو الحال بالنسبة للشهادةء فقد يتساهل الشيخ في إطلاقها 
لتلميذه» ويقول له: «عندي شهادة»» وقد يفهم التلميذ من شيخه أنه يريد منه 
أن يشهد على شهادته» فإذا استفصل منه وقال له: هل تريدني أن أشهد على 
شهادتك؟ فإن الجواب هنا يقتضى التحرّز لا التساهل» وذلك يدل على أن 
الكلام يختلف فيه الحال من حيث الإطلاق والاستفصال. 

قوله: (وكذلك): الكاف حرف تشبيه» بمعنى: «مثل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز رواية التلميذ كتاب شيخه 
ما لم يأذن له في روايته عنه». 

قوله: (لو وجد شيئاً مكتوباً بخطه): الضمير في «خطه» يعود إلى 


«الشيخ». 


سڪ( فصل في كيفية الإوابة 


رو د £ 


or 1‏ ر 7 5 لين 8 2 
لا يروه عله لکن يجوز أن قول“ «وَجَذْتٌ بخَط فلان». 


اَن إا قَالَ الْعَدْلٌ: «(هله اه مِنْ مع اناري فَلَيْسَ ل 
ان يروي عَنُّْ NSO O‏ 


والمعنى: «لو وجد التلميذ شيئاً مكتوباً بخط شيخه». 

وهذا يسمّى في اصطلاح المحدثين «الْوجَادَة) . 

قوله: (لا يرويه عنه): الضمير «الهاء» في «يرويه» يعود إلى 
«المكتوب بخط الشيخ»» والراوي هو التلميذ. 

والضمير في «عنه» يعود إلى ١‏ الشيخ». 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يجوز للتلميذ أن يروي ما وجده من خط 
شيخه عن شيخهء كأن يقول: «حدثني شيخي»» أو: «أخبرني شيخي»» 
وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن الشيخ لم يأذن لتلميذه مسبقاً في رواية موجوداته 

السبب الثاني: أن التلميذ لم يسمع من شيخه مباشرة» ولفظ 
التحديث والإخبار مشعر بالسماع» فيكون ذلك كذباء والكذب محرم لا 
يجوز شرعاً. 

قوله: (لكن يجوز أن يقول: «وجدت بخط فلان»): أي يجوز للتلميذ أن 
يخبر عما عثر عليه من مكتوب بخط شيخه بلفظ «الوجادة»» فيقول: «وجدتٌ 
بخط شيخي فلان كذا وكذا»ء. فهذا لا بأس بهء لأنه إخبار بما يطابق الواقع 
فلا وجه للكذب فيه» لخلوه من التلبيس والتدليس المترتب على روايته 5 
بصيغة : «أخبرني شيخي)» أو: ١حدثني‏ شيخي»» أو معت شيخي». 

قوله: (أما إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري»» فليس له 
أن بروي عنه): المراد بالعدل هنا: هو من اشتهرت واستفاضت عدالته 
لدى الناس. 
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4 
ا و 1 و 0 fz‏ 06 کر ل ا اه 
یه٠‏ 


ليا مانا و 


رص ملد الْمُجتهد: إن گان مهدا رمه Se ES‏ 


والضمير في «له» يعود إلى «السامع لمقالة هذا العدل». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «العدل المخبر بأن هذه النسخة من 
صحيح البخاري» . 

والمعنى المراد هنا: أن العدل من الناس لو أخبر عن نسخة من 
النسخ بأنها لفلان» كما لو قال على سبيل المثال: «هذه نسخة من صحيح 
البخاري» ولم يقل للسامع : «فاروها عني»» فإنه في هذه الحال لا يجوز 
للسامع أن يروي تلك النسخة عنهء لأن قوله هذا إخبار مطلق لم يقيده 
بالإذن في روايتها عنه» فمن رواها عنه يكون راوياً لما لم يؤذن له في 
روايته» وذلك لا يجوز. 

قوله: (وهل يلزم العلم به؟): الضمير في «به» يعود إلى «قول العدل 
بأن هذه نسخة من صحيح البخاري». 

والمعنى المراد هنا: هل يلزم السامع العمل بمقتضى هذه النسخة 
اعتماداً على قول ذلك العدل بأنها من صحيح البخاريء أو لا يلزمه 
ذلك؟ . 

قوله: (فقيل: إن كان مقلداً فليس له العمل به» لأن فرضه تقليد المجتهد» 
وإن کان مجتهداً لزمه): اسم كان في قوله: (إن کان مقلدا» مضمرء تقديره: 
«السامع لقول العدل»ء أي: «إن كان السامع لقول العدل مقلدا». 

والضمير في «له» يعود إلى «السامع المقلد». 

والضمير في «به» يعود إلى «مقتضى قول العدل». 

والضمير في «فرضه» يعود إلى «المقلد). 

والضمير «الهاء» في «لزمه» يعود إلى «المجتهد»» أي : «الزم المجتهد 
العمل بقول العدل». 

وهذا القول يقوم على التفريق بين المقلد والمجتهد» فالمقلد لا 
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لان ا 


ن أشكات رَسُول الله كلة كانوا هلون صحف الصَّدَفَاتٍ إل 
لبلا وَكَانَ الاش يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا بشهاد ة خاملها بِصِحيِهَاء دون 
شا كل وات فد فلك نفد سكو التفسن وغل ال 


يلزمه العمل بمقتضى قول العدل. لأن فرضه تقليد المجتهد. 

وأما المجتهد فيلزمه ذلك لكونه أهلاً للنظر. 

قوله: (لأن أصحاب رسول الله بي كانوا يحملون صحف الصدقات إلى 
البلادء وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها دون أن يسمعها كل 
واحد منه» فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن المجتهد يلزمه العمل بمقتضى قول 
العدل بأن هذه النسخة من صحيح البخاري» فعليه حينئذٍ أن ينظر في تلك 
النسخة ليستفيد منها الأحكام الشرعية. 

والمراد بصحف الصدقات: الصحف التى كتبها النبى يه إلى أهل 
سائر الأمصار الإسلامية» يأمرهم فيها بدفع قات إلى سعاته ممن 
يحملون إليهم تلك الصحف. 

والضمائر ذ فى «عليها»» وفى «حاملها»» وفى في «بصحتها»ء وفي 
(يسمعها) تعود كلها إلى «(صحف الشات 

والضمير في «منه» يعود إلى «النبي» د . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الوثوق بشهادة حامل تلك الصحف 
بأنها صحيحة» وأنها من رسول الله بل . 

والمراد بسكون النفس : الطمأنينة للقبول. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى بيه كان يبعث سعاته إلى الأقطار 
الإسلامية بصحفه التي فيها الأمر لأهل تلك الأقطار بدفع صدقات أموالهم 
إلى أولئك السعاة» وكان الناس فى تلك الأقطار يتلقون هذه الصحف 
بالقبول والطمأنينة» وهم لم معو مباشرة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وإنما اطمئناناً إلى صدق المخبرين من حامليها بصحتهاء فكذلك 


أن 
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يكون الشأن في المجتهد إذا أخبره العدل بكون هذه النسخة من صحيح 
الإمام البخاري لزمه العمل بما في تلك النسخة اعتماداً على قول ذلك 
العدل واطمئنانا إليه. 

قوله: (وقيل: لا يجوز العمل بما لم يسمعه) : «ما» في قوله: «بما لم 
يسمعه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يسمعه» عائد جملة الصلة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الثاني في المسألة. 

ومفاد هذا القول: لا يجوز للمجتهد أن يعمل بما في النسخة التي 
أخبره العدل بأنها من صحيح البخاري» اكتفاءً بالتعويل على صدقه في هذا 
الإخبار» بل لا بد من أن يكون قد سمعها بنفسه من صاحبها. 

وإذا لم يجز العمل بها في حق المجتهد» ففي حق المقلد من باب 
أولى» لكونه فاقداً لآلة النظر. 


۰۸ فصل في كيفية الإوابة 
(فصل) 


إا وَجَدَ سَمَاعَه بط يوو وق به جار لَه أن يَْوِيَهُ ون لم يدر 
سَمَاعَهَ ا علب لی كك آله ية ه» وَبه قَالَ الشَّافْعٌِ. وَقَالَ أبو 


حَتِيْمَةَ: لا يَجُورُء قِيّاساً عَلَى الشَّهَادَة. 


قوله: (إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له أن يرويه وان لم يذكر سماعه 
إذا غلب على ظنه أنه سمعه): الضمير في «سماعه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الخط). 

والضمير في «له» يعود إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» في «يرويه» يعود إلى «السماع». 

والضميران في اقلم وفي «أنه) يعودان إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء») في (اسمعه» يعود إلى «سماعه». 

والسماع هنا بمعنى «المسموع». 

والمراد بالسماع: المرويات التي سمعها الراوي عن مشايخه. 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا وجد ما سمعه من مروياته عن 
مشايخه بخط يثق به» جاز له أن يروي ذلك المسموع إن كان متذكراً للسماع» 
وإن كان ناسياً له جازت له روايته بشرط أن يغلب على ظنه أنه سمعه. 

قوله: (وبه قال الشافعي): الضمير في «به» يعود إلى «القول بجواز أن 
ری الزاوق شاع 5ا وده پخ وی به وظن ظناً غالبا حصول ذلك 
السماع». فهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

وممن نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
ليارزي ٠‏ 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجوزء قياساً على الشهادة) : معطوف بالواو 
على قوله: «وبه قال الشافعي»). 


)١(‏ انظر: شرح اللمع ؟/549. 


في 2 1112ل رن ل 
وَلَنَا: مَا كرتا مِنّ اعْيِمَادٍ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمْ عَلَى 
کُب لنب E‏ مالعة اقوفت أن A OER‏ وا د بد عا 


فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى منع جواز أن يروي الراوي 
مسموعاته اعتماداً على الخط الموثوق به. 

وممن نسب هذا القول إلى الإمام أبى حنيفة رحمه الله تعالى 
١ (0) . |‏ 
ل 

وحجة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المنع من جواز ذلك: 
قياس الرواية على الشهادةء فكما أن الشاهد لا يجوز له فى الشهادة أن 
يعتمد على الخط. تكدلك ١‏ يحون لاراري ان يعني على الخط في 
الرواية: بجامع الإخان في كل. 

ش قوله:” (ولنا): أي للا ع اا الراوي على الخط الموثوق 

به فى رواية مسموعاته. 

قوله: (ما ذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كتب 
النبي كَِ): «ما» فى قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «ولنا المذكور من اعتماد 
الصحابة. . .). 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضوان الله تعالى 
عليهم» . 

والمراد بحتب النبى ملو هنا: الكتب التى كان يبعثها عليه الصلاة 
والسلام مع الآحاد إلى الأقطار الإسلامية» وفيها الأحكام» والصدقات. 
وهذا هو الدليل ae‏ ا اد الراوي 0 
في الرواية. 7 i‏ 
ومفاد هذا الدليل: أنه قد سبق لنا أن ذكرنا في الاستدلال على جواز 


."٥۸/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 


ا فط في كيفية الولية 
ين منتى الرُوَاَِ علَى حُسْنٍ القن وعلبِنَاء عَلَى وليل وذ وج 
ذلك . 


وَالتَّهَادةٌ 5 0700 عن إخدى الروايتين› 11111 


«العمل بقول العدل بأن هذه النسخة من صحيح البخاري» أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتمدون على صحف النبي عليه الصلاة 
والسلام في الصدقات وغيرها من أحكام الإسلام» حين وثقوا بأن تلك 
الصحف منقولة إليهم من رسول الله يله فاطمأنوا إلى قبولها والعمل بها . 

فكذلك يكون الحال بالنسبة للراوي إذا وجد مسموعاته بخط يثق به 
جاز له الاعتماد عليه في رواية تلك المسموعات. 

قوله: (ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته بناءً على دليلء وقد 
ؤجد ذلك): الضمير في «غلبته» يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الدليل»» والمراد به هنا: الخط 
الموثوق به. 

والواو في قوله: «وقد وجد ذلك» حالية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على جواز 
اعتماد الراوي للخط الموثوق به في رواية مسموعاته . 

ومفاد هذا الدليل: أن غلبة الظن التى تى عليها الرواية تعتمد على 
دليل تسكن النفس إليه» والدليل هنا موجود وهو الخط الموثوق به» فلا 
مانع من الاعتماد عليه في الرواية» لأن الراوي عَدْلُء والعدل لا يروي إلا 
ما كان مطمئنا إلى صحته وثبوته. 

قوله: (والشهادة لا نسلّمها على إحدى الروايتين): الضمير في «لا 
نسلمها» يعود إلى «الشهادة» . 

وقوله: «على إحدى الروايتين»» أي: عند الإمام أحمد رحمه الله 


ا 
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وَعَلَى الْأرّى أن الشَّهَادَةَ آذ لِمَا عُلِمَ بَيْئَهُمَا مِنَ الْمُرُوقِء وا 


قوله: (وعلى الأخرى أن الشهادة آكد لما علم بينهما من الفروق): 
«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «على الرواية الأخرى». 

وضمير التثنية في قوله: «بينهما» يعود إلى «الشهادة والرواية». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: (والشهادة لا نسلمها 
على إحدى الروايتين» وعلى الأخرى أن الشهادة آكدء لما علم بينهما من 
الفروق) هو جواب عما استدل به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من 
قياس الرواية على الشهادة في المنع من جواز الاعتماد فيهما على الخط. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلّم بأن الشهادة لا يجوز الاعتماد فيها على الخط 
الموثوق به» بل تجوز اعتماداً عليه» كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في إحدى الروايتين عنه» فيكون حكم الرواية حكم الشهادة في هذا 
الجواز. 

الوجه الثاني: لا نسلم صحة قياس الرواية على الشهادة» لأنه قياس 
مع تحقق الفارق» إذ الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة . 

وإِنْ سلمنا بأن الشهادة لا تجوز اعتماداً على الخط»ء كما هو في 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فلا نسلم بأن الرواية لا 
تجوز اعتماداً على الخط. بل هي جائزة اعتماداً عليه» إذ خروج المقيس 
عليه وهو «الشهادة» من دائرة الجواز لاختصاصه بفارق» لا يمنع من بقاء 
المقيس وهو «الرواية» فى دائرة الجواز» وذلك لأنه يُحتاط فى الشهادة ما لا 
يحتاط في الرواية» لكون الشهادة آكد. ١‏ 


سا 4۱۲ 


(فصل) 

إِذَا شك في سَمَاع حَدٍ ديت ين قو لم جز أن يروي عله 
رِوَايَتَهُ عَنْهُ شَهَادَةٌ َل قلا يَسْهَدُ بمَا لَمْ يعْلمْء وَإِنْ شك في حي 
مِنْ سَمَاعِهِ) ا ا E‏ 

قوله: (إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه): 
الضمير في «شيخه» يعود إلى «التلميذ» . 

والضمير «الهاء» ذ في "يرويه» يعود إلى «الحديث»). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ»: 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه من 
الأحاديث التي سمعها من شيخه» ولم يلتبس عليه هذا الحديث المشكوك 
فى سماعه بالأحاديث الأخرى» فحينئذٍ لا يجوز له أن يروي عنه هذا 
الحديث المشكوك فيه» ويجوز له أن يروي عنه سائر الأحاديث الأخرى 
التي لم يتطرق الشك إليها . 

قوله: (لأن روايته عنه شهادة عليه» فلا يشهد بما لم يعلم): الجملة 
هنا تعليلية لعدم جواز رواية الحديث المشكوك فيه عن الشيخ. 

والضمير في «روايته» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيخ». 

والضمير في «عليه» يعود أيضاً إلى «الشيخ». 

و«ما» في قوله: «بما لم يعلم» موصولية بمعنى «الذي». 

ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية على الشهادة» فكما أنه إذا كان 
شاكاً في الشهادة لا يجوز له أن يدلي بها لعدم تحققه منهاء فكذلك الرواية 
لا يجوز له أن يروي عن شيخه حديثاً هو شاك فى سماعه منه» لأن الرواية 
كالشهادة بجامع الإخبار في كل . ۰ 

قوله: (وإن شك في حديث من سماعه والتبس عليه لم يجز أن يروي شيئاً 
منها مع الشك): الضميران في «سماعه)» وفي «عليه» يعودان إلى «الراوي». 
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فن غلب على ظَنهٍ فِي حَدِيثِ أنه مسموع. فقال فوم : يجور› 
ا ا 
اعتمادا على غلبة الظن . EO TRO EEE‏ 


والمراد بالالتباس هنا: الاختلاط الذي يصعبء أو يتعذر التمييز معه. 

والضمير في «منها» يعود إلى بقية مسموعاته من الأحاديث». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي إذا شك في سماع حديث بعينه» ثم 
التبس عليه هذا الحديث المشكوك فى سماعه بمجموعة الأحاديث الأخرى 
التي سمعها من شيخه» ولم يستطع تمييز ذلك الحديث الذي وقع فيه الشك 
ابتداة»ء فحينئذٍ لا يجوز له أن يروي ذلك الحديث ولا بقية الأحاديث 
الأخرى التي التبس بهاء لأن كل حديث منها مع وجود الشك محتمل أن 
يكون هو المشكوك فيه. 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «للمذكور»ء أي: للمذكور سابقاً في دليل 
مسالة «الحديث الذي شك الراوي في سماعه من شيخه ولم يلتبس عليه 
ببقية الأحاديث الأخرى»ء وهو قياس الرواية على الشهادة فى قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «لأن روايته عنه شهادة عليهء فلا دیات يعلم» . 

قوله: (فإن غلب على ظنه في حديث أنه مسموع): الضمير في «ظنه» 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحديث». 

والمعنى المراد هنا: إذا غلب على ظن الراوي من غير يقين منه أنه 
سمع هذا الحديث من شيخه» فهل يجوز له في هذه الحالة رواية ذلك 
الحديث عن شيخهء أو لا يجوز له ذلك؟. ٠‏ 

قوله: (فقال قوم: يجوزء اعتماداً على غلبة الظن): المراد بالقوم هنا : 
يور الا و 


.٠٤١/۲ المعتمد‎ ٠٠۲/۲ الإحكام‎ .157/١ انظر: المستصفى‎ )١( 


9( فصل في كيفية اإواية 
و o£‏ 


“a .‏ و چو 0 وام 2-6 NTT ° o‏ ۳ 
وَقِيْلَ: لا يَجَورْء لأنه يُمْكِنُ اعْتِبّارٌ العلم بمَّا يَرْوبْهِ» فلا يجوز أن 
ع هد ا 4 .0 قم 2 5 
يرويه مع الشك فيه كالشهادة. 


فعند الجمهور أنه يجوز لمن غلب على ظنه سماع الحديث من شيخه 
أن يرويه عنه . 

وحجة هؤلاء: أن الأحكام الشرعية يُعْمَلُ بها اعتماداً على غلبة 
الظن» والرواية حكم شرعي» فيجوز الاعتماد فيها على غلبة الظن عند فقد 
اليقين بالسماع . 

قوله: (وقيل: لا يجوزء لأنه يمكن اعتبار العلم بما يرويه» فلا يجوز أن 
يرويه مع الشك فيه كالشهادة): المراد بالقائلين هنا بعض الأصوليين» ومنهم 
الخزالي رحمه الله تعالى» حيث قال: (ولو غلب على ظنه في حديث أنه 
مسموع من الزهري لم تجز الرواية بغلبة الظن) . وقد نسب أبو الحسين 
البصري القول بعدم الجواز إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى" . 

فعند هؤلاء: لا يجوز للراوي أن يروي الحديث عن شيخه إذا لم 
يكن على يقين من سماعه منه. 

وحجتهم في ذلك: قياس الرواية على الشهادة» فكما أن المعتبر في 
الشهادة هو العلم لا غلبة الظن» فكذلك المعتبر في الرواية هو العلم لا 
غلبة الظن» إذ غلبة الظن لا تفيد العلم» بل تفيد الشك» والشك ليس 
طريقا لإثبات الرواية. 

والضمير في قوله: «لأنه» يعود إلى «الراوي». 

و«ما» في قوله: «بما يرويه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في يرويه» عائد جملة الصلة. 


والضمير في يرويه» من قوله: «فلا يجوز أن يرويه» يعود إلى 
«الحديث». 


.١57 7/7 انظر: المعتمد‎ )۲( .١١۷/١ المستصفى‎ )١( 


فصل في كيفية الولبة 0000 


هه هم معو و ممعم هم..م معو ووه وو وو وو وه وو وو و و وه وه هم وه وه هه م ومو مم وموم وم وو ممه مومع و١‏ 


والضمير في فيه يعود أيضاً إلى «الحديث». 

و«الكاف» في قوله: «كالشهادة» حرف تشبيه» بمعنى «مثل2. 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما رجح القول الأول» وهو جواز أن 
يروي الراوي ما غلب على ظنه سماعه» دون القول الثاني المقتضي المنع 
من جواز ذلك. 

ودليل هذا الترجيح تصديره للقول الثاني بصيغة التمريض «قيل». 


(فصل) 
۱ أَنْكَرَ ١‏ ا الْحَدِيْتَ وَقَالَ: «لَسْتٌ كرو 3 يَعْدَحْ ذَلِكَ 


قوله: (إذا أنكر الشيخ الحديثء وقال: «لست أذكره»» لم يقدح ذلك في 
الخبر): الضمير في «أذكره» يعود إلى «الحديث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإنكار» . 

والمعنى المراد هنا: أن التلميذ إذا قال لشيخه: «سمعتٌ منك أنك 
حدثتني يوم كذا بكذا»» فأنكر الشيخ أنه حدثه بهذا الحديث» وقال له: 
السب أذكر أني حدثتك بذلك»» فهل إنكار الشيخ تحديثه لتلميذه بهذا 
الحديث يكون قادحا في رواية تلميذه ذلك الحديث عنه؟ . 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أطلق هذه المسألة من غير تفصيل» 
والصواب التفصيل فيها . 

وذلك أن الشيخ في إنكاره للتحديث لا يخلو من حالتين: إما أن 
يكون إنكار جَرْم على سبيل اليقين» وإما أن يكون إنكار شك وتردد. 

فإِنْ كان إنكاره على سبيل الجزم واليقين» فلا يخلو أيضاً: إما أن 
يكون مصحوباً بتكذيب التلميذ» أو غير مصحوب بذلك. 

فإن كان إنكار الشيخ إنكار جزم ويقين مع تكذيب التلميذ» كان ذلك قادحاً 
في الخبرء فلا يُقبل باتفاق» لأن كلاً من الراوي والمروي عنه مكذب للآخر. 

وأما إن كان غير إنكار تكذيب» فلا يكون ذلك قادحاً في الخبرء 
لأن الراوي عدل جازم بالرواية» والعدل صادق في قولهء ويقين الشيخ 
بعدم تحديثه لا يخرجه عن تلك العدالة. 

وكذلك الحال فيما إذا كان إنكار الشيخ إنكار شك وترددء فإن هذا 
الإنكار لا يكون قادحاً في الخبر من باب أولى”". 


.٠١١/۲ انظر: الإحكام‎ )١( 


فصل في كيفية الإولية 00 اكد 


في قول إمَامنَاء وَمَالِكِء وَالشَّافِِيَء وَأكْتَرٍ الْمتَكلَميْنَ. 


وَمَتَعَ مِنْهُ الْكَرْخَىُ» قِيّاساً عَلَى الشّهَادَق وَلَيِسَ بِصَحِيْح, ٠‏ لان 
الرّاوي عَدَلٌ جازم بالروَاية» eee‏ 5غ 


قوله: (في قول إمامناء ومالك والشافعيء وأكثر المتكلمين): أي أن 
الذي عليه الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعي» وأحمد رحمهم الله تعالى» 
وكذلك الذي عليه أكثر المتكلمين: أن إنكار الشيخ للحديث لا يقدح في 
الخ 

قوله: (ومنع منه الكرخي): الضمير في «منه» يعود إلى «قبول الخبر» 
وهو الخبر الذي أنكره الشيخ. 000 

و«الكرخي» عالم من علماء الحنفية الأجلاء» يكنّى بأبي الحسن» 
واسمه: عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخى. توفى رحمه الله تعالى سنة 
أربعين وثلاثمائة”"' . ا( 

فعند الكرخي رحمه الله تعالى: أن الحديث إذا أنكره الشيخ على من 
رواه عنهء فن هذا الإنكار مانع من قبوله والثقة به. 

قوله: (قياساً على الشهادة): أي أن حجة الكرخي رحمه الله تعالى في 
الح من فول العديت الذي انك الح هي :قباس الرؤاية على الشهادةء 
فكما أن في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع تكذيب شاهد الأصل» فكذلك 
في الرواية لا تقبل رواية الفرع مع إنكار الأصل لروايته عنه. 

قوله: (وليس بصحيح): أي ما ذهب إليه الكرخي رحمه الله تعالى 

من القول بعدم قبول الخبر الذي أنكره الشيخ قول لا صحة له» فهو مرود 

غير مقبول. 0 

قوله: (لأن الراوي عدل جازم بالرواية): أي أن الفرع» وهو التلميذ 
)١(‏ انظر: الإحكام 4٠١7/7‏ شرح تنقيح الفصول ص۳1۹٠‏ العدة 4٥۹/۳‏ التمهيد 

10/۳. 
(۲) انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ .٤٩۳‏ 


ده عم وو 


فلا نُكَذْبُهُ مَعَ إمْكَانٍ تَصْدِيْقِق وَالشَيُْ لاکد جز قال الث 


ر م ر ا 


أذكرة» فيمكن الْجَمْعْ بير يْنَ قَوْلَيْهِمَا بأَنْ کول س قن النْسَيَانَ غَالِبٌ 


عَلَى الْإنْسَانِ ل ث يَحْمَظ جي حَدِيْئهِ؟ 0 


سے م مه 


الذي روى عن الأصل»ء وهو الشيخ عدل» والعدل صادق في قوله› ومتشت 
فيما يرويهء فلا يخبر جازما بأنه قد روى عن شيخه وهو في الواقع لم يرو 
عنه» فذلك لا يتناسب مع وَصْف العدالة. 

قوله: (فلا نكذيه مع إمكان تصديقه): الضميران «الهاء» في «نكذبه»ء 
وفى «تصديقه» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن الأصل في الراوي العدل الصدق فيما يخبر 
به من رواية» فلا نصادر هذا الأصل بناءً على شك الشيخ في أنه لم يحدّثه 
بذلك الخبر. 

قوله: (والشيخ لا يكذبه, بل قال: لست أذكره): الضمير في «يكذبه) 
يعود إلى «الراوي». 

والضمير فى «أذكره» يعود إلى «الحديث». 

و«الواو») فى قوله: «والشيخ لا يكذبه» حالية» والمعنى: الحال أن 
الشيخ لم يكذب الراوي فيما نسبه إليه من التحديث بالخبر الذي رواه عنه» 
وإنما غاية ما هنالك أنه صرح بعدم تذكره لذلك التحديث» وهذا إقرار منه 
على نفسه بالنسيان» لا بتكذيب الراوي» وَقَرْقٌ بين أن ينسب إلى نفسه 
النسيان» وبين أن يتهم الراوي بالبهتان. 

قوله: (فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيهء فإن النسيان غالب 
على الإنسان» وأي محدث يحفظ جميع حديثه؟): ضمير التثنية في «قوليهما» 
يعود إلى «الراوي والمروي عنه) . 

والضمير ف (انسيه) يعود إلى «المروي عنه» وهو الشيخ». 

والضمير فى «حديثه» يعود إلى «المحدّث). 


فصل في كيفية اإواية 1 
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وَالْشَهَادَة شارى الرؤاية فى امون كر ها 210 


والمعنى المراد هنا: أن الواجب في هذه الحال عدم اتهام الراوي 
بالكذب» بل حَمْلّهُ على الصدق» وحَمْلُ الإنكار على أن الشيخ نسي 
تحديثه بالخبر المروي عنه» لأن النسيان من شأن الإنسان» ولا سيما أن 
الأحاديث مع كثرتها مظنة نسيان المحدّث. 

قوله: (فيجب العمل به جمعاً بين قوليهما): الضمير في به» يعود إلى 
«الخبر). 

وضمير التثنية في «قوليهما» يعود إلى «الراوي والمروي عنه». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر ما سبق من كون الراوي صادقاً فيما 
أخبر به» وأن المروي عنه لم ينكر الحديث إنكار تكذيب» بل إنكار 
نسيان» فان من الواجب قبول الخبر والعمل به بناء على هذا الجمع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (لأن الراوي عدل جازم 
بالرواية» فلا نكذبه مع إمكان تصديقه» والشيخ لا يكذبه بل قال: «لست 
أذكره»» فيمكن الجمع بين قوليهما بأن يكون نسيه» فإن النسيان غالب على 
الإنسان» وأي محدّث يحفظ جميع حديثه؟ فيجب العمل به جمعاً بين 
قوليهما). 

متضمن أمرين» أحدهما: التعليل لبطلان قول الكرخي رحمه الله 
تعالى بعدم قبول الخبر الذي أنكره الشيخ» وثانيهما: التدليل على صحة 
القول بقبول ذلك الخبر. 

قوله: (والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة): ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به الكرخى رحمه الله تعالى من 
قياس الرواية على الشهادة في المنع من قبول الخبر الذي أنكره الشيخ . 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التى تخالف فيها 
الرواية الشهادة». ۰ 


۰ فصل في كيفية الوابة 


نه لا تُسْمَعْ شَهَادَةٌ افرع م م القدرة عَلَى شَهَادَةٍ الأضل» و 


بخلافه» ِنَّ الصّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ گان بَعْصَهمْ يَزوي عَنْ بَعْضِ مَعَ 


الْقُدْرَةِ عَلَى مُرَاجَعَةٍ النَبِىَ ل وَلِهَذَا گان يَلْرَّمْهُمْ قَبُولُ قَوْلٍ رَسلِهِ 
وَسْعَاتَِهِ مِنْ غير م مراجعة» وافففا ف ة ءءء ةع ممه ةف ةا ةرم امن هه امن ماي ة امم م ممم من 


قوله: (أنه لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء. والتقدير: «الشأن أن شهادة الفرع لا 
تسمع مع القدرة على شهادة الأصل». 

وقد سبق بيان معنى شهادة الفرع» وشهادة الأصل . 

قوله: (والرواية بخلافه): الضمير في «بخلافه» يعود إلى «عدم سماع 
شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل»» فهذا هو الشأن في الشهادةء 
أما الرواية فإنها بخلاف ذلك» حيث تُقبل فيها رواية الفرع مع وجود 
الأصل. 

قوله: (فإن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يروي عن بعض مع 
القدرة على مراجعة النبي &4): جملة تعليلية لقبول قول الفرع مع وجود 
الأصل في الرواية. 

والضميران في «عنهم»؛ وفي «بعضهم» يعودان إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن النبي بيه كان موجوداً بين ظهراني الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ورغم ذلك فقد كان بعضهم يروي عن 
بعض» ولم يرجعوا إلى الأصل وهو النبي عليه الصلاة والسلام مع يسر 
تلك المراجعة» وهذا يدل على أنه لا يمتنع في الرواية قبول قول الفرع مع 
وجود الأصل. 

قوله: (ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة): 
اللام في قوله: «ولهذا» هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 


وَأَهْلَ قُبَاءِ تَحَوَلُواإِلَى اَلَو بمَوْلٍ وَاحِدِ مِنْ عَبْرِ مُرَاجَعةٍ» وَأَبُو طلْحَة 
و افا لا َبَرَ الْوَاحِدِ في تَحْرِيْم الْكَمْرِ مِنْ عير مُرَاجَعَق وال أعْلَم . 


ات الإشارة «هذا» يعود إلى «قبول رواية الفرع مع وجود الأصل». 

والضمير في «يلزمهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والضميران فى «رسله»» وفى «سعاته» يعودان إلى «النبى عليه الصلاة 
والسلام». ٠‏ ۰ 

والمعنى المراد هنا: أن النبى ية كان يبعث برسله وسعاته إلى الناس 
في أطراف الأقطار الإسلامية ليلخو الأحكام وما يجب عليهم من د 
الصدقات» وكانوا يقبلون ذلك ويعملون به اعتماداً على أقوالهم من غير أن 
يتوقفوا في شيء منها حتى يراجعوا النبي يه ولو كان الفرع لا يقبل خبره 
مع وجود الأصل لتوقفوا في قبول أقوالهم. 

قوله: (وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة): أي 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا متوجهين إلى الشام 
في صلاتهم بمسجد قباء حين أخبرهم مخبر بأن القبلة تحولت إلى الكعبة 
قبلوا قوله» واستداروا إلى الكعبة» وبنوا على ما مضى من صلاتهم» ولم 
يتوقفوا في خبره حتى يراجعوا النبي ب ولو كان الفرع لا يقبل خبره مع 
وجود الأصل لما غيروا وجهتهم في الصلاة. 

قوله: ولو طلخة واصحابة قبلوا خير الواح في تحريم لخن من غير 
مراجعة): أصحاب أبي طلحة هم: 1 عبيذة» وأبي بن كعب؛ وأنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنهم . 

فهؤلاء الصحابة الكرام الأربعة قد قبلوا خبر الواحد الذي أخبرهم 
بتحريم الخمرء ولم يتوقفوا في ذلك حتى يراجعوا النبي مء ولو كان قول 
الفرع لا يقبل مع وجود الأضل لتوقفوا في قبول خبره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم صحة قياس الرواية على الشهادة» ا 


سے 4۲۲ فصل في كيفية الإوابة 


وُذ رَوَى رَه ْنُ آي عَبْدِ الرَّحْمَنٍ عن سْهَبْلٍ عَنْ أيه ۾ عَنْ أبي 
ُرَيرَة: a‏ ثم سيه هنل ٠‏ گان 
بَعْدَهُ قول : ١حَدَّنَنِي‏ رَبِيْعَةٌ عي أَنّي حده»» لا ينره أَحَدٌ مِنَ التَابِعِيْنَ . 
الشهادة تخالف الرواية في أمور كثيرة» ومن تلك الأمور: عدم سماع شهادة 
الفرع مع وجود شاهد الأصل» وهذا بخلاف الرواية ففيها يقبل خبر الفرع من 
غير الرجوع إلى الأصل كما ثبت ذلك في وقائع كثيرة قبل فيها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم خبر الفرع مع القدرة على مراجعة الأصل وهو 
النبي ي . وإذا تحققت المخالفة بين الرواية والشهادة» فإن قياس الرواية على 
الشهادة في هذه المسألة قياس لا يصح › لأنه قياس مع قيام الفارق. 

قوله: (وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن): هو أبو عثمان ربيعة بن 
فروخ المدني» الفقيهء الثقة» الحافظء الملقب بربيعة ة الرأي. . توفي 
رحمه الله تعالى سنة ست وثلاثين ومائة7'. 


قوله: (عن سهيل): هو أبو يزيد سهيل بن ذكوان السمان المدني» 
00 5 5 7 52 5 زفق 3 
قواه بعص المحدثين» وصعفه بعصهم 

قوله: (عن أبيه): الضمير فى «أبيه» يعود إلى «سهيل» . 

و«أبو سهيل» هو ذكوان السمان المدني» الملقب بأبي صالح» قال 
عنه الإمام أحمد: «ثقة ثقة» من أجل الناس وأوثقهم». توفي رحمه الله 
تال ا ا واف" 

قوله: (عن أبي هريرة «أن النبي َل قضى باليمين مع الشاهد»» ثم 
نسيه سهيل فكان بعده يقول: «حدثني ربيعة عني أني حدثته»» فلا ينكره 
أحد من التابعين): الضمير فی (انسيه) يعود إلى «الخبر الذي رواه ربيعة 
عن سيل 
)١(‏ انظر: طبقات الحفاظ ص58» تذكرة الحفاظ .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: ميزان الاعتدال .۲٤۳/۲‏ (۳) انظر: تذكرة الحفاظ 4٠0 - 84/١‏ 


فصل في كيفية الواية ظ 02 


و وه هو و هه ووه وه هو و وقوه وو و و و و و و و وه و و و و و و و وه .هو وو و وه وهاو وه ووه وهو وو وو وو ووه 


والضمير في «بعده» يعود إلى «إخبار ربيعة سهيلاً بأنه سمع هذا الخبر 
منه) . 

والضمير «الهاء» في «حدثته» يعود إلى «ربيعة». 

والضمير في «ينكره» يعود إلى «قول سهيل: حدثني ربيعة عني أني 
حدنته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي لمسألة 
إنكار الشيخ للخبرء وهو دليل للقائلين بجواز قبول الخبر الذي أنكره 

ومفاد هذا الدليل: أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن سمع هذا الخبر من. 
سهيل» فلما أخبره أنه سمعه منه نسى سهيل تحديثه له به فكان سهيل بعد 
هذا التذكير من قِبَّل ربيعة يحدّث بهذا الخبر فيقول: «حدثني ربيعة عني أني 
حدثته عن أبي هريرة أن النبي ية قضى باليمين مع الشاهد». 
إنكار» ولو كان إنكار الشيخ للخبر المروي عنه يوجب رده لأنكروا على 
سهيل تحديثه به اعتماداً على إخبار من رواه عنه. 


ح[؛؟؛) قصل في كيفية الإولية 
(فصل) 

انْفِرَادُ الثم بِزِيَاكَةٍ في الْحَدِيْتِ مَفْبُولُ سَوَاءٌ كَانَتْ لَمْظَأً 
أو مَعْنَىء لِأَنّهُ لَو انْمَرَهَ بِحَدِيْثِ لَقُبِلَء فَكَذَّلِكَ إا انْقَرَدَ بزِيَاكَقٍء 

قوله: (انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول): أي إذا روى جماعة من 
الثقات خديثاً عن رسول الله کا ثم انفرد أحدهم بزيادة في هذا الحديث 
لم يذكرها غيره» فهذا الانفراد يكون مقبولاء وتكون تلك الزيادة ‏ بناءً 

: 

E لسو‎ 

قوله: (سواء كانت لفظاً أو معنى): أي يستوي في ذلك القبول الزيادة 
بقسميها اللفظية والمعنوية. 

والزيادة اللفظية هى المتعلقة باللفظء. ومثال ذلك: رواية من روى: 
«ربنا ولك الحمدة» فإنها وردت بزيادة «الواو» على رواية من روى: «رينا 
:الین : 

و«الواو» هنا زيادة في اللفظ» لا في المعنى . 

والويافة المستوية ‏ ال اة ا لمجي وال ولك قؤلة علية 
الصلاة والسلام: (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا)”. 

فإن أكثر من روى هذا الحديث لم يذكر «والسلعة قائمة»» وهذه زيادة 
تقذ نحت ا 

قوله: (لأنه لو انفرد بحديث لقبلء فكذلك إذا انفرد بزيادة): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الثقة» . 


.191١/١ أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»» باب «التكبير إذا قام من السجود»‎ )١( 
وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الصلاة»» باب «ما يقول إذا رفع رأسه من‎ 
.)197/5 الركوع» (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب «البيوع والإجارات»» باب «إذا اختلف البيعان والمبيع 
قائم» ۳/ ./8٠١‏ وابن ماجه في كتاب «التجارات»» باب «البيعان يختلفان» ۲/ ۷۳۷. 


(۳) انظر: شرح مختضر الروضة ؟7/١57.‏ 


فصل في كيفية اللولبة 6 أحت 


وَغَيْرُ مُمْتَيِع أن يَنْمَرِدَ بجِفْظ الرَيَادَق إِذْ إِنَّ ٠‏ مِنَ الْمُحْتَمَلٍ أن يَكُونَ 
الب يله َك َلك في مَجْلِسَيْن ودر الرّيَاَة في أَحَدِهِمًا وَلَمْ يَحْضْرٌ 
رَاوِي النَاقٍص» eeeeesenennnnnnnnnnnnennnennnnoeenensnnnnensnnnn‏ 


وهذا هو الدليل الأول على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الثقة لو انفرد برواية حديث مستقل دون سائر 
المحدثين الثقات لكان انفراده ذلك مقبولا . 

فإذا قبل انفراده بحديث مستقل» كان قبول انفراده بزيادة على أصل 
الحديث من باب أولى وأحرى 

قوله: (وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة): أي ليس من الممتنع 
عقلاً أن ينفرد الثقة بحفظ زيادة على أصل الحديث عن بقية الثقات الذين . 
شاركوه في روايته» فهو أمر لا يحيله العقل ولا ينكره» إذ هو ممكن 
و 

قوله: (إذ إن من المحتمل أن يكون النبي بي ذكر ذلك في مجلسين› 
وذكر الزيادة في أحدهما ولم يحضر راوي الناقص): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الحديث». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المجلسين». 

و«الناقص» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحديث 
الناقص». 

والمراد بالحديث الناقص: هو الذي خلا من تلك الزيادة. 

والمراد بهذا الاحتمال: أن النبي بيه ذكر حديثه في مجلسين 
مختلفين» فذكره في ااا مو غير ا وو لمحيل الذي : 
بزيادة لم يذكرها في المجلس الأولء ويكون راوي الزيادة حضر المجلس 
الثاني» والراوي الذي لم يذكر تلك الزيادة تغيّب عن المجلس الثاني» 
فاقتصر في روايته على ما سمعه في المجلس الأول الذي لم تُذكر فيه تلك 
الزيادة» فجاء حديثه ناقصاً . 


2 0 3 تق ۹ 005 َ0 e‏ 0 2-6 
ائه ما يُرْعِجُهُء أو يُدْهِسُهُ عَن الْاصْعَاءِ أو يُوحِبُ قِيَامَهُ قَبْلَّ تَمَامِهء 


9 


أو سَمِعَ الْكلَ وَنَسِيَ الرّيادةّ O N‏ 


قوله: (ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلسء أو عرض له 
في أثنائه ما يزعجه أو بدهشه عن الإصغاءء أو بوجب قيامه قبل تمامه» أو 

سمع الكل ونسي الزيادة): الضمير في «له» يعود إلى «راوي الناقص». 

والضمير في «أثنائه» يعود إلى «المجلس». 

و«ما» في قوله: «ما يزعجه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمائر في (يزعجه)»› وفي ((یدهشه)»› وفي «قيامه» تعود كلها إلى 
«راوي الحديث الناقص». 

والمراد بما يزعجه: ما يثير قلقه واضطرابه. 

والمراد بما يدهشه: ما يثير استغرابه وإعجابه. 

وكلّ من المزعج والمدهش مما يشغل الذهن عن تمام الاستماع. 

والمراد بهذا الاحتمال: أن راوي الحديث الناقص الخالي من الزيادة 
تاجو ن الحعيوق إلى مجلس الزواية :ركاذت الوا قاد فيلت تيل 
حضوره. 

أو عرض له في أثناء جلوسه ما صرف ذهنه عن الاستماع» فلم 
يتفطن للزيادة التي تفطن لها الآخر. 

أو عرض له ما اقتضى خروجه من المجلس» كقضاء حاجة ونحوهاء 
وكانت الزيادة قد قيلت بعد خروجه. 

أو أنه سلم من ذلك كله» وسمع الزيادة كما سمعها الآخرء ولكنه 

وإذا كان الاحتمال قائماً في حق تارك الزيادة» فإن العقل لا يحيل 
انفراد الواحد بها . 


فصل في كيفية الوإية 02 


IT‏ ت ا ا سمه 1 ٣‏ ر2 وسّا.ء. مه إن 


ر رر 


وهذا هو الدليل الثاني على قبول انفراد الثقة بالزيادة. 

قوله: (والراوي للتام عدلء وقد جزم بالرواية» فلا نكذبه مع إمكان 
تصديقه): «التام» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحديث التام». 

و«الواو») في قوله: «(وقد جزم بالرواية») حالية. 

والضمير «الهاء» في قوله: «نكذبه»» وكذلك الضمير في «تصديقه» 
يعودان إلى «راوي الحديث التام» . 

والمراد بالحديث التام هنا: هو المشتمل على الزيادة التي غفل عنها 
الأخرون. 

وهذا هو الدليل الثالث على قبول زيادة الثقة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المنفرد بالزيادة راو عَذل» والعدل لا يروي 
الاما كآن ارما بسماعة» فاد يكوت هدم مارک غيره له في "هذه الزيادة 
مسوّغاً لتكذيبه ورَدٌ زيادته» إذ ظاهر حاله الصدق فيما أخبر به وجزم 
يسماعه. 

قوله: (فإن عُلم أن السماع كان في مجلس واحد): أي اتحد مجلس 
السماع لكل الفريقين من روى بالزيادة» ومن روى بغيرها. 

قوله: (فقال أبو الخطاب: يقدم قول الأكثرين وذوي الضبطء فإن تساووا 
في الحفظ والضبط قدّم قول المثيت): ذكر أبو الخطاب رحمه الله تعالى ذلك 
في كتابه «التمهيد»» حيث قال: (وإن كان راوي الزيادة واحداء وراوي 
النقصان واحداً فُذّم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة» وإن كانا سواءً في 
جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد روايتين أحدهما أن الآخذ بالزيادة 


وَكَالَ الْقَاضِي: إِذَا تَسَاوَيَا َعَلَى رِوَايتيْنِ. 


أولى» . . . والأخرى الزيادة مطرحة). 

ثم أومأ إلى ترجيح الرواية الأولى بقوله: (فأما فيما ذكرنا من هذه 
الصورةء فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة). 

والمراد من قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى: أن مجلس السماع 
إذا كان واحداًء واختلف رواة الحديث في الزيادة وعدمهاء فإنه يقدم قول 
الأكثرين» سواء أكانوا من المثبتين للزيادة» أم من النافين لهاء لأن الكثرة 
سبب من أسباب الترجيح عند التعارض» نظراً لما تؤدي إليه من الاطمئنان 
القلبي» فإِنْ استووا في العدد قُدّم ذوو الضبط والحفظ» فمن كان أضبط 
وأحفظ في الرواية كان قوله هو الأرجح سواء قال بإثبات الزيادة أو نفيهاء 
وإِنْ تساووا في العددء والحفظ» والضبط قدم قول المثبت على النافي» 
لأن مع المثبت زيادة علم خفيت على النافي» ومن علم حجة على من لم 

قوله: (وقال القاضي: إذا تساويا فعلى روايتين): معطوف بالواو على 
قوله: «فقال أبو الخطاب». 

والمراد بالقاضي هنا: هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى. ۰ 

ونص عبارة القاضى هو: (وقد نص أحمد رحمة الله على الأخذ 
بالزائد في مواضع› تقال أحيد بن القاسم: سألت أبا عبد الله رحمة الله 
عن مسألة في فوات الحجء فقال: فيها روايتان» إحداهما: فيها زيادة دم. 
قال أبو عبد الله: والزائد أولى أن يؤخذ بهء قال: ومذهبنا فى الأحاديث 
إذا كانت الزيادة في أحدهما أخذنا بالزيادة. ونقل الميموني هن أله قال : 
قل أن النبي بيه دخل الكعبة ولم يصل» ونقل أنه صلى» فهذا يشهد أنه 
صلى» وابن عمر يقول: لم يقنت في الفجرء وغيره يقول: قنت» فهذه 


.٠١١/۳ ۔ 1605. (۲) انظر: المرجع السابق‎ ۱٥۳/۳ التمهيد‎ )١( 


هه هاه و © وهو وه و و وهو واو و وو و و وو و وم ع هه و مفو و و وهو و مه م و و و و وموم وه ووو ورم .و و و و. .9ه 


شهادة عليه أنه قنت» وحديث ا لم يَأنِ لرسول الله أن يخضب » وقوم 
يقولون: قد خضب فهذه شهادة على الخضاب» فالذي شهد على النبي وي 
فهو أوكد. وبهذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين. 

وذهب جماعة من أصحاب الحديث أن ما انفرد به الواحد منهم 
كان مردوداًء وهذا أبداً في كتبهم: تفرد به فلان وحده؛ يعْنُونَ الرد 
بذلك» وقد رُوي عن أحمد رحمة الله نحو هذا في رواية الأثرم 
وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فَخَيِّرَ أحدهما صاحبه بعد 
البيع» فهل يجب؟ فقال: هكذا في حديث ابن عمرء قيل له: أتذهب 
إليه؟ قال: لاء أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية: الخيار لهما ما لم 
يتفرقاء ليس فيها شيء من هذا. فقد اطرح رواية ابن عمر بزيادتهاء لأن 
الجماعة ما نقلوهاء وإنما تفرّد بها ابن عمر. وقال في رواية أبي طالب: 
كان الحجاج بن أرطأة من الحفاظ» قيل له: فَلِمَ هو عند الناس ليس 
بذاك؟ قال: لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس» ما يكاد له حديث 
إلا EEE‏ : 

وعلى هذا فللإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان في قبول زيادة الثقة 
إذا انفرد بها دون غيره من الثقات» ومفاد الرواية الأولى قبول الزيادة» 
ومفاد الرواية الثانية عدم قبولها. 

وحجة الرواية الأولى: أن تلك الزيادة رواية عدل» والعدل مقبول 
الرواية. .وعلى :هذا جمهور الآأضوليه 9 

وحجة الرواية الثانية: أنه يبعد أن يحضر مجلس النبي كَل جمع قد 


.19١ال‎ ٠١١٤/۳ العدة‎ )١( 

(۲) انظر: البرهان 2557/١‏ المستصفى ۱٦۸/١‏ الإحكام لابن حزم 2777/7 
شرح تنقيح الفصول ص۰۳۸۲ التبصرة ص۰۳۲۱ شرح اللمع ۲/ 11€« الوصول 
إلى الأصول 187/7ء العدة ۳/ 5 2٠٠١‏ التمهيد ۳/ "1ه" ش 


اعتنوا بحفظ كلامه» ثم يختص بعضهم بسماع كلمة مع ذهول البعض الآخر 

وعلى هذه الرواية بعض الأصوليين» وعزا الغزالي القول بذلك إلى 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى7 . 

وعزاه الزركشي» إلى معظم الحنفية" . 

وعزاه الرازي» والشيرازي» وابن الحاجب إلى بعض أهل 
الت 


)١(‏ انظر: المنخول ص”787. 
)۲( انظر: البحر ا لمحيط ا تيسير التحرير ارال التقرير والتحبير 1 
)۳( انظر: المحصول /2/1 التبصرة ص 0737١‏ منتهى الوصول والأمل ص 816. 


قصل في كيفية الزواية اج 
(فصل) 
َتجُورُرِوَايَةُ الْحَدِيْثِ بِالْمَعتَى للْعَالِم الْمعَرَقِ بَينَ الْمُحْتَملٍ وَغيْر 
و ر ر 557 را وده و 
الْمُحْتَمِلء وَالظاهر وَالْأَظْهَرء وَالْعَامٌ وَالأَعَمٌّ عِنْدَ الْجْمْهُورِء فيبَدل 


لمظا مَكَانَ لفظ فِيْمَا لا يلف الناسٌ فيه 0 


ل 


قوله: (وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير 
المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم): الأصل في رواية الحديث أن. 
تكون بنفس اللفظ المسموع من النبي عليه الصلاة والسلام متى أمكن ذلك» 
لأن روايته بلفظه أحوط وأبرأ للذمة. 

فان تعدرك الرؤاية باللفظ اوت بالمكى لمن كان غالما يدفائق 
الألفاظ› ولديه تمييز بالمحتمل فيها وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء 
والعام والأعمء وغير ذلك حتى لد يبدل لفظاً بآخر يظن أنه مساو له وهو 
فى حقيقته يختلف عنه اختلافاً كبيراً» وحينتذٍ يهم الحديث على خلاف ما 
أراده النبي عليه الصلاة والسلام منه. 

قوله: (عند الجمهور): أي أن جواز رواية الحديث بالمعنى للعالم 
بدقائق الألفاظ هو قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله 

2 
ال 

قوله: (فيبدل لفظاً مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه): الضمير في 
افيه يعود إلى «اللفظ) . 
مؤداه فى المعنى» بحيث لا يستبدل لفظأ جلياً بلفظ خفي يختلف الناس في 
تعيين المراد به. 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار ٠٥١/۳‏ أصول السرخسي ٠١/١‏ إحكام الفصول 
ص 2784 شرح تنقيح الفصول ص*۳۸» المستصفى 158/7» الإحكام /١‏ 
۳ التمهيد »١151١/7‏ المسودة 258١‏ المعتمد .١51١/7‏ 


م فصل في كيفية الوإية 


كَالْأَلْمَاظٍ الْمُتَرَادِمَةَء مِئْلُ: الْمُعُونِ وَالْجُلُوسِء وَالصَّبٌ وَالْإِرَاقٍَ 
وَالْحَظرِ وَالتّحْرِيمٍ؛ وَالْمَعْركَةٍ وَالِْلْ؛ وَسَائِرٍ ما م له ك ف و 


طرق لَه الاستنباط وَالْمَهُمُ ك و إل فِيِمَا فَهِمَه قَطعا دون ما 
فَهمَه بنؤع استنباط وَاسْتِدُ لال يُخْتَلَكْ فيه » e as‏ 


قوله: (كالألفاظ المترادفة): «الكاف» حرف تشبيه» بمعنى: «مثل». 

و«الألفاظ المترادفة» هي المختلفة في الرسمء المتقاربة في المعنى . 

قوله: (مثل: القعود والجلوسء والصب والإراقةء والحظر والتحريم, 
والمعرفة والعلم): هذه أمثلة توضيحية على الألفاظ المترادفة» فإن القعود 
مرادف للجلوس في المعنى» والصب مرادف للإراقة في المعنى» والحظر 
مراف مالسي والفعرفة ماده للح في المح فكلها ذات 
معان متقاربة وإن كانت رسومها متفاوتة. 

قوله: (وسائر ما لا يشك فيه): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن اللفظ . 

والمعنى المراد هنا: يجوز للراوي أن يبدل لفظ الحديث بلفظ مرادف 
له» أو بلفظ واضح مثله» وليس بلفظ غامض يوقع في الشك والإيهام. 

قوله: (ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم): الضمير في «إليه» يعود إلى 
«اللفظ» . 

والمعنى المراد هنا: ألا يكون اللفظ الذي جاء به الراوي بديلاً عن 
لفظ الحديث مما يحتاج في فهمه إلى استنباط يكون محلاً لتفاوت الأفهام 
فيه . 

قوله: (ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعاً دون ما فهمه بنوع استنباط 
واستدلال يختلف فيه): «ما» في قوله: «فيما فهمه» موصولية بمعنى «الذي». 
وكذلك في قوله: «دون ما فهمه». 

والضمير «الهاء» في «فهمه» الأولى والثانية عائد جملة الصلة. 


فصل في كيفية الو اية oT‏ 
افيا لِلْجَاهِل ؛ ِمَوَاقِع الْخظاب وَدَقَائِقٍ الْأَلْمَاظِ . 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستنباط والاستدلال». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون تبديل الراوي للفظ بناءً على ما فهمه 
يقيناً من معنى الحديث» وليس بناءً على فَهْم أداه إليه اجتهاده بطريق 
الاستنباط والاستدلالء فإن الاستنباط والاستدلال مما تختلف فيه وجهات 
النظر كثيراٌ وقد يؤدي ذلك الاختلاف إلى البَعْد عن المعنى الذي أراده 
النبي علي من سوق هذا الحديث. 

قوله: (ولا يجوز أيضاً للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ): المراد 
بمواقع الخطاب: ما يقع في ألفاظه من عموم»› وخصوصء وإطلاق» 
وتقييد» ونص» وظاهرء ومنطوق» ومفهوم» ونحو ذلك . 

والمراد بدقائق الألفاظ : الفروق الدقيقة بين المعانى التى سيقت لها 
الألفاظ . ګګ 

وبناءً على ما تقدم فإن الجمهور أجازوا رواية الحديث بالمعنى 
بشروط أربعة: 

١‏ الشرط الأول: أن يكون المستبدل للفظ بآخر قادراً على التمييز 
بين المحتمل وغير المحتمل» والظاهر والأظهرء والعام والأعم. 

۲ - الشرط الثانى: أن يكون عالماً باللفظ وبالمرادف له من الألفاظ 
الأخرى» حتى يكون الاستبدال بلفظ يؤدى المؤدّى ذاته. 

- الشرط الثالث: أن يكون تبديل اللفظ باللفظ نتيجة فهم قاطع للمعنى 

الذي ورد به الحديث» وليس نتيجة اجتهاد بطريق الاستنباط والاستدلال. 

٤‏ - الشرط الرابع: أن يكون الراوي عالماً بمواقع الخطاب ودقائق 
الألفاظء حتى لا يلتبس عليه شيء منها بآخر. 

ومن كان جاهلاً بهذه الشروط فلا يجوز له أن يروي الحديث 
بالمعنى» بل لا بد من أن يؤديه بلفظه الذي سمعه به من غير أدنى تغيير» 
أو يكف عن الرواية. 


e‏ فصل في كيفية اإوإية 


وَمَنْعَ مسلا عض ا صحَاب الكَدنة ا لِقَوْل اا عله : 


(تَضَّرَ الله لله امْرَءاً س سَمِعَ مَقَالتي اها كَمَا سَمِعَهَا ؛ رب مل أَوْعَى مِنْ 
سامع) . 


قوله: (ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقاً): الضمير في «منه) 
يعود إلى «إبدال لفظ الحديث بغيره». 1 

والمراد بقوله: «مطلقاً»» أي: يستوي في هذا المنع العالم بالشروط 
المتقدمة والجاهل بهاء فلا يجوز للجميع رواية الحديث بالمعنى» بل لا بد 
من روايته باللفظ المسموع من غير تبديل. 

وهذا المنع حكي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء وعن جماعة من الاس وعلى رأسهم ابن سيرين رحمه الله 
ا 

كما حكي عن أهل الظاهر. 

وعزاه بعضهم إلى الإمامين مالك وأحمد في إحدى الروايتين 

4 
عله . 
قوله: (لقول النبي يَِ: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعها 

فرب مبلغ أوعى من سامع»): هذا هو دليل القائلين بعدم جواز رواية 
الحديث بالمعنى . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن النبي بي دعا بنضارة 
الوجه للذين يروون مقالته باللفظ الذي سمعوه منه بلا تغيير» وهذا يدل 
على اختصاصهم بهذا الدعاء دون من رووه بالمعنى» فكأنهم لا 
يستحقون نضارة الوجه» وهو نوع زجر وتوبيخ يقتضي المنع من رواية 
الحديث بالمعنى . 
(1) انظر: أصول السرخسي ١/١٠»شرح‏ تنقيح الفصول ص*۳۸» العدة 2959/7 

التمهيد ۳/ ١١٠٠ء‏ نزهة الخاطر .٠۲٠/١‏ 


فصل في كيفية الواية 2 


وَلَنَا: الإِجْمَاعَ عَلى جَوَازٍ شَرْح الشَّرْع لِلْعَجَم بِلِسَانِهِمْء فَإِذَا 


جار ندال العرية يعجو نرادا قربي أولى» وَكَذَلِكَ سُفَرَاُ التي كله 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا على جواز رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم» فإذا جاز إبدال 
العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى): الضمير في «بلسانهم» يعود إلى 
«العجم». 

والضمير في «ترادفها» يعود إلى «العربية». 

وهذا هو الدليل الأول على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الأمة منعقد على جواز أن يُبَيّنَ الدين 
للعجم بلسانهم الذي يفهمونه ويحسنون التخاطب به» وهذا من باب إبدال 
العربية بما يرادفها في العجمية. 

وإذا جاز إبدال اللفظة العربية باللفظة العجمية» فإن إبدال اللفظ 
العربي بعربي مثله أولى بالجواز. 

قوله: (وكذلك سفراء النبي كَلةِ يبلغونهم أوامره بلغتهم): «الكاف» في 
قوله: «وكذلك» حرف تشبيه» بمعنى «مثل) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع على جواز شرح الشرع بلغة 
العجم». 

والضميران «هم) في «يبلغونهم)». وفي «بلغتهم» يعود إلى 
«العجم. 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وهذا هو الدليل الثاني على جواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث سفراءه 
إلى جميع الأقطار الإسلامية لإبلاغ أهلها بالأحكام وأخذ الصدقات» وكان 


اا 
وَهَذَا لِأَنَا نَعْلَمُ أنه لا َعَبْدَ في اللَّمْظِء وَإِنَمَا الْمَفُضُودُ قَهُمْ الْمَعْبَ 
َِنِصَالَهُ إِلَى الْكَلْيء وَيَدُلُ عَلَى دَلِكَ: أنَّ الْحُطب الْمُتَحِدَةَ وَالْوَكَائم 


ا 4ه ا 4 م 
رَوَاهَا الصَّحَابَة بألفاظ مُخْتَلِفَق جاه اا E‏ 1 


0 
ص 


من بين أهل تلك الأقطار الأعاجم» فكان هؤلاء السفراء يبلغونهم ذلك 
بلغتهم الأعجمية» ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك» بل 
أقرهم عليه. | 

قوله: (وهذا لأنّا نعلم أنه لا تعد في اللفظء وإنما المقصود فهم المعنى 
وإيصاله إلى الخلق): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إبلاغ السفراء الأحكام 
إلى الأعاجم بلغتهم»» والضمير في «أنه» ضمير الشأنء أي: «الشأن أن 
اللفظ لا تعبد فيه». 

(Jy‏ في قوله: «لا تعبد فى اللفظ» نافية للجنس» و١تَعَيُّدَ)‏ اسمها 
مبني على الفتح في محل EEE‏ محذوف تقديره: «ثابت»» أي : 
«لا تعبدٌ ثابتٌ في اللفظ». 

والضمير في «إيصاله» يعود إلى «المعنى»). 

وهذا هو الدليل الثالث لجواز رواية الحديث المعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن المقصود من الحديث هو المعنى لا اللفظء 
فأي لفظ أفاد المعنى ا به الغرضء» إذ اللفظ ليس ]| به» ولو كان 
جاه كما هى عة يلف القران الما تجرا المعدئون على الرزاية 
بالمعنى . 

قوله: (ويدل على ذلك أن الخّصَّبَ المتحدة والوقائع رواها الصحابة 
بالفاظ مختلفة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم التعبد بلفظ الحديث». 

والضمير في «رواها» يعود إلى «الخطب والوقائع». 

والمراد بالخطب المتحدة: مجموع الخطب التي خطبها النبي عليه 
الصلاة والسلام في مناسبات مختلفة» ولم تتكرر كل واحدة منهاء بل قيلت 
مرة واحدة. 


فصل في كيفية الإولية 5109 
م2 سے سے ممم 
وَلأَنَ الشّهَادَةَ آگڈ مِنّ الروَايق وَلَوْ سَمِعَ الشَاجِدُ شَاهِداً يهد بالْعَجَويةٍ 
جَارَ أَنْ يَسْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ بِالْعَرَبِيَة وَلِأَنَهُ تَجُورُ الرُوَايَةٌ عَنْ غَيْرٍ 
التب يكل بِالْمَعْنى كَكَذَلِكَ عَنْهُّه قن الْكَذِبَ فِيِهِمَا حَرَامْ . 


والمراد بالوقائع: مجموع الحوادث التي حصلت في عهد النبي عليه 
الصلاة والسلام» ولم تتكرر آحادها . 

وهذا هو الدليل الرابع لجواز رواية الحديث بالمعنى . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يروون الخطبة الواحدة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة 
بألفاظ مختلفة» وكذلك كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة» وهذا 
يدل على تجويزهم للرواية بالمعنى. 

قوله: (ولأن الشهادة آكد من الرواية» ولو سمع الشاهد شاهداً يشهد 
بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية): هذا هو الدليل الخامس 
لجواز رواية الحديث بالمعنى. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشهادة يجوز أداؤها بالمعنى» ولذلك جاز أن 
يشهد العربي على شهادة الأعجمي . 

فإذا جاز ذلك في الشهادة» وهي آكد من الرواية» جاز ذلك في 
الرواية من باب أولى. ٠ ٠ ٠‏ 

قوله: (ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي 5 بالمعنى فكذلك عنه» فإن 
الكذب فيهما حرام): الضمير في «لأنه» ضمير الشأنء. أي: «الشأن أن 
الرواية عن غير النبي بي جائزة بالمعنى». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «الرواية عن النبي عليه الصلاة 
السلام والرواية عن غيره . ٠‏ 

وهذا هو الدليل السادس لجواز رواية الحديث بالمعنى. 


0 فصل في كيفية الإواية 
امهم وَنَحنُ لا نُجَوْرُهُ ِبر من يَمْهَم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام على 
الرواية عن غيره» فكما تجوز الرواية عن غير النبي عليه الصلاة والسلام 
بالمعنى» فكذلك هي جائزة عنه ية بالمعنى» بجامع تحريم الكذب في كل 
منهما . 

قوله: (والحديث حجة لنا): المراد بهذا الحديث هو ما احتج به 
القائلون بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(نضر الله امرءاً سمع مقالتي فأداها كما سمعهاء فرب مبلغ أوعى من سامع). 

ومعنى «حجة لنا»ء أي: هو دليل لناء وليس دليلاً علينا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن وجه استدلال 
أصحاب المذهب الثاني المانعين من جواز رواية الحديث بالمعنى بهذا 
الحديث. 

قوله: (لأنه ذكر العلة وهو اختلاف الناس في الفقة والفهم): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «ذكر العلة». 

والعلة المذكورة. وهي «اختلاف الناس في الفقه والفهم» هي قوله 
عليه الصلاة والسلام: (فرب مبلغ أوعى من سامع) . 

وفي رواية أخرى: (فرب حامل فقه غير فقيه). 

قوله: (ونحن لا نجوّزه لغير من يفهم): الضمير «الهاء» في «لا 
نجوزه» يعود إلى «إبدال اللفظ بغيره» حين رواية الحديث بالمعنى. 

والمعنى المراد هنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة في هذا 
الحديث» وهي اختلاف الناس في الفقه والفهم. ونحن لم نطلق القول 
بجواز الرواية بالمعنى» وإنما قيدناه بقولنا: «أن يكون عالما بمواقع 
الخطاب ودقائق الألفاظ». وهذا هو الفقه والفهم. 
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ا 
كي وراش نه 


09 


ع 3 ت 
: أن 


ن مَنْ رَوَى بِالْمَعْتَى فَقَدْ رَوَى كُمَا سَمِعَ» وَلِهَذَا 


ر سے 
ب اخر 
2 


٤ ٤ 


قال بُو الْخَطَابٍ: وَلَا يَجُورُ أنْ يُبَدَلَ لَفْضاً بأظْهَرَ من 1 
الشَّارِعَ رْبَمَا قَصَدَ إِيْصَالَ الحم ب اللّنْظ الْجَلنّ تاره وَبِالْحَفِيٌ أخرئ: 


وبناءً على ذلك فإن هذا الحديث الذي تمسكتم به حجة لنا فيما ذهبنا 
إليه من تجويز رواية الحديث بالمعنى . 

قوله: (جواب آخر): أي عن أصحاب القول الثاني القائلين بعدم جواز 

قوله: (أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمعء ولهذا لا يعد كذباً) : 
«الكاف» في قوله: «كما سمع» حرف تشبيه» بمعنى «مثل) . 

واللام في قوله: «ولهذا» لام الأجل» أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الرواية بالمعنى». 

ومفاد هذا الجواب: أن الراوي بالمعنى هو راو كما سمعء لأنه أدى 
بالمعنى ما اقتضاه اللفظ» ولذلك لا يوصف بالكذب» لكونه صادقاً فيما 
فعل . 


C+ A 


وإذا كان الراوي بالمعنى مؤدياً للحديث كما سمعه من النبي عليه 
الصلاة والسلام» نإن: هذ الحديف الل اترام يه علق ال رمن جرا 
الرواية بالمعنى هو دليل عليكم وليس لكم. 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز أن يبِدّل لفظاً بأظهر منه» لأن الشارع 
ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي آخرى): قال أبو الخطاب 
رحمه الله تعالى ذلك في كتابه «التمهيد في أصول الفقه» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ). 

و«الخفي» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «وباللفظ الخفي». 


.٠١١/۳ انظر: التمهيد‎ )١( 


و«أخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تارة أخرى». 
والمراد باللفظ الجلي: الواضح الذي لا غموض فيه. 


والمعنى المقصود هنا: أنه لا يجوز للراوي - حين يروي الحديث 
بالمعنى - أن يستبدل اللفظ الخفى باللفظ الظاهرء وذلك لأن الخفاء مراد 
للشارع في بعض الألفاظ» كما أن الجلاء مراد له في بعضها الآخر. 
وإنما لم يجز للراوي إبدال اللفظ بما هو أظهر منه: لأن الظهور من 
المرججحات عند التعارض» فقد يتعارض الحديث الذي رواه الراوي بلفظ 
أظهر مع حديث آخر هو دونه في ظهور المعنى» فيلجأ المجتهد إلى ترجيح 
الحديث الأظهر في المعنى على الحديث الآخر الذي هو دونه فى الظهورء 
ظناً منه بأن ذلك اللفظ الأظهر هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام» من غير 
أن يعلم أنه من وَضْع الراوي» فيكون قد رجح بناءً على لفظ الراوي» 
ولیس بناءً على لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك لا يجوز لما فيه 
)0 
من التلبيس ١‏ 


(1) انظر: مذكرة الشيخ الشنقيطي ص150١.‏ 


فصل في كيفية الهاية_______ ١‏ 


(فصل) 
مَرَاسِيّل أُصْحَاب الي كل مَقَبولة عِنْدَ الجُمُهُور» وَشذ قوم 
e‏ بِنَ إلا إا عُرف بِصَريْح حَبَرِوء أَوْ بَعادَتَه 


قوله: (مراسيل أصحاب النبي ية مقبولة عند الجمهور): «المراسيل) 
جمع «مُرْسَل)» ومرسل الصحابي هو: ما رواه الصحابي عن النبي يلا 
بواسطة راو آخر لم يسمه ا 
وجمهور أهل العلم يقبلون مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم 2 بها واطمئناناً اليه 
قوله: (وشذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح 
كدره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي): الفعل «سَذ) مشتق من 
«السذُوذْف وقد سبق بيان معناه اللغوي. وهو الانفراد عن الجمهور. 
ومن هؤلاء القوم الذين شذوا عن الجمهور في هذه المسألة: 
«القاضي ابی راتافا ا والغزالي(“. 
والضمائر في «خبره»» وفي «بعادته»» وفي «أنه» تعود كلها إلى 
«الصحابي». فعند هؤلاء القوم أن مرسل الصحابي لا يقبل إلا بشرطين: 
الشرط الأول: أن يصرح فيقول: «إذا قلتٌ: قال رسول الله بل كذاء 
فإنما سمعته منه مباشرةً» أو من صحابي آخرء ولا روي عن غير صحابي». 
الشرط الثاني: أن يُعْرَفَ من عادته المطردة أنه لا يروي إلا عن 
الصحابة» ولا يروي عن أحد غيرهم . 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ۲۲۸/۲. 
0) انظر: كشف الأسرار ۰۷/۳ إحكام الفصول ص۹٤۳‏ الإحكام ۲/ ١٤۲٠ء‏ 
التمهيد */ ١١ء‏ المعتمد 7/ .١57‏ 
(۳) انظر: الإحكام 17/7. (4:) انظر: البرهان ٦۳۷/۱‏ - 558. 
(5) انظر: المستصفى .159/١‏ 


0 ر 5 ہے ت e‏ 3 
وهذا ليس بصَحِيح» فإن الأمَّدَ | 0 تَمَقَتْ عَلَى قَبُولٍ روَاية ابن َبّاسِ 
رايو ون أصَاغِرٍ الصحَابة مع إَارِمْ» وَأكثَُ رايهم عن الي 444 


قوله: (لاته قدا يروي عضن لم تر 0 a‏ 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في صحبته» يعود إلى «مَنْ؛ الموصولية المعبّر بها عن 
المروي عنه. ومفاد هذا الدليل: يُحتمل أن الصحابي إذا أطلق القول 
بالتحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولم يسمعه منه مباشرةء أنه 
سمعه من غير صحابي آخرء ل و ود لت تثبت له صحبة» ولا 
حجة فى ذلك فلا يكون مقبولاً. 

قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قول ودليل 
الذين لم يقبلوا مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» فما قالوه 
واستدلوا به باطل لا يصحء فلا يُسْتَنَدُ إليه» ولا يُعَوَّلُ عليه. 

قوله: (فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر 
الصحابة مع إكثارهم, وأكثر روايتهم عن النبي ب مراسيل): هذه الجملة 
تعليلية لعدم صحة قول ودليل من شذوا عن قول الجمهور. وهو تدليل 
لمذهب الجمهور على أن مراسيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

والضمير فى «نظرائه» يعود إلى «ابن عباس رضى الله تعالى عنهما». 

و«النظراء» جمع «نظيراء وهو المثيل والشبيه. 

والضميران في «إكثارهم»» وفي «روايتهم» يعود إلى «أصاغر الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم». 


فصل في كيفية الإولية ۳ 


قال الْبَرَاءُ بن عازب: «مَا گل ما حَدَدْنَاكُمْ بو عَنْ رَسُولٍ الله لا 


سمعتاه مله غَيْرَ أنا لا کلت وکثیر امتهم كان يروي الْحَدِيْتَ فَإِذًا 


2 چ a > 2 3e”‏ و 7 ے٤‏ 2 مهدي o‏ ت 
اسْتَكُشِف عَنْهُ قَالَ: ١حَدَّنَنِي‏ به فلان». كابي هريرة» وابنِ عباس» 


والمعنى المراد هنا: أن المسلمين متفقون على قبول روايات أصاغر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع إكثارهم من الرواية عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» كابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وأكثر 
روايتهم عنه بيه ليس موصولاًء بل هو مراسيل. 

لكان مريل ن ى المسلمون على قبول 
مراسيل هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ْ 

قوله: (قال البراء بن عازب: «ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله كل 
سمعناه منه غير أنا لا نكذب»): هذا الأثر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
عن الصحابي الجليل البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه لتأييد ما ذكره 
من أن أكثر مرويات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام مراسيل. 

و«البراء بن عازب» هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن 
الحارث الأنصاري» غزا مع النبي بي أربع عشرة 2 و الكوفة وابتنى 
بها دارا» وتوفي رضي الله تعالى عنه سنة اثنتين وهو 

قوله: (وكثير منهم كان يروي الحديث فإذا استكشف عنه قال: «حدثني 
به فلان» كأبي هريرةء وابن عباسء وغيرهما) : الضمير في «منهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

ومعنى «استكشف».2 أي : طَلِبَ منه أن يكشف وات مواق لهذا 
الحديث: هل هو من النبي بي مباشرةً» أو من غيره؟ 


.٠٤١/١ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


والضميران فى «عنه)» و«به» يعودان إلى «الحديث». 

وضمير التثنية في «غيرهما» يعود إلى «أبي هريرة» وابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والمعنى المراد هنا أنه مما يدل على أن كثيراً من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم كانوا يروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بطريق الإرسال أنهم إذا اسْتُظْهِرُوا وظلب منهم الإفصاح عمن 
حدّئهم بهذا الحديث أفصحوا بأنهم سمعوه من غير رسول الله عليه الصلاة 
والسلام. 

وذلك كأبى هريرة رضى الله تعالى عنه فإنه - كما سبق حدّث عن 
النبي يكل أنه قال: (من أصبح جنباً فلا صوم له)» فلما استكشف أفصح بأن 
الذي حدّئه بذلك هو الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما. 

وكابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كما سبق أيضا - فإنه روى عن 
النبي بي أنه قال: «إنما الربا في النسيئة»» فلما استكشف أفصح بأن الذي 
حدّئه بذلك هو أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهما . 

قوله: (والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أن الظاهر من أحوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين أنهم في أحاديثهم التي نسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام إما 
أن يكونوا قد سمعوها منه مباشرة» وإما أن يكونوا قد رواها بعضهم عن 

قوله: (والصحابة معلومة عدالتهم): الضمير في «عدالتهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

وإنما عَلمت عدالة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بتعديل الله 


فصل في كيفية الواإبة 


و ا ا ا ل و ا كا تر ل لاع ين ل اسه 
فإن رووا عَنْ غير صَحَابِيٌ فلا يَرْوُونَ إلا عَمّنْ عَلِمُوا عدالته» وَالرُوَايَة 
o0 o‏ اه سه ر #0 2 ا 4 ب كره ie‏ ر ع 
عن غير عدل وهم تعيد» فلا يُلتَمَتٌ إلى هذا الوَهم. ولا يعَوّل عليه. 


تبارك وتعالى لهم» وبتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام لهم أيضاًء وليس 
بعد تعديل الله جل شأنه» وتعديل رسوله ية من تعديل . 

قوله: (فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته) : 
أي إن قُدّرَ أن أحداً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» روى عن 
غير صحابى مثلهء فإنه لا يستجيز الرواية إلا عمن ثبتت عدالته عنده 
بالشهرة N,‏ 

والضمير فى «عدالته» من قوله: «إلا عمن علموا عدالته» يعود إلى 
«مَنْ» الموصولية الت بها عن المروي عنه. 

قوله: (والرواية عن غير عدل وهم بعيد فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولا 
يعول عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الوهم». 

والمعنى: أن مَنْ يظن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم 
يستجيزون الرواية عن غير العدل» فإنه واهم في ظنه هذاء وقد ابتعد غاية 
البعد عن إصابة كبد الحقيقة» فلا يكون لذلك الظن رصيد من القبول» 
وليس له نصيب في الالتفات إليه» والتعويل عليه» بل يكون ظناً ساقطاً 
ورا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: (والظاهر أنهم لا يروون 
إلا عن صحابي» والصحابة معلومة عدالتهم» فإِنْ رووا عن غير صحابي 
فلا يروون إلا عمن علموا عدالته» والرواية عن غير العدل وهم بعيد» فلا 
يلتفت إلى هذا الوهم ولا يعول عليه)» هو جواب عن دليل القائلين بعدم 
قبول مرسل الصحابي» بحجة أن الصحابي قد يروي عمن لم تثبت صحبته. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهم» بل لا يروون إلا عن بعضهم» والصحابة كلهم عدول لا 


م1412 ) فصل في كيفية اإواية 


هه وه و »© و6 وه وه و و و وم ووه و وه وو هو وهاو و وه وه هم وه وه ووه و وو وموم وو و وهو وم مم و وو ووم م6 .م50.١‏ 


مجال للطعن في واحد منهمء فرواية بعضهم عن بعض هي رواية عدل عن 
عدل. 

الوجه الثاني: لو سلمنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
يروون عن غيرهمء فإنهم لا يروون إلا عمن ثبتت عدالته لديهم. 

وإذا كان الحال كذلك فإن ما ذكر من كونهم يروون عن غير 
الصحابي ممن لا يمن عدالته فهو وَهُمّ بعيد عن الحقيقة لا يتناسب مع 
مكانة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تحرّيهم وتثبتهم في 
الرواية» فيكون مردوداً على صاحبه لا يعبأ به» ولا يعتمد عليه. 

وبهذا يتضح أن أحاديث الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كلها 
تدور حول الثقات العدول» ولذلك كانت لدى الأمة محل الأخذ والقبول. 


(فصل) 
َا ا غَيْر اله حَابَة وهر أن يفول قَالَ النْبنْ عه 
لم يُعَاصِرُْ أو يَقَولَ: قال أَبُو هُرَيْرَة مَنْ لَمْ يُدْرِكْهُء كَفِيْهَا رِوَايتَانِ 


E EE 


إخداهمًا .تفيل اختارها القاضن» وخر مله مالك وأ هة 
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قوله: (فأما مراسيل غير الصحابة): وذلك كمراسيل التابعين 

قوله: (وهو أن يقول: قال النبي بل من لم يعاصره): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «مرسل غير الصحابي». 

والضمير (الهاء» فى قوله: «يعاصره» يعود إلى «النبى» عليه الصلاة 

والمعنى هنا: أن تعريف مرسل غير الصحابي: هو أن يقول من لم 
يعاصر النبي ا : «قال رسول الله ككل كذا», ويكون قد سمعه من تابعي 
آخرء أو من أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أو يقول: قال أبو هريرة من لم يدركه): الضمير في «يدركه» 
يعود إلى (أبى هريرة رضى الله تعالى عنه) . 

وهذا تعريف آخر لمرسل غير الصحابي» وهو أن يقول من لم يدرك 
الصحابي: قال فلان كذاء كأن يقول من لم يدرك أبا هريرة رضي الله 
تعالى عله : «قال او هريرة کذا)» فهذا مرسل لأنه لم يدرك هذا الصحابي 
لموته قبل سماعه مئلة» ولكنه سمعه من غيره فأضافه إليه مباشرةً. وأسقط 

قوله: (ففيها روايتان): الضمير في «فيها» يعود إلى «مراسيل غير 
الصحابة». والمراد بالروايتين هنا: هو المنقول عن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالی . 


قوله: (إحداهما: تقبلء اختارها القاضيء وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 


آذآ فط في كيفية الواية 


ا ر ی 7 9و ا 2 - هرو رو - 0 
وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمْتَكلْمِيْنَ. والأخرى: لا تُقْبَلُء وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَء 
وَبَعْض أهل الْحَدِيْثِء وَأَمْل الظاهر. 


وجماعة من المتكلمين): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «الروايتين». 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بقبول مراسيل غير 
الصحابة». 
وهذه الرواية التي مفادها قبول مرسل غير الصحابي اختارها القاضي 
أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال في كتابه «العدة ف في أصول الفقه»): 
(الخبر المرسل حجة» ويجب العمل 0 


ا موافقة قة لمذهبي الإمامين الجليلين آي ا الك 
كما هي موافقة لما ذهب إليه جمع من المتكلمين» وعلى رأسهم 
المعتزلة0 2 . 


قوله: (والأخرى: لا تقبل» وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل 
الظاهر): «الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقليره: "والرواية 
الأخرى»» أي: عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


ومفاد هذه الرواية: عدم قبول مراسيل غير الصحابة” . 


وهذه الرواية جاءت موافقة لقول بعض أهل الخد ولبعض أهل 
الظاه ”" . 


.405/ العدة‎ )١( 

(۲) انظر: كشف الأسرار ۰۷/۳ تيسير التحرير 7/7 .٠١‏ 

(۳) انظر: إحكام الفصول ص275494 شرح تنقيح الفصول ص۳۷۹. 

.١9ا//؟ الوصول إلى الأصول‎ »154/١ انظر: المعتمد ۲/ ١۳٤٠ء المستصفى‎ )٤( 
.409 7 (ه) انظر: العدة‎ 

(3) انظر: المستصفى ۱1۹/١‏ الإحكام .٠١۳١/۲‏ 

(۷) ... انظن: .الإخكام لابن حزم.ص50١.‏ 1 


» ه وه .وه وقع هه وو و و قءع هه .عو وو و وو هه وه و و و و وو و و و ووو ووه ووه و وهو ع وو ووم ووو وو و٠‏ 


وأما نسبة الرد مطلقاً إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فإن كلامه 
في «الرسالة» يدل على عدم الدقة في ذلك» حيث قال ما نصه: (فهل تقو 
بالحديث المنقطع حجة على من عَلِمَهُ؟ وهل يختلف المنقطع. 0 
سواء؟ فقلت له: المنقطع مُخْتَلِفْء فْمَنْ شَامَدَ أصحاب رسول الله من 
التابعين فحدّث حديثاً منقطعاً عن النبى اغْتَّبرَ عليه بأمورء منها: أن يُنْظَرَ 
إلى ها ارا من ال إن ك لاط الجامر نون ا دنه إل 
رسول الله بمثل معنى ما رَوَى كانت هذه دلالة على صحة من فيل عنه 
وجِمَظهِء وإن انفرد بإرسال حديث لم يَشْرَكْهُ فيه من يُسْيِدَهُ قبل ما ينفرد به 
من ذلك. يبَر عليه بأن يُنْظَرَ هل يوافقه مُرْسِلَ غيره ممن قُيِلَ العلم عنه 
من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإِنْ وُجد ذلك كانت دلالة يَقْوَى له مُرْسَلَهُ 
وهي أضعف من الأولى» وإِنْ لم يوجد ذلك نُظِرَ إلى بعض ما يُرْوَى عن 
بعض أصحاب رسول الله قولاً لهء فان وُجد يوافق ما رَوَى عن رسول الله 
كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مُرِسَلَهُ إلا عن أصل يصح إن شاء الله 
وكذلك إن وُجد عوامٌ من أهل العلم يُفْنُونَ بمثل معنى ما رَوَىَ عن النبي. 
ثم يُعْتبَرٌ عليه بأن يكون إذا سَمَّى مَنْ رَوَى عنه لم یسم مجهولاً ولا مرغوباً 
عن الرواية عنه» فَيُسْتَدَلُ بذلك على صحته فيما رَوَى عنه» ويكون إذا شرك 
أحداً من الحفاظ في حديث لم يخالفهء بالق كد سبيت اصن كانت 
في هده لالائل قلي صم محر جيك 6 و ا . صف أضة 
بحدیثه» حتى لا يسع أحداً منهم قبول مُرْسَله)". 

ومن خلال هذا النقل يتضح أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا 
يرد مرسل غير الصحابي بإطلاق» ولكنه يقبله بالشروط التي ذكرهاء فإن 
توافرت تلك الشروط كان مقبولاً عنده» وإن لم تتوافر كان مردوداً لعدم 
الثقة به. 


.454 - 545١ الرسالة ص‎ )١( 


ول د أَحَدُهُمًَا: أَنَّهُ َو ذَكَرَ شَيِحَهُ وَلَمْ يُعَذُلْهُ وَبَقِيَ 


مَجَهُولاً عِنْدَنَا لم تَقْبَلَهُ ل قدا لَمْ يَسْمَعْهُ كَالْجَهْلُ اتم إِذْ مَنْ لا تَعْرَفْ 
ع كنت عرف عَدَاله؟ 

التَانِى : أن شَهَادة المع لا ثبل مَا لَمْ يُعَيّنْ شَاهِد الأضلء قدا 
له سمه 
الرواية. واوماماة م ووم ةم م مث م مم فة م مث من يه مو وم و هارية و ةم مم مه مم ايه ممم ةمه 6 من 


قوله: (ولهم دليلان): الضمير في «لهم» يعود إلى أصحاب الرواية 
الثانية القائلين بعدم قبول مراسيل غير الصحابة. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية يعود إلى «الدليلين». 

قوله: (أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولاً عندنا لم نقبله» فإذا 
لم يسمعه فالجهل أتم» إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته): الضميران 
في «أنه»» وفي «شيخه» يعودان إلى «الراوي». 

والضمير «الهاء» ذ في «يعدله». وفي «نقبله»)» وفي «لم يسمعه) يعود 
إلى «الشيخ». 

والصمرن في «عينه)» وفي «عدالته» يعودان إلى «مَنْ» او 
المعبّر بها عن «المروي عنه». 

ومفاد هذا الدليل: أن الراوي كما إذا ذكر شيخه الذي سمع منهء 
ولكنه لم يعدله وبقي مجهول العدالة فلا يقبل خبرهء فكذلك الراوي الذي 
لم يسمع منه أولى بألا يُقبل خبره» إذ الجهل به أتم» لأن من جهل شخصه 
لا سبيل إلى معرفة عدالته» فلا يوثق بروايته. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني». 

قوله: (أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعدّن شاهد الأصلء فكذا الرواية): 
الكاف في قوله: «فكذا» حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم قبول شهادة الفرع ما لم يعين 
شاهد الأصل». 


فصل في كيفية الوإية زاهواد 
ف ته ر 2# ص ٠.‏ مه 1 0 و 4 1 0 
وَافْتِرَاق الشهادَة وَالرُوَايَةِ في بَعْض التَعَبَدَاتِ لا توجبٌ فَرُقا فِي هذا 
المَعْنَىء كُمَا لا توجبٌ فَرْقا ف قَبُولٍ رِوَايَةِ المَجروح وَالْمَجَهُولٍ. 
رم ھ3 لا امه ل 06 8 6 3 ت o‏ م و 0 0 30 
ووجه الرواية | ولن: أن الظاهِر مِنَ العدل الثقة أنه لا يستجيز 
أن يخير عَن النبئ ككل VS CAO SSG‏ 


قوله: (وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات لا توجب فرقاً في 
هذا المعنى» كما لا توجب فرقاً في قبول رواية المجروح والمجهول) : الأصل 
أن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لا يوجب فرقاً» بالياء لا بالتاء» لأن 
«الافتراق» مذكر لا مؤنث. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «في هذا المعنى» هو: قياس الخبر 
المرسل لغير الصحابي على شاهد الفرع . ٍ 

والمراد من قوله: «كما لا توجب فرقا في قبول رواية المجروح 
والمجهول». أي: أن الراوي المتهم في عدالته أو المجهول الحال لا تُقبل 
روايته» قياساً على الشاهد المتهم في عدالته والذي لا يُعْرَفُ حاله» وهذا 
الأمر لا قَرْقَ فيه بين الرواية والشهادة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل المروي عنه وهو الشيخ محذوف من 
السند في الحديث المرسل» فكانت عينه مجهولة» والراوي عنه هو الفرع› 
ولا يُقبل قول الفرع من غير تعيين الأصل المروي عنه» قياساً على الشهادة 
فإنها لا تقبل فيها شهادة الفرع ما لم يُعَيِّنْ شاهد الأصل» ولا يقدح في 
صحة هذا القياس اختلاف الشهادة عن الرواية في بعض الأمورء فهذا 
الاختلاف لا تأثير له هناء كما أن رواية المجروح والمجهول لا قبل قياساً 
على عدم قبول شهادتهماء من غير تأثير للفارق بين الرواية والشهادة 
في ذلك . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى) : أي دليل الرواية الأولى التي مفادها: 
«قبول مراسيل غير الصحابة). 

قوله: (أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن بخبر عن النبي عل 


)ا( فصل في كيفية اإواية 


قول وَيَجْرِمَ به إلا بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ يِقَهَ نَاقِلِهِ وَعَدَالَتهء وَلَا يَجل لَه إِلْرَامُ 
الاس عِبَائَةُ أو تَحَْلِيْلُ حَرَام؛ أو 0 00 بر مَشْكُوكِ فيو 


فتلي أن عالت مُسْتَقِرَةٌ عِنْدَهُ فَهُوَ به ِمَنْولَةِ د قَوْلِهِ : «أخبرني فُلان وَهْوَ 


بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته): الضمير فى (أنه) يعود 
إلى «العدل الثقة». 

والضمير في «به»» وفي «ناقله» يعودان إلى «القول المخبّر به عن 
النبي عليه الصلاة والسلام». 

والضمير فى «عدالته» يعود إلى «الناقل». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل الثقة لا يجيز لنفسهء الإخبار 
عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول مع الجزم به إلا بعد تحققه من عدالة 
من يأخذ عنه ويتلقى منهء فتكون العدالة حينئذٍ متوافرة فى الطرفين الراوي 
والمروي عنهء وذاك موجب لقبول الرواية» والشأن في مراسيل غير 
الصحابة أنها كذلك فتكون مقبولة. 

قوله: (ولا يحل له إلزام الناس عبادةء أو تحليل حرامء أو تحريم مباح 
بأمر مشكوك فيه): الضمير فى «له» يعود إلى «الراوي». 

والضمير فى فيه» يعود إلى «الأمر». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل الثقة يتحرّز من أن يروي خبراً 
يقتضي إلزام الناس بعبادة من العبادات» أو يقتضي نقلهم من حل إلى حرمة 
0 من غير تَنْبّتِ وتَبين» بل شأنه في ذلك التحرز والتثبت والتبير 
حتى لا حا برح عا ا دجولا عن لال ورلا اال 

قوله: (فيظهر أن عدالته مستقرة عنده» فهو بمنزلة قوله: «أخبرني فلان 
وهو ثقة عدل») : الضمير فى «عدالته» يعود إلى «المروي عنه) . 


فصل في كيقية الوابة ه0838 tor‏ 


ولك في الْحَدِيْف ذَكَرَ ن خَدثة لتكون العهدة كله دونه ولهذا 


o4, ىو‎ 


قَالَ إِبْرَامِيُمُ النَّحَْعِيُ: (إِذَا رَوَيْت عَنْ عَبْدِ الله وَأَسْئَدْتُ فَقَدْ حَدَّنَنِي 
وَاحَدٌ وَإِذا أَرَمْلت فَقَدُ حَدَنَنِي جَمَاعَةٌ عله . 

والضميران في «عنده»» وفي «قوله» يعودان إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: أن الراوي العدل لا يروي إلا عمن استقرت 
عدالته عنده» وتحققت ثقته به في نفسه» فَتَتَدلُ روايته عنه منزلة وله 
«أخبرني فلان وهو ثقة عدل»» أي: أن روايته عنه تعديل له» إذ لو لم يكن 
غدل عند ليا قل ا من اخبارة: 

قوله: (ولو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه) : 
الضمير في «حدثه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «المروي عنه) . 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الراوي». 

والمعنى المراد هنا: لو كان الراوي العدل لديه أدنى شك في 
الحديث الذي سمعه من المخبر به فإنه لا يجزم بنسبته إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام من غير ذكر الواسطةء بل إنه سيذكر تلك الواسطة وهي 
المروي عنه» لتكون عهدة ذلك الخبر عليه دونه. 

قوله: (ولهذا قال إبراهيم النخعي: «إذا رويت عن عبد الله وأسندت فقد 
حدثني واحدء وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه») : اللام في قوله: «ولهذا» 
لام الأجل. أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذكر الراوي اسم مَنْ حدّئه لتكون 
العهدة عليه». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن التابعي الجليل إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى هو مثال توضيحي لإلقاء الراوي بعهدة الحديث على 
المروي عنه . 


اما الْمَجْهُولُ فَإِنَّ الرّوَايَةَ عَنْهُ لَيْس بِتَعْدِيْلٍ لَه فِي إِخدّى 
الروايتين»› وَفى الا خرّی کون تعدِيلا عَلى ما مضی› ولا كذلك هَاهنَاء 


و«النخعي» هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» كان 
من صيارفة الحديث. توفي رحمه الله تعالى سنة خمس وتسعين"" . 

قوله: (فأما المجهول فإن الرواية عنه ليس بتعديل له في إحدى 
الروايتين وفي الأخرى تكون تعديلاً) : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا 
هو شروع في الجواب عما استدل به القائلون بعدم قبول مراسيل غير 
الصحابة . ٠‏ 

والضميران في ١عنه)»‏ وفي «له» يعودان إلى! «المجهؤل». 

والروايتان هنا هما المنقولتان عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
ا 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الرواية الأخرى». 

قاذ :الرواية الأولى.غنه: أن الرواية عن المجهول ليست تعديلا له. 

والعاثية فادها تغديلة بالرواية 'غية: 

قوله: (على ما مضى): «ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «على الماضي ذكره. 

ومعنى «مضى» هناء أي: تَقَدَّمَ وسَبّقّه وقد مضى ذكر ذلك في فصل 
«التعديل» . 

قوله: (ولا كذلك ها هنا): الكاف فى «كذلك» حرف تشبيه» بمعنى: 
«مثل» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تعديل المجهول بالرواية عنه». 

والمعنى المراد هنا: ما ذُكر فى فصل «التعديل» بأن الرواية تعديل 
للمروي عنه» لايس كنا وذلك أن لجال خا بيت فى محا حت 
يقال بأن الصحابة متمق على عدالتهم فلا تضر الجهالة بعين واحد منهمء 


.۷٤ - 7/١ انظر: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


فصل في كيفية الواية (00 )7 
َالرَايَة مرق الشَهَاة في امور برو مِنْها E E‏ 
وَالْعَدَدُ ل والعجر عن شهردالأضل: ا عِنْدَهُمْ 


بل إن الجهالة هنا في غير الصحابي» ولا تنسحب قاعدة «لا يضر الجهل 
بالصحابي» إلى أحد غير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ومع ذلك 
فلا نسلم هنا بأن المروي عنه مجهول العدالة» بل إنه معلوم العدالة لدى 
من رَوَى عنه» للأن الراوي العدل لا يروي إلا عمن استقرت عدالته عنده. 

قوله: (الرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة): أي أن الفوارق كثيرة 
بين الرواية والشهادة» ومع وجود هذه الفوارق فلا يصح قياس الرواية على 
الشهادةء لأنه قياس مع الفارق» والقياس مع الفارق باطل . 

قوله: (منها): الضمير يعود إلى «الأمور الكثيرة التي تفارق فيها 
الرواية الشهادة». 

قوله: (اللفظ): أي أن الرواية تفارق الشهادة في اللفظء فلفظ 
الرواية: «رَوَى»» ولفظ الشهادة: «شَهِدَ1 . 

قوله: (والمجلس): أي أن الرواية تفارق الشهادة في المجلسء 
فمجلس الرواية هو مكان التحديث والسماع؛ ومجلس الشهادة هو مكان 
التقاضي والتحاكم . 

قوله: (والعدد): أي أن الرواية تفارق الشهادة في العددء فالرواية 
تثبت بواحد» والشهادة في غير الزنا لا تثبت إلا بائنين» وفي الزنا بأربعة. 

قوله: (والذكورية): أي أن الرواية تفارق الشهادة في اشتراط 
الذكورية» فهى شرط فى الشهادة دون الرواية» فشهادة المرأة لا تقبل إذا 
ادت غا باد ورو ا مقيولة: ا 

قوله: (والعجز عن شهود الأصل): أي أن الرواية تفارق الشهادة في 
شهود الأصل» ففي الرواية تقبل رواية الفرع مع وجود الأصل» وفي 
الشهادة لا تقبل شهادة الفرع مع وجود الأصل إلا عند تعذره. 

قوله: (والحرية عندهم): الضمير في «عندهم» يعود إلى «القائلين بعدم 


ا فصل في كيفية الواية 


وَأنهُ لا TE‏ القع النَّهَادَةُ حَنّى تُحَمْلَهُمْ إِيّاهَا شُهُودُ الأضل 
كتقو ل واو على ا محلةق :هذا فكاذ 
اختلافهُمًا ذ في هَذَا الحم اشا : 


قبول مراسيل غير الصحابة»» فالشهادة عندهم تشتر 5 تشترط لها الحرية» والرواية 
لا يشترط لها ذلك. 

قوله: (وأنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود 
الأصلء فيقولوا: «اشهدوا على شهادتنا»): الضمير في «أنه» ضمير الشأن» أي : 
«والشأن أن شهود الفرع لا تجوز شهادتهم حتى تحملهم إياها شهود الأصل». 

والضمير «هم) في «تحملهم» يعود إلى «شهود الفرع». 

والضمير «إياها» يعود إلى «الشهادة». 

والمعنى: أن الرواية تفارق الشهادة في جواز الفرع على شهادة 
الأصل» ففي الشهادة لا يجوز للفرع أن يشهد على شهادة الأصل إلا إذا 
حَمَّلَهُ تلك الشهادةء وفي في الرواية تجوز رواية الفرع وإن لم يحمّله الأصل 
الرواية عنه. 
| قوله: (والرواية بخلاف هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى جميع 

الأمور المذكورة التي تفارق فيها الرواية الشهادة. 

قوله: (فجاز اختلافهما في هذا الحكم أيضاً): ضمير التثنية في 
«اختلافهما» يعود إلى «الرواية والشهادة». 

والمراد بالحكم المشار إليه هنا هو قولهم: «بعدم قبول شهادة الفرع 
ما لم يعين شاهد الأصلء وكذلك الرواية». 

والمعنى: أنه إذا ثبت مفارقة الرواية للشهادة في تلك الأمور 
المذكورة» فإنها تفارقها أيضاً في الحكم الذي زعمتم بأنه لا تأثير للفرق 

بين الشهادة والرواية فيه» فنقول: إن الراوي تجوز له الرواية مع حَذْف 

الواسطة من السند في الحديث المرسل» وبناءً عليه فلا مانع من قبول 
مراسيل غير الصحابة. 


فصل في كيفية الواية 6 
(فصل) 

وَيُقْبَلَ حبر الْوَاحِدٍ فِيْمَا تَعُمْ به الْبَلْوَىء كَرَفْع الْيَديْنِ في الصَّلَاقٍ 

ا لي O‏ 


قوله: (ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى): «ما» في قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء 
تقديره: «في عموم البلوى». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الشيء الذي هو محل 
عموم البلوى . 

والمراد بما تعم به البلوى: هو ما يحتاج إليه كل مكلف حاجة 
متأكدة» مع كثرة تكرّر وقوعه'"' . 

قوله: (كرفع اليدين في الصلاة) : الكاف حرف تشبيه» بمعنى «مثل». 

وهذا مثال توضيحي لبيان ما تعم به البلوى» فإنَ «رفع اليدين في 
الصلاة» عمل تحتاج إليه الأمة ويتكرر وقوعه. 

وقد روى رفع اليدين في الصلاة الإمام مسلم رحمه الله تعالى في 
صحيحه» كما في حديث الزهري عن سالم عن أبية قال (رايت 
رسول الله ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» وقبل أن 
يركع» وإذا رفع من الركوع» ولا يرفعهما بين السجدتين”" . 
قوله: (ومس الذكر): معطوف بالواو على قوله: «كرفع اليدين في 
الصلاة» . 1 

والمزاذ يمسن الذكر: مسة بعد :الوصو 

والمعنى : إذا توضأ الإنسان» ثم مَسّ ذكره هل ينتقض وضوؤه بذلك؟ . 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 21١7/7‏ التقرير والتحبير 2596/7 مسلم الثبوت وشرحه 

فواتح الرحموت ؟/178. : 
(؟) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الصلاة»» باب «استحباب رفع اليدين 

حذو المنكبين» 97/5. 


(r)‏ فصل في كيفية اإواية 
0٠ ٠ o‏ وه 
ونخوهِ في قول الجمهور. 

وَقَالَ أَكْتَرُ الحتفية : لا يقل E RES‏ 


وقد ورد فى هذه المسألة حديث الصحابية الجليلة بَسْرَةَ بنت صفوان 
رضي الله تعالى عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: (من مس 
ذكره فليتوضأ)!" . 

وهذا أيضاً مثال آخر توضيحي لما تعم به البلوى. 

قوله: (ونحوه): الضمير يعود إلى «ما سبق من رفع اليدين في 
الصلاة» ومس الذكر». والمراد بالنحو هنا «الْمِثْلُ»» أي: وما كان مثل 
ذلك في عموم البلوى به كالأكل في نهار رمضان نسياناً . 

قوله: (في قول الجمهور): أي أن مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء 
من المالكية» والشافعيةء والحنابلة هو قبول خبر الواحد فيما تعم به 

زفق 
البلوى © . 

قوله: (وقال أكثر الحنفية: لا يقبل): هذا هو القول الثاني في هذه 


المسألة» وهو عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ما لم يشتهر وتََلَقَهُ 
الأمة بالقبول» وذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى'” . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر» .١17/١‏ وابن 
خزيمة في صحيحه كتاب «الوضوء»» باب «استحباب الوضوء من مس الذكر» /١‏ 
11 والدازمى كات #الصلةة واتار نات الالو ضوع من عن الف ١‏ 
.٤‏ والبيهقي في كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر»» (السنن 
الكبرى .)١118/١‏ وقد صحح الترمذي هذا الحديث فقال: (هذا حديث صحيح). 
(سنن الترمذي أبواب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر .)00/١‏ 

(۲) انظر: إحكام الفصول ص٤٤»‏ منتهى الوصول والأمل ص٥۸»‏ مفتاح الوصول 
ص 8» التبصرة ص4١”7»‏ شرح اللمع 5057/7» المستصفى .197١/١‏ الوصول 
إلى الأصول ۲/ ۲١۱۹ء‏ العدة “/ ١٠۸۸ء‏ التمهيد 7/7 85. 

(۳) انظر: أصول السرخسى ۳1۸/١‏ بذل النظر ص٤۷٤٠‏ تيسير التحرير 21١7/7"‏ 
التقرير والتحبير ۲/ 196. 


فصل في كيفية الواية ا 
لان تا نَم پو الَْلوَى حرو النَّجَاسَةٍ مِنَ السَبِيْلَيْنِ ود كثيرا 

فض الطهَارَة بو قلا يحل لي كلل َل يُشِيْعَ كمه إِذْ يُوَدي إلى 
ا الشَّرَيْعَةِ وَإِبَطَالٍ صَلاةٍ الك جب الْإشَاعَةُ فيه 37 ا 00 


قوله: (لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد 
كثيراً وتنتقض الطهارة به» فلا يحل للنبي بي آلا يشيع حكمه»ء إذ يؤدي 
إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه): هذا هو 
الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى 

و«ما» في قوله: «ما تعم به) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن الشيء 
الذي هو محل عموم البلوى. 

والضمائر في «به» من قوله: «وتنتقض الطهارة به)» وفي «(-حکمه)» 
وفي «فيه» تعود كلها إلى «الخارج من السبيلين» . 

والمراد بهذا الدليل: أن ما تعم به البلوى» كخروج النجاسة من 
السبيلين» ونحو ذلك مما يوجد كثيراً» ويحتاج الناس إلى معرفة حكمه 
الشرعي» الأصل فيه الإذاعة والإشاعة ليبلغ عموم الا 
بمقتضاه» ويحتاطوا مما يجب فيه الاحتياط من ذلك لتصحيح عباداتهم 
الشرعية . 

وهذه الإشاعة واجبة في حق النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا 
يكون في عدم إشاعته وإذاعته إخفاء لشيء من أحكام الشريعة» مما قد يوقع 
الأمة فيما يكون سبباً في إبطال عبادتهم من حيث لا يعلمون» لأن تبليغ 
أحكام الشرع لعموم الأمة يجعلها على بصيرة في أمر دينها. ش 

وما وجب على النبي يي تبليغه لعموم الأمة لا ينفرد الواحد منها 
بالعلم به دون سائرهاء فاختصاص الواحد بذلك دليل على عدم صحة 
خبره» فلا يكون محلاً للقبول. 


فصل في كيفية اإواية 


سے ٤٦۰١‏ 
: تَتَوَافَرٌ الدَوَاعي عَلَى نَقْلِه فَكَيْف يَحْمَى حْكُمُهُ وَتَقِفُ رِوَايَتُهُ عَلَى 

الْوَاحِدِ؟ 
وَلَنَا: أذ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اله عَنْهُمْ قَبِلُوا حَبَرَ عَائْسَة فِي الْعُسا 


EN 3 7 0 4#‏ ا ا ا o‏ 7 0 0 ؟ ا 
من الجمّاع بدونِ الإنرّالٍء وخبر رافع ص ع في المحابيرة. 


قوله: (ثم تتوافر الدواعي على نقله» فكيف يخفى حكمه وتقف روايته 
على الواحد؟): هذا هو الدليل الثاني للحنفية رحمهم الله تعالى على عدم 
قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

والضمائر في (-حکمه)» وفي فى «نقله»» وفى «روايته» تعود كلها إلى «ما 
تعم به البلوى». ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل فيما تعم به البلوى كثرة حدوثه بتكرر 
وقوعه» وما كان حصوله كثيراً ووقوعه متكرراً لا يخلو من حكم شرعي 
يجعل الأمة على بصيرة منه» وشأن هذا الحكم أن تتوافر الدواعي على 
نقله» وما توافرت الدواعي على نقله فسبيله الشهرة والاستفاضة حتى يكون 
معلوماً لكل الأمة» ولا يُعقل فيما كان شأنه كذلك أن يغفل عموم الناس 
عنه » ليختص الواحد منهم بالعلم به وحده. 

فانفراد الواحد فيما كان أصله الشيوع دليل على عدم ثبوت النقل 
فيه» فلا يكون مقبولا . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على قبول خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة في الغسل من 
الجماع بدون الإنزال» وخبر رافع بن خديج في المخابرة): هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى ظ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رجعوا 
إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى في عدد من الوقائع» كما رجعوا إلى 


فصل في كيفية الواية Ee‏ 


ولان الرّاوِيَ عَدْلُ جازم بِالرُوَايَةٍ ا ممُکن قلا يجوز تكزيبه مع 
ِمْكَانٍ تَصْدِيْقِهِ. ولِأنَّ مَا تَعُمُ بو الْبَلْوَى يَنْبْتُ بِالْقِيَاسِء وَالْقِيَاسُ 
مُسْتَنبَظ مِنَ الْحَبَرِ وَكَرْعٌ لَهُ فَلَأَنْ يَنْبْتُ بِالْحَبَرِ الَّذِي هُوَ أضل أَوْلَى . 


خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في الغسل من التقاء الختانين من دون 
إنزال» وكما رجعوا إلى خبر رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه في 
المخابرة» ونحو ذلك. 

ولو علموا بأن خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى لما عملوا به 
في هذه الوقائع . 

قوله: (ولأن الراوي عدل جازم بالرواية» وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه 
مع إمكان تصديقه): الضمائر في «(صدقه)» وفى «تكذيبه»)» وفي الم 

كلها إلى «راوي الخبر الذي تعم به اللا 

e‏ الثاني ل ل 
البلوى . 

ومفاد هذا الدليل: أن الراوي للخبر الذي تعم به البلوى عدل جازم 
بالرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام» والعدل لا يجزم بالرواية عن 
النبي يي إلا وهو واثق من نقله» ويغلب على الظن صدقه في ذلك» 
فوجب تصديقه فيما أخبر به مما تعم به البلوى». كما يجب تصديقه في 
روايته للخبر فيما لا تعم به البلوى 

قوله: (ولآن ما کم يه اوی يديت يثبت بالقياسء والقياس مستنبط من 
الخبر وفرع لهء فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى): هذا هو الدليل 
الثالث للجمهور على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس الذي هو فرع 
للخبر» لكونه مُسْتَنْبَطاً منه» وإذا ثبت بالفرع وهو القياس» كان ثبوته بأصل 
الفرع وهو الخبر من باب أولى. 

وبذلك يتبيّن أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبولء ولا 


e‏ فصل في كيفية اإواية 


كَرُوهُ يطل بِالْوَثْرِ وَالْقَهْقَهَةء وَخُرُوج النّجَاسَةٍ مِنْ عَيْرٍ 
السَّريْلٍِء و ية الإقَامَة فَإِنَه یم َعم به الْبَلْوَى وَقَدْ ابوه حبر بر الْوَاحِدٍ . 


2 مء2١)‏ 
يجور رده 


قوله: (وما ذكروه يبطل بالوترء والقهقهة» وخروج النجاسة من غير 
السبيلء وتثنية الإقامة, فإنه مما تعم به البلوى وقد أثبتوه بخير الواحد): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به الحنفية 
والمذكور هنا هو الجواب الأول. 

والضمير «الهاء» فى «ذكروه») يعود إلى ما احتج به الحنفية رحمهم الله 
تعالى على عدم جواز قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى 

والضمير في «فإنه»» والضميز «الهاء» فى «أثبتوه» يعودان إلى ما 
ذكر من : «الوتر» والقهقهة. وخروج 0 من غير السبيل» 3 
الإقامة». 

ومفاد هذا الجواب: أن قول الحنفية بأن خبر الواحد لا يُقبل فيما 
تعم به البلوى يبطله ما أثبتوه من أحكام بناءً على خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى. ومن هذه الأحكام ما يلي : 

أولاً: (الوتر): فإنه مما تعم به البلوى لتكرر وقوعه» وقد أوجبوه 

بخبر الواحد» وهو ما رواه خارجة بن خذافة أن النبي عبد قال: (إن الله 
تعالى زادكم صلاةء ألا وهي الوك فصلوها عا بين العقناد ء إلى طلوع 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص٤٠٤"‏ التبصرة ص5١7»‏ شرح اللمع 1٠۷/۲‏ التمهيد 
.AV /Y‏ 


(۲) رواه الترمذي في أبواب «الوتر» باب «ما جاء في فضل الوتر»» ثم قال: (حديث 
خارجة بن حذافة حديث غريب.لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب). 


(انظر: سنن الترمذي .)18١/١‏ 


فصل في كيفية الولية . ا 


ولم يُكُلْفٍ الله تَعَالَى ر سُولَهُ يله إشَاعَةَ جمِيْعِ الأخكامء بل كَلْمَهُ 


ثانياً: (القهقهة) فهي مما تعم به البلوى» وقد أبطلوا بها الوضوء إذا 
كانت داخل الصلاة» وهي ثابتة بخبر آحاد لم يتواتر نقله» وهو ما رواه أبو 
موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهء قال: (بَيْنَا رسول الله بي يصلي 
بالناس» إذ دخل رجل فتردّى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره 

> فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة» فأمر رسول الله ئ مَنْ 
ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة)'' . 

ثالقاً: (خروج النجاسة من غير السبيل): فذلك مما تعم به البلوى» ‏ 
وقد قالوا: بأن الوضوء ينتقض بالنجاسة الخارجة من غير السبيل كالقيء إذا 
كان ملء الفم. وكالدم والقيح إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع 
يلحقه حكم التطهير» واستدلوا لذلك بقول النبي كَكلِ: (من قاء أو رعف في 
صلاته فلينصرف وليتوضاً وليب على صلاته ما لم يتكلم" . وهو خبر آحاد 
لم يتواتر نقله. 

رابعاً: (تثنية الإقامة) فهي مما تعم به البلوى» وقد أثبتوا تثنيتها بخبر 
الآحادء وهو حديث عبد الله بن زيد: (أن النازل من السماء أتى بالأذان 
ومكث هنيهة» ثم قال مثل ذلك إلا أنه زاد في آخره مرتين قد قامت 
الصلاة) . وبناء على ذلك فإنه يلزمهم القول فيما أبطلوه بمثل قولهم فيما 
أثبتوه» إذ لا فرق فالكل ثابت بخبر آحاد فيما تعم به البلوى 

قوله: (ولم يكلف الله تعالى رسوله يلد إشاعة جميع الأحكام» بل كلفه 


)١(‏ قال الهيتمي في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبير» وفيه محمد بن 
عبد الملك الدقيقي» ولم أر من ترجمه» وبقية رجاله موثقون). 
(انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ١/475؟).‏ 

)۲( قال الهيتمي في هذا الحديث: (رواه الطبراني في الكبيرء وفيه محمد بن مسلمة 
ضعّفه الناس). (انظر: مجمع الزوائد .)5475/١‏ 

(۳) انظر: المبسوط ۱۲۹/١‏ بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ الهداية .44/١‏ 


0 فطل في كيفية الوابة 


إِشَاعَةٌ الْبْعْضٍ ورد الْخَلْقٍ في الْبَعْض الآخَرٍ إِلَى حَبّرِ الْواحِدِء كُمَا رَدّهُمْ 
إلّى الْقِيّاسٍ فِي فَاعِدَةٍ الرّبَاء وَكَانَ يَسْهُلُ عَلَبْهِ أن يَقُولَ: «لا تَبِيْعُوا 
الْمَكيْلَ بِالْمَكِيْلٍء وَالمَظعوم ِالْمَظعُوم» حَنَى يُسْتَعْنَى عَنِ الْاسْيَنْبَاطِ مِنَّ 


الأَشيَاءِ الس ميَجُورُ أن يَكُونَ مَا تَعُمٌ بو الَْلْوَى مِنْ جُمْلَةٍ مَا يَقَْضِي 
مَضْلَحَةٌ الْكَلْق أن يرد فيه إِلَى حَبَر الْوَاحِدِ. 


إشاعة البعض ورد الخلق في البعض الآخر إلى خبر الواحد» كما ردهم إلى 
القياس في قاعدة الرباء وكان يسهل عليه أن يقول: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل 
والمطعوم بالمطعوم» حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة» فيجوز 
أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى 
خبر الواحد): هذا هو الجواب الثاني عما استدل به الحنفية رحمهم الله 
تعالى على عدم قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

والضعير «الهاء» في «كلفه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام». 
والمكلف له هو الله تبارك وتعالى. 

والضمير «هم) في (ردهم» يعود إلى «الخلق». وهم المكلفرة من 
الناس. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

و«ما» في قوله: «ما تعم به البلوى» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «عموم»» أي: «فيجوز أن 
يكون عموم البلوى». 

وكذلك «ما» في قوله: ما يقتضى» فهى موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول ونا وشات ا تقديره: «اقتضاء»» أي: «من 
جملة اقتضاء مصلحة الخلق». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية أو المصدرية. 

والمراد بالأشياء الستة المذكورة في الربا هو: ما ورد في حديث 


الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يلا 
قال: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل. يدا بيد» فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يداً بيد“ . 

ومفاد هذا الجواب: أن الله تبارك وتعالى لم کلت تنه سيدا عليه 
الصلاة والسلام إلا إشاعة بعض الأحكام» وأن يرد الناس في بعضها 
الآخر إلى خبر الواحد تارة ومن ذلك ما تعم به البلوى» وإلى القياس تارة 
أخرى ومن ذلك استنباط علة الربا من الأشياء الستة المنصوصة بدلاً من أن 
ينص عليها بقوله: «لا تبيعوا المكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم»» ليتحقق 
لهم الثواب على التعبد بالاجتهاد وتلك مصلحة عظيمة لهمء فكذلك يكون 
الرد إلى خبر الواحد فيما تعم به البلوى من جملة ما تقتضيه مصلحة العباد 
من جهة تسليمهم بما صح لهم ْله عن نبيهم عليه الصلاة والسلام» فيثابون 
على ذلك 


000( أخرجه الإمام مسلم في صحيیحه» في كتاب «البيوع؟» باب «الربا». (انظر: 
صحيح مسلم بشرح النووي .)١15/١١‏ 


(فصل) 
يقل حبر الْوَاجِدٍ فى الْحَُدُودٍ وَمَا يَسْقْط بالشَبْهَاتِ. a‏ 


قوله: (ويقبل خبر الواحد في الحدود) : «الحدود» جمع «حَدّ»» والحد 
في اللغة يطلق على «الْمَنْع والْمَصْل بين الشيئين»» ويطلق كذلك على 
منتى الشيء». ومنه قولهم: «حدود الحرم»» لأن حَدَّ كل شيء 00003 

والحد في الاصطلاح هو: عبارة عن عقوبة مقدرة واجبة حقاً لله 
E‏ 

قوله: (وما يسقط بالشبهات): «ما» موصولية بمعنى «الذي»ء أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» تقديره: «والساقط بالشبهات». 

والمعنى: «ويقبل خبر الواحد فيما يسقط بالشبهات». 

وعَظفٌ قوله: «وما يسقط بالشبهات» على قوله: «ويقبل خبر الواحد 
في الحدود» هو من قبيل عطف العام على الخاص» لأن الحدود تسقط 
بالشبهة» والمقصود من هذا العطف التأكيد. 

أو يكون هذا العطف من قبيل التغاير» وحينئظٍ يكون مقتضى العبارة 
الأولى» وهو قوله: «ويقبل خبر الواحد في الحدود» قبوله من جهة 
الإثبات. 

ويكون مقتضى العبارة الثانية» وهو قوله: «وما يسقط بالشبهات» قبوله 
من جهة الإسقاط. 

والمعنى: أن الحدود تثبت بخبر الواحدء فإذا ورد خبر الواحد 
بإثبات حد من الحدود الشرعية» قُبل ذلك الخبر» ولزم العمل بما اقتضاه 
من حَدٌ في حق من ينطبق عليه. 

وكذلك إذا ورد الإسقاط بخبر الواحد قبل ذلك الخبر في إسقاط 
(۱) انظر: القاموس المحيط »785/١‏ لسان العرب .١15٠0/7”‏ 
(0) انظر: نيل الأوطار ۷ بدائع الصنائع 1/ ۳۳. 


فصل في كيفية اإوابة (ev)‏ 


و 7 2 کد وى وول اكع للم ١‏ ل 6 ی و 7 
5 51 : 3 
وَحكى عن الكرخى : أنه لا يقبّل» لأنه مظنون» فيُكون ذلك شبهة فلا 
5 


يُقْبَلء لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ : (ادْرَعُوا الْحَدُودٌ بالشَبهاتِ) . 
الحدء فلو قيل لزيد من الناس: لِم جَامَعْتَ هذه الجارية؟ فقال: كنت 
أظنها زوجتي» وغلب على الظن صِدْقه في قوله» كان ذلك شبهة في إسقاط 
جد اللا عد «والقول يفول جين لر اجه فى "الخدوك وما يط بالات 
هو قول جمهور الأصوليين. 

قوله: (وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل): الضمير في «أنه» يعود إلى «خبر 
الواحد»» فهو غير مقبول في الحدود عند الكرخي رحمه الله تعالى. 

قوله: (لأنه مظنون» فيكون ذلك شبهة فلا يقبلء لقوله عليه السلام: 
«ادرءوا الحدود بالشبهات»): الضمير في «لأنه» يعود إلى «خبر الواحد). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الظن». 

وهذه هي حجة الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود. 

ومفاد هذه الحجة: أن خبر الواحد مظنون غير مقطوعء فكان الظن 
فيه شبهة عدم الثبوت» والشبهة تقتضي إسقاط الحد لا إثباته» كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (ادرءوا الحدود بالشبهات)”". 


(۱) انظر: تيسير التحرير ۸۸/۳ التقرير والتحبير ۰۷٦/۲‏ بذل النظر ص23798 
منتهى الوصول والأمل ص۸1 الإحكام ۲/ ١۷١۱ء‏ البحر المحيط 2758/4 
العدة ۸۸٦/۳‏ التمهيد 24١/7‏ المسودة ص7"9. 

(۲) انظر: أصول البزدوي مع الكشف للبخاري 278/7 أصول السرخسي ۳۳/۱ 
المغنى للخبازي ص۳٣۰۲‏ تيسير التحرير ۰۸۸/۳ التقرير والتحبير 2371/57/1 
فواتح الرحموت .١۳۷/۲‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في أبواب الحدودء باب «ما جاء في درء الحدود» ؟'/478. 
والبيهقي في كتاب الحدودء باب «ما جاء في درء الحدود بالشبهات»» ثم قال: 
(تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري» وفيه ضعف). (انظر: السنن الكبرى 
.(YTA/A‏ 


س فصل في كيفية الواية 


وَهَذَا غير م ٠‏ فَإِنَ الخدوة حكم د شرعئ يثبت يفْب بِالشَّهَادَقٍ 
0 فيه و ر اراد كُسَائْرِ الأخگام. ولان ما ُب فيه الْقِيَاسُ 
الْمُمْسَدَها مِنْ خبر حبر الْوَاحِدٍ فَهُوَ بالبُوتِ بحَبَرِ الْوَاحِدٍ و 


وإذا كان الأمر كذلك فلا يقبل خبر الواحد في إثبات شيء من 
الو 

قوله: (وهذا غير صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذهب إليه 
الكرخي رحمه الله تعالى واستدل به على عدم قبول خبر الواحد في 
الحدودء فذاك لا يصح» ولا تنهض به حجة. 

قوله: (فإن الحدود حكم شرعي يثبت بالشهادة» فيقبل فيه خبر الواحد 
كسائر الأحكام): هذا هو الدليل الأول للجمهور على قبول خبر الواحد في 
الحدود. ۰ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «كون الخد كا شرعياً) . 

ومفاد هذا الدليل: أن الحدود تثبت بالشهادة» فلو أن أربعة من 
الشهود الرجال شهدوا على إنسان بالزنا ثبت الحد في حقه بناءً على 
شهادتهم» وهي لا تفيد إلا غلبة الظن. 

وإذا كانت الحدود تثبت بالشهادة» فكذلك تثبت بخبر الواحد بجامع 
إفادة الظن في كل . 

ثم إن الأحكام الشرعية تثبت بخبر الواحد» فتثبت الحدود به» لأنها 
أحكام شرعية» فيكون قبولها به كقبول سائر الأحكام بلا فرق في ذلك . 

قوله: (ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت 
بخبر الواحد أولى): «ما» في قوله: «ما يقبل» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «المقبول». أي: «ولأن 


2888/7 العدة‎ ۳٤۸/٤ البحر المحيط‎ ۳۳٤/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.۹۳ /۳ التمهيد‎ 


فصل في كيفية الواية 5 


مو مه 
آل ٠‏ 


وَمَا ذَكَرُوهُ يبل بالسَهَادَةء وَالْقِيَّاسِء فَإِنْهُمَا مظُونَانِ وَيُقْبَكانِ في 
الحدود. 


المقبول فيه القياس المستنبط من خبر الواحد فهو بالثبوت بخبر الواحد 
أولى». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» المعبّر بها عن الحكم الشرعي . 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «ما يقبل فيه القياس». 

وهذا هو الدليل الثاني للجمهور على قبول خبر الواحد في الحدود. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما يُقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد 
يقبل فيه خبر الواحد من باب أولى لأنه هو الأصل» والحدود يقبل القياس 
فيهاء فقبول خبر الواحد فيها أولى وأحرى تقديماً للأصل على الفرع . 

قوله: (وما ذكروه): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به الكرخي رحمه الله تعالى على عدم قبول خبر الواحد 
في الحدود لكونه مظنونا . 

و«ما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدر تقديره : «والمذكور في دليلهم) . 

والضمير «الهاء» في «ذكروه» يعود إلى «الدليل». 

وإنما جمع المؤلف رحمه الله تعالى اللفظ في قوله: «وما ذكروه»» 
لأن الكرخي قد وافقه على رأيه بعض الحنفية» وأبو علي الجبائي 
المتزلن . 

وعلى ذلك يكون التقدير : «وما ذكره الكرخي ومن وافقه». 

قوله: (يبطل بالشهادة والقياس فإنهما مظنونان ويقبلان في الحدود): 
ضمير التثنية في «إنهما» يعودان إلى «الشهادة والقياس». 
)١‏ انظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار 258/7 أصول السرخسي ٠۳۳/۱‏ 


تيسير التحرير ”/88» المعتمد ۱٦۸/۲‏ العدة /ل2»8481 التمهيد ۳/ ۹۲ البحر 
المحيط .۳٤۸/٤‏ 


فصل في كيفية اإوإية 
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والمعنى المراد هنا: أن استنادكم في عدم قبول خبر الواحد في 
الحدود إلى كونه مفيداً للظن لا لليقين» باطل بالشهادة والقياس» فكلاهما 
مظنون ل مقطوع› ومع ذلك تثبت بهما الحدود» فكذلك تثبت الحدود 
بخبر الواحدء ويكون مقبولاً فيها . 


(فصل) 
تر ب لزان ونيا كال الات وَحْكِيَ عَنْ مَالِكِ أن 
الْقِيَاسَ قد عله وقاق أو فة إذا خالت الأضول أل فخت 


الول لم يتح بحت 


قوله: (ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس): أي إذا صح خبر 
الواحد. وكان مخالفاً للقياس قبل خبر الواحد وقُدّم على القياس. 
الشافعى وأصحابهء ومذهب الإمام أحمد وا 
قوله: (وحكي عن مالك أن القياس يقدم عليه): الضمير فى «عليه» يعود 
إلى «خبر الواحد». فعند الإمام مالك رحمه الله تعالى أن خبر الواحد إذا 
ورد مخالفاً للقياس قُدَّم العمل بالقياس على خبر الواحلا" . 
قوله: (وقال أبو حنيفة: إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج 
به): الضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد». 
والمراد بالأصول هنا: الأدلة. 
والمراد بمعنى الأصول هنا: القياس. 
يكون اا وقد 8 إجياعاء ونحو ذلك من الأدلة . 
عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 
١ 0‏ لطر e O‏ ااه المي ا 
التبصرة ص٣۰۳۱‏ شرح اللمع 1°4/۲ البحر المحيط 6 العدة و5 
التمهيد .٠٤/۳‏ 
(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص٦۰۸‏ شرح تنقيح الفصول ص۳۸۷. 
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وَهُوَ قَاسِدٌَء فن مُعَاذَاً قَدّمَ الْكتَابَ وَالسَنَةَ عَلَّى الْاجْيهَادٍ 
قَصَوَبَهُ الننْ كلل بماك الا و واب سا سا وخ ا 


والصواب في ذلك: أن تقديم أي نص من الكتاب» أو السنة على خبر 
الواحد خاضع للترجيح بين الأدلة الشرعية» ولا مانع من تقديم ما يراه 
المجتهد أرجح في نظره منها على الآخرء وهذا منهج معمول به عند سائر 
الأئمة؛ وليس خاصاً بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وحده. أما تقديم 
القياس على خبر الواحد في حالة مخالفته له» فالصحيح من مذهب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى ما تقدم ذكره من كونه يقدم خبر الواحد على القياس”'" . 

قوله: (وهو فاسد) : «فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «وهو 
قول فاسد)» أي: القول بتقديم القياس على خبر الواحد قول فاسد لا يصح . 

قوله: (فإن معاناً قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوّبه النبي عَلِ) : 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعليل لعدم صحة القول بتقديم 
القياس على خبر الواحد. وهو في الوقت نفسه تدليل لمذهب القائلين 
بتقديم خبر الواحد على القياس . 

و«معاذ» هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو 
الأنصاري الخزرجي» الإمام المقدم في علم الحلال والحرام» شهد بدرا 
والمشاهد كلها. توفي رضي الله تعالى عنه بالطاعون في الشام سنة سبع 
00 

والحديث الذي قَدَّمَ فيه معاذ رضي الله تعالى عنه الكتاب والسنة على 
الاجتهاد هو قوله بيه له لما أراد أن يبعثه قاضياً إلى اليمن: (كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء؟). قال: أقضي بكتاب الله قال: فإن لم تجد في 
كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله بء قال: (فإن لم تجد في سنة 
رسول الله به ولا في كتاب الله؟) قال: أجتهد ريي ولا الوه فضرب 


.١١١/۳ تيسير التحرير‎ 2751/١ انظر: أصول السرخسي‎ )١( 
.٠١١ - 1١١5/5 (؟) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
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وقد عَرَفنَا مِنَ الد لصَّحَابَةِ رَضِيَ الله ء عَنْهُمْ في مَجَارِي اجْيَهَادَاتهِمْ نهم 
1 يغڍلون إلى لْقِيَّاسِ عند النَضّء وَلِذَلِكَ قَدَّم عُمَرُ رَضِيَ الله 
عله حَدِيْتٌ يْتَ حَمَلٍ بْنِ ما لِكِ في عَرَةٍ E O DE SAS‏ 


رسول الله ية صدرهء وقال: (الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
برضي رسول ه300 . 

وتصويب النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه في 
تقديم الكتاب والسنة على الاجتهاد يدل دلالة واضحة على وجوب تقديم 
النص على القياس» ومن النص خبر الواحد. 

قوله: (وقد عرفنا من الصحابة رضي الله عنهم في مجاري اجتهاداتهم 
أنهم كانوا يعدلون إلى القياس عند عدم النص): هذا هو الدليل الثاني 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس. 

والمقصود بقوله: «مجاري اجتهاداتهم». ا ما جرت به عادتهم في 
الاجتهاد. 

ومعنى «يعدلون». أي: يميلون. 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جرت عادتهم أنهم لا يلجؤون إلى القياس إلا عند عدم ظفرهم بالنص» 
فإذا كان النص موجوداً أعملوه واستغنوا به عن القياس» وهذا يدل على 
أنهم كانوا يقدمون النص بما في ذلك خبر الواحد على القياس. 

قوله: (ولذلك قدّم عمر رضي الله عنه حديث حمل بن مالك في غرة 
)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الأقضية» باب «اجتهاد الرأي في القضاء» 

.٤‏ والترمذي في أبواب الأحكام» باب «ما جاء في القاضي كيف يقضي» 


۳4/۲ والبيهقي في كتاب آداب القاضى ۱1/1۰ . والدارمي في باب «الفتيا 
وما فيه من الشدة» ./١‏ 


وقد اختلف العلماء في قبول هذا الحديث وردهء فقد قبله الخطيب البغدادي وابن 


القيم» ورده البخاري وابن حزم. (انظر: التاريخ الكبير للبخاري اا 
الإحكام لابن حزم لا الفقيه والمتفقه 229/١‏ إعلام الموقعين 0/١‏ 2)2). 


فصل في كيفية الإوإية 
الْجَْيْنِء وَكَانَ يُمَاضِل بَيْنَ دِيّاتٍ الأصَابع وَيُقَسّمُهَا عَلَى قَذْرٍ مَنَافِعِهَاء 
a‏ 7 3 س 341 ا و ا س هټ ني" م ی 
فلا روي عَنِ النبيّ كك أنه قال: (في كل أصْبَع عَشْرٌ مِنَ الابل) رَجَعَ 
عه إن الجر وكان مخف م الكحانة: RS‏ 


الجنين): اللام في «لذلك» لام الأجل» أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة» «ذلك» يعود إلى «عَرْف الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في تقديم النص على القياس». 

وهذا مثال ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لتأييد ما ذكره من أن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر الواحد على القياس 
والرأي» فإن الصحابى الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد 
ترك رأيه للعمل 1 الذي سمعه عن رسول الله كللذ والذي أبلغه به 
حمل بن مالك فيما يتعلق بدية الجنين» وقد سبق ذلك . 

قوله: (وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على قدر منافعهاء فلما 
روي عن النبي بي أنه قال: في كل أصبع عشر من الإبل» رجع عنه إلى الخبرء 
وكان بمحضر من الصحابة): هذا مثال آخر ساقه المؤلف رحمه الله تعالى 
لتأييد ما ذكره من أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يقدمون خبر 
الواحد على القياس والاجتهادء فقد كان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يفاوت بين دية الأصابع بحسب تفاوت منافعها بناءً 
على اجتهاده» فلما بلغه الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو: 
(في كل أصبع عشر من الابل)”". 

رجع عن اجتهاده إلى العمل بالخبر فجعل دية الأصابع متساوية لا 
تفاوت فيهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» فأقروه على هذا الصنيع الذي لا يسعهم غيره. 
)١(‏ انظر: ص(۲۸۱). 


(۲) أخرجه أبو داود فى كتاب «الديات»» باب: «ديات الأعضاءه. 545/5. 
والنسائي في كتاب «القسامة»» باب: «عقل الأصابع» .٥٦/۸‏ 
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لان قَوْلَ النَّبِيَ بل كَلَامُ الْمَعْصُوم وَقَوْلّهُ وَالْقِيَامنُ اسْيَنْبَاظُ الراوي» 
وَكلامٌ الْمَعْصُوم أَبْلَعُ في إِنَارَةِ عَلَبَةِ الطَنّ . 


و 
2 


ٿم أَضْحَابٌ ابي حَرِيفَةَ َدْ أَوْجَبُوا الْوْضُوء بِالئَِّيْذٍ في السَّمَرِ دُونَ 
الحَضَّرء وَأْبْطَلوا الوْضوءَ بِالْقَهْمَهَةِ دَاخِلَ الصَّلَاةٍ دُونَ خَارجِهَاء 
ا رو ر | 5 ر 0 7 ومع 

وَحَكموا فى الْقَسَامَةٍ بخلاف القيّاس» وهو مالف للأصول. 


والضمير في ا(يقسمها» يعود إلى «الدية» . 

والضمير في «منافعها» يعود إلى «الأصابع». 

والضمير في «أنه» يعود إلى النبي كللة. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «التفضيل بين ديات الأصابع». 

قوله: (ولأن قول النبي بي كلام المعصوم وقوله»ء والقياس استنباط 
الراويء وكلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن): هذا هو الدليل الثالث 
للقائلين بتقديم خبر الواحد على القياس. 

ومفاد هذا الدليل: أن خبر الواحد هو كلام النبي كلوه والنبي عليه 
الصلاة والسلام معصوم فيما يخبر به عن ربه تبارك وتعالى» والقياس هو 
استنباط بطريق اجتهاد القائس» والقائس ليس معصوماً من الخطأ. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يقدم كلام غير المعصوم على كلام 
المعصوم» لأن كلام المعصوم أبلغ في إثارة غلبة الظن فيما يتعلق بطمأنينة 
القلب وسكون النفس. 

قوله: (ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون 
الحضرء وأيطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء وحكموا في 
القسامة بخلاف القياس وهو مخالف للأصول) : ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو جواب عن قول بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بتقديم القياس على خبر الواحد المخالف للأصول. 

ومفاد هذا الجواب: أن ما عملتم به في هذه المسائل يعود بالنقض 


على أصلكمء فأنتم أوجبتم الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضرء عملاً 
بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي يك سأله فقال: (ماذا في 
إداوتك؟). قال: «نبيذ»» فقال عليه الصلاة والسلام: (ثمرة طيبة وماء 
طهور) . ٠‏ وهذا الحديث خبر واحد مخالف للقياس» إذ مقتضى القياس 
التسوية في ذلك بين الحضر والسفر من غير تفريق. 

وأبطلتم الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجهاء عملاً بحديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: (أن النبي بيه أمر القوم الذين 
ضحكوا في الصلاة أن يعيدوا الوضوء). 

وهذا خبر واحد مخالف للقياس» إذ مقتضى القياس التسوية في نقض 
الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة وخارجها. 

وحكمتم في القسامة''" بيمين المدّعى عليهم وإلزامهم الديةء عملاً 
بما رواه بُشَيْر بن يسار عن سَهْل بن أبي حَثْمَةَ ورافع بن خديج أنهما قالا : 
(خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومَحَيّصَةَ بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا 
بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك» ثم إذا محيصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا 
فدفنه» ثم أقبل إلى رسول الله ية هو وحُوَيْصَةُ بن مسعود وعبد الرحمن بن 
سهل وكان أصغر ا فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه» فقال له 
رسول كَلةِ: (كَبّرْ) فصَمَتَء فتكلم صاحباه وتكلم معهماء فذكروا 
لرسول الله هة مقتل عبد الله بن سهل» فقال لهم: (أتحلفون خمسين يميناً 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «أبواب الطهارة»» باب «ما جاء في الوضوء بالنبيذ» ثم 
قال: (وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي كل وأبو 
زيد رجل مجهول عند أهل الحديث» لا نعرف له رواية غير هذا الحديث). 
(سنن الترمذي .)5١ - 59/١‏ 

(۲) القسامة في اللغة مشتقة من الْقَسَم وهو اليمين. (انظر: لسان العرب .)5841١/١7‏ 


والقسامة عند الفقهاء : هي الْأَيْمَانُ المكرّرة في دعوى القتل. (انظر: المغني 
87 ). 
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فتستحقون صاحبكم وقاتلكم؟). قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: 
(فتبرئكم يهود بخمسين يميناً). قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما 
رأى ذلك رسول الله ية أعطى عَقْلَهُ)!" . 

وهذا الحديث خبر آحاد قد خالف الأصول» إذ الأصول تقتضي أن 
يكون الْقَسَمُ على أمر معلوم» لا على أمر مجهول» كما خالف القياس في 
سائر الدعاوى التي يُبدأ فيها بيمين المدّعي. فكان مقتضى عملكم بهذه 
الأخبار أن تقولوا بتقديم خبر الواحد على القياس» لا أن تقولوا بعكس 
ذلك. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب «القسامة» .٤١/۸‏ ومسلم في كتاب 
القسامة. (انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 140/١١‏ 141. 


0 ا ل ۷ 
(v=‏ الأصل الثالث الجاع 


الأصل الثالث 
(الإجماع) 


مَعْتَى الْإجْمَاع في اللْعَة: الْاتّمَاقُء يُمَالُ: «أَجْمَعَتٍ الْجَمَاعَهُ 
على كُذَا) إِذَا اتَمَقَُوا عَلَيْهِ . 


قوله: (الأصل الثالث الإجماع) : أي الدليل الثالث من الأدلة الشرعية 
المتفق عليها في الجملة. 

والمراد بذلك:. أن الإجماع يحتل المكانة الثالثة من جهة مرتبته بين 
أدلة الأحكام الشرعية» لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 

قوله: (معنى الإجماع في اللغة): أي بيان حقيقته عند العرب» كما 
نطقت به ألسنتهم . 

قوله: (الاتفاق) : هذا هو المعنى الأول للإجماع عند أهل اللغة' . 

و«الاتفاق» هنا ضد «الاختلاف)» وإذا كان الاختلاف يعنى تَعَدُّدَ 
الرأي في المسألة الواحدةء فإن الاتفاق عليها يعني اتحاد الرأي فيهاء 
وهذا ما يُعبّرٌ عنه بالإجماع. 

قوله: (يقال: «أجمعت الجماعة على كذاء إذا اتفقوا عليه) : الفعل «يقال» 
فعل مضارع مبني للمجهول» والقائل هم أهل اللسان العربي. 

وكلمة «كذا» يراد بها هنا الإبهام» فكأنه قال: «على أي أمر من 
الأمور». والضمير في «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المعَبّر بها عن «الأمراء 
أو «الشيء». 

وهذا القول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي 
على أن «الإجماع» بمعنى الاتفاق عند أهل اللغة. 


غ2( انظر : القاموس المحيط ”/ ١٠ء‏ تاج العروس ۳٠۷/٠‏ معجم مقاييس اللغة .٤۷۹ /١‏ 


AN: 3‏ اا 
الاصل_الثالك الإجماع 2 
وَيُظلَّقُ بإِرَاءِ د نَضْمِيْم الْعَرْم؛ يُقَالُ: «أَجْمَعَ فان ر ريه عَلَى كَذَا» 


ر لس اس و لبر 


إا صَمُمَ عَرْمَهُ مَهُ عَلَيْه . ee SS‏ لابو OS ED SE‏ ال a‏ سنح e E‏ 010 ماك 


قوله: (ويطلق): أي «الإجماع». والفعل المضارع «يطلق» مبني 
للمجهول» والمطلق هنا هم أهل اللسان العربي. 

قوله: نك تصميم الغزم): لرا في اللغة يطلق على عدد من 
المعاني» منها: «الْمُحَادَاةُ». و«الْمُقَابلةُهء و«الدَُنْواء و«الْمُقَاربَةُو0. 

والمعنى: أن لفظة «الإجماع» تحاذي» وتداني» وتقابل» وتقارن لفظة 
«تصميم العزم» عند أهل اللغة. 

وهذا هو المعنى الثاني للوجماع عند العرب» كما ورد ذلك في 
المعاجم اللغوية”". 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أضاف «التصميم» إلى 
«العزم»» وهذا من قبيل إضافة الشيء إلى مرادفه» إذ كل من التصميم 
والعزم يدل على المضي في الأمر المعزوم والمصمّم عليه من غير تَرَدُدٍ 
فيه» ولذلك ورد عن العرب قولهم: «صَمَِّمّ فلان على كذا» أي: مَضَى 
على رأيه بعد إرادته”". 

وورد عنهم قولهم: «ما لِمُلانِ عَزِيمَةٌ) أي : لا ينبت على أمْرٍ يعزم 
عل 

قوله: (يقال: «أجمع فلان رأيه على كذا» إذا صمم عزمه عليه): الضمير 
في «(رأيه» يعود إلى «فلان»» وكذلك إليه عود الضمير في «عزمه) . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى كلمة «كذا» المعبر بها عن «الأمر»» أو 
«الشيء». وهذا القول كسابقه منقول عن العرب» وقد أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى شاهداً على أن «الإجماع» بمعنى العزم والتصميم. 
)١(‏ انظر: لسان العرب ۳۲/۱٤‏ ۔ ۳۳. 


)۲( انظر: لسان العرب 8/ لاه القاموس المحيط 10/۳« تاج العروس V۷ /o‏ 
(۳) انظر: لسان العرب 887/17. )٤(‏ انظر: لسان العرب .500/١7‏ 


ال اط تقال : انعا أن وي 
وَمَعْنَى الْإِجمّاع في الشَّرْع : اثْمَاقٌ SNES‏ اا و 


قوله: (قال الله تعالى: ایوا اتک ر كاك 4): أورد المؤلف رحمه الله 
تعالى هذه الآية الكريمة لتكون شاهداً شرعياً مؤكداً للمعنى اللخوي» وهو 
أن الإجماع ن العزم» فإن إجماع الأمر والشركاء في قوله تعالى: 
لتَأجعوا انرم وَشركاءكُم4 [يونس: .]7١‏ 

معناه: العزم على تنفيذ المرادء وهو إلحاق الأذى بنبي الله تعالى 

نوح عليه السلام من قِبَّل قومه المعاندين له. كما ورد ذلك في كتب 
الا 

وخلاصة ذلك: أن الإجماع في اللغة يطلق على معنيين هما: 
«الاتفاق»» و«العزم». 

والفرق بينهما: أن «الاتفاق» لا يكون إلا من جانبين» وأقل ذلك 
اثنان» إذ لا يقال: «اتفق الإنسان مع نفسه»» بل يقال: «اتفق مع غيره». 

وأما «العزم» فيكون من الواحد» كما يكون من الجماعة» والدليل 
على كونه يحصل من الواحد قوله تعالى في شأن نبيه آدم عليه السلام: 
وقد عَهِدْنً إل ادم يِن قبل فَشَىَ ولم جد لم عرما 49 [طه: .]11٠6‏ 

قوله: (ومعنى الإجماع في الشرع): أي بيان حقيقة الإجماع في 
اصطلاح علماء الشريعة. 

قوله: (اتفاق): «الاتفاق» في اللغة هو «التَظاهَرٌ) و«الْمُلَاءَمَة ا 

وذلك أن المجمعين على المسألة تتظاهر آراؤهم متعاونة على إبداء 
حكم واحد فيهاء بحيث تكون تلك الآراء في إبداء ذلك الحكم متلائمة لا 
متنافرة. و«الاتفاق» قيدٌ في التعريف يُخرج «الخلاف»» فإن الخلاف في 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري »١5١/١١‏ الجامع لأحكام 


القرآن للقرطبي 277١/48‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ 753. 
(۲) انظر: لسان العرب 2787/١١‏ 
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8 لاش 2 1 ٤ه 0 و‎ 2 o 
علا ء الْعَضْرٍ م مِنْ أمّةِ مُحَمَّدٍ ئة عَلى أمْرِ مِنْ أمُورِ الدَيْنِ.‎ 


اللغة هو «الْمُضَادَها''. والمضادة شأنها النزاع نتيجة التباين في وجهات 
النظر»ء وبذلك ينتفى التظاهر وتنعدم الملاءمة» وبانتفائهما يزول التوافق. 

قوله: (علماء): أي «كل العلماء»» وهو قيد ثانٍ في التعريف يخرج 
اتفاق البعض فإنه لا يسمى إجماعاً. 

والمراد بالعلماء هنا هم الذين بلغوا درجة الاجتهاد الشرعيء فهؤلاء 
قيدا ثالثا في التعريف يخرج كل من لم يكن عالما مجتهداً من دائرة الأهلية 

قوله: (العصر) E‏ الور هناء وات 30 الأزمان كان 
عصر حجة. والتقييد بالعصر هنا احتراز رابع في 0 يخرج توهم أن 
يكون المراد بالإجماع هو اتفاق جميع الأمة من أول عصر وُجدت فيه إلى 
حين قيام الساعة» إذ لو كان المراد ذلك لاستحال وجود الإجماع في حال 
الدنيا . 

قوله: (من أمة محمد كَلِِ): الأمة المحمدية هى أمة الاستجابة التى 
آمنت با لله تعالى ونا وبالإسلام ديناًء ود كله تنبا ور وهى 
الات الس التي انقادت لين الله تبارك 2 کک 
E‏ ء غير هذه الأمة› وهم e‏ اليهود اا 0 يكون تناق 
على شيء إجماعاً في حق أمة محمد بلا . 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بالمصدرء وهو «اتفاق». 

وتخصيص «أمور الدين» بالذكر هنا قيد احترازي سادس في التعريف 


.4٠/9 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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يخرج الأمور غير الدينية كالأمور العقلية» والأمور اللغوية» والأمور 
الحسية» والأمور العرفية» فهذه الأمور ليست مرادة بالإجماع هناء إذ 
الكلام هنا متعلق بإجماع خاص» وهو الإجماع الشرعي دون سائر أنواع 
الإجماع. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أطلق تعريف الإجماع من 
غير أن يقيده بموت النبى كله وكان الأولى أن يقول: «اتفاق علماء العصر 
من أمة محمد بلا ا من أمور الدين بعد وفاة النبى كي » وذلك أن 
الإجماع لا عبرة به في حياته عليه الصلاة والسلام» إذ هو المرجع في 
أحكام الشرع كلها . 

ولعل العذر له في إغفال هذا القيد ظنه بأن العلم به متقرر في 
الأذهان. 

قوله: (ووجوده): الضمير في «وجوده» يعود إلى «الإجماع». 

والمراد بوجود الإجماع: تحقق ثبوته في الواقع 

قوله: (متصور): بالبناء للمجهول» والمتصوّر هنا هم العقلاء. 

والمراد بتصور العقلاء لوجود الإجماع: هو تجويزهم لإمكان حصوله 
من غير امتناع ولا استحالة. 

قوله: (فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس): المراد بالأمة 
هنا الأمة المحمدية» فهذه الأمة لا خلاف بينها في وجوب الصلوات 
الخمس المفروضة عليهاء بل هي مجمعة على وجوبها في اليوم ا 
وهذا ا لم يتخلف فيه أحد من أفراد الأمة» مما يدل على تحقق 
حصوله وتیقن ثبوته . 

قوله: (وسائر أركان الإسلام): 177 بالواو على «وجوب الصلوات 
الخمس». 


ظ ات خلا 
الأصل الثالث الاجا س( 


ويف يَمْتَيعُ تَصَوُرْهُ وَالْأمَهُ كُلّهَا مُتَعَبدَةُ الوص وَالْأَدلَ 
القواطعء OS‏ ا 


وال «والأمة مجمعة على وجوب سائر أركان الإسلام»» وهذه 
الأركان هي الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» فكل ركن 
من هذه الأركان هو محل لانعقاد إجماع جميع الأمة على وجوبه من غير 
شذوذ واحد منها بالمخالفة . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة لم تختلف في وجوب أركان 
الإسلام عليهاء لكونها معلومة من الدين بالضرورة» وعدم اختلافها في 
ذلك دليل على وقوع الإجماع. والوقوع خير دليل على الجواز والتصور. 

قوله: (وكيف يمتنع تصوره): الواو هنا يصلح أن تكون عاطفة» 
تعطف هذه الجملة على الجملة السابقة» وهي قوله: «فإن الأمة مجمعة 
على وجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام»» ويصلح أن تكون 


واكيف» أداة استفهام» تفيد استنكار القول بامتناع تصور وجود 


والمراد بالامتناع هنا: الاستحالة» وعدم إمكان الحصول. 

والضمير في «تصوره» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (والأمة كلها): الواو هنا حاليةء والأمة ‏ كما سبق - يراد بها 
الأمة المحمدية. 

قوله: (متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع): أي أن الله تعالى تَعَبَّدَ 
الأمة المحمدية بالعمل بمقتضى النصوص والأدلة القطعية. 

و«النصوص القواطع» هي التي دلت بقطع ويقين على جل شيء أو 
تحريمه» وذلك كدلالتها على جل البيع وتحريم الرباء كما في قوله 


١ AN? 1‏ 
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سبحانه : #وأحل اله اليم وَحَكم ابا [البقرة: .]۲۷١‏ 

فهذا نص قاطع في الحل والحرمة لا يحتمل التأويل» ولذلك فقد 
انعقد إجماع الأمة قاطبة على جل البيع وحرمة الربا. 

قوله: (ومعرّضون للعقاب بمخالفتها): معطوفة بالواو على قوله: 
«والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع». 

و«المعرّضون للعقاب» هنا هم المسلمون المخالفون. 

والضمير في «بمخالفتها» يعود إلى «النصوص والأدلة القواطع». 

والمعنى: أن من خالف مقتضى ما دلت عليه النصوص القواطع فإنه 
مَعَرْضٌ نفسه للعقاب الإلهى» ومن ذلك «الربا»» فإن النص كما دل دلالة 
قاطعة على تحريمه ‏ كما سبق فقد دل على تَوَعُد من تعامل به بالعقاب» 
وهو إعلان الحرب عليه الذي أخبر الله تعالى به في قوله سبحانه: «يَأيهًا 
اليس اموا انما لله وکوا ما ھی و5 يا إد کشر موم کن لم تملا 
دأ بحري ين اله مرَسُولوء» [البقرة: ۲۷۸» ۲۷۹]. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على تصور 
وجود الإجماع. . ش 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة مجمعة على وجوب العمل بمقتضى ما 
دلت عليه النصوص القواطع» وعلى تحريم مخالفتها لأن الله تعالى قد 
تعبّدها بذلك» ولو كان الإجماع غير متصور الوجود لما تعبدها الله تعالى 
بهذا الإجماع» لأن تعبيدها به مع عدم تصور وجوده تعبيد لها بما لا 
يطاق . 

قوله: (وكما): الواو حرف عطف. يعطف الجملة الواقعة بعدها على 
الجملة السابقة لهاء وهي قوله: «وكيف يمتنع تصوره. ..2. 

و«الكاف» فى «كما» حرف تشبيه بمعنى «مِثْل4» و«ما» الداخلة عليه 
الد | 
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قوله: (لا يمتنع): أي لا يتعذر من الناحية العقلية» ولا يستحيل من 
الناحية الوقوعية. 

قوله: (اتفاقهم): سبق تعريف «الاتفاق» في اللغة» وهو أنه بمعنى 
«التظاهرء والملاءمة»). 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الناس». 

قوله: (على الأكل والشرب): الجار والمجرور هنا متعلّقان بالاتفاق» 
ومن هذا الاتفاق ما اعتاده الناس فيما بينهم من تناول أنواع المطعومات 
من المأكولات والمشروبات. 

قوله: (لا يمتنع): هو كسابقه -» أي: لا يتعذر من الناحية العقلية» 
ولا يستحيل من الناحية الوقوعية. 

قوله: (اتفاقهم): الضمير فيه يعود إلى «علماء الشريعة من أهل الحل 
والعقد). 

قوله: (على أمر من أمور الدين): الجار والمجرور هنا متعلقان 
بالاتفاق. 

والمراد بأمور الدين هنا: أحكام الشريعة. 

وجملة «وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب» هي المُسّبّهُ به. 

وجملة «لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين» هي المَسَبّه. 

والمعنى: ومنل عدم امتناع اتفاق الناس على الأكل والشرب عَدَمُ 
امتناع اتفاق علماء الشريعة المجتهدين على أمر من أمور الدين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث على تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشأن في حصول الاتفاق من علماء الشرع 
المجتهدين على حكم من أحكام الشريعة هو كالشأن في حصول الاتفاق 


الأصل الثالث الإجاع 


ےا 4۸٦‏ 
ودا جار انَمَاقُ الْيَهُودٍ مَعَ كَنْرَتِهِمْ عَلَى بَاطِلِء قَلِمَ لا يَجُورْ 
اماق أخل الْحَقٌّ عَلَيْهِ؟ . 


من الناس على أية عادة من العادات» كاتفاقهم على عادة الأكل والشرب» 
وكما أن حصول الاتفاق من الناس على هذه العادة ليس مما ي يمنع العقل 
تصوره ولا يحيل وجوده» فكذلك هو الشأن فى حصول الاتفاق من العلماء 
المجتهدين على أي حكم من أحكام الشرع المطهرء فهذا الاتفاق مما 
يقضي العقل بتصور وجوده وإمكان وقوعه. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق اليهود مع كثرتهم على باطل): المراد بالجواز 
هنا هو الجواز العقلي المفضي إلى عدم الامتناع والاستحالة. 

والمراد باليهود هنا: هم الذين حرّفوا : «التوراة» الذي 8 به نبي الله 
تعالى موسى عليه السلام من ربه جل شأنه إليهم. 

والضمير في «١اكثرتهم»‏ يعود إلى «اليهود). 

و«الباطل» في اللغة: (نقيض الى 

ومن الباطل الذي اتفق عليه اليهود: إنكارهم لنبوة محمد إل وكفرهم 
به بعد تحققهم من معرفته» كما قال الحق سبحانه: فما َآَهُّم ما عرفو 
كدرو بيه فَلَمَنَهُ أله عل الكفرت؟ [البقرة: 84]. 

08 (فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه؟): الاستفهام في قوله: 
«قَلمَ» استفهام استنكاري للقول بعدم تصور وجود الإجماع. 

والمراد بأهل الحق هنا: هم علماء الأمة المسلمة الذين آمنوا بنبيُهم 
محمد ية كما آمنوا بسائر الأنبياء قبله عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم. والضمير في «عليه» يعود إلى «الحق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع على تصور 
وجود الإجماع. وعمدة هذا الدليل القياس الأولوي» ومفاد هذا القياس: 


.05/١١ انظر: لسان العرب‎ )1١( 


ْ ل < ا‎ َ ٤ ٩ م ساي 8 ر كمه‎ 5 2o2, 
وَيعْرّف الإِجْمَاع بِالإِخْبَارٍ وَالمشَافهَةء فَإِنَ الذِينَ يعبر قَوْلهُم في‎ 
3 2 or 2 ووو و 3 لير ةا ااه‎ EY ا و‎ 
الماع هم العلمَاءً المجتهدون» وهم مَشْهُورُون مَعْرّوفونَ» 8 شهشه*#ظ‎ 


أن العقل كما يجوز اتفاق اليهود على الباطل المحضء فإنه يجوّز اتفاق 
المسلمين على الحق الذي لا مرية فيه من باب أولى. 

قوله: (ويعرف الإجماع بالإخبار والمشافهة):. الفعل ١يُعْرَفُ»‏ فعل ‏ 
مضارع لم يسم فاعله. | 

: و«الإجماع» هنا نائب فاعل. والعارف بهذا الإجماع هم العلماء 

المجتهدون. والمراد بالإخبار هنا: التلقى بطريق الوساطة» أي بواسطة 
النَقَلّهَ الذين نقلوا الإجماع وأحاطوا غيرهم علماً به. ۰ 

والمراد بالمشافهة هنا : التلقي بطريق المباشرة» إذا كان المجمعون قد 
حواهم مجلس واحد واتفقت كلمتهم جميعاً على رأي من غير خلاف فيه بينهم . 

قوله: (فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع هم العلماء المجتهدون): أي 
أن الذين يُتَلْقَى الإجماع عنهم بالطريقين المذكورين وهما طريق الإخبار ‏ 
وطريق المشافهة إنما هم علماء الشريعة الذين بلغوا درجة الاجتهادء فهؤلاء 
- فقط ‏ هم المعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 

قوله: (وهم مشهورون معروفون): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى 
«العلماء المجتهدين» . 

وقوله: «مشهورون» من «الشّهْرَةة وهي في اللغة: «ظهُورُ الشيءء 
27 الم . 

وقوله: «معروفون» من «الْعرقّان»» وهو في اللغة: «الْعِلْم)”" . 

والمعنى: أن العلماء المجتهدين الذين يُعْرَفُ الإجماع من طريقهم 
هم من الظهور والوضوح في المكان الذي يُعْلمُ ولا يجْهَلَ. 
)١(‏ انظر: لسان العرب 57١/4‏ 577. 
(؟) انظر: لسان العرب 785/4. 
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يمن عرف أَقْوَالِهِمْ مِنَ الآَاقٍ. 
وَالْإِجْمَاءٌ حَبَةٌ قَاطِعَةٌ عِنْدَ الْجْمْهُورٍ. 


قوله: (فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق): الضمير في «أقوالهم» يعود 
إلى «العلماء المجتهدين الذين يعتبر قولهم في الإجماع». 


و«الآفاق» جَمْعُ «أفق٤»‏ وهي «تَوَاحِي الأرض)”"' . 


والوعنى أن مَنْ أطبقت شهرته نواحي الأرض من السهولة بمكان 
معرفة أقواله والاطلاع عليها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس 5 تصور 
وجود الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن علماء الأمة المجتهدين الذين يُعْرَفُ الإجماع 
من طريقهم بالإخبار أو المشافهة أعلام بارزون» فلا استحالة في التعرف 
عليهم»› ولا تدز في إمكان العلم بأقوالهي , وإذا أمكن العلم بأقوالهم 
أمكن تصور وقوع الإجماع منهم» إذ التصور فَرْعَ العلم. 

قوله: (والإجماع حجة قاطعة): «الحجة» في اللغة هي «الْبْرْمَان»“ 
و«القطع» في اللغة هو انه بعض أجزاء الْجِرْم من بعض قَصلاً)”". 

وإنما وُصفت الحجة بكونها قاطعة لأنها تَمْصِلَ بين اليقين والشك» 
وبين الحق والباطل . 

ومعنى كون الإجماع حجة قاطعة: أنه واجب العمل بمقتضاه من غير 
حَيْدَةٍ عنه . 

قوله: (عند الجمهور): أي جمهور العلماء من أصوليين» وفقهاءء 
ومتکلمی . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .0/٠١‏ (۲) انظر: لسان العرب ۲۲۸/۲. 
(۳) انظر: لسان العرب .۲۷٦/۸‏ 
(54) انظر: فواتح الرحموت 2717/7 إحكام الفصول ص٥٤‏ البرهان 2510/١‏ - 
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وَقَالَ النَظَامُ: لَيْسَ بِحُْجَّةٍ. وَقَالَ: «الْإِجَمَاعٌ كل قَوْلِ قَامَتْ 


و زرو 


ححته) ليَذَفَعَ عَنْ تسه شََاعَة قَوْلِهِ . 
قوله: (وقال النظّام) : معطوف بالواو على قوله: «والإجماع حجة 
قاطعة عند الجمهور). ش 
و«النظّام» هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظام» وإليه تنسب الفرقة 
النظامية من المعتزلة» جمع بين آراء المعتزلة وآراء الفلاسفة . 
قوله: (ليس بحجة): أي لا يكون الإجماع برهاتاً شرعياً لوجوب 
الفا 
قوله: | (وقال: الإجماع كل قول قامت حجته): أي «وقال النظام المعتزلي». 
والضمير فى «حجته» يعود إلى «القول». 
ومعنى قوله: «الإجماع كل قول قامت حجته»: أي أن كل قول كانت 
حجته ظاهرة قاطعة فهو إجماع. ولو كان ذلك القول صادراً من فرد واحد 
لم يتابعه غيره عليه . 
قوله: (ليدفع عن نفسه شناعة قوله): ا رحمه الله 
تعالى للتعريف الذي أورده النظام المعتزلي للوإجماع. وهو: : «كل قول 
قامت حجته) . 
والضمير في «نفسه» يعود إلى «النظام»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«قوله»). 
و«الشَّنَاعَةُ» في اللخة هي «الْمَطَاعَةٌ» و«الْقُبْخ)7" . 
= التمهيد ۲۲١/۳‏ الإحكام لابن حزم 4078/١‏ المغني للقاضي عبد الجبار /١١‏ 
١‏ المعتمد 5/7. 
)١(‏ انظر: المنية والأمل ص57» الفرق بين الفرق ص١٠ء‏ الملل والنحل 257/١‏ 
الفهرست ص5١7»‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين .١5١/١‏ 
(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 27598/1١1‏ المعتمد 4/7. 
(۳) انظر: لسان العرب ٠ .۱۸٦/۸‏ 
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وَهَذا جلاف اللعَةٍ وَالْعْرْفِ. وَلنَا دَلِيلَانِء أحدهمًا: قول الله 
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تَعَالَى: ومن ياق أَلرَسْولَ من بعد ما بين له الْهُدَئ وَيِتَيمَ E‏ 


والمعنى المراد هنا: أن النظّام بتجرّته على إنكار حجية الإجماع في 
الشرع المطهر قد تبه إلى بح ما ذهب إليه» حيث عَرَّضَ نفسه للتشنيع عليه 
من قبل علماء الإسلام الذين أنكروا قوله وسمَّهوا رأيه» فأراد بهذا التعريف 
الدفاع عن نفسه. ليبين أنه لم يختلف مع غيره من العلماء في إثبات حجية 
الإجماعء بل في تحديد ماهيته وحقيقته . 

قوله: (وهذا خلاف اللغة والعرف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
تعريف النظام للإجماع بأنه: «كل قول قامت حجته». 

فهذا التعريف بهذه الصيغة مخالف للغةء إذ الإجماع في اللغة هو 
«الاتفاق»» ومعلوم أن الاتفاق لا يكون من واحد» بل من جماعة اثنين 
فصاعدا. 

وكذلك هو مخالف لما تعارف عليه علماء الشريعة» فإنهم في 

تعريفهم للإجماع لم يجعلوا حجيته مبنية على قول واحد من العلماء كائنا 
من كان» بل جعلوا مبنى تلك الحجية على اتفاق مجموع أقوال مجتهدي 
الأمة المحمدية. 

وإذا تقرر أن تعريف النظام للإجماع تعريف مخالف في حقيقته للغة 
والعرف الشرعي فإنه تعريف باطل» وبذلك يكون النظام قد دافع عن نفسه 
في هذا التعريف بما لا ينتهض سبباً صحيحاً للدفاع. 

قوله: (ولنا): أي معاشر الجمهور القائلين بأن الإجماع حجة قاطعة. 

قوله: (دليلان): أي دليل من الكتاب الكريم» ودليل من السنة 
المطهرة على إثبات كون الإجماع حجة قاطعة في بناء الأحكام الشرعية. 

قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى الدليلين في قوله: «ولنا 
دليلان» . 


قوله: (قول الله تعالى: «إومن يتاقي ارَسُولٌ من بعد ما بين له 


الأصل الثالت الاجماع 5 سے 


عير سيل الۇم وَهَدَا يُوجَبُ انْبَاعَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَيُحَرَمْ 
تالتش 
عَيْرَ سيل الْمُؤْنَ): هذا هو الدليل الأول على إثبات حجية الإجماع» وهو 
دليل من كتاب الله تبارك وتعالى» وهذا الدليل لا يكتمل وجه الاستدلال 
منه إلا بذكر الوعيد الذي تضمنهء وهذا يستلزم سَوْقَ الآية الكريمة 
المذكورة بتمامهاء وهي قوله تعالى: ومن ياق e‏ 
لْهُدَ وسيم عير سيل الْمُؤْمِنينَ لي ما ول رصي جَهَكَمِ وسات 
مَصِيرًا 409 [النساء: .]٠٠١‏ 

قوله: (وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين» ويحرّم مخالفتهم): | 
الإشارة: «هذا» يعود إلى «الوعيد» الذي تضمنه هذا الدليل» وهو وعيد 

أولهما: قوله تعالى: لولف ما تَوَل6» أي : تكله إلى ها ارتضاه لنفسه 
حتى يضل بذلك عن السبيل الحق» وهو سبيل المؤمنين. 

وثانيهما: قوله تعالى: #وَصَلهِ لو و و مَصِيرًا 4 أي: نجعل 
عاقبته النار وبئس المصير والقرار. 

والضمير في «مخالفتهم» يعود إلى «المؤمنين». 

لوراك سل e‏ 0 هو ما اتفقت عليه 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى : «وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين» 


ويحرّم مخالفتهم» هو وجه الاستدلال من هذا الدليل القرآني الكريم على 
إثبات حجية الإجماع» وعلى كونه برهاناً قاطعاًء إذ لو لم يكن كذلك لما 


توعّد الله تبارك وتعالى مخالفه بهذين الوعيدين الكبيرين. 
وحيث ثبت هذا الوعيد في حق مخالف الإجماعء فإنه يدل على 


أمرين عظيمين : 


AN? ۹‏ ا 
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قَإِنْ قِبلَ: إِنَّمَا تَوَعَدَ عَلَى مُشَاقَةٍ الرَسُولٍ عَلَيِْ السام وَتَرْكِ اتبَاع 


EE عا م‎ E ARSE 
الأمر الأول: وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وهو العمل بمقتضى ما‎ 
. أجمعوا عليه‎ 


الأمر الثاني : تحريم مخالفتهم» فإن هذه المخالفة تدفع صاحبها إلى 
سلوك غير سبيل المؤمنين» وهذا عدول عن الهدى إلى الهوى. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض على وجه استدلال الجمهور بالآية 
الكريمة المذكورة على إثبات حجية الإجماع. 

والمعترض هنا هو النظام ومن وافقه على رأيه. 

قوله: (إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام وترك اتباع سبيل 
المؤمنين معاً): الفعل الماضي «توعد» يصح هنا أن يكون مشا للمعلوم 
«تَوَكَدَه» ويصح أن يكون مبنياً للمجهول «تُوْعَدَه والمتوعّد في كليهما 
هو الله تبارك وتعالى. 

و«المشاقة» في اللغة هي: «عَلَبَةٌ العداوة والخلاف» 

وعليه فإن هذه المشاقة مضادة للطاعة التي أوجبها الله تعالى لنبيه 
محمد يك كما في قوله سبحانه: اا أدبن امنوَا يعوا أله وأيليعوا السود 4 
[النساء: 09]. ْ 

وكل فعل مضاد لطاعة الرسول بي فهو محرم شرعاًء موجب للعقوبة 
الدنيوية والأخروية» كما دل على ذلك قؤل الله تعالى: حدر الْذِنَ 
ال عَنْ ارو أن تُصِبَهُمْ َة أو مُحِيبَهُمَ عَدَابُ يم4 [النور: 7]. 

والمراد هنا: أن الوعيد المذكور في الآية الكريمة لا يتجه إلا إلى 
مَنْ جَمَعَ بين الأمرين معا وهما مشاقة الرسول كله ورك اتباع سبيل 
المؤمنين» أما من أفرد أحدهما دون الآخر فلا. 


.187/٠١٠١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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و عَلَى َرْكِ أَحَدِهِمَا بشَرْط تَرْكِ الأآَحرٍ. 
الاك لِأَحَدِهِمَا بِمُفْرَدِهِ لا يَلْحَقُ به الْوَعِيدٌ. 


لذ 


م 


وبناء على ذلك: فإن من أطاع الرسول بء ولكنه تَرَكَ اتباع سبيل 
المؤمنين» فإنه بهذه الحال يكون سالماً من الوعيد. 

قوله: (أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخر): معطوفة ب(أو) على 
الجملة السابقة» وهي قوله: «إنما توعد على مشاقة الرسول عليه السلام 
وترك اتباع سبيل المؤمنين معاً». وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«مشاقة الرسول ية وإلى «ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

الف اتيرام اة أن الوصد المد ره الاه اليه لس وعدا 
مطلقاًء وإنما هو وعيد مقيد بشرطء أي: أن الوطيد المذكور في الآية 
الكريمة لا يلحق تارك اتباع سبيل المؤمنين إلا بشرط ترك الطاعة 
للرسول ية بالمشاقة لهء وإذا كان الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين 
مشروطاً بشرط المشاقة للرسول بف فإن المشروط لا يتحقق إلا بتحقق 
شرطه . 

قوله: (فالتارك لأحدهما بمفرده لا بلحق به الوعيد): هذه الجملة هي 
نتيجة الاعتراض السابق. 

وضمير التثنية في «لأحدهما» يعود إلى «ترك طاعة الرسول يلا 
بالمشاقة له». وإلى «ترك اتباع سبيل المؤمنين». 

والضمير في «بمفرده» يعود إلى لفظ «أحد» في قوله: «لأحدهما». 

والضمير في «به» يعود إلى «الواحد المفرد». 

ومعنى هذه النتيجة: أن من ترك اتباع سبيل المؤمنين فقط من غير أن 
يضم إليه مشاقة الرسول بء فإنه لا يلحقه الوعيد بهذا الصنيع» نظرا لكون 
الترك هنا أحادي الجانب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الأول على 
الاستدلال لإثبات حجية الإجماع بتلك الآية الكريمة. 
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وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ: وَهُوَ أَنّهُ إِنَمَا أَلْحَقَ الْوَعِيدَ لِتَارِكِ سَِيلِهِمْ ذا بَانَ 

لَه الْحَنُ فيو لِمَوْلِهِ تَعَالَى في الآيَةِ: من بعد ما بين له الْهُدَئ»4. 
وَالْحَق في هَذِه الْمَسْأَلَِ ِن جُمْكةِ الهُدَى يذل فِيها. 


قوله: (ومن وجه آخر): أي وهذا اعتراض ثانٍ من منكري حجية 
الإجماع على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة في إثبات حجيته. 

قوله: (وهو أنه إنما ألحق الوعيد لتارك سبيلهم إذا بان له الحق فيه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه الآخر» في قوله: «ومن وجه آخر». 

والضمير المتصل في «أنه» يعود إلى «اله» جل جلاله. 

والضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين). 

والضمير في «له» يعود إلى «تارك سبيل المؤمنين». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «سبيل المؤمنين». 

قوله: (لقوله تعالى في الآبة: طمن بَعَدِ ما بي له الْهُدَئ»): المراد 
بالآية هنا هي قوله تعالى: #وَمن ياق اَلرَسُولٌ مِنْ بعد ما تبن له ألْهُْدَئ 

وإيراد هذا الجزء من الآية الكريمة هنا هو لبيان محل الاستشهاد بها 
على مطلوب المعترض من أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين ليس 
مطلقاًء بل هو مشروط بشرط وهو تَبْيّنُ الهُدى للتارك» فمن تبين له الهدى 
في ذلك السبيل فتركه فإن الوعيد يلحق بشخصه. لأنه ترك ما استبان له 
الك فة عاعدا مدان أما من لم يتبين له الهدى فيه فلا وعيد عليه بترك 
اتباعه. 

قوله: (والحق في هذه المسالة من جملة الهدى فيدخل فيها): المسألة 
المشار إليها هنا هي المسألة التي انعقد عليها الإجماع . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد بالحق هنا هو المستند الذي استند عليه المجمعون في 
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إجماعهم» وحينئذ يكون هذا المستند هو حجة إثبات تلك المسألة» وليس 
الإجماع ذاته. 

والمراد من هذا الاعتراض: أن الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين 
مشروط بشرط وهو بين الهُدى»» ومن أنواع الهدى «الدليل» الذي اعتمده 
المجمعون في بيان حكم المسألة» وهذا الدليل إذا ظهر واستبان وجب 
اتباعه» لأنه هو الحق الذي لا يجوز تركه إلى ما سواه» فمن تركه بعدما 
تبين له فإنه يعرّض نفسه للوعيد الذي ذكرته الآية الكريمة» أما قبل التبين 
فلا وعيد عليه في تركه لاتباع سبيل المؤمنين» لأنه معذور في ذلك لعدم 
شالق لد 

قوله: (ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما صاروا به مؤمنين) : 
هذا هو الاعتراض الثالث على وجه الاستدلال بالآية الكريمة المذكورة في 
إثبات حجية الإجماع. ٠‏ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والضمير في (سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين»). 

وما في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا الاعتراض: أننا لا نسلّم بأن السبيل المذكور في الآية 
الكريمة هو الإجماع الذي اتفقت عليه كلمة المؤمنين» وأصبح سبيلا لهم 
لا تجوز مخالفته. وإنما المراد بالسبيل هنا هو ما تحقق إيمانهم به من 
التصديق بالله تبارك وتعالى وبنبيه محمد يللو وغير ذلك مما لا يثبت 
الإيمان إلا به» فهذا من تركه لحقه الوعيد الذي تضمنته الآية الكريمة. 

وإذا كان المراد من السبيل المذكور في الآية الكريمة ما أوضحناهء 
فإن تارك الإجماع لا يكون تاركاً لسبيل المؤمنين» وحينئذ فلا وعيد 
عليه . ش 


ا الاصل الثالث_الإجماع 


و کے 


وَيُحْمَمَلٌ أنه أَرَادَ بِالْمُؤْمِنِينَ جَمِيعَ م الأمة إلى يام السّاعَةِء فلا 
يَحْصّلْ الْإِجْمَاعٌ بِقَوْلِ أَهْل عَضْر . وَلِأنَّ الْمُخَالِف مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ 
لا كرد ارك لاقع سيلو ر 


قوله: (ويحتمل أنه أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا 
يحصل الإجماع بقول آهل عصر): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى. 

والمراد بالأمة هنا: أمة الحل والعقد من علماء المسلمين 
المجتهدين . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض الرابع من 
منكري حجية الإجماع على وجه استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة 
المذكورة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الإجماع لا تثبت حجيته إلا إذا انعقد من 
جميع علماء الأمة المجتهدين ابتداءً بالعصر الذي مات فيه النبي بل إلى 
انقضاء عصور الدنيا بقيام الساعة»ء وإذا كان الأمر كذلك فلا حجة في 
إجماع أهل كل عصر على حدة» لأن أهل العصر الواحد هم بعض 
المؤمنين وليسوا جميعهم 

قوله: (ولان المخالف من جملة المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم 
باسرهم): الضمير في «سبيلهم» يعود إلى «المؤمنين»» وكذلك إليهم عود 
الضمير في «بأسرهم». 

وهذا هو الاعتراض الخامس من منكري حجية الإجماع على وجه 
استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة المذكورة. 

ومفاد هذا الاعدراضن: أن لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة» وهي 
قوله تعالى: تي غيْرّ سيل الْمؤْينَِ4 لفظ استغراقي يشمل جميع 
المؤمنين» والمخالف في إثبات حجية الإجماع لا يخرج بتلك المخالفة عن 


لاط اقالك 222222 33 و لل 


لَمْ يَرِدْ شَيْءٌ مِنْ َلك غَيْرَ أنه لا يَنْقَطِعْ الاخيمَال» ‏ 


جملة المؤمنين» وإذا لم يخرج عن جملتهم فلا يكون بذلك تاركاً لاتباع 
سبيل جميع المؤمنين» وحينئذ فلا يتوجه إليه الوعيد» إذ الوعيد خاص بمن 
ترك سبيل المؤمنين جميعاً» وليس بمن ترك سبيل بعضهم. | 

قوله: (ولو قدر أنه لم يرد شيء من ذلك): الفعل الماضي «قُدّرَ؛ مبني 
للمجهول. والمقدّر هنا هو المفترض لهذه الحال. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء أي: لو قُدَّرَ أن الشأن فى هذه 
الآية الكريمة سلامتها من تلك الاعتراضات المذكورة. 1 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتراضات السابق ذكرها». 

قوله: (غير أنه لا ينقطع الاحتمال): الضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن 
أيضاً. أي: أن الشأن في هذا المقام يقتضي عدم انقطاع الاحتمال. 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ورود اعتراضات أخرى سوى 
الاعتراضات المذكورة» فهذه الاعتراضات لا سبيل إلى القول بانقطاع 
احتمال ورودها. 

قوله: (والإجماع أصل لا يثبت بالظن): أي أن الإجماع أصل مقطوع 
به» والأصل المقطوع به لا يثبت بالظن» فإذا أثبت بالظن لم تقم به حجة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الاعتراض السادس من 
منكري حجية الإجماع على وجه استدلال المثبتين لها بالآية الكريمة 
المذكورة» وهي قوله تعالى: وتن يان السو ما بد ما ب 21 القت 
وشيم خد سيل القؤمنية ول ما ل وَضيو جمم ست م ©4: 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الآية الكريمة المذكورة» والمستدل بها 
على إثبات حجية الإجماع مشتملة على عدد من الاحتماللات» ومع تطرق 
هذه الاحتمالات إليها فإنها لا تفيد القطع في الدلالة على المراد المذعَى» 
بل تفيد الدلالة الظنية عليه» وإذا كانت دلالتها ظنية فإن الإجماع لا يثبت 


6ا 


ُا : التَوَعُدُ عَلَى السَّيئيْنِ يَقْمَضِي أن يَكُونَ الْوَعِيدُ يَلْحَقُ بكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُتْفَرِداً أو بِهمًا معا وَلَا يَجُورُ أن يَكُونَ لاجقاً بأَحَدِهِمَا 


رح 2 
8 | 


مُعيّناً وَالآَحَرُ لا يَلْحَقُ به الْوَعِيدُء كَقَوْلِ الْقَائْل: «مَنْ زَّنَا أ شَرِبَ مَاءَ 


بهاء لكونه أصلاً مقطوعاً به» والقطعى لا يثبت إلا بمثله» وليس بما هو 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن الاعتراضات التي أوردها منكرو 
حجية الإجماع على وجه الاستدلال من الآية الكريمة التي استدل بها 
الجمهور على إثبات كون الإجماع حجة» وهي قول الله تعالى: #ومن 
يْنَاقِقِ الرَسُولَ من بعد ما بين له الْمُدَئ وي عَيْرَ سيل الْمُؤمِنِنَ نول ما ول 
دشب جم وسات موا @6. 

قوله: (التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد 
منهما منفرداً أو بهما معاً): ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الشيئين»» 
وكذلك إليهما عود ضمير التثنية فى «بهما»). 

والمعنى المراد هنا: أن الله تعالى قرن فى الآية الكريمة المذكورة 
في الوعيد بين شيئين» وهما: مشاقة الرسول يلاء واتباع غير سبيل 
المؤمنين» وهذه المقارنة تقتضي أن يكون الوعيد لاحقاً بهما معاًء أو 
بكل واحد منهما على حدة» ولا تقتضى بحال اختصاص أحدهما بالوعيد 
دون الآخر. 

قوله: (ولا يجوز أن يكون لاحقاً بأحدهما معيّناًء والآخر لا يلحق به 
الوعيد» كقول القائل: من زنا أو شرب ماءً عوقب): ضمير التثنية في 
«بأحدهما» يعود إلى «الشيئين». 

والمراد بالواحد المعين هنا الذي يلحق به الوعيد هو «مشاقة 
الرسول بي . 


الأصل النالث الإجماح 


وَهَذَا لا يَدْحُلُ فى الق م الثاني ! ن مشا مُشَاقَةَ الرَسُولٍ بِمُفْرَِهَا تيت بها 
العو كت أله من ال شم الْأوَّل. 


والمراد بالآخر الذي لا يلحق به الوعيد هنا هو «اتباع غير سبيل 

و«الكاف» في قوله: «كقول القائل» كاف التمثيل» أي: «مِثل قول 
القائل: من زنا أو شرب ماءً عوقب». 

والجزاة ا إرادة اتقو انلوسر أذ تنكلت' الفعل 
المباح على الفعل المحرم»› وذلك أن «الزنا» محرم» و«شرب الماء» مباح › 
فالعطف بينهما في استحقاق العقوبة مما لا يحسن في كلام العقلاء» فكيف 

فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين ليس مما يلحق به الوعيد لما جاز 
عطفه على مشاقة الرسول ية التي توجب الوعيد لصاحبهاء وبذلك كان 
العطف بينهما دالا على استوائهما فى إلحاق الوعيد بكل منهما. 

قوله: (وهذا لا يدخل في القسم الثاني): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 


«التوعد على الشيئين». 
والمراد بالقسم الثاني هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بهما 
معاً) . 


قوله: (لأن مشاقة الرسول بمفردها تثبت بها العقوبة): الضمير في 
«بمفردها» يعود إلى «مشاقة الرسول علا وكذلك إليها عود الضمير في 
«بها». وهذه الجملة تعليل لكون التوعد على الشيئين هنا لا يلحق بهما 
معأء إذ لو كان الوعيد لاحقاً بهما معاً لما كانت مشاقة الرسول 46 وحدها 
كافية في إثبات العقوبة بها 

قوله: (فثبت أنه من القسم الأول): الضمير فى «أنه» يعود إلى «التوعد 
على الشيئين». ۰ 


= الاصل الثالث الاجا 


1 
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وأا الثاني فلا يصح فَإِنَه توَعَدَ عَلَى اناع عَيْرٍ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ 
مُظلقاً مِنْ غَيْر شَرْطء ا RS NN‏ 


والمراد بالقسم الأول هنا هو «كون التوعد على الشيئين لاحقاً بكل 
واحد منهما منفردا) . 

وخلاصة الجواب عن الاعتراض الأول: لا نسلّم بأن الوعيد في 
الآية الكريمة المذكورة إنما هو على مجموع المشاقة للرسول يك واتباع 
غير سبيل المؤمنين» بل إنه متوجه إلى كل واحد منهما بانفراده» إذ لو سُلّم 
القول بالمجموع هنا لكان مقتضاه عدم إلحاق الوعيد في حق من شاق 
الرسول بي إذا كان متبعاً لسبيل المؤمنين» وهذا مخالف للإجماع من 
جهةء إذ الإجماع منعقد على عقوبة من شاق الرسول وَل وهو مقتض 
للتناقض من جهة أخرى» إذ لا يتحقق اتباع سبيل المؤمنين مع وجود 
المشاقة للرسول كل وذلك لما تقرر بداهةً أن من أولويات سبيل المؤمنين 
الطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام» لا المشاقة والمضادة. 

وإذا ثبت أن الوعيد هنا لاحق بكل واحد من الشيئين بانفراده» ثبت 
أن اتباع غير سبيل المؤمنين بمفرده مُتَوَعَدٌ عليه بالعقوبة. 

قوله: (وأما الثاني): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: 
«وأما الاعتراض الثاني»» أي ينا اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض هو قولهم: «إنما أَلْحَقَّ الوعيد لتارك سبيل المؤمنين 
إذا بان له الحق فيه. . .) 


قوله: (فلا يصح): أي أنه اعتراض باطل لا يلتفت إليه» ولا يعؤوّل 
غا 

قوله: (فإنه توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقاً من غير شرط): 
الضمير فى «فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 


لل TW‏ االو وك كا اشر( ویس بزيا 
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لإِلْحَاقِ الْوَعِيدٍ عَلَى مُسَافَةٍ الرَّسُولٍ اتمَاقاًء فَلِذَنْ لا يَكُونَ شَرْطاً لِتَرْكِ 
2 و :20 ہر ل2 وه ووه ررد ۴ه 
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وهذه الجملة تعليل من المؤلف رحمه الله تعالى للقول بعدم صحة 
هذا الاعتراض. 

و م التعليل: أن الود على اتباع غير سبيل المؤمنين ورد 
مجرداً عن فيل تين الهدع» فَجَعْلُ بين الهدى» و في إلحاق الوعيد 
ویآ ت الملل رر شرعي» وذاك تصرف لا يصح.. 

قوله: (وإنما تی فيد عقرب الوه «ومن ياق اَليَسُولَ»): أي 
أن الله تبارك وتعالى ذكر قيد بين الهُدى في مشاقة الرسول كاف ا 5 
اتباع غير سبيل المؤمنين. 

قوله: (وليس بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقاً): أي 
ليس ذِكْرٌ قيد تبين الهدى شرطأ في إلحاق الوعيد على مشاقة الرسول لا 
وإنما مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام تُلْحِقُ الوعيد بالعقوبة سواء تبين 
الهدى أو لم يتبين» وهذا أَمْرٌ متفق عليه» لوجوب طاعته المطلقة كَل في 

قوله: (فلأن لا يكون شرطاً لترك اتباع سبيل المؤمنين مع أنه لم يذكر 
معه أولى) : اسم «(يكون» هنا مضمر»› تقديره : «فلأن لا يكون تبين الهدى 
رطا 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «اشتراط تبين الهدى». 

والضمير في «معه) يعود إلى «سبيل المؤمنين» . 

والمعنى المراد هنا: أن مشاقة الرسول بي فيّدت بتبين الهدى. ومع 
ذلك لم يجعل هذا القيد شرطاً في إلحاق الوعيد على المشاقة» فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين أولى بعدم اشتراط تبين الهدى لإلحاق الوعيدء 
لوروده مطلقا عن ذلك القيد. 


الأصل الثالك_الإجماع 


د 


ا النَالِتُ قنَوْعٌ َأوِيلٍِء وَحَمْلُ اللَفْظِ الْعَامّ عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةِ. 


وبناء على ذلك: فإن من اتبع غير سبيل المؤمنين فهو مُتَوَعَدُ بالعقوبة 
سواء تبيّن له الهدى أو لم يتبيّن» وسواء ظهر له الحق أو لم يظهرء وذلك 
لأن إجماع الأمة لا يخرج بحال عن الحق والهدىء لكونه معصوماً من 
الخطأ والضلال. 

قوله: (وأما الثالث): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«وأما الاعتراض الثالث»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض هو قولهم: «ويحتمل أنه توعد على ترك سبيلهم فيما 
صاروا به مؤمنين» . 

قوله: (فنوع تأويل): «التأويل» هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح . 

وهذا التأويل قد يكون صحيحاًء وقد يكون باطلاً. فالتأويل الصحيح 
ما جاء على وَفْق الدليل» والتأويل الباطل ما جاء على خلافه. 

ورد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الاعتراض بكونه تأويلاً دليل على 
أنه تأويل باطل عنده» فلا يصح. 

قوله: (وحمل اللفظ العام على صورة واحدة): المراد باللفظ العام هنا 
هو لفظ «المؤمنين». 

والمراد بالصورة الواحدة هنا: هو حَمْلّهم لفظ المؤمنين على قولهم: 
«فيما صاروا به مؤمنين»» أي : E‏ ين المقنضي للعموم على . 
بعض أفراده كالتوحيد مثلاً دون بقية ما لا ي يتحقق الإيمان إلا به. 

وحَمْلَ العام على صورة واحدة من صوره بلا مخصّص ناهض تصرّف 
في خطاب الشارع بما لم يقم عليه دليل» وهو باطل. 

والمعنى المراد هنا: أن إخراج لفظ «المؤمنين» في الآية الكريمة عن 
عمومه وَقَضْرَهُ على بعض أفراده هو تخصيص بغير دليل» وذاك نوع من 


لاحل الثالث الاجم 00 


وََمّا الرَّابعُ فَإِنَّ مُظَلَقَ الْاحْيِمَالٍ لا يُوَثْرُ في نَفْس كوه مِنَ الْأَدلة 
الْأصْلِيّةء إِذْ ما مِنْ ليل إلا وَيَتَطرّقُ لله الاحَمَالُ» كَإِنَّ النضصَّ يُحْتَمَلَ 
أن كود موسا مح ع ع ول و الم ع لو ا عا ا 


ر 


أنواع التأويل الباطل الذي لا يصح التمسك به والاعتماد عليه. 

قوله: (وأما الرابع): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«وأما الاعتراض الرابع»» أي مما اعترض به منكرو حجية الإجماع على 
وجه استدلال الجمهور من الآية الكريمة المذكورة. 

وهذا الاعتراض الرابع الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
فى حقيقته الاعتراض السادس بحسب ترتيب أوجه الاعتراضات التى 
رسا ٠‏ 

والاعتراض المذكور هنا هو قولهم: «ولو قُدَّر أنه لم يرد شيء من 
ذلك غير أنه لا ينقطع الاحتمال» والإجماع أصل لا يثبت بالظن». 

قوله: (فإن مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة الأصلية): 
الضمير في كونه» يعود إلى «الإجماع». 

و«مِنْ» في قوله: «من الأدلة الأصلية» تفيد التبعيض . 

والمراد بالأدلة الأصلية: «الأدلة الأساسية في إثبات الأحكام 
الشرعية» والإجماع واحد منها لكونه يأتي بعد الكتاب والسنة. 

قوله: (إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال): هذه الجملة تعليل 
من المؤلف رحمه الله تعالى لكون مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كون 
الإجماع من الأدلة الأصلية. 

والمعنى المراد هنا: كل دليل من الأدلة الشرعية عرضة للاحتمال» 
ولو جُعل هذا الاحتمال سبباً في إبطال الدليل لما بقي دليل من الأدلة 
الشرعية صالحا للاحتجاج به. 

قوله: (فإن النص يحتمل أن يكون منسوخاً): هذا مثال توضيحي من 


س الأصل الثالث الإجماع 


‫ِ 


يَمْنَعُ كُوْنَهُ مِنَّ 


oor 0 


وَالْعَامَ يَجُورُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاًء وَهَذَا وَشِبْهُهُ لَمْ : 
الْأَصُولٍِء كَذَا هَا هُنًا. 


أمثلة تطرّق الاحتمال للدليل الشرعى» وذلك أن «النص» يتطرق إليه احتمال 
النسخ» إلا أن هذا الاحتمال لا 5 النص عن كونه أصلاً . 

قوله: (والعام يجوز أن يكون مخصوصاً): ميطواة بالران على نوكه 
فى الجملة السابقة: «فإن النص يحتمل أن يكون منسوخا»» وهذا مثال 
توي اخرامن اعا ري لاصيال ل لقرعي ولت أذ كل 
«عام» يحتمل أن يتطرق إليه التخصيص» ومع هذا الاحتمال لم يخرج الام 
عن كونه أصلاً . 

قوله: (وهذا وشبهه لم يمنع كونه من الأصولء كذا ها هنا): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الاحتمال الوارد على النص والعام». 

والضمير في «شبهه» يعود إلى «المشار إليه» وهو الاحتمال المذكور». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «النص المحتمل للنسخ»» وإلى «العام 
المحتمل للتخصيص». 

و«الكاف» في «كذا» حرف تشبيه» و«ذا» اسم إشارة يعود إلى 

«النص»» وإلى «العام» . 

و«ها هنا» اسم إشارة يعود إلى «الإجماع». 

والمراد من هذا الجواب: أن تطرق الاحتمال إلى الدليل لا يؤثر فى 
أصالة الاحتجاج نف :كان وساف ا ا وإ ترق ا 
احتمال النسخ» ويبقى العام أصلاً وإن تطرق إليه التخصيص» وكذلك هي 
الحال نفسها في الإجماع فيبقى أصلاً من أصول الشرع وإن تطرق 
الاحتمال إلى دليل ثبوته. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد اقتصر فى الجواب على 
أربعة اعتراضات فقط» وهى: الأول» والثانى» والثالث» والسادس» 
وأغفل الجواب عن الاعتراضين الرابع ال 


الأصل الثال اجباج ات 
الدَلِيلُ الثاني : مِنَ السّنَّةِ قَوْلُ النَبِيَ لِِ: (لا تَجْتَمِعْ أَمّيِي عَلَى 
صَلَالّة)» وَرُوِيَ: (لا تَجْتَمِعُ عَلَى حَظَؤْ). وَفِي لَفْظ: (لَمْ يكن الله 


ويمكن الجواب عن الاعتراض الرابع» وهو قولهم: «ويحتمل أنه 
أراد بالمؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة» فلا يحصل الإجماع بقول أهل 
عصر»: بأن المراد بلفظ «المؤمنين» هنا المؤمنون الموجودون في كل 
عصر» والتوعد بمخالفة سبيلهم دليل على وجوب العمل بمقتضى 
إجماعهم» وإذا كان المقصود من التوعد على المخالفة إنما هو وجوب 
العمل انتفى أن يكون المراد بالمؤمنين جميع المؤمنين الموجودين إلى يوم 
القيامة» إذ لو كان ذلك هو المراد للزم منه إيقاع العمل يوم القيامة» 
ومعلوم أن يوم القيامة يوم حساب لا عمل . 

ويمكن الجواب عن الاعتراض الخامس» وهو قولهم: «ولأن 
المخالف من جملة المؤمنين» فلا يكون تاركاً لاتباع سبيلهم بأسرهم»: بأن 
مخالفة السواد الأعظم من الأمة فيما اتفقت كلمتهم عليه هو في ذاته شذوذ 
وخروج عن الجماعةء وهذا تَر لاتباع سبيلهم» إذ لو كان متبعاً لسبيلهم 
لما شَدْ بالخروج عن اتباع رأيهم» وهذا كاف في توجه الوعيد بالعقوبة لمن 
كانت حاله كذلك. 

قوله: (الدليل الثاني): أي من أدلة إثبات حجية الإجماع عند جمهور 
العلماء . 

قوله: (من السنة): ١مِنْ)‏ هنا بيانية» وشبه الجملة المكونة من الجار 
والمجرور متعلقة بمحذوف تقديره: «منقول». أي: الدليل الثاني منقول من 
اسه 

قوله: (قول النبي كَلِِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»): هذا هو الدليل 


.۳۳۸/١ راجع: نزهة الخاطر‎ )١( 


الأصل الثالث الإجماع 


وَقَالَ: (مَا رآه المُسْلِمُونَ حَسَنا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌء وَمَا رَأوَهُ 


الأول من السنة على إثبات حجية الإجماع» وهو قول النبي كَللِِ: (لا تجتمع 
أمتي على ضلالة)"" . | 

وهذا الحديث روي بألفاظ مختلفة» كما في لفظ: «لا تجتمع أمتي 
على خطأ». وكما في لفظ: «لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ». 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث بألفاظه المختلفة: أن النبى لل نفى 
اتفال وقوع الضلال والخطا فا اجمعت عليه الآمة السلحف.. :وإذا انى 
الضلال ثبت ضده وهو الحقء وإذا انتفى الخطأ ثبت ضده وهو الصواب» 
وإذا لم تكن الحجة في الحق والصواب ففي أي شيء تكون؟. 

قوله: (وقال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنء وما رَلَوْه 
قبيحاً فهو عند الله قبيح»): هذا هو الدليل الثاني من السنة على إثبات 
حجية الإجماع. وهو قول النبي يكلِ: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح)”". 


.)157/4 أخرجه أبو داود في كتاب «الفتن والملاحم». (سنن أبي داود‎ )١( 
.)٠١ /۳ والترمذي في «أبواب الفتن». (سنن الترمذي‎ 
.)۱۳۰۳/۲ وابن ماجه في كتاب «الفتن». (سنن ابن ماجه‎ 
والهيثمي في مجمع الزوائد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (لن‎ 
تجتمع أمتي على ضلالة)» ثم قال: (رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما‎ 
ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة). (انظر: مجمع‎ 
.)؟5١87/6 الزوائد‎ 
وأخرجه الحاكم من طريق خالد بن زيد القرني بلفظ: (لا يجمع الله هذه الأمة‎ 
على الضلالة أبداً)» ثم قال: «خالد بن يزيد القرني هذا شيخ قديم للبغداديين»‎ 
ولو حفظ هذا الحديث لحكمنا له بالصحة»» ووافقه الذهبي على ذلك» إلا أنه‎ 
قال: «وله شواهد» أي تعاضده وتسانده. (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي‎ 
.)۱۱١- ۱۱١/۱ بذيله‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)1١١/١(‏ 


الأصل الثالت الإجماع 


| ۷¥ 


ا ا A eg a‏ > وه ' هيم Tony‏ هھ 3 
وَ(مَنْ قَارَقٌ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهليّة)» 0 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن الله تعالى يحسّن ما أجمع رأي 
لم يكن إجماعهم حجة لما حَسّنَ تعالى ما حسّنوه» ولما قبّح ما قبّحوه. 

قوله: (وقال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه»): هذا هو الدليل الثالث من السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو 
قول النبي كلِ: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)”' . 

قوله: (و«من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية»): هذا هو الدليل الرابع 
من السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النبي كله : (من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية)" . 

وهذا الحديث والذي قبله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (من 
فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) يدلان على تحذير 
اتفقت عليه كلمتهم وهو الإجماع» ولو لم يكن الإجماع حجة شرعية لما 
كان هذان الحديثان دالين على ذلك. 

"51006 

وهذا الحديث باعتباره موقوفاً وثق رجاله الهيثمي فقال: «ورجاله موثقون». 

(انظر: مجمع الزوائد ۸/۱(. 
(۱) أخرجه الحاكم في كتاب «الإيمان» وصححه فقال: «هذا حديث صحيح على 

بذيله ۷۷/۱ - ۷۸). 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في «كتاب الفتن» رقم الحديث .)۷٠٠٤(‏ 

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب «الإمارة» رقم الحديث .)۱۸٤۸(‏ 


س۰۸ الأصل الثالث الإجماع 


َكَالَ: (عَلَيْكُمْ بالسّوَادٍ الأغظم)» وَقَال: (ثَلَانٌ لا لا يِل عَلَيْهِنَ كَلبُ 
مُسلم: حلاص الْعَمَلٍ شى وَالْمْتَافسَةٌ لادا َأَمْرء وَلْرُومُ جَمَاعَةٍ 
التلي: 


وَنْهَى عن السّذُوذِ وَقَالَ: (مَنْ شَذَّ شَلَ في التار)» e‏ 


قوله: (وقال: «عليكم بالسواد الأعظم»): هذا هو الدليل الخامس من 
السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النبي عَكلِةِ : (عليكم بالسواد 
الأعظم)”"' . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي بي أمر باتباع السواد 
الأعظم من الأمة» ولو لم يكن ما هم عليه حجة لما أمر باتباعهم. 

قوله: (وقال: «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل له 
والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين»): هذا هو الدليل السادس 
من السنة على إثبات حجية الإجماع» وهو قول النبي 96: (ثلاث لا يغل 
عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمر. ولزوم 
جماعة المسلمين)”' . 

والشاهد من هذا الحديث: أَمْرُهُ عليه الصلاة والسلام بلزوم جماعة 
المسلمين» ولزوم جماعتهم موجب لاتباع ما اتفقت ت عليه كلمتهم واتحد 
عليه رأيهم . 

قوله: (ونهى عن الشذونء وقال: «من شن شذَّ في النار»): هذا هو 
الدليل السابع من السنة على إثبات حجية الإجماع. وهو قول النبى ل : 
(من شذ شذ في النار)"”" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب «الفتن» رقم الحديث .)١۹٥۰(‏ 

وأخرجه الحاكم في مستدركه (۱/ .)۱١١ _ ۱٠١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب «المناسك» رقم الحديث (07007. 
(۳) أخرجه الحاكم في كتاب «العلم». (انظر: المستدرك .)٠٠١/١‏ 


الأصل_الثالث_الإجماع (۰۹— 


وَقَالَ: (لا تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ امي عَلَى الْحَق لا يَصُرّهُمْ مَنْ حَدَلَهُمْ حى 
ا ٤‏ 
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يَأْتِيَ أَمْرْ الله)» وَقَالَ: (مَنْ أَرَادَ بخبوحة الجَنةٍ فليلرّم الجَمَاعَةء فإِن 


الشَّيْطانَ مَعَ الْوَاحِدٍ وَهُوَ مِنَ الانْتيْن أَبْعَدُ). 


ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى به نهى عن الشذوذ وتوعٌد 
عليه بالنار» والنهي عن الشذوذ يقتضي وجوب لزوم الجماعة» ومن لزوم 
الجماعة العمل بما أجمعوا عليه. 

قوله: (وقال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله»): هذا هو الدليل الثامن من السنة على إثبات حجية 
الإجماع. وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: زلا تزال طائفة من أمتي 
على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: إخبار النبي ا بوجود طائفة من أمته 
لا تخرج عن الحق» وأنها مؤيدة بنصر الله تعالى» وهذا الإخبار متضمن 
الأمر بلزومها واتباع إجماعها . 

قوله: (وقال: «من أراد بُحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» فإن الشيطان مع 
الواحد وهو من الاثنين أبعد): هذا هو الدليل التاسع من السنة على إثبات 
حجية الإجماع» وهو قول النبي ككلهِ: (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعةء فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد)". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أَمْرهُ كلل بلزوم الجماعة» وإخباره 
بأن ذلك هو العصمة من كيد الشيطان» ومن ثم فهو الطريق إلى الجنة» 
وهذا يدل على أن ما رأته تلك الجماعة فهو الحق الذي يجب اتباعه ولا 


.)۷۳١١( أخرجه البخاري في كتاب «الاعتصام» من صحيحه رقم الحديث‎ )١( 
.)۱۹۲۰( وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الإمارة» رقم الحديث‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه برقم .)5١35(‏ 
وابن ماجه في سننه برقم .)۲۳٣۳(‏ 


الاصل_الثالث الإجاع 


حا ٥۱۰‏ 
وَمَذِهِ الأخبَارُ لَمْ تَرَلُ طَاهِرَةٌ مَشْهُورَةَ في الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ» لَمْ 
يَدْقَعْهَا أَحَدّ مِنَ السَلَف وَالْخَلَفٍِ. وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تتَوَائَرْ آحَادُمًا a‏ 


قوله: (وهذه الأخبار): الأخبار المشار إليها هنا هي الأحاديث التسعة 
التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى من سنة النبي يل للدلالة على إثبات 
حجية الإجماع. 

قوله: (لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأخبار من السنة المطهرة تلقَّاها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
وتلقاها كذلك التابعون رحمهم الله تعالى بالقبول مستدلين بها على إثبات 
كون الإجماع حجة» حيث كانت ظاهرة الدلالة عندهم» مشهورة الثبوت 
لديهم» دون تأويل لمعناهاء أو صَرّفِ لها عن ظاهرها. 

قوله: (لم يدفعها أحد من السلف والخلف): الضمير في «يدفعها» يعود 
إلى «الأخبار» التى ساقها المؤلف رحمه الله تعالى من السنة للدلالة على 
إثبات حجية الإجماع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو تأكيد لشهرة 
تلك الأخبار وظهور معناها في الدلالة كون الإجماع حجة» تلك 
الدلالة التي استقرت في أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وفي 
أذهان التابعين رحمهم الله تعالى» وتلقت الأمة ذلك عنهم جيلاً بعد جيل 
من غير نكير إلى زمن النظام . 

قوله: (وهي): الضمير المنفصل هنا يعود إلى «الأخبار» التي ساقها 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنة المطهرة للدلالة على إثبات حجية الإجماع. 

قوله: (وإن لم تتواتر آحادها): الضمير في «آحادها» يعود إلى 
«الأخبار المذكورة». 

والمراد هنا: أن هذه الأخبار التى سقناها للدلالة على إثبات كون 
الإجماع حجة من سنة النبي يل هي أخبار آحاد بالنظر إلى فردية كل خبر 
منهاء إِذْ كل فرد منها هو آحاد بنفسه لا تواتر فيه. 


الأصل الثالث الاجماح 65 اد 


07 شا کے کے کے 
ن النبيّ كله عَم شان هَذِهِ 


ا 


حَصَلَ لَنَا بِمَجْمُوعِهًا الْعِلَم الصَرُورِي 
اأ ا 


وَبِمِثْلٍ ذَلِكَ نَجِدُ أَنْْسَنا مُضْطَرَينَ إِلَى تَصْدِيقٍ شَجَاعَةٍ عَلِىٌ» 


0 
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قوله: (حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن النبي بي عظّم شان هذه 
الأمة وبيّن عصمتها عن الخطأ): الضمير في «بمجموعها» يعود إلى «الأخبار 
التي سبق ذكرها». 

و«الأمة» المشار إليها بقوله: «هذه الأمة» هي الأمة المسلمة. 

والضمير في «(عصمتها» يعود إلى «الأمة». 

و«العصمة» في اللغة هي: «الْمَنَعَةُ وَالْوقَايهُ»0" . 

و«العلم الضروري» هو الذي لا يجد الإنسان من نفسه بداً من 
حصول القطع واليقين بمقتضاه. 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التسعة المذكورة يعاضد بعضها 
بعضاًء ويقوّي كل فرد منها الآخرء فيرتقي ذلك بمجموعها إلى أن تبلغ 
درجة التواتر المعنوي فى الدلالة على أن النبى يل إنما أراد بتلك الأخبار 
تعظيم شان هذه الأمق. وبيان عصمتها من الوقوع في الخطاًء وكما أن 
التواتر اللفظي برهان قاطعء فكذلك هو الشأن في التواتر المعنوي» فيكون 
ذلك دالاً على أن إجماع الأمة المسلمة حجة. 

قوله: (وبمثل ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حصول التواتر 
المعنوي بمجموع الأخبار الواردة في السنة الدالة على حجية إجماع 
الأمة». 

قوله: (نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي): المراد به 
الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء وأخبار شجاعته 
أشهر من أن تذكر. 


.40”/١17؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا الأصل الثالث الاجا 


وَسَحَاءِ خانم وَعِلْم عَايْشَة نسه » َه وَإِنْ إن لم يَكْنْ آحَادُ الْأَحْبَارٍ فيهًا مُتَوَاتِراً» 
و كر اال الْكَذِبُ لَوْ جَرَّدْنَا التَظرَ إليْه EE‏ 


قوله: (وسخاء حاتم): معطوف بالواو على ما قبله. 

و«حاتم» هو: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» كان مشهوراً 
بالسخاء والكرم» وله شاعرية جيدة. توفي سنة خمس وأربعين قبل 
اله 

قوله: (وعلم عائشة): معطوف بالواو على ما قبلهء والمراد بعائشة 
هنا: أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله تعالى عنها وعن أبيهاء 
وأخبار علمها وفقهها مشهورة مستفيضة. 

قوله: (وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواتراً): الضمير في فيها» يعود 
إلى المذكور من شجاعة علي» وعلم عائشة» وسخاء حاتم. 

والمعنى المراد هنا: أن تلك الأخبار التى وردت فى ذكُر شجاعة 
علي» وعلم عائشة» وسخاء حاتم هي أخنار ااه بالنظر إلى أفرادهاء 
وليست أفرادها متواترة لفظاء ولكنها بلغت درجة التواتر المعنوي بالنظر 
إلى مجموعها . 

قوله: (بل يجوز على كل واحد منها الكذب لو جردنا النظر إليه): 
الضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في بيان شجاعة علي» وعلم 
عائشة» وسخاء حاتم». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الواحد من تلك الأخبار». 

والمراد بتجريد النظر هنا: هو النظر إلى الفردء لا إلى المجموع 
الكلي: 

والمعنى: لو دققنا النظر بتمحيص في كل خبر بانفراده لوجدناه خبر 
آحاد لا خبر تواتر» وخبر الآحاد يتطرق إليه احتمال الكذب باعتبار ذاته. 


الأصل الثالث الإجاع Ee‏ 
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قوله: (ولا يجوز على المجموع): معطوف كي قوله: «بل يجور 
على كل واحد منها الكذب». 

ا ل ل الت لل فيد 

uk‏ المراد هنا: أنه كما حصل لنا العلم الضروري بالأخبار 
الواردة فى شجاعة على» وفى علم عائشة» وفى سخاء حاتم» وذلك بالنظر 
إلى مجموع الأخبار في كل منها لا بالنظر إلى أفرادهاء فكذلك هو الشأن 
في الأخبار الواردة بالدلالة على إثبات حجية الإجماع» فإنها تفيد العلم 
الضروري بما دلت عليه باعتبار مجموعهاء لا باعتبار أفرادها . 

قوله: (ويشبه ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخبار الواردة 
في إثبات حجية الإجماع» والتي لم تفد التواتر باعتبار آحادهاء بل باعتبار 
مجموعها . 

قوله: (ما يحصل العلم فيه بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن 
الاحتمال): «ما» في قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «آحادها» يعود إلى «القرائن». 

و«القرائن» جمع «قرينة»» وهي هنا كل ما صاحب الحال من أمارات 

ومثال ذلك: إذا روي إنسانٌ يبجل ھا ويلازمه» ويكرمه» ويثني 
عليه دائماًء ويستبشر بقدومه إليه» ويحزن بمفارقته له» ونحو ذلك» 0 
بمجموع هذه القرائن غلما رفوي أنه يحبهء بينما آحاد هذه القرائن لا 

يفيد العلم الضروري» بل إنه يفيد الاحتمال» فربما تكون ملازمته له مثلاً 


الأصل الثالث الماع 


وَيَحْصْلُ بِمَجْمُوعِهَا الْعِلَمُ الصَرُورِي. 


وَمِنْ وجو اتر هُوَّ: أن مَل الأَحَادِيتٌ لَمْ تل مَشْهُورَةٌ بِْنَ 
يت اف ا ا 2 o‏ 
الصَّحَابَة وَالْتَابِعِينَ يتمسكون بها في إثباتِ الإجمّاع. E‏ 


ليس لمحبته» وإنما لكونه يستفيد من تلك الملازمة منفعة من المنافع 
الشهفتية) هو هة الكلازمة بكرن محا تفه ولس محا هذا 

قوله: (ويحصل بمجموعها العلم الضروري): الضمير في «بمجموعها» 
يعود إلى «القرائن». وإنما حصل العلم الضروري بمجموع تلك القرائن» 
لأن المجموع هنا أفاد التواتر المعنوي. 

وإذا كان الشأن في هذه القرائن ما دُكر من حصول العلم الضروري 
بمجموع آحادهاء فكذلك هو الشأن في الأحاديث المستدل بها على حجية 
الإجماع يحصل بمجموعها العلم الضروري بإثبات تلك الحجية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما مضى هو الوجه الأول من 
وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث التي أوردها على كون الإجماع حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الدلالة على أن تلك الأحاديث 
بمجموعها تفيد العلم الضروري بثبوت حجية الإجماع. 

قوله: (هو أن هذه الأحاديث): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجه 
الآخر». والأحاديث المشار إليها في قوله: «هذه الأحاديث» هي الأحاديث 
التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان كون الإجماع حجة. 

قوله: (لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين): أي أن تلك 
الأحاديث لم تكن مغمورة في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » 
ولا في زمن التابعين رحمهم الله تعالى» وإنما هي أحاديث مشهورة 
عندهم » وتلك الشهرة جعلتها محل القبول لديهم . 

قوله: (يتمسكون بها في إثبات الإجماع): الضمير في «بها» يعود إلى 


الأصل الثالث_الإجماع ش زهده) 


۶ 039 6 06 


ولا يُظهِرٌ فيه أَحَدٌ خلافاً إِلَى رَمَنِ انام وَيَسْتَحِيلٌ فِي مُطرّدٍ الْعَادَةِ 


«الأحاديث المذكورة»» والمتمسك بها هم الصحابة والتابعون. 

والمراد من إثبات الإجماع: إثبات كونه حجة في بناء الأحكام 
الشرعية: 

قوله: (ولا يظهر فيه أحد خلافاً) : الضمير في «فيه» يعود إلى «التمسك 
بالأحاديث في دلالتها على إثبات الإجماع». 

والمراد بلفظ «أحَد» هنا: الفرد من الصحابة والتابعين. 

والمراد بالخلاف هنا: المنازعة في صحة هذا التمسك وعدمها. 

والمعنى: أن جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وكذلك 
جميع التابعين رحمهم الله تعالى متفقون على التمسك بتلك الأحاديث في 
دلالتها على حجية الإجماع» من غير خلاف بينهم في ذلك. 

قوله: إلى زمن النظام) : أي أن الوفاق قائم بين الصحابة والتابعين 
على كون الإجماع حجة بتلك الأحاديث» واستمر ذلك في جميع عصور 
الأمة المسلمة من غير خلاف يذكر إلى أن جاء عصر النظام فأعلن مخالفته 
لما اتفقوا عليه حين أنكر حجية الإجماع. 

قوله: (ويستحيل في مطرد العادة) : «الاطراد» في اللغة هو «التَتَابْعٌ») 


و«الْاسْيِقَامَة(" . 
وبناء على ذلك فمظّرد العادة هنا هو تتابعها واستقامتها على سَنَن 


ر : (ومستقرها): معطوف بالواو على «مطرد). 
والضمير فى «مستقرها» يعود إلى «العادة». 
و«الْمُسْتفَدُ فى اللغة هو «الْقَرَارُه و«التبُوثٌُ"" . 


(۱) انظر: لسان العرب /558. (۲) انظر: لسان العرب 44/8. 


الأصل الثالث الإجماع 
ee‏ 15 س 22ت 
تَوَاقُقُ الأمَم في أَعْصَارٍ مُتَكَرّرَةٍ عَلَى التّسْلِيم لِمَا لَمْ تفُم الْحَجّهُ بِصِحَته 
مَعَ اياف الظباع وَتَمَاوْتٍِ الْمَذَاهِبٍ في الرَدٌ وَالْقَبُولِ 55250 


وبناء على ذلك فالعادة المستقرة هى الثابتة دون تغيير. 
قوله: (توافق الأمم في أعصار متكررة): «التوافق» هنا بمعنى 
«الاتفاق», وهو حل الرأي على الشىء. 

و«الأمم» جمع «أمة»» وهي الجماعة من الناس. 

و«الأعصار المتكررة» هى الأزمان المتعاقبة» والمتتابعة. 

قوله: (على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته): الجار والمجرور في 
قوله: «على التسليم» متعلقان بلفظ «توافق». 

والمراد بالتسليم هنا: هو القبول والإذعان. 

و«ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «بصحته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (مع اختلاف الطباع): «الطباع» جمع «طبع»» وهو في اللغة: 
«الْحَلِيقَةُ وال جيه التى ج غاا الإنسان». 

وبناء على ذلك فاختلاف الطباع هو تباينها بحسب ما يقوم في نفوس 
أصحابهاء نظراً لتفاوت السجايا بين إنسان وآخر. - 

قوله: (وتفاوت المذاهب في الرد والقبول): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على جملة «اختلاف الطباع». 

و«التفاوت» هو التباين والاختلاف . 

و«المذاهب» جمع «مَذْمَبل وهو فى اللغة: «الْمُعْتَقَدٌ الذي ذهب 
ا ١‏ 

وعليه فالمذاهب هي المسالك المتعددة التي يرتضيها الناس 
لأنفسهم» بناء على ما استقر في أذهانهم وعقولهم» ونتيجة لتلك المذاهب 


9 اظ سان العرت 3۲۲/۸ (۲) انظر: لسان العرب .۳۹٤/۱‏ 


الأصل الثالث الاجا 0 


7 ۰ 2 ار وم کر سه اه‎ Ror of > e 
وَلِذلِكَ لم يَنفك ححم ثبت بأخْبَارٍ الآحَادٍ عَنْ خلافٍ مُخَالِفٍ وإبداء‎ 


ر 
بردد فهك . 


کو سدع مه 


التي يتشعب فيها الناس يحصل الرد للمرفوض عندهم» كما يحصل القّبول 
للمرضي لديهم. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اختلاف الطباع» وتفاوت المذاهب». 

قوله: (لم ينفك حكم ثبت بأخيار الآحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد 
فيه): «الانفكاك» هنا بمعنى الانفصامء والانفصال. أي: لم ينفصمء ولم 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم» الثابت بخبر الآحاد. 

والتردد في هذا الحكم إنما يكون من جهة القبول» أو الرد. 

والمعنى: أن كل حكم كان طريق ثبوته خبر الواحد فهو محل خلاف 
لا محل وفاق» ومظنة ترذد وتحيّرء لا مظنة جزم ويقين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الؤجه الثاني من وجوه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. 

ومفاد هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
والتابعين رحمهم الله تعالى» والذين جاءوا من بعدهم تمسكوا بتلك 
الأحاديث في دلالتها على حجية الإجماع» وهذا دليل على إفادتها العلم 
الضروريء إذ لو لم تكن كذلك لما تم الاتفاق على التمسك بها مع 
اختلاف الطبائع والمذاهب» بل لاختلفوا فيها كما اختلفوا في الأحكام 
الثابتة بالآحاد. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي من وجوه الاستدلال بتلك الأحاديث 
على كون الإجماع حجة. 


الأحصل الثالك الاجا 


°۱۸ 
وَهُوَّ: أن الْمُحْنَجينَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارٍ انوا بها أضلاً مَفُطوعاً بو وَهْوَ 
الْإِجْمَاعٌ الذي يُحْكُمْ په عَلَى کاب الله :وسئة رسولة» GA‏ 


قوله: (وهو أن المحتجّين بهذه الأخبار): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «الوجه الآخر». والأخبار المشار إليها في قوله: «بهذه الأخبار» هي 
الأحاديث التى ساقها المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال بها على إثبات 

والمحتجون بتلك 00 جمهور العلماء» وعلى رأسهم الصحابة _ 

فقولل (أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به): «واو» الجماعة في «أثبتوا» تعود 
إلى «المحتجين بالأخبار المذكورة». 

والضمير فى «بها» يعود إلى «الأخبار». 

و«الأصل المقطوع به» هو الذي حصل اليقين بثبوت حجيته والعمل به 

والضمير في «به» يعود إلى «الأصل». 

قوله: (وهو الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله وسنة رسوله): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأصل المقطوع به». 

والضمير في «به» يعود إلى «الإجماع». 

ومعنى كون الإجماع حاكماً على الكتاب والسنة: أي أنه مقدم 
عليهما فى العمل بمقتضاه إذا تحقق ثبوته» فإذا كانت المسألة محسومة 
بالإجماع فليس للمجتهد أن ينظر في حكمها في الكتاب والسنة» بل 
يجب عليه أن يقضي بحكم الإجماع فيهاء بخلاف المسائل التي لم 
يسبق فيها إجماع» فإن النظر في حكمها إنما يكون ابتداءً في الكتاب» 
ثم في السنة» على ما سيأتي بيانه - بمشيئة الله تعالى - في ترتيب 
الأدلة. 


الأصل الثالث الإجمام 
يَْتحِيلُ في الْعَادة اليم لَحَبرِ رمعون به الْكتَابٍ الْمَفْطوع به إلا إا 
الستودااى تس وقظرم SS E‏ 

و م - 
للم ماوع ل لت لت له 


قوله: (ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفعون به الكتاب المقطوع 
به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به): الضمير في «به» في قوله: «يرفعون 
به الكتاب» يعود إلى «الخبر». 

والضمير في «به» في قوله: «المقطوع به» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «به» في قوله: «مقطوع به» يعود إلى «المستند» . 

والمراد بالعادة في قوله: «ويستحيل في العادة»: العادة المطردة 
والمستقرة» فهذه العادة بحكم اطرادها واستقرارها يستحيل معها أن يسلم 
الناس في عصورهم المختلفة للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
وللتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى أن يرفعوا الكتاب الكريم الذي هو 
مقطوع به بإجماع يفتقر في ثبوت حجيته إلى أصل قاطع . 

فتسليم الناس لهم بذلك دليل صريح على كون هذا الإجماع قد ثبت 
بقاطع» وهو تلك الأحاديث التي تمسك بها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وتمسك بها التابعون رحمهم الله تعالى في إثبات ذلك 

قوله: (أما رفع المقطوع به بما ليس بمقطوع فليس معلوماً): المراد 
بالمقطوع به هنا هو «الكتاب الكريم». 

والمراد بما ليس بمقطوع هنا هو «الإجماع». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

وقوله: «فليس معلوماً؛ أي من جهة اطراد العادة واستقرارهاء فإن 
تلك العادة قد جرت على مَنْع رفع القطعي بما ليس بقطعي. 

قوله: (حتى لا يتعجب متعجب): أي يستحيل أن يُظَيِقَ الناس في 


2 الأصل الثالك الابما 


وَلَا يَقُولَ قَايْلٌُ: كيف تَرْفَعُونَ الْكِتَابَ الْمَاطِعَ بإِجْمَاع مُسْتَئَدُهُ إلى حبر 
همه A‏ ات ا حارو ير 7 2 22 4 -- و 
غَيْرٍ مَعْلُوم الصَّحََةِ؟ وَكَيْفَ يَذَمَل عَنْهُ جَمِيعُ الأمّةِ إلى زَمَنِ النظام 


عصورهم المتفاوتة على ترك التعجب من رفع المقطوع به وهو الكتاب 
الكريم بغير المقطوع به وهو الإجماع الذي لم يستند إلى قطعي» فهذا 
الترك مما جرت العادة على خلافه. 

وعليه فعدم التعجب دليل على كون الإجماع قد استند إلى أحاديث 
قطعية في دلالتها على إثبات حجيته . 

قوله: (ولا يقول قائل): معطوف بالواو على قوله: «حتى لا يتعجب 
متعجب) . 


والمراد بالقائل هنا: 


المختاقة 


ا 


ی فرد من أفراد الناس في سائر العصور 


قوله: (كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم 
الصحة؟): هذا هو مقول القول في قوله: «ولا يقول قائل». 

و«كيف» استفهام إنكاري من هذا الصنيع» وهو رفع القاطع بغير 
قاطع . 

والمراد بالخبر غير معلوم الصحة هو الخبر الذي تمسك به مثبتو 
حجية الإجماع» وهو هنا الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى. 
الكريم بالإجماع» دل ذلك على قطعية تلك الأحاديث التي جُعلت مستنداً 

قوله: (وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه 
له؟): الاستفهام بكيف هنا يدل على التعجب. 

والضمير في «عنه) يعود إلى اعدم جواز رفع القطعى وهو الكتاب 


الأصل الثالث الإجمك 
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بغير القطعي وهو الإجماع». وإليه كذلك عود الضمير في «له». 

ومعنى «فيختص بالتنبه له) أي ينفرد النظام من دون سائر الأمة بالتنبه 
لخطأ رفع الكتاب الكريم بالإجماع الذي لم يستند إلى أصل قاطع . 

والمقصود: لا يُعْمَلَ أن تغفل الأمة كلها عن إدراك هذا الأمر 
الخطيرء وهو عدم جواز رفع الكتاب القطعي بإجماع لم تثبت قطعيته» ولا 
يتفطن لذلك إلا النظام وحده بعد عصور متطاولة وأزمنة ام فهذا في 
غاية البُعد إن لم يكن مستحيلاً عادةً. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من أوجه 
الاستدلال بتلك الأحاديث على كون الإجماع حجة. 

ومفاد هذا الوجه من ثلاثة أمور: 
ظ الأمر الأول: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» والتابعين 

لهم بإحسان رحمهم الله تعالى قد أثبتوا بتلك الأحاديث أصلاً مقطوعاً به 

وهو الإجماع الذي يحكم به به على الكتاب والسنة» ولو لم تكن تلك 
الأحاديث بمجموعها قاطعة في دلالتها على إثبات حجية الإجماع لما 

الأمر الثاني: أن العادة تحيل اتفاق جميع الناس في عصورهم 
المختلفة على التسليم للصحابة والتابعين برفع الكتاب الكريم بإجماع لم 
يستند إلى أصل قطعي» > فلو كان مستنده غير قطعي لما سلّموا بذلك» بل 
لأبدوا استغرابهم وتعجبهم من هذا الصنيع› وكيك سوا ن شر نک نول 
ذلك على أن مستند الإجماع قطعي . 

الأمر الثالث: لا يُعْقَلُ أن تُظبِقَ الأمة كلها عبر عصورها المتفاوتة 
على القدلة عن الازيه لحفلا رقم كتانب المتطوع الجاع قم يايد إلى 
أصل قطعي» ولا يتنبه لذلك الخطأ إلا النظام وحده وقد جاء بعد أزمنة 
متباعدة . 


حأ[ ؟؟ه) الأصل الثالث الاجماع 


قوله: (وهذا وجه الاستدلال): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأوجه 
الثلاثة السابق ذكرها»» وتلك الأوجه هي : 

الوجه الأول: قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وهذه الأخبار لم تزل 
ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين»» إلى قوله: «ويشبه ذلك ما يحصل 
العلم فيه بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن الاحتمال» ويحصل 
بمجموعها العلم الضروري». 

الوجه الثاني: قوله رحمه الله تعالى: «ومن وجه آخر هو أن هذه 
الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في إثبات 
الإجماع»» إلى قوله: «ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن 
خلاف مخالف وإبداء تردد فيه»). 

الوجه الثالث: قوله رحمه الله تعالى: «ومن وجه آخرء وهو أن 
المحتجين بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع»» إلى 
قوله: «وكيف يذهل عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له؟». 

فهذه الأوجه الثلائة هي وجه الاستدلال من الأحاديث التي تمسّك 
بها الجمهور في إثبات كون الإجماع حجة شرعية متبعة. ١‏ 


الأصل الثالث الإاجماح 


كك 
(فصل) 
ولا يُشْتَرَظ فى أَمْل الْإجْمَاع أَنْ يَبْلْعُوا عَدَدَ التَوَائْرهِ لِأنَّ الْحَجّةَ 
في قَوْلِهِمْ لِصِيَائَِ الْأَمَةِ عَن الْحَطَأ بِالْأَدِلّةِ الْمَذكُورَةَء a‏ 


قوله: (ولا يشترط في أهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر): أهل 
الإجماع هم علماء الأمة المجتهدون. 

و«عدد التواتر» هو العدد الذي تحيل العادة تواطأه على الكذب» نظراً 
لبلوغه حداً من الكثرة. 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يشترط في صحة انعقاد الإجماع بلوغ 
المجوعين العدد التواتري» بل الآحاد في ذلك كالتواترء فلو لم يكن في 
الأمة إلا ثلاثة علماء مجتهدين فقطء واتحد رأيهم جميعاً في حكم المسألة 
لكان ذلك إجماعاًء لأن حقيقة الإجماع منطبقة عليه» وهي ثبوت الاتفاق 
من جميع المجتهدين وانتفاء المخالفة. 

قوله: (لأن الحجة في قولهم): هذا تعليل للقول بعدم اشتراط بلوغ 
عدد التواتر في المجمعين. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل الإجماع». 

والمعنى المراد هنا : أن المعتد به في باب انعقاد الإجماع هو حجة القول» 
وليس عدد التواتر» وذلك حاصل بالآحاد» لكونهم حينئذ جميع علماء الأمة. 

قوله: (لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة): «الصيانة» فى اللغة 
هي : «الْوقَاية”" . ۰ 

والمراد بالأمة هنا: الأمة المسلمة» والمقصود علماؤها المجتهدون. 

والأدلة المذكورة هي الأخبار التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
فيما مضى» والتي دلت صراحة على عصمة هذه الأمة من الوقوع في خطأ 
الاجتهاد» كما في قول النبي كِكةِ: (لا د تجتمع أمتي على خطأ). 


.76٠0/1 انظر: لسان العرب‎ )١( 


د[ ؟؟ه) الأصل الثالث الاجماع 


قدا لَمْ يَكْنْ عَلَى الأَرْضٍ ملم سِوَاهُمْ فَهُمْ عَلَى الْحَقّ يَقِيناًء انه 
لَهُمْ عَن الْاثَمَاقٍ عَلَى الْحَطَأ . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: (لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ) . 

وإذا انتفى الخطأ ثبت الصواب» فتقوم به الحجة. 

قوله: (فإذا لم يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيناً): 
الضمير في «سواهم» يعود إلى «أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر»» 
وكذلك إليهم عود الضمير في قوله: «فهم». 

والمعنى المراد هنا: أن هؤلاء المجمعين الذين قصر عددهم عن 
بلوغ حد التواتر هم كل علماء الأمة» فيكون قولهم حجة لأن الحق لا 
يخرج عنهم بحال» وهذا ثابت يقينا بدلالة النصوص الشرعية المقتضية تبرئة 
الأمة من الوقوع في الخطأ. 

قوله: (صيانة لهم عن الاتفاق على الخطاً): الضمير في «لهم» يعود إلى 
«أهل الإجماع الذين لم يبلغوا عدد التواتر». 

والمعنى المراد هنا: أن عدم الجزم بكون ما اتفقت عليه كلمة علماء 
الأمة الذين لم يبلغ عددهم حد التواتر إجماعاً يقتضي تجويز الخطأ عليهم» 
وهذا مخالفة صريحة لمقتضى ما دلت عليه النصوص الشرعية من صيانة 
هذه الأمة من الخطأ فيما أجمعت عليه. 

وبناء على ذلك فالأصل صيانة هذه الأمة عن الاتفاق على الخطأء 
ولا تتحقق تلك الصيانة إلا باعتقاد ثبوت الإجماع وإن كان أهله لم يبلغوا 
عدد التواتر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل من عدم اشتراط عدد 
التواتر في المجمعين هو ترجيح منه لأحد القولين في هذه المسألة» حيث 
حصل فيها الخلاف بين الأصوليين من جهة القول بالاشتراط وعدمه". 


(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱٤۰۳‏ شرح الكوكب المنير 2707/7 البرهان /١‏ 
اكت المستصفى 221/1 تيسير التحرير .0/r‏ 


الأصل_الثالث_الإجماع 


(فصل) 
وَلَا جلاف فِي اعْيِبَارٍ عُلَمَاءٍ الْعَضْرٍ مِنْ أَمْل الْاجيِهَادٍ فِي 


: 6س رو 0 00 0 8 6 NM‏ 
الإجمّاع. وَأنه لا يعد بقولٍ الصَبَيَانِ وَالمَجَانِين. 


قوله: (ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في 
الإجماع): «لا» هنا نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: «واقع»» أي: «لا 
خلاف واقع في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع». 

وهمِنْ» في قوله: «من أهل الاجتهاد» بيانية» تفيد تخصيص العلماء 
المجتهدين بأهلية الإجماع دون من لم يبلغ درجة الاجتهاد منهم. 

وإنما حص المجتهدون بأهلية الإجماع لأنهم هم أهل الحل والعقد 
في الأمة. 

وقوله: «في الإجماع» أي في صحة انعقاد الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن الأصوليين والفقهاء متفقون فيما بينهم على 
أن العلماء المجتهدين من هذه الأمة في كل عصر من العصور معتد 
بأقوالهم في مسائل الإجماع» ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك. 

قوله: (وانه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين): هذه الجملة معطوفة 
بالواو على الجملة التي قبلها» وهي قول المؤلف رحمه الله تعالې: «ولا 
خلاف في اعتبار علماء العصر من أهل الاجتهاد في الإجماع». 

وبناء على هذا العطف يكون المعنى: «ولا خلاف في أنه لا يعتد 
بقول الصبيان والمجانين في الإجماع؟. 

وإنما اتفق العلماء على عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين في 
الإجماع لأنهم غير مكلفين» لقول النبي كَلِ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يبلغ الحنث» وعن المجنون حتى 
يفيق). وغير المكلف لا يُحْكم بقوله على المكلفين» فلا يعتد في الإجماع 
بموافقته» أو مخالفته. 


0 الأصل الثالث الإجما 


ما الْعَوَامُ فلا يعبر َوْلْهُمْ عد الارن وَقَال قَوْمْ: ES‏ 


قوله: (فاما العوام): «الفاء» في قوله: «فأما» هي فاء الفصيحة التي 
أفصحت عن شرط مقدرء وبناء على ذلك يكون المعنى: «إذا علمت أنه لا 
خلاف في الاعتداد بقول العلماء المجتهدين في الإجماع» وأنه لا خلاف 
في عدم الاعتداد بقول الصبيان والمجانين فيه» فاعلم بأن الخلاف قد وقع 
في الاعتداد بقول العوام في الإجماع». 

و«العوام» هم كل من عدا العلماء الشرعيين من سائر الناس» ولو 
كانوا علماء في تخصّصاتهم غير الشرعية» إذ المقصود بالعلماء هنا هم 
علماء الشريعة المجتهدون» لقدرتهم على استنباط الأحكام الشرعية من 
واقع الأدلة النقلية. 

قوله: (فلا يعتبر قولهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى «العوام»» 
فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع» وسيذكر المؤلف رحمه الله 
تعالى فيما بعد أدلة عدم الاعتداد بقولهم. 

قوله: (عند الأكثرين): أي عند أكثر العلماء من الأصوليين والفقهاءء 
ومنهم القاضي أبو ا الات 0 والغزالي"» والقرافي 02 
وقد نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى» والسر: کن 

وهذا هو القول الأول في هذه المسألة» وهو الذي رجحه الموفق ابن 
قدامة رحمه الله تعالى. 1 


قوله: (وقال قوم): معطوف بالواو على قوله: «فأما العوام فلا يعتبر 


قولهم عند الأكثرين». 
والمراد بالقوم هنا هم القلة من الأصوليين» وعلى رأسهم القاضي 
)١(‏ انظر: العدة .١١7/5‏ (۲) انظر: التمهيد ۳/ .76٠١‏ 


(۳) انظر: المستصفى .187/١‏ 
(5) انظر: أصول السرخسي ."١7/١‏ 


الأصل الثالث الإاجماح E‏ 
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يعبر ولمم لِدُحُولِهِمْ في اسم الْمُؤِنينَ ولط الأمّة 


أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى'''. 

قوله: 2 قولهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى «العوام» 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألةء وقد اختاره الآمدي رحمه الله 
تعالى» حيث صرح بذلك في قوله: «ذهب الأكثرون إلى أنه لا اعتبار 
بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفته» واعتبره 
الأقلون» وإليه ميل القاضي أبي بكرء وهو المختار»”"' . 

قوله: (لدخولهم في اسم المؤمنين ولفظ الأمة): الضمير في «لدخولهم» 
يعود إلى «العوام» 

- والمراد باسم المؤمنين هنا هو الوارد في قول الله تعالى: َي عير 

والمراد بلفظ الأمة هنا هو الوارد في قول النبي يَكلةِ: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة) . 

وهذا هو دليل القائلين بأن العوام معتد بأقوالهم في الإجماع . 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع لا بكرن اة إلا إ6 كان ضادرا 
من جميع المؤمنين من هذه الأمة» وإذا كان مطلق اسم المؤمنين والأمة 
متناولا للكل» فإن العوام داخلون في اسم المؤمنين الوارد في القرآن 
الكريم» وداخلون في لفظ الأمة الثابت في السنة المطهرة» وإذا كانوا 
داخلين فى ذلك فلا ينعقد الإجماع إلا بهمء وهذا هو معنى الاعتداد 
بأقوالهم . 


(۱) انظر: الإحكام .5155/١‏ (۲) انظر المرجع السابق. 


WM AN: 1‏ 
مها الالاصل الثالك الاجا 


وَعَذَا الْقَولُ يرجع م إِلَى إِبْطَالٍ الم إِذْ لا يُتَصَوَّرُ قول الأمَةٍ 
كله في حَادِنّةٍ وَاحِدَ وَإِنْ تُصُوَّرَ فَمَنِ الَّذِي يَنْقّلُ قَوْلَ جَمِيِعِهِمْ مَعَ 
رتهم وَتَمَرْقِهِمْ فِي الْبَوَادِي وَالْقُرَى وَالْأَمْصَارِ؟ . 


قوله: (وهذا القول): القول المشار إليه هنا هو قول القائلين بأن 
العوام يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

قوله: (يرجع إلى إبطال الإجماع): أي أنه قول يعود على الإجماع 
بالإبطال» بحيث لا يستقيم له وجود ولا يستقر له حال» e‏ إلغائه 
من قائمة أدلة الشريعة. 

قوله: (إذ لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة): هذه الجملة 
تعليل لإفضاء ذلك القول إلى إبطال الإجماع . 

والمراد بالتصور هنا هو التصور العقلي» وتَفْيْ التصور هنا دليل على 
التعذر» والمقصود من هذا التعذر تعذر اتفاق الأمة كلها بمجتهديها 
وعلمائها وعوامها على رأي واحد في مسألة واحدة» بحيث يصرح كل فرد 
منهم بعينه برأيه مستقلاً عن الآخرء ثم تأتي تلك الآراء جميعها منسجمة 
متسقة من غير تباين واختلاف. 

قوله: (وإن نُصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في 
البوادي والقرى والأمصار؟): الفعل الماضي اتُصُوْرَ؛ مبني للمجهولء 
الوا هو «قول الأمة كلها في حادثة واحدة». ۰ 

والضمير في اجميعهم) يعود إلى «الأمة»» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «كثرتهم»» وفي «تفرقهم) . 

والجملة هنا جملة استفهامية» والاستفهام فيها دال على التعجب» 
وهو مثار استنكار للقول بدخول العوام في مسائل الإجماع . 

والمعنى المراد هنا: أن إدخال العوام في مسائل الإجماع» بحيث لا 
يحكم بانعقاده إلا بهم يفضي إلى أن يجعل الأمة بالكثرة الكاثرة التي يتعذر 
معها معرفة قول كل فرد منها بعينه» فذلك من الصعوبة بمكان في حق 
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ولان العامة ليس له اله هذا الان فور كالضيق :فى تقضان 
الآلةِ. 
هم السواد الكثير في الأمة» ولا سيما أنهم غير محصورين في مكان 
واحدء بل هم متفرقون في شتى أنحاء الأرض؟ . 

وإذا كان الأمر كذلكء فإن القول باعتبار العوام في الإجماع قول لا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن العوام داخلون في اسم المؤمنين 
ولفظ الأمة» فيكون قولهم معتداً به في الإجماع موافقة أو مخالفة. 

ومفاد هذا الجواب: عدم التسليم بشمول اسم المؤمنين ولفظ الأمة 
للمسلمين عموماًء بل هو خاص بأهل الإجماع فقطء وهم العلماء 
المجتهدون . 

ومن هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يُسْتَتْبَط الدليل 
الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن العوام لا يعتبر قولهم في 
الإجماع. 

وتقرير هذا الدليل: أن اسم المؤمنين الوارد في الآية الكريمة» ولفظ 
الأمة الوارد فى السنة المطهرة يختصان بالعلماء المجتهدين فقطء. فلا 
يشاركهم في هذه الخصوصية غيرهم من عوام المسلمين. 

قوله: (ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن): الضمير فى «له» يعود إلى 
«العامي». والمشار إليه في قوله: «هذا الشأن» هو «الإجماع». 

و«آلة الإجماع» ھی الاجتهادء ومعلوم أن العامى فاقد لهذه الآلة. 

قوله: (فهو كالصبي في نقصان الآلة): الضمير المنفصل «هو» في 
قوله: «فهو» يعود إلى «العامى». 

و«الكاف» في قوله: «كالصبي» حرف تشبيه» أي: فالعامي يشبه 


الأصل الثالك الإجام 


7 و هم‎ mr ل‎ 0 rc 4 ak e~» و؟ ےو‎ f 
ولا يفهم مِنْ عِصمة الامة عن الخطا إلا عِصْمَة مَنْ تتصور منه‎ 

اعد اث f‏ 
الإصابَة لاهليته ان عا بت و نما لفيا أده SRE‏ 


الصبي» بجامع عدم أهلية كل منهما للإجماع» لكونهما فاقدين لآلة 
الاجتهاد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
العوام لا يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع لا ينعقد إلا بالعلماء المجتهدين» 
والعامي فاقد لآلة الاجتهاد» فلا يكون من أهل الإجماع. 

قوله: (ولا يفهم): بالبناء للمجهول» أي أنه فعل مضارع لم يسم 
فاعله» ونائب الفاعل هنا هو لفظ «عصمة» في قوله: «إلا عصمة...2. 

وعليه فالفاعل يحتاج إلى تقدير» وتقديره: «العلماء»» أو «العقلاءكء 
أي : «ولا يمهم العلماء» أو العقلاء من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة 
من تتصور منه الإصابة لأهليته) . 

قوله: (من عصمة الأمة عن الخطأ): إشارة إلى قول النبي ل : (لا 
تجتمع أمتي على خطأ). 

قوله: (إلا عصمة من تتصور منه الإصابة لأهليته): الضمير فى (منه» 
يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». 

والضمير فى «لأهليته» يعود إلى «الإجماع». 

والمعنى المراد هنا: أن الخطأ والصواب لا يجتمعان»ء بل لا بد من 
وجود أحدهما وانتفاء الآخرء فإذا انتفى الخطأ بقي الصواب» والصواب لا 
يتصور أن يهتدي إليه إلا من تأهل له بالاجتهاد» وإذا كانت الإصابة فرع 
أهلية الاجتهاد» فإن العامي فاقد لتلك الأهلية» فلا يدخل في: باب الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 
اعتبار قول العوام. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى يلل بَيِّنَ عصمة الأمة عن الخطأء 


الأصل الثالك الإجاد مما 


وَلِأنَّ الْعَامّيَ إذَا قال قَولاً عُلِمَ أنه يَقُولُهُ عَنْ جَهْلِء وَلَيْسَ يَدْرِي عَمَا 


وَلِهَذَا الْعَقَدَ الْإِجِمَاعٌ عَلَى أنه يَعْصِي بِمُحَالَفَةِ الْعُلَمَاء 500 


والعصمة لا تُتَصَوَّرٌ إلا ممن تأهل لإصابة الحق» وهو المجتهد لا العامي. 

قوله: (ولأن العامي إذا قال قولاً غلم أنه يقوله عن جهل): الفعل الماضي 
«عُلِمَ) مبني للمجهول» والفاعل يمكن أن يُقَدَّرَ بالعلماء» أو بالعقلاء. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «يقوله» يعود إلى «القول». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء والعقلاء يدركون أن قول العامى 
ليس ناشثاً عن علم» بل عن محض جهل» ولا تثبت الحجة بقول جاهل. ‏ 

قوله: (وليس يدري عما يقول): أي أن العامي لا يعقل مستند قوله» 
وحينئذ يكون ما صدر عنه من قول دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل 
باطلة» ولا يُعْتَدَ بباطل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين بأن 
العوام لا يعتبر قولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن العامي ينطلق في قوله من جهل» ومن غير 
معرفة بمستند ذلك القول» ومن كان كذلك فلا يصح أن يكون مشاركا 
للعلماء في الاعتداد برأيه . 

قوله: (ولهذا): اللام هنا هي «لام الأجل»ء أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى كون العامي لا يقول قولا إلا عن 
جهل وبعدم دراية ببرهان ذلك القول. 

قوله: (انعقد الإجماع): معنى انعقاد الإجماع هو ثبوته وحصوله. 


قوله: (على أنه يعصي بمخالفة العلماء): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«العامى) . 


0 الأصل الثالث الاجمك 


1 بمخالفة العلماء هنا: العمل بما يخالف فتواهم لهء فإن الله 
تعال فد آم العامي بسؤال أهل العلم بقوله سبحانه: سلوا اَهَل اذم إن 
ُثْرَ لا سَلموْنُ4 [النحل: ٤۳‏ الأنيياء: ۷]. 

والأمر بسؤالهم يقتضي الأمر بالعمل بمقتضى جوابهم» فمن خالف 
ذلك عصى مدلول الأمر الإلهى. 

قوله: (ويحرم عليه ذلك): الضمير في «عليه» يعود إلى «العامي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مخالفة العلماء» 

والمعنى : أن مخالفة العامي للعلماء ء محرمة» بدليل تحقق م المعصية 
بها . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الخامس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أنه يجب على العامي 
العمل بمقتضى قول العلماء» وتحرم عليه مخالفتهم في ذلك» وهذا يدل 
على أن العامي تبع للعلماء بتقليده إياهم» فكيف يُجَعَلُ نداً لهم بحيث لا 
ينعقد إجماعهم إلا به؟!. 

قوله: (ولذلك): اللام هنا لام الأجل» أي: ولأجل ذلك. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بالجهل». 

قوله: (ذم النبي ية الرؤساء الجهال الذين أفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا): «الرؤساء الجهال» هم الذين سادوا الناس بزعامتهم عليهم. 
ودَقَعَهُمْ غرور ذلك المنصب إلى الإفتاء بطريق الجهل. حتى ضلوا عن 
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وَقَدْ ردت أخياة كي بإيجاب اة للا وتخريم الْمَنْوَى 
بالجهل وَالهَوَى . 


المنهج الحق الذي يحتم عليهم الحذر من القول على الله تعالى بلا علم» 
وأضلوا غيرهم حين أفتوهم بما ليس في شرع الله تعالى» وليس من دينه في 
شيء» ولذلك استحقوا الذم الشرعي على هذا الصنيع الباطل» وسيأتي دليل 
هذا الذم فيما بعد. 

قوله: (وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
بالجهل والهوى): لو قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وقد وردت نصوص 

ة» بدل قوله: «أخبار كثيرة» لكان ذلك أدق» ليشمل نصوص الكتاب 

الكريم وأخبار السنة المطهرة» فإن إيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى 
بالجهل ثبت بالكتاب كما ثبت بالسنة. 

وف يدل على ذلك من كتاب الله تعالى قوله سبحانه ووا ج 
ا ا الخرف انوا يف ولو ردو إل الول مَلِلكَ اول الام عن 
ذس بطو 0 47]. 


وقوله سبحانه: شتا هل لر إن كر لا نارن [النحل: ۳٤ء‏ 


وقوه سيحان. وف إت عَم ی آل ونس ما طهر ما وما بى وام 
وألبئى بعد غير الح وأن أن شرا َس ما 2 رل يوه سلطا وأن فووا َل لَه ا لا 
تت ©4 [الأعراف: 77] . 
وقوله سبحانه : #ولا قف شف م ما لسن لك بهو ل [الإسراء: .]۳١‏ 
ومما SDE LES‏ کک 
ا لإن الله لا يقيض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبّقِ عالماً 


ظ AN?‏ )م 
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اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فَسُئْلُوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلو). 

ش وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل السادس للقائلين 
بأن العوام لا يعتد بقولهم في الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي بي ذم من يفتي بغير علم» والعامي حين 

يقول قولاً في مسائل الإجماع هو بمنزلة من يفتي بغير علم» لكونه ليس من 
العلماء فضلاً عن أن يكون من أهل الاجتهادء فيكون الذم الشرعي متوجهاً 
إليه» ومن ذُمّ شرعاً للقول في الدين بغير علم كيف يكون قوله حجة في 
الإجماع؟. 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «العلم»» باب: «كيف يقبض العلم»» رقم 
الحديث .)٠٠١(‏ 


وأخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب «العلم»» باب : «رفع العلم وقبضه)› رقم 
الحديث (#/751) , 
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اكلام ا رالو واي الْحِسَابِء هر العام 9 لا يعد ا 


قوله: (ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم): المراد 
بالعلم هنا هو كل ما سوى علم الشريعة. 

و«ما» فى قوله: دما لإ موصولية بمعنى «الذي». 

و«لا» فى قوله: «ما لا أثر له» نافية للجنس» و«أثر» اسمها مبني على 
الفتح فی محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور «لها تقديره: 
«حاصل»» أي: «ما لا أثر حاصل له في معرفة الحكم». 

والضمير فى «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 


والمقصود بالحكم هنا : هو الحكم الشرعي المراد حصول الإجماع 
عليه . 


قوله: (كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب): هذا تمثيل 
توضيحي للعلم الذي لا أثر له في معرفة الحكم الشرعي. 

قوله: (فهو كالعامي لا يعتد بخلافه): الضمير المنفصل «هو) في 
قوله: «فهو» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة في قوله: «ومن يعرف من 
العلم. . »٠.‏ وكذلك إليها عود الضمير في «بخلاف». 

والمعنى: كل واحد من أهل هذه العلوم فهو كالعامي في عدم 
الاعتداد بخلافه في مسائل الإجماع. 

والمراد هنا: إذا كانت هذه العلوم» وهي: علم الكلام» وعلم اللغة 
والنحو»› وعلم دقائق الحساب لا أثر لها في معرفة الحكم الشرعي» فإنه 
حينئذ لا أثر لمن أحاط بمعرفتها في مسائل الإجماع» فلا يعْتَدٌ بقوله موافقة 
أو مخالفة. 


00 الأصل الثالث الإجماك 


َد گل أَحَدٍ عَامُنُ بِالنُسْبَةِ إِلَى مَا لَمْ يُحَصّلْ عِلْمَهُ وَإنْ حَصّلَ عِلْما 
سواه 
sk. afr‏ 


قأمًا الأَصُولِيُ الْذِي لا يَعْرِفُ تَفَاصِيلَ الْفْرُوعء وَالْمَقِيةُ الْحَافِظ 
لأحكام الفروع مِنْ غَيْرٍ مَعْرِفَةٍ له , 

قوله: (فإن كل أحد عامي بالنسبة إلى ما لم يحصّل علمه وإن حصّل 
علماً سواه) : هذه الجملة تعليل للقول بعدم الاعتداد بخلااف أصحاب تلك 
العلوم المذكورة. 

و«ما» فى قوله: «ما لم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير فى (سواه). 

والمعنى الذي سيق له هذا التعليل: أن العلم الذي لمعرفته تأثير في 
مسائل الإجماع هو العلم الشرعي. فمن حصّل هذا العلم وبلغ درجة 
الاجتهاد فيه كان قوله معتداً به في الإجماع» ومن لم يحصله فإنه عامي 
بالنسبة إلى مجتهدي علماء الشريعة وإِنْ بلغ في غير العلوم الشرعية مبلغ 
الكمال فيها. 

وإذا كان غير العالم الشرعي عامياً فيما يختص بالشرع» فإن العامي 
لا يعتد بقوله في الإجماع على حكم من أحكام الشريعة. 

قوله: (فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع): الأصولي هو 
المختص بعلم أصول الفقه والمشتغل به. 

والمراد بمعرفة تفاصيل الفروع: الإحاطة بجزئيات المسائل الفقهية» 
مع معرفة أحكامها الشرعية. 

قوله: (والفقيه الحافظ لأحكام الفروع من غير معرفة له بالأصول): 

والمراد بحفظ أحكام الفروع: الإحاطة بمعرفة أحكام الشرع فيها من 
وجوب» وحرمة» وندب» وإباحة» وكراهة. 


لاحل الثالك الاج 5 


ا 


النَحْوِيٌ إِذَا گان الْكَلَامُ في مَسْاَلَة نبي عَلَى الخو لا يُعْتَدٌ بقَولِهمْ 


0 
م 


هاا 
ام اسمس 


والضمير في «له» يعود إلى «الفقيه»). 

و«الأصول» هو العلم الذي تُعْرَفُ به أدلة أحكام الفروع الفقهية . 

قوله: (أو النحوي إذا كان الكلام في مسالة تنبني على النحو): النحوي 
هو المختص بعلم النحو والمشتغل به. 

والمراد بالنحوي هنا هو الذي لا دراية له بأحكام الشريعة. 

والمراد من قوله: «إذا كان الكلام في مسألة تنبني على النحو» أي: 
إذا كانت المسألة التي يراد حصول الإجماع فيها لها علاقة بعلم النحو. 

قوله: (فلا يعتد بقولهم): الضمير في «بقولهم» يعود إلى 
«المذكورين»» وهم الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع» والفقيه الذي 
لا معرفة له بالأصول» والنحوي الذي لا دراية له بعلم الشرعء فهؤلاء 
جميعاً لا يعتد بأقوالهم في مسائل الإجماع. وذلك لأن الأصولي الذي لا 
يعرف تفاصيل الفروع لا علم له بأحكامهاء إذ العلم بأحكام الفروع فرع 
معرفة تفاصيلهاء ومن لم يكن عالما بذلك فلا يعتد بقوله في الإجماع. 

ولأن الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول لا يعرف مستند ما لديه من 
فروعء وحينئذ لا يعرف مستند مسألة الإجماع» فلا يعتد بقوله فيه» لأن 
الإجماع لا ينعقد إلا على مستند شرعي . 

وأما النحوي الذي اسّتّعِينَ به على مسألة شرعية لها علاقة بعلم 
النحوء وهو لا دراية له بأحكام الشرع فإن كلامه في تلك المسألة لا يعدو 
كلام النحاة فيهاء ومن َم فلا يعتد بقوله لأنه ليس من علماء الشريعة. 

قوله: (أيضاً): أي لا يعتد بقول هؤلاء» وهم الأصولي الذي لا علم 
له بتفاصيل الفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصولء. والنحوي الذي لا 
علم له بالشريعة» كما لا يعتد بقول مَنْ سبقهم وهم علماء الكلام» وعلماء 
اللغة» وعلماء دقائق الحساب. 


N AN 1‏ 
ا الأصل الثالث الاجم 


وتال قَوْم: لا يَبْعَقِدٌ E‏ بذونِهمْ» اَن E‏ 
الْعَارِفَ بِمَدَارك الأخگام وگ مفية كيْفِية تَلَقِيهًا من ع الْمَفْهُوم وَالْمَنْطوقء وَصِيِعْة 
الأمر وَالنَهي وَالْعْمُوم ا ا ا ل 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من القول بعدم الاعتداد بقول 
المذكورين هو مذهب ال 

قوله: (وقال قوم): المراد بالقوم هنا بعض المتكلمين» كما صرح 
بذلك القاضى أو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: (وذهب قوم من 
المتكلمين إلى أنه لا يصح الإجماع إلا بأن يجتمع عليه جميع أهل العلم 
والمنتسبين إلى العلم»”". 

قوله: (لا ينعقد الإجماع بدونهم): هذا هو مقول القول لأولئك القوم» 
وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

والضمير في «بدونهم» يعود إلى «مَنْ سبق ذكرهم»» وهم: الأصولي› 
والفقيه» والنحوي 

والمراد بعدم الانعقاد هنا: : عدم تحفقق تحقق صحة الإجماع مع مخالفة 
هؤلاء. 

قوله: (لأن الأصولي مثلاً العارف بمدارك الأحكام): «المدارك» جمع 
«مَدْرَكْق والمراد به هنا الدليل الذي يبْنَى عليه الحكم الشرعي في علم 
الفروع . 

قوله: (وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة الأمر والنهي 
والعموم): معطوف بالواو على كلمة «العارف»» أ والعارف بكيفية 


)۱( انظر: تيسير التحرير Y/Y‏ شرح تنقيح الفصول ص١٤۰۳‏ البرهان 32601 
العدة .١١١١/٤‏ 


.١١١١/٤ العدة‎ )۲( 


الاصل_الثالث الإجماع 
مُتَمَكُنٌ مِنْ درك ال كام ِد | أَرَادَ وَإِنْ لَمْ يَحْمَظ الْمَرُوعَ . 


والضمير في «تلقيها» يعود إلى «الأحكام». 

والمصطلحات الأصولية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هناء 
وهي : المفهوم» والمنطوق» والأمرء والنهي» والعموم» سيأتي تعريفه لها 
في المباحث الخاصة بها بمشيئة الله تعالى. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من المفهوم 
والمنطوق: هو أن يستدل بالمنطوق على معرفة المفهوم» كما في قول 
الحق تبارك وتعالى: قلا نَمل ا أي ولا َتمَرَهُمَا» [الإسراء: ۲۳]. 

فمنطوق هذه الآية الكريمة دلّ على تحريم التأفيف والانتهار 
للوالدين» وهذا المنطوق دل بالمفهوم الموافق على تحريم الضرب والقتل 
لهما من باب أولىء» إذ ذِكْرٌ الأدنى تنبيه على ذكر الأعلى. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من صيغتي الأمر 
والنهي هو استدلاله على أن الأمر المطلق للإيجاب» كما في قوله تعالى: 
«وَأَقِيعُوأ أَلصَّلَزْة» [البقرة: .]٤١‏ 

وأن النهي المطلق للتحريم» كما في قوله سبحانه: ولا قروا ل4 
[الإسراء: ۳۲]. 

والمراد بمعرفة كيفية تلقي الأصولي لتلك الأحكام من صيغة العموم 
هو استدلاله بأن اللفظ العام يقتضي الشمول 300 لجميع المكلفين» 
كما في 7 جل كنات تاا لتاس َعَبدُوأ رد ألَنِى ی ۽ واي من 
یک فلم ىك تَتََقُونَ 409 [البقرة: .]۲١‏ 

قوله: (متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ الفروع): المراد 
بالتمكن هنا: القدرة والاستطاعة. 

والمراد بالدرك هنا: الإحاطة والمعرفة. 

والمتمكن من ذلك هو الأصولي الذي لديه آلة النظر في الأدلة. 

ومعنى قوله: «إذا أراد»: أي إذا أراد معرفة الحكم الفرعي من الدليل 


۹ |سے 


حز١؛ه)‏ الأصل الثالث الإجمام 


التأصيلي فإنه قادر على ذلك بالقوة القريبة التي يملكهاء وهي معرفة كيفية 
استنباط الأحكام من واقع الأدلة. ۰ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأصولي مثلاً 
العارف بمدارك الأحكام وكيفية تلقيها من المفهوم والمنطوق» وصيغة 
الأمر والنهي والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد وإن لم يحفظ 
الفروع»» هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الإجماع لا ينعقد 
بدون الأصولي غير الفقيه» والفقيه غير الأصولي» والنحوي غير 
الشرعي . 

ومفاد هذا الدليل: أن حفظ الفروع الفقهية ليس شرطاً في أهلية 
الأصولي للإجماع» بل الشرط هو تمكنه من درك الأحكام بمقتضى معرفته 
بكيفية تلقيها من واقع أدلتهاء وهذا الشرط متوافر فيه» فلا يجوز إخراجه 
عن تلك الأهلية. 

وكذلك هو الشأن في الفقيه إذا كان عالماً بالأدلة التأصيلية التي تَبْنَى 
عليها الفروع الفقهية. 

وكذلك لا يجوز إغفال النحوي» ولا سيما في مسائل الإجماع التي 
لها صلة وثيقة بعلم النحو. 

قوله: (وآية ذلك): «الآية» بمعنى «العلامة»ء أي: وعلامة ذلك» 
والمراد من سوق هذه الآية تأكيد الدليل السابق الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى أن حِفْظَ الفروع ليس هو الشرط 

قوله: (أن العباس): هو عم النبي بي العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف» ولد قبل الفيل بثلاث سنين» وتوفي رضي الله 
تعالى عنه بالمدينة في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه سنة 


الاصل الثالك الاجا ما 


او ا E a, Dr‏ 0 ۹ ا ر 0 4 م EEE‏ 
وَظطلحَة» والرزبير» ونظراءَهم ممن لم بصت نمسّه للفتيًا نصت العَبادلة 


اشن ونان“ : 

قوله: (وطلحة): هو الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وهو أحد السابقين إلى الإسلام. 
توفي رضي الله تعالى عنه سنة ست وثلائین" . 

قوله: (والزبير): هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام بن خويلد 
القرشي الأسدي» حواري رسول الله كل وابن عمته» وأحد العشرة 
المبشرين بالجنة. قتله ابن جرموز سنة ست وثلاثين”". 

قوله: (ونظراءهم): «النظراء» جمع «نظير» وهو «المثيل». 

والضمير في قوله: «ونظراءهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
المذكورين». وهم: العباس» وطلحة»ء والزبير رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

والمراد بهؤلاء النظراء أمثال: سعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن 
عوف» وغيرهما من أصحاب النبي يك ممن لم ينصبوا أنفسهم للفتيا. 

قوله: (ممن لم ينصب نفسه للفتيا): الفعل المضارع «ينصب» مشتق 
من «التَضب»» وهو في اللغة «الإقَامَة . 

والمعنى: لم يقيموا أنفسهم للفتياء ولم يتصدّروا لها. 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المذكورة في قوله: 
«ممن؟2). 

و«الفتيا» هي إجابة الناس عن استفساراتهم الشرعية. 

قوله: (نصب العبادلة): المصدر «نَضصْبَ» منصوب على نزع الخافض» 
وهو «كاف التشبيه الجارة»» إذ التقدير: ١كُنَضْبٍ)‏ . 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل 5/ ١٠٠۲ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص4. 


(۲) انظر: الإصابة ۲۹۰/۲. 9) انظر: الإصابة ٥/۳‏ ۷. 
(5:) انظر: لسان العرب ١/0١6لا.‏ 


الأصل الثالث الاجماع 


وَرَيْدِ بن ًابت وَمُعَاذٍ يعد بخلافهمْء وَكَيْتَ لا؟ ST‏ 


والمراد بالعبادلة هنا: هم الصحابة الكرام الذين اشتهروا بالفقه 
والفتوى ممن تَسَمّوًا باسم «عبد الله»» كعبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاصء 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (وزيد بن ثابت): معطوف بالواو على «نصب العبادلة»» أي: 
«ونصب زيد بن ثابت»» وهو الصحابي الجليل زيد بن ثابت بن الضحاك 
السلمي الخزرجي» كتب الوحي» وحفظ القرآن» وأحكم الفرائض» وشهد 
الخندق وما بعدها. توفي رضي الله تعالى عنه سنة خمس وأربعين . 

قوله: (ومعاذ): معطوف بالواو على العبادلة وزيد بن ثابت. 

و«معاذ» هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري 
الخزرجي» الإمام المقدم في الحلال والحرام» شهد المشاهد كلهاء وكانت 
وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة . 

قوله: (يعتد بخلافهم): الضمير في «بخلافهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام المذكورين» وهم: العباس» وطلحة, والزبير رضي الله تعالى عنهم 
ا 

والمعنى: أن عدم اشتهار العباس» وطلحة» والزبير بالفتيا كاشتهار 
العبادلة» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم لا يمنع من 
الاعتداد بأقوالهم في الإجماع موافقة أو مخالفة. 

قوله: (وكيف لا؟): «كيف» أداة استفهام» والمراد بهذا الاستفهام 
التقرير» أي: تقرير كونهم أهلاً للاعتداد بأقوالهم في مسائل الإجماع. 

وأداة النفي «لا» حذِفَ ما دخلت عليه لدلالة السياق على معرفته» 


)١(‏ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١٠.‏ تذكرة الحفاظ 2٠٠/١‏ طبقات الفقهاء 
صا ٤‏ . 
(۲) انظر: الإصابة 1١57/5‏ _لا١1.‏ 


الأصل_الثالث الاج 2 


وَهُمْ يَصْلْحُونَ لِلإمَامَةٍ الْعُظْمَىء وَكَدْ سي بَعْضُهُمْ في الشُورَى. وَلَمْ 
يُكُونُوا يَحْمَظونَ الْمُرُوعَ» ا O‏ 
والتقدير: «لا يعتد بخلافهم»» أي: «وكيف لا يعتد بخلافهم؟2. 

قوله: (وهم يصلحون للإمامة العظمى): الواو في قوله: «وهم» حالية. 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين»؛ 
وهم: العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالصلاح في قوله: «يصلحون»: الأهلية» أي: وهم أهل 
للإمامة العظمى. 

والمراد بالإمامة العظمى: خلافة المسلمين. 

قوله: (وقد سمي بعضهم في الشورى): الفعل الماضي «سمي» مبني 
للمجهول بحذف فاعله» والفاعل المسمّي هنا هو: الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام المذكورين؟» وهم: 
العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالبعض المسمّى في الشورى هنا هو: طلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما. 

وقوله: «في الشورى» أي: في أهل الشورى. 

والمراد بذلك: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجعل 
الخلافة من بعده لشخص معين بذاته» بل جعلها في آهل الشورى الستةء 
ليختار المسلمون من شاؤوا منهم. 

قوله: (ولم يكونوا يحفظون الفروع): أي لم يكن أولئك الصحب 
الكرام المذكورون وهم: العباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم 

والمراد بالفروع هنا: الفروع الفقهية» وهي جزئيات المسائل. 


= الأصل الثالث_الإجماع 
َل لَمْ تحن الْمُرُوعٌ مَوْصُوعَةَ بَعْدُء لَكِنْ عَرَقُوا الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ وَكَانُوا 

والمراد بحفظ تلك الفروع: استحضارها في أذهانهم» مع الإحاطة 
بأحكامها وأدلتها . 

قوله: (بل لم تكن الفروع موضوعة بعد): «بل» حرف إضراب» 
والمضرَبٌ عنه هو جملة: «ولم يكونوا يحفظون الفروع». 

وابَعْدُه ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة. 

ومعنى قوله: «لم تكن الفروع موضوعة بعد»: أي أن أولئك الصحب 
الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا قبل عصر تدوين الفقه. 

قوله: (لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا أهلاً لفهمهما): «لكن» حرف 
استدراك» والمستدرك هنا : دف توهم أن يراد من عدم حفظهم للفروع عدم 
فهمهم للكتاب والسنة» فلا يعني عدم الحفظ عدم الفهم» بل هم عارفون 
فاهمون للكتاب الكريم والسنة المطهرة وإن لم يحفظوا تلك الفروع 
بأعيانها . 

وضمير التثنية في «لفهمهما» يعود إلى «الكتاب والسنة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الأولى المؤكدة 
لدليل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن الصحابة الكرام الذين لم ينتصبوا للإفتاء 
كالعباس» وطلحة» والزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين لم يكونوا 
حافظين للفروع» ومع ذلك فهم صالحون للإمامة العظمى» وكان بعضهم 
من أهل الشورى» ولو كان حفظ الفروع شرطاً لما صلحوا لشيء من ذلك» 
ومن كان صالحا للإمامة العظمى» وصالحا للشورى مع عدم حفظه للفروع 
فإنه يكون صالحاً للإجماع» وكذلك هو الشأن في الصالح لفهم الكتاب 
والسنة والقادر على معرفة الأحكام الشرعية منهما من الفقهاء والأصوليين 
والنحويين» فلا ينعقد الإجماع بدونهم. 


الأصل الثالث الإإجماح 000 


وَالْحَافظ روع قَدْ لا يَحْمَظ دَقَائِقَ مَسَائْلٍ الْحَيْضٍ وَالْوَضَايَاء 
فَأصْلٌ هله و الْفُرُوع هذه ا الدَّمًا قائق. 


قوله: (والحافظ للفروع): أي للفروع الفقهية بتفاصيل جزئياتها ومعرفة 
أحكامها . 

قوله: (قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا): «الدقائق» جمع 
«دقيق»» وادقيق المسائل» هو ما خفي وغمض منها. 

والمعنى: أن الحافظ للفروع الفقهية قد يخفى عليه بعض دقائق تلك 
الفروع والتي لا يتنبه لها إلا الفقيه الحاذق الماهر المتمرّسء. كما هو 
الحال في دقائق مسائل الحيض والوصايا وغيرها. 

قوله: (فاصل هذه الفروع لهذه الدقائق): أي أن الأصل في علم 
الفروع هو العلم بدقائق جزئيات المسائل. 
والمعنى المراد هنا: أن الدقائق الفقهية قد تخفى على الفقيه الحافظ 
للفروع» وخفاؤها عليه لا يخرجه عن كونه فقيهاً. وإذا كان خفاء الدقائق 
- مع أن الأصل في الفروع الإحاطة بها لا يخرج الفقيه عن كونه فقيهاء 
فكذلك عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا يخرجهما عن كونهما 
أهلين لانعقاد الإجماع بهماء لعدم اشتراط حفظها في حقهما. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو العلامة الثانية المؤكدة 
لدليل القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي والفقيه والنحوي. 

ومفاد هذه العلامة: أن عدم حفظ الأصولي والنحوي للفروع لا 
يخرجهما عن أهلية الإجماع» كما أن خفاء بعض دقائق مسائل الفقه لا 
يخرج الفقيه عن تلك الأهلية. 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح الإجماع بدون الأصولي غير الفقيه» 
وبدون الفقيه غير الأصولي» وبدون النحوي غير الشرعي. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل 


س( الأحل الثالث الاجماع 
أن مَنْ لا يَعْرِفُ الأحَكامَ لا يَعْرِفُ النَّظيرَ فَيّقِيسُ عَلَيْوِء وَمَنْ يَعْرِفُ 
كَبْفِيّةَ الاسْيِنْبَاطِ مَعَ عَدم مَعْرِقْتِهِ مَا سبط مِنْهُ لا يمْكِنْهُ الْاسْينْبَاظ 


افيد 


أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل 
الفروع» والفقيه الذي لا يعرف الأصولء والنحوي الذي لا دراية له 
بأحكام الشرع لا يعتد بأقوالهم في الإجماع. 

وإنما عبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بضمير الجمع في قوله: «ولنا» 
ليشمله ويشمل مَنْ وافقه على هذا الرأي من الأصوليين. 

قوله: (أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه): الضمير 
في «عليه» يعود إلى «النظير» . 

والمراد بالنظير هنا هو «الشبيه»» وهو المقيس عليه في باب القياس» 
أو الأصل الذي يُبْنَى عليه الفرع . 

والمعنى المقصود هنا: أن الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع 
لا يمكنه معرفة المقيس والمقيس عليه» وإذا انعدمت تلك المعرفة فى حقه 
كان جاخ بالأستكام» ,والتجامل: الاك لا سيد بعر في مسائل 
الإجماع. 

قوله: (ومن يعرف كيفية الاستنباط مع عدم معرفته ما يستنبط منه لا 
يمكنه الاستنباط): معطوف بالواو على قوله: «من لا يعرف الأحكام لا 
يعرف النظير فيقيس عليه». 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يستنبط» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في ١لا‏ يمكنه» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

و«الاستنباط» هو «الاستخراج»» أي: استخراج أحكام الفروع من 
أدلة الأصول. 

والمعنى المراد هنا: أن الفقيه الذي لا يعرف الأصول لا يمكنه 


لاص الثاك لإا د 


مه لوك عي امم 0 2 مه سكج سمه هم ا 5ه ص 0 س 
وَكَذَلِكَ مَنْ يَعْرف التصُوص ولا يَدْرِي كيف يَتَلقَى الأخكام ينها كيف 
مته تَعَرْفُْ الأخكام؟. 

وَأمَا الصَّحَابَةُ الْذِينَ ذَكَرُوهُمْ E SE‏ 


استنباط الفروع منهاء ومن لا يمكنه الاستنباط فلا يكون قوله حجة في 
الإجماع. 

قوله: (وكذلك من يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها 
كيف يمكنه تعرّف الأحكام؟) : «الكاف» في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «غير العارف بالأحكام الذي لا يمكنه 
معرفة النظيرء وإلى غير العارف بالمستنبط منه الذي لا يمكنه الاستنباط» . 

والضمير في «منها» يعود إلى «النصوص». 

والضمير في «يمكنه» يعود إلى «العارف بالنصوص مع عدم درايته 
بكيفية تلقي الأحكام منها». 

والاستفهام بكيف في قوله: «كيف يمكنه تعرف الأحكام؟» استفهام 
تعجبي إنكاري . 

والمعنى المراد هنا: أن مجرد معرفة النصوص دون معرفة كيفية تلقي 
الأحكام منها طريق إلى الجهل بتلك الأحكام» والجهل لا يؤهل ا 
للتأثير في انعقاد الإجماع. 

وخلاصة ما استدل به هؤلاء: أن كلا من الأصولى الذي لا دراية له 
بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول جاهل بالعلم الذي خفي عليه 
ومع تحقق الجهل لا يكون قولهما حجةء فينعقد الإجماع بدونهما. 

قوله: (وأما الصحابة الذين ذكروهم) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن 
الإجماع لا ينعقد بدون الأصولي غير الفقيه» والفقيه غير الأصوليء 
والنحوي غير الشرعي. 


١ aN 
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قَقَدْ گانوا يَعْلَمُونَ أَدِلَةَ الأخكام وَكَيْفِيّة الاسْيَنْبَاط» وَإِنْمَا اسْتَعْنَوا 
04 م o‏ مه DSI‏ - رو ۴هو 
بعير هم واكتفوا يمن سِواهم» والله اغلم . 


أ 


والضمير في ذكروهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم. 
والذاكر لهم هم «أصحاب المذهب الثانى» . 

والمراد بالمذكورين من الصحابة هنا هم : العباس بن عبد المطلب» 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ 

قوله: (فقد كانوا يعلمون أدلة الأحكام وكيفية الاستنباط): أي أن 
أولئك الصحابة الثلاثة الكرام المذكورين كانوا على علم بالأدلة التأصيلية 
وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منهاء فلا يصح قياس الأصولي غير 
الفقيه» والفقيه غير الأصولي» والنحوي غير الشرعي عليهم» لأنه قياس مع 

قوله: (وإنما استغنوا بغيرهم واكتفوا بمن سواهم): الضمير في 
«بغيرهم» يعود إلى «الصحابة المذكورين» رضي الله تعالى عنهم» وكذلك 
إليهم عود الضمير في «سواهم». والمعنى: أن عدم انتصاب هؤلاء الصحابة 
المذكورين رضي الله تعالى عنهم للفتيا ليس لعدم علمهم بأدلة الأحكام 
وعدم معرفتهم بكيفية الاستنباط» وإنما تركوا تنصيب أنفسهم للفتيا استغناءً 
بغيرهم واكتفاءً به في أداء هذا الواجب الشرعي . 

وخلاصة هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى: لا نسلم 
بأن الصحابة الكرام المذكورين» وهم: العباس» وطلحة» والزبير» ومَنْ 
كان على شاكلتهم رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يحفظون الفروع» بل 
كانوا حافظين لها لعلمهم بمواقع الأدلة» ومعرفتهم بكيفية استنباط الأحكام 
منهاء وتَرَكُهُمْ للفتيا لم يكن لعدم تأهلهم لهاء بل لوجود من استغنوا به عن 
ممارستهاء ومَنْ كان كذلك فلا ينعقد الإجماع إلا به» وهذا ليس الخلاف 
فيه» وإنما الخلاف فيمن لا علم له بأدلة الأحكام» ولا دراية له بكيفية 
الاستنباط . 
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قن 07 هَل لال e‏ 3 قَطِعية؟ قَلْنَا 00 


قوله: (فإن قيل: فهذه المسالة اجتهادية أم قطعية؟): المسألة المشار 
إليها هنا هي مسألة: «الخلاف في الاعتداد بقول الأصولي الذي لا معرفة 
له بتفاصيل الفروع» وبقول الفقيه الذي لا معرفة له بالأصول» وبقول 
النحوي الذي لا علم له بالشرع» وذلك في مسائل الإجماع. 

وجملة: «فهذه المسألة اجتهادية أم قطعية؟» جملة استفهامية» وأداة 
الاستفهام فيها محذوفة» والتقدير: «فإن قيل: فهذه المسألة هل هي 
اجتهادية أم قطعية؟) . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا التساؤل. 

قوله: (اجتهادية) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «هي مسألة اجتهادية». 

والمراد بالاجتهاد هنا: هو الظن» أي أن هذه المسألة من المسائل 
الظنية» وليست من المسائل القطعية» ودليل الظن فيها عدم الاتفاق عليهاء 
إذ لو كانت من القطعيات لما ساغ الخلاف فيها. 

قوله: (فمتى جوزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتبراً فخالف لم يبق 
الإجماع حجة قاطعة): هذه الجملة مشعرة بالتعليل لكون هذه المسألة من 
مسائل الاجتهاد لا من مسائل القطع . 

والمشار إليه في قوله: «من هؤلاء» هو: الأصولي الذي لا علم له 
بالفروع. والفقيه الذي لا علم له بالأصول» والنحوي الذي لا علم له بالشرع. 

والمعنى المراد هنا: أن الاحتمالية في الاعتداد بقول الأصولي الذي 
لا علم له بالفروع» والفقيه الذي لا علم له بالأصول» والنحوي الذي لا 
علم له بالشرع احتمالية قائمة» ومع قيام هذا الاحتمال فإن الإجماع لا 
يكون قطعياً إذا خالفوا في المسألة أو خالف واحد منهم. وهلا هو دليل 
ظنية هذه المسألة. 


قهرس موضوعات_الجز. الثاني 


١هه‏ کے 
فهرس موضوعات الجزء الثاني 

الموضوع ا 
فصل في إنكار النسخ . اا ان 
سبب إقحام اليهود في باب النسخ CCE‏ ا 1 CI‏ 
القول بإنكار النسخ قول فاسد کت O‏ 
النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً 00121 OE N‏ 
الدليل العقلي على جواز النسخ 8بببببب000 ی 
تعريف الشهوة في اللغة ... ا n‏ 
الدليل الشرعي على جواز النسخ من الكتاب 100039 
الدليل الشرعي على جواز النسخ من الإجماع مي م 
تعريف الشريعة في اللغة ز ز ز 011111010101012 |[ 00071711 
تعريف الشريعة في الاصطلاح ات 11 
تعريف النبي في اللغة +[ [ 7 ز 2 2 2 2 12 1] ]1 o a‏ 
أمثلة وقوع النسخ في شرائع بني إسرائيل م سهد ١‏ 
سبب إنكار اليهود للنسخ ... N‏ 
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ل ق 
يجوز نسخ الحكم دون التلاوة Ya‏ 
يجوز نسخ التلاوة والحكم معا و 00000000000 
مثال نسخ التلاوة دون الحكم 0101 ا 
أمثلة نسخ الحكم دون التلاوة 011117 0 
مثال نسخ الحكم والتلاوة معا .. EEO RS‏ 17 
الخلاف في جواز نسخ التلاوة دون الحكم ع ی 
الخلاف في جواز نسخ الحكم دون التلاوة 1 
۱٦‏ 


أدلة وقوع النسخ في الشريعة E‏ 1 00 


2 فحرس موضوعات الج. الثاني 


الموضوع الصفحة 
مناقشة ابن قدامة لأدلة المانعين من جواز نسخ الحكم دون التلاوة والعكس ١6‏ 
تعريف التظاهر في اللغة بی ی 
تعريف الانفكاك في اللغة ا 
النسخ قبل التمكن من الامتثال ز ز ز ی ی 0 
مذهب جمهور الأصوليين جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال .. REE‏ 
إنكار المعتزلة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل سس 78 
تعريف الإفضاء في اللغة EEE ERS‏ ص اش تتش مم الما li‏ 
أدلة المعتزلة على إنكار جواز النسخ قبل التمكن من الفعل ... 71 
أدلة الجمهور على جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال سسب م 1 
التعبير بلفظ الابن في حق الذبيح أولى من التعبير بلفظ الولد وبيان سبب 

على ل ا li OO‏ 
أوجه تأويل المعتزلة لأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه . i E‏ 
تعريف العَوّص في اللغة 0 0 
تعريف التعسف في اللغة .. ا 
سبب تسمية المعتزلة بالقدرية یی و ی ی و 
تعريف التأويل في اللغة م Ea‏ 
تعريف الامتحان في اللغة ب ا 
تعريف النحاس في اللغة a ONTENTS‏ 
الفرق بين النحاس بفتح النون والنحاس بضمها “011 0 
تعريف الإضجاع في اللغة ج 
تعريف الالتئام في اللغة 7 
تعريف الاندمال في اللغة مي ا I E‏ 
مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في وجوه تأويلهم لأمر الله تعالى إبراهيم بذبح 

ابنه إسماعيل 1 TA‏ 
تعريف الإفراد في اللغة کو [ ز ز ز ز ز 0 و 


المراد بالمنامات ... ی 


فخرس موضوعات الج. الثاني 0 


الموضوع الصفحة 
منامات الأنبياء عليهم السلام ضرب من ضروب الوحي 51 
تعريف التل للجبين في اللغة . ع 2 
تعريف الكذب في اللغة و 
العزم على الذبح لا يسمّى ذبحاً ... 0000 ز ز ز ز[ [ [ E‏ 
الفرق بين العزم والذبح 7000 1(1ظ 
العزم لا يجب ما لم يعتقد العازم وجوب المعزوم عليه . لع 11 
الأمر بغير الممكن لا يصح عند المعتزلة 597 
تعريف القلب في اللغة ب ا ا 11 
الإضجاع ومقدمات الذبح لا تسمّى ذبحاً 98دبب--1 1000000777 
تعريف الاختراع في اللغة ةي يز ذ 1001101373 1 ا 1 
تعريف الْخُلْف في اللغة و ی ی 
تعريف الكريهة في اللغة 1 0 
تعريف الْحَيْس في اللغة 00 0 0000000 
مناقشة ابن قدامة للمعتزلة في إنكارهم جواز النسخ قبل الفعل شج اه 
تعريف الانتفاء في اللغة اي ی و 
تعريف الالتباس في اللغة E E E‏ 
تعريف اللهو في اللغة د سک م یی د > 0٩‏ 
تعريف الفساد في اللغة ON SARS‏ 
تعريف اللطف في اللغة 3 0 0ك 
تجويز المعتزلة للوعد والوعيد بالشرط من العالم بعاقبة الأمور . 5 
يجوز أن يكون الشيء مأموراً منهياً في حالين . 0 
يجوز في حق جبريل عليه السلام سماع خطابي الناسخ والمنسوخ في وقت 
واحد لض E‏ 
الزيادة على النص ليست بنسخ عند الجمهور Va‏ 
تعريف الزيادة فى اللغة ی 


المراد بالزيادة على النص ااي ااا دببب1ب1ب002121 WV a‏ 


فهيرس موضوعات الج الثاني 


الموضوع الصفحة 


مثال الزيادة على النص i E SE E E‏ 
مراتب الزيادة على النص OV ea‏ 


تعريف المرتبة في اللغة . e‏ 
تعريف التبديل في اللغة بببب0 E‏ 
المرتبة الأولى من مراتب الزيادة: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه ما A‏ 
المرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه على وجه لا يكون شرطاً فيه س 394 
مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه الزيادة أنها نسخ لما ا e‏ 
أدلة الإمام أبي حنيفة على كون هذه الزيادة نسخا VY ST I‏ 
تعريف الاقتصار في اللغة ا ی 
أدلة الجمهور على كون تلك الزيادة ليست نسخاً ARE OEE‏ 
الجواب عما استدل به الإمام أبو حنيفة . کک E‏ 
الرتبة الثالثة: أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط .. ممه 14 
الخلاف في كون هذه الرتبة نسخاً 000 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن الزيادة في هذه الرتبة نسخ سس سس 1 
نسخ جزء العبادة المتصل بها أو شرطها ليس بنسخ لجملتها عند الجمهور .... 05 
الخلاف في كون نسخ جزء العبادة نسخاً لجملتها E‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن نسخ جزء العبادة نسخ لجملتها چم ۹٩‏ 
يجوز النسخ إلى غير بدل عند الجمهور ئش 1 
لا يجوز النسخ إلى غير بدل عند المعتزلة وأهل الظاهر . E‏ 
أدلة المعتزلة وأهل الظاهر على اشتراط البدل مم ا ١‏ 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط البدل O EE EE‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين باشتراط البدل .. E‏ 
يجوز النسخ بالأخف باتفاق الأصوليين 11 00001111 
يجوز النسخ بالمساوي باتفاق الأصوليين 0010101078 0 011101 


الخلاف في جواز النسخ إلى الأثقل ی 
الجمهور أجازوا النسخ إلى الأثقل ا 


فهرس_موضوعات الجز. الثاني زههه اج 


بعض الظاهرية أنكروا جواز النسخ إلى الأثقل E EE EE‏ 
أدلة الظاهرية على عدم الجواز ل ١11‏ 
أدلة الجمهور على جواز النسخ إلى الأثقل 0١007‏ 
مناقشة ابن قدامة لأهل الظاهر في إنكارهم جواز النسخ بالأثقل مسع N‏ 
الخلاف في نزول الناسخ هل يكون نسخاً في حق من لم يبلغه؟ 111 
يجوز نسخ القرآن بالقرآن باتفاق الأصوليين 11 1 
يجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواترة باتفاق الأصوليين م 11 
يجوز نسخ السنة الآحادية بمثلها باتفاق الأصوليين بي يي 
الخلاف في جواز نسخ السنة بالقرآن ا 
أدلة القائلين بجواز نسخ السنة بالقرآن TASS SS Sa‏ 
الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة . 0010121202128 i‏ 
أدلة القائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة EERIE‏ رن 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ القرآن بالسنة NESR‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بجواز نسخ القرآن بالسنة 00 
نسخ القرآن والمتواتر من السنة بالآحاد يجوز عقلاً لا شرعا الم ا 
بعض أهل الظاهر يجيزون نسخ المتواتر بالآحاد . E EE‏ 
عند طائفة من الأصوليين يجوز نسخ المتواتر بالآحاد في زمن النبي كَل 
خاصة ولا يجوز بعده EEE‏ يي لصتت صصص E E‏ 
تعريف الطائفة في اللغة ]001011 11 ll O‏ 
أدلة القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد O E E‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد . OEE‏ 177 
الصواب جواز نسخ المتواتر بالآحاد بشرطين .. ممت 
الإجماع لا يجوز نسخه ا 8 178 
لا يجوز أن يكون الإجماع ناسخا ع ا 
دليل القائلين بجواز أن يكون الإجماع ناسخاً . EAS‏ 


Rs [0 شو الل‎ E 


زههه) فهرس موضوعات الج. الثاني 


الموضوع الصفحة 
ما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فهو كالنص ينسخ وينسخ به سس ١9١‏ 
الثابت بالقياس إذا لم يكن منصوصاً على علته فلا ينسخ ولا ينسخ به سسب ١9١‏ 
شذوذ طائفة من الأصوليين بقولهم: ما جاز التخصيص به جاز النسخ به سب ٠١١‏ 
تعريف الشذوذ في اللغة E OOO E REE CENE‏ 18 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بأن ما جاز التخصيص به جاز النسخ به CL‏ 
تعريف النقص في اللغة .. ور ا 167 
التنبيه ينسخ وينسخ به 11 1 1 1[ O Ea‏ 
تعريف التنبيه فى اللغة E EEE EOE‏ 
منع بعض الشافعية من جواز نسخ التنبيه والنسخ به OO‏ 
مناقشة ابن قدامة للشافعية القائلين بعدم جواز نسخ التنبيه والنسخ به ست ۷۷ 


إذا نُسخ الحكم في المنطوق بطل الحكم في المفهوم يي RS‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى أن نسخ حكم المنطوق مقصور على المنطوق وحده ١59‏ 
مناقشة ابن قدامة للحنفية في قولهم: إن نسخ حكم المنطوق مقصور على 
المنطوق وحده دون حكم المفهوم VTE E ON‏ 


ما يعرف به النسخ A E EULER‏ 
النسخ لا يعرف بدليل العقل ولا بالقياس ES‏ 
الطريق الأول لثبوت النسخ: لفظ الشارع ET a‏ 
الطريق الثاني : ذكر الراوي تاریخ سماعه lB E EEE EEE EOE‏ 
الطريق الثالث: إجماع الأمة على.نسخ الأول بالثاني O‏ 
الطريق الرابع: نقل الراوي للناسخ والمنسوخ ع ا 
الطريق الخامس: تقدم إسلام أحد الراويين وتأخر إسلام الآخر م 16 
الأصل الثاني من الأدلة: سنة النبي كلل . 3 
قول الرسول بي حجة لدلالة المعجز على صدقه VA SS‏ 
تعريف السنة في اللغة . U E OPPO ROPE‏ 
تعريف السنة في اصطلاح الأصوليين ا A‏ 


قول الرسول ب دليل قاطع في حق من سمعه منه شفاهاً EES‏ 3 


سسات 8 اا 


الموضوع الصفحة 
قول النبي بيه لمن لم يسمعه منه شفاهاً ينقسم إلى متواتر وآحاد 0 
تعريف التواتر في اللغة . REIPEEEEE  OEE‏ 11/1 
تعريف المتواتر في الاصطلاح 00001003079 0 N‏ 
تعريف الآحاد في اللغة 00 N‏ 
تعريف خبر الآحاد في الاصطلاح VY a‏ 
الحق أن خبر الواحد إذا صح عن النبي كَل فإنه يفيد القطع N‏ 
السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يعتدون بخبر الواحد LDA EE‏ 
ألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م 
الرتبة الأولى: التصريح بالسماع أو الإخبار أو التحديث أو 

المشافهة ا 2 2 2 12 12 1 2 2 12 VENT‏ 
الرتبة الثانية: أن يقول الراوي: قال رسول الله ية كذا ١/6 CNV resmen‏ 
اتفاق السلف على قبول الأخبار الواردة بلفظ قال رسول الله َة كذا 00000 
الرتبة الثالثة: أن يقول الصحابي: أمر رسول الله يه بكذا ع يت البو E‏ 
تعريف الاحتمال في اللغة E OO OEE‏ 
الصحيح أنه لا يظن بالصحابي إطلاق الأمر على ما ليس بأمر . 11 
احتمال الغلط لا يحمل عليه أمر الصحابة E O O IONE‏ 
يجب حمل ظاهر أقوال الصحابة على السلامة مهما أمكن N E‏ 
لم يثبت عن الصحابة الاختلاف في صيغة الأمر 008 A E‏ 
قول الصحابي: أمر رسول الله یی أو نهى لا يكون إلا بعد سماعه ما هو 

أمر أو نهي على الحقيقة . 0000101010113 ممما AV‏ 
الرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي: أمرنا بكذاء أو نهينا عن كذا سب ١188 ١1417‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم الاحتجاج بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا ست 184 
مذهب الجمهور الاحتجاج بقول الصحابي: أمرنا أو نهينا EE‏ 15 
قول الصحابي: من السنة كذا يريد به سنة النبي ت 


لا فرق بين قول الصحابي: أمرنا ونهينا ومن السنة كذا في حياة النبي يك 


الموضوع الصفحة 
قول الصحابي والتابعي في ذلك سواء إلا أنه أظهر في الصحابي منه في 
التابعي EEE‏ 11 18 
الرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كنا نفعل» أو كانوا يفعلون مس13 
إذا أضاف الصحابي القول بكنا نفعل إلى زمن النبي كَل فهو حجة .. م ١3‏ 
قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي كانوا يفعلون فهو نقل للإجماع مس ۱۹۷ 
قال بعض الشافعية: قول الصحابي كانوا يفعلون ليس نقلاً للإجماع .. ا 
قال أبو الخطاب: إذا قال الصحابي: هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله س ٠۹۸‏ 
إذا فسر الصحابي الخبر بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره ع ا ل ۹۸ 
تعريف الخبر في اللغة سسس 011111 
تعريف الخبر في الاصطلاح سب ا 
أقسام الخبر عند جمهور الأصوليين .. IEE‏ ع LD OO‏ 
أقسام الخبر عند الحنفية . N‏ 
المتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه .. OD EOE‏ | 
ليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر . 01 
حصر السمنية للعلم في الحواس فقط 1 ذا 
التعريف بالسمنية 1111 O E‏ 
بطلان حصر السمنية للعلم في الحواس فقط ea‏ 
القول بأن المتواتر لو كان ضرورياً لما خالفناكم عع ست يي ا 
المخالف في إفادة المتواتر للضرورة معاند أو فى عقله خبط O EEE‏ 
السوفسطائية تنكر المحسوسات 211110111 20011109 04 
التعريف بالسوفسطائية ئ ا ا 1 
تعريف الخبط في اللغة 0 A‏ 
قال القاضي: العلم الحاصل بالتواتر ضروري . 1 
تصحيح ابن قدامة لقول القاضي» وبيان سبب ذلك O O.‏ 
العلم النظري يجوز أن يعرض فيه الشك م 11 


قال أبو الخطاب: العلم الحاصل بالتواتر نظري 11 000 


فهرس موضوعات الج الثاني (۹— 
الصفحة 


الموضوع 

المتواتر عند أبي الخطاب لا يفيد العلم بنفسه بل بواسطة .. i DE‏ 
قول أبي الخطاب عند ابن قدامة مجرد دعوى لا دليل عليها امد 
ما حصل العلم في واقعة يفيده في كل واقعة i E OEE‏ 
ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص يشاركه في السماع عم i‏ 
لا يجوز أن يتفاوت القدر الموجب للعلم بحسب الوقائع والأشخاص سسب 77١‏ 
القول بأن ما حصل العلم لشخص يحصله لكل شخص إنما يكون عند تجرد 
الخبر عن القرائن يي اذ 0 1 ااا ال 
إذا اقترنت بالخبر قرائن جاز أن تختلف به الوقائع والأشخاص EE‏ 7 
القرائن قد تورث العلم وإن لم يكن فيه إخبار ا N‏ 
لا يبعد أن تقوم القرائن مقام بعض العدد من المخبرين .. EE‏ 111 
تعريف الانكشاف في اللغة BA OES COO‏ 
معرفة القرائن وكيفية دلالتها TT ese‏ 
قول كل واحد من عدد التواتر محتمل منفرداً ويحصل القطع بالاجتماع سس ۲۲٣‏ 
تعرف محبة الشخص لصاحبه بأفعال المحبين i OOOO‏ 
انتهاء كثرة الدلالات إلى حد يحصل به العلم Lh E ENE EEE‏ 
مشاهدة الصبي يرضع مرة بعد أخرى تفيد العلم بوصول اللبن إلى جوفه سس ۲۲۸ 
لا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص مع قرائن تنضم إليه ا 


التجربة تدل على حصول التصديق بالعدد الناقص الذي انضمت إليه القرائن ۲۲۹۰ 
العدد الكثير لا يحصل العلم بخبره إذا دلت القرائن على تواطؤهم على 


الكذب ز ز[ز[ز[ ز[ ز[ ز ز [ز[ [ز[ [ 1 1 1 1 1 1 ل 
تأثير القرائن في النفوس شيء لا ينكر ا ی ا 
شروط التواتر ثلاثة a a aa‏ 
الشرط الأول: الإخبار عن علم ضروري مستند إلى محسوس ممم 
الشرط الثاني: استواء طرفي الخبر ووسطه في الإخبار عن علم ضروري 

وفي كمال العدد .. 000 0 ااا 


ک1( فخرس موضوعات الج. الثاني 


الموضوع الصفحة 
الشرط الثالث: في العدد الذي يحصل به التواتر .. 00 
الاختلاف في العدد الذي يحصل به التواتر 1 ا A O O CONE‏ 
الصحيح عند ابن قدامة أن التواتر ليس له عدد محصور E‏ 
لا يمكن تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة r‏ 
تخصيص حصول التواتر بعدد معين تحكم فاسد سسس li EES‏ 
تعارض الأقوال في تحديد عدد التواتر دليل على فسادها م 
كيف يحصل العلم بالتواتر مع عدم العلم بأقل عدده؟ للم اا 11 
يستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد ولا يستدل بكمال العدد 
على حصول العلم سسس 551 
ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا . ا 
ليس من شرط التواتر ألا يحصر المخبرين عدد ولا يحويهم بلد  E‏ 71 
لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 00 
أجاز الإمامية الكتمان في حق أهل التواتر 000008 00000 0 
التعريف بالإمامية .. ا LO‏ 
مناقشة ابن قدامة لمذهب الإمامية في جواز كتمان أهل التواتر E‏ 
الاستدلال على جواز الكتمان بترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد 19( 
مناقشة ابن قدامة هذا الاستدلال O EO OOOO EE‏ | 
القسم الثاني : أخبار الآحاد E SR‏ 
الآحاد هي ما عدا المتواتر . ا 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في حصول العلم بخبر الواحد EEE‏ 1 
قول المتأخرين من الحنابلة عدم حصول العلم بخبر الواحد ‏ عع م a‏ 
أدلة القائلين بعدم حصول العلم بخبر الواحد .. ع ا e‏ 
قول أصحاب الحديث وأهل الظاهر حصول العلم بخبر الواحد . لسرب 101 
تأويل بعض العلماء قول الإمام أحمد بحصول العلم بخبر الواحد . i OE‏ 
اتفاق السلف على نقل أخبار الصفات . A aaa‏ 


ريت امس الله يي E‏ 


فحرس موضوعات الجاء الثاني أ5 | ل 


الموضوع الصفحة 
تعريف الحجة في اصطلاح الأصوليين پو یی 
مناقشة ابن قدامة لأدلة القائلين بعدم إفادة خبر الواحد العلم 1 
أنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً LG PON CEE EONS‏ 
أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً la REE‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا .. YO‏ 
قال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد A E‏ 
قال الأكثرون: لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلاً مع عدم استحالة ذلك سسب ۲۷٤‏ 
مناقشة ابن قدامة لأبي الخطاب في الأمور التي أقامها على كون العقل 
يقتضي وجوب قبول خبر الواحد VO‏ 
التعبد بخبر الواحد سمعاً هو قول الجمهور ا 
ذهب أكثر القدرية وبعض أهل الظاهر إلى عدم التعبد سمعاً بخبر الواحد .س ۲۷۷ 
أدلة الجمهور على التعبد بخبر الواحد سمعا VA e‏ 
الخلاف في قبول خبر الواحد حدث بعد الصحابة والتابعين ا ۹9 
الاعتراض بأن الصحابة لم يعملوا بأخبار الآحاد بمجردها وإنما لاقتران 
الأسباب بها NG CES E OCONEE EIRENE TEE‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض 7027 ز2ز2ز2 ز 1202 1 ١1‏ 
صيغ العموم والأمر والنهي ثابتة يجب الأخذ بها . 0 ا 
إنكار الدلالة الظاهرة لصيغ العموم والأمر والنهي حصل ممن لا يعتد 
بخلافه POOLE EEE‏ ا يي a‏ 
الاعتراض بأن الصحابة تركوا العمل بأخبار الآحاد في عدد من الوقائع سس ٠٠٠‏ 
مناقشة ابن قدامة لذلك الاعتراض a EE OE EERIE‏ 
قول الجبائي في قبول خبر الواحد ذا 
دليل الجبائي على ما ذهب إليه في قبول خبر الواحد 1 11م ا 
إبطال ابن قدامة لما ذهب إليه الجبائي . i f OO OOOO CEE‏ 
شروط الراوي مقبول الرواية في خبر الواحد 0 1 1 


الشرط الأول: الإسلام 2 2 2 12121212 1 1 اال 


EF الموضوع‎ 


ذهب قوم إلى أن الكافر المتأول تُقبل روايته ما معد ري ةم 
جواب ابن قدامة عما ذهب إليه هؤلاء 82بببب0007 00000 
قال أبو الخطاب في الكافر والفاسق الداعيين: لا يقبل خبرهما 1 
الرواية عن الإمام أحمد تحتمل قبول رواية الفاسق غير الداعية وتحتمل عدم 
قبولها la 0 E‏ 
اختار أبو الخطاب قبول رواية الفاسق المتأول سيد ةس بي 51 
مذهب الإمام الشافعي قبول رواية الفاسق المتأول إذا لم يدع إلى بدعته سب ۳۲۹ 
الشرط الثاني: التكليف EE‏ دببب1 1 1010101 1 ااا 
لا تقبل رواية الصبي والمجنون لا ل هيم يك 
قبول رواية الصبي لما سمعه صغيراً بعد البلوغ لعي TY a‏ 
اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة .. 00037733778 E‏ 
الشرط الثالث: الضبط»ء ومن لم يكن ضابطاً فلا تقبل روايته بع ع 
الشرط الرابع: العدالة» فلا يقبل خبر الفاسق 1111111 1 VS‏ 
تعريف العدالة 1 N‏ 
ضابط العدالة E EOE OOOO RN‏ 
لا يقبل خبر مجهول الحال ل 11 1 0007م 
اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في قبول رواية مجهول الحال ا ارون 
أدلة القائلين بقبول خبر مجهول الحال NOE‏ 4 
أدلة القائلين بعدم قبول خبر مجهول الحال 1 OTE‏ 
مناقشة ابن قدامة مذهب القائلين بقبول خبر مجهول الحال ل O‏ 
لا يشترط في الرواية الذكورية EEE ETOCS‏ روما 
لا يشترط في الرواية الإبصار 010101010110 E‏ 
لا يشترط في الرواية الفقه OQ SS SR a‏ 
لا يقدح في الرواية العداوة والقرابة ما 
تعريف القدح في اللغة n O EOE‏ 


لا يشترط في الرواية معرفة نسب الراوي TU SSS‏ 


فهورس موضوعات الج الثاني “اكه |0 لل 


الموضوع ام 
إذا ذكر الراوي اسما متردداً بين مجروح ومعدل فلا يقبل حديئه O‏ 
يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية .. o OOOO EEE‏ 
تعريف الجرح والجرح . ببببب7ب-0012 0 BINE‏ 
العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية .. لصي ا 1 
تقبل تزكية العبد والمرأة . 71 
اختلاف الرواية في الجرح إذا لم يتبين سببه ب 
تعريف التدليس في اللغة 0 ز ی 1 1 
تعريف التدليس في الاصطلاح .. 001010101203718 ا 
تعريف البصيرة في اللغة .. ا A‏ 
التعديل يختلف باختلاف المعدّل ز ز ز 0 ز 0 1 
تعارض الجرح والتعديل a i OER REECE COTO‏ 
تعريف الاستفصال في اللغة ز ز 2 ز2 12 1 12 1 1 Dg E‏ 
زيادة عدد المعدلين على عدد الجارحين ذ ذ ز ذ ذ ز ‏ 1 1 1 1 1 1 FV‏ 
التعديل إما بالقول وإما بالرواية VS a‏ 
تعريف التعديل في اللغة O O ERO OEE‏ 
تعريف التعديل في الاصطلاح N iS‏ 
تمام التعديل بالقول أن يقول: هو عدل رضي .. 8 LA EER‏ 
هل الرواية تعديل للراوي؟ A OO RE POE‏ 1 
مناقشة المؤلف للقول بأن الرواية عن الفاسق غش في الدين a EOE‏ 
العمل بالخبر إن كان من باب الاحتياط فليس بتعديل للراوي NEE‏ ا 
العمل بالخبر إن كان لموافقة دليل آخر فليس بتعديل للراوي LEA EERE‏ 
الحكم بشهادة الراوي تعديل له 0 1[ NA‏ 
ترك الحكم بالشهادة ليس تجريحاً للراوي كي يس ل BT‏ 
عدالة الصحابة معلومة باتفاق السلف وجمهور الخلف ع ا 


النصوص الشرعية الواردة فى تعديل الصحابة TA‏ 


00 فحرس موضوعاك الج. الثاني 


الموضوع الصفحة 
لو لم يرذ تعديل الصحابة في الكتاب والسنة لكان ما تواتر من حالهم في 
طاعة الله ورسوله وخدمة الإسلام كافياً في إثبات عدالتهم OTE‏ اك 
تعديل الصحابة يتناول من يقع عليه اسم الصحابي م ل ا A‏ 
تثبت الصحبة بالزمن اليسير a‏ ا 
إخبار الشخص عن نفسه بأنه صحابي هل تثبت له به الصحبة؟ .. 11 
منازعة الطوفي لابن قدامة في ذلك ... اااي ا اياي اآز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ 0007م 
حكم رواية المحدود في القذف FAV LSS‏ 
مراتب كيفية الرواية ل ل A‏ 


المرتبة الأولى: قراءة الشيخ عليه . ا 1/1 
العرثبة 'الثائية > أن يقرا على ال م ا 


إذا قرأ على شيخه فهل يجوز أن يقول: أخبرناء أو حدثنا؟ معي د 
تعريف المخيلة في اللغة 00001021 0 0 e O‏ 
إذا قال الشيخ: أخبرنا أو حدثنا فهل يجوز للراوي إبدال إحداهما 
بالأخرى؟ وهل يجوز أن يقول: سمعت فلاناً؟ اا 
المرتبة الثالئة: الإجازة 8ببببب2 0002021 0 000 AO‏ 
المرتبة الرابعة: المناولة e CCE‏ 
المناولة دون لفظ الرواية لا تكفي . AV Ss‏ 
تعريف المناولة في اللغة مي ل AV‏ 
تعريف المناولة في الاصطلاح ا 0417 
هل يجوز للتلميذ في الإجازة أن يقول «حدثني» من غير تقييده بقوله 
«إجازة»؟ EA a‏ 
حكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا تجوز الرواية بالمناولة EE‏ أن 
تحرير مذهب الإمام أبي حنيفة في ذلك يف لقي لا اع 
قوله: «هذا الكتاب مسموعي فاروه عني» كقراءته والقراءة عليه .. e‏ 
مَنْ وجد شيئاً مكتوباً بخط شيخه لم يجز أن يرويه عنه E NOE‏ 


إذا قال العدل: «هذه نسخة من صحيح البخاري» فليس له أن يروي عنه سب 5٠5‏ 


الموضوع 

هل يجوز العمل بمقتضى تلك النسخة؟ O esen‏ 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به جاز له روايته As‏ 
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم الاعتماد على الخط في الرواية ON‏ 
إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز له روايته عنه 0 0 
إذا شك في حديثِ من سماعه والتبس عليه لم يجز رواية شيء منها ت 
إذا غلب على ظنه في حديث ا ليق عر و EEE‏ 517 
إنكار الشيخ للحديث هل هو قادح فيه؟ 01000202 0 
ذهب الكرخي إلى أن إنكار الشيخ للحديث مانع من قبوله ا 
مناقشة ابن قدامة للكرخي في ذلك مي ةد ةد ذ د CAV SS SE‏ 
الجمع بين قولي التلميذ والشيخ حال إنكار الشيخ للحديث Aa‏ 
رواية الصحابة بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي يل A EEE‏ 
انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول يي لل VA‏ 
احتمالات عدم التنبه للزيادة عع او CVO‏ 
إذا اتحد المجلس فعند أبي الخطاب يقدم قول الأكثرين EES‏ 51017 
زواية الحديث بالمعنى A EEE SENET‏ 
شروط جواز رواية الحديث بالمعنى A O E EEE‏ 
ذهب بعض أهل الحديث إلى المنع من رواية الحديث بالمعنى مطلقاً . 10 
الأدلة على جواز رواية الحديث بالمعنى محا تس سا م CO‏ 
قال أبو الخطاب: لا يجوز أن يبدل لفظأ بأظهر منه ف ا 
مراسيل الصحابة مقبولة عند الجمهور 1-8 ه1253 
شذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي 11ل (O‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم قبول مرسل الصحابي E ROE‏ 
الظاهر من أحوال الصحابة أنهم لا يروون إلا عن صحابي EEE‏ 
إذا روى الصحابي عن غير الصحابة فلا يروي إلا عن عدل O‏ 558 
مراسيل غير الصحابة فيها روايتان .. بب002 0 EN‏ 


شروط قبول مرسل غير الصحابي عند الإمام الشافعي ا CEN‏ 


٥٦٦‏ فهرس_موضوعات الج الثاني 


الموضوع اک 
الرواية عن المجهول ليست تعديلاً له 11111111 001111 
الأمور التي تفارق فيها الرواية الشهادة ت ه0 
يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى عند الجمهور ... ممم 5017 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل عند أكثر الحنفية OA‏ 
الأدلة على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى N OEE‏ 
مناقشة ابن قدامة للقائلين بعدم قبول رواية خبر الواحد في عموم البلوى سس 577 
يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات 21711 
تعريف الحد في اللغة والاصطلاح ا LR‏ 
حكي عن الكرخي عدم قبول خبر الواحد في الحدود م CN N‏ 
مناقشة انق قدامة لل جى ا س 204 
يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس . O OE EON‏ 
ذهب الإمام مالك إلى 8 القياس ... 0020000000 0 00 
بيان حقيقة مذهب الإمام أبي حنيفة في خبر الواحد المخالف للأصول سسس ٤۷١‏ 
الأدلة على تقديم خبر الواحد على القياس لدى الصحابة N E‏ 
مناقشة الحنفية في تقديمهم للقياس على الخبر اي 231/8 
تعريف القسامة في اللغة والاصطلاح Va‏ 
الأصل الثالث الإجماع 98ببب-ب-- 1 0 
تعريف الإجماع في اللغة A OEE EEE‏ 
تعريف الإجماع في الشرع GOO‏ 
تصور الإجماع ب-ج21د2ج01013121212 ا 1 
الأدلة على تصور الإجماع . 11111 1 1111111 
طريق معرفة الإجماع CAV‏ 
الإجماع حجة قاطعة عند الجمهور EES‏ ا 5/1 
الإجماع ليس بحجة عند النظام CE EE E OE EE‏ 
معنى الإجماع عند النظام ز ز ز ز ز ز ز0ز ز 0 0ز 0 0 0 0 0 0ز 1ز 1 1 A O E‏ 


أدلة الجمهور على حجية الإجماع E E E TEE‏ 


فحرس موضوعات الجزء الثاني 


۷ سے 
الموضوع الصفحة 
الدليل الأول من الكتاب ببببب7ب010017 0 0 1 ا 
اعتراضات النظام على هذا الدليل .. ل LA E‏ 
الجواب عن تلك الاعتراضات 000101001 ا ENA‏ 
الدليل الثاني من السنة ی 0000001 
أخبار السنة ظاهرة مشهورة في إثبات حجية الإجماع 2116 
أخبار السنة في الدلالة على الإجماع متواترة معنى کن 
إحالة العادة الاتفاق على ما لم تقم الحجة بصحته ONE‏ 0 
المحتجون بأخبار السنة أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به CL OEE‏ 
إحالة العادة التسليم بخبر يرفع الكتاب ما لم يستند إلى مقطوع به ممصم اه 
رفع المقطوع به بغير المقطوع ليس معلوماً 0114 
فصل: لا يشترط في أهل الإجماع بلوغ عدد التواتر 00 
فصل : اعتبار علماء العصر المجتهدين في الإجماع TO‏ 
لا يعتد بقول الصبيان والمجانين في الإجماع ما 0۲ 
العوام لا يعتبر قولهم في الإجماع عند الأكثرين Oh ESC‏ 
اعتبار قول العوام يرجع إلى إبطال الإجماع وب00111 0 00100000 
الأدلة على عدم اعتبار قول العامي في الإجماع 7 TA‏ 
لا يتصور قول الأمة كلهم في حادثة واحدة OTA a‏ 
العامي لا يملك آلة الاجتهاد 01010101202117 CR OEE‏ 
لا يفهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلا عصمة من تتصور منه الإصابة ايب ثلاة 
العامي لا يقول قولاً إلا عن جهل E AEC)‏ اه 
العامي يعصي بمخالفة العلماء إجماعاً .. ESO‏ 2 
ذم النبي ية الرؤساء الجهال ... صصص 05777 
فصل: من يعرف من العلم ما لا أثر له في الحكم فهو كالعامي ملتسي 0 
حكم دخول أهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب في الإجماع 051 
حكم الاعتداد بقول الأصولي غير الفقيه في الإجماع E EE‏ 


حكم الاعتداد بقول الفقيه غير الأصولي في الإجماع CA E EREY‏ 


الموضوع الصفحة 
حكم الاعتداد بقول النحوي في مسألة تنبني على النحو OV‏ 
دليل القائلين باعتبار أقوال هؤلاء في الإجماع 0 1 0 
دليل القائلين بعدم اعتبارهم في الإجماع O‏ 
الجواب عن دليل المعتبرين لهم في الإجماع .. E ORE‏ 617 
مسألة الخلاف في الاعتداد بأقوالهم وعدمه مسألة اجتهادية 00 


تالبك 
ما دم 2 ص اه راب 
غ0 هة كبار ا لاء سا با 
OT‏ : 
كاذ تول الق كلت لهت با لإحساء 


اعت الالت 


دارابز‌الجوزی 
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حقوق الطبع محفوظة © ١١٤٠ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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الاصل_الثالك الاجا (ه) 
(فصل) 


ع ەة 52 ۹ 8 ~~ o‏ ت e‏ با _- : 1 x‏ 9 
ولا يعتد في الإجماع بقولِ کافر» سَوَاءٌ كان بتاويل أو بغير 


قوله: (ولا يعتد في الإجماع بقول كافر): أي لا اعتبار بموافقة الكافرء 
أو مخالفته في الإجماع» فينعقد بدونه وكأنه لم يوجد. 

وإنما لا يعتد في الإجماع بقول الكافر؛ لأنه لا يدخل في اسم 
المؤمنين الوارد في قول الله تعالى: َي عير سيل الْمُؤْين» 
[النساء: .]١١6‏ 

ولا يدخل في لفظ الأمة الوارد في قول النبي كَهِ: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 

ولأن الكافر غير مؤتمن على دين الله تعالى» فلا يوثق بقوله فيه. 

قوله: (سواء كان بتاويل أو بغير تاويل): أي لا يعتد بقول الكافر في 
الإجماع مطلقاً» سواء كان كفره بتأويل أو بغيره. 

والمراد بالتأويل هنا هو السُّبْهَة. 

والكافر بغير تأويل هو الكافر المعاند كاليهودي» والنصراني» والمرتد 
عن الإسلام رغبةً عنه وزُهداً فيه» أو بإنكاره ما عُلم أنه من دين الإسلام 
صرورة. 

والكافر بتأويل هو الكافر غير المعاند لشبهة استقرت في عقله» 
كالجهمي ونحوه من المبتدعة في الدين. 

والظاهر من ا المؤلف رحمه الله تعالى التسوية بين الكافر 
المتأول وغير المتأول. 

وتحقيق المقام في هذه المسألة: أن الكافر المعاند الذي لا يستند 
إلى شبهةء وهو الكافر الأصلي أو المرتد لا يعتد بقوله في الإجماع 
باتفاق» لخروجه عن دائرة المؤمنين ودائرة الأمة المسلمة» ولأن الاعتداد 


ظ الأصل الثالك الاجا 


َأمّا الْقَاسِقُ يِاعْتِقَادٍ أو فِْل قال الْقَاضِي: لا يُعْتَدُ بهي 2ك 


۶ 


بقوله بحيث لا ينعقد الإجماع بدونه تسليط له على المؤمنين» والله تعالى 
يقول: ون يجَعَلَ لَه لِلْكفْرنَ عل لومي سيلا [النساء: .]١4١‏ 

وأما الكافر المتأول المستند إلى شبهة فقد اختُّلف في الاعتداد بقوله 
في الإجماع على قولين: 

القول الأول: لا يعتد بقوله مطلقاً؛. كما اختاره الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى هناء وكما اختاره الباجي رحمه الله تعالی. 

القول الثاني: الاعتداد بقوله أو عدمه أمر نسبي» بحسب من يرى 
التكفير ومن لم يره» ومثال ذلك: أن «الخوارج» اختّلف في تكفيرهم. 
فأهل الحديث يكفرونهم» والفقهاء لا يكفرونهم. 

وبناءً على ذلك فلا يعتبر قول مجتهدي الخوارج فيما أجمع عليه 
المحدثون» ولكنه يعتبر قولهم فيما أجمع عليه الفقهاء. 

وهذا القول اختاره بعض الأصوليين» ومنهم الطوفي رحمه الله 
تعالى» حيث صرح بقوله: «وهذا القول أقرب إلى العدل)9©. 

قوله: (فاما الفاسق باعتقاد أو فعل): «الاعتقاد» هو ما استكن في 
القلب بجزم ويقين. 

ومن أمثلة «فسق الاعتقاد»: مبتدعة المسلمين» كالمعتزلة وغيرهم. 

وأما «الفعل» فهو ما تمارسه الجوارح. ٠‏ 

ومن آمل فن لاان القع للقن الم يعر رح 
وشرب الخمر» ونحو ذلك. 

قوله: (فقال القاضي: لا تحت ينهم : المراد بالقاضي هنا هو القاضي 
أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 
)1( انظر: إحكام الفصول ص٤٦٤.‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .4١/7‏ 


الأصل الثالث الاجم 
جاجع ا اا ا الغ - 
شاعم 5م عر مد أ واي E a‏ ص ۶ے لے کر رر 0 0 
وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: #وَكَدَلِكَ جعلتگه أَمَّهُ وسا لِنحَكُووأ 
شُبَدَآء عَلَ ألكّاس» أي : عُرُولاًء وَهَذَا غَيْرُ عَدْلٍِ فلا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَلَا 
2 ت ر يي 0 

شَهَادَتَهُ»' وَلَا قَوْلَهُ في الْإجْمَاع SERS EE O‏ 


والضمير في «بهم» يعود إلى «الفسّاق»» فهؤلاء لا يعتد بأقوالهم في 

الإجماع عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى» فقد صرح بذلك في 
قوله: (ولا يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسقء وإنما 
الإجماع إجماع أهل الحق الذين لم يثبت فسقهم وضلالهم)'. 

قوله: (وهو قول جماعة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول أبي 
يعلى بعدم الاعتداد بقول الفساق في انعقاد الإجماع». 

والمراد بالجماعة هنا: علماء الأصول» حيث ذهب أكثرهم إلى 
القول بعدم اعتبار الفساق في مسائل الإجماع”"". 

قوله: (لقوله تعالى: «وَكَدَِكَ جعَلتکم أمَّهُ وَسَطا انوا شُبَدَاء عل النّاس4): 
هو استدلال بهذه الآية الكريمة على أن الفاسق لا يعتد بقوله في انعقاد 
الإجماع. ش ش 
قوله: (أي: عدولاًء وهذا غير عدل فلا تقبل روايته» ولا شهادته» ولا قوله 
في الإجماع): هذا هو وجه الاستدلال من تلك الاية الكريمة. 

وقوله: «عدولاً» هو تفسير لكلمة «الوسط» في قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ 
جعلتنگم أُمَهٌ وَسَطا» [البقرة: .]٠٤١‏ 

واسم الإشارة في قوله: «وهذا» يعود إلى «الفاسق»ء وإليه كذلك عود 
الضمائر في «روايته»» وفي «شهادته»» وفي «قوله» . 

والمقصود من بيان وجه الاستدلال: أن الله تعالى وَصَفَ هذه الأمة 
)١(‏ العدة .١١78/5‏ 


(۲) انظر: أصول السرخسشي 0 المستصفى ۱۸۳/۱؛ الإحكام ۲۲۹/۱؛ 
ش المسودة ص١77.‏ 


= الأصل الثالث الاجماع 


وَضْفَ تزكية بالوسطية» والوسطية هي العدالة» والعدالة توجب قَبول قول 
العدل والأخذ بهء أما من لم يكن عدلاً كالفاسق فليس كذلك» ومن انتفت 
العدالة في حقه فلا يُقْبَلَ قوله في الإجماع» كما لا يقبل في رواية الأخبارء 
ولا في الشهادة على الآخرين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بعدم 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد الإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن العدالة شَرْطَ للاعتداد بالقول في الإجماع. 
والفاسق ليس عدلاً فلا يُعْتَدٌ بقوله فيه. 

قوله: (ولانه لا يقبل قوله منفرداء فكذلك مع غيره): الضمير في «أنه» 
يعود إلى «الفاسق». وكذلك إليه عود الضميرين في «قوله»). وفي «(غيره) . 

ويراد بالغير هنا: أهل الإجماع. 

و«الكاف» في قوله: «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم قبول قول الفاسق المنفرد». 

والمراد هنا: أن الفاسق لا يُقْبَلَ قوله في حال الانفرادء فكذلك لا 
يقبل في حال الاجتماع» إذ وجود الجمع لا يسو يسرع القبول لقوله. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
الاعتداد بقول الفاسق في انعقاد الإجماع . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاجتماع على الانفراد في شأن الفاسق, 
فكما 7 د قوله حال ار فكذلك يرد حال اجتماعه» إذ وَصْف الفسق لا 
ينفك عنه في الحالين معا 

قوله: (وقال أبو الخطاب): معطوف بالواو على قوله: «فقال القاضي : 
لا يعتد بهم». 


الأصل الثالث الاجم EF‏ 


ر 5 


غد وم لِدُحُولِهمْ في فَؤْلِهِ تعالى: لوكين ج سيين التؤيية». 


و«أبو الخطاب» هو محفوظ بن أحمد الكلوذانى الحنبلى المتوفى سنة 
عشر وخمسمائة» وقد سبق التعريف به . 

قوله: (يعتد بهم): هذا هو مقول القول لأبى الخطاب رحمه الله 
تعالى. 

والضمير في «بهم» يعود إلى «الفساق». 

وهذا هو القول الثاني في مسألة انعقاد الإجماع بقول الفاسق» 
ومقتضى هذا القول: أن الإجماع لا ينعقد بدون الفاسق» إذ كيف ينعقد 

وظاهر عبارة الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا تشعر بأن الفاسق 
معتد بقوله فى الإجماع طلقا عة أبى الخطاب رحمه الله تعالى» إلا أن 
هذا النقل عنه غير مُحَرّره بل الفاسق الذي يعتد بقوله في انعقاد الإجماع 
عنده إنما هو الفاسق الذي لم يُكَمَّرْ بفسقه. أما إن كُفْرَ بفسقه فلا يعتد 
بقوله فيه عنده» بل ينعقد بدونه» ونَصٌ عبارته يدل على ذلك» حيث قال: 
«فصل: هل يعتد في الإجماع بأهل الضلال والفسق؟ قال شيخنا: لا يعتد 
بهم وحكاه عن الرازي والجرجاني. وعن أ سفيان السرخسي وجماعة 
من المتكلمين: أنه يعتد بهم. والصحيح عندي: أنه إذا كان من أهل 
الاجتهاد. وارتكب بدعة كُمّر بها لم يعتد بخلافه» وإن لم يكفر بها اعتد 
TSE‏ 

قوله: (لدخولهم في قوله تعالى: لوَِنَنْ عي سَيلٍ النؤينِي4): الضمير 
في ١لدخولهم»‏ يعود إلى «الفساق». 

وهذه الآية الكريمة هى الدليل الأول للقائلين بالاعتداد بقول الفاسق 
فى انعقاد الإجماع. 


„Tor Tor /Y ال هیا‎ 0) 


ده الأصل الثالث الإجبا 


2 .عو 


وَقَوْلِهِ عليه السلام: زلا متي 8 حَمَل) . 


ووجه الاستشهاد بها على المراد: أن اسم المؤمنين الوارد في هذه 
الآية الكريمة شامل للفاسق من المسلمين» فيكون داخلاً فيها غير خارج 
منهاء وإذا كان كذلك فإنه من أهل انعقاد الإجماع» فلا ينعقد مع خلافه 

قوله: (وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ»): معطوف 
بالواو على قوله: «لدخولهم في قوله تعالى...٠٠‏ أي: «ولدخولهم في 

وهذا الحديث الشريف هو الدليل الثانى للقائلين بالاعتداد بقول 
الفاسق في انعقاد الإجماع. 

ووجه الاستشهاد به على المراد: أن الفاسق لا يخرج بفسقه عن 
دائرة الأمة» فيكون فرداً من أفرادها المؤهلين للإجماع» فلا ينعقد إجماعها 
1 به . 


الأصل الثالث الإجمام ا 


(مسألة) 


اف كر ترم 

قوله: (مسالة): هذه المسألة عقدها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن 
الإجماع لا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم| فقط» بل 
هو مستمر في كل عصر من عصور الأمة المسلمة. 

قوله: (إجماع آهل كل عصر حجة): المراد بأهل ات هم 
العلماء المجتهدون» فهؤلاء ينعقد إجماعهم فيما اتفقوا عليه في أي عصر 
کان» من غير اختصاص لعصر دون آخر. 

قوله: (كإجماع الصحابة): «الكاف» هنا حرف تشبيه؛ أي: أن عصور 
الأمة عبر تاريخها تشبه عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
صحة انعقاد الإجماع فيها. 

والمعنى المراد من هذا التشبيه: أن الإجماع كما هو منعقد بالصحابة 
في عصرهم»› فكذلك هو منعقد بإجماع علماء الأمة في كل عصر من 
عصورهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الا 

قوله: (خلافاً لداود): هو العالم الظاهري أنوا سليمان داود بن علي بن 
خلف الأصبهاني» المولود سنة ثنتين ومائتين» والمتوفى رحمه الله تعالى 
د 0 

ومذهب داود رحمه الله تعالى في هذه المسألة: أن الإجماع مختص 


حجه» كَإِجْمَاع الصَّحَابَة» خلافاً لِدَاودَء 


)١(‏ انظر: أصول السرخسى ١/*١"؛‏ منتهى الوصول والأمل ص٥٥؛‏ المستصفى 
؛ العدة .٠١9٠/5‏ 
(؟) انظر: وفيات الأعيان 7"/7؛ ميزان الاعتدال 5/7١؛‏ شذرات الذهب .٠١۸/۲‏ 


0 ظ الأصل_الثالك الإجاء 


20-72 


وقد أَوْمَأً أَحَْمَد رَحِمَهُ الله إلى تخو مِنْ قَوْلِهِ . 
r‏ ەو 
ووجهه. ومقفةة ةم ةفو ةو و ةوف ةو و ة وو ءاره ء لمانا ة ءار ةمهم مم ممم ية 


بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط» لكونهم حينذاك هم 
الموجودين زمن تنرّل الوحي . 

وعبارة المؤلف رحمه الله تعالى هنا مشعرة بأنه لم يخالف الجمهور 
في هذه المسألة من أهل الظاهر إلا داود فقط. والحق في ذلك أن داود لم 
ينفرد وحده بالمخالفة» بل تبعه كثير من أهل الظاهر» وهذا ما صرح به ابن 
حزم رحمه الله تعالى بقوله: «قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا: لا 
إجماع إلا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم)”" . 

قوله: (وقد أوما أحمد رحمة الله إلى نحو من قوله): الإيماء هنا بمعنى 
الإشارة. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «داود الظاهري» رحمه الله تعالى. 

والمعنى: أن بمثل ما قاله داود الظاهري رحمه الله تعالى من 
اختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط قاله 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى بطريق الإيماءء كما يُقهُمُ ذلك من نص عبارته. 

وإنما أوما الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك في رواية أبي 
داود» كما جاءت في كتابه «مسائل الإمام أحمدا» حيث قال ا 
«الاتباع أن يت يتبع الرجل ما جاء عن رسول الله يي وعن أصحابه» وهو بعد 
في التابعين e‏ 

قوله: (ووجهه): الضمير في «وجهه» يعود إلى قول داود الظاهري 
رحمه الله تعالى القاضي باختصاص الإجماع بعصر الصحابة E‏ 
رضي الله تعالى عنهم فقط دون عصور مَنْ بعدهم. 
)١(‏ الإحكام لابن حزم 067/4. 
(۲) مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص776. 


الأصل_الثالك الاجا اكت 
أن الْوَاجْتَ جب اثبع سيل الْمُؤْمنِينَ جَمِِعِهِمْ؛ وَالصَّحَابَةٌ وَِنْ مَانُوا لَمْ 
يخرجوا ف ال امن Na‏ وَلِدَلِكَ لو أَجْمَعَ النَابعُونَ عَلَى 
أَحَدٍ رن الصَعَابة لم بر إجماعاً. 


والمراد بالوجه هنا: الأدلة المحتج بها على صحة هذا القول. 

قوله: (أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم): الضمير في 
اجميعهم) يعود إلى (المؤمنين» . 

والمراد بسبيل المؤمنين هنا هو السبيل المذكور في الآية الكريمة» 
وهي قوله تعالى: وتي غير سيل لْموّمِنِينَ* [النساء: .]١١6‏ 

وذلك السبيل هو ما اتفقت ت عليه كلمتهم واتحد فيه رأيهم» وهو 
الإجماع. 

ولفظ «المؤمنين» هنا عام» فيتناول جميع المؤمنين. 

قوله: (والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة): أي 
لم يخرجوا بموتهم من المؤمنين المأمور باتباع سبيلهم في الآية الكريمة» 
وهي قوله تعالى : وس عَيْرَ سيل الْمؤْمِِينَ» . 

وكذلك لم يخرجوا من الأمة الوارد ذِكْرّها في قول النبي كَللةِ: (لا 
تجتمع أمتي على الخطأ) . 

والمعنى المراد هنا: أن بانقراض عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم تبطل حجية الإجماع» إذ الإجماع لا يكون حجة إلا إذا صدر 
من جميع المؤمنين ومن عموم الأمة» والإجماع الذي حدث بعد موت 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو إجماع بعض الأمة وليس إجماع 
جميعهم » نظراً لعدم مشاركة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيه» فلا يكون 
حجة . 
۰ قوله: (ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر 
إجماعاً): اللام في قوله: «ولذلك» هي «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل ذلك». 


ک٤‏ الأصل الثالث اللجماع 


م ەر 2 0 ا 2 25 ب 28 و و 
ولا ينعقل الإجمّاع دون العَايْب» فكذلك الميت. 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم حجية الإجماع بعد موت 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو 
.اختلفوا في مسألة على قولين» وانقرض عصرهم باستقرار هذا الخلاف» ثم 
جاء عصر التابعين فنظروا في هذين القولين» وأجمعوا على أحدهما لم تقم 
بهذا الإجماع حجة» لكونه لم يصدر من جميع الأمة وهم الصحابة 
والتابعون» بل صدر من بعضهم وهم التابعون فقط. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لما ذهب إليه 
داود الظاهري رحمه الله تعالى باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم دون بقية العصور. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحجة في الإجماع بجميع المؤمنين وعموم 
الأمةء والعصر الذي يتحقق فيه ذلك هو عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فقطء وأما العصور التي بعدهم فلا تستوعب جميع الأمة بل 

قوله: (ولا ينعقد الإجماع دون الغائب): المراد بالغائب هنا هو العالم 
المجتهد. فهذا إن غاب عن مجلس أهل الإجماع فإن الإجماع لا ينعقد 
بدونه حتى يحضر ويدلي برأيه» فإن كان موافقاً لرأي الحاضرين انعقد 
الإجماع. وإلا فلا. 

قوله: (فكذلك الميت): «الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع دون الغائب». 

والمعنى المراد هنا: أن الميت المجتهد يشبه المجتهد الحي الغائب 
في عدم انعقاد الإجماع بدون حضوره» بجامع عدم المشاركة منهما في 
المسألة التي يُراد الإجماع عليها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لما ذهب إليه 


الأصل الثالث الإجماع | ا 


وَمُقْتَضَى هَذَا ألا يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاءٌ أَيْضاً لِلصَّحَابَة» لَكِنْ لو اعْتَبرنا 
ذَلِكَ لَمْ يُتَمَعْ بال ج E E SSE‏ 


داود الظاهري رحمه الله تعالى من القول باختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون عصور الأمة الأخرى. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الميت المجتهد على المجتهد الحي 
الغائب» فكما أن الإجماع لا ينعقد مع غياب المجتهد الحي» فكذلك لا 
ينعقد مع موت المجتهد» إذ بموت المجتهد لا يكون الإجماع حاصلاً من 
كل الأمة» بل هو حاصل من بعضهاء وبالبعض لا تتحقق حجية الإجماع . 

قوله: (ومقتضى هذا ألا ينعقد الإجماع أيضاً للصحابة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ااعدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت». 

ومعنى «الاقتضاء» هنا في قوله: «ومقتضى هذا»: اللزوم؛ أي: يلزم 
من القول بأن الإجماع لا ينعقد بدون الغائب والميت ألا ينعقد الإجماع 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أيضا . 

ووجه هذا الاقتضاء واللزوم: أن المعتبر في الإجماع هو حصوله من 
جميع الأمة» والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ليسوا جميع الأمة 
بل هم بعض الأمة» فلا يكون إجماعهم حجة. 

قوله: (لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع): «لكن» حرف 
استدراك» وفائدة هذا الاستدراك نَفَىْ المراد من ذلك الاقتضاء واللزوم» 
وهو عدم انعقاد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد الإجماع في عصر 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بعدم الانتفاع بالإجماع في قوله: «لم ينتفع بالإجماع» هو 
عدم تحقق الثمرة المرجوة منه في حال التحياة الدنيا» فان القرل بان 
الإجماع لا يكون حجة إلا بمشاركة جميع علماء مجتهدي الأمة من أول 
عصورها إلى قيام الساعة يفضي إلى حصول تلك الثمرة يوم القيامة» 


الأصل الثالث الإاجماع 
کک ےھ کے 
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فَاعْمَبَرْنَا قَوْلَ مَنْ دَحَل فِي الْوْجُودٍ دُونَ مَنْ لَمْ يُوجَدْء أو نَقُولُ: اليه 
وَالْحَبَرٌ تاولا الكو ودين حين رول الأ A A‏ لي 


وحصولها حينذاك لا يجدي نفعاً لانقطاع زمن العمل بالأحكام بفناء الدنيا. 
ا اع زمن ! م 


قوله: (فاعتبرنا قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد): أي حيث 
اقتضى القول بعدم انعقاد الإجماع بدون الغائب والميت عدم انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لكونهم بعض الأمةء وهذا الاقتضاء 
يفضي إلى تعطيل العمل بالإجماع في الدنياء ولا يخفى ما في هذا التعطيل 
من مخاطرة ومجازفة» اضطررنا إلى اعتباره ممن دخل في الوجود دون من 
لم يوجد. 

والمراد بالوجود في قوله: «من دخل في الوجود» هو زمن تنزل 
الوحي . 

والمراد بالداخلين في هذا الوجود هم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين كان النبي ب بين ظهرانيهم 

والمراد بمن لم يوجد هم الذين كانوا في حال العدم زمن تنزل 
الوحي من سائر الأمة. 

والمعنى: لا عبرة في الإجماع إلا بقول الموجودين زمن الوحي وهم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون من كان معدوماً في ذلك الزمن 

قوله: (أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية): 
الجملة معطوفة بأو على قوله: «فاعتبرنا قول من دخل فى الوجود دون من 
لم يوجد». 1 

والعبارة هنا تضمنت طياً بعد نَشْر حيث ذُكِرَ في أولها الآية والخبر» 
واقْتْصِرَ في آخرها على الآية فقط» ومقتضى النشر فيها أن تكون هكذا: 
«أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين حين نزول الآية» وحين ورود 
الخبر). 

والآية المرادة هنا هي قول الله تعالى: #ومن يَِاقِقَ أَلرسُولَ من بعد ما 


الأصل الثالث الاجماح "دا 
يو صف 
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وَلِأَنَهُ يُحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ لِبَعْض الصَّحَابَةِ في هَذِهِ الْحَاوِئة قول لَمْ 


11 رك 


بين له الْهُدَىْ وَسسَيعْ عي سيل امم و ما ول ولو جَهَكم وسات 
مَصِيرَا ©4 0 .]١16‏ 

والمراد بالخبر هنا هو قول النبي كَلةِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة) . 

فهذه الآية الكريمة» وهذا الخبر الشريف كانا متناولين للموجودين 
زمن الوحي» وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فيختص الإجماع 
بعصرهم دون عصور من سواهم. 

قوله: (إذ المعدوم لا يوصف بإيمان, ولا أنه من الأمة): هذه الجملة 
تعليل لاختصاص عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بانعقاد 
الإجماع دون سائر العصور. 

ومقتضى هذا التعليل: أن المعدوم في حال عدمه ليس بشيء يُذْكَرٌ 
ومن لم يكن شيئاً مذكوراً فلا يتجه إليه وَضْفتٌ بإيمان» كما لا يتجه إليه 
عَدَّهُ فرداً من أفراد الأمة» ومن كان كذلك كيف يكون من أهل الإجماع 
الذين لا ينعقد إلا بهم؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لما ذهب 
إليه داود الظاهري رحمه الله تعالى من القول باختصاص الإجماع بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون سائر عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن كلية الأمة لا تتحقق بالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم وحدهم» بل كلية الأمة مستمرة إلى قيام الساعة» وحيث يترتب 
على هذه الكلية إبطال العمل بالإجماع في الدنياء فلا مناص من القول 
بانعقاد الإجماع فى عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء 
لاختصاصهم بزمن الوحي دون غيرهم. 

قوله: (ولأنه يحتمل أن يكون لبعض الصحابة في هذه الحادثة قول لم 


الأصل الثالث الإجماع 


ان مع 7 ۴ م ٤‏ رام 0 n‏ ەر 3 ےد E‏ 
تعلمه يحالف ما أَجْمَعَ عَليْهِ التابغون» فلا يَنْعَقِدَ إِجَمَاعَهُمْ بخلافه. 


نعلمه يخالف ما أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بخلافه): الضمير 
في «ولأنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «ولأن الشأن يحتمل أن يكون لبعض 
الصحابة. . .». 

و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»» هي المسألة 
التي وقع عليها إجماع التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير في «لم نعلمه» يعود إلى «القول». 

و«ما» في قوله: «ما أجمع) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «التابعين». 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «قول المخالف من بعض الصحابة». 

والمراد هنا: أن الاحتمال غير بعيد في وجود صحابي مخالف لما 
اتفقت عليه كلمة التابعين في المسألة التي حدثت في عصرهم» ومع 
احتمال وجود هذه المخالفة لا يمكن انعقاد الإجماع. لكونه لم يصدر من 
جميع الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لما ذهب إليه 
داود الظاهري من القول باختصاص الإجماع بعصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم فقط . 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع التابعين رحمهم الله تعالى في عصرهم 
على حادثة من الحوادث لا يسلم من احتمال وجود مخالف فيها من لدن 
أصحاب النبي بي ومع هذا الاحتمال لا يُقْطَْ بثبوت الإجماع» فكيف 
تقوم الحجة به؟ وإذا انتفت الحجية في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى» 
وهم الأقرب إلى عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فما سواهم 
من أهل العصور المتباعدة من باب أولى في عدم ثبوت الحجة بإجماعهم. 


الأصل الثالث الاجماك 


وَلَنَا: ما ذَكرنَاءُ مِنَ الْأَِلَةِ عَلَى بول الإجمّاع eT‏ 


قوله: (ولنا): أي أ أدلتنا معاشر الجمهور على أن الإجماع عام في كل 
عصرء ولا يختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط. 

قوله: (ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماع): (ما» في قوله: « 
ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأدلة المذكورة الدالة على قبول الإجماع هي ما يلي: 

الدليل الأول: قول الله تعالى: #ومن ياق اَلرَسُولَ من بعد ما بين له 
ادى وتي ع سيل النؤْمنيّ وله ما رضيو جَهَكَم 5 
مَصِيرا 59 [النساء: .]١١6‏ 

الدليل الثاني: قول النبي بي : (لا تجتمع أمني على ضلالة). 

الدليل الثالث: قول النبى كَكلِِ: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما زازه نضا نيو علد الله قبيح). 

الدليل الرابع : قول النبي كَل: (من فارق الجماعة شبراً فقد خلع 
ربقة الاسلام من عنقه). 

الدليل الخامس: قول النبي يِةِ: (من فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية). 

الدليل السادس: قول النبي ككل : (عليكم بالسواد الأعظم). 

الدليل السابع : قول النبي كَكلِدِ: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم: 
إخلاص العمل لله والمناصحة لولاة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين). 

الدليل الثامن: قول النبي ككل : (من شذ شذ في النار). 

الدليل التاسع: قول النبي ئل : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا 
يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله) . 

الدليل العاشر: قول النبي كَكةِ: (من أراد يُحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد). 


الأصل الثالك الإجاك 


من غير تفرِيقٍ بين عضر وَعَصَر . 
ا 


وَالتَابعَونَ إذا ا فهو إِجْمَاعَ من لام ومن حََالْمَهُمْ سَالِكُ 
غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ . خخ واو سو ا ا م 


قوله: (من غير تفريق بين عصر وعصر): هذا هو وجه الاستدلال من 
مجموع تلك الأدلة» حيث دلت على حجية إجماع الأمة مطلقاً» من غير 
تقييد بعصر معين» وإذا لم يقيد الشارع حجية الإجماع بعصر معين فإن 
التفريق بين عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وغيرهم تفريق بما 
لم يقم عليه دليل» فيكون دعوى مردودة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأدلة الدالة على حجية الإجماع الواردة ى 
الكتاب الكريم والسّنة المطهرة أدلة عامة تشمل جميع عصور الأمة من غير 
دلالة فيها على تخصيص عصر دون آخر» فيكون تخصيص الحجية بعصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فقط تحكّماً لا دليل عليه. 

قوله: (والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة): الضمير المنفصل 
«هو» فى قوله: «فهو) يعود إلى «إجماع التابعين» . 

والمعنى المراد هنا: أن عصر التابعين رحمهم الله تعالى عصر من 
عصور الأمة المسلمة» فينعقد فيه الإجماع» كما ينعقد في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (ومن خالفهم سالك غير سبيل المؤمنين): الضمير في «خالفهم» 
يعود إلى «التابعين». 

والمعنى المراد هنا: أنه إذا تقرر أن إجماع التابعين هو إجماع من 
الأمةء فإن المخالف لإجماعهم تارك لاتباع سبيل المؤمنين ليسلك سبيلا 
غير سبيلهم» وبذلك يصدق عليه الوعيد المذكور في الآية الكريمة» وهي 


الأصل الثالث الاجا | 
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وَيَسْتَحِيلٌ بكم الْعَادَةِ شذوة الْحَنّ عَنْهُمْ مَعَ رتهم كُمَا سَبَقَ . 


قوله تعالى: ومن باقن اسول ِن بعر ما تبي له الْمُدَئ وَين َي سيل 
لْمؤْمِنينَ ول ما ول وَنُضَلِو a‏ وسات مَصِيرًا 4€ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى يصدق عليهم في 
عصرهم اسم المؤمنين ووَضْفٌ الأمة» فمن خالف إجماعهم فقد سلك غير 
سبيل الأمة والمؤمنين» فيكون مستحقاً للوعيد بالنار» ولو لم يكن إجماعهم 
حجة لما كم عليه بذلك. 

قوله: (ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم مع كثرتهم): الضمير 
في «عنهم) يعود إلى «التابعين»» وكذلك إليهم عود الضمير في "كثرتهم». 

ومعنى : «شذوذ الحق عنهم»: خروجه عن مجموع أقوالهم. 

والمعنى المراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى في عصرهم 
كثيرون ومتفرقون في الأمصارء والعادة تحيل في مثل ذلك الاجتماع على 
باطل» وإذا كان الأمر كذلك فإن الحق لا يشذ عنهم» بل يكون حليفا 
لهم» وقریناً لا يفارقهم . 

قوله: (كما سبق): «الكاف» فى «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة 
بها موصولة بمعنى «الذي»»› أو و فتؤول وما دخلت عليه بمصدر› 
فيكون التقدير: «كالسابق»؛ أي: كالسابق ذكره. 

والمعنى: ما قررناه هنا من كون الكثرة تحيل شذوذ الحق عن 
المجمعين» هو شبيه بما قررناه سابقاً في معرض إقامة الأدلة على إثبات 
حجية الإجماع. 

والمؤلف رحمه الله تعالى بهذا يشير إلى ما ذكره في معرض تقرير 
الأخبار التي استدل بها على حجية الإجماع. حين قال: «ومن وجه آخر: 
هو أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها 


الاصل الثالث الإجماك 


وَلأَنَهُ إِجْمَاعٌ أهل الْعَضْرِء فَكَانَ حُبَةَ كَِجْمَاع الصَّحَابَةِ. 


ت 


في إثبات الإجماع» ولا يظهر فيه أحد خلافاً إلى زمن النظّام» ويستحيل 
في مطرد العادة ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما 
لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد 
والقبول). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين كثيرون ومتفرقون فى الأمصارء 
ومختلفون في المذاهب والطباع» فيستحيل عادةً مع ذلك كله أن يجمعوا 
على شيء باطل» وهذا يدل على أن إجماعهم حجة» وكذلك هو الحال في 
إجماع أهل كل عصر من عصور الأمة. 

قوله: (ولأنه إجماع أهل العصر): الضمير في «لأنه» يعود إلى «إجماع 
التابعين» رحمهم الله تعالى» وهؤلاء التابعون هم أهل العصر في زمانهم» 
فيكون ما أجمعوا عليه حجة» لعدم تفريق النصوص الشرعية الواردة في 
حجية الإجماع بين عصر وآخر. 

قوله: (فكان حجة كإجماع الصحابة): أي كما أن إجماع الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة؛ لأنهم أهل العصر في زمانهم» فكذلك 
هو الشأن في إجماع التابعين رحمهم الله تعالى» لكونهم أهل العصر في 
زمانهم» ولا فرق في ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للجمهور 
على أن الإجماع حجة في كل عصر من العصور. 

ومفاد هذا الدليل: قياس إجماع التابعين رحمهم الله تعالى على 
إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحجية» بجامع كون الكل 
هم أهل العصرء وإذا ثبت ذلك في حق الصحابة والتابعين» فإنه يثبت في 
حق أهل كل عصر من عصور الأمة» فيكون إجماعهم حجة. 
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وَمَا ذَكَرُوهُ بَاطِلٌ» إِذْ يَلْرَمُ عَلَى مَسَاقِهِ ألا يَنْعَة ينْعَقِدَ الْإِججمَاعٌ بَعْدَ 
مَوْتِ مَنْ مَاتَ مِنّ الصَّحَابَةٍ في عَضر الي يل وَبَعْدَهُ بَعْدَ نزول الآية 
كَشْهَدَاءِ حي وَالْيَمَامَة 101011 1 اك 


قوله: (وما ذكروه باطل): «ما» في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى 
«الذي»). 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا : الأدلة التي استدل بها داود الظاهري رحمه الله 
تعالى على أن الإجماع مختص فقط بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم دون عصور من سواهم. 

فهذه الأدلة حَكم عليها المؤلف رحمه الله تعالى بكونها باطلة؛ أي 
لا يصح الاستناد إليهاء ولا التعويل عليها. 

قوله: (إذ يلزم على مساقه): الضمير في «مساقه» يعود إلى «المذكور 
الباطل». 

والمراد بالمساق في قوله: «على مساقه» هو «الْمُقْنَضَى)؛ أي: «ويلزم 
على مقتضاه) 

قوله: (ألا ينعقد الإجماع بعد موت من مات من الصحابة في عصر 
النبي بء وبعده بعد نزول الآية» كشهداء أحد واليمامة): الضمير في «بعده) 
يعود إلى «عصر النبي 955 . 

والمراد بعصر النبي كله: زمن حياته. 

والآية المرادة في 0-0 ابعل و الآية» هي قوله تعالى: #ومن 
ياق لسو من بعد ما بي ل الْهُدَئ وَس عي ميل المي ولد ما تول 
وَنضَلِو جَهََم سآ 0 4©9. 

و«الكاف» في قوله: «كشهداء أ واليمامة» هي كاف التشبيه بمعنى 
«مثل) ؛ أي : مثل شهداء اعد واليمامة. 
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مَوْتَ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ لا يَحْسِمٌ بَابَ الْإِجْمَاع. 


ومن الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد: سعد بن الربيعء 
وحمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» وعبد الله بن عمرو بن 
حرام» وعمرو بن الجموح» ومصعب بن عمير» وشمّاس بن عشمان» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ومن الصحابة الذين استشهدوا في موقعة اليمامة: ثابت بن قيس بن 
شمّاس الأنصاري» وزيد بن الخطاب القرشي العدوي «أخو عمر بن 
الخطاب»» وحزن بن أبي وهب المخزومي» وأبو دجانة سماك بن خرشة» 
وشجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي»› والطفيل بن عمرو الدوسي» وغيرهم 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (ولا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب 
الإجماع): «لا) في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» والجار والمجرور في قوله: «في أن 
موت واحد من الصحابة» متعلقان بمحذوف خبرهاء تقديره: «واقع»؛ 
أي: «ولا خلاف واقع في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب 
الإجماع». 

والمراد بالحسم هنا: «القَطغ», يقال: «حَسَمّ ليق إذا قَطعَهُ ثم 
كَوَاه لتلا يسيل دمه ويقال: «حَسّمَ الدَّاء» إذا قطعه بالدواء”. 

وعليه فمعنى ١حَسُّم‏ باب الإجماع» هو قَظعْهُ عن ثبوت الحجة فيه. 

والمراد هنا: أنه إذا حدثت واقعة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» فاتحد رأيهم على حكم واحد فيهاء كان ذلك إجماعاً معتدا 
به بلا خلاف» ولا يؤثر موت من تقدم على وقوع تلك الحادثة في انعقاد 
هذا الإجماع» بل يكون إجماعاً منعقداً بالأحياء الموجودين منهم رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 


.1"4/١7 انظر: لسان العرب‎ )١( 


لاحل الثالك اجباج a‏ 
وَكَمَا بطل عَلَى الْقَظع الْالْيَمَاتُ إِلَى اللا ا حِقِينَ بطل الاليِمًا الى 
الْمَاضِينَ » قَالْمَاضِي 0 وال ا . 


قوله: (وكما بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين بطل الالتفات إلى 
الماضين): «الكاف» فى قوله: «كما» حرف تشبيهء و«ما» الداخلة عليها 
تقر نوو ا ملع عا مده عرق الت وك ان 
الالتفات إلى اللاحقين على القطع يبطل الالتفات إلى الماضين». 

والمقصود باللاحقين: المعدومون الذين لم يوجدوا بَعْدُ. 

والمقصود بالماضين: الذين وجدوا ثم ماتوا. 

والمراد بالقطع في قوله: «على القطع»: هو الجزم واليقين. 

قوله: (فالماضي لا يعتبر): أي من مات من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين لا يعتبر قوله في الإجماعء لبطلان قوله بموته. 

قوله: (والمستقبل لا يُنتظر): أي المعدوم الذي سيوجد في 
المستقبل» فهذا لا يُوَخَرُ انعقاد الإجماع من أجله انتظاراً لوقت وجوده» بل 
می بالموجودين من دونه. 

والمعنى المراد هنا: أننا معشر الجمهورء وأنتم معشر من خالفنا من 
أهل الظاهر على القطع اليقيني بأن اللاحقين» وهم المعدومون لا ينتظرون 
حتى يوجدواء بل ينعقد الإجماع بدونهم»› فكذلك يجب أن نقطع E‏ 
بأن الماضين الذين ماتوا لا اعتبار لهم في انعقاد الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى في دليله الأول الذي قال فيه: «إن الواجب 
اتباع سبيل المؤمنين جميعهم» والصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين 
ولا من الأمة» ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة لم يصر 
إجماعا»). 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلّم بأن الإجماع لا ينعقد بعد موت 
بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بل إنه ينعقد بعد موتهم» إذ ليس 
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يس ا وو 


وَيَدْحْلَ في ذلك الْعَايِبُ ن ى مَذَْمَبِ تمك محالفتة وَمُوَافْمَتَه ف 
اة د Ene Reads sede‏ قدو فده قرع ماه 


للميت قول معتبر» كما أنه ليس للمعدوم قول يُنْتَظْرٌه وحيث وافقتمونا على 
أن المعدوم لا يُنْتَظرٌ وهو جزء من الأمة حال وجوده» فكذلك يلزمكم أن 
توافقونا على أن الميت لا يعبر حيث بطل قوله بموته. 

قوله: (وأن وصف كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت): هذا 
إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول النبي ككلِِ: (لا تجتمع أمتي على 
ضلالة). 

فلفظ «الأمة» في هذا الحديث شامل لكل العلماء المجتهدين في كل 
عصر من العصورء وبحكم هذا الشمول يكون إجماع أهل كل عصر حجة» 
وليس ذلك خاصا بعصر دون عصر. 

قوله: (ويدخل في ذلك الغائب): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كلية 


الأمة). 
والمراد بالغائب هنا: المجتهد الذي لم يتمكن من حضور مجلس 
المجمعين نظراً لبَعده عنه . 


قوله: (لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة): هذه الجملة 
تعليل للقول بأن الغائب داخل 2 كلية الأمة. 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الغائب»» وكذلك ان عود الضميرين 
في «مخالفته»)» وف «موافقته». 

والمقصود بالمذهب هنا: النظرة الاستقلالية في هم الأحكام التي 
من خلالها يتمكن من إبداء الموافقة أو المخالفة لغيره من المجتهدين . 

والمراد بالقوة هنا: تحقق ثبوت الحياة مع القدرة على الاجتهادء 
فلكون الغائب حياً وقادراً على الاجتهاد فإن بوسعه الإفصاح عن الموافقة 


وَالْمَْتُ لا يصو في حَمَ وكا وَلا جلاف لا بِالْمُرة ولا لفل بل 
ا e‏ 


أو المخالفة» كما يمكن استطلاع رأيه حال غيابه عن مجلس الإجماع 
بطريق المراسلة. 

قوله: (والميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا 
بالفعل): المراد بالتصور هنا: التصور العقلىء فالعقل دال على أن الميت 
لا يستطيع إبداء رأيه لا بوفاق ولا بخلاف. ْ 

والضمير في «حقه» يعود إلى «الميت». 

والمراد بالقوة هنا: القدرة على الاجتهاد. 

والمراد بالفعل هنا: ممارسة الاجتهاد في مسألة الإجماع. 

والمعنى المقصود سَوْقُهُ هنا: أن قياس الميت على الغائب قياس مع 
وجود الفارق المؤثر. 

ووجه الفرق بينهما: أن الغائب حي» متمكن من إبداء الرأي 
بالموافقة أو المخالفة لقدرته على ا ريبك مع غيابه معرفة رأيه 
بالمراسلة والمكاتبة. 

أما الميت فهو فاقد للحياة» فلا يملك إبداء الرأي لا بالقوة القريبة 
وهي القدرة على الاجتهاد. ولا بالفعل وهو ممارسة ذلك الاجتهاد ممارسة 
واقعية» ولا يمكن كذلك مراسلته ومكاتبته لاستطلاع رأيه. 

ومع تحقق هذا الفارق المؤثر يكون قياس الميت على الغائب قياساً 

قوله: (بل الطفل والمجنون لا يُنتظر): أَفْرَدَ المؤلف رحمه الله تعالى 
الفعل فى قوله: «لا ينتظر»» والأصل أن يقول: «لا ينتظران» لأن الانتظار 
فد إلى مش هد «الطفل» و«المجنون». 

ولعلَّ سبب الإفراد هنا: النظرة الوحدوية لكل منهماء فكأنه قال: 
ابل الطفل والمجنون كل واحد منهما لا ينتظر». 


الأصل_الثالث_الإجماع 


والمراد بالانتظار في حق الطفل: هو انتظار سن البلوغ لديه. 

والمراد بالانتظار في حق المجنون: هو انتظار عودة العقل إليه. 

والمعنى: أن الطفل والمجنون معدودان من جملة الأمة» ومع ذلك 
فالإجماع ينعقد بدونهما وهما في تلك الحال. 

قوله: (لأنه بطل منه إمكان الوفاق والخلاف): الضمير في ١منه»‏ يعود 
إلى کل من «الطفل» و«المجنون»). 

وهذه الجملة تعليل للقول بعدم انتظار الطفل والمجنون في الإجماع. 

والمعنى المراد هنا: أن الطفل لعدم إدراكه لا يمتلك نظرة مستقلة في 
الأحكام» فضلاً عن أن يتمكن من إبداء وفاق أو خلاف» وكذلك الحال 
بالنسبة للمجنون» لفقده العقل الذي لا ري له بدونه. 

وإذا كان شأنهما ما ذُكرء فلا يعتبران في انعقاد الإجماع. 

قوله: (فالميت أولى): أي هوأحق من الطفل والمجنون بعدم 
انتظاره» وذلك لليأس من وجوده في الدنيا بعد تحقق موته. 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بعقده المقارنة هنا بين الميت» وبين 
الطفل والمجنون يريد أن يصحح مسار القياس عند داود وأتباعه» فيقول: 
الأولى ألا يقاس الميت على الغائب» لوجود الفارق الكبير بينهماء إذ 
الميت لا قول له أصلاًء فضلاً عن أن يُعْتَبَرَ في الإجماع أو لا يعتبرء 
بخلاف الغائب فإن له قولاً يمكن العلم به والاطلاع عليه» ويكون له تأثير 
في انعقاد الإجماع. 

بل الأولى أن يقاس الميت على الطفل والمجنون» لوجود القاسم 
المشترك بينهم» وهو عدم اعتبار الكل في الإجماع» فينعقد بدونهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى في دليله الثاني الذي قال فيه: «ولا ينعقد 
الإجماع دون الغائب» فكذلك الميت» و هذا ألا ينعقد الإجماع 
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وَمَا روه مِنَ اخْيِمَالٍ مُحْالَمَةٍ وَاحِدٍ مِنَّ الصَّحَابَةٍ يَبْطْل بِالْمَيْتِ 
الْأَوّلِ مِنَّ الصَحَابَةء فَإِنَّ إِمْكَانَ خلافه لا يَكُونٌُ كَسَقِيفَةِ مُحَالَقَيه 
أيضاً للصحابة» لكن لو اعتبرنا ذلك لم ينتفع بالإجماع» فاعتبرنا قول من 
دخل في الوجود دون من لم يوجدء أو نقول: الآية والخبر تناولا الموجودين 
حين نزول الآية» إذ المعدوم لا يوصف بإيمان ولا أنه من الأمة». 

وخلاصة هذا الجواب تكمن في ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: لا نسلم صحة قياس الميت على الغائب في عدم 
انعقاد الإجماع بدونه؛ لأنه قياس مع الفارق المؤثرء فالميت لا رأي له 
فكيف يكون له تأثير في انعقاد الإجماع؟» وأما الغائب فله رأي إذا أبداه 
ظهر تأت ه في الإجماع من جهة الانعقاد وعدمه. 

الوجه الثاني: لا نسلم أن كلية الأمة منحصرة في الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهم» بل تلك الكلية عامة في كل عصر وجد فيه 
أهل الاجتهاد من هذه الأمة» وحينئذ يكون إجماع كل عصر حجة. 

الوجه الثالث: أن الطفل والمجنون هما من جملة هذه الأمةء 
والإجماع ينعقد بدونهما من غير انتظار لهما مع وجود الحياة فيهماء 
فالميت الذي لا حياة فيه أولى بعدم دخوله في الإجماع. 

قوله: (وما ذكروه من احتمال مخالفة واحد من الصحابة يبطل بالميت 
الأول من الصحابة): «ما) في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالذاكرين هنا: هو داود الظاهري وأتباعه من الظاهرية . 

قوله: (فإن إمكان خلافه لا يكون كحقيقة مخالفته): الجملة هنا تعليل 
للقول بأن سابقة موت أحد الصحابة لا تلغي اعتبارية انعقاد الإجماع بمن 
بقي منهم . 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «مخالفته» . 
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ودا الى وهر أنه 


َو قْتِحَ بَابُ الْاخْيِمَالٍ لَبَطلَتِ الْحجَج. 


والمعنى: أن احتمال إمكان المخالفة لا يرل منزلة الوقوع الفعلي 
للخلاف» فالإمكان شيء والوقوع الفعلي شيء آخر. 

والمراد هنا: أن القول بأن إجماع التابعين لا ينعقد لاحتمال وجود 
مخالف من الصحابة هو في حقيقته قول يعود بالبطلان أيضا - للسبب ذاته - 
على إجماع الصحابة انش حين يجمعون بعد موت الواحد منهم. إذ 
يحتمل أن يكون لهذا الميت قول مخالف لم يعلمه المجمعون من بعده من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وحينئذ لا ينعقد إجماعهم مع وجود 
احتمال مخالفته» وحيث إنكم موافقون معنا على أن هذا اللازم باطل» 
خشية عدم انعقاد الإجماع البتة» فإنه يتعين عليكم أن تعتدوا بإجماع 
التابعين من غير اعتبار لاحتمالية وجود مخالفة لأحد من الصحابة» كما 
تعتدون بإجماع الصحابة وإن كان احتمال المخالفة من أحدهم قائماء 
وذلك لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما أنهم أهل العصرء 
فكذلك التابعون في زمانهم هم أهل العصرء فيكون إجماعهم منعقداً . 

قوله: (وهذا التحقيق وهو أنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن احتمال إمكان الخلاف لا يكون 
كحقيقة المخالفة)» فهذا القول هو تحقيق المقام في مثل هذه المسألة. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «وهو) يعود إلى «التحقيق»). 

والمراد بالتحقيق هنا: هو سَّبْرٌُ الغور» والغوص في حقيقة المعنى. 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «وهو أن الشأن لو 
فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج». 

و«الحجج» جمع «حجة»» وهى: الدليل والبرهان. 

والمعنى: أنه ما من حجة من الحجج إلا ويمكن أن يتطرق إليها 
الاحتمال» فلو أَخِلَّ هذا الاحتمال بعين الاعتبار لما بقيث حجة صالحة 


للعمل بمقتضاها . 


الاأصل الثالت الاجماع ل 


إِذ مَا مِنْ حم إلا يضور تَفْدِيرٌ خو ولم يُنْقل» َِجْمَاعٌ الصَّحَابَة 


يحمل أن کون وَاحِدٌ مِنّْهُمْ أضْمَرَ الا وَأَظهَرَ الْمُوَاقَمَةَ فقة لِسَبَبِ أو 
رَجَحَ بَعْدَ أَنْ وَافقَ› والخر تحتل اَن يَكُونَ كَذِباًء اد َنَت إلى هَذَّاء 


قوله: (إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه ولم ينقل): هذه الجملة 
تعليل للقول بأن فتح باب الاحتمال مبطل للحجج المنصوبة للاستدلال» 
وبناءً على هذا فكل حكم من أحكام الشريعة يمكن أن يقال فيه باحتمال 
النسخ وإن لم يُثقل ذلك في واقع الحال. 

قوله: (وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحد منهم أضمر المخالفة 
وأظهر الموافقة لسببء أو رجع بعد أن وافق): هذه الجملة معطوفة بالواو 
على الجملة السابقة» وهي قوله: «إذ ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو نوع ثانٍ من أنواع الحجج 
التي يمكن تطرق الاحتمال إليهاء وهو: «إجماع الصحابة»» فهذا الإجماع 
يمكن ادعاء الاحتمال فيه بأنه لم يقع من جميعهم. لإمكان أن يكون 
أحدهم وافق في الظاهر مع إضمار المخالفة في الباطن لسبب من الأسباب 
الخاصة بهء أو لإمكان رجوعه عن الموافقة إلى المخالفة. 

قوله: (والخبر يحتمل أن يكون كذباً): معطوف بالواو على وقوع 
الاحتمال في الأحكام وفي الإجماع» فكما أن الأحكام يتطرق إليها 
احتمال النسخ» والإجماع يتطرق إليه احتمال الخلاف» فكذلك الخبر 
يتطرق إليه احتمال الكذب» وهذا هو النوع الثالث من ند التي يمكن 
دعوى الاحتمال فيها. 

قوله: (فلا يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «مجرد 
الاحتمال»» فإن الاحتمال المجرد دعوى ينقصها الدليل المحقق» فتكون 
باطلة لا يصح الاستمساك بهاء ولا الاعتماد عليها. 


ا الأصل الثالث الإجما 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
داود الظاهري رحمه الله تعالى فى دليله الثالث الذي قال فيه: «ولأنه 
يحتمل أن يكوك تن المبحابة فى هذه الحادثة قول لم نعلمه يخالف ما 
أجمع عليه التابعون» فلا ينعقد إجماعهم بخلافه». ١‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذُكر من إمكان وجود المخالفة مجرد 
احتمال لا دليل عليه ولو قُتح باب الاحتمال لتعذّر العمل بالحجج 
الشرعية كلهاء وهذا لازم باطل لا يصح 

قوله: (وال أعلم): أي قررنا ما رأيناه في هذه المسألة من كون 
الإجماع حجة في كل عصر من عصور الأمة دون اختصاص ذلك بعصر 
معين » اء على الح الذي اطهر الا فما فاد كان رابا فين الله تعالى 
وحدهء فهو سبحانه الأعلم بالصواب» وإن كان خطأ فمن النفس وقصور 
الباع في الاجتهاد. 


الأصل الثالك اإاجبا 
(فصل) 
إا اَلَف الصَّحَابَةُ عَلَى فَوْليْن فَأَجْمَعَ التَّابِعُونَ عَلَى أَحَِهمّاء 
فال ا الات ال کن عا E‏ 


قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في عصرهم» ثم انقرض 
عصرهم مع استقرار الخلاف بينهم على هذين القولين. 

قوله: (فأجمع التابعون على أحدهما): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «قولي الصحابة المختلف فيهما بينهما». 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى بعد انقراض عصر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو نظروا في هذين القولين» فترجح 
لهم اهما فاجمعوا على العمل و ادون الا خر فيل تند بهذا الإجماع» 
أو لا يعتد به؟ . 

قوله: (فقال أبو الخطاب والحنفية: يكون إجماعاً): أي يكون اتفاق 
التابعين رحمهم الله تعالى على اختيار أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إجماعاً معتداً به. 

وما نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما نص على اختياره في كتابه «التمهيد» ن قال : «إذا 
اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين» ثم اتفق التابعون 
على أحد القولين» فهل يحرم الأخذ بالقول الآخر أم لا؟ ا شيخنا: لا 
يحرم ذلك» وهو قول الأشعري» وقال أصحاب أبي حنيفة والمعتزلة: 
يحرم الأخذ بالآخرء وعن الشافعية كالقولين. وجه الثانية» وهو الأقوى 


فد كر 


أي: أن الأقوى عنده هو القول بتحريم الأخذ بالقول الآخر؛ لأن 
الإجماع حَتَّمّ العمل بأحدهماء فوجب المصير إليه دون ما يقابله. 


)۱( التمهيد عا 1. 


۱ 0 1 i 
الأصل الثالث اإإجماع‎ ٣+ س(‎ 


لِمَولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمَتِي عَلَى الْحَقّ) وَغَيْرِهِ مِنَ 
النصُوص . موسجلا ب السو امون Esel aS‏ 

وما نسبه الموفق ابن قدامة هنا للحنفية رحمهم الله تعالى إنما يراد به 
جمهورهم له جمیعھ” . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»): هذا 
هو دليل أبي الخطاب والحنفية رحمهم الله تعالى جميعاً بأن اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكون إجماعا. 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث الشريف: أن لفظ «الأمة» يصدق 
على المجتهدين في كل عصرء ومن ذلك عصر التابعين رحمهم الله تعالى؛ 
فيكون ما اته تفقوا عليه من أحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم رافعاً 
للخلاف لتحقق ثبوت الإجماع. 

قوله: (وغيره من النصوص): الضمير في «غيره» يعود إلى «الحديث 
المذكور» وهو قوله بل : (لا تزال طائفة من أمتي على الحق). 


ومن تلك النصوص قول الله تعالى: #ومن تاف الرسول مِنْ بعد ما 
tr‏ 7 7 ےم ا ر 


بين له الْهُدَئ ويم عي سيل اموي ولي ما ول ونصلو جهتم وَسَآءَت 
تسيا ©©40. 

وقوله سبحانه: وَكَدَلِكَ جَمَلْتَكْ امه وَسَطا اكوا مدآ عَلَ التّاس» 
[البقرة: .]١٤١‏ 

وقول النبي ككلِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

ونحو ذلك مما سبق الاستدلال به على إثبات حجية الإجماع . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بثبوت إجماع التابعين على 
أحد قولى الصحابة. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ۳۱۹/۱ ١۲؛‏ التقرير والتحبير ۸۸/۳؛ فواتح 
الرحموت ۲/؛ بذل النظر ص ”57 6. 


الأصل الثالث الإاجماح ا 


و 


اق مِنْ أَهْلٍ عَصْرِء فَهُوَ كما لو الَف الصَّحَابَةُ عَلَى قَولَيْنِ 
ثم الَمَقُوا عَلَى أَحَدِهمًا. 


ومفاد هذا الدليل: أن النصوص الشرعية التى دلت على إثبات حجية 
الإجماع دلت بعمومها على أن إجماع أهل كل 0 حجة» واتفاق التابعين 
رحمهم الله تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو 
اتفاقٌّ صادر من أهل العصرء فيكون إجماعاً معتداً به شرعاً . 

قوله: (ولأنه اتفاق من أهل عصر): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة». 

والمراد هنا: أن التابعين رحمهم الله تعالى هم في زمانهم أهل 
العصرء فيكون ما اتفقوا عليه إجماعاً. 

قوله: (فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما) : 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «إجماع التابعين على أحد 
قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

و«الكاف» في قوله: «كما» للتشبيه» و«ما» الداخلة عليها مصدرية» 
فيكون التقدير: «فهو كاختلاف الصحابة على قولين ثم اتفاقهم على 
أحدهما» . 

وير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لو اختلفوا 
فيما بينهم في مسألة على قولين» ثم اتفقوا على أحدهما بعد ذلك كان 
اتفاقهم عليه إجماعاً يرفع الخلاف السابق» فكذلك الحال فيما اتفق عليه 
التابعون رحمهم 5 تعالى من أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يكون إجماعا عليه دون الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بثبوت إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد 


س( الاصل الثالث الإجماع 


وَقَالَ الْقَاضِي وَبَعْضٍ الشَافِعِيَّةَ: 5 کول اغا لابه فيا 
بَعْضٍ لمق أن الل انوا على القؤل] 


إن 
ر or‏ 


a e E ae ee SESS See e مذهبهم بموتهم›‎ 


قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على اتفاق الصحابة على أحد 
قوليهم. > فكما أن اتفاق الصحابة على أحد قوليهم يرفع الخلاف ويكون 
إجماعاًء فكذلك اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة يرفع الخلاف 
ويكون إجماعاًء بجامع أن كلد من الفريقين هم أهل العصر في زمانهم. 

قوله: (وقال القاضي): أي القاضي انو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون 
على أحد القولين لم يرتفع الخلاف» وجاز الرجوع إلى القول الآخر 
والأخذ 0 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 
القاضى». 

5 ء للا | ع ٠. | ٠.‏ زفق | :| )۳( الآمد )€( 2 
ومن هؤلاء البعض: الجويني > والغزالي »> و يي © وعيرهم 
قوله: (لا يكون إجماعاً): أي لا يكون اتفاق التابعين رحمهم الله 

تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إجماعاً . 
قوله: (لأنه فتيا بعض الأمة): تعليل للقول بعدم ثبوت الإجماع في 
هذه المسألة. 
والضمير فى «لأنه») يعود إلى «القول المختار». 
قوله: (لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم 
بموتهم): هذه الجملة تعليل للقول بأن القول المختار هو فتيا بعض الأمة. 
)١(‏ العدة .1١٠١6/5‏ (۲) انظر: البرهان ١/١٠1ل.‏ 
(۳) انظر: المستصفى )٤( .507/١‏ انظر: الإحكام .370/١‏ 


n 


الأصل الثالك الإجاك ظ 2 


وَلِذَّلِكَ تقال : ا امد 7 وَافْقَهُ بعد مَوْتَه قَأشْبَهَ 7 إِذَا اموا 
عَلَى قَوْلَيْنِ فَانْمَرَضَ الْقَائِلُ بأَحَدِهِمًا . 


والمراد بالقول الآخر هنا: هو الذي لم يحصل عليه الاتفاق. 

والضمير ذ و اطي يعود ل «الذين ماتوا على القول الآخر»» 
وإليهم كذلك عود الضمير ف في «بموتهم 

قوله: (ولذلك يقال: خالف أحمد أو وافقه بعد موته): اللام في قوله: 
«ولذلك» هي لام الأجل؛ أي : «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المذهب لا يبطل بموت صاحبه» . 

والفعل المضارع «يقال» لم يُسَمّ فاعله» ويمكن حَمْلَ الفاعل فيه على 
«العلماء»» فيكون التقدير: «ولذلك يقول العلماء» 

والضمير في: «وافقه» يعود إلى «الإمام أحمد»ء وكذلك إليه عود 
الضمير في «موته». 

والمقصود من هذه العبارة هو تأكيد القول بأن المذاهب لا تبطل 
بموت أصحابها . 

والمعنى المراد هنا: أن عادة العلماء قد جرت على جعْل أقوال 
الأحياء من أهل العلم موافقة أو مخالفة لأقوال الأموات منهم» فيقول 
أحدهم بعد موت الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قول فلان موافق أو 
مخالف لقول الإمام أحمد. 

ولو كان القول يبطل بموت صاحبه لما جرت تلك العادة بينهم» ولما 

قوله: (فاشيه): المراد بالمشبّه هنا: هو اتفاق التابعين رحمهم الله 
تعالى على أحد قولي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ما إذا اختلفوا على قولين): المراد بالمختلفين هنا: هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (فانقرض القائل بأحدهما): المراد بالانقراض هنا هو الموت. 


الأصل_الثالت_الإجماع 


وير التثنية في «بأحدهما» يعود إلى «القولين». 
والمعنى المراد هنا: أن الصجابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا 
اختلفوا في المسألة على فريقين» ثم مات أصحاب أحد هذين الفريقين دون 
أصحاب الفريق الآخرء فإن أقوال من ماتوا لا تبطل بموتهم» بل تبقى 
منازعة لأقوال الأحياء من أصحاب الفريق الآخرء ومع بقاء هذه المنازعة 
يمتنع تحقق الإجماع. 

وإذا كان الأمر كذلك في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بعضهم مع بعض» فكذلك هو الشأن في حق التابعين في حال اختيارهم 
لأحد قولي الصحابة» فإن هذا القول المختار لديهم مُنَارَعٌ بقول من مات 
من الصحابة» مما يمنع ثبوت الإجماع في ذلك الاختيار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعاً . 

ومفاد هذا الدليل: أن القول الآخر الذي لم يتفق عليه التابعون 
رحمهم الله تعالى له أربابه الذين يُنْسَبٌ إليهم من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وهؤلاء لا يبطل قولهم بموتهمء بل يبقى قائماً وصالحاً 
للاختيار أيضاًء وحينئذ فإن القول المختار هو قول بعض الأمة لا قول 
جميعهم» فلا يصلح أن يكون إجماعاًء وذلك لسببين: 

السبب الأول: عدم تحقق كلية الأمة فيه. 

السبب الثاني: القياس على حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى ' 
عنهم» فإنهم إذا اختلفوا على قولين» فمات أصحاب القول الأول دون 
أصحاب القول الثاني» فإن القول الثانى لا يكون إجماعاًء لكونه مُتَارَعاً 
بالقول الأول الذي لم يبطل بموت اا فكذلك هاهناء إذ مع وجود 
التنازع في الأقوال لا يثبت الإجماع. 

قوله: (فإن قيل): الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول». والقائل هم 
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سے ے ےک بير تالاص س 
إِنْ تَبَتَ نَعْتُ الْكُلْيّةِ لِلتَابِعِينَ فَيَكُونُ خِلاف فَوْلِهِمْ حَرَاماء وَإِنْ لم 
يَكُونُوا كَل الْأَمَةِ قلا يَكُونُ قَوْلّهُمْ إِجْمَاعاء أمّا أن يَكُونُوا كَل الْأَمّةِ في 


0020 


شَيْءِ دون شَيْءِ فَهَذَا مَتَنَاقَِض . 


أصحاب المذهب الأول الذين صرّحوا بأن اتفاق التابعين على أحد قولي 
الصحابة يكون إجماعاً. 

وهذا القول منهم اعتراض موجه إلى أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بأن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعاً . 

قوله: (إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراماً): المراد 
بثبوت الكلية هنا: هو وَصْفٌ ا الوارد فى لفظ «المؤمنين»» كما في 
قول الله تعالى: ##وَيتَيِعٌ عر سيل الْمْو َلْمْوّمِنِينَ # . 

وكذلك وَصْفُ العموم الوارد في لفظ «الأمة»» كما في قول 
النبي عه : (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «التابعين». 

وإنما يكون خلاف قول التابعين حراماً حين يثبت لهم نَعْتٌ الكلية؛ 
لأنهم حينئذ يكونون كل الأمة وجميع المؤمنين» فيكون القول الصادر منهم 
باتفاق إجماعاًء والإجماع يجب اتباعه وتحرم مخالفته. 

قوله: (وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعاً): أي إن لم 
يكن التابعون كل الأمة» فلا يكون القول المتفق عليه بينهم إجماعا؛ لأنه 
إذا انتفى وَصْفُ الكل ثبت وصف البعض» والبعض جزء من الأمة وليس 
كل الأمة» والقول الصادر من البعض لا يكون إجماعاًء وحينئذ تجوز 
مخالفته . 

قوله: (أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض): أي 
أن ينقسم حال التابعين إلى قسمين » بحيث يكونون كل الآمة في شيء »2 0 
يكونون كل الأمة في شيء آخر. 
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ومرادهم بالشيء الذي يكون فيه التابعون كل الأمة: هو النظر إلى 
كونهم هم أهل العصرء فيكونون حينئذ هم كل الأمة في زمانهم. 

ومرادهم بالشيء الذي لا يكون فيه التابعون كل الأمة» بل بعضهم: 

هو النظر إلى أسبقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في الوجود 

الزمني» وحينئذ لا تتحقق الكلية بالتابعين فقطء بل بمجموعهم وبمجموع 
الصحابة الذين وجدوا قبلهم . 

والمراد الأساس من إيجاد هذا الاعتراض هو إلزام أصحاب المذهب 
الأول لأصحاب المذهب الثاني بالإقرار بثبوت الإجماع في اتفاق التابعين 
على أحد قولي الصحابة. 

وبيان ذلك: أنهم قالوا لهم: إن موقفنا معكم من التابعين فيما يتعلق 
بهذه المسألة لا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن نتفق جميعاً نحن وأنتم على أن التابعين في 
عصرهم هم كل الأمة» وحينئذ فما صدر عنهم من اتفاق على أحد قولي 
الصحابة يكون إجماعا ملزما لنا ولكمء وهذا لا إشكال فيه. 

الحالة الثانية: أن تخالفونا في ذلك» فتقولوا بأن التابعين ليسوا كل 
الأمة» بل هم وا الس إلى الصحابة» فلا يكون اتفاقهم إجماعاًء 
وحينئذ نقول لكم: إنه لا يمكن أن بت يتحقق إجماع بعد عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم. إذ جميع جميع أهل العصور التالية هم بعض الأمة وليسوا 
كل الأمة» وهذا يفضي إلى إشكالية كبيرة وهي تعطيل العمل بالإجماع» 
وذلك باطل لا يصح 

الحالة الثالثة: أن تقولوا بأن التابعين كَل في حالء وبَعْضٌ في حال 
أخرى»› وهذا وَصْفٌ تناقضي لا يستقيم عقلاً» كما لا يصح نقلاً. 

قوله: (قلنا): أي معشر أصحاب القول الثاني في الجواب عن 
اعتراض أصحاب القول الأول. 
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قوله: (الكلية تثبت بالإضافة إلى مسالة حدثت في زمنهم): المراد 
بالكلية هنا: هو وَصْفٌ التابعين بكونهم كل الأمة. 

والضمير في «زمنهم» يعود إلى «التابعين». 

والمقصود بالمسألة الحادثة في زمنهم: المسألة الجديدة التي اختصت 
بزمنهم دون أن يكون لها سَبْقْ وجود في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم . 

والمراد هنا: أن وَصْفَ التابعين رحمهم الله تعالى بأنهم كل الأمة لا 
يتحقق إلا في اتفاقهم على مسائل حادثة اختصت بزمنهم دون زمن الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» وحينئذ يكون اتفاقهم هذا إجماعاء لعدم وجود ما 
ينازعه من أقوال سابقة مخالفة. 

قوله: (أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته): «ما» فى قوله: 
«ما أفتى» موصولية بمعنى «الذي». ْ 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «فقوله» يعود إلى «الصحابي»» وكذلك إليه عود الضمير 
في (بموته) . 

والمعنى المراد هنا: أن اتفاق التابعين رحمهم الله تعالى على أحد قولي 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يكون إجماعاء لوجود ما ينازعه وهو 
قول الصحابي المخالف الذي لم يسقط قوله بموته» ومع سبق وجود المخالف 
لا يكون التابعون كل الأمة بل بعضهاء واتفاق البعض لا يكون إجماعا. 

قوله: (ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعاً): 
الضمير في «خلافه» يعود إلى «القائل الميت». 


الأصل_الثالث_الإجماع 


۴ 


وَلَوْ حَدَنَْتْ مَسْأَلَةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَجْمََ عَلَيْهَا الْبَاقُونَ عَلَى خِلَافِهِ گان 
ع 


والمراد هنا: أنه لو حدثت مسألة في عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» فاتفق تى السواد الأعظم منهم على رأي فيهاء وخالف واحد 
رأي ذلك السواد ثم مات هذا الواحد المخالف» لم يكن رأي المتفقين في 
حياته إجماعاً بعد 7 تحقق مماته؛ لأن مخالفته لهم لم تزل قائمة ولم تمت 


بموته» فكذلك هى الحال بالنسبة لاتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة 
الكرام .رضي اه تال ع لا يكوك إجماعا: لبقام خلاف من لم کی عن 
قوله بينهم قائما. 

قوله: (ولو حدثت مسالة بعد موته فاجمع عليها الباقون على خلافه كان 
إجماعاً): الضمير في «موته» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المسألة الحادثة». 

والضمير في «خحلافه» يعود إلى «الصحابي الميت) . 

والمراد هنا: أن الصحابى المخالف إذا مات فى عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فلا يكون لخلافه تأثير على اا الإجماع إلا 
فى المسألة التى أدلى فيها برأيه حال حياتهء إذ خلافه فيها لا يسقط بموتهء 
آم الا ال جَدّت بعد موته» وحصل عليها اتفاق الموجودين من 
الا فان هذا الاتفاق يكون إجماعاًء إذ ليس لذلك الصحابي الميت 
المخالف في تلك المسألة وجود حال حدوث هذه المسألة فضلاً عن أن 
يكون له رأي فيهاء فكذلك تكون الحال فيما جَدَّ من مسائل في عصر 
التابعين» وحصل اتفاقهم عليهاء فإن هذا الاتفاق يكون إجماعاًء إذ هم 
الذين أنشأوا الإجماع عليها دون مَنْ سبقهم. 

تنبيه: لعل قائلاً أن يقول: إن العبارة التى أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالي هتا رهي .قولة: رلو دقع منسألة معد مرت وعدم علييا الارن 
على خلافه كان إجماعا). 


لاصل الثالن اإاجبا (er)‏ 
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ومن وجو اخرة أن ا لحلاف الصَحَابَة عَلَى قَوْلَيْنِ 
على تَسْوِيغْ الْأَحذٍ يكل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء قلا يطل إِجْمَاعَهُمْ بَقَوْ 
سِوَاهُمْ . 

فيها إشكال من جهة قوله: «على خلافه»ء إذ إن تلك المسألة حدثت 
بعد موت الصحابى» وإذا كان الشأن كذلك فإن هذا الصحابى حين حدوثها 
لم يكن حياًء فضلاً عن أن يكون له رأي مخالف فيها. 

ولعل الإشكال يزول بمعرفة أن المراد بخلافه هنا ليس هو الخلاف 
فى عين المسألة التى حدثت بعد موتهء بل المراد بأنه قد مات على خلافه 
في المسألة التي حدثت حال حياته» فهو بهذا لم يمت على وفاق فيها مع 
بقية الصحابة» بل مات على خلاف معهم فيهاء فلا ينسحب تأثير خلافه 
في عدم انعقاد الإجماع على تلك المسألة التي حدثت في حياته إلى هذه 
الال الخدت بعد مان 

قوله: (ومن وجه آخر) : أي من وجوه استدلال أصحاب المذهب 
الثانى على ما ذهبوا إليه من القول بأن اتفاق التابعين على أحد قولى 
الصحابة لا يكون إجماعاً. 

قوله: (أن اختلاف الصحاية على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ 
بكل واحد منهما): الضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة» . 

وضمير التثنية فى «منهما) يعود إلى «القولين المختلف فيهما بين 
الصحابة». 

و«التسويغ» هنا بمعنى: التجويز. 

قوله: (فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم): هذه الجملة هي نتيجة 
القول بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين هو 
إجماع منهم على تجويز الأخذ بكل واحد منهما. 

والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين». 
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والاسم الموصول «مَنْ» في قوله: «من سواهم» يِرَادُ به: التابعون. 

والضمير في «سواهم» يعود إلى «الصحابة». 

والمعنى المراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجازوا الخلاف فيما بينهم» حيث لم ينكر بعضهم على بعض» وتجويز 
الخلاف بينهم إجماع منهم على أنه يجوز للآخرين أن يأخذوا بأي قول 
شاءوا من هذين القولين» وهذا الإجماع حجة ملزمة لا يجوز إبطاله بتحتيم 
العمل بأحد القولين دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يكون اتفاق التابعين على أحد قولى 
الصحابة إجماعاًء وإلا للزم منه إبطال الإجماع بالإجماع» وهو لازم 
باطل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن اتفاق التابعين على أحد قولى الصحابة لا يكون 
إجماعاً . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوّغوا الخلاف 
بينهم» وهذا التسويغ إجماع منهم على تجويز كل واحد من القولين في 
مسألة الخلاف» فلا يصح أن ينعقد إجماع آخر على إبطال هذا الإجماع. 


الأصل الثالث الاجماح ' 18 الت 
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إِذَا بلع التَابِعَيُ رُتْبَةَ الا جْتِهَادٍ في عَضْرٍ الصَحَابَة اعد بخلافهِ في 

الإجماع عن رر اا أ بالخطاف»: 11101017100 


قوله: (إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة) : «التابعى») هو 
الذي أدرك أحداً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء ولكنه لم 
يدرك النبي كلد وبذلك يكون قد فاته شرف الصحبة. 

قوله: (اعتّد بخلافه في الإجماع): الضمير في «بخلافه» يعود إلى 
«التابعي» . 

والمعنى: أن التابعي إذا كان من أهل الاجتهاد في عصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» فإن قوله معتد به في إجماعهم»› بحيث لا 

قوله: (عند الجمهور): أي جمهور أهل العلم من الفقهاء 
والأصوليين» فعندهم أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا 
ينعقد إلا بموافقة التابعي المجتهد الذي وجد في عصرهم" 3 

قوله: (واختاره أبو الخطاب) : الضمير في «اختاره») يعود إلى «القول 
بالاعتداد بخلاف التابعى المجتهد فى إجماع الصحابة رضي الله تعالى 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول ما 
نص عليه فى كتابه «التمهيد)» حيث قال: (إذا حضر المجتهد من التابعين 


؛٠۱۸١/١ انظر: تيسير التحرير /١74؛ إحكام الفصول ص555؛ المستصفى‎ )١( 
.771//* التمهيد‎ 


کل الأصل الثالث الإجماع 


وور 


وَقَالَ القاضىء وَبَعْض الشافعية: لا يعد به. 


س ص م سے 


اد رَحِمَهُ الله إِلَى الْمَوْلِيْن. 


مع الصحابة في وقت الحادثة فخالفهم» لم ينعقد الإجماع»""" . 

قوله: (وقال القاضي): معطوف بالواو على قوله: «اعتد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهورء واختاره أبو الخطاب». 

والمراد بالقاضي هنا: هو القاضي أبو يعلى الحنبلي. 

قوله: (وبعض الشافعية): معطوف بالواو على قوله: «وقال 


القاضى) . 
قوله: (لا يعتد به): المراد بعدم الاعتداد هنا: هو عدم التأثير في 
انعقاد الإجماع. 


والضمير فى «به») يعود إلى «التابعى الموجود فى عصر الصحابة 
الكرام رضى الله تعالى عنهم) . 

والمراد هنا: أن التابعي المجتهد الموجود في عصر الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم لا أثر لقوله في إجماعهم لا موافقة» ولا مخالفة» 
بحيث ينعقد إجماعهم بدونه من غير التفات إليه. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا للقاضي أبي يعلى قد نص عليه 
في كتابه «العدة»» حيث قال: «مسألة فى التابعى إذا أدرك عصر الصحابة» 
وهو من أهل الاجتهاد لم يعتل بخلافه)”"' . 

وما نسبه هنا لبعض الشافعية رحمهم الله تعالى» فقد ذكره أبو إسحاق 
الشيرازي الشافعي في كتابه «التبصرة»”” . 

قوله: (وقد أومأ أحمد رحمة الله إلى القولين): أي قد أشار الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى إلى ما يدل على الأخذ بالقولين المذكورين في هذه 
)1١(‏ التمهيد ۳/ ۲۹۷. (؟) . العدة 5/ ۲١١١ء .١١٥۳‏ 
)۳( التبصرة ص٤۳۸‏ . 


ل 8ع م 


E o»‏ 2 رھ اد 
وجه قول القاضى رَحَمَه الله : ا 


المسألة» وهما قول القائلين بالاعتداد بخلاف التابعي المجتهد في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقول القائلين بعدم الاعتداد به. 

وبذلك يكون للإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة روايتان. 

أما الرواية الأولى التى تدل على ذهابه إلى القول الأول» وهو 
الاعتداد بخلاف التابعي ي جما الصحابة فهي رواية أبي الحسن بن 
هارون عنه أنه قال: «لا ينظر العبد إلى شعر مولاته»» واحتج لذلك بقول 
التابعي الجليل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى» ولم يحتج بقول 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قال: 
«لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته؟. 

وأما الرواية الثانية التي تدل على ذهابه إلى القول الثاني» وهو عدم 
الاعتداد بخلاف التابعى فهى رواية أبى الحارث» وقد سأله: إلى أي شيء 
دَهَبْتَ في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال: ضَربَ عليها عقبة بن عامرء 
ونهى عنها عبادة بن الصامت»» فقيل له: يُرْوَى عن سعيد والحسن أنهما 
كانا يريان الصلاة بين التراويح؟» فقال: «أقول لك أصحاب رسول الله 
وتقول التابعين» . 

وسأله أيضاً عن عدد قتلوا رجلاً؟» فقال: «يُقَادُونَ به» يُرْوَى عن 
عمر وعلي)» فقيل له: يروى عن بعض التابعين أنه لا يقتل اثنان بواحد؟» 
فقال: «ما يضتع بالتابعيه؟06' . 

وقد حم القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى بأن الرواية الثانية أصح 
من الرواية الأولى» حيث قال: «التابعى إذا أدرك عصر الصحابة» وهو من 
أهل الاجتهاد لم يعتد بخلافه في ات ا 

قوله: (وجه قول القاضي رحمة الله): أي الأدلة التي استدل بها 
)١(‏ انظر: العدة )١(  .١١58 ء۱۱١۷ /٤‏ انظر: العدة .٠٠١١_ ٠٠١۳/٤‏ 
(۳) العدة #:/65١ك2 .١١67"‏ 


الس ويه 
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د الصَحَابَة سَاهَدُوا لَه وَهُمْ غلم بالتأويلء وَأغرف الاد 
وَكَوْلُهُمْ حُبَةٌ عَلَى مَنْ بَعْدَهُم AEE SRR‏ 


القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه من عدم الاعتداد 
بخلاف التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أن الصحابة شاهدوا التنزيل): المراد بالتنزيل هنا هو تنزيل 
القرآن الكريم من الله تعالى بوساطة أمين الوحي جبريل عليه السلام على 
قلب النبي وك كما قال سبحانه: وَل كزيل مي اليد (© نَل به أل 
لقن @ ع ليك ك بن سذ ©© بان عرو بين @) [الشعراء: 
۲ - 190] أو يراد بالتنزيل عموم الوحي . 

والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد شاهدوا نزول القرآن 
الكريم خصوصاً والوحي عموماً على النبي كله بخلاف التابعين رحمهم الله 
تعالى الذين جاءوا بعد انقضاء زمن الوحي. 

قوله: (وهم أعلم بالتاويل): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بالتأويل هنا: هو تفسير القرآن الكريم. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ بحكم 
مشاهدتهم للتنزيل ‏ هم أعلم من التابعين رحمهم الله تعالى بمعرفة تأويل 
وتفسير كلام الله تعالى المنزل على نبيه بل . 

قوله: (وأعرف بالمقاصد): «المقاصد» هي ما رام الشارع من خلالها 
تحقيق مصالح العباد في المعاش وفي المعاد. 

ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ بحكم 
مشاهدتهم التنزيل» وكونهم الأعلم بالتأويل ‏ هم الأعرف بالمقاصد 
الشرعية من التابعين رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وقولهم حجة على من بعدهم): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»ء وكذلك إليهم عود الضمير في «بعدهم . 


الأصل_الثالث_الإجماع لة؛ اح 


َهُمْ مَمَ التَابِعِينَ كَالْعْلَمَاءِ مَعَ الْعَامَةء وَلِذَلِكَ قَدَمْنَا تَمْسِيرَهُمْ. 

وإنما كان قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حجة على من 
بعدهم؛ لأن الله تعالى قد انتدبهم لصحبة نبيه كله ولنقل دينه إلى الناس 
كافة» فكانوا بذلك أوعى من غيرهم لما تلقوه عن نبيهم عليه الصلاة 
والسلام» نتيجة معاشرتهم له» وقربهم منه» وفهمهم عنه . 

قوله: (فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة): الضمير المنفصل «هم) 
في ا «فهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

وهذه العبارة يراد بها نتيجة القياس؛ أي: قياس الصحابة مع التابعين 
على العلماء مع العامة» فكما أن العامة لا يعتد بقولهم مع العلماءء 
فكذلك التابعون لا يعتد بقولهم مع الصحابة. 

قوله: (ولذلك قدمنا تفسيرهم): اللام هنا «لام الأجل»؛ أي: «ولأجل 
ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق ذكره من كون الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم هم الذين شاهدوا التنزيل» وأنهم الأعلم بالتأويل» 
والأعرف بمقاصد التشريع» وأن قولهم هو الحجة على قول مَنْ سواهم. 

والضمير في «تفسيرهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمعنى أن التابعين رحمهم الله تعالى لو اختلف تفسيرهم عن تفسير 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في شيء من آي القرآن الكريم» فإن 
تفسير الصحابة لا يعارضه تفسير التابعين» لكون الصحابة مقدمين في الفهم 

وإذا كان تفسير التابعين رحمهم الله تعالى لا يزاحم تفسير الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» فكذلك هو الشان بالنسبة لع بلح رع 
الاجتهاد من التابعين فى عصر الصحابة» لا يكون قوله مزاحما لأقوال 
الصحابة في الإجماع. 


الأصل الثالث_الإجماع 
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رانف اة رع الله عنها على أن اة هين الت ابن 
عَبّاسء قَالَتُ: «إِنَّمَا لك مكل الْمَرُوج سم الدَيَكَةَ تَصِيحٌ قَصَاحَ 
لِصِيّاحِهًا) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقاضي أبي 
المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن منزلة الصحابة الكرام رضئ الله تعالى عنهم في 
الفضل والفهم في الدين لا تساويها منزلة التابعين» ومع تفاوت ما بينهم من 
منزلة لا يصح أن يُجْعَلَ التابعون أنداداً للصحابة» لدرجة أن يكون لأقوالهم 
تأثير فى عدم انعقاد إجماعهم . 

قوله: (وانكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن 
عباس): «عائشة» هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنها وعن أبيهاء وزوجة رسول الله يل وأحب نسائه إليه . 

و«أبو سلمة» هو التابعي الجليل الذي اشتهر بهذه الكنية مع اختلاف 
في اسمه فقيل: عبد الله» وقيل: إسماعيل» وأما اسم أبيه فهو 
توفي رحمه الله تعالى سنة أربع وتسعين من الهجرة. 

وإنما خالف أبو سلمة رحمه الله تعالى الصحابى الجليل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في مسألة «الحامل المتوفّى عنها زوجها» حيث قال 
ابن عباس : «تعتد بآخر الأجلين»» فقال أبو سلمة: «بل عدتها أن تضع 
حملها) . 

قوله: (قالت: إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح 
لصياحها): هذه هي المقولة التي أنكرت بها عائشة رضي الله تعالى عنها 


)۱( انظر: تهذيب التهذيب 411 طبقات الفقهاء ص١1.‏ 


الأصل الثالث الإجماج 0 


كما 1 ذلك 0 


ولعل هذا الموضع حصل فيه تداخل على المؤلف رحمه الله تعالى» 
وذلك أن خلاف أبي سلمة مع ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها إنما كان الْحَكَمْ فيه أمّ سلمة رضي الله تعالى عنهاء وليست عائشة» 
وأم سلمة لم تنكر على أبي سلمة رأيه» بل أخبرت عن النبي ييه بما يؤيد 
ما ذهب إليه أب بو سلمة» كما ثبت في الصحيحين عن سليمان بن يسار: «أن 
أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند أبي هريرة وهما يذكران 
المرأة تفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين» 
وقال أبو سلمة: قل حلت فجعلا يتنازعان ذلك فقال أبو هريرة: أنا مع 
ابن أخي - يعني أبا سلمة -» فبعثوا كُرَيْباً مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
يسألها عن ذلك» فجاءهم فأخبرهم أن أم سلمة قالت: إن سا لا له 
نُفِسَتْ بعد وفاة زوجها بليال» وإنها دَكَرَتْ ذلك لرسول الله يك فأمرها أن 


7 
تتزوج) ء 


وإنما الذي ورد فيه إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة 
يحم لامكا بالحقولة الى AS‏ ا 
الغسل عند التقاء الختاتين»» ققد أخرج الإماغ مالك رجمه اله تعالى في 
موطئه» قال : «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: مالك 
عائشة زوج الني :ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مَك يا أبا 
ملا ل الفروج يسمعالديكة تشز تضاخ ممياة: إذا جاوز الان 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التفسير»» سورة الطلاق» باب ووت 
الال لُجَلْهُنّ أن يَصَعْنَ حمْلَهُنَ © (1/ 1۷ء 1۸)؛ وأخرجه مسلم في صحيحهء 
كتاب «الطلاقك. 2 «انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل». 
(صحيح مسلم بشرح النووي .)1١١١/٠١‏ 


الأصل الثالث الاجم 


س 3 6 َو ED aT‏ 5 َو م o‏ 
ووجه الآوَلٍ: أنه إذا بلغ رتبة الاجتهادِ فهو مِنَ الامةء N‏ 


الختان فقد وجب الغسل7"' . 

ولعل سببب إنكارها عليه في هذه المسألة ما علمت من مخالفته 
لرأيها ورأي عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم فيهاء 
فقد أخرج الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه أن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعائشة كانوا يقولون: (إذا مس الختان الختان فقد 
55 ا 

ويا كان الأمر فإن وجه الاستشهاد بقول عائشة رضى الله تعالى عنها 
سا هر نيا أ كرت على ا UALS‏ سان ماله a‏ 
الكرام رضي الله تعالى عنهم» ولو كان قول التابعي المجتهد مُعْتّداً به مع 
أقوال الصحابة لما أنكرت عليه ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقاضي أبي 
يعلى ولمن وافقه على رأيه بعدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وهو دليل ظاهر الوضوح . 

قوله: (ووجه الأول): المراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل الأول. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره «القول»؛ أى: «القول 
الأول». ۰ 

والمراد: أدلة القول الأول الذي ذهب أصحابه إلى الاغتداد بقول 
التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة): الضمير المتصل في 
«أنه) يعود إلى «التابعي»» وكذلك إليه عود الضمير المنفصل «هو» في قوله: 
«فهو). 
)١(‏ انظر: الموطأء كتاب «الطهارة»» باب «واجب الغسل إذا التقى الختانان» 


ص .4١‏ 
(۲) الموطأء كتاب «الطهارة»» باب «واجب الغسا إذا التقى الختانان» ص .٤١‏ 
ٍ ر باب #واجب 0 ص 


الأصل الثالك الإجاع 


ھر نشت 


اماع غَيْرِهِ لا يَكُون إِجْمَا اع كل الام وَالْحبَةُ إِجْمَاعٌ الْكل. 


قوله: (فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة» والحجة إجماع الكل) : 
الضمير في «غيره» يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بالغير هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين 
بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصرهم . 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة. 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعي المجتهد هو واحد ممن ينعقد بهم 
الإجماع» فيكون داخلاً في اسم المؤمنين وفي لفظ الأمة» فلا ينعقد 
الإجماع بدونه» إذ لو انعقد بدونه لكان إجماع البعض لا الكلء ولا حجة 
إلا في الإجماع الصادر من كل الأمة. 

قوله: (نعم): يفيد التسليم بحالة واحدة من حالتي التابعي المجتهد 
مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وذلك أن للتابعي المجتهد معهم 
حالتين: 

الحالة الأولى : أن يبلغ درجة الاجتهاد في عصرهم بعد حصول 
الإجماع منهم على المسألة. 

الحالة الثانية: أن يبلغ درجة الاجتهاد فى عصرهم قيل حصول 
الإجماع منهم عليها. 

فإن بلغ درجة الاجتهاد بعد حصول إجماعهم فلا اعتداد بقوله في 
هذا الإجماع» لكونة يوقا إليه فلا يصح نقضه بقولهء وهذا ار لا 
جدال فيه. 

أما إن بلغ درجة الاجتهاد قبل حصول الإجماع فلا نسلم بأن 
إجماعهم ينعقد بدونه؛ لأنه واحد من المجتهدين الذين لا يجوز إغفال 
رأيهم في الإجماع . 


الال الثالث الاجا 
2 0 الاجيهَاد بعد إجماعهم فهر ا بالإجْمًا فهو كُمَنْ 


قوله: (لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع): 
الضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 
والضمير المنفصل «هو) في قوله : «فهو) يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بكونه مسبوقاً بالإجماع: أي أن التابعي وقت انعقاد إجماع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يكن من أهل الإجماع» نظراً لعدم 
تحقق الشرط فيه وهو بلوغ درجة الاجتهاد. وحينئذ لا إشكال في انعقاد 
الإجماع بدونه . 

قوله: (فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع): الضمير المنفصل «هو) فى 
قوله : «فهو) يعود إلى «التابعي» . 

والمراد بالذي أسلم هنا: هو الكافر الذي يُعَنَُ عالماً في ملته» 
كالعالم من أهل الكتاب» وليس المراد به العامي الذي لا علم عنده» فهذا 
لا أثر له في الإجماع بعد دخوله في الإسلام. 

والمراد هنا: قياس التابعي الذي سبق بإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم قبل بلوغه درجة الاجتهاد على الكافر الذي أسلم بعد حصول 
الإجماع» فكما أن الكافر العالم الذي تأخر إسلامه إلى حصول الإجماع 
لا يعتد بقوله فيه» فكذلك التابعي الذي تأخر بلوغه درجة الاجتهاد إلى 
حين تام الإجماع لا يكون له تأثير في صحة ثبوته وانعقاده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
القائلين بالاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن عدم الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع 
a‏ لع كيم لامكا كرام زر خا له عم بار 2ه درج الاسجه اده 
وهذا يفضي إلى التسوية ب بين المتفرقين» وذلك لا يستقيم عقلاً كما لا يصح نقلاً . 


الأصل الثالث اإاجماع | انب 


و خلاف أن ١‏ حَايَة بَهَ رضي الله عَنْهُمْ عو اجْتِهَادَ التَّابِعِينَ 
ولهذا وئ مر رض الله عله شُرَئْحاً E‏ وَكَنَبَ ليه : «ما لَمْ جد 


و ا 


في اسن فا جتهد رَأْيَكَ). . nea‏ 


قوله: (ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوّغوا اجتهاد 
التابعين) : «لا» فى قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس». و«خلاف» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بجملة «أن الصحابة؛ 
التى هى فى الأصل فى محل جر بجارٌ محذوف» والتقدير: «ولا 
خلاف في أن ا ذه وتقدير الخبر: «واقع»؛ أي: «ولا 
خلاف واقع في أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سوغوا اجتهاد 
التابعين» . 

والمراد بالتسويغ هنا: التجويز 

والمعنى المراد: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم 
أصحاب الشأن الأول في هذه المسألة ‏ قد جَوَّزوا للتابعين رحمهم الله 
تعالى الاجتهاد في عصرهم في بعض المسائل الشرعية» وتجويزهم 
للاجتهاد لهم دليل على اعتدادهم بأقوالهم» إذ لو لم تكن أقوالهم معدا 
بها عندهم لما أجازوا لهم الاجتهاد في شيء من أحكام الشريعة مع 
وجودهم وتوافرهم. 

قوله: (ولهذا ونّى عمر رضي الله عنه شريحاً القضاء وكتب إليه: «ما لم 
تجد في السنة فاجتهد رأيك»): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ 
أي : «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تجويز الصحابة للتابعين الاجتهاد في 
عصرهم) . 

والضمير في «إليه) في قوله: «وكتب إليه» يعود إلى (اشريح» . 

واشريح) هو شریح بن الحارث بن قيس الكندي» وقد ولاه عمر 
رضي الله تعالى عنه قضاء الكوفة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثمان 


الاصل الثالك الإجبك 


وَقَدْ عُلِمَ أن كثِيراً مِنْ أضحَاب عَبْدٍ الله كَعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ وَغَيْرهِمَاء 


200 
وسبعين من الهجرة"''. 

0 ا د من الواقح شه بتخويل الصحابة لضم 
عصرهم» ولد سم الله 0 القاضى 
بأن يجتهد رأيه في كل ما لم تكن فيه سّنة مأثورة عن رسول الله بلا . 

قوله: (وقد علم أن كثيراً من أصحاب عبد الله): المراد بعبد الله هنا هو 
الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» 
أسلم فيو وهاجر الهجرتين» وشهد درا والمشاهد بعدها» ولازم النبي َي 
وكان صاحب تعليه» وهو من فقهاء الصحابة والمقرئين. توفي رضي الله 
تعالى عنه سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة”" . 

قوله: (كعلقمة): هو التابعي الجليل علقمة بن قيس بن عبد الله 
بالكوفة. توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وستين من الهجرة . 

0 (والأسود): هو 0 الجليل الأسود بن يزيد بن قيس 
n‏ 25210 الله ا ی 

قوله: (وغيرهما): ضمير التثنية يعود إلى «علقمة» و«الأسود). 
عنه من التابعين» ومنهم : شريح » وعبيدة السلمانى» والحارث ا 
)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 537/7١؛‏ شذرات الذهب .486/١‏ 

(۲) انظر: الإصابة ٤/۱۲۹؛‏ طبقات الفقهاء ص٤‏ ؛ تذكرة الحفاظ .٠١/١‏ 
(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ١/58؛‏ طبقات الحفاظ ص١٠.‏ 

() انظر: تذكرة الحفاظ ١/00؛‏ تهذيب التهذيب ."91١/١‏ 

(0) انظر: طبقات الفقهاء ص4 4. 


الأصل_الثالث_الإجماع 


مه ل 


ا م رو ه كماد اي وو نيه 
الصحابة رضي الله عَنْهُم » فكيفت لا یعتد بخلافهم؟»› e‏ 


م 0 : 4 EE‏ 2 0 ا 
وَسَعِيدٍ بن الْمَسَيِّبٍ وَفَقَّهَاءٍ الْمَدِيبَةٍ قَدْ گانوا يُفْتون فى عضر 


قوله: (وسعيد بن المسيب): هو التابعي الجليل أبو محمد سعيد بن 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المتخزؤمي». من أكابر فقهاء المدينة الذي 
قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لو رأى رسول الله کا 
هذا لسرّه». توفي رحمه الله تعالى بالمدينة» واختّلف في تاريخ وفاته فقيل: 
سنة إحدى وتسعين» وقيل: سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة خمس 


قوله: (وفقهاء المدينة): أي وبقية فقهاء المدينة؛ لأن سعيد بن 
المسيب واحد منهمء والستة البقية هم: عروة بن الزبير بن العوام» 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار. ش 

وهؤلاء المذكورون بالإضافة إلى سعيد بن المسيب يُسَمَّوْنَ الفقهاء 
السيفة. 

قوله: (قد كانوا يفتون في عصر الصحابة رضي الله عنهم): أي 
التابعون المذكورون» وهم: علقمة» والأسودء وفقهاء المدينة السبعة كانوا 
يتصدون للفتوى في عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم› من غير 
أن ينكروا عليهم ذلك. 
فاخاو 

والضمير فى «(بخلافهم» يعود إلى «التابعين» رحمهم الله تعالی . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن هؤلاء التابعين المذكورين 


)١(‏ انظر: طبقات الفقهاء ص/017. 


کڪ( الأصل الثالث الإجماع 


5-8 
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7 ماه كوم مم‎ or د 00 2 م َم ع م‎ SSS 
وَقَذْ رَوَى الإِمَامُ أحْمَدٌ في الزُّهْدِ أن أنْسا سَيْلَ عَنْ مَسألةٍ فال : «سَلوا‎ 
. مَؤْلَانَا الحسَنَ قإنه عَابَ وَحَضصرتًا وَحَفظ ونسينًا)‎ 


كانوا يفتون في عهد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»ء والصحابة 
يقرّونهم على ذلك من غير نكير هو شاهد ثانٍ من الواقع على اعتداد 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعين. 

قوله: (وقد روى الإمام أحمد في الزهد): أي في كتاب «الزهد». 

قوله: (أن أنساً): هو الصحابي الجليل أنس بن مالك الأنصاري» 
خادم رسول الله يكِ. توفي رضي الله تعالى عنه سنة إحدى وتسعين"") 

قوله: (سئل عن مسالة فقال: سلوا مولانا الحسنء فإنه غاب وحضرنا 
وحفظ ونسينا): المراد بالحسن هنا: هو التابعي الجليل أبو سعيد 
الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» أحد سادات التابعين وكبارهم» جمع 
بين العلمء والزهدء والورعء والعبادةء والفصاحة. توفي رحمه الله تعالى 


والضمير في فإنه» يعود إلى «الحسن البصري» رحمه الله تعالى. 

والمراد بقوله: «فإنه غاب وحضرناء وحفظ ونسينا»: أي غاب عن 
مجلس النبي بيا حيث لم يدركه» ومع ذلك فقد كان أحفظ منّا وأجدر بالفتوى. 

والمقصود هنا: أن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه صحابى جليل 
من أصحاب النبى بء ولما سئل أحال السائل إلى التابعى ا 
ادى زح ا مشي محلطه وعليةة وه ازيدل على اعقاه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بأقوال التابعين» إذ لو لم يعتدّوا 
بأقوالهم لما كانت هذه الإحالة. 


."0/١ انظر: مشاهير علماء الأمصار ص/ا؛ الجمع بين رجال الصحيحين‎ )١( 

(۲) انظر: وفيات الأعيان 594/7؛ ميزان الاعتدال /١‏ 5487؛ تذكرة الحفاظ ١/١۷؛‏ 
طبقات الحفاظ للسيوطى صه"؛ مشاهير علماء الأمصار ص۸۸؛ طبقات 
الفقهاء ص۸۷. ١‏ 


2 ر و ص0 - و 2 5 يت 270 8 DE ٠‏ 0 21 
وَإِنْمَا مضل بمضِيلة الصٌحْبَةِء ولو كانت هَذِهِ الْمَضِيله 


ر ی الْإِجَمَاعَ ل لَسَمَط قول الْمُتَأخُرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ بِقَوْلٍ مَنْ 
2 011 00 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على الاعتداد بقول التابعي المجتهد في إجماع الصحابة رضي الله تعالى 
م 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد 
جوّزوا للتابعين رحمهم الله تعالى الاجتهاد في عصرهم كما دلت على ذلك 
الوقائع والشواهد» وهذا إقرار منهم بالاعتداد بأقوال التابعين» إذ لو لم 
تكن محلا للاعتبار عندهم لما جوزوا لهم أن يجتهدوا في عصرهم» وإذا 
كانت أقوالهم محلاً للاعتبار» فكيف لا يكون خلافهم محلاً للاعتداد؟ . 

قوله: (وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة): أي نسلم بأن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أفضل منزلة من التابعين رحمهم الله 
تعالى» إلا أن هذه الأفضلية إنما هي بسبب مصاحبتهم للنبي كَل وليست 
لكونهم أعلم من التابعين» إذ قد يوجد من التابعين من هو أعلم من 
الصحابة» وليس من شرط صحة انعقاد الإجماع ثبوت الصحبة» بل ثبوت 
بلوغ مرتبة الاجتهادء وهؤلاء التابعون قد بلغوا مرتبة الاجتهاد» فلا ينعقد 
إجماع الصحابة بدونهم . 

قوله: (ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين 
من الصحاية بقول من تقدمهم): المراد بالفضيلة المشار إليها في قوله: «ولو 
كانت هذه الفضيلة» هي فضيلة الصحبة. 

ومعنى اتخصص الإجماع»: أي تجعله قاصراً على الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم وحدهم دون من سواهم من التابعين وغيرهم . 

والمراد هنا: لو كانت الفضيلة هي المعيار المعتد به في الإجماع لما 
اعتّد بقول متأخري الصحابة مع أقوال المتقدمين منهم» نظراً لتفاوت ما بين 


الأصل الثالث الاجماع 


ر کو هو o‏ 0 کے 1 A o g~‏ 
وقول المتقدمِينَ مِنْهُمْ بِقَوْلٍ العشْرَة» وقول الْعَسْرَة بول الخلفاءء 
ياواه 2 ٤‏ ت اق ت ر ر ي او در ا 

وقولهم مول أبي بكر وَعمَرَ رَضِيَ الله عنهما. 


الفريقين من الفضيلة» إذ ليس فضل اللاحق المتأخر كفضل السابق المتقدم. 

قوله: (وقول المتقدمين منهم بقول العشرة): أي «ولسقط قول 
المتقدمين منهم بقول العشرة». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد بالعشرة هنا: العشرة المبشرون بالجنة» وهم: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وسعد بن 
اي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن 
الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: أن العشرة المبشرين بالجنة هم أفضل من متقدمي 
الصحابة» ولو كانت العبرة بالأفضلية لما اعتّد بقول المتقدمين مع أقوال 
هؤلاء العشرة. 

قوله: (وقول العشرة بقول الخلفاء): أي «ولسقط قول العشرة 
المبشرين بالجنة بقول الخلفاء) . 

والمراد بالخلفاء هنا: الخلفاء الأربعة الراشدون» وهم: أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: أن الخلفاء الأربعة أفضل من بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» فلا تكون أقوال بقية العشرة مضادة لأقوال هؤلاء الأربعة لسقوطها 
بهاء نظراً لأفضلية المنزلة. 

قوله: (وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): أي «ولسقط 
قولهم بقول أبي بكر وعمر». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء». 

وضمير التثنية في «عنهما» يعود إلى «أبي بكر» و«عمر» رضي الله 
تعالى عنهما. 


الأصل الثالث الاجماع 
ق حَالَمَهَا 03 هريره فَثَالَ: (أنا م ان أخى )2 . ومقفةة ةمامث و ءا ءث 6م66 6ه 


والمراد هنا: أن أبا بكر وعمر رضى الله تعالى عنهما هما أفضل 
الخلفاء الأربعة؛ لأن النبي كيا قد خصهما بمزيد تشريف وتكريم» كما في 
قوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا بِاللَدَيْنِ من بعدي أبي بكر وعمر). 

والمعنى المراد هنا: لو كانت العبرة بالأفضلية لضاقت دائرة من 
ينعقد بهم الإجماع من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى تنحصر 
في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما دون بقية الصحابة الذين هم 
دونهما في تلك الأفضلية. 

وحيث إن دائرة الإجماع تسع جميع مجتهدي العصر» دل ذلك على 
أن العبرة إنما هي بالعلم لا بتفاوت المنزلة في الفضل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عمًا استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: 
«إن الصحابة شاهدوا التنزيل» وهم أعلم بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء 
وقولهم حجة على من بعدهم» فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة». 

ومفاد هذا الجواب: ما ذكرتموه من أمور في هذا الدليل إنما يفيد 
أفضلية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على من سواهم» وهذه 
الأفضلية لا تجعل انعقاد الإجماع خاصاً بهم. بل يشاركهم في ذلك كل 
من بلغ الاجتهاد في عصرهم من التابعين» إذ العبرة في انعقاد الإجماع 
بالاجتهاد لا بتفاوت المنزلة في الفضل . 

وبناة على ذلك فلا نسلّم لكم أن التابعين مع الصحابة بمنزلة العوام 
مع العلماءء بل هم معهم بمنزلة العلماء مع العلماء. 

قوله: (وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن 
عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: آنا مع ابن أخي): الضميران في «عنها». 


س لأصل الثالك الجا 
ٿم هي فَضِيَة في ڪَيْن يُحْتَمَلٌ أَنّهَا لَمْ ترَهُ مِنَ الْمْجْتَهدِينَ» وَيُحْتَمَلَ أنه 


أَنْكَرّث عَلَيْهِ ترك التَأدْبِ مَعَ ابن َبّاس» وَالله 4 أَعْلَمُ . 
وفي «خالفها» يعودان إلى «عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

وقد سبق بيان وجه مخالفة أبي سلمة رحمه الله تعالى لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. 

والمراد هنا: أن إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها مُعَارَضْ بمثله» 
وهو إقرار أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأبي سلمة على مخالفته لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والدليل إذا لم يسلم من معارض لا تنهض 
به حجة . 
قوله: (ثم هي قضية في عين): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«مسألة إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة مخالفة ابن 
عباس». 

والمراد هنا: أن هذا الإنكار وارد على قضية عين خاصة› فلا يطرد 
مدلوله في جميع التابعين» بل يبقى هذا الإنكار خاصاً بمحل وروده. 

قوله: (يحتمل أنها لم تره من المجتهدين): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«عائشة» رضي الله تعالى عنها 

والضمير في «لم تره» يعود إلى «أبي سلمة» رحمه الله تعالى. 

والمعنى: إنكار عائشة رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة رحمه الله 
تعالى ليس لكونه تابعياً قد خالف صحابياًء بل لكونه غير مجتهد خالف 
مجتهداً . 

قوله: (ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التادب مع ابن عباس): الضمير 
في «أنها» يعود إلى «عائشة» رضي الله تعالى عنها. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «أبي سلمة» رحمه الله تعالى. 

والمعنى: أن الإنكار هنا له سببه» وهو احتمال عدم تأدب أبي سلمة 
في إبداء المخالفة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


الأصل الثالث الجاع ا 


هه هه و © هو وهو وه هاه .عه وقوه هه عو و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و وه م .م مو ووو وو ومو .6ه 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: 
«وأنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة حين خالف ابن عباس...2. 

ومفاد هذا الجواب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف عائشة 
رضي الله تعالى عنها في إنكارها على أبي سلمة رحمه الله تعالى» وأعلن 
مان له على را ونیا وخا يدل على أذ ذنك الإكان ليس عزنا 
شائعاً لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حتى يُجْعَلَ قاعدة يُحْتَكُمْ 
إليها في عدم الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة. 

الوجه الثاني: أن ذلك الإنكار قضية عين» فلا يمكن دعوى التعميم 
فيها حتى تشمل جميع التابعين» بل يكون ذلك الإنكار خاصا بمورده لا 
يتعداه إلى غيره. 

الوجه الثالث: أن إنكار عائشة على أبى سلمة يحتمل عدداً من 
الأمورء ومنها أنها أنكرت عليه لعدم بلوغه رتبة الأختهاد. 

ومنها أنها أنكرت عليه تَرْكَ التأدب مع حَبْر الأمة وترجمان القرآن 
ابن غبامن. رضى الله تعالى عتهماء وغير ذلك من الاحثمالات» وليس 
لا عالت س 

ومع هذه الاحتمالات لا يستقيم هذا الدليل حجة للقول بعدم 
الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

ويمكن أن يضاف وجه رابع في الجواب» وهو: أن إنكار عائشة 
رضي الله تعالى عنها على أبي سلمة مُعَارَضٌ بما ثبت بالوقائع الدالة على 
تجويز الصحابة رضي الله تعالى عنهم للتابعين رحمهم الله تعالى بالاجتهاد 
في عسوم 

وحيث لم يسلم هذا الدليل من معارض» فلا تنهض به حجة. 


CC‏ الأصل الثالث الإجماك 
(فصل) 
ا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعٌ بقَوْلٍ الْأَكْئَرِينَ مِنْ ن¿ أَمْلٍ الْعَضْرٍ فِي د 0 


5 


يَ + مو 


الْجْمْهُونٍ بل ی ر وَأبُو بكر الرّاذِيُ : قل ودا 
اله ا رحمه الله 


قوله: (لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر): أي إذا اتفق 
أكثر علماء العصر المجتهدين على حكم مسألة دون بقية المجتهدين» فإن 
هذا الاتفاق لا يكون إجماعاًء لوجود القلة المخالفة. 

قوله: (في قول الجمهور): أي عند جمهور العلماء من الأصوليين 
0 2 فعندهم أن الاتفاق لا يكون إجماعاً إلا إذا صدر من جميع 

ء اللأمة» وليس من أكثرهمء وحينئذ فخلاف الأقل معتبر ومؤثر في 
ا 

قوله: (وقال محمد بن جرير): هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
الإمام العم المجتهد. المفسرء المؤرخ. ولد سنة أربع وعشرين ومائتین › 


وتوفي رحمه الله تعالى سنة عشر و ا 


قوله: (وأبو بكر الرازي): هو العالم الحنفي أحمد بن علي المشهور 
بالجصّاص. ولد سنة خمس وثلاثمائة» وتوفى رحمه الله تعالى سنة سبعين 
وثلاثمائة" ٠.‏ ۰ 

00 کک بقول اس 
و الله له تعالى . 

قوله: (وقد أوماً إليه أحمد رحمة الل): أ 


أ 


أن الإمام أحمد بن حنبل 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/5١؛ إحكام الفصول ص١45؛ المستصفى‎ )١( 
.7596 /۳ ؛ التمهيد‎ 7 
.٤۹۸/۲ .انظر: وفيات الأعيان 5/١9١؛ ميزان الاعتدال‎ )۲( 


(۳) انظر: الجواهر المضية 4854/١‏ الفوائد البهية ص77. 


الأصل_الثالث_الإجماع د 


رع م ورور ا 


<r‏ 56 و عدر عن و رفوي عاو م 
ن مخَالفة الوَّاحد شدود عن الجَمَاعَةَ وهو فد تھی 


رحمه الله تعالى قد أشار إلى ما ذكره محمد بن جرير الطبري وأبي بكر 
الرازي من القول بانعقاد الإجماع برأي أكثر علماء العصر ا 

وإنما أومأ الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى ذلك القول في رواية ابن 
القاسم في مسألة «طلاق المريض» فإنه لم يعتد بقول الزبير الذي يرى عدم 
توريث الزوجة إذا طلقها زوجها حال مرضه؛ لأن قوله مخالف لقول أربعة 
من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وهم: علي» وابن عباس» 
وزيد» وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين» حيث إنهم يرون توريث 
الزوجة إذا طلقها زوجها في مرض موته”". 

وكذلك في رواية الميموني» حيث قال في «فسخ الحج»: «أحد عشر 
رجلاً من أصحاب النبي يروون ما يروون»ء أين يقع بلال بن الحارث 

¢ 

قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى معلّقاً على هاتين الروايتين: 
«وظاهر هذا أنه لم يعتد بخلاف الزبير في مقابلة الجماعة» ولا مخالفة 
بلال في مقابلة الجماعة»””" . 

ومعنى كون الإجماع ينعقد بقول الأكثر: أن القلة المخالفة لا يُلْتَعَتُ 
إليهاء ولا يُعَوّلُ عليهاء فلا يكون لخلافها أثر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (ووجهه): المراد بالوجه هنا: الدليل. 

والضمير في «وجهه» يعود إلى «القول الثاني» الذي ذهب أصحابه إلى 
انعقاد الإجماع بقول الأكثر. ْ 

قوله: (أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو قد نُّهِي عنه): المراد 


.١١١8/5 منه‎ )١( انظر: العدةء وحاشية رقم‎ )١( 
انظر: المرجع السابق. ) انظر: المرجع السابق.‎ )۲( 


000 الأصل _الثالث الإاجباي 


قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (عَلَيْكُمْ بِالسّوَادٍ الأغظم). وَكَالَ: (الشَّيْطَانُ مَعَ 
الما جل وَهوَّ من ا OLE e‏ نا إل لا راي ا ار لور ل ا ل 


بالشذوذ هنا: الانفراد. والندوةء وَالقِلُة َالْافْيِرَاقٌ. يقال: "شل الرجل» 
إذا انفرد عن أصحابه» ويقال: «شذ الشيء»» إذا َدَرَ عن جمهورة؛ ويقال: 
«جاء القوم شُذَاذاً» أي: قلالاً» ويطلق لفظ : «شَدَّان الإبل وشذّانها» على 
E‏ 

والواو في قوله: «وهو قد نُهي عنه» واو الحال. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الشذوذ عن الجماعة». 

والفعل الماضى: انْهِيَ) مبنى للمجهولء. والناهى عن الشذوذ هو 
النبي يله كما في قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بالجماعةء فإن يد الله 
مع الحماعة» ومن شذ شذ في النار). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشذوذ». 

قوله: (قال عليه السلام: «عليكم بالسواد الأعظم»): أي الزموا الكثرة 
الكاثرة من الأمة» ولا تنفردوا عنها. 

قوله: (وقال: «الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد»): معطوف 
بالواو على قوله: «قال عليه السلام». 

ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع الواحد): أي ينفرد 
و وجرد عليه لآن ال خد إقضاء عن الحياعة تكون سيا فى سلطا 
الشيطان» كما يتسلط الذئب على الشاة إذا أقصت نفسها عن ل 
الأغنام» وفي ذلك يقول النبي ييه فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
من حديث الصحابى الجليل معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه بإسناد 
صحيح: (إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصيةء 
فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد). 


.440 »5495 /" انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الإاجماح E‏ 
كا أن :الْعضْمَة نّم 28 بْب لِلَأْمّةِ كلها 3 بكليتِهًاء وَلَيْسَ هَذَا ِجْمَاعَ الْجَمِيع 
هر ملت فبه» واممماة و ةق ةو و عمو م وو وم و قثو ء ملم مث 66 مم مم6 مم0 م6 ممه 


وما الوت رة ال تقال ا جو دخ اتخات 7العدهب 
الثاني القائلين بأن الإجماع ينعقد بقول الأكثرء وهذه الحجة مكوّنة من 
دليلين : 

الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» والشذوذ منهي 
عنه شرعاً» والنهي يقتضي الفسادء فلا يكون للقول الشاذ أثر في صحة 
انعقاد الإجماع. 

الدليل الثاني: أن النبي كَلِهِ أمر بلزوم الجماعة» كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (عليكم بالسواد الأعظم)ء وكما في قوله: (الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد). 

والأمر بلزوم الجماعة متضمن النهي عن مفارقتهاء فلا يكون للمفارق 
للجماعة أثر فى انعقاد إجماعها . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الإجماع لا ينعقد 

قوله: (أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها): المراد بالعصمة هنا: 
الوقاية من الوقوع في الضلال والخطأء فتلك الوقاية لا تكون إلا للأمة كلها 
لا لبعضهاء كما دل على ذلك قول النبي يَلةِ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة). 

قوله: (وليس هذا إجماع الجميع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«إجماع الأكثرين من أهل الحعصر»ء فهذا إجماع لم يصدر من جميع الأمةء 
بل من أكثرهاء والأكثر ليس هو الكل. 

قوله: (بل هو مختلف فيه): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجماع 
الأكثرين»» وكذلك إليه عود الضمير المتصل في افيه». 

والمراد هنا: أن اتفاق الأكثر لو كان إجماعاً لما نازعهم الأقل 


بمخالفتهم فيه . 


الأصل الثالث اإلجماع 


7 Oa 


قال ال تَعَالَى: طون َعم في کیو مدو إل آلو وما اق 
ا لل 3 


َون قيل : قد يَُظلَقُ بل اشم ال على المت . ES:‏ 


قوله: (وقد قال الل تعالی: وکین َعَم في یو ردو إل وء وما القع 
فيه من سىء مَحَُكَهُ إلى ألهِ4): الواو في قوله: «وقد» واو الحال. 

والمراد من سوق هاتين الآيتين الكريمتين: بيان أن المجمع عليه بين 
الأمة لا يحتاج إلى رد حكمه إلى الله تعالىء لكون الإجماع المنعقد قاطعا 


في بيان الحكم الشرعي . 
وأما المختلف فيه فهو الذى يحتاج فى بيان حكمه إلى الرد إلى الله 
هدهو لدي يحتاج في 
تعالى . 


ووجود الخلاف مع اتفاق الأكثر دليل على أنه ليس بإجماع» إذ لو 
كان ذلك الاتفاق إجماعا لما صاحبه شيء من الخلاف. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بعدم انعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

ومفاد هذا الدليل: أن عصمة الإجماع لا تثبت إلا بكل المؤمئين 
وجميع الأمةء وإجماع الأكثر ليس كذلك فلا تثبت به العصمة فيكون 
محتملاً للخطأ. وما كان كذلك فالخلاف فيه سائغ. ومع وجود الخلاف لا 
يتحقق الإجماع. 

قوله: (فإن قيل: قد يطلق اسم الكل على الأكثر): هذه صيغة اعتراض 
موجهة من أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين 
إلى أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم الانعقاد. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الأكثر قد يتناوله لفظ «الكل»» وحينئذ 
يكون اسم «المؤمنين»» ولفظ «الأمة» منطبقين على الأكثرين» فيكون قولهم 
إجماعاً لا يُلْتَقَت إلى مَنْ خالفه بقول» أو نازعه را 


الأصل الثالث الإجماك كات 


مون عا رارك قد E‏ اع رف و عو 
قلنا: هذا مجاز» وَلا بجور التخييمن بال وقد وَرَدَتْ نصوص 
و 1 


تدل عَلَى قل ة أَهْلٍ a‏ ودم م الأكتَرِينَ لا هلها ا داز الاق ر 


قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (هذا مجاز): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إطلاق اسم الكل 
على الأكثر» . 

والمراد بالمجاز: التَّجَوُرٌ بالكلمة من معناها الذي وُضعت له أصالة 
إلى غيره. 

والمعنى : أن هناك فرقاً كبيراً بين لفظ «الكل» ولفظ «الأكثر»» فالكل 
يعني الشمول والاستغراق» والأكثر يعني النسبة العظمى . 

وبناءًَ على ذلك فإطلاق اسم الكل على الأكثر إطلاق له على غير 
حقيقته وهي الشمول والاستغراق» فيكون إطلاقا مجازيا لا حقيقياء والعبرة 
هنا بالحقيتة لآ بالا 

قوله: (ولا يجوز التخصيص بالتحكم): المراد بالتحكم هنا: الادعاء 
بلا دليل ناهض . 

0 أن حمل لفظ «المؤمنين» الوارد في قول الله تعالى: 

0 حمل لفظ «الأمة» الوارد في قول النبي 4ة: (لا تجتمع أمتي 
على ضلالة). 

على «الأكثر» تخصيص بلا مخصص شرعي» إذ لفظ «المؤمنين» ورد 
فاا لل ييخطن معد قنيء» لظ «الأمة» وزد كتلك فاا الم بخص منه 

يء» فيكون تخصيصهما بالأكثر تحكم هو إلى الادعاء أقرب منه إلى 

الحجة والبرهان. 

قوله: (وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين) : هذه 
العبارة متضمنة جواباً عن سؤال مقدرء فكأن المعترضين قالوا: ما الدليل 
على أن تخصيص الكل بالأكثر تحكم لا يجوز الاستناد إليه؟ . 


3 


الأصل الثالث الإجمام 
كَقَولِهِ نَعَالَى: ول ڪهم لا يعمو وَنَحُومَاء وَقَالَ: ويل ما 
€ رڪم ين يكم كيك عبت فة كير € ويل س 
اوی اکور وَقَالَ ی : (بَدَأْ الدّينُ غَرِيباً وَسَبَعُودُ كُمَا بَدأْ قَطوبَى 
لِلْعْرَبَاءِ) . 


ومعنى قوله: «وردت نصوص تدل على قلة آهل الحق»؛ أي تدل 
على مدحهم والثناء عليهم . 

قوله: (كقوله تعالى: ولك رمم لا يَْلَمُونَ» ونحوها... إلخ): هذه 
هي الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن التخصيص بالأكثر 
لا يجوز هنا» لكون تلك الأدلة تضمنت ذم الكثرة ومدح القلة» وهذه 
الأدلة هى كما يلى: 

أولاً: أدلة ذم الكثرة» من ذلك: قول الله تعالى: «وَلكيّ رمم ل 
يَعَلَمُونَ4 [الأنعام: ۳۷]. 

. فهذه الآية الكريمة وَصْفٌ بالذم للأكثرين» حيث تَمَى تعالى عنهم 

العلم الذي هو دليل الرشد واستبانة حقائق الأمور. 

وكذلك ما جاء بنحو هذه الآية الكريمة مما ورد فيه ذم الكثرة» كما 
كن E 2 e‏ 4 م 37 
في قوله سبحانه: «#وإن تلع أكثر من ف الْأرضٍ يضلوك عن سيل ال4 
[الأنعام: .]١١١‏ 


وكما في قوله سبحانه : وقد درآ لِجَهئَدَ ڪيا م اي ولان ل 
فوب لا يَنْتَهُونَ يبا ولم آم ل یرود يبا وک 266 لا يسع يبا وليك 
53 ہل هم س وليك هم ألْففلوت 4679 [الأعراف: 178]. 

وكما في قوله تعالى: «آمْ سب أن ڪهم سوت أو يقلت إن 


هم إلا لاشم بل هم اسل سيد 40 [الفرقان: .]٤٤‏ 


)١(‏ الوارد في الأصل: (ولكن أكثرهم لا يعقلون)» والآية بهذا اللفظ لا وجود لها 
في كتاب الله تعالى. 


الاصل اثالث الاجمام اا 
اجاج ج77 ا ل ا کت ج 


والها واه و ه ها واو ها هه هاه وا واو مه ما وا واواه سواه واوا وام .ا واه م 6لا مه و6 وم و6 و6 و م و6 و وه ودعو و 9٠١ ٠١٠١... ٠‏ 


ثانياً: أدلة مدح القلةء ومن ذلك: قول الله تعالى: لویل ما هم 
عَنَ: .]۲١‏ فإن هذه الآية الكريمة مذ للمؤمنين الذين سَمَوا بأنفسهم عن 
البغي وظلم الآخرين» كما قال سبحانه في أول هذه الآية الكريمة حكاية 


2 پو رەالروے س4 سه کک ممع روه رر ره لے ر ع بے ي 
من الخلطء لقي بعصم عل بض إلا الذي امنوأ وعيو للحت ولل ما ه4 


.]۲٤١ [صَ:‎ 


- ا ص ا a. eee‏ لي 
وقوله سبحانه: #ڪم بن يكو فليلة غلبت فك ڪ رة بدن 


س 
أله [البقرة: .]۲٤۹‏ 

حيث كتب الله تعالى نصره وتأييده لهذه الفئة رغم قلتهاء نظراً 
لإيمانها وتعلقها بربّها جل شأنه وتضرعها بين يديه بالصبر والثبات والظهور 


چ ر ا 


على الأعداءء كما قال سبحانه بعد هذه الآية الكريمة: #ولما برروا 
جوت مغو كلا ربت" انغ عتا سنا وَكيْت أندائصا وات 
عل الْمَوَرِ لزب © تروشم بإذاكت أل [البقرة: ۰۲٠۰‏ ١6؟].‏ 

وقوله سبحانه: ويل من اوی اكور [سباً: 1]. 

وهذا مَدْحّ للقلة على قيامها بحق الشكر لربها تبارك وتغالى» إذ 
الأكثرون قد صَدَّق الشيطان عليهم ظنه» حيث قال كما أخبر الله تعالى 
عنه -: ولا يد أَكْرَهم كربت( [الأعراف: 17]. 

وكذلك قول النبي كله: (بدأ الدين غريباً وسيعود كما بدأ فطوبى 
للغرباء). 

و«الغرباء» هم المستمسكون بدينهم حال فساد الناس في آخر الزمان» 
وما وُصِفُوا بذلك إلا لقلة الأعوان وكثرة الأضداد. 

وخلاصة جواب الاعتراض السابق تكمن في وجهين: 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحهء كتاب «الإيمان»» باب «بيان أن الإسلام بدأ 

غريباً وسيعود غريباً» رقم الحديث (777). 


الأصل_الثالث_الإجما 
د چگ ا“ 


دَلِيلٌ نَانٍ: إِجْمَاءٌ الصَّحَابَةِ عَلَى تَجويز الْمُحَالَمَةِ لخاد فَائْمَرَدَ 
ابن َبّاسِ بخْمْس مَسَائْل فِي الفْرَائْض» Na‏ 


الوجه الأول: لا نسلم صحة إطلاق الكل على الأكثرء فذاك مجاز 
يفضي إلى تخصيص العام بلا مخصص صحيح . 

الوجه الثاني : أن النصوص الشرعية وردت بذم او القلة» 
وإذا كانت القلة المؤمنة محل مَدْح الشارع» فكيف لا يَعْتَدُ بخلافها في 
الإجماع؟. 

قوله:. (دديل ثان): أي للجمهور القائلين بأن الإجماع لا ينعقد بقول 
الأكثرين من أهل العصر. 

والتنوين في «ثانٍ» تنوين عوض عن الياء المحذوفة. 

قوله: (إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد): أي أن الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم تعارفوا فيما بينهم على تجويز الخلاف للأفراد 
من غير نكير أحد منهم» فكان ذلك إجماعاً. 

قوله: (فانفرد ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض): هذا مثال توضيحي 
لكون الخلاف للأفراد سائغا عند الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والمسائل الخمس الفرضية التى انفرد بها ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما قد نص عليها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه «المغني» 
فقال: «حصل خلاف ابن عباس للصحابة فى خمس مسائل اشتهر قوله 
فيهاء أحدها: زوج وأبوان» والثانية: امرأة وأبوان للأم ثلث الباقي 
عندهم» وجعل هو لها ثلث المال فيهاء والثالثة: أنه لا يَحْحِبٌ الأمّ إلا 
ثلاثة من الإخوة» والرابعة: لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة» 
والخامسة: أنه لم يُعِلٍ المسائل. فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيهاء 
واشتهر عنه القول بها»'. 


)1( المغني ۳/۹ 


الأصل الثالك الإاجبا 


8 رمي‎ ° HE 
. وابهرد بن مسعود بمثلها‎ 


قوله: (وانفرد ابن مسعود بمثلها): معطوف بالواو على قوله: «فانفرد 
ابن عباس بخمس مسائل في الفرائض». 

والضمير في «بمثلها» يعود إلى «المسائل الخمس الفرضية التي انفرد 
بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما). 

والمسائل الفرضية التى انفرد بها الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود 
ری اه فال ع تسن عليها اا الت ابن فا رتسم دانسا ل ف 
كتابه «المغنى». فقال: «فحصل خلاف ابن مسعود فى مسائل بعك هذه 
إحداهن ‏ هي إذا وُجد في المسألة ابنا عم أحدهما اخ من ا وت او ينث 
ابن» فللبنت أو بنت الابن النصف والباقى بينهما نصفين» وتسقط الإخوة من 
الأم بالبنت» ولو كان الذي ليس باخ ابن غم من أبوين أخذ الباقي كله كذلك» 
وعلى قول ابن مسعود الباقي للأخ في المسألتين » والثانية: في بنت وبنات 
ابن وابن ابن» الباقي عنده للابن دون أخواتهء الثالثة: في أخوات لأبوين وأخ 
وأخوات لأب» الباقي عنده للأخ دون أخواتهء الرابعة: بنت وابن ابن وبنات 
ابن» عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة» الخامسة: أخت 
لأبوين وأخ وأخوات لأب» للأخوات عنده الأضر بهن من ذلك» السادسة: 
كان يَحْجبُ الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقاتلين ولا يُوَرنهَه)" . 

هذا هو الدليل الثانى الذي استدل به أصحاب المذهب الأول 
القائلون بعدم انعقاد الإجماع 010 الأكثرين من أهل العصر. 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على أنه يجوز للأفراد مخالفة الأكثرين» وإذا كان إجماعهم منعقداً على 
تجويز المخالفة للأفراد فهو دليل على اعتبار تلك المخالفة» ومع اعتبارها 
كيف يمكن القول بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين إذا كان خلاف القلة قائماً 
وموجوداً؟: 


TT 7/4 المغني‎ (1) 


الأصل الثالث الإجمام 
إن قيل: كَقَدْ أَنْكَرُوا عَلَى ابن عباس الْقَوْلَ بِالْمبْعَةَء وَهإِنْمَا الرَبًا 
فى الْنّسِيئَةف» لمم ع الوا ESE‏ و 


قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض» وهذا الاعتراض موجه من 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين إلى 
أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم الانعقاد فى دليلهم الثانى الذي 
للأفراد. 

قوله: (فقد أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة): المنكر هنا هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله 
تعالى في صحيحه: أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قيل له: إن 
ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساء فقال: (إن رسول الله ية نهى عنها 

(MWe ٠. 5‏ 
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) . 

قوله: (و«إنما الربا في النسيئة»): معطوف بالواو على قوله: افقد 
أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة». 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنكروا على ابن 
النبى ا : (إنما الربا فی النسيئة)»› حيث حصر عليه الصلاة والسلام الربا 
في النسيئة فقطء فيكون مفهوم هذا الحصر إباحة ربا الفضل . 

ومما يدل على هذا الإنكار ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى 
رضي الله تعالى عنهما فقال له: أرأيت قولك في الصرف أشيئاً سمعته من 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الحيل»» باب «الحيلة في النكاح» 51/48. 


الأصل الثالك لباك 0 


وَأنْكَرَتُ عَائْشَةُ عَلَى رَيْدٍ بن أَرْقَمَ مَسْأَلَةَ الْعيئَةِ. 


رسول الله يِه أم شيئاً وجدته في كتاب الله عر وجل؟ فقال ابن عباس : 
كلا لا أقول» أما رسول الله كَل فأنتم أعلم بهء وأما كتاب الله فلا أعلمهء 
ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله به قال: (ألا إنما الربا في 
السيعة)”'؟. 

قوله: (وانكرت عائشة على زيد بن أرقم مسالة العينة): «زيد بن أرقم» 
هو الصحابي الجليل زيد ب بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي المتوفى سنة 
ست وستين من الهجرة» وقد شهد الخندق وما بعدها مع رسول الله كل" . 

وامسألة العينة» هي أن يبيع شخص سلعة على شخص آخر بثمن 
مؤجل» ثم يشتريها منه حالاً بثمن أقل. 

وإنما أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد بن أرقم رضي الله 
تعالى عنه مسألة العينة لأنها صورة من صور التحايل على الربا. 

ومما يدل على هذا الإنكار ما رواه أبو إسحاق السبيعى عن امرأته 
الها فان :ملك اكرام ولد نهد ين ارفس واسراضة لى 
عائشة رضي الله عنهاء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من 
زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء» ثم اشتريته منه بستمائة درهم» 
فقالت لها: «بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كك إلا أن يتوب» . 

ومفاد هذا الاعتراض: كيف تزعمون ادعاء إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم على تجويز المخالفة للآحادء وقد ورد عنهم ما يفيد إنكارهم 
لتلك المخالفة في وقائع تقلت عنهم» ومن ذلك إنكارهم على ابن عباس 


000( راجع : صحيح الإمام مسلمء حديث رقم .)١659(‏ 

(0) انظر: الإصابة .۲٠/۳‏ 

)۳( أخرجه البيهقي في سننه» كتاب «البيوع»» باب «الرجل يبيع الشيء إلئن أجل ثم 
يشتريه بأقل». (السنن الكبرى ۴۳۰/۰ .)۴۳١‏ 


5 
ك‎ HF 


قُلْنَا: إِنَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِمْ لِمُْحَالَمَيَهِم السُنَةَ َة الْمَشْهُورَةَ وَالاَدِ 
الطَاهِرَةَ» ثُمّ هَبْ أَنّهُمْ أَنْكرُوا غآ: عَلَيْهِمْ وَالْمَثْمَرِدُ مُنْكرْ عل عَلَيْهِمْ !نك نَكَارَهُمْء 


رضي الله تعالى عنهما قوله بإباحة المتعة وقوله بإباحة ربا الفضل» وإنكار 
عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد ب بن أرقم رضي الله تعالى عنه مسألة 
العينة؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنّة المشهورة والأدلة الظاهرة): 
الضميران في «عليهم»» وفي «لمخالفتهم» يعودان إلى «الآحاد المخالفين»» 

والمراد بالسئة المشهورة هنا: هى الستة التى شاعت وذاعت بين 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هى الأدلة الواضحة التى لا لبس ولا 
أرقم وغيرهما أن يخالفوا سئّة مشهورة » أو أدلة ظاهرة علموا بها وهم م 
هم في مقام التزكية من قِبّل الله تبارك وتعالى» ومن لدن رسول الله بي 
القول بحل نكاح المتعة» والقول بإباحة ربا الفضل إنما هو نوع تأويل لا 

وكذلك ما حصل من الصحابي الجليل زيد بن أرقم رضي الله تعالى 
عنه من التبايع بالعينة هو نوع تأويل لا مخالفة. 

قوله: (ثم هب أنهم أنكروا عليهم والمنفرد منكر عليهم إنكارهم): 
الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة المنكرين». 

والضمير في «عليهم» في قوله: «أنكروا عليهم» يعود إلى «الآحاد 
المخالفين لقول الأكثرين». 


لاحل الثالك الاجا ات 
لم ب يعمد يْعَقِدِ الْإِجْمَاعٌ فلا حبة في إِنْكَارِهِمْ . 


وَالْسُدُودٌ ي يَتَحَقَّنُ بالْمُحَالَمَةِ بَعْدَ الْوِقَاقِء و أرَادَ په السا مِنَّ 
الْجَمَاعَةٍ الْخَارِجَ عَلَى امام على وجه يثير الْفِْنَة ب E‏ 


والضمير في «عليهم» في قوله: «والمنفرد منكر عليهم» يعود إلى 
«الصحابة المنكرين»» وكذلك إليهم عود الضمير في (إنكارهم». 

والمعنى هنا: أن الإنكار متبادل بين الفريقين الأكثرين والأقلين. 

قوله: (فلم ينعقد الإجماع): وذلك لعدم ارتفاع الخلاف بين طرفي 
الكثرة والقلة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

قوله: (فلا حجة في إنكارهم): الضمير في (إنكارهم» يعود إلى 
«الصحابة المنكرين على الاحاد مخالفتهم». 

وإنما انتفت الحجة في إنكارهم؛ لأن الحجة لا تكون إلا بالإجماع, 
ولا إجماع في هذا الإنكار لرده من قبل الْمُنْكر عليهم. 

وخلاصة الجواب عن هذا الاعتراض: أنكم لم تأتوا في اعتراضكم 
بإجماع يناقض الإجماع الذي استندنا إليه» إذ ما ذكرتموه من إنكار ليس 
منصباً على تسويغ الخلاف للآحادء وإنما هو إنكار منصب على تأويل السنّة 
المشهورة والأدلة الظاهرة بغير ما دلت عليه» وهذا مغاير لما نحن فيه. 

قوله: (والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق): شرع المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر. 

والمعنى المقصود من هذه العبارة: أن الشذوذ ليس معناه انفراد القلة بقول 
مخالف للأكثرين» وإنما معنا الما لدة يحل يبوك العاف وهر ال 

قوله: (ولعله أراد به الشادً من الجماعة الخارجٌ على الإمام على وچ 
بثير الفتنة): الضمير في «لعله» يعود إلى «النبي كَل . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشذوذ». 

والمعنى: أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي كه ليس هو الانفراد برأي 


0 الأصل الثالث_الإجماع 


54 


كَفِعْلِ الْحَوَارِحء وَعَذَا الْجَوَابُ عَن الْحَدِيثِ الآخَرء وال أَعْلَم . 


مخالف للأكثرين» وإنما المراد به الخروجٌ من دائرة الجماعة ونَرْعٌ يد 
الطاعة عن إمام المسلمين» مما يكون سبباً في إثارة الفتن. 

قوله: (كفعل الخوارج): أي الذين يرون وجوب الخروج على الإمام 
إذا خالف السنّة. فهذا الخروج الذي تسى به عصا الطاعة عن الإمام هو 
المراد بالشذوذ الوارد فى الحديث . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به القائلون بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصرء 
وهو قولهم: «إن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة» وهو قد نهى عنه». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم أن الشذوذ الذي نهى عنه النبي بل يراد 
به مخالفة الآحاد لأكثرية الأمة من أهل العصرء وإنما المراد به الخروج 
من الجماعة» والخروج على إمام المسلمين» وإذا كان الأمر كذلك فلا 
ينهض هذا الدليل حجة على مدعاكم . 

قوله: (وهذا الجواب عن الحديث الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«القول بأن المراد بالشذوذ هو الخروج من الجماعة وعلى إمام المسلمين. 

والمراد بالحديث الآخر هنا هو الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون 
بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصرء وهو قول النبي كَلهِ: 
(عليكم بالسواد الأعظم)ء وقوله عليه الصلاة والسلام: (الشيطان مع 
الواحد. وهو من الاثنين أبعد) . 

ومفاد هذا الجواب: أن المراد بهذين الحديثين هو الأمر بلزوم 
جماعة المسلمين وإمامهم من غير مفارقة لهم» وهذا الأمر لا ينافيه انفراد 
القلة برأي مخالف للأكثرين فى المسائل القابلة للاجتهادء إذ لا يترتب على 
ذلك الخروج من دائرة الجماعة» كما لا يترتب عليه رَفْعٌ اليد عن طاعة 
الإمام. 


الأصل الثالث الإجمام [ ات 
(فصل) 
وَِجْمَاعٌ أَهْل المْدِيئَةِ لَبْسَ بحُجق وفال مالك اد مو 


قوله: (وإجماع أهل المدينة): أهل المدينة هم المقيمون بها والقاطنون 
بأرضها من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء والتابعين لهم بإحسان 
رحمهم الله تعالى. 

و«المدينة» هي مُهَاجَرٌ النبي بيه بعد إخراجه من مكة» وهي الأرض 
التي أقام عليها النبي يه دولة الإسلام. ٠‏ 

قوله: (ليس بحجة): أي أن ما اتفق عليه رأي أهل المدينة لا يصح 
أن يكون إجماعا يحتج به على الإلزام بمقتضاه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب عند جماهير أهل 
العلم من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين”'". 

قوله: (وقال مالك): معطوف بالواو على قوله: «وإجماع أهل المدينة 
ليس بحجة» . 

و«مالك» هو إمام دار الهجرة» مالك بن أنس بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي» قال عنه الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى: «إذا ذكر العلماء فمالك النجم». ولد سنة ثلاث وتسعين» وتوفي 
رحمه الله تعالى سنة تسع ون وا 

قوله: (هو حجة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إجماع أهل 
المدينة) . 

ومعنى كون إجماع آهل المدينة حجة: أن ما اتفقت عليه كلمتهم في 
القرون الثلاثة المفضلة فهو ملزم للعمل بمقتضاه» فلا يجوز العدول عنه إلى 
با واف 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/51١"؛‏ المستصفى ١/۱۸۷؛‏ الإحكام للآمدي /١‏ 


۳ + العدة 57/5١١؛‏ الإحكام لابن حزم .1٠٠/٤‏ 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ١/۷٠۲؛‏ الجرح والتعديل .5١54/4‏ 


N ù i 
کد الأضل الثالث الإجماع‎ 


لَنّهَا مدن العلم» ومرن الوكى» وا أزْلاة الشكابت ا 
عه سه 1 1 3 2 1 5 
الْمَافُهُمْ عَلَى خِلافٍ الح وَحُرُوجُهُ عَنْهُمْ. 


وإنما ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى هذا القول؛ لأن الناس 
عنده تبع لأهل المدينة» كما جاء في رسالته التي بعثها إلى الإمام الليث بن 


سعد رحمه الله اا 


قوله: (لأنها معدن العلم): الضمير في «لأنها» يعود إلى «المدينة». 

ومعنى كون المدينة معدن العلم : أي هي مرکژه» وموطن وجوده. 

قوله: (ومنزل الوحي): أي أن المدينة هي محل تنزل الوحي على 
رسول الله كلل . 

قوله: (وبها أولاد الصحابة): الضمير في «بها» يعود إلى «المدينةا» 
فهي التي احتضنت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين عاصروا 
النبي كَل وشاهدوا التنزيل» وعلموا التأويل» كما احتضنت أولادهم 
الذين ورثوا العلم عنهم . 

قوله: (فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق): الضمير في «اتفاقهم» يعود 
إلى «أهل المدينة». 

والمراد بخلاف الحق هو الضلال والخطأ. كما دل على ذلك قول 
النبي كَلِهّ: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا 


قوله: (وخروجه عنهم): معطوف بالواو على قوله: «فيستحيل اتفاقهم 
على خلاف الحق». 


والضمير فى «خروجه» يعود إلى «الحق». 
والضمير فى اعنهم») يعود إلى «أهل المدينة». 


)١(‏ انظر: ترتيب المدارك ١/55؛‏ إحكام الفصول ص١58؛‏ شرح تنقيح الفصول 
ص7 منتهى الوصول والأمل ص۷٥.‏ 


الأضل الثالك الإجباع 7 5 


إن 


الْعِصْمَة تَنبْتُ لِلْمَة بكُليقَاء وَلَيْسَ أَهْلْ الْمَدِيئَِ كن 


والمعنى : «ويستحيل خروج الحق عن أهل المدينة». 

والحكم بالاستحالة هنا إنما هو مرتب على الحيثيات السابقة» وهي: 
كون المدينة معدن العلمء ومنزل الوحي» وبها أولاد الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» وبذلك يكون هذا الحكم نتيجة لتلك المقدمات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الامام مالك رحمه الله 
تعالى على كون إجماع أهل المدينة حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى قد مبّز القاطنين بأرض المدينة بأن 
اصطفاهم للإقامة بمركز العلم ومنزل الوحي» وموطن الصحابة وأولادهم 
رضي الله تعالى عنهمء حتى اجتمع لديهم من موروث النبي ميو ما لم 
يجتمع لغيرهم» فيستحيل أن يغادر الحق أقوالهم فيما اتفقوا عليه وهم مَنْ 
هم في هذه المكانة من العلم وفي هذه المنزلة من الفضل . 

وإذا كان الحق لا يخرج عنهم فيما اتفقوا عليه كان إجماعهم حجة 
على من سواهم من سائر الأمصار الإسلامية. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن إجماع أهل المدينة 

قوله: (أن العصمة تثبت للأمة بكليتهاء وليس أهل المدينة كل الأمة) : 
أي أن النصوص الدالة على عصمة ا من الوقوع في الضلالة 


- 


والخطأ إنما دلت على ذلك إذا كان صادراً من كل الأمةء» وهذه الكلية لا 
تتحقق بأهل المدينة وحدهمء إذ هم بعض الأمة فلا يكون إجماعهم 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للجمهور على 
أن إجماع أهل المدينة وحدهم ليس بحجة. 
ومفاد هذا الدليل: أن أهل المدينة هم بعض الأمة.» وعصمة الأمة لا 


الأصل الثالث الاجماح 
وقد حَرَجَ مِنَ المَدِينَةٍ مَنْ هُوَ أغلم مِنَ الْبَاقِينَ بها كَعَلِىٌء وَابْنٍ 


رو o‏ ت E‏ 2 لي ع ھ 002 
مسعود» واب عباس » وَمَعَاذْ» وابي عبيلة »2 وأبي موسى © oenenenene‏ 


تتحقق إلا بالكل لا بالبعض» فإذا أجمع البعض على شيء دون بقية الأمة 
فلا يكون ذلك الإجماع حجة على من سواهم. 

قوله: (وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الخارجين من المدينة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «المدينة» . 

قوله: (كعلي): الكاف حرف تشبيه» والمراد بهذا التشبيه هو ذْكْرٌ 
نماذج ممن خرجوا من المدينة من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
إلى غيرها من سائر الأقطار الإسلامية. 

ومن هؤلاء الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه» حيث انتقل إلى الكوفة. 

قوله: (وابن مسعود): حيث بعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه إلى الكوفة ليعلم أهلها أمور دينهم. وا عثمان رضي الله تعالى عنه 
عليها . 

قوله: (وابن عباس): حيث انتقل إلى الطائف وتوفي بها سنة ثمان 
وستین . 

قوله: (ومعاذ): وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي بعثه 
النبي بي إلى اليمن قاضياً» وقدم منها في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه» ثم انتقل إلى الشام وتوفي بها سنة سبع عشرة. 

قوله: (وأبي عبيدة): وهو أمين هذه الأمة عامر بن عبد الله بن 
الجراح» حيث انتقل إلى الشام» وتوفي في بيت المقدس سنة ثماني عشرة. 

قوله: (وأبي موسى): وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن 
سليم الأشعري» حيث سكن الكوفة وتفقه به أهلها. 


الأصل الثالث_الإجماع | 


مزا 


بره من الشكابق قا نقد الإجماع بذونيم. 
2 مە 2 ره 
وَقَوْلَهُ: «يَسْتَحِيل خُرُوحٌ الح عَنْهُمْ) haa ES‏ 


قوله: (وغيرهم من الصحابة): الضمير في «غيرهم» يعود إلى 
«الصحابة المذكورين»» وهم: علي» وابن مسعود» وابن عباس» ومعاذء 
وأبي عبيدة» وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

ومن أولئك الصحابة الكرام الذين خرجوا من المدينة غير هؤلاء 
المذكورين: 

أبو الدرداء عويمر بن مالك الذي توفي بالشام سنة إحدى وثلاثين. 

وعبد الله بن عمر الذي توفي بمكة سنة أربع وسبعين. 

وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي توفي بمصر سنة سبع وسبعين. 

وعبد الله بن أبي أوفى الذي توفي بالكوفة سنة ست وثمانين. 

وعبد الله بن بسر الذي توفي بالشام سنة ثمان وثمانين. 

وأنس بن مالك الذي توفي بالبصرة سنة إحدى وتسعين» رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: (فلا ينعقد الإجماع بدونهم): الضمير في «بدونهم» يعود إلى 
«الصحابة الذين خرجوا من المدينة» رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة. 1 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
يمكثوا جميعاً في المدينة» بل خرج كثير منهم عنها وتفرقوا في سائر 
الأمصار الإسلامية» ومن هؤلاء الخارجين من هو أعلم ممن بقي فيهاء 
فكيف ينعقد إجماع المفضول مع غياب الفاضل؟ . 

قوله: (وقوله: يستحيل خروج الحق عنهم): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى 
على كون إجماع المدينة حجة. 


الأصل الثالث الاجا 


دش 8 ع! ەە يو ەا ا س ي 6" في ياك . 2 5ه 
> إذ لا يستجيل أن يَسْمَعَ رَجل حَدِيئا مِنَ النبِي ئي في سَمْرِء أو 

5 كس يم چ مقع وس مم2 7ه 

في المدِينة ثم يُخرج ينها قبل نقله. 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الإمام مالك رحمه الله تعالى». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

قوله: (تحكم): خبر المبتدأ «قوله». 

و«التحكم» هو القول بإلزام ما لم يلزم من غير دليل ناهض . 

قوله: (إذ لا يستحيل): «إذ» هنا أداة تعليل. 

والمراد بالاستحالة هنا: الامتناع؛ أي: لا يمتنع لا من الناحية 
العقلية» ولا من الناحية الشرعية. 

قوله: (أن يسمع رجل حديثاً من النبي بي في سفر): المراد بالرجل 
هنا أي واحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالسفر هنا: سفر النبي ية في غزوة» أو عمرة» أو حج. 

قوله: (أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله): أي «أو أن يسمع 
الحديث من النبي ييه في المدينة حال إقامته فيها». 

والضمير في «منها» يعود إلى «المدينة». 

والضمير في «نقله» يعود إلى «الحديث المسموع من النبي ئلا . 

والمعنى المراد هنا: أنه لا يمتنع عقلاً ولا شرعاً أن يسمع أحد 
الوافدين إلى المدينة حديثاً من النبي ي ثم يغادرها قبل أن يبلغ ذلك 
الحديث أهلهاء أو أن يسمع ذلك الحديث من النبي وَل في سفرة من 
أسفاره ثم يعود إلى بلده قبل أن يخبر أهل المدينة بذلك الحديث» وحينئذ 
يكون قد ارتحل بما معه من حق قد خفي على أهل المدينة» وهذا يدل 
على خروج بعض الحق عنهم» فكيف يقال باستحالة ذلك؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
الجواب عن دليل الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


الأصل_الثالث_الإجماع 


وَمَضْلُ الْمَديئَةٍ لا يُوجِبُ الماد الْإجماع بأَمْلِهَاء فإِنَ مَكَة فصل 
مها وَلَا اتر لَهَا في الْإجماع. وَلِأنَّ إِجْمَاعَ اَهُل الْمَدِيئةِ لَوْ گان حَجَة 


ا 8 جوف 37 لو E‏ هه 
لَوَجَتَ ان يكون حجة فِي جَمِيع الآزمنة» ماع ممع فاه eens‏ 


قوله: (وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها): هذا جواب عن 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في دليله: «المدينة معدن العلمء ومنزل 
الوحي» وبها أولاد الصحابة». 

والضمير في «بأهلها» يعود إلى «المدينة» . 

والمعنى المراد هنا: أننا جميعاً لا نختلف في فضل المدينةء إلا أن 
ذلك الفضل لا يجعل لأهلها ميزة على من سواهم» حتى ينعقد الإجماع 
بهم وحدلهم. 

قوله: (فإن مكة أفضل منهاء ولا أثر لها في الإجماع): الجملة هنا تعليل 
قياسي لكون فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها وحدهم. 

والضمير في «منها» يعود إلى «المدينة» . 

والضمير في «لها» يعود إلى «مكة». 

والمعنى المراد هنا : لو كان فضل البقاع يوجب انعقاد الإجماع بأهلهاء 
لكان الأولى بذلك أهل مكة؛ لأنها أفضل من المدينة» وحيث ثبت أن أفضلية 
مكة لا أثر لها في انعقاد الإجماع بأهلهاء ثبت أن المدينة كذلك من باب أولى . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
اواب عتما اتدل به الإمام مالك رحمد« الله تعالى على أن إجماع أهل 
المدينة وحدهم حجة . 

قوله: (ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في 
جميع الأزمنة): أي: أن مقتضى القول بحجية إجماع أهل المدينة يوجب 
ثبوت تلك الحجية في كل عصر من عصور الأمة» بحيث لا يبقى قول 
لأحد مع قولهم. 


الأصل الثالث_الإجماع 
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وھ ° فا ا 7 َه اب ج82 ررق 
ن قؤلهم لا يعتد به في رَمَانِنا فضلا عَنْ أن يَكون 


قوله: (ولا خلاف في آن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلاً عن أن يكون 
إجماعاً) : «لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«اخلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور تقديره: 
«حاصل»؛ أي : «ولا خلاف حاصل في أن قولهم لا يعتد به في زماننا». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل المدينة». 

والضمير في «به» يعود إلى «قول أهل المدينة». 

والمعنى المراد هنا: أن القول بانعقاد الإجماع بقول أهل المدينة إنما 
هو خاص بالعصور الثلاثة المفضلة فقط دون سائر عصور الأمة» بدليل أنه 
لا خلاف في عدم الاعتداد بقولهم في الأزمنة المتأخرة عن ذلك ولو كان 
إجماع أهل المدينة حجة لوجب أن تكون تلك الحجية عامة في جميع 
عصور الأمة إلى قيام الساعة» لا أن تكون محصورة فقط في عصور معينة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى من كون إجماع أهل 


ا چ 


الاصل_الثال الجاع اب 


(فصل) 
وَاتّمَاقُ الْأَئِمّةِ الْحُلَمَاءِ الْأرْبَعَةٍ لَيْسَ بإِجْمَاع ركد تقل غ ايد 
رَحِمَهُ الله ما يدل عَلَى أنه لا يَخْرُجُ عَنْ فَوْلِهِمْ إلى قَوْلٍ غَيْرهِمْ . 


قوله: (واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة): المراد بالأئمة الخلفاء الأربعة 
هم الخلفاء الراشدون المهديُون: أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» 

قوله: (ليس بإجماع): أي لا يعد اتفاق الخلفاء الأربعة الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم على رأي واحد في مسألة إجماعاًء إذ الإجماع لا 
يكون إلا من جميع الأمة وهم بعض الأمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب الجمهور من 
الارن واا 

قوله: (وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما یدل على أنه لا يخرج عن قولهم 
إلى قول غيرهم): الفعل الماضي انْقِلَ» مبني للمجهولء والناقل هنا هم 

و«ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال»؛ أي: «قد نقل عن أحمد 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء الأربعة»» وكذلك إليهم عود 
الضمير في «(غيرهم». 

والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى ذلك هی ما 
ذكرها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة» حيث قال: «وفيه 


/١ انظر: تيسير التحرير ۳/ 4747 منتهى الوصول والأمل ص58؛ المستصفى‎ )١( 
.۱۱۹۸/٤ العدة‎ ۷ 


هما الأصل الثالث الإجماع 
لكك 000 ب الوك اماك كاك كر ا ا 
وَالصَّحِيحٌ أ اَن لِك ليس جاع 4 ا وَكَلام أَحَْمَدَ في 


كان 


إخدى الرُوَايئيْن عَنْهُ يذل عَلَى أن كذ 1 A ee‏ 


5 


رواية ارق يُعْتَذٌ به أي بإجماع الخلفاء الأربعة ‏ وهو ظاهر كلام 
اخم رجه TT‏ إسماعيل بن سعيدء وقد سأل أحمد رضي الله عنه 
عمّن زعم أنه لا يجوز أن يُخْرَجَّ من قول الخلفاء إلى مَنْ بعدهم من 
الصحابة؛ لأن رسول الله ككل قال: (عليكم بسنتي وستة الخلفاء 
الراشدين) . قال: فناظرني في بعض ما قاله الصحابة» ثم رأيته قد قَيِعَ بهذا 
القول» وقال: «مًا أَبْعِدُ هذا القول أن يكون كذلك0 . 

ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «لا يخرج عن قولهم إلى قول 
غيرهم) أ لا يعدل بقولهم قول سواهم. 

قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بإجماع): المراد بالصحيح هنا هو 
القول المعتد به الذي لا يِصَار إلى سواه في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الخلفاء الأربعة رضي الله 
تعالى عنهم). 

فهذا الاتفاق لا يكون إجماعاً مع وجود المخالف. 

قوله: (لما ذكرناه): «ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا: ما استدل به سابقاً في المسائل التي خلت» 
وهو أن الإجماع لا يكون حجة إلا إذا صدر من كل الأمة لا من بعضهاء 
ولا شك أن الخلفاء ء الأربعة رضي الله تعالى عنهم هم بعض الأمةء فلا 
يكون ما اتفقو تفقوا عليه إجماعاً لعدم تحقق قق كلية الأمة. 

قوله: (وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة): 
الضمير في «عنه» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 


.۱۱۹۹ ۱۱۹۸/٤ العدة‎ )١( 


الأصل_الثالك الإجاك 5 


۶ 


E‏ - 5 لدم 

وَلَا يلرم مِنْ كل مَا هو حبَة أن يكون إِجْمَاعا. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى 
عنهم) . 

ومقصود المؤلف هنا: أن ما نقِلَ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
أنه لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة إلى قول غيرهم» ليس محمولا على 
أن ما صدر منهم يكون إجماعاء بل هو محمول على أن ما صدر منهم 
يكون حجة عنده. 

ومعنى كونه حجة : أنه أرجح وأوثق من غيره في العمل والاعتبار. 

قوله: (ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً): أي لا تلازم 
بين الحجية والإجماع. إذ بينهما عموم وخصوص » فكل إجماع حجة» 
وليس كل حجة إجماعاً . 

وبهذا يظهر الفرق بينهماء فالإجماع إذا تم وانعقد لا تجوز مخالفته. 

وأما ما كان حجة من الأقوال» فللمجتهد اعتمادها من غير نكير على 


س الأصل_الثالث الاجا 
(مسألة) 


ظاهِرٌ كلام ا I‏ اضر شَرْظ في صِحَةٍ 
الْإِجْمَاعء AS OSS E‏ 


قوله: (ظاهر كلام أحمد رحمة الله أن انقراض العصر شرط في صحة 
الإجماع): «الانقراض» في اللغة هو «الانقطاع»'. 

وعليه يكون معنى «انقراض العصر» هو انقطاعه بموت من كانوا فيه. 

وأما في اصطلاح الأصوليين فيراد به: بقاء الإجماع قائماً إلى موت 
آخر فرد من أفراد المجمعين من أهل العصر من غير خلاف يذگر. 

وإنما اشتّرط «انقراض العصر» في صحة الإجماع؛ لأنه بانقراض 
العصر يحصل الجزم يقيناً بانتفاء وجود المخالف» وقبل ذلك لا يمكن 
الجزم» إذ يحتمل أن توجد مخالفة من بعض المجمعين فرداً كان أو 
أكثر 

ورواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى التي يُفْهُمُ من ظاهرها أنه يَشْتَرِط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع» هي ما نقلها القاضي أبو يعلى 
رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»» حيث قال: «انقراض العصر معتبر فى 
صحة الإجماع E‏ وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في ا 
عبد الله» فقال: «الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرأ مجمعا عليه» ثم 
افترقوا ما نقف على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعاً: إن أم الولد كان 
حكمها حكم الأمة بإجماع» ثم أعتقهن عمرء و علي بعد موته ورأى 
أن تُسْتَرَقّه فكان الإجماع في الأصل أنها أمة. وحَدٌ الخمر ضَرَبَ أبو بكر 
أربعين» ثم ضرب عمر ثمانين» وضرب علي في خلافة عثمان أربعين» 
فقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين» وكل سنة. والحجة عليه 


.۲۱۹/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


الأصل الثالث الإجماع داح 


لا و ف ص 
وهو قول بعض الشافعية. 


وَقَدْ أَومَأ إِلَى أنَّ دَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطِء بل لَو اتَمََتْ كَلِمَةُ الأمَةٍ وَلَو 
في لَحْطَةٍ وَاحِدَةٍ الْعَقَدَ الْإِجْمَاعٌ 00 11111111 


في الإجماع في الضرب أربعين» ثم عمر خالفه فزاد أربعين» ثم ضرب 
على أربعين». وظاهر هذا: أنه اعتبر انقراض العصر؛ لأنه اعتد بخلاف 
على يعن عم فى آم الود وكذلك اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في 
ال 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«(اشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

وإلى هذا الاشتراط ذهب قلة من الشافعية» وعلى رأسهم أبو بكر بن 
فورك رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه الآمدي”" »؛ وابن السبكي””". 

وكذلك سليم الرازي رحمه الله تعالى» كما عزاه إليه ابن السبكي” . 

قوله: (وقد أوما إلى أن ذلك ليس بشرط): أي «وقد أومأ الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى)». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «انقراض العصر). 

وعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع هي الرواية 
الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع): 
«ابل»؛ حرف إضرابء والْمُضْرَبُ عنه هو كون الإجماع لا ينعقد إلا 
بانقراض العصر. 

والمراد بكلمة الأمة هنا: هو رأيها في المسألة المجمع عليها. 

والمراد باللحظة الواحدة هنا: هي قَوْرٌ اتحاد الكلمة على رأي لا 


.۲۳۱/۱ (؟) انظر: الإحكام‎ .1١95 ٠١96/4 العدة‎ )١( 
انظر: جمع الجوامع 187/7. (5) انظر: جمع الجوامع ؟/187.‎ )۳( 


Ali ْ‏ ال 
الأصل الثالث الاجا 


وهو قَوْلُ | الْجَمْهُورٍ وَاخْمَارَهُ أَبُو الطاب . 


َحَدُهًَا : أن ليل الإجماع م 0 52*50 
خلاف فيه» فبمجرد اتحاد هذه الكلمة يصبح الإجماع منعقداً. 

قوله: (وهو قول الجمهور): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «عدم 
شتراط انقراض العصر في صحة الإجماع». 

فهذا القول بعدم الاشتراط هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من 
الأصوليين والفقهاء والمتكلميد”'. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير فى «اختاره» يعود إلى «القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

ومما يدل على اختيار أبي الخطاب رحمه الله تعالى لهذا القول 
انتصاره له بإقامة الأدلة على تأييده في كتابه «التمهيد" . 

قوله: (وأدلة ذلك أربعة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط 
انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

فهذا القول مؤيد بأربعة أدلة» وهي ما سيأتي ذكرها. 

قوله: (أحدها: أن دليل الإجماع الآية والخبر): الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأدلة الأربعة». 

والمراد بدليل الإجماع هنا: هو دليل ثبوت حجيته من الكتاب والسنة. 

والآية المرادة هنا: هي قول الله تعالى: فون سافن الرسول ل د 
ما بين له لْهُدَى وَسَيعَ عر سَبِيلٍ لومي ولو ما وَل ولو جَهََمِ وَسَدَتٌ 

7 ؟ ©4 [النساء: 


/١ انظر: أصول السرخسي ١/۸٠؛ إحكام الفصول ص157؛ المستصفى‎ )١( 
.8١/7؟ المعتمد‎ ؛٥٦١‎ _ 0508/١ ؛ الإحكام لابن حزم‎ 5 


(۲) انظر: التمهيد .۳٤۸/۳‏ 


الأصل الثالث الجاع ظ [*5دا- 


وَدَّلِكَ لا يُوجِبُ اعبار الْعَضْرٍ . 


3 ر 
e‏ 


پو 20 ام 4 سان 7 ر 2-06 
الثانى: أن حقيقة الإجمّاع الاتفاق وقد وجده وَدَوَام ذلك 


م 


والمراد بالخبر هنا: هو قول النبي يكِ: (لا تجتمع آمتي على 
ضلالة). 

قوله: (وذلك لا يوجب اعتبار العصر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«دليل الإجماع من الآية والخبر». 

ومعئلى: دلا يوجب اعتبار العصراء أي : ليش فيه ما يدل على 
وجوب اشتراط انقراض العصرء بل دل على إثبات حجية الإجماع دلالة 

ومفاد هذا الدليل: لو كان انقراض العصر شرطاً في صحة انعقاد 
الإجماع لما أغفلته الآية والخبر» وحيث لم يرد له ذْكْرٌ فيهما دل ذلك على 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» أي: «الدليل الثانى» من 
أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (أن حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد): المراد بهذه الحقيقة هي 
الحقيقة اللغوية والشرعيةء فتلك الحقيقتان دالتان على أن معنى الإجماع هو 
«الاتفاق»» وهذا الاتفاق قد جد حقيقة في الواقع حين اتحد رأي علماء 
العصر على حكم المسألة. 

قوله: (ودوام ذلك استدامة له): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الاتفاق». 

والضمير في «له» يعود إلى «الإجماع». 

والمعنى المراد هنا: أن دوام الاتفاق هو استدامة للإجماع» وذلك لا 
يكون إلا بالقول بعدم اشتراط انقراض العصرء فإن عدم اشتراط انقراض 


کڪ الأصل الثالث الإإجماع 


وَالْحْجََةُ فى اتْمَاقِهِمْ لا في مَوْتِهِمْ . 


الثَالِتُ: أن التَابِعِينَ كَانُوا يَحْتَجُونَ بالإججمّاع فِي رَمَن أَوَاخِرٍ 


العصر هو الضمان لدوام استمرار الإجماع» لعدم تأثير المخالفة الطارئة 
بعد ذلك على الاتفاق الذي تم ابتداة» بعكس اشتراط الانقراض فإنه قاطع 
لدوام الإجماع بحدوث أي خلاف لاحق؛ لأن هذا الخلاف سيرفع الاتفاق 

قوله: (والحجة في اتفاقهم لا في موتهم): الضميران في «اتفاقهم»› 
وفي «موتهم» يعودان إلى «أهل العصر المجمعين». 

والمعنى: أن حجية الإجماع إنما تثبت باتفاق المجمعين وقت 
حدوث المسألة» وحيث حصل هذا الاتفاق فقد تم الإجماع وانعقد بأولعك 
المتفقين» سواء انقرض العصر بموتهم» أو لم ينقرض. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعتد به في إثبات حجية الإجماع هو الاتفاق 
الحاصل من المجمعين» وليس انقراض عصرهم بموتهم» وحيث تم 
الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع فلا عبرة بالخلاف الطارئ عليه. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»؛ أي: 
الدليل الثالث من أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد 
الإجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة): 
المراد بالإجماع هنا هو إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
المسائل التى حدثت فى عصرهم . 

والمراد بأواخر الصحابة: هم الذين تأخر موتهم إلى عصر التابعين 


الأصل الثالك اجباج 0 


وَغيروة ولو -اشترظ قراغ الع لم يج ذّلِكٌ . 


النماذج من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تأخر موتهمء 
وذلك كالصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي توفي سنة 
إحدى وتسعين . 

قوله: (وغيره): الضمير في «(غيره) يعود إلى الصحابي الجليل 
«أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه. 
تعالى عنهم» وذلك كالصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله 

والصحابي الجليل عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه الذي تأخر 
موته إلى سنة ثمان وثمانين. 

قوله: (ولو اشتّرط انقراض العصر لم يجز ذلك): الفعل الماضي 
«اشترط» مبنى للمجهول» والمراد بالمشترط هنا هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» إذ المعنى: لو علم التابعون رحمهم الله تعالى أن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اشترطوا لصحة انعقاد إجماعهم 
انقراض عصرهم.ء لما جاز لهم أن يعؤّلوا على شيء من إجماعات الصحابة 
إلا بعد تحقق موت آخر فرد منهم. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يجز ذلك» يعود إلى «احتجاج 
التابعين بالإجماع في زمن أواخر الصحابة». 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يحتجون 
بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراض عصرهم» بدليل أنهم 
كانوا يعملون به فى حياة أنس بن مالك وغيره من الصحابة الذين تأخر 
موتهم» ولو علموا بأن الإجماع لا يكون حجة إلا بعد انقراض العصر لما 
فعلوا ذلك» فدل على أن انقراض العصر ليس شرطأً فى صحة انعقاد 
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3 5-4 
د 5 ت ےل o Al f‏ و ی کے ر 
الرابع : أن هذا يودي إلى تعذر الإجما > فإنه إن بِقِيَ واجد مِن 


ها مسمس ره نان ا 
الصَّحَابَةِ جَارَ لِلتَابِعِيَ المُحَالمَة إذ لم يتم الإِجَمَاعء وَمَا دام وَاحِدَ مِنَّ 
3 2 حو تصن و و چ دوه 

التابِعِينَ لا يستقر الإجماع منهم. وقعاماةة ةم م ءءء ة هام ة مانن رمم مم مم مه 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أي من أدلة عدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع . 

قوله: (أن هذا يؤدي إلى تعدّر الإجماع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع». 

والمراد بتعذر الإجماع هنا: عدم حصوله واستقراره. 

قوله: (فإنه إن بقي واحد من الصحاية جاز للتابعي المخالفة): هذا 
تعليل للقول بأن اشتراط انقراض العصر يؤدي إلى تعذر الإجماع. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإن الشأن إن بقي واحد 
من الصحابة جاز للتابعي المخالفة». 

وإنما يجوز للتابعي مخالفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما 
أجمعوا عليه إذا بقي واحد منهم؛ لأن عصرهم لم ينقرض بَعْدٌ إذ لا 
يتحقق الانقراض إلا بثبوت موت الجميع . 

قوله: (إذ لم يتم الإجماع): الجملة هنا تعليل للقول بجواز مخالفة 
التابعي إجماع الصحابة إذا بقي واحد منهم. 

والمراد بعدم تمام الإجماع هنا: عدم استقراره وثبوته. 

وسبب عدم تمام هذا الإجماع عدم انقراض العصرء إذ لو كان 
منقرضا لما بقي واحد من المجمعين على قيد الحياة. 

قوله: (وما دام واحد من التابعين لا يستقر الإجماع منهم): المراد 
باستقرار الإجماع هنا: انعقاده» ولزوم العمل به. 

والضمير في «منهم؛ يعود إلى «التابعين». 

والمعنى: أن الإجماع في عصر التابعين لا ينعقد إلا بموت آخر 
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َلِنَابِعِيٌ التَّابِعِينَ مُحَالَمَنْهُمْ ؛ وَهَذَا خبط . ووجه ا ٠‏ الأول أا 


واحد منهم» فإن بقي أحدهم فلا ينعقد إجماعهم لعدم انقراض عصرهم. 

قوله: (فلتابعي التابعين مخالفتهم): الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى 
«التابعين» . 

والمراد هنا: حيث إن إجماع التابعين لم ينعقد لوجود واحد منهم 
على قيد الحياة» فإنه يجوز لتابعي التابعين مخالفة ذلك الإجماع» إذ إن 
شرط وجوب اتباعه وتحريم مخالفته لم يتحقق وهو انقراض العصر. 

قوله: (وهذا خبط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعذر انعقاد 
الإجماع نتيجة القول باشتراط انقراض العصر». | 

و«الخبط» في اللغة هو: «السَّيْرٌ على غير هُدَى)"" . 

وتنا كات القوق باشبراط: اتقراقن العضر' فى صبحةاتعقاة الإ جما 
خبطاً؛ لأنه يفضي إلى نتيجة خطيرة» وهي إلغاء الإجماع من منظومة أذلة 
التشريع الإسلامي» إذ لا يبقى له مع هذا الشرط وجود يُذْكَرُ إلى أن تقو 
الساعة» نظراً لأن عصور الأمة بعضها مرتبط بالبعض الآخرء بحيث لا يبدأ 
عصر جديد إلا وفيه بقية باقية من العصر الذي قبله» وهكذا إلى نهاية 
الدنياء مما يجعل تحقق هذا الشرط ممتنعاً» وبامتناع تحققه يمتنع تحقق 
المشروط وهو الإجماع. 

قوله: (ووجه الأول أمران): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «القول»؛ أي: «القول الأول». 

والمراة بالوعه ها الححة والسعيك: 

و«أمران» خبر المبتدأ «وجه» في قوله: «ووجه الأول». 

والمعنى : دليل القول الأول الذي ذهب أصحابه إلى اشتراط انقراض 
العصر في صحة انعقاد الإجماع أمران. 


.۲۸۲/۷ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا ١‏ 
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ا م أَحْمَدُء وَهُوَ: اَن اَم الْوَلَدٍ گان حَُكْمُهَا 
حم الْأَمَةِ بإِجِمّاع د م أَعْتَقَهُنَّ عمو و علي بعد موته› a‏ 


قوله: (أحدهما): ضمير التثنية هنا يعود إلى «الأمرين». 

قوله: (ذكره الإمام أحمد): الضمير في «ذكره» يعود إلى «أحد الأمرين» 
في قوله: «أحدهما». 

وهذا الوجه إنما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية 
المنقولة عنه. وهي رواية عبد الله التي سبق ذكرها. 

قوله: (وهو): أي ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع): أم الولد هي التي 
حملت من تسرّي سيدها بها فولدت له. 

ولفظة «حُحمَ» منصوبة بالفتح على نزع الخافض وهو كاف التشبيهء 
التقدير: «حكمها كحكم الأمة». 

والمراد بهذا الحكم المجمع عليه هو حل البيع› فكما يجوز بيع 
الأمة» فكذلك يجوز بيع أم الولد؛ لأنها أمة في الأصل . 

وقد كان إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على ذلك في 
عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (ثم أعتقهن عمر): أي أن الخليفة الراشد الثاني عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه خالف ما أجمع عليه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فأمر بإعتاق أمهات 
الأولادء وبناء على ذلك حرم بيعهن. 

قوله: (وخالفه علي بعد موته): الضمير في «خالفه» يعود إلى 
«عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه»» وكذلك ا عود الضمير في 
(موته) . 

والمعنى: أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان ممن 
اجتمع رأيه مع رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على عدم جواز 
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وَحَدَ الْحَمْرٍ ضَرَبَ أبو بكر أَرْبَعِينَ» ٿم ضَرَبَ عَمَر ثُمَانِينَ» ثم ضَربَ 
عَلِىّ أَرْبَعِينَ» وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطِ الْقِرَاضٌ الْعَضْرٍ لَمْ يَجْرْ ذَّلِكَ . 


بيع أمهات الأولاد» ثم أظهر علي رضي الله تعالى عنه مخالفته لهذا 

قوله: (وحد الخمر): أي الحد الشرعي على شارب الخمر» وهو 
الجلد. 

قوله: (ضرب أبو بكر أربعين): أي ضرب أبو بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه فى عهده شارب الخمر أربعين جلدة» كما كانت عليه الحال في 
من غير خلاف. 

قوله: (ثم ضرب عمر ثمانين): أي خالف عمر رضي الله تعالى عنه ما 
اجتمع عليه العمل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو 
الجلد أربعين» فضرب ثمانين» وذلك حين رأى تساهل الناس فى شرب 

قوله: (نم ضرب علي اربعين): أي أن علي بن أبي طالب رضي الله 
الصديق رضى الله تعالى عنه» وهو الجلد أربعين. 

قوله: (ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك) : الفعل المضارع 
«يشترط» لم يُسَمّ فاعله» وفاعله هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم؛ 
أي: «ولو لم يشترط الصحابة انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع لما 
جاز ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما ذُكر من مخالفة عمر رضي اللّه 
تعالى عنه له بعد موته حين رأى جواز بيعهن. ومخالفة عمر رضي الله 


031 


النَانِي: أن الصَّحَابَةَ لو اخْتَلَقُوا عَلَى قَْلَيْن فَهُوَ انَقَاقُ مِنْهُمْ عَلَى 
تَسُويغْ الْخْلَافٍ وَالْأَخْذٍ بكلٌ وَاجِدٍ مِنَ الْقَوْليْنَء 0 273707001 


تعالى عنه لما اجتمع عليه رأي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في عهد أبي 
بكر رضي الله تعالى عنه من جلد شارب الخمر أربعين إلى الجلد ثمانين» 
بالجلد أربعين . 

والمعنى المراد هنا: لو لم يكن انقراض العصر شرطا في صحة 
انعقاد الإجماع لما جور هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
لأنفسهم مخالفة إجماع من سبقهم. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثانى»» 
والمراد: الدليل الثاني للقائلين بأن انقراض العصر شرط فى صحة انعقاد 

قوله: (أن الصحابة لو اختلفوا على قولين): أي اختلفت وجهة نظرهم 
في المسألة» فانقسموا فيها على رأيين متباينين. 

قوله: (فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف): الضمير المنفصل «هو» 
في قوله: «فهو» يعود إلى «اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسألة على قولين». ش 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين». 

و«التسويغ» كما سبق هو: التجويز. 

قوله: (والأخذ بكل واحد من القولين): معطوف بالواو على قوله: «فهو . 
اتفاق منهم على تسويغ الخلاف»؛ أي: «وهو اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل واحد من القولين». 

والمعنى المراد هنا: أن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم في مسألة على قولين هو إجماع منهم على تجويز الخلاف فيهاء 
والإجماع على تجويز الخلاف فيها هو إجماع على تجويز الأخذ بكل واحد 
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ككَو E‏ :عازف المشالة إجماعاء ولو لم دي 
الِْرَاضنُ الْعَضْرٍ لَمْ ير ذَلِكَ؛ِ لِأنّهُ يْقْضِي إلى ظا أَحَدٍ الْإجْمَاعَيْنٍ. 
من القولين المختلفين» ودليل هذا الإجماع هو عدم إنكار أحد الفريقين 
المختلفين على الفريق الآخر. 

قوله: (فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسالة إجماعاً) : أي إذا رجع 
الصحابة المختلفين في المسألة على قولين إلى قول واحد فيهاء أصبح 
القول المتفق عليه بينهم مجمعاً عليه» وحينئذ يرتفع الخلاف في المسألة 
لانعقاد الإجماع فيها على قول واحد. 


قوله: (ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «رجوع الصحابة عن الإجماع على تجويز الخلاف في 
مسألة على قولين إلى الإجماع على قول واحد فيها». 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين اختلفوا في 
المسألة على قولين كان هذا إجماعا منهم على تجويز الخلاف» فلما اتفقوا 
على أحد القولين فيها بعد ذلك صار هذا الاتفاق إجماعاً جديداً؛ وتَعَيِّنَ 
حينئذ المصير إلى الإجماع الثاني القاضي بالاتفاق» دون الإجماع الأول 
القاضي بتجويز الخلاف . 

وحيث إن هذين الإجماعين قد حصلا قبل انقراض العصرء دل على 
أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يشترطون ذلك الانقراض في 
صحة انعقاد الإجماع» إذ لو لم يشترطوا ذلك لما أقدموا على إبطال 
إجماعهم الأول بالثاني مع بقاء العصر. 

وحيث إن: الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اشترطوا انقراض 
العصر في صحة انعقاد الإجماع» فإنه يسعنا ما وسعهم؛ لأنهم أعلم منا 
بما يلزم وما لا يلزم في قضايا التشريع. 

قوله: (لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين): الجملة تعليلية لعدم 
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ِن قل : LS‏ وُفُوع هَذَاء لِأَنْهُ يُفْضِي إِلَى حَحطأ أَحَدٍ 
الاخباء م O SR‏ 


جواز نقض الإجماع الأول بالإجماع الثاني في العصر الواحد على القول 
بعدم اشتراط انقراض العصر. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «رجوع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في المسألة إلى الإجماع على قول 
واحد فيها). 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في المسألة على قولين هو إجماع 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تجويز ذلك الخلاف» ورجوعهم 
عن هذا الخلاف إلى الإجماع على قول واحد فيهاء هو عدول عن 
الإجماع الأول» فيترتب على ذلك وقوع الخطأ في أحد هذين الإجماعين 
إما الأول وإما الثاني» وحيث إن الأمة معصومة عن الوقوع في الخطأ فيما 
أجمعت عليه» لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تجتمع أمتي على خطأ)؛ دل 
على أن هذين الإجماعين صحيحان» لحدوثهما معاً قبل انقراض العصر. 

وهذا الفعل من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ الذين هم 
أعلم الناس بقضايا التشريع ‏ خير دليل على اشتراط انقراض العصر في 
صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثانى القائلين 
بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع» موجه للدليل الثاني 
الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون باشتراط انقراض العصر 
في صحة انعقاد الإجماع. 

قوله: (لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين) : 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن 
الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع على قول 
وا و عود الضمير في «لأنه». 


الأصل الثالث الإاجماح 2 
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وإنما قالوا بعدم تصور وقوع رجوع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع 
على قول واحد فيهاء وعللوا ذلك بالإفضاء إلى خطأ أحد الإجماعين» 
استناداً منهم إلى عصمة الأمة من الوقوع في الخطأ فيما أجمعت عليه» بناءً 
على قول النبي ككلِ: (لا تجتمع أمتي على خطأ). 

فلو وقع منهم ذلك لتصادم هذا الواقع مع هذا الخبر الصادر ممن لا 
ينطق عن الهوى» وهذا مما لا يتصور حدوثه. 

وهذا هو الوجه الأول من الاعتراض» ومفاده: أن القول بإمكان رجوع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عن الإجماع على تسويغ الخلاف في 
المسألة إلى الإجماع على القول الواحد فيها يفضي إلى وقوع الخطأ في 
أحد الإجماعين» وذلك محال لتصادمه مع خبر المعصوم» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : (لا د تجتمع أمتي على خطأ). 

قوله: (ثم اللي تحور قد فلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ 
الخلاف): الضمير في «تصوره» يعود إلى «رجوع الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم عن الإجماع على تسويغ الخلاف في مسألة على قولين إلى الإجماع 
على قول واحد فيها». 

والضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بعدم التسليم: الممانعة من جَعْل تجويزهم للخلاف دليلاً 
على أن ذلك اچ منهم على رع الخلاف في المسائل. 

قوله: (بل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة): الجملة هنا 
مُضْرّبٌ بها عن القول بأن اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في 
المسائل إجماع منهم على تجويز الخلاف. 

وبرهان ذلك: أن هذا الاختلاف لو كان إجماعاً منهم على تسويغ 


الأصل. الثالت الإجماع 


ه سم 


ن يَسْتَفْتِيَ كَل أحَدٍ حَنَّى ا يُخْرَّجَء فَإِدًا اتمَقُوا 


لاعس 


الخلاف في المسائل لما اعتقدت كل طائفة من الفريقين أنها مصيبة 
والأخرى مخطئة» ثم كيف تجمع إحدى الطائفتين على تجويز العمل بما 
اعتقدت خطأه في الطائفة الأخرى؟ 

قوله: (وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج): أي 

جَوّرَت الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم للعامي الاستفتاء من أي فرد 

من الا شاءء من أجل ألا يقع في الحيرة والحرج» لكونه لا بمستطيع 
الموازنة بين الأقوال حتى يختار أرجحها وأقربها إلى الدليل. 

وإذا كان تجويزهم للعامي سؤال من شاء لأجل رفع الحرج عنه» فلا 
يصلح أن يكون ذلك دليلاً لإثبات انعقاد إجماعهم على تسويغ الخلاف. 

قوله: (فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به): أي إذا اتفق 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 0 ا من القولين المختلف 
فيهما بطل القول الآخره ولم يجز الإفتاء بمقتضاهء لضيروزة المسألة إلى 
إجماع بعد أن كانت محل اختلاف محض. 

وهذا هو الوجه الثاني من الاعتراض› ومفاده: لا نسل بأن اختلاف 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجماع منهم على تجويز الخلاف» بل الواقع 
يخالف هذا الادعاءء إذ كل فريق يعتقد إصابة قوله وخطأ قول الآخرء ولا 
يمكن أن يحصل إجماعهم على تجويز ما اعتقدوا خطأه» وأما تجويزهم 
للعامي سؤال مَنْ شاء فليس هو دليلاً على إجماعهم على تسويغ الخلاف» 
بل لأمر آخر وهو عدم إحراج العامي بإلزامه باختياز ما لإ قدرة له على 
اختياره» لفقده آلة الاختيار. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الاعتراض»؛ 
أي: «الاعتراض الثالث». 


الأصل الثالث الاجا 6 
الا أنَّ إِجْمَاعَهُمْ بَعْدَ الاخيلافٍ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ. قُلْنَا: هَذَا مُنَصَوَّرٌ 
عفلاء إذ لا ينتي أذ يكير ايها الُجتهي دلا نكر عليه إن رافق 


قوله: (لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح): الضمير في 
«إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». ۰ 

وهذا هو الوجه الثالث من الاعتراض› ومفاده: مَنْعٌ صحة انعقاد 
الإجماع الثاني على أحد القولين؛ لأنه عائد بالبطلان على الإجماع الأول 
القاضي بتجويز الخلاف. 

وحيث إن الإجماع لا ينقض بالإجماع» كان الإجماع الثاني غير 
صحوح . 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن الأوجه الثلاثة المذكورة في 
الاعتراض السابق. | ٠‏ 

قوله: (هذا متصور عقلاً): شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن الوجه الأول الذي قالوا فيه: «لا نسلم تصور وقوع هذا؛ لأنه 
يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «رجوع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم عن الإجماع على تجويز الخلاف إلى الإجماع على قول واحد 
في المسألة المختلف فيها». 

فهذا الرجوع لا استحالة فيه ولا تَعَذّرَ في وقوعه» إذ هو داخل تحت 
التصور العقلي» وما كان مُتَصَوَّراً عقلاً فهو ممكن الوقوع. 

والناصب للفظة «عقلاً» هنا هو نزع الخافض» وهو حرف الجر 
«(في»» إذ الأصل : «هذا متصور فى في العقل». 

قوله: (إذ لا يمتنع أن بتغير اجتهاد المجتهدء ولا نحجر عليه أن يوافق 
مخالفه): هذه الجملة تعليل للقول بالتصور العقلي» فإن عدم امتناع حدوث 


الاصل_الثالث_اإإجماع 


أَبْظَلَهُ إا ظَهَرَ لَهُ ليل بُظْلَانِهِ؟» وَإِذَا الْمَرَدَ الْوَاحِدُ عَن الصَّحَابٍَ 
الوفاق بعد الخلاف في الواقع الفعلي هو دليل التصور العقلي بالإمكان 
وعدم الاستحالة. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد الذي تغيّر اجتهاده»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «مخالفه». 

والمقصود هنا: أنه لا حجر على المجتهد إذا بان له الحق بدليله 
أن يرجع عن اجتهاده إلى اجتهاد من خالفه في رأيه» وهذا هو الأصل 
في باب الاجتهادء إذ المجتهد يدور في فلك الحق» لا في فلك التعصب 
للرأي . 

قوله: (فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لِم لا يجوز أن يوافق 
من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه؟): الذاهبون إلى تصحيح النكاح بغير ولي 
هم الحنفية رحمهم الله تعالى. 

فالحنفية رحمهم الله تعالى لا مانع شرعاً ولا عقلاً من أن يوافقوا 
الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي متى صح عندهم دليل البطلان. 

والاستفهام في قوله: «لِمْ لا يجوز» استفهام تعجب» دال على 
الإنكار. 

والضمير في «أبطله» يعود إلى «النكاح بلا ولي». 

والمقصود بمن أبطل النكاح بلا ولي هم جمهور الفقهاء رحمهم الله 
تعالى . 

والضمير في «له) يعود إلى «المصحح للنكاح بلا ولي». 

والضمير في «بطلانه» يعود إلى «النكاح بغير ولي»2. 

قوله: (وإذا انفرد الواحد عن الصحابة): أي استقل عنهم برأي قد 
خالف فيه جمهورهم. 


الاصل الثالث الإجماع د 09 


انراد ابْنِ عباس في مَسْألةِ الْعَوْلٍ لِم لا يَجُورُ أن يَرْجِعَ ّى قَوْلِهِم؟» 


قوله: (كانفراد ابن عباس في مسالة العول لِم لا يجوز أن يرجع إلى 
قولهم؟): هذا مثال توضيحي من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 


و«مسألة العول» التي خالف فيها الصحابي الجليل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قول بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هي 
ما أخرجه البيهقى رحمه الله تعالى فى «سننه الكبرى» بسنده عن عبيد الله بن 
عي اين ف يوا مسال :وات انا ور اوس ين الد 
على ابن عباس بعدما ذهب بصره» فتذاكرنا فرائض الميراث» فقال: ترون 
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يُخْص في مال نصفاً ونصفاً وثلثأء إذا 
ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟» فقال له زفر: يا ابن عباس من 
أول من أعال الفرائض؟» قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: 
ولِمَ؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال: والله ما أدري كيف 
أصنع بكمء والله ما أدري أيكم قَدَّمَ الله ولا أيكم أَخََرَّه قال: وما أجد 
في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصصء ثم قال ابن 
عباس: وأيم الله لو قدَّمِ من قدَّم الله» وأخر من أخر الله ما عالت فريضة» 
. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى 
فريضةء فتلك التي قدم الله» وتلك فريضة الزوج له النصف» فإن زال فإلى 
الربع لا ينقص منهء والمرأة لها الربع» فإن زالت عنه صارت إلى الثمن 
لا تنقص منهء والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف. فإن دخل 
عليهن البنات كان لهن ما بقى» فهؤلاء الذين أخر الله» فلو أعطى من 
فلم اه قريفية ام ن قمع ما يقل ن من أن اله بالتخضهن :نا عالت 
فريضة» فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: 


١١. 
. هبته واش‎ 


.7017 /5 السنن الكبرى» كتاب «الفرائض». باب «العول في الفرائض»‎ )١( 


الأصل الثالث الاجماء 


والاستفهام في قوله: «لِمَّ لا يجوز أن يرجع إلى قولهم» هو كسابقه 
استفهام تعجب دال على الإنكار. 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين خالف قولهم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة 
العول». 

والمعنى: أن رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى و 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في مسألة العول لا مانع منه عقلا 
ولا شرعاء لإمكانه وعدم استحالة وقوعه. 

قوله: (وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة بعد 
الخلاف): هذا مثال توضيحي ثانٍ من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وهو إجماعهم على «قتال مانعي الزكاة» في عهد الخليفة الراشد 
الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وذلك أن بعض الناس بعد 
موت النبي ي امتنعوا عن دفع الزكاة إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه» 
فعقد العزم على قتالهم» وخالفه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
ذلك محتجاً بأن أولئك يشهدون ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فما 
زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه مصرًاً على رأيه حتى وافقه عمر رضي الله 
تعالى عنه عليه» واتفق على رأيهما رأي الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» وقد أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من 
حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «لما توفي 
رسول الله ية واسْتَحَلِفت أبو بكر بعده» وكفر من كفر من العرب» قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كلع: 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلى اللهء فمن قال: لا إله إلا الله 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؟ فقال أبو بكر: والله 


الأصل الثالث لاجد 5 


وَعَلَى أَنَّ الْأَيِمّةَ مِنْ قُرَيْشء وَعَلَى إِمَامَةٍ أبي بَكْرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ بَعْدَ 
الخلاف 


سے 
العَينّات؟ ااا 00 


لأقاتلنَ من قَرَّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كله لقاتلتهم على منعه. فقال 
عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله عزَّ وجل قد شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفثٌ أنه الحق»"" . 

قوله: (وعلى أن الأئمة من قريش): هذا مثال توضيحي ثالث من واقع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وذلك أن بعض الأنصار بعد موت 
رسول الله يكل رأوا أن يُسْتَخْلَفَ رجل منهم» وكذلك فعل المهاجرونء 
وتوسط بعضهم في حل هذا النزاع بأن يكون أمير من الأنصار وأمير من 
المهاجرين» فذكر لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه النبي ككل أخبر بأ 
الخلافة لا تكون إلا في قريش» فرجعوا إلى قوله وأجمعوا على أن تكون 
الخلافة في قريش”. ٠‏ 

قوله: (وعلى إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد الخلاف): هذا مثال توضيحي 
رابع من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء وذلك أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم اختلفوا فيمن يكون خليفة للمسلمين بعد موت 
رسول الله يل ثم اتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء 
فكان اتفاقهم على اختياره إجماعا رافعا للخلاف السابق الذي جرى بينهم . 

قوله: (ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعياتء فما المانع منه في 
الظنيات؟): (ل في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس»› و«خلاف» اسمها 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء كتاب «الإيمان»» باب «الأمر بقتال الناس» 


رقم .(TY(‏ 
)۲( راجع : السيرة النبوية لابن كثير 5/ 586. 


ا الأصل الثالت الإجماع 


0 ء عَلَى تَعَارْضٍ الْإِجْمَاعَيْنِ يَْبَني عَلَى أن ن الإِجْمَاعَ تم في 
عض الْعَصْرِ ٠‏ وَهُوَ مَل التراع كَكيت يُجعَلُ دَلِياة؟ 


مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: 
«واقع»؛ أي: «ولا خلاف واقع في تجويز ذلك في القطعيات». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف». وإليه كذلك 
عود الضمير في «منه». 

و«ما» في قوله: «فما المانع منه في الظنيات؟) استفهامية» والاستفهام 
فيها إما إنكاري» وإما تقريري لتأكيد أنه لا فرق في وقوع الإجماع بعد 
الخلاف بين ما هو قطعي وما هو ظني. 

والمعنى المراد هنا: قياس تجويز الإجماع بعد. الخلاف في الظنيات 
على تجويزه في القطعيات» فكما يجوز ذلك في القطعيات يكون جوازه في 
الظنيات من بات أولى . ٠ ١‏ 

قوله: (ومنع ذلك بناء على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم 
في بعض العصر وهو محل النزاع» فكيف يجعل دليلا؟): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الإجماع بعد الخلاف». 

والمراد بتعارض الإجماعين هنا: تقابلهما وتدافعهماء بحيث أفاد 
الإجماع الثاني خلاف ما أفاده الإجماع الأولء وذلك أن الإجماع على 
تجويز الخلاف دل على جواز الأخذ بكل واحد من القولين» والإجماع 
على أحد القولين دل على تحريم الأخذ بالقول الآخرء وهذا هو عين 


التعارض . 
والضمير المنفصل في قوله: (وهو) يعود إلى «حصول الإجماع في 
بعض العصر). 


والاستفهام بكيف في قوله : «فكيف يجعل دليلاً؟» للاستنكار. 
والمعنى المراد هنا: أن مستند المانعين من تجويز الإجماع على أحد 
: قولي المسألة بعد الإجماع على تسويغ الخلاف فيهاء هو أن ذلك التجويز 


الأصل الثالث_الإجماع 
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مفض إلى تعارض هذين الإجماعين» وهو غير جائز لما يترتب عليه من 
إبطال أحدهما بالآخر. ۰ 

وهذا الاستناد مبني على أن هذين الإجماعين قد حصلا في عصر 
واحد قبل الانقراض» والحديث عن اشتراط الانقراض وعدمه هو محل 
النزاع في هذه المسألة» فكيف يصح أن يُجْعَلَ محل النزاع دليلاً على صحة 
ما ذهبتم إليه من القول بأنه لا يجوز إحداث إجماع آخر؟ 

وخلاصة الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض تكمن في ثلاثة 
عور 

الأمر الأول: لا نسلم لكم عدم تصور وقوع إجماعين في عصر 
واحدء بل إن ذلك متصور عقلاً» لإمكانه وعدم استحالته» وقد قام دليله 
شرعاً من واقع الصحابة أنفسهم رضي الله تعالى عنهم» كإجماعهم على 
قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف» وكإجماعهم على خلافة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه بعد خلافهم في ذلك. 

الأمر الثاني: أنه يجوز الإجماع بعد الخلاف في القطعيات» فكذلك 
يجوز في الظنيات من باب أولى. 

الأمر الثالث: أن القول بتعارض الإجماعين» وهما الإجماع على 
تسويغ الخللاف» والإجماع على إسقاط القول الآخر مبني على حصول 
الإجماع في بعض العصرء وهذا هو محل النزاع» فلا يصلح أن يكون 
دليلاً . 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الوجه»؛ أي: 
«والوجه الثاني من الاعتراض»» وهو قولهم: «لا نسلم أن اختلافهم إجماع 
على تسويغ الخلاف» بل كل طائفة تقول: الحق معنا والأخرى مخطئة» 
وإنما سوّغت للعامي أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج فإذا اتفقوا زال 
القول الآخر لعدم من يفتي به». 


MN AN 3‏ 
1 الأصل الثالث الاجا 


عير صجيح» فإنه نه لا ا الحلا فِي أن َرْضَ الْمُجْتَهِدٍ في الْمَسَائِلٍ 
المَجَتَهَدٍ فيهًا مَا د يديه إِلَيْهِ امجتهاده وَفْرْضَ الْمُمَلْدِ تَفْلِيدُ أَيٌ 


قوله: (غير صحيح): أي «القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
ری أل تعالى عنهم تی المسال: على قولين لیر اماع متهم على تر 
الخلاف» قول غير صحيح› > فلا يُحْتَدٌ به ولا يُعَدَلُ عليه. 

قوله: (فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما 
يؤديه إليه اجتهاده): هذه الجملة تعليل للقول بأن الوجه الثاني من 
الاعتراض غير صحيح . 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإن الشأن عدم 
الاختلاف في أن فرض المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده». 

و«لا» في قوله: «لا اختلاف» نافية للجنس» و«اختلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: 
«واقع»؛ أي: «لا اختلاف واقع في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد 
فيها ما يؤديه إليه اجتهاده» . 

و«ما» في قوله : «ما يؤديه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في يؤديه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «المجتهد»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«اجتهاده» . 

والمعنى: أن المجتهد إذا اجتهد في المسألة وتوصل فيها إلى حك 
فإن فرضه المتعين عليه هو أن يعمل بمقتضى هذا الحكم الذي توصل إليه 
باجتهاده» وهذا مما لا خلاف فيه. 

قوله: (وفرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء): معطوف بالواو على 
قوله: «لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه 
إليه اجتهاده» . 


الأصل الثالك الإجاك 0 


وَأَمّا الثَّالِتُ فَرَلِيلَهُ: ل الصَّحَابَةٍ عَلَى خِلَاقَةٍ أبي کر بَعْدَ 


وعليه يكون المعنى: ولا اختلاف فى أن فرض المقلد تقليد أي 
المجتهدين شاء. ١‏ 

والمقصود: أن العامي لا يُلْرّمُ بتقليد مجتهد بعينه» بل يجوز له تقليد 
من شاءء فإذا قلده أدى فرضه وبرئت ذمته بذلك» وهذا أيضاً مما لا 
خلاف فيه. 

ومفاد هذا الجواب: لا يصح القول بأن اختلاف الصحابة الكرام 
زحي اللا ا نهم الس جا عا على تون الف بل هو إجماع 
منهم على تسويغ الخلاف في المسائل الاجتهادية» نظراً لما اتفقوا عليه بأن 
كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده. وبناءَة على ذلك فقد 
أجازوا للعوام سؤال من شاءوا من أهل الاجتهاد من غير إلزامهم بمجتهد 
معين» تيسيراً عليهم ودفعاً للحرج عنهم» لكونهم لا يحسنون الاختيار 
الانتقائي» لفقدهم آلة القدرة على الترجيح بين الأقوال المختلفة. 

قوله: (وأما الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه»؛ 
أي: «وأما الوجه الثالث» من وجوه الاعتراض السابق» وهو قولهم: « 
نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح». 

قوله: (فدليله): الضمير يعود إلى «الوجه الثالث». 

قوله: (إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف): وهو إجماع 
عملي مستقق من واقع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» فإنهم بعد 
موت رسول الله ي اختلفوا فيمن يُرَشْحٌّ للخلافة من بعده» حتى استقر بهم 
الرأي على خلافة أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فكان ذلك إجماعا 
نهم عله رقف ما مدت ينهم من حالف ی هاه 

قوله: (فدل على صحته): هذا استنتاج من الواقع العملي الذي تحقق 
به الإجماع على خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عهد الصحابة 


الأصل_الثالت_الإجماع 


١٠م‏ .هم م و .وو ومو و وو .مه وو وو مو وه وو ووه و و و و وهو ووم و و ووم و و و و ووه وموم ومو وموم و وموم ووم وه 


الكرام رضي الله تعالى عنهم بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «صحته» يعود إلى «الإجماع بعد الاختلاف». 

والمعنى المراد هنا: لو لم يكن الإجماع بعد الخلاف صحيحا لما 
صحت خلافة أبى بكر رضى الله تعالى عنه للمسلمين» وحيث انعقد 
الإجماع على صحة تلك الخلافة كان ذلك دليلاً على صحة الإجماع بعد 
حدوث الاختلاف . 

وبإيطال هذا الوجه الثالث من أوجه اعتراض أصحاب المذهب الثانى 
القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر في صحة انعقاد الإجماع على الدليل 
الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين باشتراط انقراض العصر فى صحة 
به أصحاب المذهب الأول سالماً من المعارض المقاوم في نظر الموفق ابن 
قدامة رحمه الله تعالى. 


(فصل) 
إا اَلَف الصَّحَابَةٌ عَلَى فَوْلَيْنِ لَمْ يَجُز إِحْدَاتُ قَوْلٍ ثَالِْثِ في 
قول الْجْمْهُورٍ. 


قوله: (إذا اختلف الصحابة على قولين): أي في مسألة واحدة من 
مسائل الاجتهاد. والمراد بذلك: أن يستقر خلافهم على هذين القولين فيها 
إلى انقراض عصرهم., دون أن يرتفع هذا الخلاف بإجماع منهم على 
أحدهماء فإنه إن تم الإجماع على أحدهما كان هذا الإجماع ملزما يجب 
اتباعه وتحرم مخالفته» فلا يجوز إحداث قول يناقضه. 

قوله: (لم يجز إحداث قول ثالث): أي لا يجوز لمن جاء بعدهم أن 
يحدث ولا ثالاً في المسألة التي استقر خلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم فيها على قولين. 

قوله: (في قول الجمهور): أ ي أن المنع من إحداث قول ثالث فيما 
اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين هو قول 
جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين'''» وهو القول الأول في هذه 
المسألة. ` 

ومثال إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على قولين: اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «جواز 
قراءة القرآن الكريم للجنب»» حيث قال بعضهم: لا يجوز للجنب أن يقرأ 
شيئاً من القرآن ولو كان حرفاً واحداًء وقال بعضهم: يجوز للجنب أن يقرأ 
هشاع 

فذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى قول ثالث فقال: 
«يجوز للجنب أن يقرأ 7 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١٠"؛‏ إحكام الفصول ص٦۹٤؛‏ الوصول إلى 
الأصول ٠١8/7”‏ ؛ العدة .١١١١/١‏ 
(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ."1١١/7‏ 


الأصل الثالك الاجماح 
مي ا رج ET‏ رو o£‏ ت رو و 2 
وَقَالَ بَعْض الحَتَفِيّة» وَبَعْض أهْل الظاهر: يَجَورٌ لامور ثلاثةٍ 


٤‏ ور وو 
| 


ن الصَّحَابَةَ حَاضُوا حَوْضَ مُجْتَهِدِينَ» ولم يُصَرّحُوا 


فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة مخالف لقول 
الفريق الأول من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين منعوا من جواز 
القراءة مطلقاء ومخالف لقول الفريق الثاني منهم؛ لأنهم لم يقيدوا الجواز 
بقدر معين» بينما قيده الإمام أحييك ببعض أية فقط . 

قوله: (وقال بعض الحنفية وبعض أهل الظاهر: يجوز): معطوف بالواو 
على قول الجمهور بعدم الجواز. 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى ذهب إلى القول 
بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على قولين من المسائل الاجتهادية'") 

وكذلك ذهب بعض أهل الظاهر رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك 
الإحداث7) 

قوله: (لأمور ثلاثة): أي لأدلة ثلاثة تدل على جواز إحداث قول 
الك 

قوله: (أحدها: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين ولم يصرحوا 
بتحريم قول ثالث): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما 
اختلفوا فيما اختلفوا فيه على قولين من المسائل بناءً على ما أداهم إليه 
اجتهادهم فيهاء وحيث لم يصرحوا بتحريم إحداث قول ثالث في المسائل 


)1( انظر: بذل النظر ص٦٥٥‏ ؛ فواتح الرحموت ا أصول السرخسي /١‏ 
۰ . 


(۲) انظر: المستصفى ١/44؛‏ الإحكام .558/١‏ 


الأصل الثالك الاجاع "oD‏ 
الثّانى: أنه لّو اسْتَدَلَ الصَّحَابَة بدَليل وَعَلْلُوا بِعِلّةِ جَارَ الاسْتِدْلَالُ 
وَالتَعْلِيلُ بِعَيْرِهِمَاء لِأَنْهُمْ لَمْ يُصَرُحُوا بِبُظلَانهء كذَا هَهْنًا. 


التي اختلفوا فيها على قولين» فلغيرهم حق النظر الاجتهادي في تلك 
المسائل» كما كان لهم حق النظر الاجتهادي فيهاء وحينئذ لا مانع من أن 
يؤديهم اجتهادهم فيها إلى قول ثالث» إذ من طبيعة الاجتهاد اختلاف 
وجهات النظر. ٠‏ 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث. 

قوله: (أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال 
والتعليل بغيرهما): الضمير فى «أنه) هو ضمير الشأن» والتقدير: «أن 
ا تو اسفن اجا مذ و عله ا ااا و ا 
بغیرهما) . 

وضمير التثنية في «بغيرهما» يعود إلى «الاستدلال»» وإلى «التعليل». 

قوله: (لأنهم لم يصرحوا ببطلانه): الجملة تعليل للقول بجواز التدليل 
والتعليل بغير ما استدل به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبغير ما 
عللوا به. 

والضمير في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «ببطلانه» يعود. إلى «الاستدلال والتعليل». 

وإنما أفرد الضمير هنا ولم يقل: «ببطلانهما» لأنه نظر إلى الوحدة في 
كلّ منهماء فكأنه قال: «لأنهم لم يصرحوا ببطلان كل واحد منهما». 

قوله: (كذا ههنا): الكاف حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«جواز الاستدلال والتعليل بغير ما استدل وعلل به الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم). 

واسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين». 


د 1 0 ١‏ 
ک۸( الأصل الثالث الإإجماع 


الثَالِتُ: أَنْهُمْ لو اخْتَلّقُوا في مَسْألَتَيْن» قَذَّمَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى 
الْجَوَازِ فِيهِمَاء وَذْمَبَ الْآخَرُونَ إِلَى النّخرِيم فِيهمّاء a‏ 


ومفاد هذا الدليل: قياس جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من المسائل على قولين فيما لم 
يصرحوا فيه بتحريم ذلك الإحداث على جواز التدليل والتعليل بغير ما دلل 
وعلل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما لم يصرحوا فيه ببطلان ذلك» 
الإحداث فى كل. 

قوله: (التالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره : «الأمر الثالث»؛ 
أي : من الأمور المستدل بها على جواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين. 

قوله: (أنهم لو اختلفوا في مسالتين): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهما. 

والمعنى: لو اختلف اجتهادهم فيهما على قولين متباينين. 

قوله: (فذهب بعضهم إلى الجواز فيهما): الضمير في «بعضهم» يعود 
إلى: «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد بهذا البعض: أحد فريقى الاختلاف فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية في فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 

قوله: (وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما): المراد بالآخرين هنا هم 
الفريق الثاني الذين خالفوا الفريق الأول بالرأي فى تلك المسألتين. 

وضمير التثنية فى «فيهما» يعود إلى «المسألتين المختلف فيهما». 


الأصل الثالث الاجماح قات 
م 3 4 َه 5 E ‰7 0 or o‏ 
قُذَمَابٌ التابعِيٌ إلى التجويز فِي إخداهمًا والتخريم فِي الأخرى كان 
جَائْاَء وَهُوَ قَوْلُ ثَالِثْ. 


قوله: (فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى 
كان جائزاًء وهو قول ثالث): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين 
المختلف فيهما بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم) . 
و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المسألة 
الأخرى». ْ 

واسم «كان» في قوله: «كان جائزاً» هو «الذهاب إلى الجواز في 
الأولى والتحريم في الثانية»» وعليه يكون المعنى : «كان ذهابٌ التابعي إلى 
التجويز في إحداهما والتحريم في الأخرى جائزاً». 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «تجويز التابعي للمسألة 
الأولى وتحريم المسألة الثانية». 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا تعدد 
رأيهم في مسألتين على قولين مختلفين في کل منهماء فذهب بعضهم إلى 
القول بتجويزهما معاء وذهب بعضهم إلى تحريمهما معاء ثم جاء التابعي 
وقرف بين تلك المسألتين في الحكم كان ذلك إحداثا لقول ثالث. 

مثال ذلك: أن يختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ على 
بسل الفرض - في مسألتي بع الفع والتورة؟ فيذهب بعضهم إلى 
تجويزهما معاء ويذهب بعضهم إلى تحريمهما معا. 

فيأتي التابعي فيقول: يباح التورق» وتحرم العينة. 

فهذا قول ثالث يخالف القولين السابقين» فإن مقتضى القولين 
السابقين هو التسوية في الحكم بين المسألتين جوازاً أو تحريماً. 

وأما مقتضى القول الثالث فهو التفريق بينهما في الحكم» بحيث جعل 
الإباحة من نصيب مسألة التورّق» والحرمة من نصيب مسألة العينة . 

وهذا القول الثالث لا مانع من إحداثه عقلاً» ولا نقلاً. 
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َم م 


: أن ذلك بوجت يِسْبَة الأمة إلى َد تضييع تضييع الْحَقٌّ وَالْعْغْلَة عه 
احق في الْقَوْلٍ الالٹ گات الْأَمَدُ قد ضَبَعَنْهُ وَعَفَلتْ َء 
وَحَلّا الْعَضْرٌ عَنْ قَائِمِ لله بحْجُيوء ولي اا على اي 


قوله: (ولنا): أي دليلنا معشر الجمهور على أنه لا يجوز إحداث قول 
ثالث فيما اختلف فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين. 

قوله: (أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بجواز إحداث قول ثالث». 

والضمير في «عنه) يعود إلى «الحق». 

وسبب إضاعة الحق هنا هو حَصْرٌ الخلاف في قولين فقط. وذلك 
على سبيل الفرض بأن المسألة تحتمل قولاً ثالثاً. 

قوله: (فإنه لو كان الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت 
عنه): الجملة تعليل لكون القول بجواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة 
الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عنه. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو كان 
الحق في القول الثالث كانت الأمة قد ضيعته وغفلت عنه». 

والضمير في «ضيعته» يعود إلى «الحق»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(عنه) . 

والدليل على تضبيع الأمة للحق وغفلتها عنه في زمن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم هو استدراك التابعي له بعد انقراض عصرهم» حيث 
تفطن باجتهاده إلى أن المسألة التي اختلفوا فيها على قولين تحتمل قولاً 
ثالثاًء هو مُتَعَلَنْ الحق الذي غاب رأيهم عنه. 

قوله: (وخلا العصر عن قائم له بحجته ولم يبق منهم أحد على الحق): 
الضمير في ١حجته)‏ يعود إلى «الله» جل جلاله. 

والمراد بحجة الله تعالى هنا: هو بيان الحق في كل مسألة من 
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ولك ان 
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قؤلهم: «إنهم لم يصَرحوا بسحریم قول ئالث». eoecenencnenneen‏ 


المسائلء وهذه المسائل لا تخلو: إما أن ينعقد الإجماع على بيان 
حكمهاء وحينئذٍ فحكم الإجماع حق لأنه معصوم عن الخطأ والباطل» وإما 
أن تكون اجتهادية» والحق لا يعدو هذا الاجتهاد بحالء فإن أخطأه أحد 
المجتهدين أصابه الآخرء ضرورة أن الحق لا يخرج عن هذه الأمة في أي 
عصر من عصورها. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
ف ) 0 

قوله: (وذلك محال): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تضييع الصحابة 

الكرام رضي الله تعالى عنهم للحق وغفلتهم عنه» وخلو عصرهم عن قائم لله 
تعالى بالحجة». فهذا الأمر ‏ بلا شك محال في حقهم رضي الله تعالى 
عنهم» ووجه استحالته: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين 
أبر الناس قلوباًء وأصدقهم حديثاًء وأعمقهم فهماًء وأتقاهم لله تعالى ديا 
وأعلمهم بمقاصد الشرع وأحكام الملة. وأبعدهم عن المحرمات 
والشبهات» وأشدهم تحريا لإصابة الحق والبحث عنه» فكيف والحالة هذه 
تُنْسَبُ إليهم الغفلة عن الحقء» أو يُتّهَمُونَ بتضييعه والتفريط فيه؟. 

وخلاصة هذا الدليل: أن القول بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف . 
فيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين يفضي إلى اتهام 
الصحابة الكرام بالغفلة عن الحق وتضييعه» كما يفضي إلى خلو عصرهم 
عن قائم لله تعالى بالحجة» وكل ذلك محال» واستحالته تدل على بطلان 
القول بالإحداث. 

قوله: (قولهم: إنهم لم يصرحوا بتحريم قول ثالث): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز إحداث قول 
ثالث». 
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قلنا : ولو اتفقوا عَلى قول وَاحِدٍ فهو كذلِك› ولم يجوزوا خلافهم. 


والضمير في «إنهم» يعود إلى «الصحابة المختلفين في المسألة على 
قولين». 1 

والمراد بالتصريح بتحريم قول ثالث: أن يقولوا ‏ مثلاً -: «ها نحن 
قد اختلفنا في هذه المسألة على قولين» ونحرّم على مَنْ جاء بعدنا أن 
يحدث فيها قولاً ثالناً». وما ذكره المؤلف رحمة الله تعالى هنا هو الجواب 
عن الدليل الأول للقائلين بجواز إحداث قول ثالث الذي قالوا فيه: «إن 
الصحابة خاضوا خوض مجتهدين» ولم يصرحوا بتحريم قول ثالث». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (ولو اتفقوا على قول واحد فهو كذلكء ولم يجوَّزوا خلافهم): 
المراد بالمتفقين هنا: هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير المنفصل «هو؛ في قوله: «فهو» يعود إلى «الاتفاق على 
القول الواحد في المسألة». 00 

والكاف في قوله: «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاختلاف على قولين». 

والضمير في «خلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمعنى: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كما لم يصرحوا 
فيما اختلفوا فيه من مسائل على قولين بتحريم إحداث قول ثالث فيهاء 
فكذلك لم يصرحوا فيما اتفقوا فيه من مسائل على رأي واحد بتحريم 
المخالفة بإحداث قول ثانِ فيها. 

وحيث لم يجز إحداث قول ثانٍ فيما اتفقوا عليه وإن لم يصرحوا 
بتحريم الإحداث». فكذلك لا يجوز إحداث قول ثالث فيما اختلفوا فيه على 
قولين وإن لم يصرحوا بتحريم الإحداث أيضا. 

ودليل عدم جواز ذلك كله: أن اتفاقهم على قول واحد في المسألة 


1 ثالث 1 

ا 
اما ذا عَللوا بعلو فَيَجُورٌ بِسِوَاهَاء لأنهُ لَيْسَ مِنْ فْرضٍ دينِهم 
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إجماع منهم على اتحاد الحكم الشرعي فيهاء وهذا الإجماع حجة ملزمة 
تمنع من إحداث حكم جديد فيها بقول مخالف . 

وكذلك اختلافهم على قولين في مسألة من المسائل هو إجماع منهم 
على حصر الخلاف فيها في هذين القولين» فإحداث قول ثالث فيها هو 
حرق لهذا الإجماع» وذلك أمر باطل لا يصح» سواء صرّحوا بالمنع من 
إحداث قول ثالث» أو لم يصرّحوا. 

قوله: (فاما إذا علّلوا بعلة فيجوز بسواها): المعلّلون هنا هم «الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «بسواها» يعود إلى «العلة التي علل بها الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أنه لا مانع للآخرين من تعليل الحكم بعلة أخرى إضافة 
إلى العلة التي علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة): هذه 
' الجملة تعليل للقول بأنه لا مانع من الإتيان بعلة أخرى سوى العلة التي 
علل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في «لأنه؛ هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن ليس 
من فرض دينهم الاطلاع على جميع الأدلة».. 

والضمير في «دينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمعنى: أن الله تعالى لم يفرض على مجتهدي الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أن يحصروا جميع الأدلة والعلل التي لها علاقة بمسألة 
الاجتهاد» وإذا كان الأمر كذلك فلا مانع من أن يستند غيرهم في المسألة 
التي اجتهدوا فيها إلى دليل جديد أو علة جديدة. 


ا 4؟١‏ الاصل_الثالك الجاع 


بل فيهم مغرف الح يتبملو اده » ولس في الالاع على عا 


قوله: (بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد): الجملة هنا مَُضرَبٌ بها 
عن كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم مطالبين بالاطلاع على جميع العلل 
والأدلة. 

والضمير في «يكفيهم» يعود إلى «الصحابة رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى: أن معرفة الحق في المسألة المجتهد فيها لا تتوقف على 
الإحاطة بجميع الأدلة» بل يكفي في معرفة الحق الاطلاع على دليل واحدء 
إذ الحق قد تأسس بهذا الدليل» وما سَيُظمَرٌ به من أدلة إضافية بعد ذلك 
يكون مؤكداً له. 

قوله: (وليس في الاطلاع على علة أخرى نسبة إلى تضييع الحق): أي 
أن اطلاع المجتهدين من غير الصحابة على علة لم يطلع عليها الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم في الحكم الذي اجتهدوا فيه ووه على علة 
سوى تلك العلة ليس فيه ما يقتضي نسبة هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى تضييع الحق» إذ الحق قد تأدى بالعلة التي ظفروا بها 
واعتمدوا عليهاء والعلة الأخرى مساندة معاضدة. 

قوله: (بخلاف مسالتنا) : وهى مسألة «إحداث قول ثالث فيما اختلف 
فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قولين». ش 

والمعنى المراد هنا: أن الظفر بدليل آخرء أو الاطلاع على علة 
أخرى سوى ما ظفر به الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم واطلعوا عليه 
لا يفضي إلى نسبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى تضبيع الحق والغفلة 
عنه» إذ الحق يكفي في معرفته دليل واحد أو علة واحدة ولم يمهم ذلك 
الدليل أو تلك العلة» وحينئلٍ فإن ما اطلع عليه الآخرون من ا إضافي 
أو علة إضافية لا ينافي الحكم الذي توصل إليه الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم باجتهادهم» بل إنه يؤكده ويقويه. 
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أما إحداث قول ثالث يكون فى حقيقته خارجاً عمًا حصر الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم الخلاف فيه» فإنه يفضي إلى المخالفة 
الصريحة لهم» ويعود على قولهم في المسألة بالمناقضة» وذلك مشعر 
بخروج الحق عنهم» مما يكون سببا في اتهامهم بإضاعة الحق والغفلة عنه. 

وبذلك اتضح الفارق الكبير بين هذه المسألة» وهي «إحداث قول 
ثالث»» وبين «إحداث دليل جديد» أو علة جديدة» فاختلفا في الجوازء 
بحيث يجوز إحداث دليل أو علة إضافة إلى ما دلل وعلل به الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهمء ولكنه لا يجوز إحداث قول ثالث على ما 
اختلفوا فيه على قولين» وإذا اتضح الفارق الكبير بينهما فإن قياس أحدهما 
على الآخر قياس باطل» لوجود الفارق المؤثر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
القائلون بجواز إحداث قول ثالث في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إنه لو 
استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستدلال والتعليل بغيرهما؛ لأنهم 
لم يصرحوا ببطلانه» كذا ههنا». 

وخلاصة هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الله تعالى لم يكلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم الاطلاع على جميع الأدلة والعلل› فيكفيهم في معرفة الحق دليل 
واحد أو علة واحدة» وحيئئذٍ لا مانع من اطلاع غيرهم على دليل جديد أو 
علة جديدة» وهذا من شأنه تقوية اجتهاد الصحابة وتوكيده. 

الوجه الثاني: لا يصح قياس إحداث قول ثالث على إحداث دليل 
جديد أو علة جديدة» لوجود الفارق المؤثر بين الإحداثين» إذ لا يترتب 
على إحداث دليل إضافي أو علة إضافية مخالفة اجتهاد الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهمء أما إحداث قول جديد فإنه يعود بالمخالفة على 
قوليهما في المسألة» مما يشعر بتضييعهم للحق وخلو عصرهم عن قائم لله 


الأصل الثالث اللجماع 

وَأما ذا اتَلّمُوا فِي مَسْأَلتَيْنِ قإنْهُمْ إن صَرَّحُوا بِالنّسُوِيَةِ بيْنَ 
لْمَسْأَلتيْنِ هو كَمَسْأَلْينَا لا يَجُورُ التَفْرِينُء وَإِنْ لَمْ يُصَرحُوا بو جار 
لترِينُء لاد ُوه في كَل مسأل مواق َدعَب طَافقة. 
تعالى بالحجة» وحيث ثبت الفارق المؤثر فالقياس باطل لاا يصح . 

قوله: (وأما إذا اختلفوا في مسالتين): المختلفون هنا هم الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد بالمسألتين هنا هو كما سبق التمثيل به فى مسألتى «العينة»)» 
و«التورق». 

قوله: (فإنهم إن صرّحوا بالتسوية بين المسألتين فهو كمسالتنا لا يجوز 
التفريق): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «التصريح». 

و«الكاف» فى قوله: «كمسألتنا» حرف تشبيه» والمراد بالمسألة هنا 
هى مسألة «إحداث قول ثالث». 


قوله: (وإن لم يصرّحوا به جاز التفريق؛ لأن قوله في كل مسالة موافق 
مذهب طائفة): الضمير فى «به» يعود إلى «التسوية بين المسألتين المختلف 
فيهما»). 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «المجتهد الذي أحدث قولاً ثالثاً فى 
المسألتين». 

والمراد من قول المؤلف رحمه الله تعالى : «إن صرحوا بالتسوية بين 
المسألتين فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق» وإن لم يصرحوا به جاز التفريق» 
لأن قوله في كل مسألة موافق مذهب طائفة»: أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إذا اختلفوا في مسألتين» فإن اختلافهم فيها لا يخلو من 
حالتين: 
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الحالة الأولى: أن يصرح كل فريق منهم بالتسوية بين المسألتين في 
الحكم حِلَاًء أو حرمة؛ وذلك كما في مسألتي «العينة» و«التورق»» فيقول 
الفريق الأول: يحرم التعامل بالعينة» ويحرم التعامل بالتورق. 

ويقول الفريق الثاني: يباح التعامل بالعينة» ويباح التعامل بالتورق. 

ففي هذه الحالة لا يجوز التفريق بين المسألتين بإحداث قول ثالث 
. مركب منهماء كأن يقول مجتهد التابعين: «يباح التعامل بالتورق» ويحرم 
التعامل بالعينة» . 

لأن إحداث هذا القول الثالث خروج عن إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم؛ لأنهم باختلافهم في تلك المسألتين على حكمين هو إجماع 
منهم على التسوية بينهما في هذين الحكمين فقطء وهما الحل في كل 
منهماء أو الحرمة في كل منهماء دون التفريق بينهما بجعل الحل في 
إحداهما والحرمة في الأخرى» والخروج عن هذا الإجماع لا يجوز؛ لأنه 
خروج عن الحق إلى الباطلء بناءً على ما تقرر من أن الأمة معصومة عن 
الوقوع في الباطل فيما أجمعت عليه. 

الحالة الثانية: أن يصرحوا بالتفاوت بين المسألتين في الحكم» 
بحيث يكون الحكم بالحل والحرمة مشتركاً بين الفريقين في كل واحدة من 
المسألتين» كأن يقول الفريق الأول: «تحرم العينة» ويباح التورق». 

ويقول الفريق الثاني: «تباح العينة» ويحرم التورق». 

ففى هذه الحالة يجوز لمجتهد التابعين أن يفرق بين المسألتين 
بإحداث قول ثالث» وهو القول بالتحريم فيهماء بحيث يقول: «يحرم 
التعامل بالعينة والتورق معاً». 

ووه هذا الجواز: أنه بإحدائه قولا اكا فن تلك المسالين قد زافق 
كلا من الفريقين في بعض ما حكم به في كلا المسألتين» فهو هنا حين قال 
بتحريم التعامل بالعينة والتورق معا يكون قد وافق الفريق الأول الذي قال 
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ى الْمُخَالَمَة هَهُنَا جَهْلَ بمَعْنَى المخالفة إِذ الْمُحَالْمَةُ نمی 
م م 7 انات ما نقد 
وَلّمْ يََفِنْ أَهْل الْعَصْرِ عَلَى إِنْبَاتِ ٿِ أو تمي في حُكم وَاحِدٍ لِيَكونَ 


بتحريم: «العينة»» ووافق الفريق الثاني الذي قال بتحريم: «التورق». 

قوله: (ودعوى المخالفة ههنا جهل بمعنى المخالفة): اسم الإشارة 
«ههنا» يعود إلى «الحالة التي لم يصرح فيها الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بالتسوية ب بيخ المسالين اللتين اختلفوا فيهما»). 

إِذْ في تلك الحالة لا مانع من إحداث قول ثالث؛ لأنه لا يترتب عليه 
في بعض ما ذهب إليه في تلك المسألتين» وبذلك فإن هذا الإحداث لا 
يفضي إلى مخالفة الإجماع» وإذا كان الأمر كذلك فادعاء المخالفة في هذه 
القولين» ولم يحصل بإحداث القول الثالث خروج عنهماء بل دوران في 
فلكهما . 

قوله: (إذ المخالفة نفي ما أثبتوهء أو إثبات ما نفوه): «إذ» هنا 
تفسيرية» لبيان معنى المخالفة. 

و«ما» فى قوله: «ما اث ثبتوه»» وفي قوله: «ما نفوه» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «أثبتوه»» وفي «نفوه» هو عائد جملة الصلة. 

والمعنى المراد هنا: أن حقيقة المخالفة أن يأتى المخالف بعكس ما 
تقرر لدى غيره من إثبات أو نفي» كأن يرى المتقدمون إثبات الحل في 
مسألة فيذهب هو إلى تحريمهاء أو يروا إثبات تحريمها فينفي هذا التحريم 
بالقول بالإباحة فيها . 

قوله: (ولم يتفق أهل العصر على إثبات أو نفي في حكم واحد ليكون 
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القول بالنفي والإثبات مخالفاً): المراد بأهل العصر هنا: الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم الذين اختلفوا في مسألتين على قولين. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يجمعوا 
في تلك المسألتين على حكم واحد فيما يتعلق بالإثبات أو النفي» بل 
اختلفوا فيهما على قولين بحكمين مختلفين» أحدهما مقتضاه النفي» والآخر 
مقتضاه الإثبات» فإذا جاء مجتهد بحكم ثالث مركب من النفي والإثبات 
فإنه بذلك لا يكون مخالفا للإجماع. إذ هذا الإجماع وهمي لا وجود له.. 

قوله: (ولا يلتئم الحكم من المسالتين): «الإلتئام» هنا بمعنى التوافق. 

والمعنى المراد: أنه لا توافق بين المسألتين من جهة الحكم عند 
الفريقين» لكوت أحدهما قال فيهما بالتحريم» والآخر قال فيهما بالتجويزء 
فهما حكمان متضادان ولا توافق بين المتضادين» وإذا ثبت التضاد في 
الحكم من المسألتين ثبت أن ا صواب لا بعينه» والآخر خطأ لا 
بعينه» وحينئلٍ فإن الحق لم يخرج عن مجموع هذين القولين معاء بل هو 
في أحدهما دون الآخرء وبذلك تقوم حجة الله تعالى على أهل ذلك 
العصرء وإذا جاء مجتهد بعد عصر أصحاب هذين القولين فأفتى بالجواز 
في إحدى تلك المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى» فإنه لم يخرج 
بذلك عن أن يكون فيما ذهب إليه نسبة من الصواب والخطأء بحكم أن 
قوله مركب من القولين الثابتين في اجتهاد من سبقهء وبهذا يتضح أن الحق 
لم يغادر العصرين معاًء والذي يؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآتي: 

قوله: (بل نقول: لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية»ء فالمعصية والخطاً 
موجود من جميع الأمة وليس ذلك محالاًء إنما المحال الخطأ بحيث يضيع الحق ' 
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1 لا تَقُومَ به طائَِةٌ: وَلْهذَا يَجُورُ أن نق الام في مسان إلى 
فرق قَتَيْنَ فَتُحْطِئَ فِرَقَةٌ في مَسْاٍََ اق وَتخطئ فِي 
امنا الأخرئ وف ا الاو وال أَعْلَم . 


حتى لا تقوم به طائفة): 

اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجود المعصية والخطأ من الأمة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحق». 

والمعنى المراد في هذه العبارة: أن وقوع الخطأ والمعصية من كل 
فرد من أفراد الأمة ليس محالاًء إنما المحال أن تقع الأمة جميعها في 
الخطأ بحيث لا ته تتبين الحق ولا تهتدي إليه» فينقرض العصر من غير أن 
تقوم به طائفة منهم . 

ووجه الاستحالة هنا: أن الأمة جميعها لو وقعت في الخطأ الصادٌ 
لها عن معرفة الحق لتصادم ذلك مع قول النبي يي: (لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين) . 

الأمر الثاني: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الآتي: 

قوله: (ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة في مسالتين إلى فرقتين فتخطئ 
فرقة في مسالة وتصيب فيها الأخرى» وتخطئ في المسالة الأخرى وتصيب 
فيها المخطئة الأولى): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: 
«ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز وجود الخطأ من الأمة). 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد من هذه العبارة: أن مما يدل على تصور وقوع الخطأ من جميع 
الأمة أن تحدث مسألتان في واقع الناس» فينقسم المجتهدون حيالها إلى 
فريقين» فيقول الفريق الأول: المسألة الأولى جائزة» والمسألة الثانية محرمة» 
ويقول الفريق الثاني : المسألة الأولى محرمة» والمسألة الثانية جائزة 
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فيكون الاحتمال قائماً بأن الفريق الأول قد أخطأ في المسألة الأولى 
وأصاب فيها الفريق الثاني» كما أن الاحتمال قائم بأن الفريق الثاني قد 
أخطأ في المسألة الثانية وأصاب فيها الفريق الأول. 

وبذلك يتضح أن كلا من الفريقين قد وقع في الخطأء إلا أن هذا 
الخطأ ليس كلياًء بل هو خطأ جزئي» وهذا لا استحالة فيه؛ لأنه لا يخرج 
الأمة عن الحق جملة وتفصيلاًء وإنما الاستحالة في الخطأ الكلي لأنه 
مخرج لها عن دائرة الحق» وهو ما دلت الأخبار على نفيه عن هذه الأمة» 
.وما تقرر نفيه شرعا فلا مجال لإثباته . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثالث 
الذي استدل به القائلون بجواز إحداث قول ثالث فيما اختلف فيه الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم على قولين» والذي قالوا فيه: «إنهم لو 
اختلفوا في مسألتين فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء وذهب الآخرون إلى 
التحريم فيهماء فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما والتحريم في 
الأخرى كان جائزاً» وهو قول ثالث». 

وخلاصة هذا الجواب من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في 
مسألتين على قولين لا يخلو من أمرين» أحدهما: أن يسوّي كل فريق منهما 
بين المسألتين في الحكم» وثانيهما: أن يفرقوا بينهما في الحكم. 

فإن سوٌّوا بينهما في الحكم فلا يجوز التفريق؟ لأن التسوية تقتضي 
الإجماع على حصر المسألتين في قولين فقط» والحكم بالتفريق قول ثالث» 
فيكون فخالفاً للإجماع . 

وإن فرقوا بينهما في الحكم جاز التفريق» إ9 رم عله تا 
القولين» وحينئظٍ يكون القول الثالث ليس مستقلاً بذاته» بل هو متردد بين 
القولين السابقين. 
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(فصل) 
ذا قال بَعْض الصَّحَابَةٍ قَوْلاً فَانْتَسَرَ في بَقِيّةِ الصَّحَابَةٍ فَسَكَتُواء 
ِن لَمْ يكن قَولاً في تَكُلِيفٍ فَلَيْسَ بإِجْمَاعء a‏ ا ا 


الوجه الثاني: أن 2 بأن إحداث قول ثالث فيما لم يصرح 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى E EE‏ للوجماع ادعاء 
يدحضه معنى المخالفة» إذ ل تعني تَفىَ ما اح على إثباتهء أو 
إثبات ما أجمع على نفيه» وهنا لا إجماع على واحد من النفي أو الإثبات 
حتى يُذَّعَى القول بخلافه. 

الوجه الثالث: أن وقوع الخطأ من جميع الأمة وارد لا استحالة فيه 
ولكنه خطأ جزئي لا يترتب عليه خروج الحق بجملته عن الأمة» إذ ما 
أخطأت فيه من جانب أصابت فيه من جانب آخر. 

قوله: (إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا) : 
المراد بانتشار القول هنا: هو الذيوع والاشتهار» بحيث يشتهر ذلك القول 
عند جميع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» ويظهر في محيطهم بلا 

والمراد بالسكوت هنا: عدم الإفصاح بالإنكار لذلك القول ممن 
بلغهم» سواءًَ كان ذلك الإنكار من فرد» أو من مجموعة أفراد. 

قوله: (فإن لم يكن قولاً في تكليف فليس بإجماع): أي إن لم يكن ذلك 
القول الصادر من البعض متعلقاً بتكليف شرعي يتضمن تعبيد الأمة بفعل أو 
رّك» فإن سكوت البقية عن إنكاره لا يعد إجماعاً. 

وذلك أن ما ليس بتكليف لا حاجة لهم إلى إقراره أو إنكاره» كما لو 
قال مثلاً: «حذيفة أفضل من عمار»؛ لأنه مجرد خبر منه لا يتعلق به 
تک لف( , 


."۲۳/۳ انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


الأصل_الثالك الإجاك 02 
کک 772377 77 7907م تاي سمه 


قوله: (وإن كان في تكليف فعن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه 
إجماع): «ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «القول المنتشر». 

والمراد هنا: أن القول إذا تعلق به تكليف» وانتشر في بقية الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم وسكتواء فإن سكوتهم فيه دليل على رضاهم 
به إذ يمتنع في حقهم رضي الله تعالى عنهم أن يتواطؤوا على السكوت 
عن اکان وقد علهر ا ك ت طا أو باطلاً» فيكون سكوتهم ‏ والحالة هذه 
دليلاً على إجماعهم عليه. والقول بأن ذلك يكون إجماعاً قد ورد عن 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما يدل عليه» حيث قال فى رواية الحسن بن 
ثواب: «أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق». فقيل له: 
إلى أي شيء تذهب؟ قال: «بالإجماع: عمرء وعلي» وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس 

قال القناضئ أبو يعلى :رمه الله تغالى معلقا على هذه الرواية: 
«وظاهر هذا أنه ععلة اغا لانتشاره عنهم ولم يظهر خلا فه ٩۳)‏ 

قوله: (وبه قال أكثر الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى «ما دل 
عليه قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى من جَعْل السكوت على القول 
المنتشر إجماعاً». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى'" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول الأول في هذه 
المسالة: ۰ 


.١١١١/٤ انظر: العدة‎ )۲( .١١١١/٤ انظر: العدة‎ )١( 
."8١ص انظر: التبصرة‎ )۳( 
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قوله: (يكون حجة. ولا يكون إجماعاً): أي أن القول المنتشر إذا صاحبه 
السكوت من بقية الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم » فإنه يكون حجة فى 
العمل بمقتضاه» ولكنه لا يكون إجماعاًء وذلك لعدم التصريح بالموافقة 

وهذا القول نسبه الشيرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشافعية من 
غير أن يسمي ادا منھه . 

وقد نسبه الآمدي والرازي رحمهما الله تعالى إلى أبي هاشم 
النغزل 7 

وهذا هو القول الثانى فى هذه المسألة. 

قوله: (وقال جماعة آخرون): أي من الأصوليين. 

قوله: (لا يكون حجة ولا إجماعاً): أي أن القول المنتشر من غير نكير 
لا تنهض به حجة» ولا يقبت كونه [تجماعا : 

وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ". 

وإليه ذهب داود الظاهري. وأبو بكر الباقلانى» وأبو الحسن 
الأشعري» وأبو عبد الله البصري المت 2 

قوله: (ولا ننسب إلى ساكت قولاً): هذا هو مستند القائلين بعدم 
)١(‏ انظر: التبصرة ص97". 
(۲) انظر: الإحكام ۳۲۸/۱؛ المحصول ؟1/١/5١1.‏ 


(۳) انظر: جمع الجوامع 189/7. 
(5:) انظر: المستصفى ۱۹۰/۱؛ الإحكام للآمدي .1507/١‏ 


أ 


َدُلَّ قَرَائنُ الْأَحْوَالٍ عَلَى أَنّهُمْ سَكَنُوا مُضْمِرِينَ لِلرضًا وَتَجْوِيزِ 


دوه لاه و 8 85:2 e‏ ەر ھە 
وقد يسكت مِنْ غير إضمار الرّضًا لِسَبْعَةِ أَسْبَاب EET‏ 


الاعتداد بالقول المنتشر من غير نكير» لا من جهة كونه حجة» ولا من 
جهة كونه إجماعا. 

والمراد بذلك: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين بلغهم 
لا يكون بالضرورة دليلاً على الرضاء بل قد يكون دليلاً على السخط› 
فكيف يُعَوَّلُ على دليل محتمل في إشغال الذمم بتكليف الأصل فيه براءة 
الذمة من إشغالها به؟. 

قوله: (إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا 
. وتجويز الأخذ به): الضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم الذين انتشر فيهم القول». 

والضمير فى «به» يعود إلى «القول المنتشر». 

والمعنى المراد هنا: أن القرائن الحالية تقوم مقام النطق في الدلالة 
على الرضاء كأن تُرَى علامات البشر والسرور على أوجه الساكتين حين 

فإذا صاحبّ السكوتٌ قرائنٌ تدل على رضا الساكتين كان ذلك القول 
حجة وإجماعاًء لدلالة تلك القرائن على تجويز الساكتين للأخذ به وقبوله» 
فن خلا من مصاحبة تلك القرائن فلا حجة فيه» فضلاً عن أن يكون 
إجماعاً . 

قوله: (وقد يسكت من غير إضمار الرضا لسبعة أسباب): أي يسكت 
مَنْ سكت من الصحابة عن إبداء المخالفة والإنكار». 

والمر اذ با لأعها هنا هو اء الک 


(mm‏ الأصل الثالث الإجماع 


حَدُمًا: أَنْ يَكُونَ لِمَانِم في بَاطِنِهِ لا يُطلَمُ عَلَيْهِ. النَّانِي: أَنْ يَعْتَقِدَ ا 
4 مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. الثَالِتُ: ألا يَرَى الْإنْكَارَ في الْمُجْتَهَدَاتِء وَيَرَى 
لِك الْقَوْلَ سَائِغاً لِمَنْ أَذّاهُ اليِهَادُهُ إِلَبْهِ وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ هُوَ مُوَافِقاً. 

والمعنى: أنه التزم السكوت مسا به عن الإفصاح بعدم الرضا 
الذي انعقد قلبه عليه لأسباب تعود إليه» وتلك الأسباب في مجملها سبعة. 

قوله: (أحدها: أن يكون لمانع في باطنه لا يطلع عليه): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأسباب السبعة لإضمار عدم الرضا». 

والضمير في «باطنه» يعود إلى «الساكت من غير رضا». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المانع». 

والمعنى المراد هنا: أن يكون سبب التزامه بالسكوت بدلاً عن إشهار 
الإنكار وإظهار المخالفة هو مانع خفي خاص بهء قد لا يطلع عليه غيره. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب الثاني من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب): وحينئلٍ فإنه یری - بحسب هذا 
الاعتقاد ‏ أن ماله مصيب فيما ذهب إليه» فيكون سكوته إقراراً منه له على 
قوله» إذ كيف ينكر قولاً يعتقد تحقق الإصابة فيه وإن لم يكن مرضياً عنده؟ . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب الثالث من أسباب السكوت مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (ألا يرى الإنكار في المجتهدات): أي أن مذهبه عدم الإنكار على أي 
مجتهد فيما أعمل فيه رأيه» وحينئذٍ فلا يرى به حاجة إلى الإنكار عليه» لاعتقاده 
أن هذا المجتهد قد أذى فرضه الذي كلف به من خلال ما أداه إليه اجتهاده. 

قوله: (ويرى ذلك القول سائغاً لمن أداه اجتهاده إلبه وإن لم يكن هو 
موافقاً): القول المشار إليه في قوله: «ويرى ذلك القول» هو القول الذي 
انتشر بين بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


ا 


3 
ن 
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أل 
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ومعنى «سائغ»؛ أي: جائز. 

والضمير في «أداه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ). 

والضمير في «إليه» يعود إلى «القول المجتهد فيه». 

والضمير المنفصل «هو)» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى المراد هنا: أن الساكت يرى أن الاجتهاد محتمل لهذا 
القول» كما أنه محتمل للقول الذي يرى هو صوابه» وحينئكٍ لم ير مناسبة 
إنكار ما يراه جائزاً في باب الاجتهاد وإِنْ كان هو یری خلافه. ١‏ 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي 
السبب الرابع من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (ألا يرى البدار في الإنكار مصلحة): المراد بالبدار هنا 
المسارعة إلى الإنكار من غير تمهل وتريث. 

والمعنى: أن يرى الساكت أن المسارعة إلى الإنكار لا تحقق 
مصلحة» فآثر السكوت على إبداء المخالفة. 

قوله: (لعارض من العوارض ينتظر زواله): العارض هو الأمر الطارئ 
الذي يعرض ثم يزول. 

والضمير في «زواله» يعود إلى «العارض». 

والمعنى: أن المانع من الإنكار هو وجود عارض طارئ» فأخر 
إنكاره إلى حين زواله» إذ لو أنكر مع وجوده لكان الإنكار غير مناسب» 
وربما أدَى إلى مفسدة بدلاً من أن يحقق مصلحة. 

قوله: (فيموت قبل زواله أو يشتغل عنه): الضمير في زواله» يعود 
إلى «العارض». 


الأصل الثالك الإجمام 
الْخَامِسٌ: أن يَعْلَّمَ أَنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ لَمْ يُلْتَمَتْ إِلَيْهِه وَتَالَهُ ذل وَهَوَانُ 


گا قَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ ‏ حِيِنَ سكت عَنٍ الْقَوْلِ بَالْعَوْلٍ فِي رَمَنِ 


والضمير في «عنه» يعود إلى «الإنكار»؛ أي: يشتغل عن الإنكار بأي 
شاغل كان يعد ال العارض. 

والمراد هنا: أن الانتظار لم يمهلهء بل باغته الموت قبل زوال 
العارض الذي منعه من الإنكار» أو يزول ذلك العارض فعلاً ولكن يأتيه 
شاغل يلهيه عن إبداء المخالفة لاستحواذ ذلك الشاغل على ذهنه. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ 
أي: السبب الخامس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم 
الرضا. 

قوله: (أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه وناله ذل وهوان): الضمائر 
في (أنهاء وفي «إليه»» وفي «ناله» تعود إلى «الساكت». 

والفعل المضارع «يلتفت» لم يسم فاعله» والفاعل هو مَنْ تكلم 
بالقول المنتشرء أو هو وبقية من وافقه على رأيه. 

والمعنى: أن يكون لدى الساكت علم مسبق بأن إنكاره لن يُسْمَعَء 
وقد يسمه رأيه فيشعر بالذل والهوان. 

قوله: (كما قال ابن عباس): الكاف حرف تشبيهء و«ما» المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «كقول ابن عباس» 
رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (حين سكت عن القول بالعول في زمن عمر رضي الله عنه): هذه 
جملة اعتراضية بين القول ومقول القول. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أول من قال بالعول فى 
الفرائض» وقد قال ذلك في 55 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين ومنهم حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو لا 
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«كان رجلا مهيبا فهبته». السَادِسنَ: أ 


الْمَسْأَلَقَ لِكَوْنِهِ في مُهْلَةٍ النَظر. السَّابعُ : 1 20111 
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يرى العول» ولكنه لم يظهر خلافه لعمر رضي الله تعالى عنه» بل سكت 
حتى مات عمر فأعلن مخالفته لرأيه . 

قوله: (كان رجلاً مهيباً فهبته): هذه هي مقولة ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما التي علّل بها سبب سكوته عن الإنكار على عمر رضي الله 
تعالى عنه في قوله بالعول. 

والمعنى: أنه لم يتجرأ على الإنكار خشية من عمر رضي الله تعالى 
عنه» لكونه ذا هيبة وشدة فيما يرى أنه الحق. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب السادس من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 

قوله: (أن يسكت لأنه متوقف في المسالة» لكونه في مهلة النظر) : 
الضميران في «لأنه»» وفي «لكونه» يعودان إلى «الساكت». 

والمراد بالتوقف هنا: هو عدم الوصول إلى رأي في المسألة التي 
انتشر فيها قول القائل . 

والمراد بالمهلة فى قوله: «مهلة الانتظار»: زمن البحث والتنقيب عن 
٠ a‏ 

والمراد بالنظر هنا: هو الاجتهاد. 

المج أن غك الإنكار لذلك القول اتشر لين لكوثه مرا 
عنده» بل لأنه لم يصل بَعْدٌ إلى حكم في المسألة التي ورد فيها ذلك القول 
حتى يتبين له أنه مخالف أو موافق» فالتزم السكوت انتظاراً لما سيُسفر عنه 
اجتهاده . 

قوله: (السابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «السبب»؛ أي: 
السبب السابع من أسباب السكوت عن الإنكار مع إضمار عدم الرضا. 


الأصل الثالك الإاجباع 
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أن يسكت لظنه أن غيْرَه قد كفاه الإنكار وَأَعْنَاهِ عَن الإظهّارء لانه 
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75 3 م‎ ٤ يمه و‎ A و لالد‎ I E 
فض كمايَة» ويون فد غلط فيه وَأَخْطَأ فِي وَمْمِهِ.‎ 


قوله: (أن بسكت لظنه أن غيره قد كفاه الإنكار وأغناه عن الإظهار): 
الضمائر في الظنه»» وفي «غيره»» وفي «كفاه»» وفي «أغناه» تعود كلها إلى 
«الساكت». 

والمعنى: أن يكون سبب سكوته ما غلب على ظنه أنه قد كُفِيَ مؤونة 
الإنكار بقيام غيره به» فاستغنى بذلك عن إظهار إنكاره بنفسه. 

قوله: (لأنه فرض كفاية): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الإنكار» . 

'و«فرض الكفاية» هو الفرض الذي إذا قام به البعض سقطت عهدة 
المطالبة به عن الباقين» ولذلك سمي فرض كفاية لأنه يُكْتَمَى فيه بمن فَعَل 
عمن لم يفعل . ظ 

والمعنى: أنه تَرَكَ الإنكار تعويلاً على حصوله من غيره» لعلمه بأن 
الإنكار ليس فرض عين» بل هو فرض كفاية. 

قوله: (ويكون قد غلط فيه وأخطأا في وهمه): أي «ويكون 
الساكت. ..). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظن بحصول الإنكار من الغير». 

والضمير في «وهمه» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى: أن ظنه بأن غيره قد أدَى واجب الإنكار لم يصادف محله 
المناسب» إذ لم يقم أحد بذلك» فكان غلطأ ووهماً لعدم تحققه في 
الواقع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن القول 
المتشر مع بكرت الاق عن ]يداه الإتكان لين جج ولا جماعا . 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء بل 
إن الطريق إلى ذلك هو الإفصاح بالموافقة. 


الأصل الثالك الإجبا ا 


وَلَنَا: أنَّ حال السَّاكِتٍ لا يَخُلَّو مِنْ سِنَّةِ أَقْسَامء أَحَدُمًا: أَنْ 


يَكُونَ لَمْ يَنْظرْ في الْمَسْأَلَةِ. الثاني : ان يَنْظرَ فيها قلا يسين لَه الُم 
الوجه الثاني : سلّمنا أن السكوت طريق من طرق إثبات الرضاء 

دو ع ل ا يه 

E‏ ومع قيام هذا ا ل ل 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت 
البقية إجماع منهم عليه. 


قوله: (أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام): المراد بالأقسام هنا: 
الاحتمالات التى ترذ على حال الساكتء أو الأسباب التي دفعته إلى 
السكوت» وهذه الاحتمالاات» أو الأسباب لا تعدو ستة . 

قوله: (أحدها: أن يكون لم ينظر في المسالة): الضمير في «أحدها) 
يعود إلى «الأقسام الستة». 

والمعنى: أن الساكت إنما سكت» ولم يفصح عن رأيه بالموافقة أو 
الإنكار لكونه لم ينظر بَعْدٌ نظر تأمل واجتهاد في المسألة حتى يتبين 
حكميا: 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم الثاني من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم): الضمير في «فيها» يعود إلى 
«المسألة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الساكت». 

والمعنى: أنه قد نظر فى تلك المسألة نظرة تأمل وتدقيق وتمحيص» 
فلم يؤده اجتهاده فيها إلى حكم معين» ولذلك لم يستطع البوح برأي موافق 


= الأصل_الثالث_الاجماع 
وكلاهمَا خلاف الظاهر»ء لان الداع مَتَوَكُرَةٌ د وَالْأَوِلَةَ ظاهِرَةٌ ول 
النظر جلاف عَادَةٍ الْعُلَمَاءِ عِنْدَ التَّازْلَق 3 يُقْضى ذَلِكَ إل 2 الْعَضْر 


قوله: (وكلاهما خلاف الظاهر) : ضمير التثنية في قوله: «وكلاهما») 
يعود إلى «القسمين الأول والثانى». 

والمراد بخلاف الظاهر هنا: أي الظاهر من حال المجتهدء فإن 
الأصل في المجتهد النظر الاجتهادي في المسائل الواقعة» وفي الغالب 
سيؤديه هذا الاجتهاد للوصول إلى حكم فيها. 

قوله: (لأن الدواعي متوفرة والأدلة ظاهرة): «الدواعي» جمع 0 
وهو الباعث على فعل الشيء. 

والمراد بالأدلة الظاهرة هنا: هي أدلة الاجتهاد بقسميها المتفق عليها 
والمختلف فيهاء أو الدلائل وال مارات التي نصبها الشارع لتكون تارا 
يهتدي به المجتهد للوصول إلى حكم المسألة. 

والمعنى: أن الظاهر من حال المجتهد أن تتجه همّته إلى البحث 
والنظر في حكم المسألة الاجتهادية» موظفاً في ذلك كل ما لديه من أدلة 
وأمارات تعينه على د تبين الحكم المناسب فيها. 

قوله: (وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة): أي أن العادة 
المعهودة في العلماء المبادرة إلى النظر الاجتهادي في كل مسألة نازلة من 
أجل أن يتبينوا الحكم الشرعي فيهاء لا أن يتركوا النظر فيها تباطؤاً 
وتكاسلاًء فإن ذلك على خلاف تلك العادة» وهو أمر مذموم لأنه يدل على 
نوع تساهل وتفريط. 

قوله: (نم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «ترك النظر في المسألة». 

والمعنى المراد هنا: أن العلماء إذا فرطوا في الوصول إلى حكم 


الأصل الثالث الاجم 
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المسألة بترك الاجتهاد فيهاء واستمر بهم السكوت لعدم قدرتهم على إبداء 
رأي لم يتبينوه بعد وكان صاحب القول المنتشر لم يحالفه الصواب فيه 
أذى ذلك إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجة» وهذا ممتنع لقيام 
الدليل على الإخبار بخلافه» وهو قول النبي ككل: (لا تزال طائفة من أمني 
على الحق). 

قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي: 
القسم الثالث من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يسكتوا تقية): أي اتقاء ما يخشون وقوعه من ضرر عليهم 
في حالة الإفصاح عن رأيهم. 

قوله: (فلا بد أن بظهر سببها) : الضمير في «سببها» يعود إلى «التقية» . 

والمراد بإظهار السبب هنا: بيانه والإفصاح عنه» كأن يقول: «امتنعتُ 
عن التصريح برأيي مخافة فلان» أو خشية إثارة فتنة بين الناس» ونحو 
ذلك. 

قوله: (ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصته) : الضمائر فى «قوله», وفى 
«ئقاته)› وفى «خاصته» تعود إلى «الساکت) . 1 1 
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والمراد بقوله: «ثقاته»؛ أي: الأشخاص الذين يثق بهم» ويطمئن إلى 
عدم وشايتهم به عند مَنْ يكره أن يطلع على رأيه في تلك المسألة التي 

والمراد بقوله: «خاصته»؛ أي: أصحابه المقربون إليه» والْمُقَدَّمُونَ 
على غيرهم لديه . 

قوله: (فلا يلبث القول أن ينتشر): أي يظهر في الملأ» ويشتهر في 
بقية الناس» فيكون معلوماً عندهم بعد أن كان حيرلا لعو 


E‏ الأصل_الثالث_الإجماع 


ارايخ : اَن كود كر ا نَهُمْ لِعَارِضٍ لَمْ يَظِهَرٌ وَهَوّ خلافُ ھک 
يفضي إلى خُلَوٌ الْعَضْرٍ عَنْ تام لله بِحُسيهِ. الْحَامِسُ: أن : اَن کا 


9 ا 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم الرابع من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يكون سكوتهم لعارض لم يظهر): الضمير في «سكوتهم» 
يعود إلى «من انتشر القول فيهم». 

والمراد بذلك: أن يكون سبب السكوت عن إبداء الرأي في المسألة 
طارئاً عَرَضَ للساكت» وهو عرض باطني لم يُظَلَمْ عليه. 

قوله: (وهو خلاف الظاهر): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«السكوت لعارض لم يظهر) . 

وإنما كان السكوت بسبب هذا العارض مخالفاً للظاهر؛ لأن الأصل 
في العالم المجتهد أن يكون جريئاً في إبداء الحق لكونه مؤتمناً عليه. 

قوله: (ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم له بحجته): أ يفضي 
السكوت من أجل هذا العارض إلى خلو العصر عن قائم لله تعالى بالحجة. 

وبيان ذلك: كما سبق» وهو أن الساكت إذا لم يصرح برأيه في المسألةء 
وكان المفصح عن رأيه وهو من انتشر قوله فيها لم يحالفه الصواب في اجتهاده. 
أدَى ذلك إلى خروج الحق عن أهل ذلك العصرء وهو ممتنع لورود الخبر 
بخلافه» وهو قول النبي ية : (لا تزال طائفة من أمني على الحق ظاهرين) . 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم 
الخامس»؛ ا من أقسام حال الساكت. 

قوله: (أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب): أي أن يكون سبب سكوت 
الساكت اعتقاده بإصابة. كل مجتهد » وحينئل فلا يرى حاجة إلى الإنكار» 
فيلزم الصمت ويكف عن إبداء الرأي المخالف. 


َلَيْسَ دَلِكَ قَوْلاً لأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ» وَلِهَذَا عَابَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِء 
وَنْكَرُوا عَلَى ابن عَبّاسٍ وَغَيْرِهِ مَسَائِل الْتََلُوهَاء ثُمَّ مِنَ الْعَادَة 
ينجل مَذْهَباً يُنَاظِرُ عَلَيْهِ وَيَذعُو إِلَيْهِ گمَا تُشَاهِدُ في زَمَينَا . ek‏ 

قوله: (فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتقاد أن كل مجتهد مصيب». 

فهذا الاعتقاد لم يقل به أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم» بل كانوا يعتقدون أن الحق واحد لا تعدد فيه» فمن وافقه أصاب 
ومن خالفه أخطأء وذلك استناداً منهم إلى خبر المعصوم عليه الصلاة 
والسلام الذي دل على احتمال الصواب والخطأ في الاجتهاد» وهو 
قوله يكةِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
فأخطأ فله أجر) . 

قوله: (ولهذا عاب بعضهم على بعضء وأنكروا على ابن عباس وغيره 
مسائل انتحلوها): اللام في قوله: «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل 
هذا» . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى أن القول بأن كل مجتهد مصيب ليس 
قولاً لأحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

والدليل على أن القول بإصابة كل مجتهد ليس قولاً لأحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو ما استفاض عنهم من إنكار 
بعضهم على بعض في مسائل اجتهادية» كإنكارهم على ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في ربا الفضل» وفي نكاح المتعة» حيث كان يذهب إلى 
الجواز فيهما. 

وكما أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها على زيد بن أرقم رضي الله 
تعالى عنه ما أقدم عليه من التبايع بالعينة» ونحو ذلك. 

قوله: (ثم من العادة أن من ينتحل مذهباً يناظر عليه ويدعو إليه كما 
نشاهد في زمننا): «الانتحال» في اللغة هو: «الانتساب»». يقال: «فلان 


0 الأصل الثالك الاجا 


السَّادِسنُ: آلا يَرَىَ الْإنْكارٌ فى الْمَجْتَهَدَاتء. وهر بيد لما ذَكَرْناة: 


يحل مذهب فلان» إذا انتسب إليه"'" . 


والمناظرة على المذهب: هي المناقشة والمحاورة والمجادلة بالحجج 
والبراهين لإثبات صحته وسلامة وجهته 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المذهب المنتحل»» وكذلك إليه عود 
الضمير في (إليه) . 

والكاف في قوله: «كما نشاهد» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة بها 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «كالمشاهد في 
زماننا». 

والمراد هنا: بيان الدليل على أنه ليس كل مجتهد مصيباًء إذ لو كان 
الأمر كذلك لكان ما جرت به العادة من عَمّد المناظرات العلمية بين العلماء 
عبثا محضاء لا فائدة فيه إلا إضاعة الوقت. 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف تقديره: «القسم»؛ أي 
القسم السادس من أقسام حال الساكت. 

قوله: (ألا يرى الإنكار في المجتهدات): أي ألا يرى الساكت الإنكار 
في المجتهدات . ۰ 

بمعنى: أن يعتقد أن المسائل 0 لا يسوغ فيها الإنكارء 
ولذلك رأى أنه لا حاجة إلى إبداء الرأي فجنح إلى السكوت. 

قوله: (وهو بعيد لما ذكرتاه): الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «عدم 
الإنكار فى المجتهدات». 

5 في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم 


(1) انظر: لسان العرب .501١/1١١‏ 


الأصل الثالت الاجماح £۷ 


سرت 8 ع وك ع و 
فشّت أن سكوته كان لِمَوَافْمَتهِ 

3710 o7 0 

ومن وجه احر ففاماة مام وم ةو ةة ة واة ةن ةم قاف ةم ءام امم مل ةم مم ممم مره 


بعضهم على بعض» وكذلك جريان عادة العلماء على عقد المناظرات» إذ 
لو كان الإنكار فى مسائل الاجتهاد ليس سائغاً لما حصل ذلك الإنكار ولما 
حجرت كلف العاذة بدالا ات بين العلا 

وحيث جرت العادة بالإنكار وبعقد المناظرات كان هذا القسم بعيداً» 
لمنافاته للواقع العملي المشاهد. 

قوله: (فثبت أن سكوته كان لموافقته): الضمير في «سكوته» يعود إلى 
«مَنْ لم يبْدِ رأيه في القول المنتشر»؛ وإليه كذلك عود الضمير في «لموافقته». 

وهذه العبارة استنتاج مما سبق في الأقسام الستة المذكورة» فكلها 
تدور حول محورين هما: البَعْدّه ومخالفة الظاهر. 

أي: يبعد أن يكون السكوت عن الإنكار ناشئاً عن أي سبب من 
الأسباب السابقة؛ لأن ذلك على خلاف الظاهرء إذ الأصل في العالم 
الصَّدْعٌ بالحق والجهر بهء وإذا كان الأمر كذلك دل على أن السكوت ليس 
للإنكارء بل للموافقة والإقرار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 
الدليل الأول للقائلين بأن القول إذا انتشر في بقية الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» فسكتوا كان إجماعاً منهم عليه. ۰ ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هم آهل 
النظر والاجتهادء وقد أوتوا أدلته وأحاطوا ا فيبعد في حقهم تركه 
في المسائل الاجتهادية» كما يبعد في حقهم السكوت عن ال فة 
لأنفسهم وهم الأمناء على دين الله 0 كما يبعد في حقهم أن 
يتركوا إبداء الرأي لاعتقاد إصابة كل مجتهدء أو أنه لا يسوغ الخلاف في 
مسائل ات وإذا كان الشأن فيهم كذلك ثبت أن سكوتهم إنما هو من 
أجل الموافقة» لا من أجل إضمار المخالفة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أئ الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب 


AN? 1‏ لا 
a‏ الاصل الثالث الاجماح 


اَن التَّابِعِينَ كَانُوا إا أشكل عَلَيْهِمْ مَسَْلَةّء فَنْقِلَ ِلَيْهُمْ قَوْلُ صحابى 


ا 


مشر وَسَكوت الْبَاقِينَ گانوا ل ورون الْعُدُولَ عله فهو إِجْمَاعَ ينهم 


الأول القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 

قوله: (أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسالة): «الإشكال» في اللغة 

هوء «اللسلا» .يقال + «أشكل عليه الأمرة إذا: ال 60 

وعليه فإشكال المسألة هو: لبْسّها وغموضها. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «التابعين». 

قوله: (فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون 
العدول عنه): الضمير في «إليهم» يعود إلى «التابعين». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «القول المنتشر). 

ومعنى «العدول» هو: الميل؛ أي: لا يميلون عنه إلى غيره. 

قوله: (فهو إجماع منهم على كونه حجة): الضمير المنفصل «هو» في 
قوله: «فهو» يعود إلى «عدم تجويز التابعين العدول عن قول الصحابي 
المنتشر إذا سكت عنه الباقون». 

والضمير في «منهم) يعود إلى «التابعين» . 

والضمير في «كونه» يعود إلى «القول المنتشر». 

ومفاد هذا الدليل: أن التابعين رحمهم الله تعالى ‏ وهم القرن الثاني 
من القرون الثلاثة المفضلة ‏ كانوا وقّافين عند حَدٌ القول المنتشر الذي 
صدر من الصحابي وسكت عنه بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
فيعملون بمقتضاه في المسائل المشكلة لديهمء ولا يجؤّزون الخروج عنه 
إلى غيره» وهذا دليل على إجماعهم على حجية ذلك القول» وإجماعهم 
مارم لمن جاء يدهم 


(1) انظر: لسان العرب ١١/!ا0”.‏ 


الأصل الثالث الاجاج RF‏ 


وف وه اانه هُ لَوْلَمْ يَكُنْ هَذًَا إِجْمَاعاً لَعَعَذرَ وُجُودُ 
الْإِجْمَاعء إذْ لَمْ يقل يتا في مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ قَوْلُ كَل عَالِم ذ فِي الْعَضْرِ 


2 
ورم ” 


قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماع. 

قوله: (أنه لو لم يكن هذا إجماعاً لتعذر وجود الإجماع): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لو لم يكن هذا إجماعاً 
لتعذر وجود الإجماع». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين 
عنه) . 

والمراد بالتعذر هنا في قوله: التعذر وجود الإجماع»: عدم إمكان 
حصوله. 

قوله: (إذ لم ينقل إلينا في مسالة واحدة قول كل عالم في العصر 
مصرحاً به): الجملة تعليل للقول بتعذر وجود الإجماع في حالة عدم اعتبار 
القول المنتشر إجماعاً إذا سكت الباقون عن إظهار المخالفة له. 

والفعل المضارع «ينقل» مبني للمجهول» والناقل هم «الرواة»؛ أي 
لم ينقل إلينا الرواة. 

والضمير في «به» يعود إلى «قول كل عالم». 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يُعَدَّ القول المنتشر المسكوت عن مخالفته 
إجماعاً لكان مقتضاه الاعتداد ‏ فقط ‏ بالإجماع الذي بُنِيَ على القول 
الصريح من كل فرد من أفراد العلماء المجتهدين في العصر بالموافقة على 
حكم المسألة» وهذا يفضي إلى عدم إمكان حصول الإجماع في شيء من 
المسائل الشرعية» إذ يتعذر سماع القول صراحةً من كل فرد بعينه من أفراد 
مجتهدي العصر مع كثرتهم واختلاف أماكن وجودهم. 


1٥‏ الاصل_الثالت_الإجماع 
٠‏ س ت ب ا د ا س ا 


وقول مَنْ قَالَ: ُو حه وَلَيْسَ بإِجْمَاع» غَيْرُ صجيح» فَإنا إن 
َدَرْنَا رِضَى الْبَاقِينَ كان إِجْمَاعاء وَإِلّا فَيَكُونُ قَوْلَ بَعْض أَمْل الْعَضْرء 


قوله: (وقول من قال: «هو حجة وليس بإجماع» غير صحيح): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول المنتشر مع سكوت الباقين». 

والقائلون بأن هذا القول حجة وليس بإجماع هم أصحاب المذهب 
الان 

وهذا القول قد حَكُمَْ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحةء 
فيكون قولاً فاسداً عنده. 

قوله: (فإنا إن قدرنا رضى الباقين كان إجماعاً): المراد بالتقدير في 
قوله: «إن قدرنا»: الافتراض؛ أي: «فإِنَا إن افترضنا رضى الباقين كان 
إجماعاً) . 

والمراد بالباقين هنا: هم الذين انتشر فيهم هذا القول من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فالتزموا الصمت حياله. 

والمعنى: إن افترضنا أن سكوت الباقين كان عن رضّى به واطمئئناناً 
إليه» كان ذلك دليلاً على إجماعهم عليه. 

قوله: (وإلا فيكون قول بعض آهل العصر): (إلا» هنا مكونة من (إِنْ) 
الشرطيةء ولا النافية. والمعنى: «وإِنْ كان هذا التقدير لا وجود له»؛ 
أي: وإن قدرنا أن سكوتهم ليس عن رضى» فحينئذٍ يكون ذلك القول 
المنتشر قول بعض أهل العصرء وقول البعض لا حجة فيه على البعض 
الآخر. فتصبح المسألة خلافية» وكل مجتهد يعمل فيها بمقتضى ما أداه إليه 
اجتهاده . 


الأصل الثالث الإجماع ) 100 


قوله: (يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس): أي يجوز للعلماء 
أن يجمعوا على مسألة بنوا حكمها على قياس قد اجتهدوا في تحقق ثبوت 
مناطه فيهاء وحينئذٍ يكون مستندهم في الإجماع على هذه المسألة هو هذا 


القياس . 
قوله: (ويكون حجة): أي يكون ذلك الإجماع حجة في وجوب 
العمل بمقتضاه . 


وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من كون 
الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس» حجة» هو مذهب جمهور الأصوليين 
والمقهاء. والمتكلم ‏ : 

قوله: (وقال قوم): المراد بهم هنا: أهل الظاهرء وابن جرير 
الطبري» والشيعة" . 

قوله: (لا يتصور ذلك): المراد بنفي التصور هنا: الامتناع العقلي. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس). 

فهذا عندهم لا يتصوره العقل» لتعذر إمكان حصوله في الواقع. 

قوله: (إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت أفهامها 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/٠١٠؛‏ إحكام الفصول ص٤١٤؛‏ المستصفى /١‏ 

5 العدة /٤‏ ١١٠٠؛‏ المعتمد ؟75/1. 


(۲) انظر: الإحكام لابن حزم ۰٥۳۸/۱‏ ۳۹٥؛‏ البرهان ١/٠۷۲؛‏ التبصرة ص1177؛ 
الإحكام للآمدي .514/١‏ 


ANN: ١‏ الا 
00 الأصل_الثالك اإاجماج 


عَلى مَظنونِ؟ أمْ کف تمع على قياس مَعّ الختلافهم في الْقِيَاسِ؟ 


على مظنون؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم تصور انعقاد الإجماع عن 
اجتهاد وقياس . 

والضميران في «طبائعها»» وفي «أفهامها» يعودان إلى «الأمة». . 

والمراد بالمظنون هنا: هو الاجتهاد والقياس. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
هذا القول. 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس دليل ضعيف لإفادته الظن» فكيف 
يُعْقَلَ أن تتفق الأمة على اعتماده دليلاً للمسألة مع تفاوت ما بينهم في 
الطبائع والأفهام؟. نعم لو كان القياس دليلاً قاطعاً لَسُلّم ذلك» إذ القاطع 
تتجه الهمم إلى تحصيله والتعويل عليه. 

قوله: (أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس): الضمير في 
«اختلافهم» يعود إلى «الأمة». 

والاستفهام بكيف هنا للاستبعاد. 

والمراد بالاختلاف في القياس: الاختلاف في ثبوت حجيته. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
هذا القول. ١‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الاتفاق على القياس متعذر الإمكان» لوجود 
الخلاف بين علماء الأمة في إثبات كونه حجة» فكيف يُتّخَذّ من الخلاف 
المترسّخ دليلاً على انعقاد الإجماع؟ 

وما أورده الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من عدم تصور 
انعقاد الإجماع على الاجتهاد والقياس هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال آخرون): «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوفء» تقديره: 
«اقوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون». والمراد بهم هنا: بعض الأصوليين. 
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عو م و و القون بالاجتهاد ينك ات الالجيهاد ول 


0 


رلا : أن هَذَا إِنّمَا يُسْتدْكُرٌ فِيمَا يَتَسَاوَى فيه الْاخْتِمَالٌ» E‏ 

قوله: (هو متصور): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس» . 

والمعنى: أن هذا الانعقاد لا يحيله العقل» ولا يمنع حصوله. إذ ما 
كان مُتَصَوَّراً عقلاً فهو ممكن. 

قوله: (وليس بحجة): أي ليس كل ما كان متصور الوقوع يكون حجة 
ف ذاته» فالتصور شىء » والحجية شىء آخر. 

قوله: (لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب): هذا هو دليل 
هؤلاء القوم على أن الإجماع المنعقد عن اجتهاد وقياس لا يكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم المبني على اجتهاد لا يجب العمل 
بمقتضاه» لجواز مخالفته باجتهاد آخرء إذ الاجتهاد الأول فتح باب 
الاجتهاد الثانى» وهذا فى حقيقته يتنافى مع الإجماع. فإنه يجب العمل به 
منعقداً عليه ليس حجة لجواز مخالفته» فكيف يكون الإجماع وهو المتفرع 
عنه حجة» والفروع ما هي إلا تابعة لأصولها؟. وإذا تقرر ذلك فإنه يثبت 
في الفرع وهو الإجماع ما ثبت في الأصل وهو الاجتهاد. فلا يكون 
الإجماع حجة إلحاقاً للفرع بالأصل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على جواز انعقاد الإجماع 
عن اجتهاد وقياس» ويكون حجة. 

قوله: (أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 


الأصل الثالث الإجماع 
sS‏ أي بُعْدٍ فِي أن يَتَفِقُوا عَلَى أن 
النبيذ في مه مَعْتى الَْمْرِ في النّحْرِيم؟ لِكَوْنِهِ في مَعْنَاُ في الْإِسْكَارٍ. 


والفعل المضارع كراسي للمجهول» والمس كر عنا هم 
العقلاء. و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما تساوى فيه الاحتمال: هو الظن المجرد» فإنه يتساوى 

حينئذٍ مع الشك. 

قوله: (أما الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد): الضمير في إليه» يعود 
إلى «الظن الأغلب». 

والمراد بالميل هنا: الثقة والاطمئنان» فالنفس تسكن إلى الظن 
الأغلب» لأنها تحسم به مادة التأرجح . 

قوله: (فاي بُعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر في 
التحريم لكونه في معناه في الإسكار؟): «أي» هنا أداة استفهام» وهو 
انطيام ي 

والمراد بالمتفقين هنا: هم أهل الإجماع. 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النبيذ» . 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الخمر». 

والمعنى: ليس بعيداً لا عقلاً ولا شرعاً أن يتفق أهل الإجماع على 
أن النبيذ في معنى الخمرء لما غلب على ظنهم أنه مسكرء فيلحقونه بالخمر 
في التحريم» لوجود العلة الجامعة وهي الإسكار في كل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» وأنه حجة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد والقياس وإن كان مبناهما على 
الظن» إلا أن هذا الظن لا يراد به الظن المساوي للشك» بل هو الظن 
الأغلب الذي يطمئن إليه القلب» وتسكن إليه النفس» وما كان كذلك فإن 
العقلاء يميلون إليه ولا ينفرون منه» ودليل ذلك أنهم لا يمانعون من إلحاق 


أن 


أك الاكقاعات هة إن شمو مات رعو والغتار اد 
مَعّ ترُت الْاخْيِمَالٍ. 5 ش11 


النبيذ بالخمر في التحريم لوجود الإسكار فيهماء فثبت بذلك أن الإجماع 
المنعقد عن الاجتهاد والقياس حجة. 

وهذا الدليل يصلح أن يكون جواباً عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس في دليلهم 
الذي قالوا فيه: «إذ كيف يتصور اتفاق أمة مع اختلاف طبائعها وتفاوت 
أفهامها على مظنون؟». 

قوله: (وأكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات وظواهر وأخبار آحادء مع 
تطرق الاحتمال): أي أن الغالب فى الإجماعات أن تكون مستندة إلى 
ظنيات وليس إلى قطعيات» ومن تلك الظنيات العمومات التي لا تسلم 
من تطرق الاحتمال إليهاء إذ ما من عموم إلا ويحتمل أن يكون 
مخصوصاً. ومن تلك الظنيات ظواهر النصوص» وهي كذلك لا تسلم من 
تطرق الاحتمال إليهاء لكون الظاهر متردداً بين معنيين هو في أحدهما 
أرجح من الآخر. ومن تلك الظنيات أخبار الآحادء فإنها لا تفيد القطع 
ا 

وإذا كان الإجماع ينعقد عن هذه المظنونات» فما المانع من انعقاده 
عن الاجتهاد والقياس» وهما مظنونان كذلك؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس على 
انعقاده عن عمومات وظواهر وأخبار آحاد» فكما يجوز انعقاده عن تلك 
الأدلة وهى مظنونات لتطرق الاحتمال إليهاء فكذلك يجوز انعقاده عن 
اجتهاد وقياس » بجامع الظنية في كل. 

وهذا الدليل يصلح أيضاً أن يكون جواباً ثانياً عما استدل به أصحاب 


س الأصل الثالك الاجا 


of لاجر‎ ١ بي‎ 


وَإِذّا جار اثَمَاقُ كد الْأمَم عَلَى بَاطِلِء مَحَ َه لَيْسَ لَهُمْ ليل قَظعِيٌّ 
ولا ظنيّ٬‏ له 


المذهب الثاني القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» 
بحجة أنهما ظنيان لا قطعيان. 

قوله: (وإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطلء مع أنه ليس لهم دليل 
قطعي ولا ظني): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن 
الشأن ليس لهم دليل قطعي ولا ظني». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «أكثر الأمم». 

والمراد هنا: أن أهل الباطل قد يتفقون على باطلهم من غير أن يكون 
لهم في ذلك دليل لا قطعي ولا ظنيء كاتفاق اليهود على أن عُزيراً ابن الله 
واتفاق النصارى على أن المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
وليس لهم مستند في ذلك إلا الإفك» كما قال عنهم الحق 0 
#وقات اليهود عي أبن ال قات ازى لْمَيِيعُ أف أله تللكت 
ولھ باه 27 کا ل ان حكنوا ين مل فكد ال أن 
َوْفَكُونَ 469 [التوبة: .]7١‏ 

قوله: (لم لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب؟) : الاستفهام هنا 
استفهام إنكاري» يراد به الإفحام بطريق الإلزام؛ أي: الإلزام بحكم 
الأولى» فإذا جاز لأهل الباطل أن يجمعوا على باطل لا يستند على دليل 
لا قطعي ولا ظني بل على مجرد أوهام وخيالات» فإنه يجوز لأهل الحق 
أن يجمعوا على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين 
بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس 0 

ومفاد هذا الدليل: قياس أمة الحق على أمم الباطل» فكما أن أهل 
TT‏ ظني» فكذلك يجوز 
لأهل الحق الاتفاق على دليل ظاهر وظن غالب من باب أولى وأحرى. 
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مع تَصَوَّرِهِ بناءً عَلَى الاخيلافي في الْقِيَّاس» تما رض 
ذَلِكَ في الصَحَابَة بَةِ وهم مُتَفِقُونَ عَلَيْى وَالْخْلَافُ حَدَتٌ بَعْدَهُمْ وَإِنْ 


َأَمًا 


فُرضٌ بَعْدَ حُدُوثْ الْخلاف E O E‏ 


وهذا الدليل يصلح أن يكون جواباً ثالثاً عن دليل القائلين بعدم جواز 
انعقاد الإجماع عن قياس واجتهاد. 

قوله: (وأما منع تصوره بناءً على الاختلاف في القياس): الضمير في 
«تصوره» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 

والمانعون لهذا التصور هم أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (فإنما نفرض ذلك في الصحابة وهم متفقون عليه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن قياس». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «القياس» . 

والمعنى : أن هذه المسألةء وهي مسألة «انعقاد الإجماع عن قياس» 
مفروضة في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » ولا إشكال عندهم 
في ذلك لكونهم متفقين فيما بينهم على العمل بالقياس الصحيح. وسيأتي 
ذكر بعض الشواهد الدالة على اتفاقهم على العمل بالقياس عند الحديث 
على إثبات كون القياس حجة بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (والخلاف حدث بعدهم): الضمير في «بعدهم)» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمعنى المراد هنا: أن الخلاف في حجية القياس إنما حدث بعد 
انقراض عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهمء فلا تأثير لذلك على 
هذه المسألة المفروضة في أقوام لم يحصل بينهم خلاف في العمل 
بالقياس . 

قوله: (وإن فرض بعد حدوث الخلاف): الفعل «قُرضَ» مبني للمجهول» 


الأصل الثالث ال 
۱۸ الأصل الإجماع 


فِيَسْتَيِدٌ أَهْلٌ القَيَاس ليه ولون إِلَى اجْيِهَادِ يَظنوتَة لَيْسَ بقِيّاس 
وَهْوَ في الْسَقِيقَةِ قياس 

دكن بو أن يت عي اس قياساً يك في اء 
والفارض هنا هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم تصور انعقاد 
الإجماع عن قياس. 

والمعنى: وإن فرض القائلون بعدم تصور انعقاد الإجماع عن قياس 
بأن هذه المسألة لا تختص بعصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
وحدهم» بل هي عامة في كل عصرء فإن هذه المسألة تكون حينئظٍ قد 
وجدت في عصر الخلاف كما وجدت في عصر الاتفاق. 

قوله: (فيستند أهل القياس إليه): المراد بأهل القياس هنا هم القائلون 
ووت ج في بناء الأحكام الشرعية» فهؤلاء يستندون إلى القياس لكونه 
مشروعاً ا عندهم . 

قوله: (والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس وهو في الحقيقة 
قياس): أي: «ويستند الآخرون إلى اجتهاد». 

والضمير في «يظنونه» يعود إلى «الاجتهاد»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل في قوله: «وهوا. 

والمراد بالآخرين هنا: هم الذين لا يرون حجية القياس. 

قوله: (وكما يجوز أن يعتقد غير القياس قياساً كذلك في العكس): 
الكاف فى «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 
غلم عله ی وقد شر اا اا 
كذلك في العكس». 

وعكس اعتقاد غير القياس قياساً هو اعتقاد ما هو قياس في الواقع 
غير قياس . 

والمعنى المراد هنا: أن الذين لا يرون إثبات حجية القياس» فإنهم 


الأصل الثالث الاجماع زواج 


2o0‏ هه 


ا ا بر بر 2 م 95 ر 58 سه 2 
وإذا تيت تَصَوّره 1 ن ححجة» لما سبق من الأولة على الإجْمَاع. 


يستندون في قولهم إلى ما يظنونه ليس بقياس من طرق الاجتهاد وإن كان 
في حقيقته قياساًء وحينئذٍ يلتئم من قولي الفريقين رأي متحد في المسألة 
فيكون إجماعا. 

قوله: (وإذا نبت تصوره فيكون حجة لما سبق من الأدلة على الإجماع): 
الضمير في «تصوره» يعود إلى «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس». 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمعنى المراد هنا: حيث ثبت بالدليل أن انعقاد الإجماع عن اجتهاد 
وقياس متصور عقلاًء فإنه يكون حجة شرعاًء إذ تنطبق عليه الأدلة الشرعية 
الواردة في إثبات حجية الإجماع في الكتاب والسنة» كما سبق ذكرها في 
تقرير حجية الإجماع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم تصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس في 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «كيف تجتمع الأمة على قياس مع اختلافهم 
في القياس». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن مسألة «انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس» مفروضة 
في حق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وهم متفقون على أن 
القياس حجةء فلا مانع من أن يكون مستند الإجماع ما اتفقوا على حجيته 

الوجه الثاني: لو سلّمنا بأن هذه المسألة مفروضة في زمن حدوث 
الخلاف» فلا يمنع ذلك من انعقاد الإجماعء إذ مَنْ يحتح بالقياس يستند 
في قوله إليه» ومن لا يحتج به يستند في قوله إلى ما لا يظنه قياسا وإن 
كان في حقيقته قياساًء وحينئذٍ يكون حصول الإجماع في هذه المسألة 
متصوراًء فيكون حجة. 


الأصل الثالث الإجاك 


کےا ۱۹۰ 
(فصل) 

الإبجماع : ينه ميم إلى مَقَظوع وَمَظْنُونِء فَالْمَفْطوعٌ ما جد فيه 

الفاق ف َع الشرُويا التي لا تَْتَلِك فيه مَعَ وُجُودِمَاء 0 


قوله: (الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون): أي من حيث القوة 
والضعف. فهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قطعي وظني . 

قوله: (فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق): «المقطوع» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الإجماع»؛ أي: الإجماع المقطوع . 

و«مأ» في قوله: «ما وجد» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالاتفاق هنا: الاتفاق الصريح» بحيث يصرح كل واحد من 
المجتهدين نطقاً بالحكم في المسألة. 

قوله: (مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودها): الضمير في «فيه» 
يعود إلى «الإجماع القطعي». 

والعبارة هنا فيها نوع إغلاق» ولإزالة هذا الإغلاق فلا بذ من سلوك 
أحد مسلكين: 

المسلك الأول: أن يُجَعَلَ الفعل «تختلف» بالياء بدل التاء» وحينئذٍ 
تكون صياغة العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا يُخْتَلّفُ فيه مع وجودها». 

وعليه يكون المعنى: أن تلك الشروط إذا وجدت في الإجماع منع 
تواجدها حصول الخلاف فيه. 

المسلك الثاني: أن يُضْمَرَ في العبارة محذوف» تقديره: «الآراء»» 
وحينئذٍ يكون سَبْكُ العبارة هكذا: «مع الشروط التي لا تَحْتَلفُ فيه الآراءً 
مع وجودها». 

ومن الشروط التي لا يُخْتَلَُ في الإجماع مع وجودها مجتمعة: 
١‏ - أن يكون الإجماع بعد موت النبي كَل 


مكو 6ى و 


70 ا 
وَتقَلَهُ اهل التَوَاثر. 
اليك ن ما امل فيه ا الْقَبْدَيْنء EOD ETT EET‏ 


۲ - أن يكون من العلماء المجتهدين. 
۳ أن يكون أولئك العلماء المجتهدون من هذه الأمة. 
٤‏ - أن يكون من جميع أهل العصر. 
ه _ أن تكون المسألة المجمع عليها مسألة دينية. 
١‏ - أن يكون مُصَرَّحاً بالنطق بحكم المسألة فيه. 
- أن ينقرض العصر باستقرار الإجماع من غير مخالف. 

قوله: (ونقله أهل التواتر): الضمير في «نقله» يعود إلى «الإجماع 
المقطوع». 

والمراد بأهل التواتر: مَنْ بلغ عددهم حدّاً تحيل العادة تواطؤ مثله 
: على الكلس:. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «فالمقطوع ما وجد فيه 
الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع وجودهاء ونقله أهل التواتر»: 
أن الإجماع لا يكون قطعيا ‏ بحيث يحصل الاتفاق على قبوله بلا خلاف 
فيه من أحد - إلا إذا توافر فيه قيدان أساسيان: 

القيد الأول: وجود جميع الشروط التي تحسم مادة الاختلاف فيه. 

القيد الثاني: ري التواتر. 

قوله: (والمظنون ما اختل فيه أحد القيدين): «المظنون» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الإجماع»؛ أي: «والإجماع المظنون». 

و«ما» في قوله: «ما اختل» موصولية بمعنى «الذي»: 

والمراد بالاختلال هنا: هو التخلف؛ أي: ما تخلف فيه أحد 
القيدين. 

والضمير في «فيه» يعود إلى ١ما»‏ الموصولية. 


بان نوجد مَعَّ الاتلافٍ فِيوء كَالْائَمَاقِ في بَعْض الْعَضْرِء وَإِجْمَاع 
الا على أعد ول الحاةة O‏ 


والمراد بالقيدين هنا: ما سبق بيانهما في الإجماع القطعي» وهما: 
توافر جميع الشروط التى لا تلك فى الإجماع مع وجودهاء والنقل له 
بطريق التواتر. 

فإذا اختل واحد من هذين القيدين فتخلف وجوده فى الإجماع. كان 

قوله: (بأن توجد مع الاختلاف فيه): هذه الجملة بيان لما اختل فيه 
أحد القيدين. 

والضمير فى (فيه») يعود إلى «الإجماع المظنون». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بأن توجد» يوحي بتوافر جميع 
الشروط. إلا أن ذلك ليس هو المعنى المقصود» وإنما مقصوده أن يوجد 
بعض الشروط ويتخلف بعضها الآخرء والأمثلة التي سيذكرها فيما يأتي 
دليل على ذلك. 

قوله: (كالاتفاق في بعض العصر): الكاف حرف تشبيه» وهو مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بالاتفاق في بعض العصر: أن يجمع أهل العصر على حكم 
مسألة من غير أن يصرح أحد منهم بخلاف فيهاء فيكون هذا الإجماع محل 
خلاف فى انعقاده وعدم انعقاده» بسبب حصوله فى بعض العصر ولم 

قوله: (وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة): هذا مثال توضيحي 
ثانٍ لبيان الإجماع الظني. 

والدليل على كون هذا الإجماع ظنياً ثبوت الخلاف فيه: هل يُعَدٌ 
إجماعا : أو لا يعد» وقد سبق بيان هذه المسألة. 


الاصل الثالث الاجباع 2 


ع6 و ر اا 2 8 2 8 3 ا ا ير که و ر مو وو 
أو يوجد المل مِنَ البعض وَالسكوت مِنَ الْبَاقِينَ» أو توجد شروطه 
وس هه 2 م 

لکن يَنْقَلَه آحاد. 


قوله: (أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين): أي أن ينقسم 
أهل الإجماع إلى قسمين: قسم صرح بالقول في حكم المسألة» وقسم آثر 
السكوت على التصريخ» وحينئذٍ يكون الإجماع ظنياًء لاحتمال أن يكون 
الساكت قد سكت مع إضمار السخط لا الرضى» كما سبق بيان ذلك. 

وهذه الأمثلة كلها تدل على أن الإجماع فيها كان ظنيا» بسبب تخلف 
أحد القيدين وهو هنا عدم توافر جميع الشروط التي تمنع من الاختلاف في 
حجية الإجماع . 

قوله: (آو توجد شروطه» لكن ينقله آحاد): الضمير في «شروطه» يعود 
إلى «الإجماع المظنون»» وإليه كذلك عود الضمير في «ينقله». 

والمراد بالآحاد هنا : أفراد الَمَلَةَ. 

والمعنى المقصود هنا: أن الإجماع إذا توافرت فيه شروط الاتفاق 
غليه: ولكن ثبت تَفْلّهُ بطريق الآحادء فإنه لا يكون قطعياء لتخلف أحد 
قيدي القطعية وهو «التواتر». 

قوله: (وذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد): المراد بالقوم 
هنا بعض الحنفية”"2» وبعض الشافعية ومنهم الغزالي"» وبعض المعتزلة 
ومنهم أبو عبد الله البصري”"» وبعض المالكية ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني كما نسبه إليه الشوكاني”“ . 

فهؤلاء جميعاً يرون بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير 415١/7‏ فواتح الرحموت ؟/157. 
(۲) انظر: المستصفى .5١0/١‏ 

(۳) انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري .717/١‏ 

(5:) انظر: إرشاد الفحول ص۷۹. 


' الأصل الثالث الاجم 
اا ا سوط هد 
أن ١‏ لوجع كير قَاطِعٌّ يحم به عَلَى الاب وَالسّنََّ وَحَبَرُ الْوَاحِدٍ 
لا يقح بوء فَكَيْف يَنْبْتُ بو الْمَفْطُوعٌ؟ د 000 


قوله: (لأن الإجماع دليل قاطع يُحْكَم به على الكتاب والسنة): الضمير 
فى «به» يعود إلى «الإجماع». 

وي كون ارج حاكماً على الكتاب والسنة: أي أنه مکی ثبت 
انعقاده واستقراره كان مقدماً على الكتاب والسنة في الاستدلال به؛ لأنه لا 
يتطرق إليه نسخ ولا تأويل . 

قوله: (وخبر الواحد لا يقطع به): أ أي أن خبر الواحد لا يفيد القطع› 
بل يفيد الظن» ومن ثَمَّ فلا يصلح أن يُحْكمَ به على الكتاب والسنة. 

و (فكيف يثبت به المقطوع): استفهام إنكار» يفيد المنع من إثبات 

والضمير في «به» يعود إلى «خبر الواحد. 

والمراد بالمقطوع هنا: هو الإجماع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بعدم جواز 
إثبات الإجماع بخبر الواحد. 

ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع أصل مقطوع به» وخبر بر الواحد لا 
يعيد إلا الظن. ولا يجور إثبات القطعي بالظني. 

قوله: (وليس ذلك بصحيح ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما استدل 
به رد بعدم 00 إثبات 0 بخبر 0 من كون الإجماع 

فهذا | اليل لا بي 0 

قوله: (فإن الظن متبع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو «الظن 
الغالب». 


الأصل الثالث اإإجماع 


6 ل 
وَالإِجْمَاعٌ الْمَنْقُولُ بِطرِيقٍ ااا عَلَى الطنّء فَيَكُونُ ذَلِكَ دَلِيلاً 
كَالنّصٌ الْمَنْقُولِ بطريق الآحاد. 

وَكَوْلَهُمْ: هر دَلِيل فَاطِعٌ). E‏ 


والمراد بقوله: «متبع في الشرعيات»؛ أي: أن الظن الغالب معمول 
به في الأحكام الشرعية» إذ جل الأحكام الشرعية إنما ثبت بغلبة الظن» 
نظراً لندرة القواطع وقلتها . 

قوله: (والإجماع المنقول بطريق الآحاد يغلب على الظن): أي يغلب 
على الظن ثبوته» وقيام الحجة به. 

قوله: (فيكون ذلك دليلاً كالنص المنقول بطريق الآحاد): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الإجماع المنقول بطريق الآحاد»» فهذا الإجماع المنقول 
بهذه الطريق دليل شرعي تنهض به الحجة» فيثبت به العمل . 

والمراد بالنص هنا: الخبر المنقول عن النبي كَل ولا يدخحل في 
ذلك القرآن الكريم» لكونه جميعه منقولا بطريق التواتر 

والمعنى: كما أن الخبر المنقول عن النبي بي دليل شرعي لغلبة الظن 
بصحته وثبوته» فكذلك تكون الحال بالنسبة للإجماع المنقول بطريق الاحاد 
يكون دليلا شرعياء لغلبة الظن بثبوت صحة انعقاده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الجواب يدل على أنه يرى 
جواز إثبات الإجماع بخبر الواحد» وما رآه هنا هو مذهب أكثر 
الأصوليين» وهو المذهب الثاني في المسألة" . 

قوله: (وقولهم: هو دليل قاطع): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«القائلين بأن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد». 


الكوكب المنير ؟/74؟؛ مسلم الثبوت ۲/١٤۲؛‏ المعتمد 457/1 الإحكام 
للآمدي .541/١‏ 


ا NN‏ ا 
Tk‏ الأصل الثالث الاجماح 


قول النّبِيّ ي دَلِيلٌ قَاظِمٌ أَيْضاً في حَقٌّ مَنْ يُشَافِهُةُ أَوْ ب ا 
اا 7 0 


وهذا القول هو ما ذكروه في دليلهم. حين قالوا: «لأن 0 دليل 
قاطع يحكم به على الكتاب والسنة». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن ذلك. 

قوله: (قول النبي بي دليل قاطع أيضاً في حق من يشافهه أو يبلغه 
بالتواتر) : الضميران في «يشافهه»» وفي «يبلغه» يعودان إلى «مَنْ) 
الموصولية. 

والمعنى: أن خبر النبي بيه يكون قاطعاً في حالتين: 

الحالة الأولى : 

أن يسمعه الْمُحْبّرُ به مشافهةً من النبي کلف فإن من سمع الخبر 
مشافهة منه عليه الصلاة والسلام حصل عنده اليقين بثبوته. 

الحالة الثانية: أن يَبْلْعَهُ بواسطة النقل المتواتر» فيكون إبلاغه إياه 
بهذا الطريق قاطعا في حقه. 

فإن لم يكن الخبر كذلك كان ظنياً» والظن موجب للعمل إذا كان 
تَقَلَهُ الخبر ثقات عدولاً. 

قوله: (فهو كالإجماع): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود 
إلى «قول النبي بي . 

والعزاد هنا أن الخبر كما يعبت وتا قطعياً بالمشافهة والتبليغ 
المتواتر» ويثبت ثبوتاً ظنياً بطريق الآحادء ويكون حجة في الطريقين معا 
فكذلك الإجماع يكون حجة كيفما كان طريقه قطعاً أو ظا . 

قوله: (وقد قيل: الإجماع أقوى من النصء لتطرق النسخ إلى النص 


0 


الأصل الثالث الإجماع 
وَسَكَامَةٍ الْإجْمَاع مه فَإِنَّ انسح إِنّمَا يَكُونُ بِنَصٌء وَالْإِجْمَاعٌ لا يكون 


إا بَعْدَ الْقرّاضٍ رَمَن النّص . 
وسلامة الإجماع منه) : الضمير ی «منه» يعود إلى «النسخ». 
والمعنى: أن النص محتمل للنسخ» بخلاف الإجماع فإنه لا يتطرق 
إليه هذا الاحتمال» والدليل السالم من الاحتمال أقوى مما يكون عرضة له. 
قوله: (فإن النسخ إنما يكون بنصء» والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض 
زمن النص): هذا تعليل لكون الإجماع أقوى من النص. ش 
والمعنى: أن الإجماع إنما جد بعد انقطاع الوحي بانقراض زمنه» 


فلا سبيل إلى نسخه بحال» بخلاف النص فإنه موجود زمن الوحي فلا 
استبعاد لاحتمال نسخه بنص آخر» فما وجد السبيل إلى نسخه أضعف مما 


لاحن ل 


الأصل_الثالث الاجم 


-8ى ١5‏ 
(فصل) 
حذ باقل SS‏ > تخو لحلاف النّاسِ 
0 فقيل : ديه الْمُمْلِمِ وقيا الضف 151585 


قوله: (الأخذ باقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع): أي أن يختلف 
العلماء في مسألة اجتهادية في القدر الذي يبرئ الذمة فيها بأقدار متفاوتةء 
فتشتمل على الحد الأدنى» والحد الأوسط» والحد الأعلى. فمن تمسّك 
بالحد الأدنى فيها لا يصدق عليه بأنه متمسّك بالإجماع. 

وإنما جُعل الحد الأدنى محلا للإجماع؛ لأن جميع الأقوال قد 
تضافرت على إثباته» فالقائلون به مثبتون له» والقائلون بالحد الأوسط لم 
يخرجوه من حد مقدارهم» بل هو داخل ضمن ذلك المقدار لكونه أحد 
مكوناته» وكذلك هو الشأن بالنسبة للقائلين بالحد الأعلى. 

قوله: (نحو اختلاف الناس في دية الكتابي): هذا مثال توضيحي 
لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بالناس هنا: هم الفقهاء. 

والمراد بالكتابي: الواحد من اليهودء أو النصارى. 

والمقصود هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في دية 
الكتابي على أقوال متفاوتة. 

قوله: (فقيل: دية المسلم): أي دية الكتابي مثل دية المسلمء وهذا 
القول هو مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (وقيل: النصف): أي دية الاي نصف دية المسلم»ء وهذا 
القول هو ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى7'؟2. وهو مذهب 
المالكية رحمهم الله تعالى". 


.۸٤ /۲١ انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 
انظر: المغني ۷۹۳/۷. (۳) انظر: الشرح الصغير 5/ *الا.‎ )۲( 


الاصل الثالك الاجا 
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7 ع و 
وَقيل : الثلث. 
يرع و 
فَالْمَّائِل نها الثلت ليس متَمَسكا ا بِالْإِجْمَاعء ل 


قوله: (وقيل: الثلث): أي دية الكتابي ثلث دية المسلمء وهذا القول 
الأ . 


قوله: (فالقائل: إنها الثلث ليس متمسكاً بالإجماع) : الضمير في «إنها» 
يعود إلى «دية الكتابي». 

والقائل بالثلث فيها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وتمسكه 
بالثلث هنا ليس من باب التمسك بالإجماع» إذ كيف يعد ذلك إجماعاً وقد 
حَكَى الخلاف في المسألة» حيث قال في كتابه «الأم» ما نصه: «فقضى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في دية اليهودي 
والنصراني بثلث دية المسلم.... ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من 
هذاء وقد قيل: إن دياتهم أكثر من هذاء فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء 
الأقل مما اجتمع عليه» فمن قتل يهودياً أو نصرانياً خطأ. وللمقتول ذمة 
بأمان إلى مدة» أو ذمة بإعطاء جزية» أو أمان ساعة فقتله في وقت أمانه 
من المسلمين فعليه ثلث دية المسلم»”" , 

وقرف بين التمسك بالأقلء وبين أن يعد ذلك إجماعاًء فإن التمسك 
بالأقل ليس من باب الإجماع» بل هو من باب اليقين الذي لا تبرأ الذمة 
بأدنى منه» ومن خلط بين الأمرين فقد أساء الفهم عن الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى» وهذا ما صرح به الغزالي رحمه الله تعالى حين قال: 
«الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع» خلافا لبعض الفقهاءء ومثاله: 
أن الناس اختلفوا في دية اليهودي» فقيل: إنها مثل دية المسلم» 
إنها مثل نصفهاء وقيل: إنها ثلثهاء فأخذ الشافعي بالثلث الذي هو الأقل» 


.۱۱۳/١ الأم‎ )0 .1١/5 انظر: الأم‎ )1١( 


الاصل_الثالث_الإجماع 


of 2 4 2 - 2‏ ر ر E‏ 0 ف سرمي هر 
لأن وججوبَ الثلث متمق عَليْهء وَإِنْمَا الخلاف فى سوط الرَيَادَةِ وهو 
٠. °‏ س ر 

مختّلف فيه» فكيف يكون إجماعا؟ Ea SL‏ 


وظن ظانون أنه تمسك بالإجماع» وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله»7©. 

قوله: (لأن وجوب الثلث متفق عليه): هذه الجملة تعليل للقول بأن 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «وجوب الثلث». 

ومعنى أن «الثلث متفق عليه»: أي أنه داخل في جميع الأقوال الثلاثة 
التي قيلت في مسألة دية الكتابي» وحينئذٍ يكون الأخذ به من باب العمل 
باليقين» لا من باب العمل بالإجماع . 

قوله: (وإنما الخلاف في سقوط الزيادةء وهو مختلف فيهء فكيف يكون 
إجماعاً؟): المراد بالزيادة هنا: ما زاد على الثلث» وهو تمام دية المسلم» 
ونصفهاء فهذا القدر الزائد مختلف فيه بين الإثبات والاسقاط. فالقائلون 
بالثلث مسقطون له» والقائلون بتمام الدية ونصفها مثبتون له. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «وهو مختلف فيه» يعود إلى 
«سقوط الزيادة»» وكذلك إليه عود الضمير المتصل في «فيه». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يكون إجماعاً؟» استفهام تعجبي 
يدل على الإنكار. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول 
للقائلين بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. 

ومفاد هذا الدليل: أن الثلث قدر مشترك بين جميع الأقوال» لدخوله 
ضرورة فيما زاد عليه» وليس النظر فى هذا القدر المشترك» وإنما النظر فى 
الزيادة المضافة إليه» وهذه الزيادة ليست محل إجماع» إذ لو كانت كذلك 
لما خولف فيها من قبل القائلين بالأقل والأكثرء فوجود الخلاف دليل عدم 
الإجماع. 


.111/١ المستصفى‎ )1( 


الأصل الثالث الاجماع 
ولو گان إِجْمَاعاً لَكَانَ مُحَالِفُهُ ارقا لِلْإِجْمَاع. وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَسَادِ 
وَاللْهُ تَعَالَى أَعْلَم . 


قوله: (ولو كان إجماعاً لكان مخالفه خارقاً للإجماع» وهذا ظاهر 


الفساد): اسم «كان» في قوله: «ولو كان إجماعاً» مضمر تقديره: «الأخذ 
بأقل ما قيل»؛ أي: «ولو كان الأخذ بأقل ما قيل إجماعاً. ..2. 

ومعنى «خرق الإجماع» الخروج عن الالتزام به إلى ما يخالف مقتضاه. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا ظاهر الفساد» يعود إلى «اللازم» 
الذي تضمنه قوله: «ولو كان إجماعا لكان مخالفه خارقا للإجماع»» إذ هو 
بمعنى : «ولو كان إجماعاً للزم أن يكون مخالفه خارقاً للإجماع». 

ووجه كون هذا اللازم ظاهر الفساد: أنه لم يُؤثر عن أحد ممن يُعْتَدٌ 
بقوله من أهل العلم أنه نسب أحد هؤلاء المختلفين في مقدار «دية الكتابي» 
إلى خرق الإجماع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن الآخذ بأقل ما قيل تجوز مخالفته بالزيادة على 
ذلك» ولو كان الأخذ بالأقل من الأقوال إجماعاً لما جازت تلك 
المخالفة» ولَعُدَ المخالف خارقاً لإجماع الأمة» وحيث جازت المخالفة» 
ولم يعد المخالف خارقاً للإجماع دل ذلك على أن الأخذ بأقل ما قيل ليس 
تمسكا بالإجماع» بل هو عمل بالمتيقن قطعا. 

وما احتج به القائلون بأن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع 
في دليلهم الأول والثاني يصلح أن يكون جواباً عن القائلين بأن الأخذ بأقل 
ما قيل تمسك بالإجماع» وهو المذهب الثاني في هذه المسألة» وقد نسبه 
الغزالى رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاءء حين قال: «الأخذ بأقل ما قيل 
لبس تا بالإتجباع > خلانا معن الا 


.5١5/١ المستصفى‎ )١( 


الأصل الرابع 
(استصحاب الحال ودليل العقل) 


غلم أنْ الأخكام السَّمْعِيَّةَ لا تدرك ِالْعَقْل» لَكِنْ دَلَ العمل عَلى 
بَرَاءَة الذمَةَ مِنَ الْوَاحِبَاتِ SARE SALA‏ 


قوله: (الأصل الرابع): أي من الأصول المتفق عليهاء والتي نص 
عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أول كلامه عن أدلة الأحكام» حين قال: 
«الأصول أربعة: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بي والإجماع. ودليل 
العقل المبقي على النفي الأصلي». 

قوله: (استصحاب الحال ودليل العقل): الاستصحاب في اللغة: 
استفعال من الصٌّحْبَةِ إذ كل ما لازم شيئاً فقد استصحبه0©. 

وفي الاصطلاح: هو استدامة إثبات ما كان ثابتاً» واستدامة نف ما 
كان في" . 

والمراد باستصحاب الحال ودليل العقل هنا: هو استصحاب العدم 
الأصلي حتى ورود الدليل الناقل عنهء وهو ما يُعَبّرُ عنه بالبراءة الأصلية 
والإباحة العقلية» وهذا هو النوع الأول من أنواع الاستصحاب. 

قوله: (اعلم أن الأحكام السمعية لا تدرك بالغقل): المراد بالأحكام 
السمعية: الأحكام الشرعية. 

ومعنى قوله: «لا تدرك بالعقل»: أي: لا تشبت به» وذلك أن 
الأحكام الشرعية موقوفة على الشارع. فمنه تصدرء وعنه تُتَلَقَىء ولا دخل 
للعقل في إثبات شيء منها . 

قوله: (لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات): لكن حرف 
(۱) انظر: تاج العروس ١/77؛‏ معجم متن اللغة 647١/7‏ 477. 
(۲) انظر: إعلام الموقعين ."9/١‏ 


الأصل الإابع استصحاب الدال ودليل العقل 2 
الأصل الابع استصحاب الال وديل الكل لل EK‏ 


وَسُمُوط الْحَرّج عَنٍ الْحَرَكَاتٍ والسَكتاتِ قَبْلَ عة الرْسْلٍ . 


ے 2° 
4 
ا ر 


َالنَّظرٌ في الأخكام إِمّا في إِنْبَاتِهَاء وَإِمّا في مها . 


استدراك» والْمُسْتَدْرَكُ هنا هو دَفْعٌُ توهم أن يُمَهَمَّ من نمي الإدراك العقلي 
للأحكام السمعية النفي المطلق» فلا يراد به النفي المطلقء بل النفي 
الجزئي المتعلق بإثبات التعبد وإشغال الذمم به» دون نفيه وإبراء الذمم منه. 

فالعقل لا دخل له في إثبات التعبد بشيء من الأحكام الشرعية» بل 
ذلك خاص بالشارع وحده. 

أما نفي التعبد بما لم يقم دليل شرعي على التكليف به فذاك مدرك 
بالعقل» إذ العقل دال عليه بطريق البراءة الأصلية. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لكن دل العقل على براءة الذمة من 
الواجبات» أي بعد ورود الشرع» فما ورد الشرع بالتكليف به انشغلت الذمة 
بعهدة المطالبة به حتى تؤديه» وما لم يرد الشرع بالتكليف به فالعقل يقضي 
بأن الذمة خالية من الانشغال بعهدته» استصحاباً للأصل وهو البراءة. 

قوله: (وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل) : 
معطوف بالواو على قوله: «لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات». 

وعليه يكون المعنى: «ودل العقل على سقوط الحرج عن الحركات 
والسكنات قبل بعثة الرسل». 

والمراد بالحركات والسكنات هنا: ما كان يمارسه الإنسان من 
أفعال» وما كان يتجنبه من تروك قبل بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
إذ لا حرج عليه فيما فعل أو ترك والحالة هذه لدلالة العقل القاضي 
بالبراءة من المؤاخذة على شيء من ذلك» لعدم ورود الشرع بتكليف يضبط 
تلك الحركات والسكنات ا أو حرمة. 

قوله: (فالنظر في الأحكام إما في إثباتهاء وإما في نفيها): الضميران في 
«إثباتها»» وفي «نفيها» يعودان إلى «الأحكام». ٠‏ 


وال 
ءالطل الابع امتصاب الال ودليل العفل 


ا 0 م ابر مه r‏ 


ما الإنْبَاتُ فَالْعَقْلُ قَاصِرٌ عَنْه وَأَمّا الَف فَالْعَفْلُ كَدْ دَلَ عَلَيْهِ 
إِلَى أَنْ يَرِدَ دَلِيلُ السَّمْع النَاقِلُ عَنْهُ كَانْتَهَضٌ الْعَقْلُ دَلِيلاً عَلَى أَحَدٍ 

والمراد بالأحكام هنا: الأحكام الشرعية» وهذه الأحكام لها متعلقان 
من جهة الحقيقة هما الإثبات والنفي؛ لأن حقيقة الحكم هي: ثبوت شيء 
لشيء » أو نفيه عنه. 

قوله: (أما الإثبات فالعقل قاصر عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى 
«الإثبات». 

والمراد بقصور العقل هنا: هو العجز عن الإدراك. 

وإنما كان العقل قاصراً عن إدراك الإثبات؛ لأن الإثبات - كما سبق - 
فف على الشارع وحده» فلا مجال للعقل في إثبات شيء من الأحكام 
الشرعية. 

قوله: (وأما النفي فالعقل قد دل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«النفى) . 

والمراد بالنفي هنا: هو نفي التكليف بما لم يرد الشرع به. 

وإنما دل العقل على النفي بطريق استصحاب الحال» وهو «البراءة 
الأصلية». 

قوله: (إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه): الضمير في «عنه» يعود 
إلى «النفي» . 

والمعنى: أن ما لم يرد فيه تكليف شرعيء فالشأن فيه استصحاب 
حال الأصلء وهو براءة الذمة إلى أن يرد الدليل الناقل عن هذا الأصلء 
وحيئئلٍ نَمل من الإخلاء إلى الإشغال. 

قوله: (فانتهض العقل دليلاً على أحد الشطرين): الشطران هنا هما: 
الإثبات» والنفي. 


الأصل الإابع استصحاب الحال ودليل العقل 5000 
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الق فى اللعة هو ولف :ال : 

وإنما كان الإثبات والنفي شطرين في الأحكام الشرعية؛ لأن واقعها 
دال على ذلك» فهي إما مطالبة بتكليف. أو إبراء منه. 

والمراد بانتهاض الدليل: قيام الحجة به. 

والمقصود هنا: انتهض العقل حجةً على صحة النفي» دون 
الإثبات . 

قوله: (ومتاله): الضمير يعود إلى «انتهاض العقل دليلاً على النفي». 

والمراد بضرب المثال هنا: تقريب صورة المسألة إلى الذهن. 

قوله: (لما دل السمع على خمس صلوات بقيت السادسة غير واجبة): 
المراد بالصلوات الخمس: الصلوات المفروضة في اليوم والليلة» وهي : 
صلاة الفجرء وصلاة الظهرء وصلاة العصرء وصلاة المغرب» وصلاة 
العشاء. 

والدليل السمعى الوارد بإيجاب هذه الصلوات الخمس هو ما أخرجه 
الإمام البخاري 5 الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل 
أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه أن النبي كَل قال مخبراً عن فرضية 
الصلاة ليلة عُرِجَ به: (ففرض الله على أمتي خمسين صلاةء فرجعت بذلك 
حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض 
خمسين صلاةء قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك 
فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى 
ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته» فقال : هي خمس» وهي خمسون. لا 


.٠' 1/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


ا ۱۷1 الأصل الإابع استصحاب الحال ودليل العقل 
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لا إتضريح الشني ني رد لکن 
وَإِذًا أَوْجَبَ ل عَلَيْ e‏ 


يبدل القول لدي)”' . 

أي: هي خمس في العدد» وخمسون فى الأجر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالها . 

وحيث قصر هذا الدليل الوجوب في هذه الخمس الصلوات فقطء دل 
هذا القصر بمفهومه على عدم إيجاب صلاة سادسة» وهذا المفهوم ثابت 
بدلالة العقل . 

قوله: (لا لتصريح السمع بنفيها؛ لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة): 
الضمير فى «بنفيها» يعود إلى «الصلاة السادسة». 

والضمير في «لفظه» يعود إلى «السمع». 

والمعنى : أن تفي وجوب صلاة سادسة لم يرد الشرع بالتصريح بهء 
وإنما ورد بإيجاب الخمس فقطء فكان قاصراً على الإيجاب دون التعرض 

و (لكن كان وجوبها منتفياء ولا مثبت مثبت للوجوب فيبقى على النفي 
الأصلي): الضمير في «وجوبها» يعود إلى «الصلاة السادسة». 

والمراد هنا: أن الدليل الشرعى حين قصر الوجوب على الصلوات 
الخمس فقط» دل هذا القصر بمفهومه العقلى على انتقاء الزائد عليهاء ولم 
يرد دليل شرعي آخر على ثبوت زيادة صلاة سادسة» فيصار إلى حكم العقل 
بالبراءة من تلك الصلاة الزائدة» استصحاباً للنفى الأصلى . 

قوله: (وإذا أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه): 
(1) صحيح الإمام البخاريء كتاب «الصلاةاء باب «كيف فرضت الصلاة في 

.٩۳ اق‎ /١ الإسراء»‎ 


الأصل اإابع استصداب الحال ودليل العقل لالاااحد 


وَلوْ أَوْجَبَهَا في وَقْتٍ بَتِيَتْ في غَيْرِهِ عَلى البَرَاءَةٍ الأَضليّة . 
َإِنْ قِيلَ: إا گا الْعَقْلُ إِنّمَا يون ليلا بِشَرْطِ ألا يرد سَمْعُ 


الموجب في قوله: «وإذا أوجب عبادة» هو الشارع الحكيم. 

و«ما» في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال ثانٍ توضيحي لهذه 
المسألة» وهي «استصحاب حال الأصل». 

والمراد بهذا المثال: أن المكلف إذا عجز عن فعل ما كلف به شرعاً 
سقط عنه التكليف» فيعود إلى ما كان عليه قبل التكليف من براءة الذمة. 
استصحاباً لحال الأصل . 

قوله: (ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره على البراءة الأصلية): 
الضمير في «أوجبها» يعود إلى «العبادة»» والموجب لها هو الشارع 
الحكيم . 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الوقت». 

وما كك مولت رمه لك نبالل ا خفال وتيف ي ثالث لهذه 


ع 


الا 

والمعنى المراد هنا: أن العبادة المؤقتة بوقت لا يتعلق وجوبها في 
الذمة إلا إذا دخل وقتهاء وفي غير وقتها تكون الذمة في جل منها 
استصحاباً للبراءة الأصلية» وذلك كالصوم الواجب فإن الذمة لا تُشْعَلُ به 
إلا إذا دخل شهر رمضان»ء وأما قبل ذلك فإنها خالية من عهدته. 

قوله: (فإن قيل): القائل هنا: هم المنكرون لحجية الاستصحاب 
العقلي. 

قوله: (إذا كان العقل إنما يكون دليلاً بشرط ألا يرد سمع): المراد 
بكون العقل دليلاً هنا إنما هو في النفي» لا في الإثبات كما سبق. 


ا لاص الابع امتصاب الال ودليل الع 
لدوم اندر 0 تفي السّمْعء وَمُنْتهَاكمْ عَدَمْ الْعِلْم وروي 
وَعَدَمُ للم لَبْسَ بحْجةء وَلَوْ جَارَ ذَّلِكَ لَجَارَ لِلْعَامَيَ التي مُسْتَيْداً إلى 
E‏ 


وشَرْط اعتباره دليلاً ألا يرد سمع بالمطالبة بفعل ما دل العقل على 


قوله: (فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع): أي إنما يكون العقل 
دليلاً على النفي قبل ورود الشرع. أما بعد ورود الشرع فلا يكون العقل 
دليلاً على ذلك» إذ تفي العقل مبني على عدم العلم» والعدم لا يستدل به 
على نفي الوجود. 

قوله: (ومنتهاكم عدم العلم بورودهء وعدم العلم ليس بحجة): الخطاب 
في «منتهاكم» موجه من المعترضين على حجية الاستصحاب العقلي إلى 
القائلين بحجيته . 

ومعنى «منتهاكم»: أي غاية ما لديكم من حجة على كون العقل دليلاً 
في الي 

والضمير في «وروده» يعود إلى «السمع». 

ومعنى «عدم العلم ليس بحجة»؛ أي: عدم العلم بورود السمع ليس 
بحجة على النفي الذي دل عليه العقلء إذ الحجة في العلم بعدم الدليل» 
لا في عدم العلم بالدليل. 

قوله: (ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاحتجاج بعدم العلم». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العامي» وكذلك إليه عود الضمير في 
«يبلغه) . 

ومفاد هذا الاعتراض أمران: 


الأمر الأول: أن العقل إنما يكون دليلاً على النفي قبل ورود السمعء 


E USN AU ا الول و و‎ ES 
ر ل يعلم وفل د | ل‎ 


o‏ هه ته سرد د aa‏ مامه و کو ا و عر و 
وجوب صوم شؤالٍ» ولا صَلاةٍ سَادِسَة إذ لو كان لنقل وانتشر ولم 


ج 0 
ا م ر م 
يحم على جوج الامق seeoeeeonenenenaneecennnnnenennnsnnnsnnnnn‏ 


أما بعد وروده فلاء إذ مستنده في النفي هو عدم العلم» والعدم ليس حجة 
على نفي الوجود. 

الأمر الثاني: لو جاز الاحتجاج بعدم العلم على النفي لجاز للعامي 
أن ينفي التكليف عن نفسه بحجة أنه لم يبلغه الدليل المكلف» وحيث إن 
اللازم باطل فإن الملزوم كذلك. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (انتفاء الدليل قد يعلم وقد يظن): أي أن انتفاء الدليل المكلف 
قد يدرك بعلم قاطع» وقد يدرك بظن غالب. 

قوله: (فإنا نعلم أنه لا دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة 
سادسة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما أُدْرِكَ اثتفاء 
الدليل فيه بعلم أو ظن عن طريق صرب المثال التوضيحي . 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «فإنا نعلم أن الشأن لا 
دليل على وجوب صوم شوال ولا صلاة سادسة». 

وذلك أن الشرع إنما ورد بإيجاب صوم رمضان فقط بقول الله تعالى : 
#يأيها ألْدِنَ ءامنا كيب عَم ليام [البقرة: “2118 إلى قوله سبحانه: 


رر > “سم 0 مح دعرلا يم ع 2 س بے سس مير مس 
هر رمان ألذزى أنزل فيه القرءان هذى کاس وبينلتي من الهدئ 


رھ ودی € 


والفرَانِ فمن سهد نکم الذَّهْرَ يصن [البقرة: 188]. 
وكذلك فإن الشرع إنما ورد بإيجاب الصلوات الخمس فقط»› كما 
سبق ذلك في حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
ولم يرد دليل بالزيادة على أصل الصوم وأصل الصلاة» فتكون تلك 
الزيادة مما يقطع العقل بانتفائهاء استصحاباً لحال الأصل وهو براءة الذمة. 
قوله: (إذ لو كان لنقل وانتشر ولم يخف على جميع الأمة): هذه 


ا ا و امتضط الكل دون الملا 


وَمَذَا عِلْم بعَدَم التَّلِيلٍ لا عَدَمْ عِلْم بالدّليلء وَأَمّا الظَنٌ فَإِنَّ الْمُجْتَهِدَ 
O‏ مارو الأرلد قل يللو لا افق وَاْلَاعِهِ عَلَى مَدَارِكِ 


0 
سے ھی سے م 


الجملة تعليل للعلم بانتفاء الدليل الموجب لصوم شوال أو لصلاة سادسة. 

واسم «كان» وخبرها محذوفان ق قوله: «إذ لو كان»» وتقديرهما: 
«إذ لو كان دليل إيجاب صوم شوال وإيجاب صلاة سادسة وارداً من الشارع 
لنقل وانتشر» 

والمراد بالنقل هنا: النقل المتواتر» وذلك لأن الدواعي متوافرة على 
نقل هذه الزيادة. 

والمراد بالانتشار: الاستفاضة والاشتهار. 

والمقصود هنا: أن الأمة لم تطلع على دليل شرعي موجب لصوم غير 
رمضانء أو لصلاة سادسة إضافة إلى الخمس» وعدم اطلاعها على ذلك 
دليل على نفي تلك الزيادة» إذ لو كانت ثابتة لَنْقِلَ دليل ثبوتها بتواترء أو 
استفاضة ر للأمة بجلاء دون خفاء. 

قوله: (وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الاحتجاج على نفي إيجاب صوم شوال» وإيجاب صلاة سادسة 
بانتفاء النقل المتواتر أو المستفيض لذلك الإيجاب». 

فهذا النفي للزيادة على أصل الواجب في الصلاة والصيام إنما كان 
بالعلم بعدم الدليل» لا بعدم العلم بالدليل» والفرق بينهما ظاهرء فإن عدم 
العلم بالدليل ليس حجةء والعلم بعدم الدليل حجة. 

قوله: (وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة): المراد 
بالبحث عن مدارك الأدلة: البحث عن الأدلة في مظانهاء والأدلة إنما 
تدرك بالنظر في واقع الكتاب» والسنةء وما انعقد عليه إجماع الأمة. 

قوله: (فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على مدارك الأدلة وقدرته على 


الأصل الابع استصداب الدال ودليل العقل SoS‏ 
الاسْتِفْصَاءِ وَشِدَّةِ بَحْئِهِ وَعِنَايَتو غَلَبَ عَلَى طن انْتِقَاءُ الدَّلِيلِء قَنْرُلَ 
لِك مَنْزْلَةَ الْعِلْمِ فِي وُجُوبٍ الْعَمَل؛ لأنهُ طن اسْتَئَدَ إلى بَحْثِ 
وَاجْتَهَادِء وَهَذَا غَايَةٌ الْوَاجِبٍ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ. 


الاستقصاء وشدة بحثه وعنايته): الضمائر فى «له»» وفى «أهليته»» وفي 
«اطلاعهال, وفى «قدرته»)» وفى «بحثه)» وفى «عنايته» تعود إلى «المجتهد) . 

والمراد بما يظهر له في قوله: «فلم يظهر له» هو الدليل؛ أي: «فلم 
يظهر الدليل للمجتهد». 

والمراد بالأهلية في قوله: «مع أهليته»: الجدارة؛ أي: مع جدارته 
بالبحث والنظر. 

والمراد بالاستقصاء : التتبع والاستقراء. 

قوله: (غلب على ظنه انتفاء الدليل): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«(المجتهد) . 

والمراد بالدليل المنتفى بغلبة الظن هنا: هو الدليل الموجب للزيادة 
على أصل وجوب الصلاة والصيام. 

قوله: (فنزل ذلك منزلة العلم في وجوب العمل): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «تغليب الظن بانتفاء الدليل بعل البحث والاستقصاء». 

وإنما نُرّلَ تغليب الظن هنا منزلة العلم في وجوب العمل عند 
المجتهد نظراً لأن شدة بحثه واستقصائه جعلته يشعر ببرد الطمأنينة بانتفاء 
دليل الإيجاب. ش 

والمقصود بوجوب العمل هنا: لمن العمل بالزيادة المنفية» لعدم 
ثبوت الدليل عليهاء وإنما المقصود العمل بما أثبته الدليل الموجب» بحيث 
يُكْتَقَى به دون زيادة عليه. 

قوله: (لأنه ظن استند إلى بحث واجتهادء وهذا غاية الواجب على 
المجتهد): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الظن الغالب المنزل منزلة العلم». 


الأصل اإابع استصداب الدال ودليل العقل 
I‏ می قلا قُذْرَة لَه ِن الَّذِي ر يَقْيرُ عَلَى التردِْ في بيده مته 

لِظَلَبٍ مَتَاع إِذَا 5 وَيَالَعَ أمْكَنَهُ الْمَطْعْ 5 لْمنَاع ال الَِي ا 
يعرف اتاو r ELE‏ 


ر مہ سے 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «البحث والاجتهاد». 

والمراد بالغاية هنا في قوله: «وهذا غاية الواجب على المجتهد»: 
النهاية؛ أي : نهاية الواجب في حق المجتهد هي أن يبذل قصارى ما لديه 
من وسع في البحث والاجتهاد للوصول إلى المطلوب الشرعي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الوجه الأول 
من الاعتراض السابق الذي قال فيه المعترضون: «إذا كان العقل إنما يكون 
دليلاً بشرط ألا يرد سمع» فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع» ومتتهاكم 
عدم العلم بوروده» وعدم العلم ليس بحجة) . 

ومفاد هذا الجواب: أن انتفاء الدليل قد يُدْرَكُ بعلم» أو بغلبة ظن» 
والعلم بالنفي سبيله هنا عدم نقل الإثبات لا بالتواتر ولا بالاستفاضة» إذ لو 
كان دليل الإثبات قائماً لشاع نقله بتواتر أو استفاضة» وسبيل الظن الغالب 
بالنفي هنا هو عدم الظفر بالدليل المثبت بعد استفراغ الوسع في البحث 
والاستقصاء. وذلك الظن مرل في وجوب العمل منزلة العلم. 

قوله: (وأما العامي فلا قدرة له): أي لا قدرة له على النظر والبحث 
والاستقصاءء لكونه فاقداً لآلة الاجتهاد التي تمكنه من ذلك. 

قوله: (فإن الذي يقدر على التردد في بيته لطلب متاع إذا فتش وبالغ 
أمكنه القطع بنفي المتاع): الضميران في «بيته»» وفي فى «(أمكنه» يعودان إلى 
الاسم الموصول «الذي». | 

والمعنى: أن الرجل البصير إذا فقد شيئاً من بيته» فبحث عنه وفتش 
في جميع جوانب البيت» وبالغ في البحث والتفتيش» فلم يعثر عليه 
استطاع أن يجزم بيقين بأن المتاع المفقود لا يوجد في البيت. 

قوله: (والأعمى الذي لا يعرف البيت ولا يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء 


ل م ا 1 ا 


نفي المتاع ): «ما») في قوله : «ما فيه» موصولية بمعنی «الڌي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «البيت». 

والضمير في «لا يمكنه» يعود إلى «الأعمى». 

والمعنى: أن الأعمى الذي لا يرى محتويات البيت إذا فقد شيئاً من 
بيته لا يستطيع أن يقول: إني بحثت عنه فلم أجده» لكونه فاقد آلة الوجدان 
وهي الإبصار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الوجه الثاني 
a‏ لوي لعي عرو ار نر از للك لكا 
للعامي النفي مستنداً إلى أنه لم يبلغه دليل». 

وهذا الجواب يعتمد على صرب المثل بتشبيه المجتهد بالبصير» 
والعامي بالأعمى» فكما أن البصير إذا فقد شيئاً من متاع بيته» فبالغ في 
البحث عنه فلم يعثر عليه أمكنه أن يجزم بأن المتاع لا وجود له في البيت» 
فكذلك هو الشأن بالنسبة للمجتهد إذا نظر في مدارك الأدلة وبذل في ذلك 
غاية ما لديه من وسع وطاقة فلم يطلع على دليل موجب استطاع أن يجزم 
بنفي ذلك الدليل. 

وبالمقابل فكما أن الأعمى إذا فقد شيئاً من متاع بيته» فإنه لا يمكنه 
ادعاء نفي ذلك المتاع» إذ قد يكون موجوداً ولكنه لم يهتد إليه لكونه فاقدا 
لوسيلته التي تهدي إليه وهي البصرء فكذلك هو الشأن بالنسبة للعامي فإنه 
لا يمكنه ادعاء نفي الدليل الموجب» إذ الحكم بالنفي فرع الاجتهاد وهو 
لا قدرة له عليه. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن إلحاق العامي بالمجتهد في 
هذه المسألة إلحاق باطل» لأنه قياس مع الفارق المؤثر. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال ودليل 
العقل على تشبيه المجتهد في قطعه بانتفاء الدليل بعد المبالغة في النظر 


َيس لِلْاسْيَفْصَاءِ عَايَة مَحْدُودَةٌ بل لِلْمُجْتَهدٍ داي وَوَسَطُ وَنْهَايةٌ فَمَتَى 
تجل لَهُ ن يَنْفِيَ الدَلِيلَ السّمْعِيَ؟ وَالْبَيْتُ مَحْصُورٌ وَطَلَبُ الْيَقِينِ فيه 
ممْكِنٌ وَمَدَارِكُ الشَّرْع غير مَحصورة» فمءمة مث ةم ثة ءءء م ة ةنم مم لمن 


والاستقصاء بالبصير في قطعه بنفي وجود المتاع في بيته بعد المبالغة في 
البحث والتفتيش عنه. 

قوله: (ليس للاستقصاء غاية محدودةء بل للمجتهد بداية ووسط 
ونهاية): المراد هنا: أن المجتهد يعرف من نفسه بداية اجتهاده ووسطه 
ونهايته» والنهاية عنده في الاجتهاد أن يشعر بالعجز عن بذل المزيد في 
الطلب» ولكن الاستقصاء لا تُعْرَفُ له نهاية محدودة حتى يمكن أن يقال: 
إن المجتهد إذا بلغها استطاع أن يجزم بوجود الدليل أو انتفائه. 

قوله: (فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي؟): الاستفهام بمتى هنا 
مشعر باستبعاد أن يكون استقصاء المجتهد طريقاً إلى معرفة القطع بانتفاء 
الدليل. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد) . 

والمعنى: متى يحل للمجتهد أن يقطع بنفي الدليل السمعي من خلال 
الاستقصاء إذا كان الاستقصاء لا غاية له؟ . 

قوله: (والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكنء ومدارك الشرع غير 
محصورة): الضمير «فيه» يعود إلى «البيت». 

والمراد هنا: أن قياس المجتهد المُجد في طلب الدليل بالبحث 
والاستقصاء على صاحب البيت البصير المجد في طلبه للمتاع المفقود من 
بيته قياس لا يصح» لأنه قياس مع قيام الفارق المؤثرء ووجه الفرق 
نا 2 أن البيت محصور المساحة محدود الزواياء فلا يمتنع القطع بنفي 
وجود المتاع المفقود فيه بعد المبالغة في البحث والتفتيش› بخلاف مدارك 
الشرع فإنها ليست محصورة محدودة في زاوية معينة» نظراً لتشعبها وتعدد 
مسالكها . 


و لك تحط ا يها فق ورا 
ن انار كَثِيرَةٌ وَرْبّمَا عَابَ رَاوِي الْحَيِيثِ. قُلْنَا: مَهْمَا عَلِمَ 
لْإنْمَانُ ائه د بَدَكَ وُسْعَهُ كَلَمْ يَجِذء كَلَهُ اليُجُوعٌ إِلَى كليل الْعَقْلِء إن 


ع م E‏ و ه 


لاخبارٌ قد دوؤنت» وَالصَحَاحَ فد حلفت فا دحل فيها مَخصوزٌ 


سس 


قوله: (فإن الأخبار كثيرة» وربما غاب راوي الحديث): هذه الجملة 
تعليل لكون مدارك الشرع غير محصورة. 

والمقصود بغياب راوي الحديث في قوله: «وربما غاب راوي 
الحديث»: إما أن يكون بسبب جهالة كاله وإما أن يكون بسبب سفره 
الطويل والبعيد. 

والمراد هنا: أن الأحاديث المنقولة عن النبى لله كثيرة جداًء وهى 
متناثرة في دواوين السنة المتعددة» فيصعب 10 ويعسر الاطلاع على 
جميعهاء وقد يكون الدليل موجوداً في أحدها فلا يُظَمَرٌ به بسبب هذه 
الكثرة الكاثرة» أو ربما يكون الحنيث ع رار غائب في سفر بعید» أو كان 
مجهول الحال فلا يُدْرَى هل هو ممن يُؤْحَذْ بحديثه أو يُرَد؟. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى 
دليل العقل): المراد بالإنسان هنا: هو العالم المجتهد. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضميرين 
في «وسعه»» وفي «فله» . 

والمعنى المراد هنا: أن المجتهد لم يُكَلّتْ في باب الاجتهاد إلا ببذل 
غاية ما لديه من طاقة ووسعء فإذا استفرغ ذلك الوسع واستنفد تلك الطاقة 
ولم يظفر بشيء جاز له التمسك بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي . 

قوله: (فإن الأخبار قد دُونت والصّحاح قد صُنفتء فما دخل فيها 
محصور): الضمير في «فيها» يعود إلى «دواوين السنة والصحاح». 

والمراد هنا: أن أحاديث النبي ييي قد عَني العلماء بتدوينها في كتب 


الأصل اإابع استصداب الدال ودليل العقل 
وََدِ انْتَهَى ذَلِكَ إِلَى الْمُجْتَهِدِينَ» وَأَوْرَدُوهَا فى مَسَائِل الْخلافِ. 
قن قِيلَ: قَلِمَ ا يون وَاجِباً لا دَلِيلَ عَلَيْهِ؟ 


السنة» كما عُنوا بتمييز الصحيح منها من الضعيف» والَّقَتْ كتب الصحاح 
كصحيحي الإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» وما حوته تلك 
الدواوين والصحاح محصور رغم كثرته. وإذا كان محصورا كان الاستقصاء 
من خلاله ممكناء وحينئذ فإنْ أوصّل هذا الاستقصاء المجتهد إلى الظفر 
بالدليل أثبته ووجب عليه العمل بمقتضاه» وإن لم يوصله إلى دليل قطع 
بالنفي ورجع إلى الدليل العقلي . 

قوله: (وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف) : 
هذه الجملة تأكيد لإمكان الاستقصاء وعدم تعذره. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما دون من الأحاديث في كتب 
السنة). 

والضمير فى «أوردوها» يعود إلى «الأحاديث المدونة». 

والمراد هنا: أن الأحاديث المثبتة في الدواوين والصحاح قد اطلع 
عليها المجتهدون من علماء الأمة» بدليل أنهم كانوا يذكرونها في معرض 
الاحتجاج في المسائل الخلافية التي جرت بينهم » وتداول تناقلها من جاء 
بعدهم» فهي أقرب إلى أن تكون مشهورة منها إلى أن تكون مغمورة. 

قوله: (فإن قيل) : اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل. 

قوله: (فلم لا يكون واجباً لا دليل عليه؟): الاستفهام هنا في قولهم: 

واسم «يكون" في قولهم: «فلم لا يكون» مضمرء تقديره: «فلم لا 
يكون المنفي بدلالة العقل واجبا لا دليل عليه؟». 

والضمير في «عليه» يعود إلى اسم «يكون» المضمر الذي سبق 
تقديره » وهو «المنفى بدلالة العقل». 


ET‏ قُلْنَا: اما إِيْجَابُ ما لا دَلِيلَ عَلَيّْهِ فَمُحَالُ؛ 
لِأَنَهُ تَكْلِيفٌ ما لا يُطافٌء وَلِذَِّكَ تَمَيِنَا الأخگام قَبْلَ وُرُودٍ السَمْع» 

والمراد هنا: لا نسلم بأن ما لم يثبت فيه دليل شرعي بالإيجاب 
يرجح فيه إلى حكم العقل وهو البراءة الأصلية؛ بل يُرْجَعُ فيه إلى الشرع 
بأن يكون واجباً لا دليل عليه شرعا . 

قوله: (أو له دليل لم يبلغنا): الضمير في «له» يعود إلى «المنفي 
بدلالة العقل». 

والمعتئ > لا نشل بان المنفي. بدلالة العقل :لا دليل عليه شرعاً» بل 
عليه دليل شرعي» ولكنه لم يبلغنا لسبب من الأسباب. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحالء لأنه تكليف ما لا يطاق): (ما» 
في قوله: «ما لا») موصولية د بمعنى (الذي» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في ١لأنه)‏ يعود إلى «ما لا دليل عليه». 

والمراد هنا: أن الإيجاب لا يكون إلا بدليل من الشارع» وما لم يرد 
إيجابه بدليل من الشارع فالتكليف به تكليف ما لا يطاق» وهو محال فيكون 
باطلاً . 

ووجه كون إيجاب ما لا دليل عليه تكليفاً بما لا يطاق: أن الطريق 
لمعرفة الإيجاب هو الدليل الشرعيء فإذا ورد ذلك الدليل علم المكلف 
بتعلق الإيجاب في ذمته» وحينئذ يكون مطالباً بفعل ما وجب عليه شرعاً. 

أما إذا لم يرد دليل بذلك الإيجاب فإن المكلف لا علم له بهء 
وحينئذ تكون موّاخذة الشارع له يعهدة ذلك الواجب الذي لم يُجظ به علماً 
هي من قبيل التكليف بما لا عِلّْمَ للمكلّف به وذلك ضرب من ضروب 
التكليف بما لا يطاق. 

قوله: (ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع): اسم الإشارة «ذلك» في 


AA‏ الأصل اإابع استصيداب الدال ودليل العقل 


وَالْبْحَتُ يَدُلْنَا عَلَى دم الدَّلِيلٍ عَلَى عَلَى ما ذَكَرْنَاء وَاللهُ أَعْلَم. 
كَأمًا اسْتِضْحَات دلِيلِ اشع فَكَاسْتِصْحَاب ب الْعْمُوم إِلَى أَنْ ن یرد 

تَخْصِيصٌ» وَاسْيتِضْحَاب النَصّ إلى أنْ یرد نسح sees ea‏ 
قوله: «ولذلك» يعود إلى «أن إيجاب ما لا دليل عليه محال». 

والمعنى: حيث إن الإيجاب لا يثبت إلا بدليل شرعى» فقد نفينا أن 
يكون للأفعال حكم قبل ورود الشرع»ء لا بإيجاب ولا حرمة. 

قوله: (والبحث بدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا): المراد بالبحث 
هنا هو بحث المجتهد الذي استقصى فيه النظر فى مدارك الأدلة. 

و«ما» فى قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «على المذكور»؛ أي 
طابقا : 

والمراد بما ذكره هنا هو: أن المجتهد إذا استقصى مظان الأدلة» فلم 

قوله: (فاما استصحاب دليل الشرع): هذا هو النوع الثاني من أنواع 
الاستصحاب. وهو الاستصحاب الشرعي . 

قوله: (فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص): الكاف حرف 
تشبيه» قُصِدَ بها ضَرْبُ المثل للتوضيح والتقريب. 

والمعنى المراد هنا: أن النص الشرعى إذا ورد عاماً فى مقتضاهء 
فالأصل أن يُسْتَصْحَبَ هذا العموم إلى أن يرد الناقل عنه وهو التخصيص» 
وحينئذ يُعْمَلُ بالخاص في محله» وبالعام في بقية صوره. 

قوله: (واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ): أي إذا ورد النص 
الشرعي فالأصل أن يُسْتَضْحَبَ ثبوت بقائه إلى أن يرد الدليل القطعي 


الأحل الوابع استصداب الحا ودليل العفل ١/4‏ 


وَاسْتِضْحَابٍ حُكُم دَلَ الشَّرْحّ عَلَى تُبُوتِهِ فِي دَوَامِهِ كالْمِلْكِ النَابتِ 
ربكت ه 2 74 0 
وشغل الذمة بالإتلافي و الْالْترَامء وَكَذَلِكَ الْحَكُمْ بتَكُرَارٍ اروم ! إِذا 


تَكَرَرَت ا EEE‏ شَهْرِ رمان وَأَوْمَاتِ الصََلَوَاتِ 


ا 


قوله: (واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه» كالملك 
الثابت): الضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». وكذلك إليه عود الضمير 
في «دوامه) . 

والمعنى: أن ما دل الشرع على ثبوت دوامه» فالأصل فيه اتشات 
- الدوام حتى ينتفي بناقل» وذلك كالملك الثابت» فإن الإنسان إذا 

ری سلعة ملكها بالا فتستمر ملكيته لها إلى أن تنتقل إلى شخص 

1 ببيع تلك السلعة عليه. 

وقوله: (وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام): وذلك أن الإنسان إذا أتلف 
مال إنسان آخر» فإنه يجب عليه الضمان» وحينئذ تكون ذمته مشغولة بذلك 
الضمانء ولا بد للمتلف من أن يستصحب هذا الانشغال إلى أن يؤدي 
الضمان لصاحبه. 

وكذلك إذا التزم الإنسان لآخر بأي نوع من أنواع الالتزام» كالعهد 
والوعدء فإن ذمته تكون مشغولة بالوفاء بذلك العهد أو الوعد» وعلى 
الملتزم أن يستصحب حال هذا الالتزام حتى يفي به لصاحبه. 

قوله: (وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسبابء كتكرر شهر 
رمضان وأوقات الصلوات): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود 
إلى «ما سبق ذكره من استصحاب العموم حتى يرد التخصيص» واستصحاب 
النص حتى يرد النسخ. . .2 إلخ. 

والمعنى المراد هنا: أن الشارع إذا أوجب عبادة من العبادات وربطها 
بسبب معين» فإنه يجب على المكلف أن يستصحب تلك العبادة كلما وجد 
سببهاء وذلك كشهر رمضان بحيث يتعين على المسلم أن يستصحب وجوب 
صومه كل عام حين يرى الهلال» وكذلك هو الشأن في الصلوات الخمس 


RE TT‏ د شاد ا ہے سا ا لما 


َالَاسْتِصْحَابُ إذاً عبَارَةٌ عَنِ النَّمَسّْكِ بِدَلِيلٍ عَفْلِيَ أو شَرْعِيٌ» وَلَيِسَ 
رَاجِعاً إلى عَدَم الدَلِيلِ بل إلى دَلِيلٍ طن مَعَ الْتِقَاءِ الْمَُيْرِ أو الْعِلْم 
وء وَاللَهُ غلم : 


بحيث يجب عليه أن يستصحب وجوب كل صلاة منها بوجود سببه وهو 
دخول الوقت. 

قوله: (فالاستصحاب إذاً عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي): 
التعبير بقوله: «إذاً» مشعر بالاستنتاج فكأنه قال: «ونتيجة لما سبق ذكره من 
الأمثلة فالاستصحاب عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي» . 

وإنما يكون الاستصحاب تمسكاً بدليل عقلي إذا خلت المسألة من 
دليل نقلي» ويكون تمسكاً بدليل شرعي إذا ثبت دليل المسألة في الشرع 
المطهر. 

قوله: (وليس راجعاً إلى عدم الدليل» بل إلى دليل ظن مع انتفاء المغير 
أو العلم به): أي «وليس الاستصحاب وها ( 

والضمير في «به) يعود إلى «المغير). 

والعبارة المذكورة أوردها المؤلف رحمه الله تعالى كما هى مرسومة 
هنا بإضافة الدليل إلى الظن في قوله: «إلى دليل ظن». ۰ 

وصواب العبارة هو أن تُرْسَمَ هكذا: «وليس راجعاً إلى عدم الدليل» 
بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به». 

وبرهان ذلك ما جاء ذ في المستصفى : «فإذاً الاستصحاب عبارة عن 
التمسك بدليل عقلي أو ف وليس راجعاً إلى عدم العلم بالدليل» بل 
إلى دليل مع العلم بانتفاء المغيرء أو مع ظن انتفاء المغير»"“. 

والمراد هنا : أن الاستصحاب في حقيقته راجع إلى دليل إما عقلياً» 
وإما شرعياً» والمستصحب يعمل بمقتضى هذا الدليل إذا علم» أو غلب 


.7؟7/١ المستصفى‎ )١( 


اما اْتَصْحَابُ حال الْإجماع فِي مَحَلَّ الْخْلَافٍ َلَيْسَ بِحُجَّةٍ 
في قول الأكثْرِينَ. 


سم يه e For‏ الا 
وقال بعض الفقهاء : هوّ دليل» ا 0 


على ظنه انتفاء المغير الناقل عنه» وإذا ثبت أن الاستصحاب مستند إلى 

قوله: (فآما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في 
قول الأكثرين): هذا هو النوع الثالث من أنواع الاستصحاب» وهو 
«استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف». 

ومعنى «استصحاب الإجماع في محل الخلاف»: هو أن تجمع الأمة 
على حكم» ثم تتغير صفة المجمع عليه» فيختلف المجمعون فيه بناء على 
حدوث هذا التغير» وحينئذ هل يكون استصحاب الإجماع والحالة هذه 
حجة» أو لا يكون E‏ 
الاأعتريرة: وهم جمهور الأصوليين» وهو المذهب الأول في هذه 
الال 

قوله: (وقال بعض الفقهاء: هو دليل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«استصحاب حال الإجماع فی محل الخلاف». 

وهؤلاء الفقهاء ذهبوا إلى أن استصحاب حال الإجماع في محل 
الخلكق جه ستدل بها 

وممن ذهب إلى ذلك منهم: داود الظاهري» والقاضي ام سكن 
)١(‏ انظر: العدة .٠١١١/٤‏ 


(۲) انظر: ت التحرير /٤‏ ۱۷۷؛ إحكام الفصول ص595؛ المستصفى ۲۲۳/۱؛ 
یسین بر جم ص 
العدة .١556 /٤‏ 


الأصل لإابع استصداب الدال ودليل العقل 
م هعاسو عو Rr o‏ ه A4 4, 6 0 RE‏ . کور جالع 
واختاره أبو إسحَاق بن سافلا . مِثَاله: أن تقول في الْمَتَيَمُم إذا رى 
الْمَاءَ في أَنْنَاءِ الصَّلَاةِ: الإْجْمَاع مُنْعَقِدٌ عَلَى صِحَةِ صَلَاتِهِ وَدَوَامِهًاء 


<o Sori‏ و کے له کے ب و روم 
فنحن نستضجب ذلك حتى ياټي دَلِيل يزيلنا عنه . 


الصيرفي الشافعي» وأبو ثورء والمزني"". 

قوله: (واختاره أبو إسحاق بن شاقلا): الضمير في «اختاره» يعود إلى 
قول بعض الفقهاء بأن «استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة 
يستدل بها) . 

و«أبو إسحاق بن شاقلا» هو شيخ الحنابلة في وقته إبراهيم بن 
أحمد بن حمدان بن شافلد البغدادي» له اشتغال بالأصول والفروع. 
وتصدر للفتيا بجامع المنصور. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وستين 
ولاتمافة". 

قوله: (مثاله: أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامهاء فذحن نستصحب ذلك حتى يأتي 
دليل يزيلنا عنه): الضمير في «مثاله» يعود إلى «استصحاب حال الإجماع 
في محل الخلاف». 

والضمير في «صلاته» يعود إلى (المتيمم». 

والضمير في «دوامها» يعود إلى «صلاة المتيمم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صحة صلاة المتيمم ودوامها»» وإليه 
عود الضمير أيضا في «عنه» . 

وهذا المثال هو دليل الفقهاء على ما ذهبوا إليه من «الاحتجاج 
باستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف». 
)١(‏ انظر: التبصرة ص”075؛ العدة /٤‏ ١٠٠٠؛‏ المستصفى ١/77؟؛‏ التمهيد /٤‏ 


.Yo0 
.١78ص انظر: شذرات الذهب ١/1۸؛ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


الأصل الابع استصداب الل ودليل العق ے٣۹ے‏ 


وَمَدَا قَاسِدٌء لِأنَّ الْإجِمَاعَ إِنَمَا دَلَّ عَلَى دَوَامِهَا حَالَ الْعَدَم 
وأا في حال الْوْجودٍ فهو مُْتلَت فيه وَلا إِجْمَاعَ مَعَ الْخِلافٍء ... 
ومفاد هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على صحة صلاة المتيمم 
ودوامهاء فإذا رأى المتيمم الماء في أثناء الصلاة فليستمر فيهاء ولا 
يقطعهاء وحينئذ تكون صلاته صحيحة استصحابا لذلك الإجماع الذي 
نستمسك به حتى يثبت دليل على خلافه. وما ذهب إليه بعض الفقهاء هنا 

من الاحتجاج باستصحاب حال الإجماع في e‏ الخلاف هو المذهب 

الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني». 

ولفظ «فاسد» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «استدلال»؛ أي 
«وهذا استدلال فاسد». ٠‏ 

والاستدلال الفاسد: هو الذي لا تنهض به حجة على المراد. 

قوله: (لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم» وأما في حال الوجود 
فهو مختلف فيه): الضمير في «دوامها» يعود إلى «الصلاة» . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «دوام الصلاة»ء 
وكذلك إليه عود الضمير في «فيه». 

والمراد هنا: أن الإجماع المذكور إنما دل على دوام صلاة المتيمم 
وصحتها في حال انعدام الماءء وأما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فإن 
دوام الصحة في هذه الحال محل خلاف بين الفقهاء» فمنهم من صحح 
الصلاة اكتفاءً بالتيمم واعتباراً لآخر الصلاة بأولها فإنها بدأت صحيحة» 
ومنهم من لم يصححها إبطالاً للفرع بالأصل» إذ الأصل هو الماء وقد 
وجد فيبطل بوجوده ما كان بدلاً عنه . 

قوله: (ولا إجماع مع الخلاف): وذلك لأنهما متضادان فلا يجتمعان» 
فإذا وجد أحدهما انتفى الآخر. 


— ۹( الأصل الابع استصداب الحال ودليل العقل 
وَاسْتِضْحَابُ الْإِجْمّاع عِنْدَ انْتِمَاءِ الإْجْمَاع مُحَالٌ. 
وَهَذَا كما أن الْعَقْلَ دل عَلَى الْبَرَاءَةٍ الْأَضْليّة سط عَدَم دلِيلٍ السّمْع» 
فلا يَبْقَى لَه لَه مَعَ وُجُودِ دَلِيلٍ السَّمْع» وَهَذًا لن كُلَّدَلِيل يُضَادَهُ فس 
الْخَِافٍ لا يُمْكنُ اسْيِضْحَابهُ مه وَالْإِجْمَاعٌ يُضَادُهُ تفس الاخيلاي . 
قوله: (واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال): وجه الاستحالة 
هنا: أن انتفاء الإجماع دليل عدمهء والمعدوم لا وجود له حتى 


وموم > م 
لير 


قوله: (وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل 
السمع» فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «عدم وجود الإجماع مع وجود الخلاف». 

والضمير في «له» يعود إلى «دليل العقل». 

والمراد هنا: قياس الإجماع مع وجود الخلاف على دليل العقل مع 
وجود دليل السمع» فكما أن دليل العقل لا بقاء له مع وجود دليل السمع» 
فكذلك الإجماع لا بقاء له مع وجود الخلاف. 

قوله: (وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه 
معه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم بقاء الإجماع مع وجود 
الخلاف» كما لا يبقى دليل العقل مع وجود دليل السمع». 

والضمير في «يضاده» يعود إلى «الدليل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«استصحابه) . 

والضمير في «معه» يعود إلى «الخلاف». 

والمراد هنا: أن الدليل إذا جد خلاف يضاده فلا يصح استصحابه 
في محل النزاع» وإلا لكان في استصحابه مصادرة للآخرين في أدلتهم 
وآرائهم . 

قوله: (والإجماع يضاده نفس الاختلاف): المراد بالإجماع هنا 


وال وال ودر لقتل ل ينان س لادی فاك 
صح اسْتِصْحَابْةُ مَعَهُ واه أغْلَمُ . 


هو الإجماع على دوام صحة الصلاة في حق المتيمم. 

فهذا الإجماع إنما انعقد على صورة واحدة فقطء وهي ما إذا استمر 
به فقدان الماء إلى الانتهاء من الصلاةء أما الصورة الثانية وهي ما إذا رأى 
الماء في أثناء الصلاة فهي محل خلاف» والخلاف مضاد للإجماع» وحينئذ 
فلا يمكن ادعاء الإجماع حتى يقال باستصحابه فى هذه الصورة» لكونها 
متنازعاً فيها . 

قوله: (والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلافء» فلذلك 
صح استصحابه معه): الضمير في «(لا يضاده» يعود إلى «العموم والنص 
ودليل العقل». والأصل أن يقول: «لا يضادها»» ولكنه أفرد الضمير 
فقال: «لا يضاده» باعتبار النظر إلى الوحدة فى كل منهاء فكأنه قال: 
«والعموم والنص ودليل العقل كل واحد منها لا يضاده نفس 
الاختلاف»). 

واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «فلذلك» يعود إلى «(عدم المضادة بين 

والضمير فى «استصحابه» يعود إلى «كل واحد من العموم. والنص» 
ودليل العقل». 

والضمير فى «معه) يعود إلى «الخلاف». 

والمراد هنا: أن العموم والنص ودليل العقل لا ينافيها الاختلاف في 
الحكم» فيصح التمسك بها مع وجود الاختلاف» لأنها أدلة يستند المحتج 
إليها فى تأييد رأيه على ما ذهب إليه فى المسألة المختلف فيها. 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما أورد العموم والنص ودليل العقل هنا 
في مقابل ذكر الإجماع لدفع اعتراض محتمل من قبل المعترضين السابقين» 


سل الأصل الوابع استصحاب الحال ودليل العقل 


ومفاده: أن كلا من العموم والنص ودليل العقل يجوز استصحابه في محل 
النزاع» فلماذا لا يجوز استصحاب حال الإجماع في محل النزاع؟» 
فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا ببيان الفارق الكبير بين الإجماع وتلك 
الأدلة» فتلك الأدلة لا ينافيها الخلاف فكان استصحابها في محله جائزاً . 

أما الإجماع فلا يجوز استصحابه في محل الخلاف»ء لأن الخلاف 
يضاده وينافيه» فلا يصح التمسك به معه. 


فصل النافي لكر ياه الاي ۷٦ے‏ 
e‏ 
وَفي لفات ا لا دَلِيلَ عل 


قوله: (والنافي للحكم يلزمه الدليل) : الضمير في «يلزمه» يعود إلى 
«النافي للحكم». 

والمراد بنفي الحكم: هو أن يقول المستدل في مقام المناظرة 
والمجادلة: «ليس الأمر كذا». 

فإذا نَقَى حكماً من الأحكام» فهل يكفيه مجرد النفي ويكون مقبولاً 
. منه» أو لا بد من أن يقيم دليلاً على ما ادعى نفيه؟ 

ومثال النفي في الشرعيات أن يقول: لا تُشَْرَط النية في الغسل . 

ومثال النفي في العقليات أن يقول: ليس العالم بقديم' 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ل 0 
يلزمه إقامة الدليل على النفي مطلقاً» سواء أكان ما نفاه شرعياً أم عقليا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون النافي للحكم يلزمه 
الدليل هو مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين» وهو المذهب الأول في 
هذه الال : 

قوله: (وقال قوم: في الشرعيات كقولناء وفي العقليات لا دليل عليه) : 
القوم هنا لا وجود لهمء فإن هذا القول لم يُنْسَبْ لأحد من الأصوليين» 
وإنما المنسوب إليهم هو عكس هذا القول» كما ورد في جميع كتب 
الأصول» وهو ما ترجمه الغزالي رحمه الله تعالى بقوله: «اختلفوا في أن 
النافي هل عليه دليل؟ فقال قوم: لا دليل عليه» وقال قوم: لا بد من 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة .٠١١/۳‏ 


(۲) انظر: أصول السرخسي ۱۱۷/۲؛ إحكام الفصول ص٠١٠؛‏ الإحكام 9/4١7؛‏ 
العدة 5/ 4177١‏ المنهاج في ترتيب الحجاج ص۲". 


وَكَالَ قَوْمٌّ: لا َلِيلَ عَلَيْهِ مُظلَقاً ار 0 


الدليل» وفرّق فريق ثالث بين العقليات والشرعيات فأوجبوا الدليل في 
العقليات دون الشرعيات). 

ولعل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا سَهُْوٌّ منه. 

وقوله: «في الشرعيات كقولنا» أي يلزم من نََى حكماً شرعياً إقامة 
الدليل على هذا النفي. 

والضمير في «عليه» في قوله: (وفي العقليات لا دليل عليه» يعود إلى 
«النافي للحكم»؛ أي: أن من تَقَى حكماً عقلياً فلا يُلْرَمُ بإقامة الدليل على 
النفي . 

والقول الْمُصَححْ هناء وهو أن النافي يلزمه الدليل في العقليات دون 
الشرعيات قد نسبه الشوكاني رحمه الله تعالى إلى القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإلى ابن فورك”". 

وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقال قوم: لا دليل عليه مطلقاً): المراد بالقوم هنا هم بعض 
الشافعية» وداود الظاهري» كما نسب ذلك إليهم الباجي» والشيرازي” . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النافي للحكم». 

والمراد بالإطلاق في قوله: «مطلقاً» أي سواء كان الحكم المنفي 
شرعياً أو عقلياً. 

والمعنى: أن من نفى حكماً من الأحكام شرعية كانت أو عقلية» فلا 
يُطالَبُ بإقامة الدليل على ما نفاه. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأمرين): أي لدليلين. 
)١(‏ المستصفى .۲٣۳ 0777/١‏ (۲) انظر: إرشاد الفحول صه:١.‏ 
(۳) انظر: إحكام الفصول ص١٠7. )٤(‏ انظر: التبصرة ص»٠ه.‏ 


خصل: النافي للحكم يلإمه الدليل 
| 


yd 


عَلَى التي فة نا 


قوله: (أحدهما: أن المدعى عليه الدين لا دليل عليه): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى (الأمرين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المدعى عليه الدين». 

وهذا هو الدليل الأول لهذا القول» ومفاد هذا الدليل: لو أن شخصاً 
ادعى على شخص آخر بأن له ديناً عليه» فنفى المدَّعَى عليه هذا الدّينء 
فإنه لا يُطالَبُ بإقامة الدليل على هذا النفي» بل الْمُطَالَبُ هو المذَّعِي بإقامة 
الدليل على مُدَّعَاهُ. 

قوله: (والثاني: أن الدليل على النفي متعذرء فكيف يكلف ما لا يمكن؟ 
كإقامة الدليل على براءة الذمة): «الثانى» هنا صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «الأمر الثاني». ۰ 

ووجه تعذر الدليل على النفي هنا: هو أن الأصل نَفْيْ شَعْل ذمة 
المدَّعَى عليه بهذا الدين مما اذْعِيّ به عليه» وإذا كان الأصل هنا هو 
النفي» فتكون حينئذ المطالبة بإقامة الدليل على النفي من قبيل المطالبة بنفي 
المنفى» ونَفْْ المنفى تحصيل حاصل» وتحصيل الحاصل متعذر لأنه مطالبة 
بغر التشكن + فكرن ذلك برا إقاجة الال على اة الذعة في العلل 
لأن براءة الذمة ثابتة بالأصل» فإقامة الدليل عليها هو من 2 المطالية 
بإثبات الثابت. 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا القول» ومفاد هذا الدليل: أن 
الأصل فيمن ادُعِيَ عليه الدين براءة ذمته منه» وبراءة ذمته منه تحني نَفيَ 
وجود ذلك الدين في عهدته» فالمطالبة بنفي ذلك الوجود مطالبة بنفي 
المنفي» والمطالبة بنفي المنفي كالمظالبة بإثبات الثابت في التعذرء لمعدم 
إمكان تحصيل الحاصل . 


فصل: النافي للحكم يلزمه الدليل 


رس لريب مجم 


وَلَنَا: قَوْلَهُ تَعَالَى: #وَقَالوا ن يَدَخُلَ الْجَنّة إل من م شا أو 
ضرا یلک 0 حم 0 اوا مكحت إن كت 
ومّنَ الْمَعْنَى أَنْ يُقَالَ للنافي: مَا اذَعَيْتَ نميه عَلِمْبَهُ م أ أَنْتَ شا 


حنتر صدقت ١‏ 40 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن النافي للحكم يلزمه 

قوله: (قوله تعالى: دالوأ ل ت اله إل من کن هُودًا أو نصَلرَئا 
یلک مانب ف هاا رُمَنَكُمْ إن نر صيقت 409) [البقرة: :]1١١‏ 
هذا هو الدليل الأول على أن النافي للحكم يلزمه الدليل . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن اليهود والنصارى زعموا 
دعوى نافية» وهي قولهم كما أخبر الله تعالى عنهم: لن يَدْخُْلَ أَلْجَنَةَ إل 
من کان هُودًا أو ترا 4. فأمر الله تعالى نبيه محمدا يل أن يطالبهم بدليل 
دعواهم النافية بقوله سبحانه: ظقُلْ هاا رٽڪ إن كُنثْرٌ صيقت» ؛ 
أي: أقيموا الدليل على أنه لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً أو نصرانياًء 
وهذا إلزام بالدليل على دعوى النفي» وهو المطلوب”. 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل الثاني على أن النافي للحكم يلزمه 
الدليل» وهو دليل معنوي مستند إلى العقل . 

قوله: (أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟): الفعل 
المضارع «يقال» مبني للمجهول» والقائل هم الجمهور. 

والمراد بالنافي هنا هو النافي للحكم عقلياً كان أو شرعياً. 

والضمير في «نفيه» يعود إلى «الحكم». 

وجملة: «علمته أم أنت شاك فيه؟» جملة استفهامية حَُذِفَ حرف 
الاستفهام منهاء وَيِقَدَّرٌُ بالألف: «أأعلمته». 


.٠١۳/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


َإِنْ أَكَرَ ل e‏ 
بتظر أو تَْلِيدِء فَِنِ اذَعَى الْعِلْمَ بِتَقْلِيدٍ فَهُوَ أَيْضاً مُعْتَرفٌ بِعَمَى مسو 
وكا يَذّعَى الْمَصِيرَةً لِغَيْرهِ» وَإِنْ گان عَنْ نَظر قَيَحَْاحُ إلى بَيَانِهِ . 


والضمير فى «علمته» يعود إلى «ادعاء النفى»ء وإليه أيضاً عود الضمير 
في افيه . 

قوله: (فإن آقر بالشك فهو معترف بالجهل) : أي «فإن أقر مدعي النفي 
بالشك». 

والضمير المنفصل «هوا فى قوله: «فهو» يعود إلى «مدعى النفى». 

وإنما كان المقر بالشك معترفاً على نفسه بالجهل» لأن الشك ترددء 
والتردد منافي للعلم» وإذا انتفى العلم ثبت ضده وهو الجهل. 

قوله: (وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد) : المراد بالنظر 
هنا هو الاجتهادء وإنما سمى الاجتهاد نظراً لأن المجتهد لا يصل إلى 
الحكم في المسألة إلا بعد النظر في مظان مداركهاء وهي الأدلة الشرعية. 

وأما التقليد فهو اتباع الآخرين في آرائهم. 

قوله: (فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضاً معترف بعمى نفسه» وإنما 
يدعي البصيرة لغيره): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى 
«النافى»» وإليه كذلك عود الضميرين فى «نفسه»» وفى «لغيره». 

وإنما كان المقر بالتقليد معترفاً بعمى نفسه»ء لأن التقليد سببه عدم 
العلم» إذ العالم لا يقلد غيرهء وإذا كان صاحب العلم بصيراً لأنه يهتدي 
إلى المطلوب بنفسه ‏ بعد توفيق الله تعالى له فإن صاحب التقليد أعمى 
لأنه يهتدي بغيره. 

قوله: (وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بيانه): أي «وإن كان ادعاؤه 


العلم عن نظر». 


02 فصل: النافي للحكم يلزمه الدليل 
kK‏ 5 ي 03 ادي الى ار .وه 2 53 00 
ولانه لؤ سَقَط الذليل عن النافي لم يَعْجَرْ المثبت عَن التغبير عَنْ 

3 9 9 عرو و ا م في E‏ 4 ت ی ا 
مَمَصُودٍ إِنبَاتِهِ بالنمي» فيقول بَدَلَ قوله: «مخدَّث»: «ليس بقدِيم». ودل 
17 7 2 کا 

0 5 2 0 0 وه ل 2 
قوله: «قادر»: اليس ِعَاجِزٍ . 


والضمير فى «بيانه» يعود إلى «النظراء والنظر ‏ كما سبق هو 
الاجتهاد. 

والمراد ببيان النظر هنا: بيان الدليل الذي استند إليه اجتهاده فى 
القول بنفي الحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للجمهور 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن النافي للحكم لا يخلو: إما أن يكون نفاه عن 
علم أو عن شك» فإن نفاه عن شك فذاك جهل لا حجة فيه» وإن نفاه عن 
علم فلا يخلو: إما أن يكون قد حَصّلَ ذلك العلم عن اجتهاد أو تقليدء 
الدليل على ما نفاه باجتهاده. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للنافي من إقامة 
الدليل على ما ادعى النفى فيه. 

قوله: (ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن 
مقصود إثباته بالنفيء» فيقول بدل قوله: «محدث»: «ليس بقدیم»» وبدل قوله: 
«قادر»: «ليس بعاجز»): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن؛ أي: «ولأن 
الشأن لو سقط الدليل عن النافى. . .». 

والضمير فى إثباته» يعود إلى «المثبت»» وإليه أيضاً عود الضمير فى 
«قوله» . 

والمقصود من إسقاط الدليل عن النافى فى قوله: «ولأنه لو سقط 
الدليل عن النافي»: هو إسقاط مطالبته بالدليل عما ادعى النفى فيه. 

والمقصود بالمثبت في قوله: «لم يعجز المثبت» هو المثبت للحكم. 


8 رمعو 5م‎ rE 0 33 o 2 3 a, 
وَقوّلهم : «إن المدعى عليه الدين لا ليل عَليه» عنه أجوبة:‎ 
e رو‎ 

SESE GCS أحدما : المَنعء‎ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للجمهور 
على أن النافي للحكم يلزمه الدليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن نافي الحكم لو لم يلزمه الدليل لضاع الحق 
بين المتنازعَيْنء لأن كلا منهما يمكنه أن يعبر عن دعواه بعبارة نافية» فيقول 
المدعي لحدوث العالم: «ليس بقديم»» ويقول المدعي لقدمه: «ليس 
بحادث»» وحينئذ يسقط الدليل عنهماء لأن كل واحد منهما ناي للحكم» 
وإذا سقط الدليل عنهما ضاع الحق بينهماء فلا يُعْلَمُ في أي طرف هوء إذ 
لا يظهر الحق إلا بدليل» فيفضي ذلك إلى أن تعم الجهالة» ويقع الخبط 
في الأحكام. 

وحيث إن ضياع الحق باطل فالمفضي إليه باطلء فدل على أن النافي 
للحكم يلزمه الدليل”"' . 

قوله: (وقولهم: إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافي للحكم لا 
يلزمه الدليل مطلقا. 

وهؤلاء إنما قالوا ذلك في دليلهم الأول الذي سبق بيانه مفصلاً. 

قوله: (عنه أجوبة): الضمير في «عنه» يعود إلى «الدليل المذكور» . 

والمعنى: أن هذا الدليل سيناقش بعدد من الأجوبة. 

قوله: (أحدها): الضمير يعود إلى «الأجوبة». 

قوله: (المنع): وهو عدم التسليم. 

والمعنى: لا نسلم بأن المدعى عليه الدين لا دليل عليه» بل عليه 
الدليل. 


.174/” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


قوله: (فإن اليمين دليل): أي أن النافي للدّين عن ذمته يُقبل قوله 
بيمينه » فإذا أقام اليمين على النفي كانت تلك اليمين دليلاً له على ما 
نفاه. 

قوله: (لكنها قصرت عن الشهادة): الضمير في «لكنها» يعود إلى 
«اليمين» . 

ووجه قصور اليمين عن الشهادة: أن الشهادة لا تكون إلا من طرفين 
وهما شاهدا العدل. كما في قول الله تعالى: ظوَأَثَهِدُوا دَوَفَ مدل ند4 
[الطلاق: ؟]. ٠‏ 

وقوله سبحانه: وَأسََدْيِدُوأْ سيين مِن َجَالِحكُم 4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وأما اليمين فإنها تكون من طرف واحدء وهو المدعى عليه. 

قوله: (فشرعت عند عدمها): الضمير في «عدمها» يعود إلى 
«الشهادة» . 

وعليه يكون المعنى: فَشْرِعَتِ اليمين عند عدم الشهادة. 

قوله: (واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك): أي 
«(اختصت اليمين بالمنكر). 

والضمير في «جانبه» يعود إلى «المنكر) . 

والضمير المنفصل «هي) يعود إلى «اليد) . 

ومعنى «رجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك»: أي لو أن 8 
ادعى على بكر بأن الساعة التي في يد بكر هي ساعته» وأنكر بكر هذا 
الادعاءء فإن قول بكر يقبل في هذا الإنكار مع يمينه» لأن وجود تلك 
الساعة في يده دليل على ملكيته لهاء وهذا يجعل جانبه أقوى من جانب 
المدعي وهو زيد. 


خصل: النافي للحكم يلزمه الدليل زاج 
وَاحِْمَالُ الْكَذِبٍ فِيهًا لا يَمْنَعُ كَوْنَهَا دلِيلاً» كَاحْيَمَالٍ الْكَذِبِ فِي 


الشهادة. 
الّاني: إِنَّمَا لَمْ يَخْتج الْمُْكرُ إِلَى دَليلٍ لو جود اليل ای هئ دل 


مهاه و 


الملك» إذ الطَاهِرُ أن ما فِي يَدِ الْإنْسَانِ ملك . 


قوله: (واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلاء كاحتمال الكذب في 
الشهادة): الضمير في «فيها» يعود إلى «اليمين»» وإليها عود الضمير في 
«كونها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا مشعر بإيراد اعتراض على 
جَعْل اليمين دليلاً» مفاده: كيف تكون اليمين دليلاً وهي محتملة للكذب؟ . 

فأجاب رحمه الله الین هذا الاعتراض: بأن احتمال الكذب في 
اليمين لا يمنع كونها دليلاً» قياساً على الشهادة فإنها محتملة للكذب أيضاًء 
ولم يمنع هذا الاحتمال من جعلها دليلاً على محاجة الخصم وإلزامه 


بالحق . 
وهذا هو الجواب الأول عن الدليل الأول للقائلين بأن النافي لا يلزمه 
الحكم مطلقاً . 


وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأن المدعى عليه الدَّين لا دليل 
عليه» بل عليه الدليل وهو مطالبته باليمين» وهي مقبولة وإن احتملت 
الكذب» كقبول الشهادة مع احتمالها له. 

قوله: (الثاني):. صفة لموصوف محذوف»ء» تقديره: «الجواب الثاني». 

قوله: (إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملكء إذ 
الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه): المراد بالمنكر هنا هو منكر الدذين. 

و«ما» في قوله: «ما في» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ملكه» يعود إلى «الإنسان». 

ومفاد هذا الجواب: أن المنكر هنا لم يحتج إلى إقامة الدليل على ما 


.0 فصل: النافي للحكم يلإمه الدليل 


الثَالِتُ: إِنّمَا لَمْ يَجبْ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ لِلْعَجْرٍ عَنْهُه إِدْ لا سَبِيلَ إلى 
إقَامَةٍ كليل عَلى التفيء إن ذلك نما يعرف بان يُكَازمَهُ الشَّاحِدُ مِنْ ول 


م 


وجوده إلى وَقْتِ اغى َعْلَمَ انْتِمَاءَ سيب ب الوم قَولاً وَفغْلاً بمراقبة 
الخظاب» وهو مخال: 


نفاه» لأن الدليل معه وهو وجود يده على المُدَّعَىء ووجود يد الإنسان 
على الشيء دليل ملكه له. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الجواب الثالث». 

قوله: (إنما لم يجب عليه الدليل للعجز عنه): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «المنكر». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الدليل». 

وإنما سقط عنه وجوب الدليل للعجز عنه» لأن الوجوب تكليف» 
ومن شروط التكليف «القدرة»» والعاجز لا قدرة له. 

قوله: (إذ لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي): المراد بدليل النفي هنا 
هو «الشهادة»» بحيث يشهد شاهدان أن المدَّعَى عليه بريء مما يطالبه به 
المذعى. 


7 


وهذه الجملة تعليل للقول بعدم وجوب الدليل على المدَّعَى عليه 
الدين لعجزه عنه؛ أي: لعجزه عن إقامة الدليل. 

قوله: (فإن ذلك إنما يُعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت 
الدعوىء فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولاً وفعلاً بمراقبة الخطاب وهو محال): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دليل النفي». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «المدعى عليه»» وكذلك إليه عود 
الضمير في از ا 


والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو محال» يعود إلى «ملازمة 
الشاهد للمدعى عليه». 


< 


َء فَإِنَّ الشَّاهِدَ لا يُحَصّلٌ 
و غَيْرِهِ وَذَلِكَ في الْمَاضِي؛ 


الاك ايها اسيل عقر 
5 له بِجَرَيَانٍ سَبَبِ ب الوم مِنْ إِثَلَافٍ 


.عم 


والمراد بسبب اللزوم في قوله: «فيعلم انتفاء سبب اللزوم» هو ثبوت 
الدين في ذمة المدعى عليهء فإنه إذا ثبت الدين في ذمة المدعى عليه ار 
سداده» فلزوم السداد هنا مُسَبَبٌ عن ثبوت الدين» فإن ثبت الدين لزم 
المدين بالسدادء وإلا فلا. 
والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه الدين لم يسقط عنه الدليل لكونه نافياً» 
بل لأمر آخر وهو عجزه عن إقامته» فإن إقامة دليل على النفي يقتضي أن 
کو ی هليه ا اه لله ا ات اا في كل الححظة من 
ات اه ودكونة رفا ي ادرال انال كلها اح جام غلم 
اليقين بجميع ما يرد إليه ويصدر عنه منذ وجوده على قيد الحياة إلى حين 
إقامة الدعوى» وحينئذ يستطيع أن يشهد له أن ذمته بريئة من ذلك الدين 
الذي ادعِيَ به عليه» لأنه لم يره قد استدان مالاً من المدَّعيء ولم يسمع 
أنه طلب منه ذلك بأي خطاب من مشافهة أو مكاتبة. 
ولا شك أن ملازمة هذا الشاهد له على هذا النحو صرب من 
المحال» والمحال لا طمّعّ في وجوده» فكيف يكون دليلاً مقدوراً على 
إقامته؟ . 
قوله: (وشغل الذمة أيضاً لا سبيل إلى معرفته؛ فإن الشاهد لا يحصّل إلا 
لكان مدر مان ی ا و أو غيره وذلك في الماضي) : الضمير في 
«معرفته» يعود إلى اشغل الذمة» . 
والضمير في "غيره» يعود إلى «الإتلاف». 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الظن بجريان سبب اللزوم». 
والمراد هنا: أن شَعْلَ الذمة بحقوق الآخرين من دَيْنِء أو قيمة ملف 
امز غيبي لا سبيل للعباد إلى :مغرفته إلا بشي ظاهرء کان یری شخصٌ 
مخضا اخ قد اسعدان مالا ن فلات فا :مض » أو را قد اتا ا عد 
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۲۸ ا کاک 


ما في الْحَالٍ فَإِنّه يَجُورُ يَرَاءتُهَا بادا أو إبرَاءء امي بالشَّهَادَةٍ عَلَى 


0 


سب اللڙوم» وَاكْتْفِيَ هَهُنَا بالْيَمِين ِقَوْلٍ النَبِىٌ ككل : (الْبَيّتَهُ عَلَى 
الْمُذَّعِيء الود على قن الك ان a‏ 


ممتلكاته» فيشهد بما رآه إذا طَلِبَتْ منه الشهادة بما يقضى بثبوت الدين فى 
ذمة المدين» أو بقيمة الْمُنلَّفِ في ذمة الْمُيْلِفٍ. ۰ ۰ 

وإذا كان شغل الذمة بالحقوق لا سبيل إلى إقامة الدليل عليه إلا 
اطا على شت اللزومء دل ذلك على أن ما لم يُطلَعْ ف فيه على سبب 
فالأصل البراءة منه» ويول فيه أَمْرٌ النافي إلى علام الغيوب تبارك وتعالى 
إن لم يكن للمدَّعِي بينة تثبت حقه في الْمُذَّعَىء وهذا يدل على أن المدَّعَى 
عليه إنما سقط عنه الدليل لا لكونه نافياًء بل لتعذر إقامة الدليل في حقه. 

قوله: (أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء أو إبراء): الضمير فى 
«فإنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «فإن الشأن يجوز براءتها». ۰ 

والضمير «في براءتها» يعود إلى «الذمة». 

والمراد بالأداء: تسليم الحق لصاحبه» كتسليم المدين المال إلى 
الدائن. 

والمراد بالإبراء: الإعفاءء وهو تنازل الشخص عن الحق الذي وجب 
له على الآخر. 

قوله: (فاكتفي بالشهادة على سبب اللزوم): أي ما ظهر سبب لزومه 
فالشهادة دليل كافب في إثباته . 

قوله: (واكتفي ها هنا باليمين بقول النبي يَلِدِ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر»): اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «مسألة المدَّعَى 
عليه الدين». 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه لا يُطَالّبُ بإقامة الدليل» بل يطالب 
بعقد اليمين» فإذا عقدها حُكِمّ له ببراءة ذمته عملاً بهذا الحديث الشريف 


ا لك 
ما في مَسْأَلَينَا َيُمْكِنُ إِقَامَةُ الدِّيل إن كان النْرَاعٌ في الشَّرْعِيّاتِء قَقَدْ 
يُصَادِفٌ الدَلِيلَ عَلَيْهِ مِنَ الْإجْمّاع» كتفي وُجُوبٍ صَلَاةٍ الضُحَى وَصَوْم 


شَوَّالِء أو بص كَقَوْلِهِ: (لا راء فِي الْحُلِيّ). وَ: (لا رَگاةَ في 


الذي دل على ذلك» وهو قول النبى يلد (البينة على المدعى واليمين على 
١ ١ 201‏ 

من 

قوله: (أما في مسالتنا): وهي مسألة: «هل النافي للحكم يلزمه 
الدليل؟». 
الثانى لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن النافى لا يلزمه الدليل مطلقاًء 
وذلك الدليل هو ما صرحوا فيه بقولهم: «إن الدليل على النفي متعذرء 
فكيف يكلف ما لا يمكن؟». 

قوله: (فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات): أي إذا كان 
الخلاف فى مسألة شرعية فيمكن إقامة الدليل عليها بالنفى. 

قوله: (فقد يصادف الدليل عليه من الإجماع» كنفي وجوب صلاة الضحى 
وصوم شوال): الضمير في «عليه» يعود إلى «النفي». 

والمراد هنا: أن المجتهد قد يصادف على النفى دليلاً من الإجماعء 
وذلك كإجماع الأمة على نفى وجوب صلاة الضحى» وإجماعهم على نفي 
وجوب صوم شوال. 

قوله: (أو ينص كقوله: «لا زكاة في الحلي», و: «لا ركاة في المعلوفة» ) : 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: «إن النبي بي قضى أن اليمين على المدعى 

عليه»» كتاب «الرهن»». باب (إذا اختلف الراهن والمرتهن» رقم (5١50)؛‏ 


رقم الحديث (١١۱۷)ء‏ وكلاهما أخرجاه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


0 خصل: النافي للحكم يلإمه الدليل 


أو بِمَفَهُوم» أو قياس كَقِيّاسٍ الْحَضْرَاوَاتِ عَلَى الرُمّانِ في تفي ووب 
الدَّكَاةَ. 


وَإِنْ عُيِمَ الأول ة مَك باسْيِضْحَابٍ ال الْأَضْلِيّ الَابتِ بدَلِيلِ 


الجار والمجرور في قوله: «أو بنص» متعلقان بمحذوف» تقديره: «أن 
يكون دليل النفي ثابتاً بنص». 

وذلك كقوله: (لا زكاة في الحلي)"'" . 

وكقوله: (لا زكاة ذ ا فة . 

فإذا تنازع ا في «زكاة الحلي»» فقال أحدهما: تجب» وقال 
الآخر: لا تجب» ثم طالب القائل بالوجوب النافي له بالدليل» فليستدل 
بهذا الحديث. وكذلك الشأن إذا اختلفا فى «المعلوفة»» فقال أحدهما: 
نحت فيها الزكاة»..وقال الآخر: لا تب :فإذا :طولب الاي بالدليل على 
عدم الوجوب فليستدل بهذا الحديث. 

قوله: (أو بمفهوم): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتاً بمفهوم). 

ومثال ذلك : قول النبي 5: (في سائمة الغنم الزكاة). 

فمفهوم هذا الحديث يدل على أن غير السائمة لا زكاة فيهاء وهي 
المعلوفة . 

قوله: راو بحاس ناكمب روات على الرمان في كفي وجوت 
الزكاة): أي «أو أن يكون دليل النفي ثابتاً بقياس». 

وذلك كقياس الخضراوات على الرمان في نفي وجوب الزكاة» فكما 
أن الزكاة لا تجب في الرمان» فكذلك لا تجب في سائر الخضراوات. 

قوله: (وإن عدم الأدلة فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل 
)1١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب «الزكاة» باب «من قال: لا زكاة في 


الحلي» موقوفاً على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. (السنن الكبرى .)١78/5‏ 
(۲) هذا مفهوم من قوله َي : (في سائمة الغنم الزكاة)» وقد سبق تخريجه. 


ل ا 


0 وَأمّا الْعَقْلِيّاتُ فَيْمْكِنٌ تَفْيْهَا بأ إَِْاتَهَا يُقْضِي إِلَى مُحَالٍِء وَمَا 
ا الْمُحَالٍ مُحَالُء وتنك اير عَلَيْهِ ۾ بدَلِيل التلارم» ن 


انْيِفَاءَ أحدٍ الْمْتََازِمَيْنَ دَلِيلُ عَلَى الْتِفَاءِ ء الآَخَرء كَقَوْلِهِ تَعَالَى : و کن 


0 ہر ررر 


فما عة ا ا EES‏ ماه شي 


العقل): المراد بالمتمسك هنا فى قوله: «فيتمسك باستصحاب النفى 
الأصلى» هو المستدل على المسألة بالنفى. 

والمعنى: أن النافي للحكم إذا أعوزه الدليل من الإجماع» والنص» 
والقياس فإنه يتمسك باستصحاب النفي الأصلي› كأن يقول: هذه المسألة 
ليست واجبة» لعدم ثبوت وجوبها را له بإجماع»› ولا بنص› ولا 
قياس » والأصل براءة الذمة» فلستصحب هذا الأصل حتى ينهض الموجب 
عا 

قوله: (وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محالء وما 
أفضى إلى المحال محال): الضميران في «نفيها»» وفي «إثباتها» يعودان إلى 
«العقليات». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل فى معرض نفيه للمسألة العقلية: هذه 
المسألة لا تثبت» إذ يلزم من ثبوتها الإفضاء إلى محال» وما أفضى إلى 
المحال فهو محال. 

قوله: (ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم): الضمير فى «عليه» يعود إلى 
«نفى العقليات». 

والمراد بدليل التلازم : هو الدليل الذي يربط بين شيئين» بحيث يلزم 
من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر. 

قوله: (فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر): هذا هو 

1 (كقوله تعالى: ار کان فما E‏ إل ا لفَسدَكَا 6 ) : أورد المؤلف 


اا ج د امه سسا ست 


رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة مثالاً توضيحياً لمعنى التلازم الذي إذا 
انتفى فيه أحد المتلازمين انتفى الآخر. 

قوله: (فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان): هذا هو وجه 
الاستشهاد بتلك الآية الكريمة على النفي العقلي بدليل التلازم» حيث ترتب 
على نفي الفساد عن السموات والأرض نمي وجود إله آخر مع الله تبارك 
وتعالى» فتقرر أنه الإله الحق الذي لا شريك له في خلقه وتدبيره. 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بأن الدليل على النفي متعذرء بل 
هو ممكن» وذلك أن المنفى لا يخلو: إما أن يكون شرعياًء وإما أن يكون 

فالشرعي يمكن نفيه بالإجماع, أو النص» أو القياس. 

والعقلي يمكن نفيه بالقول بأن إثباته يفضي إلى محال» فيكون باطلاً . 


بيان اصول مختلف ذيها ات 


56 ەس َه . fo or e‏ 00 2 ا 
وَهِيَ أَرَبَعَةَ أيضاء الأول: شرع مَنْ قبلنا إذا لم صرح شُرَعَنًا 
بسخه› هَل هو شرع ا ؟ له امسو بانع واه و و جر ل لبون E ENS‏ 


قوله: (بيان أصول مختلف فيها): المراد بالاختلاف في تلك 
الأصول: الاختلاف في ثبوت حجيتها عند الأصوليين. ۰ 

قوله: (وهي أربعة أيضاً): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأصول 
المختلف فيها». 

وقوله: «أيضاً» إيماءٌ منه إلى ما سبق ذكره من الأدلة المتفق عليهاء 
وهي : الكتاب» والسنة» والإجماعء. ودليل العقل المبقي على البراءة 
الأصلية» فكأنه قال: «وكما أن الأدلة المتفق عليها أربعة» فكذلك الأدلة 
المختلف فيها هي أريعة أا 

قوله: (الأول): أي من تلك الأصول المختلف فيهاء وهو صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الأصل الأول». 

قوله: (شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟): 
المراد بشرع من قبلنا: هو جميع الشرائع السابقة التي أرسل الله تبارك 
وتعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام ليبلغوها أممهم» كشريعة إبراهيم» 
وموسی» وعيسى» وغيرهم. 

والضمير المتصل في «بنسخه» يعود إلى «شرع من قبلنا»» وإليه كذلك 
عود الضمير المنفصل «هوا. 

والمراد هنا: أن شرع من قبلنا إنما يكون محلا للخلاف من حيث 
الاحتجاج إذا لم يصرح شرعنا المطهر بنسخه» فإن صرح بنسخه فالإجماع 
مق على أنه لبس كبرعا لناء 

ومثال ذلك: جواز التحية بالسجود» فقد كانت التحية بالسجود جائزة 


© * م ع8 امع ...ووم م وهو وو ووو ووو و ووو و و ووو ووو و ووه و و ووو و وه وو ووه ووو و و وول ونه 


في شريعة النبيين الكريمين يعقوب ويوسف عليهما السلام» بدليل قول الله 
تعالى: #مَّكمًا دَسَلُواْ عل يُوسْفٌ ڪاو لِه بريه وال اذلو صر إن سام 


cek 


َه ءاميت © وفع ابوه عل العش وَكَزُواْ َم سُجّدا4 [يوسف: .]٠٠١ 4٩‏ 

ثم جاء الإسلام بالنهي عن ذلك مطلقاً لا بقصد العبادة» ولا بقصد 
التحية» ففى سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى بإسناد صحيح عن الصحابي 
الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: «لما قدم معاذ من 
الشام سجد للنبي يياو قال: (ما هذا يا معاذ؟) قال: أتيتٌ الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهمء فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك فقال 
رسول الله كَلهِ: (فلا تفعلواء فإنى لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)» . 

وكذلك ما صرح النبي كك بأنه شرع لنا من تلك الشرائع فالإجماع 
منعقد على أنه شرع لنا. 

مثال ذلك: أن النبي الكريم داود عليه السلام كان يصوم يوماً ويفطر 
عنهما أن النبي ية قال له: (فصم صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما 

CO7 : 

فتلك الصورتان محل إجماع بين العلماء من جهة التعبد وعذدمه. 
وبقيت الصورة الغالثة محل خلااف» وهي ما لم يصرح شرعنا بنسخه» 
(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «النكاح»» باب «حق الزوج على المرأة» رقم 

الحديث .)۱۸٥۳(‏ 
)۲( البخاري» كتاب «الصوماء باب «(صوم داود عليه السلام» رقم (9/ا9١),؛‏ 

ومسلمء کتاب «الصيام»؛ باب «النهي عن صوم الدهر) رقم .)١١69(‏ 


بيان أضول مختلف ذيها ۵ | 


2 


ل 


e 


ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككل 
قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق» 
فأصبحوا يتحدثون تُصدّق على سارق» فقال: اللهم لك الحمد» لأتصدقن 
بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون تُصدق 
الليلة على زانية» فقال: اللهم لك الحمد» على زانية» لأنصدقن بصدقة› 
فخرج بصدقته فوضعها في يَدَيْ غني» فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني» 
ََنَِ فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله)' . 

فهذا الحديث الشريف دل على إجزاء تلك الصدقة عن هذا الرجل 
الذي دفعها لمن يظن أنه مستحق لهاء فبان أنه غير مستحق. 

إلا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة لا على الإجزاء ولا عدمه فيما 
يتعلق بزكاة الفرض» ولهذا وقع الخلاف بين العلماء في ذلك" . 

قوله: (وهل كان النبي بي متعبداً بعد البعثة باتباع شريعة من قبله؟): 
هذه المسألة» وهي كونه عليه الصلاة والسلام متعبداً بعد البعثة باتباع 
شريعة من قبله» أو ليس متعبداً بها متفرّعة عن الاختلاف في شرع من 
قبلناء فمن رأى أنه شرع لنا أثبت تعبده مه به» ومن لا فلا. 

قوله: (فيه روايتان): الضمير في «فيه» يعود إلى «شرع من قبلنا» . 

وقوله: «روايتان» أي: منقولتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب «الزكاة»» باب «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم» رقم 

الحديث .)١5717(‏ 
(۲) انظر: الشرائع السابقة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن الدرويش ص ١7لا‏ ”/ا”3. 


1 
ِحْدَاهُمًا : أنه شَرْحٌ لاء اخْتَارَهَا التّمِِمِىُ» ا ا 


قوله: (إحداهما: أنه شرع لنا) : (ضمير التثنية في «إحداهما») يعود إلى 
«الروايتين». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «شرع من قبلنا». 

وهذه الرواية التي تدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب 
إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا أوردها القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا فقال فى رواية 
أبي طالب فيمن حلفت بنحر ولدها: عليه كان تابه ی لشي 
قال الله تعالى: ##وقَدِيسَة بع عن عير ©4 [الصافات: »2]٠١7‏ فقد أوجب 
أحمد رحمة الله كبشاً في ذلك» 6 بالآية عليه» وهي شريعة إبراهيم». 

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن زياد 
وعبد الصمد» وقد سكل 0 0 فقال: «فى كتاب الله فى موضعين: 
قال الله تعالى: اكم فك ين الُْنْحَضِنَ 40 [الصافات: »]14١‏ وقال: 
#إذ يورت لمهم [آل عمران: ٤٤]ء‏ فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة» 
وهما في شريعة يونس ومريم!" . 

قوله: (اختارها التميمي): الضمير فى «اختارها» يعود إلى «الرواية 
الأولى عن الإمام اا ن الله تعالى في الاحتجاج بشرع من قبلنا» . 

فهذه الرواية اختارها «التميمي»» والمراد به: أبو الحسن عبد العزيز بن 
الحارث بن أسد البغدادي الحنبلي» المولود سنة سبع عشرة وثلاثمائة» 
والمتوفى رحمه الله تعالى سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة" . 

وقد اختار التميمي رحمه الله تعالى هذه الرواية ضمن مسائل خرجها 
في الأصولء كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى”” . 
)1١(‏ العدة ۷٥٣/٣‏ 5هلا. 
فق انظر: طبقات الحنابلة ”/ 19 ؛ ميزان الاعتدال ۲/ ١۲٠؛‏ النجوم الزاهرة .٠٤١ /٤‏ 
(*) انظر: العدة .۷٥٦/۳‏ 


بيان أصول مختلف فيها E‏ 
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وهو قول الح وَالكَانِيةٌ : لیس بشَرْع ناء وَعَنِ السَافِعيَة كَالْمَذْهَبَينِ. 


قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير «هو» يعود إلى أن «شرع من قبلنا 
شرع لنا»). 

ومما يدل على أن هذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى ما 
صرح به السرخسي رحمه الله تعالى بقوله: «وأصح الأقاويل عندنا أن ما 
ثبت بكتاب الله أنه كان شريعة من قبلناء أو ببيان من رسول الله يِل فإن 
علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا عليه السلام ما لم يظهر ناسخه. 

قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والرواية 
الثانية»؛ أي: المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

قوله: (ليس بشرع لنا): أي شرع من قبلنا ليس بشرع لنا. 

وهذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوردها القاضي أبو 
يعلى في كتابه «العدة»» حيث قال: «وفيه رواية أخرى أنه لم يكن متعبداً 
بشيء دن ار ا فكون غا لد 
مداه أومأ إليه رحمة الله في رواية أبي طالب في موضع آخرء فقال: 
«النفس بالنفس» كتبت على اليهودء وقال: لوكين عليهم فيها»؛ أي : 
التوراة» ولنا: كيب عَلَنيْ الْقِصَاصُ في لقنن كر بالخ والمبد بالمبّد 77 
بالا . 

قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين): أي أن الشافعية رحمهم الله تعالى 
انقسموا فريقين» فمنهم من ذهب إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء ومنهم من 
ذه إلى أن شرع من قبلنا لبس رعا 

والمراد بالمذهبين هنا: مذهب الحنفية مع الحنابلة في الرواية 
الأولى» وهو اعتبار شرع من قبلنا شرعا لناء ومذهب الحنابلة في الرواية 
الثانية»ء وهو عدم اعتبار شرع من قبلنا شرعا لنا. 


.۷٥٦/۳ أصول السرخسي ؟44/7. (5) العدة‎ )1١( 
.٥۲۸/١ انظر: البرهان ١/505؛ الإحكام 5/٠4١؛ شرح اللمع‎ )۳( 


وجه أنه ليْسَ بشَرْع لَنَا: ل سَبْعَةُ َدِلُو الْأَوَلُ: قَوْلَهُ تَعَالَى : لل 
م 4 قَدَلَّ عَلَى أن كَل نَبِنَ احص بشَرِيعَةٍ لَمْ 
يُشَارِكْهُ فِيهَا غَيْرُهُ. النَّانِي: قَوْلّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (بُعِنْتُ إِلَى الْأَخمَر 
وَالْأَسْوَدِء وَكُلَ نَبِيّ بُعِتّ إِلَى قَوْمِو)» فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلّ نَبِيّ يَخْنَصُ 
شَرْعْهُ قَوْمَه وَمُشَارَكَيَا لَهُمْ تَمْنَعُ الاختِصاصٌ. 0 


قوله: (وجه أنه ليس بشرع لنا: سيعة أدلة): المراد بالوجه هنا هو 
الدليل» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن شرع من قبلنا ليس ا لناء وهي أدلة من 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول» وتلك الأدلة سبعة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «شرع من قبلنا». 

قوله: (الأول: قوله تعالى: لل جَمَلَنَا سَكُم سْرْعَةٌ وَيِنْهَاجَا4. فدل على أن 
كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره): الضمير في «يشاركه» يعود 
إلى «النبي» . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الشريعة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي». 

ومعنى 0 الاستدلال: أن لفظ الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: 
لڪل جَمَلَنَا جَعَلتَ سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً© [المائدة: .]٤۸‏ ۰ 

يدل على الاختصاص» فيكون كل نبي مختصاً بشريعته لأمته وحدهم 
دون من سواهم. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (قوله عليه السلام: «بُعثت إلى الأحمر والأسودء وكل نبي بُعث 
إلى قومه», فدل على أن كل نبي يختص شرعه قومه» ومشاركتنا لهم تمنع 
الاختصاص): الضميران في «شرعه»» وفي «قومه» يعودان إلى «النبي». 
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الثَالِتُ : أن النَتَ بل رَأى يَوْماً بِيَدِ عُمَرَ قَطْعَةَ مِنَ النَّوْرَاةٍ فَعَضْبَء فَقَالَ: 


(مَا هَذَا؟ أَلَمْ آتِ بها بَيْضَاء نَقِيَّ؟ َو أَدْرَكَنِي مُوسَى حَيَاً مَا وَسِعَهُ إلا 
اتباعي). الرَّاِعُ : أن الس كل لَمّا بَعَتَ مُعَاذا إِلَى الْيَمَن قَالَ: (بمَ تَحَكة؟) 
در الاب وَالسّنّهَ وَالَاجْيِهَاَ وَلَمْ يكز شَرِيعَة مَنْ قَبْلَنَاه وَصَوََهُ 

والضمير في «لهم) يعود إلى «القوم» . 

ومعنى هذا الاستدلال: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (وكل نبي 
بعث إلى قومه)''' صريح في اختصاص كل نبي بقومه فقطء فتكون شريعته 
خاصة بهم وحدهم دون غيرهم. إذ لو شاركهم غيرهم في ذلك الشرع 
لامتنع الاختصاص في حقهم . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (أن النبي ية رأى يوماً بيد عمر قطعة من التوراة فغضبء فقال: 
«ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حياً ما وسعه إلا 
اتباعي»): وجه الاستدلال من هذا الحديث: لو كنا متعبّدين بشرع من 
قبلنا لما غضب النبي َة من وجود قطعة من التوراة في يد عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه» إذ مقتضى ذلك الغضب الإنكار» والإنكار 
لا يكون في شي ءَ معب به . 

قوله: (الرايع): صمة لموصوف محذوف» تقديره : «الدليل الرابع»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. 

قوله: (أن النبي بيه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «بم تحكمى؟ 
فذكر الكتاب والسنة والاجتهادء ولم يذكر شريعة من قبلناء وصوّيه 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». (مسلم بشرح 

النووي ه/؟). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري. 

.)٤۷١ /" (المسند‎ 


النَّبئُ ل وَلَوْ كَانَتْ مِنْ مَدَارك الأخكام لَمْ جز الْعُدُولُ إِلَى 
الْاجْتِهَادٍ إلا بَعْدَ الْعَجْرْ عَنْهَا . 
فَإِنْ قِيِلَ: الْدَرَجَتٍِ التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلُ تحت الْكِتَاب»ء فَإِنّهُ اسم 


- روم کے 
جنس يعم كل كتاب. esse‏ 
هت و 


النبي بي ولو كانت من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا 
بعد العجز عنها): الضمير فى «صوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى 
عنه. قوله: «ولو كانت من مدارك الأحكام»: أي «ولو كانت شرائع 
من قبلنا من مدارك الأحكام»؛ أي: لو كانت من الأدلة التي تُدْرَكُ بها 
الأحكام وتبتى عليها الفروع في شريعتنا. 

و«العدول» في قوله: «لم يجز العدول» هو: الميل. 

والضمير في «عنها» يعود إلى «شرائع من قبلنا». 

ومعنى هذا الاستدلال: أن النبي بي أقر معاذ بن جبل رضي الله 
ذكر شرائع السابقين» ولو كنا متعبدين بتلك الشرائع لما أقره على ذلك 
الإغفال» إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» بل لبيّن عليه الصلاة 
والسلام لمعاذ رضي الله تعالى عنه بأن الحكم بشرائع الأنبياء السابقين 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين واجب إلا فى حال عجزه عن وجود ما 
يحكم به فيهاء فحينئذٍ يجوز له بأن يحكم بمقتضى ما أداه اجتهاده إليه. 

قوله: (فإن قيل: اندرجت التوراة والإنجيل تحت الكتابء فإنه اسم جنس 
يعم كل كتاب) : المعترض هنا هم أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
شرع من قبلنا شرع لنا. 

والضمير فى فإنه» يعود إلى «الكتاب». 
للنبي لا أطلق لفظ «الكتاب» حين قال: «أقضى بكتاب الله»» وكتاب الله 


ُا : إِظلَاقُ اشم الْكِتَاب لا يَفْهَمُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ غَيْرَ الْمُرآنِء كيف 
oro of‏ 0 2 ,و 7 وومةه :و 0 مع ع كومس 
ولم يغهد مِنْ مُعَاذٍ تَعَلَمْ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الكتب. ولا الرجوع إليها؟ 


تعالى كما يصدق على القرآن يصدق على التوراة والإنجيل» فيكونان 
داخلين في اسم الكتاب بحكم عموم اللفظ» وحيئئذٍ يجب التعبد بهماء كما 
يجب التعبد بالقرآن الكريم» إذ الكل من عند الله تبارك وتعالى. 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن» كيف ولم 
يعهد من معان تعلم شيء من هذه الكتب» ولا الرجوع إليها؟) : الضمير في 
«منه» يعود إلى «إطلاق اسم الكتاب». 

والاستفهام بكيف هنا: استفهام تقريري» لتأكيد أن المراد بالكتاب 
هو القرآن الكريم فقط دون ما سواه. 

والكتب المشار إليها بقوله: «تعلم شيء من هذه الكتب»» هي كتب 
الأنبياء السابقين» كالتوراة والإنجيل . 

والضمير في (إليها» يعود إلى «الكتب السابقة». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن لفظ «الكتاب إذا أطلق فلا يتبادر إلى أذهان 
المسلمين من هذا الإطلاق إلا القرآن الكريم». 

الوجه الثاني : أنه لم ْمَل عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه تعلم شيئاً 
من كتب السابقين»ء لا التوراة» ولا الإنجيل» ولا غيرهماء ولو علم أنه 
مُتَعَبّدٌ بها لأقبل على تعلمهاء ولو فعل ذلك لَنُْقِلَ إلينا بطريق التواتر أو 
الاستفاضة؛ لأنه قاض» والدواعي متوافرة على نقل أخبار القضاة» وحيث 
لم يحصل شيء من ذلك دل على أنه لم يتعلمهاء وإعراضه عن تعلمها دليل 
على عدم التعبد بهاء إذ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أعلم الناس 
بمقاصد الشارع. 
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ا وبحت عَنْهَا؛ 
وَلكَانَ لا يَنْنَظِرٌ الْوَحْيَء ولا يَتَو قف فِي الظْهَارِ وَالْمَوَارِيثِ وَنْحْوِمَاء 
وَلَمْ يُعْهَدْ لِك إلا في آية ة الرّجْمء لِتَعْرِيفِهمْ أنه لَيْسَ بِمُحَالِفٍ لِدِينِهم. 


قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الدليل 
الخامس»؛ أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (لو كان النبي ية متعبداً بها للزمه مراجعتها والبحث عنهاء ولكان 
لا ينتظر الوحيء ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوهاء ولم يعهد ذلك إلا 
في آية الرجم» لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم): الضمير في «بها) يعود 
إلى «شرائع من قبلنا». 

والضمير في اللزمه» يعود إلى «النبي كك . 

والضمير في «مراجعتها» يعود إلى «شرائع من قبلنا»» وكذلك إليها 
عود الضمير في (عنها) . 

والضمير في «نحوها» يعود إلى «الظهار. والمواريث». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مراجعة النبي َة لشريعة من قبلنا 
والبحث عنها». 

والضمير في التعريفهم» يعود إلى «اليهود الذين أنكروا الرجم في حق 
الزانيين». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «حكم النبي إا على اليهوديين الزانيين 
بالرجم بعد أن رَفِعَا إليه». 

والضمير في «لدينهم» يعود إلى «اليهود) . 

ومفاد هذا الدليل من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: لو كان النبي يي مُتَعَبّداً بشرائع السابقين لوجب عليه 
البحث عنها ومداومة مراجعتها ليتعرف على أحكام الله تعالى فيهاء وحيث 
لم يفعل ذلك دل على عدم تعبده بها . 


الوجه الثاني: أن النبي ب كان يتوقف في بعض الوقائع انتظاراً 
للوحي» كما توقف في مسألة الظهار حين شكت إليه خولة بنت ثعلبة 
رضي الله تعالى عنها ظهار زوجها أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنه 
منهاء فسكت النبي بي حتى أنزل الله تعالى قوله: قد سيم آله ول لبي 
یلک فی رفجھا وتنتي إل أنه وال ست غَانَكاً إِنّ لله جيم بي 4062 
[المجادلة: ١]ء‏ إلى آخر الآيات الكريمات التي بين الله سبحانه فيها حكم 
الظهار. 

وكما توقف عليه الصلاة والسلام في المواريث» كمسألة ميراث 
«الكلالة» حين سأله عنها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» ففي الصحيحين عنه قال: «دخل علي رسول الله ي وأنا مريض لا 
أعقل » فتوضأ ثم صب عليء أو قال: (صبوا عليه)» فقلت: إنه لا يرثني 
إلا كلالة» فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض»”'. 


الوجه الثالث: أن رجوع النبي بيا لشريعة السابقين لم يَُعْهَدْ إلا في 
مسألة واحدة فقط» وهي الرجوع إلى التوراة لإفحام اليهود الجاحدين 
للرجم بأن الرجم مقرر في توراتهم» كما ثبت ذلك في الصحيحن من 
حديث الصحابى الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن 
اليهود جاءوا إلى النبي يك برجل منهم وامرأة قد زنياء فقال لهم: كيف 
تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نَحَمُمُهُمًا ونضربهماء فقال: لا تجدون في 
التوراة الرجم؟»» فقالوا: لا نجد فيها شيئاًء فقال لهم عبد الله بن سلام: 
كذبتم» فَأَنُوه بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع مِذْرَاسّهَا الذي 


.)٤- ۲( المجادلة من الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الفرائض»» باب «ميراث الأخوات 
والإخوة» رقم (774)؛ ومسلم في صحيحه» كتاب «الفرائض»» باب «ميراث 
الكلالة» رقم .)١1515(‏ 
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السَادِمنُ : آنه لو کان مُدركاً كان علنها وها HE‏ فَرْضَ كِمَايَة 
وَلوَجنّ E UNE‏ في ترف الأخگام» ولم تعلو 


يَدَرْسُهَا منهم كفه على آية الرجم فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا 
يقرأ آية الرجمء فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك 
قالوا : هي آية الرجمء فأمر بهما قَرَجِمَا قريباً من حيث موضع الجنائز عند 
الا فرايت ا بها ع ا 

ولا تنهض هذه الواقعة الوحيدة في الرجوع دليلاً على أن النبئ كَل 

قوله: (السادس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل 
السادس»؛ أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (أنه لو كان مدركاً لكان تعلمها وحفظها ونقلها فرض كفاية, 
ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكامء ولم يفعلوا): الضمير في 
«أنه) يعود إلى «التشريع السابق». والضمائر في «تعلمها»» وفي «حفظها»» 
وفي «نقلها»» وفي «مراجعتها» تعود إلى (شرائع من قبلنا). 

ومفاد هذا الدليل: لو كان شَرْعَ الأنبياء السابقين عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين مدركاً من مدارك الأحكام في شريعة الإسلام لوجب على 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن يتعلموا الكتب التي نزل بها ذلك 
الشرع» ليتعرفوا على أحكام الله تعالى فيهاء وحيث لم يُنْقَلَ عنهم أنهم 
حفظوها وتعلموهاء ولم ينقل عنهم القول بأن تَعَلْمَهَا فرض كفائي على 
الأمة دل على أن شرع من قبلنا من الأمم السابقة ليس مَذْرَكاً لأحكام 
دیننا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التفسير»» باب فاا الور كَأتَُوهَ» رقم 
(كموع)؛؟ ومسلم في صحيحه. كتاب «الحدود؛. باب «رجم اليهود» رقم 
(15949). 


إِظْبَاقُ الْأَمَةِ عَلَى أن هَذِهِ الشَّرِيعَةَ شَرِيعَةُ رَسُولٍ الله كلل 
بغندبه لذ للد رقو قرو كان نكر لا ر 

و تعن اتر ادت اغا الكيات 
فَقَولُهُ تَعَالَى : «وْلِكَ ليت هدى َه َم أَفْتَةُ4. وََوْلُهُ: إا 
ارتا التو ييا مکی وڈ تنگم يها الوت لرن كرا وَقَوْلْهُ 
«ثمّ اوا إِلَكَ أن أيِّعْ مل ي4 وَفَوْلَُهُ: طمَرَعَ تكم يِنّ ادن مَا 
تق يو 1ن وتو لسن : عزون لل كينا أل أنه رليك :هه 


قوله: (السابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل السابع»؛ 
أي: من أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. 

قوله: (إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة رسول الله وَل 
بجملتهاء ولو تُعبد بشرع غيره كان مخبراً لا شارعاً): المراد بالإطباق هنا 
هو الإجماع. والشريعة المشار إليها في قوله: «هذه الشريعة»: هي شريعة 
الإسلام. 

والضمير في «بجملتها» يعود إلى «الشريعة الإسلامية». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النبي ئل . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمة المسلمة مجمعة قاطبة على أن الشريعة 
الإسلامية بجملتها هي شريعة نبينا محمد ييي ولو كان عليه الصلاة 
والسلام متعبداً بشرع من قبله لكان ناقلاً عنهاء والناقل مخبر لا مشرع» 
وذلك منافي للإجماع . 

قوله: (ووجه الرواية الأولى): وهي القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة هذا القول. 

قوله: (خمس آيات وثلاثة أحاديث): أي يدل على تلك الرواية خمس 


٠ ٠‏ م همه همه م م .عو وه 6ا عو وه مه ووو و وقوه وم ومو وق وه و وو وو وو وو ووو ووم ووو ووو ووو ووه 


آيات من كتاب الله تبارك وتعالى» وثلاثة أحاديث من سنة النبي بلا . 
والمؤلف رحمه الله تعالى سرد الآيات الخمس الكريمات» ولم يبين وجه 
الاستدلال منها على سبيل الإجمال» ولا على سبيل التفصيل . 

ووجه الاستدلال الإجمالي من تلك الآيات ينات أن الله تعالى 
أمر نبيه محمداً ييه بالاهتداء والاقتداء بالأنبياء قبله عليهم ججتميعاً الصنلاة 
والسلام» كما أمره باتباعهم» والأمر بالاهتداء والاقتداء والاتباع أمر 
بالحكم بشرائعهم» ولو لم تكن تلك كي متعبداً بها لما أمره الله تعالى 
بذلك. 


وأما وجه الاستدلال التفصيلي فهو يخص كل آية على حدة» وبناءً 


على ذلك فوجه الاستدلال من الآية الأولى» وهي قوله تعالى: اوليك 
r |‏ دهم أَقْسَدِة4 [الأنعام: .]۹١‏ 

أن الله تعالى أمر نبيه محمداً ية أمراً صريحاً بالاقتداء بهدي من 
سبقه من الأنبياء المشار إليهم في هذه الآية الكريمة» وهم: إبراهيم» 
وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسف» 
وموسى» وهارون» وزكرياء ويحيى» وعيسى» وإلياس» وإسماعيل»› 
واليسع» ويونس» ولوط عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

والاقتداء بهديهم هو اتباع ما هم عليه. 

ووجه الاستدلال من الآية الثانية» وهي قوله تعالى: إن رل 
ال فا حتف وة کم يبا ايوت يِن أَسَلَمُوا» [المائدة: .]٤٤‏ 

فإن الله تعالى أخبر بأن النبيين الذين أسلموا يحكمون بالتوراة» ونبينا 
محمد ييو هو رسول الإسلام؛ فهو أولى من يدخل في عموم هذه الآية 
الكريمة» والحكم بالتوراة هو العمل بما فيها. 

وأما الآية الثالثة» وهي قوله تعالى: ثم اوتا لَك أَنِ ات ا 
نهم » [النحل: .]١١١‏ 


ما الآيَاتُ الثلا للات فالْمُرَادُ بها التَّوْحِيدٌ Sl‏ 


فإن الأمر فيها صريح للنبي إل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» 
واتباع ملته يقتضي العمل بشريعته . 

وأما الآية الرابعة» وهي قوله تعالى: س لم ين لن مَا وَضَْ به 
كا [الشورى: .]١١‏ 


فإن الله سبحانه أخبر بأنه شرع لهذه الأمة من الدين ما وصى به نبيه 
نوحاً عليه السلام» وذلك يقتضي العمل بشريعته. 

وأما الآية الخامسة» وهي قوله تعالى: #وَمن لَمَ يحَكُر يمآ انَل أله 
أَوكيِكَ هم ارود [المائدة: 44]. 

فإن المراد بما أنزله هنا هو التوراة» وقد أوجب سبحانه الحكم بمقتضاها 
وحذر من مخالفتهاء والآية الكريمة مقتضاها العموم فتشمل الأمة المسلمة. 

قوله: (فإن قيل): اعتراض موجه من القائلين بعدم التعبد بشرع من 
قبلنا إلى القائلين به. 

7 5 وح ص صنت سا ساسا و رط 

قوله: (أما الآبات الثلاث) : وهى قول الله تعالى: #أؤلهك الْذِنَ هدى الله 

دمم أَفْتَدةُ». 


9 


عي ع ساح ملسم 


وقوله سبحانه: لثم سب إِليَكَ أن ايع مِلَدَ رهي . 

قوله: (فالمراد بها التوحيد): الضمير فى «بها» يعود إلى «الآيات 
الثلاث الكريمات المذكورات». ۰ 

فهذه الآيات الثلاث إنما يراد بها الاهتداء والاقتداء والاتباع في 
التوحيد خاصة» وهذا لا خلاف فيه» إذ جميع الشرائع السماوية متفقة على 
هذا الأصل» وإنما الخلاف في التعبد بفروع الشرائع» ولا دلالة في تلك 
الايات على ذلك. 


وشرائعهم مُخْبَلِفَةٌ وا وَمَنسوحَة» دل عَلَى أنه اراد الهدى 


قوله: (بدليل أنه مره باتباع هدى جميعهم وما أوصى به جملتهم): أي 
الدليل على أن المراد بتلك الآيات الثلاث هو التوحيد خاصة. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الله تعالى». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي إل . 

والضمير في «جميعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين» عليهم جميعاً 
الصلاة والسلام. 

و«ما» فى قوله: «وما أوصى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 
الصلاة والسلام. 

قوله: (وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة:» فدل على أنه أراد الهدى 
المشترك): الواو في «وشرائعهم» حالية؛ أي: «أمره باتباع هدى جميعهم 
وما أوصى به جملتهم والحال أن شرائعهم مختلفة». 

والضمير في «شرائعهم» يعود إلى «الأنبياء السابقين عليهم السلام». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «اللّه تبارك وتعالى». 

والمراد بالهدى المشترك: هو التوحيد الذي اشتركت فيه كل الشرائع 
بالاتفاق عليه. 

والمعنى المقصود هنا: أن أُمْرَّ الله تبارك وتعالى لنبيه محمد كله 
بالاقتداء والاتباع لا يستقيم حَمُله على فروع الشرائع» إذ إن تلك الشرائع 
مختلفة باختلاف الناس والأزمان» وبعضها ناسخ للبعض الآخرء فدل على 


بيان أصول مختلف ذيها 
۹ ألد 
٤ E 2‏ 0 و 


ےر رم ءَ 


0 ا i‏ ° له 


وَالْهُدَى -وَالنورٌ أضل الدين وَالتَوْحِيدِ. 


أن استقامة.الأمر هنا هى حَمْلَّهُ على الهُدى المشترك» وهو التوحيد الذي 
لم تختلف حاله من شريعة لأخرى 

قوله: (والملة عبارة عن أصل الدين): هذا إشارة إلى قوله تعالى لنبيه 
محمد کل نة يسنم لك أن ايع مله هيد . 

والمراد بالملة هنا أصل الدين» وهو التوحيد وليس فروع الشريعة. 

قوله: (بدليل أنه قال: او رڪف عن يل برهم إلا من سَفِهَ ق 
أي : الدليل الذي يدل على أن المراد بالملة هو أصل الدين. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». 

والمراد هنا: أن الله تعالى وَصَفَ من يعدل عن ملة نبيه 
إبراهيم عليه السلام بالسَّمَوء وهو الطيش وخفة العقل. 

قوله: (ولا يجوز تسفيه الأنبياء المخالفين له): الضمير في اله» يعود 
إلى «إبراهيم عليه السلام». ٠‏ 

والمعنى: أن هناك أنبياء خالفوا إبراهيم عليه وعليهم السلام في فروع 
الشريعة» ولو كان المراد بالملة هنا هو فروع الدين للزم منه وَضْفٌ هؤلاء 
الأنبياء المخالفين لإبراهيم بالسفهء وهذا لا يجوز باتفاق» فدل على أن 
المراد بالملة هو أصل الدين وليس فرعه. 

قوله: (والهدى والنور أصل الدين والتوحيد): أي أن حقيقة الهدى 
والنور هي أصل الدين والتوحيدء فحملهما على الفروع حمل لهما على 
غير حقيقتيهماء وذلك لا يصح . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


بيان أحول مختلف فيها 


۳٣۰ کا‎ 


الشَرِعَةُ مِنْ جُملَة الْهدَى فذحل في عُمُوم فول ه تَعَالَي: دهم 


أَنْمَدة4 وَهِيَ مِنْ جَمْلَةٍ مَا أَوْصّى الله به الْأَنْبِيَاءَ 000 السلام. 


لم و 


وَقولهم : (إن فِي شرائعهم النَاسِخَ وَالْمَنْسُوحَ». قُلْنَا قُلْنَا E‏ يتبع النَاسِحَ 
دون الْمَنْسُوخ كُمَا فِي الشَّرِيعَةٍ الْوَاحِدَةٍ. 


قوله: (الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى: 
«ِيَهُْدَهُمْ أَْسَدِئ»): أي لا نسلم بأن المراد بالهُدى التوحيد فقطء فإن هذا 
تخصيص بلا مخصص فلا يصح.. بل إن الهدى عام في لفظه فكما يشمل 
التوحيد يشمل الشريعة» إذ لا قائل بأن الشريعة ليست من جملة الهُدى» 
وكما أن الشريعة من جملة الهدى فهى كذلك من جملة ما أوصى الله تعالى 
به أنبياءه عليهم السلام» فدل ذلك على صحة ما قلناه من كوننا متعبدين 
بشرع من قبلنا . 

قوله: (وقولهم: إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «المعترضين على الاستدلال بتلك الآيات»» وذلك حين 
قالوا: (وشرائعهم مختلفة» وناسخة ومنسوخة». 

والضمير في «شرائعهم» بزو إلى :3لا تسساء وا عليهم الصلاة 
والسلام». 1 


والمعنى: كيف يسوغ الأمر باتباع شرائعهم وهي ليست على وتيرة 
واحدة لما فيها من ناسخ ومنسوخ . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا القول. 

قوله: (إنما يتبع الناسخ دون المنسوخ كما في الشريعة الواحدة): 
لا نمانع من وجود الناسخ والمنسوخ في تلك ا إلا أن 0 


باتباعه منها هو الناسخ دون المنسوخ»› وذلك قياساً على واقع الحال في 
الشريعة الواحدة» إذ يتعين فيها ترك المنسوخ بالناسخ . 


بيان أصول مختلف ذيها 


|۴ 


چ 


ما الْأَحَادِيتٌ فَمِنْها: أَنَّهُ قَضَى بِالْقِصَاص في السَّنْء وَقَالَ: 
(كتات الله ۾ الْقِصَاصٌ)» ولس في القَرآنِ قصاصل ف في السَنّ إل في قَوْلِهِ 
تعال؟ #وألسَن بألسَّنَ*. ١‏ لثاني : ا 


راما 


قوله: (وأما الأحاديث): أي الأحاديث من السنة الدالة على أننا 
متعبدون بشرع من قبلنا. 

قوله: (فمنها أنه قضى بالقصاص في السنء وقال: «كتاب الله 
القصاص»): الضمير في «فمنها» يعود إلى «الأحاديث». 

والضمير في (أنه) يعود إلى «النبي عدا . 

وقضاء النبي كل بالقصاص في السن مُحَرّجٌ في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أخت الربيّع 
جرحت إنساناً فاختصموا إلى النبي يلء فقال رسول الله ية : (القصاصَ 
القصاصّ)» فقالت أم الرّبيع : يا رسول الله يقتص من فلانة؟ والله لا يقتص 
٠‏ منهاء فقال النبي ككِ: (سبحان الله يا أم الربيع» القصاص كتاب الله)» 
قالت: لا والله لا يقتص منها أبداً. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال 
رسول الله ية : (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) . 

قوله: (وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: #وَألَِنَ 
بَلتِنَّ4): أي ليس في القرآن الكريم خطاب خاص بالمسلمين في قصاص 
السن» وإنما الوارد فيه هذه الآية الكريمة: ولي بأَلسّنَ4 [المائدة: 45]» 
وهي مما كتبه الله تعالى في التوراة على اليهودء وقد استشهد بها النبي ييار 
في تطبيق حكم القصاص بين المسلمين» فدل ذلك على أننا متعبدون بشرع 
من قبلنا . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا. ٠‏ 


00 أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب «الديات»» باب «القصاص بين الرجال 
والنساء» (۸/ ١٤)؛‏ ومسلم في صحيحه كتاب «القسامة»» باب «إثبات اوا 
في الأسنان» رقم .)1١615(‏ 


راجت از ف جم الات . الثَالِتُ: قَوُلَهُ : (مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ 
E‏ فلاا إا ذَكَرَمَاء َم الصَّلَاةَ لِذِكْري)» وَهَذَا خِطَابٌ م 
مُوسَى عَلَيْهِ السام . 


قوله: (مراجعته التوراة في رجم الزانيين): الضمير في مراجعته» يعود 
إلى «النبي كل . 

وذلك حين أنكر اليهود وجود الرجم في توراتهم» وكدّبهم عبد الله بن 
سلام رضي الله تعالى عنه» حتى ذهبوا فأتوا بالتوراة فأخفاها القارئ بيده 
فرفع عبد الله بن سلام يده عنهاء فإذا بها آية الرجم صريحة» وحينئذٍ أمر 
رسول الله لا برجم اليهوديين الزانيين» وقد تقدم ذكر الرواية في ذلك» 
وهذا يدل على العمل بشرع من قبلنا. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي من أدلة السنة للقائلين بالتعبد بشرع من قبلنا . 

قوله: (قوله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء أقم الصلاة 
لذكري»» وهذا خطاب مع موسى عليه السلام): الضمير في «قوله» يعود إلى 
«النبي بي . واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله تعالى: قر أصَّلَرةَ 
لزكرى* [طه: .]١4‏ 

والشاهد من هذا الحديث: أن النبي بل حين بي بَيّنَ الواجب في حق 
النائم عن الصلاة والناسي لها بقوله عليه الصلاة والسلام مه 
اد 6 قرأ عقيب ذلك قول الله تعالى: #وقِير أَلصَّلَرةٌ 
كرى 4 وهذه الآية الكريمة خاطب الله تعالى بها نبيه موسى عليه السلا 

حا و سم ل نار وار كر 
عليه الصلاة والسلام بتلك الآية الكريمة في هذا الموضع . 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «المواقيت»؛ باب «من نسي صلاة فليصل 

إذا ذكرها» (١/58١)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «المساجد»ء باب «قضاء 

الصلاة الفائتة». (صحيح مسلم بشرح النووي .)۱۹۳/١‏ 


ل اا ست فا 7( 
واه 2 ر 2 و ساس 9 2 
وقد اجيب عن الأول بأنه دحل في عموم قَوْلِهِ تَعَالى: فمن 
سر ل Ate‏ 2 سل + سس مسف 9 1 و الى ساس 
ادى ليك ادوا َيه مل ما دى عَلَتح4. وَعَن الثاني بأنه رَاجَعَ 
َو 


التَّوْرَاةَ لين كَذِبَهُمْء وَأَنْهُ لَيْسَ بِمْحَالِفٍِ لِسَرِيعَتِهِمْ . 


ت 


قوله: (وقد أجيب عن الأول): أي: «عن الدليل الأول من السنة»» 
وهو قضاء النبي ا ف السن بالقصاص» وقال: (كتاب الله القصاص). 

قوله: (بانه دخل في عموم قوله تعالى: اَن أعْتَدى لیک كعدوا عله 
ينل ما اَعَد عَِتخ4): الضمير في «بأنه» يعود إلى «القصاص في السن». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن مقصزد النبى يلد من قوله: (كتاب الله 
القصاص) هو آية: لن اَن المكتوبة على اليهود في التوراة» بل 
مقصوده عليه الصلاة والسلام عموم قول الله تعالى: لمن أَعْتّدى عَليْكْ 
عدوا يو بيعل ما أَعَتَدَئ مَل [البقرة: 194]. 

ولا شك أن قصاص السن بالسن مما تضمنته هذه الآية الكريمة 
الواردة فى شرعناء لدخوله فى عمومها. 

وإذا ثبت أن قضاء النبي يل في السن بالقصاص إنما هو بعموم هذه 
الآية الكريمة» انتفى أن يكون قضاؤه عليه الصلاة والسلام في السن 
بالقصاص إنما كان اعتماداً على آية ولش يلين وحينئكٍ فلا دلالة 
لكم في هذا الحديث. 

و«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الدليل الثاني»؛ 
أي: من أدلة السنة» وهو مراجعة النبي بيه للتوراة في رجم الزانيين من 
اليهود. 

قوله: (بأنه راجع التوراة ليبين كذبهم» وأنه ليس بمخالف لشريعتهم) : 
الضمير فى «بأنه» يعود إلى «النبى يل . 

والضمير في «كذبهم» يعود إلى «اليهود». 


ل بيان اصول مختلف ذيها 


سام ا ےو ا 4 ر 7 م 

وَمِنَ الْمَعْنَى: أَنَّ شَرْعَّ الله تَعَالَى الْحُكُمَ في حَقٌ أَمّةِ يَدُلُ عَلَى 
وق ج “ل 
NR E r EOE‏ 


اوالضمير فى «آأنه» يعود إلى «الرجم». 

والضمير في الشريعتهم) يعود إلى «اليهود) . 

والمراد هنا: المنع من أن يكون رجوع النبي بيه للتوراة في هذه 
القضية من أجل أنه مأمور بالعمل بهاء بل من أجل أن يظهر كذب اليهود. 
وليبين لهم بأن الرجم ليس مخالفا لشريعتهم»› بل هو ثابت في توراتهم 
المنزل عليهم» وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستدلال بهذا الرجوع لا 
ينتهض حجة على المراد. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُجبْ عن دليلهم الثالث» 
وهو استشهاد النبي يه بقول الله تعالى: اقم أصَّكهَ لزڪرۍئ) في حق 
من نام عن صلاة أو نسيها. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن قضاء الصلاة في حق النائم عنها 
موسى عليه السلام» واستشهاد النبي بيه بقوله تعالى فى خطابه لنبيه 
موسى عليه السلام: لقي اَلَو نزكرق4. هو من باب التوكيد» وليس 
من باب التأسيس» ولا مانع من تأكيد ما ثبت في شرعنا بالثابت في شريعة 
من سبقنا من الأمم. فإن ذلك من قبيل تضافر الأدلة على المسألة الواحدة. 

قوله: (ومن المعنى): أي الدليل من المعقول على أننا متعبدون بشرع 
من قبلنا . 

قوله: (أن شرع الله تعالى الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة 
به): الضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن تعبيد الله تعالى لأمة من عباده بحكم من الأحكام 
يدل على تعلق المصلحة بذلك الحكم» ولا مانع من استمرار تلك 
المصلحة في غيرها من الأمم. 


بيان أصول مختلف ذيها زه 


2 - 1 ا ر i MA, E‏ 0 0 1 
لَه حَكِيمٌ لا يلو حُكْمُهُ مِنَ الْمَصْلَحَةَء وَيَدْلُ عَلَى اعبار الشّارِع لَه 


قلا يَجُورُ الْعْدُولُ عَنْهُ حَنَّى يَقُومَ عَلَّى نَسْحْهٍ َلِيلُ كما فِي الشَّرِيعَةٍ 


الْوَاحَدَة: 


قوله: (فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة): الجملة هنا تعليل 
لتعلق المصالح بالأحكام التي شرعها الله تبارك وتعالى لعباده. 


والضمير فى فإنه» يعود إلى «الله تبارك وتعالى». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «حكمه». 

والمراد هنا: أن جميع أحكام الله تعالى لا تخلو من مصلحة للعبادء 
سواء كانت تلك المصلحة ظاهرة لهم أو خفية عنهمء وهذا هو مقتضى 
کا شا ا ا 

قوله: (ويدل على اعتبار الشارع له): الضمير في له» يعود إلى 
«الحكم الذي شرعه الله تعالى لعباده». 


والمقصود: أن هذا الحكم له اعتباره عند مَنْ شرعه وهو الله 
سبحانه» ولا بد من أن يكون معتبراً عند العباد بتعبدهم لله تعالى به. 


قوله: (فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كما في 
الشريعة الواحدة): الضمير في «عنه» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «نسخه) . 

والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الله تعالى لأي أمة من الأمم لا يخلو 
من مصلحة» وأنه معتبر لدى الشارعء فلا يجوز ترك العمل به بالعدول عنه 
إلى غيره» بل يجب التمسك به حتى يثبت دليل نسخه»ء قياسا على الحكم 
الوارد في الشريعة الواحدة» فكما أن الحكم الوارد في الشريعة الواحدة لا 
يجوز العدول عنه بعد ثبوت التعبد به ما لم يُنْسَحْء فكذلك الحال فيما نحن 


قە . 


ا بيان أصول مختلف فيها 


EEE‏ تَعَالَى: لکل جَمَلَنَا نگم شرع وَمنْهَاجا4. فن 
الْمُشَارَكَةَ في ب بَعْض الشَّرِيعَةِ لا تَمْتَعُ نِسْبتَهًا گال إلى البرك 
نَظراً إلى الأفقره و َبَقِيّةُ الال تَنْدَفِعُ بكؤْن الشَّرِيعَةٍ الأول ل ا 


بطريق مَوْنُوقٍ بو OTE‏ 


قوله: (وأما قوله تعالى: e:‏ حل جَعَلَنَا نكم رع وَمِنَهَاجاً» ): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى فى الجواب عما استدل به أصحاب القول 
الثاني القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا. 

والجواب هنا إنما هو عن وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة» حين 
قالوا بعد إيرادهم لها : «فدل على أن كل : نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها 
غیره) . 

قوله: (فإن المشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى 
المبعوث بها نظراً إلى الأكثر): الضمائر في «نسبتها»ء وفي «بكمالها»» وفي 
«بها» تعود إلى «الشريعة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن تعبيدنا بشرع من قبلنا يفضي إلى مَنْع 
اختصاص النبي بشريعته» وذلك لأن التعبيد هنا إنما هو في بعض تلك 
الشريعة وليس في جميعهاء والمشاركة البعضية في التعبيد لا تمنع نسبة 
الشريعة بكاملها إلى النبي المبعوث بهاء إذ المشاركة هي الأقل لا الأكثرء 
والمعتبر في النسبة هو الأكثر لا الأقل. 

قوله: (وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق 
به): أي بقية الأدلة التى استدل بها أصحاب القول الثاني المانعون من 
التعبد بشرع من قبلناء وهي الأدلة الستة» فهذه الأدلة كلها يجاب عنها 
0 إجمالي ؛ مفاده : أن 0-6 السابقة 0 0 
أخرى» بل لأنها ا بها. 


بيان أصول مختلف ذيها لاه 


1-4 كيين 
ه 2ه 2 هك 


َل َدْ أَخبَرَ الله تَعَالَى بتَخْرِيف أُمْلِهًا وَتَبْدِيلِهِمْء مَلِذَلِكَ أنكر التي كله 
عَلَى عُمَرَ كتَابَ التَّْرَاو وَصَوِّبَ مُعَاذاً في إِعْرَاضِه عَنْ كُنبهمْ وَل 
زمه وَلا الصَّحَابَةَ الرُجُوعَ إِلَيْهَا وَلَا الْبَحْك عَنْهَاء SRSA‏ 


قوله: (بل قد أخبر الله تعالى بتحريف أهلها وتبديلهم): الضمير في 
«أهلها» يعود إلى «الشرائع السابقة». 

والضمير في «تبديلهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا تأكيد لقوله بأن تلك الشرائع 
لم تثبت بطريق موثوق به. 

ومن إخبار الله تعالى عن أهل تلك الشرائع بتبديل شرائعهم قوله 
سبحانه عن اليهود: « مرت الْحكيرَ عن َوَاضِيد ونوا حَظا مما دكُروأ 
ب4 [المائدة: .]١7‏ 

وقوله سبحانه في شأنهم: و مِنَهُمْ قرا لود اتهم بالكتب 
لتَحْسَبُوهُ ين الڪکي وما هو وت الكت ويفولوت هو ين عِندٍ او ومَا هو 
من عند آلو ويقولون على ألم اكيب وهم يعَكمونَ 402 [آل عمران: ۷۸]. 

قوله: (فلذلك أنكر النبي ييه على عمر كتاب التوراة): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «ما حصل في تلك الشرائع من تحريف 
وتبديل». والمراد هنا: أن إنكار النبي ييه على عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه نسخة التوراة التي كانت في يده إنما هو من أجل ما حصل في 
التوراة من تحريف وتبديل بعد موسى عليه السلام» وليس من أجل النهي 
عن التعبد بشرع من قبلنا لو كان صحيحا سليما. 

قوله: (وصوب معاذاً في إعراضه عن كتبهم, ولم يلزمه ولا الصحابة 
الرجوع إليها ولا البحث عنها): الضمير في «إعراضه» يعود إلى «معاذ 
رضي الله تعالى عنه». والضمير في «كتبهم» يعود إلى «أهل تلك الشرائع». 

والضمير في «يلزمه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 


)۸ بيان اصول مختلف فيها 


وَإِنْمَا الْوَاحِبُ الرْجُوع إِلَى مَا تَبَتَ مِنْهَا بِسَرعِتاء اة الْقِصَاصٍ 
یق ر 


1 سے - ھا اا م ه‎ <A مه 3ے‎ o 
والرَجم وتخوهماء وَهْوَ مما تَضْمنَهُ الْكِتَابُ وَالسَنَّهُ فيَكون مِنْهُمَاء فد‎ 


و 


يحور العدول عله وَاللَهُ أَعْلم . 


والضميران في «إليها»» وفي «عنها» يعودان إلى «كتب الشرائع 
السابقة»). 

والمراة هنا: أن معاذ ين جبل رضي الله تعالى 'عنه خن ذكر أصول 
الاحتكام في القضاءء وهي: الكتاب» ول والاجتهاد صَوَبَهُ النبي کيا 
وأقره» ولم يستدرك عليه بإرشاده إلى اتباع شرائع السابقين» نظراً لكونها 
محرفة مبدلة» لا لأنها شرائع غيرنا. 

قوله: (وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعناء كآية القصاص 
والرجم ونحوهما): الضمير في «منها» يعود إلى «الشرائع السابقة». 

وآية القصاص هي قوله تعالى: ی عَكمَ فیا أن فس التي 
والعت ,مين وآلنت بالف والأانت لذن وَل اين ولج 
قصاص 4 [المائدة: 56]. 

وأما الرجم فهو ما ثبت في السنةء كما في المتفق عليه من قصة 
إخفاء اليهود لآية الرجم تلبيساً على النبي بي وقد سبق إيراد الحديث في 
ذلك. والضمير في «نحوهما» يعود إلى «آية القصاص»»ء وإلى «الرجم». 

ومما ورد نحوهما ما سبق من استشهاد النبي ڳل حين قال: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)» ثم تلا قوله تعالى: #وَآقِم أصَّلَرنَ 
إكرى 4 . 

قوله: (وهو مما تضمنه الكتاب والسنة فيكون منهما فلا يجوز العدول 
عنه): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا». 

و«ما» في قوله : «مما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تضمنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


وضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «الكتاب والسنة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الثابت من تلك الشرائع بشرعنا». 

والمراد هنا: أن ما تضمنه الكتاب الكريم بين دفتيه» وما حوته السنة 
المطهرة في صحيح مدوناتها من تلك الشرائع السابقة فهو واجب العمل به 


00 بيان أصول مختلف فيها 
الثاني من الأصول المختلف فيها 
(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) 


تكو وي وي تو ره 


َرُوِيَ أنه حجة يُقَدّمُ عَلَى الْقِيّاسِء وَيُخَصٌ به الوم a‏ 


قوله: (الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف): المراد هنا: أن يقول أحد الصحابة قولاً اجتهادياً في مسألة من 
المسائل» ولم ينتشر هذا القول بين الصحابة الآخرين رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ولم يُنْقَلَ عن أحد منهم خلاف ذلك القول» فهذا اختّلف فيه من 
جهتين : 

الجهة الأولى: ثبوت الإجماع فيه. 

الجهة الثانية: قيام الحجة به. 

أما ثبوت الإجماع فيه» فهو محل خلاف على قولين» أحدهما: أن 
يكون إجماعا يكب العمل يذه اوثافهما: الا بكرن اماع 

والصواب: أنه لا يكون إجماعاًء إذ كيف يكون إجماعاً وهو لم 
ينتشر في بقية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» حتى يُعْلَمَ أنه بلغهم 
وسكتوا عنه سكوت رضا به وتسليم له؟ 

وأما قيام الحجة به فهو أيضاً محل خلاف على ما سيذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى في هذا البحث. 

أما إذا قال الصحابى قولاً فخالفه صحابى آخرء فإن قول أحدهما 
ليس حجة على الآخر. ۰ َ 

قوله: (فروي أنه حجة يقدم على القياس» ويخص به العموم): الفعل 
الماضي «روي» مبني للمجهول» والراوي هم بعض الأصحاب. 


)١(‏ انظر: التمهيد ا الخطاب ۳/ ۳۰٣۳ء‏ اللا 


بيان أحول مختلف فيها ا 


ع 


1 هو قَوْلُ مالك وَالشَافِعِيٌ في الْقَدِيم وَبَعْض الح 


والضمير في «أنه» يعود إلى «قول الصحابي الذي لم يظهر له 
مخالف». وكذلك إليه عود الضمير فى (به»). 

فهذا القول يكون حجة يُحَْكُمٌ به على القياس بحيث لا يُعْمَلُ بمقتضاه 
مع وجوده» ويُخَصٌ به العموم فلا يكون متناولاً لأفراده الذين دل ذلك 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين 
عنه»)» وهذه الرواية نقلها القاضى أبو يعلى رحمه لله تعالى فى كتابه 
«العدة»» فقال: «وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى هذا في مواضع من 
مسائله» فقال فى رواية أبى طالب فى «أموال المسلمين»: إذا أخذها 
الكفار ثم ظهر عليه المسلمون فأدركه صاحبه فهو أحق به» وإن أدركه 
وقد قُسِمَ فلا حق لهء كذا قال عمرء ولو كان القياس گان له» ولكن كذا 

وكذلك نقل أبو طالب عنه في رجل يصوم شهرين من كفارة» فتسحر 
بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم ثم علم: «يقضي يوماً مكانه» وإن أكل ناسيا 
بالنهار فليس عليه شيء»» فقيل: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: «كذا 
في القياس» ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل» فقال: أقضي 
وھا میات 

وكذلك نقل أبو طالب عنه: «لا يجوز هبة المرأة حتى يأتي عليها في 
بيت زوجها سنة أو تلدء مثل قول عم . 

قوله: (وهو قول مالكء والشافعي في القديم» وبعض الحنفية): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «القول بحجية قول الصحابي إذا لم يظهر له 
مخالف». 


.۱۱۸۳ ۔-‎ ۱۱۸۱/٤ العدة‎ )١( 


E 
كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في القديم من‎ 

و 
البردعي» وأبو بكر الرازي» والجرجاني» وأبو يوسف» ومحمد بن 
الح 3 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وروي ما يدل على أنه ليس بحجة): الفعل الماضي «روي» 
مبني للمجهول» والراوي هنا بعض الأصحاب» كأبي داود» والمروذي» 
والميموني» وغيرهم . 

والمعنى: «رَوَى بعض الأصحاب عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى». 

و«ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء تقديره: «الدال»؛ أي: «وروي الدال على أنه 
ليس بحجة) . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف». 

ومقتضى هذه الرواية: أن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف لا 
يكون حجة» فلا يحص به العموم» ولا يرك القياس من أجله» بل الحجة 
في العموم والقياس دونه . 

ومما يؤيد هذه الرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما 


)۲( انظر: التبصرة ص 796؛ شرح اللمع ۷4/۲. 
(۳) انظر: أصول السرخسي ۲/١٠٠؛‏ تيسير التحرير / 4١7‏ العدة 86/4١١؛‏ 
التمهيد ۳/ 785. 


بيان أصول مختلف فيها Eee‏ 


وَبِهِ RE‏ ا ا وَالشَافِعِيُ في الكديل» واخجارة ألو 
الْخَطَاب. 
ذكره القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»» حيث قال: «أومأ 
إليه اعد ا الله في مواضع من سنا ا فقال في رواية أبي داود: 
«ليس أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي». ش 

وكذلك نقل المروذي عنه: «ابن عمر يفوك «على قاذف أم الولد 
الحد»» وأنا لا أجترئ على ذلك» إنما هي َم أحكامها أحكام الإماء؟. 

وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: 
ليس فيه عن النبي شيء» وهو قول أبي موسى» وأنا أتوقاه»”'". 

قوله: (وبه قال عامة المتكلمينء والشافعي في الجديدء واختاره أيو 
الخطاب): الضمير في «به» يعود إلى «القول بأن قول الصحابي إذا لم يظهر 
له مخالف ليس بحجة». 

فهذا القول ذهب إليه عامة المتكلمين”". 

كما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الجديد من 
ل 

واختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالى» ومما يدل على اختياره لهذا 
القول ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تقديمه رواية عدم الحجية على رواية الحجية. 

الأمر الثاني: قوله: «ويُتَصَوّرٌ الخلاف إذا كان مع قول الصحابي 
قياس ضعيف وعارضه قياس جلى» فأما إذا كان قول الصحابي لا يشهد له 
نوع قياس أصلاً فإنًا لا ندعي أنه وف عن الى يها . ۰ 
)١(‏ العدة :/ .١١185 2.١١8“‏ 


(۲) انظر: البرهان ۹/۲١٠؛‏ المستصفى 0١‏ الإحكام 5 ؛ منتهى 
الوصول والأمل ص 6©6. 
(۳) انظر: البرهان 7/7 4١757‏ التبصرة ص5”960. 


6 چ ج 4 ع و ريقح سك م 3 86 92و ° 
وماق الصَّحَابىّ يجوز عليه الغلط وَالخطا والسهوء ولم تثبت 


و 


مهس مة امير 


مطاف + وكنتة E‏ يقرا قلقي الاخيلاةة وذ جره 
الصّحَابَُ لقعم ملم يذكز بو گر وَعْمَرُعَلَى مَنْ حالما لفن 


الأمر الثالث: انتصاره لأدلة القائلين بعدم الحجية» وإبطاله لأدلة 
القول الآحر. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهوء ولم تثبت 
عصمته): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الاستدلال 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 
ليس بحجة. 

والضميران في «(عليه)» وفي «عصمته» يعودان إلى «الصحابي» . 

وهذا هو الدليل الأول ومفاده: أن الصحابي لم تثبت عصمته بدليل 
شرعي لا بنص ولا بإجماع» ومن لم تثبت عصمته بالدليل الشرعي فإنه يجوز 
عليه الغلط والخطأ والسهوء ومن يجوز في حقه ذلك لا يكون قوله حجة. 

قوله: (وكيف تتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف؟): الاستفهام 
بكيف هنا يدل على التعذر والاستبعاد. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» المعبّر بها عن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

وهذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم قد وقع الخلاف بينهم في مسائل كثيرة من مسائل الاجتهادء ولو 
كانت أقوالهم حجة لما وقع بينهم هذا الاختلاف. 

قوله: (وقد جوّز الصحابة مخالفتهم فلم ينكر أبو بكر وعمر على من 
خالفهما): الضمير في «مخالفتهم» يعود إلى «الصحابة» رضي الله تعالى عنهم . 


"15 ۳۳۲/۳ التمهيد‎ )١( 


َانْتِمَاءُ الدّلِيلٍ عَلَى الْعضْمَة» وَوْفُوعٌ الْخْلَافٍ بيهم وَتَجوِيِزُهُمْ 
مُحَالَمَتَهُمْ اة أدِلةٍ. 

وال قَوْمّ: الْحُبَةُ قَوْلُ الْحُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَء لِقَوْلِهِ عَلَيِْ السَّلَامْ: 
(عَلَيكُمْ بستني وَسُنَةِ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ). .. ESSE E‏ 


وضمير التثنية في «خالفهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر» رضي الله 
تعالى عنهما . 

وهذا هو الدليل الثالث؛» ومفاده: أن الصحابي لو كان قوله حجة لما 
جَوَّرَ الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أن كا لخ بعضهم فيا 
وحيث جوَّزوا هذا الخلاف بدليل عدم إنكار أبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما على من خالفهما ‏ وهما اللذان أمر النبي بيه بالاقتداء بهما من 
بعده ‏ كان ذلك برهاناً على عدم ا هت 

قوله: (فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع الخلاف بينهمء وتجويزهم 
مخالفتهم ثلاثة أدلة): الضمائر في «بينهم». وفي «١تجويزهم)ء‏ وفي 
«مخالفتهم» تعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والمراد هنا: أن هذه الأمور الثلائة هي في حقيقتها ثلاثة أدلة تقضي 
بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

قوله: (وقال قوم): أي من الأصوليين. 

قوله: (الحجة قول الخلفاء الراشدين): أي لا يُحْتَحُ من أقوال الصحابة 
الكرام إلا بأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة فقطء وهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي رضي الله تعالى عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين» وحينئذ 
يكون قول كل واحد من هؤلاء الخلفاء الراشدين حجة. 

قوله: (لقوله عليه السلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»): 
هذا هو دليل أولئك القوم على ما ذهبوا إليه من قَضْرٍ الحجية في قول 
الخلفاء الراشدين فقط دون غيرهم من سائر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 


د[ بيان احول مختلف ذيها 


¢ هم - 


وَدْمَبَ آخَرُونَ إلى أن الْحَُجةَ قَوْلُ أبي بكر وَعْمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا 
لِقَْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (اقْتَدُوا بِاللَدَيْن مِنْ بَعْدِي أبي بكر وَعْمَرَ). 


ت 


وَوَجْهُ الرُوَايَةِ الأولى : a‏ 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبي بي أمر أمته بالتزام سنة 
الخلفاء الراشدين» ولو لم تكن أقوالهم حجة لما أمر أمته بالتزام سنتهم . 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «وذهب قوم آخرون»» 
والمراد بهم بعض الأصوليين. 

وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أن الحجة فقط هي قول أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهماء فإذا قال كل واحد منهما قولاً بانفراده كان ذلك 
القول محلا للاعتبار والاحتجاج . 

قوله: (لقوله عليه السلام: «اقتدوا باللذين من يعدي أبي بكر وعمر»): 
هذا هو دليل أولئك القوم على ما ذهبوا إليه من قَضْرٍ الحجية في قول أبي 
بكر وعمر فقط دون أقوال سائر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث: أن النبى بيه قصر الاقتداء من بعده 
في هذين الخليفتين الراشدين فقط› فلو ثبتت الحجية في قول مَنْ سواهما 
لما كان لهذا القصر من فائدة. 

وهذا هو المذهب الرابع في هذه المسألة. 

قوله: (ووجه الرواية الأولى): الوجه هنا بمعنى «الدليل»؛ أي: 
دليل الرواية الأولى» وهى أن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 


ج 3 


بيان أصول مختلف فيها 


۷ |ے 


قله بلا : (أصحابي گالنجُوم أيهم اينم اهْتَدَيْتَمٌ). 


إن قِيلَ: هَذَا خِطَابٌ لِعَوَامٌ عَضْرِو بِدَلِيلٍ أن الصَّحَابِيَ غَيْرْ 


قوله: (قوله كل : «أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم» ) : هذا هو 
الدليل الأول للرواية الأولى. 

ووجه الاستشهاد من هذا الحديث: أن قوله: (أصحابي كالنجوم 
بأيهم اقتديتم اهتديتم)'“» يفيد بأن الاقتداء بأي واحد من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم يحصل به الاهتداءء ولو لم يكن قول كل واحد منهم 
حجة لما كان كذلك. 

قوله: (فإن قيل: هذا خطاب لعوام عصرهء بدليل أن الصحابي غير داخل 
فيه) : هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف ليس بحجة. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحديث المذكور»» وهو: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) . 

والضمير فى «عصره»» يعود إلى «النبى ي . 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الخطاب الوارد في الحديث المذكور». 

ومفاد هذا العام : 0 غاية ما في هذا الحديث إرشاد عر 
e‏ رضي الله تعالى عنهم في عموم 0 
)۱( قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن هذا الحديث: «إسناده وأو). 


الف اير 646 
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: «باطل».(انظر: ميزان الاعتدال .)٠٠١/۲‏ 


1 بيان أحول مختلف فيها 


لا اللّمْط عام لَكِنْ ححرَجَ مِنْهُ الصّحَابِيُ قر 
ر ا ار ار ا 


و 


ينة أنهُم ل أ 


ا 


وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج به على 
ما ادعيتموه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (اللفظ عامء لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر 
بتقليدهم وجعل الأمر لغيرهم): عموم اللفظ في قوله: «اللفظ عام» مستفاد 
من صيغة العمومء وهي «بأيهم» الواردة في الحديث. 

والضمير في «منه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم» وكذلك إليهم عود الضميرين في «بتقليدهم»: وفي الغيرهم». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خارجون من عموم الحديث» ولكن خروجهم ليس لأن اللفظ خاص بغيرهم 
دونهم» بل إن خروجهم لقرينة اقتضت ذلك» وهي كونهم المأمور بتقليدهم 
والاقتداء بهم» فاتجه الأمر إلى غيرهم ممن طَلِبَ منهم الاقتداء بهديهم. 

وإذا كان الأمر كذلك فاعتراضكم غير متجه إلى ما قررناه من كون 
قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (ومن وجه آخر): أي الدليل الثاني للقائلين بأن قول الصحابي 
إذا لم يظهر له مخالف حجة. 

قوله: (هو أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطاً): الضمير 
المنفصل «هو؛ يعود إلى «الوجه الآخر». 

والمراد هنا: أنه يلزم من كون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 


بيان أحول مختلف فيها اد 


لانم حَضَرُوا التَّنْزِيلَ» وَسَمِعُوا كلام الرَسُولٍ مِنْهء فَهُمْ أَعْلَمُ 
بالتأويل» ا بالْمَمَاصِدِ» َيون َوْلْهُمْ rl‏ كَالْعْلْمَاء م العامة: 


وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ عَدَم الْعِصْمَةٍ قلا يلرم 00006 e‏ 


أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ أن تكون أقوالهم أوثق من غيرهم» 

قوله: (لأنهم حضروا التنزيل» وسمعوا كلام الرسول منهء فهم أعلم 
بالتأويل» وأعرف بالمقاصدء فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة): الضمير 
في «لأنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير فى (منه) يعود إلى «الرسول» کل 

والضمير المنفصل «هم» في قوله: «قَهُمُْ) يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم» وإليهم كذلك عود الضمير في «قولهم». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد اجتمع لهم 
ما لم يجتمع لغيرهم. من فضل الصحبة» وحضور الوحي» والسماع 
المباشر من الرسول ييه حتى أحاطوا علما بالتأويل» وكانوا أعرف 
بمقاصد الشرع» فكانوا بذلك كله بمنزلة العلماء مع العامة» فكما أن قول 
العلماء حجة على العوام» فكذلك قول الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

قوله: (وما ذكروه من عدم العصمة فلا يلزم): المراد بالذاكرين هنا هم 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف 

وهم إنما ذكروا ذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن 
الصحابى يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو. ولم تثبت عصمته» . 

و«ما» في قوله: «وما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 


Y0» 


32 


فان ۱ لْمجِتَهِدَ غير مَعْضُوم وَيَلْرَم العام تَفْلِيدَه. وقول مَنْ حص الائِمةَ 
بالاخجاج بِمَوْلِهِمْ لا يَصِحٌ لِمَا دَكََْا مِنْ عُمُوم الدَليلٍ في غَيْرهِمْ. 


والمراد هنا: أنه لا تُشْتَرَظ العصمة في ثبوت حجية قول الصحابي» 
وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من ااال عنه انتفاء حجية قوله» بل 
يكون قوله حجة وإن لم يكن معصوما في نفسه. 

قوله: (فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي تقليده): الضمير في 
«تقليده» يعود إلى «المجتهد) . 

والجملة هنا تعليل للقول بعدم التلازم بين انتفاء العصمة وانتفاء 
حجية القول في حقى الصحابي» والدليل على عدم التلازم بينهما في حق 
الصحابي: أن المجتهد غير معصوم في ذاته» ومع ذلك فإن العامي مُلْرَمْ 
باتباع قوله» وإذا كان هذا هو شأن المجتهد في الإلزام بقوله للعوام» 
فكذلك هو الشأن في الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فإن أقوالهم 
حجة على مَنْ سواهم. 

قوله: (وقول من خص الأئمة بالاحتجاج بقولهم لا يصح لما ذكرنا من 
عموم الدليل في غيرهم): المراد بالأئمة هنا هم الخلفاء الراشدون الأربعة 
رضي الله تعالى عنهم. كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الثالث» أو 
الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنهماء كما ذهب إلى 
ذلك أصحاب القول الرابع . ۰ 

والضمير في «بقولهم» يعود إلى «الأئمة». 

فالقول بتخصيص الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم فقط بالاحتجاج 
بأقوالهم» أو تخصيص الاثنين الأوائل منهم وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فقط بالاحتجاج بقوليهما قول لا يصح» بل هو مردود فلا يُعَوّل عليه . 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «للمذكور من عموم الدليل 
في غيرهم؟. 


بيان أحول مختلف ذبها زدهدات 


أ تَخْصِيصُهُمْ بالأمر ِالَاقْتِدَاء بِهِمْ يَحْتَمِل أنه أَرَادَ الَافْتِدَاءً بِهِمْ 


۰ ري هھ شان 3 o‏ و عو چے ےوہ 00 مااع و كس or‏ و 
في سيرتهم وَعَدلِهِمء ويحتمل أنه ذكرهم لِكؤنِهم مِنْ جملة مَنْ يجب 
الافتِدَاء بِهمْء وَاللهُ أعلَم. 


والمراد بما ذكره من عموم الدليل لغيرهم هنا هو حديث: (أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

والضمير في «غيرهم» يعود إلى «الأئمة». 

والمقصود هنا: أن حديث: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 
ليس خاصاً بالخلفاء الراشدين الأربعة فقط. بل هو شامل لهم ولسائر 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وبناء على هذا العموم يكون جميع 
الصحابة أهلاً للاحتجاج بأقوالهم. 

قوله: (وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم): الضمير في #تخصيصهم' 
يعود إلى «الأئمة»» وإليهم كذلك عود الضمير في ابهم». 

قوله: (يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم» ويحتمل أنه 
ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«النبي عدا والضمائر في اسيرتهم)» وفي «عدلهم». 7 (ذكرهم»» وفي 
الكونهم). وفي «بهم) تعود كلها إلى «الأئمة الأربعة» رضي الله تعالى 
عنهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
أصحاب المذهبين الثالث والرابع الذين قصروا الاحتجاج في أقوال الخلفاء 
الأربعة» أو في الشيخين فقط أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين . 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا التخصيص منافي للعموم الوارد في حديث: 
(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). 

الوجه الثاني: أن ما أوردتموه من قول النبي ككله: (عليكم بسنتي 


هاه هه مهمه و ومو .ومو و ووو .وم و .و وو و وو ومو وو ووو و وموم و ووو وو وموم عم .و م ود ٠...‏ 


وسنة الخلفاء الراشدين)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (اقتدوا باللَّذَيْنِ من 
بعدي أبي بكر وعمر) لا يعارض العموم السابق» لأن الأمر بالاقتداء هنا 
محمول على أحد أمرين: 

أولهما: أن النبي ي أراد الاقتداء بهم في سيرتهم وعدلهم. 

وثانيهما: أنه عليه الصلاة والسلام لم يرد بتخصيص ذكرهم هنا 
الاقتداء بهم وحدهم» بل لأنهم في مقدمة من يجب الاقتداء بهم . 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم من تخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم 
قَضْرٌ الحجية في أقوالهم فقط دون غيرهم من سائر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين . 


بيان اصول مختلف ذيها (۳— 


(فصل) 


وَإذَا اختلف الصَحَابة عَلَى فَوْلَيْنِ لَمْ يَجُرْ لِلْمُجْنَهدِ الأحذ بَوْلٍ 
بَعْضِهِمْ مِنْ غَيْرٍ دَليل» خلافاً لِبَعْض الْحَنَفِيّة وَبَعْضٍ الكل أنه 
يجوز دَلِكَ مَا لم 8 الْقَائِلِ وله E OTE‏ 

قوله: (وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول 
بعضهم من غير دليل): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد هنا: أن المجتهد ليس بالخيار فى أن يأخذ أي القولين شاء 
فيما اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيه على قولين» بل 
يجب عليه أن يوازن بينهماء» فيجعل الحجة منهما ما كان أقرب إلى الدليل. 

وهذا القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا واعتمده هو 
الذي ذهب إليه أكثر الأصوليينء وهذا هو المذهب الأول في هذه 
المسالة". ٠‏ 

قوله: (خلافاً لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم يذكر 
على القائل قوله): «خلافاً» هنا منصوب بعامل محذوف» والتقدير: «نذهب 
إلى هذا القول خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن يجوز 
ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأخذ بأحد القولين من غير دليل». 

والفعل المضارع «ينكر» مبني للمجهولء والْمُنْكرٌُ هم الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم . ا 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية رحمهم الله تعالى أجازوا للمجتهد أن 


.۳٤۲ص انظر: شرح اللمع ۲/١١۷؛ العدة ٤/۸٠۱۲؛ المسودة‎ )١( 


ده 


SS 
الْمَولَيْنِ وَلِهَذَا رَجَحَ عُْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى قَوْلٍ مُعَاِ في ترك رَجم‎ 


المرأة. 
يأخل قرول 'من شاء متها عن غير .دل إلا إذا أن غلن احدهما فرله فإن 
الحجة في قول من لم يكر عليه“ . 

وكذلك هو المذهب عند بعض المتكلمين”" . 

وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من 
القولين): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله 
تعالى عنهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير 
دليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن القولين إذا اشتهرا بين الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» ولم ينكروا أي واحد منهما كان ذلك إجماعا منهم 
على تجويز الأخذ بكل واحد من هذين القولين» وحينئذ يكون الأخذ هنا 
ليس عن غير دليل» بل عن دليل وهو الإجماع. 

قوله: (ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم 
المرأة): اللام في «ولهذا» هي لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز الأخذ بكل واحد من القولين». 

ورجوع عمر إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهما في ترك رجم 
المرأة» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه: «أن امرأة غاب عنها 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي .1١7/7‏ 
(۲) انظر: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل .۲۲۷/١‏ 


وَمَذَا قَوْلُ فَاسِدٌَء فَإِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيٌ لا يَزِيدُ عَلَى الْكِتَابِ 
وَالسّنَوِ ولو تَعَارَضَ دَلِيلان مِنْ كاب أو سُنَةِ لَمْ جز الْأَحَذ بوَاحِدٍ 


4 د م 2 


منهمًا بدُونٍ الترجيح› فعفافاةة م ف وو ةوفه مه مامه م ف ةمه مم مم مم م6666 6ن 


زوجهاء ثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمهاء فقال معاذ: إن 
حتى تضع» فوضعت غلاماً له ثنيتان» فلما رآه أبوه قال: ابني» فبلغ ذلك 
عمر فقال: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر»”". 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بجواز الأخذ بقول البعض من غير دليل. 

قوله: (وهذا قول فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قول أصحاب 
المذهب الثاني بأنه يجوز للمجتهد أن يأخذ بأي القولين شاء من غير 
دليل». 

فهذا القول وصفه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه فاسد» فلا يكون له 

قوله: (فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنةء ولو تعارض 
دليلان من كتاب أو سنة لم يجز الأخذ بواحد منهما بدون الترجيح): هذه 
الجملة تعليل للحكم على قول أصحاب المذهب الثاني بالفساد. 

وهو آنا الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا 
يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير 
دليل. 
الكتاب أو السنة» فكما أن الدليلين إذا تعارضا لا يجوز الأخذ بأحدهما 


)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب «الحدود»» باب «من قال: إذا فجرت وهي 
حامل انتظر» .)۸٩ 248/١١(‏ 


ڪل( بيان أحول مختلف فيها 


كس ەھ 6 كت oy <l‏ و شيمارك ی عل ی عم 3ه 
أن أَحَدَ القولين صَوَابٌ وَالآحَرَ خَطَاء ولا نغلم ذْلِكَ إلا 


اننا تلم 


بالدّليل. وَإِنْمَا يذل اخْيِلاقُهُمْ عَلَى تَسْوِيعْ الْاجْيهَادٍ فِي كلا الْمَولَيْنِ 


ت 
ے 
0 
1 


من غير دليل مرجح» فكذلك إذا اختلف الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم على قولين لا يجوز الأخذ بأحدهما بلا دليل مرجح من باب أولى . 

قوله: (ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطاء ولا نعلم ذلك إلا 
بالدليل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الصواب والخطأ في أحد 
القولين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم من غير دليل. 

ومفاد هذا الدليل: أن القولين صادران عن اجتهادء ولكونهما 
فاد فا حدهنا عر ا ولاقو فا لذ الح واد لك تعد قلا :وله 
يمكن معرفة الخطأ من الصواب إلا بالدليل المرجح. 

قوله: (وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين» أما على 
الأخذ به فكلا): الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله 
تعالى عنهم . 

والضمير في «به» يعود إلى «أحد القولين المختلف فيهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه يجوز للمجتهد الأخذ بأحد قولي 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير دليل» وذلك في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه: «لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد 
من القولين». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم بأن اختلاف الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في المسألة على قولين يدل على تسويغ الخلاف فيهماء ولكن 


بیان اصول مختلف ذيها ( ۷ 


وَأ رجوع عَمَرَ رَضِيَ اد عَنْهُ إلى مَعَاذْ كَلدَنَهُ بَانَ لَه الْحَنُّ بِدَلِيله 


95 


لا نسلم بأنه يدل على جواز الأخذ بأحدهما دون الآخر من غير دليل. 

قوله: (وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق 
بدليله فرجع إليه): الضمائر في «عنه»» وفي «فلأنه»» وفي «له» تعود إلى 
«عمر» رضي الله تعالى عنه. 

والضميران في «بدليله»» وفي «إليه؛ يعودان إلى «الحق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولهذا رجع عمر رضي الله عنه 
إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة». 

ومفاد هذا الجواب: أنه لا دلالة لكم في قصة رجوع عمر رضي الله 
تعالى عنه إلى قول معاذ رضي الله تعالى عنهء فإن هذا الرجوع ليس من 
باب الأخذ بأحد القولين بلا مرجح» بل إنه من باب رجوع المجتهد إلى 
الحق إذا بان له بالدليل. 


بيان أحول مختلف فيها 


س۲۸ 
الثالث 
(الاستحسان) 
وا Ee‏ مِنْ فَهْمهء وله كلدثة مَعَانِ أَحَدهًا : أن الْمْرَادَ به 


الْعْدُولُ بكم الْمَسْألَةٍ ة عَنْ نَظَائرِهَا لِدَلِيلٍ حاص مِنْ تاب أو سُلَهِ. 

قوله: (الثالث الاستحسان): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف»ء 
تقديره: «الأصل الثالث»؛ أي: من الأصول المختلف فيها. 

قوله: (ولا بد أولاً من فهمه): الضمير في «فهمه» يعود إلى 
«الاستحسان». 

والمراد: فهم حقيقته من الناحية الاصطلاحية. 

والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر فى بيان حقيقة الاستحسان على 
المعنى الاصطلاحي فقطء وأغفل المعنى اللغوي. ٠‏ 

والاستحسان في اللغة هو «عَدَّ الشيء حَسّناً»9 . 

قوله: (وله ثلاثة معان» أحدها: أن المراد به العدول بحكم المسالة عن 
نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة): الضمير في «له» يعود إلى 
«الاستحسان». 

والضمير في «أحدها» يعود إلى «المعاني الثلاثة) 

والضمير في «نظائرها» يعود إلى «المسألة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الاستحسان». 

والمراد بالمسألة هنا: المسألة الاجتهادية. 

والمراد بنظائرها : أشباهها ومثيلاتها . 

والمقصود بهذا التعريف هو أن حقيقة الاستحسان هي الخروج 


للق انظر: لسان العرب 7/١7‏ 5١١؛‏ القاموس المحيط 1/5 7. 


هه و ها واه و ها وهاه هه هه م و قوم و و ووم م عه وه وم ومو و اواو و و واو و وو و و ه.ا مم ووم وه .م و6 همه .م 6996.١.‏ 


بالمسألة عن دائرة القياس لدليل خاص دل عليها من كتاب الله تعالى أو 
سنة ة نبيه کل وهو ما يعر يُعْرَفُ باستحسان النص» أو الاستحسان النصي . 

ومثال ذلك «الوصية» فقد عَدِلَ بحكمها عن القياس إلى الدليل 
الخاص من الكتاب والسنة. ش 

ووجه العدول بها عن القياس: أن القياس يقضي بعدم جرازهاء 
لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والموت مزيل للملك» فتقع 
الإضافة في زمن زوال الملك» وهذا لا يُتَصَوَّرَ وقوعه تمليكا. 

إلا أن النص في كتاب الله تعالى جاء ببيان جوازهاء كما قوله 
تعالى: ##يكاما الذي امنوأ دة یکم إذَا حصي ا الوت خن اة 
ل دوا عَدَلٍ نکم 3 دَاحْرَانِ مِنْ م إِنْ ا ضرم في E51‏ بتکم 

مَصيبَة الْمَوَت 4 [المافدة: ٠٠٠٩‏ 

حيث نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على الوصية» فدل ذلك على 
جوازها. 

وكذلك ذل على جوازها النص في سنة رسول الله كه ومن ذلك ما 
ثبت في الصحيحين عن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه أنه مرض فعاده رسول الله تكله فقال: «يا رسول الله أوصي 
بجميع مالي؟»: فقال: (لا)» فقال: «بثلثي مالي؟»» قال: (لا)» قال: 
فبنصف مالي؟», قال: (لا)» قال: فبثلث مالي؟»» فقال: (الثلث» والثلث 
كثير)7" . 

حيث جَوَّز عليه الصلاة والسلام الوصية بالثلث» فدل ذلك على 
مشروعية الوصية. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوصايا»» باب «أن يترك ورثة أغنياء. ..» 


بشرح النووي ١١/5لاء‏ ۷۷). 


0 بيان أصول مكتلف فيها 


قَالَ الْمَاضِي ا «الْقَوْلُ بِالاسْيِخْسَان مَذْمَبُ 
NÎ‏ اَن ن نر كما إلى حُكم هُوَ أَوْلَى من 
رَهَذّا ما لا يُْكَرُ وإ اثُلِت فِي تَسْمِيوء فلا كَائِدَةَ في الانخيلاف 


قوله: (قال القاضي يعقوب): هو يعقوب بن إبراهيم بن سطور 
الحنبلي» المولود سنة تسع وأربعمائة» والمتوفى رحمه الله تعالى سنة ست 
تمان اراو 

قوله: (القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمة الل, وهو أن تترك حكماً 
إلى حكم هو أولى منه): الضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى 
«الاستحسان». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا : أن الاستحسان الذي معئاه: «أن يرك حَُكمٌ إلى حكم 
هو أولى منه» قد قال به الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى مسائل عدة» ومن 
ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: «قد أطلق 
أخمل وحمة الله القول بالاستحسان في مسائل» فقال في رواية صالح في 
المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال: «فالربح 
لصاحب المال» ولهذا أجرة مثله؛ إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله 

وقال في رواية الميموني: الأستحسن أن يتيمم لكل صلاة» ولكن 
القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحَُدِثْ أو يجد الماء». 1 

وقال في رواية المروذي: «يجوز شري أرض السواد» ولا يجوز 
بيعها»» فقيل له: كيف يُشْتَرَى ممن لا يملك؟» فقال: «القياس كما تقول» 
ولكن هو استحسان7) 

قوله: (وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته» فلا فائدة في الاختلاف 


.١5١#/ه انظر: طبقات الحنابلة 46577 7. (؟) العدة‎ )١( 


بيان أحول مختلف فيها ا 


في الاصْطِلَاحَاتٍ مَعَ الْاثمَاقِ في الْمَعْنَى . 100100 


في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى تفسير 
الاستحسان بأنه «العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب 
أو سنة» . 

أو بأنه: لرك حكم إلى حكم هو أولى منه». 

و«ما» في قوله: «مما لا ينكر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «الاستحسان». 

ودلا») في قوله: «فلا فائلة في الاختلاف» نافية للجنس» و«فائدة» 
اسهما مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء 
تقديره: «حاصلة»؛ أي : «فلا فائدة حاصلة في الاختلاف». 

والمعنى المراد هنا: أن الاستحسان بهذا التفسير حجة عند الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى» ولذلك أطلق القول به في مسائل عدة كما سبق ذِكْر 


عفن ا 


و 


وكذلك هو حجة عند الأئمة الثلاثة أبي أجديفة زنحمة أله تال : 
والإمام مالك رحمه الله تعالٍ ° . 


فى كتابه الأ . ش 


وإذا كان الاستحسان بهذا المعنى مما لا يُنْكَرٌء فلا يضر حينئذ 


.۸۷ /٤ التمهيد‎ 4١5١5 /6 انظر: العدة‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي ۱۹۹/۲؛ كشف الأسرار ٤/٠؛‏ بذل النظر ص۷٤٦؛‏ 
تيسير التحرير .۷۸/٤‏ 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي ۲/١٤٦؛‏ شرح تنقيح الفصول ص55: ؛ إحكام 
الفصول ص1۸۷. 

275/8 2575/97 انظر: الأم ١م 0 ۷ ۳ 1 وكذلك‎ )٤( 
1 


207 6ع ر رورو وو اوور و رع 2 عه 5 ci.‏ 
والثاني: أنه ما يستخينه المجتهد بِعَقَلِهِ. وقد حكى عَنْ أبى حَزيفة أنه 
2 7 واي في ص 98 عع 50 5 وسور 2 

قال: هو حجة» تَمَسكا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: #األْذِينَ تيعون الْقَوْلَ قبعو 


فائدة عملية. 

قوله: (والثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والمعنى 
الثاني»؛ أي: من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«الاستحسان». 

و«ما» فى قوله: ما يستحسنه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «يستحسنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «بعقله» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن هذا التعريف جَعَلَ العقل هو الميزانَ الْمُحْتَكُمَ إليه 
في تمييز المستحسن عن غيره» فما دل العقل على استحسانه عد حسناًء 

قوله: (وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال: هو حجة): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «الاستحسان بهذا المعنى» وهو ما يستحسنه المجتهد 
بعقله» . 

فالاستحسان بهذا المعنى نُسِبَ إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أنه يرى خخ , 

قوله: (تمسكاً بقوله تعالى: أبنتيو اق يعو لنسكة») : 
المراد بالتمسك هنا هو الاحتجاج. ١‏ 


؛۷۸/٤ انظر: أصول السرخسي ۲/٠٠۲؛ كشف الأسرار ٤/۸؛ تيسير التحرير‎ )١( 


بيان أصول مختلف فيها ات 


و : #وَأتيِعوأ ا اح ا r‏ ن اکم شش ر ع #. وَبقَوْلٍ الي کل : (مَا 
ره المميلمون ا فر حداف 2 E REA RF‏ 
دُحُْولَ الْحَمَّام مِنْ عَيْر تَقْدِير ا ESE EEE‏ 


٤ e 


وهذه الآية الكريمة» وهي قوله سبحانه: الي يسْتمُِونَ الول يعو 
أَحْسَه # [الزمر: 1۸]» هي الدليل الأول للحنفية رحمهم الله تعالى 2 أن 
الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» فإن اتباع أحسن المسموع من 
القول إنما يكون نتيجة الموازنة العقلية بين المسموعين» فيميل العقل بتلك 
الموازنة إلى أحسنهما عنده. 

قوله: (وائیغرا مسن مآ ِل اکم ين رَيَحكُم4): أي «وتمسكاً بقوله 
تعالى : #واتيعوا لْحْسَنّ لح مآ ا ات لمم : ين رڪم [الزمر: .)]٥١‏ 

وهذه الآية الكريمة هي الدليل الثاني للحنفية رحمهم الله تعالى على 
أن الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» فإن «أحسن» صيغة تفضيل» 
وللعقل دخل كبير في المفاضلة بين الأشياء» ولا شك أن العقل إذا جَرَّدَ 
النظر في سائر ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتب السماوية فإنه سيصل إلى 
قناعة تامة بأن القرآن الكريم هو أحسن تلك الكتب المنزلة على الإطلاق. 

قوله: (وبقول النبي يد «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»): 
أي : «وتمسكاً بقول النبي يي . 

وهذا الحديث الموقوف على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه هو الدليل الثالث للحنفية رحمهم الله تعالى على أن 
الاستحسان بالمعنى الثاني حجة شرعية» حيث أسْنِدَ فيه الاستحسان إلى 
الرأ ي» والرأي نظر عقلي» وقد كان مستحسياً عند الله تعالى. 

قوله: (ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة): 
أي أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير تقدير لكمية الماء 
المصبوب» ولا لمدة المقام فيه» ولا للأجرة المستحقة عن ذلك» ومنبع 
هذا الاستحسان إنما هو النظر العقلي. 


اك بيان احول مختلف فيها 


وَكَذَلِكَ نَطَايِرُه لان لنَقدِيرَ في مل هَذَا فيح كَاسْتَحْسَنُوا تر 


قوله: (وكذلك نظائره): الكاف حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى المشبّه به وهو «دخول الحمام من غير تقدير أجرة»» وإليه أيضا 
عود الضمير في «نظائره». و«النظائر» جمع «نظير» وهو «المثيل». ومنل 
دخول الحمام من غير تقدير أجرة «شَرْبُ الماء من أيدي السقائين من غير 
5 زر 

قوله: (لأن التقدير في مثل هذا قبيح فاستحسنوا تركه): الجملة هنا 
تعليل للاستحسان بترك تقدير العوض فيما ذُكر. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دخول الحمام وأمثاله». 

وَالْمْسْتَحْسِنٌ في قوله: «فاستحسنوا تركه» هم المسلمون. 

والضمير في «تركه» يعود إلى «تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للحنفية 
رحمهم الله تعالى على حجية الاستحسان بمعناه الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن ترك تقدير العوض في دخول الحمام ونظائره 
استحسان عقلي واقع من الأمة» فيدل على حجية هذا الاستحسانء إذ لو 
. لم يكن حجة لما استندوا إليه في هذه الأمور. 

قوله: (ولنا على إفساده مسلكان): الضمير في «إفساده» يعود إلى 
«المعنى الثاني للاستحسان» وهو: ما يستحسنه ال بعقله» . 

فهذا المعنى فاسد» وسيتضح فساده بمسلكين؛ أي: بطريقين. 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المسلك الأول». 

قوله: (أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره): اسم الإشارة «هذا» 


000 انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ 198. 


بيان أحول مختلف ذيها 6 | ے 


1 يَرِدْ فيه سَمْعْ مِتَوَايِرٌ ولا تَقْل آحَادٍء وَمَهْمَا انْتَمَى الدَّلِيل وَجَبَ المي . 
لاني : آنا نعْلَمُ بإِجْمَاع | لأ فلي أن الغا ننس 1 له الْحَكُمْ بمْجَرّدٍ هَوَاهُ 
يعود إلى تفسير الاستحسان بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله». 
والفعل المضارع (يعْرَفُ) مبنى للمجهول» والعارف هم العقلاء . 
والضمير في «نظره» يعود إلى «العقل». 
والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان لا يَعْرَفُ من جهة العقل» 
أ لو كان عقا لكاة: إننا عورا ما نطريا + لكنه ليش -صزوريا لان 


الضروريات مشتركة بين العقلاء ولا اشتراك فيما ذكروه» وليس نظرياً لأن 
النظر فيه فيه لين قاطن وإلا لكان لمتكا رض ره ادال E‏ 
النظ 37 , ١‏ 


قوله: (ولم برد فيه سمع متواتر ولا نقل آحادء ومهما انتفى الدليل وجب 
النفي): الضمير فى «فيه» يعود إلى «المعنى الثاني للاستحسان» وهو ما 
يستحسنه المجتهد بعقله) . 

والمراد بذلك: أن هذا المعنى للاستحسان ليس معلوماً من جهة 
السمع» لا بدليل متواتر ولا آحاد» وحيث إن الدليل السمعى منحصر فى 
هذين القسمين المتواتر والآحاد» فما لا يدل عليه واحد منهما يكون 
الدليل فيه منتفياً أصلاً.ء وما لا دليل عليه أصلاً يجب نفيه لأنه 
باطل”" . 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف تقديره: «المسلك الثاني»؛ 
أي: من مسلكى بيان فساد الاستحسان بالمعنى الثانى» وهو: «ما يستحسنه 
المجتهد بعقله»). 

قوله: (أنا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة .٠۹٤/۳‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .٠۹١‏ 


حبى TEE 8 o‏ 1 و موقم و2 of o‏ امه د 
وَسْهوَتِهِ مِنْ غير نظر فى الاأدلةء وَالاسَيِخسَان مِنْ عير نظر حكم 
ِالْهَوَى الْمُجَرَّدء َهُرَ كَاسْيِحْسَانٍ الْعَامّىٌء وَأَيّ فرق بَيْنَ الْعَامَيّ 


وَالْعَالِمِ في غَيْرٍ مَعْرقَةٍ الأولة الشَّرْعِيةِ وَتَمْييزِ صَحِيحِهًا عَنْ فَاسِدِمًا؟. 


وشهوته من غير نظر في الأدلة): الضمير في «قبلهم» يعود إلى «الحنفية» 
رحمهم الله تعالى. 

والضمائر في «له»» وفي «هواه»» وفي «شهوته» تعود إلى «العالم». 

ومعنى «النظر في الأدلة»: الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية 
منها. والمراد هنا: أن إجماع الأمة منعقد قبل وجود الحنفية على أنه لا 
يجوز للعالم أن يحكم في شيء من مسائل الشرع بالهوى والتشهي» بل 
يجب عليه أن يكون صادراً في أحكام المسائل الشرعية كلها من أدلة الشرع 
بطريق النظر والاجتهاد. 

قوله: (والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد): أي أن 
الاستحسان إذا قُطِعَّ النظر فيه عن الأدلة الشرعية كان حكماً بلا دليل» 
والحكم بلا دليل ليس له مستند إلا الهوى المجرد. 

قوله: (فهو كاستحسان العامي): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الاستحسان من غير نظر في الأدلة». 

فهذا الاستحسان شبيه باستحسان العامى» وكما أن العامى يستحسن 
بلا دليل لكونه لا يحسن النظر في الأدلة» فكذلك استحسان العالم إذا لم 
يكن عن نظر في الدليل. 

وكما أن استحسان العامي في مسائل الشرع باطل» فكذلك استحسان 
العالم إذا لم يستند إلى دليل شرعي يكون باطلاً. 

قوله: (وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية 
وتمييز صحيحها عن فاسدها؟): الاستفهام بأي هنا استفهام تقريري» لتأكيد 
أن الاستحسان بغير دليل هو كاستحسان العامي في عدم الاعتداد به. 


بيان أصول مختلف فيها 


اك 
ولل م اا وف وَحيّالٌ إا عُرضٌ عَلَى الْأِلّه لم ب ا 


مِنْهَ طَايْل . 
20 


قَالَ الشَّافِعِيُ رحية الله : «مَنِ استَحسَنَ ققد شرَعا» ولم مَل 
ا حي عت الى ال ن أُسْتَحْسِنٌ) بل ذَكَرَ الْكِتَابَ وَالسُنَةَ 


O O 0 00 وَالَاجْيَهَادَ مَقَظْ.‎ 


والضميران فى «صحيحها» وفى «فاسدها» يعودان إلى «الأدلة 
الشرعية». ۰ 1 

والمراد هنا: أنه لا فرق يذكر بين العامي والعالم سوى معرفة الأدلة 
الشرعية» وتمييز ما يصح منها عما لا يصح» فإذا افتقد العالم هذه الصفة 
استوى هو والعامي في جميع الأمور. 

قوله: (ولعل مستند استحسانه وَهُمٌّ وخيال إذا عُرض على الأدلة لم 
يحصل منه طائل): الضمير في «استحسانه» يعود إلى «العالم الذي يستحسن 
بعقله) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «مستند الاستحسان العقلي». 

و«الطائل» هنا بمعنى «الفائدة» . 

والمراد هنا: أن العالم إذا استند في الاستحسان إلى عقله» فريما 
يستند إلى ما لم تنهض به حجة حين مقارنته بأدلة الكتاب والسنة» لكونه 
أقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة وواقع الحال. 

قوله: (قال الشافعي رحمة الله: من استحسن فقد شرّع): هذا استشهاد 
من المؤلف رحمه الله تعالى بقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» لتأكيد 
ما ذكره من أن الاستحسان بالمعنى المذكور ضرب من الوهم والخيال» 
وأنه منازعة للشرع بالهوى . 

قوله: (ولم يقل معاذ حين بعث إلى اليمن: «إني أستحسن» بل ذكر 
الكتاب والسنة والاجتهاد فقط): وهذا استدلال من المؤلف رحمه الله تعالى 


ك بيان أحول مختلف فيها 


حَسّنٍ 000 0 فَوَاجِبٌّء فليسنوا أن ذا ما 


على فساد الاستحسان بالمعنى الثانى لتأييد ما ذكره من أن هذا الاستحسان 
لا دليل على حجيته من الشرع» حيث إن معاذاً رضي الله تعالى عنه حين 
بعثه النبي ب إلى اليمن وسأله عن كيفية القضاء أجاب بأنه سيقضي 
الاستحسان» ولم ينكر عليه النبي ب إغفاله له» ولو كان دليلاً من أدلة 
الشرع لبينه له النبي بي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

قوله: (وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب): ووجه الوجوب 
في ذلك صيغة الأمر في قوله سبحانه: «وَأتيِعَُا لسن مآ أن ليك ين 
رَيَحكُم4. إذ الأمر يدل على الوجوب. 

قوله: (فليبينوا أن هذا مما أنزل إلينا ربنا فضلاً عن أن يكون من 
أحسنه ): المراد بالمطلوب منهم البيان هم الحنفية رحمهم الله تعالى . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستحسان العقلي». 

و«ما» فى قوله: «مما) موصولية د بمعنى «الذي»). 


والضمير في «أحسنه» يعود إلى «الْمُدْرَلِ من الله تعالى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحنفية رحمهم الله ااي في دليلهم الأول» وهو قول الله سبحانه: #الَذِنَ 
مَسْتَمِعُونَ e‏ ا #» وفي دليلهم الثاني» وهو قوله جل شأنه: 
تہ لسن مآ كل يم ين رَيَصطمه . 

5306 أن هتاك فرق كبيراً بين أحسن التنزيل؛ 
والاستحسان بلا دليل» فأحسن التنزيل يجب اتباعه لأمر الله تعالى لنا 
بذلك» وأما الاستحسان بلا دليل فلم ينزل به وحي يدل على اتباعه» 
فكيف يكون من أحسن الْمُنْرَلِء أو من أحسن الأدلة؟ . 


بيان أحول مختلف فبها 0 
وَالْكَبَرُ لیل عَلَى أن الْإِجْمَاءَ > 
عَلَى مَا ذَكَرُوهُ اسْيِحْسَان الْعَوَامُ وَالصّبِيَانِء فَإِنْ رفوا 


ب ولا ايلات فيو ثم ير 


ا اهلا 


و 
م 


قوله: (والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه): المراد 

بالخبر هنا هو: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)» فهذا الخبر قد 
استُدل به في غير موضعهء فإنه وارد في إثبات حجية الإجماع الذي لا 
نختلف نحن وأنتم فيه» وليس وارداً في حجية الاستحسان العقلي الذي 
ننازعكم في إثبات حجيته . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الإجماع». 

قوله: (ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان): «ما» في 
قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا هم الحنفية رحمهم الله تعالى» والمذكور هو الخبر 
المشار إليهء فإن لفظ «المسلمين» عام فيشمل العوام والصبيان» وبذلك 
يكون استحسانهم معتداً به» لأنهم من جملة المسلمين. 

قوله: (فإن فرقوا بانهم ليسوا أهلاً للنظر): الْمُمَرقُ هنا هم الحنفية 
رحمهم الله الي وموضع التفريق هنا هو بين العلماء» وبين العوام 
والصبيان. 

والمراد: إن اعترضوا فقالوا: العوام والصبيان لا دخل لهم في باب 
الاستحسانء لأنهم ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

قوله: (قلنا): أي 7 الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (إذا كان لا ينظر في الأدلةء فأي فائدة في أهلية النظر؟): 
الاستفهام بأي هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد هنا: إذا كان الْمَعْنِىَ بالاستحسان إنما هم العلماء المؤهلون 


1۷۰ 


وَمَا اسْتَشْهَدُوا به مِنَ الْمَسَائْل RR a‏ 


للنظر والاجتهاد دون العوام والصبيان» فأي فائدة تُرْجَى من هذه الأهلية إذا 
كان هؤلاء العلماء قد عطلوا النظر في الأدلة واعتمدوا على العقل 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الحنفية رحمهم الله تعالى في دليلهم الثالث. وهو: (ما رآه المسلمون حسناً 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 
الاستحسان العقلى» بل هو وارد فى بيان حجية الإجماع. وحجية الإجماع 
ليست محل خلاف» وحينئذ يكون هذا الدليل خارجا عن محل النزاع. 

الوجه الثانى: أن الاحتجاج بهذا الخبر على إثبات حجية الاستحسان 
العقلي يلزم منه أن تدخلوا في عمومه العوام والصبيان» فيكون استحسانهم 
معتداً به لأنهم من جملة المسلمين» وهذا ظاهر الفسادء لأن العوام 
والصبيان ليسوا من أهل النظر والاجتهاد. 

فإن قلتم: إنهم غير داخلين لعدم أهليتهم للنظرء قلنا: وأي فائدة في 
أهلية النظر إذا استندتم في الاستحسان إلى العقل» وألغيتم النظر في أدلة 
النقل؟ . 

قوله: (وما استشهدوا به من المسائل): «ما» هنا موصولية بمعنى 
«الذى». 

والضمير فى (به») يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالمسائل التي استشهدوا بها: ما ذكروه من دخول الحمام 
بغير تقدير أجرة» ونظائر ذلك . 


بيان أصول مختلف فيها ET‏ 


وو داه 


لَعَلَّ مُسَنَدَ لِك جَرَيَانْهُ في عَضر الس كلل وَتَفْرِيرهُ عَلَيْهِ مَعَ مَعْرِفْتهِ ب 
أجل الْمَسَمَةَ في تَقْدِيرٍ الان الْمَصْبُوب فِي الْحَمَّام وعد الْمُقَام 
وَالْمَسَقَهُ سكت ال ي 


ا أن. تقال دخُول الْحَمَّام مُسْتبَاحٌ بِالْمَرِيئَِ» وَالْمَاكُ مُتْلَتْ 
بشَرّط وض بقَريئة حال الْحَمَامئ O E ENE‏ 


قوله: (لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي ٤‏ وتقريره عليه مع 
معرفته به): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المسائل التي استشهد بها 
الحنفية رحمهم الله تعالى». 

والضمير في «جريانه» يعود إلى «ما اعتاده الناس في زمن النبي كَل 
من ترك تقدير الأجرة في تلك المسائل». 

والضمير في تقريره» يعود إلى «النبي للِةِ) . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجاري في عصر النبي ية من 
المسائل المذكورة». 

والضمير في "معرفته» يعود إلى «النبي علخ . 

والضمير في «به» يعود إلى «الجاري في عصره َة من المسائل 
المذكورة». 

قوله: (لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام» . 
والمشقة سبب الرخصة): المراد بمدة المقام: زمن المكث في الحمام. 

والمقصود هنا: لا نسلم بأن مستند المسائل التي استشهد بها الحنفية 
كدخول الحمام بغير تقدير أجرة هو الاستحسان العقلي» يل إن مستند ذلك 
هو تقرير النبي كه لذلك. حيث كان عمل الناس به جارياً في عصره ولم 
يذكره عليهم› دفعاً للمشقة عنهم . 

قوله: (ويحتمل أن يقال: دخول الحمام مستباح بالقرينة»ء والماء متلف 
بشرط العوض بقرينة حال الحمامي) : الْمُحْتَمِلٌ هنا هو ما ذكروه من المسائل . 


َالْمَوَيَكَ إن شاع هذا 00 مُقَاسنٌ » القاس e‏ 


ومعنى قوله: «دخول الحمام مستباح بالقرينة»: أي كون الحمامي 
يفتح الحمام» ويستقبل الناس القاصدين الاستحمام من غير أن ينكر عليهم 
الدخول» قرينة دالة على أنه أباح لهم استخدام هذا الحمام. 

ومعنى قوله: «والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي»: أي 
أن الماء المصبوب بغرض استعماله للاستحمام هو ماء متلف بذلك 
الاستعمال في مقابل العوض المالي الذي دل عليه حال الحمامي» فإنه لم 
يفتح حمامه لاستحمام الناس فيه إلا من أجل أن يأخذ منهم العوض ثمناً 
لذلك الماء الذي جلبه لاستحمامهم به. 

قوله: (ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضاًء وإلا طالبه 
بالمزيد إن شاءء فهذا أمر مقاسء والقياس حجة): «ما» في قوله: «ما يبذله» 


موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «يبذله» يعود إلى «ما» الموصوليةء والباذل هو 
«المستحم2. 


والضمير في «له» يعود إلى «الحمامي» . 

والضمير في «ارتضاه» يعود إلى «المبذول» وهو العوض» وإليه كذلك 
عود الضمير في لابه» . 

والضمير في «طالبه» يعود إلى «المستحم). والمطالِب هو 
«الحمامي». 

وجملة «إن ارتضاه الاي واكتفى به عوضاً» جملة شرطية لم يڏ 
جوابهاء وتقدير الجواب: «أَحَذَه)؛ 5 «ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي 
واكتفى به عوضاً أخذه». 

ولفظة: «وإلا» مكونة من «إن» الشرطية» و«ل» النافية» والتقدير: 
«وَإِنْ كان المبذول لا يرضيه طالبه بالمزيد». 


بيان أصول مختلف فيها 7 


2 3 وور 8 روه ٠.‏ ص و 0 2 ر 
الثَالِتُ: قَوْلَهُم: الْمُرَادُ به دَلِيلُ يَنْقَدِحُ في تمس الْمجْتَهِدٍ لا يَقْدِرْ 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا أمر مقاس» يعود إلى «بَذْلِ 
المستحم العوض للحمامي فيقبله إن رضي به وإلا طالبه بالزيادة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الذي 
استدل به الحنفية رحمهم الله تعالى الذي قالوا فيه: «ولأن المسلمين 
استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة» وكذلك نظائره» لأن التقدير 
في مثل هذا قبيح فاستحسنوا تركه) . 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه من تلك المسائل لم يثبت بالاستحسان 
العقلي» بل ثبت بالسنة التقريرية من النبي وي . 

الوجه الثاني: وإن سلمنا بأن ذلك لم يثبت بالسنة التقريرية» فلا 
يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون ثبوت ذلك بدليل العرف لا بدليل 
الاستحسان العقلي» حيث علم الحمامي بأن الماء سيتلف» وعلم المستحم 
بأن عليه عوض ذلك الإتلاف» فاكتفيا بهذا العرف عن تقدير كمية الماءء 
وعن تحديد مقدار العوضء. إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا. 

الاحتمال الثانى: أن يكون ثبوت ذلك بدليل القياس لا بدليل 
الاتشتحياة العقلن» فإة الحمامي إذا لم برضن بالعوضن الميدول لهف 
مطالبة المستحم بالمزيد» قياسا على البائع والمشتري» فإن المشتري إذا 
عرض على البائع ثمن السلعة فلم يرض به فله أن يطالبه بالمزيد. 

وإذا كانت المسألة هنا قياسية والقياس حجة معتبرة» فلا وجه لما 
ذكرتموه من كونها استحساناً عقلياً . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «المعنى الثالث»؛ 
أي: من معاني الاستحسان في الاصطلاح. 

قوله: (قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر 


۲۷٤ سےا‎ 


على التعبير عنه): الضمير في «قولهم» يعود إلى «الحنفية».رحمهم الله 
تعالى» والمراد بعضهم 

والضمير في «به) يعود إلى «الاستحسان»). 

والضمير في عنه») يعود إلى «الدليل المنقدح في نفس المجتهد». 

ومعنى «ينقدح في نفس المجتهد» أي: يلوح في ذهنه» ويجول 
بخاطره . 

ومعنى (لا ری ا ع أي لا يستطيع الإفصاح عنه بعبارة 
تظهر ماهيته» وتجلي حقيقته . 

قوله: (وهذا هوس): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعريف 
الاستحسان بالمعنى الثالث» وهو أنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد لا 
يقدر على التعبير عنه) . 

«الْهَوَِنُ) في اللغة هو «طَرَفٌ من الجنون)27 

والمراد هنا: أنه كلام لا يستقيم على جادّة» بل هو حَبْط 
واضطراب. 

قوله: را حير غذه لا مدرى اهو وهم آم تحقيق :)4 هله الجمله 
تعليل لكون تعريف الاستحسان بالمعنى الثالث ضرباً من ضروب الهوس. 

و«ما» في قوله: «ما لإ موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عنه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والهمزة في قوله: «أهو» للاستفهام. 

والمقصود هنا: أن ما لم تفصح عنه العبارات لا وجود له في 
الواقع» لأنه حبيس النفس» وما لا وجود له في الواقع لا يمكن الحكم 


)١(‏ انظر: لسان العرب 7/5؟7017. 


بيان اصول مختلف فيها (۷— 


لا بُذّ ِن إِظْهَارِه يعبر وة السَرِيعة فلقُصَحْحْهُ أو ريفةُ. 
عليه بشيء لا بتوهيم ولا بتحقيق» وما لا يمكن الحكم عليه بشيء كيف 


قوله: (فلا بد من إظهاره): الضمير في «إظهاره» يعود إلى «الدليل 
المنقدح في نفس المجتهد). 

والمراد بالإظهار هنا: هو الإبراز والإفصاح. 

والمعنى: أن ما انقدح في نفس المجتهد من معنى للاستحسان يجب 
إبرازه والإفصاح عنه حتى يحاط به علما. 

قوله: (ليعتبر بأدلة الشريعة): الاعتبار مشتق من «العبور»» وهو في 
اللغة: «قَظعُ الطريق من جانب إلى آخر»'. 

والمراد بالاعتبار بأدلة الشريعة هنا: العرض عليهاء والمقارنة بها . 

قوله: (فلتصححه أو تزيقه): الضمير في «فلتصححه» يعود إلى 
«الدليل المنقدح في ذهن المجتهداء وكذلك إليه عود الضمير في "تزيفه». 

و«التزييف» من «الرَيْفِاء وهو في اللغة: «الرَّدَاءَةُ»: يقال: «درهم 
رَايَفْ) أف ر 

والمعنى المراد هنا: أن تعريف «الاستحسان» بكونه دليلاً ينقدح في 
هو نوع من الخبط والاضطرابء إذ ليس في الشريعة المطهرة دليل لا 
يمكن التعبير عنه» فإذا وُجد دليل لا يمكن صاحبه أن يعبر عنه فليس منها 
بحال» لأنه مجهول الذات فلا تَعْرَفُ ماهيته هل هي وهم أو حقيقة» 
فيحتاج ذلك المجهول لاستبانة حقيقته إلى عرض على أدلة الشريعة» فإِنْ 
وعارضها كان باطلاً مردوداً لغرابته فيها وشذوذه عنها. 


)2000 انظر: لسان العرب 0 زفق انظر: لسان العرب 1/6 . 
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وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى الحنفية رحمهم الله تعالى 
من أنهم يعتمدون على الاستحسان العقلي المجرد بلا دليل شرعي» فيه 
نظرء وذلك أن الحنفية رحمهم الله تعالى من جهابذة العلماءء ومن أكابر 
الفقهاء. وقد كانوا تبعاً لإمامهم المبجل أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة لا يعدلون بالسنة إذا ثبتت لديهم سواها حتى قذموها على 
القياس في مسائل كثيرة» فكيف يصن بهم أنهم يتركون الدليل الشرعي عملاً 
بالاستحسان العقلي المجرد؟ . 

بل إنهم يعملون بالاستحسان المؤيد بالدليل الشرعيء شأنهم في ذلك 
شأن سائر فقهاء الإسلام من المذاهب الأخرىء وهذا لأن حقيقة مذهبهم 
في الاستحسان إنما هي العمل بأقوى الدليلين» وذلك ليس من الهوى 
والتشهي.. بل هو عمل بالراجح الذي دل عليه النظر الصحيح . 

قال السرخسي رحمه الله تعالى مقرراً هذا المعنى: «استحسان العمل 
بأقوى الدليلين لا يكون من اتباع الهوى وشهوة النفس في شيء».. 

وما يُنْسَبُ لفرد منهم قد شذ برأيه عنهم لا يجوز أن يُتَخَدَ سبَةَ لجميع 
علماء مذهبهم. فان كل مذهب لا يخلو من وجود من يشذ برأيه عن 
جمهور أصحابه. 


() أصول السرخسي ؟/١501.‏ 


بيان أصول مختلف ذيها 0 


الرابع من الأصول المختلف فيها 
(الاستصلاح) 
وَهُوَ اتبَاعٌ اأ O EY‏ وَالْمَصْلَحَةٌ هي : انه المع 


0 


٤ه‏ و ت 
| و دَفْعُ الْمَضَرَّةِ. eeenceseosneenenuneounnsnensecsnesniosessnnunnnn‏ 


قوله: (الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الأصل الرابع». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الأصول». 

هنا : أن ا واحد من الأصول الأربعة التي وقع 

قوله: (وهو اتباع المصلحة المرسلة): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «الا ستصلاح» . 

و«المصلحة» في اللغة: ضد المفسدة» وهي الصلاح والمنفعة”'". 

و«الإرسال» هو الإطلاق من القيد. 

وإنما وُصِمَّتِ المصلحة بكونها مُرْسَلَةَ لأنها لم يَرِدْ بخصوصها دليل 
معين يدل على اعتبارهاء أو إلغائها . 

قوله: (والمصلحة هي جلب المنفعة» أو دفع المضرة): هذا هو تعريف 
المصلحة في الاصطلاح» والتعريف الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى 
هنا عزن تريش القزالى رمه الله الى 77 

ويناءً على ذلك فالمصلحة تلذدور حول محورين آنا وهما: 
جلب المنفعة» ودفع المضرة» وبهذين المحورين الأسناسيين تستقيم حياة 
الناس فى العاجلة والآجلة. 
)١(‏ انظر: المعجم الوسيط ۱/ ۲۲٥؛‏ القاموس المحيط .776/١‏ 
(۲) انظر: المستصفى .585/١‏ 
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وَهِيَ عَلَى ثَلَانَةٍ سام : : قِسْمْ شَهِدَ الشَّرْعٌ بِاعْيبَارِهَاء فَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ 
وَهُوَ افاس الْحَكم مِنْ مَعْقُولٍ النصّ أو الْإِجْمَاع . 

قوله: (وهي على ثلاثة أقسام): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«المصلحة» . 

فهذه المصلحة تة تقع على كلائة ثة أقسام. 

قوله: (قسم شهد الشرع باعتبارها): الضمير في «باعتبارها» يعود إلى 
«المصلحة». 

ومعنى: «شهد الشرع باعتبارها»: أي قام دليله على إثبات كونها 

قوله: (فهذا هو القياسء وهو اقتياس الحكم من معقول النص أو 
الإجماع): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «القسم الذي شهد 
له الشارع بالاعتبار من المصالح المرسلة». 

ومعنى «اقتباس الحكم» أي: «طَلَّبٌ الحكم»ء يقال: ان فلانٌ من 
فلان علماً»: إذا طَلَبَهُ منه . 

والمراد بمعقول النص والإجماع: ما أدرك فيه علة الحكم منهما. 

ومثال حكم النص: تحريم الخمرء لكونه شراباً مسكراً. الثابت بقول 
النبي كَلهِ: (كل مسكر خمرء وکل مسكر حرام)" . 

وقد اف من معقول هذا النص تحريم «النبيذ المشتد»» لكونه 

ومثال ا إجماع العلماء على أن علة منع القاضي من 
القضاء وهو غضبان» كما ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام : (لا يقضي 


.١5ا//5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «الأشربة»» باب «بيان أن كل مسكر خمر».‎ 
CV /۱۳ (صحيح مسلم بشرح النووي‎ 


بيان أصول مختلف فيها (۷۹— 
الْقِسْمْ النَّانِي: مَا شَهِدَ ببْظلانِهء كَإِيِجَابٍ الصَّوْم بِالْوقَاع فِي 


ا م چ 5 م روس سوه 4 0 رن ”> لوه 7 نفس بير 
رَمَضَانَ عَلَى الْمَلِكِء لأنتا لو أَوْجَبْنَا عَليْهِ العِنَقَ لسَهل عليه فلا ينجر 


ر و اراو وى ماه o‏ 
وَالكفارة وصعت للزجر» ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


القاضي بين اثنين وهو غضبان"'' هي اشتغال قلبه عن الفكر. 

وقد افْتِسَ من معقول هذا الإجماع كل ما ترتب عليه تشويش الفكر 
من خوف» أو مرض» أو جوع شديد» ونحو ذلك. 

وهذا هو القسم الأول من المصالح»ء وهو محل اتفاق من حيث 
الحجية والاعتبار» بناءً على ثبوت حجية القياس . 

قوله: (القسم الثاني): أي من أقسام المصلحة. 

قوله: (ما شهد ببطلانه): أي «ما شهد الشرع ببطلانه». 

«وما») في قوله : «ما شهد» موصولية بمعنى «الذي». 

والقهي في «ببطلانه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك): هذا مثال 
توضيحي على ما شهد الشرع ببطلانه من المصالح. 

والمراد بالوقاع في رمضان: أي الجماع في نهار رمضان. 

قوله: (لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه فلا ينزجر والكفارة 
وضعت للزجر): الضمير في «عليه» يعود إلى «الملك». 

والفعل الماضي «وَضِعَتْ) مبني للمجهول» والواضع هو الشارع. 

والمراد هنا: أن الملك قادر على العتق بلا مشقة» فلو أَفْتِىَ بإيجابه 
عليه مقابل وقاعه في شهر رمضان لما كان هذا الإيجاب اال لعدم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأحكام»» باب «هل يقضي القاضي أو 

يفتي وهو غضبان» رقم الحديث .)۷۱١۸(‏ 


وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الأقضية»» باب «كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان» رقم (۱۷۱۷). 


بيان أحول مختلف ذيها 


کا ۲۸۰ 
هذ ع سل النّصّء وَفَنْح هَذَا يودي إِلَى غير 


شعوره بالعنت من ذلك» وحيتئذ تفوت الحكمة من مشروعية الكفارة 9 
الزجر والردع؛ بخلاف ما لو ني بصيام شهرين متتابعين» فإن هذا سيشق 
MS a‏ 
أخرى» تحقيقاً لمصلحته الشرعية بحسب ما رآه هذا المفتي باجتهاده. 

ولعل المؤلف رحمه الله تعالى إنما أراد بهذا المثال التوضيحي 
. الإلماح إلى ما حصل من الشيخ يحيى بن يحيى الليثي المالكي الذي أفتى 
الملك عبد الرحمن بن الحكم حين جامع جاريته في نهار رمضان بأن عليه 
فصاع سن بوا 

قوله: (فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفته النص): اسم الإشارة «هذا» 
في قوله: «فهذا» يعود إلى «إيجاب الصوم بالوقاع في نهار رمضان على 
الملك». وإليه كذلك عود الضميرين في «بطلانه»), وفي «(لمخالفته) . 

والمراد بالنص هنا هو ما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي 
الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابياً جاء إلى النبي بي فقال: 
هلكتٌ يا رسول الله» فقال له النبي ككه: (ما صنعت؟). قال: وَقَعْتُ على 
أهلي في نهار رمضان» قال: (أعتق رقبة”" . 

فلما كانت هذه المصلحة التى رآها المفتى باجتهاده مخالفة لهذا 
النصن اى اللا على يا ` ۰ 

قوله: (وفتح هذا يؤدي إلى تغيير حدود الشرع) : اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «ما خالف النص من مصالح». 


)1١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي لا 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصوم»» باب «إذا جامع في رمضان» رقم 
(195)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب «الصيام»» باب «تغليظ الجماع في 
نهار رمضان» رقم (۱۱۱۱). 
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الثّالِثُ: مَا لَمْ يَشْهَدْ لَه بإِنْطالٍ ولا اعبار مُعَيِّنْء وَهَذَا عَلَى 


ق ر بن "وق ی و ی و 
ثلاثة صروت › اخدها: ما يقع في مرتبَة الحاجات» E‏ 
۶ 5 


والمراد هنا: أن المصالح المخالفة للشرع لو قُتِحَ لها الباب» وأَظلِقَ 
للمفتين فيها العنان لأدى ذلك إلى تغيير الحدود الشرعية التى وضعها 
الشارع» بحسب ما يراه المجتهد أو المفتي أنه هو المناسب للأشخاص» 
أو الأماكن, أو الأزمانء وهذا باطل لا يصح» إذ النص الشرعي الوارد 
بتلك الحدود والكفارات حاكم وليس محكوما عليه باجتهاد مخالف. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «القسم الثالث»؛ 
آی: من أقسام المصلحة. 

قوله: (ما لم يشهد له بإبطال ولا اعتبار معين): أي: «ما لم يشهد له 
الشرع بإبطال ولا اعتبار معين». 

و«ما» في قوله: «ما لم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن هذا القسم من المصالح لا يوجد ما يشهد عليه 
بإهدارء أو ما يدل له باعتبار من النصوص الشرعية» وهذا هو المسمّى 
بالمخلحة N‏ 

قوله: (وهذا على ثلاثة ضروب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ما لم 
يشهد له الشرع بإبطال ولا اعتبار معين من المصالح». 

والجار والمجرور في قوله: «على ثلاثة ضروب» متعلق بمحذوف». 
تقديره: «يقع على ثلاثة رو 

و«الضروب» جمع «ضَرّب»» والمراد به هنا: النوع. 

قوله: (أحدها: ما يقع في مرتبة الحاجات): الضمير فى «أحدها» يعود 
إلى «الضروب الثلاثة) . ١‏ 

و«ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع في مرتبة الحاجات». 


0 بيان أحول مختلف فيها 
كَتَسْلِيط الْوَلِيَ عَلَّى تَزويج الصَّغِيرَة فَذَلِكَ لا ضَرُورَةً إِلَيْهه لكِنَّهُ 
ُختاج لب يتخصبل الكو خيقة م الات وَاسْيفبالا لصاح الم 
فى الْمَآلٍ. ا ES‏ 


و«الحاجات» جمع «حاجة»» والمراد بالحاجي هنا هو ما كان وسطاً بين 
الضروري والتحسيني» فلا هو أمر لا تستقيم الحياة إلا به كالضروري» ولا 
هو إذا فات لم يقع الناس في حرج كالتحسيني» ولكنه أمر تشتد حاجة 
الناس إليه من غير ضرورة ملجئة. 

قوله: (كتسليط الولي على تزويج الصغيرة): هذا مثال توضيحي لما 
وقع من المصالح المرسلة في مرتبة الحاجيات. 

فالولي قد سلطه الشارع على تزويج الصغيرة» لأنه أدرى منها بما 

قوله: (فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه لتحصيل الكفؤ خيفة من 
الفوات واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: 
«فذلك» يعود إلى «تسليط الولي على تزويج الصغيرة»: وإليه كذلك عود 
الضمير في «إليه». والمراد بتحصيل الكفؤ: الظفر به. 

ومعنى «خيفة من الفوات»: أي خشية من فوات الكفؤء فإن الكفؤ إذا 
لم يَعْتَنَمُ فقد يذهب إلى غير عودة» وحينئذ يحصل الندم وقت لا يجدي 
شيكا. 


ومعنى : «واستقبالاً للصلاح المنتظر في المآل»: أي تفالاً بمستقبل 
حَسّن يؤول إليه حال الصغيرة بتزويجها بالكفؤء وذلك بإنجاب الذرية 
الضالحة الى يها تشم الآرمن » ويوجودها يك سواد الام 

والمراد هنا: أن تسليط الولي على تزويج الصغيرة ليس من 
الضروريات التى يترتب على فواتها فوات الحياة ولكنه من الحاجيات 
ا ا ا د ا ا ی ی لد ری ا ا 
ويقوم بشؤونهاء وهي لا تعرف الكفؤ من الرجال فأناط الشارع الحكيم 
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الصضَرّبٌ الثاني: مَا يَقَعْ مَوْقِعَ التّحْسِينِ وَالتزيين وَرِعَاية حَسْنٍ المَتَاهِج 
في الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَكَاتِء كَاغيَبَارٍ الْوَلِيّ في الاح صِيَّائَةَ لِْمَرْأَةٍ عَنْ 


ذلك إلى وليهاء فهو الأقدر على معرفة الكفؤ الذي يناسبهاء والذي يُوَمَلُ 
فيه أن تكون حياتها معه حياة الأبرار السعداء في أول الحال ومستقبله. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضروب المصالح التي 0 يشهد لها 
الشرع بإبطال ولا باعتبار معين. 

قوله: (ما يقع موقع التحسين والتزيين ورعاية حسن المناهج في 
العبادات والمعاملات): «ما» في قوله: «ما يقع» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع موقع 
التحسين والتزيين». 

و«التحسيني» من المصالح هو الذي لا يترتب على فواته فوات 
الحياة» ولا يفضى عدم وجوده إلى وقوع الأمة فی الحرج› وإنما هو أمر 
كمالي لا أساسي. 

والمراد برعاية حسن المناهج في العبادات والمعاملات: أي مراعاة 
سلوك أفضل الطرق وأقوم السبل في ذلك كله» حتى يتناسق جمال الظاهر 
مع سلامة الباطن. 

قوله: (كاعتبار الولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد): هذا 
مثال توضيحي للمصالح المرسلة التي تقع موقع التحسين» فإن الشارع 
الحكيم اعتبر الولي في نكاح المرأة» كما في قول النبي كَلْةِ: (لا نكاح إلا 
بولي)''"2. وذلك من أجل صيانة المرأة عن مباشرة العقد بنفسهاء حتى لا 
تكون عرضة للغمز والهمزء وهذا صورة من صور تكريم الإسلام للمرأة. 
)١(‏ ذكره البخاري في صحيحه ترجمة لأحد أبواب كتاب «النكاح»» فقال: «باب من 


200 بيان أصول مختلف فيها 
لِكَونِهِ مُشْعِراً توان تَفْسِهَا إِلَى الرّجَالٍ وَلَا يَلِينُ ذَلِكَ بِالْمُرُوءَة فَمَوَضَ 
ذَلِكَ إِلَى الْوَلِنَ حَمْلاً لِلْخَلْقٍ عَلَى أَخْسَن لْمَنَاِج . وَلَو أَمكَنَ تغليل 
ذَلِكَ بِقُصُورٍ رَأي الْمَرْأَةِ في الْتَِاءِ اأروَاج وَسُرْعَةٍ الاْترَارٍ بالظَاهِرِ 
لَكَانَ مِنّ الصَّرْبٍ ED RS‏ 


قوله: لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق ذلك 
بالمروءة): الضمير فى «لكونه» يعود إلى «مباشرة المرأة عقد نكاحها 
بنفسها» . 

و«التوقان» هو التلهف على الشىء» ا به . 

والضمير في «نفسها» يعود إلى «المرأة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإشعار بتوقان نفس المرأة إلى 
الرجال». 

و«المروءة» هى الهيئة التى تدل على اتصاف الإنسان بالفضائل 
والمكارم» وابتعاده عن النقائص والمعايب. 

قوله: (ففوض ذلك إلى الولي حملاً للخلق على أحسن المناهج) : اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «مباشرة عقد النكاح». 

والمعنى المراد هنا: لما كانت مباشرة المرأة عقد نكاحها بنفسها 
مدعاةً إلى الغمز بها والطعن فيهاء كالقول بأنها متلهفة على الرجال» 
شغوفة بهم ونحو ذلك» حفظ الإسلام للمرأة كرامتها بأن أناط ولاية 
نكاحها إلى من له حق الولاية عليها من أقاربهاء حملا لها على أحسن 
الأحوال» وحماية لها عما ينقص قدرها بالقيل والقال» وهذا أمر تحسينى 
لأنه يتعلق بکمال المروءة ومكارم الآداب. 

قوله: (ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزواج 
وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «اعتبار الولي في النكاح». 


بيان أصول مختلف فيها 


6 أد 
وکن ا لا يَصِحٌ ذَّلِكَ في سَلْبِ عِبَارَتِها . قَهَذَانٍ الصَّرْبَانٍ لا َعَم خلافاً 
في أَنهُ لا يَجُورُ التَمَسّكُ بهمَا مِنْ غَيْر أضل» eS‏ 


والمراد بالضرب الأول هنا: هو ما يقع في مرتبة الحاجيات. 

قوله: (ولكن لا يصح ذلك في سلب عبارتها): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «اعتبار الولي في النكاح». 

والضمير في «عبارتها» يعود إلى «المرأة». 

والمقصود بسلب العبارة: عدم اعتبار رأيها قبولاً أو رفضاًء بل لا بد 
من اعتبار ذلك ومراعاته. 

والمراد هنا: أن اعتبار الولي في النكاح قد يكون أمراً تحسينياً بالنظر 
إلى صيانة المرأة عن أن يقال فيها ما لا يليق بهاء وقد يكون أمراً حاجياً 
بالنظر إلى حمايتها من أن تنخدع بمن ليس أهلاً لأن يكون زوجاً لهاء 
فأسند ذلك إلى الولي لأنه أعلم بالمناسب لحالها بناءً على خبرته بالرجال. 

وكون الإسلام أناط بالولي نكاح موليته فلا يعني ذلك أن يصادر 
رأيهاء ويصادم رغبتها من غير مسوغ شرعي» فذلك لا يصح لأنه خيانة 
لأمانة الولاية» بل يجب عليه أن يقيم وزناً لعبارتهاء فلا يسلبها حق التعبير 
عن رأيها فيمن اختاره زوجاً لها بإبداء رضاها عنه» أو إظهار سخطها له. 

قوله: (فهذان الضربان لا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز التمسك بهما من 
غير أصل): الضربان المشار إليهما هنا هما: ما يقع في مرتبة الحاجيات» 
وما يقع في مرتبة التحسينيات من المصالح المرسلة. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «لا نعلم خلافا في 
أن الشأن عدم جواز التمسك بهما من غير أصل». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «الضربين المذكورين»» وهما 
الحاجيات والتحسينيات. 

والمراد بالأصل هنا: هو الدليل الشرعي . 

والمقصود: أن ما كان من المصالح المرسلة من قبيل الحاجي أو 


= بيان أصول مختلف ذيها 


قَِنَهُ لَوْ جَارَ دَلِكَ كَانَ وَضعاً للشَّرْع بالرّأيء وَلَمَا احْتَجنًا إِلَى بِعْنَةٍ 


0-4 


الرْسْلء وَلَكَانَ الْعَامّىُ يُسَاوِي الْعَالِمَ يي دَّلِكَء فَِنَ كَل أَحَدٍ يَعْرِفُ 
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ت 


r 

هه حم ون 
نقفسية . 
ا 


التحسيني» فإنه لا يجوز التمسك به إلا بدليل شرعي معتبر. 

قوله: (فإنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي): الضمير في «فإنه» 
هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن الشأن لو جاز ذلك لكان وضعاً للشرع 
بالرأي» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحي الحاجي أو 
التحسيني بلا أصل». 

والمعنى: أن المصلحة المرسلة بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم 
تكن مستندة في واقعها إلى أصل شرعي» فإنها حينئذ تكون صادرة عن رأي 
مجرد» وذلك من قبيل وضع الشرع بالرأي» فيكون مذموما بقول الله 
تعالى: ام لز مرڪ سرو لَهُم يِن الب ما لم بأ يد اّ4 
[الورئ: 19١‏ 

وهذا هو المسوغ الأول لعدم جواز التمسك بالمصلحة المرسلة 
الحاجية أو التحسينية إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (ولما احتجنا إلى بعثة الرسل): وذلك لاستغناء الإنسان برأيه 
في تشريع ما يشاء من مصالح بحسب ما ينسجم مع رغباته حاجية كانت أو 
تحسيئيه . 

وهذا هو المسوغ الثاني لعدم جواز التمسك بالمصلحة المرسلة 
بقسميها الحاجي والتحسيني إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (ولكان العامي يساوي العالم في ذلكء فإن كل أحد يعرف مصلحة 
نفسه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التمسك بالمصلحة المرسلة الحاجية 
والتحسينية بلا أصل شرعي» . 


بين أصول مختلف ذيها 0 
الصَّرْبُ الثَالِتُ: ما يَنَمُ في رة الصْرُورِيّاتِء وَهُوَ ما عُرِف مِنّ 
الشَّارِع الْالْتفاتٌ إِلَيْهَاء eee‏ لماه فاه مصاع هن قا هته له هنها هاه أيه هام فللقاه 


ووجه المساواة هنا: انعدام الفارق بين العالم والعامي» فإن الفارق 
بينهما هو النظر في الدليل المؤصّل لتلك المصالح تصحيحاً أو تزييفاًء 
وذلك شأن العالم وحدهء فإذا قطع العالم نفسه عن النظرء وتمسك 
بالمصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية من غير دليل» بل بحسب مزاجه 
وهواه أصبح هو والعامي سواءء إذ كل منهما لا يختلف عن الآخر في 
معرفة ما يناسبه من مصالح . 

وهذا هو المسوغ الثالث للقول بعدم جواز التمسك بالمصالح المرسلة 
في مجالي الحاجي والتحسيني إذا لم تكن مستندة إلى أصل شرعي . 

قوله: (الضرب الثالث): أي من ضروب المصلحة التي لم يشهد لها 
الشرع بإبطال» ولا باعتبار معين. 

قوله: (ما يقع في رتبة الضروريات): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي» 
أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الواقع في رتبة 
الضروريات». 

و«الضروريات» جمع «ضروري»» والضروري من المصالح المرسلة 
هو ما لو فُقِدَ لترتب على ذلك تعطيل الحياةء أو ضياع الدين» أو انتشار 
الفساد. 

قوله: (وهو ما عرف من الشارع الالتفات إليها): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «الواقع في رتبة الضروريات». 

و«ما» في قوله: «ما عرف» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وهو المعروف من الشارع 
الالتفات إليها». 

والفعل الماضي «عرف») مبني للمجهول» والعارف هنا هم العلماءء 
ويشاركهم في ذلك جميع العقلاء. 


وَمِثَالُهُ : قَضَاءُ الشارع بِقَمْلٍ الْكَافِرٍ الْمُضِل وَعْقُوبَةِ الْمْبْتَدِع 
الداعي إلى الْبدَع صِيَانَة لِدِينِهِم» 0 اا 200 


والمراد بالالتفات هنا: الرعاية» والعناية» والاعتبار. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «الضروريات». 

قوله: (وهي خمسة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «ما يقع في 
رتبة الضروريات من المصالح المرسلة». 

فهذا الواقع ينقسم إلى خمسة أقسام. 

قوله: (أن يحفظ عليهم دينهمء وانفسهم» وعقلهمء ونسبهمء ومالهم): 
أي: «أن يحفظ الشارع». 

فار في ا ردي ی ولى ا و 
«عقلهم»» وفي «نسبهم»» وفي «مالهم» كلها تعود إلى «الناس». 

وهذه هي الضرورات الخمس التي اتفقت عليها جميع الشرائع 
الا لأن: بها قوام الدين والدنيا. 

وَحَفْظ تلك الضرورات الخمين على الاس إثما يكون يما وضعة 
الشارع الحكيم من تشريعات في الكتاب الكريم والسنة المطهرة تضمن 
سلامتهاء وتكفل وقايتها من أي ضرب مه شروت الاععداء: وبذلك اط 
الدين ويُحْمَى جناب التوحيدء وتصَانُ النفوس من أن تُسْفَكَ دماؤها بغير 
رة ل ورا بالعقول من أن ثُرَال بمخدر أو مفتر أو مسكرء ويُتَسَامَى 
بالأنساب من أن ثُلَوّتَ الأعراض بالزناء وتّحَاط الأموال بسياج منيع من 
أن يُتَطَاوّل عليها بأي لون من ألوان الإتلاف سرقة» أو غصباًء أو إقطاعاً 
بغير طريق مشروع . 

قوله: (ومثاله: قضاء الشارع بقتل الكافر المضلء وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
البدع صيانة لدينهم): الضمير في «مثاله» يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». 


بيان أحول مختلف فيها (۹— 


ا et‏ و 1 ت 4 رت 2ه 7 
وَقَصَاوؤّه بالقصاص إذ به حِفْظ النفوس› وَإِيجَابَهُ حَدَ الشَرْب إذ ب 


وفي هذا المثال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نموذجين من ال 
الضرورية المتعلقة بحفظ الدين: 

النموذج الأول: «قتل الكافر المضل»» لأن الكافر المضل يفتن 
المسلمين في دينهم» كما قال تعالى: #وَدّت طايقة مِّنْ أَمْلٍ الْكِتبٍ لو 
و وار دس 
بوكر © [آل عمران: 59]. . 

والدليل على قضاء الشارع بقتل الكافر المضل قول الله تعالى في 


سورة «البقرة»: #8اوَوَئِلوهُمَ حى لا تكن فته وَين يِن بن [البقرة: 197]. 
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وقوله جاده في سورة «الأنفال»: #وَمَئْلُوهُمَ حَقّ لا توت فة 
ويون أليِينُ ڪلم ينك [الأنفال: 9"]. 

النموذج الثاني: «عقوبة المبتدع الداعي إلى البدع»» لأن المبتدع 
الداعي إلى بدعته يشوش على المسلمين صفاء عقيدتهم ويعكر عليهم نقاء 
فطرتهمء فكان جزاؤه إيقاع العقوبة التعزيرية في حقه حتى يرتدع هو وينزجر 
من كان على شاكلته. 

قوله: (وقضاؤه بالقصاص إن به حفظ النفوس): الضمير في: 
«وقضاؤه» يعود إلى «الشارع». ٠‏ 

والضمير في «به» يعود إلى «القصاص». 

والدليل على قضاء الشارع بالقصاص من أجل حفظ النفوس قول الله 
تعالى : َه اين نوا گیب یگ الصا في القت فر بإ والمبد اميد 
لای لاق » [البقرة: 178]. 

قوله: (وإيجابه حد الشرب إذ به حفظ العقول): الضمير في «إيجابه» 
يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «به» يعود إلى «حد الشرب». 

Ne A له‎ TELS ارضاح جد لك‎ eS 


.ةم بيان أصول مختلف فيها 


وَإِيِجَابَهُ حَد الرّنَا حِفْظا لِلنَسْل وَالأنْسَابء وَإِيْجَابْهُ رَجْرَ السَّارق جِمظا 


موا وَتَفِْيتُ هَذِهِ الْأصولٍ الْحَمْسَةٍ وَالرَجرُ عنما يَْتَحِيل. 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه: «أن النبي ا ضرب في الخمر بالجريد 
والنعال». 

قوله: (وإيجابه حد الزنا حفظاً للنسل والأنساب): الضمير في «إيجابه» 
يعود إلى «الشارع». ۰ 

والدليل على إيجاب الان حد الزنا لحفظ النسل والأنساب قول الله 
تعالى: #ألرَايّة ولزن جلد کل ور نْبا يانه جد » [النور: ؟]. 

والجلد مائة إنما يكون للزانى غير المحصن» أما المحصن فحده 
الرجمء لما أخرج الإمام البخاري ر الله تعالى في صحيحه من حديث 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه: « 
رجلاً من أسلم أتى رسول الله 4 فحدّئه أنه قد زنى» فشهد على نفسه 
أربع شهادات» فأمر به رسول الله اة فَرْجِمَء وكان قد حصن . 

قوله: (وإيجابه زجر السارق حفظاً للأموال): الضمير في «إيجابه» يعود 
إلى «الشارع». : 

والدليل على إيجاب الشارع زجر السارق حفظاً للأموال: أن الله 
تعالى أمر بقطع يد السارق في قوله سبحانه: #والسارق وَألتَارمٌَ َأَقْطهْوًا 
یما جرا ما كنبا تكلا ن أو وله حر سك 402 [المائدة: ۳۸]. 

قوله: (وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل): الضمير 
في «عنها» يعود إلى «الأصول الخمسة». 
00( صحيح البخاري» كتاب «الحدود»» باب «ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم 

الحديث (1۷۷۳). 


زفق صحيح البخاري» كتاب «الحدودا» باب الرجم المحصن» رقم الحديث 
(١81ك6).‏ 


5 أحد 


ار ن 2 o‏ 1 ت 0م اله 8 ا ت 
َذْهَبَ مَالِكُء وَبَعْض الشَافِعِيّة إلى أن هَذِهِ المَضلحة حجة. 


سر رھ © 
2 


والمراد بالأصول الخمسة هنا هي: الدين» والنفس» والعقل» 
والنسب» والمال. 


والمراد بتفويت هذه الأصول الخمسة: عدم مراعاتهاء وترك الاهتمام 


بها . 

والمراد بتفويت الزجر عنها: إغفالها من غير تشريع حدود مناسبة 
لكل واحد منها. 

ا كان روت هذه الأصول: الخسبة وال هنبا حا لان 


بدون مراعاتها ينهدم الدين» وتضيع القيم» وتشيع الفاحشة» وينتشر 
الفساد» وبذلك تفقد الإنسانية حرمتها وكرامتها. 

قوله: (فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة) : 
المصلحة المشار إليها هنا هى «المصلحة الضرورية». 

والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المصلحة الضرورية المتعلقة 
بحفظ الضرورات الخمس ی ش 

وقد ذهب إلى كونها حجة بعض الشافعية رحمهم الله تعالى'" . 

قوله: (لأنا قد علمنا أن ذلك من مقاصد الشرع) : اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «حفظ الضرورات الخمس». ش( 

فحفظ هذه الضرورات كلها مقصد عظيم من مقاصد الشريعة»› فيكون 
كل ما أدى إلى صيانتها مأموراً به» وكل ما أدى إلى الإخلال بها منهياً 


عية . 


.۲۸۹/۲ انظر: شرح تنقبح الفصول ص٤٤٤ ؛ مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
؛٠١١/۳ (؟) انظر: البرهان 5/١١١؛ المستصفى ١/585؛ نهاية السول‎ 
.۲۱۸/۳/۲ المحصول‎ 


س بيان اصول مختلف ذيها 


وَگؤْن هَذِِ الْمَعَانِي مَفْصُودَةٌ عُرِف بأَولَة كَثِيرَةٍ لا حضْرٌ لَهَا مِنَّ 
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سے 34 82 چ € ar‏ € 
الكتاب» والسنةء وفرائن الاحوالٍ» وتفاريق الأمَارَاتِ. 


قوله: (وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لا حصر لها من 
الكتاب والسنة): المراد بالمعاني هنا: «الضرورات الخمس». 

وإنما كانت هذه الضرورات الخمس مَعَابِى» لأن كل واحدة منها 
تن ارا اميد “تشفط ی سكي ایی من اک وان 
والبدع. ۰ 

وحفظ النفس يعني : مراعاة حرمة الدم حتى لا يُسْفَكَ ظلماً وعدواناً. 

وحفظ العقل يعني: وقايته من كل ما يكون سبباً في تعطيله وإزالته. 

وحفظ النسب يعني: صيانته من كل ما يُدَنْسُ العرض ويلوّث 
ال ۰ 

وحفظ المال يعنى: كه فى منأى من أن تصل إليه الأيدي 
التلفسة ۰ ١‏ 

ومعنى قوله: «مقصودة» أي: أن الشرع اتجه إلى صيانتها وحمايتهاء 
وذلك برعايتها والعناية بها. 

والفعل الماضي «عْرِفَ) مبني للمجهول» والعارف هنا هم علماء 
ال ۰ ۰ 

وعلماء الشريعة إنما بَنَوْا معرفتهم بأن تلك الضرورات الخمس 
مقصودة للشارع بالأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة» كما سبق ذكر 
طرف منها فيما يتعلق بالحدود الزواجر. 

قوله: (وقرائن الأحوالء وتفاريق الأمارات): معطوف بالواو على 
الكتاب والسنة. 

و«قرائن» جمع «قرينة»» و«الأحوال» جمع «حال»» واقرينة الحال»: 
ما يصاحبها مما يدل على سرورء أو نكد. 


فَيُسَمَّى ذَلِكَ مد OY‏ ول ريه سا لان الْقِيَّاسَ يرجم 
1 و 


2 
2 و و و و ت 
والصجيح أن ذلك ليس بحجةء nenenennsnennn‏ مم ممم مم 
7 


و«تفاريق» جمع (اتفريق)» و«الأمارات» جمع «أمارة»» و«تفاريق 
الأمارات»: هو تناثرها في مواضع شتى من مواضع الشرع المطهر. 

والمعنى المراد هنا: ما يظهر على حال النبى ية من تقطيب الجبين» 
وتَمَعْرٍ الوجه إثر تصرف رآه أو سمعه يفضي إلى الأخلال بواحدة من هذه 
الضرورات الخمس» فتكون تلك الحال أمارة على إنكاره عليه الصلاة 
والسلام لذلك التصرف صيانة منه لحمى هذه الضرورات من أن يهان أو 


قوله: (فيسمى ذلك مصلحة مرسلة» ولا نسميه قياساً لان القيلس برجع 
إلى أصل معين): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يقع فى رتبة 
الضروريات من المصالح التي عُرِفَ كونها مقصوداً شرعياً بالأدلة والقرائن 
والأمارات»» وإليه كذلك عود الضمير فى لاأ نسميه». 

والمراد هنا: ما عُرف كونه مقصوداً شرعياً مما يقع في رتبة 
الضروريات من المصالح يُسَمَى مصلحة مرسلة» لعدم ورود دليل معين 
بخصوصه يُتَمَيّدُ به في الرجوع إليه» لكونه مشمولاً بجملة الأدلة الشرعية 
والقرائن والأمارات» وهى أدلة عامة. 

ولا يسمى ذلك قياساًء لأن القياس له دليل معين بخصوصه يرجح إليه 
وهو «المقيس عليه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة» وهو أن المصلحة المرسلة حجة. 


قوله: (والصحيح أن ذلك ليس بحجة): «الصحيح» هنا ر 
محذوف» تقديره: «والقول الصحيح»» أو «والمذهب الصحيح» : 


C=‏ بيان اصول مختلف ذيها 


ِأنهُ مَا حرف مِنَ الشَّارع الْمُحَافَطَةُ عَلَى الدَمَاءِ ِكل طريق» وَلِدَلِكَ لَمْ 
تُشْرّع الْمثْلَهُ وَإِنْ كَانَتْ أَبْلَمَ في الرَّدْع وَالرَّجْرِء E‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المصلحة المرسلة». 

فهذه المصلحة حكم المؤلف رحمه الله تعالى بعدم حجيتهاء كما 
ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة» والبعض الآخر من الشافعية رحمهم الله 
تعالى يا 

قوله: (لأنه ما عرف من الشارع المحافظة على الدماء بكل طريقء ولذلك 
لم تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر): الضمير في «لأنه» هو 
مير الشان: إذ التقدير: «لأن الشأن ما عرف من الشارع المحافظة على 
الدماء بكل طريق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الشارع لم 

يعرف عنه المحافظة على الدماء بكل طريق». 

و«المثلة» هي «التكيل)”" . 

والمراد هنا: أن الشارع حين أراد المحافظة على الدماء شرع لذلك 
القصاص» وجعل الطريق لذلك خاصا وهو «القتل» كما قال سبحانه: 
«كيب يكم الصا في ألْتَتلّ4 [البقرة: 178]» ولم يجعل الطريق إليه 
متعدداً ولذلك نهى عن المثلة رغم أنها أبلغ في الزجر والردع» فقد 
أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سليمان بن 
بَرَيْدَةَ عن أبيه أن النبي بي قال: (اغزوا ولا تَعُلُواء ولا تَغُدرواء ولا 
ملو" . 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير ٤/۳۳٤؛‏ البرهان ۲/ ١١١۱؛‏ المستصفى ١/٤۲۸؛‏ 

الإحكام 4/ .1٠١‏ 
() انظر: لسان العرب .515/١١‏ 


۳( صحيح مسلم» كتاب «الجهاد والسير»؛ باب «تأمير الأمراء على البعوث ووصيته 
إياهم» رقم الحديث .)۱۷۳١(‏ 


بيان أصول مختلف فيها زهةد اج 


0ے 


2 م gl ree‏ 6 ا 00 2 م 4 00 آعم 
وَلْمْ شرع القَثْل فِي السرقة شرب الحْمْرِء فَإِذا أَنْبَتَ خكما لِمَصضلحَة 


مِنْ هَذو الْمَضَالِحَ لَّمْ يُعْلَمْ أن الشَّرْعَ حَافْط عَلّى تَلْكَ الْمَمْ لْمَصْلَّحَةٍ بِإِنْبَاتِ 
َلك الْحَكُمٍ گان وَضْعاً لِلشَّرْع با بالرّأي وَحُكُما بِالْعَقْلٍ الْمْجَرَدٍ > كَمَا 


حُكِيَ أن مالا قَالَ: «يجَورُ قَثْل الثُلْثِ ن ن الْخَلْق لاستضلاج التمَينَ) . 


قوله: (ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر): أي أن الشارع قد جعل 
للسرقة حداً واحداً وهو «قطع اليد؛ وجعل للخمر حداً واحداً وهو «الجلدا» 
ولم يزد على ذلك ما هو أبلغ منهما في الردع والزجر وهو القتل فيهما 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لعدم حجية 
المصلحة المرسلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع الحكيم شرع الحدود الكفيلة بحفظ 
الدماء والأموال والعقول»ء واكتفى في ذلك بما قضاه فيها من قتلء» أو 
قطع › أو جلد من غير أن يزيد عليها ما هو أبلغ منها في الزجر عنهاء ولو 
كانت المصلحة المرسلة حجة لما حافظ الشرع على طريق واحد في كل 
منهاء بل لحافظ على تحصيلها بأبلغ الطرق. 

قوله: (فإذا آثبت حكماً لمصلحة من هذه المصالح لم يُعلم أن الشرع 
حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعاً للشرع بالرأي وحكماً 
بالعقل المجرد): المت هنا هو المجتهد. 

والمصالح المشار إليها في قوله: «لمصلحة من هذه المصالح» هي 
«الضرورات الخمس». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا أفتى بحكم في أية مصلحة من المصالح 

قوله: (كما حكي أن مالكاً قال: يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح 
التلتين) : الكاف فى «كما» حرف تسبيه » ولاما») المتصلة بها مصدرية» 


سڪ( بيان أصول مختلف فيها 
ولا نَعْلَمْ أن ا 
یشرع مثله» وَاللَهُ 5 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «كالمحكي أن مالكاً. . .) 

والمراد بالتشبيه هنا: ضَرْبٌ مثل توضيحي للقول بالمصلحة المرسلة 
بحكم لم يعرف عن الشارع أنه حافظ على تلك المصلحة بمثله. 

والتعبير هنا بلفظ الحكاية في تلك المقولة المنسوبة إلى الإمام مالك 
رحمه الله تعالى دليل على عدم التحقق من صحة نسبتها إليهء إذ في ثبوتها 

قوله: (ولا نعلم أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق» فلا يشرع 
مثله): الضمير في «مصلحتهم» يعود إلى «الخلق» . 

والمراد بالطريق المشار إليه في قوله: «بهذا الطريق» هو «قَثْلَّ الثلث 
لاستصلاح الثلثين». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الطريق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لعدم حجية 
المصلحة المرسلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة المرسلة لا تكون حجة إلا إذا استند 
المجتهد فيها إلى دليل شرعي من كتابء أو سنةء أو إجماع» أو قياس» 
فإذا لم يستند فيها إلى شيء من تلك الأدلة فإنها تكون دليلاً عقلياً مجرداًء 
والأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل المجردء فلا تكون حجة. 


باب 


٠ ٠ 


في (تقاسيم الكلام والأسماء) 


اختّلت فى مَبْدَْ اللَعّات» ا 

قوله: (تقاسيم الكلام): «التقاسيم» جمع «تقسيم»» و«التقسيم» في 
اللغة هو اتَجَرَكَةٌ الشىء وتفريقه0 . 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «تقاسيم الكلام»؛ ولم يقل: 
«أقسام الكلام» بناءً على تعدد اعتبارات التقسيم في هذا الباب» فكأن كل 
اعتبار من هذه الاعتبارات أصبح مجموعة مستقلة يندرج تحتها عدد من 
الأقسامء فَجَمَعَ هذه الأقسام على «تقاسيم»» وذلك أن الكلام باعتبار 
الطلب ينقسم إلى أمر ونهي» وباعتبار القطعية والظنية ينقسم إلى نص 
وظاهر» ومجمل ومبين» وباعتبار الشمول والشيوع ينقسم إلى عام وخاص» 
ومطلق ومقيد» وباعتبار صريح اللفظ ولحنه ينقسم إلى منطوق ومفهوم».. 
وهكذا. 

قوله: (والأسماء): معطوف على «تقاسيم الكلام»» أي: «وتقاسيم 
الأسماء», لأن الأسماء كذلك تنقسم إلى عدد من الاعتبارات» فهي باعتبار 
الوضع اللغوي تنقسم إلى حقيقة ومجازء وباعتبار الاستعمال اللفظي تنقسم 
إلى شرعية وعرفية» وباعتبار الخصوص والعموم تنقسم إلى ما دل على 
واحد كأسماء الأشخاص» وإلى ما دل على كثيرين كأسماء الأجناس». 
وهكذا. 

قوله: (اختلف في مبدأ اللغات): الفعل الماضى «اخُتّلِف) مبنى 
للمجهول. والْمخْتَلِكُ هنا هم العلماء من أصوليين وفقهاء. 


.580- ٤۷۸/١۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اال ا 


2 لس o‏ 0 ر مه .5 04 أده كد ل كو دس تك 0 :م 
قَدَمَبَ قَوْمٌ إلى أنهًا تَوْقِيفِيّة لأن الاشطلاح لا يتم إلا بخظاب 


N 
0 
1١ 


والمراد بمبدأ اللغات: بداية نشأتها . 


و«اللغات» جمع لعو وهي : «الكلام», يقال: «الْعَى فلان» إذا تكلم 


DD ع‎ 

بسى,ء ٠.‏ 
قوله: (فذهب قوم إلى أنها توقيفية): المراد بالقوم هنا أبو الحسن 
الأشعري» ومن اختار قوله كابن الحاجب» وابن فورك رحمهم الله 

ا 


والضمير فى «أنها» يعود إلى «اللغات». 

والمراد بكون اللغات توقيفية: أنها متلقاة من الله تبارك وتعالى» 
وليست من وضع البشر. 

وهذا هو القول الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع): 
المراد بالاصطلاح هنا: التفاهم على وضع أساليب لفظية يتداولها الناس 
للتخاطب فيما بينهم. وهذا التفاهم على وضع تلك الأساليب اللفظية لا 
يكون إلا فى مكان يجتمعون فيه» والاجتماع فى هذا المكان لتحقيق ذلك 
الغرطن لا يتات إلا بأمرين: 

الأمر الأول : مخاطبة بعضهم يفا للتنادي إلى حضور الاجتماع في 

الأمر الثاني: ظهور الحاجة الداعية إلى عقد هذا الاجتماع من قبل 
المتنادين إليه . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .15١/1١8‏ 
(؟) انظر: المستصفى ١/8١؛‏ الإحكام ١/٤۷؛‏ مختصر ابن الحاجب ۱ 


فق كود مي لكام لاز رح ا 


وَلَا يَكُونُ دَلِكَ إل عَنْ لفط مَعْلُوم قَبْنَ الاجتمَاع يلاضطلاح . 


وَقَالَ آحَرُونَ: هي اضطلاحِيّة إِذْ لا يُفْهُمُ النَّوْقِيفُ مَا لَمْ يعن 
لظ صَاحب التَّوْقِيفٍ مَعْرُوفاً واعامام ةفو ةةة ةم مةثثةثة مم نميه م مام ماله 


قوله: (ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح): ١‏ 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب ا والداعي إلى e‏ 

فهذا كله لا يمكن أن يت يتحقق إلا بلفظء وهذا اللفظ تقتضى الضرورة 
أن يكون العلم به متقدماً على المخاطبة والمناداق وإلا E‏ تتم 
المخاطبة والمناداة بغير لفظ معلوم؟؛ وهذا يدل على سَبْق اللفظ 
التخاطبي» وسبقه دليل على كون اللغة توقيفاً لا وا اصطلاحياً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الأول القائلون بأن اللغات توقيفية. 

ومفاد هذا الدليل: لا يتم الاصطلاح على وضع لغة للتخاطب إلا 
بلفظ سابق على الاصطلاحء وسبوق ذلك اللفظ دليل على ثبوت كونه 
توقيفيا لا اصطلاحيا. 

قوله: (وقال آخرون: هي اصطلاحية): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف. تقديره: «قوم»؛ اق «وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: هو أبو هاشم المعتزلي» كما نسب هذا 
القول إليه البا 0 5 الا والروكدي . 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «اللغات». 

والمراد بكون اللغات اصطلاحية: أنها من وضع البشر»ء وليست 
تلقاة من الله تعالى. وهذا القول هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفاً 
)١(‏ انظر: المنهاج بشرح الأصفهاني .1758/١‏ 


(۲) انظر: مختصر ابن الحاجب ۲۸۳/۱. 
)۳( انظر: البحر المحيط 1/۲. 


0 باب في تقاميم الكلام والأسا 


م هك SÎ‏ ل مي 4 “ETN Arras mol CCN‏ 
وَقَالَ القَاضي: يجوز أن تكون تَوْقِيفِيّة وَيَجَورْ أن تكون 
رص ام - يوه وتم ساسم 1 344 
ن يون بَعْضُهًا تَوقِيفِيةَ وَبعْصهَّا اضطلاحِيّة 


للمخاطب باصطلاح سابق): «إذ» هنا أداة تعليل . 

والفعل المضارع 'يُفْهَمُ» مبني للمجهولء والفاهم هنا هم «الناس»» 
إذ التقدير: «لا يفْهَمٌ الناسٌ التوقيفت ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف 
معروفا». 

والمراد بصاحب التوقيف: هو الله تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن اللغات اصطلاحية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كانت اللغات توقيفية من الله تعالى لما فهم 
المخاظب منها شيئاً لعدم سَبْق اصطلاح يفسر المراد بألفاظهاء وحيث 
كانت تلك الألفاظ مفهومة لدى المخاطبين بها دل ذلك على سبق 
الاصطلاح فيهاء فيكون هو أصل الوضع دون التوقيف. 

قوله: (وقال القاضي): هو القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث 
ذكر ما يدل على ذلك في كتابه «العدة»20 . 

قوله: (يجوز أن تكون توقيفية): أي «يجوز أن تكون اللغات كلها 
توقيفية» . 

قوله: (ويجوز أن تكون اصطلاحية): أي كلها ناشئة ابتداءً عن 
اصطلاح . 

قوله: (ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية): أي أن 
تكون اللغات مبعضة»ء ليست على وتيرة واحدة» فمنها ما هو توقيفي› 
ومنها ما هو اصطلاحي. 


.19١ 2١9٠/١ انظر: العدة‎ )١( 


باب في تقاسيم الكلام والأسا 0 
باب في تقاسيم الكلام والأسما___ ۱٣ے‏ 


وَأَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا تَبَتَ قياساًء فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ في الْعَقْلٍ . 

ما لوقيف انعا فيد على أذ يق يق لیم ا 
هَذِهِ الْأَسْمَاءَ مُصِدَتْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمُسَمَيَاتِء وَأمّا الاضطلاحٌ فبا 
تُجْمِعَ دواعي الْعْقَلَاء لِلْاشْيَعَالٍ بمَا ر E‏ 


معو ور ررر و سے ی 
الأمُور الْعَايَبَةَ فيبتدئ وَاحد 3 و اخر حَنَّى یم م الاضطلاخ . 


قوله: (وآن يكون بعضها ثبت قياساً): أي «ويجوز أن يكون بعضها 
ثبت قياسا». والضمير في «بعضها» يعود إلى «اللغات». 

قوله: (فإن جميع ذلك متصور في العقل): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى ما سبق ذكره من جواز أن تكون اللغات كلها توقيفاًء أو كلها 
اقح :أو ان نة ها قفا رتفا اسطلا جا وان کون 

فكل ذلك لا يحيله العقل ولا يمنعه» بل يجيزه لکونه متصوراً لديهء 
والتصور دليل الإمكان لا التعذر. 

قوله: (أما التوقيف فإن الله سيحانه قادر 0 أن بخلق لخلقه العلم بأن 
هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات): الضمير في «لخلقه» يعود إلى 
«الله» تبارك وتعالى. : 

والمراد بالمسميات هنا: الذوات؛ أي ذوات الأشياء المسماة بتلك 
الأسماء. 

والمعنى: أنه لا يستحيل في مقدور الله تعالى أن يلهم عباده العلم 
بوضع كل اسم على ذاته المناسبة له» وحينئذ فلا حاجة إلى وجود 
اصطلاح سابق. 

قوله: (وأما الاصطلاح فبأن تُجِمِع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو 
مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة» فيبتدئ واحد ويتبعه آخر حتى يتم 
الاصطلاح): معنى «تجمع دواعي العقلاء»: أي تتجه هممهم وعزائمهم. 


اب گی نت ۱ اسا 


af 


ما الْوَاقِعُ مِنْها قلا مَظمَعَ في مَعْرقْيِهِ يَقِيناً» إِذْ لَمْ يرد به نَضّء 
ولا مَجَالَ لِلْعَقل وَالْبُرْهَانِ فى مَعْرةً وممةفةةة مم ةانم مم من ةم مم مم مة 


و«ما» فى قوله: «بما هو» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير المنفصل (هو» يعود إلى م« الموصولية. 
والضمير المتصل فى «(مهمهم) يعود إلى «العقلاء)» وكذلك إليه عود 


الضمير في «حاجّتهم». ش 
والمراد بالأمور الغائبة هنا: الأشياء المجهولة التي لا تُعْرَفُ لها 
ناء اة 


والضمير في «يتبعه» يعود إلى «الواحد المبتدئ بوضع الاصطلاح». 

والمعنى المقصود: أن الناس بحكم احتياجهم إلى وضع لغة 
يتخاطبون من خلالهاء ويمايزون بها بين أسماء الأشياء الموجودة لديهم» 
فسوف تتجه هممهم وعزائمهم إلى التنادي فيما بينهم للاصطلاح على ألفاظ 
تلك اللغة» فيضع أحدهم لفظاً ثم يتبعه الآخرون فيضع كل واحد منهم 
لفظاًء ويكون مجموع تلك الألفاظ هو اللغة المقصودة للتخاطب بينهم 
والتمييز بين الأشياء الموجودة عندهم. 

قوله: (أما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقيناً): الضمير فى «منها) 
يعود إلى «الاحتمالات المذكورة». ٠‏ 

والمراد بالواقع من تلك الاحتمالات: أصل نشأة اللغات» بمعنى: 
هل اللغات نشأت ابتداءً بالتوقيف» أو بالاصطلاح» أو منهما معاًء أو ثبت 
بعضها بأحدهما والبعض الآخر بالقياس؟ 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «الواقع». 

والمقصود هنا: أن القطع واليقين بواحد من تلك الاحتمالات 
المذكورة متعذرء ولا سبيل إلى ذلك إلا الظن فقط. 

قوله: (إذ لم يرد به نصء ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته): 
الجملة تعليل للقول بتعذر القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة. 


باب قي تقاسيم الكلام والأسما .مم 
تطح 5 1 


م هَذًا أَمْرٌ لا يريط به نبد عَمَلِيُ وَلَا يُرْهِنُ إلى اعْيِقَادِو فَالْحَوْضُ 
فيه فَضُولٌ قلا حَاجَةَ إِلَى التُطويل فيه 


والضمير في «به» يعود إلى «الواقع الذي كانت عليه نشأة اللغات 
ابتداءً»» وإليه كذلك عود الضمير فى «معرفته»). 

والمعنى المراد هنا: أن سبيل القطع واليقين إلى القول بواحد من 
تلك الاحتمالات فى نشأة اللغات ابتداءً إنما هو فرع ورود النص الشرعي 
لإقامة البرهان عليها من جهة العقل إذ ثبوتها ليس من جهته» وحينئذ 
فالقطع في ذلك منت نقلاً وعقلاً . 

قوله: (ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عمليء ولا يرهق إلى اعتقاده» 
فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه): اسم الإشارة «هذا) يعود 
إلى «معرفة القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة فى ابتداء نشأة 
اللغات» . 

والضمير في به» يعود إلى «الأمر»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«اعتقاده»» وفي «فيه». 

ومعنى: : «ولا يرهق إلى اعتقاده» : «الرَّمَقٌ) فى اللغة يطلق على عدد 
من المعانى» منها: الكذب» والخفة» والسعةء والجهل» والفساد» 
والسرعة» واحتمال ما لا يطاق' . 

والمعنى المناسب هنا هو الأخير منهاء وهو «احتمال ما لا يطاق»» 
وعليه يكون المقصود من قوله: «ولا يرهق إلى اعتقاده» هو أن «معرفة 
القطع بواحد من الاحتمالات المذكورة في ابغذاء تفاة اللنات أن لا 


يحمل الناس إلى اعتقاده ما UNAL‏ ييل إل فونه قرعا ولا 
عقلاً فالتكليف به محال» والتكليف بالمحال تكليف بما لا يطاق». 


(۱) انظر: القاموس المحيط ۲۳۹/۳؛ لسان العرب .٠١۸/۱۰‏ 


باب فى تقاسيم الكلام والأسما 
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وَالْأَشْبَهُ أنْهَا تَوْقِيِفِيةٌ لِقَولِهِ تَعَالّى: طوَعَلَم ءام الأسمآه عُلّهَا4. 


و«الفضول» في قوله: «فالخوض فيه فضول»: هو البحث فيما لا 
يعني » وفيما لا طائل تحته. 

والمراد هنا: نمي تحقق الثمرة من الخوض في هذه المسألة» بحيث 
لا يترتب عليها تعبد عملي ولا اعتقادي. وبذلك تكون الإطالة في بحثها 
من الفضول الذي لا حاجة إليه في علم الأصول. 

وبهذا يتضح مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى في هذه 
المسألة. وهو جواز التصور العقلي لجميع الاحتمالات المذكورة» والتوقف 
الشرعي في الواقع الفعلي منهاء فالعقل لا يمنع من أن يكون منشأ اللغات 
إما توقيفياً كله» وإما اصطلاحياً كله» وإما مبعضاً دائراً بينهماء أو بين 
أحدهما والقياس. 

وأما الواقع الشرعي من ذلك فلا يمكن الجزم بشيء» والتوقف هو 
الأسلمء لأن الجزم لا يكون إلا بدليل» ولا دليل هنا لا تواتراً ولا آحاداًء 
والعقل لا يدل على ذلك إذ لا مدخل له فيه. 

وما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث 
في هذه المسألة. ٠‏ 

قوله: (والاشبه أنها توقيفية): المراد بالأشبه هنا «الأرجح»؛ أي: 
أرجح الأقوال الثلاثة السابقة. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «اللغات». 

والمراد هنا: أن القول الأرجح هو القول الأول الذي ذهب أصحابه 
إلى أن اللغات توقيفية. 


دليل رجحان القول بأن اللغات توقيفية. 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة: أن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه 
علم آدم عليه السلام الأسماء كلهاء ومقتضى هذا الإخبار أن ذريته توارثوا 
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عمو 


قن قيل: يحمل أنه أَلْهَمَهُ وضع ذلك كم نة إلى تَعْلِيمِهِ؛ لآنه 
الْمَادِي إِلَيْء وَيُحْتَمَل اه گان مَوْضوعا قَبْلَ آم بوَضع حَلْقٍ آخَرِينَ» 
O‏ تَوَاضَعَ عَلَيْهِ عير مره لخ مو ا الس RRS‏ وس 


عنه تلك الأسماء جيلاً بعد جيل» وكل يعبر عنها بلغته» وهذا يدل على أن 
اللغات إنما نشأت ابتداءً بتوقيف لا باصطلاح. 

قوله: (فإن قيل: يحتمل أنه همه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه» لأنه 
الهادي إليه): هذه صيغة اعتراض من القائلين بأن اللغات اصطلاحية. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «ألهمه» يعود إلى «آدم) عليه السلام. 

و«الإلهام» هو ما يلقيه الله تعالى في روع الإنسان. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأسماء». 

والضمير في «نسبه» يعود إلى «الوضع». 

والضمير فى «تعليمه» يعود إلى «الله» جل شأنه» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «لأنه». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «وضع الأسماء». 

والمراد هنا: أن الواضع لتلك الأسماء هو آدم عليه السلام بإلهام 
من الله تعالى» وإنما نسب الله تعالى ذلك إليه بلفظ التعليم لأنه سبحانه هو 
الهادي إلى ذلك الوضع بالإلهام» وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك الأسماء 
اصطلاحية ولستت توقيفية . 

قوله: (ويحتمل أنه كان موضوعاً قبل آدم بوضع خلق آخرین» فعلّمه ما 
تواضع عليه غيره): الضمير في «أنه» يعود إلى «تعليم الأسماء». 

والضمير في فعلمه» يعود إلى «آدم عليه 00 

و«ما» في قوله: «ما تواضع» موصولية , بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليه» «يعود إلى «ما» الموصولية. 


۳ باب قي تقاسيم الكلام والأسماء 


ف 
أ 


وَيَحْتَمَّل أنه أرَادَ السَّمَاءَ وَالأرْضّء وَمَا فى الْجَنْةِ وّالنار دون الأَسَامِى 
0 0 0 
التَى حَدَئتٌ مسمياتها . 


أ 


قُلَْا : هذا نوم ا يَحْتَاجُ إلى ليلء واه أَعْلَم . 


والضمير في «غيره» يعود إلى «آدم) عليه السلام. 

والمراد هنا: أن ما علمه الله تعالى آدم عليه السلام هو لغة قوم 
آخرين اصطلحوا على وضعهاء وكان أولئك القوم سابقين على 
آدم عليه السلام في الوجود» وبناءًَ على ذلك فهي لغة اصطلاحية» لا 
تو قيفية . 

قوله: (ويحتمل أنه أراد السماء والأرضء وما في الجنة والنار» دون 
الأسامي التي حدثت مسمياتها): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 
وتال 

و«ما» في قوله: «وما في» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «مسمياتها» يعود إلى «الأسامي». 

والمراد هنا: أن المقصود بالأسماء التي علّمها الله تعالى نبيه 
آدم عليه السلام هي أسماء المسميات المتقدمة في الخلق على آدم» 
كالسماء والأرضء» وأسماء ما هو موجود في الجنة والنار» دون أسماء 
المسميات التي حدثت بعده» فهذه قد اصطلحت عليها ذريته ولم يورثها 
لهم بتوقيف من الله تعالى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق باحتمالاته 
الثلاثة . 

قوله: (هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الاحتمالات الثلاثة المذكورة». 

فهذه الاحتمالات تأويل لا دليل عليه» وما لا ينهض الدليل على 
ثبوته لا يصح التمسك به. 
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ومن ثم يسلم الاستدلال بالآية الكريمة» وهي قوله تعالى: طوَعَلَمَ 
َه الْأَسَآهَ كُلْهَا4 من معارض مقاوم» وحينئذ تكون هذه الآية الكريمة 
دليلاً على رجحان القول المستند إليهاء وهو القول الأول الذي ذهب 
أصحابه إلى أن اللغات توقيفية. 


)۸( باب فى تقاسيم الككلام والأسماء 
س۳۸ باب کې 
(فصل) 
قَالَ الْقَاضِي عو ور أن OL EO 3E‏ فاسا: كَتَسمَة 


ر م 


2 


اليد عدا للت أن فى الب مان خا ا ا 
الْعَقْلَ؛ أئ : عطي وقد جد هَذَا الْمَعْنَى فِي التبيذِ فَيُسمّى بوء حى 
يذل في عُمُوم َوْلِهِ عَلَيْهِ السام : (حُرْمَتٍ الْكَمْرَةٌ لِعيِْهًا) . 


قوله: (قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً): أي أن 
يقاس بعضها على بعض» إذا وجد الوصف الجامع بين المقيس والمقيس 
عليه . 

قوله: (كتسمية النبيذ خمراً): الكاف حرف تشبيه» وهذا مثال 
توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

و«النبيذ» لا يسمّى خمراً إلا إذا اشتد وقذف بالرَّيَد. 

قوله: (لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمراً لأنه يخامر العقلء أي: 
يغطيه): الضمير في «لأنه» يعود إلى «مسكر العنب». 

والضمير في «يغطيه» يعود إلى «العقل». 

ومعنى «مسكر العنب»: أي الخمر المتخذ من عصير العنب. 

قوله: (وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به): الواو هنا حالية. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «هذا المعنى» هو «مخامرة العقل». 

والضمير في «به» يعود إلى «الخمر). 

والمراة هنا : أن الشيذ فمن غلى الخمر لمشاركعة له في نفس 
المعنى» وهو مخامرة العقل» كَسُمّيَ باسمه. ١‏ 

قوله: (حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام: «خرمت الخمر 

لعينها»): أي يدخل النبيذ المسكر في عموم قول النبي ككله: (حرمت 
الخمر لعينها)7' . : 


- أخرجه النسائي في سننه» كتاب «الأشربة»» باب «ذكر الأخبار التى اعتل بها من‎ )١( 


باب في تقاسيم الكلام والأسا (r.‏ 
وَبِهِ قَالَ بَعْض الشَّافِعِيَةء وَقَالَ أبُو الْخَططَابِ E N EH‏ 


ها مل 


وَبَعْضٍ 0 م زوفل # 
يَعْض الشَّافِعِيّة : لسن هذا بمرض » ال لوا ا E‏ 
م - 


وذلك لوجود معنى الخمر في النبيذ. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بجواز إثبات 
الأسماء بالقياس» وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

ومفاد هذا الدليل: إذا شابه أحد الاسمين الآخر في علية التسمية 
جاز أن يُسَمّى به قياساً عليه» كتسمية النبيذ خمراً لوجود المخامرة في كل 
وهي تغطية العقل . 

قوله: (وبه قال بعض الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى إثبات 
الأسماء بالقياس». ۰ 

فهؤلاء البعض من الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم ابن سريج 
وغيره قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي يعقوب الحنبلي من القول بإثبات 
الا ا ۰ ۰ 

قوله: (وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس هذا 
بمُرض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بجواز إثبات الأسماء 
بالقياس» . 

فهذا القول ليس مرضياً عند أبي الخطاب» حيث اختار القول بعدم 
جواز إثبات الأسماء بالقياس» فقال رحمه الله تعالى: (تثبت الأسماء 
اللغوية فاا وبه قال أكثر الشافعية» . وقال الخغية واكش الشكلمين: 
لا شنت اسا وهو الأقوى عند 


= باح شراب السكر». (سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي )۲١/۸‏ 

)۱( انظر: المستصفى ۱ الإحكام ١1/؛‏ المحصول ۲ ۲/ ۷ ؛ التبصرة 
عضن 1246 

(۲) انظر: التمهيد ۳/ 500. 


إا س يف في تن اكلم لاض 


ت اا 


عَرَفْنَا ا و عَصِيرٍ التب باسم الخمْرء 
ضعْهُ لِعَيْرِهِ اخْترّاعٌ مِنْ عِنْدِنَاء لا يَكُونُ مِنْ لُعَتِهِمْ وَإِنْ عَلِمْنَا انهم 
0 شر قَاسْمْ الْكَمْرٍ ابت لِلنَبِيِذٍ تَوْقِيفاً مِنْ جِهَيِهِمْ أ 


إن 
ر 


- 


وكذلك لم يرتض بعض الحنفية رحمهم الله تعالى جواز إثبات 
الأسماء بالقياس كالسرخسي» وغيره”". 

وكذلك لم ا الفول وعدن ا و ف ا 
كالجويني والغزالي والآمدي“ 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم 
الخمر» فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا يكون من لغتهم): الضميران في 
افو ضعه)»› وفي فى «لغيره» يعودان إلى «مسكر عصير العنب». 

واش ة في «لغتهم» يعود | لى «أهل اللغة»). 

والمراد هنا: أن تخصيص العرب مسكر عصير العنب باسم الخمر 
يمنع مشاركة غيره له فيه» فوضعه لغيره كالنبيذ خروج عن لغتهم» ولا يجوز 
أن يقاس ما ليس في لغتهم على ما كان في لغتهم. 

قوله: (وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ 
توقيفاً من جهتهم لا بقياسنا): الضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «(وضعوه» يعود إلى «اسم الخمر). 

والضمير في «(جهتهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمراد هنا: أن العرب إن أطلقوا اسم الخمر على كل شراب 
مسكرء فالنبيذ يسمى خمراً بالوضع اللغوي لا بالقياس . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي 4١57/7”‏ فوات تح الرحموت /١‏ 180؛ تيسير التحرير .٥٦/١‏ 
(۲) انظر: البرهان ١/۱۷۲؛‏ المنخول ص١۲۷؛‏ الإحكام .07/١‏ 


باب في تقاسيم الكلام والأسما اه 
اح تت کتک -- 
2 على RK‏ 2 ت وه 3 نعف .و رو 0 2 

وَإِنِ اخْتَمَلَ الأَمْرَيْنِ قَلِمَ نَتَحَكُمْ عَلَيْهِمْ وَتَقُولٌ: نكم هَذِه؟ 


قول (وإن الحثيل: الارن فلم تجح عل وول ل هد 
المراد بِالْمَحْتَمِلٍ هنا هو «اسم الخمر)؛ أي: «وإن احتمل اسم الخمر 
الأمرين». 

والمراد بالأمرين هنا: هما الوضع الخاص المتعلق بمسكر عصير 
العنب فقط» والوضع العام المتعلق بكل شراب مسكر. 

والاستفهام في قوله: «قَلِمَ نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟) 
استفهام تعجب وإنكار. 

و«التحكم» هو الدعوى بلا دليل» كما سبق. 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والمشار إليه في قوله: «لغتكم هذه» هو أحد الأمرين» إما الوضع 
الخاص» وإما الوضع العام» كأن يقول: لغتكم ‏ يا أهل اللغة ‏ تقتضي 
تخصيص اسم الخمر بمسكر عصير العنب فقط. 

أو يقول: لغتكم تقتضي إطلاق اسم الخمر على كل مسكر. 

والمراد هنا: أن تخصيص هذا الاحتمال بأحد الأمرين دون الآخر 
تخصيص بلا مخصص » والتخصيص بلا مخصص دعوى بلا دليل» وهذا 
هو التحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمانعين من 
إثبات الأسماء بالقياس . 

ومفاد هذا الدليل: أن اسم الخمر في لغة العرب لا يخلو من ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يُخْصٌّ به مسكر عصير العنب فقط . 

الحالة الثانية* أن يُظلق علق كل شراب مبكر: 

الحالة الثالئة: أن يحتمل الأمرين معاًء أي: الإطلاق الخاص› 
والإطلاق العام. 


۳۹۲ باب في تقاسيم الكلام والأسما 
مڪ سے 


وَقَدُ يتامم يَضْعُونَ الاسم لِمَعَانِ وَيُخَصّصُونَهًا بِالْمَحَلَّء كما 
رد لفون أَدْهَمَ لِسُواقوه وَكُمَينا لجهرتة والقارورة م لعج 
لكأن يقر ها المانعاث و يَتَجَاوَرُونَ بِهَذِهٍ الان وَإنْ گان 
الم عَامًا فى غَيْرهِ. 


فإن حص به مسكر عصير العنب فقط» فما عدا ذلك فليس من لغة 
العرب» فلا يصح قياسه على الثابت في اللغة. 

وإن أَظلِقَ على كل مسكر كان النبيذ المشتد خمراً بأصل الوضع 
اللغوي» وليس ذلك قياسا. 
وإن احتمل الأمرين معا فلا يصح التحكم بإرادة أحدهما دون الآخرء 
لأنه تخصيص بلا مخصّص . 

قوله: (وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ ويخصّصونها بالمحل) : 
الضمير في «رأيناهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «يخصصونها» يعود إلى «المعاني». 

والمراد بالمحل هنا: جهة إيراد اللفظ . 

قوله: (كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكُميتاً لحمرته» والقارورة من 
الزجاج لأنه يقر فيها المائعات): الْمُسَمّي هنا هم «أهل اللغة». 

والضمير في «لسواده» يعود إلى «الفرس»» وكذلك إليه عود الضمير 


فى «لحمرته». 
الج فى ١لأنه)‏ هو د الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن ية 
و 7 هي هو صمير ع E‏ يعر 
فيها المائعات». 


والضمير فى «فيها» يعود إلى «القارورة». 

والمراد بالمائعات : السوائل کالماءء والعصير» والحليب» ونحوها. 

قوله: (ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وإن كان المعنى عاماً في 
غيره): المتجاوز هنا: هم «أهل اللغة». 


ع خب حل ل 


ما لَمْسَ عَلَى قياس ي التََصْرِيفٍ الذي عُرِفَ ف مِنْهُمْ لا سَبِيل إلى 


Ea OS‏ النشار NA OE‏ ماتدكويهن 
تسمية الفرس أدهم لسواده وكميتاً لحمرته» وتسمية الزجاجة قارورة. 

والضمير فى «محلها» يعود إلى «الأسماء». 

والضمير فى (غيره) يعود إلى «المحل». 

تاها د :أن تخصيضن أحن الل لاسا العمائن :الها درن 
تعدية لغيرها دليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس . 

قوله: (فإذاً ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى 
إثياته ووضعه): هذه الجملة استنتاج مما سبق. 

والمعنى: «إذا كان أهل اللغة قد قصروا أسماء المعاني علق فعا نا 
من غير أن يتجاوزوها إلى غيرهاء دل ذلك على أن ما ليس على قياس 
التصريف الذي عرف منهم لا سبيل إلى إثباته ووضعه». 

و«ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بقياس التصريف: و 0 الوضع اللغوي جواز 
الاشتقاق من أصل الكلمةء كما اشتقو من «الضّرّْبِ): ضَرَبَ وسموه 
فعلاًء و«الضارب» وسموه اسم فاعل» a‏ وسموه اسم مفعول . 

والضمير في «منهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

و«لا» فى قوله: «لا سبيل» نافية للجنس» و«سبيل» اسمها مبنى على 
الفتح في محل نصب » وخبرها متعلق بالجار والمجرور»› تقديره : «ممكن»» 
أي: «لا سبيل ممكن إلى إثباته ووضعه». 

والضميران في «إثباته»» وفي «وضعه» يعودان إلى«ما ليس على قياس 
التصريف». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس . 


باب في تقاسيم الككلام والأسمه 
كا وك ا ا واا ل ار 12 “هه 
وَضَعُوهُ بإرّاءِ كَل مَا فيه الْمَعْنَىء كُمَا أنه إذّا نَصّ عَلَى حكم في صُورَةٍ 


با ل ما هاش و ص الوا و ار ورو ي ارق ا باوث و 
لِمَعْنَى عَلِمُْنَا أنه قَصَدَ إِنْبَاتَ الحكم في كل ما وجد فيه المَعْنَى؛ 


83 
م 


ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة خصوا الفرس الأسود باسم 
الأدهم» والأحمر باسم الكميت» ولم يقيسوا عليه غيره من سائر الدواب 
الأخرى كالحمار والبعير. 

وكذلك خصوا الزجاجة باسم القارورة» ولم يقيسوا غيرها عليها وإن 
كان يشاركها في المعنى كالحوض الذي يقر فيه الماء» والصندوق الذي تقر 
فيه الأشياء» والمنزل الذي تقر فيه الممتلكات» ولو كان إثبات الأسماء 
بالقياس جائزاً لما قصروا أسماء المعاني على محالّها فقط . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 

قوله: (متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم 
وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى): الضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «وضعوه» يعود إلى «الاسم». 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن العرب إذا وضعوا الاسم لمعنى معقول» دل ذلك 
على أنهم لم يريدوا به خصوص ذلك الاسم بل عموم كل ما جد فيه 
معناه» فإذا سموا الزجاجة قارورة نظراً لما يقر فيها من المائعات صح 
تسمية كل ما يكون مقراً للأشياء قارورة كالمنزل» والحوض ونحوهما. 

قوله: (كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قصد 
إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى): الضمير فى «أنه» يعود إلى 
«الشارع». ۰ 


باب في تقاسيم الكلام والس 8 


قَالْقِيَامِنُ تَؤْسِيعٌ مَجَرَّى الحم وَإِذَا جار قياس النَصْرِيفٍ فوا فَاعِلُ 
الصَّرْبٍ ضَارِباً» وَمَفْعُولَهُ مَضْرُوباً» فَلِمَ لا يَجُورُ فِيمَا تحن فيه؟. 


والمقصود بالمعنى هنا: هو «العلة»» إذ العلة في القياس الشرعي 
ذات معنى معقول. 

و«ما» في قوله: «ما وجد» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا صو على سكم فد برعل كان 
مقتضى ذلك تعدية هذا الحكم إلى كل مسألة تحقق فيها ثبوت معناه. 

قوله: (فالقياس توسيع مجرى الحكم): أي أن القياس سبب في 
تشريك الأصل بكل فرع وُجدت فيه علته الجامعة» وهذا من شأنه ألا 
يجعل حكم الأصل قاصراً على محله» بل متعدياً إلى غيره» فتتسع بذلك 
دائرة مجرى الحكم. 

قوله: (وإذا جاز قياس التصريفء فسموا فاعل الضرب ضارباًء ومفعوله 
مضروباًء فلم لا يجوز فيما نحن فيه؟) : المسمّي هنا في قوله: «فسموا» هم 
أهل اللغة. 

والضمير في «مفعوله» يعود إلى «الضرب». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما نحن فيه: هو مسألة الخلاف» وهي: «إثبات الأسماء 
بالقياس» . 

والاستفهام في قوله: «فلم لا يجوز فيما نحن فيه؟» هو استفهام 

والمراد هنا: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس بدعاً في لغة العرب» 
بل هو جار وَفْقَ سننهم» فإنهم أجازوا قياس التصريف» حيث سموا فاعل 


۳1٦ |‏ باب في تقاسيم الكلام والأاسماء 


وفيا استشهدوا به مِنَ الأسْمَاءِ وْضِعَ الاسم لِسَيْكَيْنَ: الجن 
والصفَةء SSSR na Lee‏ 


الضرب ضارباًء وسموا مفعوله مضروباًء فلا مانع من تسمية النبيذ خمراً 
لاشتراكه مع عصير العنب في تخمير العقل بالإسكارء فإن ذلك نوع 
تصريف بتعدية الاسم من محله إلى محل آخر مشابه له وبناءة على ذلك 
فليس في هذه التعدية تَحَكُمّ عليه ولا تجاوز لقواعد لغتهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني المانعون من إثبات الأسماء 
بالقياس» والذي قالوا فيه: «فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير 
العنب باسم الخمرء فوضعه لغيره اختراع من عندناء فلا يكون من لختهم» 
وإن علمنا أنهم وضعوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبيذ توقيفاً من جهتهم 
لا بقياسناء وإن احتمل الأمرين فلم نتحكم عليهم ونقول: لغتكم هذه؟». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: قياس إثبات الأسماء بالقياس اللغوي على إثبات 
الأحكام بالقياس الشرعي» فكما أن الشارع إذا نص على حكم معقول 
المعنى كان دليلاً على تعدية ذلك الحكم إلى كل ما وُجد فيه معناهء 
فكذلك إذا وضع العرب الاسم لمعنى كان دليلاً على وضعه في كل ما 
وُجد فيه هذا المعنى. 

الوجه الثاني: أن إثبات الأسماء بالقياس ليس مخالفاً لسنن العرب 
في لختهم» بل هو جار وَفْقّ سننهم فيه» بدليل إجازتهم قياس التصريف» | 
كتسميتهم فاعل الضرب ضاربا ومفعوله مضروباء وإذا جاز التصريف في 
ذلك جاز في مسألتنا هذه» فَيْسَمّى النبيذ خمراً للمعنى الجامع بينهماء وهو 
تخمير العقل في كل منهما. 

قوله: (وفيما استشهدوا به من الأسماء وضع الاسم لشيئين: الجنس 
والصفة): «ما) في قوله: «وفيما» موصولية بمعنى «الذي». 


باب في تقاسيم الكلام والأسماد ۷ | 


وَمَتَى كَانَتِ الْعِلَةُ دات وَصْفَيْنِ لَمْ يثيّتِ الْحَكُمْ بِدُونِهِمَاء واه أَعْلَم. 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالاسم في قوله: اوضع الاسم لشيئين» : هو الأدهمء والكميت. 

والمراد بالجنس هنا: جنس الفرس . 

والمراد بالصفة هنا: السوادء والحمرة. 

قوله: (ومتى كانت العلة ذات وصفين لم يثبت الحكم بدونهما): ضمير 
التثنية في «بدونهما» يعود إلى «الوصفين». 

والمراد هنا: أن العلة القياسية إذا كانت مركبة من وصفين»› فلا بد 
من وجودهما معاً وإلا لم يجز إثبات الحكم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء 
بالقياس» والذي قالوا فيه: «وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ 
ويخصصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم لسواده» وكميتا لحمرته» 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيه المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عامأ في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن عدم إجراء أهل اللغة القياس فيما ذكرتموه 
من أمثلة ليس لأنهم لا يجوّزون إثبات الأسماء بالقياس» وإنما لأمر آخر 
وهو تخلف أحد وصفى العلة القياسيةء وذلك أن ما ذكرتموه من أمثلة 
أطلن فيه الكرب الاس على شين :وهنا الجن والضفة )كما اهو الشنآن 
بالنسبة للأدهمء فإن هذا الاسم يراد به جنس الفرس» كما يراد به وَصْفٌْ 
السواد فيه» ولا يمكن اجتماع هذين الشيئين في حيوان آخرء بل لا بد من 
أن يتخلف أحدهماء فإذا ؤجدت الصفة انعدم الجنس» كما لو وجد بعير 
أسودء فالصفة هنا متحققة ولكنها ليست في محلها المطلوب وهو الفرس. 
وإذا كان الأمر كذلك فلا تنهض لكم بهذا الاستدلال حجة على الْمُذّعَىء 
وهو عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس. 


۳۸ فصل في تقاسيم الأسماه 
(فصل) 
في (تقاسيم الأسماء) 
وهي أرْبَعة 5 أقسَام : وَضْعِيَةُ وَعْرْفِيَة وَشَرْعِيةٌ وَمَجَازٌ مُظَلَقٌ. 


قوله: (وهي أريعة أقسام): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الأسماء». 

فهذه الأسماء تقع على أربعة أقسام . 

قوله: (وضعية): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «(أسماء 
وضعية) . 

والأسماء الوضعية: هى التى وضعها أهل اللغة للدلالة على 
مسمياتهاء وذلك كما وضعوا اسم «رَجُل» للدلالة على الإنسان الذكر. 

قوله: (وعرفية) : أي وأسماء عرفية . 

والأسماء العرفية: هي التي تواضع عليها أهل اللغة فيما بينهم من 
جهة الاستعمالء وقد يخصٌّصون به ما كان عاماً بحكم الأصلء 
كتخصيصهم «الدابة» بذوات الأربع دون سائر ما يدب على الأرض. 

قوله: (وشرعية) : أي وأسماء شرعية . 

والأسماء الشرعية: هي التي ورد الشارع بالتعبد بمضامينهاء كالصلاة 
والزكاة» والصيام› والحج». ونحو ذلك . 

قوله: (ومجاز مطلق) : أي وأسماء مجازية مطلقة. 

وإنما وَصَفَ المجاز بالإطلاق في قوله: «مجاز مطلق»: لخروجه عن 
التقيد بحد الحقيقة» فإن الحقيقة متقيدة بأصل الوضع الأول الذي أراده 
أهل اللغة ابتداءً . 

وأما المجاز فلم يتقيد بأصل ذلك الوضعء وإنما أطلق نفسه من ذلك 
القيد» فكان اللفظ فيه مستعملاً فى غير موضوعه الأصلى» كتسمية الرجل 
الكريم بحراً. 


فصل في تقاسيم_الأسا س 1 نت 


م الوَفعة ڦهيّ الكشةة: وهر اللَفْظ الل في مَوْضْوعَهِ 
الأضلئ. 
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راما الْعْرْفِيةُ إن الاسم يَصِيرُ عُرْفِيَاً باغيبارَيْنِ 0 

وهذه الأقسام الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكراً 
إجمالياً» سيفصّل الحديث عن كل واحد منها على حدة فيما يلي. 

قوله: (أما الوضعية): أي أما القسم الأول» وهو الأسماء الوضعية 

قوله: (فهي الحقيقة): الضمير المنفصل «هي» في قوله: «فهي» يعود 
إلى «الوضعية» . 

و«الحقيقة») مشتقة من «الحق». وهو الثابت والمستقر. 

وإنما جعل المؤلف رحمه الله تعالى «الوضعية» هي الحقيقة» لأنها 
ثابتة مستقرة» لكونها هي الأصل في الاستعمال. 

قوله: (وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي): الضمير المنفصل 
«هو) يعود إلى «الحقيقة»). 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد بموضوع اللفظ الأصلي: ما جاءت اللغة بالدلالة عليه وحده 
دون غيره» وذلك كلفظ «الأسد»»ء فإن اللغة جاءت أصالة بالدلالة على 
المسمّى به وحده» وهو الحيوان المعروف بهذا الاسمء دون إرادة إنسان أو 
حيوان آخر. 

قوله: (وأما العرفية): أي: وأما القسم الثاني» وهو الأسماء العرفية. 

قوله: (فإن الاسم يصير عرفياً باعتبارين): المراد بالعرف هنا هو 
العرف اللغوي» وليس العرف العام الذي جرت به عوائد الناس في أقوالهم 
وأفعالهم . 


وقوله: «باعتبارين»؛ أي بشيئين لهما اعتبارهما في اللغة العربية. 


3 فصل في تقاسيم الأسما 


e 


غاا أن تخطسن غات الاسينمان عن أَهْلٍ اة الاسم بِبَعْض 
EWE‏ گَخْصیص اشم الدَّابَةٍ بذَوَاتِ الأَرْبَع مَعَ أن 
اوضع لكل ما يَدْبُ. 

قوله: (أحدهما: أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض 
مسمياته الوضعية): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «الاعتبارين». 

والضمير في «مسمياته» يعود إلى «الاسم 

والمعنى المراد هنا: أن يكون الاسم ذا دلالة عامة صادقة على جميع 
أفراده. فيأتي الاستعمال العرفي اللغوي فيخصص عموم هذا الاسم ببعض 
أفراده فقط دون بقية الأفراد. 

قوله: (كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع» مع أن الوضع لكل ما 
يدب): الكاف في «كتخصيص» حرف تشبيهء والغرض من هذا التشبيه: 
ضَرْبٌ المثل التوضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد بذوات الأربع: الحيوانات التي تمشي على أربع قوائم» 
كالحصان» والحمار» والبعير› وغيرها. 
والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي. 
و«ما» فى قوله: «ما يدب») موصولية د بمعنى «الذي». 


والمراد هنا: أن اسم «الدابة» موضوع لإرادة العموم» بحيث يشمل 
كل ما يدب على وجه الأرض من المخلوقات» وقد دل على هذا العموم 
قول الله تعالى: SS‏ 
يَنْئِى ل رخن ینیم من نشی علخ اربع لق آنه ما اء لن اه عل ڪل سى 
ف €6 [النور: 45]. 

فهذه الأصناف الثلاثة كلها يطلق عليها اسم الدابة» لكونها تدب 
- أي: تتحرك ‏ على ظهر الأرضء إلا أن الاستعمال العرفى جعل هذا 
العموم خاصاً بذوات الأربع فقطء فإذا قيل: «دابة» فلا يراد بهذا الإطلاق 


أن نص الاسم شَائِعاً في غَيْرِ مَا وْضِعَ لَه 
أَوّلآَء بل هُوَ مَجَارٌ فيهء كَالْمَائْطِء وَالْعَذِْرَةِ وَالرَّاوِيَة. وَحَقِيقَةٌ الْعَائْطِ 


e ت‎ 2 ~o 0 
N EOE SRR GAS SE LD المطمَين مِنَ الأارض›‎ 


من يمشي على بطنه کالزواحف» ولا من يمشي على رجلين كالإنسان 
والطائرء بل يراد به من يمشي على أربع قوائم كالبغال والحمير ونحوها. 

قوله: (الاعتبار الثاني): أي لصيرورة الاسم عرفياً . 

قوله: (أن يصير الاسم شائعاً في غير ما وضع له أولا): المراد 
بالشيوع هنا: الشهرة. 

و«ما» في قوله: «ما وضع» موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل الماضي: «وَضِعَ» مبني للمجهولء والواضع هنا: هم أهل 
اللغة. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالوضع الأولي في قوله: «في غير ما وضع له أولاً» هو 
الوضع اللغوي الأصلي الحقيقي. 

قوله: (بل هو مجاز فيه): «بل» حرف إضراب» والْمُضْرَبُ عنه هنا 
هو كون ذلك الاستعمال استعمالاً أصلياً حقيقياً. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم الشائع في غير ما وضع له 
أولا). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الشيوع في غير الموضوع الأصلي». 

فهذا الشيوع ليس من باب الحقيقة» بل هو من باب المجازء لكونه 
ليس هو المعنى الأصلي الذي وَضِعَتْ له اللغة ابتداءً. 

قوله: (كالغائطء والعذرة» والراوية): هذه أمثلة توضيحية للأسماء التي 


الاعْتِبّارٌ الثاني : 


شاعت عرفاً في غير ما وضِعَتٌ له لغة. 
قوله: (وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض): أي أن «الغائط» وَضِعّ في 


000 فصل في _تقاسيم_الأسا 
وَالْعَذِرَةِ اء الدَّارِ وَالرَّاوِيَةِ الْجَمَلُ الَّذِي يُسََْى عَلَيْهِ. 
قَصَارَ أُصلٌ الْوَضع مَنْسِيَاً وَالْمَجَارُ مَعْرُوفاً سَابقاً إِلَى الْمَهُْم 


اللغة:أضالة لظن أي المتخفضن من الأرقي فهو( حقيقة ف 
هذا المعنى دون غيره. ۰ 

قوله: (والعذرة فناء الدار): أي «وحقيقة العذرة فناء الدار». 

والمعنى: أن «العذرة» اسم وضع في اللغة أصالة لفناء الدار» فهو 
حقيقة فيه دون غيره. 

قوله: (والراوية الجمل الذي يستقى عليه): أي «وحقيقة الراوية الجمل 
الذي يستقى عليه)» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الجمل». 

والمعنى: أن «الراوية» اسم وضِعَّ في اللغة أصالةً للجمل الذي يُسْتَقَى 
عليه» فهو حقيقة فيه دون غيره. 

قوله: (فصار أصل الوضع منسياًء والمجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم): 
المراد بأصل الوضع: الاستعمال الحقيقي الذي هو المراد ابتداءً. 

والمراد بكون أصل الوضع منسياً: أي أصبح استعمالاً مهجوراً 

والمراد بكون المجاز معروفاً سابقاً إلى الفهم: أي أصبح شائعاً 
مشهوراً منتشراًء بحيث لا يتبادر للذهن عند الإطلاق إلا هوء فإذا قيل: 
«غائط» فلا يتبادر إلى الذهن منه إلا الخارج من الإنسان» دون المطمئن من 
الأرض. وإذا قيل: «عذرة» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا براز الإنسان» 
دون فناء الدار. 

وإذا قيل: «راوية» فلا يتبادر إلى الذهن منها إلا المزادة التي تحمل 
الماء» دون الجمل الذي يستقى عليه. 

وبذلك جعل العرفٌ المجارّ طاغياً على الحقيقة في هذا الاستعمال. 


۴ 
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وائ ارک َه فهى ا أَسْمَاء الْمَْقُولَةُ مِنَ اللَعَة إلى الشرع› 
كَالصَّلَاةَ والصيام» وَالزَّكَاةٍ وَالْحَجٌ . 


قوله: (إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «شيوع الاسم في المجاز». 

والمراد بالوضع الأول: ما سيق له اللفظ أصالة. 

والمقصود هنا: أن استعمال تلك الأسماء فيما شاعت وذاعت فيه 
إنما هو بطريق العرف الاستعمالي» لا بطريق الوضع اللغوي. 

قوله: (وأما الشرعية) : أي وأما القسم الثالث» وهو الأسماء الشرعية. 

قوله: (فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع): الضمير المنفصل 
«هي» في قوله: «فهي» يعود إلى «الأسماء الشرعية». 

ومعنى كونها منقولة من اللغة إلى الشرع: أن أصل تلك الأسماء 
لغوي» ولها دلالاتها اللغوية المعروفة عند العرب» فنقل الشارع تلك 
الأسماء من محلها اللغوي إلى محلها الشرعي» فأصبحت بذلك ذات 
دلالات شرعية. ۰ 

قوله: (كالصلاةء والصيامء والزكاةء والحج) : هذه أمثلة توضيحية 
للأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع. 

والمراد هنا: أن أصل «الصلاة» لفظ لغوي» وَضِعٌَ لدلالة لغوية معينة 
وهي «الدعاء»» فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبحت ذات 
دلالة شرعية تعني والأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير» والمختتمة 
ا وأصبح ما قلت إليه هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق دون 
هنا تقلت مته فإذا سمع المخاطب قول الله تعالى: : يمو موا َلصَلَرءَ # 


[البقرة: ]٤١‏ فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو «الدعاء»» بل المعنى 
الشرعي » وهو التعبد لله تعالى بأداء كيفية تلك الصلاة. 


٠.٠ ٠ © *‏ .هع .و٠‏ و6 مه ...6 و وو هوه و ووه وو و وو ووو وو و وو و و و و و ووه ووو واوا و ووه و و و وو و وه 


وكذلك الشأن في «الزكاة» فإن أصلها لفظ لغوي وَضِعٌ لدلالة لغوية 
معينة وهي «النماء والتطهير»ء فنقلها الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» 
فأصبحت تحمل دلالة معينة أخرىء وهي دَفْعٌ الْمُسْتَحَنٌّ من مال الغني إلى 
الفقير» وأصبح اسم الزكاة بهذه الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهنء 
فإذا سمع المخاظب قول الله تعالى: وا َلك [البقرة: ]٤١‏ فلا 
ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي» بل المعنى الشرعي . 

وكذلك الشأن في «الصيام»» فإن أصل وضعه اللغوي هو «الكف 
والإمساك عن الكلام»» فنقله الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبح 
يحمل دلالة معينة» وهي التعبد لله تبارك وتعالى بالابتعاد عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وأصبح اسم الصيام بهذه 
الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن» فإذا سمع المخاطب قول الله 
َّم [البقرة: 187] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو الإمساك 
عن الكلام» بل المعنى الشرعي وهو الإمساك عن الجماع والشراب 
والطعام في المدة المحددة شرعاً. 

وكذلك الشأن في «الحج»» فإن أصل وضعه اللغوي هو القصدء 
فنقله الشارع إلى العرف الشرعي الخاص» فأصبح يحمل دلالة معينة» وهي 
زيارة المسجد الحرام في زمن مخصوص لأداء مناسك تعبدية مخصوصة» 
وأصبح اسم الحج بتلك الدلالة الشرعية هو المتبادر إلى الذهن» فإذا سمع 
المخاطب قول الله تعالى: وير عل آلا حح ايت من سكع لد 
ميبيلا) [آل عمران: ۹۷] فلا ينصرف إلى ذهنه المعنى اللخوي» بل المعنى 
الشرعي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون تلك الأسماء الشرعية 
كالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج منقولة من اللغة إلى الشرع هو مذهب 


فصل في تقاسيم الأسا ٣ے‏ 


وَقَالَ قَوْمْ: لم يُنقلَ شي بل الاسم بَاقِ عَلَى ما هُوّ عَلَيْهِ في 
اللْعَىَ لکن اشْتْرط لِلصّحَةٍ شرو فالرگوع والسجرد شَرْظ للصَّلَاةٍ ا 


مِنْ نفس الصَّلَاقٍ SS‏ امشو مماي ناي سي SESS‏ د 


جمهور الأصوليين» وهو المذهب الأول في هذه المسألة'"'. 

قوله: (وقال قوم: لم ينقل شيءء بل الاسم باق على ما هو عليه في 
اللغة): هؤلاء القوم نسبهم أبو الحسين البصري إلى بعض «المرجئة)» 
حيث قال: «ذهب شيوخنا والفقهاء إلى أن الاسم اللغوي يجوز أن ينقله 
الشرع إلى معنى آخرء وَمّى قوم من المرجئة ذلك . 

فعند هؤلاء القوم أن الأسماء اللغوية لم تنقل من اللغة إلى الشرع› 
بل هي باقية على أصل وضعها اللغوي . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

والتنوين في «باقي) تنوين عوض عن وف ا 
الأصل: «باقي»» فحذفت الياء تخفيفاً وعُوْضَ عنها بالتنوين. 

و«ما» في قوله: «على ما هو عليه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم». 

والضمير المتصل في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الاسم اللغوي لم يَرّلْ باقياً على أصل وضعه في 
اللغة» ولم يتصرف فيه الشرع بنقله إلى عرفه الخاص . 

قوله: (لكن اشترط للصحة شروطء فالركوع والسجود شرط للصلاة لا 
من نفس الصلاة): الفعل الماضي «اشْتْرٍط) مبني للمجهول» والمشترط هو 
الشارع. 

والمراد بالصحة هنا: صحة الصلاة الشرعية. 
)١(‏ انظر: المحصول ١‏ نهاية السول 5 المعتمد .18/١‏ 
(۲) المعتمد .18/١‏ 


ا ۳۲۹ قصل کي تقاسيم الأسما 
بِدَلِيلٍ أَمْرَيْنِء أَحَدّهُمَا: أن الْقُرْآنَ عَرَبِيّ» وَالئّبِيَ يكل مَبْعُوثٌ بِلِسَانِ 
قَوْمِوء وَلَوْ قَالَ: «أكرمُوا الْعْلَمَاء» وَأَرَادَ الفقَرَاء لّمْ يعن هَذَا بلِسَانِهِمْ 


والمعنى المقصود هنا: أن المعنى اللغوي للصلاة هو «الدعاء»» 
وهذا المعنى لم ينقل عن أصل وضعه»ء بل هو باقٍ على ذلك الأصل» 
وإنما أضاف الشارع إليه ما لا تصح الصلاة بالمعنى الشرعي إلا به 
كالركوع والسجود» وبناءً على ذلك فالركوع والسجود ليسا من الصلاة 
بالمعنى اللخوي» إذ ليسا هما مرادين لأهل اللغة في الوضع الأول لمدلول 
لفظ «الصلاة». 

قوله: (بدليل أمرين): أي الذي يدل على أن الركوع والسجود ليسا 
من نفس الصلاة أمران. 

قوله: (أحدهما: أن القرآن عربي والنبي بيه مبعوث بلسان قومه): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

وكون القرآن الكريم عربياً قد أكده الله تعالى في مواضع متعددة من 
كتابه العظيم» كما في قوله سبحانه: #يِسَانٍ عر مُبينِ 409 [الشعراء: 198]. 

وكما في قوله سبحانه: إا رلته فنا عَرَبيًا َد عقت ©4 
[يوسف: ۲]. 


ا تالأ كدت عي 2 ر ر ووعا 


وكما في قوله سبحانه: #ولو جعلته رانا اعيا الوأ وا فيلت ءايه 
اج ومر [فصلت: .]٤٤‏ 

والمراد باللسان في قوله: «بلسان قومه»: اللغة؛ أي بلغة قومه. 
وإنما سُّميت اللغة لساناً لأن اللسان هو وسيلة التعبير عنها والنطق بها. 

والضمير في «قومه» يعود إلى «النبي» ييا . 

والدليل على أنه عليه الصلاة والسلام مبعوث بلسان قومه عموم 
قول الله تعالى: وما اراتا من رَسُولٍ إلا یسان رمد لبت 4 
[إبراهيم : .]٤‏ 

قوله: (ولو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم, 


فصل في تقاسيم الأسا 0 
ق في كاسم لال ل حت لعن 


وَإنْ كَانَ اللّفْظْ الْمَْقُولُ إِلَيْهِ عَرَييا 


وَالنَانِي : أنه لَوْ مَل ذَلِكَ لَلَرِمَهُ تَغريك الْأمَةِ دَلِكَ بِالتَوْقِيفٍ. 


وإن كان اللفظ المنقول إليه عربياً): القائل هنا في قوله: «ولو قال» هو الله 
تعالى في کتابه» أو رسوله ي في سنته . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «ولو قال: أكرموا العلماءء 
وأراد الفقراء». 

والضمير في «بلسانهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «اللفظ» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأسماء لم ْمَل من اللغة إلى الشرع . 

ومفاد هذا الدليل: أن القرآن الكريم عربي» والنبي يه مبعوث بلسان 
| العرب» ولو ورد الخطاب في القرآن الكريم» أو على لسان النبي يي بما 

لم يضعه العرب أصالة على المعنى المراد لم يكن ذلك من لسانهمء كما 

لو قال: «أكرموا العلماء» وأراد الفقراء» فكذلك هو الشأن يم 
بقوله: #وَآقِيمُوا ألصَّلَِة» وأراد الركوع والسجود. فإن هذا ليس من 
لسانهم . 

وإذا كان الأمر كذلك دل على أن الأسماء اللغوية باقية قية على أصل 
وضعها اللغوي من غير نقل إلى الشرع. حتى يكون الخطاب الشرعي جارياً 
على ما تعارفه أهل اللغة في لغتهم. 

قوله: (والثاني: أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف) : 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع؟.. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بما لم تجر عادة العرب 
بالمخاطبة به في أصل وضعهم الأول» وهو المعبر عنه بالنقل . 

والضمير في «للزمه» يعود إلى «الشارع». 


A)‏ فصل فى تقاسيم السا 


2 
ر م 


والمراد بالتوقيف: الدليل الشرعي بطريق التواترء أو الآحاد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني على المنع من نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان النقل جائزاً في الأسماء من اللغة إلى 
الشرع لاقتضى هذا أن يُعَرْفتَ الشارع المخاطبين بذلك عن طريق الدليل 
التواتري أو الآحادي» بحيث يقول: «إذا خاطبتكم بالصلاة فليس المراد بها 
المعنى اللغوي. بل المعنى الشرعي» وهو الركوع والسجودء والقيام 
والقعود»» وكذلك الشأن في الزكاة» والصيام» والحج. 

وحيث لم يرد دليل توقيفي من الشارع بذلك لا تواتراً ولا آحاداًء دل 
على عدم جواز النقل» إذ لو كان جائزاً ولم يرذ عن الشارع بيان مسبق 
بتعريف المخاطب بحقيقة المعنى الشرعي» لكان من قبيل الخطاب بغير 
المفهوم 2 وهذا ضرت من التكليف بالمحال» وهو لا يصح . 

قوله: (وهذا ليس بصحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم نقل شيء من الأسماء من اللغة إلى 
الشرع . 

فهذا القول حَكمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بعدم الصحة. 

قوله: (فإن ما تصوره الشرع من العبادات): الجملة هنا تعليل لعدم 
صحة ذلك القول. 

و«ما» في قوله: «ما تصوره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تصوره» هو عائد جملة الصلة. 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «ما تصوره اش بلفظة 
«ما كلف به الشرع» لكان أليق» فإنه ليس من اللائق أن يقال: «تصور 
الشارع كذا». وبناء على ذلك فسلامة العبارة أن يقول: «فإن ما كلف به 
الشرع من العبادات». 


صرف ا الفا واا 
صرب ,ر و رت 


قوله: (ينبغي أن يكون لها سام معروفة): الضمير في «لها» يعود إلى 
«العبادات الشرعية» . 

والتنوين في «أسام» تنوين عوض عن الياء المحذوفة؛ إذ الأصل 
«أسامي» بإثبات الياء» فحذفت تخفيفاً واستعيض عنها بالتنوين. 

والمراد هنا: أن العبادات الشرعية التى كلف الله تعالى بها عباده 
ينبغي أن تكون لها أسماء شرعية معروفة بهيئات وكيفيات مخصوصة» وذلك 
عي العبادة ذات الركوع والسجود والقيام والقعود باسم «الصلاة» . 

وتسمية العبادة التي تقوم على دَفْع جزء من مال الغني إلى الفقير 
باسم «الزكاة» . 

وتسمية العبادة التى تقتضى كف النفس عن ممارسة الشهوات المباحة 
أثناء النهار باسم «الصيام» . ۰ 

وتسمية العبادة التى تستدعى إنشاء سفر إلى الأماكن المقدسة لأداء 
مناسك معينة باسم «الحج» اف 

قوله: (لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف إما النقل وإما 
التخصيص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما علمه الشرع من حقيقة تلك 
العبادات المسماة بأسماء لغوية». 

فتلك الحقيقة الشرعية ليست موجودة في اللغة» لأن الشرع قد تصرف 
في الاسم اللغوي فنقله من حقيقته اللغوية إلى حقيقته الشرعية» حتى عى 
خصوص الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية من حيث المبادرة الذهنية. 

وكما أن للشارع حق التصرف في النقلء فكذلك أيضاً له حق 
التصرف في التخصيص» كما خصص اسم «الحج» من كونه يدل على 
«القصد» بصفة عامة حسب الوضع اللغوي» إلى كونه خاصا في الشرع 
بالقصد إلى أماكن محدودة لأداء مناسك الحج. 


فصل في تقاسيم الأسماه 


۰ 
TT‏ 
الصَّلَاةٍ مِنْهَا بَعِيدٌ جداًى ليم ا اا يَتَصَرََفْ فِي ألْمَاظ اللْعَةٍ 
ِالنَقْلٍ تاره وَالشَخْصِيصٍ أخْرى عَلَى َالِ تَصَرُفٍ أَهْل الْعْرْفٍ أَسْهَلُ 
رفم كرو yy‏ ا ا 


قوله: (وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة 
منها بعيد جداً): هذا جواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في قولهم: 
«فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى كل واحد من الركوع» والسجود» 
والقيام» والقعود. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الصلاة» 

والمراد هنا: كيف ينْكُرٌ أن يكون الركوع والسجود من الصلاة وهما 
ركنان من أركانها لا تصح إلا بهما؟. وإذا كان ركن الشيء هو جانبه 
الأقورى. فإن إنكار أن يكون منه بعيد جداً من الناحيتين العقلية والنقلية. 

قوله: (وتسليم أن الشرع يتصرف في الفاظ اللغة بالنقل تارة 
والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه): 
«أخرى» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «تارة أخرى». 

والمراد بأهل العرف هنا: أهل العرف اللغوي 

والمراد بتصرف أهل العرف اللغوي هنا: هو تخصيصهم اسم الدابة 
بذوات الأربع فقطء مع أن الوضع عام لكل ما يدب. 

و«ما» في قوله: «مما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا: هم أصحاب المذهب الثاني» والذي ذكروه هو بقاء 
الاسم على أصله اللغوي من غير نقل. 

ووجه كون تصرف الشرع في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص تارة 


فصل في تقاسيم لسع 787 | 


إِذْ سرع 7 9 0 كُمَا لِلْعَرَبِ . 


وَقَدْ سَمَّى الله تَعَالَى الصَّلَاةً إِيمّاناً بِمَوْلِهِ: #وَمَا كن أله لِيْضِيعَ 
يمنت 24 وَهَذَا ل يحرج هله الاق عَنْ أَنْ کون عَرَبيَة: een‏ 


أخرى أسهل وأولى من إبقاء اللفظ على أصل وضعه اللغوي أمران: 

الأمر الأول: أن النقل الشرعى يجعل الذهن على وجهة واحدة لا 
تردد فيهاء وهي أن هذه اللفظة لا 8 بها إلا الحقيقة الشرعية فقط. 

بخلاف عدم النقلء فإن الذهن سيكون متردداً بين إرادة المعنيين 
اللغوي والشرعي» وهذا من شأنه أن يوجد عنده نوعاً من التحير. 

الأمر الثاني: أن التخصيص الشرعي تحديد لما أشاعه اللفظ اللغوي 
العام فهو في الوضوح بمنزلة الانتقال من المبهم إلى المعين» وذاك له 
أهميته الكبرى في استجماع القوى وتوحيد الجهود. 

بخلاف التعميم الذي لا يتحدد في جهة معينة» فهو إلى الإبهام أقرب 
منه إلى الإفهام . 

قوله: (إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب): أي كما أن للعرب 
عرفاً اسالا يسوّغون به تخصيص اللفظ العام فكذلك الشرع له عرفه 
الاستعمالي فا ل لاا ف اللغوية قا أو تخصيصا. 

قوله: (وقد سمى ال تعالى الصلاة إيماناً بقوله: وما كنَ أله لِيُضِيمَ 
إِيمَتَك*: وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية): ما ذكره المؤلف 
ره انلا تعالن هنا نكو الراب :ما اورف آصيياب الندهيةالياى في قر 
«إن القرآن عربي» والنبي ية مبعوث بلسان قومه» ولو قال: أكرموا العلماءء 
وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تسمية الصلاة إيماناً». 

والأسامي المشار إليها في قوله: «وهذا لا يخرج هذه الأسامي»: 
هي الصلاةء والإيمان. 


۳۲ فصل في تقاسيم. الأسما 
كما قُلْنَا ني تصرف أَهْل اللْعَوَء وَلَا تَسْلْبُ الاسم الْعَرَبِيَ عَن الْقَرْآنِ 
ما و اشْتَمَلَ عَلَى يلها مِنَ الْكلِمَاتِ الأعْجَوية عَلَى مَا مَضَى . 


والمقصود هنا: لا نسلم بأن استعمال اللفظ في غير مدلوله اللغوي 
يفضي إلى إخراجه من لسان العرب فإن الشارع قد تصرف في لفظ 
«الإيمان» فأطلقه على «الصلاة»» وذلك فى قول الله سبحانه: وما كن أله 
ِيْضِيمَ إِيمََكْة4 [البقرة: ٠ .]٠٤١‏ 

وليس الإيمان في اللغة بمعنى الصلاةء بل هو بمعنى «التصديق». 
وبما أن هذا التصرف لم يخرج هذين اللفظين من قاموس اللغة العربية» 
فكذلك تصرف الشرع بنقل اللفظة من المفهوم اللغوي إلى المفهوم الشرعي 
لا يقدح في كون القرآن عربياء ولا في كون النبي ييه مبعوثاً بلسان 
العرب. 

قوله: (كما قلنا في تصرف أهل اللغة): الكاف حرف تشبيهء و«ما) 
المتصلة بها مصدريةء فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«كقولنا في تصرف أهل اللغة». 

والمراد بتصرف أهل اللغة هنا: هو تخصيصهم لفظ «الدابة» بذوات 
الأربع فقط. فكما أن هذا التخصيص لا يخرج الخاص والعام من قاموس 
اللغة العربية» فكذلك النقل الشرعي لا يخرج المنقول منه والمنقول إليه من 
كونهما عربيين. 

قوله: (ولا تسلب الاسم العربي عن القرآنء كما لو اشتمل على مثلها من 
الكلمات الأعجمية على ما مضى): أي «ولا تسلب هذه الأسامي الاسم 
العربي عن القرآن». 

والضمير في «مثلها» يعود إلى «الأسامي». 

و«ما» في قوله : «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى: ما سبق ذكره في مسألة: «هل في القرآن ألفاظ 
بغير العربية؟». 


قا لعا وت سا هل قا ووه E a‏ و لج ل مخ ا 
وقوله: «كان يجب التؤقيف على تصرفو)ء فهذا إنما يجب إذا 
ت ع 0 2 
هم o0‏ ?و دو اء ر دهع روي 0 
لم يعلم مقصوده بِالمَرَائِنِ والتكرير مرة بعد أخرى» 00 


والمقصود هنا: أن هذا النقل الذي اسْتُّعْمِلَتٌ فيه الألفاظ اللغوية 
في غير مدلولها اللغوي لا يخرج القرآن الكريم عن كونه عربياًء إذ لو 
كان الأمر كذلك لكان الأولى بذلك الكلمات الأعجمية التي اشتمل عليها 
القرآن العظيمء وحيث إن تلك الكلمات الأعجمية لم تسلب القرآن 
المجيد عربيته» إذ العبرة بالكثرة الكائثرة من الألفاظ العربية: المحضة التي 
اشتمل عليهاء فكذلك هو الشأن في اشتماله على ألفاظ عربية لا يعرف 
العرب مدلولها الشرعي في لسانهم لا يخرجه عن كونه عربياً من باب 
أولى» نظراً إلى أن كلا من المنقول والمنقول إليه عربي محض لا وجه 

قوله: (وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه): الضمير في «قوله» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثانى المانعين من نقل الأسماء اللغوية إلى 
الشرع»» وذلك فيما ذكروه في دليلهم: حيث قالوا: «والثاني: أنه لو فعل 
ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف». 

والمراد بالتوقيف هنا: إقامة الدليل الشرعي. 

والضمير في «تصرفه» يعود إلى «الشرع». 

قوله: (فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد 
أخرى): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «وجوب التوقيف 
على تصرفه . 

والضمير في «امقصوده» يعود إلى «الشرع». 

والمراد بالقرائن والتكرير هنا: القرائن الفعلية التي بيَنَ بها النبي كَل 
لأمته كيفية أداء تلك المسميات بحسب هيآتها الشرعية» وقد تكرر منه عليه 
الصلاة والسلام ذلك البيان بتكرر فعله للصلاة» وبذلك عَلِمَ المقصود 
الشرعي من تلك الألفاظ اللغوية المنقولة إلى الشرع. 


7 ُه حصّل الْمَرَضُء وال غلم . 


قوله: (فإذا فهم حصل الغرض): الفعل الماضي هم فبك 
للمجهول. والمراد بالفاهم هنا هو المخاطب بتلك الأسماء الشرعية. 

والمراد بالغرض هنا: هو المراد الشرعى من المخاطبة بتلك الأسماء 
ال ۰ 

والمقصود: أن نمل الأسماء من مدلولها اللغوي إلى مدلولها الشرعى 
لم يحتج إلى توقيف لحصول البيان القولي والفعلي من النبي كل للمراد 
الشرعي من تلك الأسماء التي تعبّد الله تعالى بها العباد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من هذه الأجوبة يمكن 
استخلاص أدلة المذهب الأول القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى 
الشرعء وهي كالآتي: 

الدليل الأول: أن حكمة الشرع تقة: تقتضى أن يكون للأسماء اللغوية التي 
نقلها إليه حقائق ق س عن ال بدلا هق ان :تكو فیا فا ذلك إذ 
الاستقلال أشرف من التبعية. ۰ 

0 الثاني : أن تخصيص الشرع للأسماء اللغوية التي نقلها إليه 

ق مستقلة هو اش الان وأجدر بزوال الاشتباه عنهم» بحيث يتبادر 

7 إلى المعنى الشرعي فقط قاطعاً بأنه المراد دون المعنى اللغوي . 

الدليل الثالث: أن نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع أسهل من الإبقاء 
اللغوي مع الزيادة الشرعية» وذلك من جهتين: من جهة الفعل» ومن جهة 
الفهم. 

أما من جهة الفعل: فإن النقل فعل واحدء والإبقاء مع الزيادة 
فعلان» ولا شك أن الفعل الواحد أسهل من الفعلين بالضرورة. 

وأما من جهة الفهم: فهو ما سبق تقريره من أن الشارع لو أبقى 
الاسم اللغوي من غير نقل لوقع التردد عند إطلاق الاسم بين المراد 
اللغوي والمراد الشرعي. فيحصل اللبس والإبهام. بخلاف النقل مع 


فصل في تقاسيم الأسا (rr)‏ 


وَعِنْدَ إظلاتي هَذِه الْألْمَاٍ في لِسَانِ الشَّرْعِ وكام الْمَمَهَاءِ يَجِبُ 


2-2 


ر يو 7 9 o ٣‏ و ده 0 ت 9 و کو و ا “كم 
خمله على الحَقيقة الشرعِية دون اللغوية» ولا يكون مجملاء 55 


الإعراض عن المعنى اللغوي فإنه يكون قاطعاً لذلك التردد» وحينئذ يحصل 
. )0 

التبيين والإفهام . 

قوله: (وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب 
حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية): الألفاظ المشار إليها في قوله: 
«وعند إطلاق هذه الألفاظ» هى الألفاظ اللغوية التي نقلها الشارع إلى 
المراد الشرعى . 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «إطلاق الألفاظ اللغوية». 

والمعنى: إذا وردت تلك الألفاظ مطلقةً في كتاب الله تعالى» أو في 
سنة رسوله َل أو وردت على لسان الفقهاء فإنه يجب حملها على المعنى 
الشرعى الذي تُقِلَتْ إليه دون المعنى اللغوي الذي وُضِعَتْ له أصالة. 

تنبيه : لو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى عبارة «لسان الشرع» بعبارة 
«خطاب الشرع» لكان أولى» لأن الشرع إما أن يكون صادراً من الله تعالى» 
أو من رسوله كه ولا إشكال في إطلاق اللسان على الرسول و لكونه 
صاحب لسان شأنه فى ذلك شأن سائر البشرء ولكن الإشكال في إطلاق 
سبحانه» والأصل فى ذلك الوقوف على ما ورد به الشرع دون ما لم يرد به. 

قوله: (ولا يكون مجملاً): أي «ولا يكون إطلاق الألفاظ اللغوية في 
خطاب الشارع وكلام الفقهاء مجملاً) . 

و«المجمل» كما سيعر فه المؤلف رحمه الله تعالى في موضعه - هو : 


وک ےو 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة 497/١‏ 4940. 


ن عَالِبَ عَادَةٍ الشارع اسْتِعْمَالُ هَذْهٍ و الْأَسَامِي عَلَى عُرْفٍ الشّرْع لِبَيَانِ 
الگا خكام الشَرْعِيةِ. 
رقن عن القافني ا ا و 


قوله: (لأن غالب عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع 
لبيان الأحكام الشرعية): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الإجمال في إطلاق 
الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع. وفي كلام الفقهاء. 

والمراد هنا: أن من شرط تحقق الإجمال في اللفظ عدم وجود قرينة 
تدل على المقصودء. فإذا وجدت القرينة التي يتعين بها المقصود من اللفظ 
المجمل زال الإجمال بحصول البيان. 

وهنا دلت القرينة على أن تلك الألفاظ مراد بها الحقيقة الشرعية لا 
الحقيقة اللخويةء وتلك القرينة هي «غالب عادة الشرع»» فإن الغالب في 
عادته أنه لا يورد هذه الأسماء إلا لإرادة الحقيقة الشرعية» من أجل بيان 
الأحكام التعبدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من عدم وجود إجمال في 
إطلاق الأسماء اللغوية في خطاب الشارع وكلام الفقهاء هو مذهب 
الجدهور ۳ 

قوله: (وحكي عن القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله 
تعالى: 

قوله: (أنه يكون مجملاً): الضمير فى «أنه» يعود إلى «ورود الأسماء 
اللغوية مطلقةً في خطاب الشارع وكلام الفقهاء» 

وسبب الإجمال هنا: هو تردد تلك الأسماء بين الحقيقتين اللغوية 
والشرعية» فارع تلك الحقيقتين لها أوجد الإجمال فيها. 


(1) انظر: فواتح الرحموت 7/١4؛‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠٠؛‏ المستصفى /١‏ 
4 المسودة ص/الا١.‏ 


فصل في تقاسيم الاسا ے۷٣‏ 


کے وم سو E‏ ل لسن 5ه )اله 
وهو قول يعض الشافعية. والاولى: ما 


ومما يدل على أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى يرى الإجمال 
هنا ما ذكره من أمثلة في كتابه «العدة»» حيث قال: «فأما قوله: ##وَأَقِيمُوا 
ألصّلَوةَ واا ألركة فإن ذلك مجملء لأن الصلاة في اللغة دعاء» فكان كما 
قال تعالى: وما كان صلام عند الب إل خسكة وَتصَيِيَذُ4 > وفي 
الشريعة هي التكبير» والقيام» والقراءة» والركوع» والسجود» والتشهد» 
والسلام» ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة» وكذلك الزكاة في 
اللغة النماء والزيادة» من قولهم: «زكا الزرع» إذا زاد ونماء والمراد في 
الشريعة بالزكاة غير ذلك» واللفظ لا يدل عليه» ولا ينبئ عنه...» وأما 
قوله: لولم عَلَ الَا جج الَيَتِ4 فهو مجمل أيضاًء ولا يدل على أنه 
الحج الشرعي» كما ذكرنا في الصلاة والزكاة»”' . 

ونِسْبَةٌ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى القول بالإجمال إلى القاضي 
أبي يعلى رحمه الله تعالى بلفظ الحكاية التي تدل على التضعيف - مع ثبوت 
هذا القول عنه لتصريحه به في كتابه - لعل سببه عدم اطلاع الموفق على 
هذا النص في كتاب القاضي . 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بالإجمال». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» إلا أنهم يفرقون 
في هذا الباب بين الإثبات والأمرء وبين النفي والنهي» فيجعلون الإجمال دائراً 
مع النفي والنهي دون الإثبات والأمرء وممن ذهب إلى ذلك الغزالي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «والمختار عندنا أن ما ورد في الإثبات والأمر فهو للمعنى 
الشرعي» وما ورد في النهي كقوله: (دعي الصلاة) فهو مجمل». 

قوله: (والأولى: ما قلناه): «ما» في قوله: «ما قلناه» موصولية بمعنى 
«الذي». 


."٥۹/۱ (؟) المستصفى‎ .١55 ك2‎ 5”/١ العدة‎ )١( 


والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قاله هنا: هو ما ذكره بقوله: «وعند إطلاق هذه الألفاظ 
في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون 
اللغوية» ولا يكون مجملاً». 

والتعبير بالأولى هنا دليل على ترجيح المؤلف رحمه الله تعالى 
لمذهب القائلين بنفى الإجمال فى هذه المسألة على مذهب القائلين بإثبات 
الإجمال فيها. ۰ ۰ 


فصل في المج (r)‏ 
(فصل) 

af,‏ ا و َعم توو وو ەور . e‏ رو 2 مك سه 

يصح ثُمَ إِنَّهُ إِّمَا يَصِح بأمُورء أَحَدُمَا: اشْيِرَاكُهُمَا فِي الْمَعْنَى 


قوله: (وأما المجاز): هذا هو القسم الرابع للأسماء. 

قوله: (فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه): الضمير المنفصل 
«هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المجاز». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ» . 

والمراد هنا : أن المجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضوعه الأصلي 
الذق سيقت له اللقة اهناب .وذلك كط الح فرق آهل اللغة'وضعوة أصالة 
على مجمع الماء البالغ الكثرة» فيكون حقيقة فيه لمجيئه موافقاً للوضع الأول. 

فإذا أللق لقظ البحر على إنشان نظراً لشعة جودة وكرم كان ذلك 
الإطلاق استعمالاً في غير المحل الأصليء» فيكون مجازاً لعدم موافقة 
الوضع الأول. 

قوله: (على وجه يصح): أي أن يكون ذلك الاستعمال على وجه 
يصح» وهو وجود المسوّغ لهذا التجؤّز الذي صودرت الحقيقة من أجلهء 
وذلك المسوغ هو وجود القاسم المشترك الأعظم بين المعنى الحقيقي 
والمعنى المتجوّز إليه» كما سيبينه المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (نم إنه إنما يصح بامور): الضمير في «إنه» يعود إلى «استعمال 
اللفظ في غير موضوعه». 

فهذا الاستعمال لكونه على خلاف الحقيقة» فلا بد من أن يتوافر عدد 
من الأمور على تصحيحه. 

قوله: (أحدها: اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور المصححة». 


7" فصل في اليج 


0 س 5 ر م 2 0 2 
كَاسْتِعَارَةٍ لفظ «الأَسَدِ) فى الرّجل الشجاعء لاشتِهار الشْجَاعَةٍ في 
الأَسَدِ الْسَقِيِقِيَ وَلَا تَصِح اسْتعَارَةُ الْأَسَدٍ في الرَّجُلٍ الْأَبحْرِ وَإِنْ گان 
لخر مَوْجُوداً في مَحَلَ الْحَقِيقَق لِكَونِهِ َيْرَ مَشْهُورٍ بهِ. 


وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «المشبّه والمشبه به»» فالتشبيه 
بينهما لا بد من أن يكون في المعنى المشهور فى محل الحقيقة دون المعنى 
المغمور؛ إذ المعنى المشهور هو المتبادر إلى الذهن دون المعنى الآخر. 

والمراد بحمل الحقيقة هنا: هو المشبّه به كما في اصطلاح 
البلاغيين» والمقيس عليه كما في اصطلاح الأصوليين. 

قوله: (كاستعارة لفظ «الأسد» في الرجل الشجاعء لاشتهار الشجاعة في 
الأسد الحقيقي): هذا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 

فإن لفظ «الأسد» حقيقة فى الحيوان المفترس المعروف» فإذا اطق 
ذلك اللفظ على الإنسان كان مجازاً لا حقيقة» وهو إطلاق صحيح لوجود 
الاشتراك بينهما في المعنى المشهور فى محل الحقيقة» وهو «الشجاعة)» إذ 
الأسد قد اشتهر ل فإذا قيل: فجي أسد» لم يتبادر إلى الذهن من هذا 
الإطلاق إلا الشجاعة. 

قوله: (ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر وإن كان البخر 
موجوداً في محل الحقيقةء لكونه غير مشهور به): «الرجل الأبخر» هو مَنْ 
بفمه «بَحُرّ» وهو الرائحة المنتنة0" . 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الأسد». 

والضمير في «به» يعود إلى «البخر). 

والمقصود هنا: أن صفة «البخر» موجودة فى الأسدء إلا أن هذه 
الضف لبيك هى:الغالة عليه .إل الضفة الغالية فل هه اة 
وإذا:كان الأمر كذلك فلا يصح أن تجعل العلاقة س ا سه 


.٤۷/٤ انظر: لسان العرب‎ )١( 


سیردا 55 
e‏ سم 

التّاِي: بِسَبَب الْمْجَاوَرَةِ عَالِباًء كُتَسْمِيَةٍ الْمَرَادَةِ رَاوِيَةَ اسم 
القمل القائل لها A E E‏ 
طَعِيئَة بام الْجَمَل الَّذِي تَظْعَنُ عَلَيْه لِلُرُومِها إَِّاهُ 270000 


به مرتبطة بالوصف المغمور وهو «البخر) دون الوصف المشهور وهو 
«الشجاعة»» وإلا لَمُهِمَ من هذا التشبيه غير المراد منه بحسب ما يقتضيه 
التبادر الذهنى» فيكون ذلك من قبيل التدليس والتلبيس. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمر الثاني»» 

قوله: (بسبب المجاورة غالباً): أي أن يكون المشبّهُ مجاوراً في 
الغالب للمشبه به» فيُسمّى باسمه نظراً لهذه المجاورة. 

قوله: (كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في 
الأعم الأغلب): هذا مثال توضيحي لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي 
حت المجاورة. 

فالمزادة المصنوعة من الجلدء والتي يُحْمَلٌَ فيها الماء تُسَمَّى عند 
العرب بالراوية» و«الراوية» اسم للجمل» وسبب تسمية المزادة باسم الجمل 
لأنها تحمل عليه فى الغالب» فنشأ عن هذا الحمل التجاور بينهماء وكان 
ذا ا لاور سا تلك ال 

والضمير فى «لها» يعود إلى «المزادة». 

وضمير التثنية فى «لتجاورهما» يعود إلى «المزادة» والجمل». 

قوله: (وتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه للزومها 
إباه) : هذا مثال توضيحى ثانٍ لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب 
المجاورة. 

فالمرأة تسى ظعينةًء و«الظعينة» في الأصل اسم للجملء ولما كانت 
المرأة تسافر على الجمل سُمَيَِتْ به لمجاورتها له. 


۳e۲ |‏ فصل في المجلا 


م 0 ص :6 كس 5 وموم 
وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غَائْطاً وَعَذْرَةٌ. 


الثَالِتُ: إِظَلَاقهُمْ اشم الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَصِلُ بوء كَفَوْلِهِمْ : 
(الحيرة فة وَالْمُحَرَمُ را 005 ES‏ 


والضمير في «عليه») يعود إلى «الجمل». 

والضمير في «للزومها» يعود إلى «المرأة». 

والضمير في (إياه» يعود إلى «الجمل». 

قوله: (وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطاً وعذرة): هذا مثال 
توضيحي ثالث لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب المجاورة. 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في المثالين السابقين من 
تسمية المزادة راوية» وتسمية المرأة ظعينة». 

والمراد بالفضلة المستقذرة هنا هي «البراز»» وهذه الفضلة المستقذرة 
سى «غائطاً». والغائط في الأصل هو المطمئن من الأرض» ولكنه استعير 
للخارج القذر بسبب المجاورة» لأن الإنسان يقضي حاجته غالباً في 
المطمئن من الأرض» وكذلك تُسَمّى «عذرة»» والعذرة في الأصل هي فناء 
الدار» وسبب هذه التسمية هو المجاورة» لأنهم كانوا يجمعون تلك 
القاذروات بأفنية الدور غالبا . 
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قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي : من مصححات المجاز. 

قوله: (إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به): الضمير في «إطلاقهم» 
يعود إلى «العرب». 

و«ما» في قوله: «ما يتصل به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء» . 

قوله: (كقولهم: «الخمرة محرمة» والمحرم شربها): هذا مثال توضيحي 


ف في اده 7( 


وَهالرَوْجَةُ مُحَلَّلةُه وَالْمُحَلَُّ وَظؤْمَاء وَكَإِظْلَاتٍ السّبَبٍ عَلَى الْمُسَبّبء 
وَبالعَكس . 


لمجاوزة المعنى الحقيقي إلى المجازي بسبب الاتصال. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء» . 

والضمير في «شربها» يعود إلى «الخمرة). 

والمقصود هنا: أن الفقهاء يطلقون القول بأن الخمرة محرمة أخذاً من 
إطلاق العرب اسم الشيء على ما يتصل به» والأصل أن المحرّم في 
الخمرة إنما هو الشرب» فلما كان الشرب متصلاً بالخمرة لأنه هو المقصود 
من اتخاذها واقتنائهاء وكان الشرب محرماً أطلقوا التحريم على الخمرة 
نظراً إلى هذا الاتصال. 

قوله: (و«الزوجة محللة» والمحلل وطؤها): أي «وكقولهم: الزوجة 
محللة» . 

والضمير في قوله: «وطؤها» يعود إلى «الزوجة». 

والمعنى: أن «الوطء» متصل بالزوجة» وهو المقصود بالتحليل» 
َأظلِقَ هذا الحكم على الزوجة نظراً إلى هذا الاتصال. 

قوله: (وكإطلاق السبب على المسبب): وذلك كقولهم: «سال 
الوادي»» والأصل: «سال الماء في الوادي»» ولكن لما كان الوادي سببا 
فال لان الماء فيه از الماء من جت القائلية كالمسيت له .فوضع 
لفظ الوادي موضعه""' . 

قوله: (وبالعكس): أي «وكإطلاق المسبب على السبب»» وذلك 
كإطلاق الموت على المرض المستعصي على العلاج» فإن هذا النوع من 
المرض يفضى فى الغالب إلى الموت بإذن الله تعالى» ولما كان كذلك 
أَظلِقّ عليه اسم اح لأنه ممتتاعنة. 


.٥٠۷/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


m=‏ ا 
الرَّابِعَ 3 حَدَفهُمْ الْمُضََاف وَِقَامَةٌ الْمُضَافِ إلنه مقامة؛ كتل 


مه 
تَعَالَى: ونل الْقَرَيَة4. «وَأَشْربُوأ في كُلُوبِهم الهيجل» أيْ: حُيبّ 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الرابع»» 
اي من مصححات المجاز. 

قوله: (حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): الضمير فى 
احذفهم يعود إلى #العرب» . ۰ 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «المضاف». 

وقد جرت عادة العرب بذلك في كلامهم» فإنهم أحياناً يحذفون 
المضاف ويستغنون بالمضاف إليه عوضاً عنه» ويَعُْدُونَ ذلك من محسّنات 
اللفظ عندهم . 

قوله: (كقوله تعالى: «ِوَسسَلٍ الْمَرَيَةِ4): هذا مثال توضيحي لما حُذِفَ 
فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» إذ التقدير في قوله تعالى : #وَسْكَلٍ 
لْقَريَة4 [يوسف: :]۸١‏ «واسأل أهل القرية». 

قوله: (وَدَأْسْربُوا في مُنويهمُ اليجْ[4): أي «وكقوله تعالى: وربا 
في لوبهم الِْجَلّ4 [البقرة: ۳٩]ء‏ وهذا مثال آخر لما ذف فيه المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه . 

قوله: (أي: حب العجل): بيان من المؤلف رحمه الله تعالى للمضاف 
الوحدوف: 

وهذا النوع هو الذي يطل عليه «المجاز بالحذف». 

قوله: (وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر): المراد بالشيء الآخر هنا 
هو الموضوع الأصلي الذي من أجله سيق اللفظ ابتداء. ٠‏ 

وذلك كإطلاق لفظ «الأسد» على الإنسانء فهو إطلاق مجازيء 


وت ل 
إِذْ هُوَ عِبَارَةٌ عن الْمُسْتَعْمَلٍ فِي عَيْرِ مَوْضُوعِوِء قَلَا بُدَّ أن يَكُونَ لَه 
مَوْضْوعٌ ولا يَلْرَمُ ان يَكُونَ لِكُل حه حَقِيقَةِ مَجَارٌ إِذْ گؤن ن اة له 
مَوْضُوعٌ لا يلرم اَن يُسْتَعْمَلَ فِيمَا عَدَاهُ. 


وهذا المجاز له حقيقته فى شىء آخرء وهو الحيوان المفترس الذي سمى 
بذلك الاسم ابتداءً عند الوضع: الاوال: 

قوله: (إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه» فلا بد أن يكون 
له موضوع): هذه الجملة تعليل للقاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي: «كل مجاز له حقيقة في شيء آخرا. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المجاز». 

و«المستعمل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ المستعمل». 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «الموصوف المحذوف» وهو اللفظ». 

والضمير في «له» يعود إلى «المجاز». 

الد ها أن اللفظ: إننا :شمن مارا لكوم یدد ف غير 
موضوعه الأصلي» وهذا يدل على أن له أصلاً قد خرج عنهء قلا بد من 
عودته إليه وهو الحقيقة» إذ لولا هذه الحقيقة لما عُرِفَ المجاز. 

قوله: (ولا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز): وذلك لأن الحقيقة هي 
الأصل» والأصل مستغن بنفسه عن التعلق بغيره. 

قوله: (إذ کون الشيء له موضوع لا بلزم أن يستعمل فيما عداه): (ما» 
في قوله: «فيما» موصولية ب بمعنى «الذي». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الموضوع». 

وهذه الجملة تعليل للقول بأنه لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز. 

والمقصود هنا: أن كون المجاز له موضوع وهو الحقيقة» فلا يلزم 
من ذلك أن تُسْتَعْمَلَ تلك الحقيقة فيما عداهاء إذ بحكم كونها هي الأصل 
المقصود ابتداءً بالوضع فهي قائمة بذاتها مستقلة عن غيرها. 


| كه فصل في دوران اللفظ بين الحقيقة والمجا 
(فصل) 

ES‏ بَيْنَ الْحَقِيقَةٍ وَالْمَجَازِ د فيو لل ول کون 

اَن 


هه ما 


89 وه ل 


مُجْمَلاً 0 ل 


1 


ِدْ لو جَعَلْنَا كل لَمْظ أَمْكَنَ التَّجَوُرُ فيه مُجْمَلاً لَتَعَذْرَتِ الَاسْتِمَادةٌ 


قوله: (متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة): الضمير 
المنفصل «هو؛ في قوله: «فهو» يعود إلى «اللفظ) . 

وإنما كان اللفظ الدائر بين الحقيقة والمجاز للحقيقة فقطء لأنها هي 
المقصود أصالة بالوضع اللغري الأول. 

قوله: (ولا يكون مجملاً): أي لا إجمال في اللفظ الدائر بين الحقيقة 
والمجازء وذلك أن الإجمال يكون بالاشتراك في أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخرء وهنا التمايز موجود بين الحقيقة والمجاز من جهة كون 
الحقيقة أقوى إذ الأصل معها دون المجاز. 

قوله: (إلا أن بدل دليل على أنه أريد به المجاز): : الجملة هنا استثناء 
من الجملة السابقة» وهي قوله: «متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو 
للحقيقة» . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ»» وكذلك إليه عود الضمير في 
((به) . 

والمقصود هنا: أن اللفظ إذا كان دائراً بين الحقيقة والمجازء 
فالأصل أن يُحْمَلَ على الحقيقةء إلا إذا قام الدليل على إرادة المجاز فإن 
اللفظ يُحْمَلَ عليه» كما لو قال قائل: «رأيت أسداً يقاتل في سبيل الله؛ 
فإن لفظة «يقاتل فى سبيل الله» قرينة تدل على صرف لفظ «الأسد» عن 
حقيقته إلى مجازه» فيكون المقصود بالأسد هنا الرجل المقاتل الشجاع 
المقدام الذي لا يهاب مقارعة الأعداء. 


قوله: (إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملاً لتعذرت الاستفادة 


فصل في دوران اللفظ بين الحقيقة و المج ۷ 


في أَكْثَرٍ الأَلْمَاظِء وَاختل مَقْصُودُ الْوَضْع وَهُوَ التَّمَاهُمُ» وَلأن وَاضِعَ 
ى ر ليتف 5 ب كو t٣‏ . م - معدم سمس 
ا شيو به فيه » فكانه قال: (متی سيعتم هذه 
cel wfe‏ .9 ا 3 4 1 
الفط افو ذلك ال € فصت خيلة ع 


في أكثر الألفاظ): هذه الجملة تعليل للقول بأن اللفظ إذا دار بين الحقيقة 
والمجاز فإنه يُحْمَلّ على الحقيقة» ولا يكون مجملاً. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «اللفظ». 

والمقصود هنا: أن اللفظ المحتمل للحقيقة والمجاز لو لم يحمل 
على الحقيقة» وثُرِكَ دائراً بينهما من غير تعيين لأفضى ذلك إلى أن يكون 
اللفظ مجملاًء و تتعذر الاستفادة فى أكثر الألفاظ. لأن المجمل هو 
الذي لا يُقْهَمُ منه عند الإطلاق معنى معين. 

قوله: (واختل مقصود الوضع وهو التفاهم): الضمير المنفصل (هو» 
يعود إلى «مقصود الوضع». 

والمراد هنا: أن اللغة إنما وُضِعَثْ للإفهام لا للإبهام» ولو عد كل 
لفظ دائر بين الحقيقة والمجاز مجملاً لاختلّ مقصود الوضع» وأصبحت 

قوله: (ولآن واضع الاسم لمعنى إنما وضعه ليكتفي به فيه): الواضع 
هنا هم أهل اللغة. 

والضمير في اوضعه) يعود إلى «الاسم»ء وكذلك إليه عود الضمير في «به». 

والضمير في «فيه» يعود إلى (المعنى) . 

والمقصود هنا : أن أهل اللغة إنما وضعوا ما وضعوه من أسماء لتدل 
على معانيهاء فإذا أَظلِقَ الاسم فلا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الذي وضع 
هذا الاسم من أجله» وهذا من شأنه أن يدفع الإجمال عن الألفاظ . 

قوله: (فكأنه قال: «متى سمعتم هذه اللفظة فافهموا ذلك المعنى» فيجب 
حمله عليه): الضمير في «فكأنه» يعود إلى «الواضع» من أهل اللغة. 


9 ؟س ر ووه 2 02 21 2 
لا أن يَعْلِبَ المَجَارْ بالعرّفيء كَالأسْمَاءِ العرفِيّة» فْتَصِير حِيتَئِذٍ 


ل هه سا صن 


1 


2 


الْحَقِيقَةُ كَالْمَيْرُوكَةٍء فَإنَهُ لو قَالَ: «رَأَيْتُ غَايِطأء أو رَاوِيَةَه لَمْ تَفْهَمْ م 
الْحَقيقَة قيصِيرُ الْحَكُمْ لِْعْرْفٍ لا يُصْرَفُ إِلَى الَْقِيمَة إلا بدليل. 


والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعنى». 

والمقصود هنا: أننا لو ترجمنا حال الواضع اللغوي للألفاظ في 
دلالتها على المعاني المقصودة منها بلسان المقال» لكان نص مقاله تلك 
العبارة المذكورة» وهذا النص دليل قاطع على عدم احتمالية تلك الألفاظء 
لكونها موضوعة لدلالات معينة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإنه يجب حمل اللفظ على مقتضى وضعه 
اللغوي الأول وهو الحقيقة دون المجازء وبذلك يزول الإجمال وينحل 
الإشكال. 

قوله: (إلا أن يغلب المجاز بالعرف): هذه الجملة استثناء مما ذكره 
أولاً وهو أن الأصل في الكلام الدائر بين الحقيقة والمجاز أن يُحْمَلَ على 
الحقيقة . 


قوله: (كالأسماء العرفية): أي التي تعارف عليها الناس في ألفاظهم 
المتداولة بينهم . 

قوله: (فتصير حينئذ الحقيقة كالمتروكة: فإنه لو قال: «رأبت غائطاًء أو 
راوية» لم نفهم منه الحقيقة): الضمير في «فإنه») يعود إلى «المتكلم بالأسماء 
العرفية» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «القول المفيد رؤية الغائط أو 00 

قوله: (فيصير الحكم للعرف لا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل): أ 


يتعين حَمْلٌ اللفظ اللغوي على مقتضى العرف الاستعمالي» > فيكون 0 
الأصل الذي لا يُعْدَلُ عنه إلى غيره إلا بدليل صارف. 


فصل في الاستدلال على معيفة الحقبقة ويج 
(فصل) 
وَيُسْتَدَلُ عَلَى مَعْرِكَةٍ الْحَقِيقَةٍ مِنَ الْمَجَازٍ سَيْكَيْنَ 


م 


ريق 5 0 ال _ روم قو 01 الي 3 4 ا 
يُكون حل لمَعَنِيِينِ يسبق إلى لفهم مِنْ غير قرينة» EOE‏ 


والمقصود هنا: أن اللفظ اللغوي إذا تجرد عن عرف استعمالي 
غالب» فإنه يبقى على أصل وضعه الأول إذا دار بين الحقيقة والمجاز. ٠‏ 

أما إذا لم يتجرد عنه» فإن العرف الاستعمالي الغالب يُحَثَمُ المصير 
إليه دون المعنى اللغوي» بحيث تكون الحقيقة اللغوية مهجورة» ودليل 
هجرانها عدم تبادرها إلى الذهن عند الإطلاق» فإذا سمع الإنسان لفظة 
«غائط» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي وهو «المطمئن من الأرض»» 
وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى المتعارف عليه في الاستعمال وهو الخارج 
المسمفتن: 

وكذلك إذا سمع لفظة «راوية» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه المعنى اللغوي 
وهو «الجمل»» وإنما يتبادر إلى ذهنه المعنى المتعارف عليه في الاستعمال 
وهو المزادة. 

ونظراً لتمكن العرف الاستعمالى فى هذه الألفاظ وأمثالهاء فإنه لا 
غدل عنها إلى المعاني اللغوية الأصلية إلا بذليل صارف إليها: 

قوله: (ويستدل على معرفة الحقيقة من المجاز بشيئين): الفعل 
المضارع «يستدل» مبني للمجهول» والمستدل هنا: هم العقلاء. 

والعراد بالمعرفة هنا «التمييرء: فكأنه قال : وَيُسْعَدَلٌ على تمبيز 
الحقيقة من المجاز بشيئين. 

قوله: (أحدهما: أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشيئين». 

والفعل المضارع «يسبق» يجوز فيه الوجهان: ضم الباء وكسرها. 

ومعنى قوله: «أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة»: 


فصل في الاستدلال على معيفة الحقيقة 


أي يتبادر إلى الذهن المراد منه بمجرد سماعه» من غير أن يتوقف ذلك 
على وجود قرينة» كما لو سمع الإنسان لفظ «أسد» فإنه لا يتبادر إلى ذهنه 
عند إطلاق هذه اللفظة إلا الحيوان المفترس المسمّى بهذا الاسم. 

قوله: (والآخر لا يفهم إلا بقرينة): «الآخر) هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «والمعنى الآخرا. 

والمراد هنا: أن المعنى الآخر لا يتبادر المقصود منه إلى الذهن 
بمجرد إطلاق تلك اللفظةء بل إن هذا التبادر متوقف على واسطة وهي 
وجود القرينة» ولولا وجود هذه القرينة لفهم منه السامع خلاف مراد 
المتكلم» وذلك كما لو قال: «رأيت بحراً يتصدق» فلولا قرينة «الصدقة» 
هنا لما تبادر إلى الذهن أن المراد بالبحر هو الرجل الكريم» بل لتبادر إلى 
الذهن البحر المعروف الذي وضع له هذا الاسم أصالة. 

قوله: (فيكون حقيقة فيما يفهم منه مطلقاً): اسم «يكون» مضمرء 
تقديره: «المعنى»ء أي: «فيكون المعنى حقيقة فيما يفهم منه مطلقا». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (منه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«مطلقاً» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور» وهو الفعل 
المضارع «يفهم»» فيكون التقدير: «فيكون حقيقة فيما يفهم منه فهماً مطلقاً». 

والمقصود بالمفهوم المطلق هنا: هو الذي لا يتوقف فهمه على وجود 
القرينة. والمراد هنا: أن اللفظ إذا تردد بين معنيين أحدهما يتبادر إلى 
الذهن بلا قرينة» والآخر لا يتبادر إليه إلا بهاء كان حقيقة فيما سبق معناه 
إلى الذهن مطلقا بلا قرينة. 

قوله: (أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقاً) : الضمير في 
«فيه» يعود إلى «أحد». 


فصل في_الامتدال على معرفة الحقيقة 


رخ ل و وچو وو ر عد س E‏ ا ا 
وَالمَعْنْى الآخر لا يفتَصّر فيه على مجَردٍ لفظدء فيكون حقيقة فِيمَا 
رومض وى و 2 ورت و 

يقتصِرون فيه على مجرد اللفظ . 


والمراد: أن يكون اللفظ المتكلم به دالاً على المعنى بمجرد إطلاقه» 
بحيث لا يفهم منه السامع سوى هذا المعنى» ولا ينصرف ذهنه إلى غيره» 
وذلك كلفظ «رَجل»» فإن السامع لا يفهم من إطلاق هذه اللفظة إلا 
الإنسان الذكر من بني آدم» وهذا المفهوم يتبادر إلى الذهن مباشرة من غير 
توقف على واسطة وهي القرينة: . 

قوله: (والمعنى الآخر لا يقتصر فيه على مجرد لفظه): الضميران في 
«فيه»» وفى «لفظه» يعودان إلى «المعنى الآخر). 

و أن هذا اللفظ لا يصل معناه إلى الذهن بمجرد إطلاقه» بل 
يفتقر إلى قرينة تساعده على إدراك المعنى المراد منه» وذلك كأن يقول: 
«هَوّی نجم زاخر بالعلم»» فلو اقتصر على قوله: «هوى نجم» لما تبادر إلى 
الذهن إلا النجم الحقيقي المعروف الذي يضيء في السماءء فلما قيده بقوله: 
«زاخر بالعلم» عَلِمَ حينئذ أنه لم يرد النجم الحقيقي» » بل أراد عالما قد مات. 

و (فيكون حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ): أي «فيكون 
المعنى حقيقة فيما يقتصرون فيه على مجرد اللفظ». 

واماء في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالمقتصر في قوله: «يقتصرون» هم العرب . 

والضمير في افيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود هنا : أن ما اقْتْصِرَ فيه على مجرد لفظه في ف فهم المعنى كان 
هو الحقيقة» وما لم ي م IS U‏ 
معناه كان هو المجاز. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء الثاني»» 
أي: مما يُسْتَدَلُ به على معرفة الحقيقة من المجاز. 


ن يَصِمَّ لاشقاق مِنْ أَحَدٍ اللّمْطَيْنء كَالْأَمْرٍ فِي الْكَلَام حَقِيفَة لاله 


7 0 و ر رتوو 2 سي سوه م E E‏ 4 . 2 0 
يصح منه: «أمرء يأمرء أمرا»» وليس بحَقِيقةٍ في الشَّأَنِء خو قَوْلِهِ 


24 


سيب 


2 
5 


تعالى؛ ل9زه اتن A‏ لاله لااننان ينه داقر انل 
الله أَعْلَم . 

قوله: (أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين): المراد بالاشتقاق هنا هو 
«تصريف الكلمة»» وذلك نحو «الضّرّب» الذي يُعَدَ واحداً من المصادر 
اللغوية» فإن هذا المصدر قابل للتصريف شى منه الفعل «ضَرََبَ) واسم 
الفاعل «ضارب». واسم المفعول «مضروب». 

فيكون ما تصرف من الكلمة كأنه اشْتّقَّ منهاء أي: انطع . 

قوله: (كالأمر في الكلام حقيقة» لأنه يصح منه أمر يأمر أمراً): هذا 
مثال توضيحي للصالح للاشتقاق. 

والضميران في «لأنه»» وفي «منه» يعودان إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن الأمر الذي يُعَدُ أحد المصادر اللغوية هو حقيقة في 
الكلام» لأنه صالح للاشتقاق» فيصح أن يُشْتَنَّ منه الفعل الماضي «أْمَرَ) 
والفعل المضارع ا وفعل الأمر «مُرا» واسم الفاعل «آمِرٌ» واسم 
المفعول «مَأمُورٌ» والْحَدَثُ المطلوب إيجاده وهو «المأمور به». 


قوله: (وليس بحقيقة في الشان): أي «وليس الأمر بحقيقة في 
الشأن». 


١‏ یا 


والمراد: أن «الأمر» إذا كان بمعنى «الشأن»ء كما يقال: «أَمْرُ فلان 
مستقيم» بمعنى «شأنه وحاله»» فإنه بهذا المعنى لا يكون حقيقة في الكلام 


4 


قوله: (نحو قوله تعالى: وما أ وعروت سيد #» لأنه لا يقال منه: أمر 
يأمر): هذا مثال توضيحي للأمر الذي لا يصلح للاشتقاق» لأن الأمر في هذه 
الأية الكريمة» وهي قوله سبحانه : #وما أ رعوبت رشيد# [هود: ۹۷]. 


فصل في الكلام وأقسامه (r‏ 
(فصل) 
الْكَلَامُ هو الأضؤاث الْمَسْمُوعَة والحروف الْمُوَلَمَهٌ 520006 


ليس المراد به الأمر الطلبي» بل المراد به الحال والشأن» إذ 
المعنى : و شأن فرعون برشيد»» فالأمر بهذا المعنى لا يصلح أن يُسْتَقَّ 
منه «أَمَرَ ا أَمْراً. 

والضميران في الأنه»» وفي «منه» يعودان إلى «الأمر بمعنى الشأن». 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أن ما كان صالحاً للاشتقاق 
فهو الحقيقة» وما لم يكن صالحاً للاشتقاق فهو المجاز. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على فارقين فقط بين 
الحقيقة والمجازء وهناك فارق ثالث مهم لم يتطرق إليه» وهو «صحة 
النفي»» فالمجاز يصح نفيه» والحقيقة لا يصح قبياء وذللة أن المتحاة 
على خلاف الحقيقة» ولا مانع عقلاً ولا نقلاً» من نَفّْي ما كان مخالفاً 
للحقيقة» بخلاف نفي الحقيقة نفسها فإنه لا يصح» إذ يترتب على نفيها 
مصادمة الواقع ومضادته. 

فلو قال أحد المتكلمين: «هذا أسد»» وهو يعني زيداً من التافن 
صح أن يقال: «ليس بأسد» بل هو زيد»» ولا يستهجن العقلاء هذا النفي» 
بل يستحسنونه ولا يقبحونه. 

ولكنه لو أشار إلى الأسد الحيوان المعروف» فقال: «هذا أسداء 
فقال قائل: «ليس بأسد» لَعْدَّ ذلك النفي مكابرةً منه يُعَابٌ عليه» بسبب 
لكا لل ٠‏ 

قوله: (الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة): أي أن 
الكلام لا بد من أن يكون لفظاً منطوقاً به فإنه إن لم يكن كذلك فلا ايكون 
مسموعاً». ولذلك فإن حديث النفس لا يسمّى كلاماًء لعدم سماعه بسبب 
عدم النطق به. 


فصل فى الكلام واقسامه 
سے ا ا و ا ا ا ا N‏ ا 
as‏ 2 ع 1 ھم هه نه n E 2 o‏ 2 2 7 س ت أ“ 
وهو منقسم إلى مفِيدٍ وغير مفيد» واهل العربية يخصون الكلام ہما 
E‏ 0 م ۶ے ۹ ع5 : ف ا 0 o٤ cr Rl l0‏ ده كوس 
كان مفِيداء وهو الجملة المَرَكْبَة مِنْ مدا وَحَبَرِه أو فِعْلٍ وَفَاعَلِء 
~e ٤‏ 0 7 موه 000 ص $ f TL‏ سن cer‏ 7 4 
أو حرفي نِدَاءٍ وَاسْمء وَمَا عَدَاهُ إن كان لمظة وَاحِدَةَ فهي كيمة 


لي 


قوله: (وهو منقسم إلى مفيد وغير مفيد): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «الكلام». 

والمراد هنا: أن الكلام في جملته ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الكلام المفيد» وهو ما انتهى إلى ما يحسن السكوت عليه . 

القسم الثاني: الكلام غير المفيد»ء وهو ما انتهى إلى ما لا يحسن 
السكوت عليه. 

قوله: (وأهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً): «ما» في قوله: 
«بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن أهل اللغة لا يطلقون على المسموع من الألفاظ 
كلاماً إلا إذا كان ذلك المسموع مفيداً» فإن لم يكن مفيداً فإنهم لا يطلقون 
عليه اسم الكلام. 

قوله: (وهو الجملة المركبة من مبتدأ وخبرء أو فعل وفاعلء أو حرف 
نداء واسم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الكلام المفيد». 

فهذا الكلام المفيد لا يكون إلا بجملة مركبة» والجملة المركبة لها 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المبتدأ والخبر» نحو: «زيدٌ عالم». 

القسم الثاني: الفعل والفاعل» نحو: «صامَ محمدٌ)». 

القسم الثالث: حرف النداء والاسمء نحو: «يا الله». 

قوله: (وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي كلمة وقول): الضمير في 
«عداه» يعود إلى «الكلام المفيد المركب مما ذُكر». 


فصل في الكلام وأقسامه 7 
md‏ 


ت 
هو 2 5-4 تين اص 


أنه لا مِشَاحَةَ فى 


وَإِنْ كر فَهُوَ كلم وَقَوْلُ. وَالْعْرْفُ ما قُلْنَافُ مَعَ 
الاضطلاح. 


والمراد باللفظة الواحدة هنا: ما يشمل أقسام الكلام الثلاثة» وهي 
الاسم والفعل» والحرف. 

فالاسم نحو «محمد»ء والفعل نحو «قامَ» والحرف نحو: «عَنْ». 

فكل لفظة من هذه الألفاظ الثلاثة تسمّى «كلمة»» أو «قولا». 

قوله: (وإن كثر فهو كلم وقول): أي إن زاد على لفظتين فهو كلم 
وقول» سواء أكان مفيداً أم غير مفيد. 

فالمفيد نحو: «إن حضر زيد أكرمته». 

وغير المفيد نحو: (إن جاء الضيف». 

قوله: (والعرف ما قلناه» مع أنه لا مشاحة في الاصطلاح): الا 
بالعرف هنا هو عرف أهل اللغة. 

و«ما» في قوله: «ما قلناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «قلناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما قاله هنا: هو تخصيص أهل العربية الكلام بما كان 
مفيدا . 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن عدم 
المشاحة في الاصطلاح». 

ول في قوله: «لا مشاحة» نافية للجنس» و«مشاحة اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«حاصلة»» أي: «لا مشاحة حاصلة في الاصطلاح». 

والمقصود هنا: أن المتعارف عليه عند أهل العربية أن الكلام خاص 
بالمفيد فقط› وإن أظلق الكلام على غيره وَاصْطَلِحَ عليهء فلا مشاحة في 
الاصطلاح» إذ الكل مشمول بحد الكلام وهو الأصوات المسموعة 
والحروف المؤلفة. 


س القسم الأول: النص 


قسَام : : نص وَظَاهِرٌ وَمُجَمَل . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «والعرف ما قلناه»: أن 
الذي يعنينا في هذا المقام هو الكلام المفيد دون غيره . 

قوله: (والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام: نصء وظاهرء ومجمل): 
المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأقسام الثلاثة للعلام المفيد هنا ذكراً 
إجماليا وسيفصل الحديث عن كل قسم منها على حدة ذ فى الفصول الآتية. 

ووجه حصر الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلائة فقط قد أفصح عنه 
الطوفي رحمه الله تعالى بقوله: «ووجه انحصار الكلام في النص والظاهر 
والمجمل هو: أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحداً فقطء أو يحتمل أكثر 
من معنى واحد. 

والأول النص» والثانى : إما أن يترجح فى أحد معنييه أو معانيه وهو 
الظاهر»› أو لا يترجح وهو المجمل)0' . 


وَالْكَلَامُ الْمَفِيدٌ ينقيم لاه 


)1( شرح مختصر الروضة 0۳/1 


القسم_الأول: النص ۷( 
(فصل) 
الْقِسْمُ الارن : النْصّءٍ وَهَوَّ ما تفل ِنَفْسِهِ من ل غَيّْرٍ اخْيِمّالٍء 
گقزله نای : اتلك عكر يل4» وَقِيلَ: هُرَ الصَرِيحُ في مَعْنَاه. 


قوله: (القسم الأول): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (النص» وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال): هذا هو التعريف 
الراجح للنص عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره 
بصيغة التمريض «قيل»). 

وما في قوله : «ما يفيد» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بنفسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا : أن ها أقاد من الالفاظ به می معنا من غير أن 
يحتمل معنى آخر يزاحمه» كان هو النص , 

قوله: (كقوله تعالى: يلك عر ب ) : هذا مثال قرآني توضيحي 
للفظ الذي دل على معنى واحد من غير احتمال فكان نصاً فيه وذلك أن 
لفظ «العشرة» هنا المؤكّد بلفظ «كاملة» في قوله سبحانه: ددا َنم من 
تم عة إلى الج ا اسر هن اهدي فن لم يد فصيام َة ايم في للج 2 5 
2 ك عكر ية [البقرة: 193]. 

دال على هذا العدد المعين من غير زيادة عليه أو نقصان منه» فكان 
نصاً فيه» لكونه قاطعاً لاحتمال أي عدد آخر. 

قوله: (وقيل: هو الصريح في معناه): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«النص». 

و«الصريح » هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللفظ ا 

والضمير فى «معناه» يعود إلى المقدّر المحذوف»ء وهو «اللفظ). 

والمراد هنا : أن اللفظ إذا كان را فی ماه كان نضا في إرادة 
ذلك المعنن: ۰ 

وتصدير الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا التعريف بصيغة 
التمريض «قيل» دليل على مرجوحيته عنده. 


امد القسم الأول: النص 
00 أن يُصَارَ إِليْه وَل يُعْدَلُ عَنْهُ إل الس 
وذ لى اسم النّصٌ عَلَى الظاهرء ولا مَانِعَ مِنْه E‏ 


والسبب في كون هذا التعريف مرجوحاً عنده: أن كون اللفظ صريحاً 
ني الدلالة على معنن المعاتن لا بم من أن يكرد الل سض 
لغيره» وذلك كصيغ الجموعء فإنها صريحة في الدلالة على «أقل الجمع»» 
ولكن تلك الصراحة لا تقطع احتمال تلك الصيغ للاستغراق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «النص» بالمعنى 
الاصطلاحي» وسيأتي تعريفه له بالمعنى اللغوي. 

قوله: (وحكمه): الضمير هنا يعود إلى «النص». 

والغزاة يحكم النض + الموقف الذى بجت أن يذه المكلت حال 
عند وروده في الخطاب الشرعي . 

قوله: (أن يصار إليه): الضمير في «إليه» يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: إذا كان اللفظ نصاً فى دلالته على معناه من غير احتمال 
معنى آخرء فإنه يجب المصير إليه» ويتعين العمل بمقتضاه. 

قوله: (ولا يعدل عنه إلا بنسخ): «العدول» هو الميلء وذلك 
بالانصراف ورك العمل بالمقتضى . ْ 

والضمير في «عنه) يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: أنه يجب العمل بمقتضى النص» ولا يجوز ترك العمل 
بمقتضاه إلا إذا ورد ناسخ ينقل عنه إلى غيره» فحينئذ يتحتم المصير إلى 
الناسخ» إذ بثبوته بطل العمل بمقتضى ذلك النص المنسوخ . ٠‏ 

قوله: (وقد يطلق اسم النص على الظاهرء ولا مانع منه): دخول «قد» 
على الفعل المضارع «يطلق» يفيد التقليل . 

والضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر». 

والمراد هنا : أن النص يُظلَنقُ على الظاهر فى القليل من الاستعمال دون 
الكثير منه» وليس هناك ما يمنع من هذا الإطلاق شرعاًء كما لا مانع منه لغةً. 


القسم الأول: النص ۹ أ 
قان النّصّ في الأ للَّعَةِ بِمَعْنَى الظهُور» كَمَوْلِهِمْ : «نَصَّتِ الل زايا إِذَا 
ركن وطن َال انر اليس : 
جيدٍ كَجِيدٍ الرّيم لَيْسَ بِفَاحِشٍ إا هِيَ نَصَنْه وَلَا بمُعَطَلٍ 
ومنه سمَيّتْ م ِنَصَّة العَرُوس لِلْكُرْسِيَ الَّذِي تَجْلِسٌ عَلَيِْ ِظْهُورِهًا عَلَيْهِ. 


قوله: (فإن النص في اللغة بمعنى الظهور): الجملة هنا تعليل لعدم 
المنع من إطلاق اسم النص على الظاهر. 

والمراد ها أن من معاتى.النض فن اللغة الطهورن”. 

وإذا كان كذلك» فإن هذا المعنى منسجم مع المعنى الاصطلاحي 
للنص» إذ «ما يفيد بنفسه من غير احتمال» هو ظاهر الدلالة على معناه» 
بحيث يقطع هذا الظهور مادة التردد والتشكك من إرادة معنى آخر. 

قوله: (كقولهم: «نصت الظبية رأسهاء إذا رفعته وأظهرته): الضمير في 
«كقولهم» يعود إلى «العرب». 

والضمائر في «رأسها»» وفي «رفعته»» وفى «أظهرته» تعود إلى «الظبية» . 

وقوله: (إذا رفعته وأظهرته» هو ن ا انصت». 

وهذا استشهاد من المؤلف رحمه الله تعالى بكلام الغرف على أن 
«النص» يأتي في اللغة بمعنى «الظهور». 

قوله: (قال امرؤٌ القيس): هو الشاعر الجاهلي امرؤ القيس بن حجر بن 

الدرافة 

عمرو الكندي ٠.‏ 

والبيت الذي استشهد به المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أحد أبيات 
معلقته المشهورة» والشاهد منه قوله: «إذا هی نصته» بمعنى : رفعته وأظهرته. 

قوله: (ومنه سميت منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لظهورها 
عليه): الضمير في «منه» يعود إلى «إطلاق اسم النص على الظاهر» . 


.4۷/۷ انظر: القاموس المحيط 7/ ١7؛ لسان العرب‎ )١( 
0/١ انظر: طبقات الشعراء ص23 ؛ الشعر والشعراء‎ (۲) 


00 القسم_الأول: النض 


إلا اذ الات تخد ال يما اة أر ذلنا زاك 
وَالْاشْيِرَاكِ عَن الْأَلْقَاظِ فَإنَّهُ عَلَى جلاف الأضل . 2220000 


والضمير فى «عليه» فى قوله: «تجلس عليه» يعود إلى «الكرسي». 

والضمير 1 الظهورها» يعود إلى «العروس». 

والضمير في «عليه» في قوله: «لظهورها عليه» يعود إلى «الكرسي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد لغوي ثالث على 
إطلاق اسم النص على الظاهرء فإن منصة العروس هي الكرسي الذي 
تجلس عليه فتبدو ظاهرة بارزة. 

والمراد هنا: أنه إذا جاز لغةَ إطلاق اسم النص على الظاهرء فإنه لا 
مانع من ذلك شرعاًء لأن العبرة بالمسمّى لا بالاسم. 

قوله: (الا أن الآقرب تحديد النص بما ذكرناه أولاً): المراد بالأقرب هنا 
الأقرب إلى حقيقة النص. 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

ا في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره أولاً : هو تعريفه النص بأنه : ما يفيد بنفسه من غير احتمال . 

قوله: (دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظ): ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا هو تعليل لكون التعريف الأول هو الأقرب لحقيقة نه وذلك 
أنه لو أظلق اسم 0 لأفضى ذلك إلى شيئين» أحدهما: 
الترادف المعنوي» وثانيهما: الاشتراك اللفظي . 

أما الترادف المعنوي 37 «الوضوح» في كل» إلا أن الوضوح في 
«النص» ذاتي لعدم الاحتمال فيه» والوضوح في «الظاهر» خارجي بسبب 
الدليل المرججح لأحد معنييه على الآخر. 

وأما الاشتراك اللفظي بينهما فهو من جهة إطلاق أحدهما على الآخر. 

قوله: (فإنه على خلاف الأصل): الضمير فى فإنه» يعود إلى «الترادف 
والاشتراك». ۰ ٠‏ 

والأصل أن يقول: «فإنهما»» ولكنه أفرد الضمير بقصد الوحدة 


القسم_اللول: النص SCT‏ 


وَكَدْ يُظْلَنُ النّصّ عَلَى مَا لا يَتَطرَّقُ إِليّْهِ احْتِمَالٌ يَعْضّدَهُ ديل . 


قان تَطرّق إِلَيْهِ احْيِمَالٌ لا دَلِيلَ عَلَيْه فلا يرجه عَنْ كَوْنِهِ نَضَا 
في كل منهماء فكأنه قال: «دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظء 
فإن كل واحد منهما على خلاف الأصل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن الأقرب هو تحديد النص بأنه «ما يفيد 
بنفسه من غير احتمال» دفعاً للترادف والاشتراك عن الألفاظء إذ إن كلا 
منهما على خلاق أصل الوضعء فإن اللغة لم توضع أصالةً للترادف 
والاشتراك» وإنما ضعت للدلالة المحددة المعينة» حسماً للتردد قطنا 
للإيهام» وذلك حتى يحسن التخاطب بها . 

قوله: (وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل): 
«ما) فى قوله: «ما لا) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير 7 (يعضده» يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد هنا: أن «النص» قد يُعَدَفُ بأنه: اللفظ الذي لا يتطرق إليه 
احتمال يعضده دليل. 

وذلك أن اللفظ إذا تطرق إليه احتمال يعضده دليل» فإنه حينئذ لا 
نک نضا بل يكون ظاهراً. إذ الظاهر هو ما احتمل معنيين هو فى 
أحدهما أرجح من الآخرء والرجحان لا يكون إلا بدليل» فإذا اقترن 5 
الاحتمالين به كان هو الراجح دون الاحتمال المجرد عنه. 

قوله: (فإن تطرق إليه احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً) : 
الضمير في (إليه» يعود إلى «النص». 

ا في «عليه» يعود إلى «الاحتمال». 

والضميران ذ في «فلا يخرجه»ء وفي فى «كونه» يعودان إلى «النص». 

والمراد ا أن النص إذا تطرق إليه احتمال لا يعضده دليل» فإن 
هذا الاحتمال لا يُعْتَذُ به لخلوه عن الدليل» وإذا كان غير معتد به فإنه لا 
يسلب اللفظ نصيته» بل يبقى لض رغم هذا الاحتمال الذي وجوده كعدمه. 


7 القسم الثاني: الخلا 


0 
القشم الثاني: الظاهِرٌ» و يَسْبِقُ إِلَى الْمَهُمِ مِنْهُ فنه عند 


الإظلاق مَعْنَى مَعَ تَجْوِيزٍ غَيْره. وَإِنْ شِنْتَ شِكْتَ قَلْتَ: ما احتَمَلَ مَْنييْنِ هُوَ 
في أَحَدِهِمًا أَظهْرٌ. 

قوله: (القسم الثاني) : أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (الظاهر» وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع 
تجويز غيره): (ماأ» في قوله: «ما يسبق» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى (غيره») يعود إلى (المعنى) . 

ومعنى: «ما يسبق إلى الفهم» أي: ما يتبادر إلى الذهن. 

قوله: (وإن شئت قلت: ما احتمل معنيين هو في أحدهما آظهر) : «ما») 
في قوله: «ما احتمل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما 
دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «المحتمل معنيين) . 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المحتمل معنيين» وهو الظاهر. 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المعنيين». 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى كلمة «أظهر» بكلمة «أرجح» 
لكان أولى» حتی لا يلزم الدور في التعريف . 

والمراد من هذين التعريفين اللذين مؤداهما واحد: أن الظاهر متردد 
بين معنيين أحدهما أرجح من الآخرء والذي يميز الراجح منهما فق الس 
إلى الفهم. فما كان أسبق إلى الفهم وأكثر تبادراً إلى الذهن فهو الأرجح 
من غيره. ونتاء على ذلك فإن هذين التعريفين يخرجان «النص»» إذ دلالته 
على نفسه بمعنى واحد لا تعدد فيه . 


القسم الثاني: الخلا (r)‏ 


عد E‏ ولا جوز ترك . 


° 08 


0 


00 به إمْتِضَادهٍ 5 0 به عدت َل 5 ي المع الذي 
دل َك ه الظَاهِر. 


ويخرجان كذلك «المجمل»» إذ لا يمه منه عند الإطلاق معنى 
معين . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
للظاهرء وأما في اللغة فالظاهر ضد الباطن» وإذا كان من معاني الباطن 
الغموض والخفاءء فإن من معاني الظاهر الوضوح والجلاء» فهو إذاً الجلي 
الواضح”"' . 

قوله: (فحكمه أن يصار إلى معناه الظاهرء ولا يجوز تركه إلا بتأويل) : 
الضميران فى «فحكمه»» وفى «معناه» يعودان إلى «الظاهر) . 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المعنى الظاهر». 

والمراد هنا: أن الظاهر يجب العمل بالراجح من معنييه» ولا يجوز 
ترك العمل به إلا بتأويل صحيح . 

قوله: (والتأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر) : 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تعريف «التأويل» الذي يجوز ترك 
العمل بمقتضى الظاهر الراجح من أجله. 

والضمير في «به» في قوله: «مرجوح به» يعود إلى «الظاهر' . 

والضمير في «لاعتضاده) يعود إلى «الاحتمال المرجوح». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «المعنى». 

والمراد هنا: أن المعنى المرجوح الذي احتمله الظاهر إذا دل الدليل 


.۸۲/۲ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 


د 0 0 ف “رس ع a‏ 2 ساك o‏ ع مور e‏ ع و له ا 
لان ا امال يقرب تاره وَيَنْعذ أشرى: د تكون الاحيمال 


بَعِيداً جا فَيَحْتَاجُ إِلَى دليل في غَاية الْقُوَّقَ E‏ 


1 


الناهض عليه حتى غلب على الظن آنه هو المراد آل العمل إليه دون المعنى 
الراجح الذي دل عليه الظاهرء وهذا هو المقصود بالتأويل. 

ومثال ذلك: قول النبى كَِةِ: (لا ربا إلا فى النسيئة). فظاهر هذا 
الخصر فيد عدم جريان الزيا في غير السيئة» فيجور اليم بالتفاضل في 
الجنس الواحد. 

إلا أن هذا الظاهر قد يرد عليه احتمال مرجوح» وهو أن الحصر هنا 
غير مراد» لكونه خرج مخرج الغالب» إذ الغالب في استعمال العرب هو 
ربا النسيئة. 

وقد تَقَوّى هذا الاحتمال بقول النبى يلل - كما فى حديث الصحابى 
اليل آي سعيه الخدرى رجي اله تعالى ةع اناهب بائنحت 
والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» مثلاً بمثل. يداً بيدء فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي 
فوا 

فآل العمل إلى هذا الاحتمال الذي ترجح بالدليل» وحينئذ يحصل 
القطع بتحريم ربا الفضل»ء كما حصل القطع بتحريم ربا النسيئة. 

قوله: (إلا أن الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الاحتمال. 

ولفظ «أخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تارة أخرى». 

والقرب والبعد هنا إنما هما بالنسبة إلى الفهم العقلي والتبادر 
الذهني . 

قوله: (فقد يكون الاحتمال بعيداً جداً فيحتاج إلى دليل في غاية القوة): 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «المساقاة»» باب «الصرف»» رقم الحديث 

.)١68:4( 


القسم الثاني: الخظاض 6 


مق مت ل 4ه 1 فم 7 وي ٠ت‏ 
وقد يكون قريبا فیکفیه أذنى ذليل» ا 
ر 2 


هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الاحتمال» وهي الاحتمال البعيد الذي 
يحتاج في حمل اللفظ عليه إلى دليل قوي يوصل إلى القناعة به. 

ومثال ذلك: قول النبي ل : (الجار أحق بصقبه) . 

فهذا الحديث ظاهر فى ثبوت الشفعة للجار الملاصق والمقابل أيضاًء 
مع احتمال أن المراد بالجار هو الشريك المخالط» إلا أن هذا الاحتمال 
ضعيف بالنسبة إلى الظاهرء فلما نظرنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)”" . 

صار هذا الحديث مقوياً لذلك الاحتمال الضعيف» فترجح هذا 
الاحتمال على الظاهر الذي دل عليه الحديث السابق وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: (الجار أحق بصقبه)» وحينئذ يكون المراد: لا شفعة إلا للشريك 
المقا )۳( 

سيم 

قوله: (وقد يكون قريباً فيكفيه أدنى دليل): أي «وقد يكون الاحتمال 
قريب . 

والضمير فی «فيكفيه» يعود إلى «الاحتمال القريب». 

وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الاحتمال. 

ومثال ذلك: أن يقول فقيه: الأضحية واجبة» لقول النبي كَه: (من 
كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) . 

وظاهر النهي التحريم» ولو لم تكن الأضحية واجبة لما صدر هذا 


.)5598( أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الشفعة»ء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشفعة» رقم الحديث .)۲۲١۷(‏ 

(۳) راجع: شرح مختصر الروضة .057/١‏ 

/١ أخرجه ابن ماجهء كتاب «الأضاحي»ء باب «الأضاحي واجبة هي أم لا؟»‎ )٤( 
. 65 


وقد يوط ب ع الدرجتير 7 يساح دَلِيلاً مُتَوَسَطأ . 


فيقول آخر: النهي هنا ليس على ظاهره في التحريم» وإنما المراد به 
شدة الترغيب في الأضحية فلا يدل على الوجوب» ومما يدل على ذلك ما 
أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها أن النبي كك قال: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يَمَسَّ من شعره وَبَشَرِوِ شيئاً)”". 

حيث عَلّقَ النبي لا التضحية بالإرادة» والواجب لا يُعَلّنّ عليه . 

قوله: (وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج دليلاً متوسطاً): أي «وقد 
يتوسط الاحتمال بين الدرجتين». 

والمقصود بالدرجتين هنا: المرتبة البعيدة» والمرتبة القريبة. 

مثال ذلك: ما ثبت في حديث الصحابى الجليل البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه قال: «أمرنا رسول الله يل بسبع»» وذكر من ذلك: 
«رد السلام»» و«تشميت يك العا طي 6 

فهذا الحديث بظاهره دل على وجوب رد السلام وتشميت العاطس» 
لأن أ النبي ية يقتضي الوجوب» مع احتمال أن ذلك الوجوب عام فيما 
عدا وقت الاستماع لخطبة الجمعةء فلا يجب ذلك بل يحرمء إلا أن هذا 
الاحتمال ضعيف بالنسبة إلى ظاهر الحديث الذي لم يستشن وقتاً دون آخرء 
ولكن إذا نظرنا إلى حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن النبي كَل قال: (من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو 
كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصتء ليست له جمعة). 
تقوّى ذلك الظاهر الضعيف بهذا لحديث» وبناءة على ذلك يكون رد السلام 


(۱) صحيح مسلمء كتاب «الأضاحي»» رقم الحديث (۱۹۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب «الأمر باتباع الجنائز». 
ر البخاري ؟/١07).‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)۲۳١/۱(‏ 


القسم الثاني: الام 02 
إ |[ 7 7كف9س.1اليساسلس هه = 


وتشميت العاطس واجبين على كل مسلم في كل وقت ما عدا وقت استماع 
الخطبة يوم الجمعة. 

قوله: (والدديل يكون قرينة): المراد بالدليل هنا هو الدليل الذي 
وَل به الظاهر لصرفه عن معناه الراجح» فهذا الدليل قد يكون قرينة. 
«الرجوع في الهبة»» محتجاً في ذلك بقول النبي كَك: (العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)"" . 


٤ 


يت 


فعارضه الإمام الشافعي رحمه الله تعالی - وهو یری جواز رجوع 
الواهب في هبته ‏ بأن ظاهر هذا الحديث لا يفيد التحريم» بل يدل على 
الجوازء إذ لا يحرم على الكلب أن يعود في قيئه» والأصل استواء المشبه 
والمشبه به في الحكم. فأجابه الإمام أحمد بأن النبي بيه قال في صدر هذا 
الحديث: (ليس لنا مَكَلُ السَّوْءِ)ء فيكون الرجوعٌ في الهبة مَكَلَ سَوْءِ وقد 
نفاه الشارعء وما نفاه الشارع يحرم إثباته» فيكون الرجوع في الهبة محرما. 
ولا شك أن القرينة التي استدل بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى لتقوية 
الاحتمال الذي ذهب إليه قوية جد" . 

قوله: (أو ظاهراً آخر) : أي «أو يكون الدليل الذي اول به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح ظاهراً آخر). 

مثال ذلك: قول الله تعالى: #خُرّمَتْ يكم اينه [المائدة: "]. 

وهذا ظاهر في تحريم جلد الميتة دُبعَ أو لم يُدْبَ إذ الآية الكريمة 
عامة في مدلولهاء ويحتمل أن «الْجِلْدَا غير مراد بالعموم» إلا أن هذا 


60 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الهبة»)» باب «لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته) رقم )1۱( ومسلم فى صحيحه ) كتاب «الهبات»» باب (تحريم الرجوع 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة .655/١‏ 


£ 


او قاتا راا 


الاحتمال مترددء إذ بالنظر إلى كون التحريم مضافاً إلى الميتة يقتضي تحريم 
الأكلء والجلد غير مأكول فلا يتناوله التحريم» وبالنظر إلى أن عموم اللفظ 
قوي يقتضي التحريم تنا و اا ا يما ی ولكن 
إذا نظرنا إلى قول النبي بي : (أيما إهاب دُبغْ فقد طهر). 

علمنا أنه بظاهر عمومه تناول إهاب الميتة» وحينئذ يكون هذا الظاهر 
مقوياً لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة بالتحريم في الآية الكريمة 
الكو 

قوله: (أو قياساً راجحاً): أي ”أو يكون الدليل الذي باون به الظاهر 
لصرفه عن معناه الراجح قياسا راجحا». 

وإنما اشترط المؤلف رحمه الله تعالى أن يكون القياس راجحاًء لأن 
المعنى السابق إلى الذهن في الظاهر معنى راجح» فلا يجوز العدول عن 
هذا المعنى الراجح بقياس مرجوح . 

مثال ذلك: أن الله تعالى أوجب الكفارة في «قتل الخطأ»» ولم ينص 
فيها على «الإطعام»» فدل بظاهره على أن الإطعام ليس بواجب» إذ لو كان 
واجباً لنص عليه كما نص على «التحرير» و«الصيام»» إلا أن الإطعام 
يحتمل أن يكون واا يكوا عنه» ولكن هذا الاحتمال ضعيف» فلما 
ثبت النص على الإطعام في «كفارة الظهارا. وفي «كفارة اليمين» تَقَوَّ 
جانب الاحتمال الضعيف بجعله واجباً فى كفارة القتل الخطأ قياساً على 
كفارتي الظهار واليمين» لأن الكفارات ق لله تعالى» وثبوت الإطعام 
في كفارتي الظهار واليمين تنبيه على ثبوته في كفارة القتل الخطأ9 . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض»» باب «طهارة جلود الميتة بالدباغ» 
رقم الحديث (755). 

000 00 : شرح مختصر الروضة .055/١‏ 

۳( جع 0 السابق. 


يييدصصجبم ےه 2 1 gan‏ 

وَمَهُْمَا تَسَاوَى الْاحْيِمَالَانٍ وَجَبَ الْمَصِيرٌ إلى التّرْجِيح. وکل 
مول يَسْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ احْيِمَالٍ اللّفْظِ لِمَا حَمَلَهُ عَلَيْوه ثم إِلَى َل 
صَارفٍ لَهُ. 
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قوله: (ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح): أي إذا 
تساوى في اللفظ الظاهر معنياه» فلا بد من البحث عن أي وجه من أوجه 
الترجبح المعتد بهاء حى لا عل العمل به. 

قوله: (وكل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه): 
المتأوّل هنا هو الذي صرف الظاهر عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح . 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «حمله» يعود إلى«اللفظ»» والحامل هو «المتأول». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (ثم إلى دليل صارف له): الضمير في «له» يعود إلى «اللفظ 
المصروف عن معناه الظاهر) . 

والمراد هنا: أن من زعم بأن هذا الظاهر لا يراد به معناه الراجح» 
َصَرَقَهُ عنه إلى المعنى المرجوح» فإنه يحتاج إلى بيان أمرين : 

الأمر الأول: أن يبين وجه احتمال اللفظ للمعنى الذي أورده. 

الأمر الثاني: أن يبين الدليل الناهض على ذلك المعنى الذي جعله 
سببا للصرف. 

فإن اختل هذان الأمران معاًء أو اختل أحدهما لم يُقْبَل التأويل. 

أما إذا اختلا معاً فتكون دعوى الصرف لا وجود لها 7 الفط ونا 
لا وجود له لا يُحْتَحّ على إثباته . 

وأما إذا اختل أحدهما فلا يخلو: إما أن يكون الاختلال ناتجاً من 
عدم مقدرة المتأول على بيان وجه الاحتمال في اللفظء وحينئذ يكون اللفظ 
خالياً من المُدَّعَىء وإما أن يكون الاختلال ناتجاً من عدم إقامة الدليل على 


5 القسم الثاني: الاه 


وَكَدْ يَكُون فِي الظاهر قَرَائْنُ تَدْهَمُ الاحْيَمَالَ بِمَجْمُوعِهًا وَآحَادُمَا 
لا تَدْفَعَهُء مِكَالَهُ: اويل الْحَنَفِيِّ قول السب ل ل لِعَبْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ حَيْتُ 
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اسل على ر فة امسا فلي ا وَفَارِقٌ مَنْ سِوَاهُنَ) 
بالانقطاع عَنْهُنَّ وَتَركٍ نکاجهنٌ ء وعضدوة القاس . 


ما ادعاه من تأويل» وحينئذ يكون تأويله دعوى بلا دليل» والدعوى بلا 

قوله: (وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها وآحادها لا 
تدفعه): «الظاهر» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «اللفظ الظاهر». 

والضميران في «بمجموعها». وفي «آحادها» يعودان إلى «القرائن» . 

والضمير فى دلا تدفعه» يعود إلى «الاحتمال». 

والمراد هنا: أن اللفظ الظاهر إذا كان مصحوباً بعدد من القرائن» 
فإن تلك القرائن مجتمعة تدفع الاحتمال الذي يُوَردُ عليه» بحيث تجعله 
احتمالاً ضعيفاً لا يقوى على صرف ذلك الظاهر عن معناه المتبادر منه. 

ولكن تلك القرائن لو كانت آحاداً وأفراداًء فإنها قد لا تقوى على 
دفع ذلك الاحتمال» نظراً لقوته ووجاهته. 

قوله: (مثاله: تأويل الحنفية قول النبي بيه لغيلان بن سلمة حيث أسلم 
على عشر نسوة: «أمسك منهن أريعاً وفارق من سواهن» بالانقطاع عنهن وترك 
نكاحهن» وعضدوه بالقياس): الضمير في مثاله» يعود إلى «الظاهر المشتمل 
على قرائن تدفع عله الاحتمال بمجموعها). و«غيلان بن سلمة») هو 
غيلان بن سلمة الثقفي» أسلم عام الفتح» وتوفي رضي e‏ 
آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه , 

والضمير ذف فى «(عضدوه) يعود إلى «تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى» . 

والمراد هنا: أن قول النبي ييه لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه: 


.٠٤١/۷ انظر: الإصابة ۱۸۹/۳؛ البداية والنهاية‎ )١( 


القسم الثاني: الام Ew‏ 


2 
ص 


حتما 
ههه ها ها هاو وهاو وه و عق عاو و و و وهاه واه واه واو و واوا وه و وه وم و و و و6 وو م6 م و6 م 66م .و9909 


لا أن 
خُيَمَالٍء 


39 


(أمسك منهن آنا وفارق من سو ای 

يدل بظاهره على أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة 
أسلمن فى عدتهن» أو كن كتابيات فإنه يختار أربعا ممن شاء منهن ويفارق 
ا اد تزوجهن فى عقد واحد أو فى عقودء وسواء اختار الأوائل 
أو الأواخر. ۰ 

إلا أن الحنفية رحمهم الله تعالى تأولوا أمْرَ النبي ية لغيلان بن سلمة 
رضي الله تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي تأولوه بأنه إن كان 
تزوجهن في عقد واحد انفسخ نكاح جميعهن» وإن كان تزوجهن في عقود 
فتكاح الأوائل منهن صحيح» ونكاح ما زاد على الأربع منهن باطل. 

وعضدوا هذا التأويل بالقياس» وهو قياس عَفّد الكافر إذا تناول أكثر 
من أربع على تزوج الكافرة بزوجين في عقد واحدء بجامع عدم الخيار في 
كل من العقدين بعد الإسلام» حيث قالوا: «إن العقد إذا تناول أكثر من 
أربع فتحريمه من طريق الجمع» > فلا يكون فيه مُخيّراً بعد الإسلام» كما لو 
تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا». 

وإذا انتفى التخيير» فإن الأمر بالإمساك في الحديث يراد به ابتداء 
التكاح . 

قوله: (إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من 
الاحتمال): المراد بالحديث هنا هو حديث غيلان بن سلمة رضي الله تعالى 
عنه . 


والمراد بالظاهر هنا: ظاهر أُمْر النبى كَل لغيلان بن سلمة رضي الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب «النكاح»» باب «ما جاء في الرجل يسلم وعنده 
عشر نسوة). (سنن الترمذي .(4۸A/۲‏ 
(0) انظر: المغني .57١/5‏ 


= ام عدي اند 


تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي» فإن هذا الظاهر يدل على تخييره 
بإمساك أربع ممن شاء من هؤلاء النسوة العشر. 

والضمير في «جعلته» يعود إلى «الظاهر». 

والمراد بالاحتمال هنا: هو ما أورده الحنفية رحمهم الله تعالى من 
تأويلهم السابق لظاهر هذا الحديث. 

قوله: (أحدها: أنه لم يسبق إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة): الضمير 
في «أحدها» يعود إلى «القرائن 3 عضدت الظاهر». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لم يسبق 
إلى أفهام الصحابة إلا الاستدامة». 

والمراد بالاستدامة هنا: استدامة عقد النكاحء أي: بقاؤه واستمراره. 

قوله: (فإنهم لو فهموه لكان هو السابق إلى أفهامنا): الضمير في 
«فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 

والضمير فى «فهموه» يعود إلى «ابتداء 0 وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل الهو . 
ش ع : أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يتبادر إلى 

أذهانهم من أُمْرٍ النبي ية لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه بإمساك 

الأربع من نسائه ومفارقة البواقي منهن إلا تخييره في هؤلاء الأربع من بين 
النسوة العشرء وهذا يقتضى استدامة نكاحهن وليس انقطاعه وابتداء عقد 
جديد» ولو فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من هذا التخيير 
ابتداء النكاح لتبادر ذلك إلى أفهامنا أيضاء وحيث إنه لم يتبادر إلى 
أفهامناء كما لم يتبادر إلى أفهام الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم من 
قبلنا كان ذلك دللا على أن المراد استمرار النكاح وليس ابتداءه. 

قوله: (والثاني): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 


القسم الثاني: الام (r)‏ 


ع وي لس لوس مد اع ا ل اسم 1 08 عو ل د ص 01 ت 
أنه فَجَضَ الْإمْسَاكَ وَالْمَمَارَقَةَ إلى اخْتيّاروء وَابْتَدَاءُ النكاح لا يَصِح إلا 


قوله: (أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره): الضمير في «أنه) 
يعود إلى «النبي كلا . 


والفعل الماضي «فَوَضَ» مشتق من «التفويض»» وهو في اللغة بمعنى 
«الَرّدُ وَالتَضْيِيرٍ؛» يقال: «فَوَضَ إليه الأمر»» إذا: صَيرَهُ ورده ا" 

والمراد بالإمساك والمفارقة: إمساك الأربع» ومفارقة البواقي من 
النسوة العشر اللاتي تزوج بهن غيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه . 

والضمير فى «اختياره» يعود إلى «غيلان بن سلمة» رضي الله تعالى 


قوله: (وابتداء النكاح لا يصح إلا برضاء المرأة): أي المرأة التي يراد 
تكاجها) شرك اقات بكرا اا :لما شك فى السسصين من ليت 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي ئ قال: : زلا 
تنکح الأيم حتى نامء ولا تتكح البكر حتى تُسْتَأفَنَ)!" . 

والمراد هنا: أن النبى بل جعل أَمْرَ الإمساك والمفارقة موكولاً إلى 
اعجار غبلان ت سلعة زعي الال عن وهدا يلال على امار 
النكاح» إذ لو كان يدل على انقطاعه وابتدائه من جديد لما جعل النبي كك 
أمر الاختيار موكولاً إليهء لكون العقد الجديد على المرأة لا يصح إلا 
برضاها . 


(۱) انظر: لسان العرب 7/ .5١١‏ 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه. كتاب «النكاح»» باب «لا ينكح الأب وغيره الب 
خر بحاري في 2 ا ویر 
والثيب إلا برضاها» رقم الحديث (0175). 


وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «النكاح»» باب «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق والبكر بالسكوت» رقم الحديث .)١519(‏ 


القسم الثاني الظظا 


۳۷٤ | 


0-1 - 


وَالثَّالِتُ : أَنّهُ لَوْ أَرَادَ ابْتِدَاءَ العام لَذَكَرَ شَرَائظه لملا يُوَخْرَ الْبَيَانَ 


عن وَقْتِ الاح وم أخوَحَ حَدِيتٌ الْعَهْدِ با شلام إلى مَعْرِفَةٍ شُرَائْط 
التكاح . 


قوله: (والثالث): أي من القرائن ن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه لئلا يؤخر البيان عن وقت 
الحاجة): الضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» يك . 

والضمير في «شرائطه» يعود إلى «النكاح». 

واللام في «لئلا» هي لام التعليل. 

قوله: (وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح): 
وذلك أن حديث العهد بالإسلام يجهل الكثير من أحكام الشرع» فيحتاج 
إلى تعليم وتوجيه حتى يكون فعله مطابقاً للواقع الشرعي. 

والمراد هنا: أن النبي بيا لو أراد من أَمْرهِ لغيلان بن سلمة رضي الله 
تعالى عنه بإمساك الأربع ومفارقة البواقي من نسائه العشر ابتداء النكاح» 
لبيّن لغيلان الشروط التي لا عع الكع إلا بهاء لأنه يجهلها لكونه 
حديث عهد بالإسلام» وحيث لم يبين َي له شروط النكاح» والوقت وقت 
بيان ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة دل ذلك على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أراد بذلك التخيير استمرار النكاح» وليس ابتداءه. 

قوله: (الرابع): أي من القرائن التي عضدت الظاهر. 

قوله: (أن ابتداء النكاح لا يختص بهنء فكان ينبغي أن يقول: «انكح 
أريعاً ممن شئت»): الضمير في «بهن» يعود إلى «الأربع النسوة اللاتي خير 
غيلان في إمساكهن». 

والمراد هنا: لو كان مراد النبي يك هو ابتداء النكاح لما جعل 


وال اويل في الْعْمُوم القوي قول اة في قول الي كله : 
(أَيمَا امْرَأَةٍ كحت نَفْسَهَا بعَيْرِ إِذْنِ وا ا ا ارا 


التخيير لغيلان بن سلمة رضي الله تعالى عنه مختصاً بالأربع من نسائه 
العشر» بل لجعل ذلك التخيير عاماً فيمن شاء من النساءء كأن يقول: 
«انكح أربعاً ممن شئت»» بدلاً من قوله: (أمسك منهن أربعاً)» فتخصيصه 
عليه الصلاة والسلام الأربع من سائر النسوة العشر بالإمساك دليل على 
إرادته استمرار النكاح لا ابتداء عقده من جديد. 

قوله: (ومثال التأويل في العموم القوي): المراد بالتأويل هنا التأويل 
الضعيف الذي لا يقوى على صرف اللفظ الظاهر عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح . 

قوله: (قول الحنفية في قول النبي يِه «أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل»): موضع العموم في هذا الحديث الشريف هو: 
(أيما امرأ ) لان «أي» إحدى صيغ العموم» فيكون هذا العموم متناولاً كل 
امرأة من غير تفريق بين حرة وأمة. 

قوله: (قالوا: هذا محمول على الأمة): أي «قال الحنفية رحمهم الله 
تعالى في تأويل لفظ العموم بإرادة الخصوص». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى العموم في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)'''2. 

والمقصود هنا: أن الحنفية رحمهم الله تعالى حملوا المراد بالمرأة 
في الحديث الشريف على المرأة الأمة دون الحرة» وبذلك تأولوا العموم 
بإرادة الخصوص . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب «النكاح»» باب «فى الولى» (0757/7)؛ وأخرجه 
الترمذي في سننه» في «أبواب النكاح»» باب «ما جاء لا نكاح إلا بولي» (۲/ ۲۸۰). 


۷ القسم_الثاني: الام 


فتنَاهُمْ عَنْ قَوْلِهِمْ: (فَلَهَا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحَلَ مِنْ فَرْجهَا)ء فن مَهْرَ الْأَمَةٍ 
0 فَعَدَنُوا إلى لمكا وها تفت لاه ا 0 


قوله: (فثناهم عن قولهم: «فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن مهر 
الأمة للسيد): الضمير في «فثناهم» يعود إلى «الحنفية رحمهم الله تعالى»» 
وكذلك إليهم عود الضمير في «قولهم». 

والفعل «ثناهم» مشتق من «التئي» وهو في اللغة: «الصَّرْفٌ عن 
الحاجة». 

وعليه يكون المراد بالثني هنا «الصَّرْف» أي: صَرْفُهُمْ عن قولهم. 

والمراد بقولهم هنا: هو حملهم العموم على المرأة الأمة. 

والثاني لهم عن هذا القول هو قول النبي بيه في تتمة الحديث 
السابق: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها). 

وذلك لأن هذه التتمة جعلت المهر ملكاً للمدخول بهاء والأمة لا 
تملك المال» بل مال مهرها يكون لسيدها. 

قوله: (فعدلوا إلى المكاتبة): أي حين عكرت تلك التتمة للحديث 


تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى السابق» وهو حَمْلٌ المرأة على الأمة» 
عَدَنُوا عن الأمة إلى المكات, تبة» لأن المكاتبة تس تستحق امتلاك المال لتفي بما 


عليها من التزام مالي لسيدها نظير فك رقبتها من الرق. 

قوله: (وهذا تعسف ظاهر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «حمل 
عموم المرأة على خصوص المكاتبة». 

فهذا الحمل التأويلي لعموم الحديث تعسف ظاهر. 

وأصل «الْحَسُْفٍ) في اللغة: «الْسَّيْرُ بغير هداية»“ 

والمراد به هنا: تطويع الظاهر لتأويل لا يحتمله لفظه. 


.150/9 (؟) انظر: لسان العرب‎ .1١6/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


2 
33 م ابي ر م جي ل 


أن الْعْمُومَ قوي وَالْمْكَاتبَة نار بالإضَافَةٍ إِلَى النْسَاءِ وَلَيْسَ مِنْ كلام 
الْعَرَبِ إِرَادَةُ الاد النَادِرٍ ِاللّفْظِ الَّذِي طَهَرَ مِنْهُ قَضْدُ الْعُمُوم إلا قري 
فر باللنف رقي تادز الا على الال ولات على _الذكور 


قوله: (لأن العموم قوي والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء): هذه الجملة 
تعليل للقول بأن حمل عموم المرأة على خصوص المكاتبة تعسف ظاهر . 

ووجه قوة العموم في الحديث المذكور ثلاثة أمور أساسيةء سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

ووجه كون «المكاتبة» نادرة بالإضافة إلى الحا هن أن اة 
العظمى من النساء حرائرء وبالنظر إلى هذه النسبة العظمى تكون المكاتبة 
نادرة بالإضافة إليهاء والحكم لا يعلق على النادر دون الأعم الأغلب. 

قوله: (وليس من كلام العرب إرادة الشاذ النادر باللفظ الذي ظهر منه 
قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ): الضمير في منه» يعود إلى «اللفظ» . 

والمراد هنا: أن عادة العرب في تخاطبهم وكلامهم أنهم لا يحملون 
العموم على إرادة الشاذ والنادر» بل يحملونه على مقتضى الظاهر منه وهو 
قصد الشمولء إلا إذا اقترن باللفظ ما يدل على إرادة النادرء وهنا لا قرينة 
تدل على ذلك بل كل القرائن تدل على إرادة العموم. 

وبناء على ذلك فإن كلام الشارع يرل على ما جرت به عادة العرب 
في أسلوب كلامهم. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن التأويل المذكور بعيد عن عرف أهل 
اللسان» كما أنه بعيد عن عرف الشارع . 

قوله: (وليس قياس النكاح على المال والإناث على الذكور قرينة مقترنة 
باللفظ تصلح لتنزيله على صورة نادرة): الضمير في «لتنزيله» يعود إلى 
«اللفظ؛) . 


ا[ قسم الثانى: الخلا 
ا ي س ا ا ي 


والمراد باللفظ هنا: لفظ العموم في الحديث السابق» وهو قوله م : 
(أيما امرأة). 

والمراد بالصورة النادرة هنا : المكاتبة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عن 
سوال مدر امات الال اده أن الا الخو لها الحق فى 
تملك المال بنفسها دون سلطة أحد من الرجال عليهاء فلماذا لا يكون لها 
الحق في مباشرة تزويج نفسها من غير ولي؟ . 

وأا فإ الد ينول ماشرة 'العقة اة اد ا كر المرأة 
الحرة كذلك؟ . 

وحينئذ يكون هذا القياس قرينة اقترنت بلفظ عموم الحديث» فتقوى 
على تخصيصه» فتكون المرأة الحرة خارجة عن عمومه» فيجوز لها مباشرة 
عقد نكاحها بنفسهاء وإذا خرجت الحرة عن عمومه بقي خاصاً بالأمةء إلا 
أن قرينة: «فلها المهر بما استحل من فرجها» تُحْرِجُ الأمة» فيبقى الحديث 
دالا فقط على المكاتبة. 

وبناءة على ذلك فلا يُشْتَرَط الولي للنكاح إلا في المرأة المكاتبة دون 
الحرة والأمة. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا السؤال المقدر بعدم 
صلاحية ذلك القياس لأن يكون قرينة ناهضة لصرف الحديث السابق عن 
ظاهر العموم إلى الخصوص بصورة نادرة. 

والمراد هنا: أن هذا القياس قياس باطل لوجود الفارق» وبيان 
الفارق فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس النكاح على المال لا يصح» وذلك أن للمرأة 
أن تمتلك ما تشاء من المال» لأن هذا التملك حق محض لهاء بخلاف 
عقد النكاح فليس حقاً محضاً لهاء بل ولوليها حق في ذلك» بناءً على ما 


القسم الثاني: الظظاهم 00 

وَدَلِيل ظهُور قَضْدٍ النّعْمِيم ا ا 
مِنْ كَلِمَاتٍ الشَّرْط وَلَمْ يَتَوَقّفْ في عُمُوم أَدَوَاتِ الشَّرْط جَمَاعَةٌ مِمَنْ 
حالف في صِيَغْ العموم. 
سينشأ عن هذا العقد من نواح إيجابية أو سلبية على الأسرة والعشيرة. 

الوجه الثاني: أن قياس الأنثى على الذكر في مباشرة عقد النكاح لا 
يصح أيضاء فإن الذكر رجل يتولى أمر نفسه بنفسه» ولديه خبرة عملية 
بواقع الحياة تجعله لا يقدم في النكاح إلا عن بينة وبصيرة» بخلاف الأنثى 
فإنها بعاطفتها قد تغتر بالمظاهر وتنخدع بهاء وحينئذ اشترط الإسلام الولي 
لعفن تاها سان لها و حا لحتياء 

وإذا كان هذا القياس باطلاً لوجود الفارق المؤثر فيه بين المقيس 
والمقيس عليه» فالباطل لا يُعَوّلُ عليه في شيء» فكيف يصلح أن يكون 

قوله: (ودليل ظهور قصد التعميم آمور): المراد بظهور قصد التعميم : 
قوة العموم الذي أفاده ظاهر الحديث السابق» فهذه القوة أبرزها ودل عليها 
عدد من الأمور» كما تضمنها لفظ الحديث. 

قوله: (الأول): صفة لموصوف محذوف» تقديره : «الأمر الأول». 

قوله: (أنه صُدَّر بأي): الضمير في «أنه» يعود إلى «قصد التعميم». 

والفعل الماضي «صُدَّرَ؛ مبني للمجهول» والمصدّر له هو النبي کيا 
حيث قال : (أيما امرأة). 

قوله: (وهي من كلمات الشرط): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
لفظة «أي» . 

ومعنى «من كلمات الشرط»: أي أن «أي» أداة من اك الشرط . 

قوله: (ولم يتوقف في عموم أدوات الشرط جماعة ممن خالف في صيغ 
العموم): المراد هنا: أن أدوات الشرط متفق على إفادتها العموم عند جميع 


7 القسم_الثاني: الخللم 


ع 
اک 


ته أَكُدَ ب«مَا»» وَهِيَ مِنْ مُوَكُدَاتِ الْعْمُوم . الثَّالِتُ: أ 
رَنََبَ بُظلَانَ الكاح عَلَى الشَّرْطٍ في مَعْرض الْجَرَاءِ . 
الأصوليين» و«أي» واحدة من تلك الأدوات» وحينئذ يكون إخراجها عن 


مقتضى ظاهرها وهو إفادة العموم إلى الخصوص مخالفة صريحة لهذا 
الاتفاق. 


| 


0 
الثانى : 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثاني»» 
أي من الأمور الدالة على ظهور قصد التعميم. 

قوله: (أنه أكد ب«ما»» وهي من مؤكدات العموم): الضمير في «أنه» 
يعود إلى «قصد التعميم». 

والفعل الماضي «أكُدَ) مبني للمجهول» والمؤكٌّد هو النبي بلي . 

والمراد ب«ما» هنا: هي الداخلة على «أي» في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (أيما امرأة). ٠‏ ۰ 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «ما» الداخلة على «أي» . 

و«مؤكدات» جمع «موكّد»» و«التّوكيد» في اللغة هو «الشَّدٌُ 
وَالتّوْثِيقٌ”". 

والمراد هنا: أن «أي» الدالة على العموم قد اتصل بها ما يؤكد 
دلالتها على العموم» وهو «ما»» وحينئذ يصبح العموم بهذا التوكيد قوياً 
جداًء فصرفه عن هذا الظاهر القوي تأويل ضعيف جداً . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»» 
أي من الأمور الدالة على ظهور قصد التعميم. 

قوله: (أنه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء): الضمير 
في «أنه») يعود إلى «النبي لهِ) . 

والمراد هنا: أن هذا الحديث» وهو قول النبي بي : (أيما امرأة 


.457/ انظر: لسان العرب‎ )١( 


القسم الثاني: الظلي دوعا 
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مع الْقَصَاحَةٍ وَالْجَرَالَةِ لَمْ تَسْمَحْ ريه بأبْلَعَ مِنْ هَذِهِ الصّيِعَةِ. 


نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاخها باطل) مكون من جملة شرطية 
اشتملت على أداة الشرط وهى «أي» المؤكدة ب«ما»» وعلى فعل الشرط 
وهو «نكحت نفسها بغير إذن وليها»» وعلى جواب الشرط وهو «فنكاحها 
باطل» . ظ 

وبناء على ذلك فإن «بطلان النكاح» هنا قد رُنَّبَ على الشرط في 
معرض الجزاء» وهذا الترتيب من شأنه اقتضاء العموم» فلا يصح استثناء 
أحد من النساء من عمومه لا حرة» ولا أمةء ولا مكاتبة. 

قوله: (ولو اقترح على العربي الفصيح أن يأتي بصيغة دالة على 
العموم مع الفصاحة والجزالة لم تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة): 
الفعل الماضي «افْتْرِحَ؛ مبني للمجهولء والْمُفْتَرِحُ هنا هو أي إنسان من 
البشر. 

و«الجزالة» في اللغة هي «الْقُوّهُ) و«الْجَْدَة0©. 

و«القريحة» فى اللغة هى : «الطبيعَةَاء يقال: «قريحة الإنسان كذا»؛ 
أي: طبيعته التي جُبلَ عليها©. ٠‏ 

والضمير في «اقريحته» يعود إلى «العربي الفصيح». 

والصيغة المشار إليها في قوله: «بأبلغ من هذه الصيغة» هي قول 
النبي ككهِ: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

والمراد هنا: أن العربي الفصيح الذي تجري الفصاحة وقوة البيان 
وجودة الأسلوب في دمه وعروقه بحسب الطبيعة والسليقة لو ظَلِبَ منه أن 
يأتي بصيغة قوية جيدة للدلالة على العموم لم تسعفه طبيعته اللغوية بأبلغ من 
الصيغة التي جاء بها هذا الحديث الشريف. 


)١(‏ انظر: لسان العرب .1١9/١١‏ (۲) انظر: لسان العرب ؟008/7. 


سل الشم الثائي. الخام 
وَتَعْلمُ أن الصَّحَابَةَ لَمْ يَفْهَمُوا مِنْ هَذِهِ الصَيعَة الْمكَائَبَةَ وَلَوْ 


سَمِعْنَا نَحْنُ هَذِهِ الصَّيعَةَ لَّمْ نَفْهَُمْ مِنْهَا الْمُكَاتَبَة» وَل قَالَ الْقَائِل: 
«أَرَدْتُ الْمُكاتبة» لَنيِب إلى الْإلْمَا ea‏ 


ا 


وإذا كان الأمر كذلك» فكيف يُخَصَّصٌ هذا العموم القوي البليغ» 
وَيَصْرَفٌ عن ظاهره بصورة نادرة شاذة؟ . 

قوله: (ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة): الصيغة 
المشار إليها بقوله: «لم يفهموا من هذه الصيغة» هي قول النبي كَلةِ: (أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل). 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم عرب 

خلص» وقد علموا التنزيل وفهموا حقيقة الكلام وما يؤول إليه - لم يفهموا 
من عموم هذا الحديث إرادة الخصوص بالمكاتبة فقط» ولو كان الحديث 
مسوقاً لإرادة هذا الخصوص لكان أول من يتبادر إلى ذهنه قَهُمُ ذلك هم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة): الضمير 
في «منها» يعود إلى «صيغة الحديث». 

والمراد هنا: وكما أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم 
يتبادر إلى أذهانهم فهم إرادة الخصوص من عموم الحديث» فكذلك نحن 
لم يتبادر إلى أذهاننا هذا الفهم» وحينئذ يكون حَمْل عموم المرأة على 
خصوص «المكاتبة» فقط تأويلاً في غاية البعد عن الأفهام والأذهان. 

قوله: (ولو قال القائل: «أردت المكاتبة» لنُسب إلى الإلغاز): «الإلغاز» 
في اللغة هو اتَعْوِيةٌ المرادء والتَّلْبِيسُ في الكلام» بحيث يضمره على خلاف 
ما يظهره0"' . 

وإنما كانت إرادة «المكاتبة» في هذا الحديث ضرباً من الإلغاز لِبُعْدٍ 


.غ٠هر/ه انظر: لسان العرب‎ )١( 


ولو أخرَج الْمُكَاتبَة ونال : «مَا حَطَرَتْ يبلي لم يدك كُمَا لا حطر 
عَلَى الْبَالٍ إلا بالإخطار كيف يجوز فصر الْعْمُوم عَلَيْهِ؟ 


تبادرها إلى الذهن والفهم» نظراً لقوة العموم في ظاهره. 

قول ولو أخرع المكافيه وقال: ونا خطرت بای يستتكر) : الفعل 
الماضي «ححَطرَ «مشتق من «الْحُطور» وهو «الوقوع»» و«الخَاطرً) هو 
«الْهَاجِسٌ)0" . 

والمراد هنا: أن المتكلم بمثل هذا العموم لو قال: «ما وقع في 
خاطري» ولا ورد على بالي المكاتبة»» لم يستنكر عليه العقلاء من أهل 
اللغة هذا النفي ولم يستهجنوه منه» وما ذلك إلا أن قوة العموم تمنع طريان 
هاجس الخصوص في مثل هذا الكلام. 

قوله: (فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم 
عليه؟): «ما» في قوله: «فما») موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بالإخطار هنا: التنبيه والتذكير. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما لا يخطر على البال هو بعيد كل البعد عن 
هاجس الإنسان» ولا يتنبه إليه إلا إذا ذُكُرَ به» وحينئذ يكون جوابه بالنفي 
وهو عدم إرادته لما نه إليه» وإذا كان الشأن كذلك فكيف يسوغ أن يُجَعَل 
ذلك البعيد عن الخاطر والذي لم يقصده المتكلم في لفظه العام سببا في 
تخصيص العام به حتى 5 هو المراد الأساس؟. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولو اقتّرح على 
العربي. . .2 إلى قوله: «فما لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز 
تمي الان عليه؟» هو البرهان على أن الأمور الثلاثة المذكورة في 


.554/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


5 القسم الثاني: الام 


وَكَدْ قِيلَ فِي اويل قَوْلِهِ عَلَيْه ا لسَّلَامُ: (لا صِيَام لِمَنْ لم يُبَبْتِ 
الصِيَام مِنَ الليْل) نَْمِلَهُ عَلَى الْقَصَاء: Shee‏ 


الحديث» وهي : «التصدير بأي» والتأكيد بماء وترتيب بطلان النكاح على 
الشرط في معرض الجزاء» دالة على قوة ظهور قصد التعميم في الحديث 
الشريف» وهو قوله ية : (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل). 
قوله: (وقد قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل»: نحمله على القضاء): الضمير فى «نحمله» يعود إلى 
«الصيام المنفي» في قوله عليه الصلاة والسلام: ل" صيام) . 
أنواع الصيام» وذلك أن لفظة «لا صيام» نكرة في سياق النفي» والنكرة في 
سياق النفي تفيد العموم» فتعم جميع أنواع الصيام الخمسةء 
1 صوم رمضان. 
۲ صوم قضاء رمضان . 
3 صوم النذر المطلق . 
٤‏ - صوم الكفارات» وهي : كفارة القتل الخطأء وكفارة الظهارء وكفارة 
الجماع عمداً في نهار رمضان. 
۵ _ صوم التطوع . 
وصيام رمضان عند الحنفية رحمهم الله تعالى لا تُشْتَرَط له النيةء لأنه 
معن بوقته الْمُضَيّقِ الذي لا يتسع لفعل غيره» فتكون النية فيه حاصلة 
بحكم الضرورة» وبذلك يكون صوم رمضان خارجا عن عموم هذا 
الحديث . 
تعالى عنها قالت: قال لى رسول الله کل ذات يوم : (يا عائشة هل عندكم 


القسم الثاني: الخلاض 50 


إِنَهُ من هَذَا الْقَبيل 8 بتب000ؤ[ز ؤز[ [ 1 O‏ 

شىء؟). قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيءء قال: (فإني 
ع (Wr‏ 

صائم)”" . 


فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام شرع في صيام التطوع في 
أثناء النهار» من غير أن يبيت نية من الليل. 

وإذا خرج صيام رمضان» وصيام التطوع من عموم الصيام الوارد في 
الحديث السابق» وهو قوله ا والسلام: رلا صيام لمن لم يبيت 
الصيام من الليل)”" . بقي داخلا في عمومه صوم قضاء رمضان» وصوم 
النذر المطلقء وصوم الكفارات» فيشترط لهذه الأنواع الثلاثة من الصيام 
1 إل 
ات : 

قوله: (إنه من هذا القبيل): هذا هو مقول القول في قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «وقد قيل. . .»» والقائل هنا: بعض الأصوليين. 

والضمير في «إنه» يعود إلى «حمل الصيام الوارد في الحديث على 
القضاء) . 

و«القبيل» هنا بمعنى «النظير». 

والمراد بذلك: أن تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) بإرادة الخصوص » 
وهي قصر الصيام على صيام القضاء والنذر المطلق والكفارات هو نظير 
تأويلهم العموم في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) بإرادة الخصوص» وهي قصر المرأة على «المكاتبة) . 
)۱( صحيح مسلمء كتاب «الصيام»» باب «جواز صوم النافلة بنية من النهار» رقم 

الحديث .)١١65(‏ 
(۲( أخرجه الترمذي في سننه» أبواب «الصوم؟» باب «ما جاء لا صيام لمن لم يعزم 

من الليل». (سنن الترمذي .)١١١/۲١‏ 
(۳) انظر: تيسير التحرير .١58/١‏ 


س٦۸‏ القسم الثاني الام 
o 74 0‏ و vi‏ ممه َه ل ہے وعو 7 2 
لان التطوع غير مراد فلا يُبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين وهر 
صَوْمُ رَمَضَاَ» وَالْقَضَاءُ وَالنَذْرُ يَجِبُ بِأَسْبَابٍ عَارِضَة كَهُوَ كَالْمُكَائبَة 
فى مَسْألَةٍ التكاح . 
في مَسْأَلَةٍ التكاح 


وإذا كان قصر عموم المرأة على المكاتبة فقط في غاية البعد والندرة» 
فكذلك قصر الصيام على القضاء والنذر والكفارات فقط. 

قوله: (لأن التطوع غير مراد): المراد بالتطوع هنا «صيام التطوع». 
فهذا الصيام غير مراد في لفظ عموم الصيام الوارد في الحديث» فلا يشترط 
له تبييت النية من الليل» لما ثبت فى حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
السابق. : 1 

قوله: (فلا يبقى إلا الفرض الذي هو ركن الدين» وهو صوم رمضان): 
أي إذا خرج صوم التطوع من أن يكون مراداً بلفظ عموم الصيام بدليل 
مخصص. فإن صوم رمضان يبقى داخلاً في إرادة ذلك العموم» لكونه 
فرضاً من فرائض الدين وركناً من أركان الإسلام» فتكون النية المبيتة من 
الليل شرطا في صحته. 

قوله: (والقضاء والنذر يجب بأسباب عارضة فهو كالمكاتبة في مسالة 
النكاح): الأصل في الفعل المضارع «يجب؟» التثنية «يجبان» لتعلقه بالقضاء 
والنذرء وكذلك الضمير المنفصل «هو» فى قوله: «فهو» الأصل فيه التثنية 
«فهما» لعودته إلى القضاء والنذر أا ١‏ 

إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى عدل هنا عن التثنية إلى الإفراد لإرادة 
الوحدة في كل من القضاء والنذرء فكأنه قال: «والقضاء والنذر كل واحد 
منهما يجب بأسباب عارضة» فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح». 

والمراد هنا: أن القضاء يجب بسبب عارض وهو السفرء أو 
المرضء أو الحيض بالنسبة للمرأة» وهذا العارض طارئ من الطوارئ قد 
يحدث وقد لا يحدث. وكذلك الحال بالنسبة للنذر فإنه يجب يسبب 
عارض يحمل الإنسان على أن يلزم نفسه بالصيام إذا سلم من تبعاته» وهذا 


القسم الثاني: الظاه 5 


عو َو 


وَالصجيح أنه ا لوه هذا کندرَة الفكاتة ES‏ 


العارض طارئ من الطوارئ أيضاًء فهو ممكن الحدوث وعدمه. 

وإذا ثبت أن كلا من القضاء والنذر يجب بأسبات عارضة» فإن صوم 
رمضان وجب بإيجاب الشارع» وذلك الإيجاب باق مستمر كلما وجد سببه 
وهو دخول الشهرء وبذلك يكون إيجابه أصيلاً لا طارئاًء وإذا كان الأمر 
كذلك فهل من المناسب أن يكون النبي كَل قد أراد بالصيام في قوله: (لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) الطارئ دون الأصيل؟ لا شك أن 
هذا بعيد جداًء وهو في هذا البعد التأويلي كبَعْدٍ حمل عموم المرأة في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) على المكاتبة خاصة» كما سبق بيان ذلك في موضعه. 

قوله: (والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة): هذا جواب عما 
ذهب إليه القائلون بأن تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لحديث: (لا صيام 
لمن لم يبيت الصيام من الليل) في حمله على صيام القضاء هو في البعد 
والندرة كتأويلهم حديث: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل) في حمله على المرأة المكاتبة. 

و«الصحيح» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول 
الصحيح». 

والشمير فى أنة هو :ضميرَ الشأن٤:‏ إذ التقدير: أن الشان ليس ندرة 
هذا كندرة المكاتبة». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى 
للصيام الوارد في الحديث بصيام القضاء» . 

والمراد هنا: لا نسلم بأن حمل عموم الصيام على القضاء دون صيام 
رمضان مساو في ندرته لحمل عموم المرأة على المكاتبة» وإذا انتفت 
المساواة بينهما تحقق الفرق» ووجه الفرق بينهما يكمن في عدد من 
الأمور: 


e‏ القسم الثاني: الام 


إن گان الْمَرْضٌ أَسْبَّقَّ إلى الْمَهْمِ د فَيَحْتَاجُ هَذَا التخْصِيصٌ إلى َلِيلٍ 


الأمر الأول: أن العموم في قوله تكلِِ: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل) أقوى من العموم في قوله عليه الصلاة والسلام : 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). 

إذ العموم في حديث النكاح مؤكد بهما» بخلاف العموم في حديث 

الأمر الثاني : أن العموم في حديث النكاح مستفاد من «أي» الشرطية» 
ولم يختلف أحد في إفادتها العموم» أما العموم في حديث الصيام فهو 
مستفاد من النكرة ة في سياق النفي. ولد لصي سبل ادو من بحيت 
إفادتها العموم. 

الأمر الثالث: أن صيغة (لا صيام» تحتمل نفي كمال الصومء وتحتمل 
نفي صحته. بينما صيغة «أي» الشرطية لا تحتمل إلا العموم. 

الأمر الرابع: أن أصناف الصوم خمسةء وقد قصر الحنفية رحمهم الله 
تعالى الصوم على ثلاثة منهاء وهي : صوم القضاءء وصوم النذر» وصوم 
الكفارات. 

ولم يبق إلا التطوع وصوم رمضانء وليس نسبة ثلاثة إلى خمسة 
كنسبة نوع المكاتبة إلى جنس النساء”"' . 

وحيث تبين الفارق الكبير في العموم بين الحديثين» فلا يصح قياس 
تأويل حديث الصيام على تأويل حديث النكاح» لأنه قياس مع الفارق» 
والقياس مع الفارق باطل لا يصح 

قوله: (وإن كان الفرض أسبق إلى الفهمء فيحتاج هذا التخصيص إلى 
دليل قوي): المراد بالفرض هنا: هو صيام رمضان. 


.٥۷۸/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا اا ج کڪ =m‏ 


وو ےو 


a‏ نه كَظهُورٍ بُظلَانِ التَخْصِيص بالمكاتبة. 
عِنْدَ هَذَا يُعْلّمُ أن إِخْرَاج الَّادرٍ قَرِيبٌ ERR‏ 


والتخصيص المشار إليه في قوله: «فيحتاج هذا التخصيص» هو 
تخصيص الحنفية رحمهم الله تعالى عموم الصيام في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا صيام) بصيام القضاء. 

والمراد هنا: أن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الصيام في قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) هو صيام 
الفرض» لأنه هو الصيام الثابت وجوبه بأصل الشرع» فيكون هو الأسبق 
إلى الذهن»ء لأنه أقوى أنواع الصيام وآكدها. 

وإذا كان صوم الفرض كذلك» فإخراجه من تناول العموم له من قبيل 
إخراج الأصيل بالطارئ» وهذا بعيد لأنه على خلاف الأصل» فيحتاج إلى 
دليل قوي يساند دعوى الإخراج بالتخصيص. 

قوله: (وليس يظهر بطلانه كظهور بطلان التخصيص بالمكاتبة) : 
الضمير في «بطلانه» يعود إلى «تخصيص الصيام بالقضاء» . 

والمراد هنا: أن تخصيص حديث النكاح بالمكاتبة دون بقية النساء 
باطل» لأن المكاتبة صورة نادرة جداً بالإضافة إلى النساءء فيكون الحمل 
عليها في غاية البعد والشذوذء بخلاف تخصيص حديث الصيام بالقضاء 
دون صيام الفرض» فإن الفرض متعيّن بدخول وقته المضيق» فتتجه النية 
تلقائياً إلى صيامه بمجرد ثبوت رؤية الهلال» وليس كذلك في صيام القضاء 
إذ وقته موسعء وقد لا تتجه النية من الليل إلى صيامه» فاحتاج إلى 
تخصيص بالذكر لِيْهْتَمّ بأمر تبييت النية فيه» وهذا آمر متجه وإِنْ كان بعيداً. 

قوله: (وعند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب) : اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى ما سبق ذكره من تأويل الحنفية رحمهم الله تعالى لقوله عليه 
e‏ 

: (أمسك منهن ارا وفارق من سواهن) بابتداء النكاح . 


5 القسم الثاني الخلا 
له مَمْتَيِع » وَبِبِنَهُمًا دَرَجَاتٌ تَتَقَاوَتُ فِي الْبُعْدٍ وَالْقُرْتِء 
وَلِكر ال دوق ت اَن تُفْرَدَ بِنَظر تحاص » ونل ذَلِكَ بالفرُوع. 


وَاللهُ أَعْلَم . 

وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (أيما ارا نكحت نفسها بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل) بالحمل على المكاتبة دون بقية النساء. 

وتأويلهم لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا صيام ل لم يبيت الصيام 
من الليل) بحمل الصيام على القضاء. 

والفعل المضارع ايُعْلَمُ) مبني للمجهول» والمراد: يعلم الناظر في 
هذه التأويلات الثلاثة. 


ومثال إخراج النادر من العام: إخراج المكاتبة من عموم حديث 
النكاح» فهذا الإخراج قريب لأن المكاتبة صورة نادرة فلا يتجه الفهم 
إليها . 

قوله: (والقصر على النادر ممتنع): أي قصر العموم على النادر 
ممتنع» وذلك لأن العرب لم تَجرٍ عادتهم في التخاطب أن يتكلموا بلفظ 
عام وهم يريدون به الصورة النادرة. 

ومثال التصر علي ااي قصر حديث النكاح بلا ولي على 
«المكاتبة» فقط. 

قوله: (وبينهما درجات تتفاوت في البعد والقرب): ضمير التثنية في 
«بينهما» يعود إلى القسمين المذكورين» وهما: «إخراج النادر» و«التخصيص 
بالنادر». فبين هذين القسمين درجات متفاوتة في البعد والقرب من جهة 
الاحتمال» وذلك كقصر حديث الصيام على القضاء فإنه دون إخراج النادر 
من العام في القرب» ودون قصر حديث النكاح على المكاتبة في البعد. 

قوله: (ولكل مسالة ذوق يجب أن تفرد بنظر خاصء ويليق ذلك بالفروع): 


.٥۷۹/١ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


القسم الثاني الظاهر ا 
ا 7د مسد 


المراد بالمسألة هنا: المسألة التي ظاهر لفظها يحتمل معنيين أحدهما أسبق 
إلى الفهم من الآخر. | . 

والمراد بالذوق هنا: خسن إدراك الفقيه المجتهد حين ينظر في 
احتمالية المسألة. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إفراد المسائل بنظر 
خاص». 

والمقصود بالفروع: كتب الفقه. 

والمراد هنا ٠:‏ أن لذوق الفقية المتمرس أثره الذي لا يكر في تمييز 
لاان ارين البعيد» ومن كم الك علق التاويل باه سدح اد 
باطل» وهذا إنما يكون بالنظر إلى جزئيات المسائل التي محل بحثها علم 
الفروع . 


القسم الثالث: المجمل 


2 
(فصل) 

الْقِسْمُ الثَالِتُ: الْمُجْمَلء وَهُوَ مَا لا يّفْهَمُ مِنْهُ عد الإظلاقٍ 

e ا‎ 


قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام الكلام المفيد. 

قوله: (المجمل): أي اللفظ المجملء والمجمل يقع في المرتبة الثالثة 
بعد النصء والظاهر. وإنما أ عنهما لوجود التعمية فيه» بخلاف النص 
الذي يدل دلالة قاطعة» وبخلاف الظاهر الذي يدل دلالة راجحة. 


و«المجمل» في اللغة من قولهم: «أَجَمَلَ الشي» إذا حه عن 
۹ 0 
تمرفه 


والمجمل كذلك فإنه يجمع مشمولاته جمعاً متساوياًء بحيث لا يكون 
لأحدها ميزة على البقية. 

قوله: (وهو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «المجمل». 

و«ما» في قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي». 

والفعل المضارع ايُفَهَمَ) مبني للمجهولء وفاعله الذي لم يسم هو 
السامعء أي: «ما لا يَمْهُمُ السامعٌ منه عند الإطلاق معنى». 

والضمير في «منه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالإطلاق هنا: ما خلا عن قرينةء إذ لو صّحِبَ اللفظ بقرينة 
لكانت دالة على المرادء وذلك كلفظ : «العين» فإنه مجمل» لكن لو قال 
المتكلم: «رآيت عيناً حادّة الإبصار» لفهم السامع بقرينة حِدَّة الإبصار أن 
المراد بتلك العين عين إنسان ولیس ما عداها. 

والمعنى المنفي هنا في قوله: «ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى» لا 
يراد به النفي المطلق لكل واحد من مكونات المجمل» بل كل واحد من 


(۱) انظر: لسان العرب .١178/١١‏ 


القسم الثالث. المجمل CD‏ 


وَقِبِلَ: ما اْتَملَ أَمرَبنٍ لا مَزِيَهَ لِأحَدِهِمَا عَلَى الآحَرٍ. 


تلك المكونات له معنى يخصهء فالسامع للفظ «القرء» مثلاً يفهم منه أنه 
متردد بين الطهر والحيض» ويعلم مدلول الطهر لوحده» كما يعلم مدلول 
الحيض لوحده. 

ولكن المعنى المنفى هنا هو المعنى المحدد المعين» إذ المجمل 
يُظَلْقُ على جميع معانيه المحتملة من غير تعيين واحد منها . 

وعليه يكون التعريف هكذا: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى 
معين) . 

وهذا التعريف هو الراجح عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل» . 

وهذا التعريف بقيد ادم فم معناه عند الإطلاق» يخرج «النص»› إذ 
معناه واضح جلی» لكونه قاطعا فى الدلالة عليه . 
وسابق إلى الفهم عند إطلاق اللفظ . 

قوله: (وقيل: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر) : الفعل 
الماضي «قيل» مبني للمجهول› والقائل هنا بعض الأصوليين» ومنهم 
الآمدي رحمه الله تعالى» حيث قال: «والحق في ذلك أن يقال: المجمل 
هو ماله دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
ا 

والمراد بالمزية هنا: الأفضلية» أي: «لا يفضل أحد المعنيين الآخر 
بأي وجه من وجوه المفاضلة». وذلك لأنهما على حد سواء فى الدرجة 
والرتبة . 

وهذا التعريف غير مرضى عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
بدليل تصديره له بصيغة التمريض «قيل» . ش 


.٩/۳ الإحكام‎ )0( 


۳۹4 القسم الثالث: المجمل 


الذمَب» وَالْعَيْنِ الناظرة وَعترما:. واف زه للكيضن: الط 
التو للا ض وَالْحْمْرَة 5 


وسبب عدم Sr‏ أنه حَصَرٌ المجمل في معنيين 
as‏ من واک ا 

قوله: (وذلك مثل الألفاظ المشتركة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الإجمال بسبب احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر) . 

و«اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الذي يُظلَقُ على معان متعددة» 
فيكون هذا الاشتراك سبباً من أسباب وقوع الإجمال في الكلام. 

قوله: (كلفظ العين المشتركة بين الذهب والعين الناظرة): هذا مثال 
توضيحي للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً للإجمال في الكلام» كلفظ 
«العين» فهو لفظ واحد» ولكنه يطلق على عدد من المعانى» إذ يطلق على 
الذهب لأنه يسمّى عيناًء ويطلق على العين الناظرة التي يبصر بها الإنسان. 

قوله: (وغيرهما): ضمير التثنية يعود إلى «الذهب»» وإلى «العين 
الناظرة» . 

والمعنى: أن لفظ «العين» كما يطلق على الذهب» وعلى العين 
الماع 

قوله: (والقرء للحيض والطهر): وهذا مثال تان توضيحي للاشتراك 
اللفظي الذي يكون سبباً في وقوع الإجمال في الكلام» وذلك أن «القرء» 
لفظ واحد» ولكن يطلق على الحيض والطهر. 

قوله: (والشفق للبياض والحمرة): وهذا مثال توضيحي ثالث 
للاشتراك اللفظي الذي يكون سبباً في وقوع الإجمال في الكلام» وذلك أن 


القسم الثالث: المجمل e‏ 


وَكَدْ يَكُونُ الْإِجْمَالُ فِي لَمْظِ مُرَكّبِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: او يعْقُوا 
le 2‏ م 


أَلَزِى ی سدوء عَقَدة اج4 ردد ن الرو- والول: وقد يَكُون بحسب 
جل بد 
النَصْرِيفٍ كَالْمُحْمَارٍ يَضلْحُ للْمَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ 


«الشفق» لفظ واحد» ولكنه يطلق على البياض والحمرة. 

والمراد هنا: أن هذه الألفاظ إذا أَُظلِقَّتُ تبادر إلى الذهن جميع 
محاملها على حد سواء دون تمييز واحد منها على الآخر» وهذا هو معنى 
الإجمال في الكلام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو السبب الأول من أسباب 
الإجمال في الكلام» وهو «الاشتراك اللفظي؟. . 

قوله: (وقد يكون الإجمال في لفظ مركبء كقوله تعالى: أ يَنْمُوَا الى 
روء عقدة 0 فالذي بيده عقدة النكاح في قوله سبحانه: أو يحوأ 57 


ولام م 


اذى بَدوء عْقَدَة الِيِكّعْ4 [البقرة: /ا79]. 

لفظ مركب من الاسم الموصول «الذي»ء والضمير في «بيده». 

قوله: (متردد بين الزوج والولي): متردد بين الزوج لكونه هو الذي 
يملك دوام عقد النكاح وفسخهء وبين الولي لكونه هو الذي يملك إبرام 
عقد النكاح بين موليته وخاطبها. 

فهذا التردد الذي أحدثه اللفظ المركب كان سبباً في إجمال الكلام» 
وهذا هو السبب الثاني من أسباب الإجمال. 

قوله: (وقد يكون بحسب التصريفء كالمختار يصلح للفاعل والمفعول) : 
الماد بالتصريت يهنا نما صرق إل الكلمة من كيف الاشفاق: 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «كالمختار» هو مثال 
توضيحي للتصريف» وذلك أن لفظ «المختار» يطلق على الفاعل وعلى 
المفعول. أي: يطلق على مَنْ وقع منه الاختيار» وعلى مَنْ وقع عليه 
الاختيار» وبذلك حصل الإجمال في هذا اللفظ. 


القسم الثالت: المجمل 
وڏ يون لِأَجْلٍ حرف مُحْتَمِلٍء كَالْوَاوٍ تَْلّْحُ عَاطِفَةَ وَمُبتَد 
و«مِنْ» َضلْحُ للف ٤‏ وَابْتَدَاءِ الَاية وَالْجنْس» 237070101001000 


وهذا هو السبب الثالث من أسباب الإجمال في الكلام. 

قوله: (وقد يكون لأجل حرف محتملء كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة): 
أي: «وقد يكون الإجمال بسبب حرف محتمل». 

ومثال الاحتمال في «الواو» قول الله تعالى: وما یتم تَأْوية: إل لله 
ادي اليك ا اننا يوه لل ين علو ريا ر 

فالواو في قوله سبحانه: #وَآلّسِحْنَ4 يحتمل أن تكون عاطفة» وحينئذ 
يكون «المتشابه» معلوم المعنى عند الراسخين في العلم. 

ويحتمل أن تكون مبتدأة ‏ أي: استئنافية ابْتَدِىَ بها كلام جديد » 
وحينئذ يكون «المتشابه» مما اختص الله تعالى بعلم معناهء فلا يحيط بعلمه 
أحد من الخلق. 

قوله: (و«مِنْ» تصلح للتبعيضء وابتداء الغايةء والجنس): هذا مثال 
آخر من أمثلة وقوع الإجمال في اللفظ بسبب احتمالية الحرف. 

ومثال «مِنْ» التبعيضية والجنسية قول الله تعالى: لوَلْتَك منك أن 
يدعو إلى لير ويأمروت روفي وينهونَ عن الشنگر4 [آل عمران: .]٠١5‏ 

فإن «مِنْ» في قوله سبحانه: منك قيل بأنها للتبعيض» وحينئذ 
يكون القيام بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً 
كفائياً » إذا تصدى له البعض سقط عن الباقين. 

وقيل بأنها للجنس» وحينئذ يكون القيام بذلك فرضاً عينياً على كل 
مسلم بحسب ما لديه من علم وقدرة. 

ومثال «مِنْ» المراد بها ابتداء الغاية قول الله تعالى: كلم دوا مه 
.2 ينه [المائدة: 5]. 


يع ع سا کل یک صد ور لاء ر 
يما صَعِيدَا طيبا فامسحوأ بوجوهيكم واي 


e e 


أي : ابتدئوا المسح من الصعيد الطيب . 
وهذا هو السبب الرابع من أسباب الإجمال في الكلام. 


القسم الثالث: المجمل ۳۹۷ 


وَأْمْثَالٍ ذْلِكٌ . 


هذا : التَوَقت يك يتين الْمُرَادُ مِنْهُ . 
فاا كله تَعَالَى : و تك عك لبا وتخزها قي بنشقل. 
ل و Ree e‏ 


قوله: (وأمتال ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أسباب الإجمال 
الأربعة المذكورة». 

والمراد: وغير ذلك من الأسباب التي تفضي إلى وقوع الإجمال في 
الكلام» كاللام النافية للجنس» نحو قوله تَكلِِ: (لا عمل إلا بنية)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). 

قوله: (فحكم هذا: التوقف فيه حتى يتبين المراد منه): اسم الإشارة 
«هذا يعود إلى «اللفظ المجمل لأي سبب ٠‏ كان من الأسباب المذكورة 
وغيرها»» وكذلك إليه عود الضميرين في افيه)» وفي «منه». 

ومعنى «التوقف» هنا: عدم الجزم بشيء من الاحتمالات إلا بعد 
ورود الدليل المكين: 

وذلك أن جميع هذه الاحتمالات على درجة واحدة من التساوي» 
فحمل اللفظ على واحد منها تعيين بلا مُعَيّن» والتعيين بلا معين دعوى بلا 
دليل فتكون باطلة. 

قوله: (فاما قوله تعالى: «حُرْمَتْ عَليَكْْ لمن ونحوها فليس بمجمل» 
لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل): «الفاء» في قوله: «فأما» هي فاء 
الفصيحة التي أفصحت عن شرط مُقَدّ إذ المعنى : «إذا علمتَ بأن الإجمال 
يقع بسبب الأمور الأربعة المذكورة سابقاً . فاعلم بأن قوله تعالى : : حرمت علي 
لْمََئَهُ4 [المائدة : ۳] فليس بمجمل» لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل». 


/٣ انظر: المستصفى ١/950؛ الإحكام للآمدي ۹/۳؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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بغرت ا 0 تًا سما الأسْمَاء * إلى عرف م 0 
اتتا الغ دون الس َالَو ee SRS‏ 


والضمير في «نحوها» يعود إلى «الآية الكريمة المذكورة». 

والضمير في «لظهوره» يعود إلى «لفظ التحريم». 

والمراد بالعرف هنا: العرف الاستعمالي اللغوي. 

والمعنى: أن هذه الآية الكريمة ليست من قبيل المجملء 
«التحريم» فيها ‏ وإن كان متردداً بين الأكل» واللمسء والنظر - إلا أنه 
ظاهر في «الأكل» دون بقية المحامل الأخرى بقرينة العرف اللغويء وإذا 
كان كذلك فإن هذه الآية الكريمة هي من قبيل الظاهر» وليست من قبيل 
ال ْ 

قوله: (والعرف كالوضع): أي أن العرف الاستعمالي كالوضع اللفظي 
في تحديد المراد» فكما أن العرب لو وضعوا اسماً لمعنى كان ذلك الاسم 
مفيداً له دون غيرهء فكذلك إذا تعارفوا على اسم لمعنى كان ذلك الاسم 
العرفي مفيداً له ودالاً عليه دون ما سواه» وحيث تعارفوا على أن التحريم 
المضاف إلى العين لا ينصرف إلا إلى الأكل خمل عليه دون غيره من 
الاحتمالات الأخرى. 

قوله: (ولذلك قسمنا الأسماء إلى عرفية ووضعية): اللام في «لذلك» 
هي لام الأجلء أي: «ولأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «العرف كالوضع». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تقسيم الأسماء إلى عرفية ووضعية 

في الفصل الذي تحدث فيه عن ١تقاسيم‏ الأسماء»» حين قال: «وهي أربعة 

أقسام : وضعية» وعرفية» وشرعيةء ومجاز مطلق». 

قوله: (ومن أنس بتعارف أهل اللغة علم أنهم يريدون بقوله: «حرمت 
عليك الطعام» الأكل دون اللمس والنظر): الفعل الماضي 'أَنِسَ» مشتق من 


القسم الثالث: المجمل 


۹ سے 
وَاحَرَّمْتَ ع ليا الْجَارِيَةَ) الوط يَذْمَبُونَ فِي تَخريم كَل عَيْنٍ إلى 
تخريم ما هي مده له وامم وو ومو مو فاه و ومه و فم ةوفه وو و6 ممه م6 ام مم60 6ه 


«الأنّس»» وهو في اللغة: «حلافُ الوَّخشة 6 


والأنس هنا مشعر بالتتبع N‏ 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «المتكلم بذلك اللفظ» . 

والمراد هنا: أن مَنْ تتبع العرف الاستعمالي لأهل اللغة علم بيقين 
أنهم يحملون التحريم المضاف إلى الأعيان» كما في قول القائل: «حرمتٌ 
عليك الطعام» على الأكل فقط دون الاحتمالات الأخرى كاللمس والنظر. 

قوله: (و«حرمت عليك الجارية» الوطء): أي: وَعُلِمَ أنهم يريدون 
بقوله: «حرمت عليك الجارية» الوطءَ. 

والمعنى: أن أهل اللغة يحملون التحريم المضاف إلى الجارية على 
«الوطء» فقط دون الاحتمالات الأخرى 

قوله: (يذهبون في تحريم كل عين إلى تحريم ما هي معدة له): المراد 
بالعين هنا: الذات التي يرجه لفظ التحريم إليها. 

و«ما» في قوله: «ما هي معدة له) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هي) يعود إلى «العين». 

والضمير في «له) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن أهل اللغة جروا في عرفهم الاستعمالي في تحريم 
أي فين على جرم الشيء الذي أعدّت تلك :الخو من أجله أكلاء أو 
شرا أورنوط » أن لاسا انا تركرياء أ وخر : 

فإذا قال: «حرمثُ عليك الطعام» فالمراد: أَكُلَهُ 

وإذا قال: «حرمت عليك اللَبنَ» فالمراد: ا 


(1) انظر: لسان العرب .٠١/١‏ 


و 
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وَهَذا اخَتيار أبى الحَطّاب وَبَعْض الشافعة. 


سر صر م سر 


0 م كم َو i‏ 
وحكي عَن القاضي : أنه مُجَمَلء O ECT EY‏ 


وإذا قال: «حرمت عليك الجارية» فالمراد: وَطُوُمًا . 

وإذا قال: «حرمت عليك الثوب» فالمراد: لبسة. 

وإذا قال: «حرمت عليك السيارة» فالمراد: رَكُويْهًَا. 

وإذا قال: «حرمت عليك الدار» فالمراد: دُخُولَهًا. 

وهذا كله يعني أن ما كان كذلك فهو من قبيل الظاهرء وليس من 
قبيل المجمل . 

قوله: (وهذا اختيار أبي الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أن 
لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيه» بل هو ظاهر فيما أَعِدَّتْ 
تلك العين له». 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب رحمه الله تعالى» ويدل على هذا 
الاختيار ما نص عليه في كتابه «التمهيد» بقوله: «والذي يقوى عندي أن 
ذلك ليس بمجمل» بل هو ظاهر من جهة العرف في تحريم الاستمتاع في 
الأمهات» والأكل في الميتة»”" . 

قوله: (وبعض الشافعية): أي «واختيار بعض الشافعية»» فعند هؤلاء 
أن لفظ التحريم المضاف إلى العين لا إجمال فيه» بل هو ظاهر فيما أعدت 
تلك العين له» وممن اختار هذا القول من الشافعية الآمدي رحمه الله 
ا 

قوله: (وحكي عن القاضي: أنه مجمل): المراد بالقاضي هنا هو 
القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «التحريم المضاف إلى الأعيان». 

فهذا التحريم مجمل عند القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى» ومما 


.۱۲/۳ التمهيد ۲۳۱/۲. (؟) الإحكام‎ )١( 


القسم الثالث: المجمل كاج 


2° 041 


أن الْأَغيَانَ لا تَتَصِفُ بالتًخريم حَقِيقَة ونما يَحْرْمُ فِعْل يَتَعلّنُ اء 
فلا يُدْرَى ما ذَلِكَ الف ف الْمَْتَة : أَكْلهًا؟ أَمْ بَيعْهًا؟ : النَظرٌ إِلَيْهَا؟ 
i) 3‏ وَهَذَا قول جَمَاعَة من الْمُتَكلْمِينَ. 


يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة» حيث قال: «وأما قوله تعالى: 
مت یکم نيبت ود و رمك بطم انك فهذا أيضاً من 

المجملء لأن تحريم الأعيان لا يصح» وإنما يحرم أفعالنا في العين» 
وليس لأفعالنا ذكر في اللفظ . 

قوله: (لأن الأعيان لاتتصف بالتحريم حقيقة): أي أن الذوات كالميتة» 
والجارية لا يتجه التحريم إلى أعيانهاء فتلك الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة. 

قوله: (وإنما يحرم فعل يتعلق بها): الضمير في «بها» يعود إلى 
«الأعيان». 

والمراد هنا: أن التحريم في الأعيان متجه إلى فعل من الأفعال 
المتعلقة بها» وليس متجها إلى خصوص ذواتها. 

قوله: (فلا يُدرى ما ذلك الفعل في الميتة: أكلهاء أم بيعهاء أم النظر إليهاء 
آم لمسها؟): المراد بالفعل هنا: الفعل الذي توجه التحريم إلى العين بسيبه . 

والمقصود: أن التحريم في تلك العين متجه إلى فعل متعلق بهاء 
وذلك الفعل متردد بين عدة محامل» كما هي الحال بالنسبة للميتة» فيحتمل 
أن يكون المقصود بالتحريم فيها هو الأكل» ويحتمل البيع» ويحتمل النظرء 
ويحتمل اللمس» ودلالة اللفظ على كل واحد منها دلالة متساوية دون تمايز 
بينهاء وهذا هو معنى الإجمال. 

قوله: (وهذا قول جماعة من المتكلمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى من القول بالإجمال في هذه 


.١560/١ العدة:‎ )١( 
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وقد دَكرنا أن هَذَا طَاهِرٌ مِنْ جِهَّةٍ الْعُرْفٍ فِي الأكل. 
وَالمَضْرِيحُ يون بالْوَضع نَارَةَ وَبِالْعْرْفٍ أُخْرّى. وَكَوْلُ الله تَعَالَى : 
لول اله البتع4 لَيْسَ بِمُجْمَلٍء وَإِنَمَا هُوَ لَفْظ عَامٌ مَيْسْمَلُ عَلَى 
عَمُومِهِ 


فهذا القول الذي ذهب إليه القاضي هو قول جماعة من المتكلمين» 
وعلى رأسهم أبو عبد الله البصري المعتزلي» وأبو الحسن الكرخي الحنفي' . 

قوله: (وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى اتحريم الميتة» . 

والمذكور هنا هو ما صرح به في قوله: «فأما قوله تعالى: مت کم 
لم4 ونحوها فليس بمجمل» لظهوره من جهة العرف في تحريم الأكل». 

قوله: (والتصريح يكون بالوضع تارة وبالعرف أخرى): المراد 
بالتصريح هنا ما ص عليه أهل اللغة بأن هذا الاسم خاص بهذا المعنى» 
وهذا التنصيص الصريح له طريقان» أحدهما: الوضع اللغوي» وثانيهما: 
العرف الاستعمالي. 

وحينئذ يكون العرف الاستعمالي كالوضع اللغوي في الدلالة على 
المعنى المراد» وإذا كان المعنى المراد قد اتضح بالوضع أو العرف فلا 
إجمال في اللفظ . 

وبناءً على ذلك فإذا قال الله تعالى: # حم مت کہ لْمِيتهُ 4 فلا يتبادر 
إلى الذهن» ولا يسبق إلى الفهم إلا تحريم 1 > يحمل لفظ «التحريم» 
عليه» إذ هو الظاهر فيه دون سائر الاحتمالات. 

قوله: (وقول الله تعالى: موَآحَلَ لَه اَي ليس بمجملء وإنما هو لفظ 
عام فيحمل على عمومه): الضمير المنفصل ((هو) يعود إلى «حل البيع». 
وإليه كذلك عود الضمير المتصل في اعمومه) . 


(1) انظر: المعتمد ١//701؛.‏ تيسير التحرير .1557/1١‏ 


القسم الثالث: المجمل 10 


وَقَالَ لْقَاضِي : و مل 


وإنما كان «البيع» له مدخل في باب «الإجمال»» لكونه لا يختص 
بنوع معين من البيوع» بل هو متردد بين بيوعات كثيرة. 

إلا أن هذا التردد ليس من باب الإجمال عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» بل هو من باب العموم» وكما أن العام يُحْمَلُ على جميع 
أفراده من غير توقف في فرد منهاء فكذلك «البيع» في هذه الاية الكريمة 
يُحْمَلُ على كل ما يصدق عليه اسم البيع إلا ما استثناه الشارع لسبب من 
الأسباب. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو مذهب 
جماهير أهل العلم من فقهاء وأصوليين ومتكلمين. 

قوله: (وقال القاضي: هو مجمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
قول الله تعالى: لوأل أله ليم [البقرة: .]۲۷١‏ 

فلفظ #البيع») فى هذه الآية الكريمة مجمل عند القاضي ا يعلى 
رحمه الله تعالى» والذي يدل على ذلك ما نص عليه في كتابه «العدة) 
بقوله: «وأما قوله: #وَآحَلٌ الله اَي فهذا أيضاً من الس لأن الله 
تعالى حكى عنهم وهم أهل اللسان أنهم قالوا: #إسَا اليم مِثلُ الربأ» 
وإذا كان كذلك افتقر إلى قرينة تفسرهء وتميز بينه وبين الربا»". . 


.158 ۰۱٤۸/۱ العدة‎ )١( 
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(فصل) 

وقول النَبيّ كل: (لَا صَلَاةً إلا بظْهُور) لَيْسَ بمُجْمَّل. وَقَالَ 

العتيئة حو تجهل : لأن المراة يو كته كيت EASE‏ 

اللفظ عَلَى َف صُورَةٍ الْفِعْلٍ فَيَكُونُ حلفا ولیس کے أؤلى من 


م 


2 


\ 


1١ 


قوله: (وقول النبي كلد «لا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل): وذلك لأنه 
ظاهر في نفي الصحةء وإذا كان ظاهراً في نفيها لم يكن هذا الحديث 
الشريف مجملاً. لأن المجمل ما لم يظهر منه معنى راجح على ما سواه. 

وحينئذ يكون معنى هذا الحديث: من صلى بغير طهارة فصلاته باطلة 
غير صحيحة. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من عدم الإجمال في هذا 
الج هو مت ال 

قوله: (وقال الحنفية: هو مجمل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
قول النبي ب : (لا صلاة إلا بطهور)”". 

فهذا الحديث مجمل عند الحنفية رحمهم الله تعالى” . 

قوله: (لأن المراد به نفي حكمه): الضمير في «به» يعود إلى «الحديث 
السابق». وإليه كذلك عود الضمير في «حكمه». 

قوله: (إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل فيكون خلفاًء وليس 
حكم أولى من حكم): هذه الجملة تعليل لكون المراد هو نفي الحكم. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ النفي الوارد في الحديث: (لا صلاة). 


000( انظر: المستصفى ١/١70؛‏ إحكام الفصول ص۲۸۹؛ المعتمد .۳٠۹/۱‏ 

(0) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.ء كتاب «الطهارة»؛ باب «وجوب الطهارة 
للصلاة» رقم الحديث (5؟57). 

(۳) انظر: فواتح الرحموت ۳۸/۲. 


القسم الثالث: المجمل —٤٠(‏ 


والمراد بصورة الفعل: إيقاع الصلاة بلا طهور. 

و «الْخُلْفُ» هو الكذب» والمراد به هنا: عدم مطابقة الواقع 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الحنفية رحمهم الله تعالى 
على أن هذا الحديث» وهو قول النبي بل : (لا صلاة إلا بطهور) مجمل . 

ومفاد هذا الدليل: أن في الصلاة لا يخلو إما أن يكون متوجهاً إلى 
ذاتهاء وإما أن يكون متوجهاً إلى حكمهاء ويمتنع أن يكون متوجهاً إلى 
ذاتهاء إذ لو كان متوجهاً إلى ذاتها لكان ذلك مناقضاً للواقع» حيث يوجد 

في الواقع من يصلي وهو مُحْلِتُ نسياناً ظنأ منه بأنه على طهارة» وحيث إن 

الشارع لا يناقض حَبَره الواقعء دل على أن المراد بنفي الصلاة ة نَمَيُ 
حكمهاء وهذا الحكم متردد بين نفي الصحة» ونفي الكمال» وليس نمی 
أحد هذين الحكمين بأولى من الآخرء وحيث كانا على درجة واحدة تحقق 
الإجمال في لفظ الحديث المذكور. 

قوله: (قلنا): أي معشر الجمهور ذ في الجواب عن دليل الحنفية 
رحمهم الله تعالى. 

قوله: (إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار 
الحكم): الضمير في «حملناه» يعود إلى قوله كَلةِ: (لا صلاة). 

والمراد هنا : : أن النفي الوارد في الحديث محمول على نفي الصلاة 
الشرعية» وذلك لكون تلك الصلاة قد فقدت شرطاً أساسياً من فتروظها 
وهو «الطهارة»» والمشروط لا يتحقق بغير تحقق شرطه» وحينئذ تكون تلك 
الصلاة المؤداة بغير طهارة وجودها كعدمها. 

وإذا ثبت أن النفى إنما هو لذات الصلاة أغنى ذلك عن الإضمار 
بتقدير أن النفي هنا محبرل على ني الحكمء إذ الأصل في الكلام 
الاستقلال لا الإضمار. 


القسم الثالث. المجمل 
سے ٠‏ يجججج لک 


وَإِنَّمَا يُصَارُ إِلَى الا ر إِذًا لَمْ ُمْكِن حَمْل اللّمِْ عَلَى ما ما أضِيف ليه 
تن قبل 2 فالفاييدة ی هلأ ولا .ذلك محا لكؤنها عل 


صورة الصلاةء وَالْكَلَامُ يحمل عَلَى حَقِيقَته . 


قوله: (وإنما يصار إلى الإضمار إذا لم يمكن حمل اللفظ على ما أضيف 
إليه اللفظ): «ما» في قوله: «ما أضيف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد: أن الإضما ر لا يُحتاج إل ليه إلا إذا تعذر حمل اللفظ على ما 
أضيف إليه» وهنا لا قن إضافة النفي إلى الصلاة الشرعية» وحينئذ 
ينتفي الإجمال باتضاح المقصود من ذلك اللفظ . 

قوله: (فإن قيل): اعتراض من القائلين بالإجمال في هذه المسألة. 

قوله: (فالفاسدة تسمى صلاة): «الفاسدة» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «فالصلاة الفاسدة». 

ومعنى هذا الاعتراض: لو كان المقصود من النفي الوارد في الحديث 
هو نفي الصلاة الشرعية لما صح تسمية الصلاة الفاسدة صلاة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض 

قوله: (ذلك مجازء لكونها على صورة الصلاةء والكلام يحمل على 
حقيقته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تسمية الصلاة الفاسدة صلاة» . 

والضمير في «لكونها» يعود إلى الصلاة الفاسدة». 

والضمير في «حقيقته» يعود إلى «الكلام». 

والمراد هنا: نسلم بأن الصلاة الفاسدة تَُسَمَّى صلاةء إلا أن هذه 
التسمية بالنظر إلى الصورة» وليس بالنظر إلى الحقيقة» إذ حقيقة الصلاة هنا 
منتفية لعدم تحقق شرطها وهو الطهارة. 

وإذا انتفت الحقيقة من تلك الصلاة الصورية» فإن تسميتها صلاة 


القسم الثالث: المجمل 


0 يكز ذللة على ت الف ووه اله قد 
عه فق ' العف TT‏ كقولي؟ : ولا ملم إلا ما 


تكون من قبيل المجازء 0 بل يحمل 
على الحقيقة . 

قوله: (والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة): «الصحيح» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والقول الصحيح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول النبي ي : (لا صلاة إلا 
بطهور). 

والمراد هنا: أن القول الصحيح في هذه المسألة هو حمل النفي 
الوارد في الحديث على نفي الصحة» وبناءً على ذلك يكون معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صلاة)؛ 1 «لا صلاة صحيحة) . 

قوله: (ووجهه: أنه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته): 
الضمير في «وجهه) يعود إلى «حمل النفي على نفي الصحة». : 

والمراد بالوجه هنا: الدليل» أي: الدليل على أن المراد بالنفي هو 


نفى الصحة. 
والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «أن الشأن قد اشتهر 
فى العرف نفى الشيء لنفي فائدته» . 


والمراد بالعرف هنا: العرف الاستعمالي اللغوي. 

والضمير في «فائدته» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن أهل اللغة جَرَى عرف تخاطبهم الاستعمالي بإطلاق 
النفي على الشيء إذا كان عديم الفائدة. 

قوله: (كقولهم: لا علم إلا ما نفععء ولا عمل إلا بنية»ء ولا بلدة إلا 
بسلطان): الضمير في «كقولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 


ره القسم الثالث: المجمل 
کا۸ 
يُرَادُ به نَفَيُ الْمَائِدَة والخدو: ولا بِالصّحَةٍ لَمْ تَنْتَفِ َه تَنْتَفٍ الْمَايِدَةٌ 
کون عَلَى خلافٍ الْعْرْفٍ . 


والمذكور هنا أمثلة توضيحية لما جَرَى عليه عرف أهل اللغة في نفي 
الشيء لانتفاء فائدته وجدواه. 

فقولهم: «لا علم إلا ما نفع» لا يعني عدم وجود العلم غير النافع» 
بل هو موجودء ولكنه حين فُقِدَت الثمرة المرجوة منه وهي النفع أصبح 
وجوده كعدمه» بل إن وجوده حجة على صاحبه. 

وقولهم: ١لا‏ عمل إلا بنية' لا يعني عدم وجود عمل بلا نية» بل هو 
موجودء ولكن حين فيع عن النية أصبح عديم الفائدة لصاحبه. 

وقولهم: "لا بلدة إلا بسلطان» لا يعني عدم وجود البلدة حين تخلو 
من سلطان» بل يعني أن وجودها بلا سلطان عديم الفائدةء إذ بدونه لا 
استقرار لهاء ولا أمان فيها. 

قوله: (يراد به نفي الفائدة والجدوى): الفعل المضارع يراد مبني 
للمجهول» والمريد هنا هم أهم اللغة. 

والضمير في به“ يعود إلى «النفي» في الأمثلة المذكورة. 

و«الجدوى» في اللغة هي ال 

والمراد هنا: أن العرب إنما أطلقوا النفي في تلك الأمثلة للدلالة 
على انتفاء الفائدة منهاء لخلوها من إعطاء ثمرة نافعة. 

قوله: (ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف): 
اسم «يكون» هنا مضمر دل عليه المذكور» وهو «القضاء بالصحة»؛ أي : 
«فيكون القضاء بالصحة على خلاف العرف». 

والمراد هنا: أن هذا العرف اللغوي الاستعمالى يدل على أن المراد 
بالنفي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا طهور) تل الم 


.175/١5 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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ولا يصح حمله على نفي الصّلاةٍ الشرعيةء نه إن أريد بالصلاة 


ء۶ 


لتَرْعِي الضودَة لَمْ ينْكِنْ حَدْلُ الَف عليه لگؤنه حلفاًء وَإِنْ فُسْرَتْ 
بالْفِعْلِ مَعَ الْحُكُم لَمْ يَصِح؛ لِأنْ الصّلَاةً يُؤْمَرُ با وَيُنْهَى عَنْهَاء a‏ 
كلام الشارع ينزل على مقتضى عرف اللغة» ولو لم نحمل النفي في 
الحديث على نفى الصحة لأثبتنا أن لتلك الصلاة فائدة» وهذا فى حقيقته 
الك الذلت ر ا ا ٠‏ 

قوله: (ولا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية): الضمير في «حمله» 
يعود إلى قول النبي تكلله: (لا صلاة إلا بطهور). 
ا فهذا النفي لا يصح حمله على نفي الصلاة الشرعية» وذلك لوجهين 
كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه 
لكونه خلفاً): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن 
إن أريد بالصلاة ال 

والفعل الماضي «أريد» مبني للمجهول» والمريد هنا هو النبي 6. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المراد» وهو الصورة» وإليه كذلك عود 
الضمير في «لكونه». 

والمقصود هنا: أن نَفْيَ الصلاة في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
صلاة إلا بطهور) لا يمكن حَمْلَهُ على الصورةء لوجود من يصلى مُحْرئاً 
ظاناً أنه متطهرء وإذا كانت صورة الصلاة موجودة لا تحال كان حمل 
النفي عليها حُلْفاً لعدم مطابقته للواقع» وذلك غير ممكن لأن الشارع لا 
يخبر بخلاف الواقع . 

قوله: (وإن فسرت بالفعل مع الحكم لم يصح؛ لأن الصلاة يؤمر بها 
وينهى عنها): المراد بالحكم هنا: هو َي الكمال. 

والمراد بالتفسير بالفعل مع الحكم: أن يقال: إن المقصود بالنفي في 
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وَالْأمْرُ 9 نما يتعَلّنُ الْفِعْل الَّذِي يُمْكِنُ الإنْيَانُ به ور 


الحديث هو نفى الصلاة الكاملة» فيكون التقدير: «لا صلاة كاملة إلا 
سرن فل اي ها على أنه المرادبيه اها الكاملة لا :رصع 
من جهة الواقع الشرعي» وذلك أن الحكم بنفي الكمال يقتضي أن الصلاة 
بدون طهارة تقع صحيحة مع كونها ناقصة» والحكم بتصحيح الصلاة بلا 
وار مالك ا نص بعك اا می اک ا ا للصلاة» كما في 
فول الشى ما و ا اموأ إا قشم إلى ألصلوة فأَغْسِنُوأ 
وَجَوفَكٌُ يكم ِل ألمرافق وامسحوأ رم وسک راڪم لل لْكَعَبيْن وإ و 
ك جْثبًا ماروأ [المائدة: 5]. 

ومعلوم أن المشروط لا يصح إلا بتحقق شرطهء وبناءً على ذلك فإن 
الصلاة بلا طهارة ليست مأموراً بها بل هي منهي عنهاء فكيف تقع 
صحيحة ؟ 

قوله: (والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي يمكن الإتيان به وتركه): 
الضميران في «به)» وفي «تركه» يعودان إلى «الفعل». 

والأصل في الفعل المضارع «يتعلق» أن يكون «مثنى» لكونه مسنداً 
إلى الأمر والنهي» فتكون العبارة هكذا: «والأمر والنهي إنما يتعلقان 
بالفعل». إلا أن المؤلف رحمه الله تعالى أفرد الفعل 50 إرادة الوحدة» 
فكأنه قال: «والأمر والنهى إنما يتعلق كل واحد منهما بالفعل الذي يمكن 
الإتيان به وتركه». ٠‏ 

وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وهي قوله: «لأن الصلاة يؤمر 
بها وينهى عنها» . 

وذلك لأن الصلاة فعل يمكن الإتيان به ويمكن تركه» فكانت بذلك 
محلاً لأن يتعلق بها الأمر والنهي» فهي مأمور بها مع استكمال شروطهاء 
ومنهي عنها مع الإخلال بأي شرط من تلك الشروط. 

وإذا كانت الصلاة مُتَعَلّقاً للأمر والنهي» فلا يصح حينئذٍ أن يُفَسَّرَ 
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النفي في قوله يَكلِهِ: (لا صلاة إلا بطهور) بنفي الكمالء إذ تفسيرها بذلك 
يقتضي تصحيحها مع عدم وجود الطهارة» والصلاة بلا طهارة منهي عنها لا 
مأمور بهاء والنهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الصحة. ْ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولا يصح حمله على 
نفي الصلاة الشرعية)» إلى قوله: «والأمر والنهي إنما يتعلق بالفعل الذي 
سكن الإتيان به وتركة» هو تاكيك لما اعقاره: من آن:التقي :في الحديت 
السا مول غلل تي ال انه قال رد اى أن كر المراد 
من النفي هو نفي الصورة» أو نفي الكمال» ثبت أن المراد بالنفي هو نفي 
الصحة» وحينئل يكون التقدير : لا صلاة صحيحة إلا بطهور». 


00 القسم الثالث: المجمل 
(فصل) 

وَكَوْلُ النَبِيَ كله: (لا عَمَلَ إلا بيِبّة) يذل عَلَى نَفْي الْإجرَّاء 

وَعَدَمِوِء لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعُْرْفِء فليس هَذَا مِنَ الْمُجْمَلَاتِء بل هُوَ مِنَّ 

المالوف فى العرف» وكل هذا تفن لما لا ينتفى: ش55 


قوله: (وقول النبي بي «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء 
وعدمه): أي يدل على نفي الصحة» إذ لو كان صحيحاً لوقع موقع الإجزاء 
الشرعي . والضمير في «عدمه» يعود إلى «الإجزاء». 

قوله: (لما ذكرنا من العرف): «ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى 
«الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«للمذكور من العرف». والعرف الذي ذكره هو ما نص عليه بقوله: «إنه قد 
اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته. كقولهم : لا علم إلا ما نفع. ولا 
عمل إلا بنية » ولا بلدة إلا بسلطان. يراد به نفى الفائدة والجدوی) . 

قوله: (فليس هذا من المجملات» بل هو من المالوف في العرف): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى الحديث المذكورء وهو: (لا عمل إلا بنية)!" , 
وإليه كذلك عود الضمير المنفصل (هو». 

والمراد هنا: أن هذا الحديث لا إجمال فيه» لكونه مُبَيّناً بدليل 
العرف الاستعمالي المألوف عند العرب» حيث جَرَتْ عادتهم بحمل مثل 
هذا اللفظ على نفي الإجزاء والصحة» وحينئفٍ يكون التقدير: «لا عمل 
صحيح ومجزئ إلا بنية» . 

قوله: (وكل هذا نفي لما لا ينتفي) : اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «نفي 
العمل». 
)١(‏ الرواية المشهورة لهذا الحديث هي: (إنما الأعمال بالنيات). أخرجها البخاري 

في صحيحه » كتاب (بدء الوحي»» باب «كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله کل 


رقم الحديث .)١(‏ وأخرجها مسلم في صحيحه. كتاب «الإمارة»» باب 
«قوله ية : (إنما الأعمال بالنية)» رقم الحديث (۱۹۰۷). 
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وهر صِدْقء» لأن الْمَُرَادَ نَم مَقَاصِدِهِ لا نم ذاته. 
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و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد: أن النفي في الحديث المذكور ليس متوجهاً إلى الذات وهو 
«العمل»» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نية» فلا يمكن نفيه. 

قوله: (وهو صدق؛ لأن المراد نفي مقاصده لا نفي ذاته): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «نفي ما لا ينتفي» . 

والضميران في «مقاصده». وفي «ذاته» يعودان إلى «ما لا ينتفي». 

والمراد هنا: أن العمل المذكور في الحديث وإن كانت صورته 
موجودة في الواقع حيث يوجد عمل بلا ا إلا أن هذه الصورة لا حقيقة 
لها لعدم تحقق المقصد منها وهو الجدوى والفائدة» ولذلك صح تسليط 
النفي على العمل باعتبار مقصده لا باعتبار ذاته» وهذا صِدُقٌ لا خُلْفَ فيه. 


©6 القسم الثالث: المجمل 
(فصل) 

عَلَيْهِ السام : رفع عَنْ متي الْخَطأ وَالنُسيَانُ) الْمُرَادُ به 

رفع حكيف 0 عَلِمْنَا أنه لم برد رَفْعَ صَورَتِه» اَن گلامَه جل عَن 


قوله: (وقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» المراد به 
رفع حكمه): الضمير فى (به» يعود إلى «الرفع». 
والضمير فى «حكمه» يعود إلى کل من الخطأ والنسيان. 


والمراد بالحكم المرفوع هنا: هو الحكم بجميع متعلقاته من الإثم» 
والضمانء» والقضاء. 


قوله: (فإنا علمنا أنه لم يرد رفع صورته؛ لأن كلامه يجل عن الخلف): 

الضمير في «أنه») يعود إلى «النبي» بيا . 

والضمير في «صورته» يعود إلى كل من الخطأ والنسيان. 

والضمير في «كلامه» يعود إلى «النبي» ا 

والفعل المضارع يل مبني للمجهول» وَالْمُجِلُ لكلام النبي ييا 
عن الخُلْف هم عموم المسلمين. 

وهِيجَل) ی ن «الإجكال» وهو في اللغة: «التعْظيم» . 

والمعنى: أن كلام النبي كل يُتَرَّهُ عن الخلف. ويُعَظُمْ عن الوقوع 
فيه؛ لأن الخلف هو الكذب ومخالفة الواقع 

والمراد هنا: أن إخبار النبي كك برفع الخطأ والنسيان عن أمته بقوله: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان). 


.١١١/١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب «الطلاق»» باب «طلاق المكره والناسي»»‎ )۲( 


من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان) . . رقم الحديث .)5١50(‏ 
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E ی وا‎ 3 LTT 
وَقِيلَ: الْمْرَادُ به رفع كمه الذي هو الْمَوَاحَذْةَء لا نمي الضمَانِ‎ 


لا يريد به رفع صورتهماء إذ الخطأ والنسيان يحصلان من الأمة في 
الواقع» فلو كان المراد بالرفع رفع الصورة لكان هذا الإخبار حلفا في 
الكلام لمناقضته لذلك الواقع» وهو أمر يُنَرّهُ كلام النبي بيا عنه. 

وإذا كان الأمر كذلك دل على أن المراد بالرفع هو رفع الحكم 
بجميع متعلقاته من الإثم والضمان والقضاءء وذلك لأن «أل» في الخطأ 
والنسيان للاستغراق فتعم جميع أجزاء الحكم. 

ومما يدل على رفع حكم الخطأ والنسيان عن المخطئ والناسي 
قول الله تعالى: اوش کم جح فیا أخطأثر ہی وَلكن ما تَمَسَدَتَ 
فوم وان له فوا ًا [الأحزاب: 0]. ٠‏ 

وقوله سبحانه : 7 لا ادما إن يتا أ لاا [البقرة: .]۲۸١‏ 

وحيث ثبت أن المراد برقع الخطأ والنسيان هو رفع حكمهما انتفى 
الإجمال في هذا الحديث. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن هذا الحديث ليس من 
قبيل المجمل هو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين”'". 

قوله: (وقيل: المراد به رفع حكمه الذي هو المؤاخذة»ء لا نفي الضمان 
ولزوم القضاء): الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول» والقائل هنا بعض 
الأصوليين» ومنهم الغزالي رحمه الله تعالى”". 

والضمير في «به» يعود إلى «رفع الخطأ والنسيان». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى كل من الخطأ والنسيان. 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١151؛‏ الإحكام للآمدي ۲/١٠؛‏ التمهيد لأبي 

الخطاب ۲/ ١٠۲؛‏ المعتمد .7"١١/١‏ 
(۲) انظر: المستصفى اا TEA‏ 
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و 1 لكك قله 
ځکم» ا 

تَعَالَى: حرمت عي الم عا ي کل خكمء بل لا بد مِنْ إِضْمَارٍ 
فِعْل يضاف التي إِلَيْه افيه SEA BEOGRAD‏ نميف 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الحكم». 

والمراد بالمؤاخذة هنا: العقاب. 

والمراد هنا: أن الرفع المراد في الحديث هو رفع الحكم» وهذا 
الحكم المرفوع خاص بالمؤاخذة فقط دون بقية الأحكام الأخرى كالضمان 
والقضاء 

قوله: (لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاماً في كل حكم): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الرفع الموجه إلى الخطأ والنسيان في الحديث المذكور». 

فعندهم أن هذا الرفع لا عموم فيه» فلا يصح أن يُجَعَلَ عاماً في 
الأحكام كلها. 

قوله: (كما لم يجعل قوله تعالى: مت عَم اَ4 عاماً في كل 
حكم): وذلك أن تحريم الميتة قد يراد به تحريم الأكل» وقد يراد به تحريم 
البيع» وقد يراد به تحريم النظرء وقد يراد به تحريم اللمس. 

إلا أنه لم يُرَدْ به جميع هذه الأحكام» بل أريد به حكم واحد فقط. 

قوله: (بل لا بد من إضمار فعل يضاف النفي إليه): الضمير في «إليه» 
يعود إلى «الفعل». 

والمراد بالنفي هنا: نفي الجواز في «الميتة» الذي دل عليه لفظ 
التحريم . 

والمقصود: حيث إن تحريم الميتة لا يراد به جميع الأفعال من أكل» 
وبيع» ونظرء ولمس» وإنما يراد به فِعْلُ واحد فقطء فلا بد حينئذٍ من 


إضمار ذلك الفعل حتى يحسن إضافة النفي إليه» والفعل هنا هو «الأكل» 
فقط . 


ع 
15 
م 
2 
00 
عع 
1١‏ 
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ركم يي رهد rasl, rf,‏ :؟ sa‏ 
«رفعت علك الخطا» الموّاخذة به والعقات. 


قوله: (فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه): اسم الإشارة 
«ها هنا» يعود إلى «الحديث المذكور»ء وهو قول النبي ككلِِ: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان) . 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: قياس قول النبي كَكلِ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) 
على قول الله تعالى : طخت َلك انمث . 

فكما أن «التحريم» في الآية الكريمة لا يراد به عموم الأفعال من 
أكل» وبيع » ونظر» ولمس» وإنما يراد به فعل واحد فقط . 

فكذلك «الرفع» في الحديث لا يراد به عموم الأحكام من إثم؛ 
ومؤاخذة» وقضاءء وضمانء وإنما يراد به حكم واحد فقط. 

قوله: (ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرعء وقد كان 
يفهم من قولهم: «رفعت عنك الخطأ» المؤاخذة به والعقاب): أي: «ثم ينزل 
الحكم المراد بالرفع على ما يقتضيه عرف الاستعمال». 

و«ما» في قوله : «ما يقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والفعل المضارع يمهم مبني للمجهولء والفاهم هنا: هو السامع 
للخطاب . 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضمير في «به) يعود إلى «الخطأ». 

والمراد هنا: أن لفظ «التحريم» في الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: 

حرمت ليم أله قد حُمِلَ على تحريم «الأكل» خاصةء تنزيلاً على ما 
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والضمان لا يجب لِلعقاب حَاصَةء بل قد يجب امْتِحَانا لِيْكَاتَ 


اقتضاه عرف أهل اللغة في ذلك» فإنهم إذا قالوا: «حرمتٌ عليك الطعام» 
أرادوا بهذا التحريم الأكل فقط دون غيره. 

فكذلك لفظ «الرفع» في الحديث» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) يُحْمَلُ على رفع «المؤاخذة» خاصة» تنزيلاً 
على ما اقتضاه عرف أهل اللغة في مثل هذاء فإنهم إذا قالوا: «رفعتٌ عنك 
الخطأ» أرادوا بهذا الرفع رفع المؤاخذة به والعقاب عليه دون ما سوى 
ذلك. 

قوله: (والضمان لا يجب للعقاب خاصة): ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 
هذا جواباً عن اعتراض مُقَدَّر أورده الغزالي رحمه الله تعالى في 
«المستصفى»» حيث قال: «فإن قيل: فالضمان أيضاً عقاب فلیرتفع»' . 

وهذا الاعتراض موجه للقائلين بأن الرفع في الحديث السابق إنما هو 
خاص بالمؤاخذة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن الضمان الواجب في المتلفات نوع من 
أنواع المؤاخذة» فلتقولوا برفعه كما قلتم برفع المؤاخذة» إذا حَدَتَ ذلك 
الإتلاف بطريق الخطأ. ومعنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: «والضمان لا 
يجب للعقاب خاصة»؛ أي: ليس بالضرورة أن يكون الضمان من أجل 
العقوبة فقط. 

قوله: (بل قد يجب امتحاناً ليُئاب عليه): الجملة هنا مُضْرَبٌ بها عن 
الجملة السابقة» وهي قوله: «والضمان لا يجب للعقاب خاصة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «وجوب الضمان». 

والفعل المضارع (يُكَابُ) في قوله: «ليثاب عليه» مبني للمجهول» 


."59/١ المستصفى‎ )١( 
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الات هوا «الغيداء: والبعت هر اف ارك وتخالئ: 

والمراد هنا: أن الضمان على المتلفات قد يكون من أجل العقاب» 
وقد يكون من أجل تعريض العبد للثواب. 

وإذا كان الأمر كذلك فتخصيص الضمان بالعقاب فقط تخصيص بلا 
مخصص» وهو ضرب من ضروب الدعوى بلا دليل. 

قوله: (ولهذا يجب على الصبي والمجنون وعلى العاقلة» ويجب على 
المضطر مع وجوب الإتلاف): اللام في «لهذا» هي لام الأجل؛ أي: 
«ولأجل هذا». واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الضمان لا يجب 
للعقاب خاصة» بل قد يجب امتحاناً ليثاب عليه». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أمثلة من الواقع الشرعي» 
للبرهنة على أن الضمان لا يتمحض للعقاب فقطء بل ويكون للثواب 
أيضا. 

المثال الأول: (الصبى والمجنون)» فهما إذا أتلفا شيئاً وجب على 
رلا انان اانا له من يكيب لامر الان أو لا بج فإن 
استجاب لأمر الشارع ودفع الضمان المُسْتَحَقّ أثيب على ذلك بحسن الجزاء 
من الله تبارك وتعالى. 

المثال الثانى : (العاقلة)» وهى القرابة التي تتحمل عن القاتل خطاً 
دية القتل» مع أنها لم تتسبب في ذلك القتل» وإنما وجبت عليها الدية 
امتحاناً لتثاب إِنْ هي استجابت لتكليف الشارع لها بذلك. 

المثال الثالث: (المضطر)ء وهو الْمُلْجَأُ إلى الأكل من أجل حماية 
نفسه» فيجب عليه حينئلٍ أن يأكل من مال الغير استبقاءً لنفسه من الهلاك» 
لقوله تعالى: #ولا كُلْقُوا يديك إل الل © [البقرة: 196]. 

ولقوله سبحانه : طول قارا أنشسَك4 [النساء: ۲۹]. 
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وحيث إن الأكل من مال الغير إتلاف له فقد وجب عليه ضمان ذلك 
الْمُْلَفِهِ ووجوب الضمان هنا ليس عقوبة» إذ كيف يكون عقوبة وقد 
أوجب عليه الشارع هذا الإتلاف لوقاية نفسه وصيانتها؟ء وإنما وجب 
الضمان هنا حماية لحقوق الآخرين. 

قوله: (ويجب عقوبة على قاتل الصيد): أي: «ويجب الضمان عقوبة 
على قاتل الصيد». والمراد بقاتل الصيد هنا هو «الْمُخرم»» فالمحرم إذا قتل 
صيداً وجب عليه الضمان عقوبة له على انتهاكه لحرمة إحرامه» ودليل کون 


مير و م سا ملا 2 x‏ 0 


هذا الله تعالی : تابا الَذنَ ءامنوا لا قلا الصَيدَ وا 
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بو ا کے ان م سكين أو عدَلُ ذلك صِيّامًا دوق وبل أمروء عا انه عم 


ومن عاد فنتقم َه وله عَزِيرُ ذو امار ( 4 [المائدة: 46]. 

قوله: (فأكثر ما يقال: إنه ينتفي الضمان الذي يجب عقوبة): الضمير 
في «إنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «إن الشأن انتفاء الضمان الذي يجب 
عقوبة . 

والمراد هنا: أن الضمان ينقسم قسمين: ضمان ثواب» وضمان 
عقاب. وإذا سلمنا لكم أن الرفع في الحديث خاص بالمؤاخذة» فإن 
الضمان المرفوع من هذين القسمين هو ضمان العقاب» إذ هو الذي يدخل 
في المؤاخذة» دون ضمان الثواب فإنه خارج عنها لمضادته لها. 

قوله: (قال أبو الخطاب): هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني الحنبلي. 

قوله: (وهذا لا يصح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الرفع 
في الحديث خاص بالمؤاخذة فقط»» فهذا القول غير صحيح عند أبي 
الخطاب رحمه الله تعالى. 
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ا TS‏ الأمَةِ فيه مَرِيّةٌ فَإِنَّ النّاسِيَ لا 


قوله: (لأنه لو أراد نفي الإثم لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» فإن الناسي لا 
يكلف في كل شريعة): هذه هي مقولة أبي الخطاب رحمه الله تعالى» وقد 
نص عليها في كتابه «التمهيد؛ حيث قال في معرض كلامه عن قوله عليه 
الصلاة والسلام : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) : (يقتضي نفي ما 39 
بذلك الفعل لو كان عمداً» فإن قيل: يحتمل أنه يريد نفي الإئم. قلنا 
لوث ثم داخل في ذلك؛ لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك الفعل لو كان 
مدا ولأن الوثم لا مزية لأمته فيه على سائر الأمم» لأن الناسي غير 
مكلف». وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كلام أبي الخطاب هنا ليؤيد 
به أصحاب المذهب الأول الذين ذهبوا إلى أن الرفع في الحديث عام 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه لو أراد نفي الإثم» يعود إلى 
«النبى» ية . 

والضمير فى «فيه» في قوله: «لم يكن لهذه الأمة فيه مزية» يعود إلى 
«نفي الإثم». 

والمراد بالمزية هنا: الاختصاص. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي الخطاب في هذه المقولة 
هو الدليل الأول للقول بتعميم الرفع في جميع أجزاء الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الرفع المذكور في الحديث لو كان مختصاً 
بالإئم فقط دون القضاء والضمان لما كان للأمة المسلمة ميزة في ذلك عن 
سائر الأمم» إذ إن الناسي غير مؤاخذ في جميع الشرائع 

وحيث إن النبى اة أخبرنا فى هذا الحديث عن امتنان الله تعالى على 


.7"6/١ التمهيد‎ )1١( 
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وّلانه لما أضافٌ الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما 
يعلق په ليون وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ وَاجِداً. كما أنه لَمّا أَضاف التفى إِلَى ما 
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لا دنتھي ذاته انف حكمه لیکون وجوده وعَدمه واحدا. وَاللَهُ أغلم . 


هذه الأمة برفع الخطأ والنسيان عنهاء فإن هذه المنة لا تكون بشيء تشارك 
فيه سائر الأممء بل بشيء تنفرد به دونها وتتميز به عن غيرهاء وهو رفع 
حكم الخطأ والنسيان مطلقاً فيما يتعلق بالإثمء والمؤاخذة» والقضاءء 
والضمان. 

قوله: (ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق 
به ليكون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «ولأنه» يعود إلى «النبي» يلك 
و«ما» في قوله: «ما لا») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واما» في قوله: «ما يتعلق به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى ما لا ترتفع ذاته». 

والضميران في «وجوده»» وفى «عدمه» يعودان إلى «المتعلق بما لا 
ترتفع ذاته» . ۰ 

والمراد هنا: أن الرفع المذكور في الحديث لا يراد به ذات الخطأ 
وذات التسيانء فإن تلك الذاتين تحدثان في الواقع بكثرة» فلو كان المراد 
رفعهما لوقع الحُلف في خبر المعصوم» وهذا محال. 

وحيث انتفى رفع الذات ثبت أن المراد رفع متعلقهاء وهو هنا الإثم» 
والمؤاخذة» والقضاءء والضمان»ء فوجود أي واحد من هذه المتعلقات 
كعدمه في انتفاء التأثير. 

قوله: (كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه 
ليكون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك 
وتغال. 1 
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والمراد بالنفي هنا نَفْىْ «الْحِلَ) بلفظ «التحريم» في قوله سبحانه: 
مت ت لیک المَبتةُ4 . 

و«ما» في قوله: «ما لا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذاته» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمائر في «حكمه»» وفي «وجوده)» وفي «عدمه) . 

والمراد هنا: أن التحريم في قوله تعالى: حرمت يكم لمت ليس 
متوجهاً إلى ذات الميتة» فلا يكون 0 الحل عائداً إليهاء وإلا لكان حُلفاً 
في الكلام لأن الميتة لا يمكن نفي ذاتها لوجودها بكثرة في الواقع» وإنما 
هو متوجه إلى «الأكل» فهو المقصود بانتفاء حكم الحل عنه» وبانتفاء جل 
الأكل تكون الميتة وجودها كعدمهاء إذ لا قيمة لوجودها مع تحريم أكلها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأنه لما أضاف الرفع إلى 
ما لا ترتفع ذاته اقتضى رفع ما يتعلق به» إلى قوله : : «كما أنه لما أضاف النفي 
إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه ليكون وجوده وعدمه واحداً» هو الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بتعميم الرفع في جميع أجزاء الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس ما لا ترتفع ذاته على ما لا تنتفي ذاته» 
فكما أن ما لا تنتفى ذاته لا يراد بالنفى فيه تلك الذات بعينهاء وإنما يراد 
متعلقها وهو الحكمء فكذلك ما لا ترتفع ذاته لا يراد بالرفع فيه تلك 
الذات بعينهاء وإنما يراد متعلقها وهو الحكم»› بحيث تكون الذمة بريئة من 
جميع تبعاته لا إثماء ولا قضاءًء ولا ضمانا. 

وحيث انتهى هذا المبحث» فهنا ملحوظتان مهمتان في تصوري: 

الملحوظة الأولى: أن القول الأول الذي اختاره الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» والقول الثاني الذي لم يختره وصَدَّره بصيغة التمريض 
«قيل» متفقان على أن الرفع في الحديث المذكور ليس متجهاً إلى ذات 
الخطأ وذات النسيان» وإنما إلى الحكم فيهماء إلا أنهما اختلفا في هذا 
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الحكم من جهة التعميم والتخصيص» فأصحاب القول الأول ذهبوا إلى 
التعميم بحيث جعلوا الرفع شاملاً لجميع الأحكام المتعلقة بالخطأ 
والنسيان» وهي: الإثم. والقضاء. والضمان. 

وأصحاب القول الثاني ذهبوا إلى التخصيص» بحيث جعلوا الرفع 
مقصوراً على الإثم فقط دون الضمان والقضاء. وكونهما يحملان الرفع 
على العموم أو الخصوص هو اتفاق منهما على أن الحديث المذكور ليس 
من قبيل المجمل» وإنما هو من قبيل الظاهرء إما بالحمل على جميع 
الأحكام» وإما بالحمل على حكم واحد فقط وهو الإثم. 

الملحوظة الثانية: الذين عَمَّمُوا الرفع ليشمل جميع متعلقات الحكم 
من إثم» وقضاءء وضمان لا يقولون بإسقاط القضاء عما وجب فيه 
القضاءء كمن نسي صلاة ثم ذكرهاء ولا يقولون بإسقاط الضمان عما 
وجب فيه الضمان» كمن قتل خطاًء وإنما يوجبون القضاء والضمان لا 
بأصل هذا الحديث» فهو دال على إسقاطهما كما دل على إسقاط الإئم» 
ولكن بأدلة أخرى اقتضت وجوب القضاء والضمان» كما في قول النبي كَل 
في شأن قضاء الصلاة: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). 

وكما في قول الله تعالى في ضمان قتل الخطأ: لوص هَل مُوْمِئَا حَمَكَا 


چو 5 
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فر رة مم ودي كُسَلّمَة إل آهل إل أن يدوأ [النساء: ۹۲]. 


فصل في البيان أ 


(فصل في البيان) 


وَالْمَينُ فى مُقَابَلَةِ الْمْجُمَل. وَاحْتُلِت فى الْبَيَانِء OEE‏ 


قوله: (والمبين في مقابلة المجمل): أي أن «المبيّن» يقابل «المجمل» 
من جهة الضدية. 

والمعنى: أن ما ثبت للمجمل من تعريف يثبت عكسه للمبيّن. 

والمقصود هنا: المقابلة التعريفية من جهة الاصطلاح» وقد سبق أن 
المؤلف رحمه الله تعالى أورد للمجمل تعريفين اصطلاحيين» أحدهما: ما 
لا يمهم منه عند الإطلاق معنى. 

فيكون «المبيّن» بحكم المقابلة: هو ما يُمْهَمُ منه عند الإطلاق معنى 
معيّن . 

انيهما: ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. 

فيكون «المبيّن» بحكم المقابلة: هو الْمُخْرَجُ عن الإبهام إلى 
ال 

وأما «المبيّن» في اللغة فهو «مُوَصّح المعنى» مُظْهَرٌ المراد من" 

وبهذا يكون الترابط وثيقاً بي بين المعنى اللغوي والمعنيين الاصطلاحيين 
للف تإدما نلك NNE‏ 5 أُخْرِجَ عن الإبهام 
إلى التجلي يصدق عليه بأنه متضح المعنى ظاهر المراد. 

قوله: (واختلف في البيان): الفعل الماد ضي «اخُّلِف» مبني للمجهول» 
وَالْمُخْتَلِثُ هنا هم الأصوليون. 

والمراد بالاختلاف فى البيان هنا: هو الاختلاف فى تعريفه 
الاصطلاحي. ۰ ٠‏ 


.5١ص انظر: المصقول في علم الأصول‎ )١( 
.1۷/١۳ انظر: لسان العرب‎ )۲( 


م0 خصل في البيان 


واوعي قر اک امقر ان عدر ي ر ف لد أيه وم کی 
فقيل : هو الذليل» وهو مَا يُنَوَ ي ارود إلى لم ا ن 


و«البيان» في اللغة هو: «ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها»”" . 

قوله: (فقيل: هو الدليل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «البيان». 
وتعريف البيان بالدليل نسبه إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى إلى 
القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله تعالى» حيث قال: «والقول المرضي 
في البيان ما ذكره القانى أب بكر حيث قال: البيان هو الدليل»9'. 

قوله: (وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «ما يتوصل» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وقوله: «ما يتوصل بصحيح النظر» أي: بالنظر الصحيح» فهو من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف”". 

ومعنى: «ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن»: أي أن 
المجتهد إذا جَرَّدَ النظر فى الدليل باحثاً عن الحق أرشده نظره هذا إلى 
التطلوب عا كان أن غا 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى العلم: أن يقول: «الكون 
حادث» وکل حادث مخلوق» فالكون مخلوق». 

ومثال النظر في الدليل الموصل إلى الظن: معظم المسائل الفقهية في 
علم الفروع التي مبناها على الاستنباط الاجتهادي . 

وتعريف الدليل بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي عليه 
جمهور الأصوليين”'“. وبعض الأصوليين يخصون الدليل بما أوصل إلى 


(1) انظر: المرجع السابق. (۲) البرهان .15١/١‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير .07/١‏ 

(5) انظر: الإحكام 49/١‏ جمع الجوامع ١/5؟١؛‏ المسودة ص"/!ا0؛ شرح 
الكوكب المنير ١/۲٠؛‏ المختصر في أصول الفقه ص”7". 


فطل في البيان ۷ 


وَقِيل: هو إِخْرَاجٌ الشَيْءِ ء من الإشكا گال إلى الؤضوح. وَقِيل: هو 


ما دَلَّ عَلَى الْمُرَادٍ مِمّا لا يَسْتَقِلُ تفه فى في الذَّلَالَةٍ عَلَى الْمُرَادِ. 


العلم فقطء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة» حيث قالوا: «الدليل هو ما إذا 
نظر الناظر فيه أوصله إلى العلم بالغير"'"'. وكما ذهب إلى ذلك الرازي 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل 
1 فق 

بصحيح النظر فيه إلى العلم»'"' . 

ومقصودهم من ذلك هو التمييز بين «الدليل» و«الأمارة»» فالدليل لا 
يُسَمّى دليلاً إلا إذا أفاد العلم» أما إذا لم يُفِدٍ العلم فلا يسمى دليلاً» بل 
يسمى أمارة لكونها لا تفيد إلا ظناً. 

قوله: (وقيل: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح): اسم 
الإشارة «هو» يعود إلى «البيان». 

و«الإشكال» في اللغة هو «الْالْيِيَامنُ)"". 

فالذي يحرج الشيء من التباسه وغموضه إلى وضوحه وظهوره ne‏ 
بياناً» وهذا التعريف نسبه الآمدي رحمه الله تعالى إلى القاضي أبي بكر 
الصيرفى الشافعى رحمه الله تعالى» حيث قال: «فقال أبو بكر الصيرفي من 
أصحاب الشافعي وغيره: إن البيان هو التعريف» وعبّر عنه بأنه: إخراج 

2 

الشيء من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح والتجلي» 

قوله: (وقيل: هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على 
المراد) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «البيان». 

و«ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير : «الدال على المراد». 

و«ما» في قوله: «مما لا يستقل بنفسه» موصولية بمعنى «الذي». 
(1) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص۸۸. 


(۲) المحصول .٠١6/١/١‏ (۳) انظر: لسان العرب .۴٥۷/١١‏ 
(5) الإحكام “160/7. 


-[ ع 


وقد قِيِلَ: هَذَانِ الْحَدَّانِ يَحْتَضَّانِ بِالْمُجْمَلٍ . 


والضمير في «بنفسه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى هذا التعريف: أن اللفظ في نفسه لا يدل على المرادء فيأتي 
لفظ آخر فيدل على المراد منه» فيكون هذا الدال هو البيان؛ لأنه أزال 
الغموض عن اللفظ الأول. 

وهذا التعريف منسوب إلى جمهور الفقهاء. كما نقله عنهم الماوردي 
رحمه الله تعالى» حيث قال : (جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد 
بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به . 

وهذا التعريف أشاد به ابن السمعانى رحمه الله تعالىء فقال: «وهذا 
أحسن من جميع الحدود)0) 

قوله: (وقد قيل: هذان الحدان يختصان بالمجمل): الحدّان المشار 
إليهما هنا هما الحد الثاني» وهو المعرّف للبيان بأنه: إخراج الشيء من 
الإشكال إلى الوضوح. والحد الثالث» وهو المعرف للبيان بأنه: ما دل 
على المراد مما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد. 

فهذان الحدان قد اعتّرض عليهما بأنهما خاصان بالمجمل فقطء 
وذلك أن التعريف الثاني متعلق بالإشكال» واللفظ المشكل هو المجمل» 
فما أزال الإشكال عنه سمي بياناً. 

والتعريف الثالث متعلق بما لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المرادء 
وتلك الحقيقة منطبقة على المجمل» نظراً لتساوي معانيه حتى لا يُذْرَى على 
أنها تمل الم بلي المراد .متها ي انا 

ل 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير .٤٤١/۳‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق. 


ا ف ريق 

سه هید 6 
ج82 r‏ ا ی ج 07 ف ر ر کر ءأة 
وَقَدْ يُقَالُ لِمَنْ دل عَلَى شَيْءِ : «بيه»» وَدهَذا بيان حَسَنظ ون لم 


ص 


َكُنْ مُجْمَلء وَالفُصُوصٌ الْمُعْربةُ عن الأخكام الْتدَاء بيان وََيْسَ كَمَة 


وحينئذٍ يكون هذان التعريفان غير جامعين لأفراد المعرّف» وبذلك 
يتحقق فسادهما لاختلال شرط أساس من شروط صحة التعريف . 

قوله: (وقد يقال لمن دل على شيء: «بِيّنه», و«هذا بیان حسن» وان لم 
يكن مجملاً): أي أن الإنسان إذا دل آخر على شيءٍ ما صح أن يقال: بيه 
لها» وصح أن يقال: «هذا بيان حسن» دون أن يرتبط ذلك بسابق إجمال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الاعتراض 
الموجه إلى التعريفين الثاني والثالث للبيان. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم ما ذكره المعترضون من كون التعريف 
الثاني والثالث قاصرين فقط على بيان المجمل» وذلك أن مَنْ دل على 
شيء صح أن يقال في حقه: إنه قد بيته» وهو بيان حَسَنٌ منه» وإن لم يكن 
هناك إجمال سابق في الكلام. 

قوله: (والنصوص المعربة عن الأحكام ابتداءً بيان وليس ثمة إشكال) : 
المراة بالمغرية هنا الْمفْصِصَة ش 


والأحكام الْمَيْتَدَأَةٌ : هي الأحكام المستجدة. 
والمقصود: أن النصوص الشرعية في الكتاب الكريم أو السّنّة المطهرة 
الي وردت بإثبات أحكام جديدة تُسَمّى بيانا» وليس هناك إشكال سابق. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
تعريف البيان بأنه: إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 
ومفاد هذا الجواب: أن ابتداء التكليف بالأحكام الثابت بنصوص 
الشرع بيان من الشارع للمكلف بأن ذمته أصبحت مشغولة بمقتضى ذلك 
التكليف» وليس هناك إشكال سابق على هذا البيان. 


وَل 0 ته يُقَالُ: بين لَه غَيْرَ أنه 
لم يتب . 
ْم الان يَحْصل بالكلا AES ek‏ 


قوله: (ولا يشترط أيضاً حصول العلم للمخاطبء فإنه يقال: بين له غير 
أنه لم يتبين): الضمير في «له» يعود إلى «المخاظطب»». وإليه كذلك عود 
الضمير في «أ «. 

والمراد هنا: أنه ليس من شرط البيان حصول العلم للمخاطب» بل 
ی ت الا يتك حوره سواء علم المخاطب أو لم يعلمء ولذلك صح 


و 


عرفاً أن يقال: «بينَ له غير أنه لم يتبين»» ولو كان من شرط البيان حصول 
العلم للمخاطب لما صح ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
تعريف البيان بأنه : إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوح. 

ومفاد هذا الجواب: أن مَن استشكل شيئاً ثم بِيْنَ له ولكنه لم يبن 
فإن الإشكال لا يزال قائماً عنده» ومع ذلك يصح عرفاً إطلاق البيان في 
حق ذلك المستشكل وإن لم يَرُلَ إشكاله» ولو كان من شرط البيان إزالة 
الإشكال لما صح ذلك الإطلاق. 

قوله: (ثم البيان يحصل بالكلام): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَرْدٍ الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع. 
والأمر الأول من تلك الأمور «الكلام»» وهو القول الْمُسَاقُ لبيان ما 
أجمل وَأَبْهِمَ 

مثال ذلك : قول الله تعالى: #القارعَة عَدٌ @ ما لْقَارعَةٌ 2 ومآ درك 
ما الَْاِعَةٌ 406 [القارعة: ١‏ - "]. 


فهذا إجمالء ثم بينه سبحانه بقوله: يوم يکن الاش لداش 


خط ف اد (e‏ 
وَبِالْكِتَابَة» كَكِتَابَةِ النَبِىْ بك إِلَى عُمَالِهِ فِي الصَّدَقَاتِء وَبِالْإِشَارَة 


كَقَوْلِه : (الشَّهْدُ مَكَذًا وَمَكَذَا وَمَكَذَا) وَأَسَارَ بِأْصَابِعِهء وَبِالْفِعْل كَتَبِْينِه 
الصَّلَاء وَالْحَجّ بفِعْلِه . 


مو سو 3 


لْمَبَْوْنٍ (© كو الجبحالٌ كَالْمهَن الْمَنمُوشٍ ©4 [القارعة: ›٤‏ 50]. 
قوله: (وبالكتابة» ككتابة النبي بي إلى عماله في الصدقات): هذا هو 
الأمر الثاني من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الكتابة». 
مثال ذلك: كتابة النبي كك إلى عماله في الصدقات» حيث بين عليه 
الصلاة والسلام في هذا الكتاب مقادير الصدقة في بهيمة الأنعام» وفي 
الزروع» وفي النقدين. 
قوله: (وبالإشارة كقوله: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بأصابعه): 
هذا هو الأمر الثالث من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو 
«الإشارة». والضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي» بء وكذلك إليه عود 
الضمير في «بأصابعه» . ۰ ٠‏ 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تمثيل توضيحي لحصول 
البيان الشرعي بطريق الإشارة» فقد ثبت في الصحيحين من حديث 
الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي كَل 
قال: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وقبض إبهامه في الثالئةه9". ٠‏ 
قوله: (وبالفعل كتبيينه الصلاة والحج بفعله): هذا هو الأمر الرابع 
من الأمور التي يحصل بها البيان من الشارع» وهو «الفعل». 
والضمير في «كتبيينه» يعود إلى «النبي يله وإليه كذلك عود الضمير 
فى «بفعله) . 
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة 1۷۸/۲. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «قول النبي كل: (لا نكتب 
ولا نحسب»» (۲/ ١۲۳)؛‏ ومسلم في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب (وجوب 
صيام رمضان برؤية الهلال». (مسلم بشرح النووي ۱۹۱/۷). 


© © © © © © © 6 © 6ه هه .هه هو هوه و وهو وو و ووو ووه و و ووو هو و ووه و ووو ووو ووو و ووه 


مثال ذلك: تبيين النبي ييه كيفية الصلاة لأصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم» وللأمة من بعدهم. 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: رَفْعَْهُ يديه حذو منكبيه 
عند افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع منه» كما أخبر بذلك الصحابي 
الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: (أن رسول الله بل كان 
يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه 
من الركوع رفعهما كذلك أيضاً)“. 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لكيفية الصلاة: وَضِعْ اليد اليمنى على 
اليسرى في الصلاة على الصدرء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه قال: (صليت مع رسول الله ب فوضع يده 
اليمنى على يده اليسرى على صدره)”" . 

وكذلك تبيينه عليه الصلاة والسلام أعمال الحج للصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم» وللأمة من بعدهم. 

ومن بيانه كةٍ لأعمال الحج: أنه رَمَلَّ من الحجر إلى الحجر ثلاثاً 
وش أشعاء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما فقال: (سعى النبي بي ثلائة أشواط ومشى أربعة في الحج 
والعمرة". 

ومن بيانه عليه الصلاة والسلام لأفعال الحج: أنه ابتدأ السعي من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الأذان»» باب «رفع اليدين في التكبيرة 

الأولى مع الافتتاح سواء» (١/۱۷۹)؛‏ ومسلم في صحيحههء كتاب «الصلاة»» 

باب «استحباب رفع اليدين حذو المنكبين». (مسلم بشرح النووي .)785/١‏ 


)۲( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب «الصلاة»,» باب (اوضع اليمين على 
الشمال في الصلاة». (صحيح ابن خزيمة .)147/١‏ 


(۳) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «الحج»». باب «الرمل في الحج والعمرة» 
0/0 51ل). 


فصل في البيان ٣۳‏ | 


كمع و 


و 1 E‏ ي 

الصفاء كما أخبر بذلك الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنه» قال: «خرج رسول الله كله إلى الصفاء وقال: (نبدأ بما بدأ الله به). 
ثم قرأ: إن ألصَهَا والمروة من سَعَايرٍ اہ 004 . 


| 


قوله: (فإن قيل: إنما حصل البيان بقوله: «صلُوا كما رأيتموني أصلي» 
وخذوا عني مناسككم»): هذا اعتراض من المانعين لحصول البيان بالفعل» 
وهؤلاء المانعون من حصول البيان بالفعل وَصَمَهُمُ الآمدي رحمه الله تعالى 
بأنهم طائفة شاذة» حيث قال: «مذهب الأكثرين أن الفعل يكون بياناء 
خلافاً لطائفة شاذة)29) 


ووصفهم الفتوحي رحمه الله تعالى بأنهم شرذمة قليلون» حيث قال: 
«البيان يحصل بالفعل على الصحيح› وعليه معظم العلماء» والمراد فعل 
النبى كك وخالف فى ذلك شرذمة قليلون)7© 


ومفاد اعتراضهم هنا: لا نسلم بأن بيان الصلاة والحج إنما حصل 
بالفعل» بل حصل بالقول» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي)”*' . 


وقوله يكل : (خذوا عني مناسككم)”” . 


/5( أخرجه النسائي في سننه» كتاب «مناسك الحج»ء باب «ذكر الصفا والمروة»‎ )١( 
.)۹ 

(؟) الإحكام ۲۷/۳. (۳) شرح الكوكب المنير .٤٤١/۳‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الأذان»» باب «الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة» .)١66/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحج»» باب «استحباب رمي جمرة العقبة يوم 
النحر». (مسلم بشرح النووي 15/4). 


0 فصل في البيان 


ا a‏ كوو 12 ٠0‏ کت 2 
قُلْنَا : هَذَا اللّفْظ لا تُعْلّمْ مِنْهُ الصّلَاةٌ وَالْمَنَاسِكُء وَإِنَْمَا بان وَعُلِمَ 
بِفِعْلِوء وَالْبَيَانَ ِالْفِغْلٍ أل عَلَى الصّفَةٍ وَأَوْكَعُ فِي الْمَهْمِ مِنَ الصّمَةٍ 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة والمناسكء وإنما بان وعلم بفعله): 
اللفظ المشار إليه في قوله: «هذا اللفظ» هو قول النبي بيه في الصلاة: 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)». وقوله عليه الصلاة والسلام في الحج: 
(خذوا عني مناسككم). 

والضمير في منه) يعود إلى «اللفظ) . 

وقوله: «وإنما بان وعلم» أي : «وإنما بان اللفظ وعلم». 

والضمير في «بفعله») يعود إلى «النبي» وي . 

والمراد هنا: أن لفظ الحديثين المذكورين مجمل» حيث لم نين فيه 
كيفية أداء الصلاة» ولا كيفية أداء الحج» ولو ثُرِكَ المسلمون مع مجرد 
لفظ الحديثين لما علموا الكيفية المطلوبة لأداء الصلاةء ولا الكيفية 
المطلوبة لأداء مناسك الحجء ولهذا فإن النبي بي لم يقتصر على هذين 
القولين» بل إنه أعقب ذلك بالقيام بالفعل» وبهذا الفعل عُلِمَتْ كيفية 
الصلاة والحج. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
الجواب عن الاعتراض السابق. 

ويمكن أن يضاف إلى هذا الجواب: أن الحديثين المذكورين» 
وهما: (صلوا كما رأيتموني أصلي). و(خذوا عني مناسككم) يدلان دلالة 
صريحة على أن الفعل بيان» إذ مقتضاهما: اقتدوا بفعلي في الصلاة» 
واقتدوا بفعلي في الحج"". 

قوله: (والبيان بالفعل أدل على الصفة وأوقع في الفهم من الصفة 


.٠٤١ص انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )١( 


فصل في البيان fis‏ 


بِالْقَوْلِء لِمَا في الْمُسَامَدَةٍ مِنَ الْمَزِيدٍ عَنِ الْإِحْبَارٍ. 


وَكَد يتين جَوَارُ الْفِعْلٍ بِالسّحُوتٍ عَنْهُ واو مور ل 


بالقول» لما في المشاهدة من المزيد عن الإخبار): المراد بالصفة هنا: كيفية 
أداء عبادتي الصلاة والحج. 

والمراد بالمشاهدة هنا: رؤية الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
للنبي كَل وهو يفعل أمامهم تلك العبادتين العظيمتين. 

والمقصود هنا: أن الصفة كما تحصل بالقول تحصل أيضاً بالفعل» 
إلا أن الصفة بالفعل أبلغ في الدلالة على. المطلوب من الصفة بالقول» 
وذلك لأن الفعل يُرّى ويُسَامَدُّء ولا شك أن للمشاهدة أثرها الذي لا نكر 
في ترسيخ كيفية العمل في الأذهان والأفهام. 

قوله: (وقد يتبين جواز الفعل بالسكوت عنه): المراد بالسكوت هنا 
هو سكوت النبي ب . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الفعل». 

وسكوت النبي بي عن الفعل يُسَمَّى «تقريراً»» وهو قسم من أقسام 
السَّنّهَ إذ السنة قول. وفعل» وتقرير. 

والبيان بالسكوت هو الأمر الخامس من الأمور التي يحصل بها البيان 
من الشارعء وذلك كأن يرى النبي بي أحداً من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم يفعل فعلاًء فيسكت عليه الصلاة والسلام عن إنكاره. مثال 
ذلك: ما روي «أن النبي بيه رأى رجلاً يصلي بعد الصبح ركعتين» > فقال 
رسول الله بل : (صلاة الصبح ركعتان)ء فقال الرجل: 0 أكن صليت 
الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله 6ق" . 
)١(‏ أخرجه أبو داود واللفظ لهء كتاب «الصلاة»» باب «من فاتته ركعتان قبل الفجر 

متى يقضيهما؟». (سنن أبي داود 01/7). 

وأخرجه الترمذي في «أبواب الصلاة»» باب (ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل = 


(r )—‏ فصل في البيان 


ے ا ”7 ول ا ت 
النبيّ يي لا يقر على الخطأ . 
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م رع 


0 م يد من الشارع ‏ ان وور ين ايء بأضْعَفَ مده 


طون 


EE EBT 
۳ 

سبب في وقت النهي 

قوله: (فإن النبي بي لا يقر على الخطأ): هذا هو الدليل على أن 
سكوت النبي به بيان لجواز الفعل. 

ومفاد هذا الدليل: أن سكوت النبي يكل على مباشرة فعل من الأفعال 
بيان منه بالإقرار على جواز ذلك الفعل» إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال منه 
عليه الصلاة والسلام أن يسكت عن النكير عليه؛ لأنه لا يسكت على 
باطل» ولا يحل له الإقرار على الخطأ وهو المأمور بتبليغ الدين كما 
أنزله الله سبحانه . 

وإذا كان السكوت دليل الجواز صح أن يكون طريقاً من طرق حصول 
الان 

قوله: (فكل مقيد من الشارع بيان): أي أن اللفظ إذا ورد مطلقاًء ثم 
ورد تقييد له فى لفظ آخرء فإن مقتضى ذلك حصول البيان بحمل المطلق 
علق الحفيد:. 'وسيائ في مبحث المطلق والمقيد الحالات التي يُحْمَلَّ فيها 
المطلق على المقيد» وسيكون الحديث عنها مفصلاً بمشيئة الله تبارك 
وتعالى. 

قوله: (ويجوز تبيين الشيء بأضعف منهء كتبيين آي الكتاب بأخبار 
الآحاد): الضمير في منه» يعود إلى «الشىء». 
= الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». (سنن الترمذي »)550/١‏ وقد حكم على 

هذا الحديث بالإرسال. 
)١(‏ انظر: الإحكام ۲/٠۳۳؛‏ شرح اللمع ١/۳۸۱؛‏ البحر المحيط ۳۸۹/۳؛ شرح 

الكوكب المنير .۳۷٤/۳‏ 


ووو و a ae‏ ف هه لله جع واه و أو وه افع لاع EE‏ قا ع هئ اه هع EEO‏ عر جاه ع 6خ 8 008 


والكاف فى «كتبيين» للتشبيه» والمثال الذي ضربه المؤلف رحمه الله 
تعالى هناء 57 «تبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد» مثال توضيحي لتقريب 
المسألة. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تبيين الشيء 
باعيعكت مه هودرانه ورأى بض الأموليق كاي الجن اللسرق 7 
وبعضهم يشترط في البيان أن يكون ال والمبيّن في درجة 
متساوية» كما ذهب إلى ذلك جمهور الحنفية رحمهم الله ا 
ومنهم من فصل في ذلك كالآمدي رحمه الله تعالی» حيث قال: 
«والمختار فى ذلك أن يقال: أما المساواة فى القوة فالواجب أن يقال: إن 
كان المييّن مجملاً كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد الترجيح» وإن 
كان عاماً أو مطلقاً فلا بد وأن يكون المخصص والمقيد في دلالته أقوى 
من دلالة العام على صورة التخصيص»› ودلالة الميطلق علي صورة التقييد» 
وإلا فلو كان مساوياً لزم الوقف» ولو كان مرجوحاً لزم منه إلغاء الراجح 
بالمرجوح وهو ممتنع. وأما المساواة بينهما في الحكم فغير واجب» وذلك 
لأنه لو كان ما دل عليه البيان من الحكم هو ما دل عليه المبين لم يكن 
أحمهما انا اک ر ا يكون اا رتو ها لقع إذا كان دالا 
على صفة مدلول الآخرء لا على مدلوله. ومع ذلك فلا اتحاد في 
ا 
٠‏ والراجح هنا هو ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من القول 
بجواز تبيين الدليل بأضعف منه» كتبيين آيات القرآن الكريم بأخبار الآحادء 
وذلك أن خبر الواحد إذا صح عن رسول الله ئه فإنه يستمد قوته من ثبوت 


صحته . 


نلق ا المعتمد ا 71 


M/F (۳) 


8188 0 د عر ع ررق رول وو جرع وز واد قا ئها ها هاجيه ابره له فاه 6 هد ل عه هو هه 88-8 :8ه ه1918 16 و الفاح ااه وام وا 


ولهذا فقد ذهب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى تخصيص 
عموم القرآن الكريم بأخبار الآحاد في مواضع عدة» والتخصيص نوع من 
أنواع البيان» وذلك كتخصيصهم عموم قوله سبحانه: وأ لم ما كا وراه 
دَلِكُم4 [النساء: ١۲]ء‏ بقول النبي كل: الا تسح ا یا 
على خالتها) . 


دلق أخرجه البخاري ١‏ صحيحه. كتاب «النكاح». باب «لا د | 
في اح 
عمتها» (A/D‏ ¢ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب ا باب 


الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح». (مسلم بشرح النووي /٩‏ 
۱). 


فصل في البيان 6 
(فصل) 


01 1 وسر ٠‏ 9 0 2 اي 1 52 ا 0 56 
لا خلاف فى أنه لا يجوز تَأَخِيرٌ البَيَالِ عَنْ وَقَتِ الحاجة. 


قوله: (لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة): لا 
فى قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور تقديره: «واقع»؛ أي: (لا 
خلاف واقع في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 

والمراد بالبيان هنا: إخبار المكلّف بكيفية أداء العبادة. 


والمراد بوقت الحاجة: دخول الوقت المعين لأداء العبادة التي كلف 
الشارع بها. 

وصورة ذلك: أن يقول الشارع للمكلفين: «صلوا غداً»» ثم يأتي الغد 
ولا يبن لهم كيفية تلك الصلاة. 

أو يقول لهم: «آتوا الزكاة عند رأس الحول»» ثم يأتي رأس الحول 
ولا يبين لهم المقدار الواجب إخراجهء ولا الأصناف الذين يدفع إليهم 
ذلك المقدار. 

وإنما لم بجر تأخير البيان عن وقت الحاجة: لأن التكليف بالعبادة 
من غير بيان كيفية أدائها تكليف بما يتعذر إيقاعه» والتكليف بما يتعذر على 
المكلّف إيقاعه ضرب من ضروب التكليف بما لا يطاق» وهو غير واقع في 
شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى”"'. 

والقول بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة هو محل اتفاق 
جميع الأضوليين» إلا علن قزل مق يرى جراز تكليف المتحال”". 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة 188/7. 


(۲) انظر: تيسير التحرير / 411/54 منتهى الوصول والأمل ص١5١؛‏ البرهان /١‏ 
5 العدة 4۷۲١/۳‏ الإحكام لابن حزم ۱ المعتمد .”١5/١‏ 


ا سدم ميد 
© 000 5 ع ےھ .2 پو 04 ت AS EIT‏ 
وَاختلف فِي تَأَخِيرِهِ عَنْ وَفْتِ الْخطاب إِلَى وَقْتِ الْحَاجََ كَقَالَ 

0 4 4 أ 2م روه #رء اهم مانا KE‏ 

ابْنْ حَامِدٍ وَالْقَاضِي: يَجُورُء وبه قَالَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيّةِ وَبَعْض الْحَتَفيّة . 
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قوله: (واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة): 
الفعل الماضي «اختلت» مبني للمجهول. والمختلفون هنا: هم علماء 
الأصول. 

والضمير في «تأخيره» يعود إلى «البيان» . 

والمراد بوقت الخطاب : ساعة نزوله ووروده. 

والمراد بوقت الحاجة: وقت العمل. 

فهذا التأخير محل خلاف بين الأصوليين بين مجوّز ومانع. 

قوله: (فقال ابن حامد والقاضي: يجوز): أي يجوز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

و«ابن حامد» هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي 
الحنبلي المتوفى رحمه الله تعالى سنة ثلاث وأربعمائة من الهجرة وقد 
TE‏ به. والمراد بالقاضي هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي 
رحمه الله تعالى. 

فعندهما أنه لا مانع من تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجةء فذلك جائز ولا إشكال في" . 

قوله: (وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية): الضمير في ابه؛ يعود 
إلى «جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: ٠‏ 

فهذا الجواز قال به أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى” . 

كما قال به بعض الحنفية رحمهم الله تعالى7". 


)١(‏ انظر: العدة 76/7ل. 
(5) انظر: البرهان 4١57/١‏ المستصفى .858/١‏ 
)۳( انظر: تيسير التحرير ۳/ +۱۷٤‏ فواتح الرحموت ۹/۲؛ كشف الأسرار ۲۱۸/۳. 


ك ا د 

وَقَالَ أبُو بحر عَبْد الْعَزِيزٍ وَأبُو الْحَسَنِ التَمِيمِئُ: لا يجوز 
ذَلِكَء وَهْوَ قَوْلُ أَهْل الظاهر وَالْمُعْتَْلَة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. 

قوله: (وقال أبو بكر عبد العزيز): هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن 
أحمد بن يزداد» المشهور بغلام الخلال» وهو من علماء الحنابلة في الفقه 
الهجرة: 1 

قوله: (وأبو الحسن التميمي): هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد 
الحنبلى» وقد سبق التعريف به. 

قوله: (لا يجوز ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

فهذا التأخير لا يجوز عند أبى بكر عبد العزيز» وعند أبى الحسن 

قوله: (وهو قول آهل الظاهر والمعتزلة): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 
التميمي من عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة قد 
ذهب إليه أهل الظاهر”". 

كما ذهب إليه أيضاً المعتزلة" . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من القول بعدم جواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


(1) انظر: طبقات الحنابلة 4١١9/7‏ المنهج الأحمد .٥٦/۲‏ 
)۲( انظر: الإحكام لابن حزم 4/١‏ 
(۳) انظر: المعتمد ."٠١/١‏ 


ليسي قف 
ن الْحْطَابَ يُرَادُ لِمَائِدَةِء وَمَا لا 


ران ا انج مورا يراد به 


الس 


ا ورو ووے سكو مو 
فائدة فيه وجوده كعدمه»› ولا يجو 


ويو و کک و روود ,ےا رود 
وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. 


قوله: (ووجهه ثلاثة أمور): الضمير في «وجهه» يعود إلى القول 
الثاني» وهو «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

والمراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل القول الثاني ثلاثة أمور. 

قوله: (أحدها: أن الخطاب يراد لفائدةء وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه): 
الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة». 

و«ما» في قوله: «وما لا فائدة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضميرين في ور وفي «كعدمه» . 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد مبهماً أصبح عديم 
الفائدة. إذ فائدته لا تتحقق إلا بمعرفة المراد منه» وبدون ذلك يكون 
وجوده وعدمه سواء. 

قوله: (ولا يجوز أن يقال: «أبجد هوز» يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه 
فيما بعد): الضمير في «به» يعود إلى «أبجد هوزاء وإليه كذلك عود الضمير 
فى (يبينه» . 

والمراد هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بقوله: «أبجد هوزاء 
وهو يريد به إيجاب الصلاة في حقهم» ولم يبينه لهم وقت ورود الخطاب» 
لكان ذلك خطاباً لهم بما لا يعقلون معناه ولا يدركون مغزاه» وهذا ضرب 
من ضروب الإلغاز والتعمية. 

ومفاد ما ذكروه في الأمر الأول من دليلهم: أن الخطاب الشرعي إذا 
لم يكن بيّنا ساعة وروده انتفت فائدة المخاطبة به» فيكون بمنزلة ما لو 
خاطبهم بقوله: «أبجد هوز» في عدم فهم المراد منه. 


وز ا 


سے ھا 


؛ له 
ا لَفْطلَهُ. وَالثَّائِتُ : أنه لا جلاف أنه لَوْ قَالَ: «فى 


مَعْنَاهُ ولا يَسْمَعٌ إلا لم 
هه A‏ و عع هم o2‏ 
خمس مِنَ الوبل شاة» يريد په «في حمس مِنّ الْبَقَر لَمْ : يَجِزْ؛ كو 


قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «والأمر الثاني»؛ 
أي: مما يدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة عند أصحاب القول الثاني. 

قوله: (أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية): الضمير في «أنه» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز مخاطبة العربى بالعجمية». 

قوله: (لأنه لا يفهم معناهء ولا يسمع إلا لفظه): الضمير فى «لأنه) 
يعود إلى «العربي». 

والضمير فى «معناه») يعود إلى «الخطاب بالعجمية»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «لفظه» . 

ومفاد هذا الأمر الثاني من دليلهم: قياس تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة على مخاطبة العربى باللفظ الأعجمىء فكما أن 
العربي لو خوطب باللفظ الأعجمي فإنه سيتوقف عند حدود سماع ذلك 
اللفظ دون أن يتعداه إلى فهم معناه» يكذلك لو سمع الخطاب يها ساعة 
وروده من غير بيان» فإنه لا يفهم منه شيئأء وذلك لا يجوز لأنه تعمية في 
خطاب الشارع. 

قوله: (والثالث): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والأمر الثالث»؛ 
أي: مما استدل به القائلون بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى 
وق الجاجة: 

قوله: (أنه لا خلاف أنه لو قال: «في خمس من الإبل شاة» يريد به «في 
خمس من البقر» لم يجز): الضمير فى «أنه» فى قوله: «أنه لا خلاف» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا خلاف. . 


ِأَنَهُ تَجهِيلٌ فِي الْحَالٍ وَإِيْهَامُ لِخْلَانٍ الْمُرَاوء وَكَذَا قَوْلّهُ: الوا 


فى الْسَالٍء Tees‏ هل وج مد نف رف eae‏ 


و«لا» في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح ف محل نصبء وخبرها متعلق بالجار المحذوف. إذ أصل 
الكلام: «لا خلاف في أنه لو قال.. .»2 وتقديره «واقع»؛ أي: «لا خلاف 
واقع». 

والضمير في «أنه» في قوله: «أنه لو قال» يعود إلى «النبي» َكل . 
والضمير في به) يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «في خمس من الإبل 
شاة). 

قوله: (لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم جواز أن يخاطب النبي ية أمته بقوله: «في خمس من الإبل 
شاة» وهو يريد بذلك «فى خمس من البقر). 

والمقصود هنا: أن الشارع لو خاطب المكلفين بخلاف ما فهموا 
معناه لكان ذلك تجهيلاً لهم» كما لو أراد بلفظ الإبل البقرء فكذلك إذا 
خاطبهم بما لا يعقلون مغزاه يكون إبهاماً لهم وتلبيساً عليهم. 

قوله: (وكذا قوله: «فاقتلوا المشركين» يوهم قتل كل مشرك» فإذا لم يبين 
التخصيص فهو تجهيل في الحال): الكاف في «كذا» للتشبيه» واسم الإشارة 
«ذا» يعود إلى قول النبي كَةِ: (في خمس من الابل شاة) وهو يريد «في 
خمس من البقر). 

والضمير فَئ «قوله» يعود إلى IL‏ تبارك وتعالى. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو» يعود إلى قوله تعالى: 
#فَافَئلُوأ َلْمَفْرِكينَ 4 [التوبة: ٠ .]٠‏ ۰ 

والمراد هنا: أن المفهوم من لفظ «المشركين» في الآية الكريمة هو 


فصل في البيان 100 


وَلَوْ أَرَادَ بِالْعَشَرَةِ سَبْعَةَ لَمْ يَجُرْ إلا بقَرِينَةِ الاسْيَنْنَاءِء كَذَلِكَ الْعَامٌ لا 
يجُورُ أَنْ يُرَادَ بو الْخُضُوصٌُ إلا بقَرِيئَةٍ نة مُتّصِلَة مَبَيَق» ِن لَمْ يكن قريئة 


العموم. فإذا كان الشارع يريد قتل البعض دون الكافة ولم يبين ذلك ساعة 
نزول تلك الآية الكريمة أوقع المكلفين في الجهالة» حيث فهموا عموم ما 
لا عموم فيه. 

قوله: (ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة الاستثناء): أي أن 
الشارع لو قال مثلاً -: «صوموا عشرة أيام»» وهو يريد بلفظ العشرة سبعة 
لم يجز ذلك؛ لأنه إخبار بخلاف المفهوم من لفظ العشرةء إلا إذا كان 
سياق الخطاب بالعشرة مصحوباً بقرينة الاستثناء» كأن يقول: «صوموا عشرة 
أيام إلا ثلاثة» فحينئذٍ يجوز ذلك لفهم المراد وهو التكليف بصوم سبعة أيام 
من غير تعمية ولا إيهام. 0 

قوله: (كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة 
مبينة» فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع): الكاف في «كذلك» للتشبيهء 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ما سبق في قول الله تعالى: الوا 
لْمُتْرِكِينَ4. وفي «المخاطبة بالعشرة حالة إرادته سبعة». 


والضمير فى «به» يعود إلى «العام» . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «مخاطبة الشارع 
بلفظ عام يريد به الخصوص من غير قرينة تدل على ذلك». 

والمراد بالوضع في قوله: «تغيير للوضع»: الوضع اللغوي الأصلي› 
فإن أهل اللغة وضعوا اللفظ العام للشمول والاستغراق. 


والمقصود هنا: إذا خاطب الشارع المكلفين بلفظ عام يريد به 
ي 0 يدل 0 تلك 0 بقرينة لفظية متصلة بالخطاب» كان 


١‏ 110 الى 1ن 


ت و 


وَقَالَ آخَرُونَ: ور ا كان الْمْجْمَلء ولا يجوز تأخيرٌ بَيَانِ 


النخْصِيصٍ في الْعُمُوم عوك لملا لاي او و ا 


الخصوص» وكان ذلك تلبيساً عليه بمخاطبته بما هو على خلاف المفهوم 
المعهود من لغة العرب. 

وإذا كان التلبيس على المكلّف في الخطاب لا يجوز في جميع 
الصور المذكورةء فكذلك لا يجوز التلبيس على المكلف فيما نحن بصدده 
وهو مخاطبته بما لا يخسن فهمه ابتداءً. 

ويلحظ هنا أن الأدلة التى أوردها الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى 
للقول الثاني المانع من جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة هي أقرب إلى تمس المعتزلة منها إلى أهل الظاهرء لكون تلك 
الأدلة مبنية على قاعدة «التحسين والتقبيح العقليين». 

وقد أوضح الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى استدلال أهل مذهبه على 
المنع من ذلك بقوله: «وإنما منعنا من تأخير النبي بلا البيان عن ساعة 
وروده عليه عليه السلام لقول الله تعالى: يناما أَلرَسُولُ بل ا أل للك من 
يك إن لر تفل فا ّمت رساد > فلو أخر عليه السلام البيان عن ساعة 
وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة وَإِنْ كَلَتْ مستحقاً لاسم أنه لم 
يبلغ» ولو أنه لم يبلغ لكان عاصياًء ولا يَنْسّبُ هذا إلى النبي كل إلا 
جاهل)”' . 

قوله: (وقال آخرون: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان 
التخصيص في العموم): «آخرون» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم»؛ 
أي : «وقال قوم آخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: أبو الحسن الكرخي ومن وافقه من 
الحنفية» وجماعة من الفقهاء" . 


)۱( الإحكام لابن حرم م 
(۲) انظر: تيسير التحرير 7/ 1175؛ فواتح الرحموت ۹/۲؛ الإحكام للآمدي ۳۲/۳. 


0 
OT 


و وو ي ر ارت 3 و 2ه ووم ات ووت ق ل 
فإنه يوهم العموم» فمتى أريد بو الخصوص ولم يبِينْ مراده أوهم ثبوت 
الْحَكُم في صورَة غَيْرِ مُرَادَة» وَالْمُجُمَلُ بخلّافٍ هَذَا َإِنهُ لا يُمْهَمْ مِنْهُ شَيْءٌ . 


فمذهب هؤلاء القوم: التفريق بين اللفظ المجمل واللفظ العام 
فيجوز عندهم تأخير بيان اللفظ المجملء» وأما اللفظ العام الذي أريد به 
الخصوص فلا يجوز تأخير بيان تخصيصه عن مورد الخطاب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث فى هذه 


ع 


المسالة. 

قوله: (فإنه يوهم العموم): الجملة تعليل للقول بعدم جواز تأخير بيان 
التخصيص في العموم. 

والضمير في فإنه» يعود إلى «اللفظ العام المراد به الخصوص». 

قوله: (فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في 
صورة غير مرادة): الضمير في «به) يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «مراده» يعود إلى «الشارع». 

والمقصود بالصورة غير المرادة هنا: هى صورة الخصوصء» فتلك 
الضورة لا يراد دخولها في لفظ العام وحيتيل فلا يصدق حك الغام 
عليها . 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا لم يبين الشارع تخصيصه ساعة ورود 
الخطاب به سحب حكمه إلى الأفراد المخصوصين» وحينئظذٍ يكون ذلك 
الحكم قد وضع في غير موضعه. 

قوله: (والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «العام المراد به الخصوص من غير بيان سابق». 

والضمير في فإنه» يعود إلى «المجمل»» وكذلك إليه عود الضمير في 
((منه) . 

والمراد هنا: أن اللفظ المجمل ليس ظاهراً في شيء من معانيه حتى 
يُحْمَلَ عليه دون بقية المعاني» ومن تَمّ فليس فيه حكم يخشى أن يوضع في 


o لا‎ 


اا فصل في البيان 


وَلَنَا: الْاسْيَدْلَالُ بوْقُوعِهِ في الْكْتَابٍ وَالسّنَةِ. كَالَ الله سَبْحَانَهُ 
ایح امم ا ا بن @4 وت کن یکت بوث 4 شت 
كر للا کی: 


غير محله» بخلاف اللفظ العام فإن ظاهره الاستغراق» فإذا لم يبين الشارع 
إرادة تخصيصه حمل على ذلك الظاهر المتبادر منه. 

ومفاد هذا الدليل: أن هناك فرقاً كبيراً بين اللفظ العام واللفظ 
المجمل» فاللفظ العام يتبادر إلى الذهن منه إرادة الاستغراق والشمول» 
فَيُحْمَلَ الحكم فيه بحسب هذا الفهم على جميع أفراد العموم إذا لم يبين 
الشارع إرادة تخصيصه ساعة وروده» وحينئذ يُنْبَتٌ الحكم فى صورة 
الخصوص كما هو مثبت فى صورة العموم. وهذا خللاف ما أراده الشارع. 

أما اللفظ المجمل فلا يتأتى فيه ذلك» لكونه لا يتبادر إلى الذهن منه 

ولهذا جاز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة 
لعدم اللبس والإيهام» ولم يَجْرْ تأخير بيان تخصيص العام عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة» لكونه موهماً إثبات الحكم في صورة 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على جواز 
تأخير البيان عن وقت اا إلى وقت الحاجة. 

قوله: (الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة): الضمير فى «وقوعه) 
يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة»» فهذا التأخير 
قل دل على وقوعه الكتاب» كما دلت على وقوعه السنة. 

قوله: (قال اك سبحانه: ا فرتم م ب عا َنم ©4 اتر كت 
اكت ءا م ّت من ا هر كر حير © ومثم» للتراخي) : هذا هو الدليل 
الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 


ae‏ 52 2 2و 2 كن 
وَكَالَ: ی آله يمرك أن توا بق 


ووجه الاستدلال من هاتين الأيقين الكريمتين هو قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «وثُم للتراخي». 

والمراد هنا: أن الله تعالى في الآية الكريمة الأولى» وهي قوله 
سبحانه : ا دراه ايح فام © 2 م إنَّ عتا بام )€ [القيامة: ۸ 14 

أمر نبيه محمداً ل أن ينصت لجبريل عليه السلام وهو يتلو عليه 
آيات القرآن الكريم» ووعده سبحانه بأن يِبَيّنَ له معنى ما استمع إليه بعد أن 
يقرأه ويحفظه» وهذا يدل على أن الخطاب القرآني الكريم نزل أولآء 
وتأخر بيانه عن وقت نزوله» بدليل ن التي تفيد التراخي لا الفور. 

وفي الآية الثانية» وهي قوله سبحانه : اتر كتك اكت ءام 

فلت [هود: ١‏ 

أخبر الله 0 بأن القرآن الكريم أَخْكِمَت آياته أولآ» ثم فُصّلَتْ 
أحكام تلك الآيات الكريمات ثانياًء فجاء البيان متأخراً عن مورد نزول 
الآيات بدلالة ن التي تفيد التراخي . 

قوله: (وقال: إن اله اسک أن ذا بكرف ولم يفص ل إلا بعد 
السؤال): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولم يفصّل إلا بعد السؤال». 

والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالن أمر بني إسرائيل بذبح بقرة» فقال 
سبحانه: #إنَّ اله ياص أن ذا را بَقرَةُ4 [البقرة: [Ww‏ 

وجل ناك بعر ا عد اسن ا المطلوبة فيهاء 
ولم يُبَيّنْ تلك الأوصاف إلا بعد أن طلب بنو إسرائيل معرفتهاء فأخبرهم 
سبحانه بتفصيل تلك الأوصاف» فجاء البيان متأخراً عن مورد الخطاب. 


م فا 


—) 4( قصل في البيان 


وَقَالَ في حمس الْعَيِيمَةَ: ظوَلِذِى الْمُرْنَ». اراد بي هَاشِم 
ي اللي وله لتقن ٠‏ لما مع بتي ول وبي عبد شَمٍْ سيل 
عن ذَلِكَ فَقَالَ: (إِنَا وبني عبد اللات لم فرق في جَاهلِيَةٍ ولا 
إِسْلَام). 


قوله: (وقال في خُمس الغنيمة: 9وَإِزى الْمُرَقَ4. وأراد بني هاشم وبني 
المطلب» ولم يبينهم» فلما منع بني نوفل وبني عبد شمس سئل عن ذلك فقال: 
«إِنّا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام»): هذا هو الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
إلى وقت الحاجة. والضمير في «يبينهم» يعود إلى «بني هاشم وبني 
المطلب». 


والمائع قي قوله: '«فلما متع بني ثوفل وبني عبد شمس» هو الي + 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مَنْع بني نوفل وبني عبد شمس من 
إعطائهم من خمس الغنيمة». 

فر هنا: أن النبي ييل حين أنزل الله تعالى عليه 0 5 


4 2 موي 4 


أتما عتم ين سيو فان لو حمسم وللرسول وَلِذِى الْفُرَقَ» [الأنفال: 

اي a‏ 
والسلام المراد بهم ساعة نزول تلك الآية الكريمة» وإنما أخر ذلك إلى 
وقت الإعطاء حيث حص به بني هاشم وبني المطلب دون مَنْ سواهم من 
بني نوفل وبني عبد شمس» وقد أوضح سبب هذا التخصيص - حين سيل 
عن ذلك - وهو أن بني هاشم وبني المطلب شيء واحدء حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: (نّا وبني المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإنما 
نحن وهم شيء واحد)”'" . 


.)۲۹۸۰( أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث‎ )١( 


فصل في البيان لمعا 


- 


وَمَالَ لنوح: لانيل فيا ِن ڪل زوين اٿن وأملك | 
عله الول فَتَوَهُمَ توح ا السلام اَن اه مِنْ : ْله 


ت 


بين الله له تَعَالَى له . 


3 5 0 
م 


قوله: (وقال لنوح: «احمل فيها من كلٍ زوجين اثذين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول»» فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهلهء حتى بين الله تعالى 
له): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى 
له) . 


e‏ «ابنه»» وفي «أهله»» وفي «له) كلها تعود إلى 

والمراد هنا: أن الله تبارك وتعالى حين أمر نبيه نوحاً عليه السلام بأن 
يحمل في السفينة التي صنعها بأمر ربه جل شأنه مَنْ أمره بحملهم فيها 
ومنهم أهله بقوله سبحانه: انیل فا من ڪل جين أن وات إِلَّا من 
سَبْقّ عي لمل [هود: .]٤١‏ 

SS 
7 لكين © [هود:‎ 

فبيّن الله تعالى له بعد هذا النداء أنه ليس من أهله» كما قال سبحانه: 
لقال بش إِنَمُ لس من آهلك نَم عمل غير صلخ [هود: .]٤١‏ 


فجاء البيان التخصيصى متأخراً عن الخطاب الأول إلى وقت النداء 
وهو وقت الحاجة. 


| 4۲ فصل في _البيان 


وَقَالَ: ظدَقِيمُوا ألصّلَزة». وَبَيّنَ الْمُرَادَ بصَلاة جبْريل اللي كل 
فِي الْيَوْمَيْنِ. وَبَانَ الْمُرَادُ بقَوْلِهِ تَعَالَى: وا الگ بِقَوْلٍ 
الي كله: (فِي أَرْبَعِينَ شاه شَاةٌ)ء وَ:«(لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ اوس 


ر 


صدفة) . 


قوله: (وقال: «وأقيموا الصلاة»» وبيّن المراد بصلاة جبريل بالنبي باز 
في اليومين): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول على جواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «وبيّن المراد بصلاة جبريل بالنبي بيه في اليومين». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أمر بإقامة الصلاة في قوله: #وَأَقِيمُوأ 
ألصّلَرِة4 [البقرة: .]٤١‏ أمر بها أمراً مجملاً من غير تحديد لأوقاتهاء ثم جاء 
بيان ذلك حين ام جبريل عليه السلام النبي ل عند البيت مرتين في يومين» 
حيث امه في اليوم الأول في أول الوقت. وفي اليوم الثاني في آخره» وقال 
له: (الوقت ما بين هذين الوقتين). 

قوله: (وبان المراد بقوله تعالى: واا ألركرةً4 بقول النبي كَل «في 
أربعين شاة شاة»» و: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»): هذا هو الدليل 
السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: «وبان المراد بقوله تعالى: #وَءَانا ألرَكِة4 [البقرة: ]٤١‏ بقول 
النبي يَكِِ: (في أربعين شاة شاة). و: (ليس فيما دون خمسة أوسق 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم (81١")؛‏ وأبو داود في سننه حديث 
رقم (۳٣۳۹)؛‏ والترمذي في سننه حديث رقم »)١541(‏ وهذا الحديث صححه 
الحاكم. (المستدرك .)١196/١‏ 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الزكاة»» باب «زكاة الغنم» رقم الحديث .)٠٤١٤(‏ 


فا غر شيل - 
وَبَانَ الْمُرَادُ بنَولهِ: وَل عَلَ الاس حح بت بعلي لِقَولِهِ: 


7 7 ياغ 
(ُذوا عَنْي 0 
اس 1 0 5 5 200 r‏ س و 
وعم دادة شمرو 


00 ومن لا يرث ومن بجا يكام ومن جرم + ooo‏ 


صدقة)'). والمراد هنا: أن الله تعالى أمر بإيتاء الزكاة أمراً مجملاً من 
غير تحديد لمقاديرها وأنصبتهاء فجاءت السنة بعد ذلك ببيان تلك المقادير 
والأنصبة» كما في الحديثين المذكورين. 

قوله: (وبان المراد بقوله: ول عَلَ الا حِج أب بفعله» لقوله: 
«خذوا عني مناسككم»): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى من حصول بيان الآية بفعل النبي يي . 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضميران ش «بفعله)» وفي «لقوله» يعودان إلى «النبي». َكل 

اة هنا : أن الله تعالى أوجب الحج على المستطيع :من عباده بقوله 
سبحانه : ورلو عَلَ الا حِجّ ليت من اسْتَطاءً إل سیا [آل عمران: .]٩۷‏ 

ولم يبيّن كيفية أدائه ساعة نزول هذا الخطاب» وإنما حصل البيان 
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حج بالمسلمين حجة الوداع» 
وأمرهم بأن يقتدوا به في كيفية أداء المناسك بقوله: (خذوا عني مناسككم). 

قوله: (والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب» وبيّنهما النبي بي متراخياً 
بالتدريج من يرث ومن لا يرثء ومن يحل نكاحه ومن يحرم) : هذا هو الدليل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحههء كتاب «الزكاة»» باب اليس فيما دون خمس وة 


صدقة» رقم (569١)؛‏ ارم في صحیحه» كتاب 0 رقم الحديث 
:.(ولاة). : . 


0 فصل في البيان 


صم راصم داس 


وَقَوْلَهُ: (وَجَاهِدُوا) عام ثم قَالَ: ليس على العا ولا عل 
لتريتن» . 
وکل عَامْ أتى فِي الشّرْع وَرَدَ خصُوصّه بَعْدَهُ وَهَذَا لا سَبِيلَ إلى 


الثامن لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب إلى وقت الحاجة. 


والمراد هنا : أن أصل مشروعية E‏ القراة العريع/ كما 
في قول الله تعالى: فاتكأ مَا طاب لم من اليس مى وَثُلتَ وري © [النساء: "]. 

إلا أن بيان متعلّقات هذا النكاح ورد متراخياً في سنة النبي لله من 
جهة من يحل نكاحه ومن يحرم» كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتهاء 

وكذلك الإرث أصله ثابت في القرآن الكريمء كما في قول الله 
58 7 رع 0 204 و 0 عر ماه ء 4 سام ع6 5 
تعالى: #يوصيكك اله ف أوْللدكُمْ لدم ميل حص الْأَسَيين» [النساء: .]١١‏ 

إلا أن بيان متعلقات هذا الإرث من جهة من يستحقه ومن لا يستحقه 
جاء متراخياً في السنة» كحرمان القاتل من الميراث» ونحو ذلك. 

قوله: (وقوله: (وجاهدوا) عامء ثم قال: لش عل ألصضعفاء و عل الْمَرَضَئ *) : 
هذا هو الدليل التاسع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

والمراد بهذا الدليل: أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالجهاد فى 
سبيله» فقال سبحانه: يتامم الت امنا أنَُّوا لله ولبِتَمُا له الوسيلة 
وَجْهِدُوأ في سيلو لَمَلّحكُمْ بحرت 407 [المائدة: 0]. 

وهذا الأمر عام يشمل جميع المؤمنين من غير استثناء» ثم جاء البيان 
المخصّص بعد ذلك في قوله تعالى: لل عَل الصّعَصَك ولا عل الْمرسئ ولا 

ےو يع 


f >‏ ب > .م سق ر e‏ ل 4 7 
عل الت لا جوت ما يفقوت حرج إذا نصحو و ورسولي€ [التوبة: .]4١‏ 


قوله: (وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده» وهذا لا سبيل إلى 


خط غي اليل _ 
گار . وَإِنْ تَطرّقَ الْاحِمَالُ إِلَى بَعْضٍ هَذِهِ الَاسْيشْهَادَاتِء قَلَا يََطرَق 
إلى الْجَمِيع . 

إنكاره) : هذا هو الدليل العاشر لأصحاب المذهب الأول على جواز تأخير 


والضميران في «خصوصه»» وفي «بعده» يعودان إلى «العام». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ورود الخصوص بعد العموم»»؛ وإليه 
كذلك عود الضمير في «إنكاره». 

والمراد هنا: أنه قد ثبت بالتتبع والاستقراء أن كل لفظ عام ورد في 
الخطاب الشرعي ‏ وهو مراد به الخصوص - جاء تخصيصه بعده» ولا ينكر 
هذا الواقع إلا ا أو جاهل . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «وكل عام أتى في الشرع 
ورد خصوصه بعده»: ما جاء عاما وهو مراد به الخصوص» ولم يتصل به 
ما يدل على تخصيصه» وإنما جاء المخصّص منفصلا متراخيا عنه» دون ما 
اتصل به ما يدل على التخصيص» قز في هده الخال فك شيع امف العام 
والخاص في وقت واحدء كما في قوله سبحانه: ول م عَلّ أَلتّاس جح 
بيت من أسَتَطَاءَ إل سيلا [آل عمران: ۹۷]» فلفظ الناس عام في 
المستطيع وغيره» لا 9 غير المستطيع من ذلك 
الإيجاب» وهذا التخصيص متصل لا منفصل» فهو من قبيل البيان الفوري 
الذي لا خلاف فيه. وبناءًَ على ما تقدم فإنه إذا ثبت وقوع تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة دل ذلك على جواز التأخير» لأن الوقوع 
خير دليل على الجواز. 

قوله: (وإن تطرق الاحتمال إلى بعض هذه الاستشهادات» فلا يتطرق إلى 
الجميع): الاستشهادات المشار إليها فى قوله: «هذه الاستشهادات» هي 
الآيات والأحاديث التى أقامها الولف رة الله تعالى أدلةَ على جواز 
تأخير البيان عن ولك للات إلى رف الاج 


1 فصل في البيان 


الك ي أله E‏ خير النّسْخ بل يجب راضم بيان 
لوقت فور أن اير ل بن على تقرار ابل على اشوا ؛ ثم ينسح 


وهذه العبارة تشعر باعتراض موجه من أصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن هذه الأدلة يحتمل أن يكون بيانها 
متراخياً ويحتمل أن يكون بيانها مقارناًء ومع وجود هذا الاحتمال فلاا 
تنتهض حجة على إثبات الْمُذَّعَى. 

وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض: بأننا لا 
ننكر أن يتطرق الاحتمال إلى بعضهاء أما جميعها فلا. 

وإذا سلم بعض تلك الأدلة من تطرق هذا الاحتمال انتهض خخ 
على الْمُدَّعَىء وهو المطلوب هنا. 

قوله: (المسلك الثاني): أي من الاستدلال على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

وهذا المسلك يعتمد على إثبات الجواز بطريق القياس» بينما المسلك 
الأول وهو السابق اعتمد على إثبات الجواز بطريق الوقوع في الكتاب 
وال 

قوله: (أنه يجوز تأخير النسخ بل يجبء والنسخ بيان للوقت): الضمير 
في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن جواز تأخير النسخء بل 
وجوبه». 

وإنما يجب تأخير النسخ» حتى يكون الواقع مطابقاً لعلم الله تبارك 
وتعالى» وذلك أن الله جل شأنه إذا شاء لعبادة من العبادات أن تكون 
محددة بمدة زمنية جعل التكليف بها مستمراً إلى نهاية مدتها ثم يقطعه عنهم 
بالنسخ» ليكون ذلك النسخ بياناً لهم بأن وقت تلك العبادة قد انتهى» فكان 
وجوب تأخير النسخ من أجل أن يوافق المعلوم العلم الأزلي. 

قوله: (فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام» ثم ينسخ 


تكلا في له | 4880 لحت 


# قا و عد‎ co 
بعد اعتقاد اللزوم والدوام:‎ 


ا كَوْلُّهُمْ: «لَا فَائِدَةَ في الْخظاب بمْجْمَل» فَعَيْرُ صَحِيحء 


فَإِنْ قَوْلَهُ تَعَالَى: #وءائا حَقَّةُ بوم 1 يَعَرَفُ ووب 
الايَاء 07070000000008 ش11 


بعد اعتقاد اللزوم والدوام): وذلك بأن يخاطب الله تعالى عباده بتكليف 
مطلق عن التوقيت بمدة زمنية» فيعتقد المكلفون لزوم هذا التكليف في 
حقهم على الدوام» ثم يأتي الشارع بخطاب آخر يدل على نسخ ذلك 
التكليف عنهم بعد مدة زمنية متراخية» فيكون ذلك بيانا بانتهاء زمن التكليف 
الوارد في الخطاب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: قياس تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة على تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ» فكما يجوز 
تأخير الناسخ إلى انتهاء وقت العمل بالمنسوخ» فكذلك يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. إذ إن كلا منهما بيان» فالبيان في 
الح متعلق بالخروج من عهدة التكليف» والبيان في مسألتنا إما أن يكون 
متعلقاً بتخصيص عام» أو تقييد مطلق» أو تفسير مجمل . 

قوله: (أما قولهم: «لا فائدة في الخطاب بمجمل» فغير صحيح): الضمير 
في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن أدلتهم. 

والقول المذكور هنا هو ما نصوا عليه في دليلهم الأول» حيث قالوا: 
«إن الخطاب يراد لفائدة» وما لا فائلة فيه وجوده كعدمه). 

فهذا القول لا يصحء إذ معنى «عدم الفائدة» خلو الخطاب الشرعي 
من جگم ومصالح» والخطاب هنا لم يحل منها. 


قوله: (فإن قوله تعالى: واا حَمََهُ يَوَمَ حَصَادِد* يعرّف وجوب الإيتاء 


وَوَقْتَهُ وَأَنَهُ حى الْمَالِء وَيُمْكِنُ الْعَرْمُ عَلَى الْامْيِئَالٍ وَالَاسْتِعْدَاُ 
of ٢‏ 0 1 من ا بين 
له» ولو عَرّمَ على ترکه عَصَى. 
Os 7‏ كي ەه مي ت Je‏ ص 9 5 3 
كول تَعَالَى : ا ينوا الى يدو عة اليكاغ4 يُعَرْفُ إِمْكَانَ 


د 


سقوط الْمَهْرِ بَيْنَ الرّوْج وَالوَلِىٌ . an Se 0 SER‏ 


ووقته وأنه حق المال): الضميران في «وقته»» وفي «أنه» يعودان إلى 
«وجوب الإيتاء؟. ١ ٠‏ 

والمراد هنا: أن الفائدة متحققة فى هذا الخطاب» وهو قوله تعالى: 

وءاثوا حَقَم يوم حصاوو) [الأنعام: ا[ 

حيث عَرَفَ المكلفين بأن ما يخرجه الزرع من الحبوب والثمار واجب 
الزكاة» وأن لذلك الواجب وقتاً محدداً وهو يوم الحصاد. 

قوله: (ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له» ولو عزم على تركه 
عصى): الضميران في «له» وفي «تركه» يعودان إلى «الامتثال». 

وَالعَراد خا وأيضا فهذا الخطاب لم يَحْلُ من حكمة ومصلحة 
بالإضافة إلى التعريف بالواجب المستحق ووقتهء أما الحكمة فهي أن يعزم 
المكلفون على امتثال مقتضى الخطاب وأخذ الأهبة بالاستعداد لفعله. 

وأما المصلحة فتكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: الانشغال بالاستعداد للطاعة عن الانصراف إلى 
المعصيةء وذلك حفظ للوقت من إضاعته في اللهو والفساد. 

الناحية الثانية: الإثابة من الله تبارك وتعالى على نية العزم على 
الامتثال» بدليل أنه لو عزم على الترك لكان عاصيأء والعاصي يستحق 
العقوبة» فكذلك يكون العازم على الفعل طائعاًء والطائع يستحق المثوبة. 

قوله: (وقوله تعالى: أو يَف الى يدو عُقَدَهُ ايك يعرف إمكان 
سقوط المهر بين الزوج والولي): أي أن لفظ «االَدِى بِيَدوء عْقَدَةٌ الج في 
قوله سبحانه: #أو يِمْمُوَا َلَرِى بوه ع يكاج [البقرة: ۲۳۷] . ۰ 


سس بيطت 

قَهُوَ كَالْأَمْرٍ ڌا لَمْ بين أنه لِلإِيجَابٍ آَم لِلذب» وَأَنَّهُ عَلّى الْقَوْرِ اَم 
عَلَى التَّرَاخِي» فَمَدْ أَقَادَ اعْتِمًا عتِقَادَ الل وَإِنْ حلا 7 عَنْ كَمَالٍ الْمَائِتَةَ 
ولش ذلك مُسْتَتُكراً بل وَاقِعْ في الشَّرِيعَةٍ والادةت بخلافِ ال 


مجمل» لكونه متردداً بين الزوج والولي. 

ومع كونه مجملاً فإنه لم يحل من فائدة ظاهرة» وهي تعريف 
المخاطبين بإمكان سقوط المهر بين الزوج والولي. 

قوله: (فهو كالأمر إذا لم يُتبين أنه للإيجاب أم للندبء وأنه على الفور أم 
على التراخيء فقد أفاد اعتقاد الأصل وإن خلا عن كمال الفائدة): الضمير 
المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والضميران في «أنه» الأولى والثانية يعودان إلى «الأمر». 

ومعنى «اعتقاد الأصل»: اعتقاد كون ما اقتضاه ذلك الأمر المطلق 
مأموراً به شرعاً. 

ومعنى قوله: «خلا عن كمال الفائدة»: أي أن الأمر المطلق الذي لا 
يُدْرَى هل هو للإيجاب أو للندب» وهل هو للفور أو للتراخي ليس في 
كمال الأمر المقترن بما يدل على شىء من ذلك لزوال الإجمال عنهء إلا 
أن هذا الأمر المطلق رغم ما فيه من إجمال لم يل من فائدة» وهي العلم 
بان ما اقتضاه من فعل مأمور به شرعاً. 

قوله: (وليس ذلك مستنكراء بل واقع في الشريعة والعادة): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخطاب بلفظ مجمل». 

فالخطاب بلفظ مجمل ليس مستنكراً شرعاً» لوقوعه في نصوص 
الشارع» وليس مستنكراً عادةًء لوروده في العرف الاستعمالي. 

قوله: (بخلاف «أبجد هوز» فإنه لا فائدة فيه أصلاً): الضمير في «فإنه) 
يعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوز». 
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ص 2 رومع „of‏ سه م ۶ 3< 3 سه كع رو So‏ 
والتسوية بينه أيْضا وَبَيْنَ الخطاب بالفارسِية لِمَنْ لا يفهمها غير 


و«لا» فى قوله: ١لا‏ فائدة» نافية للجنس» و«فائدة» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور «فيه»» تقديره: 
«حاصلة». أي: «لا فائدة حاصلة فيه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب بقوله: أبجد هوز». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الشق الثاني 
من الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولا يجوز أن 
يقال: آبجد هوز» يراد به وجوب الصلاة» ثم يبينه فيما بعد 

والمراد هنا: أن الخطاب بالمجمل لا يخلو من فائدة؛ ولذلك لم 
يُسْتَنْكَرُ شرعاً ولا عرفاًء وأما لفظة «أبجد هوز» فلا فائدة فيها تُذْكَُ 
ولذلكَ گان التخاطب بها ضرباً من ضروب العبث والهذيان. 

وخلاصة الجواب عن الدليل الأول: لا نسلم بأن الخطاب بالمجمل 
لا فائدة فيه» بل الفائدة فيه متحققة» فإِنْ كان وارداً بالإيجاب فذلك له 
ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى : تعريف العباد بإيجاب الفعل عليهم. 

الفائدة الثانية: تهيئة المكلفين بالاستعداد للفعل متى حُدّدٌ وقتف 
وبیتث كيفيته . 

الفائدة الثالثة: إثابة من يعقد العزم على الفعل» ومعاقبة من يعقد 
العزم على الترك. وإن كان وارداً بأمر مطلق فالفائدة فيه اعتقاد الأصل› 
وهو أن مقتضاه مأمور به شرعاً. وإذا ثبت كونه مفيداً جاز تأخير بيانه عن 
وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

قوله: (والتسوية بينه أيضاً وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير 
صحيح لما ذكرنا): هذا جواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 
القائلين بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة الذي 
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ع لا يَمْتَيِعٌ أن يُكَاِبَ رَسُولُ الله ل جمِيعَ أل الْأَرْض بالمُرآن 


روو 


وَيُْذِرَ به مَنْ بَلَعَهُ مِنّ الج وَعَيْرِِمْ» وَيشْعِرَهُمْ اشيمَالّةُ عَلَى أوَامِرَ 
وروګ وو و ت 
يعَرَفُهُمْ الْمُترْجِمْ اها 


قالوا فيه: «لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية؛ لأنه لا يفهم معناه ولا 
يسمع إلا لفظه)» . 

والضمير في «بينه» يعود إلى «الخطاب المجمل). 

والقمير في «لا يفهمها» يعود إلى «الفارسية». 

و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما ذكره هنا: هو ما قرره من أن الخطاب بالمجمل لا يخلو 
من فائدة. 

والمقصود هنا: أن إلحاق الخطاب بالمجمل بالخطاب بالفارسية لمن 
لا يفهمها هو من قبيل إلحاق الشيء بغير نظيره» وذلك لا يصح» إذ 
الخطاب بالمجمل مفيدء والخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير مفيد. 

قوله: (ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله بيا جميع أهل الأرض بالقرآن 
وينذر به من بلغه من الزنج وغيرهمء ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرّفهم 
المترجم إياها): الامتناع هنا بمعنى الاستحالة؛ أي: لا يستحيل ذلك لا 
نقلاً ولا عقلاً . 

والضمير في «به» يعود إلى «القرآن الكريم» 

والضمير في «بلغه) يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمائر في اغيرهم)» وفي (ايشعرهم)› وفي اليعرفهم» تعود إلى 
«الزنج». 

و«الرنج» هم جيل من السودان» واحدهم «زِنجي» 

والضمير في «اشتماله» يعود إلى «القرآن الكريم». 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۰/۲. 


0) 
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الْوْجُودِ؟ 5 لعجي عَلَى تَفْدِيرٍ الي ان ال اه سی خطاباً 
لِحُصُولٍ أضل الْقَائِدَة. ES OR DS‏ 


والضمير المنفصل (إياها» يعود إلى «الأوامر». 

والمراد هنا: أنه لا يستحيل عقلاً كما لا يستحيل نقلاً أن يخاطب 
النبي ية بالقرآن الكريم مَنْ لا يحسن العربية» ويبلغهم ما فيه من أوامر 
ونواو عن طريق من يترجم لهم ذلك بلسانهم» فكذلك لا يستحيل أن 
يخاطب الشارع المكلفين بالخطاب المجمل› ثم يوضح لهم معناه عن 
طريق البيان اللاحق. 

قوله: (وكيف يبعد هذا ونحن نجوَّز كون المعدوم مأموراً على تقدير 
الوجود؟): الاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والمراد هنا: كما يصح تسمية المعدوم مأموراً على تقدير الوجودء 
فكذلك يصح مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان بالترجمة. 

قوله: (فامر الأعجمي على تقدير البيان آقرب» وههنا يسمى خطاباً 
لحصول أصل الفائدة): اسم الإشارة «ههنا» يعود إلى «الخطاب بالمجمل». 

والمراد هنا: أنه إذا كان «المعدوم» يُسَمّى مأموراً على تقدير وجوده 
مستكملاً شرائط التكليف» فإنَّ أَمْرَ الأعجمى على تقدير البيان أولى وأقرب 
لكونه موجودا وليس معدوما. 

وإذا صحت مخاطبة المعدوم بالأوامر على تقدير الوجود» وصحت 
مخاطبة الأعجمي بالقرآن الكريم على تقدير البيان» فإنه يصح أن يُسَمّى 
الخطاب بالمجمل ا من باب أولى وأحرى؛ لأن فائدته كامنة في 
نفسه» والبيان الذي سيلحق به إنما هو فائدة أخرى تضاف إلى ما فيه من 
فائدة . 
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راما الكَّالِتُ: ا 0 أنْ لَوْ كَانَ الْعَامُ نَضَاً فِي الْاسْتِعْرَاقِء وَلَا 


وخلاصة الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني» من 
وجهين : 

الوجه الأولى: أن قياسكم الخطاب بالمجمل على الخطاب بالفارسية 
لمن لا يفهمها قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق. 

ووجه الفرق بينهما: أن الخطاب بالفارسية لا فائدة فيه لمن لا 

يحسن التكلم بهاء وأما الخطاب بالمجمل فالفائدة فيه متحققة وثابتة كما 
ان ذلك. 

الوجه الثاني: أن هذا القياس مُعَارَضٌ بقياسين آخرين: 

القياس الأول: أن النبي كله مأمور بأن م القرآن الكريم اكوم 
أهل الأرض» مَذليل قول الله تعالى: ##قلٍ 0 ا بلق کک وَأ إل نا 
لقان لار بد وَمَنْ بم [الأنعام: 19]. 

ولا شك أن من المبلغين بالقرآن الكريم مَنْ لا يفهم العربية» ومع 
ذلك فالتبليغ لهم واجب على تقدير البيان عن طريق الترجمة. فكذلك يجوز 
الخطاب بالمجمل على تقدير حت عن طريق البيان الذي سيرد E‏ 

القياس الثاني: أن المعدوم يُسَمَى مخاطباً ومأموراً وهو في حال 
العدم على تقدير وجوده مع انتفاء موانع التكليف عنه» فكذلك يجوز 
مخاطبة الموجودين باللفظ المجمل من باب أولى على تقدير حصول البيان 

وإذا ثبتت هذه المعارضة بطل ما ادعيتموه في قياسكم . 

قوله: (وأما الثالث): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الدليل الثالث» أو «الأمر الثالث» الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (فإنما يلزم أن لو كان العام نصاً في الاستغراق ولا كذلك» بل هو 


رم غيم 


ظاهر): هذا الجواب خاص بقولهم: «وكذا قوله: #فاقلوا مركن يوهم 
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وَإِرَادَةُ الْخُضصُوصٍ ۾ په مِنْ كلام الَْرّب» كَمَنِ اعْتَقَدَ الْعُمُومَ قَظعاً قَدَلِكَ 
هلو بل يعْتقَدُ أنه مُخْتَولٌُ لِلْخُصُوصِء 210101111 


قتل كل مشرك» فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال». 

والكاف في قوله: «ولا كذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الاستغراق». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العام». 

والمراد هنا: أن الخطاب بلفظ عام إذا لم يبين الشارع تخصيصه إنما 
يكون تجهيلاً في الحال للمخاظب لو كان العام نصاً في الاستغراق» ولكنه 
لبن نهنا قي بل هو يدل عليه ظاهراًء وإذا كانت دلالة العام على 
الاستغراق من باب الظاهر لا من باب النص» فإنه يكون محتملاً 
للاستغراق ولعدمه. وحيئئذٍ فلا وجه للتجهيل. 

قوله: (وإرادة الخصوص به من كلام العرب): الضمير في به» يعود 
إلى «العام». 

والمراد هنا: أن المتتبع م العرب يجدهم يتكلمون باللفظ 
العام ويريدون به الخصوص› ويفهم ذلك عنهم من غير أن يفوا 
بتجهيل مَنْ يخاطبونه بذلك. وإذا لم يكن ذلك تجهيلاً في خطاب 
العرب» فكيف يكون تجهيلاً في خطاب الشارع؟. 

قوله: (فمن اعتقد العموم قطعاً فذلك لجهله» بل يعتقد أنه محتمل 
للخصوص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اعتقاد قطعية العموم) 

والضمير في «لجهله» يعود إلى «مَنْ؛ الموصولية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والمراد هنا: أن من اعتقد بأن العام يفيد قطعية الاستغراق فإن ذلك 
دليل على جهله بلغة العرب وأساليب كلامهمء بل عليه أن يعتقد أنه ظاهر 
في الاستغراق ومحتمل للخصوص . 


2-7 ت 
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وَعَلَيْهِ الْحُكُمْ بِالْعُْمُوم إن حلي وَالظاهِر وَيَنْتَظِر أن ينبه على 
الْخْضُوصٍ . ما إِرَادَةٌ السّبْعَةٍ بِالْعَسَرَةِء وَالْبَقَرِ بالإبل فَلَيْسَ مِنْ كلام 
الْعَرَبِء بِخِلافٍ ما گناه واه أَعْلَم . 


قوله: (وعليه الحكم بالعموم إن خُلي والظاهرء وينتظر أن ينبه على 
الخصوص): الضمير في «عليه» يعود إلى «معتقد قطعية العموم». 

والواو في قوله: «إن حلي والظاهر» هي واو «المعية»؛ أي : «إن 

والمراد هنا: أن المخاظب إذا خوطب بلفظ عام» وخلا من قرينة تدل 
على التخصيص » وجب عليه أن يستصحب حكم العموم حتى يرد المخصص 
الناهض» وحينئذٍ يجري حكم العام على ما عدا صورة الخصوص . 

قوله: (أما إرادة السبعة بالعشرة, والبقر بالإبل فليس من كلام العرب» 
بخلاف ما ذكرناه): هذا الجواب خاص بقول أصحاب المذهب الثاني فيما 
ذكروه في دليلهم الثالث بقولهم: «ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة 
الاستثناء»» وكذلك خاص بقولهم فيه: «لا خلاف أنه لو قال: «في خمس 
من الإبل شاة» يريد به: «في خمس من البقر لم يجز؛ لأنه تجهيل في 
الحال وإيهام لخلاف المراد». 

و«ما» فى قوله: «بخلاف ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا هو «مخاطبة العرب باللفظ العام مع إرادتهم 
الخصوص». ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول لأصحاب 
المذهب الثانى فيما ذكروه فى هذا الشق من دليلهم الثالث: إن ما ذكرتموه 

: با يدر لامكا لمر قرت و ولا أن ينص 

الوهم أقرب منه إلى الحقيقة الان ولذلك ا 

أما المخاطبة بالعام مع إرادة الخصوص فهو جار وَفَقّ أسَاليت 
كلامهم وعرف استعمالهم» وليس ذلك تغييراً لأصل الوضع عندهم. 


وخلاصة الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
الثالث: أن ما ذكرتموه في دليلكم هذا لا ينتهض حجةً على المنع من 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة» وذلك لوجهين 

الوجه الأول: أنه لا يُتَصَوَّرٌ أن يخاطب الشارع العباد بما يخالف ما 
هو المعهود في لغة العرب» 5 يخاطبهم بلفظ «الإبل» وهو يريد «البقراء 
أو يخاطبهم بلفظ «العشرة» وهو يريد «السبعة»» وإلا كان ذلك تعمية في 
الخطاب وإلغازا. 


الوجه الثاني: أن إرادة الخصوص من لفظ العموم لا تجهيل فيه 
للمخاظب» إذ ليس العموم قطعي الدلالة على الاستغراق» بل هو ظني في 
ذلك لاحتماله الخصوصء وبناءً على هذا فمن حَملَّهَ على الاستغراق حيث 
لا تخصيص كان عاملاً بمقتضى الظاهرء وهذا هو الأصل الذي يجب 
استصحابه حتى يرد المخصّص الناهض . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالتفصيل فى هذه المسألة بجواب مستقل» وذلك 
أن مذهبهم ذو جانبين» أ بجواز تأخير بيان المجمل» وهذا 
الجانب لا يحتاج إلى جواب» لأنهم موافقون فيه لأصحاب المذهب 
الأول. 

وأما الجانب الثاني فهو متعلق بعدم جواز تأخير بيان التخصيص في 
العموم» بحجة أن الخطاب باللفظ العام المراد به الخصوص يوهم العموم. 

وهذا الجانب قد أجاب عنه المؤلف رحمه الله تعالى فى معرض الرد 
على أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث» وخلاصة جوابه: أن 
الخطاب باللفظ العام المراد به الخصوص لاحقاً ليس فيه تجهيل على 
المكلف بإيهام العموم» وذلك أن المكلّف مأمور بأن يعمل بالعام على 
مقتضى ظاهره في العموم إلى أن يأتي البيان من الشارع بتخصيصه . 


باب الأب 5 


(باب الامر) 
الْآَمْرُ اسْيَدْعَاءٌ الْفِعْل بِالْقَوْلٍ عَلَى وَجْهِ الْاسْتِعْلاء. 


قوله: (باب الأمر): لفظ «باب» هنا خبر لمبتدأ محذوف» تقديره 
«هذا»» أي: «هذا باب الأمر». 

و«الأمر» في اللغة: «ضدٌ النهي». 

وإذا كان النهي هو طلب الكف» فإن الأمر هو طلب الفعل . 

قوله: (الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): هذا تعريف 
الأمر بالمعنى الاصطلاحي» وهو التعريف الراجح عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» حيث لم يصدره بصيغة التمريض «قيل». 

وأصل هذا التعريف لأبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى”"". 

و«استدعاء الفعل» يخرج «النهي»؛ لأنه استدعاء ترك. 

ويخرج بقيد «القول»: استدعاء الفعل بطريق «الإشارة»» فإن الإشارة 
لا مسن قوللا 

ويخرج بقوله: «على وجه الاستعلاء» شيئان: 

الأول: يخرج الأمر الصادر من الآمر إلى من يساويه في الرتبة» فإن 
هذا لا يسمى أمراً على الحقيقة» وإنما يسمى «التماسأ». 

الثاني : يخرج الأمر الصادر من الأدنى إلى الأعلى» فهذا لا يسمى 
أمراً على الحقيقة» وإنما يسمى دعاء”"» كما في وجه موسى عليه السلام 
إلى ربه تبارك وتعالى بقوله: رت اش لي صذری © ور لي ری 09> 
[طه: .]۲١ ۰۲٠‏ فإن موسى عليه السلام لا يار رنه ارك وتغالى» بل 
يدعوه ويرجوه . 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط ١/750؛‏ تاج العروس .١7/7‏ 
(۲) انظر: التمهيد .٠١٤١/١‏ (۳) انظر: الإحكام ١‏ 11. 


0 4۸ باب الأم 


وَقيل : «(هوّ القول الْمُقْمَضِي طاعة َة الْمَأمُورٍ بَفِعْلٍ الْمَأْمُورٍ بو). 
وهو اسيل 3 توف مَعْرِقَة الْمَأمُورٍ عَلَى مَعْرِفةٍ الْأَمْرٍ ا ينغي 


؟ ورل 


أن يعرفٌ اللو See Re‏ 


قوله: (وقيل: هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به): 
الفعل الماضي «قيل» مبني للمجهول» والقائل هنا هو القاضي أبو بكر 
لاا رخا 

والضمير اهو يره إلى «الأمر». 

والمراد بالمأمور هنا: المكلّف. 

والمراد بالمأمور به: ۴8 العاف به . 

ومعنى هذا التعريف: أن الأمر هو القول الموجّه من الآمر إلى 
المأمورء بقصد أن يفعل المأمور به فإن فعله كان طائعاً . 

قوله: (وهو فاسد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التعريف 
المذكور». و«فاسد» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «تعريف»؛ أي: 
«وهو تعريف فاسد». 

ومعنى كونه «فاسداً» أنه لا يصح اعتماده تعريفاً مناسباً للأمر. 

قوله: (إذ تتوقف معرفة المأمور على معرفة الأمر): الجملة هنا تعليل 
للقول بفساد التعريف السابق. 

والمراد هنا: أن كلاً من المأمور والمأمور به من مشتقات الأمرء 
وال 9 مقع مدا ا9 دة ت الي م والمشتق منه هنا 
وهو «الأمر؛ لم تُعْرَفَ حَقيقته بَعْدُ إذ لم يسبق له في هذا التعريف تحديد 
يكشف عن ماهيته» وحينئظٍ يكون تعريف الأمر ببعض مشمولاته كالمأمور 
والمأمور به من قبيل إحالة المجهول إلى المجهول. 


قوله: (والحد ينبغي أن يعرف المحدود): أي أن الأصل فى الحد أن 


(0) انظر: البرهان ١/١7؛‏ المستصفى ١/١١4؛‏ المحصول .٠۹/۲/۱‏ 


باب الأم ۹ | 
تتش سلب2 ب بي __بيربربرييي2525252529ئ2525255 شر ر 


الْقَرَائِْنء ا م ا OS‏ 
a E‏ بإيشاحيا وإزالة:اللبين-والعنوض. عنها 
قوله: (فيفضي إلى الدور): أي أن كله 5 من المأمور والمأمور به يدور 


في فلك الأمرء فلا يتضح معناهما إلا بعد اتضاح معناه. 

وحيث إن الأمر لم يتضح معناه» لعدم تحديد ماهيته كان ذلك 
الدوران إبهاما لا إفهاما. 

قوله: (وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً إذا تعرت عن 
القرائن): الضميران في «بمجردها»» وفي فى «كونها» يعودان إلى «الصيغة»). 

و«الصيغة» في اللغة تطلق على عدد من المعاني» والمهم منها في 
هذا الموضع أربعة: 
الاك شال «صَاعٌ م الشيءَ يَضُوْعُهُ صَوْغاً وصِيَاعَةٌ) بمعنى سبكه . 
5- الْوَضْعٌ وَالتَرْتِيبُ» يقال: «صَاعَّ شِعْراً وكلاماً»» أي: وَضَعَهُ ورتيه . 
۳ ميمه يقال: «صِيعَةٌ الْأَمْرِ كذا وكذا»» أي: عَيْئَتهُ التي بُنِيَ عليها . 
5 الْأَصْلء يقال : فان من صِيِعْة كريمة). أي : من أل ا 

وبناءً على هذه المعاني اللغوية» فالصيغة هي: الهيئة التي سبكها 
العرب ووضعوها أصالةً للدلالة على الام كيرا ل ع غير ا درق به 
التخاطب على الألسنةء كالنهي» والخبرء والاستخبار. 

والمراد بالتجرد في قوله: «بمجردها» أي بذاتهاء من غير أن يقترن 
بها لفظ الأمر صراحةء كأن يقول ‏ مثلاً ‏ «اكتب» فإني آمرك بالكتابة»؛ 
فإن صيغة «اكتب» كافية بمجردها في الدلالة على الأمر 

و«التعري» في قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو في اللغة: «التَجَرُدُ 


.١1١١ /" انظر: لسان العرب 547/8» ١٤٤؛ القاموس المحيط‎ )١( 


سےا 4۷۰ 


وهي «افْعَلَ) لِلْحَاضِرء وَالْيَفْعَلٌ) لِلْعَائِب» 12077700 


ن الاش واا 

وعليه يكون قوله: «إذا تعرت عن القرائن» هو تأكيد لقوله: «وللأمر 
صيغة مبينة تدل بمجردها على كونها أمراً»: إذ التجرد هنا هو التعري عن 
القرائن. 

و«القرائن» جمع «قرينة؛» وهي ما يصاحب صيغة الأمر مما يدل على 
صَرَفِهِ عن ظاهره وهو الوجوب إلى غيره مما تُسْتَعْمَلُ فيه تلك الصيغة. 

وهذه القرائن في مجملها تنقسم إلى قسمين: قرائن لفظية وقرائن 
حالية. والقرائن اللفظية هي: أن يَرِدَ في سياق الخطاب الشرعي لفظ عقب 
الأمر يدل على أن المقصود منه الطلب التخييري لا التنجيزي. 

والقرائن الحالية هي: التي تُدْرَكُ عن طريق الإلمام بمعرفة الملابسات 
والحالات التي صدر فيها الأمر الشرعي. 

ولكل من القسمين صوره الخاصة به» وقد استوعبثٌ الكلام عنها في 
كتابي: «دراسات وتحقيقات في أصول الفقه»”" . 

قوله: (وهي «افعل» للحاضرء و«ليفعل» للغائب): الضمير المنفصل 
«هي) يعود إلى «صيغة الأمر». 

وقد اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى هنا على صيغتين فقط. وهما: 

الصيغة الأولى: «افْعَلُ». كما في قول الله تعالى: طوَأَقِيبُوا الَا 
واوا ركه [البقرة: 47]. 

وقوله سبحانه: #وأطيعوأ أله وَأطِيعُوأ اَلبسُولَ4 [المائدة: 947] 

وهذه الصيغة» وهي صيغة «افعل» يُخَاطبُ بها الحاضر. 

الصيغة الثانية: «وَلْيْفْعَلُ). وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء 
)١‏ انظر: لسان العرب .45/١‏ 
(۲) انظر كتاب: دراسات وتحقيقات في أصول الفقه ص140؟ ‏ ۲۹۵. 


باب الام ا 


دهم دمغ ير o2‏ 
هذا قول الجمهورء 0 0 0 0 00 0 0 0 REE RA DESE‏ 


ل لس و مم 


وذلك كما في قول الله تعالى: ظوَلْمَك ينك أمه يدعو إلى اير وَيأمرونَ 
بالوفي تهون عَنِ انكر [آل عمران: .]٠٠٤‏ وقوله سبحانه: #وليطوفا 
ابَيّتِ الْعَتِيقِ»* [الحج: ۲۹]. وهذه الصيغة يخاطب بها الغائب. 

وهناك صيغتان لم يذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى» وهما: 

الصيغة الثالثة: اسم فِعْل الأمرء كما في قول الله تعالى: #وَفَالتَ 
هيت آ4 [يوسف: 77]. 

أي هَل وأقبل. 

الصيغة الرابعة: المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء» كما 
ف قول الله تعالى: "سير رَكبَةِ © [المجادلة: ۳]. 

أي: فَحَرّْرُوا رقبة . 

وكما في قوله سبحانه: #صَصَرْبَ اقاب [محمد: 4]. 

أي: فَاضربُوا الرقاب” . 

قوله: (هذا قول الجمهور): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إثبات صيغة 
للأمر». فإثبات أن للأمر صيغة تخصه تدل بمجردها عليه إذا تعرت عن 
القرائن هو قول جمهور الأصوليين والفقهاء ممن يرون أن الكلام لفظي› 
واختار هذا القول الباجى المالكى رحمه الله تعالى» ونسبه إلى عامة 
أصحابه وأصحاب الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
ا 7 

كما اختاره أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى" . 

ونسبه ابن قاضى الجبل الحنبلى رحمه الله تعالى إلى الأئمة الأربعة 
والأوزاعي وغيرهم» فقال : «هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص ١9١٠‏ ؛ العدة ۱/٤۲۱؛‏ شرح اللمع ۱۹۹/۱؛ التمهيد 

للإسنوي ص٦٦۲؛‏ البحر المحيط ."٠٦/۲‏ 
(؟) انظر: إحكام الفصول ص0١19١.‏ (۳) انظر: التمهيد .٠١۳١/١‏ 


0 باب الأم 


¢ 


وَرَعَمَتْ فِرْقَةٌ مِنَ الْمُبْتَدِعَةٍ أَنَهُ لا صِيعَةَ لِلْأَمْرِء بنَاءً عَلَى حََالِهِمْ اَن 
اكلام مَعْنَى قَائِمٌ في النَفْسِ . 


أهل العلم»“. 

قوله: (وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «أن الشأن لا صيغة للأمر». 

والمراة: لا فك له ملفوظة مو 

والذين أنكروا أن يكون للأمر صيغة هم جمهور الأشاعرة. 

قوله: (بناءً على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس): الضمير في 
«خيالهم» يعود إلى «القائلين بأن الأمر لا صيغة له». 

والمراد بالخيال هنا: هو الوهم. 

والمقصود هنا: أن هؤلاء إنما أنكروا أن يكون للأمر صيغة تخصه 
بناءَ على أصلهم العقدي. وهو أن الكلام ليس فكونا من حرف وصوت» 
بل هو عندهم معنى قائم بالنفس» وهذا ما أفصح عنه الجويني بقوله: 
«فالكلام الحق عندنا قائم بالنفس› لين كرفا ولا صوتاء وهو مدلول 
العبارات والرقوم والكتابة» وما عداها من العلامات)“ 


وكذلك هو ما أفصح عنه ابن بَرّهان بقوله: «إن الكلام صفة من 
صفات النفس على مذهب أهل الحق يزيد على العلوم والقدر والإرادات» 
وأما مَنْ عدا أهل الحق فإنهم أنكروا كلام النفس» وقالوا: الكلام هو 
المركب من الحروف المتقطعة والأصوات المنتظمة» . 

وكذلك هو ما أفصح عنه ابن القشيري» كما نقل ذلك عنه الزركشي» 
حيث قال: «وقال ابن القشيري: الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم 


ياش : 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير .١/‏ 
(؟) البرهان ۱۹۹/۱. (۳) الوصول إلى الأصول .١178/١‏ 


)٤(‏ البحر المحيط ؟/7ه". 


باب الام ۷۳ هك 


فَخَالَفُوا الْكِتَابَء وَالسُئَهَ وَأَهْلَ اللعوه و اكات 


ما الْكِتَابُ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ لِرَكَرِيًا: ديك ألا ثكم 
ىح ت یال سیا © خت عل ريو من اليخراب كأ إِليمْ 
أن سَيحوأ بره وَعَشِيًا © سم إِشَارَتَهُ إِلَيْهُمْ گلاماء وَقَالَ 


س و ِف رٿ لين صَوْمًا هان آَم الَو نيا فَالْحْجَةُ 
َبْهِ مل الْحَبَةٍ في ك 


قوله: (فخالفوا الكتاب» والسنة» وأهل اللغةء والعرف): أي أن المنكرين 
أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون في إنكارهم هذا كتاب الله تبارك 
وتعالى وسنة رسوله كله كما أنهم مخالفون لأهل اللغة في أصل الوضع 
الأول» حيث وضعوا للأمر صيغاً جعلوها خاصة به دالة عليه دون غيره. 

وكذلك فهم في إنكارهم أن يكون للأمر صيغة تخصه مخالفون 
للعرف اللغوي الاستعمالي الذي جرى عليه العرب في كلامهم وتخاطبهم» 
فإنهم إذا أرادوا أن يأمروا أحداً بشيء أفصحوا عن تلك الإرادة باللفظ 
الدال على الأمرء فإن كان المأمور حاضراً قالوا: «افْعَلٌ»» وإن كان 
المأمور غائباً قالوا: «وَلْيَمْعَلُ). 

قوله: (أما الكتاب... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
إقامة الحجة من كتاب الله تعالى الدالة على شيئين» أحدهما: صحة مذهب 
القائلين بإثبات الصيغة للأمرء وثانيهما: بطلان مذهب القائلين بإنكارها. 
وهذه الحجة ثبتت في الكتاب الكريم بدليلين: 

الدليل الول : أن الله تعالى قال لنبيه زكريا عليه السلام: #ءايئك 
اک مُكِلِم الات لدت لال سیا © چ عل ویو من اليخْراب أو 
ِلَب أن سخا سیا 424 وا 409 مر : ° ÛY‏ 

وجه N‏ من هاتين الآيتين الكريمتين هو ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى بقوله: «فلم يسم إشارته إليهم كلاماً». 


© 6ه » هه ووه هو وه وه و وو و هع و و و .وو و و ع وه و و وو و و و و وو ووو و و وو وو و وو و وه وه وموم و66 مه 


والضمير في (إشارته» يعود إلى النبي الكريم «زكريا» عليه السلام. 

والضمير في «إليهم» يعود إلى «القوم»؛ أي: قوم نبي الله 
زكريا عليه السلام. 

والمراد هنا: أن الله تعالى في هاتين الآيتين الكريمتين فى عن نبيه 
زكريا عليه السلام الكلام وأثبت له «الإيحاء» وهو الإشارة» وهذا دليل على 
التفريق بينهما يبَيَنُ بوضوح أن ما لم يشتمل على حرف وصوت فإنه لا 
دق ادما بل سكن إشازة أو بحديث سن: 

الدليل الثاني : أن الله تعالى قال لمريم عليها السلام: لقم َر مِنَ 
ابر لدا فقو إِفْ درت للرمن صوما فلن ألم لوم إِنسِيًا»ك [مريم: 1؟]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فالحجة فيه مثل الحجة في الأول». 

الضمير في فيه» يعود إلى «الاستدلال بقول الله تعالى 
لمريم عليها السلام». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «فى الاستدلال 
الأول». والحجة في الأول هي قوله: «فلم يسم إشارته كلاماً» . 

فكذلك هنا في هذه الآية الكريمة» فإن الله تعالى أمر 
مريم عليها السلام بأن تخبر عن نذرها بالتزام الصمت عن الكلام» وذلك 
إذا كلمها أحد من قومها عن ولادتها لابنها عيسى عليه السلامء فلما سئلت 
سرود سي ف ا وو وي عر لد 
عيسى عليه السلام» واكتفت بإشارتها | إليه ليخبرهم هو الخبر اليقين» كما 
قال سبحانه : :8 به قَوْمَهَا 106 E Ae‏ جت سيا م ِيا @4› 
إلى قوله سبحانه: «فأشارت إِلَْهِ 06 گن ؛ ٤‏ كف كات ى 
صا 4©9 [مريم: ۲۷ء 19] حيث لم يُسَمٌ سبحانه إشارتها إلى 
عيسى عليه السلام كلاما. 


أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تَتَكَلَمْ أؤ تَعْمَلْ بو)ء وَقَالَ لِمُعَاذِ: (أمْسِك عَلَيْكَ 
لِسَائَكَ)ء قَالَ: «وَإِنَا لَمُوَاحَذُونَ بمَا تَقُولُ؟»» قَالَ: (تكِلَيِْكَ أَمكَ وَمَل 
يحب النَامنَ عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟). وَفَالَ: ذا قَالَ 
راف ر 5 َه تم 
الِْمَامُ: وَلَا الضَالَينَ فَقُولُوا: آمِينَ). 

قوله: (وأما السنة... إلخ): أي وأما الأدلة من السنة التى تدل على 
صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة الأمر» وبطلان مذهب القائلين بنفيها . 

وهذه الأدلة كما يلي : 

١‏ الدليل الأول: قول النبي كَكْةِ: (إن الله عفا لأمتي عما حدثت به 
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به)'" . 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى ييل فَرّقٌ بين حديث النفس 
وبين الكلام» فدل على أن حقيقة الكلام تخالف حقيقة حديث النفس»› 
فحديث النفس هو ما لم يُقْصَحْ عنه بحرف وصوت» والكلام هو ما أَفْصِحَ 
عنه بذلك» وإلا لما كان لهذا التفريق وجه صحيح. 

الدليل الثاني: قول النبي َة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: 
(أمسك عليك لسانك).؛ قال: «وإنًا لمؤاخذون بما نقول؟»»: قال: (ثكلتك 
أمك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟)" . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه سأل النبى د أن يخبره عن جوامع أبواب الخير» فأخبره عليه الصلاة 

الحديث (0179)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الإيمان»» باب 

«تجاوز الله عن حديث النفس» رقم الحديث .)۱١۷(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الإيمان»» باب «ما جاء في حرمة الصلاة» 


وَلَمْ برد دَلِكَ مَا فِي النَفْسٍ . 


والسلام بذلك» ثم قال له: (أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟)» قال معاذ: 
«بلى يا رسول اله»ء فأخذ النبى ية بلسان نفسه فقال: (كف عليك هذا)» 
وحينئظٍ قال معاذ رضى الله تعالى عنه للنبى 6: «وَإِنا لمؤاخذون بما 
نقول؟» فقال له النبي يِِ: (لكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟). 

حيث جعل النبي ية القول متعلقاً باللسانء فما لم يتلفظ به اللسان 
لا يُسَمّى قولا ولا كلاما. 

الدليل الثالث: قول النبي كَكلِ: (إذا قال الامام: ولا الْصَآلينَ4. 
فقولوا : آم 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبى كل أمر المأمومين بأن يوَمنوا 
فور انتهاء الإمام من قول: «ولا الضالين»: وهذا التأمين مرتبط بالسماع» 
فلو كانت تلك اللفظة غير مسموعة فَعَلَى أي شيء يكون التأمين؟ 

ثم إن النبي بيه أمر المأمومين بأن يقولوا: «آمين»» والمراد بالقول 
هنا هو الجهر بالتأمين» والجهر لا يكون إلا بصوت مسموع ملفوظ . 

قوله: (ولم يرد بذلك ما في النفس): المريد هنا: هو النبي َل . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الكلام» في 
الحديث الأول» وإلى «اللسان» فى الحديث الثانى» وإلى «القول» فى 
الحديث الثالث. : ٠‏ ۰ 


و«ما» في قوله: «ما في النفس» موصولية بمعنى «الذي». 


)۱( أخرجه البخاري في صجیحه» کتاب «الأذان»» باب «جهر المأموم بالتأمين» رقم 
الحديث (۷۸۲). 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب «النهي عن مبادرة الإمام 
بالتكبير وغيره» رقم (١١غ8).‏ 


۷ ادح 
وَأمّا أَمْلُ اللْسَانٍ فَإِنّهُمُ الَمَقُوا عَنْ آخِرِجِمْ عَلَى أن الْكَلَامَ اسْمْء 
وَفِعْلء وَحَرْفٌ مادو ا اق لا ل الا ا ESED RASS‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال الإجمالي 
من الأحاديث الثلاثة التي ساقها . 

والمراد هنا: لو كان الكلام عبارة عما اسْتَكُنَّ في النفس واستقر في 
القلب لما قَرَّقَ النبي كَل بين الملفوظ وغير الملفوظ . 

قوله: (وأما آهل اللسان): المراد بأهل اللسان هم أهل اللغة العربية» 
وإنما سْميِّتِ اللغة باللسان؛ لأن اللسان هو وسيلة التخاطب بتلك اللغة. 

قوله: (فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام اسمء وفعلء وحرف): 
الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أهل اللسان»» وكذلك إليهم عود الضمير في 
«آخرهم». 

والمراد هنا: أن مما يدل على صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة 
الأمرء ويدل على بطلان مذهب منكريها: أن أهل اللغة قاطبة من أولهم 
إلى آخرهم مجمعون على تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الاسم» نحو: محمدء صالحء علي. 

القسم الثاني: الفعلء نحو: صَلّى» صامء حَجٌّ 

القسم الثالث: الحرف» نحو: مِنْء في» إلى. 

والاستدلال بإجماع أهل اللغة على هذا التقسيم يكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن هذه الأقسام الثلاثة كلها لا يُظلَّقُ عليها اسم 
الكلام إلا إذا كانت مسموعة ملفوظة. 

الناحية الثانية: أن أهل اللغة حصروا تلك القسمة في هذه 
المذكورات الثلاثة فقط» ولم يضيفوا إليها «حديث النفس»ء. 08 كان 
حديث النفس يُسَمَّى كلاماً لما أهملوه وأغفلوه» إذ الواضع متمكن من 
معرفة أساليب لغته. 


بب 
وَانَمَنَ الْقُقَهَاءُ بأَجْمَعِهِمْ عَلَى أنَّ مَنْ خلف لا يَتَكُلُمْ فَحَدَّتَ نَفْسَهُ بشَيْءِ 
دُونَ اَن ينطق بلِسَانِهِ لَمْ يَحْنَتْء وَلَوْ نطق حَيْتٌ. 
ركو اوو ووه ورم > وك ويب عيس؟ 7 رو روہ 1ه 
واهل العرفي كلهم يسمول الناطقٌ متکلماء ومن عداه ساكتا أو 


قوله: (واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنثء ولو نطق حنث): أي «ومما يدل على 
صحة مذهب القائلين بإثبات صيغة الأمرء وبطلان مذهب القائلين بنفيها: 
إجماع فقهاء الأمة». 

وذلك أن إجماعهم منعقد على أن مَنْ حلف» فقال: «والله لا 
أتكلم»» فإنه لا يكون حانثاً عندهم إلا إذا نطق بلسانه» أما إذا حَدَّتٌ نفسه 
بشيء فإنه لا يعد حائثاً . 

ولو كان حديث النفس يُسَمّى كلاماً لحنث الحالف عن الكلام به. 

قوله: (وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماًء ومن عداه ساكتاً أو 
أخرس): المراد بأهل العرف هنا: مطلق أهل العرف» سواء كانوا من أهل 
اللغة أو من غيرهم من سائر الناس. 

والضمير فى «عداه» يعود إلى «الناطق» . 

والمراد هنا: أن جميع الناس قد تعارفوا فيما بينهم على تسمية 
الناظق شكلم وغل تسعنة العامة ساك أو أخرين: 

والتفريق في التسمية دليل على أن الكلام لا يُسَمَّى كلاماً إلا إذا كان 
مسموعاً ملفوظاً . 

وإذا كان الشأن كذلك. فإن الأمر لا يُعْرَفُ بالمعنى القائم في 
النفس» بل يُعْرَفُ بالإفصاح عنه بصيغته الدالة عليه. 


باب الام ۹ | 


وَمَنْ حالف كاب الله و تَعالَىء وَسُنَّةَ رَسُولِهِ با وَإِجْمَاعَ الئاس كُلْهِمْ 
0 اياف طَبَقَاتِهِمْ فلا يُعْتَذّ بخلافه. 
وَأكنالدَل عل أن ا ف ا الئاق آمل :لمان عا 
لہ مر - 


ر ےم 


ا ef o‏ 
نسمية هده الصِيعَة أمرا. چ 8 


قوله: (ومن خالف كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَللِةِ وإجماع الناس 
كلهم على اختلاف طبقاتهم فلا يعتد بخلافه): هذه الجملة هي النتيجة 
المطلوبة من عرض جميع تلك الأدلة السابقة. 

والضميران في «كلهم». وفي «طبقاتهم» يعودان إلى «الناس». 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد هنا: أن القرآن الكريم دل دلالة صريحة على التفريق بين 
الكلام والإشارة» والسنة النبوية الشريفة دلت على التفريق بين الكلام 
وحديث النفس» وقد عاضد ذلك كله إجماعٌ الناس كافةً من أهل اللسان» 
وأهل الفقه» وأهل العرف على أن مَنْ لم يُفْصِحْ بشيء من الألفاظ فإنه لا 
يُسَمَّى ناطقا ولا متكلما. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن المخالف في هذه المسألة لا يستند في 
يخال كنك إلى دة اه الام الاب أن لابه ل ولا عن 
الإجماع اللغوي» أو الفقهي. أو العرفي. وحينئذٍ لا يُعْتَدُ بخلافه» إذ هو 
دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة. 

قوله: (وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر): المراد بالصيغة المشار 
إليها هنا هي «افْعَلٌ؛» إذا وردت متجردة عن القرائن. 

قوله: (فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمراً): هذا هو 
الدليل الأول على أن صيغة «افْعَلُ» هي صيغة الأمر. 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة مجمعون على أن صيغة «افْعَلَ) 
وضع أصالةً للدلالة على الأمرء وأهل اللغة هم الحجة في هذا الباب» 
إذ المسألة لغوية. 


79 باب الأم 


وَل قَالَ رجل لْعَبِلهو: «اسقِيِى ما عد أمرا وَعَُدَّ الل مطيعا 
ِالَامْيعَالٍ وَعَاصِياً اترك مُسْتَحِقَاً لادب وَالْعْقُوبَةِ. 
ِن قِيلَ: هَذِِ الصّيعَةٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الْإِيْجَابٍ كَقَوْلِهِ: أقرِ 
ت 2 ج 
0410 


اسو راذب كقزله: ي4 وَالِبَاحةٍ كئزلو: «تاتطائرأ» . 
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قوله: (ولو قال رجل لعبده: «اسقني ماء» عد آمراً): الفعل الماضي 
ذه مبني للمجهولء وفاعله «العقلاء»؛ أي: «عَدَّهُ العفّلاء آمراً»» وذلك 
بمجرد سماع صيغة «افعَل»» ولو لم تكن هذه الصيغة هي صيغة الأمر لما 
هم منها العقلاء الأمرء فضلاً عن أن يَعُدُوا مَنْ تلفظ بها آمراً. 

قوله: (وعدَ العبد مطيعاً بالامتثال وعاصياً بالترك» مستحقاً للأدب 
والعقوبة): أي: أن العبد إذا امتثل أَمْرَ سيده فقَسَقَاهُ ماءء عَذَّهُ العقلاء 
مطيعاًء وإذا ترك هذا الامتثال عَدُوهُ عاصياًء وحينيذٍ لو عاقبه سيده 
على ترك امتثال أمره لاستحسن العقلاء منه ذلك من غير نكير ولا 
استهجان» وما ذلك إلا لأن الصيغة التي خاطبه بهاء وهي «افْعَلُ4؛ هي 
صيغة الأمر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولو قال رجل 
لعبده: اسقني م41 ' عد و الك ما الان :غاا باك 
مستحقاً للأدب والعقوبة» هو الدليل الثاني على أن صيغة «افْعَلُ؛ هي 
صيغة الأمر. 

ومفاد هذا الدليل: أن العقلاء لو سمعوا السيد يخاطب عبده بقوله: 
«اسقنى ماءً». لفهموا من هذا الخطاب أنه للأمر» وحينئذٍ يستحسنون من 
الل إثآبة عله على الاسثال تكرت ديل الظاعة وجرد مهافت 
على الترك لكونه دليل العصيان» ولو لم تكن صيغة «افْعَلُ؛ موضوعة للأمر 
لما فهموا منها دلالتها عليه» ولما وصفوا الممتثل بالطاعة» وغير الممتثل 
بالمعضية: 


قوله: (فإن قيل: هذه الصيغة مشتركة... إلخ): هذه صيغة اعتراض 


n بلالا‎ 


وَالإِكْرَام كَقَوْلِهِ: #ادَمُُومَا بسك وَالْإِمَانَةِ كَقَوْلِهِ: دف إت أت 


4 


عرد نكيم (©4: والكَمْدِبدٍ ككقوله: اغلا نا شت 


2 


وَالتّعْجِيزٍ كَفَوْلِهِ: « کا جاه أو ييا وَالتَسْخِيرٍ كَفَوْلِهِ: « کا 
ره وَالتَسْويَةٍ گمَوْلِه: فصا أو لا شا وَالذّعَاءِ كَمَوْلِهِ: 
«النَّهُمّ اغْفِرُ لي وَالْخَبَرٍ كَقَوْلِهِ: (أَسْمِغ بِهِمْ وَأَبْصِرْ)ء وَقَوْلٍ 
التب كله: (إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاضْنَعْ ما شِئْتَ)» وَالتَّمَئْي كَقَوْلٍ 
الشاعر: 


ت 


موجهة من أصحاب المذهب الثاني القائلين بإنكار أن يكون للأمر صيغة 
تخصه» وهو في نفس الوقت دليلهم على إنكار تلك الصيغة. 
ومفاد هذا الاعتراض: أن صيغة «افْعَلُ» وردت مشتركة بين عدد من 
المعاني» وهذه المعاني هي : 
-١‏ الإيجاب» كقول الله تعالى: قر الَو [الإسراء: ۷۸]. 
۲ الندب» كقوله تعالى: وهم إن علمتّم فيم (i‏ [النور: ۳۳]. 
٣‏ الإباحة» كقوله تعالى: #وإدًا حلم تلاا [المائدة: ؟] 
٤‏ - الإكرام» كقوله تعالى: اّما كر يبن 49 [الحجر: .]٤١‏ 
ه الإهانةء كقوله تعالى: دق إِنَلَك أت الْمَرِدُ حرم ©@4 
[الدخان: 59]. 
٦‏ - التهديدء كقوله تعالى: #أَحْمَلُاْ مَا تم [فصلت: .]٤١‏ 
۷ - التعجيزء كقوله تعالى: # نوأ حِجَارَة أَوْ حَدِيدًا» [الإسراء: .]٠١‏ 
۸ - التسخيرء كقوله تعالى: # كيو دة [البقرة: 10]. 
٩‏ - التسويةء كقوله تعالى: #فَآصِيروأ أو لا سوا [الطور: ..]1١5‏ 


٠‏ - الدعاءء كقول القائل: «اللهم اغفر لي». 
١‏ - الخبرء كقوله تعالى: أي بم وَأبصِرَ4 [مريم: ۳۸]. 

وإنما كانت هذه الصيغة صيغة إخبار؛ لأن الله تعالى يخبر عن الكفار 
نهم يوم القيامة يكونون أسمع شيء وأبصره. 

وكذلك قول النبي كلِ: (إذا لم تستحي فاصنع ما شئت)" . 
فهذه الصيغة صيغة إخبارء إذ النبي بيه يخبر بأن الذي لا حياء عنده 
فلا مانع لديه من ممارسة صلع ما شاء من الأفعال القبيحة الذميمة» وما 
ذلك إلا لأن الحياء خير كلهء فإذا قُقِدَ الخير في الإنسان حل الشر 
ا ٠‏ 

7 - التمني» كقول الشاعرء وهو امرؤ القيس: 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

فإن الشاعر هنا لا يأمر الليل» بل يتمنى أن يذهب سريعاً حتى يأتي 
الصبح. وإذا كانت صيغة «افْعَلٌ» واردة بهذه المعاني كلهاء فهذا يدل على 
أنها مشتركة بين الأمر وغيره مما ليس بأمرء والاشتراك دليل العموم 
وحينئذ يكون تخصيص تلك الصيغة بالأمر فقط تخصيص بلا مخصّص.» 
وهذا تحکم لا يصح لأنه دعوى بلا دليل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا لا يصح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن صيغة 
افْعَلْ لفظ مشترك بين الأمر وغيره». 

فهذا القول غير صحيح» فهو باطل مردود. 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير 17/7 .٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الأدب»» باب «إذا لم تستحي فاصنع ما 

شئت» رقم (01/59). 


باب_الأم ۴۳ اد 


لِوَجْهَيْنِء أَحَدُهُمَا: مُحَالَمَةُ َمل اللْسَانِء فَإِنّهُمْ جَعَُوا هَذِِ الصّيِعَة 
أَمْراء وَقَرَقُوا بَيْنَ الأمر َالنهي» قَقَانُوا: بَابُ الْأَمْر «افْعَل)» وَبَابُ 
النْهَى رلا تَفْعَل)ا كَمَا مروا بين الاضن وَالْمُسْتَفْبَل» 201111 


قوله: (لوجهينء أحدهما: مخالفة أهل اللسانء فإنهم جعلوا هذه الصيغة 
أمراً): الضمير في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين»: 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «أهل اللسان». 

والمراد بالصيغة المشار إليها فى قوله: «هذه الصيغة» هي صيغة 
«افْعَل). 

والمقصود هنا: أن أهل اللغة إنما وضعوا صيغة «افْعَلَ» للأمر 
خاصة» Ea‏ لفظاً مشتركاً بيئه وبين غيره مخالفة صريحة لهم وتجاوز 

قوله: (وفرقوا بين الأمر والنهيء فقالوا: باب الأمر «افعل», وباب النهي 
«لا تفعل»): أي أن أهل اللغة كما جعلوا للنهي صيغة خاصة به وهي دلا 
تفعل)» فكذلك جعلوا للأمر صيغة خاصة به وهي «افْعَل), وحيث ن 
النهى لا تقبل المشاركة» فإن صيغة الأمر أيضاً لا تقبل المشاركة» وإلا لما 

قوله: (كما ميزوا بين الماضي والمستقبل): أي «كما ميز أهل اللسان 
بين الماضى والمستقبل». 

وهذا التمييز هو من حيث وضع الأفعال الدالة على الأحداث» 
فجعلوا للماضي فعلاً يخصه وسَعُوْهُ «فعلاً E‏ فام فرِحء 
أخرّجك وجعلوا للحاضر فعلاً يخصه وسموه «فعلاً فارعا تجو ر 
«يَكْبّبُ » يجَاهِد يُسْرِع4 وجعلوا الل فعلاً يخصه وسموه «فغل أَمْرِ» 
وصيعته «افْعَلُ) : نحو: «اكْتَبْ اقرا اسمع؟. 


4 باب الأم 


وَهَذَا مر تعلَمُهُ بالصَرورَة مِنْ كل لِسَانٍ من الْعَربي وَالْعَسجَمِيّةَ والثركة 
وَسَائِرِ اللَّمَاتِ لا يُمَكُكُنَا فيه إظلاق مَعّ قَرِينَة التَمْدِيدِ وَنَحْوهِ في 
نَوَادِرِ الْأَخَوَالٍ. الثاني : أن هَذَا يُفْضِي إِلَى سَلْبٍ فَائِدَةٍ كَبِيرَةٍ مِنّ 
اكلام وَإِخْلَاءِ الْوَضْع عَنْ گثير مِنَ الماد SEs‏ 


حينئذٍ تكون صيغة «افعَل» موضوعة للأمر أصالة. 

قوله: (وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية 
والتركية وسائر اللغات): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمييز بين الصيغ 
والتفريق بينها». 

والمراد هنا: أن التمييز والتفريق بين صيغ الألفاظ لمنع تداخلها 
واشتباه بعضها ببعض أمر معهود بالضرورة في كل لغة من اللغات عربية 
كانت أو أعجمية» وذلك ليحسن التخاطب والتفاهم بكل لغة من تلك 
اللغات من غير لبس أو إبهام. 

قوله: (لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر 
الأحوال): الضمير في «فيه» يعود إلى «التمييز بين الصيغة بألفاظ خاصة» 
ومن ذلك كون صيغة افْعَل خاصة بالأمر». 

والضمير في «نحوه» يعود إلى «التهديد» . 

. والمراد هنا: أن الأصل في صيغة «افْعَلٌ» أنها للأمر» وحَمْلُّهَا على 
غيره كالتهديد ونحوه من الإهانة» والتعجيز» والتسخيره» وبقية ة المعاني 
احرف لا كرون إلا يقري E‏ وهذا الحمل لا يفضي إلى 
التشكيك في كون صيغة «افْعَل) إنما و ضعت ضعَب أصالةً للأمرء إذ حملها على تلك 
المعاني بدلالة القرينة قليل جداًء والعبرة بالأغلب الأعم لا بالنادر الأقل . 

قوله: (الثاني: أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام وإخلاء 
الوضع عن كثير من الفائدة): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الوجه»» أي: «الوجه الثاني» من وجهي عدم صحة القول بأن صيغة 
«افْعَلٌ» لفظ مشترك بين الأهعر وغيره. 


وَفِي الْجْمْلَةٍ قَالاشْيرَاكُ عَلَى جلاف الأضلء؛ لاله 


- € < يآه 2 colo‏ . 5 
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مار عه مَعَ الْقَرِيَةِ» كَاسْجَ سْتِعْمَالٍ أَلْمَاظٍ الْحَقِيقَةِ بِأُسْرمَا فِي مَجَازْمَاء وال 


غلم . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بالاشتراك في صيغة الأمر». 

والمراد بالوضع هنا: الوضع اللغوي الأصلي للفظ . 

والمقصود بهذا: أن القول بالاشتراك فى صيغة «افْعَلُ)» بحيث تكون 
دائرة بين الأمر وغيره قول يخالف أصل الق اللغوي» إذ الأصل في 
الوضع إفراد كل صيغة بما يخصها أمراً كان» أو نهياًء خبراً كان» أو 
استخباراً» ولو لم يكن أصل اللغة كذلك لأصبخت مسلوبة الفائدة» فلا 
يحسن التخاطب بها إلا على سبيل التشكك والتردد والتحيّرء فتكون اللغة 
بذلك أقرب إلى التعمية منها إلى التجلية والإيضاح . 

قوله: (وفي الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة 
الوضع وهو الفهم): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الاشتراك». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «فائدة الوضع»» وكان الأولى 
تأنيث الضمير فيقول: «وهي» لكونه عائدا إلى «الفائدة». 

وسبب كون الاشتراك على خلاف الأصل: هو أن أهل اللغة إنما 
وضعوا اللفظ للدلالة على معنى واحدء ليتجه الذهن إلى فهم المراد منه 
عند إطلاقه دون أدنى تردد. 

بينما الاشتراك يجعل اللفظ الواحد محتملاً لمعانٍ متعددة» مما يفضي 
إلى تشو يش الذهن نتيجة عدم فَهُمِ مراد مُعَيْنِ من خطاب المتكلم. وهذا 
تيع للخة وتضريع للفائدة منها . 

قوله: (فالصحيح أن هذه صيغة الأمر» ثم تستعمل في غيره مجازاً مع 
القرينة, كاستعمال اآلفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها): «الصحيح» هنا صفة 


8 © © © © © © وه © 6 © 6 ههه ههه هه ههه هه ههه هو و ووه ووو ويه وهو و و وه واو و و و ووو و و ووه 


لموصوف محذوف, تقديره: «القول»؛ أي : «فالقول الصحيح». 

والصيغة المشار إليها في قوله: «هذه الصيغة» هي صيغة «افْعَل). 
والضمير في «غيره» يعود إلى «الأمر». ٠‏ 

الان في «بأسرها»» وفى «مجازها» يعودان إلى «ألفاظ 
الحقيقة) . ۰ 1 

والمراد هنا: أن استعمال صيغة «افْعَلٌ) في غير الأمر من المعاني 
الأخرى ليس من قبيل المشترك» بل هو من قبيل المجازء وبناء على ذلك 
فالصحيح أن يقال: إن صيغة «افْعَلُ» حقيقة في الأمرء وتُسْتَعْمَلُ في غيره 


مجازاً بحسب ما دلت عليه القرينة الصارفة من ندب» أو إباحة» أو إرشادء 
أو نحوهاء فيكون ذلك من قبيل استعمال الحقيقة فى مجازهاء ولیس ذلك 
من المشترك في شيء. 


باب الام ۷ | 


(فصل) 
زلا نره ظ فِي گوَنِ الأمر أمْراً إرَادَه الآير في قَوْلٍ الْأكُتَرِينَ» 
وَقَالَتِ الْمُعْتَْلَهُ : إِنّمَا يَكُونْ أَمْراً بالْإِرَادَق E e‏ 


قوله: (ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الآمر في قول الأكثرين): 
المراد هنا: أن «الأمر» إنما يكون أمراً بمجرد الصيغة الدالة عليه» فتلك 
الصيغة كافية في إثباته من غير اشتراط إزادة الآمر امتثال المأمور بفعل 
المأمور به. وإلى هذا القول ذهب جمهور العلماء من الأصوليين 

)0 
والفقهاء”'' . 

قوله: (وقالت المعتزلة: إنما يكون أمراً بالإرادة): أي أنه يُشْتَرَط للأمر 
إرادة الآمر امتثال المأمور للمأمور به 

قال أبو علي الجبائي المعتزلي: «الأمر يفتقر إلى ثلاث إرادات» 
إحداها: إرادة إحداثه» والثانية: إرادة إحداثه أمراً لمن هو أمر له 
والثالئة: إرادة المأمور به" . 

وقال أبنو هاشم المعتزلي: «إن لفظة افْعَلُ تقتضي الإرادة» فإذا قال 
القائل لغيره: افْعَلُء أفاد ذلك أنه مريد منه الفعل»”". 

وقال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «إن الأمر إنما يكون أمراً 
لإرادة» وأنه لا بد من ذلك في كونه ارا ولا بد أيضاً من أن يريد الآمر 
إعداك ار خطاباً لماعو . 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي: «والفعل الواقع على وجه دون 
وجه يحتاج عند أصحابنا إلى إرادة» © 


؛٠٤١/۲ المنهاج بشرحه نهاية السول‎ 4١7١/١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 
.541/١ شرح تنقيح الفصول ص۱۳۸؛ تيسير التحرير‎ 47١7/١ العدة‎ 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار .۲۲/٠۷‏ 

(۳) انظر: المعتمد .60١/١‏ (6) انظر: المغنى ٠/١1‏ لا١1.‏ 

(ه) انظر: المعتمد .150/١‏ 1 


AA‏ باب الأ 


وَحَدَّهُ بَعْضْهُمْ باه : إِرَادَةُ الفِعْلٍ بِالْمَوْلٍ عَلَى وجه الاسِعْلاء. كَانُوا : 
أن الصا فر ون أشتاف قلا يَنْمَصِلْ الْأَمْرُ مِنْهَا مِمًا لَيْسَ بأثْر إل 


قوله: (وحدّه بعضهم بأنه: إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء): 
الضمير في «حدّه) يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «المعتزلة». 

والضمير في «بأنه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن بعض المعتزلة بدلاً من أن يُعَرّفَ الأمر بمجرد 
الطلب» فيقول: هو «طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» عرفه 
بالإرادة» فقال: «هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء». 

ولذلك فإن أبا الحسين البصري المعتزلي حين عَرّف الأمر اشتر 
الإرادة بالإضافة إلى الرتبة» فقال: «الأمر هو قول القائل: ا 
الإرادة والرتبة»0©. 

قوله: (قالوا): أي «المعتزلة»» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في بيان أدلتهم على أن الأمر مشروط بإرادة الآمر امتثال المأمور 

مور به. 

قوله: (لأن الصيغة مترددة بين أشياءء فلا ينفصل الأمر منها مما ليس 
بأمر إلا بالإرادة): المراد بالأشياء هنا: المعاني التي تُسْتَعْمَلٌ فيها صيغة 
الأمر «افْعَلُ»» والتي سبق ذكرها. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأشياء». 

و«ما» في قوله: «مما» موصولية ر بمعنى «الذي». 

وهذا هو الدليل الأول للمعتزلة على اشتراط الإرادة للأمر» وقد نص 
(۱) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار /ا١/ 2٠7١‏ ۲۲؛ المعتمد ١٦١ ۷١ 22١/١‏ 
(؟) المعتمد .060/١‏ 


باب الام 02 


وَلِأَنَّ الصَّيعَةَ إِنْ كانت أَمْراً لِذَاتِهَا قَهُوَ بطل بِلَفْظِ التَهْدِيدِء أو لِتَجَرُدِمَا 
عَنِ الْقَرَائِنٍ قبطل بكلام النَّائْم وَالسَّاهِي . 


على هذا الدليل القاضى عبد الجبار المعتزلي» فقال مبيّنآً مستند أصحاب 
مذهبه في هذا الاشتراط : يييّنُ ذلك أنهم قد بينوا أن افْعَلْ يكون أمراً لمن 
ذونكة ‏ سالا وطلاً لمن هو ملك أو فوقك» وقصلوا بين “ذلك بالرتبة لا 
بالصيغة» ولا بالفائدة» وإذا ثبت فى السؤال أنه إنما يفيد الإرادة» فكذلك 
القول في الأم“. ۰ 

كما نص عليه أبو الحسين البصري المعتزلي» بقوله: «إن صيغة الأمر 
تجوز امتمدالها ف ال و لارا ا مها بالإرادة + قي 
كافية في ثبوت حقيقة الأمر»”" . ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر «افْعَلْ) مستعملة في عدد من 
الان قلا تسم ن انر من غير إلا بإزافة:الآمر فل الما 
للمأمور به. 

قوله: (ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ التهديدء أو 
لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي): المراد بالصيغة هنا: 
صيغة الأمر «افْعَلُ). 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «كون الأمر أمراً 
لذات الصيغة». 

والضمير في «لتجردها» يعود إلى «الصيغة». 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر «افْعَلَ) لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تكون دالة على الأمر لذاتها. 

الحالة الثانية: أن تكون دالة على الأمر لتجردها عن القرائن. 
(1) المغني للقاضي عبد الجبار .٠١۸/١۷‏ 
(۲) المعتمد ./٠/١‏ 


باب الأ 
َتَبَتَ أن الْمَْكَلُم بِهَذِهِ الصَيعَة عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ السَهُو غَرَصْهُ 
ا 


وفي كلا الحالتين لا تدل على إثبات الأمرء ففي الحالة الأولى تبطل 
الصيغة بلفظ «التهديدا» كما في قول الله تعالى: أَعْمَلُوا ما شِنُْم» 
[فصلت: .]5٠‏ 

فهذه صيغة «افْعَلٌ)) ومع ذلك فليست دالة على الأمرء» بل هي دالة 
على التهديد» ولو كانت صيغة «افْعَلَ» تدل على الأمر لذاتهاء لما صح 
حَمْلّهَا هنا على التهديد. 

وفي الحالة الثانية تبطل الصيغة بكلام النائم والساهي». فإن النائم قل 
يتكلم في نومه بخطاب مقتضاه الأمر المجرد عن القرائن» وكذلك الشأن 
في الساهي فقد يأمر بأمر مجرد عن القرائن وهو في حالة سهوه وذهولهء 
والاتفاق قائم على أن ذلك لا يُسَمّى أمراً. 

قوله: (فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع 
المأمور به وهو نفس الإرادة): الصيغة المشار إليها في قوله: «بهذه الصيغة» 
هي صيغة الأمر «افْعَلَ) ۰ 

والضمير في «غرضه» يعود إلى «المتكلم». 

و«المأمور به»: هو الفعل الذي يراد إيجاده في الواقع 

والضمير المنفصل «هو» فى قوله: «وهو نفس الإرادة» يعود إلى 
«الغرض». ١‏ 

والمراد هنا: إذا انتفى أن تكون صيغة «افْعَلَ» دالة على الأمر لذاتهاء 
أو لتجردها عن القرائن ثبت أنها إنما تدل على الأمر بالإرادة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للمعتزلة على 
اشتراط الإرادة للأمر» وقد صرح بهذا الدليل أبو الحسين البصري 
المعتزلي» فقال: «قوله: افْعَلُ يفيد أن يفعل لا محالة» ويفيد الإرادة من 
حيث كان المتكلم بهذا الكلام باعثاً على الفعل» ولا يجوز أن يبعث إلا 


باب الام 0 


١ أن‎ : 2 


م ورد مع مور 


لله اَم إِبرَاهِيم عَلَيْه السام بذَبْح ولد و ولم يرذه منه. 


على فِعْلٍ ما له فيه غرض» ولو عزلنا هذا عن أنفسنا لم نعلم أنه مريد 
للفعل»”'' . 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة «افْعَل) لا ي يصح أن تكون دالة على 
الأمر لا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن» فإنها 8 الذات مشترك بين 
معان متعددة كالتهديد» والتعجيز» والتسخيرء والتحقير» فكلها يعَبّرٌ عنها 
بتلك الصيغة وهي ليست أمراً باتفاق. 

وباعتبار التجرد عن القرائن قد تكون ضرباً من الهذيان» كما هو 
الشأن في كلام النائم والساهي» والهذيان لا يكون أمراً باتفاق العقلاء. 

فثبت أنها لا تكون أمراً إلا بإرادة الآمر فعل المأمور للمأمور بهء 
لكون تلك الإرادة هي الدالة على الغرض» فصح أن يتعلق الأمر بهاء وأن 
تكون شرطا في ثبوت تحققه. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر ليس مشروطاً 
بالإرادة. 

قوله: (أن الل أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده مثه): 
الضمير في «ولده» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

والمراد بالولد هنا: هو إسماعيل عليه السلام» كما سبق تقرير ذلك . 

والضمير ف في «لم يرده» يعود إلى «الذبح». 

والضمير في «منه» يعود إلى «إبراهيم عليه السلام». 

وَأَمْرُ الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السلام 1 ابنه إسماعيل عليه السلام 
قد دل عليه قوله سبحانه: بريه که و عدج | ® ا بم مع مع اع كال 
شی إن أرن فی امار أن أدص کاظر مادا ریب قال يكت أتعل ما ومر 
سَتَجِدُنَ إن ك هه مِنَ لري 49 e‏ ۹۱ ۲[ 


52 00 
ستجدف إن شاه الله 


.۷۲/١ المعتمد‎ )١( 


4۹۲ | 


£ 


را لیس ا د وَلَمْ رده مِنْء إِذْ لَوْ أَرَادَهُ لَوَقَمَ فَإِنَّ الله 


ومما يدل على أن الله تعالى لم يرذ دح إسماعيل عليه السلام فداء الله 
سبحانه له بالج العظيم» > كما قال جل شأنه: کا أَسَلمَا كم لن © 
وة أن ية 9© قات اا إا كَدَِكَ زى الْمُحسِيِينَ © إت هدا 
f‏ لبكوا لسن © وَقْدَيْكَهُ بيج عَظبر 409 [الصافات: ٠١۳‏ ۔ .]٠١١۷‏ 

قوله: (وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه): الضمير في ايرده» يعود 
إلى «السجود» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «إبليس». 

والدليل على أن الله تعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام: 
إخباره سبحانه بأنه أمره بذلك ضمن أمره للملائكة الكرام عليهم 0 
حين قال جل وعز: ولذ فلا بِلمَكَيِكَوَ أسَجُدُوا للدم هََجَدُوَا» [البقرة: ٤‏ 

والدليل على أن الله تعالى لم يرد السجود من إبليس: امتناعه عن 
السجود ع كما قال سبحانه: ثم فلع للمتيكة أَسَجُدُا لدم 
دوا إل بيس ل يكن من السبدت» 10 .]١١‏ 

قوله: (إذ لو أراده لوقع» فإن الله تعالى فعال لما يريد): الضمير في 
«أراده» يعود إلى كل واحد من «الذبح» و«السجود». 

فلو كان الله تعالى مريداً إيقاع الذبح على إسماعيل عليه السلام 
لحصل ذلك فعلاً. . وكذلك لو أراد سبحانه إيقاع السجود من إبليس لحصل 
ذلك فعلاًء فإن إرادة الله جل شأنه نافذة ماضية. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الأمر مشروطاً بالإرادة لما أمر الله تعالى نبيه 
إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه عليه السلام وهو لم يُِدْهُ منه. لما أمر إبليس 
بالسجود لآدم عليه السلام وهو لم يِذ منهء اول عبج الررانه عدم الوقوع . 
شح 2 فإذا أراد شيئاً تحقق تحقق كونه في الواقع. لقوله 


سبحانه: نما مره إا اراد سیا أن يمول لم کن یکرت 407 [يسن: ۸۲]. 


باب الام ۴۳ | 


دَلِيلٌ نَانِ: أَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِأدَاءِ الْأَمَانَاتٍ بِقَوْلِهِ: #إنَّ لله 
ار أن ووا آل لأمكت إل أَمْلِهَ 24 الي نيت أنه لو قال «وَالله 
ردي أَمَانَتَكَ إِلَيْكَ دا ِن شَاءَ الله» قَلَمْ با ك يفشضف. ول كان 
مُرَاداً لله لَوَجَبَ أَنْ يَحْنَتَء فَإِنَّ الله تَعَالَى كَدْ شَاءَ مَا أَمَرَهٌ به مِنْ أَدَاء 


قوله: (دليل ثان): أي على عدم اشتراط الإرادة للأمر عند الجمهور. 

والتنوين في «ثانٍ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة تخفيفاء إذ 
الأصل «ثاني» بإثبات الياء. 

a‏ (أن الله تعالى أمر باداء الأمانات بقوله: إن آله يمرم أن نودو 

لأست إل آَهَلا6) [النساء: 04]: هذا أمر صريح بأداء تلك الأمانات لمن 

هي في ذمته لأهلها من غير مماطلة ولا تسويف. 

قوله: (ثم لو ثبت أنه لو قال: «والل لأؤدين أمانتك إليك غداً إن شاء الل» 
فلم يفعل لم يحنث): الضمير في «أنه» يعود إلى «الْمُؤْتَمَنِ) 

وسبب عدم الحنث هنا: هو تعليق اليمين على المشيئة. 

قوله: (ولو كان مراداً لله لوجب أن يحنثء فإن الله تعالى قد شاء ما أمره 
به من أداء أمانته): اسم «كان» هنا مضمرهء تقديره: «أداء الأمانة في 
الغده» أي: «ولو كان أداءٌ الأمانة في الغد مراداً لله تعالى لوجب أن 
یحنث) . 

و«ما» في قوله: «ما أمره به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أمره» يعود إلى «الحالف بأداء الأمانة في الغد». 

والقتمر في ف يعد إلى ماه التوصرلية : 

والضمير في «أمانته» يعود إلى «الحالف» وهو الْمُؤْتَمَن. 


ومفاد هذا الدليل: أن الشخص لو كان في ذمته أمانة لأحد من 
الناس» ثم جاءه طالباً أداءها إليهء فحلف أن يؤديها إليه غداً وغ ذلك 


[4:ه؛) باب الام 


ليل آخَرٌ: أن كليل الأمر ما ذَكَرْنَا عَنْ أَهْل اللْسَانِء وَهُمْ لا 
يَشْتَرطونَ الْإرَادَة . ٠‏ 


الحلف على مشيئة الله تعالى» ثم لم يفعل في الغد فإنه لا يحنث في يمينه» 
مع أن الله تعالى قد أمره بأداء تلك الأمانةء وذلك لأن الله تعالى لم يرذ 

0 تلك الأمانة في الوقت الذي عَيّئَهُ الحالف» ولو كان الأمر مشروطاً 
بالإرادة لكان هذا الحالف حانثاً فى يمينه . 

قوله: (دليل آخر): أي الدليل الثالث للجمهور على عدم اشتراط 
الإرادة للأمر. 

قوله: (أن دليل الأمر ما ذكرنا عن أهل اللسانء وهم لا يشترطون 
الإرادة): «ما» في قوله: «ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المذكور عن أهل 
اللسان». 

والضمير المنفصل اهم يعود إلى «أهل اللسان». 

والذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن أهل اللسان هو قوله: «وأما 
الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة 
أمراً» . 

وكذلك قوله: «وأما أهل اللسان فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن 
الكلام اسم وفعل» وحرف) . 

والمراد: أن أهل اللغة قد اتة تفقوا فيما بينهم على تسمية صيغة «افْعَلَ) 
أمراً ولم يشترطوا لثبوت هذه التسمية وجود إرادة الآمر. 

وكذلك فإنهم اتفقوا على حصر الكلام في أقسام ثلائة› وهي : 
الاسم والفعل» والحرف» ولم يضيفوا إلى ذلك «اشتراط الإرادة»» ولو 
كانت الإرادة عر لما جاز لهم إهمال ذكرهاء إذ لا يصح للواضع أن 
يهمل ما لا يتحقق المشروط إلا به. 


باب الام (45 اج 


3 


وليل آخَرُ: آنا نَجد الْأمْرٌ مُتَمَيَّاً عَن الْإرَادَةِء فَإِنَ السّلْطَانَ و 
عبله» عدر ِمُحَالْمَيهِ أمَايرَه. فَقَالَ لَه 


بن بد يُرِيدٌ أن د 


E E E 


قوله: (ودليل آخر): أي الدليل الرابع للجمهور على عدم اشتر 
الإرادة للأمر. 

قوله: (أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة): المراد بالتميز هنا: الاستقلال؛ 
أي : الأمر مستقل عن الإرادة» فهو منقطع منفصل عهاء فلا تلازم بينهما. 

قوله: (فإن السلطان لو عاتب رجلاً على ضرب عبده» فمهّد عذره 
بمخالفته أوامره» فقال له بين بدي الملك: أسرج الدابة): الضمير في «عبده» 
يعود إلى «الرجل»» وكذلك إليه عود الضمير في «علرها. ٠‏ 

والمراد بتمهيد العذر هنا: إظهار الحجة على أنه معذور في إيقاع 
ذلك الضرب على العد: 

والضمير في «بمخالفته» يعود إلى «العبد) . 

والضمير في «أوامره» يعود إلى «الرجل» وهو السيد. 

والضمير في «له» يعود إلى «العبد) . 

ومعنى «إسراج الدابة»: وضع السَّرْج عليها. و«السَّرْجُ» هو «رَحْل 
الدابة)7"" . 

قوله: (وهو لا بريد أن يسرج لما فيه من خطر الهلاك للسيد): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الرجل» وهو السيد؛ أي: لا يريد السيد من عبده 
أن يسرج له الدابة» بل يريد عدم إسراجهاء لعلمه بأن العبد لو امتثل أمره 
لكان ذلك دليل كذبه فيما ادعاه على عبده من مخالفته لأوامره» وذلك 
سيعر ضه لعقوبة السلطان وبأسه. 


(۱) انظر: لسان العرب ۲۹۷/۲. 


ت 


وله فصل قَصَدَ تَمْهِيدَ عُذْرو واد إل بِمْحَالمَيهِ وَتَرْكْهِ امْيَكَالَ ْو 
وما ولاه لما تهت الد وَكَيْفَ لا کون انرا وقد فَهِمَ الْعَنْدَ 
وَالْمَلِكُ وَالْحَاضِرُونَ مِنْهُ الْأمر؟ 


قوله: (ولأنه قصد تمهيد عذرهء ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال 
آمره» وهو أمر لولاه لما تمهد العذر) : الضمير في «لأنه» يعود إلى «(السيد». 
وكذلك إليه عود الضمير فى «عذره». 

والضميران في «بمخالفته»» وفى «تركه» يعودان إلى «العبد) . 

والضمير فی «أمره» يعود إلى (السيد). 

والضمير المنفصل (هو) يعود إلى «المخالفة وترك الامتثال». 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن السيد بأمره لعبده بأن يسرج الدابة بين يدي السلطان 
لم يرذ من العبد امتثال أمره» من أجل أن يتمهد عذره أمام السلطان» إذ لو 
امتثل العبد فأسرج الدابة لم يتمهد عذرهء وحينئذٍ تقوم الحجة على السيد 
لصالح العبد. 

قوله: (وكيف لا يكون أمراً وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه 
الأمر؟): الاستفهام بكيف هنا إما أن يكون تقريرياًء لتأكيد أن تلك الصيغة 
الصادرة من العبد للسيد بحضرة السلطان صيغة أمر حقيقية . 

وإما أن يكون إنكارياًء وسببه اعتراض مُقَدَّر من القائلين باشتر 

الإرادة للأمرء ومفاد هذا الاعتراض: كيف يكون قول السيد لعبده 0 
السلطان: : شرج الدابة» أثْراً والسيد لم يكن قريذاً للأمر أصلاً؟ 


واسم «يكون» في قوله: «وكيف لا يكون أمراً؛ مضمرء تقديره: «قول' 
السيد لعبده»؛ أي : وكيف لا يكون قول السيد لعبده: «أسرج الدابة» أمراً. 


و«الواو» في قوله: «وقد فهم» حالية. 


| ۷ 


باب الأب 


0 


اما الاشْيرَاكُ في الصّيِعَةٍ فَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ. 


والضمير فى «منه» يعود إلى قول السيد لعبده: «أسرج الدابة». 

والمراد هنا: أن هذا القول الموجّه من السيد لعبده لو لم يكن أمراً 
على الحقيقة لما فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمرء کر 
فهموا منه الأمر وهو غير مقترن بالإرادة» دل على أن الأمر يكون أمراً على 
الحقيقة من غير أن تُشْتَرَط .فيه إرادة الآمر فعل المأمور به . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر لا تتوقف حقيقته على اشتراط الإرادة. 
بدليل أن السيد لو شكى إلى السلطان بدعوى ظلمه لعبده بالضرب» 
فاستدعاه السلطان وسَالة عن سبب ضربه إياه» فأجاب بأنه لا يمتثل 
أوامره. ثم قال للسلطان: وبرهانى على ذلك أنى سآمره أمامك فانظر هل 
يمتثل أو لا؟ء قَأَمَرَهُ بقوله: «أسرج الدابة»» فإن السيد في هذا المقام لا 
يريد من عبده الامتثال» وإلا لكانت حجته داحضة» ومع كون هذا الأمر لم 
يقترن بإرادة فعل المأمور به فقد فُهمَ منه الأمر من غير ارتياب» فدل ذلك 
على أن القول الطالب للفعل يُسَمَّى أمراً على الحقيقة من غير أن يكون 
مووي بإرادة. 

قوله: (فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه): المراد بالصيغة هنا: 
صيغة (إِفْعَل) . 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «الاشتراك». 
«وفى الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل؛ لأنه يخل بفائدة الوضع» وهو 
الفهم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة 
الأول الذي قالوا فيه: «لأن الصيغة مترددة بين أشياء» فلا ينفصل الأمر 
منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة». 


۹۸ باب الأب 


وَلِدَنَنَا قد حَدَّدْنَا الأمْرَ أنه ۾ اسْتِذْعَاءٌ الْفِعْلٍ بالْقَوْلٍ» وَمَعَ التَهْدِيدٍ 
کون اسْتِدْعَاءَ» وَهَذَا الْجَوَابُ عَن او الثاني ِا نَقُولُ: هي 
افر لكويهًا اتد عَاء عَلَى وجه الاسْيِغلا ع2 وَيَخْرُحُ مِنْ هَذَا الان 
موحل عَلَى وجه ا وَاللَهُ أي 
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قوله: (ولأننا قد حددنا الأمر بأنه استدعاء الفعل بالقولء ومع التهديد 
لا يكون استدعاءً): هذا جواب عن الوجه الأول من الدليل الثانى للمعتزلة 
الذي قالوا فيه: «ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل بلفظ 
التهديد». 

ومفاد هذا الجواب: أن الأمر لا يُسَمّى أمراً على الحقيقة إلا إذا كان 
استدعاءً يتضمن فعل المأمور بهء و«التهديد» لا استدعاء فيه» فلا يُسَمََّى 
أمراً على الحقيقة. 

قوله: (وهذا الجواب عن الكلام الثاني): الجواب المشار إليه بقوله: 
«وهذا الجواب» هو تحدید الأمر بكونه استدعاءً . 

والمراد بالكلام الثاني هنا: هو ما ذكره المعتزلة في الوجه الثاني من 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «أو لتجردها عن القرائن» فيبطل بكلام النائم 
والساهى». 

قوله: (فإنًا نقول: هي أمر لكونها استدعاء على وجه الاستعلاء): 
الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «صيغة افْعَلَّ المجردة عن القرائن»» 
وكذلك إليها عود الضمير المتصل في «لكونها». 

فهذه الصيغة إذا وردت بهذه الحال فهى صيغة أمرء لدلالتها على 

قوله: (ويخرج من هذا النائم والساهيء فإنه لا يوجد على وجه 
الاستعلاء): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المخاطبة بصيغة افْعَلّ المجردة 
عن القرائن». 


وومةه فق وه و واو و فوع و و وو وف وفع لواو ووو ووو ووو و وو وو م ووو وو ون و ودود مث وأو و. ٠ع‏ 


والضمير في «فإنه» يعود إلى مُقَدّر لم يفصح عنه المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهو «الأمر»؛ أي: «ويخرج من هذا أَمْرٌ النائم والساهي» فإنه لا 
يوجد على وجه الاستعلاء؟. 

والمراد هنا: أن الأمر الصادر من «النائم» في حال نومه» وكذلك 
الأمر الصادر من «الساهي» حال سهوة لأ تسكن أمراء دزن خد الأمن لا 
ينطبق عليه» وهو: «طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» فإن 
«الاستعلاء» هنا لا وجود له في کل منهما. 

وإذا كان الأمر الصادر من النائم والساهي لا ينطبق عليه حَدٌ الأمر 
أصلاًء فكيف يصح أن يُجعَلَ مبطلاً لصيغة «افْعَلُ» المجردة عن القرائن في 
كونها دالةَ على الأمر حقيقةً؟» إذ المراد بصيغة «افْعَلّ) المجردة عن القرائن 
الصيغة الصادرة على وجه الاستعلاءء وهو صفة يفتقدها النائم والساهي». 
فكيف يكون قولهما الطالب للفعل أمرا؟ 


ک۰( باب الأب 


(مسألة) 


إِذَا وَرَدَ الأمُرٌ مُتَجَرّداً عَن الْقَرَائِْنَ افْتَضَى الْرُجُوبَ فى قَوْلٍ 
E Paar‏ :0 س م e‏ ا 0 1 ر سا م î‏ 0 
الفقهاءِ وَبَعْض الْمتَكَلمِينَ» وَقَالَ بَعْضهُمْ : يقتضي الإبّاحةء لانها أذنى 
رر م سن ر 5 و .6 
الدرَجَاتٍ فهى مسسيقنة» فيَجبُ حَمْلهُ على اليقين. 


قوله: (إذا ورد الأمر متجرداً عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء 
وبعض المتكلمين): أي إذا ورد الأمر مطلقاً عن أية قرينة تدل على المراد 
منه» فإنه حينئذ يُحْمَلَ على الوجوب» لكونه ظاهراً فيه. 

وهذا القول ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والأصوليين وبعض 
التكل*: 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعضهم: يقتضي الإباحة): الضمير في «بعضهم» يعود إلى 
«الفقهاء» . 

والمراد هنا: أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على 
الإباحة عند بعض الفقهاءء وقد نْب هذا القول إلى بعض المالكية 
رحمهم الله تعالی . 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة» فيجب حمله على اليقين): 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «الإباحة». ) 


)١(‏ انظر: أصول الشاشي ص٠٠؛‏ حاشية نسمات الأسحار ص۲۷؛ إحكام 
الفصول ص960١؟؛‏ البرهان ١/٦۲۱؛‏ المستصفى ١/9١51؛‏ الإحكام 411/7 
المحصول ١/55/5؛‏ نهاية الوصول ”/ ٤٠۸؛‏ البحر المحيط ؟/ 76؛ العدة 
01١‏ شرح الكوكب المنير ۳۹/۳. 

(۲) انظر: حاشية نسمات الأسحار ص۲۸. 


باب الأم 6۰١‏ 


َو 


وَقَالَ بَعْض الْمَعْتَلَة : يفضي النَّدْبءٍ لاله لا بد مِنْ تنْزِيل الْأَمْرٍ 
عَلَى أَقَلُ مَا شه 2 فيه دا لفوت وَالندتة وَهُوّ طَلَبٌ الْفِعْلٍ وَاقْتِضَاؤُه 
اَن 


أن عله ” ون تنكو وَهَذَا مَعْلُومُ م وك أ E A e‏ 


والمراد بالدرجات هنا: درجات الأمر الثلاثة» وهي: الإيجاب» 
والندب» والإباحة. ٠‏ 

والضمير المنفصل «هي» في قوله: «فهي مستيقنة» يعود إلى 
«الإباحة» . 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «الأمر». 

ومفاد هذا الدليل: أن الإباحة هي أقل درجات الأمرء EE‏ 
دون غيرها من الإيجاب E‏ الذي يجب المصير إليه 

قوله: (وقال بعض بعض المعتزلة: يقتضي الندب): أي أن الأمر المتجرد 
عن القرائن يقتضي الندب. 

وإلى هذا القول ذهب بعض المعتزلةء وعلى رأسهم أبو هاشم 
المعتزلر 2©0. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب 
والندب» وهو طلب الفعل واقتضاؤهء وأن فعله خير من تركهء وهذا معلوم): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «لأن الشأن لا بد من تنزيل 
الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب». 

و«ما» في قوله: «ما يشترك» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل في قوله: «وهو» يعود إلى «أقل ما يشترك 


الوجوب والندب». 


.6١/١ لمعتمد‎ ١ انظر:‎ )١( 


كم و 2 ومن ق ەا ورو 
أما لزوم الْعقاب بتركه فغير مَعْلُوم فیتو دف فيه » 0 


والضمير في قوله: «واقتضاؤه» يعود إلى «الفعل». 

والضميران في «فعله»» وفي «تركه» يعودان إلى «أقل ما يشترك فيه 
الوجوب والندب». . 1 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا معلوم» يعود إلى «تنزيل الأمر 
على الطلب والاقتضاءء وأن فعل المأمور به خير من تركه». 

والمراد هنا: أن الأمر من حيث الطلب دائر فى فلك الوجوب 
والندب» ومقتضى الطلب الدلالة على أن الفعل خير من الترك . 

وإذا كان الأمر دائراً من حيث الطلب بين الوجوب والندب» فحمله 
على الندب أولى لأنه هو الأقل فيكون مَيمَناًء وحَمْلُهُ على الندبية حمل له 
على ترجيح جانب الفعل فيه على جانب الترك» وفي ذلك ضمان لفعل 
المأمور به. 

قوله: (أما لزوم العقاب بتركه فغير معلوم فيتوقف فيه): الضمير في 
«بتركه» يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «لزوم العقاب». 

والمراد هنا: أن العقل يدرك أن ما أمر به الشارع يكون فعله خيراً 
من تركهء إذ لو لم يكن كذلك لما تعلق به الأمر الشرعي» فهذا معلوم لدى 
العقلاء ولا يختلفون فيهء أما لزوم العقاب بترك مقتضى الأمر فلا سبيل 
للعقل إلى معرفته» إذ مَرَدُ ذلك إلى الله تعالى وحده» فربما يعاقب سبحانه 
بعدله» وربما يعفو برحمته التي سبقت غضبه. 

وإذا كان عِلّْمّ ذلك إلى الله تعالى وحده» فالشأن فيه التوقف. ولذلك 
صح حَمْلُهُ على الندب دون الإيجاب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للمعتزلة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضي الطلب» والطلب يصدق على 


باب الأب ۴ 


ولان الأهرَ لَب وَالطَظَلَتُ يَدُلُ عَلَى حُسْن الْمَظْلُوبٍ لا عير 
وَالْمَنْدُوبُ حَسَنٌّ فَيَصِح طَلَبُهُ وا راد على ذلك در جه لا يدل عَلَيْها 
ملق الأمر وَل يلرم مِنْهُ . 


الواجب وعلى المندوب» وكلاهما دال على أن فعله خير من تركه» وحيث 
إن ذلك معلوم بالعقل دون ترتب العقاب على الترك الذي لا يعلمه إلا اله 
تعالى وحده» فإن الحمل على المعلوم وهو كون فعل المأمور به خيراً من 
تركه أولى من الحمل على المجهول وهو لزوم العقاب بالترك. 

قوله: (ولأن الأمر طلبء والطلب يدل على حسن المطلوب لا غيرء 


والمندوب حسن فيصح طلبه) : معنى كون الأمر طلبا "أي أنه يقالت ادات 
مقتضاه في الواقع 
وإنما دل الطلب على حسْن المطلوب: لأن الشارع هو الذي طلب 


إيجاده» والشارع لا يطلب إيجاد القبيح من الأفعال» فدل ذلك على أن 
مَتَعَلقَ الطلب حَسَنْ لا وجه للقبح فيه. 

والمراد بنفي الغير في قوله: «لا غير»: حَصّرٌ الطلب في الحسن فقط 
دون دلالته على الإلزام بإيجاب المطلوب. 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «المندوب». 

SE.‏ : أن المندوب تنطبق في حقه صفة الْحُْسْنء "فيكو مطلوياً 
شرعياً صحيحاً ؛ لأن الشارع يطلب فعل الحسن» إلا أن الطلب فيه ليس طلباً 
تنجيزياً حتمياً» بل هو طلب تخييري مع ترجيح الفعل على الترك. 

قوله: (وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأمر ولا يلزم منه): 
«ما» في قوله: «وما زاد على ذلك» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والزائد على ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حُسّن المطلوب». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الدرجة». 


باب الأص 
َلأَنَ الشَارع يام الْمَنْدُوبَاتِ وَالْوَاجِبَاتِ مَعاًء فَعِنْدَ ورود 
يحمل الْأَمْريْنِ 0 ف يحمل عَلَى الْمِينِ . 
وَقَالَتِ الْوَاقِقِيّةُ: هُوَ عَلّى الْوَقْفٍ حَبَّى يرد الدَليل ببيانه. 


والضمير في «منه» يعود إلى «مطلق الأمر». 

والمراد بالزائد على حسْن المطلوب هنا: هو الإيجاب والإلزام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للمعتزلة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الندب. : 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر معناه الطلب» وحيث إن هذا الطلب من 
الشارع فإن الشارع لا يطلب إلا ما هو حَسَنٌء فيدل ذلك على حُسْنٍ 
المطلوب فقطء وأما الزائد على هذا كالإيجاب فلا دلالة لمطلق الأمر 
عليه» وليس ذلك لازماً من لوازمه. 

قوله: (ولأن الشارع يأمر بالمندوبات والواجبات معاًء فعند وروده يحتمل 
الأمرين معأء فيحمل على اليقين): الضمير في «وروده» يعود إلى «الأمر 
المطلق عن القرائن». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للمعتزلة 
على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على الندب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعهود من الشارع الأمر بالواجبات 
والمندوبات على حد سواءء فإذا ورد الأمر بمطلوب شرعي احتمل أن 
يكون المراد به الندب» واحتمل أن يكون المراد به الأجان: ولا سبيل 
إلى قطع هذا الاحتمال إلا بالحمل على اليقين» وهو هنا الندب لكونه أقل 
درجة من الواجب. 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه): المراد 
بالواقفية هم الذين غلب عليهم التوقف في كثير من المسائل دون أن يبدوا 
فيها رأيا. 


باب الام Ee‏ 
أف كزية معا د 
عَقُلٍ» وَل يو جد ادا فَيَجِبٌ ارقف فيه . 
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والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المجرد عن القرائن»» وإليه 
كذلك عود الضمير المتصل في «ببيانه». 

والمراد هنا أن الواققية يرون أن الأمر الخد عن القرائن لا يمل 
على شيء من محامله لا إيجاباًء ولا ندباًء ولا إباحة» بل يجب التوقف 
فيه إلى أن يدل الدليل على تعيين المراد منه. 

وهذا المذهب منسوب إلى أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر 
الباقلانى» وهو الذي ربّحه الجويني والغزالي» وصجّححه الآمدي 
رحمهم الله تال حميفاً” وھا هو ا قت الزابع في هذه المسألة. 

قوله: (لأن كونه موضوعاً لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بنقل أو عقلء 
ولم يوجد أحدهماء فيجب التوقف فيه): الضمير في «كونه» يعود إلى 
«الأمر». 

والأقسام المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام» هي: الإيجاب» 
والندب» والإباحة. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «النقلء والعقل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الواقفية على عدم 
حَمْلٍ الأمر على شيء من أقسامه الثلاثة. 

ومفاد هذا الدليل: أن حمل الأمر على واحد من أقسامه الثلاثة 
وهي : : الإيجاب» والندب» والإباحة» لا نضح إلا بدليل يدل على ذلك 
الحملء» والدليل لا يخلو: إما أن يكون تقلا وسا أن کون غلا 
والعقل لا مدخل له في إثبات شيء من ذلك» إذ المسألة شرعية لغوية» 


.٠٤١/۲ انظر: البرهان ۲۲/۱؛ المستصفى ١/577؛ الإحكام‎ )١( 


58 باب الأص 


وَلَنَا: طوَاهِرٌ ا وَالسُنَِ وَالْإِجْمَاءٌ» وَقَوْلُ أَهْل اللْسَانِ. 


أا الكتات فقؤله تال تيدر ر الَذِنَ يالف عَنْ مرو أن 
به نة أز لي تل ا اة وَالْعَذَابَ الْأَلِيمَ في 
جم 0 3 ا ا 


7 الام ری ت كول تَعَالَى: را يِل ل اك 
@) مهم عَلَى تَرْكٍ امال الْأَمْرِ وَالْوَاجِبٌ مَا يدم بره . 


والعقل لا مدخل له في إثبات الأحكام الشرعية» واللغة لا تثبت بالعقل . 

والنقل إما أن يكون متواتراًء وإما أن يكون آحاداء را وجود لواحد 
منهما . 

وحيث خََلَّتِ المسألة عن دليل» فلا سبيل إلى القول فيها بشيء. 
فوجب التوقف إلى قيام المبين. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يُحْمَل على الوجوب. 

قوله: (ظواهر الكتاب والسّنة, والإجماع» وقول أهل اللسان): إنما عَبَّرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى هنا بلفظ: «ظواهر الكتاب والسّنة»: لأن الكتاب 
والسّنة دليلان على أن الأمر المطلق يفيد الإيجاب» إلا أن تلك الدلالة من 
قبيل الظاهرء لا من قبيل النص. 

وكما دل الكتاب والسّنة على أن مقتضى الأمر المطلق الإيجاب» فقد 
دل على ذلك أيضاً الإجماع. وقول أهل اللغة. 

قوله: (أما الكتاب... إلخ): أي الأدلة من كتاب الله تعالى الدالة على 
أن الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 

وهذه الأدلة من كتاب الله تعالى ثلاثة» وهى ‏ كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 1 


هه « هه 6ه هو .ع شاه وهو هو وو ومو وو وهو و و وه و و ووه همهو و وه و وم وه و و مم و و م .و ٠.‏ .مه وه ٠9.0. ٠.١.‏ 


الدليل الأول: قول الله تعالى: 4 تجعلوا دصاء اللسول ينك 
كد نيكم ينأ قد بقلم لله ليت تلن يك بدأ يكر آي 
الف عن اموه أن في فة و ميج RES‏ راگ أبِدٌ 46 [النور: 17]. 

وجه الدلالة من هذه الآية هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «حذر الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمرء فلولا أنه 
مقتض للوجوب لما لحقه ذلك». 

ْ والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «لحقه» يعود إلى «مخالف الأمر». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإصابة بالفتنة والعذاب الأليم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى توعد في هذه الآية الكريمة مَنْ يخالف 
الأمر بالفتنة والعذاب الأليم» والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. 

وحيث إن الأمر فى الآية الكريمة ورد مطلقاً عن التقييد» حيث قال 
سبحانه: عن أمرق»» 3 يقل: «عن أمره الواجب»»: دل ذلك على أن 
مقتضى الأمر المطلق الإيجاب» ولو لم يكن مقتضاه ذلك لما حصل هذا 
الوعيد. 

الدليل الثاني : قول الله تعالى: وما کان لِمَؤْنٍ وا مُرْمبَةٍ إِذَا قَصَى أله 
وسر اا أن يون هم ليره من من مره [الأحزاب: 5"]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى نفى الخِيّرة عن 
المؤمنين والمؤمنات فى الأمر المطلق الذي قضاه سبحانه وقضاه 
رسوله ية والأمر الذي لا خيرة فيه هو الواجب» فدل ذلك على أن 
الأمر المطلق يقتضي الإيجاب. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: #وَإدَا قل لم انكموا لا كمون 09 4 
[المرسلات: 158. 

وجه الاستدلال من هذه الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 


= باب الام 


وَمِْنَ السّنَةِ: مَا رَوَى الْبَرَاءُ بُ عَازِبٍ أن النَبِيَ لله أَمَرَ أَصْحَابَه 


2 


و 


بمَسْخ الْحَج إِلَى الْعُمْرَةِ فَرَدُوا ا فَعَضِبَء ثم انْطلّقَ حٌى دَحَلَ 
e 0‏ فَقَالَتْ: مَنْ أَغْضَبَكَ أَعْضَبَهُ الله؟ قَالَ: (وَمَا لى 
لا أعضَث ونا آِرُ بالأمر كلا أَتَبَمُ). 


بقوله: «ذمهم على ترك امتثال الأمرء والواجب ما يذم بتركه». 

والضمير في «ذمهم» يعود إلى المذمومين وهم «المشركون». 

و«ما» في قوله: «ما يذم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المشركين بأمر مطلق»ء وهو قوله: 
# زكرا وقد ذمهم على ترك الامتثال له. وهذا يدل على أن الأمر 
المطلق يفيد الوجوب» إذ لو لم يكن كذلك لما حصل الذم. 

قوله: (ومن السّنة): أي الأدلة من السّنة الدالة على أن الأمر المجرد 
عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (ما روى البراء بن عازب أن النبي يَلِ أمر أصحابه بفسخ الحج 
إلى العمرة فردوا عليه القول فغضبء ثم انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبانء فقالت: : من أغضبك أغضبه الله؟ قال: «وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا أتّبع02')): هذا هو الدليل الأول من السّنة على أن الأمر المطلق عن 
القرائن يفيد الوجوب. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كلخ غضب من عدم امتثال 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كتاب «الحج». باب «بيان وجوه الإحرام» عن 
ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: «قدم رسول الله كلا 
لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس» فدخل عليّ وهو غضبان فقلت: من 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار؟ قال: «أوَما شَعَرْتٍِ أني أَمَرْتُ الناس بأمر 
فإذا هم يترددون»» رقم الحديث .)170/11١١(‏ 


سر 
الي كل إِنْمَا عَلْل عَضَبَهُ بِتَرْكِهمٌ اتَبَاعَ أُمْروء وَلولا 
لما عَضِب مِنْ تَرْكهِ. 


أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم ما أمرهم به» وهو فَسْحٌ الحج إلى 
العمرة» وهذا يدل على أن الأمر المطلق يقتضي الإيجاب» إذ لو لم يكن 
كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من عدم امتثاله. 

قوله: (فإن قيل: هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب): هذا 
اعتراض موجه من القائلين بعدم اقتضاء الأمر المطلق الإيجاب. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاستدلال بهذا الدليل»» وهو 
الحديث المذكور. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر». 

و«ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال على الوجوب». 

ومعنى هذا الاعتراض: أن هذا الدليل الذي استدللتم به لا حجة فيه 
على المطلوب وهو أن الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب, إذ 
إن الأمر هنا مقترن بقرينة دلت على الوجوب» وهي غضبه عليه الصلاة 
والسلام من عدم الامتثال» فيكون خارجا عن محل النزاع» فإن النزاع في 
الأمر المجرد عن قرينة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (النبي يي إنما علّل غضبه بتركهم اتباع أمره» ولولا أن أمره 
للوجوب لما غضب من تركه): الضمير في «غضبه» يعود إلى «النبي» وَكه. 

والضمير في «بتركهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير في «أمره» في قوله: «بتركهم اتباع أمره»» وفي قوله: «ولولا 
أن أمره للوجوب» يعود إلى «النبي» يي . 


حك 
ف ا كوت 5ه df <, GIE‏ ەو 2 
وقول النبيّ ية : (لولا أن أشى عَلى أْمَتِي لَأَمَرْتَهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ 


ت 


e E‏ و 


كُلّ صَلَاةٍ)؛ وَالئّدْبُ غَيْرُ شَاقُء كَدَلَّ عَلَى أ 

والضمير في «تركه» يعود إلى «أمر النبي ييا . 

والمراد هنا: أن النبي ية قبل غضبه أمر أصحابه الكرام رضي الله 
تعالى عنهم بأمر مطلق. وهو أن يفسخوا الحج إلى العمرة» فلما رأى عدم 
امتثالهم له غضب لذلك» وهذا يدل على أن الأمر المجرد عن القرائن 
يقتضي الوجوب, إذ لو لم يكن كذلك لما غضب عليه الصلاة والسلام من 
عدم امتثاله . 

قوله: (وقول النبي بَليِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»): هذا هو الدليل الثاني من السّنة على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (والندب غير شاق» فدل على أن أمره اقتضى الوجوب): هذا هو 
وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» يك . 

وإنما كان الندب غير شاق: لأن الأمر فيه ليس حتمياً إلزامياً» بل هو 
تخييري» فإن شاء فعله وإن شاء تركه ولا حرج. 

والمراد هنا: إن إطلاق النبي بيه للفظ الأمر في قوله: «لأمرتهم» 
دال على الوجوب» بدليل خوفه من حصول المشقة على أمته بسببه» ولذلك 
تركه إلى الندب الذي لا مشقة فيه. 

وحيث إن النبي ية حَمَلَ الأمر المطلق هنا على الوجوب» دل ذلك 
على صحة ما قلناه» وهو أن الأمر إذا ورد متجرداً عن القرائن كان مقتضاه 
الإيجاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الصوم»» باب «السواك الرطب واليابس 


للصائم؟ 74/7؛ وأخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «الصلاة»» باب 


oT‏ ررم لك 


- 
ووم 


وله عله الخدم ِمَرِيرَة : (لَدْلَا رَاجَعْتِيه) » قَقَالَتٌ: ري يَا 
الله؟»» فَقَالَ: (إنمَا أ شَافِعٌ)» فَقَالَتْ: «لا حَاجَةً لى فيه»» 


رھ 


٤ € 030 


وَإِجَابَةُ عَةِ النّبِيَ يله مَنْدُوبٌ إِنَبْمَاء فَدَلَّنا ذَّلِكَ عَلَى أن أَمْرَهُ 


قوله: (وقوله عليه السلام لبريرة: «لولا راجعتيه»» فقالت: «أتأمرني يا 
رسول الله؟»» فقال: «إنما أنا شافع», فقالت: «لا حاجة لي فيه»()): هذا هو 
الدليل الثالث من السّنة على أن الأمر المتجرد عن القرائن يفيد الوجوب. 

قوله: (وإجابة شفاعة النبي ية مندوب إليهاء فدلنا ذلك على أن أمره 
للإيجاب): هذا هو وجه الدلالة من الحديث المذكور. 

والضمير في «إليها» يعود إلى «إجابة شفاعة النبي ييا . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون إجابة شفاعة النبي يل مندوباً 
إليها» . 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي2 بي . 

والمراد هنا: أن النبي ية أجاب بريرة رضي الله تعالى عنها بنفي 
مره إليهاء وأخبرها بأنه شافع وليس بآمرء مرق عليه الصلاة والسلام بين 
الأمر والشفاعة» وبناءً على ذلك لم تَسْتَجبٌ بريرة لرغبة النبي بي في 
مراجعتها لزوجهاء لعلمها بأن إجابة شفاعته عليه الصلاة والسلام مندوبة 
وليست واجبة» ولم يُعَنْْ عليها النبي كل ولم يغضب من عدم استجابتها 
لشفاعتهء فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي: من الأدلة على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الطلاق»» باب «شفاعة النبي ية في زوج 
بريرة» من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء رقم الحديث .)٥۲۸۳(‏ 


حز['اه) باب الام 


2 - 
وم 


إِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمُء فَإِنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجوبٍ طَاعَة الله 
کے 0 سيره > ٤ر o7 o»‏ ۶ے ت اا ع ر 2 
تعالى وامتِثال أَوَامِرِهِ مِنْ غير سؤال النبي ية عَمَا عَنَى بِأَوَامِرِه. 


َأَرَجَيْوَا أخذ:الهزية من المجوس بقؤلة: (سثوا بيخ سك أل 
الكتاب). وَعَسْلَ الْإنَاءِ مِنَ الْوُلُوغْ بِقَوْلِهِ: (تَلْيَمْسِلْهُ سَبْعاً). وَالصَّلَاهً 
عد ذِكْرِهَا بِقَوْلِهِ: (قَلْيْصَلَّهَا إا ذكَرَهَا). وَاسْتَدَلَ أَبُو بر رَضِيَ الله 
عَنُْ عَلَّى إيججَاب البَكاةَ قله تَعَالَى : ىقا الركرة» . 


قوله: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): أي أن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم مجمعون على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي 
الوجوب . 

ومما يدل على هذا الإجماع الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله 
تعالى» وهي على النحو الآتي: 

الشاهد الأول: إجماعهم رضي الله تعالى عنهم على وجوب طاعة الله 
تعالى والمبادرة إلى امتثال أوامره» استناداً إلى مطلق الأمرء كما في قوله 
تعالى: یا لذ امنا أَطِيعُوأ ل [النساء: 9ه]. 

وكما في قوله سبحانه : تايا لري امَنوأ أسْتَحِِبُوأ ر4 [الأنفال: .]۲١‏ 

حيث فهموا الوجوب من مطلق الأمر بالطاعة والاستجابة من غير أن 
يرجعوا إلى النبي ب ليسألوه عما عَنَى ‏ أي: أراد ‏ تعالى بهذه الأوامر: 
.هل أراد بها الإيجاب. أو الندبء. أو الإباحة؟ 

وحيث لم يستفصلوا عن المراد بهاء بل بادروا إلى امتثالها معتقدين 
وجوبهاء دل ذلك على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب. 

الشاهد الثاني : إيجابهم رضي الله تعالى عنهم أخذ الجزية من المجوس» 
استناداً إلى مطلق الأمر في قول النبي كلِ: (ستوا بهم سُنة أهل الكتاب)“. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب «الزكاة»» باب «جزية أهل الكتاب 

والمجوس». (الموطأ ص۱۸۷ - ۱۸۸). 


رطا ذلك هما ل تشقن يدل على إشماعية غلئ :اعيقاد 


الْوجُوبٍ . 


الشاهد الثالث: إيجابهم رضي الله تعالى عنهم غسل الإناء سبعاً من 
ولوغ الكلب» استناداً إلى الأمر المطلق في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً”" . 

الشاهد الرابع: إيجابهم رضي الله تعالى عنهم وجوب الصلاة عند 
ذكرهاء استناداً إلى مطلق الأمر في قوله ككلِِ: (من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها"" . 

الشاهد الخامس: استدلال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على 
إيجاب الزكاة بقوله تعالى: ##وءَانواأ آلركرةً# [البقرة: .]١‏ 

حيث استند رضي الله تعالى عنه على مطلق هذا الأمن: 

قوله: (ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد 
الوجوب): «النظائر» جمع «نظير»» والمراد به «المثيل»؛ أي: وأمثال ذلك 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد المذكورة». 

و«ما» في قوله : «مما لا يخفى» موصولية بمعنى «الذي» . 

: والضمير في «إجماعهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

يم 

والمراد هنا: أن هذه الشواهد كلها وأمثالها كثير مما هو معروف 
ومشهور يدل دلالة واضحة على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
مجمعون على أن الأمر المجرد عن القرائن يجب حَمْلُهُ على الإيجاب. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوضوء»» باب «إذا شرب الكلب في إناء 

أحدكم فليغسله سبعاً»» رقم الحديث (717)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 


«الطهارة»؛ باب «حكم ولوغ الكلب»»؛ رقم الحديث (40). 
(۲) سبق تخريجه. 


کہ( باب الأب 


الرّابِعُ: أن أَمْلَ اللْعَة عَفَنُوا مِنْ إظلاتٍ الْآَمْرِ الْؤْجُوبَء فَإِنَّ 


هع> ان طلم رواو مج همع رور .وعد ده وو اا و و 
الد لاف عبده فخالفه حَسَنَ عِنْدَهمْ لومه وتوبیخه»› وَحسنَ العذر 
ا وور عه e‏ 

فى عقوبته لمخالفته الأمرَى 200111101010073 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أي : من أدلة الجمهور على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَلُ على الوجوب . 

قوله: (أن أهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب): العقل هنا بمعنى 
«الإدراك) . 

والمراد: أن أهل اللغة ‏ وهم الذين وضعوا صيغة «افْعَل» للأمر - 
أدركوا أن الأمر إذا ورد مطلقاً عن قرينة فإنما يراد به الوجوب. 

وهذا يدل على أنهم إنما وضعوا هذه الصيغة للدلالة على الإيجاب 
دون غيره» فلا يُصْرَفُ عنه إلا بصارف ناهض . 

قوله: (فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن عندهم لومه وتوبيخه): 
الفضمميو في «عبله» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«فخالفه»). 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

والضميران في «لومه»» وفي «توبيخه» يعودان إلى «العبدا. 

والمراة :هنا : أن العبد لو حالف أمر سيد فلامة السين أو غاقة 
على تلك المخالفة» فإن أهل اللغة لا ينكرون على السيد هذا اللوم أو تلك 
المطلق دالاً على الوجوب لما استحسنوه مئه » بل لااستقبحوه واستهجنوه. 

قوله: (وحسن العذر في عقويته لمخالفته الأمر) : الضميران في 
«عقوبته»» وفى «لمخالفته» يعودان إلى «العبد». 

والمراد هنا: لو أن السيد رَفِعَ إلى السلطان بشأن معاقبته لعبده. 
فسأله السلطان عن سبب معاقبته له» فأجاب بأنه مخالف لأوامره. 


باب الام 000 


00 55 5 لعشي 1 التريعة أذعتت ذلك يا 
e‏ ع ب م ص و ٠".‏ 2 


لاستحسن أهل اللغة أن تكون هذه الإجابة عذراً للسيد في إيقاع تلك 
العقوبة غلى'العبة» ولو لم يكن الأمر المطلق دالاً على الإيجاب لما 
استحسنوا أن تكون تلك الإجابة عذراً . 

قوله: (والواجب ما يعاقب بترکه» أو يذم بتركه): «ما» في قوله: ١‏ 
يعاقب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «بتركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
اتخات آهل اللسان لمعاقبة السيد عبده المخالف لأمره» واستحسانهم 
جَعْلَ تلك المخالفة عذراً له في إيقاع العقوبة به» فإنهم لم يستحسنوا ذلك 
إلا لإدراكهم بأن الأمر المطلق دال على الإيجاب. 

قوله: (فإن قيل: إنما لزمت العقوبة لأن الشريعة أوجبت ذلك): هذا 
اعتراض موجه من القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي 
الإيجاب. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «طاعة العبد لسيده»» فتلك الطاعة قد 
أوجبها الشرع عليه. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن أهل اللغة إنما استحسنوا من السيد معاقبة 
عبذه المخالف لأمره. بناعً على أن الشارع هو الذي أوجب على العبد 
طاعة سيده» وحينئذ يكون هذا الإيجاب الشرعي قرينة لحمل الأمر المطلق 
من السيد على الوجوب. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن هذا الدليل خارج عن محل النزاع» إذ 
النزاع في الأمر المطلق عن قرينة» وليس في الأمر المصحوب بها 

قوله: (قلنا): أي فى الجواب عن هذا الاعتراض. 


کے[ ۱۹ہ 


إِنَّمَا أوْجَبَتْ طَاعَتَهُ إِذَا انى السّيّدُ بِمَا يَقْنَضِيٍ الإيجَابء وَلَو 
انكل الم عا لخ سا 


قوله: (إنما أوجبت طاعته إذا أتى السيد بما يقتضي الإيجابء ولو أذن له 
في الفعل أو حرمه عليه لم يجب عليه): الضمير في «طاعته» يعود إلى 
(السيد»). 

و«ما» في قوله: «بما يقتضي» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما ولك عليه بمصدر» كرون التقدير : «بالمقتضي الإيجاب». 

والضمير في «له» يعود إلى «العبد) . 

والضمير في «حرمه» يعود إلى «الفعل». 

والضمير في «عليه» في قوله: «حرمه عليه», وفي قوله : الم يجب 
عليه» يعود إلى «العبد». 

ومفاد هذا الجواب: أن الشريعة إنما أوجبت على العبد طاعة سيده إذا 
أمره بما يقتضي الإيجاب» والأمر المجرد عن القرائن يقتضيه» فيجب عليه 
امتثاله» كما لو أمره سيده بقوله: «اسقني ماء». أما إذا أمره بما لا يقتضي 
الإيجاب بحسب دلالة القرينة الظاهرة. فإنه لا يجب عليه ذلك» كأن يقول 

لعبده : لم الشجرة إن شئت»». فإن الأمر مع التفويض إلى مشيئة المأمور لا 

يقتضي الإلزام والإيجاب» بل يقتضي الإذن له بكونه مخيراً , بين الفعل وتركه. 

وكذلك إذا أمره سيده بأمر ثم حَرّمَ عليه فعله» فإن العبد حينئذ لا 
يجب عليه فعل ذلك المامور به بعد إخيار,ستييو'له بتحريمة» كأن يقول له 
- مثلاً -: -: «أشرج دابة فلان»» يعدؤلك يقول له: «لا سرج ج دابته بعد 
الآن»» فإن ذلك الإسراج واجباً على العبد حال تعلق الأمر به فإذا انفك 
الأمر عنه بالنهي فإنه لا يكون واجباً. بل يصبح بعد ثبوت توجه النهي إليه 
عن مباشرته مكرما عله فعلة: 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الدليل 
اللغوي عند أهل اللسان العربي. 


باب الأ 


۷ 
وَلِأَنَّ مُكَالَمَةَ الْآمْرٍ مَعْصِيَةٌ قَالَ الله تَعَالى: «لا يَعصُوبَ أله مآ 
رن وَكَالَ: ال أَمَرِى 4 » ونقال: «أْمَرْئْكَ فَعَصَيْئَيِى 1 0 


وخلاصة هذا الوجه: أن أذ السيد لعبده لا يكون واجب الطاعة 
شَرْعاً إلا إذا كان مقتضاه الإيجاب» والأمر لا يقتضي الإيجاب إلا إذا كان 
وارداً بصيغة «افْعَلُ» متجردةً عن أية قرينة من قرائن الصرف. 

قوله: (ولأن مخالفة الأمر معصية): أي أن من يخالف الأمر يوصف 
بكونه عاصياًء بدليل النقل واللغة. 

قوله: (قال الله تعالى: لا بعصو لَه مآ أَمَرَهْم*): هذا دليل من النقل 
يدل على أن مخالفة الأمر معصية» حيث إن الله تعالى امتدح ملائكته 
الكرام عليهم السلام بعدم عصيان ما يأمرهم يد فقا ل صا قد ا سير 


وير عه ا $e‏ 01 


لَه ما أمرهم وَيفْعلُونَ ما مرون [التحريم: .]١‏ 

قوله: (وقال: أفعصيَتَ آنرى)): وهذا دليل نقلي آخر يدل على أن 
مخالفة الأمر معصية» حيث ذكر الله سبحانه في ا الكريمة عتاب 
نبيه موسى لأخيه هارون عليهما السلام حين رجع من لقاء ربه تبارك 
وتعالى» فوجد قومه عاكفين 2 عبادة العجل» ٠‏ فقال له ما ذكره الله 
تعالى في كتابه: قل يَهَرُونُ ما عك إذ مهم َا © ألا ْم 
أمَعَصَيْتَ أَمَرِى 462 [طه: ٩۲‏ ۔ ۹۳]. 


- قوله: (ويقال: «أمرتك فعصيتني»): الفعل المضارع «يقال» مبني 
للمجهول» والقائل هنا هو الواحد من أهل اللسان» حيث أطلقوا على 
مخالفة الأمر اسم المعصية. 

قوله: (وقال الشاعر: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني): المراد بالشاعر هنا 
هو الحصين بن المنذر الرقاشي» وقد أشار على أمير خراسان يزيد بن 
المهلب حين استدعاه الحجاج للمثول بين يديه ألا يستجيب لدعوته» ولكنه 


۸ باب الأم 


دمو كو ف 


وَالْمَعْصِيَةٌ موجبة ل : بق قَالَ تَعَالَى : ##ومن د بيعص 20 ورسول 
صل ضللا متا . 


لم يلتفت إلى تلك المشورة» فذهب إلى الحجاج فعزله عن الإمارة» وحين 
بلغ الشاعر نبأ العزل أنشد قائلاً : 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة تادما 
فما آنا بالباكي عليك صبابة وما أنا بالداعي لترجع سالما 

والشاهد في هذا البيت: أن الشاعر العربى أطلق المعصية على 
بيخالفة الأمرج تيع E‏ فعصيتني». 

قوله: (والمعصية موجبة للعقوبة» قال تعالى: «إوَمن بعص أله وروم عد 
صَنَّ ضلا نَّ4): المراد هنا: أن الأمر المطلق عن القرائن لو لم يكن دالاً 
على الإيجاب لما وَصِفَ مخالفه بالمعصية التي توجب عقوبة الله تبارك 
وتعالى . 

ومما يدل على أن معصية الأمر موجبة للعقوبة قوله سبحانه: لوس 
يحص الله وَرَسْولمٌ فقد صل ضلا مُبِيئًا» [الأحزاب: 5"]. 

وهذه الآية الكريمة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ليست 
صريحة في التهديد بالعقوبة» وإنما هي صريحة بوصف العاصي لله تعالى 
ولرسوله و بالضلال المبين» والوصف بالضلال المبين متضمن الإشارة 
باستحقاق العقوبة. 

وأما الآية المصرحة بالتهديد بالعقوبة على معصية الله تعالى ومعصية 
رسوله يه بترك امتثال الأوامرء وترك اجتناب النواهي فهي قوله سبحانه: 
وو تتن الله وشو وکا عدو اله كا كن ما ر 
عَدَابك مهت 469 [النساء: .]١4‏ 

والعقوبة لا تكون إلا على مخالفة أمر واجب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الدليل 
اللغوي على أن الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الإيجاب عند أهل اللسان. 


۹ |ے 


57 318 3 E ر و‎ mi م‎ af 
أا قر عن فال مخيلة على الإتاعة لان البفين»» تهر‎ 
ا‎ 


؛ قان الأَمْرَ اسْتِدْعَاءٌ وَطَلَّبٌء وَالإِيَاحَةَ لَيْسَتْ طلبا ولا اسْتِذْعَاءَء 


قوله: (وأما قول من قال: «نحمله على الإباحة لأنه اليقين» فهو باطل): 
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن المخالفين لحمل 
الأمر المجرد عن القرائن على الإيجاب. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القول بأن حمل 
الأمر المطلق على الإباحة هو اليقين». 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل»). 

قوله: (فإن الأمر استدعاء وطلبء والإباحة ليست طلباً ولا استدعاءً» بل 
إذن له وإطلاق): هذا تعليل للقول ببطلان حَمُلٍ الأمر المجرد عن القرائن 
على الإباحة. 

والضمير فى «له» يعود إلى «المخاظطب»» فالمخاطب مأذون له في 
هذا الفعل الذي تضمنه الأمر المبيح إذناً مطلقاً من غير ترتيب ثواب ولا 
عقاب . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب 
عن أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَل 
على الإباحة . ١‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن القول بحمل الأمر المجرد عن القرائن على 
الإباحة قول باطل» إذ الإباحة لا تُسَمَّى أمراً على الحقيقة» لعدم وجود 
الطلب والاستدعاء فيهاء وإنما هى مطلق الإذن فى الفعل وعدمه على حد 
سواء من غير ترتيب ثواب على انل أو عقاب ل الترك» وذلك مخالف 
لحقيقة الأمر الطلبي الاستدعائي الذي يتضمن ترتيب الثواب على الفعل في 
الحالين ندباً وإيجاباً» وترتيب العقاب على الترك في حالة واحدة وهي إذا 
كان الطلب إيجاباً . ۰ 


ا باب الأص 
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وقد أَبْعَدَ مَنْ جَعَلٌَ قوله: «افعل» مه مُشْتَرَكاً بَيْنَ الَإبَاحَة وَالَهِْيدِ 
الَِّي هُوَاأْ م قَهَ بَيْنَ 
قَوْلِهِمْ : : «افْعَل) ودلا تَمْعَل) وان شنت شِئْتَ فَافْعَل), ون شِنْتَ ل 


وإذا كان الأمر كذلك» كان حَمْلٌ الأمر على الإباحة حملاً له بما لا 
تقتضيه صيغته المطلقة› وذلك باطل لا يصح 


قوله: (وقد أبعد من جعل قوله: «افعل» مشتركاً بين الإباحة والتهديد 
الذي هو المنع والاقتضاء): الضمير في «قوله» يعود إلى «واضع هذه الصيغة» 
والواضع لها هم أهل اللسان. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «التهديد). 

والمراد هنا: أن جَعْلَ «افْعَلَ) لفظاً مشتركاً بين «الإباحة» و«التهديد» 
بعيد غاية البعدء وذلك لأن «التهديد» متضمن الاقتضاءء وهو طلب المنع 
والكف عن الإقدام على فِعْلٍ الْمَمَدَد عليه» بينما «الإباخة» لا وجه للطلب 
فيهاء > بل هي إذن مطلق في الفعل وعدمه. 

قوله: (فإنا ندرك في وضع اللغات كلها تفرقة بين قولهم: «افعل» وملا 
تفعل»» و«إن شئت فافعل» و«إن شئت فلا تفعل»): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «واضعي اللغات». 

والمراد هنا: أن أهل كل لغة قد أحكموا لغتهم» بحيث ميّزوا بين 
الأمر والنهي» والتخييرء وان لكل واحد منها صيغة تخصه وتدل عليه 
مَنْعاً من الاشتراك الذي يفضي إلى الغموض والالتباس» وبخاصة أهل 
اللسان العربي» حيث وضعوا للامر صيغة تخصه هي "افْعَلَ)2 ووضعوا 
للنهي صيغة تخصه هي ١لا‏ تفعل»» ووضعوا للتخيير صيغة تخصه وهي (إن 
شتت شئت فافعل» وإن شئت شئت فلا تفعل»). 

وحيث إن «التخيير» دال على الإذن فى الفعل وعدمه على حد سواءء 
فإن ما لا تخيير فيه سبيله واحد في الجزم والحتم إما فعلاً كالأمرء اوو 


باب الام Er‏ 


حَتَّى لو قَدَرْنَا الْتِمَاءَ لْقَرَائْنِ کله تسق إل الْأَنهَام اخيلاف مَعَانِي هَذِهِ 
س نعل ظا انا َيْسَتْ أسَامِي مراد لی مَغْنَى وَاحدِء كما 
نرة لَه بين قَوْلِهِمْ : «قَام» وَليَقُومً) فى أَنَّ هَذَا مَاض وَذَاكَ مُسْتَفْبَلّء 


كالدين» وإذا كان الشأن كذلك فلا دحل للإباحة في الأمرء إذ الإباحة 
سبيلها التخيير» والأمر لا تخيير فيه. 

قوله: (حتى لو قدّرنا انتفاء القرائن كلها يسبق إلى الأفهام اختلاف 
معاني هذه الصيغ): الصيغ المشار إليها في قوله: «هذه الصيغ» هي هي الصيغ 
الثلاث السابقة» وهي صيغة الأمر» وصيغة النهي» وصيغة التخيير» فهذه 
الصيغ . الات كلها ولك اعا غ فار الها فيه لا ل 
لديه اشتباه في مدلول كل واحدة منها حتى مع انعدام القرائن» فإن التبادر 
الذهني كاي في ذلك» فهو إذا سمع صيغة «افْعَلَ) تبادر إلى فهمه طلب 
الفعل» وإذا سمع صيغة «لا تَفْعَلُ؛ تبادر إلى فهمه طلب الترك» وإذا سمع 
صيغة «افعل إن شئت» وإن شئت فلا تفعل» تبادر إلى فهمه التسوية بين 
الفعل والترك» فيعلم من ذلك أنه مخير بينهما. 

قوله: (ونعلم قطعاً أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد): 
الضمير في «أنها» يعود إلى «الصيغ المذكورة»؛ أي: أن تلك الصيغ 
الثلاث» وهي صيغة الأمر» وصيغة النهي» وضيقة النشييرء ليست اسما 
مترادفة تدل على معنى واحد» بل هى أسماء مختلفة لمعانٍ متفاوتة» فصيغة 
الأمر تدل على الفعل الجازم» ر النهي تدل على الترك الجازم» 
وصيغة التخيير تدل على مطلق الإذن في الفعل والترك من غير إلزام لواحد 
منهما . 

قوله: (كما ندرك التفرقة بين قولهم: «قام» و«يقوم» في أن هذا ماض 
وذاك مستقيل): الكاف فى «كما» للتشبيه» و«ما» المتصلة بها 0-0 
فتؤول وما دخلت عليه ا فيكون التقدير : «كإدراكنا التفرقة. . .. 


والضمير في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 


)۲۲ باب الأم 


ا 


0 ر 2 30 3 
وَهَذا أَمرٌ لله رور ولا يُسَكْكْنَا فِيْهِ إطلاق مَعَ قَرِيئَةٍ التّمْدِيد 


2آ 
َو ۴ ت ا 


بطري الذي تغرف أنه م وضع بيد بعل نه م يوضع لِلتََخَيير. 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى الفعل «قام». 

واسم الإشارة «ذاك» يعود إلى الفعل «يقوم». 

والمراد هنا: أننا كما ندرك الفارق بين قول العرب: «قام» وايقوم» 
بأن الأول للمضي والثاني للاستقبال» فكذلك ندرك الفارق بين ما هو أمرء 
وما هو نهي» وما هو تخيير» حين يَزِدْنَا خطاب منهم بذلك بحسب الصيغ 
التي وضعوها للدلالة على تلك المعاني. 

قوله: (وهذا أمر يعلم ضرورة» ولا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة 
التهديد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التفريق بين معاني الصيغ 
المذكورة». فهذا التفريق معلوم بالضرورة من جهة الوضع» ومن جهة تبادر 
الفهم . ظ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «اختلاف معاني الصيغ»» فهذا الاختلاف 
المعلوم بالضرورة لا تشكك فيه صيغة «افْعَلَ) المقرونة بلفظ «التهديد»» فإن 
هذه القرينة تدل على أن المراد بتلك الصيغة التهديد الذي مقتضاه الترك لا 
الأمر الذي مقتضاه الفعل. 

قوله: (وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع 
للتخيير): الضمير في «أنه» في قوله: «أنه لم يوضع للتهديد». وفي قوله: 
«(أنه لم يوضع للتخيير» يعود إلى «الأمر). 

والمراد بالطريق هنا: الوضع اللغوي الأصلي لصيغة «افْعَلُ). 

والمقصود: أننا نعلم بأن أهل اللغة قد وضعوا صيغة «افْعَلٌ» أصالةً 
للأمر الطالب للفعل» وبهذا الطريق وهو الوضع الأصلي لصيغة «افْعَلَ) له 
نعلم بأنها لم توضع للتهديد» إذ ليس فيه طلب فعل» وبنفس الطريق نعلم 
كذلك أنها لم توضع للتخبير» إذ ليس فيه طلب أصلاً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وقد أبعد من جعل 


۳ |ے 


وَكَو ا «مُوَ لِلنَدْبِ لِأَنَهُ الْيَقِينُ) لا يَصِحٌ لِوَجْهَيْن 
َدْ ينا اَن مُقْتضَى الصَيْعَة الْوْجُوبُ ما ذَكَرْنَا مِنَ الْأَدِلَة. 


2 
أن وو ٤‏ 


قوله: «افْعَلُ؛ مشتركاً بين الإباحة والتهديد» إلى قوله: «وبالطريق الذي 
نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم أنه لم يوضع للتخيير» هو الوجه الثاني من 
الجواب عن أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المجرد عن القرائن 
يُحْمَلُ على الإباحة . 1 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن صيغة «افْعَل) إنما وُضِعَتْ أصالة 
للدلالة على الأمرء ولم توضع مشتركة بينه وبين غيره من المعاني كالإباحة 
والتهديد» إذ الإباحة لا طلب فيهاء والتهديد يقتضي المنع والقرينة دالة على 
ذلك» وحتى لو لم توجد قرينة فإنه يسبق إلى الذهن ويتبادر إلى الفهم عدم 
الأمر في كل من الإباحة والتهديد» لعلمنا ضرورة بأن أهل اللغة قد أحكموا 
وضع لغتهم» فلم يجعلوا صيغها مترادفة على معنى واحدء بل جعلوا كل 
صيغة دالة على معنى معين» وذلك لمنع حدوث اللبس والتشكك. 

وإذا مُلِمَ لغ بأن الأمر لم يوضع أصالةٌ للاشتر تراك» بل وضع للطلب 
الجزم وهو الإيجابء علِمَ بهذا الطريق أنه لم يوضع أصالة للتهديدء 
وبنفس هذا الطريق يُعْلَمُ أنه لم يوضع للإباحة» وهو المطلوب. 

قوله: (وقول من قال: هو للندب لأنه اليقين): هذا شروع من المؤلف 
رحا اله تدان فى الجزات عن انات النذعي العالك القائلين بان 
الأمر المجرد عن القرائن يحمل على الندب. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الندب». 

قوله: (لا يصح لوجهينء أحدهما: أنَّا قد بينا أن مقتضى الصيغة 
الوجوب بما ذكرنا من الأدلة): حَكم المؤلف رحمه الله تعالى على ما ذهب 
إليه أصحاب هذا القول بأنه قول لا يصح» فهو باطل لا يُعَوَّلُ عليه» ولا 


ون رہ2 


يستند إليه . 


اب ال 
كا د د 


ا 0 PEL‏ د RS‏ به 2 ر رار 
والثاني: أن هذا إنمَا يصح أن لؤ كان الوججوبٌ نذبا وَزِيَادَةء 
داعو ره 


وَلا كَذَلِكَ لاه يَدْخُلُ في حَدٌ التب جَوَارُ الَّرْكِِ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ في 
. الْوْجُوبٍ. 


و«ما» في قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
توول وما دخلث غليه بعصدن فكرن التقدير : «بالمذكور من الآدلةة: 

والأدلة التي ذكرها هي ما سبق بيانه بالكتاب» والسنة» والإجماع» 
وقول أهل اللسان» والتي تضافرت جميعاً على أن الأمر المجرد عن 
القرائن يقتضي الوجوب. - 

قوله: (والثاني: أن هذا إنما يصح أن لو كان الوجوب ندباً وزيادة» ولا 
كذلك): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الثاني». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قولهم بأن حمل الأمر المطلق على 
الندب هو اليقين». 

والكاف في «كذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: 
«لو كان الوجوب ندبا وزيادة». 

والمراد: نسلم لكم صحة التعليل» وهو «أن الأمر المطلق عن 
القرائن يخمل غلن التدى4. لاه الفا لكان الوجوب ديا وزيافة 
ولكن الوجوب ليس كذلك» فيكون تعليلكم هذا تعليلاً باطلاً. 

قوله: (لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك» وليس بموجود في 
الوجوب): الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن 
جواز دخول الترك ف :سيل الندب». 

وهذه الجملة تعليل للقول بأن الوجوب ليس ندباً وزيادة. 

وهذا جواب من المؤلف رحمه الله تعالى ببيان الفرق بين حقيقة 
المندوب وحقيقة الواجب. 


ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن حَمْلَ الأمر المطلق على الندب هو 


بع ل.ل (٣٥g‏ 


َأَمَا أَهْلُ الْوَقْفٍ كَعَايَةُ مَا مَعَهُمْ الْمُطَالَبَةُ الْأَدِلّة وَقَد دَكَرْنَامَاء 3 
مدسليوا 0ات اف زج الْفِعْلٍ عَلَى النَرْكِء E‏ 


2 هه 


بالنّدب زا فيما رَادَ کقول أَضحَاب التّذب» e SSeS‏ 


اليقين» إذ التسليم بذلك فرع التسليم بكون الوجوب ندباً وزيادة» ونحن 
نمنع ذلك» بل نقول: إن حقيقة المندوب تخالف حقيقة الواجب» إذ 
المندوب ما يجوز فيه الترك لكون الطلب فيه غير جازم» وأما الواجب فلا 
يجوز فيه الترك لكون الطلب فيه جازماً» ومع اختلاف الحقيقة في كل 
ال ان لطس لأنه من قبيل حَمْلٍ الشيء 
على غير نظيره» وذلك باطل لا يصح 

قوله: (وأما أهل الوقف 0 ما معهم المطالبة بالأدلة وقد ذكرناها): 
أهل الوقف هنا هم أصحاب القول الرابع في هذه المسألة. 

و«ما» في قوله: «ما معهم) موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «معهم» يعود إلى «أهل الوقف». 

والواو في قوله: «وقد ذكرناها» حالية. 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الأدلة». 

والمراد بالأدلة المذكورة هنا: هي أدلة الكتاب» والسنة» والإجماع» 
وقول أهل اللسان على أن الأمر المجرد عن القرائن يُحْمَل على الإيجاب. 

والمراد هنا: أن أهل الوقف إنما توقفوا عن إبداء الرأي في هذه 
المسألة انتظاراً لورود الدليل المبيِّنء وحيث قد أقمنا لهم الدليل المبيّن 
للمراد من صيغة «افْعَلَ) المجردة عن القرائن» فلا مُسَوّعْ لاستمرار توقفهم» 
بل يلزمهم أن يوافقونا على أن الأمر المجرد يُحْمَل على الإيجاب. 

قوله: (ثم قد سدّموا أن الأمر اقتضى ترجيح الفعل على الترك» فيلزمهم 
أن يقولوا بالندب ويتوقفوا فيما زاد كقول أصحاب الندب): الضمير في 
«فيلزمهم» يعود إلى «أهل الوقف». ٠‏ 


ک۹ باب الأ 


ا 1ن م وه م افد اواو مو 2 < ع 9 1 e‏ 
أمّا القَوْلَ بأن الصّيعَة لا تفيد شيا فَتَسْفِيهُ لِوَاضِع اللعَةء وَإخلاءُ الْوَضْع 
7 ا 9 ر ا r‏ عر 1 
عَنِ الْمَائِدَةٍ بمجَردِهِ. وَإِنْ تَوَقَفوا لِمُظَلقٍ الَاخْيَمَالٍ لزمَهم التَوَقفٌ فِي 


ت 


الطَوَاجِرٍ كُلّهَاء وَتَرْكُ الْعَمَل بِمَا لا يُفِيدُ الْمَظَمَء a‏ 


و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت بمصدرء فيكون التقدير: «في الزائد». 

والمراد هنا: أن أهل الوقف قد اتفقوا معنا معشر القائلين بالوجوب» 
ومع القائلين بالندب على أن الأمر يقتضي ترجيح الفعل على الترك» فيكون 
مقتضى هذا الاتفاق أن يسلموا بأن الأمر المطلق للندب» وإن كان ولا بد 
من التوقف فليتوقفوا فيما زاد على درجة الندبية» وحينئذٍ يوافقون أصحاب 
المذهب الثالث القائلين بالندب» وأما قولهم بالتوقف عن الجزم بشيء بعد 
تسليمهم بأن الفعل في الأمر أولى من الترك فإنه قول متناقض . 

قوله: (أما القول بأن الصيغة لا تفيد شيئاً فتسفيه لواضع اللغة» وإخلاء 
الوضع عن الفائدة بمجرده): «التسفيه» معناه: اتهام واضع اللغة وهم أهل 
اللسان بخفة العقل وطيشهء وهذا أمر لا يصح نقلاً كما لا يصح عقلاً» إذ 
لو كان الواضع للغة بهذه الصفة لما نزل القرآن الكريم بتلك اللغة. 

والضمير في «بمجرده» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: عدم التسليم بأن صيغة الأمر المجردة عن القرائن لا 
تفيد شيئاًء فإن نَفْيَ الفائدة منها اتهام لأهل اللغة بالسفه» وذلك لا يصحء 
إذ إن أهل اللغة عقلاء حكماءء والعاقل الحكيم لا ينشئ صيغة لا فائدة 
فيها ولا طائل منها. 

قوله: (وإن توقفوا لمطلق الاحتمال): أي إن كان سبب توقف أهل 
الوقف هو احتمال صيغة الأمر المجرد عن القرائن للإيجاب» والندب» 
والإباحة» بحيث لا يُذْرَى على أي شىء يُحْمَلَ من هذه الدرجات الثلاث» 
و اف ا ج ان 

قوله: (لزمهم التوقف في الظواهر كلهاء وترك العمل بما لا يفيد القطع» 


باب الأم 


2 
اكد 
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وَاطْرَاح أَكْثَرِ الشَرِيعَةء فَإِنَ أَكْتَرَهَا إِنْمَا ثبت بالظئون. وَاللهُ أغلم.‎ 


واطراح أكثر الشريعة» فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون): الضمير في الزمهم» 
يعود إلى «أهل الوقف». 

والمراد بالظواهر هنا: ما يحتمل معنيين كالعام الذي يحتمل 
الاستغراق» ويحتمل التخصيص . 

- والمطلق الذي يحتمل الشيوع في الجنتن الراحك ويستمل التقييد. 

وخبر الواحد الذي يحتمل الصدق» ويحتمل الكذب. 

والقياس الذي يحتمل السلامة من القوادح» ويحتمل الطعن والقدح. 

و«ما» في قوله: «بما لا يفيد» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أكثرها» يعود إلى «الشريعة». 

ومعنى «اطراح الشريعة»: ترك العمل بها. 

والمراد هنا: أن باب الاحتمال لو فيح لأتى على جميع ما لم يكن 
قطعياً من أدلة الشريعة» فيلزم من ذلك تَرْكُ العمل بالعام لاحتمال تطرق 
التخصيص إليه» وترك العمل بالمطلق لاحتمال تطرق التقييد إليه» وترك 
العمل بخبر الواحد لاحتمال تطرق الكذب إلى راويه» وترك العمل بالقياس 
لاختمال تطرق القدح إليه» وهذا يفضي إلى تعطيل جل أحكام الشريعة 
ضرورة أن أكثر تلك الأحكام إنما ثبت بأدلة ظنية» وذلك لقلة القواطع 
وندرتهاء وهذا اللازم باطل» فما أدى إليه يكون باطلا . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل : لا يعتد في الإجماع بقول كافر .. O‏ 
الكافر لا يدخل في اسم المؤمنين ولا في لفظ الأمة O O‏ 
الكفر إما أن يكون بتأويل» أو بغير تأويل -بذ2د001013121 ` 
الكافر بتأويل هو الكافر غير المعاند .. اک ا 
الكافر بغير تأويل هو الكافر المعاند 7 
الكافر المعاند لا يعتد بقوله في الإجماع باتفاق O SSS‏ 
الكافر غير المعاند مختلف في الاعتداد بقوله في الإجماع ‏ حو 
الفاسق باعتقاد أو فعل لا يعتد بقوله في الإجماع عند القاضي سمه 5 
الاعتقاد هو ما استكن في القلب بجزم ويقين م يه 5 
أمثلة فسق الاعتقاد بب1ب001011010103331-21 1 ا 
أمثلة فسق الأفعال لذ د ت--0000021 E OLAS ER‏ 
أدلة عدم الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع . Vê a‏ 
الفساق يعتد بقولهم في الإجماع عند أبي الخطاب . 9 00 
أدلة الاعتداد بقول الفاسق في الإجماع 9ببببب1ب000002021 0000 
المراد بالفاسق الذي يعتد بقوله في الإجماع عند أبي الخطاب خت ٩.‏ 
مسألة: إجماع أهل كل عصر حجة ال ئس سم ا 
مذهب داود الظاهري أن الإجماع مختص بعصر الصحابة فقط . لاسي 117 
ما ذهب إليه داود قد أومأ إليه الإمام أحمد . RS‏ برل 
أدلة داود الظاهري على اختصاص الإجماع بعصر الصحابة EE‏ 1 
الصحابة وإن ماتوا لم يخرجوا من المؤمنين ولا من الأمة لمعف سصسسسة 15 


التابعون لو أجمعوا على أحد قولي الصحابة لم يصر إجماعاً .. E‏ 


لض خد 


الموضوع الصفحة 
لا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت ب 0 E E‏ 
المعتبر من قول الصحابة قول من دخل في الوجود دون من لم يوجد س 
المعدوم لا يوصف بإيمان» ولا أنه من الأمة NV e‏ 
احتمال أن يكون لبعض الصحابة قول مخالف يمنع انعقاد إجماع التابعين . ١7‏ 
أدلة الجمهور على أن الإجماع حجة في كل عصر .. 00 
الدليل الأول: قوله تعالى: ومن يكافن اليَسُولَ» ملسم ص ل و وا 
الدليل الثاني: قوله كك : (لا تجتمع أمتي على ضلالة) 0000000007 
الدليل الثالث: (ما رآه المسلمون حسنا) کت 
الدليل الرابع: (من فارق الجماعة شبراً) ... كيبي كيبي يمي ذا 
الدليل الخامس : (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) ... 1 


الدليل السادس: (عليكم بالسواد الأعظم) لا 1 
الدليل السابع: (ثلاث لا يغل عليهن قلب المسلم) 1 


الدليل الثامن: (من شذّ شذّ في النار) ع م ا 

الدليل التاسع: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) ج 0 

الدليل العاشر: (من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) مح د م 0 
التابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة 5 ا 
يستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عن التابعين مع كثرتهم . مو سي 11 
من خالف التابعين في إجماعهم فهو سالك غير سبيل المؤمنين . لاسي ۷ 
إجماع التابعين هو إجماع أهل العصر فكان حجة كإجماع الصحابة 73 
الجواب عن أدلة داود الظاهري باختصاص الإجماع بعصر الصحابة رن 
يلزم من قول داود عدم انعقاد الإجماع أيضاً في عصر الصحابة ... اس ا 
لا خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا يحسم باب الإجماع سمي 55 
تعريف الحسم في اللغة 00 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


كما ر الالتفات في الاجماع إل اللاحق الالتفات فيه إ 
في 3 8 3 حفين 2 3 
الماضين _ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ دلا 


فهورس الموضوعات ET‏ 


الموضوع الصفحة 
وَضْفٌ كلية الأمة حاصل لكل الموجودين في كل وقت مسمس ييل E‏ 
الغائب من المجتهدين يدخل في كلية الأمة 11 
الميت لا يتصور في حقه وفاق ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل ممسعية ا 
الطفل والمجنون لا ينتظران في الإجماع .. E COO‏ 
الميت أولى بعدم الانتظار في الإجماع من الطفل والمجئون .. ا A‏ 
تصحيح المؤلف مسار القياس عند داود الظاهري ا 
ما ذكره داود من احتمال مخالفة الواحد من الصحابة يبطل بالميت الأول 

منهم ال Tasa saa‏ 
إمكان خلاف الصحابي لا يكون كحقيقة مخالفته مم ع ا 1 
لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج ع ا E‏ 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما ا 52 
مذهب أبي الخطاب والحنفية: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة 

يكون إجماعا يل 1ذ1ذ[ذ1[1[1[ذ[1[1 1|101[ ذز ذا 
أدلة أبي الخطاب والحنفية في هذه المسألة . مي سس 16 

الدليل الأول: قوله يكلِ: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق) . 7 


الدليل الثانئ: أنه اتفاق من أهل عصرء فهو كاتفاق الصحابة على أحد 
قوليهم ... TOS‏ لمت ا O‏ 


مذهب القاضي وبعض الشافعية: لا يكون اتفاق التابعين على أحد قولي 


المتفانة الجاع ل ل ل O‏ 
أدلة القاضي ومن وافقه من الشافعية في هذه المسألة اليس مي 10 
الدليل الأول: أنه فتيا بعض الأمة .. 00001211 e eae‏ 
فإن قيل: إن ثبت نَعْتٌ الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم 
حراما. . . إلخ 8 بب- 000010102 ا ااا 


الجواب عن هذا الاعتراض ا ی 114 


: . 5 عات 
00 خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الدليل الثاني: أن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ 
الأخذ بكل واحد منهما a‏ ا ا 
فصل: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه في 
الإجماع عند الجمهور 005 0 0 | 1 1 0 
اختار أبو الخطاب الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة تان 56 
ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع 
الصحابة ص 8 
الإمام أحمد له روايتان في الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة س 45 
أدلة القاضي على عدم الاعتداد بخلاف التابعي في إجماع الصحابة . a‏ ود 
الدليل الأول: أن التابعين مع الصحابة كالعامة مع العلماء Ra‏ 
الدليل الثاني: إنكار عائشة على أبي سلمة مخالفته لابن عباس سيت ده 
أدلة الجمهور على الاعتداد بقول التابعي في إجماع الصحابة ت 86 
الدليل الأول: أن التابعي المجتهد من الأمة فلا ينعقد الإجماع بدونه ... ”ه 
الدليل الثاني : أن حالة بلوغ التابعي الاجتهاد تخالف حالته قبل بلوغهء 
وإذا كان قبل البلوغ لا يعتد بخلافه» فإن خلافه معتد به بعد بلوغ رتبة 
الاجتهاد م 0 
الدليل الثالث: أن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين . مكحي ی 8ه 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم الاعتداد بخلاف التابعي م سني 0٩‏ 
الصحابي يفضل التابعي بالصحبة فقط لا بالعلم 01 
إنكار عائشة على أبي سلمة قد خالفها فيه أبو هريرة کن 000 
إنكار عائشة على أبي سلمة قضية عين ا 
فصل: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر عند الجمهور ا 
ذهب محمد بن جرير وأبو بكر الرازي إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين. 4+ 
الإمام أحمد قد أومأ إلى انعقاد الإجماع بقول الأكثرين 54 
أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثرين و 


فهرس الموضوعات Rw‏ 


الموضوع الصفحة 

الدليل الأول: أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة وهو منهي عنه 
تعريف الشذوذ في اللغة .. O‏ 
الدليل الثاني: أَمْرُ النبي بل بلزوم الجماعة ... م ا ا 110 
أدلة الجمهور على عدم انعقاد الإجماع بقول الأكثر .. ETE‏ 00 
الدليل الأول: أن العصمة إنما ثبتت للأمة بكليتها N‏ 
النصوص الدالة على ذم الكثرة ومدح القلة 0 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة على تجويز المخالفة للآحاد لم ا 
الاعتراض على هذا الدليل 0070000 
الجواب عن هذا الاعتراض . ی ی ا 
مناقشة أدلة القائلين بانعقاد الإجماع بقول الأكثر ا 
فصل: إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند الجمهور . ع يي ۷۹۰ 
إجماع أهل المدينة حجة عند الإمام مالك ... 1 ل 
دليل الإمام مالك على حجية إجماع أهل المدينة . 0 
أدلة الجمهور على عدم حجية إجماع أهل المدينة AY SSS‏ 
الدليل الأول: أن أهل المدينة بعض الأمة وليسوا كل الأمة مسي 21 
الدليل الثاني : أنه قد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها سس ۸۲ 
الجواب عما استدل به الإمام مالك ا ی 0 
فضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها .. 0 
إجماع المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة سسس ۸٠‏ 
فصل : اتفاق الأئمة الأربعة من الخلفاء ليس بإجماع و 27 
المنقول عن أحمد عدم الخروج عن قولهم إلى قول غيرهم a‏ لام 
الصحيح أن ذلك ليس بإجماع ري د 
المروي عن أحمد في إحدى الروايتين أن قولهم حجة . AN. en‏ 
لا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا وببب000 0 0 A‏ 
۹۰ 


مسألة: ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع ا 


فهورس الموضوعات 


]ا o۲4‏ 
لومي الصفحة 
المذهب الأول: انقراض العصر شرط في صحة الإجماع عند بعض 
٠‏ الشافعية .. اه 
المذهب الثاني : انقراض العصر ليس شرطا في صحة الإجماع عند 
الور e‏ 
أدلة الجمهور على عدم اشتراط انقراض العصر سي يي 3 
الدليل الأول: أن دليل الإجماع الآية والخبر وليس فيهما اعتبار العصر 07 
الدليل الثاني : أن حقيقة حقيقة الإجماع الاتفاق وقد وجد QF AAS‏ 
الدليل الثالث: أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر 
الصحابة ب اي 94 
الدليل الرابع: أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع .. aT‏ يه 
أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر کی 0 
الدليل الأول: أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع لس ك0 
الدليل الثاني: اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تجويز 
الخلاف © 
اعتراض على هذا الدليل . 7[ و ی 
. الجواب عن هذا الاعتراض ع ی و 
فصل : إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث چ 
ذهب بعض الحنفية وبعض الظاهرية إلى جواز إحداث قول ثالث اا 97 
أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث م 
الدليل الأول: أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين E‏ 
الدليل الثاني: لو استدل الصحابة بدليل جاز الاستدلال بغيره E‏ اا 
الدليل الثالث: أنهم لو اختلفوا في مسألتين. . . إلخ مي اك 
دليل القائلين بعدم جواز إحداث قول ثالث 0002-8 E OE OER‏ 
جواز إحداث قول ثالث يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق ... الي e‏ 
مناقشة أدلة القائلين بجواز إحداث قول ثالث ق 


فهرس الموضوعات r)‏ 
'اأ'أا'''ج' کک للا kak kkka€kAao€k€eokokak€eo€dÙ€‏ د 


الموضوع الصفحة 
فصل : إذا قال بعض الصحابة قولاً فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا سسس ٠١١‏ 
إذا كان القول المنتشر ليس قولاً في تكليف فلا يكون إجماعاً.. i E‏ 
إذا كان القول المنتشر في تكليف فعن أحمد أنه إجماع 11037 
قال بعض الأصوليين: القول المنتشر في تكليف حجة وليس بإجماع لسلس 115 
قال جماعة من الأصوليين: القول المنتشر في تكليف ليس حجة ولا 
إجماعا ا 
أسباب السكوت من غير إضمار الرضا lg EE OEE‏ 
السبب الأول: أن يسكت لمانع في باطنه EOE‏ زر 
النشبب: الناتي : أن يعتقد أن كل مجتهل مضي O n‏ 
السبب الثالث: ألا يرى الإنكار في المجتهدات . ا يي e‏ 
السبب الرابع: ألا يرى البدار في الإنكار .. 00000173 
السبب الخامس: أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه - EA as‏ 
السبب السادس: أن يسكت لأنه متوقف في المسألة اا 
السبب السابع: أن يسكت لظنه أن غيره قد كقاه الإنکار سسسب 0۳۹ ١50‏ 
أدلة القائلين بأن القول المنتشر مع سكوت البقية إجماع منهم عليه سسس ١4١‏ 
الدليل الأول: أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام ... ی 
الدليل الثاني: أن التابعين كانوا يعتمدون على قول الصحابي 
ال 11 1 1 1 1 NEALE EV‏ 
الدليل الثالث: لو لم يكن القول المنتشر مع سكوت الباقين إجماعاً 
لتعذر وجود الإجماع .. ا 
مناقشة القائلين بأن القول المنتشر حجة وليس بإجماع U E ESO‏ 
مسألة: يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس 2 VON S2‏ 
قال قوم: لا يتصور انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس E ST OE‏ 
أدلة القائلين بعدم تصور ذلك EO‏ 1837 


قال آخرون: هو متصور وليس بحجة OTE eae RL‏ 


0 فهرس الموضوعات 


دليل القائلين بالتصور مع عدم الحجية ا 
أدلة القائلين بجواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس .. ست 7 
الدليل الأول: أن هذا إنما يستنكر فيما يتساوى فيه الاحتمال اميك م١‏ 
الدليل الثاني : أكثر الإجماعات مستندة إلى عمومات . انش :163 
الدليل الثالث: إذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل سمس سه 0 
مناقشة المانعين من تصور انعقاد الإجماع عن القياس ل يي زا 
فصل : الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون 1 
الإجماع المقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه سس 15 
الإجماع المظنون ما اختل فيه أحد القيدين 000008 
ذهب قوم إلى أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد 1 
دليل القائلين بعدم ثبوت الإجماع بخبر الواحد 16 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم ثبوت الإجماع المنقول بطريق 
الاحاد ااا ااا VU‏ 
الإجماع أقوى من النص ١1‏ 
فصل : الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع و 
الأصل الرابع: استصحاب الحال ودليل العقل 00 
الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل 0101212121 RA‏ 
النظر في الأحكام إما في إثباتها وإما في نفيها ا ا 
الإثبات يقصر العقل عنه اااي يي ةي 000 
النفي يدل العقل عليه ay‏ 
مثال ما دل العقل عليه بالنفي 0-5 0 0000000 
إذا أوجب الشارع عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه ملسست VY‏ 
اعتراض من القائلين بعدم حجية الاستصحاب العقلي e‏ ابا 
الجواب عن هذا الاعتراض O OED‏ 
المراد بالبحث عن مدارك الأدلة 0000021 0 0 A‏ 


حي بي بس 1 
الصفحة 


الموضع 
اعتراض من منكري حجية استصحاب الحال ANAT are‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ی ی 
اعتراض على القول بنفي الحكم عند انتفاء الدليل 0-9 1 E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض اا 
استصحاب دليل الشرع ةي ة2ة2ة2 YANE AS SD E‏ 
استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس حجة عند الأكثرين سسس ١4١‏ 
قال بعض الفقهاء: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف دليل . 11 
مناقشة دليل الفقهاء 0 0 
لا تبقى للعقل دلالة مع وجود دلالة السمع لت م م 1 
الإجماع يضاده نفس الاختلاف ةي ةذ د012132 1 1 
العموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف NOS‏ 0 
فصل: النافي للحكم يلزمه الدليل اا 
قال قوم: في الشرعيات يلزمه الدليل وفي العقليات لا دليل عليه . EE‏ 13197 
قال قوم: لا دليل عليه مطلقا ببب000002 0 0 VAAN‏ 
أدلة القائلين بأن النافي للحكم يلزمه الدليل ل يي يلوا 
الدليل الأول: قوله تعالى: واوا کن يَدَخُلَ لْجَنَةَ إل من کان هُودًا أو 
ری 0000 
الدليل الثاني : أن يقال للنافي: ما ادعيت نفيه علمته أم أنت شاك فيه؟ . ٠٠١‏ 
الدليل الثالث: لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن النفي ب 7١7‏ 
مناقشة القائلين بأن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا N E E‏ 
بيان أصول مختلف فيها IYE aS SSeS ST‏ 
الأصل الأول: شرع من قبلنا . 00008 
للإمام أحمد روايتان في شرع من قبلنا صو O‏ 
الرواية الأولى: أنه شرع لنا 00000000 


الرواية الثانية: ليس بشرع لت ابي بي بي E‏ 


خهرس الموضوعات 


o۴۸ |‏ 
الموضوع الصفحة 
مذهب الحنفية: أن شرع من قبلنا شرع لنا . ا 5317 
الشافعية في شرع من قبلنا فريقان ذا E‏ 
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا E‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى: لكل جَمَلَنَا محم سْرْعَةٌ يناجا مسن A‏ 
الدليل الثاني : قوله يي : (بعثت إلى الأحمر والأسود) E‏ 
الدليل الثالث: إنكار النبي بي قطعة التوراة بيد عمر .. Ss‏ 1 
الدليل الرابع : تصويب النبي بيا معاذاً في عدم ذكر شرع من قبلنا حت كا 
اعتراض على الدليل الرابع 1 1 1 1 1 0 
الدليل الخامس: لو كان النبي ية متعبداً بها للزمه مراجعتها سعد ا 
الدليل السادس: أنه لو كان مدركاً لكان تعلمه فرض كفاية OE‏ 
الدليل السابع: إطباق الأمة على أن هذه الشريعة شريعة محمد يلك سس 7705 
أدلة القائلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا اذ 1 bo‏ 
الدليل الأول: قوله تعالى: هده مم أَنَْدة» O‏ 
الدليل الثاني: قوله تعالى: إا أَنرْلنَا ألتَوردَ فيا هُدَى 4 _ 938 
الدليل الثالث: قوله تعالى: ثم اويا إِلَنَكَ أن ْم مله إنهي» تنس 0 
الدليل الرابع: قوله تعالى: س لخم يِن الین ما وض يو ًا سي 17 


الدليل الخامس: قوله تعالى: اومن لر کم يمآ رل آنه دأَولِكَ هه 


الْكفرون » Yo a‏ 
اعتراض على الآيات الثلاث الأول ی 
الجواب عن هذا الاعتراض 1 ز 101 1 1 1 ااا اا 
الدليل السادس: قول النبي ية : (كتاب الله القصاص) مسي ها 
الدليل السابع: مراجعة النبي تك التوراة في رجم الزانيين شعي E‏ 
الدليل الثامن: قوله بي: (من نام عن صلاة أو نسيها...) E ek‏ 
الجواب عن الاستدلال بالحديث الأول والثاني E E‏ 0 


الدليل التاسع: أن شرع الله تعالى الحكم يدل على تعلق المصلحة به س 5785 


الموضوع الصفحة 
الجواب عما استدل به القائلون بمنع التعبد بشرع من قبلنا . i E‏ 
الأصل الثاني: قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف .. مي ةع tT‏ 


مذهب مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية أن قول الصحابي حجة .. ۲٤١‏ 
مذهب عامة المتكلمين والشافعى فى الجديد واختاره أبو الخطاب: أنه 


ليس بحجة 002021211 E‏ 
أدلة القائلين بعدم حجية قول الصحابي 0000000008 
قال قوم: الحجة قول الخلفاء الراشدين [ 1 1 0 
أدلة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف حجة 1 

الدليل الأول: (أصحابي كالنجوم) 000000 000 ا 

الاعتراض على هذا الدليل م و E E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض .. 8 ا 

الدليل الثاني: أن الصحابة أقرب إلى الصواب .. U E O EI‏ 
مناقشة القائلين بأن قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف ليس 

بحجة 8بببب00 0 ااا 
فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الأخذ بقول بعضهم من 

غير دليل .. 00 O‏ 
ذهب بعض الحنفية وبعض المتكلمين إلى جواز الأخذ بقول بعضهم من 

غير دليل 10 ذل 
دليل الحنفية والمتكلمين على ما ذهبوا إليه EL OE OREN‏ 
مناقشة الحنفية والمتكلمين فيما استدلوا به سا ناا سي TOO‏ 
الأصل الثالث: الاستحسان aa‏ و OA‏ 
للاستحسان ثلاثة معان TOA sa‏ 

المعنى الأول: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص شح A‏ 

قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد کی 


المعنى الثانى: أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله VAY ae SL‏ 


=( فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
حكي عن الإمام أبي حنيفة أن هذا الاستحسان حجة ال 7 
الأدلة على حجية هذا النوع من الاستحسان مم تعميي الو 
هذا الاستحسان فاسد عند ابن قدامة بمسلكين . E‏ 
المسلك الأول: أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ولا نظره س ۲٦٤‏ 
المسلك الثاني: الأمة مجمعة على أنه ليس للعالم أن يحكم 
بهواه ال يي 1 0 
لا فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية سس 05 
قال الشافعى من استحسن فقد شرع م OE‏ 17 
لم يقل معاذ حين بُعث إلى اليمن: إني أستحسن 25 ا 
المعنى الثالث: أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على 
التعبيرعنه 00 اا 
هذا المعنى للاستحسان هَوَّمنّ في رأي الموفق ابن قدامة عد سي 00 
ما لا يعبر عنه لا يُدرى أهو وهم أم حقيقة؟ م 717 
لا بد من إظهار المعنى ليعتبر بأدلة الشريعة 1/85 
الأصل الرابع: الاستصلاح 1 001 
تعريف الاستصلاح .. OO‏ 
تعريف المصلحة N 1 e‏ 
أقسام المصلحة ت A‏ 
القسم الأول: قسم شهد الشرع باعتبارها VA ee‏ 
ما شهد الشارع باعتباره من المصالح فهو القياس . اما 
القسم الثاني : قسم شهد الشرع ببطلانها ی ی ی 
مثال ما شهد الشارع ببطلانه من المصلحة ا ۹ 
القسم الثالث: ما لم يشهد له الشرع بإبطال ولا باعتبار معين م 
أضرب القسم الثالث من المصلحة ا 1 


الضرب الأول: ما يقع في مرتبة الحاجات 1 


فحرس_اليوضوعات 6 


الموضوع الصفحة 
المثال التوضيحي لهذا الضرب a GE OEE‏ 
الضرب الثاني: ما يقع موقع التحسين والتزيين EE ES‏ 1 
مثال هذا الضرب VATS SS‏ 
هذان الضربان لا خلاف في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل YAO an‏ 
الضرب الثالث: ما يقع في رتبة الضروريات 007 
الضروريات عرف من الشارع الالتفات إليها AV RS‏ 
الضروريات خمسة أقسام 001010121212119 AN‏ 
القسم الأول: حفظ الدين .. ااام ل 
القسم الثاني: حفظ النفس . ANS a‏ 
القسم الثالث: حفظ العقل م TAN a‏ 
القسم الرابع: حفظ النسب 100121212121 VAAN SS‏ 
القسم الخامس: حفظ المال زا اذ 
مثال حفظ الضرورات الخمس OEE‏ ل ب NA‏ 
الواقع موقع الضروريات من المصالح حجة عند مالك وبعض الشافعية ةك N‏ 
أدلة كون هذه المصلحة حجة .. ا ا 1417 
ما يقع في رتبة الضروريات من المصالح هو مصلحة مرسلة وليس بقياس .. 14۳ 
المذهب الثاني : أن المصلحة المرسلة ليست بحجة LE EE‏ 
الدليل على عدم حجية المصلحة المرسلة ی 
ما قل عن الإمام مالك بجواز قتل الثلث لاستصلاح الثلثين حكاية فيها 
نظر BEES‏ ب U‏ 
باب: في تقاسيم الكلام والأسماء 000010101212121 000 
اختلف في مبدأ اللغات يا TAV‏ 
تعريف اللغة .... U E SOOOCOOOL‏ 
ذهب قوم إلى أن اللغات توقيفية .. 1 1 PIA‏ 


الدليل على أن اللغات توقيفية PAA SSS as‏ 


فهرس الموضوعات 
مده يي تت ةب a‏ 


الموضوع الصفحة 
ذهب قوم إلى أن اللغات اصطلاحية ز ز ز ز ز ز O O EEE‏ 
الدليل على أن اللغات اصطلاحية .. ki E OE‏ 
مذهب القاضي أبي يعلى في مبدأ اللغات ا 
الأشبه عند ابن قدامة أن اللغات توقيفية 0 0000 
الدليل على هذا الأشبه E‏ 
الاعتراض على وجه الاستدلال بهذا الدليل و سس انا 
الجواب عن هذا الاعتراض 5 01017 00000000 
فصل: قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياساً .. ج 
ذهب بعض الشافعية إلى جواز إثبات الأسماء بالقياس 0 E‏ 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس ان 
المختار عند أبي الخطاب عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس مخضا اين اام 
الدليل على عدم جواز إثبات الأسماء بالقياس E EEE‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم جواز إثبات الأسماء بالقياس E‏ 
فصل: في تقاسيم الأسماء . ت 
الأسماء أربعة أقسام A aaa‏ 

القسم الأول: أسماء وضعية A saa‏ 

القسم الثاني : أسماء عرفية A aaa‏ 

القسم الثالث: أسماء شرعية A aaa‏ 

القسم الرابع: أسماء مجازية مطلقة 00000002022218 
الأسماء الوضعية هي الحقيقة 8 اا 
ما يصير به الاسم عرفياً . 9[ 1|[ ز1|1|[ز[ز [ز ی 
الأسماء الشرعية هي المنقولة من اللغة إلى الشرع ااا 
قال قوم: لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة 3 


الدليل على عدم النقل ی 


فهرس الموضوعات [o‏ 


الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بإثبات نقل الأسماء من اللغة إلى الشرع E‏ 
عند إطلاق الأسماء اللغوية في كلام الشارع يجب حمله على الحقيقة 
الشرعية ز 1 110101011 1 1 1 O‏ 
إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع لا يكون مجملاً la TE‏ 
حكي عن القاضي أن إطلاق الألفاظ اللغوية في خطاب الشارع يكون 
مجملا 10 
ذهب بعض الشافعية إلى ما رآه القاضي من دعوى الإجمال ‏ مسي A‏ 
الأولى عند ابن قدامة عدم الإجمال في إطلاق الألفاظ اللغوية في كلام 
الشارع رد اا 
فصل: وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه ل مر 
الأمور التي يصح بها المجاز .. 118 000002020202 0 00 ااا 
الأمر الأول: الاشتراك في المعنى المشهور E‏ :7704 
الأمر الثاني: نيت المجاوزة غافا ERS E aT a‏ 
الأمر الثالث: إطلاق اسم الشيء على ما يتصل به ا م 717 
الأمر الرابع: حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اين 
كل مجاز له حقيقة في شيء آخر 0000000 
لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز .. ل EO‏ 
فصل: متى دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فهو للحقيقة ولا يكون مجملاً - 745 
يحمل اللفظ على المجاز دون الحقيقة إذا غلب المجاز بالعرف م EN‏ 
فصل: ما يستدل به على معرفة الحقيقة من المجاز 8 
الدليل الأول: أن يكون أحد المعنيين أسبق إلى الفهم من غير قرينة سس ۲٤۹‏ 
الدليل الثاني: أن يصح الاشتقاق من أحد اللفظين م U‏ 
الدليل الثالث: صحة النفي Sa‏ ا 
فصل: الكلام هو الأصوات المسموعة والحروف المؤلفة ا 


—) 44( خهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أهل العربية يخصون الكلام بما كان مفيداً .. i‏ 
الكلام المفيد هو الجملة المركبة -بب000010101010 e O‏ 
الجملة المركبة لها ثلاثة أقسام .. E‏ 

القسم الأول: المبتدأ والخبر O SR a‏ 

القسم الثاني : الفعل والفاعل OE SSS‏ 

القسم الثالث: حرف النداء والاسم .. o E O OEE E‏ 
الكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام ة 2 ز1 ز ی 

القسم الأول: النص 7 بب11 000101012312302 e N OOO‏ 

القسم الثاني: الظاهر ی 

القسم الثالث: المجمل ل ل ل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ اا 
وجه حصر الكلام المفيد في هذه الأقسام الثلاثة ا o‏ 
فصل: القسم الأول (النص) . بب2- 0 0007 
تعريف النص في الاصطلاح = 
حكم النص 2 2<2<2<( 1[ اا 
إطلاق اسم النص على الظاهر . 00012121 1 0 
تعريف النص في اللغة اران 
الأقرب تحديد النص بأنه ما يفيد بنفسه من غير احتمال کد 
قد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل E EERE‏ م 
إذا تطرق إلى النص احتمال لا دليل عليه فلا يخرجه عن كونه نصاً عست ا 
فصل: القسم الثاني (الظاهر) . 0001 0 0 0 00000 
تعريف الظاهر ااا م 
حكم الظاهر ا لس “روم 
تعريف التأويل له ا 
الاحتمال يقرب تارة ويبعد أخرى ..... ع ع م 


الاحتمال البعيد يحتاج إلى دليل في غاية القوة ... E OEY‏ 


فهرس الموضوعات [ه4ه اج 


الموضوع الصفحة 
الاحتمال القريب يكفي فيه أدنى دليل RO aa‏ 
الاحتمال الوسط يحتاج إلى دليل متوسط 0018 ا 
الدليل يكون قرينة .. 000 
الدليل يكون ظاهراً آخر ی ی ی ی 
الدليل يكون قياساً راجحاً 101010101321111 A Ba‏ 
مهما تساوى الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح ااا 
كل متأول يحتاج إلى بيان احتمال اللفظ لما حمله عليه ثم إلى دليل 
صارف له .. OE‏ 0 0 ااا 
قد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها لا بآحادها .. سس ۷ 
مثال القرائن التي تدفع الاحتمال بمجموعها . مام ممصت كيم 
مثال التأويل في العموم القوي . ال شا lp‏ 
ليس من كلام العرب إرادة الشاذ من لفظ العموم .. EES‏ ل 
دليل ظهور قصد التعميم في قوله كه : «أيما امرأة نكحت نفسها» N aa‏ 
ما قيل في تأويل قوله عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل» ص ا يي AE‏ 
إخراج النادر قريب والقصر على النادر ممتنع . 1 1 1 ا 
فصل: القسم الثالث (المجمل) 0001011 E‏ 
تعريف المجمل ا ا O‏ 
الأمور التي تكون سبباً في الإجمال ... يي يي يت 
الأمر الأول: الألفاظ المشتركة .. 00000 
الأمر الثاني : اللفظ المركب . ل ددب7ب-0101207 9 
الأمر الثالث: التصريف .. QO a SL‏ 
الأمر الرابع : الحرف المحتمل . 1 FANE aS‏ 
حكم المجمل TAVE Sa SSE ASA a‏ 


لا إجمال فى قوله تعالى: «#حُرّمَتْ عَلَيكم الْمَيِئَةُ» 1 


6 فهرس الموضوعات 
نك |7098| 2 ا 7 ا ا 
الموضوع الصفحة 


عدم الإجمال في هذه الآية هو اختيار أبي الخطاب وبعض الشافعية مي 10 
حكي عن القاضي أن الآية الكريمة مجملة .. مسا سس ا سم 1 
دليل القاضي على وجود الإجمال في الآية الكريمة .. م 
ما ذهب إليه القاضي من الإجمال في الآية هو قول جماعة من المتكلمين .. 40١‏ 
لا إجمال في قوله تعالى: #وَأحلٌ اله ال4 aa SS‏ 1 
ذهب القاضي إلى أن هذه الآية الكريمة مجملة.. O SSS E‏ 
فصل: قول النبي عليه السلام: دللا صلاة إلا بطهور» ليس بمجمل م 225 
ذهبت الحنفية إلى أن هذا الحديث مجمل ل عا اي O‏ 
دليل الحنفية على وجود الإجمال في هذا الحديث I EEE EEE‏ 
الجواب عن دليل الحنفية و ی ی ا 
اعتراض من القائلين بالإجمال .. E E EN EE E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ص 1 E‏ 
الصحيح حمل النفي في الحديث على نفي الصحة . ملس ا ام ب 511/7 
الدليل على أن المراد هو نفي الصحة O E OE‏ 
لا يصح حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية .. 0 
الدليل على عدم صحة حمل الحديث على نفي الصلاة الشرعية ی 
فصل : قول النبي عليه السلام: «لا عمل إلا بنية» يدل على نفي الإجزاء - 2١15‏ 


الدليل على أن الحديث المذكور ليس بمجمل ا 217 
فصل : قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» المراد به رفع 


الدليل على أن المراد بالرفع في الحديث رفع الحكم ما م اع 
قيل المراد بالرفع في الحديث رفع المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء 4١5‏ 
الدليل على أن المراد هو رفع المؤاخذة EE‏ ا 21 
جواب أبي الخطاب عن القائلين بأن المراد نفي المؤاخذة م کک 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المبين فى مقابلة المجمل ل اي 
تعريف البيان والاختلاف فيه ز ز1ز ز1 ز 1 1 1 1 1 1 ا 
التعريف الأول 1335377078 
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باب الام اقح 
(فصل) 
ذا وَرَدَتْ صِيعَةٌ الأمر ر بَعْدَ الْحَظرِ اقْنَضَْتٍ الْإبَاحَةَ وَهْوَ ظَاهِرٌ 
قَوْلٍ الشَّافِعِىٌ . 
وقال أك -الْمْمَهَاء وَالْمُتَكلمية؟ تفيل ما كانت شبد لرل انحط 


قوله: (إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة): المراد 
بالعظز ها اله ظ 

وصورة ذلك: أن ينهى الله سبحانه وتعالى عن فعل شيء» ثم يأمر به 

e Kz‏ فيه كما ع اي المي حال الإحرام بقوله 


رازه ص سوس 


5 2 لذن > ءامنوا لا تقئلوا الصَيد و وأنتم م [المائدة: 96]. 


صر ر روو 


ثم أمر به في قوله تعالى : ولا إذا حللم اسلا [المائدة: ۲]. 

وكما DE‏ ا OS‏ الثاني من يوم الجمعة بقوله 
تعاليى: #يايا لذن نا 6 وو الشلزة ين ور الشمعة اشوا ل £ 
أنه ودروا أ آم [الجمعة: 9]. ثم أمر به في قوله سبحانه: دا o:‏ 
لصَلَةٌ نتروا في الْأَرْضٍ وَابَكُوا من مَضْلٍ أله [الجمعة: .]٠١‏ 

فهذا الأمر الوارد بعد الحظر محمول على الإباحة» كما اختاره 
الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا. 

قوله: (وهو ظاهر قول الشافعي) : الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«القول بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة»» فهذا القول هو ظاهر 
قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. : 

قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر) : 
«ما» في قوله: ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 


9 .178/# انظر: المنخول ص70١؛ الإحكام‎ )١( 


لان صِبعَةَ الأمْر اقْنَضَتْ د سح الْحَظرِء وَكَدْ نسَح بإيجَاب وَيُنْسَحُ 
بِإِبَا حَةٍ وَإِذَا احَثَمَلَ الاه مْرَيْنِ بَقِي الأمْرٌ عَلَى مُفْتَضَاهُ في الْؤْجُوبٍ. 


والمراد: أن الحظر إذا زال عاد الأمر إلى ما كان مفيداً له قبل 
الحظرء وهو الإيجاب. 

وإلى هذا القول ذهب أكثر الفقهاء والمتكلميد9؟ . 

وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لعموم أدلة الوجوب): أي أن الأمر الوارد بعد الحظر أمر 
مطلق فَيُحْمَلَ على الوجوب. بناءً على الأدلة التي استدل بها القائلون بأن 
الأمر المطلق يحمل على الإيجاب» وهي الأدلة السابقة من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» وقول أهل اللسان. 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

قوله: (ولأنها صيغة أمر مجردة عن قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر): 
الضمير في «لأنها» يعود إلى «صيغة الأمر الواردة بعد الحظر». 

والضمير في يتقدمه» يعود إلى «الأمر». 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر بعد الحظر وارد بصيغة «افْعَلُ24 وهى 
صيغة مجردة عن القرائن» فَتُحْمَلُ على الوجوب» قياساً على الصيغة 
المبتدأة التي لم تُسْبَنْ بحظر 

قوله: (ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء وقد ينسخ بإيجاب 
وينسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب): 


؛157/١ انظر: أصول السرخسي ۱۹/۱؛ إحكام الفصول ص١٠7؛ البرهان‎ )١( 
.اله/١ المعتمد‎ 


ل ا 
ولاق اكوم ننه الأنه رقو تاكان قفتعب] لل فكدلك ا يقد 


الخطلل 


9 
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وَقَالَ كَْمٌ: إِنْ وَرَدَ الْأمرُ بَعْدَ الْحَظْرِ بِلَفْطَةِ «افْعَل كَوِْنَاء وَإِنْ وَرَدَ 
َير هَذِِ الصّيعَةِ؛ كَمَوْلِهِ : «أنتُمْ مَأْمُورُونَ بَعْدَ حرام بالاضْطيّادِا كَقَولِهِمْ 
الفعل المضارع در مبني للمجهول» والناسخ هو الشارع. 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأمر». 

وهذا هو الدليل الثالث لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الوارد بعد الحظر دال على نسخه لذلك 
الحظرء وهذا النسخ إما أن يكون إلى إيجاب» وإما أن يكون إلى إباحة» 
وإذا تردد النسخ بينهما حمل الأمر على الأصل وهو الإيجاب. 

قوله: (ولآن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد 
الحظر): «ما» في قوله: ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والكاف 28 «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النهي 
بعد الأمر). 

وهذا هو الدليل الرابع لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر الوارد بعد النهي على النهي الوارد 
بعد الأمرء فكما أن النهي الوارد بعد الأمر يُحْمَلَ على مقتضاه وهو 
التحريم» فكذلك الأمر الوارد بعد النهي يحمل على مقتضاه وهو 
الإيجاب. 

قوله: (وقال قوم: إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة «افعل» كقولناء وإن 
ورد بغير هذه الصيغة. كقوله: «أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد» 
كقولهم): قوله: «كقولنا» أي: كقول ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهو 
الإباحة. 


= باب الام 


والصيغة المشار إليها فى قوله: «بغير هذه الصيغة» هى صيغة «افْعَلُ). 
والمراد بغير صيغة افعل: هو لَْظْ الأمر الصريح» كأن يقول الشارع: «أنتم 
مأمورون بفعل كذا». 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني وهم أكثر 
الفقهاء والمتكلمين» الذين قالوا بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده 
لولا الحظر. 

والمراد هنا: أن هذا القول يقوم على التفصيل بطريق التفريق بين 
ورود الأمر بعد الحظر بلفظ «افعل»» ووروده بلفظ الأمر الصريح› فان ورد 
بلفظ «افعل» اقتضى الإباحة» وإن ورد بلفظ الأمر الصريح اقتضى الإيجاب 
والفرضية . 

وإلى هذا القول ذهب أهل الظاهر» وهو ما صرّح به الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالى» حيث قال في فَصْلٍ عَقَدَمُ في الأمر بعد الحظر: 
«فإذا نسخ ّم الحظر نظرناء فان جاء نسخه بلفظ الأمر فهو فرض وَاحِبٌ 
فِعْلَهُ بعد أن كان حراماً. . .» أما قوله تعالى: ودا عَللَمٌ اا فإن 
رسول الله كل حل من عمرته ومن حجه ولم يصطدء » فعلمنا أنه ندب 
وإباحة» وأما قوله تعالى: #هَإِدًا فَضِيَتِ الصَلرهُ فَأَنتَشِْروا في الْأَرَضٍ» فقد 
عن الى وا عزن وای العو ما عام في 
مصلّاه الذي صلى فيه ما لم يُحدث» ولم يخص صلاة من صلاة» فصح 
أن الانتشار مباح)”"' . 

وهذا المذهب القائم على التفصيل هو المذهب الثالث في هذه 
المسألة. 

قوله: (لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم فقط حتى 


)۱( الإحكام لابن حرم HA /١‏ !3 


باب الأب ات 


4 


رَجَمَ حُكْمُهُ إِلَى ما كَانَء وَفِي الثاني لا عُرْفَ لَهُ في الْاسْتِعْمَالٍ فَيَبْقَى 
عَلَى ما گان 


رجع حكمه إلى ما كان) ): الضمير في «لأنه) يعود إلى «الأمر». 

والمراد بعرف الاستعمال هنا: هو ما جرت به العادة من حمل الأمر 
الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

والضمير في «حكمه» يعود إلى (الأمر). 

و«ما» فى قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا : أن الأصل في الأمر الوارد بعد الحظر بصيغة «افْعَلٌ» أن 
يُحْمَلَ على الوجوب. إلا أن العرف الاستعمالي جعل الحظر قرينة صارفة 
لهذه الصيغة عن أصلها وهو الوجوب إلى الإباحة» وحينئلٍ فمن ترك الفعل 
الوارد به الأمر فلا يلحقه الذم. 

قوله: (وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان): 
المراد بالثاني هنا: هو الخطاب الوارد بلفظ الأمر الصريح. 

و«لا» في قوله: «لا عرف له) نافية للجنس» و«عرف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق الجار والمجرور اله» تقديره: 
«ثابت»؟؛ أ ى: «لا عرف ثابت له). 

وال فى «له» يعود إلى «الأمر الوارد بغير صيغة افعل». 

واما» فى 55 «ما كان» موصولية بمعنى «الڏذي». 

والمَزاد هنا :أن الأمر الواره يعد الط لفل اللأمن"الصويع» فول 
الشارع: «أنتم مأمورون بكذا»»ء أو: «آمركم بكذا»» أو: «أمري إليكم 
كذا»» فإنه يبقى على أصل إطلاقه قبل مجيء الحظر من الإيجاب» لعدم 
وجود عرف استعمالى يصرفه عن هذا الأصل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه في الأول انصرف 
بعرف الاستعمال» إلى قوله: «وفي الثاني لا عرف له في الاستعمال فيبقى 
على ما كان».هو دليل أصحاب المذهب الثالث على التفصيل الذي ذهبوا 
إليه في هذه المسألة. 


= باب الأم 

وَلَنَا: أن عُرْف الْاسْتِعْمَالٍ في الْأمْرٍ بَعْدَ الْحَظرٍ الْإِبَاحَةُ بِدَلِيلٍ 
اَن أكثَرٌ اوا ارالك ايند العلا اا ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَإدًا لم 
ااا 9دا فيب الصَلةٌ انيرا ا لادا طهر كأوُمرح». 
وَقَوْل النبِي يكله: (كَنْتُ ینم عَنْ زِيَارَة الْمُبُورٍ فرُورُوهَاء وَنَهَينكمْ عَن 
ادّخَارِ لْحُومٍ الْأضَاحِي قَوْقَ ثلاث اا ما يَذَا لک نيكم عن 
النبيذٍ إل في سِمَاءِ فَاشْرَبُوا في الْأَوْعِيَةِ كلها ولا تَشْرَيُوا مُسْكراً). 


ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر الواردة بعد الحظر لا تخلو من 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن ترد بصيغة «افْعَلٌ». وحينئظٍ تحمل على الإباحة» 
اا الف انعا ذل على اوسني ال فة عنارفة لياط 
الإيجاب إلى الإباحة. . 

الحالة الثانية: أن ترد بلفظ الأمر الصريح» وحينئظذٍ تحمل على 
الإيجاب» لعدم وجود عرف استعمالي صارف. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين , بأن الأمر الوارد بعد الحظر 
يقتضي الإباحة . 

قوله: (أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة): المراد بعرف 
الاستعمال هنا هو عرف الاستعمال الشرعي» فإن العرف الاستعمالي 
الشرعي قد دل على أن الأمر الوارد بعد ا على الإباحة. 

قوله: (بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة... إلخ): أي أن 
استقراء الواقع الشرعي دل على أن أكثر أوامر الشرع الواردة بعد الحظر إنما 
هي للإباحة» والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها على سبيل المثال ما يلي 

الشاهد الأول: قول الله تعالى: #وَإدًا لم الا [المائدة: ؟7]. 

فإن هذا الأمر واد بعد حظر سابق» وهو قوله سبحانه: يام آل 


اموا لا فقوا ص مور 1 


تقدلوا الصيد وام حرم [المائدة : 6]. 


الم 


هه ها هه هم هه ههه و ووو و و و و و و و وو هع و وه و و وو و وهاه وه ووه وه و واو و وه و و و وم وو وو وو مو ووه 


وقد يل الأمر بالاصطياد على الإباحة. 

الشاهد الثانى: قول الله تعالى: إا فَضِيَتٍ ألصلوة فَأَنتَشِرُوا في 
الأرض وبَأ ين صل أله [الجمعة: .]٠١‏ 

فإن هذا الأمر وارد بعد حظرء وهو قوله سبحانه : اياجا الْذِنَ عامنوا إا 
ووت لِصّلَوة ين يَرْوِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوَا إلى ور أله ودروا اليم [الجمعة: 4]. 
وقد حمل الأمر بالانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله تعالى 
على الإباحة. 

الشاهد الثالث : قول الله تعالى : دا هر اوم من حت مرک ا 
[البقرة: ۲۲۲]. 

فإن هذا الأمر وارد بعد حظرء وهو قوله سبحانه: لمعملا المآ في 
لْمَحِيورٌ ولا قوم عي يَطْهُرن4 [البقرة: 77؟]. 

وقد حمل الأمر بالإتيان على الإباحة. 

الشاهد الرابع: قول النبي ككلِ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
و 1 

والأمر بزيارة القبور وارد بعد حظر زيارتهاء وقد حمل هذا الأمر 
على الإباحة. 

الشاهد الخامس: قول النبي ككلِ: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم)””" . 

والأمر بالإمساك وارد بعد حظر الادخارء وقد حمل على الإباحة. 

الشاهد السادس: قول النبي 5هِ: (كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكراً) . 
(001(01) هذه الثلاثة الألفاظ التي ذُكر كل واحد منها منفرداً هي حديث واحد أخرجه 

الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه» في «كتاب الجنائز»» باب «استئذان 

النبي ييه ربه عزَّ وجل في زيارة قبر أمه»؛ ولفظه: عن ابن بريدة عن أبيه قال: = 


اه باب الأم 

وَفِي الْعْرْفٍِ : أن السّيّدَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِو: «لا اكل هَذَا العام ثُمَ 
قَالَ: «كُلْهُ». أو قَالَ لأ «أَدْخُلُ دَارِيء وَكُلْ مِنْ ثُمَاري»» اقْتَضْى 
َلك رَفْمَ الْحَظْرٍ دُونَ الإيججَابء وَلِهَذَا لا يَحْسْنُ اللوم وَالتَوبِيحُ عَلَى تَركِه . 


فالأمر بالشرب فى الأوعية كلها وارد بعد حظرها ما عدا السقاءء 
وقد حمل الأمر على الإباسية: 

قوله: (وفي العرف): المراد بالعرف هنا هو العرف الاستعمالي 
الجاري بين الناس . 

قوله: (أن السيد لو قال لعبده: «لا تأكل هذا الطعام»» ثم قال: «كله») : 
أي أن السيد لو نهى عبده عن أن يأكل نوعاً من أنواع الطعام» ثم بعد ذلك 
أمره بأكله فقال له: «كُلْهُ, فإن هذا الأمر الوارد بعد النهى السابق لا يدل 
على الإيجاب» بل يدل على الإباحة» حسب ما جرى عليه العرف السائد 
بين الناس في مثل هذه الحال. 

قوله: (أو قال لأجنبي: «أدخل داري وكل من ثماري»» اقتضى ذلك رفع 
الحظر دون الإيجاب): أي قال السيد لشخص آخر سوى عبده» بعد نهيه عن 
الدخول والأكل. واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر بعد النهي». 

والمراد هنا : أن الإنسان لو قال لشخص: «لا تدخل داري» ولا تأكل 
من ثماري» ثم بعد ذلك قال له: «ادخل داري وکل من ثماري»» فان هذا الأمر 
الوارد بعد الحظر السابق لا يدل على الإيجاب» بل يدل على رفع الحظر إلى 
الإباحة حسب العرف الذي تواضع عليه الناس في مثل هذه الحال. 

قوله: (ولهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه): اللام في «لهذا» هي 
لام الأجل؛ أي: «ولأجل هذا». 
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= قال رسول الله يه : (نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ ونهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم؛ ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء؛ 
فاشربوا في الأسقية كلها؛ ولا تشربوا مسكراً). 
رقم الحديث .)91///1١١5(‏ 


1ك رم لل 
َإِنْ قِيِلَ: كَقَدْ َالَ الله تَعَالَى: ا اكع لمر كلم تاقوا 
لشت قُلا: ما افيد وُجُوبُ الل بهذو ايق بل بمَؤله: 


0 عط 


«تأتئوا النتركِنَ حَبَتُْ وشو تيلوا آيِنَةَ الكُثْر». 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر بعد النهي يفيد الإباحة». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «المأمور به». 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الأمر الوارد بعد الحظر يُحْمَل 
على الإباحة لا على الإيجاب: أن العبد لو لم يأكل من الطعام الذي أمره 
سيده بأن يأكل منه بعد أن نهاه عن أكلهء فعاقبه السيد أو لَامَهُ ووبخه على 
ترك الأكل فإن العقلاء لا يستحسنون منه ذلك» بل يستقبحونه منه وينكرونه 
عليه» ولو كان هذا الأمر دالاً على الإيجاب لما استقبحوا منه إيقاع عقوبته 
على عبده. 

قوله: (فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ذا سلح الاسر ألم افوا 
لْمُتَرِكينَ»): هذا اعتراض وارد من القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر 
يُحْمَلُّ على الإيجاب» ومفاد هذا الاعتراض: أن الله تبارك وتعالى نهى عن 
قتل المشركين في الأشهر الحرمء ثم أمر بقتلهم بعد انسلاخها بقوله 
سبحانه : لذا سلح الأَمَهرُ ألم افوا مركن [التوبة: 5]. 

والأمر هنا مقتضاه الوجوب رغم سَبْقَ الحظرء وحيئئظٍ فلا نسلم بأن 
العرف الشرعي هو حمل الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (ما استفيد وجوب القتل بهذه الآية» بل بقوله: افوا انرك 
عبت وَبَدتوْمر4 فيلو أيه أَلْحكُذْرِ»): المراد بالآية المشار إليها في قوله: 
«بهذه الآية» هي قوله تعالى: #قَِدًا أَضَلمَ لخم اص فلو لْمَتْرِكينَ 4 . 

والمقصود هنا: نسلم لكم بأن قتل المشركين بعد انسلاخ الأشهر 
الحرم واجب» إلا أن هذا الوجوب لم يُسْتَمَدُ من الأمر بعد الحظر في قوله 


عض هزر م مه 


تعالى : 5ا سلح لأر ارم الوا الْمتْركِينَ4» بل هو مستفاد من آيات 


09 باب الام 
وَأمًا أله الْوْجُوب فَإنَمَا ذل عَلَى افْيِضَائِه مَعَ عَدَم الْقََائْنِ الصّارفة 


يي ُو 


لَه بدَلِيل الْمَنْدُويَاتِ وَغَيْرهَاء وتقدم الْحَظر قَريئَةٌ صَارفَةٌ لِما دگرتاه. 


أخرى » كما في قوله تعالى: فاقوا لْمتْرِكينَ حّث © وَجَدتموَهْرٌ 4 [التوبة: ه 

وكما في قوله تعالى: موا أَيِمَدَ بِنَدَ ڪر [التوبة: .]١7‏ 

ولولا هذه الآيات الدالة على الوجوب لكان الأمر في آية انسلاخ 
الأشهر الحرم مول علق :باح زرد وفك نحطل سايق : 

قوله: (وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقتضائه مع عدم القرائن 
الصارفة له, بدليل المندوبات وغيرها): الضمير فى «اقتضائه» يعود إلى 
«الوجوب» وكذلك إليه عود الضمير في «له». ۰ 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «المندوبات». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يُحْمَلُ على 
الإيجاب» وذلك في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إذا وردت صيغة الأمر 
بعد الحظر فإنها تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر لعموم أدلة الوجوب». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن عموم أدلة الوجوب تدل على أن 
الأمر يقتضي الإيجاب» ولكن ذلك مشروط بعدم وجود قرينة صارفة لهء 
أما إذا وُحِدَتِ القرينة الصارفة له فلا يكون مقتضاه الإيجاب» بل يكون 
مقتضاه ما دلت القرينة عليه . 

ولو كان الأمر مقتضياً للوجوب مطلقاً سواء وُجدت قرينة أو لم توجد 
لما كان للمندوبات والمباحات وجود في أحكام الشريعة. 

وحيث إن أحكام الشريعة منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوبء 
ومنها ما هو مباح» دل ذلك على أن الأمر لا يكون مقتضاه الإيجاب إلا 
إذا سَلِم من القرينة الصارفة له عن ذلك. 

قوله: (وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه): «ما» في قوله: «لما) 
موصولية بمعنى «الذي». 


باب الأم زاح 
وَكَوْلْهُمْ : «إِنَ ؛ شن يَكُونُ بالإيجَاب». قُلْنَا: النّسْحُ إِنْمَا يون 


س 


الْإِبَاحَةٍ ة التي َه فا تَضَمَّئَهَا الْإيجَابُ» وَالْإِيجَابُ IEE‏ يلرم مِنَ الس لخ وَل 


7 و 
يَسْتَدَلُ به علبه. 


والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا: هو دلالة العرف الشرعي والعرف الجاري بين 
الناس على حمل الأمر الوارد بعد الحظر على الإباحة بقرينة سبق الحظر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي 
الإيجاب في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأنها صيغة أمر مجردة عن 
قرينة أشبهت ما لم يتقدمه حظر». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن الأمر الوارد بعد الحظر أمر مجرد 
عن قرينة» بل إن سَبّق الحظر فيه قرينة صارفة له عن الإيجاب إلى الإباحة. 

قوله: (وقولهم: إن النسخ يكون بالإيجاب): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي 
الإيجاب». 

والقول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ما ذكروه في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظرء 
ينسخ بإيجاب وينسخ بإباحة» وإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه 
في الوجوب». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (النسخ إنما يكون بالإباحة التي تضمنها الإيجابء والإيجاب زائد 
لا يلزم من النسخ ولا يستدل به عليه): الضمير في «تضمنها» يعود إلى 
«الإباحة» . والفجدر في «(به» يعود إلى «النسخ». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الإيجاب». 


ڪا باب الأب 

ما اهي بَعْدَ الإيجَاب فَهُرَ مُقْئَضِي لإِبَاحَةٍ ة التَرْك ؛ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ 
السَلامٌ: (تَوَضَفُوا مِنْ لوم الإبلء ولا تَتَوَضَكُوا مِنْ لْحُوم الَْنم)» وان 
سَلَمْنَا فَالنّهَيْ آکد. وال ألم . 


ومفاد هذا الجواب: أن النهي يقتضي تحريم الشيء ء المنهي عنه» فإذا 
ني تحريمه تبادر إلى الذهن إباحة فعله. فِيحْمَلُ الأمر الوارد بعد ذلك 
التحريم على هذا المتبادر وهو الإباحة دون ما زاد عليه وهو الإيجاب» إذ 
ليس من لازم نسخ المحرم إيجاب فعلهء بل إباحته بحكم المقابلة» فإن 
الذي يقابل المحرم هو المباح وليس الواجب» حيث يقال: هذا حرام وهذا 
مباح أو حلالء وهذا التقابل هو الوارد في خطاب الشارع. كما في قوله 
سيببحاته:- وولا رلا ! N OEE‏ کب هنذا حل ودا حرام 4 
[النحل: .]١١١‏ 

قوله: (وأما النهي بعد الإيجاب فهو مقتضي لإباحة التركء 
كقوله عليه السلام: «توضئوا من لحوم الإبلء ولا تتوضئوا من لحوم الغنم»» 
وإن سلمنا فالنهي آكد): هذا جواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإيجاب» والذي قالوا 
ف ون النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له» فكذلك الأمر بعد 
الحظر». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلم بأن النهي بعد الأمر يقتضي ما كان مقتضياً له 
قبل الأمر وهو التحريم» بل إنه يقتضي إباحة الترك» كما في قول النبي ككل : 
(توضئوا من لحوم الابل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)”'". 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث أسيد بن حضير. (المسند 707/4)؛ وأخرجه 
ابن ماجه في كتاب «الطهارة»» باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» من 
حديث عبد الله بن عمرو. (سئن ان ماجه رقم الحديث: ۷)؛ وهذا الحديث 
في إسناده بقية بن الوليد؛ وهو e‏ 


فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (ولا 3 تتوضئوا من لحوم الغنم) هو 
هي بعد أمْر وهو قوله كه: (توضئوا من لحوم الابل) . 

ومع ذلك فإن هذا النهي الوارد بعد الأمر ليس مقتضياً تحريم الوضوء 
من أكل لحوم الغنم» بل إنه مقتض إباحة ترك الوضوء. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم بأن النهي بعد الأمر يقتضي التحريم» ولكنه 
ليس لأنه نهي بعد أمرء بل لأن النهي آكد من الأمر. 

وإذا تفاوتت الآكدية فيهما كان الأليق بالأمر بعد النهى حمله على 
الأناسنة : ۰ 

وحيث انتهى هذا الفصل» فهنا ملحوظتان لا بد من التنبيه عليهما : 

الملحوظة الأولى: لا يستقيم التمثيل لمسألة ورود النهي بعد الأمر 
بقول النبي بيا : (توضئوا من لحوم الإبل» ولا تتوضئوا من لحوم الغنم). 

لأن هذا الحديث وارد في شيئين مختلفين هما «الإبل» و«الغنم»» 
ولکل منهما حكم خاص من حيث انتقاض الوضوء وعدمه. 

والمسألة التى نحن بصددها خاصة بالشىء الواحد الذي يتوارد عليه 
الأمر بعد النهي» و النهي بعد الأمر. ۰ 

فلو أن النبي بي قال أولاً: (توضئوا من لحوم الإبل)ء ا 
ذلك: (لا تتوضئوا من لحوم الابل) لكان التمثيل مستقيماً وصحيحاًء 
عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك» فجاء 0 
الْمْمَثّل له. 

الل الثانية : أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى أغفل في هذه 
المسألة الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفصيل . 

والجواب عن ذلك يكمن في وجهين: 

الوجه الأول: نسلم لكم ما ذكرتم بأن الأمر إذا ورد بعد الحظر 
بصيغة «افْعَل) فإنه يقتضي الإباحة. 


٠ ©‏ عدم .هم مع هع.و .وق ووه و ووو ووه و ووو وه و ووو و و و وو و ووو وه و ووو و و ووو و ووه 


الوجه الثاني: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من افتراض كون الصيغة بعد 
الحظر واردة على صورة الإخبار بالأمرء كقوله: «أنتم مأمورون بفعل 
کذا). 

وذلك أن الخلاف ليس في لفظ الأمر الصريح» وإنما الخلاف في 
صيغة «افعل» التي تُسْتَعْمَلُ في الأمر وغيره. 


باب الأم 
(فصل) 
لأر الْمُظْلَقُ لا يَفْمَضِي التَّكْرَارَ فِي قَوْلٍ كر الْقُقَهَاء 
لومت راق و لاو * مه ر و REE‏ 
وَالمتكلمِينّ» وهو اختيار ابى الخطاب. وَقال القاضى وبعض 


قوله: (الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين) : 
المراد بالأمر المطلق هنا هو الذي لم تصاحبه قرينة تدل على أن المقصود ‏ 
به تكرار فعل مقتضاه» فإن صاحبته تلك القرينة حمل على التكرار باتفاق» 
وإن لم تصاحبه تلك القرينة فهو محل خلاف. 

والذي ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلمين أن الأمر المطلق عن قرينة 
لا يقتضي التكرار"''. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وهو اختيار أبي الخطاب): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار»» فهذا القول اختاره أبو 
الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى مخالفاً بذلك رأي شيخه أبي يعلى 
٠‏ رحمه الله تعالى» حيث قال: «الأمر المطلق يقتضى التكرار على قول 
شيخناء وبه قال بعض الشافعية» وقال أكثر الفقهاء الك لا يقتضى 
إلا فعل مرة واحدة» وهو الأقوى عندي)”" . ۰ 

قوله: (وقال القاضي وبعض الشافعية: يقتضي التكرار): المراد بالقاضي 
هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى» حيث ذهب إلى أن الأمر 
المطلق يقتضي التكرار» وهذا ما صرح به في كتابه «العدة» بقوله: «الأمر 
المطلق يقتضي التكرار على الإمكان» سواء كان مقيداً بوقت يتكرر» مثل 


O, 


قوله : «إذا زالت الشمس فصل»» أو كان غير مقيد» مثل قوله: صَل» . 


؛۲۲٤/١ انظر: تيسير التحرير ١/٠٠؛ منتهى الوصول والأمل ص۹۲؛ البرهان‎ )١( 
.48/١ المسودة ص١5؛ المعتمد‎ 
.555/١ ۔- ۱۸۷. (۳) العدة‎ ۱۸٦/۱ (؟) التمهيد‎ 


باب الأم 


لان َْلَهُ: (صمُ) يَنْبَغِي ي أَنْ يَعْمّ كل زْمَانٍ كما أن قول 
فاقوا لمتركِنَ» يعم َل مسرل ؛ ال 0 


وقد نَسَبَ القاضي أبو يعلى هذا القول نصاً إلى الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «وقد قال أحمد رحمه الله فى رواية عبد الله: قوله 
تعالى: #إذًا متم إلى الصلوة ايلوا ووک فإن ظاهرها يدل على أنه 
إذا قام فعليه ما وَصَفَ ‏ أي: الوضوء فلب کان بوم اتح صلى ابي کي 
بوضوء واحد. فقد نص رضي الله عنه أن الظاهر دل على أن كل قائم عليه 
الوضوء حتى خصه النبي كك بفعله)""' . 

وقد ذهب إلى هذا القول» وهو اقتضاء الأمر المطلق التكرار 
بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني كما نسبه إليه الآمدي”. وهذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. ٠‏ 

قوله: (لأن قوله: «صم» ينبغي أن يعم كل زمان): الضمير في «قوله» 
يعود إلى «الشارع». إذ العبادات موقوفة عليه وحله. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مطلق. كقوله: «صم)ء فإن هذا 
الأمر يستغرق جميع الزمان من غير تخصيص بجزءٍ منه» ومعنى ذلك أن 
هذا الصيام سيتكرر فعله بتكرر أجزاء الزمان. 

قوله: (كما أن قوله: الوا الْممْرِنَ» يعم كل مشرك): الكاف في 
«كما» للتشبيه . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد هنا: أن أَمْرَ الله تعالى بقتل المشركين في قوله سبحانه: 
فاقوا امش ركن [التوبة: 5] يعم كل مشرك من غير تخصيص فرد دون 
آخر» و E‏ القتل كلما وج مشرك. 


)١(‏ العدة .7556/١‏ (۲( الإحكام ؟/166. 


ولان الأمرَ بالَيْءِ هي عَنْ دو وَمُوجَبٌ النَفِي ترك الْمَنْهِيَ 
بَداء كَلْيكُْ وَمُوجَبُ الْأمْر فِعْلَ الصّوْم أَبَدأ eS.‏ 


قوله: (لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص): المراد بالأمر المضاف إلى الزمان هنا هو قوله: «صم». 

والمراد بإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص هنا هو ما ورد في 
قوله تعالى: #فَفَْلُوا الْمُتْرِكينَ4» فكما أن الأمر بقتل المشركين يتكرر كلما 
جد مشرك» فكذلك الأمر بالصيام يتكرر في جميع الزمان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن قوله: صم ينبغي 
أن يعم كل زمان» إلى قوله: «لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة 
لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر في الأزمان على الأمر في 
الأشخاص» فكما أن الأمر في الأشخاص 8 كل شخص فيتكرر الفعل 
بوجود عين الشخص» فكذلك الأمر في الأزمان يعم كل زمن فيتكرر الفعل 
في جميع أجزائه. 

قوله: (ولأن الأمر بالشيء نهي عن ضده) : الضمير في «ضده) يعود 
إلى «الشيء». وكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده إنما هو من باب اللازمء 
وليس بدلالة الصيغة» إذ امتثال المأمور به لا يتأتى إلا بالابتعاد عن التلبس 
بأي ضد من أضداده. 

قوله: (وموجب النهي ترك المنهي أبدأء فليكن موجب الأمر فعل الصوم 
أبداً): المراد بالمنهي هنا: هو المنهي عنهء وهو الفعل. 

والمقصود : أن الشارع إذا نهى عن شيء اقتضى ذلك ترك المنهي عنه 
أبداً في جميع الأزمنة والأمكنةء» كما نهى عن الزنى في قوله سبحانه: ولا 


باب الأب 


إن قَوْلّه: «صُمْ' مَعْنَاهُ: لا تفر وقول : «لا تُفْطِرًا يَقْتَضِي الَّكْرَارَ 


EE 


ون الأمر يَف يفضي الْعَرْمَ وَالْفِعْلَ 
التَكُرَار» فَكَذَلِكَ لوجت الآخَرٌ. 


قروا لز إن کان فَحِمَهُ وسا سبي 409 [الإسراء: ؟"]. 

فهذا yT‏ الزنا في كل زمان وفي كل مكان. 

فكذلك إذا أمر بشيء اقتضى الأمر فعل المأمور به أبداً» كما لو قال: 
«صمكء فإن هذا الأمر يقتضي فعل الصوم أبداًء وهذا هو معنى التكرار. 

قوله: (فإن قوله: «صم» معناه: لا تفطرء وقوله: «لا تفطر» يقتضي 
التكرار أبداً): هذه الجملة تعليل للقول بأن موجب النهي ترك المنهي عنه 
أبداًء فليكن موجب الأمر فعل المأمور به أبداً. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «معناه» يعود إلى الأمر في قوله: «صُمْ). 

والمراد هنا: أن الأمر بالصيام مقتض النهي عن الإفطار. والنهي عن 
الإفطار مقتض لاستدامة الصيامء والاستدامة دليل التكرار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ولأن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده» إلى قوله: «فإن قوله: صم.ء معناه: لا تفطر» وقوله: لا تفطرء 
يقتضي التكرار أبداً» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على النهى المطلق» فكما أن 
النهي المطلق يقتضي ترك المنهي عنه أبداً» فكذلك الأمر المطلق يقتضى 
فعل المأمور به أبداًء وهذا هو 1 معنى التكرار. ۰ 

قوله: (ولأن الأمر يقتضي العزم والفعلء ثم إنه يقتضي العزم على 
التكرار» فكذلك الموجب الآخر): الضمير في «إنه» يعود إلى «الأمر». 


فضي الْعَرْمَ عَلَى 


باب الام 

سس ات 5 وک e‏ و 2ے کے ر ت 1١‏ 6 اموه 

وَقِيل: إن عُلقَ الام على شَرْطٍ اقْتَضَى التَكْرَارَ وإلا فلا يَمَتَضِيهِ . 
بكر عِلَتِهِ فَكَذْلِكَ يَتَكَرّرُ بتَكَرّرٍ شَرْطِهِ . 0-7-3 1 N‏ 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«اقتضاء الأمر العزم على التكرار». 

والمراد بالموجب الآخر: هو الفعل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر يقتضى وجوب الفعل ووجوب العزم 
التكرار. 

قوله: (وقيل: إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرارء وإلا فلا 
يقتضيه): هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة» وممن قال به بعض 
الشافعية» واختاره المجد ابن تيمية" . 

ومثال الأمر المعلق على شرط: أن يقول الشارع: «إذا زالت الشمس 
فَصَلَّ). وحيئئذٍ يتكرر فعل المأمور به وهو الصلاة بتكرر الشرط وهو زوال 
الشهسن : 

و«إلا» في قوله: «وإلا فلا يقتضيه» مكونة من (إن» الشرطية» والا 
النافية. والتقدير : «وَإِنْ كان الأمر مطلقاً بلا تعليق على شرط فلا يقتضيه». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «التكرار». 

قوله: (لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر 
بتكرر علته فكذلك يتكرر بتكرر شرطه): الضمير في «كتعليقه» يعود إلى 


)١(‏ انظر: البزهان ١/٤۲۲؛‏ المنخول ص8١٠؟؛‏ الإحكام للآمدي ؟/ ١٠٠؛‏ المسودة 
ص١5.‏ 


00 باب الام 


وَلِأَنّهُ لا اختِصاص لَه بالشَّرْطِ الْأَوَّلِ دُونَ بَقبّةَ الشّرُوطء as‏ 


«الحكم»» وكذلك إليه عود الضميرين في «علته)» وفي اشرطه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تكرر الحكم 
بتكرر علته) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن عُلّقَ على شرط اقتضى التكرارء وإلا 
فلا. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المعلق بالشرط على الحكم المعلق 
بالعلة» فكما أن الحكم المعلق بالعلة يتكرر بتكرر علته» فكذلك الأمر 
المعلق على الشرط يتكرر بتكرر شرطه. 

قوله: (ولانه لا اختصاص له بالشرط الأول دون بقية الشروط): 
الضمير في الأنه» يعود إلى «الأمراء وإليه كذلك عود الضمير في 
«له) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي 
التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: أن ا إذا كان مشروطاً بعدد من الشروط فإنه 
لا يختصٍ بالشرط الأول فقط دون بقية الشروط الأخرىء» بل يكون متناولاً 
لها جميعاً. وذلك كالزكاة فإنها لا تجب على المسلم إلا بتوفر شروطهاء 
وهي : ملك النصاب» وتمام الملك» وحَوَلَانْ الحول. فإن توافرت هذه 
الشروط وجبت الزكاة» ويتكرر وجوبها بتكرر توافر تلك الشروط . فكذلك 
الأمر إذا ورد مطلقاً من الشارع فإنه لا اختصاص له بزمن دون زمن» إذ 
ليس حمله على بعض الأزمنة بأولى من الأزمنة الأخرى» فوجب أن يعم 
كل زمان. 


ل ت 
وك اوا ال على قوط 


لوہ 


وَقيل : ِن كلفط لْأَمْر؛ كَقَوْلِهِ : صل غا رَكْعَتَيْنِ ؛ ٠‏ صل عدا 
رَكْعَتَيْنِ ا اقْتَضَى التَكْرَارَ طاباً لِمَائِدَة ة الأَمْرٍ الثاني RR‏ 


قوله: (ودليل اعتباره النهي المعلق على شرط): الضمير في «اعتباره» 
يعود إلى «تكرار الأمر المعلق على شرط»؛ أي: ودليل اعتبار تكرار الأمر 
المعلق على شرط النهي المعلق على شرط . 

ومثال النهي المعلق على شرط: أن يقول الشارع: «إذا أَكَلْتَ لحم 
الجزور فلا تُصَلَّ إلا بوضوء»» فحينئذٍ يتكرر النهي عن الصلاة بلا وضوء 
بتكرر وجود هذا الشرطء وهو أكل لحم الجزور. ۰ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على شرط يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المعلق بشرط على النهي المعلق 
بشرط» فكما أن النهي المعلق بشرط يقتضي التكرار» فكذلك الأمر المعلق 
بشرط يقتضي التكرار. 

قوله: (وقيل: إن كُرر لفظ الأمرء كقوله: «صلّ غداً ركعتين» صل غداً 
ركعتين» اقتضى التكرار): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: أن خطاب الأمر إذا ورد مكرراً» كما في قول 
الشارع :«ضل غداً ركعتين» صل غداً رکعتین» لزم منه تكرار الما ود 5 
بفعله مرتين» وإلا فلا. وهذا هو المذهب الرابع ت المسألة. 

قوله: (طلباً لفائدة الأمر الثاني): المصدر «طلباً» نْصِبَ لأنه مفعول 
لأجله. أي: «لأجل طلب فائدة الأمر الثاني». 

والمراد بالأمر الثاني هنا: هو الأمر المكرر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع . 


8 باب الأم 


رل 


لاوا مُفْمَضَاهُ في الْؤْجُوبٍ وَالئَدْبِ گا وَلٍِ. وَحكِيّ هَذَا 


ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الثاني إن لم يُحْمَلُ على التكرار أصبح 
انا عن الفائدة. والخالي عن فائدة عبث محض » والشارع مر عن الأمر 
بالعبث» فلزم حمله على التكرار. 

قوله: (وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول): «حملاً) 
هنا مصدر منصوب؛ لأنه مفعول لأجله؛ أي : «ولأجل حمله على 
مقتضأه) . 

والضمير في «له» يعود إلى «الأمر الثاني»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «مقتضاه)». و«الأول» في قوله: «كالأول» صفة لموصوف محذوف› 
تقديره: «الأمر»؛ أي : «كالأمر الأول». 

والمراد بالأمر الأول هو قوله: «صَلّ ركعتين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الرابع . 
وكما أن الأمر الأول يُحْمَل على مقتضاه من الإيجاب أو الندب» فكذلك 
الأمر الثاني يحمل على مقتضاه من الإيجاب أو الندب» ويكون حينئل طالباً 
فِعْلَ المأمور به مرة أخرى 

قوله: (وحكي هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه): المراد بالقول 
المشار إليه في قوله: «هذا القول» هو أن الأمر إن كُرْرَ لفظه اقتضى 
التكرار» وإلا فلا. 

فهذا القول محكي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى 


ا 


(۱) انظر: تيسير التحرير ۲/۱٦۳؛‏ فواتح الرحموت ۳۹۱/۱. 


باب الام ¥ 
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وَلَنَا: أن الأَمْرَ تحال عَن التَعَرْض لِكَميَة الْمَأْمُورٍ به» إِذْ لَيْسَ في نفس 
اللَفْظِ تَعَرْضُ لِلْعَدَدِء وَلَا هُوَ موصو ِآحَادٍ الْأغدَادٍ وَضْعَ اللَفْظِ الْمُشْتَرَكِ 

والفعل «حُكِيَ» مبني للمجهول. والحاكي هنا هو القاضي أبو يعلى 
وأبو الخطاب”'. 

إلا أن القاضي حكاه عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه» وأما أبو 
الخطاب فحكاه عن أصحاب الإمام أبى حنيفة فقط . 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار. 

قوله: (أن الأمر خالٍ عن التعرض لكمية المامور به): التنوين في 
«خالٍ» تنوين عوض عن الياء المحذوفة» إذ الأصل: «خالي» بإثبات الياءء 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر دالة ‏ فقط ‏ على طلب فعل المأمور به 
دون التعرض لتحديده بكمية معينة. 

قوله: (إذ ليس في نفس اللفظ تعرض للعدد): الجملة هنا تعليل للقول 
بخلو الأمر عن التعرض لكمية المأمور به. 

والمراد باللفظ هنا: صيغة الأمرء فتلك الصيغة لم تتعرض لذكر عدد 
معين › وإنما وردت بطلب فعل المأمور به طلباً مجرداً عن العدد. 

قوله: (ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع اللفظ المشترك): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «لفظ الأمر». 

و«اللفظ المشترك» هو اللفظ الواحد الموضوع لمعان متعددة» بحيث 

والمراد هنا: أن صيغة الأمر لم توضع أصالة للدلالة على أجاد 
الأعداد حتى يقال بأنها تقتضى التكرار مثنى وثلاث ورباع» كما هو الشأن 


.7١١/١ انظر: العدة ١/۲۸۷؛ التمهيد‎ )١( 


00 باب الام 
ميل ام ببَيَانِ الْكَمُيّق كَهُوَ كَقَوْلِهِ : «افتُل» لا نَقُولُ: 
مُشْتَرَكُ بَيْنّ زَيْدٍ وَعَمْرِو» ولا فيه تعض تياك كه ووو NER E‏ ال بترو 


في اللفظ المشترك الذي يتكرر لفظه في جميع أسمائه التي يحتملهاء وإنما 
صيغة الأمر وُْضِعَتْ أصالة للدلالة على طلب الفعل فقط» وطلب الفعل 
يصدق على المرة الواحدة» فإذا قال الشارع «صَل)» فلن المامو د 
واحدة برئت بذلك ذمته وخرج من عهدة التكليف. 

قوله: (لكنه محتمل للإتمام ببيان الكمية): الضمير في «لكنه» يعود 
إلى «لفظ الأمر»» فهذا اللفظ لا فصع عن احتمال إتمامه ببيان كمية 
مقتضاه بلفظ آخر يُضَمْ إلية كان يقول الله تعالن: ولا فة 
النبي َيه هذا الأمر ببيان كميته بقوله: (صلوا خمس مرات في اليوم 
والليلة). 

قوله: (فهو كقوله: «اقتل» لا نقول: هو مشترك بين زيد وعمروء ولا فيه 
تعرض لهما): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «احتمال 
لفظ الأمر للإتمام ببيان الكمية». 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «هو مشترك» يعود إلى «الأمر 
بالقتل»» وكذلك إليه عود الضمير في «فيه». 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «زيد وعمرو). 

والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «اقتل» ولم يُضِفْ هذا القتل إلى 
شخص بعينه» فإنه لا يستفاد من هذه الصيغة إلا الأمر بقتل مجردء ولا 
يمكن دعوى أن هذه الصيغة مشتركة بين زيد وعمروء إذ الأمر بالقتل لم 
يتعرض لهما ولا لأحدهما. 

فكذلك إذا قال «افعل كذا»» ولم يتعرض لتحديد كميته بعدد 
معين» فإنه لا يقال بأن هذا الفعل مشترك بين المرة الواحدة وما زاد 


باب الام (e)‏ 
َتفْسِيرُةُ بهمَا أو بِأَحَدِهِمَا زِيَادةٌ عَلَى كلام تاقص» فَإِنْمَامُهُ بلَمْظ دَلَّ عَلَى 


00 بك كان ام ون عنا أن ِمَتَُ برا الْمَرّة الْوَاحِدَةِ» 

قوله: (فتفسيره بهما أو بأحدهما زيادة على كلام ناقصء فإتمامه بلفظ 
دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان): الضمير في «تفسيره» يعود إلى «الأمر 
بالقتل» وضمير التثنية فى «بهما» يعود إلى «زيد وعمرو»ء وكذلك إليهما 
عود ضمير التثنية في اانا 

والضمير في «فإتمامه» يعود إلى «الكلام الناقص». 

والزيادة المشار إليها في قوله: «تلك ا هي تفسير القتل بزيد 
وعمرو»› أو بأحدهما . 

والمراد هنا: أن الشارع لو قَسَّرَ الأمر الذي مقتضاه القتل المجرد بأن 
المراد به قتل زيد وعمروء أو قتل أحدهما دون الآخرء فإن هذا التفسير 
زيادة على أصل الأمر الأول المجرد وهذم الزيادة إما من جهة العددء وإما 
من جهة التعيين» إذ قوله: «اقتل» يتحقق امتثاله بقتل الواحد أياً كان» 
فتفسيره بزيد وعمرو زيادة على الواحد بإرادة الاثنين» وتفسيره بواحد منهما 
زيادة بالتعيين» فإن قوله: «اقتل» مطلق فى كل شخص من غير تقييده 
بش سين تان فا ادها ا راد الكل هذا الت 
زيادة على ما اقتضته صيغة الأمر المجردة بالقتل . 

وتلك الزيادة هي من قبيل إتمام الناقص» وليست من قبيل البيان؛ 
أي : ليست من قبيل بيان أن الأمر المطلق فيه تعرض لتحديد الكمية. 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى بأن «اقتل» كلام ناقص؛ لأن 
القتل فيه لم يُسْنَدُ إلى أحد» لا إلى شخص ولا إلى دابة» فهو كلام ناقص 
من هذه الجهةء فإذا أتمه بقوله: «اقتل كافراً» كان كلاماً تاماًء وحينئظٍ تبرأ 
الذمة بقتل أي كافر كان. 

قوله: (فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من كون الأمر خاليا عن التعرض لكمية 


0 


کا باب الأب 


لان وُجُوبَهَا مَْلُومٌ وَالرياَة لا دلبل علا وَلَمْ يتعَرَضٍ اللَفط لَهاء 
فار كما قبل لْأَمْرِ إا كُنَا کنا نَقْطعْ بانْتِمَاءِ الْوْجُوبٍء قله : (صم) 
رال الْمَظِمَ في مَرّةِ وَاجدَة» فقي الرَّائِدُ گمَا كَانَ. 


المأمور به» ومن أنه ليس فيه تعرض للعدد» ومن أنه ليس موضوعاً 
للاشتراك. 

والضمير في «ذمته» يعود إلى «المخاظب بصيغة الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن الشارع لو خاطب المكلف بأمر مطلق» فإنه يُعَدٌ 
ممتثلاً لذلك الأمر بفعله مرة واحدة» وحينئظٍ تبرأ ذمته» ويخرج من عهدة 
المطالبة به. 

قوله: (لأن وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليهاء ولم يتعرض اللفظ 
لها): الضمير في «وجوبها» يعود إلى «المرة الواحدة». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الزيادة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «لها). 

والمراد هنا: أن الاقتصار على الفعل مرة واحدة معلوم بيقين» 
ضرورة أن الفعل لا يمكن أن يتأتى بأقل منهاء فتكون تلك المرة الواحدة 
هي مُتَعَلّقَ الإيجاب» أما ما زاد عليها فلا دلالة للفظ الأمر عليه» ولم يرد 
دليل آخر بإيجابه» والقول بالتكرار هو قول بالزيادة من غير دليل» فيكون 

قوله: (فصار كما قبل الأمرء فإنًا كنا نقطع بانتفاء الوجوب): أي فصار 
الحال كما قبل الأمر من استصحاب أصل البراءة. 

والمعنى: أن الذمة انشغلت بفعل المرة الواحدة فقط حين ورود الأمر 
المطلقء وأما الزائد على تلك المرة فحكمه حكم ما لم يأت أمر تكليفي 
من جهة براءة الذمة» وذلك للقطع بانتفاء الوجوب. 

قوله: (فقوله: «صم» أزال القطع في مرة واحدة»ء فبقي الزائد كما كان): 
الضمير في فقوله» يعود إلى «الشارع». 1 


تشد هدا بالتفية والتدرة والوكالة» والخر: OEE‏ 


ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «أزال القطع» بلفظة: 
«أثبت القطع» لكان أولى» وذلك أن الأمر المطلق دل على إثبات التكليف 
بفعل المرة الواحدة بقطع ويقين» وليس على إزالة تلك المرة. 

والمراد هنا: أن تكليف الشارع العباد بأمره لهم بقوله: «صوموا» 
يحصل الامتثال فيه بالصوم مرة واحدة» إذ هو الثابت بقطع ويقين» وما زاد 
على ذلك فيبقى كما كان على أصل استصحاب البراءة من عهدة التكليف به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولنا: أن الأمر خالل 
عن التعرض لكمية المأمور به إلى قوله: «فبقي الزائد كما كان» هو الدليل 
الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بان الأمر المطلق لا يقتضى 
التكرار. ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن صيغة الأمر المطلق لا تعرض فيها لكمية 
المأمور به» فَيحْمَلٌ مقتضاه على المرة الواحدة» ضرورة أن الفعل لا يتأتى 
بأقل منهاء أما ما زاد على ذلك فلا دلالة للصيغة عليه» فيبقى على أصل 
البراءة دون مطالبة به. 

وبناءً على ذلك فالقول باقتضاء التكرار قول بإيجاب ما زاد على 
المرة الواحدة من غير دليل» فلا يصح. 

قوله: (ويعتضد هذا باليمين» والنذرء والوكالة, والخبر): الفعل 
المضارع «يَعْتَضِدً) شق سن «الاغتِضّادا. وهو في اللغة: «التَمَوّي»» 
و«الَاسْتِعَاتئةُ0" . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر خالياً عن التعرض لكمية 
المأمور به» ولكنه يُحْمَلّ على المرة لأن براءة الذمة لا تتحقق إلا بها». 

والمراد هنا: أن ما ذكرناه في قولنا: «إن الأمر خالٍ عن التعرض 


.۲۹۳/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اطي لاي 


بيان : أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «وَاللهِ لَأَصُومَنٌَ». أَوْ: الِلّهِ عَلَىَ أن لي بر بِصَوْم 
يَوم» وَل قال لدكيلة: «طلْقْ رَوْجَتِي) لَمْ يَكْنْ ا ه أَكْثَرٌ مِنْ تَظَلِيقَة 


لكمية المأمور به» فيحصل من هذا أن ذمته تبرأ بالمرة الواحدة؛ لأن 
وجوبها معلوم والزيادة لا دليل عليها» يقويه اليمين» والنذر» والوكالة» 
والخبر» فكل واحد منها يصدق بفعل المرة الواحدة» وتكون تلك المرة 
مبرئة للذمة. 

قوله: (بيانه): الضمير هنا يعود إلى ما ذكره من اليمين» والنذرء 
والوكالة» والخين. 

والمقصود: توضيح كل واحد منها بمثال يُقَرّبٌ صورته إلى الذهن. 

قوله: (أنه لو قال: «واش لأصومن»» أو: «لله عليّ أن أصوم» بر بصوم 
يوم): الضمير في «أنه» يعود إلى «الحالف» و«الناذر». 

والمثال الأول» وهو قوله: «والله لأصومن» هو مثال لليمين. 

والمثال الثاني» وهو قوله: الله علىَ أن أصوم» هو مثال للنذر: 

والمراد هنا: أن الحالف لو حلف على أن يصوم وأطلق الصوم من 
غير تقييد بعدد معين» عد بارا في يمينه بصيام يوم واحد. 

وكذلك إذا نذر ناذر أن يصومء وأطلق الصوم عن التقييد بعدد معين» 
عد موفياً بنذره بصيام يوم واحد» ويكون ذلك اليوم الذي صامه مبرئا 
لذمته» ومخرجا له من عهدة اليمين والنذر. 

قوله: (ولو قال لوكيله: «طلق زوجتي» لم يكن له أكثر من تطليقة) : 
هذا هو مثال «الوكالة». 

والضمير في «لوكيله» يعود إلى «الموكل». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوكيل». 

والمراد هنا: أن شخصاً لو وكل آخر بتطليق زوجته» فإن الوكيل لا 
يملك إلا تطليقة واحدة فقط» وليس له الزيادة على ذلك. 


باب الام زا 


كر ع هم ميو وو 3 ٤‏ 25 2 ی نيا" ا o2‏ اتن 
ولو أمَرَ عَبده بدخول الدارء أو بِشِرَاء مَتاع خرج عن العهدة يمرو 
0 سما ابراه عو 
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واحدة» ولم يخسن لومه ولا توبيخه » ولو قال : «(صمت»» أو: «#«سوف 


أُصُومً) صَدَفٌ بِمَرَّةِ وَاحِدَةِ. 


قوله: (ولو أمر عبده بدخول الدارء أو بشراء متاع خرج عن العهدة بمرة 
واحدة» ولم يحسن لومه ولا توبيخه): هذا مثال للعرف اللغوي الاستعمالي» 
ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما أجمله بقوله: «ويعتضد هذا 
باليمين» والنذرء والوكالة» والخبر»» وكان الأولى أن يذكره حيث خصه 
بمثال توضيحى» فيقول: «ويعتضد هذا باليمين» والنذرء والوكالة» 
والعرف» والخير». 

والضمير فى «عبده» يعود إلى «السيد»؛ أي: «ولو أمر السيد 
0 : 

والضميران في «لومه». وفي «توبيخه» يعودان إلى «العبد». 

الا ها أ ال لو أ عد اى امو من الأؤامن على يل 
الإطلاق» كأن يقول له: «ادخل الدار»ء أو يقول له: «اشتر لحماف 
فدخل الدار مرة واحدة» واشترى دا مرة واحدة من غير زيادة على 
ذلك غد ممقلا للآمن بحيت لو غاقيه سيدةء أو لآمه:ووبغه على 
الاكتفاء بالمرة الواحدة من هذين الأمرين لاستقبح العقلاء منه هذا الصنيع 
ولم يستحسنوه منه». لكون العبد قد خرج عن عهدة الأمرين بفعل المرة 
الواحدة. 

قوله: (ولو قال: «صمت»» أو: «سوف أصوم» صدق بمرة واحدة): هذا 
مثال الخبر. 

والمراد هنا: أن الإنسان لو أخبر بقوله: «صمْت»» أو بقوله: «سوف 
أصوم»» فصام مرة واحدة فقط عد صادقاً في خبره» ولا يتوقف صدقه على 
تكرار الصيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «ويعتضد هذا باليمين» 


باب الام 
فان قِيلَ: قَلِمَ حَسّنَ الاسْتِفْسَارُ عَنْهُ؟ قُلْنَا: هَذَا يَلْرَمُكُمْء إِنْ كَانَ 
َقْنَضِي التَكْرَارَ قَلِمَ حَسّنَ الاسْتِمْسَارٌ؟ E ETT‏ 


والنذرء والوكالة» والخبر»ء إلى قوله: «ولو قال: صمت» أو: سوف 
أصوم» صدق بمرة واحدة» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على اليمين» والنذرء 
والوكالة» والخبر. 

فكما أن الشخص لو حلف» أو نذرء أو وگل غيره بتطليق زوجته» 
أو أخبر بأنه صام أو سيصوم» تبرأ ذمته في جميع ذلك بفعل المرة الواحدة 
من غير توقف على تعدد وتكرار. 

فكذلك الأمر المطلق يصدق امتثاله بفعل المرة الواحدة من غير أن 
يقتضي تكرار الفعل . 

قوله: (فإن قيل: فلم حسن الاستفسار عنه؟): هذا اعتراض موجه من 
القائين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار إلى القائلين بأنه لا يقتضيه. 
والضمير في «عنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن الأمر المطلق يستحسن العقلاء الاستفسار عنه» فلو 
أمر السيد عبده بقوله: «ادخل الدار»» فقال العبد لسيله: «كم مرة 
أدخلها؟»» لما كان هذا الاستفسار مستهجناً ولا مستنكراًء ولو لم يكن 
الأمر يقتضي التكرار لما حَسّنَ هذا الاستفسار. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاعتراض. 

قوله: (هذا يلزمكم» إن كان يقتضي التكرار فلم حسن الاستفسار؟): 

اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الاعتراض المذكور». 

واسم «كان» في قوله: «إن كان يقتضي التكرار» مضمر تقديره: 
«الأمر المطلق»؛ أي: «إن كان الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمراد هنا: أن ما أبديتموه من اعتراض علينا هو متوجه إليكم 


باب الأم (ه ات 
التَكرَارَ. 
نَم إِنْمَا خسن خسن الانعنماز لأنة مكتيل غل ما دَكناة: 


أيضاًء فإن الأمر المطلق إذا كان الأصل فيه اقتضاء التكرار ‏ كما تزعمون - 
قَلِم خسن الاستفسار عنه؟ 

أي: لو كان الأصل في الأمر المطلق التكرار لتبادر ذلك إلى الذهن 
من غير حاجة إلى استفصال أو استفسار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه 
إبطال هذا الاعتراض. 

قوله: (ثم يبطل بما ذكرناه من الآأمثلة بحسن الاستفسارء مع أنه لا 
يقتضي التكرار): أي: ثم يبطل اعتراضكم . 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة المذكورة هنا هى: اليمين» والنذرء والوكالة» 
EET‏ ۰ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمقصود: أن اعتراضكم باطل بالإطلاق في اليمين» والنذر» 
والوكالة» والخبرء فكل واحد منها يحضصل الخروج عن عهدته بفعل المرة 
الواحدة» ومع ذلك فإن الاستفسار مُسْتَحْسَنْ فيه. 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس كل ما يحسن فيه الاستفسار يكون 
. مقتضياً للتكرار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من وجوه 
إبطال الاعتراض السابق . ٠‏ 

قوله: (ثم إنما حسن الاستفسار لأنه محتمل على ما ذكرناه): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «الأمر المطلق». 


١١ 
ملا‎ 
so 
ا‎ 
LL 
Ê. 
اس‎ 


000 باب الام 
قَوْلَهُمْ: «إن صُمْ عَام في الزَّمَاذِ؛ لَيْسَ بصَحيحء إذ لا يَتَعَرَضْ 


و 
لِلرّمَانِ بِعُْمُوم وَلَا خُصُوصء لَكِنّ الرّمَانَ مِنْ ضَرُورَتَهٍ كَالْمَكَان 
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وهما») في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور في قوله: «على ما ذكرناه» هو الأمثلة السابقة 
كالتوكيل بالتطليق» وكأمر السيد لعبده بالدخول. فلو قال الموكل لوكيله: 
«طلق زوجتي» حَسّنَ من الوكيل أن يستفسر منه بقوله: «كم أطلقها؟»» ولو 
قال السيد لعبده: «ادخل الدار» حسن من العبد أن يستفسر منه بقوله: «كم 
مرة أدخلها؟». 

والمقصود هنا: أن الأمر المطلق قد يتوهم منه المخاطب احتمال 
التكرار» فحسن الاستفسار من أجل حسم هذا الاحتمال» وإذا كان هذا 
الاحتمال مُتَوَهّماً فلا يعني ذلك بأن الأمر المطلق في حقيقته يقتضي التكرار. 

وما ذكره المؤلفبْ رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
إبطال الاعتراض السابق. 

قوله: (وقولهم: إن «صم» عام في الزمان): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن قوله: صمء 
ينبغي أن يعم كل زمان» كما أن قوله: الوا الْمتْركِينَ4 يعم كل مشرك؛ 
لأن إضافة الأمر إلى جميع الزمان كإضافة لفظ المشرك إلى جميع 
الأشخاص». 

قوله: (ليس بصحيح): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني» حيث حَكمَ عليه بعدم 
الصحةء فيكون دليلاً باطلاً . 

قوله: (إذ لا يتعرض للزمان بعموم ولا خصوص,ء لكن الزمان من ضرورته 
كالمكان): أي: «لا يتعرض الأمر بالصيام للزمان بعموم ولا بخصوص». 


كه ا > هاا 
ولا يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَمَاكِنِ الْفغْلٍ كَذَا الدَّمَانُ. 

وَلَيْسَ هَذَا نَظِيرَ فَولِهِ: افلا المقركين4. بَلْ نَظِيرُهُ قَوْلْهُمْ : 
صم الأيّام» د12 ا ا 


ص 


وهذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الدليل المذكور. 

والضمير في «ضرورته» يعود إلى الأمر بالصيام في قوله: «صُمْ». 

والمراد هنا: أن الخطاب بقوله: «صُمْ) ليس فيه تعرض للزمان أصلاً 
حتى يقال بأنه عام فيه» وإنما دخل الزمان فيه من باب الضرورة كما هو 
الحال بالنسبة للمكان» إذ يستحيل أن يفعل الصيام في غير زمان» كما 
يستحيل أن يفعله في غير مكان. 

قوله: (ولا يجب تعميم الأماكن بالفعل كذا الزمان): الكاف في «كذا» 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «عدم وجوب تعميم الأماكن بالفعل». 

والمراد هنا: قياس الزمان على المكان بجامع أن كلا منهما ضرورة 
لفعل المأمور به» إذ لا يمكن فعل المأمور به من غير زمان ولا مكان. 
وكما لا يجب أن يعم الفعل كل مكان» فكذلك لا يجب أن يعم الفعل كل 
زمان» وإذا انتفى الفعل في عموم الزمان كانتفاته في عموم المكان دل ذلك 
على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 

قوله: (وليس هذا نظير قوله: «أَفَنلُواْ الْمتَركينَ4: بل نظيره قولهم: 
«صم الأيام»): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى الخطاب بقوله: «صم». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «نظيره» يعود إلى الخطاب بقوله: «صُمْ». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العلماء». 

والمراد هنا: أن قياس قوله: «صُمْ» على قوله تعالى: فافلا 
لْمُتْرِكِينَ4 [التوبة: .]٠‏ 


الج ل ا 
وَنَظِيرٌ مَسْأَلَينَا قَوْلهُ: «افْثل مُظلقاًء َه لا يفضي العُمُومَ في كل مَنْ 
يمن قله . 

قياس لا يصح؛ لأنه قياس الشيء على غير نظيره» فهو قياس مع 
وجود الفارق» ووجه الفرق من ناحيتين : 

الناحية الأولى: أن الأول» وهو قوله: «صُمْ» متعلق بالأزمان» 
والثاني وهو قوله: «#فافئلوا الْمْتْركِينَ4 متعلق بالأشخاص. 

الناحية الثانية: أن الأولء وهو قوله: «صُمْ» مطلق عن القيدء 
والثاني » وهو قوله: افوا أَلمْتَرِكِينَ4» مقيد بإسناده إلى لفظ الجمع. 

وإذا كان قوله: كئلوا ألْمْتْرِكِينَ4 ليس نظيراً لقوله: «صُمْ» فإن 
النظير له هو قولهم: «صم الأيام»» من أجل أن يكون لفظ الجمع هنا دالاً 

قوله: (ونظير مسالتنا قوله: «اقتل» مطلقاًء فإنه لا يقتضي العموم في كل 
من يمكن قتله): المسألة المقصودة هنا هى مسألة «الأمر المطلق هل يقتضى 
التكرار أو لا يقتضيه؟». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى الأمر بقوله: «اقتل». 

والمقصود هنا: أن المناسب لهذه المسألة هو التمثيل لها بقوله: 
«اقتل» من أجل أن يكون الأمر مطلقاً عن التقييد بإسناده إلى جمع» كما في 
قوله تعالى: #دَفَْلُوا ألْمتْركِينَ4. فإن هذا الأمر يقتضي قتل كل مشرك 
لكونه مفيداً للعموم» بخلاف قوله: «اقتل»؛ فإنه لا يفيد العموم» بل إنه 
التكرار. ٠‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن ما ذكرتموه في دليلكم الأول لا يصح لأربعة 
وجوه: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن قوله «صم» عام في كل زمان» بل إنه لا 


باب الأ 


ل 7 ¢ مر ر 0 
ل : أن الْأَمْرَ يَقْتَضِي وُجُودَ المَأْمُورٍ 


تعرض فيه للزمان أصلاً فضلاً عن أن يكون عاماً فيه» وإنما الزمان دخل 
في الأمر من باب الضرورة كدخول المكان» وإذا كان الأمر المطلق لا يعم 
كل مكان» فكذلك لا يعم كل زمان. 

الوجه الثاني: أن قياس قوله: «صُمْ؛ على قوله تعالى: فلو 
لْمَتْرِكينَ # قياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق» إذ قوله: صما أمر مطلق» 
وقوله: الوا أَلمْتْرِكِينَ4 أمر مقيد بلفظ الجمعء فالأول لا يفيد العموم 
والثاني مفيد له» فكان ذلك من قبيل إلحاق الشيء بغير نظيره. 

الوجه الثالث: لا نسلم أن قوله: «صُمْ) نظير قوله: فافلا 
لْمتْرِكِينَ4» بل هو نظير قولهم: «صم الأيام» من أجل أن يقابل الأمر 
الزمني المطلق الأمر الزمني المقيدء وحيئئذٍ يستفاد العموم من لفظ الجمع 
وهو «الأيام»» فيكون هذا الجمع قرينة لإرادة التكرار» وهو خارج عن 
محل النزاع» إذ النزاع في الأمر المطلق عن قرينة. 

الوجه الرابع: أن المناسب لفرض مسألتنا وهي «الأمر المطلق» 
التمثيل بقوله: «اقتل»» وهذا أمر مطلق لا دلالة فيه على العموم» فيحصل 
الامتثال فيه بقتل واحد. وإذا كان الأمر كذلك فإن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرارء وهو المطلوب. 

قوله: (والفرق بين الأمر والنهي: أن الأمر يقتضي وجود المامور مطلقاًء 
والنهي يقتضي ألا يوجد مطلقاً): المراد بالمأمور هنا هو المأمور به» وهو 
الفعل الذي وقع التكليف به. 

ومعنى أن «الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقاً»؛ أي: إذا ورد الأمر 
من الشارع موا فاك لمكا هزه واحلة كما ا له: صم 
فصام 5 واحداً فقط ؛ فإنه يصدق 2 هذا ١‏ الفعل حينئذٍ بأنه وَجِد مطلقاًء 
وليس المراد بوجود المأمور به مطلقاً أن يُسْتَوْعَبَ كل الزمان بفعله. 


قافنا 


(e)‏ باب الأب 


0004 - 


وَالنَفَيُ الْمُظْلَقُ يع وَالْؤْجُودُ الْمُظْلَقُ لا يعم فكل مَا وَجِد مَرَةَ ققد 
وجد فطلا وما انْتَمَى مره قَمَا انْتَمَى ملفا وَلذَلِكَ ارقا في الْيَمِين 
والتذرٍ وَالتَوْكِيلٍ وَالْحَبر. OSS oa‏ 


ومعنى أن «النهي يقتضي ألا يوجد المنهي عنه مطلقاً»؛ ائ إذا ورد 
النهي من الشارع» كما في قوله تعالى: #ولا 5 قرأ لز » [الإسراء: ۳۲] 
فإن مقتضاه استيعاب كل الأزمنة بعدم إيجاده» فمن أوجده ولو لمرة واحدة 
كان عاصيا. 

قوله: (والنفي المطلق يعم): أي أن «النهي» لما كان مقتضاه النفي 
المطلق عَم بحيث يشمل جميع الأزمنة» فلا يجوز أن ينفك في زمن عن 
زمن آخر. 

قوله: (والوجود المطلق لا يعم): أي أن «الأمر» لما كان مقتضاه 
الوجود المطلق فإنه لم يعم جميع الأزمنة» 3 إن الامتثال فيه يحصل بفعل 
المرة الواحدة» والمرة الواحدة لا عموم فيهاء وبذلك صَدَقَ على الأمر 
المطلق أنه لا يقتضي التكرار. 


قوله: (فكل ما وجد مرة فقد وجد مطلقاً): «ما» فى قوله: «ما وجد» 


€ 4 


موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الا به إذا فُعِلَّ مرة واحدة فقد صَدَّق عليه بأنه 
وُجِدَّ مطلقاًء إذ الأمر المطلق يتحقق امتثاله بفعل مقتضاه مرة واحدة. 

قوله: (وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً): «ما» في قوله: «وما انتفى» 
موصولية بمعنى «الذي». 

وهما» في قوله: «فما انتفى مطلقاً» نافية. 

والمراد هنا: أن المنهي عنه الذي مقتضاه النفي لا يتحقق بالكف مرة 
واحدة» إذ إن هذه المرة لا يصدق عليها الانتفاء مطلقاًء بل لا بد من 
استمرارية الكف في كل زمان من الأزمنة حتى يتحقق الانتفاء المطلق. 

قوله: (ولذلك افترقا في اليمين والنذر والتوكيل والخبر): اسم الإشارة 


باب الأم 1ك أب 


وَلِأنْ الأَمْرَ يَقْنَضِي الْإِنْبَاتَ وَالنَهْيَ يفضي النَّفْيَه وَالنَّفْيُْ فِي النَكِرَةٍ 


«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى ما سبق ذكره من أن «كل ما جد مرة 
فقد وُجد مطلقاًء وما انتفى مرة فما انتفى مطلقاً» . 

و«ألف الاثنين» في قوله: «افترقا» تعود إلى «الوجود الذي هو مقتضى 
الأمر»» وإلى «النفي الذي هو مقتضى النهي». 

ووجه افتراق الوجود والنفي ف في اليمين» والنذرء والتوكيل» والخبر: 
أنه لو قال في اليمين: «والله لأضوين» بر في يمينه بصيام يوم واحد فقط. 

ولو قال: «والله لا أكذب أبداً» لم يبَر في يمينه بحصول الصدق منه 
مرة واحدة. 

ولو قال فى النذر: لله عليَ أن أتصدق»» كان موفياً بنذره بالتصدق 
مرة واحدة. ۰ ْ 

ولو قال: «لله علي ألا ا إلى رَحِمي»» فأساء إليها مرة واحدة لم 
يكن وفيا بره 

ولو قال فى التوكيل: «طَلَنْ زوجتي» عد الوكيل مؤدياً للوكالة على 
وجهها إذا طلقها. تطليقة را 

ولو قال: «لا تطلق زوجتي» عدَّ الوكيل مخلاً بالوكالة ولو طلقها مرة 
واحدة. 

ولو قال فى الخبر: «سأسافر» عد صادقاً بإنشائه سَفْرَةَ واحدة. 

ولو قال: دلا أسافر» ثم سافر سَفْرَةَ واحدة عن كاذباً في خبره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الأول بين الأمر والنهي . 

قوله: (ولأن الأمر يقتضي الإثبات والنهي يقتضي النفي): إنما اقتضى 
الأمر الإثبات؛ لأنه طلب إيجاد فعل المأمور به» والنهي إنما اقتضى النفي 
لأنه طلب كفٌ عن فعل المنهي عنه. 

قوله: (والنفي في النكرة يعم): أي أن النفي في سياق النكرة يقتضي 


س( باب الأم 


e E‏ قَالَ: «لا تفعَل مَرَةَ وَاحِدَةَ) اقْتَضٍَ اغوم ولو قال 
«افعل مَرَّةَ وَاحِدَةًَ) اقتضى التَّخْصِيصٌ بلا خلافِ . 


ا 6ه 0 ا ك 
وقولهم: «الامر بالشئء نه عَنْ ضده». Rss sae‏ 


العموم» كما لو قلت: «لا رجل في الدار»» فهذا النفي يقتضي خلو الدار 
من عموم الرجال؛ لأنه نفي في نكرة. 

قوله: (والإثبات المطلق لا يعم): وذلك كما لو قلت: «في الدار 
رجل»؛ فإن لفظ «رجل» المثبت وجوده في الدار لا يقتضي العموم» بل 
يقتضي إثبات وجود رجل واحد. 

قوله: (وتحقيقه: أنه لو قال: «لا تفعل مرة واحدة» اقتضى العموم): 
الضمير في «تحقيقه» يعود إلى ما ذكره في قوله: «ولأن الأمر يقتضي الإثبات 
والتهي يقتضي النفي © والنفي فى التكرة يعوء :والإثبات"المظلن لا'ينم»: 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المخاطب». 

والمراد هنا: أن المخاطب لو نهى شخصاً عن فعل شيءء وقيد ذلك 
النهي بمرة واحدة» كأن يقول له: «لا تقتل مرة واحدة» لكان هذا النهي 
المقيد بالمرة الواحدة مقتضياً العموم» فيكون المطلوب بالنهي ترك القتل 
لأي معصوم كان في كل زمان ومكانء إذ ليس المقصود من النهي عن فعله 
مرة واحدة أن يكون فعله مرات عديدة» بل المقصود منه طلب الكف عن 
الفعل ولو كان ذلك الفعل لمرة واحدة. 

قوله: (ولو قال: «افعل مرة واحدة» اقتضى التخصيص بلا خلاف): أي 
لو أن المخاطب أمر شخصاً بفعل شىءء وقَيِّدَ الفعل بمرة واحدةء كأن 
يقول له: «قَلّم الشجرة مرة واحدة»» لكان هذا الأمر المقيد بالمرة الواحدة 
مقتضياً الخصوص لا العموم باتفاق علماء اللغة والشرع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الفارق الثاني بين الأمر 
وال 
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له: (وقولهم: الأمر بالشيء نهي عن ضده): الضمير في «قولهم» يعود 


باب الام ا 


ُلْنَا: إِنَمَا هُوَ نَهْىٌ عَمّا يَقِفُ الْامْتِئَالُ عَلَى تَرْكهِ ضَرُورَةَ الَامْيَثَالِ 


فَكَانَ انه مقيدا برَمَن غ امْيْثَالٍ الم 


إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو جزء من دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده» وموجب النهي ترك المنهي أبدأًء فليكن موجب 
الأمر فعل الضوم أبدآ». ٠ ١‏ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما هو نهي عما يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال» فكان 
النهي مقيداً بزمن امتثال الأمر): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر 
بالشيء» . 

وما» في قوله : ((عما) موصولية بمعنی «الذي» . 

والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الأمر بالشيء يقتضي طلب إيقاعه» ولا يمكن إيقاعه 
إلا بالتخلي عن التلبس بما يضاد هذا الإيقاع» وذلك كأمر الله تعالى 
بالاستماع والإنصات 0 القرآن الكريم؛ كما في قوله سبحانه: ولا 
ری“ لقان فاسيعوا لم وَأنصِئُوا للك ثرون 462 [الأعراف: .]5١4‏ 

والاستماع ا لا يمكن أن يتحققا في الواقع إلا بترك ما 
يضادهما من التلهي والانشغال عن سماعه بسماع غيره. 

وبذلك يكون اقتضاء الأمر للنهي عن الضد إنما هو من باب 
الضرورة؛ بحيث يتوقف امتثال الأمر على ترك ذلك الضدء ومع وجوده لا 
يمكن الامتثال. 

وإذا كان الشأن كذلك؛ فإن النهى عن الضد الذي اقتضاه الأمر ليس 
نهياً مطلقاً في كل زمن» بل هو مقيد فقط بزمن امتثال الأمرء وحيث كان 
مدا بهذا الرمن فلب فة ولال ان ةالأمى المقتفي لوك اة فة 
التكرار. 


وفولهم: «إِنَّ الْأَمْرَ ب يَقْنَضِيِ الْاغْتِقَادَ عَلَى الدّوَام «. ا 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «والفرق بين الأمر 
والنهى أن الأمر يقتضى وجود المأمور مطلقاً»ء إلى قوله: «قلنا: إنما هو 
نهي 52 يقف الامتثال على تركه ضرورة الامتثال» فكان النهي مقيداً بزمن 
امتثال الأمر»» هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار. 

ومفاد هذا الحواب من وجهين : 

الوجه الأول: أن قياس الأمر على ا قياس مع الفارق» ووجه 
الفرق بينهما يكمن في النواحي الآتية : 

الناحية الأولى: أن الأمر يقتضى وجود المأمور به مطلقاًء والنهى 
يقتضي ألا يوجد مطلقاً . ۰ ۰ 

الناحية الثانية: أن النفي المطلق الذي يدل عليه النهي يقتضي 
العفو »::والوجود المطلق الذي يدل عله الأمن لا يتف او 

الناحية الثالثة: أن الأمر يقتضي الإثبات» والنهي يقتضي النفي. 
والنفي في النكرة يعم» والإثبات المطلق لا يعم 

وإذا تحقق الفرق. بين الأمر والتهي كان 5 الأمر على النهي قياساً 
باطلاً . 1 ْ 

الوجه الثاني: لا نسلم بأن كون الأمر يقتضي النهي عن الضد أن 
يكون دالاً على التكرار؛ فإن ذلك النهي مقيد بزمن امتثال الأمر فقط› 
ضرورة أن الأمر لا يمكن امتثاله إلا بترك التلبس بما يضاده» وليس ذلك 
النهي مطلقاً في كل زمان حتى يقال بتكرار الأمر المقتضي له. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق 
يقتضي التكرار». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن الأمر يقتضي 


باب الام ل 


24 ت n‏ واه ر ر م 
قلا : يَبْظل بِمّا إِذَا قَالَ: «افعَل مَرَةَ وَاحِدَةً. 

ال لْفِعْلٍ وَالْاعْتِقَادِ : أن الْاغتِقَادَ مَا وَجَبَ بهذا الأمْرء 
إِنّمَا وَجَبَ بِإِحْبَارِِ أَنَّهُ يَجبُ اعْيِقَادُ أَوَامِرِو a‏ 


العزم والفعل» ثم إنه يقتضي العزم على التكرار فكذلك الموجب الآخر). 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يبطل بما إذا قال: «افعل مرة واحدة»): أي أن قولكم بأن الأمر 
. يقتضي الاعتقاد على الدوام يبطل بما إذا أمره الشارع بأمر قَيّدَ فعله بالمرة 
الواحدة» كأن يقول له: «افعل هذا الشيء مرة واحدة»؛ فإن هذا الأمر 
المقيد بالفعل مرة واحدة لا يقتضي الاعتقاد على الدوامء بل يقتضي اعتقاد 
فعله مرة واحدة فقط. 

ون كوه التو لفك رحية اه فال ا خي الونجدا الأول اراب عق 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني. 

إلا أن هذا الوجه قد يُعَكُرُ عليه بأن الأمر المذكور فى الجواب أمر 
مقيد بالفعل مرة واحدةء والمسألة مفروضة في الأمر المطلق الذي لم يقيد 
لا بمرة ولا بتكرار. 

قوله: (والفرق بين الفعل والاعتقاد: أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمرء إنما 
وجب بإخباره أنه يجب اعتقاد أوامره): المراد بالأمر المشار إليه في قوله: 
«بهذا الأمر» هو الأمر المطلق الوارد من الشارع بقوله: «افْعَلُ). ٠‏ 

والضمير في «بإخباره» يعود إلى «الشارع»» وكذلك إليه عود 
الضميرين في «أنه»» وفي «أوامره». 

والمراد هنا: أن الاعتقاد لم يُسْتَدَلَ على وجوبه بصيغة الأمر «افْعَلَا 
وإنما اسْتَّدِلَ على وجوبه بدليل آخرء وهو إخبار الشارع بأنه يجب اعتقاد 
أوامره. 

ومعنى «وجوب اعتقاد أوامره»: اعتقاد أن ظاهرها يدل على الإيجاب 


> باب الأ 


َمَتَى عَرَف الْأَمْرَ وَلَمْ يَعْتَقدَ يَعْتَقِدُ وجوباً گان مكذبا. 
و : ن الْحَكُمَ يَتَكَرُ بكر الْعِلَّدَه فَكَذَا الط . قُلْنَا 


إذا لم تُصْحَبُ بقرينة صارفة» وخير دليل على حملها على هذا الظاهر ما 
ورد من ا بالوعيد | الخديدٍ على 0 يخالفهاء كما في قوله سبحانه: 
حدر الْدنَ الف عن انرو أن نِم فة أو سم عَدَابُ يد4 
[النور: 57]. 

قوله: (فمتى عرف الأمر ولم يعتقد وجوباً كان مكذباً): أي إذا عرف 
المكلّف أن أمر الشارع يجب اعتقاد وجوبه» فورد إليه أمره المطلق بقوله: 
«افْعَلُ» فلم يعتقد وجوبه كان مكنباً بما أخبره به الشارع من اعتقاد وجوب 
الأمرء وبذلك يعرض نفسه للعقوبة الشديدة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى 
التكرار. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياس الفعل على 00 باب 
الأمر قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع وجود الفارق» وبيان الفرق بينهما: أ 
الاعتقاد ‏ أي اعتقاد وجوب الأمر ‏ لم يثبت بدلالة صيغة الأمر «افْعَلَ» وإنما 
ثبت بدليل آخرء وهو إخبار الشارع بإيجاب اعتقاد أوامرهء وأما الفعل فإنه 
قد وجب بدلالة صيغة «افْعَلَّ) التي عل ميقا بأنها تقتضى الإيجاب. 

قوله: (وقولهم: إن الحكم يتكرر بتكرر العلة» فكذا الشرط) : الصصر في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر إن علق على 
شرط اقتضى التكرار» وإلا فلا يقتضيه». 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على هذه المسألة» حيث قالوا: «إن 
تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة» ثم إن الحكم يتكرر بتكرر علته» 
فكذلك يتكرر بتكرر شرطه». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


باب الام ا 
العلة نَم نَقْنَضِيِ حُكُمَهًا فَيُوجَدُ بِوجُودِمَاء ا ي وَإِنَمَا هُوَ 


5 ا > قإذا وَجِدَ ثبت عِنْدَهُ مَا گان ي بْب بِالْأَمْرٍ الْمُظْلَق 
كَالْيَمِينِ وَالئَذْنٍ وَسَائِرٍ ما اسْتَشْهَدْنَا به 


قوله: (العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها): الضميران في 
«حكمها»» وفي «بوجودها» يعودان إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن الحكمة من نَصْبٍ العلة هي تعليق الحكم المناسب 
عليهاء فيتكرر ذلك الحكم بتكرر وجودهاء وذلك كالإسكار الذي هو علة 
تحريم الخمرء كاشاب ا ب N CS‏ 

قوله: (والشرط لا يقتضي): أي لا يقتضي تكرار الحكم. 

قوله: (وإنما هو بيان لزمان الحكم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الشرط» . 

ومعنى أن «الشرط بيان لزمان الحكم»: أي بيان لزمان وجوب تعلق 
الحكم في الذمة» فإذا علق الشارع أمراً على شرط» فتحقق ذلك الشرط 
أصبح الأمر واجب الفعل. 

قوله: (فإذا وُجد ثبت عنده ما كان بثبت بالأمر المطلقء كاليمين» والنذر» 
وسائر ما استشهدنا يه): الضمير فى «عنده» يعود إلى «الشرط). واما» فى 
قوله: «ما كان»ء وفى قوله: «ما استشهدنا» موصولية بمعنى «الذي». ۰ 

والضمير في 7 يعود إلى «ما» الموصولية . 

والمراد بسائر ما استشهد به سوى اليمين والنذر هو: الوكالة والخبر. 

والمقصود هنا: أن الشرط إذا وُحِدَ فإنه لا يقتضي التكرار» بل 
يقتضي المرة الواحدة كالأمر المطلق» ويتضح بيان ذلك ا والنذرء 
والوكالة» والخبر. 

فأما اليمين فلو حلف ا فقال: «والله لأصومن إن شَمَى الله تعالى 
مريضي» 2 َشفِيَ المريض فإنه يبر في يمينه بصيام يوم واحد. 

وأما النذر فلو نذر إنسان فقال: «لله على أن أتصدق إن وَلِدَ لي 


= باب الأم 


2 5 ت ر ص دم 2 9 4 2 0 ت و 
وَفَوْلْهُمُ: «إِن الوَاجِبَ يَتَكَرّرْ بتَكَرّرٍ اللَمْظِ) لا يصح فَإِنَ اللَمْط 
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الثاني دَلَّ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْه اللَفْظُ الْأوَلُء قلا يَصِحّ حَمْلَهُ عَلَى وَاجب 


و 
سواه . 


غلام». فَوْلِدَ له غلام» فتصدق مرة واحدة عد وف بنذره. 

وأما الوكالة فلو وكل إنسان آخر بتطليق زوجتهء فقال له: «طلق 
زوجتي إن رأيتها تدخل دار فلان»» فطلقها تطليقة واحدة عد قائماً بالوكالة 
على وجهها. 

وأما الخبر فلو قال إنسان: «سأصوم إِنْ عاد ابني من السفر». ثم عاد 
ابنه فصام يوماً واحداً عُدَّ صادقاً في خبره. 

وحيث تبين أن الشرط إذا وُجِدَ اقتضى ما يقتضيه الأمر المطلق؛ فإنه 
لا يقتضي التكرارء وهو المطلوب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو من قبيل الجواب بالفرق 
بين الشرط والعلة» ومفاده: أن قياسكم الشرط على العلة قياس باطل؛ لأنه 
قياس مع قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن العلة تقتضي تكرر الحكم 
بتكررهاء وأما الشرط فإنه لا يقتضي تكرر الحكم بوجوده» بل إنه يقتضي 
ثبوت الحكم بوجوده مرة واحدة كما هي الحال في الأمر المطلق. 

قوله: (وقولهم: إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الرابع» الذين قالوا: «إن كُرّرَ لفظ الأمرء 
كقوله: صل غداً ركعتين» صل غداً ركعتين» اقتضى التكرار طلباً لفائدة 
الأمر الثاني» وحملاً له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول». 

قوله: (لا يصح): أي أن القول بأن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ قول 
باطل لا يصح. 

قوله: (فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول» فلا يصح 
حمله على واجب سواه): هذه الجملة تعليل للحكم بعدم صحة ما قاله 
أصحاب المذهب الرابع من أن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ . 


باب الام اق 


وَلِدَلِكَ لر كرو ال فال #والله لأضؤمن » واه لاصو ير 


بص يوم وَاحد ل وَكَدْ نْقِلَ أن لنب 6 قال (وَالله عزون فُرَيُشاً) 


ت 
س 
2 


الله لْأَعُْوَنَّ فرشا وَالل لَأَغْرُوَنَ فُرَيْشاً) 3 م غَرَاهُمْ عَرْوَةَ المح . 


والمراد باللفظ الثاني هنا: هو صيغة الأمر المتكررة. 

و«ما» في قوله: «ما دل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «حمله» يعود إلى «اللفظ الثاني». 

والضمير في «سواه» يعود إلى «اللفظ الأول». 

والمراد هنا: أن اللفظ الثاني في قوله: «صل غداً ركعتين» صل غداً 
ركعتين» لم يأتِ بما يغاير اللفظ الأول حتى يكون مستقلاً عنه» بل إنه عائد 
إليه بنفس دلالته» فيكون معه بمنزلة اللفظ الواحدء وإذا كان الأمر كذلك 
فلا يصح حينئدٍ أن يُحْمَلَ اللفظ الثاني على واجب آخرء بل يُحْمَلَ على 
الواجب الذي دل عليه اللفظ الأول. 

قوله: (ولذلك لو كرر اليمين فقال: «والله لأصومنء والله لأصومن» بر 
بصوم يوم واحد): اسم الإشارة «ذلك»» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون 
اللفظ الثاني هو عين اللفظ الأول». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من التمثيل باليمين المكررة 
يعضد ما ذهب إليه في هذه المسألة من عدم إثبات واجب جديد باللفظ 
الثاني» إذ إن الحالف هنا تبرأ ذمته بصيام يوم واحدء ولو كان اللفظ الثاني 
يفيد واجباً آخر لوجب عليه أن يصوم يومين ولا تبرأ ذمته إلا بهما. 

قوله: (وقد نقل أن النبي بي قال: «والله لأغزون قريشاًء وال لأغزون 
قريشاًء والله لأغزون قريشأ» ثم غزاهم غزوة الفتح): الضمير في «غزاهم» 
يعود إلى «قريش». 

والمراد هنا: أن النبي بيا كرر لفظ اليمين بغزو قريش ثلاث مرات» 


= باب الأب 


of”‏ ا 2 ك ۹ 2 0 7 دك مع 58 ت 
ولو كَرَرَ لمظ النذرٍ لكان الوّاجِبٌ به وَاجدا. وَقَائْدَةَ اللفظ الثاني 


8 و 2 َو ا ر 
تحصيل التأكيد» فإنه مِنْ سائ كلام العَرّب . 


حيث قال: (والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون قريشاًء والله لأغزون 
قريشاً)”'"2. ولم يَغْرُهُمْ إلا مرة واحدة وهي غزوة الفتح» فدل ذلك على أن 
اللفظ المتكرر لا يفيد واجباً جديداً» بل يقتضى ما اقتضاه اللفظ الأول. 

قوله: (ولو كرر لفظ النذر لكان الواجب به واحداً): الضمير في «به» 
يعود إلى «النذر). 

والمراد هنا: أن الإنسان لو نذر فكرر لفظ النذر قائلاً: «لله عليَ أن 
أصوم» لله علي أن أصوماء عد فوفياً بنذره بصوم يوم وأاحد» إذ هو 
الواجب المتعين عليه» وهذا يدل على أن اللفظ الثانى ليس واجباً جديداً. 

قوله: (وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيدء فإنه من سائغ كلام العرب): 
الضمير فى افإنه» يعود إلى «التأكيد بتكرار اللفظ نفسه». 

وقوله: «من سائغ كلام العرب» هو من قبيل إضافة الصفة إلى 
الموصوف. إذ الأصل: «من كلام العرب السائغ». 

ومعنى: «السائغ»: الجائزء الذي جرَى عليه عرف استعمالهم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه العبارة هو جواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الرابع القائلون بأن الواجب يتكرر بتكرر 
اللفظء حيث قالوا في دليلهم: إن اللفظ الثاني لا يكون مفيداً إلا بحمله 


(۱) أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب «الأيمان والنذور»» باب «الاستثناء فى اليمين 
كل اکر تسن أبن اود 800489 :وا الاق فرح ال الكيرق» 
كتاب «الأيمان»» باب: «الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع 
صوت أو أخذ تمّس». (السنن الكبرى .)٤۷/٠١‏ 
وهذا الحديث روي مرفوعاً؛ وروي مرسلاً. والصحيح أنه مرسل. (انظر: نصب 
الراية “/ "07037 . 


هاوه واه وه ودام هاه ههه هة ه و هه هاه هاه هه اوه اه هاء ا هش و و وم وه هاه وه وما و م وه و وه وا ومع مم م مع ء. .م و .٠ه ٠.٠.‏ 


ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن اللفظ الثاني إذا لم يُحْمَلَ على أمر 
جديد؛ فإنه لا يكون مفيداًء بل إن الفائدة فيه متحققة» وهي تأكيد اللفظ 
الأول لمزيد الاعتناء به» وذلك مما درج عليه العرب في كلامهم. 


کس( باب الأب 


(مسألة) 


الْأَمْرُ يفضي فِعْلَ الْمَأْمُورٍ به عَلَى الْمَوْرِ في ظَاهِرٍ الْمَذْمَب 

قوله: (الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور): «الفور» في اللغة هو 
«أَوَلُ ا 

وبناءً على ذلك فإن «قَوْرَ الأمر» هو امتثاله ساعة وروده أو ساعة 
دخول وقته بفعل مقتضاه من غير تأخير. 

قوله: (في ظاهر المذهب): أي أن حَمْلَ الأمر على مقتضى الفورية هو 
ظاهر المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى . 

وقوله: «في ظاهر المذهب» إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى 
أن الأمر من حيث اقتضاؤه للفور محل خلاف عند الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى» ولذلك فقد ثُقِلَ عنه القول بأن الحج على الفور» كما نقل عنه بأنه 
على التراخي”” . 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون 
الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور». 

فهذا القول نسبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحنفية رحمهم الله 
تعالى» وهذه النسبة تشعر بأنهم متفقون على ذلك والصواب أن مَنْ ذهب 
إلى هذا القول هو بعضهم. وأما أكثرهم فقد ذهبوا إلى أن الأمر يقتضي 
التراخي» وهذا ما ترجمه عبد العزيز البخاري الحنفي رحمه الله تعالى» 


)١(‏ انظر: لسان العرب 6//ا5. 

(0) انظر: العدة ١/١۲۸؛‏ التمهيد ١/5١5؛‏ القواعد والفوائد الأصولية ص79١؛‏ 
شرح الكوكب المنير .٤۸/۳‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة 781/١‏ 


باب الأم 5 


وَقَالَ اکر الشَّافِعِيّة: هُوَ عَلَى التَّرَاخِي؛ لأنَّ الأَمْرَ يَقْتَضى فِعْلٌ 
الْمَأمُور لا غَيْرُءِ أَمّا الرَّمَانُ فهو َازِمُ الْفِغْل كَالْمَكَانِ وَالْآلَةِ وَالسّخْصِ 
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00207 5 ٤ر‏ رو o‏ 
فيما إذا أمره بالقتل › وامفاةا ةا مام م هاه و ءا مام ها وام م فا ةو مهام وم .ان .امام م م م مام مايه منه 


حيث قال: «اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على 
التراخي» فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه 
على التراخي» وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي 
وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على 
الف 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اقتضاء الأمر للفور هو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أكثر الشافعية: هو على التراخي): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «الأمر» . 

فهذا الأمر إذا ورد مطلقاً من الشارع اقتضى التراخي عند أكثر 
الشافعية رحمهم الله تعالى" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الأمر يقتضي فعل المامور لا غير): أي أن الأمر المطلق لا 
دلالة في صيغته على فور ولا على تراخ» وإنما هو لمجرد الطلب فقط. 

قوله: (أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما إذا أمره 
بالقتل): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الزمان»» والضمير المتصل في 
دمر يعو د إلى المامون ؤهو «المكلف»: والآمر هو الشارع. 

والمراد هنا: أن الزمان إنما يدخل في الأمر من قبيل الضرورة 
كدخول المكان فيه» إذ لا يمكن إيقاع المأمور به في غير زمان ولا مكان. 
)١(‏ كشف الأسرار .05١/١‏ 
(۲) انظر: البرهان ۲۳۲/۱؛ الإحكام ۲ شرح اللمع .590/١‏ 


4ه ) باب الأم 


فلا دل على تعن الثقان» كما لا يذل على غين المكان والآلهة: 


٠‏ ومما يعضد ذلك: أن الشارع لو كلف المخاطب بقوله: «اقتل» 
استدعى تنفيذ مقتضى هذا الأمر مكاناٌء ورانا وشخضاء وآلق إذ لا 
يمكن إحداث القتل في غير زمان» وفي غير مكان» ومن غير شخص وهو 
المطلوب قتله» ولا من غير آلة يباشر بها القتل» فكان دخول هذه الأمور 
الأربعة فى الأمر من باب الضرورة. 

قوله: (فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة): أي أن أمْرَ الشارع بقوله: «اقتل» لا دلالة فيه على تعيين زمان 
محددء كما لا دلالة فيه على تعيين مكان القتل وآلته» ففى أي زمان» وفى 
أي مكان» وبأية آلة حصل القتل تحقق ما أمر به الشارع» فكذلك هو 
الشأن فيما نحن فيه» فإذا ورد الأمر من الشارع مطلقاً لم يقتض تحديد 
زمن بعينه» بل يقتضي مجرد فعل المأمور به فقطء ففي أي زمن أوقع 
حصل المطلوب وبرئت الذمة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن الأمر يقتضى فعل 
المأمور لا غيرء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة والشخص فيما 
إذا أمره بالقتل» فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل على تعيين المكان 
والآلة» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر 
المطلق يقتضي التراخي . 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر المطلق لا تعرض فيه لزمان معين؛ بل هو 
لمجرد طلب فعل المأمور به ففي أي زمن حصل وقوعه تحقق الامتثال. 

الوجه الثاني: قياس الأمر الزمنى على الأمر الشخصىء فكما لو 
قال الشارع: «اقتل شخصا» لم يتعرض هذا الأمر لشخص معين» ولا 
لمكان معينء» ولا لزمان معين» ولا لآلة معيئة ؟ لأن مقتضاه إحداث 
المأمور به فقط وهو «القتل»» وإنما دخل المكان والزمان والشخص 


باب الأ 0 


ت 
001 0~ 


ن الرَّمَانَ في الْأَمْرٍ ا حَصَلَ ضَرُورَةً وال وة تند تنك 
U‏ له فَالئعِيينُ تَحَكُمٌ > وَيَعْتَضِدُ هَذَا بِالْوَعْدٍ وَالْيَمِينِ 7 قَالَ: 
«سَوْفَ فع قَمَنَى فَعَلّ کان اوو .ودا الم : 


والآلة من باب الضرورة» إذ لا يتم القتل إلا بها جميعاً. 

فكذلك هو الشأن في كل أمر مطلق ورد من الشارع لا يقتضي إلا 
مجرد الطلب فقطء وهو إيقاع المأمور به من غير تحديد زمان بعينه» فيكون 
الإنسان ممتثلاً بإيقاعه فى أي زمان شاءء وإذا كان الأمر كذلك فلا دلالة 
للأمر المطلق على الفورية. | 

قوله: (ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة» والضرورة تندفع بأي 
زمان كان» فالتعيين تحكم): أي أن دخول الزمان في الأمر ليس بدلالة 
الصيغة المطلقة» بل بحكم الضرورة» إذ لا يمكن امتثال الأمر فى غير 
5-0 


وإذا كان الزمان ضرورة في الأمرء فإن الضرورة تندفع بأي زمان كان 
من غير تقيد بزمن معين» وإذا كان الشأن كذلك فإن تخصيص الأمر المطلق 
بزمن معين وهو امتثاله فور وروده بلا تأخير تحكم؛ لأنه تخصيص بغير 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل. الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي» وهو دليل في 
غاية الوضوح . 

قوله: (ويعتضد هذا بالوعد واليمين» لو قال: «سوف أفعل» فمتى فعل 
كان صادقاًء وكذا اليمين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلق 
علق له برمن معين؟ . 

والكاف فى قوله: «وكذا» للتشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«الوعد»؛ أي: ويشبه الوعدَ اليمينُ في عدم تقيدها بزمن معين . 


ش باب الأم 
وَقَالَتِ الوَاقَفِيّة: هُوَ عَلَى الْوَقْفِ فِي الْمَوْرٍ وَالتّراخِيء والتَّكْرَارٍ 


و 


ع ر سيا كوه 8 
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وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر المطلق على الوعد واليمين» فلو 
طلب إنسان من صديق له أن يزوره» فوعده بقوله: «سوف أفعل»» ثم زاره 
في أي وقت كان عد صادقاً في وعده. 

ولو حلف إنسان فقال: «والله لأتصدقن»» فتصدق في أي زمن كان 
عد بارا في يمينه. 

فكذلك هو الشأن في الأمر المطلق؛ فإنه لا يتحدد بزمن معين» بل 
في أي وفك ار الف برئت ذمته وعد ممتثلاً له. 

قوله: (وقالت الواقفية: هو على الوقف في الفور والتراخيء والتكرار 
وعدمه): هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة» وعمدة هذا المذهب: 
التوقف وعدم الجزم بشيء من الفور أو التراخي حتى يقوم الدليل ببيان 
ذلك. 

وإلى هذا ذهب طائفة من أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
ا 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «التكرار». 

قوله: (وهو بَيّنُْ البطلان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بالتوقف». 

فهذا القول حَكُمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بأنه بَيّنُ البطلان» فلا 


(۱) انظر: البرهان ۱/ ۲۳۲؛ المستصفى ۹/۲؛ الإحكام ۲/ .٠١١‏ 


ا 
2 لو ےر رو 0 لد ع كوا م ع 0 00 
فإن ا الْمُبَادِ ر ممتثل و لام مَبَالِعْ و الطاعة» مستوجب جميل 
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وََوْ قيل لِرَجُلٍ: ف قَقَامَ في الْحَالٍ عد مُمْتَئلا وَلَمْ يُعَدَ ا 
پاناق 5 اللْعَة. رَد تی الله تَعالى على المسارعين فَقَالَ: اوليك 


رعو في اليرت 4 . 


قوله: (فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة» مبالغ في الطاعة» مستوجب 
جميل الثناء): هذا هو الوجه الأول من وجوه بيان بطلان القول بالوقف. 

ومفاد هذا الوجه: أن التوقف لا يسوغ إلا في الشيء الذي لا دليل 
عليه» ومسألتنا هذه قد قام الدليل الشرعي على اقتضاء الفور فيهاء ومن 
ذلك الإجماع» حيث أجمعت الأمة على كون المبادر إلى فعل المأمور به 
ممتثلاً لأمر الشارع» مبالغاً في الطاعة له» وبذلك يكون مستحقاً لجميل 
الثناء عليه . 

قوله: (ولو قيل لرجل «قم» فقام في الحال عد ممتثلاً ولم يعد مخطئاً 
باتفاق أهل اللغة): هذا هو الوجه الثانى من وجوه بيان بطلان القول 
بالوقف . ظ ١‏ 

ومفاد هذا الوجه: أن أهل اللغة متفقون فيما بينهم على أن الماموق 
لو ار بالقيام فقام على الفور من غير تراخ لكان ممتثلاً لما أَمرَ به ولَعْدٌ 
مصيباً في سرعة استجابته غير مخطئ فيها." 

قوله: (وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال: اوک برعو في 
الت ): هذا هو الوجه الثالث من وجوه بيان بطلان القول بالتوقف. 

ومفاد هذا الوجه: أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على عباده الذين 
يسارعون في الخيرات» كما في قوله سبحانه: 9ووْلَيِكَ شِع في الب 
[المؤمنون: .]٦١‏ وهذا دليل صريح على أن الأصل في الأوامر الشرعية هو 
الفور إلى امتثالها من غير تثاقل أو تباطؤ. 


= باب الأ 


0 0 ا 7 رر 4 ال 
لتا أولةء أحدمًا: قَوْله تَعَالى: ##وسارعوا إل مَعْفْرَوَ من 


يڪ تيفو الْحَيدتْ4. أَمَرَ بالْمُسَارعَة وَأَمْرُهُ يقْنَضِي ا 
0 أنَّ مُفْمَضَاهُ عِنْدَ أل اللْسَانِ الزن دات لذ فال ا 
هم رور ريم ارمع ركشو 


«(اسقنِي» فآخر حَسنٌ لَوْمَهُ وتوبیخه ودمه» EOE PTE‏ 


قوله: (ولنا أدلة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (أحدها: قول الك تعالى: ظ«رَسَارعوَا إل مَعْهِرَوْ من رَبَكُمْ4. 
#فاستيفوا الْحَيرتٍ4. أمر بالمسارعة وأمره يقتضي لوجوب): سر في 
«أحدها» يعود إلى «الأدلة». 

والضمير فى «أمره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وقوله: «أمر المستارعة واف يتفي الجر هروخ لاد لال 
بغلك الآبتين الكريمتين» وهما قوله تعالى: #وسارعوا إل مَعْفِرَوَ من 
رَبَكُمْ4 [آل عمران: ۱۳۳]. 

وقوله سبحانه: #فَاسَتَبِقُوأ لْحَرات 4 [البقرة: .]١54‏ 

وذلك أن «المسارعة» و«الاستباق» كلاهما يقتضي البدار» وقد أَمَرَ الله 
تبارك وتعالى بهما والأمر يقتضى الوجوب. فكان ذلك دليلاً على وجوب المبادرة 
إلى امتثال الأمرء الاد رة اة ل يكزن رلا حمله على الور وهوالمطلوب. 

قوله: (الثاني: أن مقتضاه عند أهل اللسان الفور): «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثاني». 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأمر المطلق». 

والمراد هنا: أن أهل اللغة إنما وضعوا الأمر للفور لا للتراخي» 
فيكون حقيقة فيما وَضِعَ له أصالة» فلا يجوز صرفه عن ذلك إلا بدليل يدل 
على إرادة التراخي . 

قوله: (فإن السيد لو قال لعبده: «اسقني» فاخر حسن لومه وتوبيخه 
وذمه): الضمير في «لعبده» يعود إلى «السيد». 


باب لام 6 


Por flo‏ رو ممه و بنارا و 10 س > ركوو 
ولو اعْتَذْرَ عَنْ تأديبه على ذلك بانه خالف أمري وَعَصَانِىء لكان عذره 
٠, 2 7‏ 


كن ع . ofl 7o A‏ ل5؟ 4م مه > إل 
الثالِث: أنه لا بد مِنْ زَمَانِء وَأَوْلى الأَرْمِنَةِ عَقِيبَ الأمُر؛ 


والضمائر في («الومه)»› وفي #توبيخه)» وفي «ذمه» تعود إلى «العيد) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على أن أهل اللغة 
إنما وضعوا الأمر أصالة للفور. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبد لو تراخى في امتثال أمر سيده لاستحسن 
عقلاء أهل اللغة من السيد معاقبة عبده على ذلك التراخي» وهذا يؤيد أن 
مقتضى الأمر المطلق هو الفور. 

قوله: (ولو اعتذر عن تأديبه على ذلك بأنه خالف أمري وعصانيء لكان 
عذره مقبولاً): أي: «ولو اعتذر السيد». 

والضمير في «تأديبه» يعود إلى «العبد) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأخير امتثال العبد لأمر سيده». 

والضمير في «بأنه» يعود إلى «العبد) . 

والضمير في «عذره» يعود إلى «السيد»). 

والمراد هنا: أن السيد لو رَفِعَ إلى السلطان بدعوى معاقبته للعبد» فَمَهَدَ 
السيد عذره لدى السلطان بأن العبد لا يبادر إلى امتثال أوامره» بل يتأخر عنها 
ويتباطأ فيهاء لقبل السلطان منه هذا العذرء ولجعله محقاً في معاقبته لعبده» 
ولو لم يكن مقتضى الأمر المطلق الفور لما قبل السلطان عذره بذلك. 

قوله: (الثالث: أنه لا بد من زمانء وأولى الأزمنة عقيب الأمر): «الثالث» 
هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الثالث» من أدلة كون الأمر 
المطلق يقتضي الفور. 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
زمان» . ١‏ 


کڪ( باب الام 


لان كوت فلا يفنا وسال + مِنَ الْحَطرٍِ مَظعَاًء وَلأن الأمْرَ سَبَب 
لوم الْفغل فَبَحِبْ أن : SE COPEL FI‏ كَالْبَيْعِ وَالطْلَاقٍ وَسَائِرٍ 
الْإِقَاعَاتِء وَلِذَّلِكَ يَعفبهُ لعزم الْفِعْلٍ وَالْوْجُوبٍ . 


والمراد هنا: أن الأمر يقتضي فعل المأمور به» وفعل المأمور به لا 
بد له من زمان يوقع فیه» إذ لا يمكن امتثاله بغير زمان» وإذا كان الزمان 
ضرورة للامتثال فأولى الأزمنة به هو الزمن الأول الذي يعقب الأمر مباشرة 
من غير تأخير. 

قوله: (لأنه يكون ممتثلاً يقيناً وسالماً من الخطر قطعاً): الجملة هنا 
تعليل لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى به. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المأمور». 

الاد الط مكاحو فياف اا جل قبل امان الام ردك ان 
المأمور إذا بادر إلى امتثال مقتضى الأمر من غير تراخ برئت ذمته يقيناء وبهذا 
يسلم من خطر عهدة المطالبة به» بخلاف التراخي فإنه لا يكون كذلك. 

قوله: (ولآن الأمر سبب للزوم الفعل فيجب أن يتعقبه حكمه): هذه 
الجملة تعليل آخر لكون الزمن الذي يعقب الأمر هو الأولى به. 

والضميران في «يتعقبه»» وفي «حكمه» يعودان إلى «الأمر». 

والفراد هنا أن الاي المطللق :تتفي الا :ويدلك كرون سنا 
للزوم الفعل» بحيث تكون الذمة مرتهة به؛ وإذا كان الأمر سبباً للزوم 
الفعل فإنه يجب أن يقع هذا الفعل عقيب الأمر الدال عليه من دون تأخير. 

قوله: (كالبيع والطلاق وسائر الإبقاعات): الكاف هنا للتشبيه. 

والمعنى: أن الأمر في لزوم إيقاع الفعل عقيبه يشبه البيع في لزوم 
الملك عقيبه» ويشبه الطلاق في وقوعه عقيب وجود سببه» ويشبه سائر 
الإيقاعات التي يلزم ترتيب أحكامها عقيب تمام العقود فيها كالنكاح 
والإجارة ونحوهما. 

قوله: (ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب): اسم الإشارة «ذلك» 


€ سلسم 2 و 8 إن 5 و ل 
الرابع أن جَوَارَ التأخير عير مُوّفتٍ يُنافي الوّجَوبَء فإنه لا پخلو 
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إما أن وخر إ غَايَةَء أو إلى غير غايَة. فالاول باه ؛ لآن الغايّة لا 

5 و î 2َ l0‏ و o‏ ۶ وو 


في قوله: «ولذلك» يعود إلى ما ذكره من أن الأمر يجب أن يعقبه حكمه. 

والضمير في «يعقبه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالوجوب هنا: هو وجوب اعتقاد أن مقتضى الأمر واجب. 

ومقصود هذه العبارة: أن المكلف إذا ورد إليه أَمْرُ الشارع بفعل عبادة 
من العبادات وجب عليه مباشرة أن يعتقد وجوب ذلك الفعل» وأن يعقد 
العزم على امتثاله . 

وكما أنه لا يجوز تأخير اعتقاد الوجوب» ولا تأخير العزم على 
الفعل» فكذلك لا يجوز تأخير الفعل عن وقته الذي يعقب الأمر مباشرة. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل الرابع» من 
أدلة كون الأمر المطلق يقتضي الفور. 

قوله: (أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب): وذلك أن التأخير 
الذي لم يَُضْرَبْ له أجل مُسَمَى يفضي إلى التساهل في أداء المأمور به 
اتكالاً على سعة وقته الذي لا حَدَّ له» وذلك منافي للوجوبء إذ إنه لا 
مجال للتساهل لق أدائه . 

قوله: (فإنه لا يخلو: إما أن يؤخر إلى غاية» أو إلى غير غاية): الضمير 
في «فإنه» يعود إلى «فعل المأمور به) . 

والمراد بالغاية هنا: نهاية مدة التأخيرء حتى يحصل الامتثال بعدها. 

قوله: (فالأول باطل): وهو التأخير إلى غاية. 

قوله: (لأن الغاية لا يجوز أن تكون مجهولة» لأنه يكون تكليفاً لما لا 
يدخل تحت الوسع): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان التأخير إلى غاية. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الأمر»؛ أي: أن الأمر إذا جعِلْتْ غاية 


a)‏ باب الأم 
تاا > ا ت ا ا 
وَإِنْ جُعِلّتِ الْعَايَةٌ الْوَقْتَ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى طن الْبَقَامُ إِليْهِ قبطل ابه 


ِن الْمَوْتَ يَأَتِي بَعْتَةَ كبيرأء ثُمّ لا ينهي إِلَى حَالَةٍ يَتَيَمّنُ الْمَوْتَ فِيهًا 
لا عِنْدَ عَجُزِهِ عَنٍ الْعِبَادَاتِ لا سما الْعِبَادَاتُ الشَّافَةُ كالح 


6 


إ 


امتثاله مجهولة لدى المكلف» كان التكليف به تكليفاً بما لا يدخل تحت 
وسع العبدء وذلك ممتنع في شريعة أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» لقوله 
سبحانه : لا كلف اله تًا إل وُسْعَها» [البقرة: .]۲۸١‏ 

قوله: (وإن جعلت الغاية الوقت الذي يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل 
أيضاً) : الضمير في «ظنه» يعود إلى «المكلّف». 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الوقت». 

والمراد بالوقت الذي يخلب على ظن المكلّف البقاء إليه: هو الوقت 
الذي يكون قبيل نهاية الحياة» بحيث لا يسع إلا فعل المأمور به» ثم يعقبه 
الموت. 

فهذه الغاية المحددة بهذا الوقت باطلة أيضاً كبطلان الغاية المجهولة. 

قوله: (فإن الموت يأتي بغتة كثيراً): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 
جعل وقت الفعل مُعَيَاً بالوقت الذي يغلب على ظن المكلف البقاء إليه. 

والمراد هنا: أنه لا يصح أن يُجْعَلَ غاية الامتثال هي الوقت الذي 
يغلب على ظن المكلف البقاء إليه؛ لأن الموت يباغت كثيراً من الناس» 
فربما ظن الإنسان أنه سيعيش إلى وقت كذاء ثم يخترمه الموت قبل أن 
يدرك ذلك الوقت» فيكون في ذلك مخاطرة بترك امتثال الأمر. 

قوله: (ثم لا ينتهي إلى حالة يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن 
العبادات» لا سيما العبادات الشاقة كالحج): أي: «ثم لا ينتهي المكلف». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الحالة» . 

والضمير في «عجزه» يعود إلى «المكلف». 

والمراد هنا: أن نهاية العمر أمر مُعَيِّبٌ عن الإنسان» فلا يستطيع أن 


باب الام ا 


لا سما وَالْنْسَانُ ظوِيل الْأمَلٍ هرم وَيشِبُ أملهُ. 


َإِنْ قبل: «يُوَخَرُ إلى غَيْر غَايَةه بطل أَيْضاً ؛ 020000 


يعيّن وقتاً يتيقن أنه سيموت فيه» ولأجل ذلك فإنه لا يمكن أن يتيقن أو 
يغلب على ظنه ضيق الوقت عن فعل المأمور به إلا عند عجزه عن القيام 
بالعبادات» وذلك حال المرض المفسد للحياة الذي يغلب على الظن 
الموت بسببه» وحينئفٍ فإنه لا يستطيع أداء العبادات التي أخرهاء ولا سيما 
العبادات الشاقة كالحج الذي يحتاج إلى قوة وطاقة. 

قوله: (لا سيما والإنسان طويل الأمل يهرم ويشب أمله): الضمير في 
«أمله» يعود إلى «الإنسان». 

والمراد هنا: أن الغاية لفعل المأمور به لو كانت هي الوقت الذي 
كني على قن الاه هة إن لاحره الوت قبل :أت ينع ار خت 
نظراً لاتكاله على طول البقاء؛ لأن من طبيعة الإنسان أن يُحَدّتَ نفسه بطول 
البقاء في هذه الدنياء فهو كلما هَرِمَ شب أمله» ومصداق ذلك ما ثبت في 
الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ية قال: (يَهْرَمُ ابن آدم وتَشِبٌ منه اثنتان: الحرص على المالء 
والحرص على العمر). 

قوله: (وإن قيل: «يؤخر إلى غير غاية» فباطل أيضاً): أي يبطل القول 
بتأخير فعل المأمور به إلى غير غاية» كما يبطل بتأخيره إلى غاية مجهولة. 

والمراد بغير الغاية هنا: عدم تعيين وقت» بحيث يكون هو النهاية 
لتأخير فعل المأمور بهء فإن أداه في هذا الوقت وإلا عد عاصياً . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : «يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان: حب المال 
وطول العمر؛ كتاب «الرقاق» باب «من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر»ء رقم الحديث .)547١(‏ 
وأخرجه مسلم واللفظ له في كتاب «الزكاة» باب «كراهة الحرص على الدنيا»» 
رقم الحديث .)١1١5/1١47(‏ 


٠ 0‏ باب الأب 
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ا نه يحدو من فسمين ٠‏ ء ل پو حر إلى یر 3-5 
و ا 9 0 27 


قوله: (لأنه لا يخلو من قسمين: إما أن يؤخر إلى غير بدل فيلتحق 
بالنوافل والمندوبات): هذا هو القسم الأول من قسمي التأخير إلى غير 
غاية. 

والضمير فى «لأنه») يعود إلى «فعل المأمور به) . 

والمراد هنا: أنه إن قيل بأن الماموق به يجور تأخيره إلى غير 
بدل» وهو العزم على الفعل في مستقبل الزمان كان ذلك منافياً لحقيقة 
الواجب» إذ إن الواجب هو الذي لا يجوز تركه إلا بشرط العزم على 
فعله . 

وحينئذ يكون هذا المأمور به - والحالة هله د فلا بالمندوبات» إذ 
المندوب هو الذي يجوز تركه مطلقاً من غير اشتراط البدل» وإلحاقه 
بالمندوبات مخالفة لمراد الشارع من التكليف بمفتضى أمره المطلق الذي 

قوله: (أو إلى بدل): أي : «أو يُوّخَرُ المأمور به إلى بدل». 

قوله: (فلا يخلو البدل: إما أن يكون الوصية به»ء أو العزم عليه): 
الضمير في «به» يعود إلى «فعل المأمور به»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(عليةه)» . : 

والمراد هنا: أن البدل عن الفعل ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يوصي المأمور غيره بأن يقوم بأداء المأمور به نياب 


ادع 


القسم الثاني: أن يعقد المأمور في قرارة قلبه العزم على فعل المأمور 


باب الأب د 


E‏ ن كديرا م اليكاذاقة له تاا 


التيَابَهُ وَلِأَنّهُ لَوْ جار التَأَخِيرٌ لِلْمُوصِي جار لِلْوَصِيَ أَيْضاً فَيُمْضِي إِلَى 
سُفُوطِوِء وَالْعَرْمُ لَيْسَ بِبَدَلٍ لان الْعَرْمَ يَجِبُ قَبْلَ دُخُولٍ الْوَفْتِء وَالْبَدَلُ 
لا يجب ب قبل دُخولٍ وَقْتِ الل 


قوله: (فالوصية لا تصلح بدلا لأن كثيراً من العبادات لا تدخلها 
نيابةً عنه بدلاً عن مباشرته هو لأداء الفعل بنفسه. 

وسبب عدم صلاحية الوصية لذلك: أن كثيراً من العبادات الشرعية لا 
تُقْبَلُ فيها النيابة» إذ النيابة في الفعل عن المأمور إنما ثبتت شرعاً في 
عبادات محدودة فقط كالصيام والحج. 

ولأن النيابة على خلاف الأصلء فلا يُتَجَاوَرٌ بها حدود ما ورد به 
٠‏ الشرعء إذ الأصل في العبادات أن يباشرها الإنسان بنفسه» كما قال تعالى: 
اون ا لسن إلا ما سى 4069 [النجم: 89]. 

قوله: (ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز للوصي أيضاً فيفضي إلى 
سقوطه): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ولأن الشأن لو 
جاز التأخير للموصي لجاز للوصي أيضاً». 

والضمير فى «سقوطه» يعود إلى «فعل المأمور به». 

والمراد هنا: أنه لا فرق بين الموصي والوصي في جواز تأخير 
الفعل» إذ ما جاز في حق أحدهما جاز في حق الآخرء وحينئذٍ يلزم من 
القول بجواز التأخير لكل منهما سقوط فعل المأمور به إذ قد يموت 
الوصى دون فعل ما وض به نتيجة اتكاله على جواز التأخير المطلق» 
فيفضي ذلك إلى ضياع الواجب بالكلية. 

قوله: (والعزم ليس ببدل لأن العزم يجب قبل دخول الوقتء والبدل لا 
يجب قبل دخول وقت المبدل): أي أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن 


2 4 را ا ت وو Alogi‏ 22 
وَلِأن وجوب البَدَلِ يَحَْذو وجوب المَبْدَلِء وَالْمَبْدَلَ لا يجب 
و 


عَلَى الْمَوْرٍ فَكَذَلِكَ الْبَدَلُ. وَلِأنَ الْبَدَلَ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ وَيُجْرِئُ عَنْهُ 
وَالْعَرْمُ لِيْسَ بِمُسْقِط لِلفِغلٍ. 


. 
2-4 


فعل المأمور به» وذلك أن العزم سابق على وقت الفعل» فإذا ورد أمر 
الشارع بعبادة من العبادات وجب على المكلف أن يعقد العزم على فعلها 
حين يدخل وقتها. 

وأما البدل فإنه لا يكون سابقاً على وقت المبدل» بل إنه لا يجب إلا 
بعد دخول ذلك الوقت» وبهذا حصل الافتراق بين العزم والبدل. 

قوله: (ولأن وجوب البدل يحذو وجوب المبدلء والمبدل لا يجب على 
الفور فكذلك البدل): المراد بالحذو هنا هو «المِثْلٌ»؛ أي: أن وجوب البدل 
مثل وجوب المبدل. 

وقوله: «والمبدل لاا يجب على الفور» هو من باب التنزل على مذهب 
القائلين بالتراخي» وذلك من قبيل إجابتهم بواقع مذهبهم» ليكون ذلك 
أفحم في الرد. والكاف في «فكذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المبدل»؛ أي: والبدل يشبه المبدل 
في عدم وجوب اقتضائه الفورية. 

والمراد هنا: أن البدل يثبت له ما يثبت للمبدل» بحكم التشابه 
بينهماء وإذا كان المبدل عندكم لا يقتضي الفور فكذلك هو الشأن في 
البدل. 

وإذا كان البدل لا يجب فيه الفور بل يجوز تراخيهء وكان هذا 
التراخي غير مقيد بزمن معين» أفضى ذلك إلى التثاقل عنه والتساهل فيه. 

قوله: (ولأن البدل يقوم مقام المبدل ويجزئ عنه» والعزم ليس بمسقط 
للفعل): الضمير في «عنه» يعود إلى «المبدل». 

والمراد هنا: أنه إذا جَعِلَ الشىء بدلا عن شىء آخر اقتضى ذلك أن 
يكون البدل قائماً مقام ادل وتا عنه في ا 


وَكَيْفَ يجب ال ب الْجَمْءْ ين الْبَدَلِ وَالْمْبْدَلِ؟ ثم لا يله يَنْفَعْكُمْ تَسْمِيَنُه ةك 
بَدَّلاً م کون الْفِعْلٍ وَاجِباً فَمَا الي سقط 30 الْفِعْلٍ يوم 
مُتَامّهُ؟ 


كالتيمم مع 31 الماء» فإن التيمم بالتراب في هذه الحال يقوم 0 الماء 
ويجزئ عنه في حصول الطهارة. 

والعزم لا يصلح أن يكون بدلاً عن الفعل» إذ مقتضى البدلية سقوط 
المبدل بالبدل» والبدل هنا وهو «العزم» لا يُسْقِط الفعل؛ لأن العزم مغاير 
للفعل» فالعزم هو انبعاث القلب على الفعل وليس هو ذات الفعل» والفعل 
هو إيجاد المأمور به في الواقع 

والدليل على ذلك: أن مَنْ عزم على الفعل ولم يفعل من غير عذر 
شرعي عُدَّ عاصياً؛ لأنه لم يمتثل مقتضى الأمر. . 

قوله: (وكيف يجب الجمع بين البدل والمبدل؟): الاستفهام بكيف هنا 
دال على التعجب» ومقتضاه الإنكار. 

والمراد فنا لو سلا ل بأن «العزم) بدل عن الفعل؛ فإنه لا 
يجب شرعاً الجمع بين البدل والمبدل؛ لأن فعل البدل كافٍ في سقوط 
عهدة E CT‏ 

وحيث تقرر هنا وجوب الجمع بين العزم والفعل» دل ذلك على أن 
العزم ليس بدلا عن الفعل» فلا يجوز الاكتفاء به عوضا عنه. 

قوله: (ثم لا ينفعكم تسميته بدلاً مع كون الفعل واجباًء فما الذي يسقط 
وجوب الفعل ويقوم مقامه؟): الخطاب في قوله: «ثم لا ينفعكم» موجه إلى 
القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي . 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «العزم؟ . 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «الفعل». 

والمراد هنا: أن العزم لا يسقط وجوب الفعل» بل إن وجوب الفعل 


باب الأب 


ِن قِيلَ: هَذَا يَبْظلْ بمَا إِذَا قَالَ: «افْعَلْ أي وَقْتِ شنت فَقَدْ 
أَوْجَبْتْهُ عَلَيْكَ) فَإِنَّهُ لا يَتنَاقَضُ . قُلْنا: بل يَتَنَاقَصُء e‏ 


باق بالإضافة إلى وجوب العزم» وإذا كان العزم لا يسقط وجوب الفعل فإن 
تسمية العزم بدلا لا تنفع قائلها شيئاء وحينئذٍ تكون تلك التسمية عبثا محضا 
لخلوها عن الفائدة» إذ وجوب الفعل لا يسقطه شيء ما دام أن المكلف قادر 
عليه» ولا يجزئ عنه العزم» إذ العزم باعث عليه وليس مسقطا له. 

قوله: (فإن قيل: هذا يبطل بما إذا قال: «افعل أي وقت شئت فقد أوجبته 
عليك» فإنه لا يتناقض) : هذا اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق لا 

يقتضي الفور» بل يقتضي التراخي . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأمر المطلق يقتضي فورية 
الامتثال». 

والمراد بالقائل في قوله: «بما إذا قال» هو السيد لعبده. 

والضمير في «أوجبته» يعود إلى «الفعل». 

والضمير في (فإنه» يعود إلى «الإيجاب مع إطلاق وقت الفعل من غير 
بن برمن و 

والمراد بهذا الاعتراض: أن السيد لو أمر عبده بفعل شىء كأن 
يقول له: «خط هذا الثوب في أي وقت شئتٌ فقد أوجبته عليك»؛ فإن 
السيد لا يعد متناقضاً في قوله هذا عند العقلاء من أهل اللخةء إذ إن أَمْرَهُ 
لعبده بإيقاع الخياطة مع إطلاق وقتها عن تحديد بمدة معينة لا يناقض 
إيجابها عليه» فكذلك يكون الشأن فى الأمر المطلقء فإن القول بأنه يفيد 
التراخي لا ينافي EEE‏ 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل يتناقض) : «بل» حرف إضراب» والجملة بعده مُضْرَبٌ بها 
عن قولهم: «فإنه لا يتناقض». 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه بأن قول السيد لعبده: «افعل أي 


باب الام كات 
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إذ حقيقّة الوَاجب ما لا يجوز تركه مُظَلْقَاء وَهَذا جَايَرُ التَرْكِ مظلقا. 


وَقَوْلّهُمْ: (إنَّ الْأمْرَ لا يَتَعَرَضُ لِلرّمَانِ فَهُوَ مُطَالبةٌ بالدَّلِيلِء وَقَدْ 


وقت شئت فقد أوجبته عليك» قول غير متناقض مع الإيجاب» بل نقول: 

قوله: (إذ حقيقة الواجب ما لا يجوز تركه مطلقاًء وهذا جائز الترك 
مطلقاً) : هذه الجملة تعليل للقول بتحقق التناقض بين الإيجاب وإطلاق زمن 
الامتثال. 

و«ما» في قوله: «ما لا يجوز» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الإيجاب المطلق عن التقييد بزمن 
معين) . 

والمراد هنا: أن حقيقة الواجب تخالف حقيقة الأمر المطلق عن 
التحديد بزمن معين؛ فإن حقيقة الواجب تقتضي عدم جواز تركه مطلقاًء فإِنْ 
تركه لعذر شرعي وجب عليه المبادرة إلى الفعل بعد زوال العذر. 

وهذا بخلاف أَمْرِ السيد لعبده بما لم يُعَيّنْ له فيه وقتاً محدداً؛ فإن 
مقتضى ذلك جواز الترك فظلقا : إذ قد يموت العبد قبل الامتثال للأمر» 
فيفضى ذلك إلى سقوط الفعل بالكلية. 

قوله: (وقولهم: إن الأمر لا يتعرض للزمان) : الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثانى القائلين بالتراخي». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأن الأمر يقتضي 
فعل المأمور به لا غيرء أما الزمان فهو لازم الفعل كالمكان والآلة 
والشخص فيما إذا أمره بالقتلء فلا يدل على تعيين الزمان» كما لا يدل 
على تعيين المكان والآلة». 

قوله: (فهو مطالبة بالدليل وقد ذكرناه) : الضمير المنفصل «هو» في 


يقفضى إلى فَوَاتِهِ بخلاف المَكَانِء ل 1 


قوله: «فهو» يعود إلى قولهم: «إن الأمر لا يتعرض للزمان». 

و«الواو» في قوله: «وقد ذكرناه» حالية. 

والضمير في «ذكرناه» يعود إلى «الدليل». 

والمراد بالدليل هنا: هو الدليل الدال على أن الأصل في الأمر 
المطلق هو المبادرة والمسارعة. 

والدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لذلك هو ما صرح به في 
قوله: «ولنا أدلة» حيث ساق أربعة منهاء وقد سبق بيانها بالتفصيل. 

والمقصود: إن كنتم بقولكم: «إن الأمر يقتضي التراخي» تطالبوننا 
بإقامة أدلة على اقتضائه الفور» فقد أقمنا لكم تلك الأدلة من الكتاب» 
واللغة» والمعقول»ء فما عليكم إلا أن تنظروا فيها بإمعان لتدركوا أن الحجة 
فيها ثابتة على ما قلناه وذهبنا إليه. 

قوله: (والفرق بين الزمان والمكان والآلة: أن عدم التعيين في الزمان 
يفضي إلى فواته بخلاف المكان): الضمير في فواته» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن قياسكم الزمان على المكان قياس لا يصح؛ لأنه 
قياس مع قيام الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين مكان محدد 
لامتثال الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء أما عدم تعيين زمان محدد 
للامتثال؛ فإنه يفضى إلى فوات المأمور به» وذلك اتكالاً على طول الزمان 
وسعتة . ١‏ 

وكذلك قياس الزمان على الآلة قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع وجود 
الفارق» ووجه الفرق بينهما: أن عدم تعيين الآلة التي يتمذ بها مقتضى 
الأمر لا يفضي إلى فوات المأمور بهء إذ بإمكان المأمور أن ينفذ المراد 
با كافك آم عدم تعيين الزمان؛ فإنه مفض إلى فوات المأمور به 
وضياعه. وخلاصة الجواب عن الدليل الأول من وجهين: 1! 


باب الأم ات 


2 إن‎ aH 


وَلِأنَّ الْمَكَائَيْنِ سَوَاء بالنُسْبَةِ إِلَى الْفِعْلِء وَالزَّمَانُ الْأوّلُ أَوْلَى لِسَلَامَته 
فيه من مِنَ الْخَطرِء ٠‏ وَالْحُرُوجٍ مِنَ الْعْهْدَةٍ يَقِيناً فَافْتَرََا. وَالله أَعْلَمُ : 


الوجه الأول: أن قولكم بأن الأمر المطلق لا تعرض فيه للزمان 
مطالبة بأدلة الفور» وقد أقمنا لكم الأدلة على ذلك. 

الوجه الثاني : لا نسلم لكم صحة قياس الزمان على المكان والآلة» 
بل هو قياس باطل لثبوت الفارق» إذ امتثال الأمر لا يتوقف على مكان 
معين» ولا على آلة محددة» بخلاف الزمان فإن الأمر متوقف على تعيينه» 
فإذا لم يُعَيّنْ أفضى ذلك إلى فواته. 

قوله: (ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل): أي أن 0 كين 
المكان لا يضر بالأمر من حيث الامتثال» إذ بإمكان المأمو 
في أي مكان شاء من غير فرق بين مكان وآخر. 

قوله: (والزمان الأول أولى): المراد بالزمان الأول هنا هو الزمان الواقع 
عقيب الأمر مباشرةً» فهذا الزمان أولى بالامتثال من بقية الأزمنة الأخرى. 

والمراد هنا: التأكيد على أن الزمان فى الأمر ليس كالمكان فيه 
فالأمكنة لا تمايز بينها من جهة الفعل» کدی الأزمنة فالتمايز بينها 
حاصل» إذ ليس الزمن الأول كالزمن الثاني بالنسبة للامتثال. 

قوله: (لسلامته فيه من الخطرء والخروج من العهدة يقيناً فافترقا): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن الزمان الأول أولى لامتثال الأمر. 

والضمير في «لسلامته» يعود إلى «المأمور» وهو المكلف. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الزمان الأول». 

والمراد بالخطر هنا: هو خطر اخترام الموت له قبل الامتثال؛ فإنه 
في هذه الحال قد يلقى الله تعالى عاصيا. 

والمراد بالعهدة هنا: المساءلة عن عدم المبادرة إلى الامتثال. 

و«ألف الاثنين» في قوله: «فافترقا» تعود إلى «الزمن الأول الواقع 
عقيب الأمر مباشرةٌ» والزمن المتأخر عن ذلك». 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولأن المكانين سواء 
بالنسبة إلى الفعل» والزمان الأول أولىء لسلامته فيه من الخطرء والخروج 
من العهدة يقينا فافترقا» هو الجواب عما استدل به القائلون بالتراخي في 
دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الزمان في الأمر إنما حصل ضرورة» 
والضرورة تندفع بأي زمان كانء فالتعيين تحكم». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: نسلم بأن الزمان ضرورة في الأمر كالمكانء إذ إن 
الأمر لا يمكن امتثاله في غير زمان وفي غير مكان. 

ونسلم بأن الضرورة من حيث المكان تندفع بأي مكان كان؛ لأن 
المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل. 

الوجه الثاني: لا نسلم بأن الضرورة من حيث الزمان تندفع بأي زمان 
كانء بل نقول: إن الزمان الأول هو المتعين للامتثال» إذ فيه السلامة 
للمأمور من خطر المساءلة على التفريط» كما يتحقق به الخروج من عهدة 
التكليف بقطع ويقين. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن تسوية الزمان الأول بالزمان المتأخر من 
قبيل القياس مع الفارق» فلا يصح. 


باب الأص عالت 
(فصل) 
الْوَاجِبُ الْمُوَنَتُ لا يَسْمَط بِمَوَاتِ وَقْتِهء ولا يَفْتَقِرٌ الْمَضَاءُ إلى 
5 ا ا o‏ 2 
مر جَدِيدِء وهو قَوْلُ بَعْضٍ الْفَقَهَاء . 


دو 


وَقَالَ الأكترُونَ: لا يجب القَضَاءُ ! 


| 


قوله: (الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته): الواجب المؤقت هو 
الذي عَيِّنَ الشارع له وقتاً محدداً» كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» 
وحم البيت الحرام. 

والضمير فى «وقته» يعود إلى «الواجب المؤقت». 

ومعنى قوله: «الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته»: أي لا تسقط 
المطالبة بقضائه فى وقت آخر بفوات وقته الذي عينه الشارع» بل تكون 
تلك المطالبة ثابتة حتى يتم القضاء. 

قوله: (ولا يفتقر القضاء إلى أمر جديد): الافتقار هنا بمعنى 
«الاحتياج»؛ أي : لا يحتاج القضاء إلى أمر جدید . 

والمراد بذلك: أن المكلف مُطَالَبٌ بقضاء العبادة الواجبة التي فات 
وقتها بنفس الأمر الذي اقتضى التكليف بها في زمنها المحددء ولا يتوقف 
ذلك القضاء على صدور أمر جديد سوى الأمر الأول. 

قوله: (وهو قول بعض الفقهاء): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
اعدم سقوط الواجب المؤقت بفوات وقته» وعدم افتقار قضائه إلى أمر 
جدید) . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الفقهاء كما نسبه إليهم الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى هناء وقد نسبه الغزالى رحمه الله تعالى إل الفقهاء 
جميعا ٠‏ ونسبه الآمذي ‏ رحمه الله تغالى إلى الكثير منهنه20. 

قوله: (وقال الأكثرون: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد) : المراد بالأكثرين 


.١79/7 انظر: الإحكام‎ )۲( .٠١١ - ۱۲٠ص انظر: المنخول‎ )١( 


دز +۷ باب الام 


اخْتَارَه أبو الحَطّاب. 


2 ر ١‏ كن 52 7 ا م ر 
لان تخصيص العِبَادَةٍ بوفت الرُوَالٍ وَشهر رَمَضان كتخصيص 
1 وو ت 


الْحَجّ بِعَرَقَاتِ» وَالزَّكَاةٍ بِالْمَسَاكِينء وَالصَّلَاةٍ بالْقبْلَةِء وَالْمَيْل بالْكُمَارء 
ا اکر ال : 

فعند هؤلاء أن قضاء الواجب المؤقت الذي فات وقته لا يجب 
بالأمر الأول» بل يحتاج القول بوجوبه إلى أمر جديد مستقل عن الأمر 
الذي ورد بالتكليف به ابتداءًء وذلك لأن الأمر الأول إنما تناول الوقت 
المعين للأداء» فكان الوقت الآخر وهو وقت القضاء خارجاً عن تناول 
الأمر الأول له فاحتاج إلى أمر جديد مستقل . 

قوله: (اختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول بأن 
الواجب المؤقت الذي فات وقته لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد». 

فهذا القول ذهب إلى اختياره أبو الخطاب الحنبلى رحمه الله تعالى» 
ومما يدل على هذا الاختيار ما صرح به في كتابه «التمهيد» بقوله: «إذا ورد 
الأمر بعبادة مؤقتة ففات وقتها لم تسقط› ووجب فعلها بحكم ذلك الأمرء 
اختاره شيخناء وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: تسقط»› ولا يجب قضاؤها 


إلا بأمر مستأانف› وهو الأقوى يد 


قوله: (لأن تخصيص العيادة بوقت الزوال وشهر رمضان كتخصيص 
الحج بعرفاتء والزكاة بالمساكينء والصلاة بالقبلة»ء والقتل بالكفار): العبادة 
المخصوصة بوقت الزوال هي «صلاة الظهر»؛ فإن صلاة الظهر لا تجب 
إلا بعد زوال الشمسء كما قال تعالى: ظأقر أَصَّلَرَ لِدُلُوْكِ المَّمس» 


5 [YA [الإسراء:‎ 


() انظر: المنخول ص١5١؛‏ الإحكام ۱۷۹/۲؛ العدة ١/۲۹۳؛‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ١/١50؛‏ المعتمد .٠١٤/١‏ 


.507 750١/١ التمهيد‎ )۲( 


باب الأب ٠‏ 0 


5 وي ب 


ولا قَرْقَ بَيْنَّ الرّمَاذٍ وَالْمَكَانٍ وَالشخْصٍء إِذ جَمِيعٌ ذلك تفييد له بِصِمْق 


والعبادة المخصوصة بشهر رمضان هي «الصيام»» كما قال تعالى: 
«مَبْرُ رمان ألَذِى أنزل يِه الْقُرْءَانُ هذى للكاس وَبَيْستٍِ ين الْهُدَئ 
لمان مسن ہد منك اهر كين [البقرة: .]٠۸١‏ 

والدليل على تخصيص الحج بعرفات قول النبي ب : (الحج 
زف : 

والدليل على تخصيص الزكاة بالمساكين وبقية الأصناف الذين تدفع 
لهم قوله تعالى: #8 إِنََّا سدكت لقره وَالمسكينٍ والمملين علا وَالْموْفةٍ 
وله علِيمٌ حَحكيءٌ 462 [التوبة: .]٠١‏ 
هك ف الما للك فة ره وَل وجهكت مَطرٌ الْمَسْجِدٍ اراي 
وت ما کر ولوا ووگه سط [البقرة: .]٠٤٤‏ 

والدليل على تخصيص القتل بالكفار قوله تعالى : ليام آلربن امنا 
يوأ اليرت يلوك ت الڪكًر لدا فيكم ظ4 [التوية: .]٠۲۳‏ 

قوله: (ولا فرق بين الزمان والمكان والشخصء» إذ جميع ذلك تقييد له 
بصفة) : «لا») في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالظرف» تقديره «حاصل»؛ أي : 
«ولا فرق حاصل بين الزمان والمكان والشخص». 

والمراد بالزمان هنا: زمان العبادةء كالزوال لصلاة الظهرء ورؤية 
الهلال لصوم رمضان. 

والمراد بالمكان هنا: مكان العبادة» كعرفة بالنسبة للحج»› والمسجد 
بالنسبة للاعتكاف. 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن؛ ومنهم الترمذي في «أبواب تفسير القرآن»؛ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح)؟ . (سنن الترمذي .(TAT/“‏ 


8 باب الأم 


فَالْعَارِيُ عَنْهَا لا اول اللّفْظء بل يَبْقَى عَلَى ما كان قبل الأمر. 


والمراد بالشخص هنا: المخصوص بأحكام معينة» كالمسكين بالنسبة 
للزكاة» والكافر والمشرك بالنسبة للقتل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الزمان» والمكان» والشخص». 

والضمير في ١له)»‏ يعود إلى «الأمر». 

والمراد بالصفة في قوله: اا : هواجهة 
علق الأمر من زمانء أو مکان» أو شخص . 

فيقال في قوله: «صلوا الظهر بعد زوال الشمس»: هذا أمر زماني. 

ويقال في قوله: «قفوا بعرفة»: هذا أمر مكاني. 

ويقال في قوله: «اقتلوا الكافر»: هذا أمر شخصي. 

قوله: (فالعاري عنها لا يتناوله اللفظء بل يبقى على ما كان قبل الأمر): 
«العاري» بمعنى «المتجرد»» وهو صفة لموصوف محذوفء. تقديره: 
«الفعل»؛ أي: «فالفعل العاري عنها». والمراد بالفعل العاري هنا: هو 
القضاء. 

والضمير فى «عنها» يعود إلى «الصفة» زمانية كانت» أو مكانية» أو 

والضمير في «لا يتناوله» يعود إلى «العاري»). 

والمراد باللفظ في قوله: «لا يتناوله اللفظ»: هو الأمر الأول. 

و«ما» في قوله: «على ما کان» موصولية بمعنى «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن تخصيص العبادة 
بوقت الزوال وشهر رمضان» إلى قوله: «بل يبقى على ما كان عليه قبل 
الأمر» هو دليل أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن القضاء لا يجب إلا 
بأمر جديد. 1 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا أمر بعبادة مؤقتة بزمن معين دل 
على تخصيصها بذلك الزمن المعين» ويكون الأمر قاصراً على هذا الزمن 


باب الام أ 


ا 016 و ج 8 0 عر 0 ت 3 
وَلَنَا: أنَّ الْأَمْرَ اقْتَصّى الْوُجُوبَ في الذمّةَء فلا يبرا مِنْهُ إلا بأدَاء 


أو إئرَاء كما فى حقوق الا TO‏ 


فقط فلا يتناول غيره» فإِنٌ اديب العبادة فيه صادفت محلهاء وإن لم ترد فيه 
سقطت لفوات ذلك المحل وتعود كما كانت عليه قبل الأمر كأنها لم يُؤْمَرْ 
بهاء وحينئذٍ فلا يجب قضاؤها بنفس الأمر الأول» بل يحتاج القضاء إلى 
أمر عديك مستائف: 

والشأن في هذا كالشأن في الأمر بالصلاة إلى القبلة» والزكاة إلى 
أصحابها من الفقراء والمساكين وغيرهم» والصوم في شهر رمضان» 
والوقوف بعرفة في الحج» والقتل بالنسبة للكفارء فكما أن التوجه في 
الصلاة خاص بالقبلة» والزكاة خاصة بالفقراء والمساكين وسائر من يجب 
دفعها إليهم» والصوم خاص بشهر رمضان»ء والوقوف بعرفة خاص بزمن 
ا والقتل خاص بالكفار» فكذلك يكون الأمر المؤقت خاصاً بزمنه 
الذي ؤُقَتَ له وعْيِّنَ لأدائه» إذ لا فرق بين الزمان والمكان والشخص» 
لاشتراك الجميع في تقييد الأمر الشرعي بها. 

قوله: (ولنا): أي دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الواجب 
المؤقت لا يسقط كار وقته» ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. 

قوله: (أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة): أي إذا أمر الشارع 
الا بعبادة من العبادات الشرعية تعلق وجوب تلك العبادة في ذمته» 
فتكون مشغولة به بعد أن كانت في حل منه. ۰ 

قوله: (فلا يبرا منه إلا بأداء أو إبراء كما في حقوق الآدميين): الفعل 
المضارع ااا مي شت م“ من «الإبراء» وهو الإعفاء من الشيء. 

والضمير فى المنه) يعود إلى «الوجوب». 

وكات فى ف «كما» للتشبيه؛ أي : : تشبيه استقرار الوجوب 
الشرعي في الذمة باستقرار حقوق الآدميين فيها بجامع الوفاء في كل. 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت بالأمر الشرعي والذي استقر في 


00 باب الام 
وَخْرُوِجٌ الْوَقْتِ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَاء وَيَصِيرٌ هَذَا كُمَا لَوِ اشْتَعَلَ الْحَيْرْ 
وهر لا يَرُولُ الشَّْلُ إلا ِمُزِيل . 


الذمة لا يمكن الخروج من عهدته إلا بأحد شيئين: إما أداؤه في وقته 
المعين» وإما إبراء الشارع المكلّف من المطالبة بفعله بنسخ أو نحوه» شأنه 
في ذلك شأن ما تعلق في ذمة المكلف من حقوق الآدميين كالدّين وغيرهء 
فإن ذمته لا تبرأ من تلك الحقوق إلا بأدائها إلى أصحابهاء أو بإبراء 
صاحب الحق له من المطالبة بحقه. 

قوله: (وخروج الوقت ليس بواحد منهما): ضمير التثنية في «منهما» 
يعود إلى «الأذاء» و«الإبراء». 

والمراد هنا: أن خروج الوقت الذي عينه الشارع لفعل العبادة 
المأمور بها لا يُعَذٌ أداءً لتلك العبادة» ولا إبراءً من الشارع للمكلف من 
عهدتها . 

وإذا كان سبب سقوط العبادة عن الذمة لم يتحقق لا بأداء ولا بإبراءء 
فالأصل بقاء التكليف بها بناءً على الأمر الأول من غير افتقار إلى أمر 

قوله: (ويصير هذا كما لو اشتغل الحيز بجوهر لا يزول الشغل إلا 
بمزيل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «عدم الخروج من عهدة الواجب إلا 
بأداء أو إبراء؟» . 

والكاف في «كما» للتشبيهء و«ما» المتصلة بها مصدرية فتؤول وما 


7 


دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «ويصير هذا كاشتغال الحيز بجوهر». 
والمراد بالجيز: هو الفراغ الذي يُشْعَلُ بأي جسم يحل فيه. 
والمراد بالجوهر: هو الشيء الذي لا يفتقر وجوده إلى غيره ليقوم 
به» بل هو قائم بنفسه. 


ومثال الحيز: «الكأس»؛ فإنه يحتوي على فراغ بسبب التجويف 
بداخله . 


باب الام )۷( 


لفق ال مان وکات أن ارمق الثاني ابع لِلأوّل: 


2 


ومثال الجوهر : «العملة المعدنية). 

فإذا ضعَب تلك العملة فى ذلك الكأس انشغل الكأس بهاء فلا 
يزول هذا الانشغال إلا بمزيل» كاستفراغ الكأس منها بالاستخراج. 

e‏ الشأن فى «الذمة»؛ فإنها قد انشغلت بواجب الأمر التكليفي» 

فلا تُسْتَفْرَعٌ تلك الذمة منه إلا باستخراجه منها عن طريق الأداء» أو الإبراء. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر الأول شَعَل الذمة بعهدة الواجب الذي 
تضمنه» ولا يمكن للذمة أن تخرج من هذا الإشغال إلا باخ شيقية: إما 
الأداءء وإما الإبراء كما هو الشأن فوخ حقوق الآدميين» وحيث خرج الوقت 
وا وهو ل واعنا يما فإن الإشغال لا يزال باقياً في الذي حك 
الاشتغال إلا 5 وحينئل بارت المكلّف بالقضاء ون الأمر الأول» 
ولیس بأمر جديد. 

قوله: (والفرق بين الزمان والمكان): هذا إشارة إلى ما ذكره أصحاب 
المذهب الثانى القائلون بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد» وذلك في 
دليلهم الذي قالوا فيه: «إن تخصيص العبادة بوقت الزوال وشهر رمضان 
كتخصيص الحج بعرفات» والزكاة بالمساكين» والصلاة بالقبلة› والقتل 
بالكفار» ولا فرق بين الزمان والمكان والشخص» إذ جميع ذلك تقييد له 
بصفة) . 

وما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا هو الجواب عن هذا 
الدليل. 1 

قوله: (أن الزمن الثاني تابع للأول): المراد بالزمن ن الثاني هو زمن 
فوات وقت الأداع وهو زمن القضاء. 

و«الأول» هنا صمة لموصوف محذوف» تقديره: «الزمن»؛ أ 
«الزمن الثاني تابع للزمن الأول». 


حذ| +3 باب الأم 


چ م . 5س ساس اسه - و 00 7 or‏ ع 34 00 
ثبت فيه انْسَحَبَ على جَمِيع الْأَزْمِنَةِ التي بَعْدَهُ» بخلافِ الأمكنةٍ 


را 


والمراد بالزمن الأول: هو زمن الأداءء وهو الوقت الذي عينه 
الشارع لفعل المأمور به. 

ومعنى كون الزمن الثاني تابعاً للأول: أي أنه يصدق حكم الأمر 
الذي ورد ابتداءً على الزمن الثاني» كما هو صادق على الزمن الأول» فلا 
حاجة إلى أمر جديد للمطالبة بالقضاء. 

قوله: (فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي بعده) : «ما). في 
قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «فالثابت فيه ينسحب على جميع الأزمنة التي 
بعدها) . ال 
والضمير في «فيه» يعود إلى «الزمن الأول»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى ابعده) . 

والمراد هنا: أن الواجب الثابت في الزمن الأول إذا لم يُفْعَلُ في 
وقته. المعين؟ فإنه لا يسقط بل يمتد وجوبه بالأمر نفسه إلى الأزمنة التي 

قوله: (بخلاف الأمكنة والأشخاص): أي أن الزمان الت لاه ۰ 
والأشخاص» فالأزمنة يتبع بعضها بعضاًء وأما الأمكنة فكل مكان مستقل 
عن الآخرء فما ثبت في مكان قد لا يصح فعله في مكان آخر كالوقوف 
بعرفة» وكذلك الأشخاص» فما ثبت لشخص قد لا يثبت لشخص آخر ` 
كما لو قال: «اقتل المشركين» فإنه لا ينسحب على الموحدين المؤمنين. ٠‏ 

ومفاد هذا الجواب: عدم صحة قياس الزمان على المكان 
والأشخاصء لقيام الفارق المؤثرء ووجه الفرق: أن الأمكنة والأشخاص 
لا ينسحب حكم بعضها إلى بعض» لوجود الاستقلالية فيهاء وأما الأزمنة ‏ 
فهي متتابعة يتبع بعضها بعضاًء فما ثبت في أحدها انسحب إلى الآخر» 


ههه هه وه وه و و و و و و و و هه مو ومو وو ووو و و وه ومو ومو وو مه ولو وو ووم عمو و .م عم .م ممأ ...و695٠‏ 


فيكون جميع الأزمنة محكوما بأمر واحد في العبادة ذاتهاء فإن فات فِعْلَهًا 
فى وقت الأداء بقى ذلك الفعل ثابتا فى وقت القضاء. 

وذ تتحقق الفزق بين الأزمان :"ونين كل مو الماك والأشخاص 
بطل حينئذٍ هذا القياس. 


باب الأب 
كك الك ا ا 
(فصل) 
د . 0 الْمْمَ اء إلى أن الأ ق يَقْنَضِي الْإِجْرَاءَ بفِعْلٍ الْمَأْمُورٍ 
به ذا متتل الْمَأْمُورُ ب بكمَّالِ وَصْهْ E‏ 


قوله: (ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمال وضفه وشروطه): الضمير في «وصفه» يعود إلى 
«المأمور بها وإليه كذلك عود الضمير في «شروطه». 

و«الإجزاء» بفعل المأمور به فَسَّرَهُ الأصوليون بمعنيين: 

الأول: آن المراد من كون المأمور نه مجرئاً هو تحصول الامتثال 
بفعله موافقة للأمر الذي ورد به. 
٠‏ الثاني: أن المراد بكون المأمور به مجزئاً هو سقوط القضاء بفعله 
والإتيان به. وقد اتفق الكل على «الإجزاء» بالمعنى الأول» وهو حصول 
الامتثال بموافقة الأمرء فهذا مما لا خلاف فيه. 


وإنما الخلاف بينهم في كونه مجزئاً بالمعنى الثاني» وهو سقوط 

القضاءء فمن فَسَّرَهُ بحصول الامتثال ذهب إلى القول بالإجزاء» ومن فسره 
بسقوط القضاء ذهب إلى القول بعدم الإجزاء. 

والقول بكون الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به مطلقاً» من جهة 
الامتثال» ومن جهة سقوط القضاء إذا أداه المأمور بكمال وصفه وشرطه قد 
نسبه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء. 

والصواب أنه مذهب الفقهاء عامة» كما صرح به أبو الخطاب بقوله: 
«امتثال الأمر يدل على الإجزاءء وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين»”". 

وكما صرح به الآمدي بقوله: «مذهب أصحابنا والفقهاء وأكثر 


؛٠۷١/۲ انظر: منتهى الوصول والأمل ص97؛ المنخول ص7١١؛ الإحكام‎ )١( 
المحصول ١/5/7١5؛ نهاية السول ١/785؛ العدة ١/١701؛ التمهيد لأبي‎ 
.٠١5©ص إرشاد الفحول‎ ؛۹٠‎ /١ الخطاب ١/5١؛ المعتمد‎ 

(؟) التمهيد ."١57/١‏ 


ج 
وَقَالَ بَعغض لْمُتَكَلّمِينَ : ا 2 مضي الْإِجْرَّاءَ» ولا يَمْتَنِعٌ وُجَوبٌ 
لْقَضَاءِ مَعَ حُصُولٍ الْامْيعَالٍ. 


المعتزلة أن الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء ‏ . 


وکما صرح به أبو الحسين البصري بقوله: «ذهب الفقهاء بأسرهم إلى 
أنه يدل على ذلك»؛ أي : الأمر يدل على إجزاء الاش و 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: لا يقتضي الإجزاءء ولا يمتنع وجوب 
القضاء مع حصول الامتثال): المراد ببعض المتكلمين هنا بعض المعتزلة. 
ومنهم أبو هاشم المعتزلي» ونسبه أكثر الأصوليين إلى القاضي عبد الجبار 
المعتزلي”" . إلا أن نسبة هذا القول إلى أبي هاشم نسبة صحيحة» وأما 
نسبته إلى القاضي عبد الجبار فليست بصحيحة؛ لأن نسبة هذا القول إليه 
تفيد عدم الإجزاء مطلقاً. والحق في ذلك أنه لم يقل بعدم الإجزاء مطلقاًء 
وإنما قَيِّدَ عدم الإجزاء بما لو أخل المكلف بشرط من شروط العبادة» 
ويؤيد ذلك ما ذكره في كتابه «المغني» حيث قال: «ومن كحم الأوامر إذا 
وردت بعبارة على شرط أن يكون ذلك الفعل إذا أداه المكلف على شرطه 
أن يكون مجزئاً عن فاعله» وإنما يخرج عن أن يكون مجزئاً لاختلال في 
شرطه» مثل الذي ثبت بالدليل في الحج الفاسد أن لطروء الفساد عليه 
يجب فيه القضاءء والصلاة التي يجب فيها القضاء إذا علم أنها أذيت الا 
بطهارة» . 

إلى أن قال: «والذي ذكرناه فی أصول الفقه في الظاهر كأنه مخالف 
نيذه الجلة ريدن الأ كلتف لأا رذن قرفا إن العامون يالا يعت 
أن يكون مجزئاً إذا كان مأموراً بإتمامه مع اختلال حاصل في أدائه أولاً 
(۱) الإحكام ؟75/5١.‏ (۲) المعتمد .90/١‏ 
(۳) انظر: المعتمد /١‏ ٠۹؛‏ العدة ١/٠٠"؛‏ التبصرة ص٥۸؛‏ شرح اللمع 0/١‏ ؛ 

التمهيد ١/7١؛‏ الوصول إلى الأصول ١/154١؛‏ الإحكام ۲/١۷٠؛‏ الإبهاج 


01١‏ ,و المختصر في أصول الفقه ص؟١٠١؛‏ فواتح الرحموت ۹۳/۱؛ مناهج 
العقول 8/1 . 


= باب الأ 


ئه يۇمر مَرُ بِالْمْضِيٌ في الْحَجٌ القاسدء وَيَجِبٌ الْعَضَاء: 


ومن 2 أنه مُتَظهُرٌ فاه ا بالصَّلَاةٍء إا ا فَهُوَ مُمْثَثْل 
مُطيعٌ » وَيَحِبُ الْقَضَاءُ. GERRE‏ ا ع eee‏ 


وآخراء فقلنا: إن الأمر بذلك لا يمنع من القول بأنه غير مجزئ» فكذلك 
فقد يصح ذلك إذا أداه وهو ظان للشرطء فإذا انكشف له أن الشرط 7 
يحصل يلزمه القضاءء ويوصف الأول بأنه عررم ع نيان عدم الظريقة 
يصح في المأمور به ألا يكون مجزئاًء فأما إذا دي على شروطه قطعاً 
فالحال فيه على ما قدمناه» فعوّل على هذه الجملة إن شاء الله)”"' . 

وبناءً على هذا النقل الصريح فلا يتحقق الخلاف في هذه المسألة بين 
القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين. 

وإذا انتفى الخلاف بين القاضي عبد الجبار وبين جمهور الأصوليين 
في هذه المسألةء بقى الخلاف فيها قائماً بهم وبين أب هاشم فهو يرى 
أن الأمر وإن دل على حصول الامتثال؛ فإنه لا يدل على الإجزاءء ولا 
على سقوط القضاء. 

قوله: (بدليل أنه يؤمر بالمضي في الحج الفاسدء ويجب القضاء): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «المأمور) . 

وهذا هو الدليل الأول ن بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء ولا يمنع 
وجوب القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر لو كان يقتضى الإجزاء وسقوط القضاء 
لما طولب المكلف بقضاء الحج الفاسدء مع أنه مأمور بإتمام هذه العبادةء 
وقد حصل منه الامتثال بالمضي فيها. 

قوله: (ومن ظن أنه متطهر فإنه مأمور بالصلاةء إذا صلى فهو ممتثل 
مطيع» ويجب القضاء): الضمير في «أنه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وكذلك 


(0) المغنى للقاضى عبد الجبار .٠١١- ۱۲١/۱۷‏ 


باب الأم [ ۸۰ے 


ولان الْقَضَاءَ نما ا جَدِيدٍ» 5 ِالشّيْءِ لا يَمْنَعْ | إِيجَاتَ 


نَ الأمْرَ إِنْمَا يذل عَلَى اقْتِضَاءِ الْمَأْمُورٍ وَطْلَبِهِ لا 
َير فَالْإِجْرَاءُ راد ا يدل عَلَيْهِ الأَمْرُ وَلَا ضيه 


eM \* 


إليها عود الضمير المتصل في «فإنه»؛ والضمير المنفصل «هو» في قوله: 
«فهو). 

وهذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاءء ولا 
على سقوط القضاء. 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف مأمور بالصلاة» فإذا صلى ظاناً أنه 
متطهر وليست حاله كذلك فهو ممتثل للأمر مطيع لله تعالى» ومع ذلك 
يجب عليه القضاء متى علم أنه صلى بغير طهارة» لإخلاله بأحد شروط 
الصلاة. 

قوله: (ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب 
مثله): الضمير في «مثله» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن الإجزاء إذا كان مُمَسَّراً بسقوط القضاء؛ فإن القضاء 
لا يجب بالأمر الأول» بل يجب بأمر جديد» وإذا كان الشأن كذلك فإن 
الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله بعد وقته. 

قوله: (يدل عليه: أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء 
فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه): الضمير في «عليه» في 
قوله: «يدل عليه» يعود إلى «أن الأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله) . ْ 

و«غيرً) في قوله: ١لا‏ غيرً» مبني على الضم بالقطع عن الإضافة» إذ 
التقدير: «لا غيرٌ ذلك» بالنصب» فلما فُطِعَتْ عما أضيفت إليه بيت على 
الضم. والضمير في «عليه» في قوله: «لا يدل عليه» يعود إلى «الإجزاء؟. 
وإليه كذلك عود الضمير في ١لا‏ يقتضيه» . 

والمراد هنا: أن الأمر بالشىء لا يفيد إلا كونه مأموراً به» فأما أن 
الإتيان به يكون سبباً للإجزاء بسقوط القضاء فذلك لا يدل عليه مجرد الأمر. 


000 ي 2ه 2 ص 0 ek: 0 lo‏ ؟ fo‏ 
وَلنَا: ما وی أن امرأةَ سِنانٍ بن مُسْلمَة الجِهَنِئ أَمِرَتْ أن تَسَألَ 
- 14 017 € هر دري ه Zof‏ 2 هوه <f lo‏ 3 
رسول الله ل أن أمّهَا مَانَتْ و تحج أَفْيَجْرِئُ عَنْهَا أن حح عَنْهَا؟ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «ولأن القضاء إنما يجب 
بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله» يدل عليه أن الأمر إنما 
يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا غيرء فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه 
الأمر ولا يقتضيه» هو الدليل الثالث للقائلين بأن الأمر لا يدل على الإجزاء 
وسقوط القضاء. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمر بالشيء لا يمنع وجوب القضاءء لكون 
القضاء لا يجب بالأمر الأول» بل بأمر جديد. 

الوجه الثاني: أن الأمر بالشي ليس فيه دلالة إلا على طلب امتثال 
المأمور به فقط. وأما الإجزاء بسقوط القضاء فهو شىء زائد على ما اقتضاه 
ذلك الأمر فلا يدخل فيه. ۰ 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر الجمهور ‏ وهم أصحاب القول الأول - 
على أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل المأمور بهء إذا أتى به المكلف 
مستكملاً وصفه وشروطه. 

قوله: (ما روي أن امرأة سنان بن مسلمة الجهني... إلخ) : هذا هو الدليل 
الأول للجمهور على أن الأمر يقتضى الإجزاءء والشاهد فيه قول السائلة: 
«أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟», وقول النبي يكل في الجواب عن تلك السائلة : 
(نعم٬‏ لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عنها)'“ . 


)١(‏ أخرج هذا الحديث بما يقارب لفظ المؤلف النسائى فى سننهء كتاب «مناسك 
الحجى باب «الحج عن الميت الذي لم يحج . (سنن النسائى ه71 2)). 


باب الام 0 
ها يدل عل أن 
وَلأن | الْأَصْلَ بَرَاءَةٌ الا ونما اشْتَعَلَتْ ِالْمَأْمُورٍ ب ریق 


0 


¿ الْإِجِرَاءَ بِالْقَضَاءِ گان مَُرّراً عِنْدَهُمْ . 


الْحْرُوجٍ عَنْ عهُدَتَ الْإنيَانَ بو قَإدَا أَنَى به ا 01 ذْمْنَه بَرِيكَة 
دن ال 


رفي الْمُحَمَّمَاتِ إِذَا اشْتَعَلَ الْحَيّرُ بجَؤْمَرِ د بِرَفْعِهِ يَرُولُ الشَّعْلُ. 


قوله: (وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان مقرراً عندهم): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى قول السائلة: «أفيجزئ عنها أن تحج عنها؟»» وإلى 
قول النبي ي : (لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟) . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «النبي بي وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور. 

ومفاد هذا الاستدلال: أن هذه المرأة عقلت من الأداء ما يوجب 
الإجزاءء فكان هذا أصلاً مقرراً عند النبى ية وعندهاء ولذلك ردها إليه 
فأقرت به» فدل على أن فعل الأمر يحصل به الإجزاء. 

قوله: (ولأن الأصل براءة الذمة» وإنما اشتغلت بالمامور به» وطريق 
الخروج عن عهدته الإتيان به» فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت 
كديون الآدميين): هذا هو الدليل الثاني للجمهور على أن الأمر يقتضي 

والضمير فى «عهدته» يعود إلى «المأمور به»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به» الأولى والثانية. 

والضمير فى «ذمته» يعود إلى «المأمور». 

ومفاد هذا الدليل: أن المأمور أتى بما 2 به فوجب أن يخرج عن 
عهدة التكليف به» ليعود كما كان عليه قبل ورود الأمرء إذ الأصل براءة 
الذمة بالامتثال» كما أن الأصل براءة الذمة من ديون الآدميين بالأداء. 

قوله: (وفي المحققات إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل): 


0 باب الام 
وَلأَنَهُ لَوْلَمْ يَخْرُجْ ِالَامْنَالٍ عَنِ الْعْهْدَةٍ زمه الْامْيعَالُ أَبَداّء قدا قَالَ 
له : صم يما فصضامهن الام موجه ليه بصو یوم كما كَمَا كان يلرم 


ذَلِكَ ا وَهُوّ خلا اْإجْمَاع . 


هذا هو الدليل الثالث للجمهور على أن الأمر يقتضي الإجزاء. 

والمراد بالمحققات هنا: الأمور العقلية المحققة التي لا يحسن 
الاختلاف فيها. 

والضمير في «فبرفعه» يعود إلى «الجوهر». 

ومفاد هذا الدليل: قياس إشغال الذمة بالأمر على اشتغال الحيز 
بالجوهرء فكما أن الحيز إذا شُغْلَ بالجوهر لا يزال مشغولاً به حتى يتم 
رفعه بأي مزيل كان» فكذلك الشأن في الذمة التي هي بمنزلة «الحيز» فإنها 
إذا شلف بالأمر الذي هو بمنزلة «الجوهر» فإنها لا تزال مشغولة به حتى 
تؤديه» فإذا أدته أصبحت خالية من عهدته. 

قوله: (ولأنه لو لم يخرج بالامتثال عن العهدة للزمه الامتثال أبداًء فإذا 
قال له: «صم يوماً» فصامه» فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان» فيلزمه ذلك 
أبداء وهو خلاف الإجماع): هذا هو الدليل الرابع للجمهور على أن الأمر 
يقتضي الإجزاء. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المأمور»» وإليه كذلك عود الضمائر في 
«للزمه)» وفي ا وفي «إليه)» وفي (فيلزمه) . ١‏ 

والضمير في «فصامه» يعود إلى «اليوم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صيام اليوم الذي أمر به الشارع». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «أبدية الصيام». 

ومفاد هذا الدليل: أن المكلف لو لم يخرج من عهدة الأمر بامتثاله 
لأنفن ذلك إلى تسلسل المظالية بعلك العيدة إلى ما لأ تهات وهنا 
بال ؛ لأنه مخالف للوجماعء إذ الإجماع منعقد على أن المكلف إذا فعل 
ها" کت روصق وا ان د ا بذلك . 


قوله: (قولهم: إن القضاء يجب بأمر جديد): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: 
«ولأن القضاء إنما يجب بأمر جديد» والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله». 

قوله: (ممنوع): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب 
عن هذا الدليل. 

والمراد بالمنع هنا عدم التسليم بأن القضاء يجب بأمر جديد» ووجه 
المنع: أن المأمور إذا فعل مقتضى الأمر مستكملاً وصفه وشروطه فالأصل 
براءة ذمته من عهدته من غير مطالبة بالقضاء. 

قوله: (وإن سُلَّمَ فإن القضاء إنما سمي قضاءً إذا كان فيه تدارك لفائت 
من أصل العبادة أو وصفها): الضمير في «فيه» يعود إلى «القضاء) . 

والضمير في «وصفها» يعود إلى «العبادة» . 

والمراد بأصل العبادة هنا: فوات وقتها بالكلية» إذ الأصل في 
العبادات أن تُوَدّى في أوقاتها المعينة شرعاًء فإذا لم تُفْعَل العبادة حتى فات 
وقتها وجب قضاؤها في وقت آخر. 

والمراد بوصف العبادة: هيئتها التي بينها الشارع» مع ما يُضَمْ إلى 
ذلك من شروطهء فإذا اختل شيء من هيئتهاء أو شيء من شروطها لم تصح 
ووجب فعلها مرة أخرى في وقتهاء أو قضاؤها إِنْ كان وقتها المعيّن قد 

قوله: (فإن لم يكن كذلك استحال تسميته قضاءً): أي : «فإن لم يكن 
القضاء كذلك». 


ا 

ر 9ر4 د 95 07 ف ا و رر ر 
وَالحج الْمَاسِدٌ وَالصَّلَاةٌ بلا طَهَارَةٍ أَمِرَ بها مَعَ الخلل ضَرَورَة 
حَالِهِ وَنِسْيَانِه َعْقِلَ الْأمْرُ ارك الْخَلّن 50 RE‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ا من أن القضاء لا يُسَمَّى قضاءً 
إلا إذا كان فيه تدارك لفائت من أصل العبادة أو وصفها. 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «القضاء» 

والمراد هنا: أن فِعْلَّ العبادة مرة أخرى لا يُسَمّى قضاءً إلا إذا حصل 
خلل في ذات العبادة فحينئذٍ يجب القضاء لتدارك ذلك الخللء أما إذا 
سلمت من أي خلل فإن ذلك الفعل لا يُسَمَّى قضاءًء ولو افترضنا بأن 
الشارع أوجب الفعل مرة أخرى مع سلامته من الخلل فهو تكليف جديد 
مستأنف» وذلك ليس من القضاء في شيء. 

قوله: (والحج الفاسدء والصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل ضرورة 
حاله ونسيانهء فعقل الأمر بتدارك الخلل): هذا شروع في الجواب عن 
الدليلين الأول والثاني لأصحاب المذهب الثاني اللذين قالوا فيهما: (إنه 
يؤمر بالمضي في الحج الفاسد ويجب القضاءء ومن ظن أنه تارا 
مأمور بالصلاة» إذا صلى فهو ممتثل مطيع» ويجب القضاء». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الصلاة» 

والضميران في «حاله». وفي «نسيانه» يعودان إلى «المصلي بلا طهارة 
ظانا أنه متطهر) . 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بصلاة فاسدة ولا بحج فاسد» بل 
أمر بصلاة وحج خاليين عن الفساد» وإنما كان المصلي بظن الطهارة 
مأموراً بالصلاة لكونه يظن أنه قد حقق شرط الصلاة وهو الطهارة» فلما 
تيقن ل ل 
إنسان» وقد عَقَلَ من الأمر أن الصلاة لا تَقْبَلُّ إلا بطهارةء تدارك ذلك 
الخلل بالتطهرء ثم قضى تلك الصلاةء فكان هذا القضاء بسبب الخلل 
الطارئ» وليس لكون الأمر لا يقتضي الإجزاء بفعل المأمور به. 


باب الام ات 


4 ر ومسو 
1 


نا إا أى بها مع لماي بلا حال كلا يل جاب القضاء. 

والمفسد لحجة لا يده يَقْضِي الْمَاسِدَ إِنّمَا هُوَ مَأْمُورٌ بح حال عَنٍ 
اقساد قد أفْسَد على لَه يى في عفدة الأثرء وَيُؤْمَرُ يِالْمْضِيٌ 
بِالْمَاسِدٍ ضَرُورَةَ الْخْرُوجٍ عَنِ الْإِْرَام . 


قوله: (أما إذا أتى بها مع الكمال بلا خلل فلا يعقل إيجاب القضاء): 
الضمير في «بها» يعود إلى «الصلاة» . 

والمراد هنا: أن المأمور إذا فعل الصلاة كاملة بوصفها وشروطها من 
غير حدوث خلل فيها؛ فإن صلاته تقع موقع الإجزاء الشرعي» وحيئئكٍ فلا 
يُعْقَنّ إيجاب مطالبته بالقضاءء لكون ذمته قد برئت بذلك الفعل. 

قوله: (والمفسد لحجه لا يقضي الفاسدء إنما هو مأمور بحج خالٍ عن 
الفساد): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المفسد لحجه). 

والمراد هنا: أن الشارع لم يأمر بحج فاسد» بل أمر بحج صحيح لا 
فساد ولا خلل فيهء فإذا أتى المأمور بالحج على وجهه الشرعي الصحيح 
أجزأ وبرئت به ذمته ولم يُطَالَبُ بالقضاءء أما إذا أتى به على وجه لا 
يصح ؟ فإن ذمته لا تبرأ بذلك الإتيان م إجزائه» وحينئدٍ يتعين عليه 
القضاء ويشترط في كونه مجزثاً أن يكون خالياً عن الفساد. 

قوله: (وقد أفسد على نفسه فيبقى في عهدة الأمر» ويؤمر بالمضي 
بالفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام): الضمير في «نفسه» يعود إلى ١مَنْ‏ أتى 
بحج فاسد». 

والمراد هنا: أن مَنْ تلبس بالحج؛ فإنه لا يتحلل منه إلا بأداء 
مناسكه» ومَنْ أفسد على نفسه الحج فهو مأمور شرعاً بالمضي فيه لضرورة 
خروجه عن الإحرام حتى لا يبقى محرما فتشق عليه تلك الحال» وحينئل 
يجب عليه أن يأتي بحج صحيح لا خلل فيه ليكون قضاءً عن الحج 
الفاسد؛ لأنه لم يخرج بذلك الح عن عهدة الأمر لعدم إيقاعه على صفته 
الشرعية المطلوبة. 


س( باب الام 
وَقَوْلْهُمْ: «لا يَقَْضِي الْأَمْرُ إلا الامْيِنَالَه هُوَّ مَحَل التّرَاع فَلَا 
يُقبَلُّء وال أَعْلّم . 


قوله: (وقولهم: لا يقتضي الأمر إلا الامتثال) : الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في الوجه الثاني من دليلهم الثالث» 
حيث قالوا: «يدل عليه أن الأمر إنما يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لا 
غيرء فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمر ولا يقتضيه». 

قوله: (هو محل النزاع فلا يقبل) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
قولهم: «الأمر لا يقتضي إلا الامتثال». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه من كون الأمر لا يقتضي إلا الامتثال فقط 
دون الإجزاء باطل لا يصح فَيْرّذ عليهم ولا يُقْبَلُ منهم؛ لأن كون الأمر إنما 
يقتضي الامتثال فقط ولا يقتضي الإجزاء هو محل النزاع في هذه المسألةء 
فيكون استدلالهم بذلك مصادرة على أصحاب القول الأول رأيهم الذي 
ذهبوا إليه وهو أن الأمر يقتضي الإجزاء إذا أوقع مقتضاه مستكملاً وصفه 
وشروطه» ومصادرة قول الآخر لا تصح في قضايا البحث والمناظرة. 


باب الآ [ 58 أ 


(مسألة) 


الأَمْرُ بِالأمْر بِالنَّيْءِ لَيْسَ أمْراً به مَا لَمْ يدل عَلَيْهِ دلِيل. 


قوله: (الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به) : الضمير في ابه» يعود إلى 
«الشىء». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر شخصاً بأن يأمر غيره بفعل شيء؛ 
فإن ذلك الشىء لا يكون متعلق الأمر فى حق ذلك الغير» وحينئذٍ فلا يثبت 
وجوب الفعل في ذمته. ۰ 

قوله: (ما لم يدل عليه دليل) : الضمير في «عليه» يعود إلى «كون الأمر 
بالأمر بالشيء ليس أمراً به». 

والمراد هنا: أن الأمر بالأمر بالشيء إنما لا يكون أمراً به إذا لم 
يكن فى سياق الخطاب ما يدل على الأمرء أما إذا ورد فى سياق الخطاب 
ها لے اا فإنه يكون أمراً به فى حق الغير» وذلك كأمر النبى ككل 
لمر بن الخطات رهي الل الى غه بان يام إينه غك اله بدراجعة اروت 
التي طلقها في الحيض» حين قال له: (مره فليراجعها) . 

وذلك أن «لام الأمر» في قوله عليه الصلاة والسلام: (فليراجعها) 
دالة على أن المقصود بأمر النبى ييل هنا إنما هو عبد الله بن عمر 
زفي الله عفان نيما ف ف حقه أنه و المامون يذلك الأمرادرة 
0" 1 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الأمر بالأمر بالشىء ليس 
أمراً به ما لم يدل عليه دليل هو مذهب جمهور الأصوليين”" . ١‏ 
)١(‏ راجع مذكرة الشنقيطي ص۲۳۷. 


(۲) انظر: المستصفى ۲/١٠؛‏ 0 الحاجب 497/5 الإحكام للآمدي ؟/ 


باب الأ 
ماله : قَوْلْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (مُرُوهُمْ بالصَّلَاةٍ لِسَبْع) لَيْسَ بخظاب 


مِنَ الشّارع لِلصَّبِيَء وَلَا إِيْجَاباً عَلَيْه مَعَ أن الأمرَ وَاجِبٌ عَلَى الْوَلِىٌّ. 


قوله: (مثاله: قوله عليه السلام: «مروهم بالصلاة لسيع» ليس بخطاب 
من الشارع للصبي ولا إيجاباً عليه» مع أن الأمر واجب على الولي): الضمير 
في «مثاله» يعود إلى «كون الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً به إذا لم يدل 
دليل على ذلك». والضمير فى «عليه» يعود إلى «الصبى». 

والمراد هنا: أن أَمْرَ النبي تل للأولياء بأن يأمروا الصبيان بالصلاة 
إذا تم لهم سبع سنين بقوله عليه الصلاة والسلام: (مروهم بالصلاة 
لسبع)”') 

ليس متوجهاً للصبيان أنفسهم» فلا يجب عليهم مقتضاه. إذ ليس في 
سياق الخطاب ما يدل على أنهم هم المأمورون دون غيرهم» كيف وقد 
ثبت بالدليل عدم تكليف الصبيان» كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى د يستيقظ › وعن ١‏ لصب حتى يبلغ. وعن 

(Vr a. 
. المجنون حتى يفيق)‎ 

وإذا كان الشأن كذلك فإن الأمر هنا متوجه للأولياء مباشرةً» فيجب 
عليهم أن ينفذوا مقتضاه بأمر صبيانهم بالصلاة أَمْرَ إرشاد وتأديب ليعتادوها 
وتألفها أنفسهم» حتى يسهل عليهم أداؤها حال بلوغهم سن التكليف. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الصلاة»» رقم الحديث (5105). 

وهذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ وقد أَعِلَ بالإرسال؛ 

لأن شعيباً لم يسمع من جده. (انظر: المستدرك للحاكم .)١91/١‏ 
(۲) أخرجه البيهقي في كتاب «الحج»ء باب «إثبات فرض الحج». (السنن الكبرى 

(rot 

وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 

ولم يخرجاه». 

ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبي عليه ۲0۸/۱ - 

.(۹ 


باب الام زهة اج 


لَكِنْ إِذَا گان الْمََمُورُ بالْأَمرٍ الي 0 گان وَاجباً بأمْرِ الس لف 


لقاع اليل على ت طَاعَةٍ لني بل وَتَخْرِيم مُحَالمَته. 


َه 
3 


آي إا گان الْمَأْمُورُ بالأمر غَيْرَهُ َلَا _- أن يجب عَلَيْهِ الأَمْرُ 


م اي 0 5 
لحكمة فه مختصّة به E 1 O OE E‏ 
ر 52 حرم 5 29 


قوله: (لكن إذا كان المأمور بالأمر النبي بي كان واجباً بأمر النبي ككل) : 
اسم «كان» في قوله: «كان واجباً» مضمرء تقديره: «الأمر بالأمر بالشيء»؛ 
أي : كان الأمر بالأمر بالشيء واجباً على الغير». 

والمراد هنا: لو كان المأمور بتبليغ الأمر إلى الغير هو النبي بيا 
كأن يقول الله تعالى له: «مُرْ أمتك بفعل كذا»» ثم أمرهم عليه الصلاة 
والسلام بذلك فقال لهم: «افعلوا كذا»» لوجب عليهم الامتثال» لكونه 
مقتضى الأمر الصادر منه عليه الصلاة والسلام إليهم. 

قوله: (لقيام الدليل على وجوب طاعة النبي بلا وتحريم مخالفته): 
الضمير في «مخالفته» يعود إلى «النبي» يل . 

والدليل الموجب طاعة النبي بيه هو قوله سبحانه: ياي ادبن ءامنا 
أَطِيعُوأ أله وَأطِيعوأ اسول [النساء: 0 

والدئل المخرم مخالئته عله ا والطلام عو قولة ا : تر 
ادبن الو عَنْ روه أن نيمهم فة أو مصِيبَيُمَ عَذَابٌ ليم 4 [النور: 77]. 

والمراد هنا: أن النبي بي إذا أمره ربه تبارك وتعالى بأن يأمر الأمة 
قعل شيم قار به ٠‏ كان ذلك الأمر واج الانتتال عليهنء لا لكون 
الأمر بالأمر بالشيء يدل على الأمر الإلزامي به» بل لكون الدليل القاطع 
قد دل على وجوب طاعة النبي كَل وعلى تحريم مخالفة أمره. 

قوله: (أما إذا كان المأمور بالأمر غيره فلا يبعد أن يجب عليه الأمر 
لحكمة فيه مختصة به): الضمير في «غيره» يعود إلى «النبي» كَلِ. والضمير 
في (عليه») يعود إلى «الغير». 


0 باب الأب 
تب لي ير ب 
وَلِهَدَا لا يَمَْيمُ أن يُقَالَ لِلْوَِيّ الَذِي يَعْتَقِدُ أن لِطفْلِهِ عَلَى طِفْلٍ آحَرَ 
شَيْئاً : «عَلَيْكَ المطالبة بِحَقّوا وَيُقَالَ لِوَلِىٌ ج الطمل الآحَرِ: «إِذًا َم تَعْلَمْ 
أن عاك :يتلاك كنا بسن عارك OR TC‏ 


N 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الأمر». وكذلك إليه عود الضمير في «به). 

والمراد هنا: أن المأمور بالأمر إذا كان غير النبي يكل فإن أمره 
للغير قد يكون واجباًء نظراً لما يقتضيه هذا الأمر من حكمة خاصة به 
كرعاية مصلحة مَنْ لا يستطيع أن يرعى مصلحته بنفسه كالصغير والمجنون» 
وحينئذٍ يكون ذلك الأمر واجباً لا باعتبار ذاته» بل باعتبار ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

قوله: (ولهذا لا بمتنع أن بقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر 
شيئاً: عليك المطالبة بحقه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
قوله: «أما إذا كان المأمور بالأمر غير النبى بيه فلا يبعد أن يجب عليه 
الأمر لحكمة فيه مختصة به». ١‏ 

والضمير في «لطفله» يعود إلى «الولي». 

والضمير في «بحقه» يعود إلى «الطفل» . 

قوله: (ويقال لولي الطفل الآخر: إذا لم تعلم أن على طفلك شيئاً يجب 
عليك الممانعة وليس لك التسليم): المراد بالممانعة هنا وعدم التسليم هو: 
أن يقول الْمُدَّعَى عليه لِلْمُدَّعِي: لا أسلم أن لطفلك على طفلي شيئا مما 
تُطَالِبٌ به» بل أمنع ذلك؛ لأن طفلي بريء من الدعوى التي نسبتها إليه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي لأمر 
المأمور لغيره الذي لا يبعد أن يكون واجباًء لا لكون ذلك الأمر من قبيل 
أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به» بل لاعتبار آخر وهو كونه مشتملاً على 
حكمة مختصة بهء ولا شك أن الطفل في هذا المثال سواء كان الادعاء 
بالحق له أو عليه هو بحاجة إلى وجوب رعاية مصلحته من قبل الولي 
المسؤول عنهء إما بأخذ الْمُذَّعَى له إِنْ كان يستحقهء أو منه للآخر إن كان 


E الالال‎ OG 
الأ اة ة يَقْتَضِي وُجوبَهُ على كل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ولا‎ 
الوا ۾ بِفِعْا وَاجِدٍ مِنْهُمْ إلا اَن يدل عَلَيْهِ دَلِيلٌ»‎ 


لا يستحقهء O sS‏ الاك بلع 0 
عليه وهذه مصلحة للطفل. وإن كان غير مستحق له فإن في أخذه منه ورده 
لمستحقه تربية له على احترام حقوق الآخرين» وفي ذلك استصلاح له 

قوله: (الآمر لجماعة يقتضني وجو على كل ولد مع : الي في 
«وجوبه» يعود إلى «الأمر». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الجماعة». 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بأمر عام اقتضى رت 
مدلوله على جميع الأمةء بحيث يشمل كل فرد منهم بعينه» وذلك كما في 
قول الله تعالى: #وَأقِيمُوا اَلَو [البقرة: .]٤١‏ 

فهذا أمر موجه لعموم الأمةء فيتناول كل مكلف فيها بعينه من غير 
استثناء فرد من أفراد أولئك المكلفين. 

قوله: (ولا يسقط الواجب عنهم بفعل واحد منهم): الضمير في «عنهم» 
يعود إلى «الجماعة)» وكذلك إليها عود الضمير في «منهم». 

والمراد هنا: أن الخطاب بأمر عام ملزم لكل الأمةء فلا بد من قيام 
جميعها بفعلهء ولا ينوب فعل الواحد منها عن فعل بقيتهاء إذ كل فرد منها 
مخاطب بعينه بأن يفعل الواجب بنفسه» فلا يغني أحد عن أحد في إسقاط 
مقتضى ذلك الأمر عنه. ۰ ۰ 

قوله: (إلا أن يدل عليه دليل): الضمير في «عليه» يعود إلى «سقوط 
الواجب عن بقية الأمة بفعل بعضها» . ۰ 

والمراد هنا: إذا دل دليل شرعي على أن مقتضى الأمر يكفي حصول 
امتثاله من بعض الأمة دون البعض الآخرء فحينئذٍ يُسْقِط فِعْلُ بعضهم 
الوجوبٌ عن بقية مَنْ لم يفعل منهم . 


حزىى) ذلك 
م 0 وك ايك واكاك اكوك كك ااا اا اا ا 
4 لسر لس عو سر 


أو يَرِدَ الْحْطَابُ بلَفْظ لا يَعْمْ؛ كََوْلِهِ تَعَالَى: ولتک منم مه يعون 
م كسء باركوو ع موس ی و سے ےم مجو ر 4 42 2 
إل لير وَيَأْمرونَ بِلْعَرُوفٍ تهون عن الْمُمكر 24 فَيَكُونَ فَرْضّ كِمَايَةِ . 


١ 


وذلك كما في قول الله تعالى: نفا جما وتلا مَجَهِدُوا بأَمْوّلِحُمْ 
َلك فى سيل اف دیک يد کم إن کشر منرت @) [التوبة: .]4١‏ 

فقد فَهِمّ طائفة من السلف رضي الله تعالى عنهم وجوب النفير على 
كل مسلم» وذلك بمقتضى عموم هذا الأمر لجماعة المسلمين. 

ثم بيّن سبحانه بعد ذلك أن هذا النفير وإن كان عاماً في جميع 
المؤمنين» إلا أنه يكفي نفير بعضهم عن البعض الآخرء وذلك في قوله جل 
شأنه: ## وما کات الْمُؤْميُونَ ليَنفِرُوا ڪافة فلولا تمر من کي َة مهم 
طايه فقوا في الین ودا ومهم إا جما لتم لملم دروت 
© [التوبة: 177]. 

قوله: (أو يَرِدَ الخطاب بلفظ لا یعم» كقوله تعالى: ولت نک امه 
يدعْونَ إل َخَيرِ وَيَأْموتَ بِلْعُوفٍِ وَيَنْهَوَنَ عَن انكر فيكون فرض كفاية): هذه 
الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة» وهي قوله: «إلا أن يدل عليه 
دليل» . ١‏ 

واسم «يكون» في قوله: «فيكون فرض كفاية» مضمرء تقديره: «الأمر 
. الموجه للجماعة»؛ أي: «فيكون الأمر الموجه للجماعة فرض كفاية». 

والمراد هنا: أن الخطاب الشرعي إذا ورد بأمر مقرون بلفظ يُشْعِرٌ 
بعدم العموم فيه؛ فإنه لا يكون متناولاً للأمة باستغراق جميع أفرادها 
بأعيانهم» بل يكون متناولاً لها ببعض أفرادهاء وذلك كما في قوله تعالى: 
«ولتك نکم امه يدعو إل لخر وَيَأمُونَ لعف تهون عن انكر [آل 
عمران: .]١٠١5‏ : 

فإن لفظ ١مِنْ»‏ في قوله سبحانه: #منكم تفيد التبعيض» مما يدل 
على أن المكلف بهذا الأمر العظيم» وهو الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الأمة» وليس جميعها. ٠‏ 


باب الأم )۹( 


قَإِنْ قِيلَ: ما حَقِيقَة حَقِيِقَةٌ فَرْضٍ الْكِمَايَةِ؟ هو وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيع 
وي رفظ پفغل البفض؟ آم على واد عبر معن َالْوَاجِبٍ نا الْمخْيّر؟ آم 


وَاجِبٌ عَلَى مَنْ حَضَرَ دُونَ مَنْ عَابَ كَحَاضِرٍ الْجَتَارَِ مَثَلا؟ 


وحينئظٍ يكون الأمر في قوله سبحانه: وتك هو من قبيل الفرض 
الكفائي الذي تسقط فرضيته بفعل البعض» وليس من قبيل الفرض العيني 
الذي لا تسقط فرضيته إلا بقيام كل فرد من أفراد الأمة بأدائه . 

قوله: (فإن قيل): أي على سبيل الاستفسار والتساؤل. 

قوله: (ما حقيقة فرض الكفاية؟): المراد بالحقيقة هنا الحقيقة 
الشرعية» ببيان المقصود منه شرعاًء من جهة صِدْقٍ فرضيته على الكل أو 
البعض . 

قوله: (أهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض؟): الهمزة 
للاستفهام» والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «فرض الكفاية». 

والمراد هنا: هل الأمر بالفرض الكفائى مقصود به ابتداءً مخاطبة 
الجميع» أو مخاطبة البعض فقط؟ ٠‏ 

قوله: (أم على واحد غير معين كالواجب المخير؟): أي أن الواجب 
المخير مشتمل على عدد من الخصال» والواجب منها واحد فقط من غير 
تعيين لذاته» كما هو الشأن فى «خصال كفارة اليمين» المشتملة على 
الإطعام» والإكساءء والإعتاق» وفي " ذلك 0 سبحانه: 9لا يم 0 
2 ف کک وکن رانأ ڪُم بَا عفدم آل الین يمن كر إطعام عَشَرَوَ مسلكين 

مَا يمو أهلبكم أو شوشر ا ریو ر كي [المائدة: 51 

00 (أم واجب على من حضر دون من غاب كحاضر الجنازة مثلاً؟) : 
أي يكون فرض الكفاية واجباً على الموجود في مكان تحقق الامتثال دون 
من كان غائباً عن وذلك كالصللاة علق التجتازة + قهن تكوت واعبة على من 
حضر مكان الصلاة عليها دون من لم يكن حاضراً. 

و«الجنازة» نلق بكسر الجيم وفتحهاء ويراد بها في الحالتين الميت. 


(o‏ باب الآ 


تڪ 
4 #8 و ع ر م 00 8 2 5 
قلنا: بل واجب على الجميع وَيَسقط بيعل البَعغض» 


وقيل: بالكسر «السَّرِيرٌ الذي يُحْمَلٌَ عليه الميت»» وبالفتح 
«الميت»'. 1 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا التساؤل هو في حقيقته 
استعراض لمذاهب الأصوليين في مسألة «مَنِ الموجّه إليه الخطاب في 
فرض الكفاية؟»2» وخلاصة هذه المذافت أربغة: ۰ 

المذهب الأول: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى الجميع ويسقط 
بفعل البعض. وهذا هو مذهب الجمهورء وممن ذهب إليه: الغزالي"»› 
وابن الحاجب”"» وابن قدامة. 

المذهب الثاني: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى البعض 
المبهم . 


وممن ذهب إليه ابن السبكي“» والبيضاوي» والاسنوي» وهو 


منسوب إلى المعتزلة . 
المع 200 


المذهب الرابع: يتوجه الخطاب في فرض الكفاية إلى واحد معين 
عند الله تعالى غير معين عندنا9' . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن التساؤل السابق. 

قوله: (بل واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض): أي أن الخطاب 


.١6/7 انظر: لسان العرب ©5/8؟". (۲) انظر: المستصفى‎ )١( 

(۳) انظر: منتهى السول والأمل ص٤۴.‏ (4) انظر: جمع الجوامع ..1۸٤‏ 
(4) انظر: منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول .٠۸١/١‏ 

() انظر: نهاية السول .15/١‏ 

(۷) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص۸۷٠.‏ 

(۸) .انظر: فواتح الرحموت :1۳/١‏ (9): انظر: فواتح الرحموت .1۳/١‏ 


ا ت 
بِحَيْتُ لَوْ فَعَلَهُ الْجَمِيعُ نال الْكُلّ نَوَابَ الْمَرْضٍء ولو امْتَتَعُوا عَم انم 
الْجَمِيعَ » لوي ورا سحي ابيا ام ال 


في فرض الكفاية متوجه إلى جميع المؤمنين» ولكنه يسقط عن البقية بفعل 
البعض منهم» فإذا فعله مَنْ تحصل به الكفاية سقط الإثم عمن لم يفعل. 

قوله: (بحيث لو فعله الجميع نال الكل ثواب الفرضء ولو امتنعوا عمَّ 
الإثم الجميع): الضمير في «فعله» يعود إلى «فرض الكفاية». 

وهذه الجملة تفسير لمعنى «أن فرض الكفاية يجب على الجميع»› 
ويسقط بفعل البعض). 

فتفسير ذلك: أن الجميع لو اتفقوا على فعله ففعلوه لاستحقوا ثواب 
أداء الفرض» ولو تواطؤوا على تركه لاستحقوا الإثم بترك ما افترضه الله 
تعالى عليهم . 

وحصول الإثم للجميع بترك فرض الكفاية محل اتفاق بين جميع 
الأصوليه 20 

وأما حصول ثواب الفرض للكل إذا أدوه جميعاً فهو محل خلاف 
على قولين: 

القول الأول: وقوع الفعل فرضاً لجميعهم. 

القول الثاني: وقوع الفعل لبعضهم فرضاًء وللبعض الآخر نفلا" . 

إلا أن الراجح هنا هو ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى من 
أن الفعل يقع منهم جميعاً على وجه الفرضية» ويستحقون عليه ثواب 
الفرض» وذلك لسببين : 
)١‏ انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص55"؛ تيسير التحرير 7/7١5؛‏ فواتح 

الرحموت 477/١‏ منتهى الوصول والأمل ص4"؛ شرح تنقيح الفصول 

ص 96١؟‏ المستصفى ۲/١٠؛‏ نهاية السول 7/١19١؛‏ جمع الجوامع .184/١‏ 


(۲) انظر: المستصفى ۲/١٠٠؛‏ التمهيد للإسنوي ص۷۷؛ البحر المحيط ١/747؛‏ 
ش شرح الكوكب المنير /١‏ ۳۷۷. 


09 باب الأ 
ا ا ب ا ي 
وَيُقَاتلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى تَرْكِه. 

وَسْفُوظ الْمَرْضٍ بِدُونٍ الْأَداءِ مُمْكِنٌ» إِمّا بالتّشْخ, أ 


5 


ته 


ا 


السبب الأول: أنهم فعلوا ما وج الخطاب فيه إلى عموم الأمة من 
الكفاية» فكانوا بذلك قاد ھا آم رامن فا نفلا وقد كان 
فرض دو بمين مر يقع في 


الأصل فرضاً. 
السبب الثاني : ليس بعضهم بوصفه بالقيام بالفرض أولى من البعض 


قوله: (ويقاتلهم الإمام على تركه): الضمير في يقاتلهم» يعود إلى 
«تاركي فعل الفرض الكفائي حال تواطئهم على تركه». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «فرض الكفاية». 

والمراد هنا: أن الناس لو تواطؤوا جميعاً على ترك فرض الكفاية» 
ولم يفعله أحد منهم وجب على الإمام تأمييهم وزجرهم بمقاتلتهم جميعاً 
على تعطيل هذه الفريضة. 

قوله: (وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن» إما بنسخ, أو بسبب آخر): 
أي لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن ذمم المكلفين 
نيعا فيخرجوا من عهدته بدون أن يؤدوه» وذلك عن طريق النسخ» > كما 
هو الحال في النسخ قبل التمكن من الامتثال. 

وكذلك لا يمتنع لا عقلاً ولا شرعاً أن يسقط الفرض عن البعض 
دون الكل» كما هو الحال في فرض الكفاية؛ فإن البعض إذا قام به سقط 
بذلك القيام التكليف عن البعض الآخر. 

فهذا كله لا بَعْدَ فيه ولا استحالة» بل هو ممكن متَصَوّر 

' وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مُقَدَّر 

مفاده: أن الخطاب الشرعي الوارد بالفرض المذكور متوجه إلى عموم 
الأمة؛ فاقتضى هذا العموم وجوب الأداء على الجميع» فيكون سقوطه 


E Da 


2 


2 ا ا 0 


7 


مِنْ حَصلْئَيْن) د احير فيهما لا بُوجِبُ تعر الامقال. و لله أَعْلّم . 
بفعل البعض بعيدا . 

قوله: (أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال؛ لأن المكلف ينيغي أن 
يعلم أنه مكلفء وإذا أبهم الوجوب لم يعلم): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى فى الجواب عن القائلين بأن المخاظب فى فرض الكفاية واحد 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب» ومفاد هذا الوجه: 
من شروط التكليف عِلْمّ المكلّف بأنه مأمور بمقتضى الخطاب کک 
حتئ تتجه همته إلى فعله. أما إذا لم يعلم بأنه مأمور بمقتضى الخطاب 

الشرعي فكيف تتجه همته إلى الفعل؟ وذلك أن القصد تابع للعلم» فما لم 

قوله: (بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين؛ فإن التخيير فيهما لا يوجب 
تعذر الامتثال): هذا هو الوجه الثاني من الجواب عن القائلين بأن 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلّم صحة قياس الواحد غير 
المعين من المكلفين في الفرض الكفائي على الواحد غير المعين في 
الواجب التخييري؛ لأنه قياس مع قيام الفارق المؤثر. 

أما وجه الفرق بينهما: فهو أن تكليف شخص واحد غير معين» كأن 
يقول الشارع : «كلفتٌ بهذا الواجب شخصاً غير معين» محال؛ لأنه. تكليف 
خصال الواجب المخير» كأن يقول: «(أوجبتٌ أحد هذه الخصال»؛ فإنه لا 


٠٠ )۱(‏ انظر: شرح منختضر الروضة ٠.55/8‏ : 


باب الام 


هه س ا 4 أز ات فى عقو شكما. ائ 


استحالة فيه للعلم بأن المطلوب واحد فقط من المذكورات. 

وأما وجه تأثير هذا الفرق: فإن الأول» وهو «تكليف شخص غير 
معين» يفضي إلى تعطيل المأمور به بالكلية بسبب التواكل» حيث يتكل كل 
فرد من أفراد الأمة على غيره في أداء الواجب بحجة أنه لم يُعَيّنْ بشخصه 
لأدائه» فيتعذر الامتثال حينئظٍ. 

والثاني» وهو «التكليف بواحد غير معين من الخصال» لا يفضي إلى 
تعطيل المأمور به بالكلية ولا يترتب عليه تعذر الامتثال» لعلم المكلف بأنه 
مأمور بواحدة فقط من تلك الخصال» فأيها فَعَلَّ حصل الإجزاء وبرئت 
الذمة. 

قوله: (إذا آمر الله تعالى نبيه َي بلفظ ليس فيه تخصيصء كقوله 
تعالى: تايا ألمي © م اينَ4): أي إذا خاطب الله تعالى نبيه محمداً كل 
بخطاب يقتضي أُمْرَهُ بفعل عبادة من العبادات» وليس في الخطاب بالأمر 
لفظ مشعر باختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك الأمر دون الأمةء 
فالأصل عدم اختصاص الأمر به. 

وذلك كمخاطبة الله تعالى لنبيه يكل بقوله: يام لمم 9© م اّ4 
[المزمل: ١ء‏ ۲]؛ فإن مناداته عليه الصلاة والسلام بشخصه أو صفته ليست 
قرينة لفظية على اختصاص الأمر به» فيكون هذا الأمر عاماً في حقه وحق 
أمته» وحينئذٍ تكون الأمة قد خوطبت بهذا الأمر بشخص نبيها عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه المبلغ لها وحي الله تبارك وتعالى وشرعه. 

قوله: وو جارك :فين انل لكف اال 


)00( راجع : شرح مختصر الروضة 0 


ےه ا ر اد 0 
يقم على اختصاصه به دليل . 
وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَجَهَ الْحُكُمُ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ دحل فِيْه غيره. 


يقم على اختصاصه به دليل): هذه الجملة معطوفة بأو على الجملة السابقة» 
وهي قوله: «إذا أمر الله تعالى نبيه بيا بلفظ ليس فيه تخصيص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «النبي» يل وكذلك إليه عود الضميرين 
في «أمتهك وفي «يشاركونه». 

والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «النبي» ا . 

والضمير في «به) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الله تعالى إذا أثبت لنبيه ية حكماً من أحكام 
الشريعة فإن الأمة تكون شريكة له في ذلك الحكمء بحيث يكون ثابتاً في 
حقها كما هو ثابت في حقه عليه الصلاة والسلام. 

إلا إذا قام الدليل الناهض على اختصاص النبي كل بذلك الحكمء 
فحينئذٍ لا تشاركه الأمة فيه» بل يكون قاصراً عليه وحده» فلا ينسحب إلى 


أمته . 


ومثال ما قام الدليل على ثبوت اختصاص الحكم بالنبي كَكه: قول الله 
سبحانه: لامها الین إا ألا لك أزوجك الَّقَ اتيت جوش وما ملكت 
€ إلى قوله جل شأنه: وة ية إن وت كَنسهَا لبي إن أ لى 
أن سکیا حالم للك من ذون الْمُوْمِِين» [الأحزاب: .]٠١‏ 

فإنَّ لفظ : «احَالِصَهٌ للك من دون لوين دليل على اختصاص هذا 
الحكم به عليه الصلاة والسلام» فتمتنع مشاركة الأمة له في ذلك. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى : (إذا أمر الله تعالى نبيه يَكِةِ بلفظ ليس فيه 
تخصيص . . . » أو أثبت في حقه حكماً ؛ فإن أمته يشاركونه في ذلك الحكم ما 
لم يقم على اختصاصه به دليل» هو القسم الأول من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من الصحابة دخل فيه غيره): 
الكاف في «كذلك» للتشبيه . 


کےا ۱۰۹ 
واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مشاركة الأمة للنبي به فيما أَمِرَ به 
أو أثبت له من حكم إذا انتفى دليل الخصوصية». 


والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة» رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: ويشبه ما ثبت للنبي ية من حكم في عموم مشاركة 
الأمة له فيه ما لم يقم على اختصاصه به دليل» ما ثبت للصحابي من حكم 
في عموم مشاركة سائر الصحابة له فيه» وكذلك سائر الأمة ما لم يقم على 
اختصاصه به دليل. 

وذلك كثبوت حكم «الرجم» في حق ماعز رضي الله تعالى عنه؛ فإن 
هذا الحكم يثبت في حق كل من زنا وهو محصن من الصحابة الآخرين""' . 

فن قام دليل على اختصاص الصحابي بذلك الحكم اقتصر عليه 
وحده» وامتنعت المشاركة حيائلٍ. 

ومما يصلح للتمثيل به على اختصاص الصحابي بالحكم وحده: 
تخصيص الصحابي الجليل أبي بَرْدّة بن نِيَارٍ رضي الله تعالى عنه بجواز 
التضحية بالجذعة من المعز من دون سائر الأمة» كما ثبت فى الصحيحين من 
حديث الصحابى الجليل البراء بن عازب رضى الله تعالى 2 قال: «خطبنا 
اللي 4 يوم الأفندى بعد الضلاة قال (من على لاء وتك سكا 
فقد أصاب النسك. ومن نَسَلَ قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له)» 
فقال أبو بردة بن نيار خال البراء -: يا رسول الله فإني نسحب شاتي قبل 
الصلاة» وعَرَفْتٌ أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحببتٌ أن تكون شاتي أول ما 
يذبح في بيتي» فذبحت شاتي وتغديتٌ قبل أن آتي الصلاةء قال: (شاتك شاة 
لحم)ء قال: يا رسول الله فإنَّ عندنا عَنَاقاً لنا جَذَعَة هي أحب إلىّ من 


."١9/١ انظر: العدة‎ )١( 


باب الأم ل 


ر َه عات 2ه 5ه ل 2 1س امع 
تدخا فه ال“ عله له: «إن الله ف نكم صامه) . 
ود راص وست بحو فولة م فر ص 93 مه 


شاتين» أفتجزئ عني؟» قال: (نعم» ولن تجزئ عن أحد بعدك) . 

وهذا لفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. 

ولفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى: عن البراء قال: «ضحَى خالي 
أبو بردة قبل الصلاة» فقال. رسول الله ل : (تلك شاة لحم)ء فقال: يا 
رسول الله إن عندي رة من المعزء فقال: (ضحٌ بهاء ولا تَضْلُحُ 
لغيرك)». والمذكور هنا هو القسم الثانى من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (ويدخل فيه النبي َي نحو قوله: «إن الله فرض عليكم صيامه») : 
الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المتوجه إلى الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم) . 1 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ككل 

والضمير فى «صيامه» يعود إلى «شهر رمضان». 

والمراد هنا: أن النبي بي إذا أخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى 
عنهم بثبوت حكم في حقهم دخل عليه الصلاة والسلام معهم في ثبوت 
ذلك الحكم في حقه أيضاء كما لو قال لهم: «إن الله فرض عليكم صيام 
شهر رمضانكء فيدخل معهم في تلك الفرضية» فيجب عليه الصيام كما 

وكذلك إذا أمرهم بأمر؛ فإنه يشاركهم الدخول في ذلك الأمرء كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
فحُوا) . 
(۱) صحيح البخاري» كتاب «العيدين»» باب «الأكل يوم النحر»» رقم الحديث 

(9466). 
(۲) صحيح الإمام مسلم» كتاب «الأضاحي»ء باب «وقت الأضحية»؛ رقم الحديث 

.)١1951( 


(۳) أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة» كتاب «الحج» باب «فرض الحج مرة 
في العمراء رقم الحديث .)1١7797(‏ 


ا ظ باب الام 


هلا فول «القاقوى: وى العالكة + وق اة 


سر سے ہے ر ص م 


فيكون الحج واجباً عليه كل كما هو واجب عليهم. 

والمذكور هنا هو القسم الثالث من أقسام عموم الأمر. 

قوله: (هذا قول القاضيء وبعض المالكيةء وبعض الشافعية): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «مشاركة الأمة للنبى يه فيما أُمِرَ به. أو ثبت له 
من حكم إذا لم يكن خاصًا به»» كما يعود إلى «مشاركة النبي 26 للصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم فيما أمرهم به أو أخبرهم بشبوت الحكم في 
حقهم»» كما يعود إلى «مشاركة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
ومشاركة سائر الأمة في الحكم الموجه إلى الواحد من الصحابة ما لم يكن 
ذلك الحكم مختصا به وحده». 

فهذا كله قال به القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» كما صرح بذلك 
في كتابه «العدة» بقوله: «إذا أمر الله تعالى نبيه بل بفعل عبادة بلفظ ليس 
فيه تخصیص» نحو قوله تعالى: ٤ا‏ اليل 469 و: اا ال4 أو 
قَعَلَ النبي يي فعلاً قد عُرِفَ أنه واجب» أو ندب أو مباح فإن أمته 
يشاركونه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه» 
وكذلك الحكم إذا توجه على واحد دخل غيره في حکمه» نحو رجم ماعزء 
وقطع سارق رداء صفوان ونحو ذلك» وكذلك إذا توجه الخطاب إلى 
الصحابة رضي الله عنهم دخل فيه النبي ية نحو قوله تعالى: #حُذْ مِنْ 
وليم صَدَنَة4. وقوله بي : (إن الله فرض عليكم). ونحو ذلك . 

وما ذهب إليه القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى هذه المسائل 
قلها ول به بق ابال رم الله تقار © ١‏ 


وقال به كذلك بعض الشافعية رحمهم الله تعالى””" . 


() العدة "0094/١‏ 
© ا مخف ان غاج 00 
(۳) انظر: البرهان ١/۷٠۳؛‏ المحصول .57١/7/١‏ 


باب الام اعد 
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التّمِيِيُ» وَأَبُو الطاب وَبَعْضٌ الشَّافِعِيّةِ: 
يحص ش الحم ب ين عه ليد الكدذ» ركذ اميد يق أخل اللقؤاكة أمر 


عَبْداً مِنْ عيدو بار لاختص به دون قي بيده . 


e 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
المسألة . ١‏ 

قوله: (وقال أبو الحسن التميميء وأبو الخطاب» وبعض الشافعية: 
يختص الحكم بمن توجه إليه الأمر): هذا هو المذهب الثاني في هذه 
المسألة؛ وهو القائل بأن حكم الأمر خاص بمن وجه إليه فقط» فلا 


يشاركه غيره فيه. 
وهذا المذهب قال به أبو الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
)0 

ا 


كما قال به أبو الخطاب الحنبلي رحمه الله تعالى» وهو ما صرح به 
فى كتابه «التمهيد» بقوله: «إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه 
يإطلا قە . 


كما قال به بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الغزالي 
والآمدي”' . 

قوله: (لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبداً من عبيده بأمر لاختص به 
دون بقية عبيده): الضمير في «عبيده» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «به» يعود إلى «العبد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن حكم الأمر خاص بمن وجه إليه دون غيره. 
(1) انظر: العدة ١/75"؟؛‏ التمهيد /١‏ ٠۷٠؛‏ المسودة ص١"؛‏ شرح الكوكب المنير 

.114/۳ 


(۲) التمهيد .۲۷٣/۱‏ (۳) انظر: المستصفى .1٤/۲‏ 
(5) انظر: الإحكام 550/7. 
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2 ا a‏ وخام. وو ر و0“ ا ¢ 

وَلوْ أَمَرَ الله تَعَالَى بعِبَادَةٍ لم يَتَنَاوَلَ بِمُظلقٍِ عِبَادَةَ أخرَى. ولان 
لمظ العموم لا يحْمًا على ١‏ لخصّوص بم بمطلقه»› فكذلِك ١‏ لْخْصّوصْ لا 
يحمل عَلى العُمُوم. 


ومفاد هذا الدليل: أن السيد الذي يملك عدداً من العبيد لو وَجَّه 
الأمر إلى واحد منهم بعينه» كأن يقول: «يا غانم اسقني ماءً» لكان هذا 
الأمر مختصا به وحده دون سائر العبيد فلا ينسحب إليهم. 

يدل على ذلك: أن السيد لو عاقب بقية العبيد على عدم مشاركة هذا 
العبد في الإسقاء لأنكر العقلاء من أهل اللغة عليه ذلك» ولو كان الأمر 
ال يقتضي المشاركة من البقية لما أنكروا عليه ذلك الصنيع. 

قوله: (ولو أمر الله تعالى بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى): 
الضمير في «بمطلقه» يعود إلى «الأمر». 

وهذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجه إليه وحده. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى لو أمر المكلفين بعبادة معينة» كما 
في قوله سبحانه: وَأَقِيمُوأ الصّلَذة4 [البقرة: .]٤١‏ 

لكان هذا الأمر خاصًا بهذه العبادة وحدها؛ لأن الأمر بإقامة الصلاة 
لا يدل بمجرده على إيجاب عبادة أخرى كالصيام» والحج ونحوهماء بل 
يدل بمجرده على إيجاب الصلاة بصفة خاصة» فلا يدخل في هذا الأمر 
غيرها. 0 

فكذلك الأمر الموجه إلى الواحد لا يدخل غيره فيه بإطلاقه. بل يبقى 
خاصاً بذلك الواحد من غير مشاركة. 

قوله: (ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه» فكذلك 
الخصوص لا يحمل على العموم): الضمير في «بمطلقه» يعود إلى «لفظ 
العموم». 

٠‏ والكاف في «كذلك» للتشبيه. 


باب الام 00 
Roz I‏ رس همده ey Be TY‏ لس O EL‏ 
وَلَنَا: قَوْلُ الله تَعالى: لما ی رید ہا وطرا زتها لک لا 

يکن عل الْمَؤْمنِينَ حي ف روج ديه فَعَلْلَ ِبَاحَتَهُ ليه عَلَيْهِ السام 
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بتفي الحَرَّج عَنْ أَمَتِهء وَلو الخحتص به الحكم لما كان عِلة ذلك . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون لفظ العموم لا يُحْمَلَ على 
الخصوص بمطلقه» . 

وهذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن حكم 
الأمر خاص بمن وجه إليه. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ إذا ورد عاماً فالأصل أن يبقى على 
مقتضى العموم» وحينذٍ يكون حَمْلهُ على الخصوص بمطلقه خلافاً لمقتضى 
ذلك اللفظ . 


\t 


3 


فكلك الال د ورد اتلفظ خاضاء هالا ميل فيه آن لف غلى 
قفي التخضوض 4 فإن يل على الخو كان ذلك اليل متها 
لمقتضى اللفظء وذلك لا يجوز. ۰ 

وإذا كان الشأن كذلك ثبت أن الأمر الموجه لواحد يختص به دون 
سا 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
الأمر لا يختص بمن وجه إليه فقطء بل هو عام فيه وفي غيره. 

قوله: (قول الله تعالى: كلما سی رَد ینا وطرًا رَيَحتَكَهَا لک لا یکو عل 
مين َج ف اروج أعيآبِهة»4 [الأحزاب: ۳۷]): هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بعموم لفظ الأمر. 

قوله: (فعلل إباحته لنبيه عليه السلام بنفي الحرج عن أمته» ولو 
اختص به الحكم لما كان علة لذلك): هذا هو وجه الدلالة من الآية الكريمة 
السابقة. 


والضمير فی «إياحته» يعود إلى «الزواج من مطلقة الابن بالتبنى»). 


۱۱۲ باب الأم 


اا ا الي خالصة اص اک من دون لْمُوْمِيِين › 


والضمير في «لنبيه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «أمته» يعود إلى «النبي» يله وكذلك إليه عود الضمير 
فى به . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «نفي الحرج عن 
الأمة». 

والمراد هنا: أن الله تعالى قد أباح لنبيه بلا أن يتزوج مطلقة زيد بن 
حارثة رضي الله تعالى عنه وكان ابنه بالتبني» ومطلقته هي زينب بنت 
جحش رضي الله تعالى عنهاء وعلل الله تعالى هذه الإباحة بنفي الحرج عن 
أمة نبيه كل إذا أراد الواحد منهم أن يتزوج مطلقة مَنْ تبنّاه ابناً له» وهذا 
يدل على أن ما ثبت للنبي له من حكم فإن الأمة تشاركه فيه» إذ لو كان 
ما ثبت في حقه من حكم خاصاً به وحده لما صح هنا أن يعلّل الله سبحانه 
إباحة هذا الزواج لنبيه عليه الصلاة ل بنفي الحرج عن الأمة بقوله ع 
سلطانه: لی لا یکن عل الْمَؤْمِنينَ حم ف اروج أيهم إا فضا مني 
ورا وکات مر أله مقع [الأحزاب: .]٣۷‏ 

قوله: (وايضاً قوله تعالى: اله للك ين دون الْْزِينَ4): هذا هو 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص بمن 
وجه إليه فقطء بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذه الآية الكريمة واردة فى شأن المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها 
للنبي يك كما دل على ذلك قوله سبحانه: : #يكأيها الل إن ألما لك 
روك إلى قوله جل قا وو ا فس ِلتّيّ إن أراد 
ای أن سیکا حَالِصةٌ أت من دون الْمُومِيين» [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد اختلف العلماء في هذه المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها 
للنبي وك فقال قتادة: هي ميحوتة وت الحارث» وقال الشعبى: هى زينب 
بنت خزيمة الأنصارية المعروفة بأم المساكين» وقال على بق اخ 


باب الام "aD‏ 


kl CS | وَلَوْ كَانَّ‎ 


شاه ل مه 


وَرُوِيَ أن النَبِىَ يله سَأَلَهُ رَجُلٌ فَمَالَ: «تُذْرِكْنِي الصَّلَاء و 
ُنْب كَأْصُوم» فَمَالَ رَسُولُ الله 4 : (وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاءٌ وأا جَنْبٌ 


قَأَضُومُ). فَقَالَ: «لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اش الله قَدْ عَمَرَ لَكَ مَا تَمَدَمَ 
مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تحر كَقَالَ: (وَاش إِنْي لَأرْجُو أن أكون أَحْسَاكُمْ لله 


والضحاك ومقاتل: هي أم شريك بنت جابر الأسدية» وقال عروة بن 
الزبير: هي أم حكيم بنت الأوقص الل 

قوله: (ولو كان الأمر له مختصاً به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ 
التخصيص): هذا هو وجه الدلالة من الآية الكريمة المذكورة. 

والضمائر في «له»» وفي ليها وفي ااتخصيصه) تعود إلى «النبي» يي 

والمراد هنا: أن تخصيص النبي بي بإباحة النكاح له عن طريق الهبة 
بلا مهرء وذلك باللفظ المشعر بهذا التخصيصء وهو قوله سبحانه: 
# خالصة م لص اک من دون لْمْوْمِيِين 4 دليل على أن الأمر ليس خخاضا به وحده» 
بل هو عام له ولأمته» إذ لو كان خاصاً به وحده لما كان هناك من حاجة 
إلى التنصيص على تخصيصه عليه الصلاة والسلام بإباحة نكاح الهبة» إذ 
التنصيص على ذلك من قبيل تحصيل الحاصل . 

قوله: (وروي أن النبي َيه ساله رجل فقال: «تدركني الصلاة وأنا جنب 
فأصوم»» فقال رسول الله ية: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم»» فقال: 
«لست مثلنا با رسول اء الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر»» فقال: 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»): هذا هو الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص بمن وجه إليه 


وحذده . 


.16/١5 انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


باب ال 
ف 
ع ال 82م ل . TAT‏ ا ات رر ROSIN, o‏ 0 
وروي عنه وَل فى القبلة مثل ذلِك. رَوَاهما مسلمء فالحجة فيه مِنْ 
م ها داهم ر 2 3 E‏ إن o 0 0 4 00 6 ٠‏ شه 
وجهين» ادها آنه أَجَابَهُمْ بفعله» ولو اختص الحكم به لم يَكَنْ 


جَواباً لَهُمْ . SESE‏ ااا 


قوله: (وروي عنه بي في القبلة مثل ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «إجابة النبي يي السائل بأنه يصنع مثل ما صنع» وأن السائل هنا أجاب 
بمثل ما أجاب به السائل الأول». 


وحديث المَبْلَةِ للصائم هو أن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه 
سأل رسول الله بل فقال: 'أَيُقَبّنُ الصائم؟»» فقال رسول الله يله: (سَلُ 
هذه) ‏ يعني أم سلمة رضي الله تعالى عنها -» فأخبرته أن رسول الله مَك 
يصنع ذلك» فقال: «يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر»» فقال له رسول الله ككلْةِ: (أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له). 
قوله: (رواهما مسلم): ضمير التثنية يعود إلى «الحديثين المذكورين». 
فهذان الحديثان الشريفان» وهما حديث «صوم الجنب»» وحديث 
«القبلة للصائم» كلاهما رواهما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه”" . 
قوله: (فالحجة فيه من وجهينء أحدهما: أنه أجابهم بفعله, ولو اختص 
الحكم به لم يكن جواباً لهم): الضمير في «فيه» يعود إلى «إخبار النبي كلا 
في الجواب بأن حاله كحالهم». ۰ ٠‏ 
والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي ي . 
والضمير في «أجابهم» يعود إلى «الرجلين السائلين»» وإنما أعاد 
)١(‏ حديث «صوم الجنب» أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «صحة 
صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء 
رقم الحديث .)١١١١(‏ 
وحديث «القبلة للضائم» أخرجه مسلم في صحيحه.ء كتاب «الصيام»» باب «بيان 
أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته»» رقم الحديث: 
(۱۱۰۸). 


0 ET TIRO 
النّانِي : أنه © انكر عقوم رجت مُرَاجَعَتَهُمْ لَه بِاخْتِصَاصِهٍ بالْحكمء اغ‎ 


1 هذا لا e‏ سد 


الضمير بالجمع هنا ليكون اللفظ شاملاً لهما ولغيرهماء حيث ورد على هذه 
الشاكلة عدة أحاديث. 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «النبي» بيو وكذلك إليه عود الضمير 
فى (به) . 
:والتسيورنقن اه بكر إلى اجان الان الفا رن فين 
الحديث» ومن كان على شاكلتهما». 

والمراد بهذا الوجه: أن جواب النبى ل لهذين السائلين بأنه كان 
يفعل مثل ما فعلاه دليل على أن الحكم لا يختص به وحده» بل تشاركه 
الأمة فيه» إذ لو كان الحكم خاصا به عليه الصلاة والسلام وحده لما صح 
أن يجيبهما عن سؤاليهما بنفس فعله ي . 

قوله: (الثاني: أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكمء فدل 
على أن مثل هذا لا يجوز اعتقاده): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الوجه الثاني». 000 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» بل . 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الرجلين السائلين المذكورين في 
الحديئين» ومن كان على شاكلتهما»» وكذلك إليهم عود الضمير في 


«مراجعتهم». 
والضمير في «له» يعود إلى «النبي» له وكذلك إليه عود الضمير في 
«باختصاصه) . ش 0 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول الرجلين السائلين في الحديثين 
المذكورين: الست مثلنا يا رسول الله»»› وإليه كذلك عود الضمير فى «اعتقاده» . 

والمراد بهذا الوجه من الاستدلال بالحديثين السابقين: أن النبي كَل 
لم يُقِرَ الرجلين السائلين المذكورين في الحديثين على قوليهما: «لست مثلنا 
يا رسول الله بل أنكر عليه الصلاة والسلام عليهما تلك المقولة» وين 
لهما أنه مِثْلْهُمَا ومثل سائر الأمة فيما ثبت له من أحكام شرعية. 


بای ا 
س۹ باب الأم 


وَلِأَنّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى أَفْعَالٍ التي يلل 
فِيمَا يَحْتَلِفُونَ فيه مِنَ الأخكام؛ كَرُجُوعِهِمْ إِلَى فِعْلِهِ في «الْعْسْلٍ مِنّ 
الْتَقَاءِ ء الْخْتَانَيْنِ من غْيْر إِنْرَالِف وَإِيْجَابٍ لوطو من الْمل امسق 


راصح الصوْم مِم أَصْبَحَ جنا و«عَدم 5 كم الإخرام في ج 
مَنْ بعت هَذِيَهُ وَأََامَ في أهُلِه»» َ حَنَّى عَدُوا ذلك ناسحا لها قله 
وَمُعَارِضاً لما اله م 0 وَنَهِيه . 


وبناءً على ذلك فإن من اعتقد اختصاص النبي بيه بشيء من الأحكام 
من دون الأمة؛ فإن اعتقاده هذا غير جائز إلا فيما قام الدليل على ثبوت 

وإنما لم يجز اعتقاد اختصاص النبي ييه بشيء من أحكام الشريعة لا 
دليل على ثبوت الخصوصية فيها بحقه عليه الصلاة والسلام؛ لأن الأصل 
عموم التشريع له عليه الصلاة والسلام ولأمته» بل إن التشريع بتلك 
الأحكام يتوجه إليه ية في المقام الأول لاعتبارين: 

الاعتبار الأول: أنه المبيّن للأمة كيفية ذلك التشريع» كما قال سبحانه 
له عليه الصلاة والسلام: وارلا إَِكَ ال ڪر لين ان ما رد إِلهِم» 
[النحل: .]٤٤‏ 

الاعتبار الثاني : أن الله تعالى جعله 0 00 كما قال سبحانه: 
ول کان ك ف مول الله أو اة حَسَنَةُ لمن کان برجا الله وَالْبوم اکر وك 
لَه کی @4 ارت [١‏ 

ولو كان التشريع خاصاً به عليه الصلاة والسلام لما كان أسوة لأمته 
فيه» إذ كيف يكون أسوة لهم في أحكام لا يجوز لهم الاقتداء به فيها؟ 

قوله: (ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون إلى أفعال النبي كيا 
فيما يختلفون فيه من الأحكام... إلخ): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر لا يختص بمن وجه إليه فقط . 


والمراد بهذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يسألون عن أفعال النبي كَل ليتأسوا به فيها في واقع أنفسهم» وبخاصة في 
المسائل التي جَرَّى فيها الخلاف بينهم» والشواهد على ذلك كثيرة» ومنها 
ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على النحو الآتي: 

الشاهد الأول: رجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى النبي بيه في 
مسألة «الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال». 

وذلك حين اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من ذلك» 
فأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة» فروت لهم 8 النبي ي أنه قال: 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) كما أخرج ذلك الإمام مسلم 


رحمه الله تعالى في معي 


وورد فى سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى التصريح بأن النبي ية قد 
فعل ذلك» حيث أخرج عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «إذا التقى 
الحتانان فقا وجب العنل > فا آنا روك الله كلد فاغ : 


الشاهد الثاني : رجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى النبي يي في 
مسألة «إيجاب الوضوء من الملامسة»؛ أي: من لمس المرأة. 

فقد أخرج ا ل E‏ د 
الصحاي التجليل معاذ بن جيل رفي الله تغالى. عه فال 3 تی النبي ميا 
رجلّ فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة» 
فليس يأتي الرجل إلى امرأته شيئاً إلا قد أتى هو إليها ا 
يجامعها؟ قال: فأنزل الله: #وَأيِ الصَّكرهَ طرق التَبارٍ دما ين الل إن 
للست بدن لكات دَلِكَ و للكت 409 [هود: 01١١4‏ فأمره أن 


(؟) سنن ابن ماجهء كتاب «الطهارة وسننها»» باب «ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان». (سنن ابن ماجه ۱۹۹/۱). 


© هد مه م ٠.‏ .وه .ةوهو و ووه وهو وق وقوه وو وهو ووفه هه و و واه وه وهاه وه و و و واو و وه و وه وه و واو و وهو و ونه 


و ( 
يتوضا ويصلي”٠‏ : 
حيث أخبر عليه الصلاة والسلام عن فعله في هذه المسألة بقوله: 
(وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم)”” . 
ففي الصحيحين من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «كنتٌ 
أفتل قلائد الغنم للنبي كَل فيبعث بها » ثم يمكث حلالاً». 
وهذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى . 
أما رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت : «فتلت قلائد بدن رسول الله يك بيَّدَي) ثم أَشْعَرَهَا وَكَلْدَمَاء ثم 
بعت بها إلى البيت وأقام بالمدينة» فما حَرُمَ عليه شيء كان له حِلة2'9. 
ورجوعهم رضي الله تعالى عنهم إلى فعل النبي ا في هذه الوقائع 
كلها وغيرها دليل على إدراكهم بأن ما ثبت للنبي ييه من حكم فإنهم 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ أبواب «التفسير»ء باب «ومن سورة هود)؛ وقد حكم على هذا 
الحديث بالإرسال؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ فقال: 
«هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن 
جبل». (سنن الترمذي 0705/5). 
وقد صحح الحاكم هذا الحديث. (انظر: المستدرك» كتاب الطهارة ١78/١‏ - 
0735). 
(۲) سبق تخريجه قريباً . 
زفرف صحيح البخاري. كتاب «الحج»» باب «تقليد الغنم»» رقم الحديث .)۱۷١۳(‏ 


)€( صحيح مسلمء كتاب «الحجك, باب (استحباب بعث الهدي إلى الحرمء رقم 
الحديث .)۳١۳۲(‏ 


00 ومما يدل على رجوعهم إلى النبي بي في تلك الوقائع 

نهم جعلوها ناسخة لما قبلهاء كما جعلوا حديث: (إنما الماء من 
الما 8 منسوخاً بحديث: (إذا التقى الختانان وجب الغسل)'. 

وكما جعلوا حديث: (من أصبح وهو جنب فلا صوم له" ا 
بقوله عليه الصلاة والسلام: (وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم)“ . 

وكذلك جعلوا تلك الوقائع مُعَارِضَةَ لما جاء عن النبي كك من أوامر 
ونوا على خلافهاء ومن ذلك اختلافهم رضي الله تعالى عنهم في «زواج 
النبي ية من ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها» هل كان في حال 
الحل» أو في حال الإحرام» حيث ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إلى أنه كان في حال الإحرام» كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: «إن 
النبي بي تزوج ميمونة وهو محرم»“ 

وجعلوا هذا الحديث مُعَارِضاً لنهيه عليه الصلاة والسلام عن نكاح 
المحرم» كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي يي قال: (لا يَنكح المحرم. 
ولا يُتكح)"" . 

ولذلك سلكوا مسلك الترجيح بين هذين الحديثين» فجعلوا حديث 
النهي عن نكاح المحرم مقدماً على حديث ابن عباس رضي الله تعالى 


.)١158/١( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب «في الإكسال»‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)2 أخر جه البخاري في صحیحه› کتاب «جزاء الصيد»» باب «تزويج المحرم». رقم 
الحديث (۱۸۳۷)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب «تحريم 
نكاح المحرم وكراهة خطبته»» رقم الحديث .)٤۷/٠٤١١(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب «تحريم نكاح المحرم وكراهة 
خطبته»» رقم الحديث .)٤١/١٤١۹(‏ 


١‏ باب الأم 


وَلأَنَ الله ا تسه نبيّهُ كه بِقِيَام اللْبْلِ. ل 
أتثك عَبِتُ تسكة عنم بفزلو: ؤم 3 3 شش 6ت : 


عنهماء وقد عضدوا هذا الترجيح بما جاء عن ميمونة رضى الله تعالى عنها 
من الإخبار بأن زواجها من رسول الله ب إنما كان في حال الحل لا في 
حال الإحرام» كما أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى فى صحيحه من 
تزوجها وهو حلال»» قال: «وكانت خالتي» وخالة ابن عباس" . 
رسول الله ية ميمونة وهر حلال» وبتّی بها وهو حلال» وکنت أنا الرسول 
فما ی : 

وإنما جعلوا تلك الوقائع مُعَارِضَةَ لما ورد عن النبي بيه من أوامر 
ونواو على خلافها لاعتدادهم بها واعتمادهم عليهاء وذلك يقيناً منهم 
رضي الله تعالى عنهم بأن ما ثبت في حق النبي ي من أحكام فهو ثابت 
في حقهم أيضاً. 

قوله: (ولأن الله تعالى أمر نيبه َك بقيام الليلء ودخل فيه أمته» حيث 
نسخه عنهم بقوله: عر أن أن مُحْصُوهُ اب يكل ) : الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الأمر بقيام الليل». 

والضمير في «أمته) يعود إلى «النبي» بيا . 

والضمير في «نسخه» يعود إلى «الأمر بقيام الليل». 

والضمير في «عنهم» يعود إلى «النبي ييه وأمته». 
)000( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب اتحريم نكاح المحرم وكراهة 

خطبته»» رقم الحديث: .)18/١41١(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب «الحج»؛ باب: «ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم»؛ ثم قال رحمه الله تعالى: «هذا حديث حسن ؛ ولا نعلم أحدا أسنده 
غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة». (سنن الترمذي 23151//7- 154). 


والضمير في «بقوله» يعود إلى «الله» جل شأنه وعز سلطانه. 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أمر نبيه محمداً كَل بقيام الليل في 
قوله سبحانه : يام العمل © و ال إل ميلا ©4 [المزمل: ١ء‏ ؟]. 

دخلت أمته معه في هذا الأمرء فكان قيام الليل واجباً على الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم مدة من الزمن كما كان واجبأ على النبي بي ثم 
نسخ سبحانه عنهم الوجوب بقوله تعالى: عَم أن أن مَحْصُوهُ اب a‏ 
[المزمل: .]٠١‏ ولو لم تكن أمته يك مخاطبة بما خوطب به عليه الصلاة 
والسلام لما دخلت معه في الأمر بقيام الليل. 

قوله: (ولما عاتبه في تحريم ما أحل الله له قال عقيبه: اید فض اله لكي 
جل أنتيكم»): 

الضمير في «عاتبه» يعود إلى «النبي» ب4 . 

و«ما» في قوله: «ما أحل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «النبي» يا 

والضمير في «عقيبه» يعود إلى «العتاب». 

والمراد هنا: أن النبي ييل حين حَرَّمَ على نفسه بعض ما أحله الله 
تبارك 0 سبحانه على ذلك التحريم بقوله جل شأنه: يما 
1 ما أَحَلَّ اه لك [التحريم: .]١‏ 

ل ل 
الحلال» بكفارة اليمين» فقال سبحانه: #قَد دض أله لك َمل د یسیک 
[التحريم: ۲]. 

وهذا يدل دلالة صريحة على أن ما ثبت في حق النبي بيه من حكم 
فهو ثابت في حق الأمة أيضاً. 


سا۲۲ باب الأم 


e fia‏ سم <I‏ سه كع جه 2ه o ٢‏ و 
وَابْتَدَا الخِظابَ بِمْنَادَاتِهِ وَحْدَهُ ثم تَمَّمَهُ بِلَفْظٍ الجَمْع بِقَوْلِهِ: ياس 
ص نے د 2 رو ر ¢ 7 7 PIE‏ 

ألتَّ لذا طَلْقَتَر#. وَهَذا يدل على أن حكم خطابه لا خض به. 


. قوله: (وابتدا الخطاب بمناداته وحده ثم تممه بلفظ الجمع بقوله: با 
لين إذا طَلَتَثْرٌ4): المبتدئ بالخطاب هنا هو الله تبارك وتعالى. 
والضمير في «بمناداته» يعود إلى «النبي» مء وكذلك إليه عود 
الضمير فى قود ۰ 
الشاي فى «تممه» يعود إلى «الخطاب بالمناداة». 
. والضمير 0 «بقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 
والمراد هنا : أن الله عر وجل ابتدأ خطابه إلى نبيه كَل بتوجيه النداء 
إليه وحده بقوله سبحانه: بايا أَليَنُ4». ثم تمم ذلك الخطاب بقوله: #إدًا 
طلْقَثْم السا مطَلْعُوهُنَ لدت [الطلاق: .]١‏ 
تخي شزا سبحانه الأمة مع نبيها عليه الصلاة السلام في الحكم 
الخاص بتطليق النساء» وهو دليل صريح على ثبوت مقتضى الأمر في حق 
الأمة كثبوت مقتضاه فى حق النبى كَكللةِ. 
قوله: (وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «ما سبق ذكره من دخول الأمة مع النبي بي في الأمر بقيام 
الليل ونسخه» ودخولها معه في كفارة اليمين» وكذلك دخولها معه في 
الحكم المتعلق بتطليق النساء». 
والضمير في «خطابه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
والضمير في «به؛ يعود إلى «النبي» يكل. 
وكا ذكره المولاك رسيي "اللو قاين هنا هو وجه الدلالة من الآيات 
الكريمات المذكورات» وهي قوله سبحانه: عل أن ل شو قاب عد 
وقوله سبحانه: قد و اله لک جه کیک » وقوله سبحانه: کا اين 
إا طلقم لم4 . 
وهذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر 
.لا يختص بمن وجه إليه دون مَنْ سواه. 


۳| 
وَقَدْ أَشَارَ إِلَيهِ عََيْهِ السّلَامُ بمَؤله: (إِتمَا أَسَهُو لِأَسْنَّ). 
ڌا بت اَن امه سا روه في حُكمِه لَرمَ مُشَارَكَيهُ لَه في ايهم 


ومفاد هذا الدليل: أن حكمَ خطاب الله تعالى الموجه إلى نبيه كل لا 
يختص به وحدهء إذ لو كان مختصاً به وحده لما أشرك الله تعالى أمته معه 

قوله: (وقد أشار إليه عليه السلام بقوله: «إنما أسهو لأسن»): هذا هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين بتعميم حكم الأمر. 

والضمير في إليه» يعود إلى «عموم الحكم في حقه عليه الصلاة 
والسلام وحق أمته». 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما أسهو لأسن)”"' . 

إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن ما ثبت في حقه من حكم؛ 
فإن الأمة تشاركه فيه» ولا يختص به وحده. 

وهذه الأدلة الستة التى أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هى الأدلة 
على القسم الأول من اق عمو الأمرء وهو: أن الله تعالى ا نبيه 
محمداً يل بأمرء أو أثبت في حقه حكماً ولم يكن ذلك خاصاً به فإن أمته 
شريكة معه فيه. 

قوله: (فإذا ثبت أن أمته يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في 
أحكامهم): الضمير فى «أمته» يعود إلى «النبى» كَل وكذلك إليه عود 
الضمائر في «يشاركونه»» وفي «(حکمه)» وفي المشاركته) . 

والضميران في «لهم» وفي «أحكامهم» يعودان إلى «الأمة». 

والمراد هنا: حيث ثبت بالأدلة السابقة أن الأمة تشارك النبي يل 
فيما ثبت له من أحكام؛ فإنه يلزم من ذلك أن يكون النبي ب مشاركاً لأمته 


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب «الصلاة»» باب «العمل في السهو». 
(الموطأ ص76). 


فة لذ ٿڪ في حَفْهمْ حم اروا به وة لبت تقيض يك الحم 


في 4 دونه و وقد أَقَمَْا الدَّلِيلَ عَلَى خلافه, 2770000 


في الأحكام الشرعية الثابتة في شأنهم» وذلك لعموم التشريع في حقه 
وحقهم . 

قوله: (لوجود التلازم ظاهراًء فإنَّ ما ثبت في أحد اللازمين ثبت في 
الآخر): هذه الجملة تعليل للقول بلزوم مشاركة النبي إل لأمته في 
أحكامهاء كما لزمها مشاركته عليه الصلاة والسلام في أحكامه. 

و(ما» في قوله: «ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «فإن الثابت في أحد اللازمين 


ثابت في الآخر». 
و#الآخرة هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «اللازم»)؛ أي «في 
اللازم الآخر». 


والمراد هنا: أن النبي ييه وأمته داخلون في عموم التشريع» فيلزم من 
هذا الدخول أن ما ثبت في حق النبي ية فهو ثابت في حق الأمة» وما 
ثبت في حق الأمة فهو ثابت في حق النبي عليه الصلاة والسلام» إذ إن 
المتلازمين يثبت لأحدهما ما يثبت لللآخر. 

قوله: (فإنه لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك 
الحكم في حقه دونهم» وقد أقمنا الدليل على خلافه): الضمير في «فإنه» هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو ثبت في حقهم حكم انفردوا به 
دونه لثبت نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم». 
ش والضمير في «حقهم» يعود إلى «الأمة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «دونه» يعود إلى «النبي» ياء وكذلك إليه عود الضمير 


فى «حقهة. 


باب الام 


465ل 
وَلِهَذَا قَالَتْ حَفْصَةٌ لِلنَبِيَ يل : «مَا سَأنُ الاس لا َل َل نت 


من عَمْرَتِكَ؟)21 OSE OES‏ ا ا ااا e‏ 


والضمير في «دونهم) يعود إلى «الأمة». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «ثبوت الحكم في حق النبي ية على 
نقيض ثبوته في حق الأمة». 

والدليل الذي أقامه مخالفاً لذلك هو ما سبق في الأدلة الستة 
المذكورة في القسم الأول. 

والمراد هنا: أن الأمة لو اختص بهم الحكم من دون النبي كل لثبت 
في حقه عليه الصلاة والسلام نقيض ذلك الحكم فيختص به من دونهم» 
وحيث ثبت 0 خلاف ذلك» وهو أنه لا يختص من دونهم بالحكم. 
ثبت أن الأمة لا ڌ تختص بالحكم من دونه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «فإذا ثبت أن أمته 

يشاركونه في حكمه لزم مشاركته لهم في أحكامهم». إلى قوله: «لثبت 

نقيض ذلك الحكم في حقه دونهم» وقد أقمنا الدليل على خلافه» هو 
الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الأمر لا يختص 
بمن وجه إليه فقطء بل هو عام فيه وفي غيره. 

وهذا الدليل للقسم الثاني من أقسام عموم الأمرء وهو إذا ثبت للأمة 
حكم شاركهم النبي يي في ذلك الحكم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس حال النبى ية على حال الأمة فى المشاركة 
في الحكم» فكما أن الأمة تشارك النبي بي في الحكم الذي ثبت في حقه» 
ولا يختص به دونهم» فكذلك النبي ييه يشارك الأمة في الحكم الثابت في 
حقهاء ولا تختص به من دونه. 

قوله: (ولهذا قالت حفصة للنبي يَلِةِ: «ما شأن الناس حلوا ولم تحلل 
أنت من عمرتك؟»): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
«مشاركة النبي ككل للأمة فيما ثبت لها من أحكام». و«حفصة» هي 


س 
55555595555587 و ل س س د 
قَالَ: ني لَبّذبُ را وفلف مَڏيي فلا آل حى أنخوّ)ء فَلَؤْلا 
َه دال فِيمَا تَبَتَ لَهُمْ مِنَ الأحگام ما اسَْدْعَوًا مِنْهُ ماهم وَل 
رهم عَلَى ذَلِكَ وَبَيْنَ لَّهُمْ عُذْرَهُ. 


1١ 
اج سمت‎ 


أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيهاء وقد 
توفيت سه إخدى واريعية من ال" : 

والمراد هنا: أن سؤال حفصة رضي الله تعالى عنها النبي كَل عن 
عدم تحلله من عمرته حيث تحلل الناس منها دليل على أن المنقدح في 
أذهان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم هو مشاركة النبي ككل لهم فيما 
ثبت في حقهم من أحكام الشريعة. 

قوله: (قال: «إني لبدت رأسيء وقلدت هدييء فلا آحل حتى أنحر): هذا 
جواب من النبي ييه عن سؤال أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها له 
عن عدم تحلله من عمرته» وفيه بيان لسبب عدم التحلل» وهو كونه عليه 
الصلاة والسلام قد لبد رأسه. وقلد هديه. 

والإجابة بذكر هذا السبب دليل على أنه ية مشارك للأمة فيما ثبت في 
حقها من أحكام» إذ لو لم يكن كذلك لما كانت إجابته عليه الصلاة والسلام 
بذكر ذلك السبب» بل لأجاب بأنه لا يشارك الأمة في الأحكام الثابتة في حقها . 

قوله: (فلولا أنه داخل فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه 
موافقتهم» ولا آقرهم على ذلك وبمّن لهم عذره): هذا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكورء وهو قول حفصة رضي الله تعالى عنها للنبي ككة: « 
شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟»» قال: (إني لبدت رأسي. 
وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحر”" . 

والضمير في «أنه) يعود إلى «النبي» بلا 
)١(‏ انظر: الإصابة /1/ 081. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحج» باب «التمتع والقران والإفراد 
بالحج»» رقم الحديث: .)٠١١١‏ 


۷ كك 


عَلَى أن الْحُكُمَ إِذَا نَبَتَ تبت في و ارين الا 


و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الثابت لهم من الأحكام». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الأمة». 

و«الاستدعاء» فى قوله: «ما استدعوا منه» هو «الطلب»؛ أي: ما 
طلبوا منه. : 1 1 

والضمير في «منه» يعود إلى «النبي» كله . 

والضمير في «موافقتهم» يعود إلى «الأمقاء وكذلك إليها عود الضمير 

في «أقرهم». 1 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «طلب الأمة من النبي كَل أن يوافقهم 
ف حكمهم»: 

والضمير في «لهم» ر إلى «الأمة). 

والضمير في «عذره» يعود إلى «النبي» ا . 

والمراد هنا: أن حفصة رضي الله تعالى عنها لم تستغرب من صنيع 
النبي كَل حيث بقي على إحرافه بعد أن تحلل الناس منه إلا لسابق علمها 
٠‏ بآن: النبي لله يشارك الأمة في الأحكام الثابتة في حقهاء والنبي كله لم 
ينكر عليها هذا الاستغراب» بل بيّن لها عذره في ترك التحلل» وهذا يدل 
على أن أحكام الأمة ليست خاصة بهاء بل هي عامة في حقها وفي حق 
نبيها عليه: الصلاة والسلام . 

والحديث الذي أورده الولف رج اشا ا هو الدليل الثاني 

على: القسم الثاني الذي عمّم أصحاب المذهب الأول الحكم فيه» حيث . 
جعلوه ثابتاً في حق النبي كك كثبوته في حق الأمة. 

قوله: (والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل 

فيه غيره): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في إقامة أدلة أصحاب 
المذهب الأول على القسم الثالث» وهو أن الحكم إذا ثبت في حق واحد 


= باب الأم 


وله َي السام : (خظابي لِلْوَاحِدٍ حَابٌ لِلْجَمَاعَة). 
وَلِأنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانَتْ رچ في أخكايهًا إِلَى 
قَضَايًا التي كل في الْأَغيّانِ؛ كَرجُوعِهِمْ في «حَدٌ الرَّانِي؛ إِلَى قِضَّةٍ 
ماعز» وَفِي «دِيَةٍ ة الْجَنِينِ) إِلَى حَدِيثِ حمل بن مَالِكِء وَفِي لوضف 
إلى قَصَةَ و دكا وَاشِقٍ وَفِي «السّكُنَى وَالتَمَقَا إل حَدِيثِ فَاطْمَةَ 
ِنْتِ قَبْسِ وَفْرَيِعَةَ بِنْتِ مَالِكِء وَإِلَى حَدِيثِ صَفِيَةَ وَالأَنْصَارِيّةٍ 
و واف الْوَدَاع عَنِ الْحَائْضٍ)» وَغَيْرِ ذلك . 


من الصحابة دخل فيه غيره من الصحابة الآخرين ومن سائر الأمة. 

والضمير في فيه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الواحد من الصحابة». 

قوله: (قوله عليه السلام: «خطابي للواحد خطاب للجماعة»): هذا هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم إذا ثبت في حق أحد 
الصحابة لم يختص به وحده دون غيره. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي به في قوله: (خطابي 
للواحد خطاب للجماعة)”"' . 

يخبر بأن خطابه للواحد هو خطاب للجماعة» وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة لم يكن قاصراً 
عليه وحدهء بل يكون عاماً في حقه وحق غيره من الصحابة وسائر الأمة. 

قوله: (ولأن الصحابة رضي اله عنهم كانت ترجع في أحكامها إلى قضايا 
النبي بي في الأعيان... إلخ): هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 
)١(‏ هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ؛ لسر النبي كَل : (إنما قولي 

لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة). أخرجه الإمام مالك في موطئه» كتاب 


«الجامع»» باب «ما جاء في البيعة». (الموطأ ص145). وأخرجه النسائي في 
سننهء كتاب «البيعة؟» باب «بيعة النساء». (سئن النسائى .)١59/1/‏ 
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على أن الحكم في حق الصحابي الواحد يعم بقية الصحابة رضي الله تعالى 

والمراد بالأعيان هنا: الوقائع» ومما يدل على رجوع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى قضايا النبي ييه في الوقائع المختلفة شواهد 
كثيرة» ومن تلك الشواهد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على 
النحو الآتي: 

الشاهد الأول: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «حد الزاني» 
إلى قصة ماعز رضي الله تعالى عنه» حيث جاء إلى النبي إلا معترفاً على 
نفسه بالزنا وهو محصن» فَقوَرَه الي 46 أريع هرات: ثم أقام عليه الخد» 
وهو الرجم. فجعلوا هذا الحكم عاماً في كل من زنى وهو محصن. 

الشاهد الثاني : رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «دية 
الجنين» إلى حديث حمل بن مالك» حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: «أَذَّكُرُ الله امرءاً سمع من رسول الله بي في الجنين»: فقام 
حمل بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال: «كنتٌ بين جاريتين لي فضربتٌ 
إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي ية في الجنين 
بغرة»» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره». 

الشاهد الثالث: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «المفوضة» 
إلى قصة بروع بنت واشق» حيث جعل لها النبي ية الصداق والميراث» 
وجعل عليها العدة. 

الشاهد الرابع: رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في «السكنى 
والنفقة» إلى حديث فاطمة بنت قيس وفريعة بنت مالك. 

أما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها فقد“قالت: «طلقني 
زوجي ثلاثاًء فلم يجعل لي رسول الله كله سكنى ولا نفقة». 

وأما حديث فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها فهو: «أنها قد 


0 باب الأم 


عو 2 


لاه َو افص به لما اخديج إلى النّخْصِيص بِقَولِِ لأبي بره في 
ال لنَضْحِيَةٍ بِالْجَذْع م مِنَ الْمَعْر: (يجزيك»› وَل يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). 


توفي عنها زوجها في عهد النبي بي اا الل 
الكتاب أجله)» . 

الشاهد الخامس : رجوع الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى حديث 
صفية بنت حيبي والمرأة الأنصارية في «سقوط طواف الوداع عن الحائض». 

وذلك حين اختلف زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مع ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما في هذه المسألة» فقد كان زيد بن ثابت یری ألا 
تصدر الحائض حتى تطوف» فقال له ابن عباس: «سَلٌ فلانة الأنصارية هل 
أمرها النبي ي بذلك»» فذهب إليها وسألها فأخبرته بأن النبي ييي قد 
رخص لها في ترك الطواف» فرجع زيد يضحكء وقال لابن عباس: «ما 
أراك إلا قد صَدَقْتَ2. 

وغير ذلك من الشواهد والوقائع» كرجوع عمر رضي الله تعالى عنه - 
وقد كان لا يورث المرأة من دية زوجها ‏ إلى ما أخبره به الضحاك بن 
سفيان بن عوف رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يلل كتب إليه أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دة زوجها. 

قوله: (ولأنه لو اختص به لما احتيج إلى التخصيص بقوله لأبي بردة 
في التضحية بالجذع من المعز: «يجزيكء ولا يجزئ عن أحد بعدك»): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على أن الحكم الثابت في حق أحد 
الصحابة لا يكون خاصا به من دون غيره. 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «الواحد من الصحابة». 

والضمير في «بقوله» يعود إلى «النبي» بيا . 

والمراد هنا: أن الحكم لو اختص بالواحد من الصحابة لما كان 
هناك من حاجة إلى تخصيص أبي بردة بهذا الحكم وحده دون غيره. 


دَلِيل ا أن قَوْلَ الرّاوِي : تھی رول الله کل 0 «أمَرَا» 
أو : «قَضَى) يَعُمٌّء وَلَو احص الْحَكُمْ مَنْ شُوفة به لَمْ يَكْنْ عَامَاً 
لاخْيَِمَالٍ أَنْ يَكُونَ الرّاوِي سَمِعَ نَهْيَ الى يله أو أَمْرَهُ لِوَاحِدِء فَلَا 
ون ا 


قوله: (دليل آخر): وهو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول على 
القول بأن ما ثبت لواحد من الصحابة من حكم فهو ثابت لغيره أيضا. 

قوله: (أن قول الراوي: «نهى رسول الله كل و: أمرء أو قضى» يعم): 
أي أن الراوي إذا أخبر بأن النبي يي نهى عن شيء» أو أمر به» أو قضى 
فيهء كان مقتضى ذلك الإخبار ثبوث العموع في الأمرء والنهي 6 والقضاء. 
ولا يكون ذلك خاصاً بالعين التي ورد الأمر أو النهي أو القضاء بشأنها 
دون غيرها. 

قوله: (ولو اختص الحكم من شوفه به لم يكن عاماً لاحتمال أن يكون 
الراوي سمع نهي النبي ية أو أمره لواحدء فلا يكون عاماً): الضمير فى به) 
يعود إلى «الحكم». ْ 

والضمير في «أمره» يعود إلى «النبي» ئل . 

والمراد هنا: أن النبي بل لو أمر شخصاً بشيء» أو نهاه عن شيء› 
أو قضى له بشيء» كان مقتضى ذلك كله العموم» بحيث يكون كل واحد 
من هذا الأمر والنهي والقضاء عاماً في حق الأمة كلها. 

ولو كان الحكم الثابت لواحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين مختصاً به وحده لما كان مقتضى ذلك العموم» لاحتمال أن 
يكون ما نقله الراوي عن النبي ي من أمرء أو نهي» أو قضاء إنما هو في 
حق شخص واحد» وذلك إلى الخصوص أقرب منه إلى العموم» وحينئدٍ 
فلا يكون الحكم بالأمرء أو النهي» أو القضاء عاماً» وهذا خلاف الأصل 
في التشريع» إذ الأصل فيه عمومه في حق الأمة جميعهاء وليس اختصاص 
الواحد به. 


C 


کا م 


َلأَنّ الْخِطَاب اكاب والس ما شوفة به أُصْحَابُ الي كل 
ولا 3ن رت حَقٌ أَهْلٍ الْأَعصَارٍ. 


قوله: (ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إنما شوفه به أصحاب النبي علد 
ولا خلاف في ثبوت حكمه في حق أهل الأعصار: هذا هو الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الأول على عموم الحكم الثابت في حق الواحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والضمير في «به» يعود إلى «الخطاب». 

و«لا» في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«واقع»؛ أي : «ولا خلاف واقع في ثبوت حكمه». 

والضمير في احكمه) يعود إلى «الخطاب». 

والمراد بأهل الأعصار:الأمة من بعد عصر الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى قيام الساعة. 

والمقصود بهذا الدليل: أن القرآن الكريم إنما خوطب به مشافهة 
الصحابة الكرام رضي الله لافار موجودين زمن الوحي» 
ومع ذلك لم يكن هذا الخطاب القرآني خاصا بهم» بل شملهم وشمل 
عموم الأمة» ولذلك أمر الله تعالى نبيه محمداً كيه أن يخبر الناس بقوله: 
لوی إل عدا لقان لاذ بد وَس € [الأنعام: 19]. 

وكذلك السنة المطهرةء فإن النبى ييه قد خاطب بها مشافهة أصحابه 
الكرام رضي الله تعالى عنهمء ومع ذلك لم يكن غطابة ننه إلبهع خاضا 
بهم وحدهمء بل كان عاماً فيهم وفيمن سواهم من سائر الأمة إلى قيام 
الساعة» وعلى ذلك انعقد الإجماع بلا خلاف» ولو كان حكم الواحد من 
الصحابة مختصاً به وحده لاقتصر الخطاب بالكتاب والسنة على مَنْ وجه 
إليهم مشافهة وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم دون غيرهم من 
سائر أهل الأعصارء وذلك حرق للإجماع. 


باب الام r)‏ 
(فصل) 
الأمرُ يَتعَلَُ بالْمَعْدُوم» وَأَوَامِرٌ السَرْع قَدْ تَنَاوََتِ الْمَعْدُومِينَ إِلَى 
يام السَّاعَوَء زط وُجُودِهِمْء عَلَى صِفَة مَنْ يَصِحّ تكليقة. 


قوله: (الأمر يتعلق بالمعدوم): المراد بالمعدوم هو الذي لم يكن 
موجوداً زمن الخطاب بالأمرء لكونه لم يُخْلَنْ بَعْدُ. فهذا يتعلق به التكليف 
بنفس الأمر الذي خوطب به الموجودون في زمن تَنَزْلِ الوحي . 

قوله: (وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى قيام الساعة): أي أن 
الأوامر التى خاطب الله تعالى بها أصحاب نبيه بء والأوامر التى خاطب 
ها البئ امیا رضن نل ال ع لبت كام ب وف ل 
هي متناولة لهم ولجميع مَنْ لم يوجد من الأمة إلى قيام الساعة» وهذا ما 
دل عليه قول الله سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام: #قل أى ىء أكير سَبْدَهُ 
فی آله سید نی وین وأو ل هذا الفرمان انرك بد ومن ب [الأنعام: 15]. 

قوله: (بشرط وجودهم على صفة من يصح تكليفه): الضمير في 
«وجودهم» يعود إلى «المعدومين). 

والضمير في «تكليفه» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

والمراد بمن يصح تكليفه: هو الذي توافرت في شخصه شرائط التكليف . 

والمقصود هنا: أن تَعَلّقَ الأمر بالمعدومين لا يعني أن يُظلْبَ منهم 
إيقاع المأمور به حال عدمهم؛ فإن ذلك محال وهو باطل بالإجماع» وإنما 
يَعْنَى بتعلق الأمر بهم أن يكون الخطاب متناولا لهم بتقدير وجودهم على 
الصفة التي يصح معها تكليفهم بمقتضى ذلك الأمر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
المسألة» وهو مذهب جمهور امول 1 


)»١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/55؛‏ الوصول إلى الأصول ١/75١؛‏ منتهى الوصول 
والأمل ص٤٤‏ ؛ المستصفى 486/١‏ الإحكام ١/۳١٠؛‏ التمهيد .٠١٠/١‏ 


۳٤ ا‎ 

خلافاً لِلمُعْتَِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيّة قَالوا : لا يَتَعَلقَ الأمْر به؛ 

لِأَنَهُ يَسْتَحِيلٌ حِطَابهُ فَيَسْتَحيل تَكُلِيفُهُ. وَلِأَنَهُ لا بقع مِنْهُ عل ولا ترك 
فَلّمْ يَصِحّ أَمْرُهُ كَالْعَاجِزٍ بالصّبًا وَالْمَجَنُونِ. 


قوله: (خلافاً للمعتزلة وجماعة من الحنفية» قالوا: لا يتعلق الأمر به): 
الضمير في «به» يعود إلى «المعدوم». 

فهذا المعدوم لا يتعلق به الأمرء إذ الأمر لا يتعلق إلا بالموجود فقط . 

وهذا القول ذهب إليه المعتزلة» وجماعة من الحنفية . 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه): الضمير في «لأنه» يعود 
إلى «المعدوم». وإليه كذلك عود الضميرين في «خطابه»)» وفي ١تكليفه»‏ . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التكليف فرع الخطاب» ولا يمكن توجيه 
الخطاب إلى المعدوم حال العدم» إذ إن ذلك من الاستحالة بمكان» وإذا 
استحال الأصل وهو الخطاب استحال الفرع وهو التكليف. 

قوله: (ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك» فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المعدوم»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «منه»» وفي «أمره» . 

وهذا هو الال الثاني لأصحاب المذهب الثاني على عدم تعلق الأمر 
بالمعدوم . 


)١(‏ انظر: تفسير الزمخشري «الكشاف» "/ ٤؛‏ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال "/ 5؛ المنخول ص5 ؟١؛‏ التمهيد ١/۲٠؛‏ الوصول إلى الأصول 
0 , المحصول ۲۹/۲/۱٤؛‏ بیان المختصر 599/١‏ ؛ الإبهاج ١/594١؛‏ 
جمع الجوامع بحاشية البناني ١/۷۸؛‏ إرشاد الفحول ص١١‏ . 


باب الأب 5" 


° ا 7 ر £ 5 و‎ o> 4 و و کک ا ھر‎ OS 
ولان المعدوم ليس بشيّءٍ فأمرهة هذيان. وكما أن من شرط‎ 


سل م 2ر قم 2 € رق > و ا o‏ 
المَدرَةَ وجود المَمدور يجب أن يكون من شرط الامر وجود 


ثرو 
اون 


ومفاد هذا الدليل: قياس المعدوم على الصبي والمجنون» فكما أن 
كلا من الصبي والمجنون لا يعي مدلول الخطاب بالأمر لعجزه عن الفهم» 
ومن نَم فلا يقع منه امتثال بإحداث الفعل المأمور به» فكذلك الحال في 
المعدوم» بل هو أسوأ حالا منهما لكونه فاقد الحياة بالكلية. 

قوله: (ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان): الضمير في «فأمره» 
يعود إلى «المعدوم) . 

و«الْهَذَيَانُ» في اللغة هو: «التَكلمُ بكلام غير 000007 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعدوم لا يوصف بأنه شيء يُذْكَرٌ كما قال 
تعالى : هَل اق عل لانن جين مَنَ ألدَهْرِ لم کن سا مَدهوْرا 402 [الإنسان: .]١‏ 

ومَنْ لم يكن شيئاً مذكوراً» فكيف يُتَصَوَّرُ صحة توجه الأمر إليه؟» 
وحينئذٍ يكون القول بأنه مأمور ضرباً من الهذيان الذي لا يُسْتَتَدُ إليه» ولا 
يُعَوّلُ عليه 

قوله: (وكما أن من شرط القدرة وجود المقدور يجب أن يكون من شرط 
الأمر وجود المأمور): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
المانعين من تعلق الأمر بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الأمر على القدرة» فكما أنه يُشْتَرَط للقدرة 
وجود المقدورء فكذلك يشترط للأمر وجود المأمور» وحيث إن القدرة 
تنتفي بانتفاء المقدورء فكذلك الأمر ينتفي بانتفاء المأمور. 


.75١/١6 انظر: لسان العرب‎ )١( 


سے ۱۳۹ باب_الأم 


وَلَنَا : اتْقَاقُ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَالتَابِعِينَ عَلَى الرجُوع إِلَى 


الطوَاهِرِ الْمُيَضَمنَة اوم اق سحا وَأَوَامِرَ تبيه عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى مَنْ 
ام ابرع في عضر ی كن د ولاه RE‏ 
کلام الله تَعَالَى قَدِيمُ وض من صَِمَاتِهء لم يرن آمراً انا 


رھ 


قوله: (ولنا): أي أدلتنا أصحاب المذهب الأول على أن الأمر يتعلق 
بالمعدوم . 

قوله: (اتفاق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على الرجوع إلى 
الظواهر المتضمنة أوامر الله سبحانه وأوامر نبيه عليه السلام على من لم 
يوجد في عصرهم» لا يمتنع من ذلك أحد): الضمير في «عصرهم» يعود إلى 
«الصحابة والتابعين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اتفاق الصحابة والتابعين على إجراء 
الأوامر على من لم يوجد في عصرهم). 

ومعنى: ١لا‏ يمتنع من ذلك أحد): أي للج ييل لكل عد من الصحابة 
والتابعين عن ذلك الاتفاق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على أن الأمر 
يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى منعقد على أنه يجب على الناس 
الذين لم يوجدوا في عصرهم أن يوجعوا إلى أوامر الله تعالى وإلى أوامر 
نبيه كلل ليعملوا بظواهرها انقياداً وامتغالاً . 

ولو كان الأمر لا يتعلق بالمعدوم لما انعقد إجماعهم على تكابت 
المعدومين بالرجوع إلى ظواهر الأوامر في الكتاب السنة التي ثبتت فيهما 
قبل وجودهم. 

قوله: (ولأنه قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته» لم 
يزل آمراً ناهياً): الضمير في «لأنه»» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن 
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وَكَالَ الله تَعَالَى: « اتب وَهَذَا اه مْرٌّ باتَبَاع النَبِي کل وَلَا 
لاف آنا مَأَمُورُونَ بِاتبَاعِهِ وَلَمْ نَكُنْ مَوْجُودِينَ. 


الشأن قد ثبت أن كلام الله تعالى قديم وصفة من صفاته». 

والضمير في «صفاته» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر تابع للكلام الذي هو صفة أزلية من 
صفات الله تبارك وتعالى» وحينئذٍ فإن أمره سبحانه للموجودين زمن 
الخظاب ينسحب إلى غيرهم ممن لم يوجدوا بَعْدُ حتى تقوم الساعة من غير . 
حاجة إلى حدوث أمر جديد لهم. 

قوله: (وقال الله تعالى: انبر وهذا أمر بلتباع النبي با ولا خلاف 
انا مأمورون دم ولم نكن موجودين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : فَأَتَيِعُوَةُ4 [الأنعام: "167]. 

و«لا» فى قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار المحذوف وهو «في»» إذ 
أصل الكلام: «ولا خلاف في آنا مأمورون»» وتقدير الخبر «واقع»؛ أي 
«ولا خلاف واقع في انا مأمورون باتباعه». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «النبي» ل 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الأول على أن الأمر يتعلق بالمعدوم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى أمر باتباع نبيه محمد يله وهذا 
الأمر عام في الموجودين زمن هذا الخطاب وفي غيرهم من الذين لم 
يوجدوا بَعْدُ إلى يوم القيامة» وهذا مما لا خلاف فيه بين الأمة من الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله تعالى» 
ويجب ألا يكون في ذلك خلاف بين المسلمين جميعاً . 


۱۳۸ باب الأب 


و 1 هن خطات الخد قال قَلْنَا ا ا 


خِطَابْةُ بِإِيْجَادٍ الْفِغْل حال عَدَمِ ما أَمْرْهُ بشَرْطِ الوجوة: فكي ا 
ان ی کد جوزو ما اد وه دما SNE‏ ل ا 


قوله: (قولهم: إن خطاب المعدومين محال): الضمير في «قولهم) 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الأمر لا يتعلق 
بالمعدوم» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يستحيل خطاب 
المعدوم» فيستحيل تكليفه» . 

قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يستحيل خطابه بإيجاد الفعل حال عدمه): الضمير في 
«خطابه» يعود إلى «المعدوم»» وكذلك إليه عود الضمير في «عدمه» . 

والمراد هنا: أن المستحيل في خطاب المعدوم هو مطالبته بإيجاد 
مقتضى الخطاب في حال العدم» إذ إنه في هذه الحال لا يعد شيئاً» وما 
ليس بشيء فلا يالب بإحداث شيء. 

قوله: (أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بان يفعل عند وجوده ما 
أمر به متقدماً): الضمير في «أمره» يعود إلى «المعدوم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «وجوده». 

و«ما» في قوله: ما أمر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالأمر المتقدم في قوله: «ما أُمِرَ به متقدماً»: هو الأمر الوارد 
زمن الخطاب» وهو زمن تَنَزّلِ الوحي على النبي كَل. 

والمقصود هنا: أنه لا يستحيل عقلاً ولا نقلاً أن يُؤْمَرَ المعدوم حال 
عدمه بفعل شيء يُطَالَبُ بإيقاعه حال وجوده مستكملاً شرائط التكليف» 
فهذا مِتَصَوّرٌ ممكن لا امتناع فيه. 


ل ا 
گا َُولٌ: الْوَالِدُ يُوجِبُ عَلَى ولاو وَيْلِمُهُمْ الَصَدُقَ عن إا عقوا 
وَبَلَعُواء فَيَكُونُ الْإِلْرَامُ حاصِلاً بسَرْطِ الْوُجُودِء وَلَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: صم 
غَداً) فَهُوَ 1 فی الخال بصوم الْعَدِءِ لا أنه مر في لْعَدِ. 


قوله: (كما نقول: الوالد يوجب على أولاده» ويلزمهم التصدق عنه إذا 
عقلوا ويلغواء فيكون الإلزام حاصلاً بشرط الوجود): الكاف في «كما» 
للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية»ء فتؤول وما دخلت عليه بمصارة 
فيكون التقدير: «كقولنا». 

والضمير في أولاده» يعود إلى «الوالد». 

والضمير في يلزمهم» يعود إلى «الأولاد». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوالد». 

والمراد هنا: قياس الخطاب الشرعى على خطاب الؤالد لأولاده 
ال النين الع يعقلوا :ولع راه نكي ر أن مرضي لوا ارا 
الذين لم يعقلوا ولم يبلغوا حال الوصية» وأن يوجب عليهم بمقتضى تلك 
الوصية أن يتصدقوا عنه إذا عقلوا وبلغواء فكذلك يُتَصَوَّرٌ أن يأمر الشارع 
المعدومين بفعل شيء حالة وجودهم مستكملي شرائط التكليف. 

قوله: (ولو قال لعبده: «صم غداً» فهو آَمٌْ في الحال بصوم الغدء لا أنه 
مر في الغد): الضمير في «لعبده» يعود إلى «السيد). 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى /أمْرٍ السيد لعبده 
بأن يصوم غداً». ۰ 

ش والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر بصوم الغدا. 

والمراد هنا: أن هناك فرقاً كبيراً بين مورد الخطاب وزمن امتثالهء 
فمورد الخطاب هو لحظة الأمر بمقتضاه» وزمن امتثاله هو الوقت الذي 
طولب إيقاع الفعل فيه» كما لو قال السيد لعبده: «صُمْ غداً»» فإن مقتضى 
هذا الخطاب الأمر في الحال بصيام الغد وليس أَمْراً في الغدء لكون 
المطلوب في الغد هو إحداث الفعل وهو الصيام. 


1١٠‏ باب_الأم 


- 
1 


3 2 ج 3 A‏ 2 ا د ا o fo‏ 
ما الْعَاجِدُ إن يصح أَمْرهُ بسَرْط القدرَة» فهو كَمَسْأْلِيَنَا بِعَيْر 


وإذا كان الأمر كذلك» فلا مانع من أن يوجُه الشارع الأمر للمعدوم 
في حال عدمه على أن يمتثل مقتضاه حال وجوده على الصفة التي يصح 
معها التكليف. 

قوله: (وأما العاجز فإنه يصح أمره بشرط القدرة» فهو كمسالتنا بغير 
فرق): هذا جواب عن الدليل الثانى لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا 
فيه : «ولأنه لا يقع منه فعل ولا ترك فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «العاجز». وكذلك إليه عود الضمير في 
«أمره)» . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى مر العاجز بشرط 
القدرة»). 

والمراد هنا: لا نسلم بأن «العاجز» لا يصح أَمْرُهُ مطلقاًء بل نقول: 
إنه يصح مره بشرط القدرة على فعل المأمور به وحينئذ تكون هذه المسألة 
كمشألة ا المعدوم ) حيث يصح تعلق الأمر به بشرط الوجود» إذ له يظهر 

قوله: (فإن قيل: هذا مخالف لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصبي... ) : هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثانى القائلين بعدم 
تعلق الأمر بالصبي» كما لا يتعلق بالمعدوم» على ما ذكره أصحاب 
المذهب الأول في جوابهم عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني فى 


قولهم: «لا مانع من توجه الأمر للمعدوم كما يتوجه للصبي» بدليل صحة 
إيجاب الوالد الوصية عليه». 


باب الأب 4لا 
IPE N A E E ET‏ 0ه 
به رَفْعُ الْمَأنَم وَالْإِيْجَابٍ الْمُضِرٌء بدَلِيلِ 
0 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعلق الأمر بالصبي الذي لم يبلغ ولم 
يعقل) . 

وتقرير هذا الاعتراض: أن النبي ييه أخبر برفع القلم عن الصبي› 
ورَفْعُ القلم عنه يعني عدم تعلق الأمر به» فكيف يسوغ مع هذا الإخبار من 
المعصوم عليه الصلاة والسلام القول بأن «الصبي» يتعلق الأمر به» حتى 
يصح للوالد أن يوصيه بوجوب التصدق عنه؟ 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (المراد به رفع المأثم والإيجاب المضرء بدليل أنه قرن به النائم) : 
الضمير في «به» يعود إلى «رفع القلم عن الصبي» . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» كَكل. 

والضمير في «به» يعود إلى «الصبى». 

ومفاد هذا الجواب: المراد برفع القلم عن الصبي في هذا الحديث 
إنما نهو رفع المأثم عنه» ورفع الإيجاب المضر بهء وذلك أن الشارع إذا 
وجه الأمر إلى المخاطبين فإنه لا يريد بذلك إيقاعه من الصبي حال صباه» 
ب اة سن لهه زه إن كاه قتف الأفراقل لوقه من 
التكليف فيه ضرر عليه لعدم قدرته على تحمل أعبائه» ومن أجل ذلك فلا 
إثم عليه حين يترك الامتثال زمن الصبا. 

ومما يدل على أن المراد برفع القلم عن الصبي إنما هو رفع المأثم 
والإيجاب المضرء وليس المراد عدم جواز مخاطبته بالأمر زمن الصبا: 
أن النبي ا كَرَنَ النائم بالصبي» والنائم يتوجه إليه الأمر حال نومه لأنه 
ص الأصل مكلف» ولكنه لا يُطَالَبُ بالامتثال حال النوم» بل بعد 
الاستيقاظ» فكذلك الحال في «الصبي» يتوجه إليه الأمر حال الصباء 
ولكنه لا يُطالّبُ بالامتثال إلا بعد البلوغ» وهذا يصدق أيضاً على ما نحن 
بصدده في هذه المسألة وهو «المعدوم». فلا مانع من توجه الأمر إليه 


5 باب الأم 


حال العدم» ولكنه لا يُطَالَبُ بالامتثال إلا إذا وُجِدَ صالحاً للتكليف. 

قوله: (ولا نسلم أن من شرط القدرة وجود المقدور, 
فإن الله سبحانه وتعالى قادر قبل أن يوجد مقدوراً): هذا جواب عن الدليل 
الرابع لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكما أن من شرط القدرة 
وجود المقدور» يجب أن يكون من شرط الأمر وجود المأمور». 

ومفاد هذا الجواب: نمنع أن يكون من شرط القدرة وجود المقدورء 
ودليل هذا: أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة «القدرة» وذلك قبل أن يُوجِدَ 
مقدوراًء فكذلك هو سبحانه آمر قبل أن يُوجِدَ مأموراً. 

وإذا تبيّن ذلك ثبت أنه ليس من شرط الأمر وجود المأمور» وحينئذ 
يجوز تعلق الأمر بالمعدوم» وهو المطلوب. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أغفل الجواب عن الدليل 
الثالث لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن المعدوم ليس 
بشيءء فأمره هذيان». 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن الأمر بالشيء لا يُعَدُ من قبيل الهذيان إلا 
إذا كان عبثاً محضاً لا فائدة فيهء واش الت لا يخلو من فائدة» وتلك 
الفائدة العلم بأنه مكلف في ثاني الحال» حين يوجد مستكملاً شرائط 
التكليف. ولذلك فإن الإنسان يؤمر بالزكاة وهو مُعْدِمٌ لا مال له بشرط أن 
لعلاك نالك وكذلك يؤمر بالحج وهو عادم القدرة بشرط أن تعود إليه 
قدرته. والعقل لا يمنع من ذلك» بل يتصوره» فكذلك لا يمنع من توجه 
الأمر للمعدوم بشرط الوجوهد”© 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/55؛‏ المنخول ص550١؛‏ التمهيد ١/707؛‏ الإحكام 
0١‏ ؛ المحصول ١/۲/١۳٤؛‏ المسودة ص5 ؛ الإبهاج ١/١5١؛‏ نهاية 
السول .۳٠٠١/١‏ 


باب الأم 


۴۳ هك 


وعد مخز لا جور كلك إلا أذ يكوه تعلق زي حمق 
مَجْهُولاً عند الآمِرء a e ae ere e eee e SSR ê‏ 


3~ 


قوله: (ويجوز الأمر من الله سبحانه بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله): (ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «معلومه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والضمير في «فعله» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن المأمور به. 

والمراد بهذه المسألة: أن يأمر الله تعالى الت بعبادة من العبادات 
وقد علم سبحانه أن هذا المكلف لن يتمكن من فعلهاء إما بنسخها عنه قبل 
دخول وقتهاء وإما بموته قبل زمن الامتثال. 

فهذا الأمر ‏ بهذه الصفة ‏ جائز عند جمهور العلماء من الأصوليين 
والفقهاء”''. وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وعند المعتزلة لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه 
مجهولاً عند الآمر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أَمْر الله تعالى بما علم 
سبحانه أن المكلف لا يتمكن من فعله) . 

والضمير في «تعلقه» يعود إلى «الأمراء وإليه كذلك عود الضمير في 


n“ 


(تحفقه) . 
ومعنى قوله: «إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه مجهولاً عند الآمر»: 
أن الأمر من جهة الامتثال يتعلق بشرط أساس» وهو بقاء المأمور قادراً إلى 
زمن الفعل وتمام حصوله» وهذا البقاء لا يخلو من حالتين: إما أن يكون 
)١(‏ انظر: المستصفى ١/١4؛‏ المحصول ١/۲/٤٦٤؛‏ الإحكام 9١‏ ؛ العدة ۲/ 
5 التمهيد ۱/٤٦۲؛‏ مسلم الثبوت .١190١/١‏ 


تت باب الام 


لان الأمْرَ طلَبٌّء َكيف يَظلتُ الي : ما يَْلَم اميتَاعَة؟ 


تخلوها غك الام وما أن یکن هرل لدو ان كان وا لدو 
كما لو أَمَرَ السيد عبده بفعل شيء» كأن يقول له: لم الشجرة عدا 
ومات العبد قبل الغدء كان ذلك الأمر جائزاً عند المعتزلة لآن:السيد لم 
يغه كميقا تحدم تحقق مبرط الفح وهو يقاء الد كنا إل زم حصول 
الامتثال. 

قوله: (أما إذا كان معلوماً أنه لا يتحقق الشرط فلا يصح الأمر به): 
الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يتحقق 
الشرط». ۰ 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور به». 

والمذكور هنا هو الحالة الثانية للبقاء الذي هو شرط أساس لامتثال 
الأمر. 

والمراد هنا: أن هذا البقاء إن كان معلوماً لدى الآمر أنه لن يتحقق 
في المأمور لاخترامه بالموت قبل زمن الامتثال» كما لو أمر الله تعالى عبداً 
0 عباده بفعل شيء» كأن يقول له: «صَلّ غداً»» وقد حكم عليه بالموت 
قبل الغد لم يَجْرْ ذلك الأمر ولم يصح عند المعتزلة. 

قوله: (لأن الأمر طلبء فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

و«ما» في قوله: «ما يعلم») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في امتناعه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن فائدة الأمر إيجاد المأمور به في الواقع» وإذا امتنع 
إيجاده ف في الواقع كان الأمر به عبثاً فا لعدم حصول الفائدة منهء» وذلك 
منافي للحكمة. 

وإذا كان الأمر بما لا يمكن إيجاد مقتضاه في الواقع منافياً للحكمة» 


ےهر ر ا ك وسفن 4 ي 1 45 ا ام کر 
كت ل السَند لعنده: «خط ر إن صعدت السُمَاء)؟ 
و .و يمو .و ت چ ر ا سوبي ا 


ا و و م 2 و 0 سه .2 م هس 7 ى ا 
وَبهذا يفارق أَمْرَ الجَاهِلٍء فإن مَنْ لا يعرف عجر غيره عَنِ القِيام 
ل ر 2 ٠‏ ره ترم مو 

يتصور أن يطليه منه » وفففة ةو م و ة ةا مم ف ءءء ةن ةن ءام م ة ةرهام مم ممم م6 


فكيف يصح أن يقال بجواز ورود ذلك عن الشارع» وقد عَلم قطعاً بأن 
الشارع حكيم فلا يصدر عنه ما هو عبث أبداً؟ 

قوله: (وكيف يقول السيد لعبده: «خط ثوبي إن صعدت السماء»؟): 
الاستفهام بكيف هنا مفاده أيضاً التعجب والاستنكار. 

والمراد هنا: أن صعود السماء يتعذر حصوله بالنسبة للعبد» وقد 
جعله السيد شرطاً في امتثال الأمر بخياطة ثوبه» وحينئذ يكون مُعَلَّاً للأمر 
بما يتعذر فعله معه» فَيْنّهَمُ السيد بأنه غير حكيم في أمره هذا؛ لأنه ضرب 
من ضروب العبث. 

قوله: (وبهذا يفارق أمر الجاهل» فإن من لا يعرف عجز غيره عن القيام 
يتصور أن يطليه منه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود إلى 
«أَمْرِ الآمر بما يعلم أن المأمور لا يتمكن من فعله». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «يطلبه» يعود إلى «القيام» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «العاجز عن القيام» . 

والمراد هنا: أن أَمْرَ العالم بالعاقبة بما عَلِمَ أن المكلّف لا يتمكن من 
امتثاله يُمَارق أمر الجاهل بها . فالعالم بالعاقبة إذا أَمَرَ بشيء لمن علم منه أنه 
لن يفعله كان أُمْرهُ إليه بذلك ضربا من ضروب العبث وهو مناقض للحكمة» 
وأما الجاهل بالعاقبة فإنه إذا أمر بشيء ولم يتمكن المأمور من فعلهء كان 
الآمر معذوراً في أَمْرِهِ إليه لعدم علمه المسبق بأنه لن يتمكن منه. 

يوضح ذلك: أن الآمر لو كان جاهلاً بعجز المأمور عن القيام لعاهة 
في رجليه تمنعه منهء كَأَمَرَهُ بالقيام» لكان هذا الأمر مُتَصَوّرَ الطلب لجهل 
الآمر بتعذر القيام في حق المأمور. 


= باب الأ 


أمّا إِذَا عَلِمَ امْتِنَاعَهُ فا يَكُونُ طَالِباًء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ طالباً لَمْ يَكَنْ 


را 
ل SE‏ الل ان اده 
ولان إثبات الامر بشرْط يفضي إلى أن يون وجود الشيْء 
و 8 ايل ل رودا 
مَشْرُوطا بما يوجد بعد O RO RSD E SE SS‏ 


قوله: (أما إذا علم امتناعه فلا يكون طالباًء وإذا لم يكن طالباً لم يكن 
آمراً): الضمير في «امتناعه» يعود إلى «القيام». 

والمراد هنا: أن الآمر بالقيام إذا كان يعلم عجز المأمور عنه» فَأَمَرَهُ 
به» كان في حقيقته كأنه لم يأمره بشيء؛ لأن هذا الأمر متعذر الامتثال 
لتعذر شرطه وهو القدرة على القيام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الأمر طلب» 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه»» إلى قوله: «وإذا لم يكن طالباً لم 
يكن آمراً» هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأنه لا يجوز 
الآمر من اله سبحاته .نما فى معلومة آن"التكلفه 9 يتمكن هن فعا 

ومفاد هذا الدليل: أن الأمر طلب» والطلب يستدعى مطلوباً يمكن 
يمول فإذا لم يكن التطلوف نكن الحصرل: كان الأمر يه عن مهفا 
إذا كان الآمر عالماً بذلك» لعدم الفائدة من هذا الأمرء وهذا مناقض 
للحكمة» فيجب تنزيه الله تعالى عنه. 

قوله: (ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء 
مشروطاً بما يوجد بعده): «ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بعده» يعود إلى «الشيء2. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر المكلف بفعل شيء» فإن هذا الفعل 
لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بشرط بقاء المأمور إلى حين الانتهاء منه» 
فيكون الفعل مشروطاً» وبقاء المأمور إلى حين الانتهاء من هذا الفعل 
شرطاً» فيلزم من ذلك وجود الشرط بعد المشروط» وإن شعت فقل: يلزم 
من ذلك تقدم المشروط على الشرط. 


772 ا ا 


وَالشَّرْظ يَنْبَغِي أن يُقَارِنَ أ يَتَقَدَّمَ أما أن يَتَأَخَرَ عَنِ الْمَشْرُوطِ 
فَمُحَالُ. 
وله المشالة تن ي على الخ قَبْلَ التَمَكْنِ ES‏ 


قوله: (والشرط ينبغي أن يقارن أو بتقدم» أما أن يتأخر عن المشروط 
فمحال): أي والأصل فى الشرط أن يكون مصاحباً للمشروطهء أو متقدماً 
le‏ أن E‏ متا هرا عتم عقاف ذلك كانه SUS ag‏ 
المشروط لا يمكن أن يتحقق مع تأخر شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف 
لاك مف 

ومفاد هذا ال أن الأمر إذا كان مشروطاً بشرطء فإن المشروط 
لا يتحقق إلا بتحقق شرطه» والأصل في الشرط أن يكون مقارناً للمشتروط 
أو متقدماً عله ويستحيل أن يكون متأخراً عنه» وأمْرُ الله تعالى المكلف 
بفعل شيء مشروط بسلامة المكلف من الموانع إلى حين الانتهاء من فعل 
ذلك الشيءء وهذا يعني تأخر الشرط عن ره وهو محال لا يصحء 
فيلزم من ذلك عدم جواز أَمْرِهِ سبحانه بما علم أن المأمور لن يتمكن من 
فعله» وهذا هو المطلوب. 

قوله: (وهذه المسالة تنبني على النسخ قبل التمكن): المسألة المشار 
إليها هنا هي مسألة: «أَمْرُ الله تعالى بما في معلومه أن المكلف لا يتمكن 
من فعله). 

فهذه المسألة مبنية على مسألة «النسخ قبل التمكن من الفعل»» حيث 
مر الله تعالى بعبادة قد عَلِمَ بأنها سَتْنْسَحُ عن المكلفين قبل دخول وقتها 
والتمكن من امتثالها , 

وحيث قلنا بالجواز هناك قلنا بالجواز هناء إذ مخرج المسألتين 
واحد» وهو الأمر بما علم الله سبحانه أن فعله متعذرء فالتعذر في مسألة 


بل 


4 0 و 0 


وَلَنَا: الإِجمَاعَ عَلَى أن ¿ الصَّبيّ ذا بَلَّعْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ 


0 و ر #و و 
ويعتمد نه مَأَمُورٌ بِشَرَائِعِ الإشلام» مهي عَنِ الرُّنَا وَالسَّرِقَةٍ 


النسخ قبل التمكن» هو بسبب إزالة التكليف» والتعذر في هذه المسألة هو 
بسبب الموت أو سلب القدرة على مباشر ة الفعل. 

قوله: : (وأن فيه فائدة على ما مضى) #الصصرني (فيه» يعود إلى 
«النسخ قبل التمكن». 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى هنا: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى 
مسألة «النسخ قبل التمكن من الامتثال» من فوائد التكليف بذلك» ومن تلك 
الفوائد فائدتان عظيمتان» وهما: 

الفائدة الأولى: امتحان المأمور بعقد العزم على الامتثال بمجرد 
دخول الوقت. فإذا عقد العزم على الامتثال أثيب على ذلك» وإذا عقد 
العزم على الترك استحق العقاب. 

الفائدة الثانية: إشغال المكلف بالاستعداد لفعل المأمور به» لينصرف 
بهذا الانشغال عن الإقبال على أنواع اللهو والفسادء ولا شك أن في إشغاله 
بتحصيل أسباب الطاعة عن تحصيل أسباب المعصية مصلحة عظمى له. 

وتلك الفائدتان بلا شك متحققتان في أَمْرٍ الله تعالى بما علم أن 
المكلف لن يتمكن من فعلهء فيكون أمراً مفيداً غير منافٍ للحكمة» بل هو 
جار على وَفْقِهَاء إذ لا وجه للعبث فيه بحال. 

قوله: (ولنا) : أي أدلتنا معشر الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى 
بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

قوله: (الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه 
مأمور بشرائع الإسلام منهي عن الزنا والسرقة) : الضمير في «عليه» يعود إلى 
«الصبي»؛ وكذلك إليه عود الضمير في «أنه». 


ا ا 
ع م مده 2 © < ر م 9 ےه اه رر 7 
وَيَتَابٌ عَلَى الْعَرْمِ عَلى امْتِثَالٍ المَأْمُورَاتِ وَتَرْكِ الْمَنْهِيَاتِء وَيُكون 
e‏ م 8 2ه راهة ا ي وک 2 ا 3 0 0 ماهس 
مُتَقَرباً بذلِك وَإِنْ لم يَحْضْرْ وَفْتُ عِبَادَةٍ ولا يُمَكنْ مِنْ زنا ولا سَرِقَةٍ 
وعلمه أن الله تَعَالى عَالِمْ ِعَاقِبَةٍ الأمْر لا يَنْفِى عَنْهَ ذلك . 


والمراد هنا: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ سن التكليف 
وجب عليه حينئذ أن يعلم علم اليقين» وأن يعتقد اعتقاداً لا يشوبه شك أنه 
مأمور بما أمر به الشارع من شرائع الإسلام كالصلاة» والزكاةء والصيامء 
والحج ونحو ذلكء» وأنه منهي عما نهى عنه الشارع من أفعال وأقوال 
كالزنا والسرقةء وشهادة الزور» والكذب ونحو ذلك. 

قوله: (ويثاب على العزم على امتثال المأمورات وترك المنهيات) : أي أن 
الصبي البالغ إذا علم أنه مأمور منهي» فعقد العزم على امتثال المأمورات 
في أوقاتهاء وعلى ترك المنهيات إذا حدثته نفسه بها كوفئ على هذا العزم 
بالثواب العظيم من الله تبارك وتعالى. 

قوله: (ويكون متقرباً بذلك وإن لم يحضر وقت عبادة ولا يمكن من زنا 
ولا سرقة): اسم «يكون» مضمرء تقديره: «الصبي البالغ»؛ أي: ويكون 
الصبي البالغ متقربا بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عَمَدِ العزم على امتثال المأمورات 
وترك المنهيات»). 

والمراد هنا: أن الصبي البالغ إذا عقد العزم على امتثال المأمورات 
وعلى اجتناب المنهيات» كان بهذا العزم متقربا إلى الله تعالى وإن لم 
يدخل وقت عبادة من العبادات» وإن لم يَُعَرَضُ لمنهي من المنهيات 
كتسليطه على مال أو تمكينه من زنا . 

قوله: (وعلمه بأن الله تعالى عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك) : 
الضمير في «علمه» يعود إلى «الصبي البالغ», وكذلك إليه عود الضمير في 
«عنه». واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجوب العلم والاعتقاد بأنه مكلف 
بالأوامر والنواهي» وبالعزم على فعل المأمور وترك المنهي». 


a‏ باب الام 


وَإِنِ احْتَمَلَ أل کون مأمُوراً مَنْهياً لعَدَم اة ة التّمَكْنِ يجب 
اَن يَشْكّ في كَوْنْهِ مَأ SS‏ 
العَْمَ عَلَى امْيَالٍ ما لَيْسَ به ِمَأُمُورٍ وَتَرْكِ ما اليس ف لبس فرق 


رع مي لك 


وَهَذَا لا يقن 2 مأمور ولا مِتَقَرّتٌ وَهَذَا خلاك لماع . 


ل 


والمراد هنا: أن كون الصبي البالغ يعلم بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمورء وأنه ربما يخترمه الموت قبل التمكن من الامتثال لا يسرع له ترك 
وجوب اعتقاد أنه مأمور منهي» كما لا يسوغ له ترك العزم على فعل 
المأمورات وترك المنهيات. 

قوله: (وإن احتمل ألا يكون مامورا مني لخم مساعدة التمكن يجب أن 
يشك في كونه مأموراً منهياً وفي كونه متقرباً): الضمير في «كونه» يعود إلى 
«الصبي البالغ». 

والمراد هنا: لو كان عِلْمّ الصبي البالغ بأن الله تعالى عالم بعواقب 
الأمور ينفي عنه وجوب اعتقاد كونه مأموراً منهياء كما ينفي عنه وجوب 
العزم على فعل المأمورات وترك المنهيات لاحتمال أن يموت قبل أن 
يتمكن من الامتثال لأفضى به ذلك إلى أن يشك في كونه مأموراً منهياًء 
وإذا شك في ذلك لم يقع عزمه على الامتثال قُرْبَة. 

قوله: (إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة): «لا» في قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» 
والخلاف» ايها مبي على الفح فى محل تصب»٠‏ رها متلق بالجار 
والمجرورء تقديره: «واقع»؛ أي : «لا خلاف واقع في أن العزم على 
امتثال ما ليس بمأمور وترك ما ليس بمنهي ليس بقربة». 

و«ما» في قوله : «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والجملة تعليل لكون الشاك في أنه مأمور منهي لا يقع عزمه على 
الامتثال قربة. 

قوله: (وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب» وهذا خلاف الإجماع): | 


الإشارة: «هذا» فى قوله: «وهذا لا يتيقن» يعود إلى «الشاك في كونه 
امور E‏ إليه عود الضمير في «أنه». ۰ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا خلاف الإجماع» يعود إلى 
ااعدم تيقن الصبي البالغ بأنه مأمور ومتقرب لاحتماله ألا معن من 
الامتثال». 

والمراد هنا: أن الشاك في كونه مأموراً منهياً لا يقع عزمه على 
الامتثال قربة» إذ الإجماع منعقد على أن امتثال ما ليس بمأمور وترك ما 
ليس بمنهي ليس بقربة لله تعالى» وما كان خلاف الإجماع فهو باطل لا 
حت 3 

وإذا تقرر ذلك ثبت أنه يجب على الصبي البالغ أن يعتقد اعتقادا لا 
شك فيه بأنه مأمور منهي» حتى يقع عزمه على الامتثال بفعل الأوامر وترك 
النواهي قربة لله تعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولنا: الإجماع على أن 
الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور بشرائع الإسلام»» إلى 
قوله: «وهذا لا يتيقن أنه مأمور ولا متقرب» وهذا خلاف الإجماع)» هو 
الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز أن يأمر الله تعالى بما 
يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله 

وخلاصة هذا الدليل: أن الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ 
وجب غلية أن يعتقد بأنه.هامور ومنهي» وأن يعقد العرم على الامتغال بفعل 
المأمورات وترك المنهيات من غير أن يدب إلى قلبه الشك في ذلك بسبب 
احتمال ألا يُمَكُنَ من الامتثال بمباغتة الموت له» إذ لو شك في ذلك لم 
يقع عزمه على الامتثال قربة لله تعالى» لعدم تيقنه بكونه مأمورأ منهيا. 

قوله: (دليل ثان): أي من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى 
بما كان في علمه أن المكلف لا يتمكن من فعله 


00 باب الام 
الإِجْمَعٌ عَلَى أن صلا الْمَرْضٍ لا نَصِحٌ إلا بيه الْمَرْضِيّة ولا قبل يه 
لْمَرْضِيّةِ إلا بَعْدَ مَعْرفَةِ الْمَرْضِيَّ وَالْعَبْدُ يوي فِي أَوَّلٍ الْوَقْتِ فَرْضَ 
الظَهْرِء وَرُبُمَا مَاتَ فِي أَنْنَاتِهَا يبن عِنْدَهُمْ أَنّهَا لَمْ تَكُنْ فَرْضاًء 


والتنوين في «ثانٍ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة» إذ الأصل: 
«ئانى» . 

قوله: (الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية): أي 
من صلى الفرض بنية النفل لم تقع صلاته مجزئة عن الفرض» لانعقاد 
الإجماع على أن الصلاة المفروضة لا تصح إلا بنية أداء الفرض . 

قوله: (ولا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية): وذلك أن النية 
تبع للعلم» فلا بد للمصلي من أن يعرف معنى الفرضية» وهي أنها ما لم 
تبراً الذمة إلا بأدائهاء حتى يحسن توجه القصد إليها. 

قوله: (والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر): وذلك أن صلاة 
الظهر ‏ كغيرها من سائر الصلوات ‏ وقتها موسع يشمل أول الوقت 
وأوسطه وآخرهء فإذا دخل أول وقت الظهر فإن المكلف يعقد العزم على 
أداء تلك الصلاة بنية الفرض . 

قوله: (وربما مات في أثنائها فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضاً): الضمير 
في «أثنائها» يعود إلى «صلاة الظهر». 

ومعنى: «مات في أثنائها»: أي في أثناء وقتها الموسع» أو في أثناء 
أدائه لها . 

والضمير في «عندهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه 
لا يجوز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «صلاة الظهر». 

والمراد هنا: أن العبد إذا دخل أول وقت صلاة الظهر فإنه ينوي 
فرض الظهرء فإذا مات في أثناء وقتها أو في أثناء أدائه لها تبين للقائلين 
بعدم جواز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله بأن تلك الصلاة لم تكن 


يكن شَاكَاً في الْمَرْضِبة يع اليّهُ؛ لأتها لا وجه إلا إلى مَعْلُوم 
َإِنْ قِيلَ: فَإِذًا مَاتَ فِي أَنْنَائِهًا كَيْف يُقَالُ: إِنَّ الأَرْبَعَ كَانَتْ 


فرضاء لانتفاء ترجه الأمر :إل هذا الع بلك الضلاة إذ' لو كان الام 
متوجهاً إليه بها لَمُكُنَ من أدائهاء ضرورة أن الأمر بما لا طائل تحته عبث 
محض» والله تعالى منزه عن ذلك . 

قوله: (فليكن شاكاً في الفرضية فتمتنع النية؛ لأنها لا تتوجه إلا إلى 
معلوم): أي يلزم من القول بعدم صحة الأمر في حق من لم يُمَكُنْ من فعله 
أن يكون العبف: شاكاً فى كون الصلاة التى دخل وقتها فرضاً عليه» لاحتمال 
أن يباغته الموت قبل التمكن من ااا وحينئذ يمتنع في حقه انعقاد نية 
الفرض» إذ النية لا تتجه إلى مشكوك فيه» بل إلى معلوم لا يتطرق الشك 
إليه . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصلاة الواجبة لا تَقْبَلُ إلا بنية الفرض» 
والفرض لا بد من العلم بمعناه» إذ النية قصد يتبع العلم» والقول بأن الأمر 
لا يصح إلا لمن حلي بينه وبين الفعل بالتمكين منه منه يجعل المكلف على 
شك من تمكنه من أداء تلك الصلاة المفروضة» وحينئذ يكون شاكاً في 
فرضيتها عليه» ومع الشك يمتنع توجه النية» إذ إنها لا تتوجه إلا إلى يقين 
جازم» ولیس على مجرد شك ووهم. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثاني على 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول. 

قوله: (فإذا مات في آثنائها كيف يقال: إن الأربع كانت فريضة على 
الميت؟): الضمير في «أثنائها» يعود إلى «صلاة الظهر. 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والإنكار. 

والمراد بالأربع هنا: هو ركعات الصلاة. 

وتقرير هذا الاعتراض: أن العبد إذا مات أثناء الصلاة الرباعية بعد 


للك بب ل 
لتا : هُوَ فَاطِعٌ بِأَنَهَا فَرْضٌ عَلَيْهِء لَكِنْ بِشَرْط الْبَمَاءِء وَالْأَمْرُ برط أَمْرٌ 
ا عات نوات لعز على لوجاك 


أن أدى منها ركعة أو ركعتين» فإنه لم يتمكن من أداء ما تبقى» وما لم 
يتمكن العبد منه لا يصح تعلق الأمر به» فكيف يسوغ القول بأن الأربع 
الركعات كانت فريضة على هذا الميت؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هو قاطع بأنها فرض عليه لكن بشرط البقاء): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة» . 

والضمير في «بأنها» يعود إلى «الصلاة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد الذي مات أثناء الصلاة». 

والمراد هنا: أن هذا العبد حين دخل في تلك الصلاة كان قاطعاً 
بفرضيتها بركعاتها الأربع في حقه بشرط بقائه إلى تمام أدائها. 

قوله: (والأمر بشرط أمر في الحال وليس بمعلق» من عزم عليه يثاب 
ثواب العزم على الواجبات): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأمر المشروط). 

والمراد هنا: أن الشارع إذا أمر بأمر مقيد بشرط من الشروطء فإن 
ذلك الأمر ليس أمراً معلقاًء بل هو أمر ناجز في الحال» وحينئذ فإن من 
عَقَدَ العزم على امتثاله إذا تحقق شرطه أثيب ثواب العزم على الواجبات. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن مَنْ مات أثناء الصلاة وقد أدى بعض 
ركعاتها ولم يتمكن من أداء البواقي» فإن الله تعالى بمته وكرمه وإحسانه 
يجري عليه ثواب الصلاة الفرضية كاملة غير منقوصة» وذلك للأسباب 
الآتية : 

السبب الأول: نيته القاطعة» وعزمه المؤكد على أداء الصلاة 
المفروضة بتمام ركعاتها . 

السبب الثاني : إِنْبَاعَهُ النية والعزم بالفعل الحقيقي» حيث باشر أداء 
تلك الصلاة بدخوله فيها . 


باب الام 


| 
E. 


ص 


قَإِنَّ قول السّيّدٍ لِعَبْدِ: «صُعْ عّداً» أَمْرٌ في الْحَالٍ بصم ا 
فِي الْمَدِء وَلَوْ َالَ: «فَرَضْتٌ عَلَيْكَ بِشَرْطِ عاك فون كارف 
الْحَالٍ لكنْ بشَرْط . 


السبب الثالث: أن اخترام الموت له عارض لا دخل له فيه» فلا 
يؤثر نقص ركعات الصلاة على حصول ثواب كامل الفرض» وذلك لما ثبت 
في الحديث الصحيح: «أن العبد إذا مرض أو سافر كُتِبَ أجر ما كان يفعله 
صحيحا مقيما). 

فإذا كان العبد في حال مرضه أو سفره يُكْتَبُ له تمام أجر العمل 
الذي اعتاده زمن الصحة والإقامة وهو لم يتلبّس بالفعل في تلك الحال - أي 
حال المرض والسفر ‏ فكيف بمن تلبس بالفعل حقيقة ودخل في الصلاة 
ناوياً أداء ما افترضه الله تعالى عليه؟ لا شك أنه أولى بالحصول لقي ثوات 
تمام الفرض . 

قوله: (فإن قول السيد لعبده: «صم غدا» أمر في الحال بصوم الغد لا 
أنه أمر في الغد): هذا مثال توضيحي لتقريب المراد إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الأمر بالصيام في الغدا. 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «صم غداً» كان آمراً له في 
الحال وليس فى الغدء ولهذا لو أخبر السيد عن هذا الأمر بقوله: «أمَرْتٌ 
عبدي») لكان سانا فى إخباره» وكذلك لو أخبر العبد عن هذا الأمر 
بقوله: «أْمَرَنِي سيدي» لكان صادقاً في إخباره» إذ الآمر يثبت بمجرد صدور 
صيغته» وأما القع كيت و 

قوله: (ولو قال: «فرضت عليك بشرط بقائك» فهو فارض في الحال لكن 
بشرط): هذا مثال توضيحي آخر لتقريب المراد إلى الذهن. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو» يعود إلى «القائل» وهو 
السيد. ۰ 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «فرضتٌ عليك خياطة الثوب 


1( باب الام 


م e‏ 2 6م 5 ع 01 ا E‏ 

ولو قال لِوَكِيلِهِ: «بع داري فِي رَس الشهر» كان وَكيلا فِي 
A ۴ 7 0‏ دض مم 00 017 ميك A‏ 0 
الخال يصح أن يَقَالَ: «وكله»» ويصح عَرله» وإدا قال: «وَكلنِى 
ت ا ا سم 2 “ok‏ ِ ه 6 o‏ چ 
وَعَرَلنِي» کان صَادِقاء فَإِنَ مَاتَ قَبْلَ راس الشهر لم يَتَبَيِّنْ كَذِبَْه 


غداً بشرط بقائك إليه» لكان فارضاً عليه فى الحال ولكن بشرط البقاءء ولا 
تناقض في ذلك عقلاً ولا شرعاً. ۰ 

قوله: (ولو قال لوكيله: «بع داري في رأس الشهر» كان وكيلاً في الحال» 
يصح أن يقال: «وكله»» ويصح عزله): هذا مثال توضيحي ثالث لتقريب 
المراد إلى الذهن. 

والضمير في «لوكيله» يعود إلى «القائل» وهو الموگل . 

والضمير في «وكله» يعود إلى «الوكيل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«عزله). 

والمراد هنا: أن الموكل لو قال لشخص: «بع داري في رأس الشهر» 
لكان وكيلاً له في الحال» والدليل على ذلك شيئانء أحدهما: صحة 
تسميته وكيلاً عند عقلاء الناس» وثانيهما: صحة عزله من قِبَلِ الموكل قبل 
حلول رأس الشهر. 

قوله: (وإذا قال: «وكلني وعزلني» كان صادقاً): أي إذا أخبر الوكيل 
عن موكله بقوله: «وكلني وعزلني» كان صادقاً في هذا الإخبار مع أن رأس 
الشهر لم يحل بَعْدّء مما يدل على أن لفظ التوكيل ناجزء فكذلك هو 
الشأن في لفظ الأمر. 

قوله: (فإن مات قبل رأس الشهر لم يتبين كذبه): الضمير في «كذبه» 
يعود إلى «الوكيل». ٠‏ 

والمراد هنا: أن الوكيل إذا أخبر بأن موكله قد وكله على بيع داره في 
رأس الشهرء ثم مات قبل حلول هذا الأجل» فإنه لا يُعَدُ في عرف العقلاء 
كاذبا في إخباره بذلك» إذ الوكالة قد ثبتت له بمجرد لفظ التوكيل» فكذلك 
هو الشأن في أَمْرٍ الشارع بفعل شيء في أجل معين» فلو أخبر المكلف بأنه 


--6- د ا 


ع قو 


إِذّا جَاءَ راس الشَّهْر كَأَنْتَ وَكِيلى) فَإِنَّهُ لا يَكُون 


مأمور بذلك الفعل لكان صادقاً فى إخباره فإذا مات قبل حلول أجل 
القعل لم بعد كاذب في :ذلك الاخيان. 

قوله: (بخلاف ما إذا قال: «إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي» فإنه لا 
يكون وكيلاً في الحال): الضمير في «فإنه» يعود إلى «الْمُخْبَّرٍ بأنه سيكون 
وكيلا» . 

والمراد هنا: أن الشخص لو قال لآعر: «إذا جاء رآس الشهر فأنت 
وكيلي»ء فإن الْمُوعَدَ بذلك لا يكون وكيلاً بمجرد هذا الإيعاد» لكون 
الْمُوعِدٍ هنا مخبراً عن حدوث أَمْر فى المستقبل» فلا يكون ناجزاً في 
الحال. 0 

وقد جَرَى عرف الشارع في التكليف بالأوامر الشرعية أن يقول 
للمكلف: «افْعَلّ کذا»» كما فى قوله سبحانه: #وَأقِيمُوا الوه وان الزكرة» 
[البقرة: 47]. ١‏ 

فيكون تكليفاً له بهذا الأمر في الحالء بخلاف ما لو قال: «إذا جاء 
يوم الخميس وأنت حي فأنت مكلف بالصلاة»» ثم جاء يوم الخميس وهو 
ميت فإنه لا يكون مكلفاً بتلك الصلاة» لاخترامه بالموت قبل حلول الوقت 
الذي أَخْبِرَ بأنه سيكون مكلفاً فيه إذا أدركه. 

وإذا بان الفرق بين الصيغتين» فلا يصح القول بأنه لا يجوز أن 
يأمر الله تعالى مَنْ علم عدم تمكنه من الفعل» بل متى ثبت الأمر كان 
المكلف مأموراً بمقتضاه وإِنْ أدركه الموت قبل التمكن من الامتثال. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء. تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من أدلة الجمهور على جواز أن يأمر الله تعالى بما علم أن المكلف لا 
يتمكن من فعله. 


۱۸ باب الام 
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الإِجْمَاعَ عَلى لزوم الشروع في صَوم رَمَضَانَء فان كان الموت يسين به 
ع الان والكوث جور مص نكر فده فكت ار الماك 

بالشكٌ؟ 


قوله: (الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان): أي أن الإجماع 
منعقد على وجوب أن يشرع المكلف في صوم رمضان 1 رَئيّ الهلال» 
لقول الله تعالى: #قمن من هد نکم الذّهَرَ ل4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

ولقول النبي بي (إذا رأيتم الهلال فصوموا)”"". 

قوله: (فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر» والموت مجوّزء فيصير 
مشكوكاً فيه. فكيف تلزمه العبادة بالشك؟): الضمير فى ابه» يعود إلى 
«الموت)». 

ومعنى قوله: «والموت مجَوّز): أي مجوز للشك» بحيث يكون توقع 
المكلف لاحتمال حصول حدوثه أثناء الصيام سبباً في تردده هل سيتمكن 
من إتمام الصيام» أو لا يتمكن منه؟ 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «صوم رمضان». 

والضمير فى «تلزمه» يعود إلى «المكلّف». 

ومفاد هذا الدليل: أن الشروع في صوم رمضان لازم في حق كل 
مكلف» وقد انعقد إجماع الأمة على ذلك» ولزوم هذا الشروع لا يكون إلا 
بيقين › والقول بان الموت يتبين به عدم تعلق الأمر بالمكلف منافي لذلك 
القن لكوت الوت مرا للتشكك بسبب توقع العبد حدوثه أثناء الصيام 
مما يجعله محلا للتردد: هل سَيْمَكُنُ من إتمام الصيام فيكون مأموراً بە» أو 
لا يمكن من إتمامه فلا يكون مأموراً به؟ وحينتذ يكون شروعه في الصيام 
مشكوكاً فيه» والعبادة لا تلزم المكلف مع وجود الشك فيها. 


000( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصيام». باب ااوجوب صوم رمضان لرؤية 
الهلال»» رقم الحديث .)1١81(‏ 


ن الظاهر او والخاصل ا والاستفحات 


n 
عا‎ 
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E e 
كم أن مَنْ ابل عَلَيْدِ سَبْعٌ لا قبح الْهَرَبُ وَإِنْ گان مِنَ الْمُحْتَمَلٍ‎ 


ولكن حيث ثبت لزوم الشروع في عبادة الصيام بمقتضى الإجماع. 
دل ذلك على أن احتمال حدوث الموت أثناء الصيام لا يدل على عدم 
تعلق الأمر به. 

قوله: (قالوا): أي أصحاب القول الثاني في الاعتراض على الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول. 

قوله: (لأن الظاهر بقاؤهء والحاصل يستصحب.ء والاستصحاب أصل 
تنبني عليه الأمور): الضمير في قوله: «بقاؤه» يعود إلى «المكلف بالصوم». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الاستصحاب». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن الأمر يتعلق بمن علم الله تعالى أنه لا 
ار من الفعل بناءً على e‏ 0 ادعيتموه» بل نمنع ذلك فنقول: 
إن الأمر لا يتعلق بمن لا يُمَكَنُ من 

وما ذكرتموه من لزوم 0 في 57 فإنما هو استناد إلى ظاهر 
الحالء إذ الظاهر من حال المكلف بقاؤه إلى حين الانتهاء من الفعل» 
قَيُسْتَضْحَبُ هذا الظاهر؛ لأن الاستصحاب أصل محتج به في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

قوله: (كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح الهرب وإن كان من المحتمل 
موت السبع دونه): الضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وإليها 
كذلك عود الضمير فى «دونه) . 

و«دون» هنا بمعنى «قَبْلَ)؛ أي: «ومن المحتمل موت السبع قبل أن 
يصل إليه» . 


57 باب الام 


و ف هَذًا الْبَابُ لَمْ يُتَصَدَرْ امْيَثَالُ أَمْرٍ. 


قُلَْا: عَذَا u‏ وَمَذْمَبّكُمْ يُفْضِي إِلَيْوه وَمَا أُمْضَى إلى 
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والمراد هنا: ضَرْبٌ مثال توضيحي لاستصحاب حكم الظاهر. 

وبيان ذلك: أن الإنسان إذا رأى سَبْعاً قادماً إليه» فإنه يَحْسَنٌ فى حقه 
الهرب منه» وإن كان احتمال موت السبع قبل وصوله إلى ذلك الإنسان 
قائماًء وإنما حَسّنَ الهرب من السبع استصحاباً لحكم الظاهرء إذ الظاهر 
من إقبال السبع على الإنسان وصوله إليه وتمكنه منه للفتك به. 

فكذلك الشأن هنا في مسألة «لزوم المكلف بالشروع في الصيام» بناءً 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر): الباب المشار إليه 
هنا هو باب الاحتمال» فهذا الاحتمال لو قُتِسَ بابه لما بقي أمر من الأوامر 
الشرعية محلاً للامتثال» إذ كل أمر يرد عليه احتمال أن يموت المأمور قبل 
امتثاله أو في أثنائه قبل إتمامه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق . 

قوله: (هذا بلزمكم» ومذهبكم يفضي إليهء وما أفضى إلى المحال محال): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم بأن «قَنْحَ باب الاحتمال يجعل الأمر 
غير مُتَصَوَّرٍ الامتثال». 

والمخاظب فى «يلزمكم»» وفي «مذهبكم» هم أصحاب المذهب 
الثاني الذين أوردوا الاعتراض السابق. 

والضمير في (إليه» يعود إلى «فتح باب الاحتمال في أوامر الشارع». 

و«ما» فى قوله: «وما أفضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «والمفضى إلى المحال 
محال) . 


الت 


وأا الْهَرَبُ فَحَرْمٌ وَأَحْذَ بِالأسْوَأ مِنَ الْأَحْوّالِء وَيَكْفِي فيه الْاحَْمَالٌ 


3 
5 


الْبَعِيدُ وَالسَّكُء فَإِنَّ مَنْ شك في سَبُم فِي الطرِيقٍ آل ا 


0 E E 
الاحتراز مِنه.‎ 


والمراد هنا: إن قولكم بأن فتح باب الاحتمال يجعل الأمر غير 
مُتَصَوّر الامتثال هو لازم لكمء فإن مذهبكم يفضي إليه حين قلتم بأن الأمر 
لا يتعلق بمن علم الله تعالى أنه لا يُمَكَنُ من فعله 

وحيث إن قولكم هذا يؤدي إلى استحالة امتثال الأمرء فإن ما أدى 
إلى المحال فهو محالء» فلا يصح التعويل عليه. 

قوله: (وأما الهرب فحزم وأخذ بالأسوأ من الأحوالء ويكفي فيه الاحتمال 
البعيد والشك): الضمير في «فيه» يعود إلى «الأخذ بأسوأ الأحوال». 

والمراد هنا: أن هرب الإنسان من السبع القادم إليه يُعَذَّ حَرْماً منه 
واحتياطاً بتوقع حصول أسوأ الأحوالء وإِنْ كان حصول هذا الأسوأ بعيدا 
أو مشكوكاً فيهء إذ العاقل هو الذي يُبْعِذٌ نفسه عن مواطن الخطر ومواقع 
الضرر. 

قوله: (فإن من شك في سبع في الطريق أو لص حسن منه الاحتراز 
منه): هذا تعليل للقول بأن الهرب من السبع حزم وأخذ بالأسوأ من 
الأحوال. 

والضمير في «منه» في قوله: «حسن منه» يعود إلى «الشاك في وجود 

سبع أو لص في الطريق». ْ 

والضمير في «منه» في قوله: و منه» يعود إلى «السبعء 
واللص». 

والمراد هنا: أن الإنسان لو احترز من سلوك الطريق الذي يشك في 
وجود سبع أو لص فيه بسلوك طريق آخر لا يَحْشَّى فيه وجود ذلك لما 
استقبح العقلاء منه هذا التصرف» بل لاستحسئوه منه ومدحوه عليه. 


|۱1۲ باب الأب 


RR 


اَن 


رَأمًا الْوْجُوبُ قلا يَنْيْتُ بالسَّكُ وَالْاحْيَمَالِ بل يَنْبَغِي 
عرض عَنِ الصَّوْم لَمْ يَكَنْ 6 لاله أذ بِالاحْيِمَالٍ الأخر 

وَكَوْلْهُمُ : «الْأَمْرُ طَلَّبٌء وَطَلَبُ الْمُسْتَجِيلٍ مِنّ الْحَكِيم مُحَالٌ). 

قوله: (وأما الوجوب فلا يثبت بالشك والاحتمال): وذلك أن الوجوب 
إشغال للذمة بعهدة التكليف به» والأصل براءتها من تلك العهدة» وهو 
أصل ثابت بيقين فلا يقوى الشك والاحتمال على رفعه» فلا بد من أن 
يكون ذلك الوجوب ثابتاً بيقين لا وجه للشك والاحتمال فيه. 

قوله: (بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصياً؛ لأنه أخذ 
بالاحتمال الآخر): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المعرض عن الصوم». 

والمراد بالاحتمال الآخر: هو تَوَقَمُ حدوث الموت الذي جعله سببا 
لسقوط تعلق الأمر به. 

والمراد هنا: أن القول بأن مَنِ احتمل توقع نزول الموت به قبل فعل 
الأمرء أو في أثنائه فإن ذلك الأمر لا يتعلق به يفضي إلى أن مَنْ ترك 
صوم رمضان من أجل هذا الاحتمال فمات لم يمت عاصياًء إذ كيف 
يموت عاصياً وهو لم يدخل في عموم الخطاب بالأمر؟ وإذا لم يكن مأموراً 
فكيف يقال: إنه عاص بترك الأمر؟ 

وهذا القول باطل» ويكفي في بطلانه مخالفته لما انعقد عليه إجماع 
الأمة من كون المكلّف مأموراً وإن مات قبل التمكن من الامتثال» أو فى 
أثنائه . ١‏ 

وكما أنه باطل بالإجماع» فكذلك هو باطل بما ذكرتموه من أن 
الحزم هو الأخذ بالاحتياط والاحترازء فإن الاحتياط لإبراء الذمة» 
والاحتراز من رَهْيْهًَا بعهدة الأمر لا يكون بترك الامتثال لمجرد احتمال 
حدوث الموت» بل يكون بالحرص على الامتثال» إذ هو الطريق الآمن من 
التعرض للمساءلة والمعاقبة. 

قوله: (وقولهم: الأمر طلب» وطلب المستحيل من الحكيم محال): الضمير 


© مَنْ 


| 
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: الأمْرٌ إِنَمَا هُوَ قَوْلُ الأغلى لِمَنْ دُونَهُ: «افْعَلَ) مَعَّ تَجَرْدِهَا عَنِ 
الْقَرَائِنِ وَهَذَا مَصَور مَعَ عليه ِالَاسْتِحَالَةِ . 


و اطا الله ان 


في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز أن 

يأمر الله من علم أنه لا يمكن من الفعل». 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن الأمر طلب» 
فكيف يطلب الحكيم ما يعلم امتناعه؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه: «افعل» مع تجردها عن 
القرائن» وهذا متصور مع علمه بالاستحالة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الأمر». 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الأعلى». 

والضمير في «تجردها» يعود إلى «افعل». 

:واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «أُمْر الأعلى للأدنى بقوله: افعل». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «الآمرا. 


والمذكور هنا هو الوجه الأول من وجوه الجواب عن الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني . 


ومفاد هذا الوجه من الجواب: قد سبق أن عَرَفْنَا الأمر بأنه «استدعاء 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»» وذلك بأن يقول الأعلى لمن هو دونه 
فى الرتبة: «افْعَلّ) إذا صَدَّرَ تلك الصيغة مُجَرَّدَةَ عن القرائن» وهذا الأمر 
بهذه الصيغة لا استحالة فيه وإِنْ كان الآمر يعلم مسبقاً استحالة فعْلِهِ من 
قبل المأمورء إذ العقل يتصور ذلك» ولو كان مستحيلاً لما دحل تحت 
التصور العقلي. 


قوله: (وعلى أنّا لو سلمنا أن الأمر طلب فليس الطلب من الله تعالى 


= باب الأم 

گالطلّب مِنَّ الْآَدَمِيّينَء وَإِنَّمَا هُوَ اسْيَِدْعَاءٌ فِعْلِهِ لِمَصْلَحَةٍ الْعَبْدِء وَعَذَا 
ب مِنَّ الادمِبِينَ» وَإِنْمَا هو اسْتَدْعَاءٌ فِعْلِهِ لِمَضْلحَةٍ الْعَبدِء و 

لوي عه للقت ون رقم مق اه حو رق و a E‏ 
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التَرْكِء لطفا به فى الاسْتِعْدَادٍ وَالانجِرَاف عَن الفَسَادِ» وَهَذا متصوّر. 


كالطلب من الآدميين» وإنما هو استدعاء فعله لمصلحة العبد» وهذا يحصل مع 
الاستحالة لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتثال أو الترك» لطفاً به في 
الاستعداد والانحراف عن الفسادء وهذا متصور) : الضمير المنفصل «هو) في 
قوله: «وإنما هو استدعاء» يعود إلى «كون الأمر طلباً». 

والضمير في «فعله» يعود إلى «الأمر». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا يحصل» يعود إلى «استدعاء 
فل الأمر». 

والضمير في «به» يعود إلى «المأمور». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا متصور» يعود إلى «الأمر مع 
علم الآمر باستحالته إذا كان المراد به استصلاح حال المأمور». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لو سلمنا أن الأمر معناه الطلب 
كما ذكرتم» فإننا نقول بأن الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من 
الآدميين حتى يقال بلزوم العبث من هذا الأمر الذي لا يتمكن المأمور 
من امتثاله . 

وبيان ذلك: أن أَمْرّ الله تعالى للعبد بما علم سبحانه أن العبد لا 
يتمكن من امتثاله لا يخلو من فائدة» وهذه الفائدة تكمن في ناحيتين: 

الناحية الأولى: حَمْلَ العبد على أن يون نفسه لعقد العزم إما على 
الامتثال لمقتضى ذلك الأمرء أو الترك لمقتضاه. 

فإن عقد العزم على الامتثال أثيب» وإن عقد العزم على الترك 


باب الأ س 


وَيُتَصَوّرُ مِنَ السّيّدٍ أَيْضاً أَنْ يَسْتَصْلِحَ عَبْدَهُ بأُوَامِرَ يُنْجِرُهَا عَلَيْهِ مَعَ 
ا 9 2 الْأَمر قبل الَامْيكَالٍ امانا لل وَاسْتضْلاحاً لَه 


عوقب» وحينئذ يكون هذا الأمر مشتملاً على حكمة عظيمة» ومع تحقق 
هذه الحكمة ينتفي وجود العبث فيه. 

الناحية الثانية: حَمْلٌّ العبد على الاستعداد لفعل المأمور به» بأخذ 
الوسائل المعينة عليه» وأَخْذُهُ بتلك الوسائل سيجعله مشغولاً عن الوقوع في 
أسباب اللهو والفسادء وهذا فيه لظف من الله تعالى بالعبد يقتضي تحقيق 
مل بإزعاده عن الرقوع في ابات القوى اة ميل ااب الفذى: 
والعقل لا يحيل ذلك» بل يتصوره» وتَصَوٌَرَه له دليل إمكانه وعدم امتناعه. 

قوله: (ويتصور من السيد أيضاً أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه 
مع عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال» امتحاناً للعبد واستصلاحاً له) : الضمير 
في «عبده» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «ينجزها» يعود إلى «الأوامر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العبد) . 

والضمير في «عزمه» يعود إلى «السيد». 

والضمير في «له» يعود إلى «العبدا. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أنه لا يبعد من الناحية العقلية أن يأمر 
السيد عبده بأوامر ناجزة» كأن يقول له: «خِظ هذا الثوب»» وا«قَلمْ هذه 
الشجرة»» و«ابِْنٍ هذا الحائط». وهو لا يريد إحداث المأمور به في الواقع» 
ولكن إما أن يريد بذلك امتحان العبد هل يمتثل لأمره أو لا يمتثل» وإما 
أن يريد استصلاحه بهذه الأوامر» حتى يشتغل بأسباب تحصيلها عن 
الاشتغال بما لا يعود عليه بفائدة. والعقلاء لا يستقبحون هذا الصنيع من 
السيد» بل يعدونه شيئا حسنا . 


سے 
وؤ وَكُلَ رَجُلاً ِي عِنْقِ عَبْدِه عدا مَحَ عَرْمِهِ عَلَى عِنْقٍ الْعَبْدِ 
صَحٌّ» وَيََحَقَقُ فيهَا الْمَفْصُودُ مِنَ اسْيِمَالَةِ الْوَكِيلٍ وَامْتَحَانهِ فِي إِظْهَارٍ 
الاسْيَبمار يأرَامِرو وَالْكَرَاهِيَة لَك وَكُلْ ذلك مَعْقُولٌ الفائدة: كَكذَا 


و 


هاهنا . 


وإذا كنتم تجؤّزون ذلك في حق السيد مع عبده» فكيف تمنعونه في 
حق الله تعالى فيما يتعلق بأوامره لعباده؟ 

قوله: (ولو وکل رجلاً في عتق عبده غداً مع عزمه على عتق العبد صح, 
ويتحقق فيها المقصود من استمالة الوكيل وامتحانه في إظهار الاستبشار 
بأوامره والكراهية له» وكل ذلك معقول الغائدةء فكذا ها هنا): الضمير فى 
اعبده» يعود إلى «السيداء وكذلك إليه عود الضمير في ااعزمه) . ١‏ 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «الوكالة». 

والضمير في «امتحانه» يعود إلى «الوكيل». 

والضمير في «بأوامره» يعود إلى «الموكّل»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «له). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أمُر السيد لعبده مع عزمه على نسخ 
الأمر عنه قبل الامتثال»» وإلى «التوكيل على عتق العبد في الخد مع أن 

الموكل عازم على عتقه فيه». 

والكاف في قوله: «فكذا» للتشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى ما 
سبق ذكره من استصلاح السيد لعبده بأوامر ينجزها عليه مع عزمه على 
نسخها عنه قبل الامتثال» وكذلك توكيله في عتق عبده غداً مع عزمه على 
إعتاقه فيه أو قبله. 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى هذه المسألةء وهي: «أمْرُ الله تعالى 
بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الرابع من وجوه 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 


باب الام ۷ )سے 


ت 


وََولهُمْ : يُفْضِي إِلَى نمدم الْمشْرُوط عَلَى الشَّرْط . 


ومفاد هذا الوجه من الجواب: أنه لا يستحيل في عرف العقلاء أن 
يوگل السيد رجلاً لعتق عبده في الغدء فيقول له: «أَعْتِقْ عبدي غداً»» وهو 
قد عَقَدَ العزم على أن يعتقه قبل الغد» فهذا مُتَصَوَّرٌء ودليل تصوره: صحة 
تلك الوكالة» لِمَا اشتملت عليه من غرض صحيح وهو استمالة الموكل 
للوكيل؛ أي: تقريبه إليهء وإعلامه بأنه محل ثقة لديه أو أن يكون ذلك 
الغرض هو اختبار الموكل للوكيل» ليعرف من خلال هذه الوكالة هل هذا 
الرجل صالح لهاء أو ليس بصالح لهاء وذلك بما يظهر على وجهه من 
علامات الاستبشار بأمره له بالتوكيل أو علامات الاستياء منه» فإِنْ سر 
واستبشر بهذا الأمر عَلِمَ أنه محب لهء فَيَئِقُ به فيما سيوكل إليه في 
المبقيل من أمور 7 أظهر استياءه وكرهه لهذا الأمر علم أنه غير محب 
له» وحينئذ يقطع ثقته 

وإذا ثبت أن ذلك لا استحالة فيه لكونه 017 الفائدة» فكذلك يقال 
في مسألتنا هذه» وحينئذ يجوز أن يتعلق الأمر من الله تعالى بمن علم 
سبحانه أن المأمور لا يتمكن من فعلهء إذ فائدة الأمر ليست قاصرة على 
تمكين المأمور من الامتثال فقط. بل إن فائدته قد تكون بالتمكين من 
الامتثال» وقد تكون باستصلاح المأمور بشيء آخر قد علمه سبحانه وحده. 

قوله: (وقولهم: يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز أن يأمر الله 
تعالى بما علم أن المأمور لا يتمكن من فعله». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن إثبات الأمر 
. بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الشيء مشروطا بما يوجد بعده» والشرط 
ينبغي أن يقارن أو يتقدم» أما أن يتأخر عن المشروط فمحال». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


باب الأم 


| ۱۹۸ 
لَيْسَ هَذَا شَرْطاً لِذَاتِ الْأَمْ بل الْأَمْرُ مَوْجُودُ وُجِدَ ا أمْ لم 
اوعد ار ظ لِوُجُوبٍ التَّْفِيذِ فلا يْْضِي إلى ما كر وه. وال 


أغلم: 


قوله: (ليس هذا شرطاً لذات الأمر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«سلامة المأمور من موانع الامتثال». فهذا الشرط ليس عائدا إلى ذات 
الامو 

قوله: (بل الأمر موجودء ؤجد المشروط أم لم يوجد): آي أن وجود 
أت اه ال لسر روط اة بين المأمور وبين ما ا ف 
الموانع عنه حتى يتمكن من امتثاله» بل إن اة سبحانه موجود افا سواء 
وجد هذا الشرط أو لم يوجد؛ لأن الله تعالى آمر قبل أن يوجد المأمور. 

قوله: (وإنما هو شرط لوجوب التنفيذء فلا يفضي إلى ما ذكروه): 
الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «بقاء المكلف قادراً على الامتثال» . 

و«ما» في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هنا: هو قولهم: «إن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى 
تقدّم المشروط على الشرط». 

والمراد هنا: أن بقاء المأمور سالماً من موانع الامتثال ليس شرطاً 
لذات الأمرء إذ الأمر موجود سواء وَج المأمور أو لم يوجدء وإنما هو 
شرط لتنفيذ الأمرء والأمر شيء» وتنفيذه شيء آخرء فلا تلازم بينهما 
بحيث يقال بامتناع أحدهما بسبب امتناع الآخرء وإذا كان الأمر كذلك بطل 
القول بأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى تقدّم المشروط على الشرط . 


ببسل ااا لس طهوت ال 
(فصل) 

ل ن م مَا ذَكرَناهُ مِنَ الْأَوَامِرٍ تَتَضِحُ به أَحْكامُ النَوَاهِيء إِذْ لكل 

ةِ مِنَ الْأَوَامِرٍ وران مِنَ النّوَاهِيء وَعَلَى الْعَكْسء فلا حَاجَةَ إلى 

التكران إلا فى السير: 


د 


قوله: (اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي) : 
المخاطب في قوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الكتاب» والمطلع على 
موضوعاته. 

وما في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «به» يعود إلى «المذكور في باب الأمر». 

قوله: (إذ لكل مسالة من الأوامر وزان من النواهيء وعلى العكسء فلا 
حاجة إلى التكرار إلا في اليسير): هذه الجملة تعليل لقوله بأن ما ذكره من 
الأوامر تتضح به أحكام النواهي . 

والمراد بِالْورَانٍ هنا في قوله: «لكل مسألة سن الأوامر وزان من 
النواهي»: هو «التَعَادُلُ الما ا يقال: «هذا يُوازن هذا»: إذا عَادَلَهُ 
AEE‏ 

والمعنى: «كل مسألة من الأوامر تعادلها وتقابلها مسألة من 
النواهي». 

وقوله: «وعلى العكس»: أي: وكل مسألة من النواهي لها وزان من 
الأوامر». 

والمراد هنا: أن «النهى» ضد «الأمر»» وما ثبت لأحد الضدين ثبت 
للآخر. ۰ 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن المقام لا يستدعي التفصيل بعرض جميع 


.558/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


اا تند " 


من ذلك أن اله عق الأشبائن الْمْفِيدَةٍ للأخكام يَقْنَضِي 


مسائل النهي» بل يُكتََى بما در من مسائل الأمر لرل عليها مسائل النهي 
بما يقتضي التقابل والتعادل» وذلك تحاشياً للتكرار الذي لا حاجة إليهء 
وإ كان هناك من حاجة إلى التفصيل فلن يكون إلا في اليسير من المسائل 
التي تدعو الضرورة إلى استقصاء الكلام فيها . 

قوله: (من ذلك: أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اليسير» في قوله: «فلا حاجة إلى التكرار إلا 
في اليسير»؛ أي: «ومن ذلك اليسير». 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «الأسباب». 

والمراد بالأسباب المفيدة للأحكام: ما يجريه الإنسان من عقود 
ومعامللات» وما يؤديه من طاعات وعبادات. 

ومثال ذلك في العقود: عقد النكاح» فإن الرجل إذا عقد نكاحه على 
امرأة كان ذلك العقد سبباً في ترتب كثير من الأحكام من المعاشرة 
بالمعروف والقيام بج بجميع الحقوق. ولكن إذا كان هذا النكاح منهياً عنه فإن 
هذا النهي يقتضي فساده» كأن يكون نكاح متعة» أو نكاح شغار ونحوهماء 
وحينئذ فلا يترتب على هذا النكاح شيء من الآثار. 

ومثال ذلك في المعاملات: البيع» فإنه إذا صح كان سبباً في ترثُّبِ 
الآثار عليه من انتقال الملكية ونحو ذلك أما إذا كان منهياً عنه فإنه لا 
يصح كبيع الغرر والجهالة ونحوه» فلا تترتب الآثار عليه 

ومثال ذلك في العبادات: الصلاة» فإنها إذا أَديّتْ بتمام شروطها 
وأركانها وواجباتها وقعت صحيحة» فتكون سبباً في ترب الآثار من 
حصول الامتثال» وإبراء الذمة بالخروج من عهدة التكليف بها. وإن ا 
على وج سنوي عه كأن يصلي بلا طهارة وقعت فاسدة» فلا ايكون سيا 
في ترتب الآثار من حصول الامتثال والإجزاء. 


415592-37 


وال قَوْمٌّ: النّهْىْ عَن الشَّيْءِ لِعَيْنِهِ يَقْنَضِي الْمَسَادَء وَالنّهَيْ عَنْهُ 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام 
يقتضي فسادها» يدل على الفساد المطلق» سواء أكان المنهي عنه عبادة أم 
معاملة»› وسواء أكان مھا عنه لعينه » أم لغيره . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصوليين» وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 
المحققين» فقال: «ذهب المحققون إلى أن الصيغة المطلقة فى النهى 
00 8 فساد ا 2 ن 

قوله: (وقال قوم: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي عنه 
لغيره لا يقتضيه): المراد بالقوم هنا هم أكثر الفقهاء والمتكلمين”". 

والضمير في «لعينه» يعود إلى «الشىء»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى (عنه)» وفي فى «لغیره». 

وال فى دلا يقتضيه) يعود إلى «الفساد). 
عنه لغيره» إن كان ل ات اا وإن كان لغيره لم يقضه. ان 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


؛١188/؟ انظر: البرهان ١/۲۸۳؛ المستصفى 15/5؟؛ الإحكام للآمدي‎ )١( 
؛1/5/١ تيسير التحرير‎ 4487/١ الإحكام لابن حزم */ ۷؛ أصول السرخسي‎ 
فواتح الرحموت ١/595؛ العدة 577/7؛ التمهيد 3 شرح تنقيح‎ 
/١١ ا ص۱۷۳؛ مفتاح الوصول ص9؟؛ المغني للقاضي عبد الجبار‎ 
.1١7١/١ ؛ المعتمد‎ "5 

(۲) البرهان ۲۸۳/۱. 

(۳) انظر: المستصفى ۲/١٠٠؛‏ شرح اللمع ١/۲۹۷؛‏ بذل النظر ص55١؟‏ المسودة 
ص۸۳؛ شرح الكوكب المنير ۳/ ٤۹؛‏ الإبهاج 1۸/۲. 


مثال ذلك: النهي عن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة» لقوله 
ا لاا الین اموأ إدا ووت لِلصّلرة ين يوم الْجْمْعَة اشوا إل دك 
اه ودروا روا البيم» [الجسةة 4]: 

فالنهي عن البيع في هذا الوقت ليس راجعا إلى ذات البيع» إذ هو 
في الأصل حلال بقوله تعالى: #وآحَلَّ أله اليح [البقرة: .]۲۷١‏ 

ولكنه را جع إلى غيره» وهو تفويت صلاة الجمعةء والتفويت عند 
هؤلاء أَمْرٌ مُقَارِنُ غير ملازم» فلا يدل على الفساد”'". 

قوله: (لأن الشيء قد تكون له جهتان هو مقصود من إحداهماء مكروه 
من الأخرى): الضمير في «له» يعود إلى «الشيء»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل ((هو) . 

وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «الجهتين» . 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف دل عليه المذكور» تقديره 
«الجهة»؛ أي: «مكروه من الجهة الأخرى». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفسادء والنهي عنه لغيره 
لذ فة 

ومفاد هذا الدليل: أن الشارع إذا نهى عن الشيء لغيره» فإن ذلك 
الغير لا يعود بالإفساد على ذات الشيء». بل يكون صحيحاً فتترتب آثاره 
عليه» ولكنه حينئذ يكون مكروهاًء لكون المقصود وُضِعَّ في غير ما يناسبهء 
بخلاف المنهى عنه لذاته فإنه لا تترتب الآثار عليهء لكون الفساد فيه من 
داخله ادمح جارس 

قوله: (على ما مضى): «ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى 


() انظر: الإبهاج 1۹/۲. 


كم ظ 0 
وَكَالَ آحَمَرُونَ: النَّهْيْ عَن الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي فُسَادَمَاء وقي 


«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على 
الماضي»؛ أي: «على الماضي ذِكْرُهُ سابقاً». 

والمراد بهذا الماضي : ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة 
«الصلاة في الدار المغصوبة»» فإن هذه الصلاة اجتمع فيها جهتان: جهة 
مقصودة للشارع» وهي فعل الصلاة. وجهة محرمة» وهي الغصب. وحينئذ 
يكون النهي عن الصلاة في تلك الدار لا يتعلق بذات الصلاة» وإنما يتعلق 
بأمر خارج عنهاء فتكون الصلاة صحيحة مع الكراهة. 

قوله: (وقال آخرون: النهي عن العبادات بقتضي فسادهاء وفي المعاملات 
لا يقتضيه): «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم»؛ أي : 
«وقال قوم اخرون». 

والمراد بالقوم الآخرين هنا: بعض الأصوليين» ومنهم أبو الحسين 
البصري حيث قال: «وأنا أذهب إلى أنه يقتضي فساد المنهي عنه في 
العبادات دون العقود والإيقاعات)”'. ا ۰ ۰ 

والرازي الذي وافق أبا الحسين البصري على رأيه» فقال: «وقال أبو 
الحسين البصري: إنه يفيد الفساد في العبادات لا في المعاملات. وهو 
المختا»" . 

والضمير في «فسادها» يعود إلى «العبادات». 

والضمير في «لا يقتضيه» يعود إلى «الفساد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من التفريق بين العبادات 
والمعاملات في باب الان هو المذهب الثالث في هذه المسألة”". 


.٤۸٦/۲/١ (؟) المحصول‎ .١١١/١ المعتمد‎ )١( 
انظر: المستصفى 2755/7 ثم قارن بين رأي الغزالي رحمه الله تعالى فيه» وبين‎ )۳( 
.٠١١/١ رأيه فى المنخول ص7١؛ المحصول ١/۸1/۲٤؛ المعتمد‎ 


=9 باب النهي 

نَ الْعِبَادةَ طاعَةٌ وَالطَاعَةٌ مُوَائَقَةُ الأمرء وَالنَّهِْيْ وَالْأَمْرْ 
يكَضَادًانِ: 36 کون الْمَنْهِيُ ا قلا يون طَاعَة ولا عِبَادَةً. ولان 
النَّهْيَ يَقْنَضِي التَّحْرِيمء وگن الشَّيْءِ قُرْبَةَ مُحَرّماً مُحَالٌ. 


قوله: (لأن العبادة طاعةء والطاعة موافقة الأمرء والنهي والأمر يتضادان» 
فلا يكون المنهي مأموراًء فلا يكون طاعة ولا عبادة): هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين العبادات والمعاملات. 

ومفاد هذا الدليل: أن العبادة طاعة لله تعالى» والعبادة لا تكون طاعة 
إلا إذا وقعت موافقة للأمرء والمنهى عنه لا يكون موافقاً للأمر» إذ لو كان 
موافقاً له لما نهِيَ عنه؛ لأن النهى يضاد الأمرء وإذا كان الشأن كذلك 
فالمنهي عنه لا يقع طاعة ولا عبادة. 

قوله: (ولأن النهي يقتضي التحريم» وكون الشيء قربة محرماً محال) : 
هذا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفريق بين 
العبادات والمعاملات في باب النهي . 

ومفاد هذا الدليل: أن الأصل في النهي اقتضاء تحريم المنهي عنه. 
والعبادة تقتضى القربة» وال 2 بفعله» فيكون النهي ا 
مفسداً لهاء إذ لو كان مصبححاً لها للزم من ذلك أن يكون فعل المحرم 
قربة لله تعالى» وذلك محال شرعاً . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر في الاستدلال على 
الجانب الأول فقط» وهو اقتضاء النهي الفساد في العبادات» ولم يتعرض 
للجانب الاخر بالاستدلال» وهو عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات. 

وقد ذكر أبو الحسين البصري الاستدلال لذلك بقوله: «فأما الأفعال 
التي يرجع فسادها إلى تفي أحكامها نحو البيع» والطلاق» والعتاق» 
والشهادة فالنهي عنها لا يدل على فسادها لا بنفسه ولا بواسطة» أما بنفسه 
فإنه إنما يدل إذا صدر من حكيم» فيدل على قبح الفعل ووجوب الإخلال 
به أو كراهته له فقطء وأما أنه لا يدل على ذلك بواسطة فهو أن الواسطة 


د انمي 0 


وَحُكيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيمَة: أن النَهْيَ يَقْنَضِي الصّحََة؛ 
أن النّهْيَ يدل عَلَى النَّصَوّرٍ لِكَوْنِهِ يُرَادُ للَامْيناع وَالْمْمْتَيْمُ في نميه 
ارين عَن القيّام وَالْأَعْمَى عَنِ النّظر . ۰ 


هي قُبْحّ وكونه مكروهاً» والفعل قد يكون مكروهاً وحكمه ثابت» نحو البیع 
في حال صلاة الجمعة» والطلاق في حال الحيض. ولأن قبح البيع لا 
ينافي ثبوت الملك به لا محالة»"" . 

وخلاصة هذا الدليل: أن فساد العقود إنما يرجع إلى تفي أحكامهاء 
وليس في النهي ما يدل على نفي الأحكام؛ لأن غاية ما فيه الدلالة على أن 
المنهي عنه قبيح مكروه وذلك لا ينافي ثبوت الحكمء كالبيع بعد النداء 
الثاني من يوم الجمعة لا ينافي حصول الملك» وكالطلاق زمن الحيض لا 
يمنع وقوع الطلاق. 

قوله: (وحكي عن طائفة منهم أبو حنيفة: أن النهي يقتضي الصحة) : 
أي أن النهى عن الشيء لا يقتضي فساده بل يقتضي صحته» وهذا هو 
المذهب الرابع في هذه المسألةء وقد ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى وأكثر أصحابهء وكثير من الشافعية» وكثير من المعتزلة ومنهم: أبو 
علي الجبّائيء وأبو هاشمء وأبو عبد الله البصري» والقاضي عبد الجبار" . 

قوله: (لأن النهي بدل على التصور لكونه يراد للامتناع» والممتنع في 
نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه فلا يتوجه إليه النهي» كنهي 
الزمن عن القيام والأعمى عن النظر) : الضمير في «لكونه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الممتنع في نفسه المستحيل في ذاته)» 
وإليه كذلك عود الضمير في «إليه» . 


.١9ل5/١ المعتمد‎ )١( 


(0) انظر: التوضيح على التنقيح 70١‏ الإحكام ۱۸۸/۲؛ الإبهاج "/51؛ 
المغنى للقاضى عبد الجبار /1١/1757؛‏ المعتمد .١١١/١‏ 


اا هن 
ES € a‏ رن ر 7 8 ا 7 2 عر لق ت 
وَكُمَا أن الامر يستدعی مَأْمُورا يمَكنْ امْتَكَاله فالنهئ يَسْتَدعى 
عي ا 


و«الرَّمِنُ» هو المريض مرضاً مزمناً قد أقعده عن القدرة على القيام . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النهي عن الشيء دال على تَصَوّر فعله وإمكان 
وقوعه» إذ الغرض من النهي الامتناع عن ذلك الفعل» ولو لم يكن هذا 
الفعل مُتَصَوّرَ الوقوع لما توجه النهي إليه» كما لا يتوجه النهي إلى الممتنع 
في نفسه المستحيل في ذاته» إذ لو توجه النهي إليه لكان ذلك من باب 
تحصيل الحاصل وهو غير مقدور عليه» فيكون في الاستحالة من قبيل نَهْي 
المريض - الذي أنهك المرض قواه حتى أصبح لا يتمكن من الوقوف على 
رجليه - عن القيام» ومن قبيل نَهْي الأعمى عن النظر. 

قوله: (وكما أن الأمر يستدعي مأموراً يمكن امتثاله» فالنهي يستدعي 
منهياً يمكن ارتكابه): الضمير في «امتثاله» يعود إلى «المأمور». 

والضمير في «ارتكابه» يعود إلى «المنهي» . 

والمراد بالمأمور هنا: هو المأمور به. 

والمراد بالمنهي هنا: هو المنهي عنه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس النهي على الأمر بجامع الاستدعاء في كل 
فكما أن الأمر يستدعي مأموراً به يمكن امتثاله» فكذلك النهى يستدعى 
و ۰ : 

وا 5 أن الا کن اخ إلى اتف قله بان 
الغرض منه طلب إيقاع المأمور به» والمستحيل فعله لا يمكن إيقاعه فيتنافى 
ذلك مع مقصود الأمر. 


باب النطاي _______ سسا ناوا 


ذا تَبَتَ تَصَوُرُهُ فَلَفْظًَا ث الشَّرْعَ تُحْمَلْ عَلَى الْمَشْرُوعَ دُونَ 
لر قدا تھی عن صَؤم زم النّخْرِ دَلَّ عَلَى تَصوَرِهِ شَرْعا . 


فكذلك لا يجوز أن يتوجه النهى إلى المستحيل» إذ المستحيل 
ممتنع» والممتنع لا يمكن ارتکابه» فكيف ينْهى عنه؟ 

قوله: (إذا ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون 
اللغويء فإذا نهى عن صوم يوم النحر دلّ على تصوّره شرعاً): الضمير في 
«تصوّره» فى قوله: «إذا ثبت تصوّره» يعود إلى «المنهى عنه) . 

والضعير ف اه ن قزل وول علق ضور قرا يود إلى 
(صوم يوم النحر». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الرابع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن النهي الوارد في خطاب الشارع يجب حَمْلهُ 
على العرف الشرعي لا على العرف اللغوي» فإن العربي العارف باللغة 
غير العارف بالأحكام الشرعية إذا سمع لفظ النهي لم يفهم منه سوى 
المنع من الفعل» ولا يخطر بباله هل هذا المنع يقتضي الفسادء أو لا 
يقتضيه ؟ 

وإذا كان ر اي جو العرت الشرعي» فإن الشارع إذا نهى 
عن شيء دل ذلك النهي على د تصَور وقوعه» ودلك ای يوم 
00 فإن هذا النهي دل على تصور 0 هذا 0 ترما 0 
يقتضي ا بل بة يقتضي الصحة. إذ الصبياء تة بأصله لكون أصله 
مشروعاً فلا يضر كون وصفه ر 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١8؛‏ التلويح على التوضيح ۱۹/۱؛ بذل النظر 
ص٥۹١۱‏ . 


ا 


Er ر 26 و ا م‎ 0 or Rr 
وَقَالَ بَعْض الفقَهاءِ وَعَامَّة المَكلمينَ: لا يَفْنَضى فَسَّاداً ولا‎ 


3 
- 
8 


ت 43 ت 2 7 ۰ اا 0 0 6 - 34 
صحة ؛ لآن النهى مِنْ خطاب التكليف. وَالصحّة وَالفسَادٌ مِنْ خطظاب 
ود ص € ٠‏ رع هم or or,‏ ثم 2ك A‏ متام 3 cof‏ 
الإخبّارء فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عَنْ كذاء فإذا فعلته رتبت عليك 
کک 


قوله: (وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين: لا يقتضي فساداً ولا 
صحة): أي لا يقتضي النهي فساداً ولا صحة». 

وهذا هو المذهب الخامس في هذه المسألة» وقد نسبه المؤلف 
رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء وعامة المتكلمين. 

قوله: (لأن النهي من خطاب التكليف» والصحة والفساد من خطاب 
الإخبار): المراد بخطاب الإخبار: هو الخطاب الوضعي المتعلق بالشروط» 
والأسباب» والموانع» والصحة» والفساد» ونحو دل 

وإنما سمي الخطاب الوضعي بخطاب الإخبار؛ لأن الشارع قد أخبر 
المكلفين بأن ما كلفهم به لا يستقيم إلا بتوافر شروطه» وتواجد أسبابه. 
وانتفاء موانعه. فإذا كان كذلك وقع صحيحاًء وإلا وقع فاسداًء وذلك 
كالصلاة فإنها لا تصح إلا بتوافر شروطها من الطهارة» واستقبال القبلةء 
وستر العورة ونحوهاء وتواجد أسبابها كالزوال الذي جعله الشارع سببا 
لوجوب صلاة الظهر» وغروب الشمس الذي جعله الشارع سببا لوجوب 
صلاة المغرب» وانتفاء موانعها كالكفر والردة. 

قوله: (فلا يتنافى أن يقول: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلته رتبث عليك 
حكمه»): القائل هنا: هو الشارع . 

والمراد بالتنافي هنا: هو التناقض . 

واكواك ها هن EE‏ 

و«كذا» في قوله: «نهيتك عن كذا) يعبر بها في مثل هذا المقام عن 
إبهام الشيء. 


كك 922 2100 3 


وَلَوْ صَرَّحَ بوء فال للآأب: «لا تَسْتَوْلِدُ جَارِيَةَ الابْنِء قإن فعَلته 


9 
f 


00 2 سم - 0 ا for‏ 0 
مَلَّكْتَ الْجَارِيَة». وَ: ١لا‏ تُطَلْقٍ الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌء فن فَعَلتَ وَقَعَ 
ا 

e SESSA SS SRS الطلاق»»›‎ 


والضمير في «فعلته» يعود إلى «المنهي عنه»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «حكمه). 

والمراد من قولهم: «النهي من ٠‏ خطاب التكليف» والصحة والفساد من 
خطاب الإخبار» فلا يتنافى أن يقول: نهيتك عن كذاء فإذا فعلته رتبت 
عليك حكمه»: أن النهى خطاب تكليفى» والصحة والفساد خطاب وضعيء 
وليس بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي رابط عقلي حتى يقتضي 
أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهي عنه يكمن في الإثم به فقطء وليس 
في صحته ولا في فسادهء وإذا اقترن بهذا الإثم صحة أو فساد فذلك لدليل 
ار ول لات اھ 

قوله: (ولو صرح به» فقال للأب: «لا تستولد جارية الابنء فان فعَلته 
ملكت الجارية»): الْمَصَرَّحْ هنا هو الشارع . 

والضمير فون «يه) يعود إلى «ترئيب الحكم على فعل المنهى عنه) . 

والضمير فى «فعلته» يعود إلى «الاستيلاد) . 

والمراد باستيلاد جارية الابن: أن يتسرّى الأب بجارية ابنه حتى تلد 
منه» وذلك منهى عنه. 

قوله: (و: «لا تطلق المرأة وهي حائضء فإن فعلت وقع الطلاق»): 
الضمير المنفصل «هي) يعود الى ارا" 

و«الطلاق حال الحيض» يس يسَمى بالطلاق البذاعي» وهو منهي عنه» كما 
ورد ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق امرأته وهي 
حائض . 


.875/7 انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب النهي 


قإذاً لا دَلِيلَ ءا عَلَيْهِ مِنْ حَيْتُ النَّرْعٌء وَلَا عُرْفَ لَه في اللَْةِ. 


قوله: (و: «لا تغسل الثوب بماء مغصوبء فإن فعلت طهر الثوب»): 
وذلك لأن «الغصب» منهي عنه شرعاًء لما فيه من الاستيلاء على أموال 
الآخرين ظلمأ وعدواناً. 

وهذه الصور الثلاث المذكورة هنا هي بيان للمنهي عنه الذي أَبْهِمَ 
ولم يَصَرَحْ به في الصورة السابقة» وهي قوله: «نهيتك عن كذاء فإذا فعلته 
رتبت عليك حكمه). 

قوله: (لم يكن هذا مناقضاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «المذكور 
في الصور الثلاث السابقة»). 

والمراد هنا : أن النهي في الحكم التكليفي لا يدل إلا على مجرد 
الترك والامتناع فقطء وأما كون المنهي عنه إذا فل يقع فاسداً أو صحيحاً 
فذلك لا يدل عليه مجرد النهي من جهة خطاب التكليف» بل من جهة 
خطاب الوضع» ولهذا لا يمتنع أن يقول الشارع للمكلف ما قاله في الصور 
المذكوزة» ولا يعد ذلك كتاقضا »ولو كان النساد مسعفاداً من النهيئ 
التكليفي لكان مقتضى هذا القول التناقض الصريح. ۰ 

قوله: (فإذاً لا دليل عليه من حيث الشرعء ولا عرف له في اللغة): هذه 
الجملة استنتاج مما ذُكِرَ في الصور السابقة» حيث رتب الشارع فيها الحكم 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «اقتضاء النهى الفساد)ء وإليه كذلك 
عود الضمير في «له». ٠‏ 

والمراد هنا: أن النهي لا يقتضي الفساد من حيث الوضع الشرعي» 
إذ لو كان يقتضيه شرعا لما رتب الشارع الحكم على المنهي عنه في الصور 
السابقة. 


وهاو هه هوه ووه .م وو و و وهو و وو وان وه وو واو و وو وو و ووه وو مه مو و .و9 5و وو 5*١ 5١ ١ ٠١٠١.١‏ 


وكذلك فإن النهى لا يقتضى الفساد من حيث العرف اللغوي» فإن 
آل ال لرن من التو إلا الامتناع عن الفعل» أما كونه يقتضي 
الفساد فذلك لا علم لهم به. 

وإذا انتفى الوضع الشرعي والعرف اللغوي في الدلالة على فساد 
المنهي عنه» ثبت أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 

أما كونه لا يقتضى فساداً فلترتب الآثار على فِعْل المنهي عنه» 
والفاسد هو الذي لا تترتب الآثار عليه. ا 

وأما كونه لا يقتضي صحة فلثبوت النهي. 

والمراد بكونه لا يقتضي صحة: أي صحة سالمة من المأثم. كما هو 
الشأن بالنسبة لفعل المأمور به» وإنما هي صحة مشوبة بالإثم» إلا أن هذا 
الوثم ثابت بدليل خارجي . 

ولا بد من هذا التأويل» إذ لو كان المراد بنفي الفساد والصحة النفي 
المطلق لكان ذلك من قبيل رفع الا فض وذلك محال + إد الساتضان ل 
يرتفعان معاء بل إذا ارتفع أحدهما بقي الآخر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن النهي من خطاب 
التكليف» والصحة والفساد من خطاب الإخبار» إلى قوله: «فإذا لا دليل 
عليه من حيث الشرع» ولا عرف له في اللغة» هو دليل أصحاب المذهب 
الخامس القائلين بأن النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن النهي لو كان مقتضياً الفساد لكان قول الشارع 
للمكلف : «لا تفعل كذاء فإذا فعلته رتبت عليك حكمه» قولا متناقضا . 

ووجه التناقض هنا: أن ما لا تترتب عليه الآثار هو الفاسدء والذي 
تترتب عليه الآثار هو الصحيح» وقد اجتمع هذان الوصفان المتناقضان في 
عين واحدة» وهي «المنهي عنه) . 


قَالَ: من بغي ع مرتا فهو رَدْ) 


مَرُدُوداً عَلَى فَاعِلِهِ فَكَأَنّهُ لَمْ يُوجَدْ جد 


وحيث إن العقل يمنع التناقض هناء لكون النهي خطاب تكليف» 
والصحة والفساد خطاب وَضعء ولا تضاد بينهما ولا تلازم» دل ذلك على 
أن النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة. 

الوجه الثاني: أن القول بأن النهي يقتضي فساداً أو صحة يحتاج إلى 
دليل» والدليل هنا إما أن يكون شرعياًء وإما أن يكون لغوياً. والشرع لم 
يَرِدْ فيه دليل على أن النهي يقتضي الفساد أو الصحةء وكذلك اللغة لم يرد 
فيها ما يدل على هذا الاقتضاءء إذ إن أهل اللغة إنما وضعوا النهي لمجرد 
الكف والامتناع» وأما ما زاد على ذلك من اقتضاء الفساد أو الصحة فلا 
علم لهم به. 

وإذا انتفى الدليل الشرعي واللغوي هنا ثبت أن النهي لا يقتضي 
فساداً ولا صحة. 

قوله: (ولنا أدلة): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. 

قوله: (أحدها: ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه قال: «من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»): هذا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أي: مردودء وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم بوجد): «أي) 
هنا تفسيرية» فَسَّرَت المراد بلفظة «رد» بأنه «مردود»» والمردود هو غير 
المقبول شرعاً. 

و«ما» في «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضميران في «فاعله»» وفي «فكأنه» يعودان إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من الحديث 


ا س 


NS‏ 2 0 م 0 أ 2 م م00 
فإن قِيل: مَعْنَاه ليس بمَمَبول قربّة ولا طاعَة. قلنا: قوله: 


مير ا e‏ <1« 0 ا و 4 ر ر سر 7 
(مَردود) يَقَتَضى رد ذاته» فإذا لم يكن افتضى رَد ما يعلق به لِيكون 


وو وو رر وو م 
وجوده وعلمه واحدا. 


الشريف» وهو قول النبي ككل: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)"'2. 

والمراد هنا: أن النبى ية أخبر فى هذا الحديث الشريف بأن العمل 
الذي لا يراقى اشع #تردوه على صا حه و هك أن الي عله لا 
يوافق الشرع» إذ لو كان موافقاً له لما أخبر برده» وليس للرد من معنى إلا 
أن يكون وجود المردود كعدمه» وهذا هو عين الفساد. 

قوله: (فإن قيل: معناه ليس بمقبول قرية ولا طاعة): الضمير في 
«معناه») يعود إلى «الرد) . 

والمذكور هنا اعتراض من القائلين بعدم اقتضاء النهي الفساد على 
استدلال أصحاب المذهب الأول بالحديث السابق. 

والمراد بهذا الاعتراض: لا نسلم بأن معنى «الرد» هو جَعْلَ المردود 
كأنه لم يوجدء بحيث يستوي وجوده وعدمه في نَفي تَرَّتب الآثار عليه 
وإنما معنى الرد هنا هو عدم قبول الفعل المنهي عنه لا قربة ولا طاعة» 
وهذا لا يدل على عدم ترتب الآثار على ذلك الفعل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (قوله: «مردود» يقتضي رد ذاته» فإذا لم يكن اقتضى رد ما يتعلق 
به ليكون وجوده وعدمه واحداً): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» يا . 

والضمير في «ذاته» يعود إلى «الفعل المنهي عنه). 

و«ما» في قوله: «ما يتعلق» موصولية بمعنى «الذي»» أو رة 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصلح»» باب (إذا اصطلحوا على صلح 


جور فالصلح مردود)» رقم (۹۷ )¢ وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب 
«الأقضية»» باب «نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور»» رقم (1914). 


1 ال قي 


الات * أن 


نَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمُ اسْتَدَلُوا عَلَى قَسَادٍ الْعُقُود 
بالئّهْي عَنْهَاء فَاسْتَدَنُوا عَلَى فَسَادٍ عْقُودٍ الربًا بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَام: (لا 
تِيعُوا اذهب بِالذّعَبٍ إلا ملا بمكْل)» وَاحْتَجّ ُمَرُ رَضِيَ الل عَنْهُ في 
َسَادٍ يَكَاح الْمُشْرِكَاتٍ بِقَْلِهِ تَعَالَى: ولا كا المتركي»: وني 
ناح ارم بالنَهّيء وَفِي بيع الطّعَام بل قَبْضِهِ باهي 0 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «المتعلق». 

والضمير في ١به»‏ يعود إلى «الفعل المنهي عنه) . 

والضميران فى «وجوده»» وفى «عدمه» يعودان إلى «مُتَعَلَّنَ الفعل 
المنهي عنه) . ْ ْ ١‏ 

والمراد هنا: أن لفظة «رد» الواردة فى الحديث الشريف تدل أصالة 
على رَدٌ ذات المنهي عنهء إلا أن تلك الذات إذا وقعت بالفعل استحال 
رها لوجودها في الواقعء فلم يبق إلا رد متعلقها وهو الآثار المترتبة 
عليهاء فتكون تلك الآثار فاسدة لا قيمة لوجودها لكونها في حكم العدم. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف. تقديره: «الدليل الثاني»؛ 
أي : من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي 
عنها... إلخ): هذا الدليل رجوع بالمسألة إلى فَهُم الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم لصيغة النهي «لا تفعل»» حيث فهموا منها الدلالة على فساد 
المنهي عنه» والشواهد المنقولة عنهم تدل على ذلك» ومن تلك الشواهد ما 
أورده المؤلف رحمه الله تعالى هناء وهي على النحو الآتي : 

الشاهد الأول: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد عقود الربا 
بقول النبي بي : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل)0©. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع»؛ باب «بيع الفضة بالفضة» / ٠"7؛‏ وأخرجه 
مسلم في صحیحه» کتاب «البيوع»» باب «الريا». (مسلم بشرح النووي .)4/1١١‏ 


باب النهحي OT‏ 


ر 2 0 و 
وَعير ا ل 


الشاهد الثاني : استدلال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
فساد نكاح المشركات بقول الله تعالى: #وَلا كوا الْميْركتِ ی وم4 
[البقرة: ١7؟].‏ 

وهو أيضاً ما ذهب إليه ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه» حيث قال: 
«إذ | الله حرم المشركات على المؤمنين» ولا أعلم E‏ شا اکر 

تقول المرأة: «ربها عيسى». وهو عبد من عباد الله« 

الشاهد الثالث: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد 

نكاح الْمُحْرِم بالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَنْكح المحرم» 
ولا کڪ 

الشاهد الرابع: استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد بيع 
الطعام قبل قبضه بالنهي في قول النبي بل (لا تبع ما ليس عندك) ". 

قوله: (وغير ذلك مما يطول): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الشواهد 
المذكورة سابقاً التى استدل بها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه». 

و«ما» فى قوله: «مماأ» موصولية بمعنى «الذي» . 

ومما ورد من استدلال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
النهى يقتضى فساد المنهى عنه غير الشواهد المذكورة: استدلالهم رضي الله 
تعالى عنهم على فساد «نكاح المتعة» بنهيه عليه الصلاة والسلام عن المتعة» 
لما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى فى «صحيحه) من حديث 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الطلاق»». باب «قول الله تعالى: ولا 
يكحو لْمُشْرِكّتِ حص 4 7 . 

(0) سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. (سنن ابن 
ماجه» كتاب «التجارات»» باب «النهي عن بيع ما ليس عندك» ۲/ ۷۳۷). 


الثاِتُ: أن النَّهْيَ عَن الشَّيْء E‏ 
لازم EN E NE‏ ا 
المَفَاس3َة وَفِي الْقَضَاءِ ء بِالْمَسَادٍ إِعْدَامٌ لَهَا باب الطْرّقٍ . 


الصحابي الجليل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: 
(أن رسول الله ية نهى عن متعة النساء يوم خيبر). 

وكذلك استدلالهم رضي الله تعالى عنهم على فساد الصوم في أيام 
التشريق بنهيه ية عن ذلك في قوله: (ألا لا تصوموا في هذه الأيام)”" . 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل الثالث»؛ 
أي : من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عن الشيء يدل على تعدّق المفسدة به أو بما يلازمه؛ 
لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح إنما ينهى عن المفاسدء وفي القضاء 
بالفساد إعدام لها بأبلغ الطرق): الضمير في «به» يعود إلى «الشيء». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الشيء». 

والضمير في «لها» يعود إلى «المفاسد). 

ومعنى «تعلق المفسدة به»: أي بذاته كالرباء فإن ذاته فاسدة لكونه 
أكلاً لأموال الناس بالباطل. 

ومعنى «تعلق المفسدة بما يلازمه»: أي بغيره؛ كالبيع وقت النداء 
الثاني من يوم الجمعة. فإنه يلزم من إجرائه وتعاطيه في هذا الوقت التشاغل 
والتلهي عن استماع الخطبة وأداء الصلاة. 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «المغازي»» باب «غزوة خيبر» 78/8. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة 5 صحيحه» كتاب «الصوم»» باب «النهي عن صوم أيام 
التشريق» "/ ١٠٠؛‏ وأخرجه الترمدي في سننه» أبواب «الصيام»» باب «ما جاء 
في كراهية صوم أيام التشريق». ثم قال: «حديث حسن صحيح» والعمل على 
هذا عند أهل العلم يكرهون صيام ا التشريق». (سئن الترمذي .)١١١/۲‏ 


باب النحي ۷| 


الرَابِعٌ : أن ل ee‏ 


ف Fe‏ أن نَضْبَهَا سَببا تَمْكِينٌ مه مِنَ التَوَسْلِء وَالنَهْيٰ مَنْعٌ 
التَوْسُل ولان E‏ مَقَصود E‏ ل ع 0 0 
حت عَلَى تَعَاطِيوء وَالنَّهْْ مَنْعّ مِنَّ الَعَاطِيء وَلَا يَلِيقُ ذَّلِكَ بِحِكْمَةٍ 
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الشرع. 


والمراد هنا: أن الشارع حكيم في أمره ونهيه» والحكيم "١‏ كما لا يأمر 
بمفسدة فلا ينهى عن مصلحة› فإذا هى من شنال على: تعلق التفيندة 
بذاته أو بما يلازمه» والمفسدة ضرر يجب إزالته» والحكم بأن النهي 
يقتضي الفساد إعدام لتلك المفسدة بأبلغ الطرق» إذ النفوس السليمة تميل 
إلى المصالح قَْوَاقِعْهَاء وتنفر من المفاسد َنجَانِبَا . 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف تقديره: «الدليل الرابع»؛ 
أي : من أدلة أصحاب المذهب الأول على أن النهي يقتضي الفساد. 

قوله: (أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في 
الحكمة؛ لأن نصبها سبباً تمكين من التوسلء والنهي منع من التوسل؛ ولأن 
حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه» فتمكينه منه حث على تعاطيه» والنهي 
منع من التعاطيء ولا يليق ذلك بحكمة الشرع): الضمير في «عنها» يعود إلى 
«المفاسد»» وكذلك إليها عود الضمائر ف في «بها». وفي «نصبها»اء وفي 
«حكمها). 

ومعنى ربط الحكم بالمفاسد): ترد بار 0 عليها. 

ومعنى انَضْبٍ المفاسد سبباً»: جلها : مُعْتَدَاً بها باعتبار ما أفضت 


إليه . 

والضمير في «غرضه» يعود إلى «الآدمي»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى ااتمكينه) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الحكم». 


والضمير فى «تعاطيه» يعود إلى «النهى) . 


کے ۱۸۸ باب النهي 
2 لقره ا وا َه 2 0 مه ٤‏ 2 
ثم لا فرق بَيْنَ كوّنٍ النهي عَن الشيء لِعَيِنِهِ أو لِغْيِرِهء 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض الناتج من النهي عن 
المفاسد مع ربط الأحكام بها». 

والمراد بحكمة الشرع: حَسّنُ سياسته في الخلق» بتحبيبهم إلى 
المصالح وتنفيرهم من المفاسد» وذلك لا يكون إل بعدم 0 ريط الاک 
بالأسباب الفاسدة». حن للا ركرن ذلك تكينا مها وخا .عل تخاطيها: 

والمقصود من هذا الدليل : أن النهي عن الشيء يقتضي الزجر عنه» 
وترتيبٌ الآثار عليه يقتضي الحث على الوقوع فيه وذلك تناقض من وجهين : 

الوجه الأول: أن النهي عن المفاسد مع ربط الأحكام بها وترتيب 
الاثار عليها تناقض في الحكمة» إذ إن ذلك الربط والترتيب هما من قبيل 
تشن تلك المفاسداسبباً شرع به المكلف اللوضول:إلي ارتكات المي 
عنه» والنهي في حقيقته مَنْعٌ من ذلك الوصول. 

وإذا تبين أن ربط الحكم وترتيب الأثر على المنهي عنه وسيلة 
لارتكابه» والنهي وسيله لاجتنابه» أفضى ذلك إلى اجتماع النقيضين» 
الارتكاب مناقض للاجتناب . 

الوجه ااي أن حُكُمَْ الفعل ھوک تالا له مراد 
للآدمي؛ لأنه مكل لتحمّق غرضه ونيْلِ و فاعتبارٌ تلك الآثار 
والاعتداڈ بها شرعاً تمكينٌ للمكلف من التَسَْط عليهاء وذلك حت له على 
تعاطى أسباب الفساد» فى حين أن النهى رَّجْرٌ عن تعاطى تلك الأسباب» 
فيفضي ذلك إلى التناقض ٠ ۰  .‏ 

وحيث إن الشارع مُتَرَّهّ عن التناقض لحكمته البالغة» لَزِمَ القول بأن 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه» وليس تصحيحه والاعتداد بآثاره. 

قوله: (ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره): هذا 
aS‏ رحمه الله تعالى في الجواب عن أصحاب المذهب 
الثاني الذين فرقوا في النهي بين كون المنهي عنه لعينه أو لغيره. 


ل سا 


لِدَلَانَة اله و 50 E‏ ا 0 
4 جِحَان بذ من لمفسدة 0 
كَالْمُسْتَهْلَكِ لْمَعْدُوم. 
وقول ١ن‏ الل يُتَافِي اميك افد ا SEE‏ 


والمراد هنا: مَنْعُ التسليم بوجود فارق بين كون الشيء منهياً عنه 
لعينه» أو منهيا عنه لغيره» بل هما سواء فى اقتضاء الفسادء فلا يجوز 
ارتكاب واحد منهما. ۰ 

قوله: (لدلالة النهي على رُجحان ما تعلق به من المفسدةء والمرجوح 
كالمستهلك المعدوم) : هذه الجملة تعليل لانتفاء الفارق بين المنهي عنه 
لعينه» والمنهي عنه لغيره. 

و«ما» في قوله: «ما تعلق» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء المنهي عنه) . 

والمراد بالمستهلك المعدوم: هو الشيء الذي اسْتُمْمِلَ حتى قُضِيَ 
عليه بالاستعمال» فأصبح معدوماً بعد أن كان شيئاً مذكوراً . 

والمقصود هنا: أن النهي طلب» والطلب في النهي يقتضي ترجيح 
الترك على الفعل» نظراً لما يترتب على الفعل من المفسدة الظاهرة. 

وإذا كان الفعل مرجوحاً كان بمنزلة الشيء الْمُسْتَهْلَكِ الذي انعدم 
بكثرة الاستعمال» بحيث لم يبق له أثر يُذْكَرٌّء ويستوي في ذلك المنهي عنه 
لعينه » والمنهي عنه لغيره» فلا فرق بينهما في انعدام الأثرء إذ النهي عن 
الشيء دال على تعلق اة بذاته أو بما يلازمه. 

قوله: (وقولهم: إن النهي لا ينافي الصحة) : الضمير في «قولهم) يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثالث الذين فرّقوا بين العبادات والمعاملات في 
باب النهى» فجعلوه مقتضياً الفساد فى العبادات دون المعاملات» فإن 
النهي فيها يقتضي الصحة ولا ينافيها» . ۰ 

قوله: (قد بِيّنا تناقضهما) : ضمير التثنية في «تناقضهما» يعود إلى 
«النهي والصحة». 


بع ۱۹۰ باب النهحي 
AY‏ ينَاقِضْه لکن يدل عَلَى الْفَسَادِ ظاهراً ویکفی ذلك . 
وَفِي الْمَوَاضِع التي قَضَيْنَا بالصَّحََةِ خُولِف فيه الظاهِرٌء فلا يرجه 


عَنْ أن يَكُونَ الأضل ما ذَكَرْنَاهُ كُمَا لَوْ حُولِف مُقْتَضَاهُ فِي النّخْرِيم . 


وقد بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى وجه التناقض بين النهي والصحة 
حين قال في الدليل الرابع على اقتضاء النهي الفساد: «الرابع: أن النهي 
عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة؛ لأن نصبها سبباً 
تمكين من التوسل» والنهي مَنْعّ من التوسل؛ ولأن حكمها مقصود الآدمي 
ومتعلق غرضه» فتمكينه منه حت على تعاطيه» والنهي مَنْعّ من التعاطي» 
ولا يليق ذلك بحكمة الشرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (وإن سلمنا أنه لا يناقضه» لكن يدل على الفساد ظاهراًء ويكفي 
ذلك): الضمير في «أنه» يعود إلى «النهي». 

والضمير في «لا يناقضه» يعود إلى «التصحيح»؛ أي: أن المنهي عنه 
صحيح لا فاسد. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دلالة النهي على فساد المنهي عنه في 
الظاهر». 

والمراد هنا: إن سلمنا لكم .على سبيل الافتراض - أن النهي لا 
يناقض الصحة» إلا أن ظاهر النهي وهو دلالته على الفساد لا يسعفنا في 
ذلك» فيكون هذا التسليم حينئذ دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل باطلة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجوه 
الجواب عما ادّعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق في النهي بين 
العبادات والمعاملات من جهة اقتضاء الصحة وعدم اقتضائها . ۰ 

قوله: (وفي المواضع التي قضينا بالصحة خولف فيه الظاهرء فلا 
بخرجه عن أن بكون الأصل ما ذكرناه» كما لو خولف مقتضاه في التحريم): 


الضمير فى (فيه) يعود إلى «النهى) . 


والمراد بالظاهر هنا: الفسادء إذ هو الظاهر من دلالة النهي. 

والضمير في «يخرجه» يعود إلى «النهي» . 

و«ما» في قوله : «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بما ذكره هنا: هو كون النهى يدل فى ظاهره على فساد 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «النهي» . 

والمراد هنا: إِنْ قُدَّرَ بأنكم اعترضتم علينا بأننا قد حَكمْتًا في بعض 
المواضع على المنهي عنه بالصحة»ء كما قلنا بأن طلاق المرأة حال حيضها 
طلاق بدعي؛ لأنه منهي عنه» ولكنه يقع”"2. 

فلا يدل ذلك على تناقض موقفنا فى هذه المسألة» وذلك لأن حكمنا 
بع المي مه فى تلك المراصم إتما كان شيب ورد قرينة دلت على 
أن النهى لا يراد به ظاهره وهو الفسادء فحملناه على الصحة بمقتضى تلك 
القرينة» ولذلك قلنا بوقوع الطلاق البدعي لدلالة القرينة على وقوعه» وهي 
أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين طلق 
زوجته تطليقة واحدة أَمَرَهُ النبي ية بمراجعتها فراجعهاء ثم سأل ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما رسول الله ية فقال: يا رسول الله أفرأيتَ لو أني 
طلقتها ثلاثاً. أكان يَحِلَّ لی أن أراجعها؟» فقال النبى بل : (لاء كانت تَبِينُ 
منك» وتكون فصي ٠‏ ْ 

فإخبار النبي بي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأن طلاقه البدعي 
يفع 01 لو اوتمد كلاق وبذلك يامرات ميد قزية على 01 التي كله الم 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة .۳۲۷/٠١‏ 


(۲) أخرجه الدارقطني في كتاب «الطلاق والخلع والإيلاء وغيره». (سنن الدارقطني 
2/4 . 


سس ص 


ع 3 رو مه يس ر د س 2 8 O I‏ 
وَقَوْلَهُمْ: «إنه يذل عَلَى الصّحَةَ) بَعِيدٌ جذاء فَإِنْهُمْ إِذا لم يَجَعَلوهُ 
ت ا ر م 2 9 هوم o7‏ 1 ت E‏ 03 
ديلا عَلَى الْفْسَادٍ مَعَ قربه مِنْهء كيف يَجْعَلونَه دَلِيلا على الصحة؟ 


يرذ بالنهي عن طلاق المرأة حال حيضها ظاهره وهو الفساد. 

وتصحيحنا للنهي في بعض المواضع لقرائن دلت على التصحيح 
لا ينافي مذهبنا في أن الأصل في النهي اقتضاؤه الفساد» تماما كما نقول 
بأن الأصل في النهي التحريم» وقد نعدل عن هذا الأصل إلى الكراهة حين 
تدل القرينة على ذلك» ولا ينافي هذا مذهبنا في كون النهي المطلق عن 
قرينة يقتضي التحريم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عما ادعاه أصحاب المذهب الثالث من التفريق بين العبادات 
والمعاملات في باب النهي من أنه يقتضي صحة المعاملات دون العبادات. 

قوله: (وقولهم: إنه يدل على الصحة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الرابع». 

والضمير في «إنه» يعود إلى «النهي» . 

قوله: (بعيد جداً): أي «القول بأن النهي يقتضي الصحة قول في غاية 
البعد» فلا يمكن قبوله والتسليم به. 

قوله: (فإنهم إذا لم يجعلوه دليلاً على الفساد مع قريه منه» كيف 
يجعلونه دليلاً على الصحة؟): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أأصحاب 
المذهب الرابع». 

والضمير في «يجعلوه» يعود إلى «النهي» . 

والضمير في «قربه» يعود إلى «الفساد». 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي» . 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 


والضمير فى «يجعلونه» يعود إلى «النهى) . 


فت ٣۹ے‏ 
قولهم : «إِنَه نه يدل عَلَى النَّصَوُّرِا. قُلْنَا : يدل عَلَى تَصَوُّرِهِ حِسَأ 
وَعْوَ الأتعَال» أمَا الضحة والفناة فشكتان شرعان لا ينهى عَنهُمًا 
دلا لا يَؤْمَر هما . 


والمراد هنا: أن قول أصحاب هذا المذهب بأن النهي يقتضي الصحةء 
يلزم منه أنه لا يقتضي الفساد عندهم» والفساد وَضْفٌ قريب من النهي . 

وبذلك يتبين أنهم لم يجعلوا النهي دليلاً على الفساد وهو ألْصَقٌ 
بالنهي من الصحة› وإنما جعلوا النهي دليلاً على الصحة وهي أبعد بكثير 
دلالة النهي» وهذا مثار للاستغراب ومدعاة للاستنكار؛ لأنه قَلْبّ 

واا 

قوله: (قولهم: إنه يدل على التصور): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الرابع»» وهم القائلون بأن النهي يقتضي الصحة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن النهي يدل على 
التصورء لكونه يراد للامتناع» والممتنع في نفسه المستحيل في ذاته لا يمكن 
الامتناع منه » فلا يتوجه إليه النهي» كنهي الزمن عن القيام» والأعمى عن النظر» . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (يدل على تصوّره حساً وهو الأفعال): الضمير في «تصوره» يعود 
إلى «النهى» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التصوّر الحسي». 

والمراد بالأفعال هنا: الأفعال التي تضمنها النهي بالدلالة على الكف 
عنهاء وقد أوقعها المنهي بمباشرته لها . 

فهذه الأفعال مُذْرَكَةٌ بالحس» ولذلك كانت مُتَصَوَّرَةَ» مما يدل على 
أن النهي لم يتناول طلب الكف عن أفعال مستحيلة الوقوع» بل عن أفعال 

قوله: (أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا يُنهى عنهما ولا يؤمر 
بهما): أي أن الصحة والفساد ليسا حسيين» بل هما حكمان شرعيان ثابتان 


۱۹٤ |‏ باب النجي 


وَدَلِيله سَائِرٌ مَتاهي الشّرْع كَالْمحَاقَلَةِء وَالْمُرَابَنَةء وَالْمُتَابَلَق 


ات وإنما هما بیان لکون الفعل اموق شترا للذمة إن كان يه أو 
مشغلاً لها بالعهدة إن کان فاسداً . 

قوله: (ودليله سائر مناهي الشرعء كالمحاقلة»ء والمزابنة» والمنابذة, 
والملامسة): الضمير في «دليله» يعود إلى «كون الصحة والفساد حكمين 
شرعيين لا يُنْهَى عنهما ولا يؤْمَرٌ بهماء وإنما الفساد مستفاد من دلالة 
النهى) . 

وقد ورد نَهْىٌ النبي ييو عن هذه المذكورات الأربع» أما «المحاقلة» 
و«المزابنة» فكما في ا(اصحيح الإمام مسلم» رحمه الله تعالى من حديث 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله ككل 
تھی عن المحاقلة. والمزابنةء والمخابرة) . 

وقد فَسّرَ جابر رضي الله تعالى عله - وهو راوي هذا الحديث - معنى 
«المحاقلة»» و«المزابنة»» و«المخابرة»» كما أخبر بذلك عطاء ب بن أبي رباح 
رحمه الله تعالی» حيث قال: «قَسَّرَ لنا جابر» قال: أما المخابرة فالأرض 
البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل» فينفق فيها ثم يأخذ الثمر. وزعم أن 
ذلك: يبيع الزرعَ القائم بالحب كيلاً”" . 

وأما «المنابذة»» و«الملامسة» فكما في المتفق عليه من حديث 
الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن النبي ييل نَهَى عن 
)1( أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب «البيوع»). باب «البيوع المنهي عنها) . (مسلم 

بشرح النووي 44/1°. 


(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «البيوع»» باب «البيوع المنهي عنها». (مسلم 
بشرح النووي .)١95/٠١‏ 


٠٣٣١ اش‎ 


وَكَوْلِهِتَعَائلَى: ولا نکیا ما تک “سا4 «ولا کا 
لْمُْركت4. ودروا ما بق من ألا وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (دَعِي 
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الصَّلَاةَ يام أَقْرَائِكِ)» 00000000000 


الملامسة والمنابذة). 

و«المنابذة»» و«الملامسة» جاء تفسيرهما في المتفق عليه من حديث 
الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: ١‏ 
رسول الله يك عن المنابذة» وهي طرْحٌ الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قَبْلَ أن أن بقل 
أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة» والملامسة لَمْسٌ الثوب لا إن 

والمراد هنا: أن هذه البيوع قد اسْبَدِلَ على فسادها بالنهي عنهاء 
فكان الفساد اا للنهي ودائراً في فلكه. 

قوله: 5 تسعالى: «ولا کو ما تک اناكم 24 ولا تكحوأ 
لْمُتْرِكَتٍ 2# ودروا م 0 أي وقد اسْتَدِلَ بقوله تعالى: #إوَلا 
تَكِحوَأ ما کک ا ت لنَسآو» [النساء: ۲۲]. 

على فساد نكاح الأبناء من نساء آبائهم . 

ادل على فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تدكحُوأ 
لْمُتْركُتٍ حي يُرْون4 [البقرة: .]11١‏ 

وَاسْتّْدِلَ على فساد عقود الربا بقوله تعالى: ودروا ما بق من اليوًا» 
[البقرة: ۲۷۸]. 

وليس لهذا الفساد مستند إلا مطلق النهي. 

قوله: (وقوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك»): أي وَاسْتُدِلَ 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «البيوع»» باب «بيع المنابذة»» رقم الحديث 
1%( وأخرجه مسلم في صخیحه» كتاب «البيوع»» باب «إبطال بيع 
الملامسة والمنابذة)» رقم الحديث (0۱1). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع»» رقم الحديث (54١5)؛‏ وأخرجه 
مسلم فى صحيحهء كتاب «البيوع». رقم الحديث .)١01١75(‏ 2 


على فساد الصلاة زمن الحيض بهذا الحديث» وليس لهذا الفساد مستند إلا 
ظاهر هذا النهي» وهو قوله ككلِ: (دعي الصلاة أيام أقرائك) . 

قوله: (إلى نظائره) : الضمير في «نظائره» يعود إلى ما سبق ذِكْرَهُ من 
النهى فى الآيات الثلاث وفى الحديث. 

و«النظائر» جمع «نظير)» وهو : الشبيه . 

والمراد هنا: أن مناهي الشرع المذكورة وما شباهها كلها حُكمَّ عليها 
بالفساد بناءً على ظاهر النهي الذي وردت به النصوص الشرعية فيهاء فدلٌ 
ذلك على أن الفساد مدرك من مجرد النهى. 

وحينئذ يمكن القول بأن «الفساد» الثابت بخطاب الوضع دان على أن 
«النهى» الثابت بخطاب التكليف مقتضاه عدم 52 الآثار على متعلقه وهو 
المنهى عنه . 

قوله: (قولهم: إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع) : 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الرابع القائلين بأن النهي 
يقتضى الصحة». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «إذا ثبت تصوّره 
فلفظات الشرع تحمل على المشروع دون اللغوي». 

قوله: (عنه جوابان) : الضمير فی ((ععنه) يعود إلى قولهم: «إن 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي 

الصلاة). (صحيح البخاري» كتاب «الحيض»» باب «الاستحاضة» 4/١‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب «الحيض»» باب «المستحاضة وغسلها 

وصلاتها» بلفظ : (فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة). (صحيح مسلم بشرح 

النووي /)). 


باب النهي ۷ | 


3 ورور 


أخدهما أن الأضل تتريز ر الأؤضاع الا ية إلا ما صَرَفْنَا عَنْهُ 
اللاسْتَعْمَالَ السَرْعِنٌ : وَفي لْأَوَامِرٍ أَلِفْنَا من الشّارع اسْتِعْمَالَ هله 
ما في الْمَنْهِّاتِ فَلَمْ يبت هَذَا الْعْرْفُ. 


الأسماء لِلْمَوْضْوع ال اَم 
الأسامي الشرعية تُحْمَلُ على موضوع الشرع دون موضوع اللغة». 

فهذا القول يجاب عنه بجوابين: 

قوله: (أحدهما: أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صَرَفنا عنه 
الاستعمال الشرعي) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

و«ما» في قوله : «ما صرفنا» موصولية بمعنى «الذي». ا 

والضمير في «عنه») يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الأصل في الأسماء الشرعية أن رل على حسب 
مقتضى الوضع اللغوي» وبناءً على هذا الأصل فلا يجوز مصادرة الوضع 
اللغوي إلا إذا منع منه الاستعمال الشرعي» كأن يريد الشارع بذلك الاسم 
معنى خاصا به يخالف المعهود منه في اللغة؛ كالصلاة التي نقلها الشارع 
من موضوعها اللغوي وهو الدعاء إلى موضوعها الشرعي وهو الهيئة التي 
ينها النبي َي بقوله وفعله. 

قوله: (وفي الأوامر آكلفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع 
الشرعيء أما في المنهيات فلم يثبت هذا العرف) : معنى «أَلِفْنَاه أي : اعْتَدنًا . 

والأسماء المشار 5 في قوله: «هذه الأسماء»: هي ااا الت 
وضعها العرب للدلالة على معانٍ لغوية معينة» كالصلاة بمعنى الدعاءء 
والزكاة بمعنى النماءء والصوم بمعنى الإمساك عن الكلام» والحج بمعنى 


القصد» ونحو ذلك . 
فهذه الأسماء نقلها الشارع في باب کک من العرف اللغوي إلى 
0 الشرعي ؛ TT‏ لله تعالى بأفعال مخصوصة 


e‏ فم 
OE‏ ا الشَّرْعىَء لَكِنَّ الصَّلَاةَ 
د عِيَدَ هى الْأَفْعَالُ الْمَنْظُومَةُ» وَالصَّحَةُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ في حَدّمَا لِمَّا 


- 
0 


ذَكَرْنَاُ. واه أَعْلَم . 


وكان معنى الزكاة: التعبّد لله تعالى بإخراج جزء من المال البالغ 
ا إلى مستحقيه من الأصناف الثمانية. 

وكان معنى الصيام: التعبّد لله تعالى بالإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 

وكان معنى الحج: التعبد لله تعالى بالتوجّه إلى البيت الحرام لأداء 
مناسك مخصوصة في زمن مخصوص . 

وذلك بخلاف الأسماء في باب النواهي» فلم يُوْلَفْ عن الشارع أنه 
نقلها من العرف اللغوي إلى العرف الشرعي» فتبقى على أصل وضعها 
اللغوي من دون تغيير وتبديل. 

وحينئذ لا نسلم بأن الأسامي الشرعية تَُحْمَلَ على موضوع الشرع 
بإطلاق» بل نقول: ما ورد فيه عرف شرعي ثُقِنَ إليه» وما لم يرِدْ فيه عرف 
شرعي بقي على أصل الوضع اللغوي . 

قوله: (الثاني: أنّا نسلم استعماله في الموضوع الشرعيء لكن الصلاة 
الشرعية هي الأفعال المنظومة, والصحة غير داخلة في حدّها لما ذكرناه): 
«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الجواب الثاني». 

والضمير في «استعماله» يعود إلى «الاسم». 

والضمير ی «حذها)» يعود إلى «الصلاة)» . 

والمراد بالأفعال المنظومة للصلاة: ما اشتملت عليه من قيام» 
وركوع» وسجود» وقعود. 

و«ما») في قوله: «لما ذكرناه»: موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 


والمراد بالمذكور هنا: هو ما صرّح به في قوله: «أما الصحة والفساد 
فحكمان شرعيان لا يُنْهَى عنهماء ولا يؤْمَرُ بهما». 

والذي يرمى إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو القول: بأننا لو 
سلّمنا بأن الأسماء الشرعية تُحْمَلُ على موضوع الشرع» فإن هذا الحمل 
إنما هو من قبيل خطاب التكليف» لا من قبيل خطاب الوضع» ولذلك فلا 
تدخل «الصحة» فى حدودها؛ كالصلاة فإنها بعد حَمَلِهَا على الموضوع 
الشرعي أصبحت تعني الأفعال المنظومة التي بَيّنَ النبي كل كيفيتها من 
قيام › ورکوع› وسجود» وقعود» والتي كلف المصلي بأن يأتي بهاء وليست 
الصحة واحدة من تلك الأفعال المنظومة. 

وهذا هو الشأن أيضاً فى النهى» فإذا كانت الصحة لا تدخل في 
. حدود الأسماء الشرعية فى باب الأمرء فكذلك الفساد لا يدخل فى حدود 
الأسماء الشرعية في باب النهي من باب أولى» لكون الأسماء في باب 
اللغوي» وأهل اللغة لا يعقلون من النهي إلا الكف والامتناع» ولا يعقلون 
منه اقتضاء الفساد. 

وبذلك يتبين أن الحكم بكون الشىء يها از فاا إنما هو من 
قبيل خطاب الوضع› وليس من قبيل خطاب التكليف. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن الدليل 
الثاني لأصحاب المذهب الرابع الذي قالوا فيه: «وكما أن الأمر يستدعي 
مأموراً يمكن امتثاله» فالنهى يستدعى منهياً يمكن ارتكابه». 

والجواب عن هذا الدليل هو: أن غاية دليلكم قياس النهي على الأمر 
بجامع الاستدعاء في كلّء وهذا القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام 
الفارق المؤثر. 


أما وجه الفرق بينهما فهو: أن الأمر استدعاء فِعْلء والنهى استدعاء 


وأما وجه تأثير هذا الفرق فهو: أن الأصل فى الأمر إيجاد المأمور 
به» وإذا كان العامور به عسل الحا فين نكن الوقوع فات مقصود 
الأمرء إذ ما لا يمكن إيجاده لا سبيل إلى تحصيله وامتثاله. 

وأما النهي. فالأصل فيه إعدام المنهي عنه» فلا يضر كونه غير 
ممكن» ولا يفوت بذلك مقصود النهي . 

وإذا تحقق الفرق المؤثر فى القياس المذكور كان قياساً باطلاًء 
والباطل لا تنهض به حجة. ۰ 

كما يُلحظ أيضاً أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن 
أصحاب المذهب الخامس القائلين بأن النهى لا يقتضى فساداً ولا صحةء 
بحجة أن ذلك لا دليل عليه من الشرع» ولا عُرْفَ له في اللغة. 

والجواب عن هذه الحجة هو أن يقال: نسلم لكم أن الفساد والصحة 
لا عُرْفَ لهما في اللغةء إذ إن أهل اللغة لا يعقلون من النهي إلا الامتناع 
فقط» وأما كونه يقتضي فساداً أو صحةً فلا علم لهم بذلك. 

ولكننا لا نسلم لكم بأن الشرع لا دليل فيه على الفساد والصحةء بل 
إن دليلهما قائم في الشرع» وليس أدل على هذا من إجماع الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم على جَعْل النواهي مقتضية لفساد المنهي عنه من غير 
خلاف بينهم في ذلك» وإجماعهم على فساد المنهيات هو إجماع منهم على 
انتفاء الصحة فيها. 


5-7 ا ا 
(باب العموم) 


اعْلّمْ اَن الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِض الْأَلْمَاظِ حَقِيفَة حَقِيقَةَ وَكَدْ يُظلَقُ في عَيرمَا 


قوله: (اعلم أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقة): المخاطب هنا 
بقوله: «اعلم» هو قارئ هذا الكتاب. 

و«العوارض» جمع «عارض»2» و«الْعَارضُ) في اللغة هو «الآَقَةٌ التي 
تَعْرِضٌ في الشيء» . 

وبناءً على ذلك فإن العارض هو الذي يطرأ ثم يزول. 

وإنما كان «العموم» من عوارض الألفاظ؛ لأنه إذا طرأ على اللفظ 
فلا يخلو هذا اللفظ: إما أن يبقى على عمومه إذا سلم من المخصص»› 
وإما أن يزول عنه العموم بسبب التخصيص الوارد عليه» والغالب هو زوال 
العموم» ولذلك قيل: «ما من عموم إلا حص ما عدا النزر اليسير». 

والسبب في جعل العموم من عوارض الألفاظ حقيقة: أن العموم في 
الأصل لا يَعْرضٌ إلا لصيغة لفظية» وذلك كلفظ «المسلمين» الذي يستغرق 
فلو رف «المشركيوة الذي بیرق كل رد 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العموم عارضاً من 
عوارض الألفاظ حقيقة هو محل اتفاق بين جميع الأصوليين" . 

قوله: (وقد يطلق في غيرها): أي «وقد يطلق العموم في غيرها». 

والضمير في «غيرها» يعود إلى «الألفاظ» . 

والمراد هنا: أن العموم قد يطلق على المعاني» كما يطلق على 
الألفاظ . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .١594/17‏ 
)۲( راجع : شرح مختصر الروضة ۲/ ةغ. 


(۳) انظر: تيسير التحرير ١/٤۱۹؛‏ منتهى الوصول والأمل ص١١٠؛‏ المستصفى /١‏ 
۲١‏ المسودة ص۹۷؛ المعتمد .189/١‏ 


س( باب العموم 


كَقَوْلِهِمْ: «عَمَهُم الْمَحْظء أو الْمَطْرُء أو الْعَطَاءً». لَكِنَّهُ مَجَارٌ 


قوله: (كقولهم: «عمهم القحطء أو المطرء أو العطاء» لكنه مجاز): 
الضمير في «كقولهم» يعود إلى «العرب». 

والضمير في «لكنه» يعود إلى «إطلاق العموم على المعاني». 

فهذا الإطلاق من قبيل المجاز وليس من قبيل الحقيقة» وهو 
المذهب المختار عئذ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» وهو أيضاً 
المذهب المختار عند جمهور الأصوليين» كما صرّح بذلك الآمدي 
رحمه الله تعالى بقوله: «اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة» واختلفوا في عروضه حقيقة للمعاني» فنفاه الجمهور وأثبته 
الأقلون». 

وإنما كان العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» ومن عوارض المعاني 

عضا أن اللفظ العام يدل على ما تحته من المسميات دلالة واحدة من 

جهة واحدة من غير تمايز بين تلك المسميات» وذلك كلفظ «المسلمين» 
فإنه بكليته يدل على كل واحد من المسلمين» ولا يختص أحدهم به أو 
ببعضه دون الآخرين. 

وأما المعنى العام فإنه لا يدل على مَحَالّه دلالة واحدة» بل دلالة 
متفاوتة يحصل بها التمايز بين محل وآخرء وذلك كقولهم: «مطر عام»» أو 
«عم المطر»» فإن نسبة هذا العموم المعنوي ليست واحدة في كل جهات 
نزول المطرء بل هي نسبة مختلفة» فكمية المطر في هذا المكان مختلفة 
عنها في المكان الآخر. ۰ 

وإذا كانت الألفاظ تدل على ما تحتها دلالة واحدة بلا تمايز» وكانت 
المعاني تدل على مَحَالَُها دلالة متفاوتة» كان اللفظ ‏ بناءً على ذلك أجدر 
بحقيقة العموم من ال 
)١(‏ الإحكام ۱۹۸/۲. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ؟/507. 


ا 21 
o7 EL 5‏ ا سا هم ساس سه ان کے نه e‏ ےس 
فن عَطَاءَ رَيْدِ مَتَمَيْر عَنْ عَطَاءِ عَمُروء وَلِيْسَ في الوجُودٍ فِعْل هُوّ عَطَاءٌ 
39 1 يي ب له 0 م سو 2 *: 5 و cor‏ م او يعلد لهل 
نسبته إلى زيل وعَمرو واجدة» وليس في الوجودٍ مَعنى واجد مشترَك بين 
2ه و ع > روو ل ےه , ر ؟ع يە 2 رو 
اثنين » وعلوم الناس وقدرهم وَإِنِ اشتركت في أنهًا علم وقدرة لا توصَف 
کر وو ي 

E 


قوله: (فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمروء وليس في الوجود فعل هو 
عطاء نسبته إلى زيد وعمرو واحدة): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الفعل». وإليه كذلك عورد الضمير المتصل في (انسبته) . 

والمراد هنا: أن من لوازم العام أن يكون متناولاً لأمور متعددة من جهة 
واحدةء و«العطاء» وإن كان عاماً من جهة المعنى ومتناولاً لأمور متعددةء إلا 
أنه لم يتناول تلك الأمور من جهة واحدة» بل من جهات متفاوتة» وذلك أن 
العطاء الخاص بزيد ليس هو كالعطاء الخاص بعمروء بل هو متمايز عنه» ولا 
يوجد فعل متضمن للعطاء تتحد نسبته بين شخص وآخرء وبذلك لا يَصْدْقَ 
عليه أن يكون عاماً على الحقيقة» بل العموم فيه عموم مجازي“ . 

قوله: (وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين): أي لا يوجد 
معنى واحد مشترك بين اثنين تكون شركته فيهما بنسبة واحدة لا تمايز بينهاء 
بل لا بد من حصول تفاوت في نسبة تلك الشركة» وذلك كالمطر العام فإن 
نسبة عمومه إلى الأماكن ليست واحدة بل متفاوتة» إذ كل جزء اختص منه 
بجزء من الأرض لا وجود له بالنسبة إلى الجزء الآخر منها. 

وكذلك الجدب العام فإن نسبة عمومه إلى الأماكن ليست متحدة بل 
متمايزة» فالجدب فى هذا المكان ليس كالجدب فى المكان الآخرء وإن 
اشتركا في حصول الجدب لكل منهماء إلا أن التفاوت قائم بينهما في ذلك . 

قوله: (وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف 
بأنها عموم): الضمير في «قدرهم) يعود إلى «الناس». 


.۱۹۹ - ۱۹۸/۲ انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
انظر المرجع السابق.‎ )۲( 


۲۰٤| 
سواه‎ cK «re 4 روس وا« م‎ 
َالرّْلُ له وُجُودٌ في الأغيانٍ واكان وَالَمَاتِ؛ ا‎ 


والضمير في «أنها» يعود إلى «العلوم والقّدّر؛ء وإليهما كذلك عود 
الضمير في «بأنها» . 

والمراد هنا: أن «العلم» وَصْففٌ يشترك فيه الكثير من الناس» إلا أن 
نسبة هذا العلم ليست واحدة بينهم جميعاًء E‏ د 
لآخر من حيث القلة والكثرة. 

وكذلك «القدرة» وصف يشترك فيه عدد كثير من الناس» ولكن نسبة 
تلك القدرة إليهم ليست واحدة بل متفاوتة متبايئة» لكون بعض الناس أكثر 
قدرة من البعض الآخر. 

وإذا كان الشأن كذلكء. فإن المعاني لا توصف بالعموم من جهة 
الحقيقة» بل توصف به من جهة المجاز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في قوله: «فإن عطاء زيد متميز 
عن عطاء عمرو» وليس في الوجود فعل هو عطاء نسبته إلى زيد وعمرو 
واحدة» وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين» وعلوم الناس 
وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم»» هو 
الدليل على ما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن وافقه من 
الأصوليين بأن العموم في المعاني مجاز لا حقيقة. 

ومفاد هذا الذليل: أن المعائى لا تدل.على محالها دلالة واحدة بل 
ندل غليها ولال متجايرة مقار ما دى منها على محل لا تصدق على 
غيره بدرجة متساوية مع الآخرء بخلاف الألفاظ فإن دلالتها على مسمياتها 
دلالة واحدة من جهة واحدة بلا تمايز ولا تفاوت» كما لو قال السيد 
لعبده: «أكرم كل من دخل داري» وجب عليه أن يكرم كل داخل لتلك 
الدار بدرجة واحدة لا اختلاف فيها. 

وبذلك كان العموم حقيقة في الألفاظ.ء مجازاً في المعاني . 


قوله: (فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان): هذا شروع من 
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َوْجُودُهُ في الْأَعْيَانِ لا عُمُومَ لَه إِذْ لَيِسَ فِي الْوْجُودٍ رَجُلَ مُظلَقُء بل 
إِمّا ريد وَإِمّا عَمْروٌ. 


المؤلف رحمه الله تعالى في بيان سبب كون العموم حقيقة في الألفاظ دون 
المعاني» وهذا السبب هو أن الألفاظ نظراً لعدم ثفاوك ماتا دلت على 
تلك المسميات باعتبار وجوديها الذهني واللساني» وأما المعاني فلا يدل 
بعضها على بعض نظراً لتمايز محالّها وتفاوتها . 

والمراد هنا: أن «الرجل» له وجود في ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: (الأعيان)» وهي جمع «عَيْنَ)ء والمراد بها هنا: ذات 
الشخص المعاينة والْمُشَاهَدَة. 

الجهة الثانية: (الأذهان). وهو جمع «ذِهُنَ)ء والمراد به هنا: 


التصور العقلي. | 
الجهة الثالغة: (اللسان)ء والمراد به هنا: اللغة؛ أي: الوضع 
اللغوي . 


قوله: (فوجوده في الأعيان لا عموم له إذ ليس في الوجود رجل مطلق» 
بل إما زيد وإما عمرو): الضمير في «فوجوده» يعود إلى «الرجل». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوجود في الأعيان». 

الها فعا ان لا جة وجل عه طلقا فن التقيد بقيد 
التَسَخُصٍ والْعَلَمِيّةِ بل هو مُقَيّدٌ بهماء فإما أن يكون شخصاً اسمه 
زيد» وإما أن يكون شخضا اسمه عمرو» وهذا إطلاق فردي وليس إطلاقاً 
كلياً . 


وإذا انتفت الكلية في لفظ «الرجل» انتفى فيه العموم» فيكون بتقييده 
بالشخصية والعلمة خاضا لا غاماء. والدليل على ذلك أن العين. لا ترىئ في 
الرجل الْمُسَمَى زيداً إلا شخصاً واحداء ولا ترى في الرجل المسمى 
عمرواً إلا شخصاً واحداًء والوحدة لا عموم لها. 
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وَأمَا وجوده في النّسَانِ ملفل «الرّجَل) قَذْ وَضعَتٌ للدّلالة 
عَلْيْهِمَاء وَِسْبَتُهَا في الذَلَالَةِ عَلَيْهِمَا وَاحِدَةٌ قَسْميَ عَامَاً لِدَيِكَ. وَأ 


# ر 


الَنِي في الْأَذْمَانٍ مِنْ مَعْنَى «الرَّجْلِ) يُسَنّى كُلْيَا َل الْعَقْلَ يَأَحُذُ 
مُشَاهَدَةٍ رَيْدِ حَقِيقَة الْانْسَانِ وَحَقِيقَةَ SS‏ 


قوله: (وأما وجوده في اللسان فلفظة الرجل قد وُضعت للدلالة عليهماء 
ونسبتها في الدلالة عليهما واحدةء فسمي عاماً لذلك): الضمير فى «وجوده» 


يعود إلى «الرجل»). 
والفعل الماضي في قوله: «وَضِعَتٌ)» مبني للمجهول» والواضع هنا: 
هم أهل اللغة. 


وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «زيد»)» و«عمرو). 

والضمير في «نسبتها» يعود إلى «لفظة الرجل». 

واللام في «لذلك» هي «لام الأجل»؛ ا «لأجل ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وَضْع لفظة الرجل للدلالة على زيد 
وعمرو بنسبة واحدة». 

والمراد هنا: أن لفظ «الرجل» إنما وَضِعَ في اللسان العربي للدلالة 
على الأشخاص كزيد وعمرو وغيرهماء ونسبة ذلك اللفظ في الدلالة على 
تلك الأشخاص واحدة من غير تمايز ولا تفاوت» ولأجل هذه النسبة 
المتحدة كان لفظ «الرجل» دالا على العموم. 

قوله: (وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يسمى كلياً): أي 
للرجل في الذهن صورة كلية مطابقة له» بحيث تتناول تلك الصورة الذهنية 
ا لس وعمرو» وبكر» وغيرهم » 


وتدل عليهم دلالة و 0 


قوله: (فإن العقل باخذ من مشاهدة زيد حقيقة الإنسان وحقيقة 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة ؟404/7. 
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الرَجْلِء ّا رای عَمْراً لَمْ باذ ينه را لخر كان ما كذ من 
بل ل ال عمرو الْحَادِثِ كد بيه کن لن ر يد الِْي هده آلا ِن 
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الرجل): أي أن الشخص إذا رأى آخر فإن عقله يدرك من هذه الرؤية 
حقيقتين فى هذا الْمُضَخّص الْمُسَمَّى زيداًء إحداهما: حقيقة الإنسان» فإن 
زيذاً إشان من ب اله ولس هة ولا ادا 

وثانيهما: حقيقة الرجل» وهي أنه ذكر لا أنثى. 

قوله: (فإذا رأى عمراً لم يأخذ منه صورة أخرىء وكان ما أخذه من قبل 
نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولاً): الضمير في "منه) 
يعود إلى «عمرو). 

و«ما» في قوله: «ما أخذه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أخذه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «نسبته» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير فى اكنسبته). 

والضمير في «عهده) يعود إلى «زيد). 

والمراد هنا: أن العقل لا يتصور في «عمرو» الذي رآه اليوم غير ما 
تصوره في زيد» الذي رآه بالأمس» بل يحكم على عمرو بنفس التصور 
الذي حكم به على زيدء وهو أنه إنسان» رَجْلُء ذَكَرَ من دون أي تفاوت 
ههار فى ذلك 

قوله: (فإن شمي عاماً بهذا المعنى فلا باس): : أي إن سمي ما في 
الأذهان من معنى الرجل عاماً بهذا المعنى فلا بأس. 

والمعنى المشار إليه في قوله: «بهذا المعنى»: هو «اتحاد نسبة 
التصور الذهني لمعنى الرجل» بحيث لا تختلف تلك النسبة من شخص 
لاخر). 
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و الْعَامٌ هُوَّ اللَفْظ الْوَاحِدُ الدَّالُ عَلَى شَيْكَيْن مَصَاعِداً مُظلَقاً. 


وَاخْتَوْنَ ِالْوَاحِدٍ عَنْ قَوْلِهِمْ: «صَرَبَ رَيْدٌ عَمْراً» فَإِنَهُ يَدُلُ عَلَى شَيكِين 


والمراد هنا: حيث إن ما فى الأذهان من معنى «الرجل» يُسَمَى كلياًء 
اه كل إنشاة ر اا راسك لا ينارت انها ولا ان فإن معن 
الشمول بذلك ينطبق على الوجود الذهني للرجل» وحينئذ فلا مانع من 
تسميته عاماً بهذا الاعتبار. 

قوله: (وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً) : 
هذا هو تعريف «العام» من الناحية الاصطلاحية. 

أما «العام» في اللغة فهو: الشَّامِلُء يقال: «عَمُهُمْ بالعطية» إذا شَمِلْهُمْ 
بي“ , 

قوله: (واحترزنا بالواحد عن قولهم: «ضرب زيد عمراً» فإنه يدل على 
شيئين لكن بلفظين): الضمير في «قولهم» يعود إلى «النحاة». 

والضمير في فإنه» يعود إلى جملة: «ضرب زيد عمراً». 

والمراد بالشيئين هنا: هما زيد الضارب» وعمرو المضروب . 

وقوله: «لكن بلفظين» صوابه أن يقول: «لكن بأكثر من لفظ واحداء 
وذلك لأن قولهم: «ضرب زيد عمراً» مشتمل على ثلاثة ألفاظ. وهي : 
الفعل «ضْرَت24 والفاعل «زيد»» والمفعول «عمرو). 

والمراد هنا: أن جملة «ضرب زيداً عمراً» وإن كانت تدل على شيئين 
وهما الضارب والمقتروب» إلا أن هذه الدلالة ليست بلفظ واحد بل بأكثر 
من ذلك» وهذا لا ر يقتضي العموم. إذ إن الصو دال على ذات الحدث 
وهو فِعْلٌ حصل في الماضي والأفعال ليست من صيغ العموم» والذي صَدَرَ 
منه الضرب وهو «زيد»» والذي وقع عليه الضرب وهو «عمرو» كل واحد 
منهما رَد بذاته فلا وجه للعموم فيه. 


000( انظر: القاموس المحيط 4 ؛ تاج العروس .5٠١/8‏ 
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تو رو 


بقَوْلِنَا: «مُظلَقاً» عَنْ قَوْلِهِمْ: (عَشَرَةٌ رِجَالٍ) فإنه يد على شَيْكَيْنِ 
1 لَكِنْ لَيْسَ بِمُظلَقِء بل هُوَ إِلَى تَمَام الْعَشَرَِ. 

وَقِيِلَ: العام گام مُسْتَغْرقٌ ليجَمِيع ما يَصْلَحُ لَه 

قوله: (وبقولنا: «مطلقاً» عن قولهم: «عشرة رجال» فإنه يدل على شيئين 
فصاعداً لكن ليس بمطلقء بل هو إلى تمام العشرة): الجار والمجرور في 
قوله: «وبقولنا» متعلقان بالفعل «احترزنا»؛ أي: «واحترزنا بقولنا». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «العرب»ء أو «النحاة». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى لفظ «عشرة رجال»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «بل هو إلى تمام العشرة». 

والمراد هنا: أن لفظ «عشرة رجال» لفظ دال على شيئين فصاعداًء 
إلا أن الدلالة فيه ليست دلالة مطلقة لا غاية لهاء بل إن تلك الدلالة مقيدة 
بغاية وهي تمام العشرة» فإذا بلغتها لم تكن دالة على ما سواهاء وذلك 
يتنافى مع العموم. إذ العموم هو الذي لا ينحصر في كمية محلدة. 

۰ قوله: (وقيل: العام كلام مستغرق لجميع ما يصلح له): «ما» في قوله: 
«ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «لجميع الصالح له». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالقائل هنا هو أبو الحسين البصري» فقد عرف العام بهذا 
التعريف في «معتمله» فقال: «اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق 
لجميع ما يصلح 230 

ومعنى هذا التعريف: أن العام هو اللفظ الذي يستوعب كل فرد 
صالح للدخول فيه» بحيث لا يشذ عن هذا الدخول فرد إلا ما حص 


ع 


بمخصص ناهض . 


.14894/١ المعتمد‎ )١( 
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ا ا و وَقِي| : 


وتصدير المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التعريف بصيغة التمريض «قيل» 
دليل على عدم ارتضائه له» وسبب ذلك أمران: 

الأمر الأول: : أن تعريف العام بالمستغرق من قبيل تعريف الشيء 
بمرادفه» إذ إن كل من «العام» و«المستغرق» بمعنى واحد وهو الإحاطة 
والشمول» ولهذا إذا قيل: الاستغرق الْذَيْنُ المالّ» كان معناه: عَمَّهُ وأحاط به. 

وتعريف الشيء بمرادفه دوران حول الذات». لا يرفع ا ولا يزيل 
إتتكالاء وعدا حون فا جت أن بكرن عليه الف سيران كني 
الْمُعَرَفِ والكشف عن ماهيته. 

الأمر الثاني: أن اللفظ قد يكون مستغرقاً لما يصلح له» وليس فيه دلالة 
على العموم المطلق» وذلك كما لو قال قائل: «زارني ثلاثة رجال فأكرمتٌ 
هؤلاء الرجال»» فإن الإكرام استغرق هؤلاء الرجال جميعهم. ولا يَصْدُقُ 
عليهم العموم المطلق» بل يصدق عليهم أقل الجمع لكونهم ثلاثة فقط 

قوله: ف ا ت ق 
الذي لا أعم منه هو الذي ليس فوقه ما هو أبلغ منه في الدلالة على العموم» 
وهو ما يسَمّى بالعام المطلق؛ أي : الذي لا يتقيد بحد استغراقي ينتهي إليه. 

قوله: (كالمعلوم يتناول الموجود والمعدوم): أي ومثال «العام الذي 
لا أعم منه»: 000 فهو موغل في العموم الاستغراقي» لكونه يتناول 
«الموجود) بجميع بجميع أنواعه من إنسان» وحيوان» ونبات» وجمادء كما يتناول 
«المعدوم» بجميع أنواعه من ذلك ينا + 

قوله: (وقيل: الشيء): أي أن مثال «العام الذي لا أعم منه» هو «الشيء». 

والقائل هنا هم المعتزلة» وإنما جعلوا «الشيء» عاماً مطلقاً؛ لأنه 
تدمع يتناول + جميع الموجودات من القديمء والحديث» ار 
ETE‏ 0 كما يشمل المعدومات؛ لأن المعدوم يُسَمّى شيئاً 
عند المعتزلة بخلاف الجمهور. 
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وَقِيلَ: لَيْسَ لَنَا عَامٌ مُظلَقٌ؛ يا 
وَالْمَعْلُوم لا يَتَنَاوَلُ الْمَجْهُولَ. وَالْخَاصُ يَنْقَسِمُ إِلَى حاص لا أخص 
فاضا فطلا كريد وَعموو:-وهذا الرجل: 


والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يرتض التمثيل للعام المطلق 
بالشيء» ولذلك رة بصيغة التمريض «قيل»» والسبب في هذا هو أن 
«الشيء» أخص من «المعلوم»» إذ كل شيء معلوم» وليس كل معلوم شيئاء 
بدليل أن المعدوم معلوم ركه ل 

وإذا كان «الشيء» أخص من «المعلوم»» فإنه دون المعلوم في الدلالة 
على العموم المطلق» فكيف مع ذلك يكون عاماً لا أعم منه؟ 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العام ينة ينقسم إلى عام 
لا أعم منه هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقيل: ليس لنا عام مطلق؛ لأن الشيء لا يتناول المعدومء 
والمعلوم لا يتثاول المجهول) : هذا - بحسب رؤية المؤلف رحمه الله تعالى - 
هو المذهب الثانى فى مسألة : «هل في باب العموم عام لا أعم منه؟) . 

فعند هؤلاء القائلين أنه لا يوجد في باب العموم عام مطلق. 

واستدلوا لذلك فقالوا: إنه قد ثبت بالاستقراء التام عدم وجود عام 
يَضْدُقُ عليه وَصْفُ العموم المطلق» بل كل ما قيل فيه بأنه عام مطلق وَجِدَّ 
مَنْ ينقضه بأنه قاصر عن شمول غيره» وخير شاهد على ذلك «المعلوم»» 
و«الشيء»» حيث نُقِضٌ ادعاء العموم المطلق في «المعلوم» بأنه لا يتناول 
المجهولء ونُْقِضّ ادعاء العموم المطلق في «الشيء» بأنه لا يتناول المعدوم . 

وإذا انتفت الشمولية المطلقة ثبت أنه ليس في الألفاظ عام لا أعم منه. 

قوله: (والخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه يسمى خاصاً مطلقاً؛ كزيدء 
وعمروء وهذا الرجل): الخاص الذي لا أخص منه هو الذي ليس دونه ما هو 


2 باب العموم 
وما هما عام وَحَاصٌ بِالنْسْبَو فل ما لَيْسَ بِعَامٌ ولا تحاص 
مُظلَقاً فَهُوَ عَامٌ بِالتْسْبَةِ إِلَى مَا تَحْتَهُء حاص بِالتُسْبَةِ إِلَى ما فَوْقَهُ 


أبلغ منه في الدلالة على الخصوصء وهو ما يُسَمَّى بالخاص المطلق. 

ومثال ذلك: أسماء الأعلام نحو «زيد)» و«عمرو» ونحوهماء إذ لا 
يوجد أخص من ذلك يُعْرَفٌ به الإنسان» ولهذا كانت الأعلام أعرف 
المعارف عند بعض النحاة27. 

وكذلك أسماء الإشارة نحو: «هذا الرجل»» فإذا قيل: «مَنْ فَعَلَ 
كذا؟»» فأشار مشير إلى رجل حاضرء فقال: «فَعَلَهُ هذا الرجل» تَخَصّصَ 
المشار إليه بذاك الفعل دون غيره من الحاضرين وسائر الناس. 

قوله: (وما بينهما عام وخاص بالنسبة): «ما» في قوله: «وما بينهما» 
موصولية بمعنى «الذي». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «العام المطلق» و«الخاص 
المطلق». 

والمراد بالنسبة هنا: الإضافة. 

قوله: (فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقاً فهو عام بالنسية إلى ما 
تحته. خاص بالنسية إلى ما فوقه): «ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية 
بمعنى «الذى». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ما لم يكن عاماً 
بإطلاق» ولا خاصاً بإطلاق». 

و«ما» في قوله: «ما تحته»» وفي قوله: «ما فوقه» موصولية بمعنى 
«الذى)» . 

والضميران في «تحته»» وفي «فوقه» يعودان إلى «ما انتفى فيه العموم 
المطلق» والخصوص المطلق». 


)000( راجع : شرح مختصر الروضة 1. 


باب العموم 


لد 

فالْمَوْجُودُ حاص بِالنَسْبَةِ إِلَى الْمَعلُومء عَامٌّ اة إِلَى الْجَوْمَرٍ. 
وَالْجَوْهَرُ حاص بِالنَسْبَةِ إلى الْمَوْجُودِء عَامٌ بِالنْسْبَةِ إلى الجسم . 

وَالْجِسْم خَاصٌ ا إِلَى الْجَوْمَرِء عَامٌ ب نال إلى الاي 


والمراد هنا: أن كل ما لم يكن عاماً مطلقاًء ولا خاصاً مطلقاًء 
فالحكم فيه بعموم أو خصوص إنما هو باعتبار ما سيضاف إليه» فإن أضيف 
إلى ما تحته كان عاماًء وإن أضيف إلى ما فوقه كان خاصاً. 

قوله: (فالموجود خاص بالنسبة إلى المعلوم» عام بالنسبة إلى 
الجوهر): من هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ضرب الأمثلة على العام 
والخاص الإضافيين. 

ووجه الخصوص في «الموجود» بالنسبة إلى «المعلوم» هو: أن كل 
موجود معلوم» ولكن ليس كل معلوم موجوداء إذ المعدوم معلوم وليس 
موجوداً. ووجه العموم في «الموجود» بالنسبة إلى الجوهر» هو: أن كل 
جوهر موجود» ولكن ليس كل موجود جوهراً؛ لأن الْعَرَضٍِ موجود وهو 
لحن تجرف فبان بذلك أن الموجود أعم من الجوهرء إذ كل من الجوهر 
والْعَرَّض مشمول به» بحكم صفة الوجود فيهما 

قوله: (والجوهر خاص بالنسبة إلى الموجود» عام بالنسبة إلى الجسم): 
وجه الخصوص في «الجوهر» بالنسبة إلى «الموجود» هو: أن كل جوهر 
موجود» وليس كل موجود جوهراًء إذ الْعَرَضَ موجود وهو ليس بجوهرء 
فكان «الجوهر) خاصاً؛ لأنه أحد قسمى «الموجود»» وكان «الموجود» عاما 
لشموله الجوهر والعرض. 

ووجه العموم في «الجوهر» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل جسم 
جوهرء ولكن ليس كل جوهر جسماء إذ الجوهر لا يستلزم الجسم لجواز 
أن يكون جوهراً فرداًء وهو الجزء الذي لا يتجزأء بخلاف الجسم فإنه 
يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهر. 

قوله: (والجسم خاص بالنسبة إلى الجوهرء عام بالنسبة إلى النامي): 


7 باب العموم 


وَالنَامِي حاص اة إلى الْجسمء عَامٌبالنّسبةِ إلى الْحَيوَانِ. 
AL‏ شيل عاضا CNS‏ 


و وو رت 7ع 0وو 


فور غا 


وجه الخصوص في «الجسم» بالنسبة إلى «الجوهر» هو: أن كل جسم 
جوهرء ولیس کل جوهر جسماً. 

ووجه العموم في اجس بالنسبة إلى «النامي» هو © أن كل نام 

جسم» ولیس كل جسم تا فنا فكان الجسم أعم لشموله النامي وغير 
0 

قوله: (والنامي خاص بالنسبة إلى الجسمء عام بالنسبة إلى الحيوان): 
وجه الخصوص في «النامي» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل نام جسمء 
ولیس كل جسم ناميا . 

ووجه العموم في «النامي» بالنسبة إلى «الحيوان» هو: أن كل حيوان 
نام» وليس كل نام حيواناء إذ النبات نام وهو ليس بحيوان. 

1 قوله: وا :كلذ معدي ا ترت شولم خافن من که 
قصوره عما شمله غيره): «الأشباه» جمع «شَبَها وهو «الْمِئْلُ؛؛ أي: وأمثال 
ذلك. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في الأمثلة السابقة 

والضمير في «لشموله» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة 
السابقة) . 

وما« في قوله: «ما يشمله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يشمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قصوره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور فى الأمثلة 
السابقة». ۰ ١‏ 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 


امع مو مامه هوكم هاه قا عه ها هود وه واه هاه لعو لق فاه مره عنف مه لو عو واوا ء ها 8ه هه هه و م بسع عه 9 


والضمير في «شمله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الشبيه بالمذكور في الأمثلة السابقة». 

والمراد هنا: أن اللفظ إنما يكون عاماً لشموله الأفراد التي انتظمهاء 
وذلك بالنسبة إلى ما قَصُرّ اشتماله عليها. ويكون خاصاً لقصوره عن شمول 
بعض الأفراد» وذلك بالنسبة إلى ما كان مشتملاً عليها ومستوعباً لها . 

ومما يشبه الأمثلة المذكورة سابقاً: أن يقال: «الحيوان» خاص 
بالنسبة إلى «الجسم» عام بالنسبة إلى «الإنسان». 

ووجه الخصوص في «الحيوان» بالنسبة إلى «الجسم» هو: أن كل 
حيوان جسم» ولیس كل جسم حيوانا . 

ووجه العموم في «الحيوان» بالنسبة إلى «الإنسان» هو: أن كل إنسان 
حيوان» وليس كل حيوان إنساناً» بدليل «الأسد» فهو حيوان» ولكنه ليس 
اتان 


(فصل) 
وَألْمَاطظُ الْعْمُوم خيش | قُسَامء الأول: کل اشم عُرّفَ بِالْأَلِفٍ 
وَاللّام لمَيْرٍ الْمَْهُووِ وهو ثَلَانَهُ أنوَاع. النْوْعَ الأول : ألما الْجْمُوعَ؛ 
OG‏ > وَالْمْشْرِكِينَ ل 


قوله: (والفاظ العموم خمسة أقسام): ألفاظ العموم هي الصيغ التي 
يعبر بها عنه للدلالة على شمول اللفظ واستغراقه. 

وهذه الألفاظ قد 0 المؤلف رحمه الله تعالى في خمسه ة أقسامء 
كما سيأتي بيانها مفصلاً , بمشيئة الله تعالى . 

قوله: (الأول: كل اسم عُرَفَ بالألف واللام لغير المعهود): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» تقديره : «القسم الأول». 

وهذا القسم خاص بالْمُعَرَفٍ بالألف واللام» والمعرف بالألف واللام 
يقع على قسمين» أحدهما: الألف واللام العهدية» وثانيهما: الألف واللام 
الاستغراقية 

فإن كانت الألف واللام عهدية فإنها لا تفيد العموم» لكونها لم 
توضع للاستغراق» بل وَضِعَتٌ للدلالة على ذاتٍ معينة» وذلك نحو أن 
تقول: «زارني رجل فأكرمتٌ الرجل»»ء فإن «أل» فى الرجل هنا ليست 
ف 0 هي 1 أي : 7 0 الذي ورد ذكره أولا. 
وَضعَتٌ أصالءً لذلك . 

قوله: (وهو ثلاثة أنواع, النوع الأول: آلفاظ الجموع كالمسلمين» 
والمشركينء والذين): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاسم المعرف 
بالألف واللام لغير المعهود». 

والمراد بألفاظ e‏ : هي الألفاظ الدالة على جى له واحد من 
لفظه. وهذا الجمع يشمل يشمل ثلاثة أقسام : 
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القسم الأول: جمع المذكر السالم وَالْمُلْحَقُ به» وهو ما أشار إليه 
المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «كالمسلمين» والمشركين» والذين». 

ف«المسلمون» جمع مذكر سالم» كما في قوله تعالى: أَنَتمَلُ اللي 
ليت 469 [القلم: 5"]. 

وهذا الجمع له واحد من لفظهء وهو «المسلم». 

و«المشركون» جمع مذكر سالم» كما في قوله تعالى: طوَمَيلوا 


ع 
سي 


لْمُتْرِكِنَ ئة كما بوتكم كافَة4 [التوبة: .]٣٣‏ 

وهذا الجمع له واحد من لفظهء وهو «المشرك». 

وكذلك الملحق بجمع المذكر السالم نحو: «الذين»» كما في قوله 
تعالى : ل اريت امنأ وكيوا للحت يدهم م بینم تجرف ين 
م لأر في جَنَّتٍ امير 462 (يونس: 19]. 

وهذا الملحق له واحد من لفظهء وهو «الذي». 

القسم الثاني: جمع المؤنث السالمء نحو: «المؤمنات»» 
و«المشركات»» كما في قوله تعالى : ليون يتت بصم ولاه بض 
[التوبة: .]۷١‏ 

وكما في قوله سبحانه : «وكا نكا الْمُْركتٍ حي يُؤْونَ4 [البقرة: .]71١‏ 

وکل من لفظ «المؤمنات» و«المشركات» له واحد من لفظه» وهو 
«المؤمنة)» و«المشركة». 

القسم الثالث: جمع التكسير» نحو: «الأغلال» و«المساجدا» كما في 


ور وه ری رص 6 


قوله تعالى : ويسم عَنْهُمٌ رهم الأ َل كانت عله 4 [الأعراف: 1151 . 
وكما في قوله سبحانه: وان السسچد لله ملا َعُوا مح أله تا ©4 
[الجن: ۱۸]. 
وکا من لفظ «الأغلال»ء و«المساجد» له واحد من لفظه» وهو 


6 4 
«الغْل)» و«المسجد». 


۱۸ باب العموم 


وَالنوْعٌ الثاني : أَسْمَاء الأجتاس» وَهُوَ مَا لا وَاجِدَ لَهُ مِنْ لَفْظَهِ؛ٍ 
لایو وا وَالثْرَابِ . 
وَالكَزءُ الكَالِتُ: لَمْظ الْوَاحِدٍِ؛ٍ ك: «والسارق وَالسَارِمَة4, 
و: #الرانية والرن». و: ل لضن لني حر @{. 


قوله: (والنوع الثاني: أسماء الأجناسء وهو ما لا واحد له من لفظهء 
كالناسء والحيوان» والماءء والتراب): المراد بأسماء الأجناس: هي الأسماء 
الدالة على جمع لا واحد له من لفظه. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «اسم الجنس». 

و«ما» ئ قوله : «ما لا» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في «لفظه» . 

ومن أمثلة اسم الجنس الذي لا واحد له من لفظه: ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى هناء كلفظ «الناس» فهو دال على جمعء ولکنه لا واحد له 
من لفظه. ب | 
وكذلك لفظ «الحيوان» دال على جمع» ولكنه لا واحد له من لفظه. 

وكذلك لفظ «الماء» دال على جمع ١‏ ولكنه لا واحد له من لفظه. 

وكذلك لفظ «التراب» دال على جمع ١‏ ولکنه لا واحد له من لفظه. 

قوله: (والنوع الثالث: لفظ الواحدء كؤوَالسَارِفُ وَالسَارِمَةُ4. و: اليه 
ولزن 4 و: لن لشن لني َر ©46): المراد بلفظ الواحد هنا: هو 
الواحد الدال على الجنس» وليس الدال على الواحد المعين» وهذا النوع 
هو المُسَمّى بالمفرد المعرف بالألف واللام. 
ومن أمثلة ذلك: قول الله تعالى: #وَالسَارفٌ وَأَلْسَّارة اقا 
بهمًا# [المائدة: 7"8]. 
وقوله سبحانه : اة ون ملت ل وير ينما َه ج [النور: ؟]. 


2 


باب العموم 000 
<F o 3 0‏ :0 - 0 »ص ھ 2ه K0‏ 
القسم الثان . ألفاظ العموم: ما أضيف م هذه الانوًا 
2 ِي من الما م ضيف من هله الانواع 
التَكَانِّ إلى مَعْرِفَة؛ كَعَبِيدٍ زيْدِء وَمَالِ عَمُرو. 
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وقوله جل شأنه: #إنَّ الْإِضَنَ لني حر 49 [العصر: .]١‏ 

فلفظ «السارق» و«السارقة» فى الآية الكريمة الأولى لفظ واحدء 
ولكنه مُعَرّف بالألف واللامء نكن دالا على الجن المقتفي 
للعموم. 

وكذلك لفظ «الزانية»» و«الزانى» فى الآية الكريمة الثانية لفظ واحدء 
وله :الف اله الاستغراقية: كان مقتضاء الوم 

وكذلك لفظ «الإنسان» فى الآية الكريمة الثالثة لفظ واحدء ولكنه 
لا يدل على إنسان بعيفة». بل على جنس الإنسان وذلك يقتضي 
العموم . 

قوله: (القسم الثاني من الفاظ العموم: ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة 
إلى معرفة» كعبيد زيدء ومال عمرو): «ما» في قوله: «ما أضيف» موصولية 
بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دكات عله بمصدرء فيكون التقدير: 
«المضاف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة». 

والأنواع الثلاثة المشار إليها في قوله: «من هذه الأنواع الثلاثة» 
هي: ألفاظ الجموعء وأسماء الأجناس» والواحد المعرّف بالألف 
واللام. 

والمراد بالمعرفة هنا: هو الْعَلّم» نحو: زيدء وعمرو. 

والمثال الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو «عبيد زيد) 
هو لإضافة لفظ الجمع إلى المعرفة؛ لأن «العبيد» لفظ جمع» و«زيدا 
معرفة؛ لأنه عَلَم . 

والمثال الثاني الذي ذكره» وهو «مال عمرو» هو لإضافة اسم الجنس 
إلى المعرفة؛ لأن «المال» اسم جنس» و«عمرو» معرفة؛ لأنه عَلَّم. 


a E‏ باب العيوم 


E:‏ 3 و رار م م 2 هم اع او و ا ا 

الْقِسْم الثالث: أَدَوَاتُ الشّرْطِ؛ ك: «مَنْظ فِيمَنْ يَعْقِل وَهمَا) 
۾ ت ع E Soe‏ 8 م سل #ه كر . ع 
فِيمَا لا يَعْقِل و«أي' في الجميعء و«أينَ» و«أيان» فِي المَكانِ» 


ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مثالاً لع الثالث» وهو 
«اللفظ المفرد»» والسبب في ذلك: أن الواحد 0 إذا أضيف فلك 
منه «أل» التعريفية الدالة على الجنس» كما تقول: : «سارقٌ الكتاب»» 
زا #ال)مه يعر إن أله الدلالة على م فلا وكون عنيداً 
للعموم.. ون أفاد العموم فإن هذه الإفادة ليست حاضلة بدلالة لفظ الواحد 
المجرد من «أل» بل بدلالة القرينة» كما في قولك: «ابن آدم مخلوق 
مكرما والكلام هنا ليس في الصيغة المصحوبة بقرينة» بل في الصيغة 
المجردة عنها 


قوله: (القسم الثالث) : أي من أقسام ألفاظ العموم. 


قوله: (ادوات الشرط) : أي الأدوات التي وضعها العرب أصالة 
للدلالة على الشرطية هي في حقيقتها متضمنة للعموم» فتكون صيغاً دالة 


قوله: : (ك: «من» فيمن يعقل) : أى أن ن ١مَنْ»‏ الدالة على الشرط تسل 
في حق العاقل. 

قوله: (و«ما» فيما لا يعقل): أي أن «ما» الشرطية تستعمل في حق 
غير العاقل. 


قوله: (و«أي» في الجميع) : أي أن «أي» الشرطية تستعمل في العاقل» 
وفي غير العاقل. 


قوله: (و«أين» ودأيان» في المكان) : أي أن «أين» و«أيان» فى 
اقتضائهما الشرط يدلان على المكان. 


وقد اعترض الطوفى رحمه الله تعالى على المؤلف هنا بأن «أيان» 


باب العموم كات 


و«متى) في الزْمَانء ونحوو. 


كَقَوْلِهِ تَحَالَى : #ومن بول عل الله فهو سبد 701 


لا تدل على المكانء بل تدل فقط على الزمان» حين قال: «وجعل الشيخ 
أبو محمد أين وأيان جميعاً للمكان. وهو سَهُوٌء بل أين وحدها للمكان» 
وأيان لمان 4 

وأورد لذلك بعض الشواهد القرآنية» كما في قوله تعالى: يلوك 
عن السا ليان سا [الأعراف : 1۱۸۷ء النازعات: .]٤١‏ 

إلا أن هذا الاعتراض - في تصوري - لا محل له» وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن «أيان» في الآية الكريمة ليست للشرط»› بل هي 
للاستفهام» إذ المقصود السؤال عن وقت قيام الساعة» والكلام هنا ليس 
في «أيان» الاستفهامية» بل في «أيان» الشرطية. 

السبب الثاني: أن «أيان» تُسْتَعْمَلُ في المكان» كما تستعمل «أين» فيه 
أيضاًء كما في قول القائل: «أيان تَذْمَبْ جذ صديقاً وفياً»» وقوله: «أيان 
تجلسٌ أجلسٌ»» والمراد: في أي مكان تذهب» وفي أي مكان تجلس. 

ولك تين أن ما ون الحرض ]تن فاا ره الله مانن من أن 
«أيان» تُسْتَعْمَلُ في المكان ليس سهواً منه» بل هو عن وعي وإدراك. 

قوله: (و«متى» في الزمان) : أي أن «متى» الشرطية تُسْتَعْمَلَ في الدلالة 
على الزمان. 

قوله: (ونحوه) : أي ونحو الأدوات الشرطية المذكورة» مثل: «كلما» 
كما في قول الله تعالى: كما اوقد 6و يرب َطْمَمَا ة4 [المائدة: 14]. 

قوله: (كقوله تعالى: اون بول عل أله هو حَدَبْه:») : هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى فى التمثيل لأغلب أدوات الشرط التي ذكرهاء من 
أجل بيان دلالتها على العموم. ٠‏ 


(۱) شرح مختصر الروضة 61/۲. 


س۲ باب العموم 


و : «إما عندک بق و وما عند عند أله با وَ: ایتا تكونوا يذرككم لم4 
وَكَوْلِهِ عَلَيُهِ السام : 0 مَأ كحت تَفْسَهَا بير إِذْن وليه . 


ر 


فهو 


والآية الكريمة المذكورة» وهي قولة فبحانه: ومن نول عل 
حَسَبُهُة# [الطلاق: ۳]. 

أوردها المؤلف للتمثيل على «مَنْ» ا الدالة على العاقل. 

قو (و: 9 َبَهَذ وما عند أ باِ»4): أي: «وكقوله تعالى: ما 
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عند افد وما عند أيه باق [النحل: .]۹١‏ 

وهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف للتمثيل على «ما» الشرطية الدالة 
على غير العاقل . 

قوله: (و: ايتا كوا يدرك الْمَرَتُ4): أي: «وكقوله تعالى: «إأيَْن 
كوا ركم لمو [النساء: ۷۸]. 

وهذه الآية الكريمة أوردها المؤلف للتمثيل على «أين» الشرطية الدالة 
على المكان. 

قوله: (وقوله عليه السلام: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها»)''': هذا الحديث الشريف أورده المؤلف للتمثيل على «أي» الشرطية 
الدالة على العاقل. 

وقد أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل بها ا ال ومن 
أمثلتها قول الله تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: «أيَما أجلن قَصَيْتَ قلا 
عدوت 4 [القصص: 18]. إذ «الأجل» ليس ممن يعقل”" . 

كما أغفل المؤلف رحمه الله تعالى التمثيل لأداة الشرط «أيان»» ومن 
أمثلتها قول الشاعر: 
o‏ “لغ نر لتقا ل تو © 
() سبق تخريجه. 


(۳) انظر: شرح ابن عقيل ۲/ ۳۳۷. 


باب العموم [ ا 


القت الرَابع : «گل»» و«جَمِيع يع كَقَوْلِهِ تَعَالى : کا نفیں E‏ 
َلْوْتِ 24 وَ: لکل 4 ر وَ: : ا لاو اق کک ىو . 


الْقِسْم الْخُامِس: النَكِرَة في سياق النَمّي؛ E‏ 


كما أغفل رحمه الله تعالى التمثيل لأداة الشرط «متى»» ومن أمثلتها 
قول الشاعر: 
مکی تاه تفشو إلى ضَوْءِ تاره جد خَيْرَ تان عِنْدَهَا حبر موق 

قوله: (القسم الرابع): أي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (كلء وجميع): أي أن لفظ كل مفيد للعموم» وكذلك لفظ 
#جميع؟ ) وبذلك فهما صيغتان من صِيّغِهِ الدالّة عليه. 


قوله: (كقوله تعالى: و تفیں َليِقَهُ لوت [آل عمران: ١٥۱۸ء‏ 
الأنبياء: 6" و: لکل أو بلي [يونس: ٤٩‏ و: «أنّهُ ڪي ڪل شى 
[الزمر: ؟5]): هذه ثلاث آيات كريمات أوردها المؤلف رحمه الله تعالى 
للدلالة على أن «كل» لفظ مفيد 0 وعمومها ظاهر في تلك 
الآيات. 

وأغفل ا هنا ا للفظة «جميع»» ومن أمثلتها قول الله 
تعالى : طون کل لََا ج َا عون 40 [یس: ۳۲]. 

وقوله 0-0 إن كات إل صبحة وة َإِدَا شم حمر 
صد 46 زيسّ: .]٥۳‏ 

قوله: (القسم الخامس): أي من أقسام ألفاظ العموم. 

قوله: (النكرة في سياق النفي): أي يكون الخطاب خطاب نفي» فتقع 
النكرة في سياقه» فيكون وقوعها فيه دالا على العموم. 

ومعنى ذلك: أن النكرة لو وقعت في سياق الإثبات» فإنها لا تفيد 
العموم ولا تدل عليه» نحو: «رَجْلُ في الدار»» فإن تنكير الرجل هنا لا 


بور 


ديسا 


۲۲ باب العموم 


. کر کی َم صجةً)› رلا يطو سىء ًن علو‎ E 


عموم فيه» لكونه واقعاً في سياق الإثبات» فيكون مقتضى ذلك إثبات وجود 
رجل واحد فقط ولیس عموم الرجال. 

بخلاف «لا رَجَلَ في الدار»» فإن تنكير «رجل» هنا يفيد العموم» 
لوقوع ذلك التنكير في سياق النفي» فيكون مقتضاه تَفْيَ وجود جنس 
الرجال» وليس نفي وجود رجل واحد. 

قوله: (كقوله تعالى: چول کک لم ص۰4 ولا يُحِطُونَ سىء من 
لیو)): هذا توضيحي بإيراد هاتين الاش الكريمتين على أن النكرة 

وذلك أن لفظ «صاحبة» في الآية الكريمة الأولى» وهي قوله 
سبحانه: «وثر مَك لَه م" صَحبَةٌ 4 [الأنعام : ۱[]. 

2 سے 3505 

لفظ منكر قد وقع في سياق تمي سابق» وهو: ولم تک( فاقتضى 
ذلك العموم؛ أي: أن الله تعالى لم يتخذ أية صاحبة كانت. 

ولفظ «شىء» فى الآية الكريمة الثانية» وهى قوله سبحانه: #ولا 
طون ىء من عيب [البقرة: 100]. 

لفظ منكر وقع في سياق نفي سابق» وهو: #ولا يَحطُونَ4 فدلٌ ذلك 
على العموم بنفي إحاطة الناس بأي شيء من علم الله تعالى إلا ما شاء 
سبحانه إحاطتهم به. 

قوله: (قال البستي) : هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي البستي» كان فقيهاء أديباء محدثاء زاهداً. ورعا. له من 
المؤلفات البديعة: «معالم السنن في شرح سنن أبي داود»» و«أعلام السنن 
في شرح البخاري»» و«إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. توفي رحمه الله 


تعالى في شهر ربيع الأول سنة ثماث ومان ردا بم 0 


.73١6 ١5/7 انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


ل ا 
الكامِل في الْعُمُوم هُوَ الْجَمْعُ لِوْجُودِ صُورَتهِ وَمَعْنَاهُ وَمَا عَدَاهُ قَاصِرٌ 
الات ر فَالْعُْمُومُ ائم ِمَعْنَاهًا لا بِصِيِعَيِهَا . 

قوله: (الكامل في العموم هو الجمع): أي أن «الجمعاء نحو: 
«المسلمين»» و«المسلمات»» و«المساجد» هو الكامل في العموم» دون 
غيره من سائر الألفاظ الدالة عليه. 

قوله: (لوجود صورته ومعناه): الضمير في «صورته» يعود إلى 
«العموم». وإليه كذلك عود الضمير في «معناه». 

والمراد بالصورة هنا: اللفظ . 

والمراد بالمعنى : الكثرة. 

والمقصود هنا: أن العموم قد وجد في «الجمع» بلفظه ومعناه» فإن 
لفظه يتناول العدد المطلقء ومعناه يدل على الكثرة لا على الوحدة. 

قوله: (وما عداه قاصر في العموم): الضمير في ما عداه» يعود إلى 
«الجمع». ۰ 
والمراد بما عدا الجمع هنا: هو ما سبق ذكره من ألفاظ العموم» 
فهذه الألفاظ ليست في دلالتها على العموم ككمال دلالة الجمع عليه» بل 
هي قاصرة عن إدراك هذا الكمال» لكون الجمع يدل على العموم من 
جهتين: جهة اللفظ والمعنى» بخلاف بقية الألفاظ فإنها لا تدل عليه إلا 
من جهة واحدة وهي جهة المعنى فقط . 

قوله: (لأنه بصيغته إنما يتناول واحداًء لكنه ينتظم جمعاً من المسميات 
معنى): الضمائر فى «لأنه»» وفى «بصيخته»» وفي «لكنه» تعود إلى «ما عدا 
الجنع من سائر ألفاظ الوم ْ ظ 

والمراد هنا: أن ما عدا الجمع لا يتناول العموم» بل يتناول الواحدء 
وبذلك فإن دلالته على العموم ليست من جهة لفظهء بل من جهة معناه 
الذي اقتضى شمول جمع من المسميات. 

قوله: (فالعموم قائم بمعناها لا بصيغتها): الضميران في «بمعناها». 


وَاخْتَلَفَ الاس في هو الْأْسَام الكتسشق قالع لواف ليا 
ا eee‏ 


الان رات وَأ ) الْجَمُع مُشْتَرَكَ كاشَيَرَاك لَفْظٍ التَمر بَيْنَ الكََّانَةِ وَالْحُمْسَة. 
تعر 


وفي «بصيغتها» يعودان إلى «ما عدا الجمع من ألفاظ العموم». 

فتلك الألفاظ إنما تدل على العموم من جهة المعنى» وليس من جهة 
الضيغة: 

وبهذا يتضح أن «الجمع» بأنواعه» وهي: «الجمع الذي له واحد من 
لفظه كالمؤمنين» و«الجمع الذي لا واحد له من لفظه كالناس»» و«الجمع 
المضاف إلى معرفة كعبيد زيد» ومال عمرو» أكمل ذ في ارم من بقية 
الصيغ الأخرى»ء وذلك لأن «الجمع» قد دل على العموم بلفظه ومعناه» 
كاد ساد لصت الك قرت ا قل ل و 
وانحصرت فقط في جهة المعنى» ولا شك أن ما دل على العموم من 
جهتين أكمل مما دل عليه من جهة واحدة. 

قوله: (واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة): المراد بالناس هنا 
علماء الأصول وأهل الكلام. ۰ 

والأقسام الخمسة المشار إليها في قوله: «هذه الأقسام الخمسة»: هي 
ألفاظ العموم التي سبق ذكرها والحديث عنها. 

ومحل الخلاف فيها إنما هو في تحقق ثبوت كونها صيغاً للعموم دالة 
عليه» وعدم تحقق ذلك. 

قوله: (فقالت الواقفية: لا صيغة للعموم): أي لا صيغة للعموم تدل 
عليه من جهة الوضع بصفة الاستغراقية. 

قوله: (بل آقل الجمع داخل فيه بحكم الوضعء وفيما زاد عليه فيما بين 
الاستغراق وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلاثة والخمسة): 
الضمير في «فيه» يعود إلى «العموم». 


و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 


باب العموم ۷ے 


وَحُكِيَ تخو ذَلِكَ عَنْ مُحَمَدِ ُن شجَاع التَلْجيّ. 
- 


والضمير في «عليه) يعود إلى «أقل الجمع». 
والمراد هنا: أن الأقسام الخمسة المذكورة إنما تدل على أقل الجمع 

فقط» وما زاد على ذلك فهو مشترك بين أقل الجمع والاستغراق» فإن لفظ 
«الرجال» يتناول أقل الجمع بحكم الوضعء ثم هذا اللفظ بعينه مشترك بين 
جميع الرجال والثلاثة منهم وما بين ذلك كالعشرة والعشرين» بدليل أنه 
يقال لجنس الذكور من بني آدم : رجال» ويقال للثلاثة منهم والخمسة: 
رجالء» ويقال لما فؤق ذلك رجال بالاشتراك. 

وحاصل ذلك كله: أن اللفظ مشترك بين المقادير الثلاثة» وهي : 
«أقل الجمع»» و«الاستغراق»» وما بينهما». 

ومع ذلك لا يجوز أن يُقْصَرٌ لفظ العموم على ما دون أقل الجمع؛ لأنه 
متناول له بحكم الوضع» والاشتراك الحاصل في لفظ العموم بين المقادير 
الثلاثة المذكورة هو كاشتراك لفظ «التَمَر) بين الثلاثة والعشرة» إذ الثلاثة 
تسى نفراً» وكذلك الأربعة» رانس راد إلى العشرة» فكل واحد منها 
يُسَمََّى نفراًء وإذاءكان لفظ «النفر» يطلق على هذه المقادير بالاشتراك؛ أي: 
أنه موضوع لكل واحد منهاء فكذلك لفظ «الرجال» هو موضوع لصنفهم 
المستغرق لهمء وللثلاثة منهم» ولما بين ذلك من مقادير أعدادهم . 

قوله: (وحكي نحو ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «كون ألفاظ العموم إنما تدل على أقل الجمع فقطء وما 
زاد عليه فهو مشترك بينه وبين الاستغراق». 

ولامحمد بن شجاع الثلجي» هو أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي 
البغخدادي» كان فقيه الحنفية في وقته بالعراق» وله ميل إلى مذهب د 


توفي رحمه الله تعالى سنة ست وستين ومائتين 0 


.٤۷٥ /۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
- ۱۷۳/۳ انظر: الجواهر المضية فى طبقات الحنفية‎ )۲( 


)۲۸ باب العموم 


o£ ع‎ ¢ 3 


قَانُوا: لان أَكَلَ َل الْجَمْع مُسْتَيْمَنُ وَفِيمَا زَادَ مَشْكُوكٌ يَحْتَمِلُ أن 
کون او وا كود رادا يتل على الي 

وَلِأنَ وَضْعَ هَذِهٍ ا 2 يَغْ لِلْعْمُوم إِمّا أن 
َالَْقْلُ لا مَذْحَل لَه في اللَعَاتِء E‏ 


قوله: (قالوا): أي «الواقفية»» وهذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في سَرْدٍ أدلتهم على ما ذهبوا إليه في هذه المسألة. 

قوله: (لأن أقل الجمع مستيقنء وفيما زاد مشكوك يحتمل أن يكون مراداً 
وألا يكون مراداء فيحمل على اليقين): «ما» في قوله: «وفيما» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والمراد بالزائد على أقل الجمع هنا: هو الاستغراق. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للواقفية. 

ومفاد هذا الدليل: أن «أقل الجمع» داخل في العموم بحكم الوضع» 
فيكون مراداً بيقين لا شك فيه» وأما ما زاد على أقل الجمع فهو محل شك 
لاحتمال أن يكون مراداً فيدخل في العموم» واحتمال ألا يكون مراداً فلا 
يدخل فيه» وحيث إن اليقين لا يرال بالشك فإنه يتعين حَمْل العموم على 
أقل الجمع»› ورقف في الزائد عليه. 

قوله: (ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل أو بنقل): 
المراد بالصيغ المشار إليها في قوله: «ولأن وضع هذه الصيغ»: هي ألفاظ 
العموم الخمسة التي سبق الحديث عنها. 

فهذه الصيغ لثبوتها طريقان إما العقل» وإما النقل وهو الدليل الشرعي 
في الكتاب أو السنة. 

قوله: (فالعقل لا مدخل له في اللغات): «لا» في قوله: «لا مدخل» نافية 
للجنس» و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالجار والمجرورء تقديره: «كائن»؛ أي : «لا مدخل كائن له في اللغات». 

والضمير في «له» يعود إلى «العقل». 


باب العموم 00 


وَالتَقْلُ ما وار وَإِمّا آحَادٌ كَالْآحَادُ لا يُحْتَحُ بهَاء وَالتَّوائرٌُ لا يُمْكِنُ 
ل قف ل في ل ل لم 
دَعْوَام ثم لو كان لااد علما ضَرورِيًا . 


وَلِأنَا لما رَأَيْنَا الْعَرَبَ تَسْتَعْمِلٌ الْأَلْقَاط الْمُْتَرَكَةَ فى جَمِيع 

قوله: (والنقل إما تواتر وإما آحادء فالآحاد لا يحتج بهاء والتواتر لا يمكن 
دعواه» ثم لو كان لأفاد علماً ضرورياً): الضمير فى «بها» يعود إلى «الآحاد». 

والضمير في «دعواه» يعود إلى «التواتر . 

و«كان» في قوله: «ثم لو كان» قد حُذِف اسمها وخبرهاء وتقديرهما: 
«التواترٌ موجوداً»؛ أي: «ثم لو كان التواتر موجوداً لأفاد علماً ضرورياً». 
و«العلم الضروري» هو المفيد للقطع الذي لا يقبل الشك والخلاف» إذ 
التصديق به مستقر في كمائن النفوس . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
الوقف . 

ومفاد هذا الدليل: أن ادعاء كون الصيغ الخمس المذكورة موضوعة 
للعموم يحتاج إلى دليل» والدليل لا يخلو: إما أن يكون عقلياء وإما أن 
يكو قلا 

أما العقل فلا علاقة له بهذه المسألة؛ لأنها لغوية» واللغة طريق 
ثبوتها النقل لا العقل. 

وأما النقل فلا يخلو: إما أن يكون متواتراً» وإما أن يكون آحاداًء 
والآحاد لا يصح الاحتجاج بها في هذه المسألة» إذ إن هذه المسألة طريق 
ثبوتها القطع» والآحاد لا تفيد إلا الظن. 

والتواتر لا وجود له؛ لأنه لو کان وچا لأفاد علماً فوا لنا 
ولكمء ولَّمَا نشأ هذا النزاع بيننا وبينكم. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القول بأن تلك الصيغ موضوعة للعموم 
دعوى لا دليل عليها. 

قوله: (ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جميع 


ال ف 
ا ا سود ر e‏ رر ے9 ر 3 8 02 ر 5 ر ٤‏ 
مَُسَمّيَاتِهَا قَضَيْنَا بأنها مُسْتَرَكَةٌء وَأَنّ مَن اذَّعَى أَنّهَا حَقِيقَةٌ فى أَحَدِهِمًا 
م ر مر ٢‏ ورس 1 مت م2 م موس . ؟وو 
مجاز في الاخر کان متخکماء وهده الصَيّغ تستعمل في العموم 
ا ج 0 0 0 عرو > سے 2 ت 2 
وَالْخْصُوصء بل اسْيَعْمَالْهَا فى الْخُصُوص أكْثَرُ فى الْكتاب وَالسكةء 
وَلَيْسَ أَحَدَُهُمَا أُوْلّى مِنَ الآخرء فَهُمَا قَوْلَانِ مُتَقَابِلَانِء فَيَحجِبُ 
تَدَافْعْهُمَاء وَالْاعْتِرَافُ بِالْاشْيرَاك . 


مسمياتها قضينا بأنها مشتركة): الضمير في «مسمياتها» يعود إلى «الألفاظ 
المشتركة» . 

والضمير في «بأنها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

قوله: (وأن من ادعى أنها حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان 
متحكماً): الضمير في «أنها» يعود إلى «صيغ العموم المذكورة». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص اللذين 
تشترك فيهما الصيغ الخمس المذكورة». 

و«التحكم» هو الادعاء بلا دليل. 

قوله: (وهذه الصيغ تستعمل في العموم والخصوصء بل استعمالها في 
الخصوص أكثر في الكتاب والسنة» وليس أحدهما أولى من الآخرء فهما قولان 
متقابلان» فيجب تدافعهما والاعتراف بالاشتراك): الصيغ المشار إليها في 
قوله: «وهذه الصيغ» هي الصيغ الخمس المذكورة سابقا. 

والضمير في «استعمالها» يعود أيضا إلى تلك الصيغ . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «العموم والخصوص». 

وإنما كان استعمال تلك الصيغ في الخصوص أكثر منه في العموم في 
الكتاب والسنة: لأن أكثر عمومات الكتاب الكريم والسنة المطهرة قد 
دخلها التخصيص . 

وضمير التثنية في «فهما» يعود إلى «العموم والخصوص»» وإليهما 
كذلك عود ضمير التثنية في «تدافعهما» . 


باب العموم E‏ 


ع لم 


ولانه يَحَسَرٌ الْلاسْيَفْهَامُ قَلَو قَالَ: ا(مَنْ ل دَارِي فَأَغْطهِ 
دربا کان قول «وَإِنْ کان قاسقاً؟»› ولو عَم اللَفْظُ لَمَا حَسْنَ حَسَرً 


اَن سقس : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
الوقف . 

ومفاد هذا الدليل: أنه قد ثبت بالاستقراء أن العرب تستعمل اللفظ 
المشترك في جميع مسمياته التي يحتملها ويدل عليهاء وحيث علمنا بأنهم 
يستعملون الصيغ الخمس المذكورة في العموم والخصوص علمنا بأنها من 
قبيل المشتركء وحينئذ يكون استعمالها فيهما من باب الحقيقة لا من باب 
المجازء ومن ادعى أنها حقيقة في أحدهما وهو العموم دون الآخر وهو 
الخصوص فقد جاء بادعاء لا دليل عليه» وكيف تثبت دعوى العموم دون 
الخصوص من جهة الحقيقة واستعمال تلك الصيغ في سد أكثر من 
استعمالها في العموم؟ 

وإذا كان الأمر كذلكء. فليس القول بأنها للعموم بأولى من القول 
بأنها للخصوصء ولا العكس» وبذلك يحصل التقابل بين هذين القولين» 
والتقابل موجب للتدافع» مما يجعل الاعتراف بالاشتراك في تلك الصيغ 
بين العموم والخصوص أمراً لا مناص منه ولا حَيْدَةَ عنه. ٠‏ 

قوله: (ولأنه يحسن الاستفهام,ء فلو قال: «من دخل داري فأعطه درهماً» 
حسن أن يقول: «وإن كان فاسقاً؟»» ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر): الضمير 
في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن حَسنٌ الاستفهام». 

والقائل في قوله: «فلو قال»: هو السيد لعبده. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لأصحاب 
. الوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن الْمُخَاطِبَ بكلام مشتمل على أية صيغة من 
الصيغ المذكورة التي ادعيتم فيها العموم يحسن لغيره أن يستفهم منه عن 


0 


ولا دلِيلان > أَحَدَهُمَا: إ 
مَعَ أَهْلٍ للع بأجميية ) جروا أَلْمَاظ الاب وَالسّنَةِ عَلَى الْعُمُوم إلا مَا 
دل عَلَى تَحْصِيصِه كليل نه كا يون كليل الوص ل ييل 
الْعْمُوم . 


دخول أي فرد من الأفراد فى مضمون تلك الصيغة» فلو قال السيد لعبده: 
«مَنْ دخل داري فأعطه درهماً» حَسَنَ من العبد أن يقول لسيده م 
«وإن كان الداخل فاسقا؟». 

وذلك أن السيد قد أتى فى خطابه لعبده بصيغة «مَنْ» الموصولية» 
وهي إحدى صيغ العموم عندكم» ومع ذلك حَسَنّ الاستفهام والاستفسار 
من العبد لسيده» ولو كانت هذه الصيغة وغيرها من الصيغ المذكورة سابقا 
تفيد العموم وتدل عليه لَمَا حَسْنَ حَسْنَ هذا الاستفسار لأنه تحصيل حاصل» 
فيكون من باب العبث الذي لا ينبغي قبوله واستحسانه» بل يجب استنكاره 
واستهجانه. 

قوله: (ولنا دليلان): أي لنا معشر الجمهور دليلان على أن للعموم 
صيغا تخصه وتدل عليه. 

قوله: (أحدهما: إجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم مع أهل اللغة 
بأجمعهم أجروا الفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه 
دليلء فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 


والضميران فى (عنهم)0. وفي «فإنهم) يعودان إلى «الصحابة» رضى الله 


جْمَاعَ الصَّحابَةِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ٠‏ كته 


والضمير فى «بأجمعهم) يعود إلى 7 اللغة». 
و«ما) فى قوله : «ما دل» موصولية د بمعنى «الذي». 


والضمير في «تخصيصه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


باب العموم 8 الت 
7 ا ا قر و مه 
فَعَمِنُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ییک اله ه إرلَدِكْم4 وَاسْتَدَلُوا 
به عَلَى إِرْثِْ فَاطِمَةَ حَنَّى نَقَلَ أَبُو بر رَضِيَ الله عَنّْهُ: لي 


والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
يم 

ومعنى «أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يطلبون دليل 
الخصوص» لا دليل العموم»: أي أنهم كانوا يبحثون عن مخصّص للعموم 
الوارد في الكتاب الكريم والسنة المطهرة» فإِنْ ظفروا به عملوا بالخاص في 
محله» وبالعام فيما بقي وراء التخصيص . 

وإن لم يظفروا بمخصص أجروا العام على ظاهره في العموم بما 
يقتضيه من الشمول والاستغراق. 

وكون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يطلبون دليل الخصوص 
لا دليل العموم ‏ وهم الأعلم بدلالات الألفاظ بحكم عربيتهم الأصيلة - 
يدل دلالة واضحة على أن للعموم صيغاً تخصه بمجردها تنبئ عنه وتُشْعِرٌ 
به» إذ لو لم يكن له صيغ تدل بمجردها عليه لما فهموا منها العموم فضلا 
عن أن يبحثوا عن مخصص له. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يُجْرُونَ 
العمومات الواردة في نصوص الكتاب والسنة على ظواهرها في إفادة 
العموم»ء إلا فيما ظهر لهم تخصيصه بدليل صريح . 

وكونهم رضي الله تعالى عنهم يجرون النصوص العامة في الكتاب 
والسنة على ظاهر عمومها إذا لم تخص بدليل صريح هو دليل واضح على 
اتفاق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مع أهل اللغة قاطبة على أن 
للعموم صيغا تخصه وحده» وليست مشتركة بينه وبين غيره» وهذا ما نرمي 
الوصول إليه في هذا المقام. 

قوله: (فعملوا بقوله تعالى: ییک اله ف أرْلَدِكُمٌ * واستدلوا به على 
إرث فاطمة... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذْكْرٍ بعض 


د[ (r‏ باب العموم 


ألسَارِقَةُ4. و: الاي ولان و: «وين فل ملو ودرا 
ت سىس 0 تمس مسري رت م 2 3 
ما بقى من أَلِيَا24. ##ولا تفتلوأ أنفسك»*. و: طلا قلا الصَيدَك2 


و: (لا ْح الْمَرْأَةٌ عَلَى عَمَّيِهَااء (وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيّْهِ بَابَهُ فَهُوَ 
آنا و:. (لَا يرث الْثَابَل)+ وير لك هما لا بحصي على 
الْعْمُوم. وَلَمَّا تَرَلَ كَوْلُهُ تَعَالَى: طلا يى القهذوة من الْمْؤْمِنِنَ» 
ال ابن أمّ مَكْتُوم: «إنّي صَرِيرٌ الْبَصر» كَترّلَ: <عتُ أي الشرر» 
فَعَقَلنَ الصَّرِيرٌ مِنْ عُموم اللفظ. ولا رل اتك .وها 
تَعَبِدُونَ من دو E‏ فال :ابن الزيتقرى: 
الاخ مُحَمّداً؛ فَقَالَ لَهُ: «قَدْ عبِدَتٍ الْمَلَائِكَةٌ وَالْمَسِيحُ» 
أَقَيَذْحُلُوة النَار؟» قَنَرَلَ: «إنَّ ايب سَبَقَتَ لَهُم ينا الى 
ليك عتا معدو @) فَعَمَلَ الْعْمُوم وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ حَنّى 
بن الله تَعَالَى الْمُرَادَ مِنَ اللّْظِ. وَلَمَا أَرَادَ بُو بكر قال مَانِعِي 


الركاة قال له عمر: اقبت تقاتلهم وقد كال رسول اله ةه 
(أيت: أن أقائل الاس كي رلك ل له اف الضوفك» 
فل بكر أو بكر الاه بل فال الس كد كال: :إل 


بِحَقَّهَا)؟ وَالرَّكَاةُ مِنْ حَمَهَا». وَاحْتَلَفَ عُنْمَالُ وَعَلِنّ فِي الْجَمْع 
ذخ الأخكدوه شق ا ينونه كنال ينع بذك 
أتعف ف راح :عرق موم قزل انی وان تفقوا يرت 
ا مَحَالَةَ رَائِل» قَالَ لَهُ: «كَذَيْتَ ن نَعِيمَ الْجَنَّةِ لا يَرُول). ' 


الوقائع التي تؤيد إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على أن 
للعموم صيغاً تخصه» فحت اا ع ارس إلا إذا ورد مخصص لهاء 
وهذه الوقائع - كما سردها المؤلف ‏ على النحو الآتي: 

الواقعة الأولى: عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عه عنهم بالعموم 
في قول الله تعالى: بويك آله ف لَك للد نل حب ا 
[النساء: .]١١‏ 

حيث إن لفظ «أولاد» جمع مضاف إلى الضمير وهو معرفة» والجمع 
المضاف إلى معرفة من صيغ العموم. 

واستدلوا بهذا العموم على إرث فاطمة رضي الله تعالى عنها من أبيها 
رسول الله كله حتى نقل لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما يخصص ذلك 
العموم» وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: (نحن معاشر الأنبياء لا 
نورّث» ما تركنا صدقة)'. 

الواقعة الثانية: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: «وأالكارق لسار اقا ا يدها 
[المائدة: ۳۸]. 

حيث أجمعوا على قطع يد كل سارق وسارقة» وذلك أن لفظ 
«السارق» و«السارقة» مفرد معرف بالألف واللام» وهو أحد 3 العموم . 

الواقعة الثالثة: د Ss‏ رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: «الزاية لرن جلو کل جر نا يانه جلد 
[النور: ؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب «فضائل الصحابة»» باب «مناقب قرابة 
رسول الله له حديث رقم (۲۰۷)؛ وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب 
«الجهاداء باب «قول النبي يكلهِ: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة))» رقم الحديث 
(1۷04/0۲(. 


٠ ©‏ .ع هف ٠...‏ .هوق ...و وم مع .ووه .مه وو وو و .و و همه وه وه وو و وهو هو وه وم و هه و مه واعم و ووه 


حقهما مائة جلدة» سكا بهذا العموم الذي دلت عليه صيغته» وهي 
الواحد المعرف بالألف واللام في لفظ «الزانية»» وفي لفظ «الزاني». 

الواقعة الرابعة: أن e‏ الله تعالى عنهم أجروا 
العدوم على قول الله الى #ومن فل مظلومًا مد جملا وليه ا ب 
سرف ف اَنَل َم کان مَنضورًا 4 [الإسراء: ۳۳]. 

حيث عمموا هذا الحكم في حق كل مقتول ظلماً» بأن يكون لوليه 
المطالبة بإقامة القصاص على قاتله» وإنما تمسكوا بهذا العموم بناء على 
صيغته الدالة عليه» وهي هنا الاسم الموصول «مَنْ). 

الواقعة الخامسة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: ليَأَيْهَا لدت اموا نموا آله ودروا ما بق مِنّ 
ليوا إن کنر مُؤْمِنِينَ ®4 [البقرة: ۲۷۸]. 
دلت عليه صيغته» وهى هنا «واو» الجماعة في «ذروا» التي تعم كل مؤمن». 
و«أل» في «الربا» التي تدل على الاستغراق فتعم جميع أنواع الربا. 

الواقعة السادسة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول الله تعالى: #ولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]. 

حيث حرَّموا على كل مسلم أن يقتل نفسه» تمسكاً منهم بالعموم الذي 
دلت عليه صيغته» وهي هنا «واو الجماعة» أيضاء والجمع في لفظ «أنفس». 

الواقعة السابعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 

5000 سے صر a‏ و ا 

العموم على قول الله تعالى: يناعا الَذِينَ ءامنوا لا فوا الصَيدَ واس م" 4 
[المائدة : 0 4]. 

حيث أجمعوا على تحريم قتل الصيد على كل مُخرمء تمسكا منهم 
بالعموم الذي دلت عليه صيغته) وهی هنا «واو الجماعة» أيضا فى قوله 


سبحانه: لا تقلأ وكذلك «أل» الاستغراقية فى «الصيد» التي تعم كل 
ما يطلق عليه بأنه صيد. 

الواقعة الثامنة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول النبي ككلهْ: (لا تنكح المرأة على عمتها) . 

حيث أجمعوا على تحريم أن يجمع الزوج بين المرأة وعمتها في عقد 
واحد» تمسكاً منهم بالعموم الذي دلت عليه صيخته» وهي هنا لفظ الواحد 
المعرف بالألف واللام فى «المرأة» . 

الواقعة التاسعة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول النبي ية : (ومن أغلق عليه بابه فهو آمن”''. 

وذلك في «فتح مكة)» تمسكاً منهم بالعموم الذي دلت عليه صيغته 
وهي هنا «مَنْ) الموصولية. 

الواقعة العاشرة: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجروا 
العموم على قول النبي ية : (لا يرث القاتل)”" . 

حيث منعوا إرث القاتل ممن قتله» تمسكاً منهم بهذا العموم الذي 
دلت عليه صيغته» وهى هنا الواحد المعرف بالألف واللام في لفظ 
«القاتل». 

الواقعة الحادية عشرة: لما نزل قول الله تعالى: لا شوى لودو 
مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ* [النساء: 96]. 

قال ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه للنبي ي: «إني ضرير 
البصراء فنزل: عي أوْلي ألصَّرَرِ» [النساء: .]۹١‏ 


(1) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الجهاد والسّير؛» باب «فتح مكةا» رقم 
الحديث .)۱۷۸١(‏ 


(۳) سبق تخريج الحديث. 


ووجه الاستشهاد من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: اقَعَقَلَ الضريرٌ وخَيرهُ من عموم اللفظ». 

أي: عَمَلَ الضريرٌ وغيرٌهُ من أهل الأعذار ‏ عقلوا ‏ من لفظ 
«المؤمنين» العموم» ولذلك ظن الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله 
تعالى عنه أنه فاحل في ر حتى أنزل الله سبحانه تخصيص ذلك 
العموم بقوله: عي أؤلي ألصّرَر4 . 

ولو لم يكن «الجمع» في لفظ «المؤمنين» من صيغ العموم لما ظن 
الصحابي الجليل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أنه داخل فيه» ولما 
كان هناك من حاجة إلى التخصيص. 

الواقعة الثانية عشرة: لما نزل قول الله تعالى: #8 إِيَّحَكُمْ وما عدون 
من دوب ال حصب جَيَئَّمَ 4 [الأنبياء: 98]. 

قال ابن الرّبِعْرَى ‏ وكان يومئذ على الشرك والكفر _: «لأَخصِمَنٌ 
محمداً» - أي : لأَغْلبَنَهُ في الحجة » فقال: «يا محمد قد عْبدَت الملائكة 
والمسيح» أفيدخلون النار؟». 

فنزل قوله سبحانه: ل أ سَبَقَتْ لَهُم يا الْحْمَقَ اوک عت 


ود لاو ⁄ 


مبعدون ©6 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ووجه الاستشهاد من هذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «فْعَقَلَ العموم. ولم يُْكَرْ علیه» حتى بَيِّنَ الله تعالى المراد من 
اللفظ). 

أي: أن «ابن الزبعرى» عَقَلَ العموم من قوله تعالى: #ومًا عدون 
حيث إن «ما» اسم موصول بمعنى «الذي». والاسم الموصول واحد من 
صيغ العموم. ولم ينكر عليه النبي بيه هذا الفهم» ولو لم يكن للعموم 
صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم هنا 


و«ابن الزبعرى» هو: عبد الله بن الرَّبِعْرَى بن قيس بن عدي بن 


OEE EEN O EOE EERE OK EER KERE E واه و هاه ره اا ا يا وا يق‎ a 


سعيد بن سهم القرشي السهمي»› أسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح 
ا 

الواقعة الثالئة عشرة: لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قتال مانعى الزكاة بعد موت النبى يِه قال له عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه: «كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله كِ: (أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله) الحديث؟». 

وتمام الحديث: (فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. 
وحسابه على الله)”" . 

ووجه الاستشهاد بذلك هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: 
«فلم ينكر أبو بكر احتجاجه» بل قال: «أليس قد قال: (إلا بحقها)؟ 
والزكاة من حقها) . 

أي: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم ينكر على عمر رضي الله 
تعالى عنه تمسكه بعموم الحديث المذكورء فإن لفظ «الناس» فيه جمع لا 
واحد له من لفظه» وهو أحد صيغ العموم» وإنما بَيِّنَ له أن «الزكاة» من 
حق «لا إله إلا الله»» إذ إن النطق بهذه الشهادة يتضمن العمل بمقتضاها. 

ولو لم يكن للعموم صيغة تخصه لأنكر عليه ادعاء العموم في هذا 
اللفظ . 

الواقعة الرابعة عشرة: اختلف عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنهما في «الجمع بين الأختين من الإماء»» فاحتج عثمان 


.1۸/٤ انظر: الإصابة‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» كتاب 
«الزكاة»» باب «وجوب الزكاة»» رقم الحديث (۱۳۹۹)؛ وأخرجه مسلم في 
صحیحه» كتاب «الإيمان»» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. . .»2 رقم الحديث (١5؟/79).‏ 


© © © © © © © © © ههه هه هه هه سواه ه و ووه ووه وو مهاوه هوه وووه و وو وو هن واولاو واو و و وو و و وهث 


رضي الله تعالى عنه بقول الله تعالى: #و ص 4 يطغ تك طول أن َع 
حصنت الْمَؤْمَِتِ هن مَا َلك كت أ ا مِم [النساء: .]۲١‏ 

على إباحة الجمع بين الأختين الأمتين» تمسكاً بعموم هذه الآية 
الكريمةء حيث إن لفظ «الفتيات» جمع مؤنث سالم» وهو أحد الجموع 
الدالة على العموم. 

ا رضي ای 
قول الله تعالى: #وآن جوا بح ان4 [النساء: .]۲١‏ 

حيث إن هذه الآية الكريمة وردت في سياق المحرمات من النساءء 
وقد حرم الله تعالى فيها الجمع بين الأختين من غير تفريق بين حُرَةٍ وأ 
فكان مقتضى ذلك عموم التحريم في كل منهما. 

الواقعة الخامسة عشرة: لما سمع عثمان بن مظعون رضي الله تعالى 
عنه قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل ول تعيم لا متحالة زاتل 

قال له: ١كَذَيْتَ‏ إن نعيم الجنة لا يزول». 

وإنما كَذَّبَهُ في ذلك لأن لفظة «كل» في قوله: «وكل نعيم زائل» من 

ضح العموم» فيدخل فيها نعيم الجنة. ال ل ا 
وتدل عليه لَمَا كَذْبَهُ في َف استدامة كل نعيم. 

والصحابي الجليل «عثمان بن مظعون» رضي الله تعالى عنه هو: 
عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحيء أسلم بعد ثلاثة 
عشر رجلا وهاجر في جماعة إلى الحبشة الهجرة الأولى» توفي رضي الله 
تعالى عنه بعد شهوده بدراً في السنة الثانية من الهجرة» وهو أول من مات 
بالمدينة من المهاجرين» وأول من ذَفِنَ بالبقيع منهم'''. 


.5786/5 انظر: الإصابة‎ )١( 


عه 
مه» 


باب العموم تن 


وَهَذَا O‏ لذ يل aT‏ 
الْعْمُوم من صِيعْته » الماع ed‏ وَلَوْ لَمْ يکن إِجمَاعم عم جه لَكَانَ 
E‏ أَهْلُ الل وَأَعْرَفُ بِصِيَغِهَا وَمَوْضُوعَاتَهَا . 


3 


وأما «لبيد» فهو: الشاعر المشهورهء أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن 
عامر بن مالك الكلابى الجعفري» قال الشعر في الجاهلية دهراًء ثم أسلمء 
وكان مما قاله بعد إسلامه: 
الحمد لل إذ لم يأتني أجلي حتى لبستٌ من الإسلام سربالا 

مات بالكوفة سنة إحدى وأربعين من الهجرة”'" . 

قوله: (وهذا وأمثاله مما لا ينحصر كثرة يدل على اتفاقهم على فهم 
العموم من صيغته): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الوقائع المذكورة». 
وإليها كذلك عود الضمير فى «أمثاله». 

و«ما» فى قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «اتفاقهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما فهموا 
العموم في الآيات والأحاديث من الصيغ الدالة عليه» ولو لم يكن للعموم 
صيغ تخصه لَمَا حكموا على لفظ من الألفاظ بأنه عام. 

قوله: (والإجماع حجة): أي أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
قد أجمعوا على التمسك بالعموم الظاهر في الكتاب والسّنة» وإجماعهم 
حجة ملزمة توجب العمل وتحرّم المخالفة. 

قوله: (ولو لم يكن إجماعهم حجة لكان حجة من حيث إنهم أهل اللغة 
وأعرف بصيغها وموضوعاتها): الضميران في «إجماعهم»» وفي (إنهم) 
يعودان إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 


.٤/١ انظر: الإصابة‎ )١( 


(e )—‏ باب العموم 


نم صِبَعَ لحمو 0 : 


يضعونة م ا إِلَيْهًا . 


9-6 


رر 


ويدل عَلَى وضعه: e n e aê‏ هكف وا و EA‏ فده O O‏ واوا هارن e‏ 


والضميران في «بصيغها»» وفي «موضوعاتها» يعودان إلى «اللغة». 

والمراد هنا: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على 
إجراء العمومات في الكتاب والسّنة إِنْ لم يكن حجة شرعاًء فهو حجة لغة؛ 
لأن الصحابة هم أهل اللغة وفرسانهاء وهم الأعرف بموضوعات تلك اللغة 
من عموم وخصوصء وإطلاق وتقييدء وأمْرِ ونْهُي ونحو ذلك» وهم الأعلم 
بما يدل على تلك الموضوعات من صيغ وألفاظ . 

قوله: (الدليل الثاني) : أي من دليلي الجمهور على أن للعموم صيغا 
تخصه » وتدل بمجردها عليه . 

قوله: (أن صيغ العموم يُحتاج إليها في كل لغة, ولا تختص بلغة 
العرب): الفعل المضارع (يُحْتَاحٌ» مبني للمجهول» والمحتاج هنا: هم 

والضمير في (إليها» يعود إلى «صيغ العموم». 

قوله: (فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونها مع الحاجة 
إليها): الضمائر فى «عنها»ء وفى «يضعونهااء وفى (إليها» تعود إلى (صيغ 
العموم». 

والمراد هنا: أن العموم ضرورة في كل لغات العالم عربيةً كانت أو 
غيرهاء والضروري من شأنه الاعتناء به» ومن الاعتناء بالعموم الذي هو 
ضرورة لغوية عند الناس ع أن يضعوا له ين تخصه وحده وتدل 
عليه» ولا يُتَصَوَّرٌ يتصَوّر تواطؤهم على الغفلة عن هذا الأمر المهم الذي تشتد 
الحاجة إليه» فهذا فى غاية البعد. 

قوله: (ويدل على وضعه): الضمير في «وضعه» يعود إلى «العموم». 


باب العموم [145اج 


0 5 
را شمو SEN‏ ا سا هاس 0004 ت رو ود ی لاء 


جه الاعْتِرراضٍ على مَنْ عَصَى الامر العام. وسقوطه عَمنْ ا 
وَلْرُومُ النّفْضٍ وَالْحُلْفٍ عَلَّى الْحَبّرٍ الْعَامٌ» وَيِنَاءُ الْاسْتِحْلَالٍ وَالأخكام 
اظ العامة e‏ ا 


ه 


قوله: (توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام): أي أن مَنْ 
خوطب بأمر عام فامتثله على وجه خاص صح أن يوجه إليه الاعتراض» 
وأن يوصف بالعصيان. 

مثال ذلك: أن يقول السيد لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه درهماً»» 
فلم يعط العبد كل داخل درهماًء بل خص واحداً بذلك فقط» فإنه حينئذ 
يعد عاصياً لمخالفته مقتضى الأمر العام» ولو اعترض السيد على صنيعه 
هذا لاستحسن العقلاء منه ذلك ولم ينكروه عليه . 

قوله: (وسقوطه عمن أطاع): الضمير في «سقوطه» يعود إلى 
«الاعتراض». 

والمراد: أن مَنْ خوطب بأمر عام» فامتثله على عمومه لم يتوجه إليه 
اعتراض » ولم يوصف بعصيان. 

قوله: (ولزوم النقض والخلف على الخير العام): المراد بالنقض هنا 
الإبطال. 

وسيتضح لزوم النقض والخلف على الخبر العام بالمثال الذي سيذكره 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد. 

قوله: (وبناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة): أي إذا ورد 
الخطاب عاماً ترتب على عمومه الحكم بحل ما اقتضاه العموم» كما يترتب 
على عمومه ما يمكن أن يندرج تحته من أحكام شرعية. 


أ بب للضي 


5 ا و عل 08 13 
فهله اربعة أمور تدل على العْرّض 
۶ 35 


وَبََانُّهَا: أن السّيدَ ذا قَالَ لِعَبِْو: «مَنْ دَحَلَ داري فَأغطه رَغِيفاً» 
ب ع یا ايت ري ا 
تأغظی كَل َال لَمْ يكن ليد أذ يَعْمَضَ عَلَيِو وؤ كَالَ: مم 
اا 1 فصي نيا وك الطُوَالَ؟». اه SNS a a‏ 


قوله: (فهذه أربعة أمور تدل على الغرض): الأمور الأربعة المشار 
إليها في قوله: «فهذه أربعة أمور» هي كالآتي: 

الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. 

الأمر الثاني: سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام. 

الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام. 

الأمر الرابع: بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة. 

والمراد بالغرض في قوله: «تدل على الغرض»: هو إثبات أن للعموم 
صيغا تخصه» وتدل بمجردها عليه. 

قوله: (وبيانها): الضمير يعود إلى «الأمور الأربعة المذكورة سابقاً». 

والمراد بالبيان هنا: إيضاح تلك الأمور الأربعة بالأمثلة التي تقرب 
صورتها إلى الذهن. 

قوله: (أن السيد إذا قال لعبده: «من دخل داري فأعطه رغيفاً» فأعطى 
كل داخل لم يكن للسيد أن يعترض عليه): الضمير في «لعبده» يعود إلى 
«السيد) . 

والضمير في «فأعطه» يعود إلى «الداخل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «العيد). 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبده بأمر عام» فامتثله على عمومه 
الظاهر منه لم يكن للسيد حق الاعتراض على العبد في هذا الامتثال» كما 
أوضح ذلك المثال المذكور. ٠‏ 

قوله: (ولو قال: ملِمَّ أعطيت هذا وهو قصيرء وإنما أردت الطوال؟»): 


باب العموم « |49 اج 


قال الْعَبْدُ: «مَا أَمَرْتَيَى بِهَذَاء وَإِنْمَا أَمَرْتَنِى بِإِعْطَاءٍ كل داخل» فَعَرَضَ 


هذا على الْعْمَلَاءٍ رَأوْا اغْيِرَاضَ السَّدِ سَاقِطأ وَعَذْرَ الْعَبْدِ مَتَوَجها 


القائل هنا هو السيد لعبده. وإنما وجه إليه هذا السؤال على سبيل 
الاعتراض الذي مفاده الذم واللوم والتوبيخ. 

قوله: (فقال العبد: «ما أمرتني بهذاء إنما أمرتني بإعطاء كل داخل») : 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «تخصيص الطوال بالإعطاء 
دون القصار). . 

والمراد هنا: أن العبد لو أجاب عن اعتراض سيده له بالعموم في 
أمره الذي وجهه إليهء فقال: إنك أمرتني بأمر عام حاصله إعطاء كل 
ذال زغيفاًء وقد فعلتٌ ذلك» بناة على أنني فهمث العموم لا 
الخصوص . 

قوله: (فعرض هذا على العقلاء رأوا اعتراض السيد ساقطاً وعذر العبد 
متوجهاً): القائم بالعرض هنا: هو السيد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعميم العبد للإعطاء على الداخلين 
من الطوال والقصار». 

والمراد بالعقلاء هنا: هم عقلاء أهل اللغة. 

ومغ كرون العذن رجا أ انا سديدا: 

والمقصود هنا: لو أن السيد شكى تصرف العبد بتعميم إعطاء الأرغفة 
على جميع الداخلين في داره من القصار والطوال إلى العقلاء من أهل 
اللغة» فسألوا السيد عن صيغته التي وجه بها الخطاب إلى العبدء فقال: 
صيغة خطابي بالأمر إليه هي قولي له: «من دخل داري فأعطه رغيفاً»» 
لحكم العقلاء بناءً على هذه الصيغة بأن اعتراض السيد ساقط لا محل له 
من الوجاهة» وبأن عذر العبد وجيه مقبول. 

وإنما حكموا بذلك لأنهم عقلوا بأن صيغة العموم المجردة دالة عليه 


ومفيدة له. 


س( باب العموم 


وَلَوْ أن الْعَبْدَ حَرّمَ وَاجِداًء كَقَالَ لَهُ السّيّدُ: «لِمَ لَمْ تُعْطو؟»» 


CG 


a‏ نَّ هَذَا أَسْوَّدُ وَلَفْطْكَ مَا اقْتَضَى ار فحتمل أنْكَ أَرَدْتَ 
ا اس ج التاديت عِنْدَ الْعَمَلاءِ» وَقِيلَ لَهُ: «مَا لَك وَلِلنَظَرِ إِلَى 
اللَّوْنِ وقد أت EN‏ 


د 


قوله: (ولو أن العبد حرم واحداًء فقال له السيد: «لِمَ لَمْ تعطه؟»» قال: 
«لأن هذا أسودء ولفظك ما اقتضى العموم» فيحتمل أنك أردت البيض»): 
الضمير فى «له» يعود إلى «العبد». 

والضمير في «تعطه» يعود إلى «الواحد المحروم»» وإليه كذلك عود 
اسم الإشارة «هذا». 

والمراد هنا: أن يأمر السيد عبده بأمر عام كما سبق في المثال - 
فيحمله العبد على إرادة الخاص» ويقع الامتثال بناءً على هذا الحمل. 

قوله: (استوجب التأديب عند العقلاءء وقيل له: «ما لك وللنظر إلى اللون 
وقد أمرت بإعطاء كل داخل؟»): الضمير فى «له» يعود إلى «العبد . 

و«الواو» في قوله: «وقد أمرت»: حالية. 

والمراد عا : : لو أن السيد أَمَرَ عبده بأمر عام يقتضي إعطاء كل داخل 
إلى داره رغيفاً فَحَمَلُ العبد َه سيده العام على الخصوص» بحيث قصر 
الإعطاء على البيض دون السود» فعاقبه السيد على حرمانه السود من 
إعطائهم الأرغفة» ثم شكى العبد حاله إلى العقلاء» فسألوا السيد عن سبب 
معاقبته له» فأجاب عن ذلك بأنه أَمَرَهُ أن يعطى كل داخل داره رغيفاًء 
فخص البيض دون السود بهذا الإعطاءء لأقر هؤلاء العقلاء السيد على تلك 
العقوبة» وأنكروا على العبد هذا التصرف المخالف لعموم الأمر. 

ولو لم يكن للعموم صيعٌ تخصهء لما ساغ الإقرار والإنكار في مثل 
هذا الموضع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان بالمثال للأمر الأول 


باب العموم ۷ | 


E‏ وَقَدْ اك جماعة 


iA ٩ E 


ن كلانه خلنا وتتقوضا وكذباء A‏ له تَعَالَى: #قالوا ما رل 
2 َه عل 0 م شىء ا ص نل 1 لكب ای جا به موس 4# وَإِنْمَا ا 
هذا تقضا عَلَى كَلامهم» ل ان انان ةر روت به كه ار ا 


والثاني اللذين دلا على وضع صيغ للعموم» وهما: «توجه الاعتراض على 
من عصى الأمر العام»» ولاسقوطه عمن أطاع» . 

قوله: (وأما النقض): وهو الوجه الثالث من الوجوه الدالة على وضع 
ميخ العموم. 

قوله: (فإنه لو قال: «ما رأيت أحدا»» وقد رأى جماعة كان كلامه خلفاً 
ومنقوضاً وكذباً): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن 
الشأن لو أن قائلاً قال». 0 

والواو في قوله: «وقد رأى جماعة»: حالية. 

والضمير في «كلامه» يعود إلى «القائل: ما رأيت أحداً». 

والمراد هنا: أن القائل: «ما رأيتٌ أحداً» هو متكلم بنفي عام؛ لأن 
«أحداً» نكرة في سياق نفي وهو «ما رأيت»» والنكرة في سياق النفي إحدى 

صيغ العموم» ومقتضى ذلك النفي العام عدم حصول الرؤية لواحد من 
الناس» فإذا كان قد رأى جماعة بالفعل كان كاذباً في تعميم النفي» ند 
قوله مناقضة صريحة للواقع 

قوله: (ولذلك قال الله تعالى: الوأ ما أل اه عل صر فل مل أل 
لْكِتَبَ الى جه بد مُوم»» وإنما أورد هذا نقضاً على كلامهم): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «لزوم الخلف والنقض على الخبر 
العام . 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وإنما أورد هذا» يعود إلى قوله 
سبحانه : فل من اَل الْكتَب الَدِى جا بو مُوم» [الأنعام: 91]. 


= باب اللعموم 
ن م هذا عَاماً أو اقم ين َلَعَلّهُمْ أَرَادُوا غَيْرَ 


والضمير في «كلامهم» يعود إلى «اليهود» في قولهم: امآ أنرل أله عل 
00 


والمراد هنا: أن اليهود نَمَوْا عموم الإنزال؛ لأن لفظة «من شيء» 
نكرة مسبوقة بنفي» وهو «ما أنزل». والنكرة في سياق النفي إحدى صيغ 
العموم» وحيث إن هذا النفي العام مخالف للواقع ومناقض له فقد أمر الله 
تعالى نبيه محمد ية أن ينقض عليهم هذا النفي العام بقوله : فل من اَل 
التب رى جَآه بو موس . 

والمعنى: أن موسى عليه السلام قد أرسله الله تعالى إليكم معشر 
اليهود بكتاب نرّل من عند الله سبحانه» وهو «التوراة» ليكون نوراً وهدّى 
للناس» فكيف مع هذا الواقع الذي لا مرية فيه تزعمون بأن الله تعالى لم 
ينزل على بشر من شيء؟! 

قوله: (فإن لم يكن هذا عاماً فَلِمَ أورد النقض عليهم؟): اسم الإشارة 
اهذا» يعود إلى «النكرة في سياق النفي» في قولهم: امآ أل هه عل َر ين 
Ce‏ 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «اليهود). 

والاستفهام بقوله: «قَلِمَ؛ للتعجب والإنكار. 

والمراد هنا: أن النكرة في سياق النفي إن لم تكن مفيدة للعموم 
ودالة عليه» فما سبب النقض على اليهود في هذه المسألة إذاً؟ 

. قوله: (فلعلهم آرادوا غير موسىء فَلِمَ لزم دخول موسى تحت اسم 
البشر؟): الضمير في «فلعلهم» يعود إلى «اليهود». 

والمراد هنا: إن قيل بأنهم أرادوا بالنفي في قولهم: امآ أل اه عل 
بسر من ی مَنْ سوى موسى عليه السلام» بمعنى : أن الله تعالى اختص 
بإنزال الكتاب موسى عليه السلام فقط من بين سائر البشر. 


باب العموم ه34 اح 
َأَنَا إِنْبَاتُ الْاسْيِحْلَالٍ وَالْأَخكًا كام > قَإِذّا قَالَ: «أَعْتَقُتُ عَبِيدِي 


وَإِمَابّي € وَمَاتَ عَقِيبَهُ جار لِمَنْ سَمِعَ أَنْ يروج عَبِيدَه) وروج مِنْ 


َه 


إِمَئِِ بير ضًا الْوَرَئَةِ. 


قلنا: إنه يعكر على هذه الإرادة أن الله تعالى أدخل موسى عليه السلام 
كليو ونقض 

وإذا كان الأمر كذلك» دلّ على أن «النكرة فى سياق النفي» تفيد 
العموم» فكيف يصح مع ذلك أن يقال بأن العموم ليست له صيغ تخصه 
وتدل عليه؟ 

قوله: (وأما إثبات الاستحلال والأحكام): هذا هو الوجه الرابع من 
وجوه الدلالة على وضع صيغخ للعموم خاصة به. 

قوله: (فإذا قال: «أعتقت عبيدي وإمائي»» ومات عقييه جاز لمن سمع 
أن بزوج عبيده» ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة): القائل هنا هو 
«السيد). 

والضمير فى «عقيبه» يعود إلى «قول السيد: أعتقت عبيدي وإمائي». 

والضمير فى اعبيده) يعود إلى «السيد»» وإليه كذلك عود الضمير فى 
(إمائه» . 

< والمراد هنا: أن السيد لو أخبر عن عتقه لعبيده وإمائه» ثم مات 

عقب ذلك» جاز لمن سمع منه هذا الإخبار أن يزوج عبيده. وأن يتزوج 
من إمائه مَنْ شاء دون حاجة إلى إذن الورثة؛ لأن جميع العبيد والإماء قد 
أصبحوا أحراراًء فلا سلطة لأحد عليهم. 

وما ذلك إلا لأن قوله: «عبيدي وإمائي» جمع مضاف إلى معرفة وهي 
«ياء المتكلم». والجمع المضاف إلى معرفة يفيد العموم ويدل عليه . 


باب الوم 


° 


لز قَالَ: «الْعبِيدُ الَّذِينَ فِي يَدِي مُلْكُ فُلَانٍ» كَانَ إِقْرَارا مخگوما 
في الْكل. ولو اذّعَى عَلَى رَجُلٍ ْنا فَقَالَ: «مَا لَكَ عَلَىّ د شئْء) 
1 إنگارا لِدَعْوَامُ ذلك حلفت فل ذلك لِكَ بَرئ فى ي الحم ولو كَانَّ له 


ب 


ر 


لم اس 


عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَلّف هَذِهِ الْيَمِينَ گان گاذباً آثماً . 


قوله: (ولو قال: «العبيد الذين في بدي ملك فلان» كان إقراراً محكوماً به 
في الكل): الضمير في «به» يعود إلى «الإقرار». 

والمراد هنا: أن زيداً من الناس لو أخبر بأن العبيد الذين في يده هم 
ملك فلانء لكان ذلك الإخبار إقراراً منه بأنهم مِلْكُ لذلك الشخصء 
فِيَحْكُمْ بكون جميعهم له من غير استثناء أحد منهم. 

وما ذلك إلا لأن لفظ «العبيد» لفظ «- جمع)ء والجمع من صيغ العموم 
التي تفيده وتدل عليه. 

قوله: (ولو ادعى على رجل ديناًء فقال: «ما لك عليّ شيء» كان إنكاراً 
لدعواه): الضمير في «لدعواه» يعود إلى «المدّعِي). 

وإنما كان النفى الصادر من المدَّعَى عليه إنكاراً لدعوى المدَّعِى هنا؛ 
لان الماع عله اى ضح غات في :ذلك الى رهی «النكزة فى مياق 
النفي»» فالنكرة هي قوله: «شيء»» 9 هو قوله : «ما لك»» الگ في 
سياق النفي تعم» فاقتضى هذا الو ألا يكون في ذمته للمدّعي شيء من 
الحقوق لا قليل ولا كثير. 

قوله: (ولو حلف على ذلك برئ في الحكم): الحالف هنا هو المدّعى 
عليه النافي أن يكون في ذمته للمدعي شيء من الحقوق البتة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النفي العام». 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه لو حلف في مجلس القضاء على أنه 
ليس في ذمته شيء من الحقوق للمدعي برئ قضاءً من حكم تلك الدعوى. 

قوله: (ولو كان له عليه دَيْنُ فحلف هذه اليمين كان كاذباً آثماً): 
الضمير في «له» يعود إلى «المدعي». 


باب العموم OT‏ 


وَِناء امال هَذِو الأخكام عَلَى الْعُمُوم لا ينْحَصِرُ. 
فَإِنْ قبل : E‏ هذا الَّذِي دَكُرْثُمُوهُ بِالْقَرَائِن لا بمْجَرّدِ اللَفْظِ . 


والضمير في «عليه» يعود إلى «المدَّعَى عليه) . 

والمراد هنا: أن المدَّعَى عليه الذي أنكر الحق بالنفي العام» لو 
طالبه القاضي باليمين في مجلس التحاكم» فحلف على أن ليس في ذمته 
شيء من الحقوق للمدّعِيء وكان الواقع على خلاف ذلك لارتهان ذمته 
بحق المدعي» لكان المدعّى عليه كاذباً في نفيه» فاجراً في يمينه» وبذلك 
يستحق الإثم على الكذب» وعلى أكل أموال الم بالباطل الذي حذر الله 
ال م 8 «ولا اوا آمولکم ہبتکم بالطل وَتُدْنُوا بهآ إل َا 
لكأ ڪَلوا يئا ن مول الاس بالاو ونم ا مَل @4 [البقرة: ۱۸۸]. 

قوله: (وبناء أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر): الأحكام 
المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام» هي الأحكام المذكورة في 
الأمفلة السابقة "من لنوت النحرية». وثبوت الملكيةة: وانتقاء المدّعى به 
قضاءً. 

والمراد هنا: أن من خلال ما سبق في الأمثلة المتقدمة وغيرها كثير 
مما يصعب حَصْرهُء يتبين بجلاء أن القضاة في مجالس التحاكم , والقضاء 
م على الألفاظ العامة في بناء الأحكام القضائية التي تفوت بها 
المنازعات والخصومات بين الناس» ولو لم يكن للعموم صيغ وألفاظ 
تخصه وتدل بمجردها عليه لما جاز لهم التعويل على تلك العمومات في 
شيء من الأحكام القضائية. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من المنكرين أن يكون للعموم 
صيغ تخصه» وتدل بمجردها عليه. 

قوله: (إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائنء لا بمجرد اللفظ): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الحكم في الأمثلة السابقة بناءً على لفظ العموم». 

والضمير في «ذكرتموه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول 


ع[ (e‏ باب العموم 


5 8 7 بكو > 


َلنَا: هَذَا يَاطِلُء ٠‏ نه 4 ل قر اَِْءُالْقرَائنِ كلها لمهم اموم فإنه لو 
قدَرَ أن سَيّداً أَمَرَ عَبْداً لَه لمْ يعرف لَهُ عَادَةَ ولا عَاشَرَهُ زّمَانا بأمْرِ عام 
وَلَا يَعْلَمْ لَه غَرَضاً في باه وَانْتِمَائْهِ لَتَمَهَدَ عُذَْرُهُ في الْعَمَل بِعُمُومِه 
وَتَوْجَه ليه اللوم ب بِتَرْكِ الامْيئال. 


«الذي»» والذاكر هنا هم أصحاب المذهب الأول القائلون بأن للعموم 
نا تخصه وتدل بمجردها عليه . 

والمراد بهذا الاعتراض: لا نسلم لكم أن الحكم في الأمثلة السابقة 
وغيرها إنما هو مبني على اللفظ المجرد» بل هو مبني على قرائن احتفت 
بذلك اللفظ قد تنبّه لها القاضى فى مجلس القضاء فاستفاد العموم منهاء 
وليس من مطلق اللفظ . 

قوله: (قلنا) أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بأن تلك 

و«باطل» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قول باطل»» ا 
«اعتراض باطل)2. 

قوله: (فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم): الضمير فى «فإنه» 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو قُدُرَ انتفاء القرائن كلها لَمُهِمَ 
العموم». 

وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الاعتراض السابق. 

والمراد هنا: أن المقام في تلك الأمثلة وغيرها لو خلا تماماً من 
وجود أية قرينة لكفى مجرد اللفظ في كَهْم العموم من ظاهر إطلاقه. 

قوله: (فإنه لو قدر أن سيداً أمر عبداً له لم يعرف له عادة ولا 50 
زماناً بامر عام» ولا يعلم له غرضاً في إثباته وانتفائه لتمهد عذره في العمل 
بعمومه»ء وتوجه إليه اللوم بترك الامتثال): الضمير فى (فإنه» هو ضمير 


باب العموم o۴۳‏ |_ ل 


ال «كُل عَبْدٍ ِي خرف ولم تُعْلْمْ مِنْهُ فريتة ية أضلاً حَكَمْنًا 

الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو قَدَّرَ أن سيداً أمر عبداً له». 

والضمائر فى «له» الأولى والثانية» وفى «عاشره»» وفى «له» الثالثةء 
وفي الإثباته»)» وفي «انتفائه» كلها تعود إلى «السيد». . 

والضمير في «عذره» يعود إلى «العبد». 

والضمير في «بعمومه» يعود إلى «السيد». 

والضمير في (إليه» يعود إلى «العبد». 

الاد ها أن الى تلك دا عديدا»: هذا العند لا يرف 
من عادات سيده وطريقته في الأمر والنهي شيئاً لعدم طول معاشرته له» 
ا السيد بأمر عام لا يدرك مراده منه» كأن يقول له ما سبق التمثيل 
به -: «مَنُ دخل داري فأعطه رغيفاً»» فامتثل هذا الأمر بعمومه وأعطى كل 
داخل رغيفاً» ثم عاتبه سيده وقال له: «لِمَ أعطيتٌ فلاناً وهو قصيرء وإنما 
أردتٌ الطوال؟». فأجاب العبد بقوله: «إنك ما أمرتنى بإعطاء الطوالء بل 
أمرتني بإعطاء كل داخل»؛ لكان عذره مقبولاً عند العقلاء. 

وكذلك لو قُدّرَ بأن العبد لم يمتثل للأمر الموجّه إليه من سيده» فلم 
يعط كل داخل رغيفاً» بل اقتصر على البعض دون الآخرء لكان مستحقا 
للوم والعقاب» والعقلاء يستحسنون ذلك من السيد ولا ينكرونه عليه. 

فدل هذا على أن العموم مفهوم من ظاهر اللفظ دون أن يتوقف ذلك 
الفهم على وجود قرينة من القرائن. 

قوله: (ولو قال: «كل عبد لي حر»» ولم تعلم منه قرينة أصلاً حكمنا 
بحرية الكل): القائل هنا هو «السيد). 

والضمير في منه» يعود إلى «السيد» أيضاً . 

والمراد هنا: أن السيد لو أخبر بخبر عام» كأن يقول: «كل عبد لي 
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حرا وخلت الحال عن قرينة تدل على مراده» فان عبيده كلهم سيحكم 


ز(4ه؟) باب العموم 
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وَتَمَدِير قريئةٍ هَا هنا كُتَقُدِير القَريئة فى سَايِر 
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والسنةء» وَهَذا يبْطِلهًا بأسرمًا. 


ونال لو لَمْ يكن لِلْعُمُوم لَحَلَا عَن الْقَائِدَةِه وَاخْتَلْتْ أَوَامِرُ 


نوا 


بحريتهم» بناءً على عموم الخبر الذي دل عليه لفظ «كل». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «قلنا: هذا باطلء» فإنه 
لو قُدّرَ انتفاء القرائن كلها لَمُهِمّ العموم» إلى قوله: «ولو قال: «كل عبد لي 
حراء ولم نُعْلَمْ منه قرينة أصلاً حكمنا بحرية الكل» هو الوجه الأول من 
وجوه الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (وتقدير قرينة ها هنا كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسّنة» وهذا يبطلها بأسرها): اسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «الأمر بأمر 
عام». 

والضميران في «يبطلها»» وفي «بأسرها» يعودان إلى «أنواع الأدلة في 
الكتاب والسّنة». 

وهذا هو الوجه الثانى فى الجواب عن الاعتراض السابق. 

ومفاد هذا الجواب: اك بأن العموم إنما يستفاد من القرائن 
المحتفة باللفظ» ولا يستفاد من صيغه الدالة عليه» إذ التسليم بذلك يفضي 
إلى تعطيل جميع ظواهر أنواع الأدلة في الكتاب الكريم والسّنة المطهّرة» 
فلقائل أن يقول: إن الأمر لا يدل على الوجوب إلا بقرينة» والنهي لا يدل 
على التحريم إلا بقرينة» والعموم لا يدل على الاستغراق إلا بقرينة» 
وهكذا. 

وهذا القول يلزم منه إهمال العمل بظواهر الأدلة كلهاء وذلك لازم 
باطل» فما أدى إليه يكون باطلاً . 

وحيث ثبت بطلان ذلك القول» ثبتت صحة القول بأن للعموم صيغاً 
تدل بمجردها عليه» من غير افتقار إلى قرينة تساعد على ذلك. 

قوله: (ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم لخلا عن الفائدةء واختلت أوامر 


خخ هج جر ءاد 


الشَّرْع الْعَامةُ د كُلْهَا؛ لان گل وَاحِدِ يُمْكِنْهُ أَنْ يَقُولَ: «لَمْ اعم أَنَنِي مُرَادْ 
بهذا الأمرء وَلَا في اللَّمْظِ لاله عَلَى أي مُرَادُ بوء وَل يَلْرَمُنِي الْامْيَالُ», 


الشرع العامة كلها): هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الاعتراض 
السابق. 

والمقصود باللفظ في قوله: «ولأن اللفظ لو لم يكن للعموم» هو: 
صيغ العموم التي وَضِعَتٌ للدلالة عليه. 

والمراد هنا: أن صيغ العموم لو لم تكن دالة بمجردها عليه لكان 
وَضْعْهًا من قبيل العبث» لعدم تحقق الفائدة منهاء وللِرَّمَ من ذلك اختلال 
جميع الأوامر العامة الواردة في الكتاب الكريم وفي السّنة المطهّرة» 
وكانت عرضة للإغفال والإهمال» ومحلآً للتساهل والتجاهل. 

قوله: (لأن كل واحد يمكنه أن يقول: «لم أعلم أنني مراد بهذا 
الأمرء ولا في اللفظ دلالة على أنني مراد به» ولا بلزمني الامتثال»): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن ادعاء كون اللفظ لا يدل بمجرده على العموم 
يفضي إلى إلغاء فائدة صيغ العمومء وإلى اختلال أوامر الشرع العامة 
كلها . 

والضمير في «يمكنه» يعود إلى «الواحد من الناس». 

والأمر المشار إليه في قوله: «بهذا الأمر»: هو الأمر الشرعي الوارد 
بصيغة العموم. 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر الشرعي العام». 

والمراد هنا: أن ادعاء كون اللفظ لا يدل بظاهره على إفادة العموم 
يحمل كل إنسان على أن يُخْرِجَ نفسه من عهدة التكليف بالأمر العام بحجة 
عدم علمه بأنه مراد به» ولم تقم قرينة دالة على هذا المراد» فيعطي نفسه 
المسوّغ الشرعئن بترك أَمْرٍ قد كلفه الله تعالى بإيقاعه وامتثاله» ولا سيما أن 
الشيطان تذل الإنسان عن أداء ما استبان له فيه اھ به لا محالة» 
فكيف بما يجد لنفسه المسوغ لتركه؟ 


۲۹ باب العموم 


وَكَذَلِكَ النَرَاهِي» يَقُولُ: «لَسْتٌ مُحَاطباً بالنَهي» حدم الي على الوم 
في مي فَتَخْتَل الشَّرِيعَة وتبطل لاله الاب وَالْسُتق و يصح 
مِنْ أَحَدٍ الاحْيجَاجٌ بِلَمْظٍ عَامُ فِي صُورَةٍ حَاصَّةٍ عدم دَلَالَيَهِ عَلَيْهَاء 


قوله: (وكذلك النواهيء يقول: لست مخاطباً بالنهي» لعدم دلالته على 
العموم في حقي»): الكاف في «كذلك» للتشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول الواحد من الناس بأنه غير 
مخاطب بالأمر العام» . 

والضمير في «دلالته) يعود إلى «النهي» . 

والمراد هنا: أن ما ينطبق على الأوامر الشرعية العامة بالتنصّل من 
عهدتهاء بحجة أنها لا تفيد العموم» وقد حلت عن قرينة دالة عليه» ينطبق 
كذلك على النواهي الشرعية العامة» إذ إن ذلك يعطي الذريعة لكل إنسان 
أن يقول: «لستٌ مخاطباً بتلك النواهي؛ لأن لفظها لا يقتضي العموم» ولم 
تقم قرينة تدل على إرادة ذلك». 

قوله: (فتختل الشريعة» وتبطل دلالة الكتاب والسّنة): أي أن ادعاء كل 
واحد من الناس بأنه غير مخاطب ا العام أو النهي العام» بحجة أن 
كلا منهما لا يفيد العموم ب باد رم تفرد AES‏ الات 
العموم» يلزم منه اختلال الشريعة» وإبطال دلالة الكتاب ب الكريم والسنة 
المطهّرة على شيء من الأوامر والنواهي» وحينئذ لا تستقيم الشريعة على 
حال» بل تكون خاضعة لأهواء الناس وأمزجتهم . 

قوله: (ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في صورة خاصة لعدم 
دلالته عليها): الضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الصورة الخاصة». 

والمقصود بالصورة الخاصة: حالة الفرد من الناس حين يتلبس ‏ 
بمعصية» نحو: ترك إخراج الزكاة»» فإن الناصح لا يستطيع أن يستدل 
على هذه الصورة الخاصة بدليل عام» كأن يقول لهذا التارك: اتق الله تعالى 


باب العموم بوم 
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ِلَفْظِ وَاحِدِء وَمَذَا بَاطِلٌ قيا وقاسد طعا فَوَجَبَ اطراحة.‎ 


وأخرج زكاة مالك فإن الله سبحانه قد أَمَرَ بذلك في قوله جل شأنه: 
واا ركه [البقرة: .]٤١‏ 

والمراد هنا: أنه يلزم من القول بأن العموم لا يُسْتَدَلُ عليه بالصيغة» 
بل بالقرينة المحتفة باللفظ ألا يصح من أحد أن يحتج على أحد بلفظ عام 
لا فى صوّر عدة» ولا فى صورة واحدة خاصة» إذ كيف يحتج به عليه فيها 
وذلك اللفظ لا يتناولها بظاهره» ولا يشملها بصيغته ؟ 

قوله: (ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة ولا ينهاهم» ولا يذكر لهم شيئاً 
يعمهم بلفظ واحد): الضمائر في «ينهاهم». وفى «لهم». وفي «يعمهم) تعود 
إلى «الجماعة). 

والمراد هنا: أن القول بأن العموم لا يُفهُمُ من مجرد اللفظ» بل بالقرينة 
٠‏ الدالة عليه» يلزم منه كذلك ألا يقدر أحد على أن يأمر جماعة من الناس بلفظ 
عام» كأن يقول لهم: «حافظوا على صلواتكم»» ولا أن ينهاهم بلفظ عامء 
كأن يقول لهم: «لا تقطعوا أرحامكم»» ولا أن يذكر لهم شيا يعمهم بلفظ 
واحد» كأ يكرك لمم «لا بد من أن تكونوا في الخير يداً واحدة». 

وذلك لعدم م قَهْم العموم من ألفاظ تلك الخطابات» ولعدم اقترانها 
بدلالة تهدي إليه. 

قوله: (وهذا باطل بقيناًء وفاسد قطعاًء فوجب اطراحه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى ما سبق ذكره من «اختلال الشرع» وإبطال دلالة الكتاب 
والسنة› وعدم قدرة أحد على أن يأمر غيره بأمر عام في صورة خاصة به» 
وعدم مقدرته على مخاطبة الجماعة من الناس بأمر عام أو نه عام» أو أن 
يذكر لهم شيئا يعمهم بلفظ واحد». 

والضمير في «اطراحه» يعود إلى «القول بأن العموم لا يستفاد من 
اللفظ المجرد»ء بل بالقرينة». 1 


)۸ہ( باب العموم 
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راما حُحَة الْوَاتقِيِّ مَحَاصِلهَا مُطَالَبَةٌ بالدّلِيلِ» وَلَيْسَ بِدلِيلٍ» ثم 
قَدْ گرا وَجْهَ الدَليلٍ عَلَى النَغميم» وَأَنَهَا إنَّمَا تُسْتَعْمَلُ عَلَى الْخُصُوصٍ 


ومعنى «الاطراح» في اللغة: «رَمْئْ الشيء)"" . 

والمراد هنا: أن القول بأن العموم لا يستفاد من مجرد اللفظ. بل 
بالقرينة الدالة عليه يفضي إلى اختلال الشريعة في أوامرها ونواهيهاء كما 
يفضي إلى تعطيل الصيغ من فائدتها وهي الدلالة على العموم وذلك تسفيه 
لأهل اللغة» كما يفضي إلى عدم قدرة أحد على مخاطبة غيره فرداً كان أو 
جماعة بأمر عام أو نهي عام» وهذا كله معلوم البطلان بيقين» وظاهر 
الفساد بقطع لا بتخمين» وما أفضى إلى باطل فهو باطل» فيجب اطراحه 
وإبعاده» بحيث لا يَعَوّل عليه في قليل ولا كثير» ولا يُسْتَئَدٌ إليه في قبيل 
ولا دبير. 

قوله: (وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل» وليس بدليل): أي 
حجتهم على أن العموم لا صيغة له تخصه» بل إن الصيغة مشتركة بينه وبين 
الخصوص» فهذه الحجة تقوم على المطالبة بالدليل على أن للعموم صيغاً 
تخصه وحده» والمطالبة بالدليل ليست في حقيقتها دليل على امتناع أن 
يكون للعموم صيغة تخصه. 

وإنما كانت المطالبة بالدليل ليس بدليل؛ لأن المطالبة بالدليل على 
وجود الشيء تدل على عدم العلم به» وعدم العلم بالشيء لا يكون دليلاً 
على انتفائه . 

قوله: (ثم قد ذكرنا وجه الدليل على التعميمء وأنها إنما تستعمل على 
الخصوص مع قرينة): الضمير في «أنها» يعود إلى «صيغ العموم». 

والمراد هنا: أننا قد أقمنا الأدلة على أن للعموم صيغاً تخصه 


.٥۲۸/۲ انظر: لسان العرب‎ )1١( 


باب العموم ا 


وَإنَمَا حَسَنّ الْاسْيِْسَارُ عَنِ الْقَاسِق لاه مهم مِنّ نَ الْإمطاء ء اكرام 


تُسْتَعْمَلُ فيه حقيقةً» ولا تُسْتَعْمَلُ في الخصوص إلا بقرينة دالة على ذلك» 
وتلك الأذلة التي أقمناها اشتملت على دليل من الإجماع المستند إلى 
نصوص من الكتاب الكريم والسّنة المطهرة» ودليل من اللغة» وكلا الدليلين 
حجة معتبرة. 

وما ذكره المؤلف ر الله تعالى هنا هو الجواب عما استدل به 
الواقفية في أدلتهم الثلاثة الْأُوَلِء إذ كلها تعتمد على المطالبة بالدليل الذي 
يفيد ترجيح جانب العموم على جانب الخصوص. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما ذكرتموه في أدلتكم الثلاثة حاصله المطالبة 
بالدليل على أن للعموم صيغاً تخصه» والمطالبة بالدليل ليس بدليل على 
انتفاء أن يكون للعموم صي تدل بمجردها عليه بلا مشاركة. 

الوجه الثاني: أنّا قد أقمنا الأدلة على إثبات صيغ خاصة بالعموم من 
الإجماع المستند إلى الكتاب والسّنة» ومن اللغة» وتلك الأدلة متضافرة 
دلت على ترجيح استعمال تلك الصيغ في العموم دون الخصوص» ويناءً 
على ذلك فتلك الصيغ لا تُسْتَعْمَلُ في الخصوص إلا مع القرينة الصارفة عن 
إرادة العموم . 

قوله: (وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق لأنه يفهم من الإعطاء 
الإكرام) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل 
الرابع للواقفية الذي فلو فيه: «ولأنه aE Sa‏ فلو قال: من 
دخل داري فأعطه رها حسن أن يقول: وإن كان فاسقاً؟ ولو عم اللفظ 
لما حسن أن يستفسر) . 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن فَهْم 
الإكرام من الإعطاء». 

والمراد هنا: أن حُسْنَ الاستفسار في مثل هذا المقام له سبب يدعو 


m=‏ كه 
o ol‏ اوه يو عش د موه 0 ٤ار‏ 2 اع ا وا الور 
ويعلم مِنْ عَادَةٍ الناس انهم لا يکرمونهم› فلتوهم القرينة المخصّصّة 

o 7 5‏ ر ا و 2 ت 1 
حَسْنَ مِنْهُ السَوّالُء وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْسْنْ في بَقِيّةِ الصَّفَاتِء e‏ 


إليه» وهو أن الإعطاء دليل الإكرام» والفاسق لیس اهل لان یکرم ولذلك 
استفسر العبد من سيده عن دخول من لا يستحق الإكرام في عموم العطاءء 
وليس سبب الاستفسار عدم عموم اللفظ. بل إن استفسار العبد عن دخول 

قوله: (ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم): الضمير في «أنهم» 
يعود إلى «الناس». 

والضمير في ١لا‏ يكرمونهم» يعود إلى «الفساق». 

والمراد هنا: أن عادة الناس قد جَرَتْ على عدم التوجه بالإكرام إلى 
الفاسقين» وحينئذ تكون هذه العادة هي القرينة الدافعة للعبد على الاستفسار 
من سيده هل يريد دخول الفاسق في لفظه العام» أو لا يريد دخوله فيه؟ 

قوله: (فلتوهم القرينة المخصصة حسن منه السؤال): المراد بالقرينة 
المخصصة هنا هي العرف الذي جَرَى عليه الناس فيما بينهم بعدم إكرام 
الفاسق. 

والضمير فى «منه» يعود إلى «العيد). 

والمراد هنا: حيث إن العبد مستشعر للعرف الذي جرى عليه الناس 
فيما بينهم» وهو عدم إكرام الفاسق لا بعطاء ولا بغيره تَوَهَمَ أن سيده لم 
يرد الفاسق ابتداءً بقوله: «من دخل داري فأعطه درهماً»» فأراد أن يتأكد 
من ذلك فتوجه إلى سیده بالسؤال والاستفسار ليكشف له عن إرادته. 

وإذا كان استفسار العبد من سيده عن لفظه العام إنما هو من أجل 
تلك القرينة» فلا دلالة في ذلك على أن اللفظ لا يدل على العموم بظاهره 
إذا سلم من وجود قرينة صارفة. 

قوله: (ولذلك لم يحسن في بقية الصفات): اللام في «لذلك» هي لام 
الأجل؛ أي: «ولأجل ذلك». 


باب العموم (— 


َو أنه لَمْ يُرَاجِعْ وَأَعْطَى الْمَاسِقَ لَكَانَ عُذْرُهُ مُتَمَهُداً. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اتَوَهُم جَعْلِ العرف قرينة لتخصيص 
الفاسق من عموم الإعطاء». 

والمراد هنا: أن الاستفسار لم يحسن إلا في صفة الفسق فقطء 
لجريان عادة الناس بعدم إكرام الفاسق» ولكنّ الاستفسار لا يحسن 
في الصفات الأخرى» كالطولء» والقصرء والسواد والبياض» ونحو 
5 

فلو قال السيد لعبده: «من دخل داري فأعطه درهما»» حَسّنَ من 
لعي أن يقول السنده متسر إن كان قاسقا ؟: 

ولكن لا يحسن فى حقه أن يستفسر منه بقوله: «وإن كان 
طويلاً؟». أو «وإن كان ا أو «وإن كان أسود؟». أو «وإن كان 
أبيض؟2 . 

وذلك لعدم جريان العادة بمنع هؤلاء من الإكرام. 

قوله: (فلو أنه لم يراجع وأعطى الفاسق لكان عذره متمهداً): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «العبد»» وإليه كذلك عود الضمير في «عذره». 

ومعنى «يراجع»: أي يرجع إلى سيده ليستفسر منه عن دخول الفاسق 
في عموم الإعطاء. 

ومعنى اتَمَهُدٍ العذر» أي : تَهْيئَهُ للقبول بالجواب المقنع . 

والمراد هنا: أن العبد لو أعطى الفاسق درهماً كسائر داخلي الدارء 
3 عاتبه السيد على ذلك قائلاً له: «لماذا أعطيتٌ فلاناً وهو فاسق؟». 
فأجاب بقوله: «لم تأمرني بعدم إعطاء الفاسق» بل أمرتني بإعطاء كل 
داخل» وهو واحد من الداخلين»» لكان هذا العذر مقبولا لدى العقلاءء 
بحيث ينكرون على السيد عتابه لعبده على إعطائه الفاسق درهماً وقد كان 
ضمن الداخلين إلى داره. ولو لم يكن اللفظ بمجرده دالاً على العموم لما 
حَسّنَ عذر العبد وقَبحَ عتاب السيد. 


۲ باب العموم 


0 مام ل 
َلِذَلِكَ كان لِلْمُسْتَمْهِم الا يبا 5 7 لهد ا ككل لكي : 
اكلام رفع لمن وَإِزَالَة الاتسَاع» EE‏ ا E‏ 


قوله: (ثم إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن الخصوصء» فلذلك 
كان للمستفهم الاحتياط في طلبه): الضمير في «به» يعود إلى «العموم». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «التجوز بالعموم 
عن الخصوص». 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الخصوص». 

والمراد هنا: أن الكلام العام وإِنْ كان حقيقة في العموم» فلا يبعد أن 
يكون محتملاً للخصوص على وجه المجازء ولا سيما إذا كانت القرينة الدالة 
على ذلك متقررة في الذهن من عرف ونحوه» ومن هنا حَسّنَ استفسار العبد 
من سيده عن لفظه العام هل يريد به حقيقة العموم فيكون شاملاً للفاسق من 
حيث استحقاق العطاءء أو يريد به التجوز عن الخصوص» فيخرج الفاسق 
من عمومه فلا يستحق من العطاء شيئاً؟ وما ذلك إلا من أجل أن يحتاط العبد 
في الإعطاء فلا يضعه إلا في محله المناسب. 

قوله: (ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع) : اسم 
الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «الاحتياط بالاستفسار عن إرادة 
الخصوص» أو عدم إرادته» . 

والمراد باللَّبْس: الغموض والإشكال. 

ومن أمثلة التوكيد لإزالة اللبس عن الذهن في الكلام العام بطريق 
الامتفسان: أن يقول قائل : ١ضَيّمْنِي‏ فلان فأكلتٌ من ي الأطعمة التي 
على مائدته»» ويعلم ال بذلك أن الْمُخْبِرَ يكره وا من الطعام الذي 
كان على الوائدة فيغلب على ظنه أنه لم يأكله. فيستفسر منه بقوله: 
«أكَلْتَ من جميع الأطعمة التي على مائدته حتى الطعام الفلاني؟»» وقد 
يجيبه بنعم» وقد يجيبه بلا . 


باب العموم CD‏ 
وَلِهَذَا يَحْسُنُ الْاسْيَفْهَامُ في الْحَاصٌء فَإذَا قَالَ: «رَأَيْتُ الُْلِيمَة» قبل 


َو 56 لس روو 
له: «أنت رأيته؟). 


والمراد بالاتساع في قوله: «وإزالة الاتساع»: نَوَهُمُ السامع أن يكون 
المراد من اللفظ أكثر مما صَرَّحَ به المتكلم» وذلك كأن يقول المتكلم: 
«حضر الطلاب مجلس الأمير»» وقد نما إلى علم السامع بأن المطلوب 
حضور الطلاب مع أساتذتهم» فيحملهم ذلك على الاستفسار منه طلبا 
للتأكدء فيقول: «حضر الطلاب مجلس الأمير مع أساتذتهم» أو من 
دونهم؟)» فيجيبه بقوله: «بل من دونهم»» فيكون هذا الجواب مزيلاً لتوهم 
الاتساع في اللفظ الْمُصَرَّح به. 

قوله: (ولهذا تحن الاستفهام في الخاصء فإذا قال: «رأيث الخليفة»» 
قيل له: «أنت رأيته؟»): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى 
«دخول التوكيد في الكلام لرفع اللبس وإزالة الاتساع». 

و«الخاص» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الكلام الخاص». 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو أن يقول: ومما يبيّن بوضوح 
تام أن الاستفسار الوارد على اللفظ العام لا يدل على عدم إفادته العموم 
وروده أيضاً على اللفظ الخاص» كما لو قال قائل: «رأيتٌ الخليفة»» فإنه 
يحسن الاستفسار منه بأن يقال له: «أنت رأيته؟». فكما أن الاستفسار لا 
يمنع الخاص من اقتضائه الخصوص» فكذلك الاستفسار لا يمنع العام من 
اقتضائه العموم» وهو المطلوب. 


00 باب العيوم 
(فصل) 
وَقَالَ قَوْمٌ بالْعُمُوم إلا فِيمًا فِيهِ الْأَلِفٌ وَاللَامُ. وَقَالَ آخَرُونَ 
ِالْعُمُوم إلا في اسم الْوَاحِدٍ بالْأَلِفٍ وَاللّام. 


قوله: (وقال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام): أي أن الذين أثبتوا 
بان للعموم صيغا تخصه اختلفوا فيما بينهم: عراسي الصين ي 
المذكورة تفيد العموم» أو أن بعضها هو الذي يفيده دون البعض الآخر؟ 

5 اك 1 )0 

والمراد بالقوم هنا : بعض المتكلمين» ومنهم أبو هاشم المعتزلي : 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بما فيه «الألف واللام»: هو الجمع المعرّف بالألف واللام» 
نحو: «المؤمنين)» و«المؤمنات»» و«المساكين»» و«الناس»؛ أي: سواء 
أكان له واحد من لفظهء أم لم يكن له واحد من لفظه. 

فعند هؤلاء القوم: أن الصيغ الخمس المذكورة كلها تدل على 
العموم» إلا «الجمع المعرّف بالألف واللام» فإنه لا يقتضي العموم بمعنى 
«الاستغراق». وإنما هو لأقل الجمع. 

قوله: (وقال آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام): 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم 
آخرون». 

والمراد بهؤلاء القوم بعض الأصوليين» ومنهم الفخر الرازي حيث 
صرح بأن المفرد المحلّى بأل لا يفيد العموم مطلقا”" . 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم يرون أن جميع الصيغ الخمس المذكورة 
تفيد العموم إلا الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام فإنه لا يفيد 
العموم» وذلك كقولهم : «الدينار خير من الدرهم». 


(۱) انظر: المعتمد ۲۲۳/۲. (0) انظر: المحصول ١/؟507/5.‏ 


وَكَالَ بَعْضٌ النّحْوِيينَ الْمُتَأَخْرِينَ في النَكِرَةَ في سِيّاقٍ النّفّي : لا 
َعم | أن کون فب «ين» مُظهَرَة َمَوْلهِ تََالى : ونا ين يك يله اه 


عِنْدِي رَجُلء بل رَجُلَانِ». 


قوله: (وقال بعص التحويين المتاخرين في النكرة في سداق النفي: لا 
تعم إلا أن تكون فيه «مِنْ»... إلخ): إذا أظلِقَ «النحاة المتأخرون» فیراد بهم 
النحاة الذين وجدوا في القرن الرابع وما بعده» ومنهم: أبو علي الفارسي» 
وابن جني» وابن الأنباري» وغيرهم. 
فعند هؤلاء النحاة أن «النكرة في سياق النفي» لا عموم لها إذا كانت 
- مجردةً عن ١مِنْ»‏ الجارة» كأن تقول: «لا رجل فى الدار»» فإن لفظ «رجل» 
هنا لا دلالة فيه على العموم. ۰ 

أما إذا كانت مقرونة بحرف الجر «مِنْ» مُظهَرَةًّء كما في قول الله 
تعالى: وما من إِلهِ إلا أ [صَ: 10]. 

أو مقر كما في قول الله سبحانه: #إدًا فيل طم لَآ إلَه 
سرود [الصافات: ه"]. 

إذ التقدير: «ليس من إله إلا الله». فإنها حينئذ تفيد العموم؛ لأن 
المقصود نَم جميع الآلهة سوى الله تعالى. 

وإنما كانت «النكرة فى سياق النفى» المقرونة بِامِنْ» الجارة دالة على 
العموم؛ لأن ١مِنْ؟‏ مع النفي يدلان عل ارقف قن الوظلنق: 

قوله: (بدليل أنه يحسن أن يقول: «ما عندي رجلء بل رجلان»): 
الضمير في «أنه) يعود إلى «المتكلم». 

وال لهذا لقول هم أهل اللغة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل منْ ذهب مِنّ النحاة 
المتأخرين إلى أن «النكرة في سياق النفي» إذا لم تكن مقرونة بِامِنْ2 فإنها 
لا تفيد العموم ولا تدل عليه. 


وَمَنْ انكر أن الأليت وَاللَّامَ لِلَاسْتِغْرَاقٍ َالَ: يُحْيَمَلُ أن تَكُونَ 
لِلْمَعْهُودِء وَيُحْتَمَلَ أن تَكُونَ لِلَاسْتَعْرَاق 0 


ومفاد هذا الدليل: أن مَنْ قال: «ما عندي رجل»› بل رجلان» لا 
يعُدّهُ أهل اللغة متناقضاً في كلامه» وعدم عَدَِّ متناقضاً عندهم دليل على أن 
«النكرة في سياق النفي» المجردة عن حرف الجر ١مِنْ»‏ لا تفيد العموم» بل 
تفيد الدلالة على الواحدء إذ لو كانت مفيدة للعموم لَعَذَّوهُ متناقضاً» ووجه 
التناقض هنا: أنه في أول كلامه تَمَى الوجود المطلق لعموم الرجال» وفي 
آخره أثبت وجود رجلين. 

وهذا بخلاف ما إذا قال: «ما عندي من رجل». فإن العموم هنا قد 
استفيد من مجموع النفي و«مِنْ» الجارة» وحينئذ يكون لفظ «رجل» المسبوق 
ب١مِنْ»‏ مفيدا استغراق النفي في جميع الرجال» فإذا قال بعد ذلك: «بل 
رجلان» كان مناقضاً لكلامه الأول» حيث ادعى فى اللاحق خلاف ما 
ادعاه في السابق. ۰ 

قوله: (ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق): يعني «الألف واللام» 
الداخلتين على «الجمع». 

الْمْنْكِرٌ لذلك هو كما سبق - أبو هاشم المعتزلي» ومن وافقه. 

قوله: (قال: يحتمل أن تكون للمعهود): أي أن تكون «أل» الداخلة 
على «الجمع» إنما هي للعهد وليست للاستغراق» كأن تقول: «زارني رجال 
فأكرمتٌ الرجال»» فإن «الرجال» المعرّفة بالألف واللام هي بعينها «رجال» 
المجردة عنهماء فكانت «أل» حينئذ دالة على المعهود الذي سبق ذكره لا 
على عموم الرجال المستغرق لجنسهم . 

قوله: (ويحتمل أن تكون للاستغراق): أي وكما أن «أل» الداخلة على 
«الجمع» يحتمل أن تكون للمعهود» فكذلك يحتمل أن تكون للاستغراق» 
وذلك كما في قول الله تعالى: #فافلوأ ألْمَتَرِكِيتَ4 [التوبة: .]١‏ 

فإن «أل» الداخلة على الجمع» وهو لفظ «مشركين» تدل على العموم 


ل 1111111111133 2200 1 


E‏ لِجْمْلَةٍ مِنَ الْجنْسء قَمَا دلبل لتَعمِيمِ؟ 


م وذ سُلَمَ في الْبَعْضِ » ا َو في نع الْقِلَِ وَهُوَ RE‏ 
لى ورن «الْأَفْعَالٍ)» كَالْأَخَْمَالٍء وَهالْأَفْعْلِ» كَالْأكُنُب وَالْأكغبء 


وَدالْأفْعِلّة لازغ وَدالْفِعْلّة كَالصَييَةِ؟ eee‏ 


المستغرق» بحيث يشمل القتل كل مَنْ صَدَّقَ عليه أنه مشرك. 

قوله: (ويحتمل أنها لجملةٍ من الجنس): الضمير في «أنها» يعود إلى 
«أل» التي عَرْفَ بها الجمع. 

زاراد بتجملة الجتسن: هو ما كان بعضا من الجشنة من غير أن 
يستغرقه بتمامه» كما لو قال القائل: «أكلتٌ الطعام»» و«شربتٌ الماء»» فإن 
المراد هنا بعض الطعام» وبعض الماء. 

قوله: (فما دليل التعميم): «ما» فى قوله: «فما» استفهامية» 
والاستفهام هنا يفيد التعجب؛ أي: الع كيد جعلوا هذه الصيغة مفيدة 
للعموم مع احتمالها لجميع الوجوه السابقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
الجمع المعرّف بأل لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: أن الجمع المعرّف بالألف واللام لا يخلو: إما 
أن تكون «أل» فيه للعهد. وإما أن تكون للاستغراق» وإما أن تكون لجملة 
فرق الحسين: 

ودلالة «أل» على تلك الاحتمالات الثلاثة دلالة متساوية» وإذا 
فناوت ‏ لالات كان اا على واد مها وي الا تراق اترجيها له 
على ما سواه من الاحتمالين الباقيين» والترجيح لا يصح إلا بدليل» فما 
دليل هذا الترجيح؟ 

قول ت :وان ببدم في ا قحا و في جفع ا وهو ما 
ورد... إلخ): أي «وإن سُلُم العموم في البعض». 


ک۸( باب العموم 


o 


َقَدْ قَالَ أَهْل اللْعَةٍ: إِنَهُ لِلَقلِيلِء وَهْوَ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ. 


والمراد بالبعض هنا: هو «اجمع الكثرة»» وهو ما عدا أوزان الجمع 
القلة»» أو هو ما زاد على العشرة إلى ما لا يتناهى من الأعداد. 

والمخاطظب في قولهم: «فما قولكم» هم أصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن «الجمع المعرّف بأل» يفيد العموم ويدل عليه. 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «وهو» يعود إلى الجمع القلة»). 

و«ما» في قوله: «ما ورد» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
واا عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وهو الوارد على وزن. . 

و«جمع القلة» يرد على أوزان أربعة» وهي : 

الوزن الأول: <أُْعَال)ء نحو: أَحْمّالء آغلال» آفْمّال. 

الوزن الثاني: (أمْعُل)ء نحو: أكُلّبء أكْعُبء أنفس. 

الوزن القالك* (أفعلة) نحو أرغفة؛ أَشْربة» أَظعِمَّة . 

الوزن الرابع: (فِعْلّة)» نحو: صبيةء فثيّة. 

قوله: (فقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل» وهو ما دون العشرة): الضمير 
في «إنه» يعود إلى الجمع القلة»). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «التقليل». 

و«ما» في قوله: «ما دون» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن «جمع القلة» بأوزانه الأربعة السابقة يدل على 
التقليل» وهو ما دون العشرة عند أهل اللغة» والمفيد ما دون العشرة من 
الألفاظ لا يدل على العموم» لعدم ثبوت الاستغراق فيه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الجمع المعرّف بأل لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: إن سلمنا لكم أن «أل» إذا دخلت على «الجمع» 
أفادت العموم» فإنًا لا نسلم لكم ذلك في مطلق الجمع. بل في «جمع 
الكثرة» فقط؛ لأنه يصدق على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى من 


باب العيوم اله 


وقال تاس َالتَعْوِيم إل في لَفْظِ الممرَدِ ال ِالْأَلِفٍ وَاللّام؛ 


أنه لفط واحد والواسد به ا واج بالتّوع وَوَاحِدٍ پالات قَإِدًا 
دَخَلَهُ النَخْصِيصٌ عُلِمَ ا الْوَاحدَ بالتؤع, قَانْصَرَفَ إِلَى الْوَاحِدٍ 
الات 


الأعداد» دون «جمع القلة» فإنه عند أهل اللغة يصدق على العشرة فما 
دون» وأَيُ عموم استغراقي في العشرة فما دونها؟ 

قوله: (وقال ناس ن إلا في لفظ المفرد المحلّى بالألف واللام) : 
المراد بالناس هنا بعض الأصوليين» ومنهم ‏ كما سبق - الفخر الرازي 
رحمه الله تعالى. 

فعند هؤلاء: جميع الصيغ الخمس المذكورة سابقاً تفيد العموم إلا 
«المفرد المحلى بالألف واللام» فلا يفيده ولا يدل عليه. 

قوله: (لأنه لفظ واحدء والواحد بنقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالذات) : 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «المفرد المحلى بالألف واللام». 

و«الواحد بالنوع»: هو الاسم الدال على أشياء متعددة مختلفة 
بالأشخاص» وذلك كلفظ «الإنسان»» فإنه لفظ واحد ولكنه يصدق على 
أشخاص متعددة مختلفة كالذكر» والأنثى» والصغيرء والكبير» والعاقل» 
والمجنون» والصحيح» والمريض» والطويل» والقصير» ونحو ذلك. 

و«الواحد بالذات» هو الاسم الدال على ذات مُسَّخصَةَ بعينهاء نحو: 
زيد» عمروء عائشة» فاطمة» ونحو ذلك. 

قوله: (فإذا دخله التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوعء فانصرف 
إلى الواحد بالذات): الضمير في «دخله» يعود إلى «الواحد». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم بذلك الواحد». 

والمعنى: أن اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام إذا لم يُصْحَبٌ 
بقرينة تدل على التخصيص حُمِلَ على الواحد بالنوع» وذلك كأن يقول : 


ذم باب العموم 


ّا : مَا ذَكرْنَاهُ مِنَ الَاسْيِدْكَالٍ جَارٍ فِيمَا فيه الْأَلِفُ وَاللَامُ وَفِي 
اللكرَة في سِيَاق النَفىء ESSE SS‏ ش12 


«الإنسان مخلوق مكرم»» فهذا لا يُفُصَدُ به إنسان واحد بعينه» بل يقصد به 
نوع الإنسان من ذكر وأنثى. 

أما إذا كان مصحوباً بقرينة دالة على التخصيص» فإنه حينئذ لا يُحَمَلٌ 
على الواحد بالنوع» بل على الواحد بالذات» كما لو أشار إلى شخص 
بعينه وقال: «هذا الإنسان إنسان فاضل»» فإنه بهذه الإشارة لم يرد الواحد 
بالنوع» بل الواحد بالذات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القائلين بأن المفرد 
المحلى بالألف واللام لا يقتضي العموم. 

ومفاد هذا الدليل: إِنْ سلمنا بأن الواحد المحلى بالألف واللام يفيد 
العموم» فلا نسلمه بإطلاق» بل في الواحد بالنوع شريطة ألا يدخله 
التخصيص» فإِنْ دخله التخصيص كان واحداً بالذات» وهذا لا عموم فيه؛ 
لأنه دال على مشخصض معي 

قوله: ت: أن فى الجواب عما ذكره أصحاب المذاهب الثلاثة 
القائلون بأن الجمع المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم» والقائلون بأن 
المفرد المحلّى بالألف واللام لا يفيد العموم» والقائلون بأن النكرة في 
سياق النفي لا تعم . 

قوله: (ما ذكرناه من الاستدلال جارٍ فيما فيه الألف واللام» وفي النكرة 
في سياق النفي): «ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالاستدلال المذكور: ما سبق أن أورده من دليل الإجماع» ودليل 
اللغة على أن صيغ العموم إنما ضعت للدلالة على الشمول والاستغراق. 

ومعنى قوله: «جار فيما فيه الألف واللام» والنكرة في سياق النفي» : 
أي منطبق عليهماء ومتناول لهما. 


اش ت 
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َإِنَّهُ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: «أغط الْفْقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ»» و«افتل المشركِينّ)» 
ص لاض 3 مگ ت 03 4 0 ا ا IG‏ عا وو واه 
و«اقظع السَارِقٌ وَالسَارِقَة». وَهاجَلِدٍ الرَانِيّة وَالزَانِي)» وهلا تَؤّذٍ 
مُسُلِما). وهلا تَجَعَلَ مَعَ الله إلها»» وَافْتَصَرَ عَليهء وَانتَمْتِ الْقَرَائِنُ 
52 7 2 و e‏ دير oN AR‏ وم ود 

جَرَى فيه حُكُمُ الطّاعَةٍ والْعِضْيَانِء وَنَوَجَهُ الاغْتِرَاضٍ وسقوطه. 


و«ما» فى قوله: «فيما») موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن ما فيه الألف واللام من الجمع 
والمفردء وكذلك النكرة فى سياق النفي لا تفيد العموم» بل إنها تفيده 
وتدل عليه» والأدلة التي سقناها على إفادة تلك الصيغ للعموم من الإجماع 
والوضع اللغوي منطبقة عليها وشاملة لهاء فإخراجها من شمول تلك الأدلة 
لها تخصيص بلا مخصص ناهض » وذلك باطل؛ لأنه من قبيل الدعوى بلا 
دليل. 

قوله: (فإنه إذا قال لعبده: «أعط الفقراء والمساكين» و«اقتل 
المشركين»): الضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى (العيده) . 

والمثال المذكور هنا هو للجمع المحلى بالألف واللام» إذ 
«الفقراء»» و«المساكين» جمع تكسير. 

و«المشركون» جمع مذكر سالم. 

قوله: (و«اقطع السارق والسارقة»» و«اجلد الزانية والزاني»): هذا مثال 
للواحد المعرّف بالألف واللام. 

قوله: (وملا تؤذِ مسلماً». و«لا تجعل مع الله إلهاً»): هذا مثال للنكرة 
في سياق النفي؛ لأن «النهي» دائر في فلك النفي لا الإثبات. 

قوله: (واقتصر عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان» 
وتوجه الاعتراض وسقوطه): الضمير في «عليه» يعود إلى «الخطاب بالأمر 
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دلو قَالَ: ا لا ریف > کک قَالَ الله 
وَ: 35 کا 0 0 وَ: و i‏ ِتْقَالَ 20 : 


04 


يمل اله لم ودا ما لم من ر ولا ب جل أن يُقَالَ فِي مِبْلٍ هَذًَا: إن 
اللَفْط ما افتَضَى النَّعْمِيمَ . 
والنهي المجردين في الأمثلة السابقة». وإليه كذلك عود الضمير في «فيه». 

والضمير في «سقوطه» يعود إلى «الاعتراض . 

والمراد هنا: أن السيد لو أمر عبده بتلك المأمورات السابقة» ونهاه 
عن تلك المنهيات المذكورات» وتجرد الأمر والنهي عن أية قرينة» فإن 
العبد لا يخلى من خالتين: إما أن يمتثل جميع المأمورات» ويجتنب جميع 
المنهيات» E‏ مظعا ومن ثم يسقط عنه الاعتراض الذي مفاده اللوم 
والتوبيخ . 

وإما أن يترك امتثال الجميع أو البعض» أو يرتكب جميع اماه 


عور 


أو بعضهاء فَيُعَدٌ عاصياً. وحينئذ يتوجه إليه الاعتراض. 


ولو لم يكن الجمع المعرّف بالألف واللام» والمفرد المعرّف بهماء 
والنكرة في سياق النفي ‏ لو لم تكن كلها مفيدة للعموم لما كان العبد 
طائعاً بامتثال جميع متعلقات الأمر وترك جميع متعلقات النهي» ولما كان 
عاصياً بترك جميع متعلقات الأمر أو بعضهاء وبفعل جميع متعلقات النهي 
أو بعضها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب الإجمالى عما 
ذهب إليه أصحاب المذاهب الثلاثة الذين نَمُوا العموم في المعرّف الال 
واللام جمعاً ومفرداًء وفي النكرة المنفية. 

قوله: (ولو قال: «وال لا آكل رغيفاً» حنث إذا اکل رغيفينء وقد قال الله 
تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب بصفة 


خاصة عن القائلين بأن «النكرة في سياق النفي» لا تعم إلا إذا كانت 
مسبوقة بحرف الجر ١مِنْ).‏ 

ومفاد هذا الجواب: ما ذكرتموه من كون النكرة فى سياق النفي لا 
تعم إلا إذا سبقت بحرف الجر «مِنْ» مردود بوجهين: ١‏ 1 

الوجه الأول: إجماع الفقهاء» حيث أجمعوا على أن الإنسان إذا 
حلف فقال: «والله لا آكل رغيفاً» حنث إذا أكل رغيفين. 

ولو كانت النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِن» لما 
صح هذا الإجماع. 

الوجه الثاني : أن الله تعالى قال: 00 َم صسبَةٌ» [الأنعام: ١‏ 

وقال سبحانه: «#وَلَمْ یک لو فوا لحد 402 [الإخلاص: ؛]. 


روه وسور 


وقال جل شأنه: #ولا يِظَلِم ريك 7 [الكهف: 4:]. 

وقال عز سلطانه: إن أله لا يلم مال دَرّرَ» [النساء: .]4٠‏ 

وقال تبارك اسمه: #وين ل عل آله لم لم ورا فنا لم ام من ر4 [النور: ٠‏ 

ولا يجوز أن يقال في مثل هذه النكرات الواقعة في سياق 00 إن 
لفظها ما اقتضى التعميم لعدم دخول «مِن» عليه» إذ لو قيل ذلك للِرَمٌ منه 
محذور شرعي لا يليق بالله تبارك وتعالى. 

وبيان ذلك: أنه يحسن أن يقال في الآية الأولى» وهي قوله سبحانه: 
#وكر کک لم صحجَدٌ 4 : ذل فا ان ال الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

وهذا الاستحسان بناءًَ على قولكم: «بدليل أنه يحسن أن يقول: ما 
عندي رجحل بل ردن 

وی کک SS‏ وهي قوله 
تعالى: ولم یکن لم كؤوًا لحد (©4* : بل كفوان. 

ويحسن en‏ _ أن يقال في الآية الثالثةء وهي قوله 
تعالى : #ولا بظلم ريك لَحدَا: بل أكثر من واحد. 


َك باب العموم 


:3 و ره ره 1 

وفۇلهم : «إن الألفت وَاللام لِلمَعْهود). قلنا : إنما يَنْصَرفٌ إلى 
كلاه 0 سے 11 o‏ ي آذ ا ا و o‏ ° 
المَعْهُودٍ عند وجودوء وما لا مَعْهُودَ فيه يَتَعَيِّنُ حَمْلَهُ عَلى الَاسْتِعْرَاقء 


ويحسن - بناءً على ذلك - أن يقال في الآية الرابعة» وهي قوله 
تعالى: إن لَه لا يلم قال دَرّةِ4: بل ذرتين. 

ويحسن - بناءً على ذلك - أن يقال في الآية الخامسة» وهي قوله 
تعالى: ون ر عل آل کم ًا نا م ين رر : بل نورين . 

ولما كانت هذه الاستحسانات كلها باطلة» كان ما أفضت إليه باطلاً» 
وهو القول بأن النكرة في سياق النفي لا تفيد العموم إلا بسبق «مِنْ» الجارة. 

قوله: (وقولهم: إن الألف واللام للمعهود): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عن أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «يحتمل أن تكون 
الألف واللام للمعهودء ويحتمل أن تكون للاستغراق» ويحتمل أن تكون 
لجملة من الجنس» فما دليل التعميم؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إنما ينصرف إلى المعهود عند وجوده): الضمير فى «وجوده» 
يعود إلى «المعهود). ٠‏ 

والمراد هنا: أن «الألف واللام» لا تكون للعهد إلا إذا وُجِدَ معهود 
سابق» فإذا وُجِدَ ذلك المعهود حُمِلَ عليه» وحينئذٍ يكون المعهود قرينة 
صارفة للجمع المحلى بالألف واللام عن ظاهره» وهو إفادة العموم إلى 
إفادة الخصوص . 

والكلام هنا ليس في الصيغة المقترنة بما يفيد الخصوص» بل في 
الصيغة المجردة عن أية قرينة. 

قوله: (وما لا معهود فيه يتعين حمله على الاستغراق): «ما» في قوله: 
«وما لا» موصولية بمعنى «الذي». ي 
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وَهَذَا لدَنَّ الألت وَاللَّامَ لِلتَعْرِيفء َإِدَا گان ت مَعْهُود د فَحَمل عَلَيْهِ 
حَصَل التَعْرِيكْ مَإِنْ لَه تكن 3م مع مَعْهُودٌ صرف إلى الْاسْتِغْرَاقٍ حَصَل 
E E OS EE‏ 


والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليه كذلك عود الضمير 
فی ((حمله) . 

وإنما تعين حَمْلَّ ما لا معهود فيه على الاستغراق؛ لأنه هو الظاهر 

في الجمع المحلى بالألف واللام» فلا يُعْدَلُ عن هذا الظاهر إلا بصارف 

ناهض . 

قوله: (وهذا لأن الألف واللام للتعريفء فإذا كان ثم معهود فحمل عليه 
حصل التعريف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ١تَعَيّن‏ حمل ما لا معهود فيه 
على الاستغراق». 

واثم) هنا ظرفية بمعنى «هناك) . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «المعهود»). 

والمراد هنا: أن «أل» تعريفية» فإذا ود في الكلام معهود حصل 
التعريف بالحمل عليه» كما لو قال: «زارني رجال فأكرمتٌ الرجال»» فإن 
لفظ «الرجال» هنا هو بعينه لفظ «رجال»» إذ إن «أل» فى «الرجال» عهدية 
للفظ «رجال» فحصل بها تعريف المنكر وهو المعهود. 

قوله: (وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف 
أيضاً): أي «فَصّرِفَ الجمع المحلى بالألف واللام إلى الاستغراق». 

والمراد هنا: إذا خلا الكلام الذي ورد فيه الجمع المحلى بالألف 
واللام من معهود سابق» فإن هذا الجمع بحمله على الاستغراق يحصل 
التعريف أيضاء كما لو قال قائل : «أكرم العلماء»» فإن «أل» فى «العلماء» 
أفادت التعريف من جهة بإزالة النكارة عن اللفظء وأفادت الاستغراق من 
جهة أخرى» وهي إرادة عموم الجنس . 


س( باب العيوم 
وَإِنْ صرف إِلَى أَقلُ الْجمْع أ إِلَى وَاجِدٍ لَمْ يَحْصُل تَعْرِيفٌء وَكَانَ 
ذځول الام وَخْرُوجَهَا وَاجِداً . 


E‏ إِذَا كَانَا لِلْعَهْدٍ اسْتَغْرََا جَمِيعَ الْمَعْهُودِء دا اتا لِلْجِنْس 
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قوله: (وإن صرف إلى اقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريفء وكان 
دخول اللام وخروجها واحداً) : أقل الجمع هو ثلاثة أو اثنان ‏ على ما سيأتي 
من خلاف في ذلك في موضعه - بمشيئة الله تعالى. 

والمراد هنا: أن «الجمع المحلى بالألف واللام» لو حُمِلَ على أقل 
الجمع. أو على الواحد» فإن هذا الحمل لا يحصل به التعريف؛ لأنه يلغي 
فائدة دخول «أل» على الجمع» فيستوى بذلك وجودها مع عدمها. 

وبيان ذلك: أن الجمع المنكر لا يفيد العموم» بل يُحْمَلُ على الثلاثة 
فأقل» كما لو قال قائل: «رأيتُ رجالاً»» بخلاف الجمع المعرف بأل» كما 
لو قال: «الرجال أفضل من النساء»» فإنه يفيد العموم. 

وبذلك يتضح أن حَمْلَ الجمع المعرف بأل على أقل الجمع هو في 
حقيقته مساواة له بالجمع المنكرء وحيئئظٍ تكون «أل» عديمة الفائدة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
الدليل الأول للقائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يقتضي 
العموم . 

قوله: (ولأنهما إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهودء فإذا كانا للجنس 
يجب أن يستغرقا): ضمير التثنية في «لأنهما» يعود إلى «الألف واللام». 

وهذا هو الوجه الثاني للجواب عن الدليل الأول للقائلين بأن الجمع 
المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: هو القياس الأولوي» فكما أن «أل» 
العهدية تستغرق جميع المعهود» كما في المثال السابق: «زارني رجال 
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القلة 


وَأما جَمْعٌْ الق لْقِلّهَ مَإنَ ن الْعْمُومَ إِنَمَا يمى مِنَ الْأَلِنٍ وَاللّام وَلِهَذَا 
اسْتّقِيدَ مِنْ لَفْظِ ا في مِثْل «السَّارِقٌ وَالسَّارِقَة ا أَفُضَلٌ 


22 


ع لل .: ابر 


م ن الدَرْهَم» وَأمْلَكَ الاش الْدَيئَارٌ وَالدْرْهَمَك كاوس ف ف اما 


فأكرمتٌ الرجال»» فإن لفظ «الرجال» المعرف بأل العهدية قد استغرق لفظ 
«رجال» الخالي من التعريف . 

فكذلك الشأن إذا كانت «أل» للجنس» فإن حَمْلَّهًا على الاستغراق 
من باب أولى؛ لأن استغراق «أل» العهدية للمعهود استغراق محصور بعدد 
معين» بينما استغراقها للجنس ليس محصوراً بأي عدد. 

قوله: (وأما جمع القلة فإن العموم إنما يتلقى من الألف واللام): هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بأن الجمع المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم. 

والمذكور هنا هو ما صرحوا به في قولهم: «ثم وإن 0 في 
البعض» فما قولكم في جمع القلة. . .» وقد قال أهل اللغة: إنه للتقليل» 
وهو ما دون العشرة؟). 

والمراد هنا: أن اقتضاء العموم ليس مستفاداً من ذات الجمعء 
من الألف واللام» ولذلك فلا فرق بين جمع الكثرة والقلة» بل هما سواء 
في دلالة «أل» على الاستغراق فيهما. 

قوله: (ولهذا استفيد من لفظ الواحد في مثل «السارق والسارقة», 
و«الدينار أفضل من الدرهم»» و«أهلك الناس الدينار والدرهم»): اسم الإشارة 
«هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون العموم في جمع القلة مستفادا من 
الألف واللام». 

ومراد المؤلف هنا هو أن يقول: ومما يدل على أن العموم إنما 
هو مستفاد من الألف واللام أن لفظ الواحد في مثل: «السارق 
والسارقة». و«الدينار أفضل من الدرهم»» و«أهلك الناس الدينار والدرهم» 
استفيد منه الدلالة على العموم بدخول «أل» عليه» إذ «السارق والسارقة» 


ب لت ج ت 
وَلِذَِكَ صح تَؤْكِيدُهُ ما يَْنَضِي الْعُمُوم» وَجَارَ الاسْينَْاء مِنْهُ كَقَولِ 
َعَالَى: «اإنَّ لانن هى َر © إلا لين امنأ والاشيفتاء إِخْرَاجُ 
ما لَؤْلَاهُ لَدَحَلَ تحت الطاب . 


في المثال الأول لا يُرَادُ به سارق بعينه» بل كل سارق وسارقة. 

و«الدينار والدرهم» في المثالين الثاني والثالث لا يراد بهما دينار 
بعينه» أو درهم بذاته» بل يراد بهما كل دينار» وكل درهم. 

قوله: (ولذلك صح توكيده بما يقتضي العموم): اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون العموم في اللفظ الواحد مستفاداً من 
الألف واللام». 

والضمير في «توكيده» يعود إلى «اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام». 

واما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بالمقتضي العموم». 

ومثال توكيد اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام بما يقتضي العموم: 
قول الله تعالى: کل الاو كان جد لَه كول [آل عمران: ۹۳]. 

فإن «الطعام» لفظ واحد محلى بالألف واللام» وقد دخلت عليه صيغة 
التوكيد «كل» الدالة على العموم. 

قوله: (وجاز الاستثناء منه كقوله تعالى: طلا اَن تبي شر © إل 
القن ا افر فق ها يعو إلى «اللفظ ‏ الواخد المعرف الال 
واللام». ومثال الاستثناء من اللفظ الواحد المعرف بالألف واللام: قول الله 
تعالى: لمر © ل لاضن ی شر ©© إل اَي امنا ويوا الصيحت 
َواصوَأ لحي لاصوا بر )4 [العصر: .]٣ ١‏ 

حيث استثنى الله تعالى هؤلاء الأصناف الأربعة من لفظ «الإنسان 
المحكوم عليه بالخسران» وهو لفظ واحد محلى بالألف واللام. 

قوله: (والاستثناء إخراج ما لولاه لدسخل تحت الخطاب): هذا تعريف 
للاستثناء من اللفظ العام. 


و«ما» فى قوله: «ما لولاه» موصولية بمعنى «الذي». 

الغ فى «لولاه» يعود إلى «الاستثناء» . 

والمراد هنا : أن حقيقة «الاستثناء» هي إخراج ما وجب دخوله في 
الخطاب العام» وحيث صح الاستثناء من اللفظ الواحد المعرف بالألف 
واللام» دل ذلك على اقتضائه العموم. إذ لو لم يكن مقتضياً العموم لما 
صح الاستثناء منه. 

ومفاد الجواب عن الدليل السابق هو: أننا لا نسلم بأن العموم 
مستفاد من «الجمع» حتى يقال بأن «جمع القلة» لا يفيد العموم» وإنما 
العموم فيه مستفاد من «الألف واللام»» كما استفيد العموم من لفظ الواحد 


الور رح حت سل و 


المعرف بهما نحو قول الله تعالى: لوَالسَارِفٌ وَأَلسَّارِفَةٌ ماقَطعوا يديه 


[المائدة: ۳۸]. 
ونحو قوله سبحانه: #الزانية ولزن جلد کل ويد ينما مأ جد 4 
[النور: ۲]. 


ولا ل بأن المراد به سارق بعينه» أو زان بعينه» بل كل سارق» 
وکل زانء ذكراً كان أو أنثى. 

وكذلك قولهم: «الدينار أفضل من الدرهم». 

وقولهم : «أهلك الناسَ الدينارٌ والدرهم». 

ولا قائل بأن المراد دينار بعينه» أو درهم بعینه» بل كل دينار» وکل 
درهم. وإن قلتم: ما الدليل على كون الواحد المعرف بالألف واللام مفيداً 
للعموم؟ قلنا: الدليل على ذلك أمران: 

الأمر الأول: صحة توكيد اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام بما 
يقتضي العموم» كما في قول الله تعالى: اک العام كان ڪلا َي 
نيل إل ما حرم إِسَرِْيلُ عل مو4 . 

ولو لم يكن اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام i‏ العموم لما 
صح توكيده بما يؤكّد به العموم. 


ا r‏ 2 2 £ ه رو 5 95 5 57 2 21 ني 0-2 
وَقَوْلَهُ إن يح | يقو ما عِنْدِي رَجَلء بل رَجُلانِ» قلنا 
5 و و و O‏ وو 
قَوْلَّهُ : «بل رَجَلَانِ) قَرِينَه ل تدل ء أنه استَغْمَل لَقْطَ الْعُمُوم في 
or 0۰‏ 
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الأمر الثاني: صحة الاستثناء من اللفظ الواحد المحلى بالألف 
واللام» كما في قول الله سبحانه: إل لضن لبي َر (© إلا الذي 
ءَامَنْوأ#. ولفظ «الذين آمنوا» لفظ جمع» ولو لم يكن اللفظ الواحد المحلى 
بالألف واللام مفيداً العموم لما صح استثناء الجمع منه. 

وَذِكْرٌ المؤلف رحمه الله تعالى لهذين الأمرين فى الدلالة على إفادة 
الواحد المعرف بأل للعموم» فيه جواب صريح عن القائلين بعدم إفادته العموم . 

وإذا ثبت أن اللفظ الواحد إذا دخل عليه الألف واللام يفيد العموم» 
فإن كون «جمع القلة» المحلى بالألف واللام مفيداً للعموم من باب أولى» 
إذ الجمع ليس كلفظ الواحد. 

قوله: (وقوله: «إنه يصح أن يقول: ما عندي رجلء بل رجلان»): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «مَنْ ذهب إلى أن النكرة في سياق النفي لا تعم 
إلا إذا كانت مسبوقة ب: مِنْ الجارة مظهرة أو مقدرة». 

والضمير في «إنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «إن الشأن صحة أن 
يقول ما عندي رجل» بل رجلان». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (قوله: «بل رجلان» قرينة لفظية تدل على أنه استعمل لفظ 
العموم في غير موضوعه): الضمير في «قوله» يعود إلى المتكلم بلفظ: « 
عدي رجل» بل :وجلان؟. 

والضمير في «موضوعه) يعود إلى «لفظ العموم». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن صحة قول القائل: «ما عندي رجل» بل 
رجلان» دليل على أن «النكرة في سياق النفي» لا تفيد العموم إلا إذا كانت 


مسبوقة ب «مِنْ»» وذلك أن الإضراب هنا عن الواحد إلى الاثنين قرينة لفظية 
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ول يعم وليك من لله على مر ضصوغه عه عِنْدَ عَدَم الْقَرِيَقِ كُمَا أن لفَظةَ 
«الْأَسَّدِ) إِذَا اسْتْغِْلَتْ في الرَّجُلِ الشّجَاع بَِرِيئةٍ لا يمع م مِنَ اسَتَِعْمَالِهًا 
في مَوْضُوعِهًا وَحَمْلِهَا عَلَيْهِ عِنْدَ الإظلاقٍ. 


صارفة للفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق إلى غير موضوعه وهو 
إرادة الخصوصء ولذلك حَسَّنَ أن يقول: «ما عندي رجل» بل رجلان». 

قوله: (ولا يمنع ذلك من حمله على موضوعه عند عدم القرينة): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «استعمال لفظ العموم في غير موضوعه لقرينة صارفة» . 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «لفظط العموم». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «موضوعه)». 

قوله: (كما أن لفظة الأسد إذا استعملت في الرجل الشجاع بقرينة لا 
يمنع من استعمالها في موضوعها وحملها عليه عند الإطلاق): الكاف في 
«كما) للتشبيه. 

والضمير في «استعمالها» يعود إلى «لفظة الأسد»ء وإليها كذلك عود 
الضميرين في «موضوعها». وفي فى «حملها» . 

والضمير ف فى «عليه» يعود إلى «الموضوع». 

والمراد هنا : أن العدول بلفظ العموم عن موضوعه وهو الاستغراق 
إلى غير موضوعه وهو الخصوص لا مانع منه إذا دلت القرينة على ذلك» 
صارفة» شأنه فى ذلك شأن لفظة «الأسد» فإنه يجوز أن يَعْدَكَ بها عن 
موضوعها الأصلي وهو الحيوان المفترس المعروف» إلى غير موضوعها 
الأصلي وهو الرجل الشجاع إذا وُجِدَّت القرينة الدالة على ذلك» كأن يقول 
القائل: «رأيتٌ أسداً يجاهد بسيفه الأعداء». 

ولا يمنع ذلك من حَمْلٍ لفظة «الأسد» على موضوعها الأصلي عند 
تجردها من القرينة الصارفة. 


03 باب العموم 


وأا ما لَفْطَةٌ «مِنْ» فَهِيَ مِنْ مُوَكَدَاتِ الْعْمُومِ 0 
مَجَازْهِ وَلِتَثيرِهَا في ايء وَمَنْعِهَا مِنَ النّوَسَع وَاسْيَعْمَالٍ | 2 الاو عر 


الْعُمُوم تَطرّقَ الْوَهُمُ م إلى الْقَائِلٍ َي التَحمِيِم فِيمَا حَلَتْ مِنْهُ. وَاللَهُ أَعْلَم . 

فكما أن لفظ «الأسد» حقيقة فى الحيوان المعروف» واستعماله فى 
الإنسان الشجاع عند وجود القرينة الصارفة لا يخرجه عن تلك الحقيقة» 
فكذلك «النكرة في سياق النفي»» أو «النكرة المنفية)"'' هي حقيقة في 
الحقيقة . 


قوله: (وأما لفظة «مِنْ» فهي من مؤكدات العمومء وتمنع من استعماله في 
مجازه): الضمير في «استعماله» يعود إلى «العموم»» وكذلك إليه عود 
الضمير في «مجازه». 

والمراد هنا: أن «مِنْ» الجارة إذا دخلت على «النكرة المنفية» فإنها لا 
تفيد العموم» إذ العموم ثابت في النكرة المنفية بدونهاء وإنما تفيد توكيد 
عمومهاء وفائدة هذا التوكيد دَفْعٌ توهم أن يكون المراد بها الخصوص لا 
العموم» فإذا قال قائل: «لا أحد في الدار» فربما يتوهم متوهم أن المراد 
نمی الرجال فقط دون النساء» لكنٌ إذا قال: «ما مِنْ أحد في الدار» انقطع 
ذلك التوهم» وعَلِمَ بهذا التوكيد ب«مِنْ» أنه لا يوجد في الدار أحد البتة لا 
رجال ولا نساء. 

قوله: (ولتأثيرها في التأكيد» ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في 
غير العموم تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيما خلت منه): الضمير في 
)١(‏ الفرق بين «النكرة في سياق النفي»» و«النكرة المنفية»: أن النكرة في سياق النفي 

هي التي لم يُسَلَط النفي عليها مباشرة» بل ورد في السياق الذي ذُكْرَتُ فيه» نحو 
قول الله تعالى : وکر تكن لم مم4 . 


وأما النكرة المنفية فهي التي سُلْطَ النفي عليها مباشرةً» نحو: ١لا‏ رجل في 
الدار». 


«لتأثيرها» يعود إلى «مِنْ» الجارة الداخلة على النكرة المنفية» وكذلك إليها 
عود الضمير فى «منعها). 

و«ما» في قوله: «(فيما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «منه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد بالتوسع في قوله: «ومنعها من التوسع»: هو تَعَدَّدُ الاحتمال 
في النكرة المنفية المجردة عن «مِنْ»)» بحيث يقال: تحتمل العموم» وتحتمل 

بينما النكرة المنفية المصحوبة بحرف الجر «مِنْ» تمنع ذلك التوسع 
بقطع الاحتمال المذكورء والاتجاه إلى يقين واحد وهو إرادة العموم فقط. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولتأثيرها في التأكيدء 

هو: أن دخول «مِنْ» الجارة على «النكرة المنفية» له تأثير كبير من 
الجهة الأولى: توكيد النكرة المنفية» وتقوية جانب العموم فيها. 

الجهة الثانية : مَنْعْ إرادة الخصوص بالقطع بإرادة العموم في المنكر 
الذي سلط النفى عليه. 

وهذا التأثير من تلك الجهتين دفع القائل - وهم أصحاب المذهب 
الثالث ‏ إلى أن يتوهم بأن «النكرة المنفية» لا تفيد عموم ما دخلت عليه إذا 
. حلت عن الاقتران بحرف الجر «مِنْ)». 


اوا .باب ل 
(فصل) 
َكَل الْجَمْع تلانة. وَحَكيَ عَنْ أُصْحَابٍ مَالِك› وابن داود» 


e٤ ص‎ 2 


وَبَعْض النَحويِينَ وَبَعْض السَّافِعِيّة أن أَقَلَهُ انان 


قوله: (أقل الجمع ثلاثة): أي «أقل ما يتناوله اسم الجمع ثلاثة» 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
المسألة» وهو مذهب الجمهور من الأصوليين والفقهاء والمتكلمي". 

قوله: (وحكي عن أصحاب مالك» واين داود» ويعض النحويين» ويعض 
الشافعية أن أقله اثنان): الضمير فى «أقله» يعود إلى «الجمع». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «وحكى عن أصحاب مالك» مشعر 
بأنهم جميعاً ذهبوا إلى أن أقل الجمع اثنان» وهو خلاف ما صرح به 
الباجي المالكي رحمه الله تعالى» حيث قال : (أقل الجمع ثلاثة عند أكثر 
اصحابنا)“۔ 

وإذا كان أكثر المالكية رحمهم الله تعالى قد ذهبوا إلى أن أقل الجمع 
ثلاثة» فالذين ذهبوا إلى أن أقله اثنان هم بعض المالكية» ومنهم أبو بكر 
الباقلانى رحمه الله تعالى كما نقله عنه الغزالى رحمه الله تعالى» حيث 
قال: «واختار القاضي أن أقل الجمع اثنان»””". 

ومنهم عبد الملك ب بن الماجشون رحمه الله تعالى» كما نقله عنه 
الباجى )4( 

ومنهم الباجى» وقد حكم على هذا القول بأنه هو الصحيح عنده» 
حيث قال: (وهو الصحيح عندي)” . 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان ابن داود الظاهري» ومعه 
(۱) انظر: أصول السرخسي ۱١۱/۱‏ ؛ إحكام الفصول ص59!؛ البرهان ١/748؛‏ 

العدة 4559/7 الإحكام لابن حزم ؟؛؛ المعتمد .791١/١‏ 
(؟) إحكام الفصول ص1494. (۳) المستصفى .٩۲/۲‏ 
)©( انظر: إحكام الفصول صة: .١‏ )€ إحكام الفصول ص ة: .١‏ 


تي ا 


لِقَْلِهِتَعَالَى: #فإن كن لَه إِحوَدٌ مايه أَلمُدُسشْ4. ولا جلاف فى 


4 حَجبهًا بالتتقم وقد اء دوي اله لمع لو مْدَان حصان 
اخس 8 وَل تند توأ الكضم إذ توا اينات ©4 واوا 


اين وَ: إن طَلمَدانِ مِنَ لموم متتَُوأ4. و : إن نويا إلى لَه َد صد 
يي 112 700 ف ا ا سن واو EE RN‏ 

فوا . وَكَالَ النَبئْ ل : (الْانْنَانٍ قَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ). وَلِأَنَّ الْجَمْعَ 

مُشْتَقَّ مِنْ جَمُع السَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ وَضَمُهِ لَه وَهَذَا يَحْصُلّ فِي الاين . 


جمهور أهل الظاهرء كما نسبه إليهم الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» 
حيث قال: «اختلف الناس في أقل الجمع» فقالت طائفة: أقل الجمع اثنان 
فصاعداء وهو قول جمهور أصحابتا»'. 

وأما ابن حزم فقد وافق الجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة» وهذا ما 
صرح به حين قال: «وقالت طائفة: أقل الجمع ثلاثة» وهو قول الشافعي» 
وبه ا 

و«ابن داود» هو: أبو بكر محمد بن داود بن على بن خلف 
الأصبهاني الظاهري› كان فقيهاًء أديباً» شاعراًء ظريفاً. 5 رحمه الله 
تعالى سنة سبع وسن وماضه 77 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجمع اثنان بعض النحويين أمثال علي بن 
عيسى الربعي كما نسبه إليه القاضي أبو يعلى . 

ونفطويه كما نسبه إليه الفتوحي””©. 

وكذلك ذهب إلى أن أقل الجينم اثنان بعض الشافعية رحمهم الله 
تعالى» ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني» كما نسبه إليه الجويني. 

قوله: (لقوله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .47١/5‏ (؟) المرجع السابق. 
(۳) انظر: وفيات الأعيان 4754/5 طبقات الفقهاء ص750١.‏ 
(5:) انظر: العدة ۲/ .56٠‏ 
(5) انظر: شرح الكوكب المنير ”/ .١55‏ (5) انظر: البرهان .۳٤۹/۱‏ 


١ه‏ و« وه هو و .ووو م ووو هو ...ووو ووو ووو و وو وم و وهو وو ووو و ور م وو و و وم مم وموم م6 .و 


في سَرْدٍ أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن أقل الجمع اثنان» وهذه 


الأدلة كما يلي : 
الدليل الأول: قول الله تعالى: #قإن کان لث إِحَوَه أيه الشُدش4 
[النساء: .]١١‏ 


وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى بقوله: «ولا خلاف في حجبها باثنين». 

و«لا») في قوله: «ولا خلاف» نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور»ء تقديره: 
«واقع»؛ أي : «ولا خللاف واقع في حجبها باثنين» . 

والضمير في «حجبها» يعود إلى «الأم» 5 

والمراد هنا: أن الله تعالى فى هذه الآية الكريمة ذكر لفظ «الإخوة» 
بالجمع» وقد ذهب جمهور اة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
حَجْب الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين» ولو لم يكن أقل الجمع اثنين 
لي 00 الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين. 


الدليل الثانى : قد جاء د ضمير الجمع للاثنين في عدد من الآيات 
الكريمات» كما في قول الله تعالى: طهَدَِ حصان خصو فى 40 
[الحج: 98]. 


ولم يقل : «اختصما) . 

وكما في قوله تعالى: @ وَمَلْ آتلك بو لَص إذ سوا حاب © »4 
[ص: ۲۱]. 

وكان الخصوم اثنين» ولم يقل: ' اتَسَوَّرَ 

وكما فى قوله تعالی : #وإن طاپفتان مِنَّ ma.‏ 

ولم يقل : «اقتتلتا) . ظ 

وكما في قوله تعالی : إن وا إلى أله فَقَد صَعَتْ اوا [التحريم : .]٤‏ 


باب العموم 00 


وَلَنَا : ما روي عَنِ ان عَيّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا أنه قَالَ لِعْثْمَانَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: «لِمَّ حَجَبْتَ الا الان مِنَ الإ وّة وَإِنْمَا قَالَ الله 
تَعَالَى : این کان لَه إِحَوَهٌ يي شش ۳ بوق في 
لِسَانِكَ ولا في لِسَانِ قَوِْيِكَ؟». فَمَالَ لَهُ عُنْمَانُ: «لا أَنْقْض أ 
قَبْلِي وَتَوَارَئَهُ النّامنُ وَمَضَى في الْأَمْصَارِ) 00 في لسار 
الْعَرّب N‏ وَإِنَّمَا ا دلي عه 
أذ عل اللّمَانِ فَرَقُوا بَيْنَ الآحَادٍ وَالكَييَة وَالْجَمْع 2 
مِنْ هَذِهِ الْمَرَاتِب لَفْظأً و ري ب انار الل 
انيه كَمُغَايرَةِ لمعيه الآحاد. وَلِأنَّ الانْتيْن ن لا يُنْعَتُ بِهِمَا الرّجَالٌ 


ولم 0 «فقد 0 قلباكما) . 

الدليل الثالث : قول النبى 38 (الاثنان فما 57 8 n‏ 

وجه الدلالة من هد الحديث: أن النبي يي أطلق على الاين اسم 
الشيء وضمه إل 5 وهذا ا في الاثنين 
الواحد إلى الواحد a‏ وإذا اشترك الجمع والمثنى في هذا المعنى فلا 
مانع من القول بأن أقل الجمع اثنان. 

قوله: (ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما... إلخ): هذا شروع 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف في كتاب «إقامة الصلاة»» باب «الاثنان جماعة»» 

رقم الحديث (4۷۲). 


(0) انظر: لسان العرب 508/8؛ القاموس المحيط ”/6١؛‏ معجم مقاييس اللغة /١‏ 
. 


سا هه ا 


o‏ و 


قر ا ا عش كس E‏ 2 و 6م د چ EES‏ 2 

والجُمَاعة فى لعْة أحَدٍء فلا تقول: «رَأيت رجالا اثنين». وَلا: 
سے ا o1‏ 000 م 2ه 0-2 م ركم ع 4م 2 ركم و 
«جماعة رجليْن)» ويصح أن يَقَالَ: «مَا رایت رجالا وإنما رايت 
ووه وذ م ا 0 ووو 

رجلين»» ولو كان حَقِيقة فيه لما صح نفيه. 


من المؤلف رحمه الله تعالى في سَّرْدٍ أدلة الجمهور القائلين بأن أقل الجمع 
ثلاثة» وهذه الأدلة على النحو الآتي: 

الدليل الأول: ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: «لِمَ حَجَبْتَ الأم بالاثنين من 
الإخوة» وإنما قال الله تعالى: #قَن كان له إِخوة أيه ألشدُسشَ4. وليس 
الأخوان بإخوة فى لسانك ولا فى لسان قومك؟». فقال له عثمان: «لا 
أنقض أمراً كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار""' . 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
بقوله: «فعارفه على أنه في لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنما 
صار إليه للإجماع». ٠‏ ۰ 

والضمير في «فعارفه» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى عنهما»» 
وَالْمُعَارِكُ هو «عثمان بن عفان» رضي ا 

ومعنى : «فعارفه»: أي اعترف عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بأن الجمع ليس حقيقة في الاثنين» ولذلك اعتذر إليه 
بأنه إنما حَمجَبَ الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين عملا بالإجماع السابق. 

والضمير في «(أنه») في قوله: «فعارفه على أنه» يعود إلى «الجمع». 

والضمير فى (إليه» فى قوله: «وإنما صار إليه» يعود إلى «الحجب 
بالأخوين». ٠‏ ۰ 
)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركهء كتاب «الفرائض)ء باب «ميراث الإخوة من الأب 


والأم» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى على 
ذلك. (المستدرك .)٠١ /٤‏ إلا أن ابن حجر تعقبه بقوله: «فيه نظرء فإن فيه 


شعبة مولى ابن عباس» وقد ضعفه النسائى». (انظر : التلخيص الحبير .)۸٥ /٠‏ 


هه ها هده هاه وه ف وهاو و فاو هو و و واه و وهاه هه 6ه > و .هم ود وه وم و و و و و وا واه هاه و و وه م.م .امو ووو ٠...‏ 


والمراد هنا: أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين راجع عثمان 
رضي الله تعالى عنه في حَجبه الأم من الثلث إلى السدس بالأخوين» مبينا 
له بأن الأخوين ليسا بإخوة في اللغة لم ينكر عليه عثمان ذلك» بل اعترف 
له به وأقره عليه» وذكر له سبب الحجب بالأخوين» وهو أنه سلك في ذلك 
سبيل مَنْ مَضَى قبله. 

ولو كان الجمع حقيقة في الاثنين لَمَا أقر عثمان رضي الله تعالى عنه 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على مراجعته له» بل لأنكرها عليه» ولم 
يكن بحاجة إلى بيان السبب. 

الدليل الثاني: أن أهل اللسان فرقوا بين الآحادء والتثنية» والستتع: 
وجعلوا لكل واحد من هذه المراتب العلائة لفظا وضهيرا مختضا به 
فوجب أن يغاير الجمع التثنية» كمغايرة التثنية الآحاد. 

والمراد هنا: أن باستقراء كلام العرب وجدناهم قد ميزوا بين 
«الواحد»» و«المثنى»» و«الجمع» بأن جعلوا لكل واحد منها لفظا وضميرا 
يختصان به دون ما سواه» فقالوا في الواحد لفظأ وضميراً: «زارني رجل 
فأكرمتّه) . ۰ 

وقالوا ف في المثنى لفظاً وضميراً : «رأيتٌ رجلين فسلمت عليهما». 

وقالوا في الجمع لفظاً وضميراً : امررت بمشاكين قتضدقت عليهم . 

ولو كان الجمع حقيقة في المثنى لَمَا ميزوا بين كُلّ منهما بلفظ 
وضمير يختص به دون الآخر. 

وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون الجمع مغايراً للمثنى في لفظه 
وضميره» كوجوب مغايرة المثنى للواحد» فكما لا يصح إطلاق المثنى على 
الواحد» فكذلك لا يصح إطلاق الجمع على المثنى. 

الدليل الثالث: أن الاثنين لا يَُنْعَتْ بهما «الرجال» و«الجماعة» في 
لغة أحدء فلا تقول : زات جال اثنين»» ولا : «رأيتٌ جماعة رجلين». 


۲۹۰ باب العموم 
له از ر اعيبر بَحَدٍ اللّْطيْنِ عَن الآحر مَجازاً 


ومفاد هذا الدليل: لا يصح نَعْتٌ الجمع بالمثنى في أي لغة من 

اللغات» فلا يقال: «رأيتٌ رجالاً اثنين»» ولا يقال: «رأيت جماعة رجلين». 
. ولو كان أقل الجمع اثنين لصح ذلك النعت» لأنه من قبيل نعت 

الشيء بما يطابقه. 

الدليل الرابع: يصح أن يقال: «ما رأيتٌ رجالاً» وإنما رأيت 
رجلين»» ولو كان حقيقة فيه لما صح نفيه. 

الضمير في «فيه» يعود إلى «الجمع»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
«نفيه»» أي: لو كان الاثنان حقيقة في الجمع لما صح نفي الجمع بالاثنين. 

ومفاد هذا الدليل: صحة نمي الجمع بالمثنى» فيقال: «ما رأيتٌ 
رجالاً» وإنما رأيت رجلين»» ولو كان أقل الجمع اثنين لما صح نفي 
الجمع بالمثنىء لأنه يفضي إلى التناقض» فكأنه قال: «ما رأيت جمعاً من 
الرجال» وإنما رأيت جمعا من الرجال». 

قوله: (وما احتجوا به فغايته أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر 
مجازاً): «ما» في قوله: «وما احتجوا به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
المي فق لاقفابيه؛ , 

الي «أنه» هو ضمير الشأن. إذ و «أن الشأن جواز 
التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مجازاً». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عن 
الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل 
الجمع اثنانء والذي قالوا فيه: «وقد جاء د للاثنين في : : #مدان 
كان ناء وفي: <( ول تنك ؤا الكضم إا شا اليحاب 
© وكانوا اثنين» وفي: : #وإن طَايِفَئَانِ مِنَّ 9 ين نت أفتتوأ4. و: #إن 

توآ إل أله فد صَعَت قُلُويَما 4 . 

والمراد هنا: أن استعمال ضمير الجمع للاثنين في الآيات الكريمات 


٤ 


وَمَا اختجوا به فعايته 


ا س 
گمّا عَبّرَ عَنِ الْوَاحِدٍ بِلَفْظٍ الْجَمْعْ فِي قَوْ لِه تَعَالَى: ای فَالَ لهم 
الاس إن الاس هد جوا لک و: إا سن ينا لكر 2 


د لالض يق غل الواحد» وَالْجَمعء وَالْمَِيلٍِ وَالکثيرء 
رَد الصّمِيرَ إلى الْجَمَاعَةَ الَْذِينَ اشْتَمَلُ عَلَيْهمْ َمْظ الطائمَة م وَالْخَضْم . 


ا ل لا > بل إن ذلك من 
قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر مجازاً . 

قوله: (كما عبر عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: لان قال لهم 
الاس ل الاس دد جَبَعُوا لكي و: إن حن رأ ألزِكرَ4): الكاف في «كما» 
للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدريةء فتؤول وما دخلت عليه بمصدر»ء 
فيكون التقدير : «كتعبيره عن الواحد بلفظ الجمع». 

والمراد هنا: كما أخبر الله تعالى عن الواحد بلفظ الجمع في قوله 


سبحانه : لین ال لَهُمْ لتاس إنَّ لتاس مد جَمَعُوا 451 [آل عمران: ۱۷۳]. 
)0 


E 


إذ المراد بالناس هنا رجل واحدء وهو انعيم بن مسعود الأشجعي» 

وكما أخبر سبحانه عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: إا َحَنُ 
را لكر 4 [الحجر: 4]. 

والمراد بلفظ الجمع هنا الواحد» وهو الله جل جلاله. 

فكذلك الشأن في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها جاء فيها 
ضمير الجمع للاثنين. 

وإذا صح الإخبار عن الواحد بلفظ الجمع مع ما بينهما في الرتبة من 
SS‏ > نظراً لما بينهما 

في الرتبة من تقارب . 

قوله: (ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحدء والجمع» > والقليلء 

والكثير» فرد الضمير إلى الجماعة الذين اشتمل عليهم لفظ الطائفة والخصم) : 


.178/5 انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
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الأصل في الفعل «يقع» أن يى لأنه مُسَْذ إلى «الطائفة» و«الخصم»ء فتكون 
العبارة هكذا: ١‏ «ثم إن الطائفة والخصم يقعان على الواحد. . ٠.‏ وإنما أفرد 
المؤلف رحمه الله تعالى الفعل هنا باعتبار «اللفظ»ء فكأنه قال: «ثم إن 
لفظ الطائفة والخصم يقع على الواحد. . .) 

والضمير في «عليهم» يعود إلى «الجماعة». 

ا ب ل ا 
تعالى : هد حص احص وفي قوله سبحانه: «# ول َك بو الك 
د سور يراب © 24 وفي قوله جل شأنه : #وإن طايفتانِ مِنَ الْمَوّم 00 

وذلك لأن كلا من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد 
والجمع» كما يقع على القليل والكثير. 

وإذا كان لفظ «الطائفة» و«الخصم» يطلق على القليل والكثيرء فلا 
حجة لكم في تلك الآيات الكريمات التي استدللتم بها على كون الجمع 
حقيقة في المثنى. 

وبيان الجواب عن الدليل الثاني يكمن في ناحيتين : 

الناحية الأولى: لا نسلم لكم بأن استعمال ضمير الجمع للاثنين في 
الآيات الكريمات التي تمسكتم بها دليل على أن الجمع حقيقة في المثنى» 
وذلك لأن هذا الاستعمال من قبيل إطلاق أحد اللفظين على الآخر مجازاًء 
كما أخبر سبحانه عن الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى: لين مَالَ لَهُمُ 
ألتاس إن الئاس فد جما جَمَعُوأ ک4 . 

وكما في قوله سبحانه: لتا تحن َرأ اَ4 . 

الناحية الثانية: إنما أعاد الله تعالى ضمير الجمع على المثنى في قوله 
سبحانه: هران حَصمَان لختصمواً», وفي قوله عز سلطانه: #& وَمْز #0 
ت الى إذ سينا اليات 407: وفي قوله جل شأنه: «وإن يان و 
التؤبي أفتتا» . 
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لأن كلاً من لفظ «الطائفة» و«الخصم» يقع على الواحد والجمع» 
وعلى القليل والكثير. 

أما «الطائفتان» فالجمع فيهما ظاهرء إذ كل طائفة تحوي عدداً من 
الأفراد» وحينئذٍ يكون المولى سبحانه قد أعاد ضمير الجمع إلى جَمْعء 
وهذا لا إشكال فيه. 

وأما «الخصمان» في قوله تعالى: #هذان حصان اُخَتصموأ في ر 
فالجمع اا - فيهما ظاهرء إذ المراد بالخصمين جماعة المؤمنين 
وجماعة الكافرين» وحينئذٍ يكون ضمير الجمع قد أن إلى ولا 
إشكال في ذلك. 

وأما «الخصم» في قوله سبحانه: #8 وهل أَتَدك بوا بو الحم إِذْ صورواأ 
لْيِحرابَ ©6). فإن الخصم هنا شخصان» وإعادة الضمير إليهما بالجمع 
يمكن تخريجه على وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: ما سبق ذكره من كون «الخصم» يقع على الواحد 
والاثنين والجمع. 

الو 00 أن الله تعالى أعاد ضمير الجمع على المثنى لأن 
الْمُتَخَاصِمَيْن ن سَمَيًا بالمصدرء إذ لفظة «حضم» مصدر من المصادر»ء حيث 
يقال : ا يخصمه» ضما 

وإذا كان اللفظ السابق ذِكْرُهُ مصدراً جاز لغة إرجاع الضمير إليه 
بالجمع وإِنْ كان مثنى. 

الوجه الثالث: أن التعبير عن لفظ «الخصم» بالجمع مما جَرَثْ به 
عادة العرب في أشعارهم ‏ والقرآن الكريم نزل بلغة العرب -» ومن ذلك 
قول الشاعر» وهو «ثعلب بن صُعَيْرٍ المازنيئ» : 
وَلَرْبّ تحضم قد َهِدْتُ أَلِدَّهَ تَغْلِي صُدُورُمُمْ بِهِثْرٍ مَاتِر" 


تنأ 


.۱۸١ /١١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۹ باب العموم 


وَأَمّا قَوْلُهٌُ: (لَانْنَانِ جَمَاعَةٌ) أَرَادَ في حكم الصَّلَاةٍء وَحُكُم 
الماد الْجَمَاعَة؛ لان كلام التي يلل يُحْمَلُ عَلَى الأخكام لا عَلَى بيان 
الْحَمًائق. 


ت 


وَكَوْلَهُم: ت جَمْعْ شَيْءِ ك شَيْء) . قَلنَا : SS‏ 


وجَرَيَانُ ذلك في المألوف عند العرب لا يعني بحال أن يكون الجمع 
خقيقة في المثنى من الألفاظ . ٠‏ 

وإذا كان الأمر كذلك انتفى أن يكون فى تلك الآيات الكريمات 
. دلالة على ما :ادعيتم قوله وهو أن الجمع حقيقة في المننى: ٠‏ 

قوله: (وأما قوله: «الاثنان جماعة» أراد في حكم الصلاةء وحكم انعقاد 
الجماعة؛ لأن كلام النبي يي يُحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق): 
الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كله . 

والمراد بالحقائق في قوله: (لا على بيان الحقائق : الحقاء تق اللغوية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو 18 عن الدليل الثالث 
الذي استدل به صحاف المذهب الثاني القائلون بأن أقل الجمع اثنان. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن مراد النبي بي في قوله: (الاثنان 
فما فوقهما جماعة) بيان هذه المسألة اللغوية وهي «أن أقل الجمع اثنان»»› 
وإنما مراده عليه الصلاة والسلام بيان العدد الذي تنعقد به الجماعة في 
الصلاة» وذلك لأن كلام النبي بي يُحْمَلَ على بيان الحقائق الشرعية» 
وليس على بيان الحقائق اللغوية. 

قوله: (وقولهم: إنه جمع شيء إلى شيء): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن أقل الجمع اثنان». 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن الجمع مشتق 
من جَمْع الشيء إلى الشيء وضَّمهِ إليه» وهذا يحصل في الاثنين» 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


ا ا 


قوله: (الأسماء في اللغة لا بلزم فيها حكم الاشتقاق على ما مضى): 
الضمير في «فيها» يعود إلى «الأسماء». 
والمقصود بحكم الاشتقاق: هو إعطاء اللفظ من الحكم مثل ما 
أعطي اللفظ الذي يماثله في المعنى . 

و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بما مضى هنا: ما سبق ذكره فى مسألة: «هل يجوز إثبات 
الأسماء فاسائ حيت قال اوقد رأيناهم يضعون الاسم لمعانٍ 
ويخصّصونها بالمحل» كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكُميتاً لحمرته» 
والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات» ولا يتجاوزون بهذه الأسماء 
محلها وإن كان المعنى عاما في غيره». 

ومفاد هذا الجواب: أن مُسْتَئَدَ قولكم بأن أقل الجمع اثنان هو 
«الاشتقاق» الذي جعلتموه قاسما مشتركا بين «الجمع» و«المثنى»» وهو 
معنى «الضم» في كل منهماء إذ الجمع معناه: «ضَمّ شيء إلى شيء»» وهذا 
المعنى موجود في المثنى إذ هو صم الواحد إلى الواحد الآخرء وقد بينا 
فيما مضى أن الأسماء في اللغة لا يلزم فيها حكم الاشتقاق» بدليل أن 
العرب سَمَّوْا المجوف من الزجاج «قارورة» لكون المائعات تقر فيهاء ولم 
يجعلوا هذا الاشتقاق عاما في كل ما يصلح لاستقرار الشيء فيه» فلم 
يسموا الحوض الذي يستقر فيه الماء قارورة» ولم يسموا المنزل الذي يقر 
الناس فيه قارورة» ولم يسموا الصندوق الذي تقر الأشياء فيه قارورة» 
وإنما جعلوا «القارورة» خاصة بالزجاج فقطء ولم يتجاوزوا بهذا الاسم 
محلهء فكذلك يكون الشأن في «الضم» فإنه معنى خاص بالجمعء فلا 
يُتَجَاوَرُ به إلى غيره وهو المثنى وإِنْ كان معنى الضم موجودا فيه. 

ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أغفل الجواب عن الدليل 
الأول الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن أقل الجمع 
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اثنان» والذي قالوا فيه: «إن الله تعالى قال: لفن کن لَه إِخوة مَلِأَيَهِ 
َلْسّدْسَ 2# ولا خلاف في حجبها باثنين». 

وإنما أغفله هنا تعويلاً على ما ذكره في دليل الجمهور الأول» حيث 
قال اولثا: ماروئ عن ان عباس و الله عنهما أنه قال 
لعتمان رضي الله عنه+ ل جيك الأم بالاثنين من الاخوةء وإنما قال الله 
تعالى: إن كن له إِحْوَهٌ مامه أَلشّدْسن4. وليس الأخوان بإخوة في 
لسانك» ولا في لسان قومك؟)» فقال له عثمان: «لا أنقض أمراً كان 
قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في الأمصار»ء فعارفه على أنه في لسان 
العرب ليس بحقيقة في الاثنين» وإنما صار إليه للإجماع». 

وبناءة على ذلك فخلاصة الجواب عن هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: نسلم لكم بأن الإجماع منعقد على حَجْبٍ الأم من 
الثلث إلى السدس بالأخوين» وأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
محجوج بهذا الإجماع الذي انعقد قبل مخالفته. ٠‏ 

الوجه الثاني: لا نسلم لكم بأن هذا الإجماع على حَجبٍ الأم من 
الثلث إلى السدس بالأخوين حجة على أن أقل الجمع اثنان» وذلك لثلاثة 
أمور: 

الأمر الأول: : تصريح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن الاثنين 
ليسا خا في لسان أحد من العرب. 

الأمر الثاني: موافقة عثمان رضي الله تعالى عنه لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما على أن الجمع ليس حقيقةً في الاثنين. 

الأمر الثالث: بيان عثمان رضى الله تعالى عنه لابن عباس رضى الله 
فال هما ت عقي الام من الدلث إلى الشدمق ا لانن ا 
جَمْعاًء بأن ذلك إنما كان مراعاةً للإجماع السابق الذي لا تجوز مخالفته. 

ولو كان الجمع حقيقة في المثنى لَمَا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما على عثمان رضي الله تعالى عنه ما ذهب إليه من الحجب بالأخوين» 
هذا من جهة, ولَمًا وافق عثمان رضي الله تعالى عنه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما على حجته من جهة ثانية» ولَمَا اضطر إلى بيان عذره في ذلك 
الصنيع من جهة ثالثة. 


Een‏ باب العيوم 
(فصل) 
إا َر لفظ الْعُمُومٍ عَلَى سَبْبٍ حاص لَمْ يَسْقْظ عُمُومة مه كَقَولِه 


0 


عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ سيْلَ : «أَنَتَوَضَأ بِمَاءِ ابر في حال الْحَاجَةٍ؟ قَا قَالَ: 
(هوّ الطهور مَاؤٌه). 


قوله: (إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه): الضمير 
في «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». 

والمراد بالسبب الخاص هنا: الواقعة الخاصة بالسائل» التي كانت 
سبب انبعاث السؤال لديه. 

والمراد بلفظ العموم هنا: هو جواب الشارع عن تلك الواقعة الخاصة 
بخطاب يقتضي شمول تلك الواقعة وشمول غيرها مما يكون شبيها بها . 

قوله: (كقوله عليه السلام حين سئل: «أنتوضاً بماء البحر في حال 
الحاجة؟»» قال: «هو الطهور ماؤه»): هذا مثال توضيحى من السَّنة المطهرة» 
لتقريب صورة المسألة إلى الذهن من ناحية» ومن اة أخرى لبيان أن هذه 
المسألة ليست مفروضة من خيال لا واقع له بل لها رصيد كبير في الواقع 
الشرعي . 

والسائل هنا واحد من الرجال» كما أخبر بذلك الصحابي الجليل أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سأل رجل رسول الله يِه فقال: يا رسول الله 
إِنَا رك لبد وقصها دسي SN ESE eB‏ 
من ماء البحر؟»» فقال رسول الله بي : (هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)”"' . 

وهذا حكم عام بجواز التوضؤ من ماء البحر لكونه طهوراًء والماء 
الطهور يصح الوضوء به» وكون البحر تموت ما به من عوالم فيه» فإن ذلك 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في موطئهء كتاب «الطهارة»» باب «الطهور للوضوء». 
(الموطأ ص١7)؛‏ وأخرجه أصحاب السنن»ء ومنهم الترمذي في «أبواب 
الطهارة»» باب «ما جاء في ماء البحر أنه طهور)ا. ثم قال: «هذا حديث حسن 
صحيح) . (انظر: سنن الترمذي ١//!ا8).‏ 


باب الهم ۹ 
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ر 


إذْلَوْلَمْ يكُنْ لِلسّببٍ اثر e‏ شب باه َحْصِيصِ مِنّ 
و 


ا رمَا قَلَُ اراي لدم كَائِدَه. ولا ار بان الكو إلى 
وُقُوع الاق ولاه جات E‏ يكن مُطابقاً لِلسَُوَّالٍ. 


لا يؤثر على طهورية مائهء وإذا كان ذلك لا يؤثر على طهورية مائه فلا 
مانع شرعاً من صحة الوضوء به. 

وهذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى هي المترجمة عند 
الأصوليين بقولهم: «هل العبرة بعموم اللفظ» أو بخصوص السبب؟». 

وما ذهب إليه المؤلف هنا من أن اللفظ العام إذا ورد على سبب 
خاص فلا يسقط عمومه هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهو مذهب 
ا 

قوله: (وقال مالك وبعض الشافعية: يسقط عمومه): الضمير في 
«عمومه» يعود إلى «اللفظ العام الوارد على سبب خاص». ۰ 

أي : إذا ورد لفظ عام على سبب خاص»› EE‏ اللفظ 
بخصوص ذات الواقعة. 

وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى”" . 

كما ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» وقد نسبه 
الآمدي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وإلى الْمُرَنِيٌ من أصحابه'" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ لو لم يكن للسبب تأثير... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
)001( انظر: أصول السرخسي ۲۷۲/۱؛ شرح تنقيح الفصول ص۹٦۲؛‏ البرهان /١‏ 

۲ المحصول ١/188/7؛‏ الإحكام للآمدي ۲۳۸/۲؛ العدة ۲/٥٠٠؛‏ 

.٠١١/۲ التمهيد‎ 


(۳) انظر: الإحكام ۲۳۹/۲. 


ها ها هو وه مهعمو و ماوع معو وو وق. و ...ع وو وه وو و همه و وج و و هم و و و وو و لومم مم و6 مم وم ووه 


رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة 
بخصوص السبب لا بعموم اللفظ . 

وهذه الأدلة - كما أوردها المؤلف ‏ على النحو الآتي: 

الدليل الأول: لو لم يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب 
بالتخصيص من العموم. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ 
العام» لجاز أن تُخْرَجَ الصورة التي بسببها ورد الخطاب الشرعي من عموم 
اللفظ بالتخصيصء فلا تكون داخلة فيه» فلقائل أن يقول: «كل ماء طهور 
يصح الوضوء به إلا ماء البحر». 

وحيث إن هذه الصورة لا يجوز إخراجها من العموم بالتخصيص؛ 
لأنها هي الصورة التي من أجلها ورد الخطاب في قوله عليه الصلا 
وال في البحر: (هو الطهور ماؤه)», دل ذلك على أن للسبب تأثي 
في قَضْرٍ الخطاب على سبب مورده» فلا يتعداه إلى غيره. 

الدليل الثاني: لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ العام لَمَا 
قَلَهُ الراوي لعدم فائدته. 

ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ العام 
ES‏ عن فائدة تُذْكَرُّء وحيث إن الرواة ثقات 
عدول» فإنه يبعد في حقهم أن يكونوا عابثين فيما يتعلق بنقل الأحاديث 

وبناءً على ذلك» فإنهم لا ينقلون إلا ما كان فيه فائدة» ولا فائدة 
لنقل السبب هنا إلا تخصيص العام به. 
الدليل الثالث: لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص اللفظ العام لَمَا 
خر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة. 
ومفاد هذا الدليل: لو كان السبب لا تأثير له في تخصيص اللفظ 
العام لَبَيّنَ الشارع الحكم في الحال من غير تأخير إلى حين وقوع الواقعة» 
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إذ التأخير حينئذٍ يكون عبثاً لعدم تحقق قق الفائدة منه» وحيث إن الشارع مدره 
عن العبث ثبت أن لذلك التأخير فائدة» وهي تخصيص الخطاب العام به . 

الدليل الرابع: أنه جواب» والجواب يكون مطابقا للسؤال. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام قد ورد ا عن سؤال خاص» 
والأصل في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال في عمومه وخصوصه. 

وحيث إن السؤال شاف وان بكرن" اتجرات خاضا »ولا 
يكون الجواب عاضا إلا بقصره على ذات الواقعة التي ورد بسببهاء دون 
تعديته إلى غيرها . 

وإذا كان الأمر كذلك تبين بجلاء أن العبرة ليست بعموم اللفظ» 
وإنما العبرة بخصوص السبب» وهذا هو المطلوب من تقرير هذه المسألة. 

قوله: (ولنا): أي أدلتنا - معشر الجمهور ‏ على أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ هي على النحو 


الدليل الأول: (أن الحجة في لفظ الشارع لا في السببء فيجب اعتباره 
بنفسه في خصوصه وعمومه) . 

الضمائر فى «اعتباره»» وفى ابنفسه)» وفى «(خصوصه)» وفى «اعمومه) 
تعود كلها إلى «لفظ الشارع». ۰ ۰ ۰ 

والمراد بهذا الدليل: أن المعتد به في هذه المسألة هو لفظ الشارع 
وليس ذات السبب» وإذا كان المعتد به هو لفظ الشارع وحده فإنه يجب 
حيتئذٍ أن يُنْظَرَ إليه نظرة مستقلة طبقاً لما تضمنه من عموم أو خصوص. 

وحيث إن السبب الخاص قد ورد به لفظ عام» فالأصل العمل بهذا 
العموم وإجراؤه على كل مسألة مشابهة للمسألة التي بسببها ورد ذلك اللفظ 
العام . 


کڪ باب العموم 
وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ حص مِنَ السُوَال لَمْ يَجُز تَعْمِيمُة لِعُمُوم السُوَال. وَلَوْ 
ال روعي الى ا «كُل نِسَائِي طَوَالِقٌ» طَلّفْنَ كُلهُنّ 


لِعْمُوم لَفْظِهِ وَإِنْ ححص السُوَالُ. DR‏ 


الدليل الثاني: (ولذلك لو كان أخص من السؤال لم يجز تعميمه لعموم 
السؤال). 

اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الحجة في 
لفظ الشارع». 

والضمير في «تعميمه» يعود إلى «لفظ الشارع». 

والمراد بهذا الدليل: أن لفظ الجواب لو كان خاصاًء وكان السؤال 
عاماً فإن المعتد به هنا هو خصوص الجواب لا عموم السؤال» وذلك 
كما لو كالت الساء الأربع لزوجهن: «ألا تريحنا من عناء البقاء معك 
فتطلقنا جميعا؟»: فقال في الجواب: «فلانة طالق» لوقع الطلاق على 
المعينة فقط دون الثلاث البواقي» إذ العبرة بلفظ الجواب لا بلفظ السؤال. 

فكذلك ما نحن فيه إذا ورد اللفظ من الشارع عاماًء فالأصل أن 
يُحْمَلَ على عمومه دون نظر إلى خصوص السبب. 

الدليل الثالث: (لو سالت امرأة زوجها الطلاق»ء فقال: «كل نسائي 
طوالق» طلقن كلهنء لعموم لفظه وإن خص السؤال). 

الضمير في «لفظه» يعود إلى «الزوج». 

والمراد بهذا الدليل: لو أن زوجاً تحته أربع نسوة» فسألته واحدة 
منهن الطلاق» فقالت: «ألا تطلقني؟»» فأجابها بقوله: «كل نسائي طوالق» 
لوقع الطلاق عليهن جميعاًء وذلك اعتباراً بعموم لفظه دون نظر إلى 
خصوص السؤال. ٠‏ 

فكذلك ما نحن بصدده» فإذا ورد لفظ الشارع عاماً في مسألة خاصة 
عَمَّ الحكم بعموم ذلك اللفظء ليشمل تلك المسألة الخاصة وما كان على 
شاكلتها . 


باب العموم 


ذلك يجوز أَنْ يكن الجوات و عَنْ سنن السُوَالَ 

قَائِلٌ: «أُيَجِلَ أكُلْ الْحُبْزِءِ وَالصَّيْدُء وَالصَّوْمُ؟). 5 
«الأكل مَنْذُوبٌ» والصّوْم وَاجِبٌء وَالصَّيْدٌ حَرَامٌ)) فَيَكُون رابا وَفِيَهِ 
وجوت وندت» وَتَحْرِيم » وَالسّوّالُ وَفَعَ عن الإبَاحَة. e e‏ 


الدليل الرابع : (ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤال» 
فلو قال قائل: «أيحل أكل الخبزء والصيدء والصوم؟»» فيجوز أن يقول: «الأكل 
مندوب» والصوم واجبء والصيد حرام»» فيكون جواباًء وفيه وجوبء وندب» 
وتحريم» والسؤال وقع عن الإباحة) . 

۰ اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «أن العبرة بعموم 
الجواب» لا بخصوص السؤال». ش 

والمراد بسّنن السؤال: ما تناوله موضع الاستفسار فيه. 

والعدول عن هذه السّنن: الميل عنها إلى غيرها. 

وذلك كأن يسأل سائل عن حل مجموعة أشياءء فيكون الجواب 
متناولاً غير الحل فيهاء بحيث يُعْدَلُ عن الْجل الذي هو موضع السؤال إلى 
غيره من الأحكام. 

والضمير في «فيه» في قوله: «وفيه وجوب وندب وتحريم» يعود إلى 
«الجواب». 

والمراد بهذا الدليل: أن سائلاً لو سأل مستفتياً عن «الحل» فى أمور 
متعددة» فقال: «أيحل أكل الخبز› والصومء والصيد؟)» فإنه يجوز للمفتي 
أن يجيب السائل عن هذا السؤال ببيان أحكام متعددة ليس «الحل» الذي 
هو موضع السؤال واحداً منهاء فيقول: «أما أكل الخبز فمندوب إذا أريد به 
الاستعانة على العبادة. 

وأما الصوم فواجب إن كان في رمضان» أو كان قضاءً لرمضان» أو 


0689 باب العموم 
ان 
وَكَيِْف ینکر هَذَا وَأَكْكَدُ أخكام الشَّرْع َرلْتْ عَلَى أَسْبَابٍ؛ کنرول أيه 
الظْهَارٍ في اوس بْن الصَّامِتِء وَآيَةِ اللّعَانِ في هلال بن أت وتخو 


ا 


هذا؟ 


كان ندرا أو كان كفارة. وأما الصيد فحرام إِنْ كان الصائد متلبساً 
بالإحرام». 

وحينئظٍ يكون هذا الجواب المتضمن لهذه الأحكام المتعددة من 
نَذْبِء وإيجاب» وتحريم جواباً لذلك السؤال الخاص المتعلق بِالْحِلٌ 
لَمَا جاز العدول عن السؤال الخاص إلى الجواب العام. 

الدليل الخامس: (وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على 
أسباب كنزول آبة الظهار في أوس بن الصامتء وآية اللعان في هلال بن أمية» 
ونحو هذا؟). 

الاستفهام بكيف في قوله: «وكيف ينكر هذا» للتعجب والاستنكار. 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا 
وآيات «الظهار» التي نزلت في أوس بن الصامت رضي الله تعالى 
عنه هي قول الله الى # الزن هرون نکم ين سابھر تا هرح 


0 شع ۾ ر عي سا چە 


إلا الى وَلِدْتَهُرٌ وهم لِقُولُونَ مڪ ين القولٍ وزورا 


كه 3 0 | 
هرهم إن 


7 مر رعو 2 2 2 21 2 
َك لله لعفو عَفُودٌ لين يَظَهرُوتَ من سايم م ب نا 7 
و من قبل أن ا د : ف ووت بد ود لَه يما يلون س فمن 7 


اده 01 سو 


يذ لهم كبك لتق مد قل ل سا ت فر تت يلم بع 
سكا لك لومنا لَه وَرَسُولهدٌ وَيلَت حُدُودُ أله وللگفرت عَذَابُ ألم 
©> [المجادلة: ١‏ 4]. 


باب العموم 05 


ديو لايع و وو َ0 ET‏ ت 
وَلا يلرم مِنْ وجوب التعغميم جَواز تخصيص السبّب» مثثثمام م ممه 


و«آيات اللعان» التى نزلت فى هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه هي 


5 ل 5 1 رمة + کو سيره دي ص تل و الس ٤او‏ و 7 
قول الله تعالى: ##وَلْدِنَ مون أزوجهم ور يكن هم شبن إلا أشنم فشهدة أحرهر 
4 مهلا يوي 0 0 ار رم ر چ سوس م ر ر 

اسع شهدت باه ِنَم من اسسيق 9 ية أن لَعْنَتَ أَلَهِ يو إن كان ين 
ورك rors S7‏ روص ع سس ےم E K‏ ا a‏ میا و دس ل کچ 
كنت © ويروا عن العدّاب أن تشہد ربع قدت باه لتم لين الكذيت 09 


e ر وم‎ a 2 


وَلْلِسَة أن حَصَبَ أَمَهِ عا إن كن يِن ألصَّيِقِتَ 409 [النور: ٦‏ - ۹]. 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «ونحو هذا): أي وأشباه ما ذكر فى 
«الظهار» و«اللعان» مما ورد به الخطاب الشرعي على سبب خاص» ومن ذلك: 
نزول آية «القذف» في شأن «الإفك»» وهي قول الله تعالى: ودين مون لصت 
م ر بأو اربق شبلة اجلدوشر تسو جلد لا تقبو لم دة أبدا وأزلهك هُمْ القييفوة 
2 إل ان ابوأ من بعد ذلك وأصلحوا فلن أله عَفودٌ يحم )€ [النور: ٤‏ 0]. 

ومن ذلك: نزول آية «السرقة» بسب سرقة رداء صفوان بن أمية 
رضي الله تعالى عنه» وهي قول الله تعالى: #وَالسَارِفُ وَألسَارِقَة افعو 
یدیما جرا با كنبا تلا من مه وه عير حكيدٌ 402 [المائدة: 88]. 

ومفاد هذا الدليل: أن أكثر أحكام الشتريعة ورت على اشاب 
خاصة» ولم تُجعَلُ تلك الأحكام مقصورة فقط على أسبابهاء بل كانت تلك 
الأحكام عامة فيها وفي غيرهاء ولو كان اللفظ يُفْصَرٌ على سببه الخاص لما 
جيل حكم تلك الأسباب عاما . 

قوله: (ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب): هذا شروع 
من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني القائلون بأنه إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص سقط عمومه. 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب 
تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم». 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بأنه لا يلزم من القول بتعميم حكم 

المسألة التى ورد من أجلها خطاب الشارع إخراجُ تلك المسألة بالتخصيص 


باب العموم 


قَِنَهُ لا جلاف فِي أنه بَيَانُ الْوَاقِعَةَ وَإِنَّمَا الْحْلَافُ هَل هُوَ بيان لَهَا 


حَاصَّةَ أَمْ لَهَا وَلِعَيْرهَا؟. . فَاللّفْظ يَتَنَاوَلُهَا يَقِيناً ويَتَنَاوَلُ غَيْرَهَا طَنَا 


يدوم 


من حكم العموم» بل يلزم منه إبقاؤها تحت عمومه لكونها المقصود الأول 
بالحكم الذي ورد به الخطاب» وبقية المسائل إنما هي تبع لها فيه. 

قوله: (فإنه لا خلاف في أنه بيان الواقعة» وإنما الخلاف هل هو بيان لها 
خاصة:؛ أم لها ولغيرها؟): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: 
«فإن الشأن لا خلاف في أنه بيان الواقعة». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو). 

الج :الها؟ بعرة إلى «الراققة السامية هه وكدلك البها غود 
الضمير في «لغيرها». 

وهذه الجملة تعليل للقول بأنه لا يلزم من تعميم الحكم جواز 
تلخصيطى E‏ 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الوازة على سبب خاص هو في حقيقته 
ان لواقعة السب إذ هو متناول لها تاولا أولويا لكونها هي السبب في 
وروده» وهذا مما لا خلاف فيهء وإنما الخلاف هل هذا اللفظ العام قاصر 
على بيان واقعة السبب فقطء أو هو بيان لها ولغيرها؟ 

وبذلك يتضح أنه لا حلاف في اندراجها تحت عموم اللفظء لكونه 
وارداً بياناً لها في المقام الأول من جهة» ومن جهة أخرى كيف تكون هي 
سبب وروده ومع ذلك تكون خارجة عن عموم تناوله؟! 

قوله: (فاللفظ يتناولها يقيناً ويتناول غيرها ظناً): الضمير في «يتناولها» 
يعود إلى «الواقعة الخاصة)ء وكذلك إليها عود الضمير في «غيرها». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص يتناول واقعة 
ا ا ,بن ی ويتناول غيرها مما 
شاكلها تاولا ظا لكون. حكمها ثبت بطريق: افيا على واقعة النص. 


ررد كما قال لمر لما ماله عن الفيلة 
لِلصَّائِم : (أَرَأَيْتَ لو تَمَضْمَضْتَ؟). 


وإذا كانت الواقعة التي ورد اللفظ العام بسببها هي محل القطع من 
جهة تناول اللفظ لهاء فكيف يقال بإخراجها بالتخصيص من عمومه ليكون 
المظنون هو المراد بتناول ذلك اللفظ العام؟ هذا لا يستقيم لأنه بعيد جداً. 

قوله: (إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بيان غيره. إلا أن 
يجيب عن غيره بما ينبه على محل السؤالء كما قال لعمر لما سأله عن القبلة 
للصائم: «أرأيت لو تمضمضت؟»): هذه الجملة تعليل للقول بأن اللفظ العام 
لا يُحْرِجٌّ واقعة السبب من عمومه» بل هو متناول لها بيقين. ٠‏ 

والمسؤول هنا في قوله: «إذ لا يُسْأَلُ عن شيء» هو النبي ڳلا . 

والضمير في «بيانه» يعود إلى «الشيء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«(غيرهة) . 

واما» في قوله: «بما ينبه» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما ولف عله تمدن ف ةا 0 دغ محل الوا 

والضمير في «سأله» يعود إلى «النبي با . . 

والمراد هنا: أن النبي بي إذا سيل عن واقعة فإنه يورد الحكم 
بخصوصهاء ولا يترك بيان حكمها إلى بيان حكم غيرها إلا ليمهد بذلك 
الجواب للأولى» ليكون أبلغ في إيصال القناعة بحكمهاء وأصدق دليل 
على ذلك قول النبي يياه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين سأله 
عن «القبلة للصائم» بقوله: «هششت فقبلت وأنا صائم»: (أرأيت لو 
تمضمضت»؟).» قال: «لا بأس»ء فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَهٌ؟)؛ 
أي: قَلِمّ التحرج إذاً من القبلة وأنت صائم؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الصوم)» باب «القبلة للصائم» ۲/ ۷۷۹؛ 


= باب العموم 


وَلِهَذَا گان تقل الرَّاوِي لِلسَّبَبِ مُفِيداً» لين به تكاون اللفظ اله 


فعدوله عليه الصلاة والسلام هنا عن بيان حكم «القبلة» ابتداءً إلى 
بيان حكم «المضمضة» إنما هو من أجل التنبيه على محل السؤال ليتحصل 
بذلك الجواب الشافي الكافي. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا وجه للقول بأنه يلزم من وجوب تعميم 
اللفظ جواز تخصيص واقعة السبب بإخراجها من دائرة اللفظ العام. 

قوله: (ولهذا كان نقل الراوي للسبب مفيداًء ليبين به تناول اللفظ له 
يقيناً فيمتنع من تخصيصه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود 
إلى «كون اللفظ العام يتناول واقعة السبب من خ و لها). 

والضمير ة في «به» يعود إلى «السبب»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«له)» وفى «تخصيصه) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص سقط 
عمومه» وذلك في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «لو لم يكن للسبب تأثير 
لما نقله الراوي لعدم فائدته» . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن نقل الراوي للسبب يكون عديم 
الفائدة إذا قيل بتعميم الحكم» بل نقول: إن لذلك فائدة كبيرة» وهي أن 
يبيّن الراوي بأن اللفظ العام متناول للسبب تناولاً يقينياً» فلا يجوز 
تخصيصه بإخراجه من دائرة عموم اللفظ بحال. 


= وابن خزيمة في صحیحه» كتاب «الصيام»» باب «تمثيل النبي ية قبلة الصائم 
بالمضمضة منه بالماء». (صحيح ابن خزيمة ã‏ */15١)؛‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
«الصوم). (مصنف ابن أبي شيبة /٣‏ )0 
وهذا الحديث صححه الحاكمء فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك وتلخيص الذهبي 
بذيله .)٤۳۱/۱‏ 


باب العموم 0 


كل اخر م : مِنْ مَعْرِفَةٍ أسْبَابٍ التْرُولِ والسيّر» وَالتّوَسّع في عِلم 


قوله: (وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزولء والسيرء والتوسع في 
علم الشريعة): الضمير في «فيه» يعود إلى «نقل الراوي للسبب». 

والمراد هنا: أنه بالإضافة إلى ما سبق ذِكْرّهُ من أن فائدة نقل 
اروئ کت هق بيانه بأن اللفظ العام متناول للسبب يقيناً فلا يجوز 
إخراجه من عمومهء فهناك ‏ أيضاً ‏ فوائد أخر لهذا النقلء ومنها ما 
يلي : 

الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول الآيات القرآنية الكريمة» ومعرفة 
أبنبات ورود الأشاديت السؤية الشريقة»-ولذلك آثره الذي لا يُنْكرٌ في 
التعرف على ملابسات المسألة التي ورد الحكم الشرعي بشأنها . 

الفائدة الثانية: معرفة سير الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
االو و هد تلاك لمر 

الفائدة الثالثة: التوسع في علم الشريعة» وذلك بالإحاطة بمعرفة 
أسباب نزول الآيات الكريمات» وورود الأحاديث الشريفة» وكذلك التوسع 
في مجاري أحكامها؛ بحيث لا تكون قاصرة على محالها فقطء بل بتعديتها 
إلى رخا ماتا وا شا 

قوله: (وقولهم: لِمَ أخر بيان الحكم؟): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: : «لو لم يكن للسبب 

ثير لَّمَا أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 


د ا 


اله ألم اديه في أي وَفْتٍ يَحْصْلْ : ##لا مكل عتا يفعلٌ» . م مَل 


أ إن وَقْتِ الْوَاقِعَةٍ قِعَةِ لِوْجُوب الْمَيَانِ في يلك الخال أو 
وَمَصْلَحَةٍ لِلْعِبَادٍ دَاعِيَةِ إِلَى الْانْقِيَادٍ لا تَحْصْلُ التَقْدِيم ولا ا 


0000-7 


وررو ري ورو 


قوله: (الله أعلم بفائدته في أي وقت يحصل: إلا ستل عما يفعل» ): 
الضمير في «بفائدته» يعود إلى «تأخير بيان الحكم». 

والمراد هنا: أن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى» فله سبحانه 
أن ينزل الحكم ابتداءً بلا سبب يرتبط به» وله سبحانه أن يجعل الحكم 
مرتبطاً بسبب يخر الحكم إلى حين حدوثه. 

إلا أن هذا التأخير لا يخلو من فائدة» وسواء أعلمنا تلك الفائدة أم 
لم نعلمها فالحكم لله تعالى وحده» وهو جل وعلا: لا سل عا قعل 
[الأنبياء: ۲۳]. 

قوله: (ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة لوجوب البيان في تلك الحال): 
الضمير في «لعله» يعود إلى «الشارع»» وهو الله تبارك وتعالى. 

والضمير في «أخره» يعود إلى «بيان الحكم». 

و«الحال» المشار إليها فى قوله: «فى تلك الحال» هى وقت حدوث 
اراق ۰ ۰ ٠‏ 

والمراد هنا: أن الحكم قبل حدوث الواقعة لا تدعو الحاجة إليه فلا 
يجب البيان حينئذٍ» ولكن بعد حدوثها تكون الحاجة إلى معرفة الحكم فيها 
ملحة جداًء فلذلك وجب البيان في تلك الحالء إذ لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الحاجة. 

قوله: (أو اللطفء ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد لا تحصل بالتقديم ' 
ولا بالتاخير): أي ولعل تأخير بيان الحكم هو لظف الله تعالى بعباده» 
ورعاية منه سبحانه لمصالحهم حتى ينقادوا إلى الطاعة والامتثال. 

وبيان ذلك: أن الله تعالى لو كلف العباد بالحكم ابتداءً من غير سابق 
سبب قد يتثاقلون عن الامتثال والانقياد» ولكن إذا حدث السبب» واشتدت 
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ارو س aK‏ 2 و 32 کا أ مس 
ثم يلرم لِهَذْهِ العلة اختصاص الرجم بماعز» وعيره من الأحكام. 
0 39 - ص ت 
و 0 5 ووس ند 
وَقَوْلْهُمْ : «تجبٌ المطابقة». O SERR‏ 


حاجة العباد إلى معرفة الحكم الشرعي فيه» ثم نَرَّلَ عليهم الحكم المقتضي 
بيانه بادروا إلى امتثاله منقادين لما تضمنه من تحقيق مصلحتهم وقد 
حاجتهم»› وهذه المصلحة عَلِمّ سبحانه أنها لا تقع موقعها المناسب إلا في 
هذا الوقت من غير تقديم عليه» ولا تأخير عنه. 

قوله: (ثم بلزم لهذه العلة اختصاص الرجم بماعزء وغيره من الأحكام) : 
العلة المشار إليها في قوله: «لهذه العلة» هي قولهم: «لو لم يكن للسبب تأثير 
في تخصيص اللفظ العام لما أخر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الرجم» 

والمراد هنا: أن قولكم بأنه «لو لم يكن للسبب تأثير في تخصيص 
اللفظ العام ّما أخر الشارع بيان الحكم إلى وقوع الواقعة» يلزم منه أن 
تكون الأحكام التي تأخر ورودها إلى حين وقوع أسبابها مختصة بتلك 
الأسباب فقطء فلا يجوز إجراء أحكامها على غيرها مما وقع نظيراً لهاء 
وحينئذٍ يختص «الرجم» بماعز دون سائر مَنْ زنى من المحصنين» ويختص 
«الظهار» بأوس بن الصامت دون سائر المظاهرين» ويختص «اللعان» 
بهلال بن أمية دون سائر الملاعنين» وهكذا. 

وحيث إن الأصل في أحكام الشريعة العموم» لا أن تكون خاصة 
بآحاد الناس إلا ما نهض الدليل على ثبوت الخصوصية فيه» كان القول 
بتخصيص الحكم بسببه خلاف ذلك الأصل» فلا يُعْتَدٌ به. 

قوله: (وقولهم: تجب المطابقة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثانى القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ). ١‏ 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأنه جواب» 
والجواب يكون مطابقاً للسؤال». 


1 باب العموم 
د 0 
لَه اما أَنْ يَحُونَ مُطابقاً لَهُ لاء بَلْ لا 
سي اد عن الوْضه 


ِمَاءِ البخر كين لَهُمْ جل ميتيه. 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يجب أن يكون متناولاً له» أما أن يكون مطابقاً له فكلا) : الضمير 
في «له» يعود إلى «السؤال»؛ أي: «يجب أن يكون الجواب متناولاً لمحل 
السؤال». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام الذي ورد عوابا عن سؤال يجب أن 
يتناول بعمومه السؤال» وهو خصوص السبب» بحيث لا يجوز إخراجه من 
شمول اللفظ العام له. أما أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال فذلك غير 


واجب . 


قوله: (بل لا يمتنع أن يسال عن شيء فيجيب عنه وعن غيره؛ كما سيْلَ 
عن الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته) : «بل» حرف إضراب» والجملة 

هنا مَضِرَبٌ بها عن قولهم : يجب أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال». 

والفعل المضارع «يُسَأل» مبني للمجهول» والمسؤول هو النبي وي . 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء». وإليه كذلك عود الضمير في 
اغيره). والضمير في «لهم» يعود إلى «السائلين عن الوضوء بماء ال 

والضمير في ميتته» يعود إلى «البحر». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأنه يجب مطابقة ة الجواب للسؤالء إذ لو 
كان ذلك واجباً لَمَا أجاب النبي ية السائل بما هو أعم من خصوص 
سؤاله» حيث سئل عليه الصلاة والسلام عن «الوضوء بماء البحراء فبين له 
صحة الوضوء به» وزاده حكماً آخر وهو «جل ميتته) . 

وهذا دليل صريح على عدم اشتراط المطابقة بين الجواب والسؤال» 
فلا يمتنع أن يراد في الجواب على ما ورد في السؤال. 


باب العموم )۳( 
(فصل) 
قَولُ الصَّحَابئ: «نَهّى رَسُوَلُ الله يل عَن الْمُرَابَئَقة» وَ: «قَضَى 


ِالشْفْعَةٍ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ) ينض الْعُْمُومَ. وَقَال قوم : لا عُمُومَ لَه . 
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قوله: (قول الصحابي: «تهى رسول الله ا عن المزابتة», و: «قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم» يقتضي العموم): «المزابنة» هي بيع الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر كيلا . 

وإنما نَهَى النبي ككل عن «المزابنة»؛ لأنها سبب في حصول «الرَّبْنِ) 
وهو التدافع والتخاصم بين المتبايعَيُنِء نظراً لما في ذلك البيع من الغبن 
والجهالة لاعتماده على المجازفة» فإذا أحس المشتري بأنه مغبون أراد فَسْحَّ 
البيع وأصر البائع على إمضائه» فيحصل بينهما من التشاحن ما الله تعالى به 

والمراد هنا: أن الصحابى إذا أخبر عن النبى َه أنه نَهَى عن شيءء 
كقوله : ((نھی رسول الله ا عن المزابنة). 

أو أن بأنه عليه الصلاة والسلام قضى لأحد بشىء » كقوله : «قضى 
رسول الله كلد بالشة لشفعة فيما لم يقسم». 

فإن هذا النهى» وهذا القضاء لا يختصان فقط بمن وَجْهَ إليه النهي» 
أو حم له بذلك القضاءء بل إن مقتضى ذلك العموم في جميع الأمة إلى 
قيام الساعة. 
الأول فى هذه المسألة» وإليه ذهب بعض الأصوليين7"'. 

قوله: (وقال قوم: لا عموم له): المراد بالقوم هنا ا الأصوليين» 
حيث ذهبوا إلى أن قول الصحابى: «نهى رسول الله ية عن كذا»» أو: 


/١ تيسير التحرير‎ ؛1٤۷‎ /۲/١ انظر: الإحكام للآمدي 56/7 ؛ المحصول‎ )١( 
.4 


س4 باب الوم 


لِأَنَ الْحبَةَ في الم كيّ لا في لَفْظِ الْحَاكِي. وَالصَّحَابِيُ يَحتَمل 
ته سَمِعَ لَفْظاً حَاصاًء أَوْ يَكُونُ عُمُوماًء أؤ يَكُونُ فِعْلاً لا عُمُو م له 


1 


«قضى بكذا» لا يقتضي العموم'. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الحجة في المحكي... إلخ): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن ما ينقله 
الصحابي عن النبي ية من هي أو قضاء فإنه لا يقتضي العموم. 

وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو 
الاتي: 

الدليل الأول: (أن الحجة في المحكيء لا في لفظ الحاكي). 

ومفاد هذا الدليل: أن الحجة فيما تَمَّلَهُ الصحابي عن النبي ية من 
نَهُي أو قضاء أو نحو ذلك» إنما هي في المحكي عن النبي كَل وليست 
في لفظ الحاكي وهو الصحابي. 

والمحكي عن النبي ييو لا عموم فيه؛ لأنه نَهْيّ لشخص مخصوص» 
أو قضاء في حق شخص بعينه» فكيف يُحْمَلُ على العموم؟! 

الدليل الثاني : (الصحابي يحتمل أنه سمع لفظاً خاصاًء أو يكون عموماًء 
أو بكون فعلاً لا عموم له). 

ومفاد هذا الدليل: أن ما نقله الصحابي عن النبي ييه لا يخلو من 
احتمالات ثلاثة: 

الأول: أن ما سمعه من النبى يك من نَهُى أو قضاء قد يكون بلفظ 
اصن واللفظ الخاصن: ف عاق سل ول لعلف يذ إن عير 

الثاني : أن ما سمعه من النبي ككل من نَهّْي أو قضاء قد يكون لفظاً عاماً 
() انظر: البرهان ١/۸٤۳؛‏ المستصفى ۲/٦٦؛‏ شرح تنقيح الفصول ص۱۸۸؛ 

شرح اللمع ١/۳۳۷؛‏ الوصول إلى الأصول ١/775؛‏ جمع الجوامع 5/7". 


باب العموم (o‏ 
ا تڪ الت 


وَقَضَاوٌه با لشفْعَةٍ ل حم في عَين٬‏ أو بخظاب خاص م شخص 
فَكَيْف يتَمَسَّكُ بعمومه؟ 3 ْف 5 الْعْمُومُ مَعَ التَعَارضٍ وَالشَّكُ؟ 


وَلَنَا: !< ماع | لصَّحَابَةٍ رضي اله عَنْهُمْء فإنه قد غرف ينهم 


لا خاصاًء فَيَصْدُقُ مدلوله على مَنْ وج إليه ذلك اللفظ وعلى مَنْ سواه. 

الثالث: ما نقله الصحابي من نَهْي أو قضاء قد يكون متعلقاً بفعل 
خاص لا يمكن ادعاء العموم فيه. 

وإذا كان ما حكاه الصحابي عن النبي ككل من نَهْي أو قضاء متردداً 
بين هذه الاحتمالات الثلاثة» فلا يمكن الجزم باقتضاء لبر فيتعين 
المضير إلى الخصوصن + لأنه متقن . 

الدليل الثالث: ضار يي تعن حك في عينء أو بخطاب خاص 
مع شخصء فكيف يتمسك بعمومه. أم كيف يثبت نا 

الضمير في قوله: «وقضاؤه؛ يعود إلى «الني» يكل 

والضمير في «لعله» يعود إلى «القضاء) . 

والضمير في ا(بعمومه) يعود إلى «الخظاب الخاص». 

والاستفهام بكيف هنا: استفهام تعجب وإنكار. 

والمراد بهذا الدليل: أن قول الصحابي: «قضى رسول الله وَل 
بالشفعة فيما لم يقسم» ليس دليلاً قاطعاً على العموم» بل ريما اقتضئق 
العموم. وربما اقتضى الخصوص» لكونه وارداً في قضية عين قد يعم 
مدلولها وقد لا يعم. | 

وإذا كان الأمر كذلك كانت الحال محل تعارض للتردد بين إرادة 
العموم وإرادة الخصوصء والتردد مثير للشك. 

وإذا كان التردد محلاً لإثارة الشك» فإن العموم لا يمكن إثبات 
دعواه بطريق الشك. 

قوله: (ولنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 


| ۳۹۹ باب العموم 


الرجوع إِلَى هَذَا اللّفْظِ في م الصور؛ گرْجُوع ابْنِ عُمَرَ إلى حَدِيثِ 
رافع : انْهَى اليك عد عَنِ امار واحيَجاجهم بِهَذَا اللَّمْظِ توا 
١نْهَى‏ رَسُولٌ الله ية عَنِ الْمُرَابتةء وَالْمُحَافَلَةٍء وَالْمُحَابَرَق وَبَيْع الثّمْرِ 
حتن يبدو فلاخ و الاب وَسَائِرٍ الْمَنَاهِيء وَكَذَلِكَ أَوَامِرُهُ 
العلا وَرُحَصُهُء مِثْلُ: «أَرْخَصَ في السّلْم ووضع الْجَوَائِح » وَقَدٍ 
سْنهرَ هَذَا َنم في افع کف ادل عان لاقو لجو 
5 هله الالْمَاظء واتقاق السَّلَفِ عَلَى تَقْلٍ هلو الْأَلْمَاظ ل قلق 
اثَمَاتِهِمْ ع عَلَى الْعَمَلِ بهَاء ِذْ لو لَمْ يَكْنْ كَذَلِكَ كان اللَنْظْ مُجْمَلاً. 


المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب الأول القائلين 
باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي عن النبي بيه من هي أو قضاء. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما ‏ كما أوردهما المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي : 

الدليل الأول: (إجماع الصحابة رضي الله عنهم» فإنه قد عرف منهم 
الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور). 

الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن الشأن قد عرف 
منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

واللفظ المشار إليه في قوله: «إلى هذا للفظ»: هو قول الصحابى: 
«نَهَى رسول الله لله عن كذا»» أو: «قَضَى رسول الله يه بكذا»» أو: «أَمَرَ 
رسول الله كله بكذا». 

والمراد بالصور في قوله: «في عموم الصور»: أي الوقائع 
والحوادث. 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون 


فيما إلى ما EN‏ أو نَهْىٌء أو 
عن النبي علد ليحكموا ب بمقتضى أَمْروِء ونهيه» وقضائه على تلك 

0 والحوادث» وهذا دليل صريح على اعتقادهم العموم فيما نْقِلَ عن 

النبي كيل من أمرء أو نهي» أو قضاء» إذ لو كانوا يعتقدون عدم عمومه لما 

أَجْرَوْا حكمه على الوقائع والحوادث التي جَدَتْ في عصرهم. 

لحني زان + بق ديح رعني اله تقال حن ١نْهَى‏ النبي يكل عن 

المخابرة". 

ا اجاج الصحابة الك رشي اه على عتم با لعل مر 
النبي ية من نه فإذا رَأْوْا أحداً يتعامل بالبيوعات المنهي عنها 
كالمزابنة» والمحاقلة, والمخابرة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحهء والمنابذة» 
وغيرها من المنهيات حذروا من ذلك محتجين في هذا التحذير بقولهم: 
(نھی رسول الله َكل عن المزابنة» والمحاقلة» والمخابرة» وبيع الثمر حتى 
يبدو صلاحه» والمنابذة) . 

۳ احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما نُقِلَ عن 
النبي بي من أوامرء كقول الصحابي: «أمر رسول الله َا بوضع 
الجوائح» 

5 - احتجاج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما ثُقِلَ عن 
النبي بيه من أقضية» كما في: «قَضَى النبي بي بالشفعة فيما لم يقسم». 

وكما في: «قضى رسول الله َة باليمين والشاهد». 

- احتجاح الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما نُقِلَ عن 


النبي ية من رحَصء مثل: «أرخص رسول الله ية في السلم». 
٠‏ ومثل: «أرخص رسول الله كلا في العرايا». 
وغير ذلك من الوقائع الكثيرة التي اشتّهر عن الصحابة الكرام 

رضي الله تعالى عنهم رجوعهم فيها إلى هذه الألفاظ التي نقلها الصحابي 
بقوله: «أمر رسول الله ية بكذا»» أو: «تَهَى رسول الله ية عن كذا»» أو: 
«قَضَّى رسول الله ية بكذا»» أو: «أرخص رسول الله ييل في كذا». 

واتفاقهم على الاحتجاج بتلك الألفاظ في جميع الوقائع دليل على 
اتفاقهم على العمل بهاء ولو لم تكن مقتضية للعموم لَمَا اتفقوا على العمل 
بها في كل الوقائع المشابهة والحوادث المماثلة 

الدليل الثاني: (إذ لو لم يكن كذلك لكان اللفظ مجملاً». 

الكاف في «كذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ااتعميم العمل پما قل عن النبي ية 
من مر أو نَهّيء أو قضاءء أو ترخيص) . 

والمراد باللفظ هنا هو: حكاية الراوي عن النبي كله أَمْرَهُ ونهيه» 
وقضاءه» وترخيصه. شْ 

و«اللفظ الجا كنا سبق هو المحتمل لعدد من المعاني لا 
يتمايز بعضها عن بعض» فيتعذر الترجيح بينها من غير وجود دليل مرجح . 

ومفاد هذا الدليل: أن المنقول عن النبي بي من أمرء أو نهي» أو 
قضاء» أو ترخيص لو لم يكن مقتضاه ال لكان اللفظ الذي حكيّث به 
تلك المنقولات مجملاًء لتردده بين العموم والخصوص من غير ترجيح 
أحدهما على الآخرء وهذا يوجب التوقف حتى ينهض الدليل على بيان 
المراد. ١‏ 

وحيث إن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد بادروا إلى العمل 
بتلك المنقولات بناء على اللفظ المحكي فيها من غير توقف على دليل يبيّن 


تت ا و 
9 53 چ كت 26 . o‏ 5 اک رم o‏ 7 ا ار 
ثم لو كانت الْقَضِيّةُ فى شَخْص وَاحِدٍ وجب التَعْمِيم؛ لِمَا دگرناه 

2 ءءء ١‏ 0 
فى المَسألة الأخرّى. وال أغلم . 


المراد» ثبت أنها ليست من قبيل المجمل» لكونها ظاهرة في العموم دون 
الخصوص . 

وإذا كان الأمر كذلك فن الْمُعَوَّلَ عليه في هذه المسألة هو ما وسع 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم فيهاء وهو اعتقاد عموم اللفظ الذي 
خَكِيَتْ به تلك المنقولات عن النبي يي . 

قوله: (ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم» لما ذكرناه 
في المسالة الأخرى): هذا جوات جنا ذكره أصحاب المذهب الثاني في 
دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عين»2. 

والمراد بالقضية هنا: هي القضية التي نُقِلَ فيها عن رسول الله يل 
كل أو اد اف ا 5 

و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بالمسألة الأخرى: هي مسألة: «هل العبرة بعموم اللفظء 
أو بخصوص السبب». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى رأيه فى هذه المسألة بقوله: «إذا 
ؤوةالفظ الف على س خافن ك مقط رة 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الجواب أن يقول: لعن سلمنا 
لكم بأن ما ثُْقِلَ عن النبي ية من أمرء أو نهي» أو قضاءء أو ترخيص إنما 
هو وارد في حق شخص واحد بعينه» فلا نسلم لكم اختصاص هذا الواحد 
بالحكم دون غيره» وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


أ 


(فصل) 
وَمَا ورد مِنْ خطاب افا إل «الئّاس» وَالْمُؤْمِنِينَ) دحل فيه الخد 


قوله: (وما ورد من خطاب مضافاً إلى الناس والمؤمنين دخل فيه 
العبد): «ما» في قوله: «وما ورد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والوارد من خطاب». 

والمراد بالخطاب هنا: هو الخطاب الشرعى الوارد فى الكتاب 
الکرت أو ال المطهرة: ۰ 1 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب المضاف إلى الناس 
والمؤمنين». 

والمراد بالعبد هنا: هو الرقيق. 

ومن أمثلة الخطاب المضاف إلى «الناس»: قول الله تعالى : تاا الاش 
عدوا رکم لی حَلَقَح وای من قنك کک 0 09* [البقرة: .]۲١‏ 

وقوله سبحانه: ایا اناس اتقو ريك الَذِى مگ ين میں و4 
[النساء: .]١‏ 

وقول ساف الان اکا ينقت ا مد € انا ]: 

ومن أمثلة الخطاب المضاف إلى «المؤمنين»: قول الله تعالى: لل 
يِذ الْمَرْمُِونَ الْكفين ولي من دون لومي [آل عمران: ۲۸]. 

وقوله تعالى: ول أك تول لومون [التوبة: .]0١‏ 

وقوله تعالى: #وتُوبوا لل أله حيصا أيه زوت لعل فلحو 
[النور: ١‏ 

والمقصود هنا: أن الخطاب الشرعي في الكتاب الكريم» أو السنة 
المطهرة إذا ورد مضافاً إلى لفظ «الناس»ء أو لفظ «المؤمنين» فإنه يشمل 
بعمومه العبيد» كما يشمل الأحرار. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون «العبد» مخاطباً 
بلفظ «الناس» وبلفظ «المؤمنين» بمقتضى العموم هو مذهب جمهور 


لات م جال ارول ا وَخْرُوجَهُ عَنْ بَعْضٍِ التّكَالِيفٍ لا 
و جب رَفْعَ الُْمُوم فيه ؟ كَالْمَرِيض» وَالْمُسَافِنٍ وَالْحَائْضٍ . 


وهو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (لأنه من جملة من يتناوله اللفظ): الضمير في «لأنه» يعود إلى 
«العبك) . 

والضمير في «يتناوله» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ «الناس»» ولفظ «المؤمنين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل الجمهور على أن 
«العبد» داخل في الخطاب المضاف إلى «الناس»» وإلى «المؤمنين». 

ومفاد هذا الدليل: أن العبد من جملة الناس» ومن جملة المؤمنين» 
فيكون الخطاب المضاف إلى هذين اللفظين متناولاً له وإذا كان متناولاً له 
فلا يجوز إخراجه منه إلا بمخصص شرعي ناهض . 

قوله: (وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيهء 
كالمريضء والمسافرء والحائض): الضمير في «خروجه» يعود إلى «العبده» 
وإليه كذلك عود الضمير في «فيه». 

والمراد ببعض التكاليف التي خرج العبد من دخوله في عموم التكليف 
بها : كالجماعة» والجمعة» والزكاة» والحج. والجهاد» ونحو ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عما استدل به 
أصحاب المذهب الثانى فى هذه المسألة الذين قالوا: إن العبد لا يدحل 
فى الخطاب المضاف إلى «الناس»ء أو إلى «المؤمنين». 


)١( ٠‏ انظر: البرهان ١/037؛‏ المستصفى ۷۷/۲؛ تيسير التحرير ١/5907؟؛‏ إحكام 
الفصول ص777؛ العدة ۸/۲٤۳؛‏ الإحكام م حزم /٠9؛‏ المعتمد /١‏ 
TYA‏ 


ع .د هف عم ع. وم ووه .مويو .هع ووه ووه و وسءع و وو وو و ع وو و و و و و و و و و هه و ومو ووو وه وو وه 


نسبه إليه الباجى رحمه الله تعالى» حيث قال: «إطلاق لفظ الأمر يتناول 
الف واه وال اتن كوي تاد لا يعاق الي 

وذهب إليه أيضاً بعض الشافعية» كما نسبه إليهم الشيرازي رحمه الله 
تعالى» حيث قال: «العبيد يدخلون في الخطاب المطلق بالشرعيات» ومن 
امتحابنا من قال: لا يدحلون فيه إل بديل يذل عة 

واحتجوا لذلك فقالوا: إِنّا نرى في الشرع أوامر كثيرة لا يدخل فيها 
العبيد كالجمعة» والجهاد» والزكاة. ولو كان الخطاب يقتضى دخول العبيد 
لدخلوا في هذه المواضع”". ۰ 

ومفاد جواب المؤلف رحمه الله تعالى عما استدل به هؤلاء: نسلم 
لكم بأن «العبد» خارج عن بعض التكاليف الشرعية» ومنها ما ذكرتم في 
دليلكم» إلا أن هذا الخروج لا يقتضي كون العبد غير داخل في الخطاب 
العام الوارد إلى الناس وإلى المؤمنين» بل هو داخل فيما خوطبوا به» ولا 
يخرج عن ذلك إلا بمخصص شرعي ناهض» شأنه في ذلك شأن المريض» 
والمسافرء والحائض» فإن كلا منهم غير مكلف بالصيام حال المرض 
والسفر والحيض» ومع ذلك فهم داخلون في عموم الخطاب المكلّف 
بالصيام» بدليل أن الله تعالى أمر المريض والمسافر بقضاء ما فاتهما من 
الصوم» كما في قوله سبحانه: لمن كانت ینگ عرسا أو عل سَفَرٍ فة 
مَنْ يام أ [البقرة: 184]. 

والنبي يي أمر الحائض بقضاء الصوم» كما ثبت في الصحيح من 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «كنا نؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة». 
)١(‏ إحكام الفصول ص777. (۲) شرح اللمع ۲۷۲/۱. 


(۳) انظر: شرح اللمع ۲۷۲/۱؛ البرهان ١/707؛‏ إحكام الفصول ص۲۲۳. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحيض»»؛ باب «لا تقضي الحائض الصلاة»» - 
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وبناءٌ على ذلك» فإن استثناء «العبد» من بعض التكاليف هو كاستثناء 
المريض» والمسافر» والحائض من بعض التكاليف. 

وكما أن استثناء المريض والمسافر والحائض لا يخرجهم عن أصل 
الدخول في التكليف بالخطاب العام» فكذلك هو الشأن في العبد لا 
يخرجه استثناؤه من بعض التكاليف عن الدخول فى التكليف بالخطاب 
العام . ٠‏ 


= رقم الحديث (١۳۲)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الحيض»»: باب 
«وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة»» رقم الحديث (WV Yo)‏ . 


۲4 باب العموم 


[ما يدخل النساء فيه 
وما لا يدخلن فيه من لفظ الجمع] 


وَيَدْحْلٌَ النّسَاءُ فى في الْجَمْع الْمُضَافٍ إِلَى «النَّاسٍِ»» وَمَا لا يَتَبيَنُ 
فيه فه لَفْظ التُدكير وَالبَأَنثْ كَأَدَوَاتَ الشَّرْط . 


قوله: (ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس): أي أن الخطاب 
الوارد بلفظ 0 يدخل فيه النساء» كما يدخل فيه الرجال» نحو قوله 
تعالى : لول عَلَّ الَا جج م بيت 4 لآل عمران: /اة]. 

فهذا خطاب عام يدخل فيه النساء والرجال على السواء. 

قوله: (وما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث كأدوات الشرط): أي 
«ويدخل النساء فيما لا يتبين فيه لفظ التذكير والتأنيث». 

واما» في قوله: «وما لا يتبين فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والغراة هنا أف أدواف الشرط التي تصلح للمذكر والمؤنث يدخل 
فيها النساءء وذلك نحو «مَنْ» الشرطية» كما في قول الله تعالى: #مَنْ عَِلَ 


ed 


صلا يُلَفْسيهء وَمَنْ اسك مهاي [فصلت: .]٤١‏ 


وكماافن كولم تعالى: لئس يَعَمَلْ ينال در 1 وم 
َكَل يقال درو سنا يَرَمٌ 406 [الزلزلة: لا ۸]. 

فلفظ «مَنْ» فى هذه الآيات الثلاث الكريمات يشمل النساء كما يشمل 
الرجال. 

ودخول النساء في عموم «مَنْ) الشرطية هو مذهب الجمهور» وخالف 
في ذلك بعض الحنفية كما نسبه إليهم الجويني» حيث قال: «مَنْ مِنّ 
الألفاظ المبهمة» وهي إحدى صيغ العموم في اقتضاء الاستغراق إذا وقع 
شرطاً» ويتناول الذكور والإناث» وذهب إلى هذا أهل التحقيق من أرباب 


باب العموم هعم لد 


ولا يَدْخُلْنَ فِيمَا يَسْقَصٌ بالذَكُورٍ مِنَ الْأَسْمَاءِ كالرّجَالء وَالذْكُورٍ. 
اما الْجَمْعْ ِالْوَاوِ وا ا مان كله وعدا ا 


اللسان والأصول» وذهب شرذمة من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه لا يتناول 
الإناث» وتمسكوا بهذا المسلك في مسألة المرتدة فقالوا في قوله لل : (من 
بدل دينه فاقتلوه): لا يتناول النساء)(' . 

قوله: (ولا يدخلن فيما يختص بالذكور من الأسماء كالرجالء والذكور) : 
«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما 
وکات عليه ن فكر ن افد رل يخلن ف الشخخص بالذكور»: 

والمراد هنا: أن «النساء» لا يدخلن ذ ر الخاص بالذكور» 
وذلك كلفظ «الرجال»» ولفظ «الذكور». 

فإذا خاطب الشارع الرجال بقوله: «يا أيها الرجال صلوا في 
المساجد» اختص هذا الخطاب بالرجال دون النساء. 

وكذلك إذا خاطب الشارع الذكور بقوله: «يا معشر الذكور لا تلبسوا 
الذهب والحرير»» اختص هذا الخطاب بالذكور دون الإناث. 

وقد حكى الآمدي رحمه الله تعالى الإجماع على عدم دخول النساء 
فى الخطاب الوارد بلفظ الرجال» أو بلفظ الذكور» حيث قال: « 
ا على أن كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص 
بالآخرء كالرجال والنساء» . 

قوله: (فاما الجمع بالواو والنون كالمسلمين) : الجمع بالواو والنون هو 
المسمّى عند «النحاة» بالجمع المذكر السالم» وقد مَثْلَ له المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا بلفظ 00 أوذلك كما في قول الله تعالى: اَل نيدن 
لريب € [القلم: ه" 

وكما في قول النبي 0 (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) . 


.۲٣٣/۲ الإحكام‎ )۲( .۳٠۰/١ البرهان‎ )( 


سے 
وَضْمِيرٌ المذْكْرِينَ؛ كُفَوْلِهِ: «وكوا وَأسْرَيوا». فَاخبَارَ الْمَاضِى أَنْهُنَّ 
يَدْحْلْنَ فيو» وَهُوَ قول بَْض الْحَتَفِيّةِ وَابْنِ دَاوُة. 


a 


وَاخْتَارَ أبُو الخَطَاب وَالأَكْتَرُونَ أنهَُّْ لا يَدْخْلْنَ فِيه؛ 
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قوله: (وضمير المذكرين» كقوله: ووا وَمْروأ4): معطوف بالواو على 
قوله: «فأما الجمع بالواو والنون». 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد بضمير المذكرين فى هذه الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: 
ووا شرا [الأعراف: ٠ .]۳١‏ ۰ 

هو: «واو الجماعة». 

قوله: (فاختار القاضي أنهن يدخلن فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين». 

فهذا الجمع» وهذا الضمير يدخل فيهما النساء عند القاضي اي يعلى 
رحمه الله تعالى» وقد صرح بدخول النساء في جمع المذكر بقوله: «يدخل 
النساء في جمع الذكور» نحو المؤمنين- والصابرين». 

قوله: (وهو قول بعض الحنفية): الضمير المنفصل هو» يعود إلى 
«القول بدخول النساء في الجمع بالواو والنون» وفي ضمير المذكرين». 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى7". 

قوله: (وابن داود): أي : «وهو قول ابن داود»» حيث يرى أن النساء 
يدخلن في الجمع بالواو والنون» وفي ضمير المذكرين. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول في هذه 
المسألة. 

قوله: (واختار أبو الخطاب والأكثرون أنهن لا يدخلن فيه): الضمير في 
)١(‏ العدة ؟/١ه".‏ 
(۲) انظر: تيسير التحرير ۱/٤۲۳؛‏ فواتح الرحموت .۲۷۳/١‏ 


باب العموم ۷ے 
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لِنَّ الله تَعَالّى ذَكَرَ «الْمُمْلِمَاتَ) بلفظ متَميز» فما يمه ابيِدَاءَ وَيَخْصّهُ 
م م 

1 .وه ره عام ش 

بلفظ «الْمَسْلِمِينَ» ل دخان كه مال فالتكس عو NRE‏ 


«فيه» يعود إلى «الجمع بالواو والنون»» وإلى «ضمير المذكرين). 

فهذا الجمع»› وهذا الضمير لا يدخل فيهما النساء عند أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى» وقد صرح باختياره هذا في قوله: «مسألة: هل يدخل 
المؤنث في جمع المذكر؟ وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: لا يدخل المؤنث 
في ذلك وهو الأقوى عندي». 

وكذلك لا يدخل فيهما النساء عند الأكثر من الفقهاء والمتكلمين”". 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل أصحاب المذهب الثاني. 

والمراد هنا: أن الله تعالى ذكر النساء بلفظ خاص بهن وحدهن» 
حتى يتميزن بذلك عن الرجال» كما في قوله تعالى: #إنَّ اَلْمتليِيَ 
للكت [الأحزاب: .]١١‏ ۰ 

وذِكْرٌ الله تعالى لهن بهذا اللفظ الخاص دليل على عدم دخولهن في 
الجمع المذكرء إذ لو كن داخلات فيه لَمَّا أفردهن سبحانه بلفظ متميز 
خاص بهن. 

قوله: (فما يثبته ابتداءَ ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه): « 
في قوله: «فما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يثبته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضميرين في «يخصه»» وفي «فيه» . 
)١(‏ التمهيد ۲۹۰/۱ .19١-‏ 


(۲) انظر: تيسير التحرير 471١/١‏ فواتح الرحموت ۲۷۳/۱؛ البرهان ١/708؛‏ 
المستصفى ۷۹/۲؛ التمهيد 479١/١‏ 0 سرف 


00 باب العموم 


اا ك ي اي ارک ي مدق المقطوض ونا تخري 
مَجِرَاه . 


مجر 


والمراد هنا: أن الشارع إذا ورد خطابه ابتداء بصيغة الجمع المذكرء 
كأن يقول: (المسلمون على شروطهم)ء أو يقول: (المسلمون تتكافأ 
دماؤهم). فإنه يكون خاصا بالرجال» فلا يدخل فيه النساء. 

قوله: (إلا بدليل آخر من قياسء أو كونه في معنى المنصوصء وما 
يجري مجراه): هذه الجملة استثناء من الجملة السابقة» وهي قوله: «فما 
يثبته ابتداءً ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الدليل». 

و«ما» في قوله: «وما يجري» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والجاري مجراه». 

والضمير في «مجراه» يعود إلى «معنى المنصوص عليه». 

والمراد هنا : أن «النساء» لا يدخلن في عموم «المسلمين» بمقتضى اللفظ 
وَضْعاء وإنما يدخلن فيه بدليل خارجي» وهذا الدليل الخارجي له مسلكان: 

المسلك الأول: (القياس)» وهو قياس «النساء» على «الرجال». 
لكون النساء داخلات في عموم التشريع» فإذا قال الله تعالى: #أَفْجَمَلُ 
كيين كجيي 469 [القلم: 5]. 

دخل النساء في هذا العموم» بقياسهن على المنصوص عليه» وهو 
لفظ «المسلمين». 

وحينئذٍ فكما لا يستوي المسلمون مع المجرمين عند الله تعالىء 
فكذلك لا يستوى عنده سبحانه المسلمات مع المجرمات. 

المسلك الثاني : ما يجري مجرى القياس في الدلالة على دخول 
النساء في الجمع المذكر للرجال. 

والجاري مجرى القياس في ذلك هو «القرينة»» وهذه القرينة تقع على 
قسمين : 
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وَلَنَا: أنه مَتَى اجْتَمَعَ الْمُدَكّرُ وَالْمُوَنَتُ عُلْبَ التَذْكِيرٌُ وَلِذَلِكَ لو 
قال لِمَنْ بِحَضْرَّتِهِ مِنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ: «قُومُوا»» و: «افْعْدُوا» تَتَاوَلَ 
جَمِيعَهُمْ ولو قَالَ: «قُومُوا وَقُمْنَ»» و: «افْعْدُوا وَافْعْدْنَ عُدَّ تَطويلاً 
َة . وبي وله تََلَى : تا أفيطوأ ينا جمِمَ4» وَكَانَ ذلك جاب 
لآدَمَ وَرَوْجَيو وَالشَيْطان. وَأَكْتَرُ خطاب الله تَعَالَى فِي المُرآنِ بِلَفْظِ 
التَذْكِيرِ؛ كَنَوْلِهِ تَعَالَى: ییا ارت ءَمَنوَا4. و: «يهبَادى الین 
اترا وَ: «هدى لقن وَ: تى لزت و: وسر 
لبيك وَالنْسَاءُ يَدْخُلْنَ في جُمْلَيِهِ. 


القسم الأول: قرينة متصلة» وهي القرينة اللفظية المصاحبة للجمع 
المذكرء وذلك كأن يقول الشارع: «أيها المسلمون رجالا ونساءً افعلوا 
کذا». 

فقوله هنا: «ونساءً» قرينة لفظية دلت على إرادة دخول النساء في لفظ 
اللخ تسوه ورلا عله LEED OR E‏ 
بالرجال وحدهم. 

القسم الثاني: قرينة منفصلة» وهي «العرف» الجاري عند العرب» 
فإنهم إذا أرادوا مخاطبة الذكور والإناث بخطاب واحد غلبوا التذكير على 
التأنيث . 

فيكون هذا العرف قرينة دالة على دخول النساء في جمع الرجال» إذ 
الشريعة جارية على قواعد اللغة وسّئَنِهَا في الألفاظ والأساليب. 

قوله: (ولنا... إلخ): أي حجتنا على أن «النساء» يدخلن في الجمع 
المذكر» وفي ضمير المذكرين. 

وهذه الحجة ‏ كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ تقوم على 
دليلين : 

الدليل الأول: (أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكيرء 


ولذلك لو قال لمن بحضرته من الرجال والنساء: «قوموا»ء و«اقعدوا» تاول 
جميعهم» ولو قال: «قوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» عد تطويلاً ولكنة 
ويبينه قوله تعالى: قتا آهْيطُوأ ينها نم24 وكان ذلك خطاباً لآدم وزوجته 
والشيطان). 

الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن متى اجتمع 
المذكر والمؤنث غلب التذكير). 

وتغليب التذكير على التانيف هو مما جرت به العادة عند العرب» 
كقولهم في الشمس والقمر: «القمران». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تغليب التذكير 
على التانيف» ؛: 

والضمير في «بحضرته) يعود إلى «القائل» . 

والضمير في (جميعهم» يعود إلى «الرجال والنساء»). 

و«النّكئَد) فى قوله: عد تطويلاً ولكنة) هى : الو اة والعئ فى 
اللسان». ۰ ٠‏ 00 

ويقال للرجل : «أَلْكَنٌ) إذا كان لا يُقِيمُ العربية من عُجْمَةٍ في لسانه“. 

والضمير في «يبينه» يعود إلى «تغليب التذكير على التأنيث». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكان ذلك خطاباً» يعود إلى «الأمر 
بالهبوط من الجنة». 

ومفاد هذا الدليل: أن عادة العرب قد جَرَتُ بتغليب التذكير على التأنيث 
إذا اجتمع المذكر والمؤنث» وذلك معدود من فصيح لسانهمء لدرجة أن مَنْ 
أفرد مَنْ بحضرته من الرجال والنساء بخطاب خاص لكل منهماء فقال: 
«قوموا وقمن»» و«اقعدوا واقعدن» يُعَدَُ رجلاً ألْكَنَ فى لسانه عُجْمَة بخلاف 
مَنْ قال للجميع بخطاب واحد: «قوموا» و«اقعدوا»» ا ا فضا 


.۳۹۰/۱۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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وذكره لهن بلفظ ممردٍ ‏ تبيينا وإيضاحا - لا يمنع دخولهن في 


وبهذا نَرَلَ القرآن الكريمء كما في قول الله تعالى: فلا أهيطوأً نا 
جِيعا» [البقرة: ۳۸]. 

والأمر بالهبوط من الجنة في هذه الآية الكريمة موجه إلى آدم 
وزوجه عليهما السلام» كما أنه موجه إلى الشيطان» وقد عَلْبّت الآية جانب 
التذكيرء مما يدل على دخول النساء في ضمير المذكرين» ولو لم يدخلن 
فيه حص الله تعالى آدم والشيطان بخطاب يميزهما عن حَوَاءَ بقوله: «اهبطا 
منها»» ولَخَصٌّ حواء بخطاب يميزها عنهما بقوله: «واهبطي منها». 

الدليل الثاني: أن أكثر خطاب الله تعالى في القرآن الكريم قد ورد 
بلفظ «التذكير»» والآيات الكريمات في ذلك كثيرة» ومنها على سبيل 
الا قوق الث تعالى : :جه الزن هوا خب ع الا کا کت 
عَلَ ألَذِرت ون َم للك نَمو 469 [البقرة: 187]. 

وكما في قوله تعالى: 4ا اي امنا يليا آله وأيليموا اروك وأ 
1 4 [النساء: .]٥۹‏ 

وكما في قوله تعالى: فل يهبادى الْذِنَ روأ عل أيهم لا تشتطوأ 
من َة € [الزمر: 07]. 

وكما في قوله تعالى: ذلك الْكتَبُ لا رب فه هُدَى لفن ©4 
[البقرة: ۲]. 

وكما في قوله تعالى: فل من گات عدو لري نم رلم على كيك 
دن آلو مُصَرَقًا لَمَا بتك يديه وَهُدَى وَمْتْرَ مزمز 402 [البقرة: ۹۷]. 


وكما في قوله تعالى: وتر ألمتَينَ) [الحج: 4"]. 


ولأ شك قن" أن «القناءة هلات عة الخطات الوازد فى تلك 
الات الكرينات» وها ريل على انون ذا علدنا الحم المذكر »وف 
ضمير المذكرين. 

قوله: (وذكره لهن بلفظ مفرد ‏ تبييناً وإيضاحاً - لا يمنع دخولهن في 


00 باب العموم 
اللَفْظِ العام الصَّالِح لَهُنَّ ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : لمن کان عدو بل ومَكِكَْدِ وَرُسُيِوء 


erz‏ و 


م ص لع م م ماخ و ل ق ٠‏ ر ص را 
جيل وَمِيكَلل4 وَهُمَّا مِنَ المَلائِكةء وَقَوْلِهِ: # فما فكهة ونخل ورمان 2# 


اللفظ العام الصالح لهن): الضمير في «ذكره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والمراد باللفظ المفرد الذي ذكر الله تعالى به النساء هو لفظ 
«المسلمات» في قوله سبحانه: #إنَّ الْمُسَلِيِينَ ولسلت4. 

والمراد باللفظ العام الصالح لدخول النساء فيه هو «الجمع المذكر» 
في «المسلمين»» وفي «المؤمنين» ونحو ذلك فإن هذا الجمع يشمل 
ره الاد 

وحينئلٍ يكون ذكْرٌ «النساء» باللفظ المفرد وهو «المسلمات» بعد 
الجمع المذكر وهو «المسلمون» في قوله سبحانه: #إنَّ الْمُسَلِمينَ مَلْمسْلِتِ» 
هو من قبيل التبيين والإيضاح» وذلك لا يمنع من دخولهن في عموم لفظ 
«المسلمين» حين يقتصر لفظ الخطاب الشرعي عليه فقط . 

قوله: (كقوله تعالى: س کان عدوا بلي ومَلْبحَيدِ وَرُسُلِو- وجل وَمِيكَدلَ * 
وهما من الملائكة): ضمير التثنية «هما» يعود إلى «جبريل وميكال» عليهما 
السلام. 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن عطف الخاص على العام لا يمنع من 
دخول الخاص في حكم العام» فإن «جبريل» و«ميكال» عليهما السلام هما 
ملكان كريمان داخلان في عموم الملائكة الكرام عليهم جميعا السلام» 
وإنما خخضًا بالذكر لبيان مزيد فضلهماء وليس لإخراجهما من جنس 
الملائكة» فكذلك يكون الشأن في عطف «المسلمات» على «المسلمين» في 
قوله تعالى: ##إنَّ اسي َلْمَنَِئْتِ4 لا يمنع من دخول المسلمات في لفظ 
«المسلمين»» وإنما أَفْرِدْنَ لمزيد من التبيين والإيضاح. 

قوله: (وقوله: فيا ككهة ول رمَا ©4): الضمير في «قوله» يعود 
إلى «الله» تبارك وتعالى . ٠‏ 

وهذا مثال توضيحي ثانٍ لبيان أن عطف الخاص على العام لا يمنع 


باب العموم ۴۴ 


وَقَدْ يُْطفُ الْعَامُ عَلَى الْخَاصٌ ؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَى : اورم ارصم وَدِيرَهُمْ 
ونوك وَالْمَالُ عَامٌّ في الكل وَالله أَعْلّم . 


من دخول الخاص في حكم العام» فإن «النخل» و«الرمان» معدودان من 
الفاكهةء وإنما ًا بالذكر لمزيد التأكيد عليهماء فكذلك يكون عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» هو من قبیل التأكيد. 

قوله: (وقد يعطف العام على الخاصء كقوله تعالى: «وَورنَكُمْ أرَصمٌ 
وَدِيكرَهُمَ اموه » والمال عام في الكل): وهذا مثال توضيحي ثالث لبيان أن 
العطف هنا لا يقتضي التغاير» بل يقتضي التأكيدء فإن الأراضي والديار 
نوعان خاصان من أنواع المالء وقد عطِفَ «المال» وهو اللفظ. العام على 
خصوص أفراده وهو الأراضي والديار» ولم يكن هذا الغطف مكرجا 
الأراضي والديار من عموم المال» فكذلك يكون الشأن في عطف 
«المسلمات» على «المسلمين» لا يقتضي إخراج المسلمات من الجمع 
المذكر وهو عموم لفظ «المسلمين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من قوله: «وذِكْرَهُ لهن بلفظ 
مفرد - تبيينا وإيضاحا - لا يمنع دخولهن في اللفظ العام الصالح لهن» إلى 
قوله: «والمال عام في الكل»» هو جواب عما استدل به أصحاب المذهب 
الثاني» حيث قالوا: : «إن الله تعالى ذكر المسلمات بلفظ متميز» فما يثبته 
ابتداءة ويخصه بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس» أو 
كونه في معنى المنصوص وما يجري مجراه». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن الله تعالى ذكر «المسلمات» بلفظ 
خاص بهن» حيث عطفهن سبحانه على «المسلمين» في قوله تعالى: #إنَّ 
لْمُسَلِمِنَ مَالْمْسْلِمْتِ». 

ولكن لا نسلم لكم بأن هذا العطف يقتضي إخراج المسلمات من 
عموم الجمع المذكر في قوله: #إنَّ ألْمْسَلِمِنَ4» بل إن هذا العطف يقتضي 
تأكيد دخول المسلمات في لفظ المسلمين» كما اقتضى عَظفٌ جبريل 


٠ © © » © ©‏ عه و. موه ع .هه .هه ووو ووه وه و وهو ووو وو و وو ولو و و و ووو وو ووو وروا وو وه 


وميكال على الملائكة تأكيد دخولهما في عمومهم» وذلك في قوله تعالى: 
من کان عدوا بل ڪيب وَرُسُيوء وجنریل ويَكَدل». 

وكما اقتضى عطف النخل والرمان على الفاكهة تأكيد دخولهما 
في عمومهاء وذلك في قوله سبحانه: فيا كه مَل 3672 @) 
[الرحمن: 1۸]. 

وكما اقتضى عطف المال على الأراضى والديار تأكيد دخول 
الأراضي والديار في لفظ المال» لكونه عاماً في الكل . 


باب العموم 


٣‏ | ے 
(فصل) 
العَامٌ إِذّا دَخَلَّهُ البَخْضصِيم يَبْمَى حُحبََةَ فِيمَا لمُ يُخَصَّ عِنْدَ 


الجمهور. 


قوله: (العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص): الضمير 
في (دخله» يعود إلى «العام» . 
و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي)». 


والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا حص منه بعض أفراده انتفت حجيته 
في المخصوص» لكونه قد ثبت له حكم مغاير لحكم العام . 

000 اللفظ العام e ES‏ التخصيص » إذ لم 

0 ذلك: 0 الله E‏ ور ارب A‏ 


.]۲۲١ [البقرة:‎ 

فهذا حَُكُمٌ عام يشمل كل امرأة مشركةء بما في ذلك نساء أهل 
الكتاب 

أنه بعد ورود اوم ِل لَك لطبت وطعام لَب أوُوأ 


لكتبَ من کک [المائدة: 

لم يكن عموم الآية الكريمة الأولى حجة في نساء أهل الكتاب» 
لكونهن قد اسْتْدِْينَ من حكمها بحل نكاحهن» ولكنها تبقى حجة فيمن عدا 
نساء أهل الكتاب كنساء الوثنيين ونحوهم. 

قوله: (عند الجمهور): أي أن بقاء العام حجة فيما لم يخص هو 
الت اتر فق جور قان الهو وا . 


؛٥۷‎ /۲ ؛ إحكام الفصول ص١۷٤۲؛ المستصفى‎ ١ انظ : أصول الس‎ )١( 
صو حبسي إحجام ص‎ 
.759/١ التمهيد ”57/7١؛ المعتمد‎ 


7 2 4 5 Ki” ا ا ه گە م‎ ٠ e 
مجازاء» فقد حَرَجّ اوضع مِنْ أَيدِينَاء ولا ينه تمصل وتحصر» فيبقى‎ 
722 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بو ثور» وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة): أي أن العام إذا 
دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم بخص . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألةء وقد قال به أبو ثورء 
وعيسى بن أبان رحمهما الله تعالى. 

و«أبو ثور» هو الإمام المجتهد الحافظ إبراهيم بن خالد الكلبي 
البغدادي» ويكنى أيضاً بأبي عبد الله قال عنه الإمام أحمد: «أعرفه بِالسّنَ 
منذ خمسين سنة»» وقال عنه النسائي: «هو ثقة مأمون أحد الفقهاء». وقال 
عنه ابن حبان: «كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً». توفى 
رحمه الله تعالى سنة أربعين ومائتي. . ۰ 

واعيسى بن أبان» هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي» 
تفقه على محمد بن الحسن ولزمه ستة أشهرء وكان حَسَّنَ الدين» حسن 
الحفظ للحديث» وقد اشتهر بالسخاء. توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى 
وعشرين ومائتین . 

قوله: (لأنه يصير مجازاء فقد خرج الوضع من أيديناء ولا قرينة تفصل 
وتحصرء فيبقى مجملاً): الضمير في «لأنه» يعود إلى «العام المخصوص». 

و«لا») فى قوله: «ولا قرينة تفصل» نافية للجنس› واقرينة» اسمها مبنى 
على الفتح في محل نصب» وخبرها هو الجملة الواقعة فعلاً وهي «تفصل» 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب القول الثاني . 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ ۲/ .٥١١‏ 
(۲) انظر: الجواهر المضية 517/8/7؟ الفوائد البهية ص١١٠.‏ 


باب العموم با« 


وَلَنَا: تَمَسَُّكُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اله عَنْهُمْ بِالْعْمُومَاتِء وَمَا مِنْ 


عُمُوم إلا وَقَدْ تَطرَّقٌ إِلَيْهِ الَخْصِيصٌ إلا بير كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وما من 
داقر في الْأَرْضٍ إلا عل آله ررْقُهَا». و: «#إنَّ آله يکل سىء عل فَعَلَم 
َوْلِهِمْ لا يَجُورُ التَمَسْكُ بِعُمُومَاتِ الْقُرْآنِ أضلاً. E‏ 


ومفاد هذا الدليل: أن العام بعد تخصيصه حرج عن الأصل الذي 
وضع له وهو الاستغراق» وبخروجه عن هذا الأصل أصبح متردداً بين أقل 
ات والباقي بعد التخصيص» وهو مجاز فيهماء وخی ل توجد قرينة 
تَفْصِلَ في بيان المراد لتحصره ه في واحد منهماء فإنه لا يصح حَمْلهٌ على 
المجازين معاً لما فيه من تكثير المجازء ولا يصح حَمْلُهُ على أحد هذين 
المجازين» إذ ليس أحدهما أولى بالحمل عليه من الآخرء وبذلك يبقى 
العام المخصوص مجملاً» فلا تنهض به حجة. 

قوله: (ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم... إلخ): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة الجمهور القائلين بأن العام إذا دخله 
التخصيص كان حجة فيما لم يحص 

وهذه الحجة تعتمد على دليلين» وهما ‏ كما ذكرهما المؤلف 
رحمه الله تعالى هنا على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من 
عموم إلا وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسيرء كقوله تعالى: وما من دَأتَمَ في 
لاض إلا عَلَ أله ررْفهَاك . 

وقوله تعالى: إا اله بل سىء عل . 

فعلى قولهم لا يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلاً) . 

الضمير في (إليه» يعود إلى «العموم». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
العام إذا حص لم يبق حجة في الباقي». 


۴۴ جلي الس 
ولان لفظ «السَّارِقٍ» يَتَتَاوَلَ كُل سارت بالوّضعء فالمخَصّصٌ صَرَفَ 
لاله عن الْبَعْض» قلا تَسْفْظ دَلَالَتُهُ عن الْبَاقِى كَالَاسْيْنَاءِ . 


ومفاد هذا الدليل: أن جميع عمومات القرآن الكريم قد دخلها 
التخصيص ما عدا اليسير منها فقد سَلِمَ من دخول المخصص عليه» كما في 
قوله تعالى: وما من دار في الْأَرضٍِ إلا عل الله زاك [هود: 1]» حيث لم 
تبق دابة في الأرض خارجة عن شمول رزق الله تعالى لها. 

وكما في قوله سبحانه: إن أله يكل سىء عل [الأنفال: 21070 حيث 
لم يخرج شيء في الأرض ولا في السماء عن إحاطة علمه تبارك وتعالى. 

ومع كون جميع عمومات القرآن الكريم لم يسلم من مخصص إلا ما 
ندر» فقد كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يتمسكون بتلك 
العمومات ويحتجون بها فيما بقي وراء التخصيص من غير نكير. 

ولو لم يكن العام حجة بعد التخصيصء أو كان بعده مجملاً لم 
يتمسكوا بتلك العمومات وهم أعلم الناس بما يصلح للاحتجاج من الأدلة 
وما لا يصلح للاحتجاج منها. 

وبناءة على ذلك فإنه يلزم من القول بأن العام لا يكون حجة بعد 
التخصيص عدم جواز التمسك بعمومات القرآن الكريم البتة» وهذا مخالف 
لإجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وخلاف إجماعهم باطل» 
فما أدى إليه يكون باطلاً . 

الدليل الثاني: (ولأن لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضععء 
فالمخصص صرف دلالته عن البعضء فلا تسقط دلالته عن الباقي كالاستثناء). 

المراد بلفظ «السارق» هنا هو الوارد في قول الله تعالى: «والسارق 
وََلشَارمَدٌ كاقط وا ايريا [المائدة: ۳۸]. ٠‏ 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي الدال على الشمول 
والاستغراق. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «لفظ السارق». 


باب العموم ۳۴ے 
E‏ و A a‏ باق aE r ES WE I‏ 
وَقؤلهم: «يَصِير مجَازا) ممنوع. وَإِنَ سلم فالمَجَاز دلِيل إذا كان 


وق e‏ چو وو 86 لاس ق و ا 
معروفا؛ لانه يعرف منه المراد فهو كالحقيقَة . ولق ا كيه اق ع و فاه 6 8ه 


مه م 


ومفاد هذا الدليل: أن قول الله تعالى: «والسارف وَأَلسَارِقَة فأَقَطعُوًا 
يما يقتضي قَظعَ كل سارق بالوضع اللغوي الدال على العموم 
والاستغراق» وتخصيص بعض الصور من هذا اللفظ العام بإخراجها عن 
حكم القطع. كالسارق من غير الحرز» والسارق لما هو دون النصاب» 
والسارق من مال له فيه شبهة› ونحو ذلك لا يسقط العام عن دلالته على 
الصور الباقية» إذ إن ذلك الإخراج هو في حقيقته بمنزلة «الاستثناء»» فكأن 
الشارع قال: «اقطعوا يد كل سارق إلا إذا سرق من غير حرزء أو سرق 
مالا دون التصاب أو له فيه شبهة»» وكما أن الاستثناء لا يدل على إلغاء 
حجية العام في غير المستثنى» فكذلك المخصّص لا يدل على إلغاء حجية 
العام فيما بقي بعد التخصيص . 

وبناءة على ذلك فالعام بعد التخصيص حجة يصح التمسك بها 
والاعتماد عليها. 

قوله: (وقولهم: يصير مجازاً) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العام بعد التخصيص لا يبقى حجة فيما لم 
38 

والمذكور هنا هو دليلهم الذي قالوا في جزئه الأول: «العام إذا دخله 
التخصيص لا يبقى حجة؛ لأنه يصير مجازاً فقد خرج الوضع من أيدينا». 

قوله: (ممنوع): أي نمنع أن يكون العام ت :الیم مكار هنل 
إنه حقيقة في دلالته على ما لم يخْصَّء بحيث يكون مشمولا به ومندرجا 


3 


نعحته . 


- 


قوله: (وإن سُلَّمَ فالمجاز دليل إذا كان معروفاً؛ لأنه يعرف منه المراد 
فهو كالحقيقة): الضمير في «لأنه» يعود إلى «المجاز»» وإليه كذلك عود 
الضمير المتصل في «منه»اء والضمير المنفصل «هوا في قوله: «فهو». 


باب العموم 


لهم : رلا ينة تفصل». 
ار نّا إِنْمَا تَجْعَلْ اللَمْظ مَجَازَاً بِدَلِيلٍ 
النخصِيصء فَيَخْنَصٌ الْحَُكُمُ به دُونَ مَا عَدَاه. 


والمراد هنا: إِنْ سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن العام يصير مجازاً إذا 
دخله التخصيصء. فإن المجاز هنا مُتَرّلُ منزلة الحقيقة» لكونه دليلاً على 
معرفة المراد من اللفظ العام المخصوص» وهو أنه شامل لغير أفراد 
لم يَخْصّءْ بل يبقى ما لم يخص داخلاً في حكم العام لعدم سقوط دلالته 
عليه . 

قوله: (وقولهم: لا قرينة تفصل) ): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
الأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم حجية العام المخصوص». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الذي قالوا في جزئه الثاني : 
«ولا قرينة تفصل وتحصرء فيبقى مجملاً) . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن القول السابق. 

قوله: (ليس كذلك): الكاف هنا للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «عدم وجود قرينة فاصلة». 

قوله: (فإنًا إنما نجعل اللفظ مجازاً بدليل التخصيصء فيختص الحكم به 
دون ما عداه): هذه الجملة تعليل للمنع من التسليم بعدم وجود قرينة 

والضمير في «به» يعود إلى «دليل التخصيص». وإليه كذلك عود 
الضمير فى «ما عداه». 

والمقصود هنا: ما ذكرتموه من عدم وجود قرينة فاصلة غير مُسَلْمٍ 
لكم» بل القرينة الفاصلة موجودة» وهي «التخصيص» الذي جعلتم العام 
سانا بسببه» وهذه القرينة دلت على أن العام لا يتناول الأفراد 
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المخصوصين» ولكنها لم تمنع دلالته على الباقي» وحينئكٍ فلا نسلم لكم 
أنه يكون مجملاً» بل إنه ظاهر في شموله لبقية أفراده الذين لم يتناولهم 
التخصيص . 

وخلاصة جواب المؤلف رحمه الله تعالى عن دليل أصحاب المذهب 
الثاني تكمن في وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم بأن العام بعد التخصيص سبوا ا بل إنه 
حقيقة في دلالته على ما لم يحص . 

وإن سلمنا ذلك فالمجاز هنا مرن منزلة الحقيقة» لكونه دليلاً على 
تحديد المراد وهو تناول العام لغير أفراد الخصوص . 

الوجه الثاني: لا نسلم عدم وجود القرينة الفاصلة» بل إن القرينة 
الفاصلة موجودة» وهي «التخصيص»» وهذه القرينة أفادت صر العام على 
أفراده الذين لم يتناولهم التخصيصء فيكون ظاهراً في دلالته على هذه 
الأفراد. وبذلك ينتفي عنه الإجمال الذي ادعيتموه وزعمتموه. 


۳۲ باب العموم 
(فصل) 
e‏ وَهوَ 


اجا 


قوله: (واختار القاضي أنه حقيقة بعد التخصيص): المراد بالقاضي 
هنا هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العام المخصوص». 

والمقصود هنا: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص» فإنه يكون 
حقيقة في دلالته على الباقي. 

وهذا القول ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى » حيث قال: 
«العموم إلا له ss CSS‏ حنيقة قينا CS‏ ودل افونا عه 
المخصوص”" . 

كما ذهب إلى هذا القول أصحاب 9 الشافعي رحمه الله تعالى» 
والمراد بذلك الكثير منهم وليس جميعهم 

قوله: (وقال قوم: يصير مجازاً ا E‏ أي «يصير العام بعد 
التخصيص مجازاً E‏ 

والمراد بالقوم هنا ب الأصوليين» ومتهم الجويني"› 
والغزالي. وأبو الخطاب“ 

والمراد بقولهم: «يصير مجازاً على كل حال»: أي مطلقاًء سواء 
أكان المخصّص لفظاً متصلاًء أم دليلاً منفصلاً . 

قوله: (لأنه وضع للعموم» فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجازاً) : 
)١(‏ العدة ۲/ ۳٣ه.‏ (۲) انظر: الإحكام ۲۲۷/۲. 
(۳) انظر: البرهان .51١١7/١‏ 


(5) انظر: المستصفى ۵۸/۲؛ المنخول ص67 .١‏ 
)٥(‏ انظر: التمهيد .٠۳۹/۲‏ 
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أنه لو رد إلى مَا دون أقل الجمع فقال: «لا تكلم الناسً» وارّاد زيدا 
وَحَدَهُ گان مَجَازَاً وَإِنْ کان هو داخلا فيه. 


الضمير في «لأنه» يعود إلى «اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

و«ما» في قوله : «ما وضع" موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام بعد التخصيص حَرّجَ عما وضع له 
أصالة في اللغة وهو الاستغراق لجميع مشمولاته» وحينئذٍ لا يكون حقيقة» 
بل يكون مجازا . 

قوله: (وإن لم يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «استعمال اللفظ العام في غير ما وضع له». 

والمراد هنا: أن حقيقة «المجاز» هي استعمال اللفظ في غير موضوعه 
الأصيل»ء وهذه الحقيقة منطبقة على العام إذا دخله التخصيصء فإن 
التخصيص يجعل العام مستعملاً في غير ما وُضِعَّ له وهو الاستغراق» 
فيكون العام المخصوص مجازاً لا حقيقة. 

قوله: (إذ لا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمعء فقال: «لا تكلم 
الناس» وأراد زيداً وحده كان مجازاً وإن كان هو داخلاً فيه): هذه الجملة 
تعليل لكون العام المخصوص مجازاً . 

و«لا» فى قوله: «لا خلاف» نافية للجنس» واخللاف» اسمها مبنى على 
الفتح في مل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: «واقع»؛ 
أي : «لا خلاف واقع في أنه لو رد إلى ما دون أقل الجمع . . . كان مجازا». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «اللفظ العام». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وإِنْ كان هو داخلاً فيه» يعود إلى 
اازيد) . 


2001 باب العموم 
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وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ خخصّصٌ بدَلِيل مُنْمَصِل صَارَ مَجَازاً لِمَا ذَكَرْنَاهُ 


والضمير في «فيه» يعود إلى لفظ «الناس». 

والمراد هنا: أن المتكلم بلفظ عام إذا أراد به الواحد فقظء كما لو 
قال: «لا تكلم الناس» وأراد زيداً وحدهء فإن العام لا يكون حقيقة فيه بلا 
خلاف» وإنما يكون مجازاً؛ء مع كون «زيد) داخلاً فيه» وذلك لأن لفظ 
«الناس» من صيغ العموم» والأصل في هذه الصيغة الشمول الاستغراقي وليس 
تناول واحد فقط» إذ بتناولها الواحد فقط خرجت عن أصل موضوعها فتكون 
مجازاًء فكذلك هو الشأن بالنسبة للعام الذي دخله التخصيص لا يكون حقيقة 
في الباقي بل يكون فيه مجازاً ؛ لأن الباقي ليس هو جميع أفراد العام بل بعض 
أفراده» وبذلك لم يبق العام مستغرقاً لكل ما يصلح له» وهذا مخالف لأصل 
وَضْعِهِ اللخوي» ومخالفة أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأنه وُضِعْ للعموم» فإذا 
أريد به غير ما وضع له كان مجازاً» إلى قوله: «وإن كان هو داخلاً فيه». 
هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير 
مجازاً على كل حال. 

وخلاصة هذا الدليل: أن العام بتخصيصه يخرج عن أصل وضعه 
اللغوي وهو الشمول والاستغراق» والخروج عن أصل الوضع اللغوي هو 
دليل المجاز لا الحقيقة» فيكون العام المخصوص مجازاً في الباقي لا 
حقيقة فيه. 

قوله: (وقال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازاً لما ذكرتاه) : 
«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم 
آخرون». 

والمراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين» ومنهم أبو الحسن الكرخي 
كما نسبه إليه القاضي أبو يعلى . 


.٥۳۹/۲ انظر: العدة‎ )١( 


باب العموم 000 


وَإنْ خصّصٌ بم مُنّصِلٍ يِس بِمَجَازِ a SR‏ 


ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني كما نسبه إليه الغزالي" وال 

والمقصود بالدليل المنفصل: هو الدليل الخارجي من نص آخرء أو 
إجماع» أو قياس» أو نحو ذلك. 

و«ما» في قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالمذكور هنا هو قوله: «إن اللفظ العام وَضِعَ للعموم» فإذا 
أريد به غير ما وضع له كان مجازا» . 

قوله: (وإن خصص بلفظ متصل فليس بمجاز): أي «وإن خصّصٌ 
العموم بلفظ متصل فليس بمجاز». 

والمراد باللفظ المتصل هنا: نحو «الاستثناء»» كما في قول الله تعالى: 

وومر © ل لاضن لني خر © إل لين ءامنا [العصر: ١‏ - "]. 
ونحو «الصفة»» كما في قول النبي كَ: (في الغنم السائمة 


هه سر 


ونحو «الشرط)ء كما في قول الله تعالى: لوَللَه عَلَ الاس جج الست 
مَنِ أسَتَطَاءَ ليه سيلا [آل عمران: .]٩۷‏ 

ويتضح من ذلك أن هذا القول يعتمد على التفصيل بالتفريق بين 
المخصّص المنفصل» والمخصّص المتصل . 

وبيان الفرق بينهما: أن المخصص المتصل باللفظ العام دل ابتداءً 
على عدم إرادة استغراقه في جميع أفراده» بل قضره على بعض تلك 
الأفراد» كما لو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري وهو عالم فأكرمه». فإن 
التقييد بصفة «العلم» هنا توجب على العبد قَصْرٌ الإكرام على الداخل من 
العلماء فقط دون عموم الداخلين» وحينئذٍ يكون هذا العموم المخصوص 
بتلك الصفة حقيقة في موضعه من جهتين : 


.۲۲۷/۲ انظر: المستصفى 56/7. (0) انظر: الإحكام‎ )١( 
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الجهة الأولى: تبادر الذهن ‏ بمجرد سماع المخصّص المتصل - 
أن المراد بالعام بعض مشمولاته» وليس جميعهم. 

والتبادر الذهني دليل الحقيقة . 

الجهة الثانية: أن هذا العموم المخصوص مستغرق لجميع 
مَنْ يصلح له بحسب ما دل عليه المخصص المتصلء فإنه إذا قال: « 
دخل داري عالماً فأكرمه» وجب أن يستغرق الإكرام كل داخل من 
العلماء . 

وإذا كان هذا العموم المخصوص مستغرقاً في المراد منه كانت صفة 
«الاستغراق» موجودة فيه» وهذا دليل الحقيقة . 

أما المخصّص المنفصل عن اللفظ العام فإنه ‏ عندهم - يمنع من أن 
يكون العام المخصوص حقيقة فيما دل عليه بعد التخصيص» وذلك أن 
السامع للفظ العام ابتداءً اعتقد استغراقه في جميع مشمولاته» لكون هذا 
الاعتقاد هو المتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ العام. 

فإذا جاء المخصّص متراخياً عنه أزال التبادر الذهنى الأول وهو إرادة 
الاستغراق بإرادة البعض» فيكون دالاً على استعمال العام في غير موضوعه 
الأصيل» وهذا هو حقيقة «المجاز»ء إذ المجاز استعمال اللفظ في غير ما 
ضح له. 

قوله: (بل يصير الكلام بالزيادة كلاماً آخر موضوعاً لشيء آخر): «بل» 
حرف إضراب» والجملة بعده مُضَرَتٌ بها عن الجملة السابقة» وهي قوله: 
«وإن خُصّصٌ بلفظ متصل فليس بمجاز». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو ابتداء الشروع في 
الاستدلال لأصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفصيل والتفريق. 

والمقصود هنا: أن المخصّص المتصل دل على زيادة مستقلة لها 
حقيقتها في موضعهاء كما أن المزيد عليه حقيقة في موضعه. 


باب العموم ۷ 


رو 


إا نَقُولُ: «مُسْلِمٌ) هيدل عَلَى وَاحِدِء ثم نَزِيدُ الْوَاوَ وَالنُونَ كيدل عَلَى 


أَمْرِ رَائِدٍ وَل ا 11 وَنَزِيدُ الأليت وَالَنُونَ في «رجُل» فيّصير ف 
رع 2 
صيعًة أخرّى بِالزيَادَق لما ل الوم لوه لماه متنا د مق قا ال لالس ا رازه 


قوله: (فإنًا نقول: «مسلم» فيدل على واحدء ثم نزيد الواو والنون فيدل 
على أمر زائدء ولا نجعله مجازاً): هذا مثال توضيحي لكون المخصّص 
المتصل يجعل العام المخصوص حقيقة في موضعه. 

والضمير في: «ولا نجعله» يعود إلى «الأمر الزائد». 

والمراد هنا: أن لفظ «مسلم» دال على إرادة الواحدء فإذا زيد عليه 
الواو والنون فقيل: «مسلمون» دل على إرادة الجمع» والجمع أمر زائد 
على الواحد. 

ودلالة لفظ «مسلم» على الجمع بزيادة الواو والنون دلالة حقيقية 
وليست دلالة مجازية» فكذلك هو الشأن في 8 المخصوص بمتصل» 
فيكون دالاً على ما بعد التخصيص دلالة حقيقية حقيقية 

قوله: (ونزيد الألف والنون في «رجل» فيصير صيغة أخرى بالزيادة): 
وهذا مثال آخر توضيحي لكون المخصص المتصل يجعل العام المخصوص 
حقيقة في موضعه. 

والمراد هنا: أن لفظ «رجل» يدل على الواحدء فإذا زيد عليه الألف 
والنون فقيل: «رجلان» تَحَوَّلَ بهذه الزيادة من صيغة الإفراد إلى صيغة 
أخرى وهي التثنية أو «المثنى»ء وهذه الزيادة لا تجعل اللفظ الأول مجازاً 
بل حقيقة في موضعهء كما أن اللفظ الثاني حقيقة في موضعهء فكذلك هو 
الشأن في العام المخصوص بمتصل يكون حقيقة فيما تناوله بعد 
التخصيص . 

والزيادة في اللفظ الام إذا دخله التخصيص بلفظ متصل تتضح بمثل 
قول الله تعالى: ##وَِنَّه عَلَ الَا ج لَب فإن لفظ «الناس» هنا دال 
على العموم الاستغراقي» بحيث يجب الحج على كل إنسان» فلما وردت 


۳A‏ باب العموم 


2 
o 
بم‎ 


زياد حرفي ذا قَالَ: «السَّارِقُ لِلِنْصَابِ 
ارق دون النُضَاب» TTS‏ 


وَلا فرق بَيْنَ زيادَة كَيمَة أو 


لِمَةٍ 
يقْطع) 81 ١يفَطعْ‏ السَارق ! 


الزيادة على هذا اللفظ العام وهي اشتراط «الاستطاعة» لوجوب الحج بقوله 
سبحانه: من أسْتَطَاءَ إل سیا كانت تلك الزيادة مخصصة للعموم 
السابق» وحينئذٍ فإن الحج لا يجب إلا على المستطيع من الناس دون مَنْ 
فقد تلك الاستطاعة» ويكون «وجوب الحج على المستطيع» حقيقة في 
موضعه وليس مجازاً» وذلك لوجود صفة «الاستغراق» وهي أنه ما من 
مستطيع إلا ويجب عليه الحج. 

قوله: (ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف): «لا» في قوله: «ولا 
فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالظرف» تقديره «حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين زيادة 
كلمة أو زيادة حرف». 

والمراد بالكلمة هنا: اللفظة الدالة على التخصيص» كالصفة ونحوها. 

والمراد بالحرف هنا: هو حرف الاستثناء الدال على تخصيص العموم . 

فلا فرق بين تلك الزيادتين» فكلاهما يدل على معنى مستقل هو 

قوله: (فإذا قال: «السارق للنصاب يقطع»): المراد بالقائل هنا هو 
الشارع. 

وهذا مثال للزيادة بالكلمة» فإن كلمة «النصاب» هنا مخصّص متصل» 
دل على أن القطع ليس عاماً في كل مال مسروق بلغ نصاباً أو لم يبلغ» بل 
إنه مخصوص بما بلغ النصاب فقط . 

قوله: (أو: «يقطع السارق إلا سارق دون النصاب») : هذا مثال للزيادة 
بالحرف وهو «إلا» الاستثنائية. 

والمراد بضرب هذين المثالين التأكيد على بيان انتفاء الفارق بين 
الزيادة المتعلقة بالكلمةء والزيادة المتعلقة بالحرف» إذ إن مُوَدّى الزيادة في 


باس 
فلا جار ديو بل مَجْمُوعٌ هَذَا الگلام مَوْصْوعٌ لذلا E‏ 
عَلَيْهء فَقَوُلْهُ تَعَالَى: «ألف سد َة إل مم دل غل تسجمائة 
وَحَمْسِينَ عا فَكَأنّ الت وَضْعَتٌ لذلك عِبَارَتيْنِ . 


المثالين واحد» وهو إفادة تخصيص العموم بمخصص متصل قد دل دلالة 
متفقة على أن «النصاب» شرط للقطع في السرقة. 
قوله: (فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة على ما دل 
عليه): الضمير في «فيه» يعود إلى «القول بالزيادة في المثالين سو 
وهي زيادة الكلمة» وزيادة الحرف». 
والكلام المشار إليه في قوله: «بل مجموع هذا الكلام» هو قوله: «فإذا 
قال: السارق للنصاب يقطع» أو: يقطع السارق إلا سارق دون النصاب». 
و«ما» في قوله: «ما دل عليه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والمراد هنا: أن زيادة كلمة «النصاب» في المثال الأول» وهو قوله: 
«السارق للنصاب يقطع». وزيادة حرف الاستثناء «إلا» في المثال الثاني» 
وهو قوله: «يقطع السارق إلا سارق دون النصاب» لا مجاز في کل منهماء» 
بل هما زيادتان دالتان دلالة حقيقية على المراد بالسارق الذي يجب فَطعه» 
وهو سارق النصاب وليس سارق ما دونه. 
قوله: (فقوله تعالى: أل سََةٍ إلا ميت ءَاما4ِ دل على تسعمائة 
وخمسين وضعاًء فكان العرب وضعت لذلك عبارتين): أي و تعالى في 
3 عه الكريم نوح عليه السلام: #وَلْمَدَ رسلا وا إل قرو فلت فيهم 
َه إلا ميت اما [العنكبوت: .]١4‏ 
الإشارة) «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى لفظ العددء» وهو 
«تسعمائة وخمسون». 
وسبب إيراد المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الآية الكريمة هنا هو 
الاستشهاد بها على أنه لا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف فيما يتعلق 


باب العموم 


0۰ 
كن أن تان امار ِالْوَضْع عِبَارَةَ عَنْ هَذَا الْمَدْرِهِ بَلْ 
بي الل للألفٍ. والخسرن EES‏ رل للرّفعء فَإِذًا 


بالمخصّص المتصل» وعلى أن تلك الزيادتين دالتان على محلهما من قبيل 
الحقيقة لا من قبيل المجاز. 

وبيان ذلك: أنه لا فرق بين قوله سبحانه: ليك فبهم أل سَةٍ مَنَةٍ 
حيبي عا > وبين أن يقول: «فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً). 

وهذا الاتحاد فى المعنى يجعل القولين على درجة واحدة في إفادة 
الحقيقة» حتى يمكن الجزم بالقول بأن العرب قد وضعوا لهذا العدد وهو 
اتسعمائة وخمسون» عبارتين: العبارة الأولى بصيغة «تسعمائة وخمسون». 
والعبارة الثانية بصيغة «ألف إلا خمسين»» والوضع دليل الحقيقة لا دليل 
المجاز. 

وخلاصة ما استدل به أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفريق بين 
المخصّص المتصل والمنفصل: أن المخصص المنفصل يجعل العام مجازاً 
في الباقي» لكونه قد صَرَفَهَ عن موضوعه الأصيل وهو الاستغراق» 
والصرف عن أصل الوضع دليل المجاز لا الحقيقة» بخلاف المخصص 
المتصل حرفاً كان أو كلمة فإنه يفيد أمراً زائداً هو بمنزلة الموضوع الأصيل 
الدال على الحقيقة لا على المجاز. 

قوله: (ويمكن أن يقال): أي في الجواب عما استشهد به يات 
اليب الثالك من قوله الى في شان تيه تر عليه اام فلت فيه 
َلك س إلا يت عاما4 . 

قوله: (ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر): المراد بالوضع هنا هو 
الوضع اللغوي . 

والقدر المشار إليه في قوله: «عن هذا القدر» هو العدد «تسعمائة 
وخمسون».. 

قوله: (بل بقي الآلف للألف والخمسون للخمسينء و«إلا» للرفعء فإذا 


-ه 


۶ 


باب العموم همات 


o 4 EK <o”‏ 6 002 معي جه مهي 86د ام 
رفعنا مِنَ الالف خمسِينَ بَقِي تِسعمائة وحمسول . 
ملق eg e‏ 82س ال a‏ 
وَالنونِ فلا معنى لها في نفسهَاء بخلاي هذا. 


رفعنا من الألف خمسين بقي تسعمائة وخمسون): أي لا نسلم ما ذكرتموه 
بأن قوله تعالى: #أَلْفَ سَمَدٍ إلا حمييت* يعني بالوضع اللغوي تسعمائة 
وخمسين» فإن ذلك لم يُدْرَكُ بالوضع اللغوي» بل بعلم الحساب. 

وبيان ذلك: أننا أدركنا بعلم الحساب أن الْألْف خاص بهذا العدد. 
والخمسين خاص بهذا العددء وأدركنا بوضع اللغة أن «إلا» للرفع» فإذا 
رفع من الألف خمسين كان الباقي تسعمائة وخمسين» وهذه مُحَصَّلَةٌ حسابية 
أَدْرِكَتْ بعلم الحساب» وليست محصلة لغوية أدركت بالوضع اللغوي. 

قوله: (أما زيادة الواو والنون فلا معنى لها في نفسهاء بخلاف هذا): 
المراد بزيادة الواو والنون هنا هو الزيادة على لفظ «مسلم» بحيث يقال: 
«مسلمون»» فيتحول بتلك الزيادة من مفرد إلى جمع . 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الزيادة» وهى زيادة الواو والنون» وإليها 
كذلك عود الضمير في «نفسها». ۰ 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الزيادة بالاستثناء في قوله تعالى: 
فيك فيهمَ أن سه إلا يرت م41 . 

والمراد هنا: لا نسلم لكم صحة التسوية بين زيادة الواو والنون في 
لفظ المفردء والزيادة بالاستثناء من العدد في الآية الكريمة» إذ التسوية لا بد 
من أن يُجرّمَ فيها بنفي الفارق» والفارق هنا متحقق بين تلك الزيادتين. 

وبيان الفرق بينهما: أن زيادة «الواو والنون» لا معنى لها في نفسها 
من غير المزيد عليه» وبحكم افتقارها إلى المزيد عليه تَعَيّنَ أن يضع العرب 
اسما لِمَا زيدت فيه وهو «الجمع»» وحينئظٍ تكون زيادة الواو والنون على 
الاسم المفرد هي من قبيل الوضع اللغوي . 

أما الاستثناء في الآية الكريمة فهو مرتبط بعددين كل منهما قائم 
بنفسه مستقل عن الآخرء وهما العدد في المستثنى وهو «خمسون»» والعدد 


ror)‏ باب العموم 


وَوَجَهُ قَوْلٍ الْقَاضِي: أنَّ الْقَرِيئَةَ الْمُنْمَصِلَةَ مِنَ الشَّرْع كَالْقَرِيئة 
الْمْتَصِلَةِ؛ٍ لان كلام 00 يجب بِنَاءُ بَعْضِهِ عَلَّى بَعْضء فَهُوَ 


oc 


كا لَاسَيدْنَاءِ » وقد تبي بين الْكُلَامُ فيه 


هه 


ف المستثنى منه وهو «الْألْفُ وحاصل رَفْع الخمسين من الألف وهو 
«تسعمائة وخمسون» ثابت بالوضع الحسابي لا بالوضع اللغوي . 

وبهذا يتبين أنه لا مساواة بين تلك الزيادتين من جهة الوضع . 

قوله: (ووجه قول القاضي: أن القرينة المنفصلة من الشرع كالقرينة 
المتصلة): المراد بالوجه هنا هو الدليل؛ أي: دليل قول القاضي بأن العام 
يكون حقيقة في الباقي بعد التخصيص. 

والقرينة الشرعية المنفصلة هي كما كوت الف الاجر أو 
الإجماع» أو القياس. 

والقرينة الشرعية المتصلة كالشرط» والصفةء والاستثناء. 

ومقتضى قول القاضي هنا أنه لا فرق في تخصيص العام بين القرينة 
المنفصلة والقرينة المتصلة» فكما أن العام إذا حص بقرينة متصلة يكون 
حجة في الباقي» فكذلك هو إذا خص بقرينة منفصلة يكون حجة فيما لم 

قوله: (لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعضء فهو كالاستثناء 
وقد تبين الكلام فيه): حم ص لتر اباي لعجو رن 
الشرع كالقرينة المتصلة بلا فرق. 

والضمير في «بعضه» يعود إلى «كلام الشارع». وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستشناء». 

وقوله: «قد تبين الكلام فيه» يشير بذلك إلى ما ذكره بقوله: «ولا فرق 
بين زيادة كلمة أو زيادة حرف» فإذا قال: السارق للنصاب يقطع› أو: 


يقطع السارق إلا سارق دون النصاب. فلا مجاز فيه» بل مجموع هذا 
الكلام موضوع للدلالة على ما دل عليه». 
والمراد هنا: أن كلام الشارع يُصَدّقُ بعضه بعضاً. فلذلك وجب أن 
یی :فا ورد منه في مقام على ما ورد في مقام آخرء فإذا ورد في مقام 
غاا ثم ورد في مقام آخر ما يخصصه يل العام على الخاص» وحينئذ 
يُعْمَلُ بالخاص في محلهء وبالعام فيما بقي بعد التخصيص» ويكون هذا 
العام دالا على ما بقي تحته دلالة حقيقية» كما لو كان الدليل المخصّص 
«العدة» بقوله: «وأيضا فإن دلالة التخصيص بمنزلة الاستثناء المتصل 
بالجملة» فلما كان الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقى» 
صارت الجملة مع الاستثناء عبارة عن الباقى بالاتفاق» كذلك لفظ العموم 
يصير مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص . فإن قيل: إنما كان 
كذلك في الاستثناء؛ لأن الاستثناء يصير مع الجملة عبارة عن الباقي. ٠ ٠...‏ 
قيل : وكذلك التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقى 
كالتخصيص المتصل» ولا فرق بينهما»7'. 
وإذا كان التخصيص المنفصل يصير مع الجملة عبارة عن الباقى» 
ثبت أن العام المخصوص بقرينة منفصلة يدل على هذا الباقي دلالة حقيقية» 
وهو المطلوب. 


)١(‏ العدة ؟057/7. 


)4( ش باب العموم 
(فصل) 
وَيَجُورٌ تَخْصِيصٌُ الْعُمُوم إِلَى أن يَبْقَى وَاجِدّ. وَقَالَ الرَازِيء 


قوله: (ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد): هذا بيان من 
المؤلف رحمه الله تعالى للحد الذي ينتهي إليه تخصيص العام . 

وصورة المسألة: كأن يقول السيد لعبده: «تصدق من مالي على يتامى 
البلد» . 

وفي البلد خمسون يتيماً كلهم أغنياء إلا واحداًء ثم يبدأ السيد 
يخصّص شيئا فشيئا إلى أن يحصر التصدق في اليتيم الفقير فقطء فيقول 
لعبده: «تصدق من مالي على الفقير من يتامى البلد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز التخصيص إلى أن 
يبقى واحد من اللفظ العام هو ما ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله 
ال 

وإليه ذهب المالكية رحمهم الله تعالى" . 

كما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى" . 

وهو المذهب عند الحتابلة“ . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال الرازي): هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي المشهور 
بالجصاص» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفى فى وقته» ولد سنة خمس 
وثلاثمائة» وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبعين وثلاثمائة . 


.705/١ انظر: تيسير التحرير ١/757؛ فواتح الرحموت‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص٤۲۲؛‏ منتهى الوصول والأمل ص9١1١.‏ 
(9) انظر: الإحكام للآمدي ۲/ ۲۸۳؛ شرح اللمع 7" 

(6) انظر: العدة ۲/ ٤٤٥؛‏ التمهيد 7/١7١؛‏ المسودة ص97١١.‏ 

(5) انظر: الجواهر المضية /١‏ ١۲۲؛‏ الفوائد البهية ص۲۷. 


باب العيوم ْ [هه ات 


قوله: (والقفال): هو أبو بكر محمد بن إسماعيل الشاث شي الشافعي» 
كان فقيهاً» أصولياً» مفسراً.ء محدثاًء متكلماً. توفي رحجه الله تعالى سنة 
و وثلائمائة9 . 

قوله: (والغزالي): هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 
الشافعي» ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة» وطلب العلم في سن مبكرة 
ولا زال يترقى فيه حتى علا شأنه وذاع صيته. توفي رحمه الله تعالى بطوس 
ل دوين ومسا 

قوله: (لا يجوز النقصان من أقل الجمع): أي أن الرازي» والقفال» 
والغزالي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بأنقص 
من أقل الجمع» وأقل الجمع هنا ثلاثة 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يخرج به عن الحقيقة): الضمير في «لأآنه» يعود إلى 
«النقصان من أقل الجمع». 

والضمير في (به) يعود إلى «العموم». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن أقل ما يُسْتَعْمَلَ فيه العموم ثلاثة» فلا يجوز 
تخصيصه بأدنى من ذلك لئلا يُحْرَجَّ به عن حقيقة استعماله. 

قوله: (ولنا): ات دليلنا أصحاب المذهب الأول على جواز تخصيص 
العموم إلى أن يبقى واحد. 

.7٠١ /” انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )١( 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى 54/١١٠؛ كشف الظنون 4/5/!؛ شذرات الذهب‎ )۲( 


.۸/۲ ؟؛ الفتح المبين‎ ٠١/5 


۳٦)‏ باب العموم 


اَن 


ن الْمَرِينَ نة الْمُتَصِلَةَ كَالْمَرِيئَة ة الْمُنْمَصِلَة وَفِي الْقَرينَة المتصلة يجوز 
ذَلِكَء فَكَذَلِكَ في الْمَنْمَصِلَةِ. 

قوله: (أن القرينة المتصلة كالقرينة المنفصلة): أي أن القرينة المتصلة 
بمنزلة القرينة المنفصلة» فهما سواء؛ 0 ن تفرق يجب ضم 
بعضه إلى بعض» وبناء بعضه على البعض الآخر. 

قوله: (وفي القرينة المتصلة يجوز ذلكء فكذلك في المنفصلة): | 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «التخصيص بالواحد». 

و«الكاف» في قوله: «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد في القرينة المتصلة». 

ومفاد هذا الدليل: قياس القرينة المنفصلة على القرينة المتصلة» 
والقرينة المتصلة يجوز فيها تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد» كما يقال 
في الاستثناء: «له عندي عشرة دراهم إلا تسعة». 

فكذلك هو الشأن في القرينة المنفصلة يجوز فيها تخصيص العموم 
إلى أن يبقى واحدء كما لو قال السيد لعبده: «أكرم الناس»ء ثم يقول له 
بعد ذلك: «أكرم الناس العالم منهم» إذا لم يكن من بينهم إلا عالم واحد. 


باب العموم ey‏ | ل 
(فصل) 
وَالْمَخَاطِبُ يَدْحُلُ تحت الْخظاب بِالْعَام. وَقَالَ قَوْ 
بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : طقل اله حَِقُ كل نو ». 


0 


قوله: (والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام) : «المخاطب» هنا بكسر 
الطاء وهو الذي قام بمخاطبة غيره. 

ومعنى : «المخاطبٌ يدخل تحت الخطاب بالعام» أي: أن المخاطب 
يدخل في عموم خطابه. 

وصورة هذه المسألة: كأن يقول السيد لعبده مخاطباً له: «اعلم بأن 
من دخل داري فامرأته طالق»»› فهل يندرج السيد في عموم خطابه» بحيث 
إذا دخل داره تطلق امرأته» أو لا يدخل في هذا العموم فلا تطلق؟ . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه اللّه تعالى هنا من كون «المخاطب» 
يدخل تحت الخطاب بالعام هو مذهب أكثر الأصوليين" . 

قوله: (وقال قوم: لا يدخل) : أي «لا يدخل المخاطب تحت الخطاب 
بالعام» . 

والمراد بالقوم هنا بعض الأصوليين'" . 

وما ذهب إليه هؤلاء هو المذهب الثانى فى هذه المسألة. 

قوله: (بدليل قوله تعالى: ا اَل حَبِنُ كن يَنِْي) : هذا هو الدليل الأول 
لأصحاب المذهب الثاني على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى خاطب نبيه 
محمد کا بأن يخبر الناس بأنه سبحانه حالق كل شىء » ولم 7 ذاته 
(۱) انظر: شرح تنقيح الفصول ص198. 
(۲) انظر: فواتح الرحموت ١/٠۲۸؛‏ منتهى الوصول والأمل ص8١1١؛‏ المستصفى 

. ۱ ال‎ AA /Y 


(۳) انظر: تيسير التحرير ١//01؟؟‏ البرهان ١/۳٠۲؛‏ القواعد والفوائد الأصولية 
ص ۲۰۹. 


حز[دهم) باب العموم 


وَلَوْ قَالَ َيِل لِغَْامِهِ: «مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فاطو دِرْهَماً» لَمْ يَدْحُلُ 


مع ال اقلق KG‏ لقي u ١ 5 Ba‏ كار ae‏ 
وهذا فأاسد؛ لان ا عام. والقرينة هي التي أخرجت 
الما E‏ 


تعالى بعموم خطابه هذا بالإجماع» ولو كان المخاطب يدخل في عموم 
خطابه لما انعقد الإجماع هنا على عدم إرادته سبحانه ذاته في عموم خطابه 
لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: #فْلٍ آله حَنِقُ كل سير [الرعد: 15]. 

قوله: (ولو قال قائل لغلامه: «من دخل الدار فأعطه درهما» لم يدخل في 
ذلك): المراد بالقائل هنا هو السيد» والمراد بالغلام هنا هو العبد. 

والضمير في «لغلامه» يعود إلى «القائل». - 

والضمير في «فأعطه» يعود إلى «الداخل» 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمر بالإعطاء درهماً». . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
المخاطب لا يدخل في عموم خطابه. 

ومفاد هذا الدليل: أن السيد لو أمر عبده بقوله: «مَنْ دخل داري 
فأعطه درهماً» فإن السيد لا يدخل في عموم أمره هذاء بدليل أن العبد لو 
عَم سيده بالإعطاء كسائر الداخلين لاستقبح العقلاء منه ذلك» ولو كان 
المخاطب يدخل في عموم خطابه لَمَا استقبحوا منه هذا الصنيع» بل 
لاستحسنوه منه وأقروه عليه. 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «استدلال أصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه». 

و«فاسد) هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «استدلال»؛ أي: 
«وهذا استدلال فاسد». 


قوله: (لأن اللفظ عامء والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيما ذكروه): 


باب العموم (۹— 


وَيُعَاِضْهُ قَوْلَهُ على : وهو كل ىء عل . هظهظ52 


هذا هو الوجه الأول من وجوه الجواب الدالة على فساد استدلال أصحاب 
المذهب الثاني . 

والمراد باللفظ العام هنا: هو اللفظ الوارد في خطاب المتكلم. 

و«ما» في قوله: «فيما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هنا هو الآية الكريمة في الدليل ال الآرلة وام 
السيد لغلامه في الدليل الثاني. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن المخاطب لم يدخل في عموم 
خطابه في الأمر الصادر من السيد لعبده بالإعطاءء بل إن مقتضى الخطاب 
دال على الدخول بمقتضى ما اشتمل عليه من عموم» إلا أن المانع من 
ذلك هو الدليل المخصّصء. وهذا الدليل هو القرينة العرفية» إذ العرف دل 
على أن السيد لم يرد دخول نفسه في مُسَمّى الإعطاء» وخروج السيد هنا 
بهذا الدليل المخصص لا يعني بحال أن المخاطب لا يدخل في عموم 
خطابه إذا لم تكن هناك قرينة مانعة من دخوله فيه. 

وأما الآية الكريمة» وهي قوله تعالى: لل اله حل كل شنو فقد 
عُلِمَ ابتداءً بأن الله تعالى لم يرذ نفسه بعموم هذا الخطاب» لكونه جل وعلا 
خالقاً غير مخلوق. 

قوله: (ويعارضه قوله تعالى: وهو ل ىء عَِمْ4): هذا هو الوجه 
الثانى من وجوه الجواب الدالة على فساد استدلال أصحاب المذهب 
الثاني . 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «ما ذكره أصحاب المذهب الثاني 
. في ا وبخاصة تمسكهم بالآية الكريمة» وهي قوله تعالى: #فل 
اه حلي کي ر . 

ومفاد هذا الجواب: أن ما استدللتم به في قوله تعالى: #قلٍ لَه حَِقُ 


55 باب العموم 


لع سم اسع م 


وَمُجَرَدُ ونه مُحَاطِباً لَيْسَ بِقَرِيئَةٍ قَاضِيَةٍ باروج عَن الْعُمُومء وَالأضل 
2 ا كوو 3 3 
انْباعٌ الْعُمُوم . 

وااو الْحَطَلَابِ 


كن شیو من عدم إرادة الله تعالى نفسه بعموم خطابه مُعَارَضٌ بقوله تعالى : 
هو يل شىء حلم [البقرة: ۲۹]. 
إذ نحن وأنتم متفقون على أن الله سبحانه عالم بذاته وصفاته 

وآسمائه» فيكون مقتضى هذا الخطاب العموم الذي لم يُسْتَئْنَ منه شيء. 
والدليل إذا عورض بمثله لم ينتهض سبباً قوياً للاحتجاج به على 
المذعى . ش 

قوله: (ومجرد كونه مخاطباً ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم» 
والأصل اتباع العموم): هذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب الدالة على 
فساد استدلال أصحاب المذهب الثاني. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المتكلم بالخطاب العام». 

ومفاد هذا الجواب: أن الخطاب العام يَصْدُقُ على جميع أفرادى 
سواء أكان ذلك الفرد هو المتكلم به أم سواه ممن أراد توجيه هذا 
الخطاب إليهمء وكون المتكلم هو المخاطب لهم لا يصلح أن يكون قرينة 
صارفة له عن دخوله في عموم خطابه» فإن ذلك على خلاف الأصلء إذ 
الأصل هو اتباع العموم» وإذا كان الأصل هو اتباع العموم» فلا يجوز 
إخراج المتكلم عنه إلا بدليل ناهض على التخصيص . 

قوله: (واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر): هذا الاختيار 
صرح به أبو الخطاب رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد» حيث قال في 
مسألة: «هل يدخل الآمر في الأمر»: «وإن لم يكن ناقلاً للأمر عن غيره» 
بل كان المخاطب بالأمر هو الآمرء فلا يدخل في الأمر عندي»”" . 


(0) التمهيد ۲۷۲/۱. 


باب العموم - 


لان الأَمْرَ اسْيَدْعَاءٌ الْفِعْل بِالْقَوْلٍ مِمَنْ هُوَّ ذُونَهُء وَلَنْ يتَصَوَّرَ 
2 0,2 َ 


ا E E:‏ 0 ا و ی ا ا 
A T1‏ س 0 ر 7 0 م oc‏ 


والمراد هنا: أن المخاطب لا يخلو: إما أن يكون آمراء وإما أن 
يكون ناقلاً للأمر عن غيره» فإِنّْ كان المخاطب ناقلاً للأمر عن غيره دخل 
هو في عمومه» وذلك كأن يقول: «إن الله تعالى يأمرنا بكذا». وأما إن كان 
المخاطب آمراً فلا يدخل في عموم خطابه. 

وهذا المذهب يقوم على التفريق في خطاب المتكلم بين كونه مبتدثاً 
للأمرء وكونه ناقلاً له. 

وهو المذهب الثالث في هذه المسألة» وقد نسبه أبو الخطاب 
رحمه الله تعالى إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين' . 

قوله: (لأن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونهء ولن يتصور كون 
الإنسان دون نفسه»ء فلم توجد حقيقته) : هذا هو الدليل الأول لأبي الخطاب 
رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه بالأمر إذا 
كان مبتدئا به لا ناقلا له. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «مَنْ) الموصولية. 

والضمير في «دونه) يعود إلى «الآمر). 

ومفاد هذا الدليل: أنه يُْتَرَظُ فى الأمر حتى يصير أمراً على 
اله فون ار أعلى روي دمن العاموه وة المرط معدم في از 
الإنسان لنفسهء إذ لا يُتَصَرَّرٌ أن يكون الإنسان أعلى رتبة من نفسه حتى 
يوجه الأمر إليهاء وحينتظٍ تنعدم حقيقة الأمرء فلا يكون الآمر داخلاً في 
مره لغيره. 

قوله: (ولأن مقصود الآمر الامتثالء وهذا لا يكون إلا من الغير): هذا 


$ 


0 


.7777/١ انظر: التمهيد‎ )١( 


ا .1 


وَقَالَ الْقَاضِي: يَدْحُلُ ال لله فيما أَمَرَ به. 


هو الدليل الثاني لأبى الخطاب رحمه الله تعالى على أن المخاطب لا 
يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا يكون إلا من الغير» يعود 
إلى «الامتثال» . 

ومفاد هذا الدليل: أن الآمر إذا أَمَرَ بفعل شيءء فإنما يريد بذلك 
امتثال هذا الأمر بإحداث مقتضاه في الواقع. والامتثال لا يكون إلا من 
الآخرين» وإذا كان الشأن كذلك فلا يدخل الآمر في عموم خطابه بالأمر؛ 
لأنه لم يقصد به نفسهء بل قصد به غيره. 

قوله: (وقال القاضي: يدخل النبي َة فيما أمر به): أي «فيما أمر به 
أمته) . 

و«ما» في قوله : «(فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وهذا القول نْصّ عليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه 
«العدة»» حيث قال: «إذا أمر النبي ييه أمته بأمر دخل هو في الأمر». 

ورای لتقام أن يطلى ونه اف فال هذا ليش ارجا فين 
حقيقته عما اقتضاه القول الأول في هذه المسألة» بل هو موافق له وآيل 
إليه . 

ولعل ذِكْرَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لرأي القاضى هنا إنما 
هو من جهة المقابلة لرأي أبي الخطاب رحمه الله تعالى» جنك خالك أبو 
الخطاب شيخه أبا يعلى في هذه المسألة» وقد اعتاد المؤلف رحمه الله 
تعالى أن يقابل في كثير من المسائل رَأي القاضي أبي يعلى برأي أبي 
الخطاب. 


.۳۳۹/۱ العدة‎ )1١( 


باب العموم ۳۳ 


وَيُمْكِنُ أن تبي هَذِهِ الْمَسْألَهُ عَلَى أن مَا نَبَتَ في حى الأَمَة مِنْ 


حُكُمٍ شَارَكَهُمْ التي كلك في ديك الْسكُمء e‏ 
اا ٿه لَمْ قعل سَأَلُوهُ عَنْ تَر که الْمَسْحّ د بين لَهُمْ عد د 


قوله: (ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من 
حكم شاركهم النبي بي في ذلك الحكم): المسألة المشار إليها في قوله: 
«ويمكن أن تنبني هذه المسألة» هي مسألة «دخول النبي ككل في عموم ما 
أمر به أمته) . 


أن 


فهذه المسألة مبئية ة على مسألة ای وهي «ما ثبت في حق الأمة 
من حكم شاركهم النبي ية فيه»» وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل في 
موضعها بحمد الله تعالى وتوفيقه. 

قوله: (ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة» ثم لم يفعل سالوه عن 
تركه الفسخ فبين لهم عذره): هذا هو الدليل الأول على دخول النبي ييا 
فى عموم ره لأمته وكذلك دخول كل مخاطب فى عموم خطابه . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «مشاركة النبي عد 

والضمير في «أمرهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟. 

والضمير «الهاء» فى قوله: «سألوه» يعود إلئن «النبى» علد والسائل 
هم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والضمير فى «تركه» يعود إلى «النبي» ميا . 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عتم 

والضمير فى «عذره» يعود إلى «النبى» بلا 

والعذر الذي بينه النبي بي لأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم في 


۳٦٤ سےا‎ 


2 


وَكَدْ عَابَ الله تَعَالَى الَّذِينَيَأمْرُونَ بالْبرٌ وَيَنْسَوْنَ أنْفْسَهُمْ . وَقَالَ في 
ا ا اوا ارد أن الک إل ما أَنْيَكُم عند . 


ترك فسح الحج إلى العمرة هو قوله عليه الصلاة والسلام لهم: (إني لبدثُ 
0 هديي» فلا أحل حتى أنحر) . 

وقد بَيِّنَ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى ‏ فيما مضى ‏ وجه 
الاستدلال من هذا الحديث بقوله: «فلولا أنه عليه الصلاة والسلام داخل 
فيما ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم» ولا أقرهم على ذلك 
وبيّنَ لهم عذره». 

قوله: (وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم): هذا 
هو الدليل الثاني للقائلين بدخول النبي بي في أَمْرِهِ لأمته» وكذلك دخول 
كل آمر في عموم أمره. 

والمذكور هنا هو إشارة إلى ما عاب الله تعالى به على اليهود في قوله 
سبحانه: (4 الاس يلير وتسود أَنفسكم وام تلو الكتب أَملا 
َعقِلُونَ @4 [البقرة: ٤‏ 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى عاب على اليهود 
بأنهم يأمرون الناس بما يتجاهلون تطبيقه على أنفسهم» ولو لم يكن الآمر 
داخلاً في عموم أُمْرِهِ لَمَا وَصَمَهُمُ الله تعالى بهذا العيب المتضمن الإنكار 
عليهم والطعن فيهم 

قوله: (وقال في حق شعيب عليه السلام: وما ارد أن الك إل 
ات 42 [هود: ۸۸]): هذا هو الدليل الثالث للقائلين بدخول عر 
عموم أمره وخطابه. 

ووجه الاستشهاد بهذه الآية الكريمة: أن الله تعالى أخبر عن نبيه 
الكريم شعيب عليه السلام في معرض التأييد والإقرار له أنه أول الممتثلين 
بفعل ما يأمر قومه به واجتناب ما ينهاهم عنه» وهذا دليل صريح على أن 
المخاطب يدخل في عموم خطابه بالأمر لغيره. 


باب العيوم (r)‏ 


0 ًِ 20 8 ا و ا و 1 زو 6 لوانت سه 
وَفِي الأثر: «إذا أَمَرْتَ بِمَعْروفٍ فَكنْ مِنْ أآحَذٍ الناس به وإذا نهيت عَنْ 
ع عله 35 َەر ت ع يه عر 

مُنكر فَكن مِنْ انرك الاس لَه وَإِلا مَلَكتَ». 


قوله: (وفي الأثر: «إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به»ء وإذا نهيت 
عن منكر فكن من أترك الناس له»ء وإلا هلكت»): هذا هو الدليل الرابع 
للقائلين بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه. 

وهذا الأثر مروي عن التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله 
تعالى» وقد أخرجه عنه الإمام EEE‏ الله تعالى في مسنده”" . 

وهو ترجمة لما استقر في أذهان التابعين رحمهم الله تعالى من أن 
المخاطب بأمر عام أو نهي عام يدخل في عموم خطابه. 

وحيث إن هذا هو المتقرر فى أذهان الصحابة والتابعين» فإنه لا 
يسعنا إلا القول بأن المخاطب يدخل في عموم خطابه إلا ما حص بدليل 
ناهض . 


)۱( انظر: مسند الإمام أحمد ۱/. 


كك | كر باب العموم 
(فصل) 
اللّفْظْ الْعَامٌ يَجبُ اعيِقَادُ عُمُومِهِ فِي الْحَالٍ في قول أبي ك 


4 


وَالْقَاضِى . 


قوله: (اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال): الضمير في «عمومه» 
يعود إلى «اللفظ العام . 

والمراد هنا: إذا ورد الخطاب من الشارع عاماً في كتاب الله تعالى» 
أو في سنة نبيه كَلِ؛؟ فإنه يجب على المكلف أن يعتقد اقتضاءه ءه للعموم. 
تيبل يداي جع محال بمجرد وروده» دون أن يتوقف عن ذلك رجاء 

قوله: (في قول أبي بكر): هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلي 

والمراد هنا: أن القول بأن العام يجب اعتقاد عمومه في الحال هو 
ما ذهب إليه أبو بكر» وقد ذكر ذلك فى أول كتاب «التنبيه»)» حيث قال: 
«وإذا ورد الخطاب من الله تعالى» أو من الرسول بحكم عام أو خاص» 


حُكمَ بوروده على عمومه حتى ترد الدلالة على تخصيصه أو تخصيص 


OA 


قوله: ( (والقاضي): أي وكذلك هذا القول ذهب إليه القاضي أبو 
يعلى › وقد صرح بذلك في كتابه «العدة» فقال: «إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في 
الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟...» فالدلالة على أنه يجب 
العمل من غير توقف: أن صيغة العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة 
كانت حقيقة في الجنس كله ووجب المصير إليه قبل البحث» > كما قلنا في 
اشا الحقائق من الأعداد وغيرها: متى وردت وجب المصير إلى 


.)٥١٦/۲ نقله عنه القاضى أبو يعلى (العدة‎ )١( 


باب العموم 0200 


2 
عو رت 
- 


w2‏ و لومي بي ا يي ثم 
رال أبُو الْخَطََاب : STS‏ 


ا 
َه 


موجبهاء ولا يجب التوقف على ما يدل على مجازهاء كذلك ها هنا" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أبو الخطاب: لا يجب حتى يبحث فلا يجد ما يخصه): أ 
«لا يجب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال». 

و«ما» في قوله: «ما يخصه» موصولية بمعنى (الذي). 

والضمير في «يخصه» يعود إلى «اللفظ العام». 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى قد صرح به في كتابه «التمهيد» بقوله: «إذا دنا عموم 
لم يجب على السامع اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما 
يخصه)”" . 

والمراد هنا: أن اعتقاد عموم اللفظ العام» والعمل بمقتضاه في 
جميع محالّه لا يكون ذلك واجباً بمجرد سماع اللفظ العام؛ بل إن ذلك 
الوجوب متوقف على البحث عن مخصّص له. فإن عُئْرَ على مخصص 
ُخصّصٌ به» وحينئذٍ لا يجب اعتقاد العمل بالعام إلا فيما بقي بعد 
التخصيص» وإن لم يُعْثَرْ على مخصص له وجب حينئدٍ اعتقاد عمومه في 
جميع مشمولاته. 

قوله: (قال: وقد أوماً إليه في رواية صالح وأبي الحارث): القائل هنا 
هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث صرح بذلك في كتابه «التمهيد»”" . 

والضمير في «إليه» يعود إلى «عدم وجوب اعتقاد العموم قبل البحث 
عن مخصص»» والمومئ هنا هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 0 
)١(‏ العدة .٥۲۸ - ٥۲٥/۲‏ (۲) التمهيد ؟/56. 
(۳) التمهيد .٦٦/۲‏ 


“A‏ باب العموم 


قال الْقَاضِي: فيه رِوَايَانِ 


و«صالح» هنا المراد به «ابن الإمام أحمد»» وهو أبو الفضل صالح بن 
أحمد بن محمد الشيباني» المولود سنة ثلاث وماتين» والمتوفى رحمه الله 
الى مش انف ونين وما 3 

وأما «أبو الحارث» فهو: أحمد بن محمد الصائغ» من أصحاب 
الإمام أحمد والمقربين 7" 

قوله: (قال القاضي): هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

قوله: (فيه روايتان): الضمير في «فيه» يعود إلى «اللفظ العام»: هل 
يجب اعتقاد عمومه في الحال» أو لا يجب إلا بعد البحث عن مخصّص؟ 

وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى صرح بهما 
القاضي أبو يعلى في كتابه «العدة» فقال: «إذا ورد لفظ العموم الدال 
بمجرده على استغراق الجنس» فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه فى 
الخال قبل البحث عن دليل يخصه آم لا؟ فيه روايتان» إحداهما: يجب 
العمل بموجبه في الحال» وهذا ظاهر كلام أحمد رحمة الله في رواية 
عبد الله لما سأله عن الآية إذا كانت عامةء مثل: #والسارف وَالسَارِقَةُ 
َأقَطعُوًا4: وذَكَرَ له قوماً يقولون: لو لم يجئ فيها بيان عن النبي كَل 
توقفناء فقال: «قوله: #يِوصِيكك أله م روڪ 4 كنا نقف عند ذكر الولد 
لا نورثه حتى ينزل الله: لا يرث قاتل ولا عبد». وظاهر هذا الْحَكُمْ به في 
الحال من غير توقف.... وفيه رواية أخرى: لا يُحْمَل على العموم في 
الحال حتى يتطلب دليل التخصيص؛ فإن وَُجِدَ حمل اللفظ على 
e‏ ران لم يوج حمل حير على الوم وهذا ظاهر كلام 
أحمد رحمة الله في رواية ابنه صالح وأبي الحارث وغيرهماء فقال في 
رواية صالح: «إذا كان للآية ظاهر يُنْظَرٌ ما عملت السنة فهو دليل على 
ظاهرهاء ومنه قوله تعالى: یی آله ه أوْلَدِكُم 4 فلو كانت على 


.۷٤/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )۲( .٠۷۳١/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


ا ا 7 ت 
وعَنِ الْحفية كقَوْلِ أبي بَكْر . وَعَنْهُمْ: اه ِن سَمِعَ مِنَ الي 4 
عَلَى طَرِيقٍ تَعْلِيم الْحُكُم فَالْوَاجِبُ اماد عُمُومِهِ وَإِنْ سَمِعَهُ مِنْ عَيْرِهِ 


رم 
٠‏ 


فلا . 


ظاهرها لزم مَنْ قال بالظاهر أن يورث كل مَنْ وقع عليه اسم ولد وإن كان 
قاتلا أو يھوذياا2 .++ وظاهر هذا أنه لا يجب اعتقاده» ولا العمل به فى 
الحال حتى يبحث وينظر: هل هناك دليل تخصيص؟»' . 

قوله: (وعن الحنفية كقول أبي بكر): أي: ذهب بعض الحنفية 
رحمهم الله تعالى إلى ما ذهب إليه أبو بكر الحنبلي من القول بأن اللفظ 
العام يجب اعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن مخصّص له. 

قوله: (وعنهم أنه إن سمع من النبي يي على طريق تعليم الحكم 
فالواجب اعتقاد عمومهء وإن سمعه من غيره فلا): الضمير في «عنهم) يعود 
إلى «الحنفية» رحمهم الله تعالى . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المخاطب باللفظ العام». 

والضمير في «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام المسموع من النبي كلل 
على طريق تعليم الحكم». 

والضمير في «سمعه» يعود ‏ أيضاً ‏ إلى «اللفظ العام». 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «النبى» وي . 
من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة والمسموع من غيره. فإن كان 
مسموعاً من النبى يله وجب اعتقاد عمومه فى الحال» وإن كان فا 
من غيره نَوْقفَ في اعتقاد عمومه على ورود المخصّص . 

ووجه الفرق في حال السماعين هنا: أن السامع من النبي كك مباشرة 
علم ثبوت العموم بقطع ويقين» إذ لو كان اللفظ العام مخصوصا لأخبر 


)١(‏ العدة ٥۲٥/۲‏ _لالاه. 


۳۷۰ باب العموم 


2 


أن لَفْظ الْعْمُوم يُفِيدُ 
الاستتراف م وطا ِعَدّم الْمخَصّصء E‏ 


النبي بي السامع بذلك في حينه حتى لا يلتبس عليه الحكم» ولا سيما أنه 
في مقام التعليم . 

بخلاف السامع من غير النبي ككلِ؛ فإنه لا يقين لديه بثبوت العموم» 
فيحتاج في اعتقاده إلى البحث عن مخصّص حتى يخلب على ظنه عدم 
وجوده. 

وبناة على ذلك فالحنفية رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فريقان: 
فريق يرى وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال مطلقاًء سواءً أكان 
مسموعاً من النبي بي أم من غيره» وهؤلاء هم أكثر الحنفية. 

وفريق يرى التفصيل باعتبار جهة السماعء فإن كان اللفظ العام 

عا من النبي بي على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه في 
الحال» وإن كان هوه من غيره فلاء وهؤلاء هم بعض الل 


ارال 


سے م مھ 


وَعَنِ الشَافْعِيَة كَالْمَذْمَبَيْنِ. قَالُوا : 


قوله: (وعن الشافعية كالمذهبين): أي أن علماء الشافعية رحمهم الله 
تعالى انقسموا قسمين» ففريق منهم ذهب إلى أن اللفظ العام يجب اعتقاد 
عمومه فى الحال» والفريق الآخر ذهب إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومه إلا 
يك عنم لطر ا 

قوله: (قالوا): أي أصحاب القول الثانى الذين ذهبوا إلى أن اللفظ 
العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال» بل بعد البحث عن مخصص فلم 


قوله: (لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص): أي 


/١ فواتح الرحموت‎ 4177/١ انظر: كشف الأسرار ١/۸۷٥؛ أصول السرخسي‎ )١( 
.85/١ فتح الغفار‎ ۷ 

(؟) انظر: البرهان ١/5*57؛‏ المستصفى ١/151؛‏ المحصول ۲۹/۳/۱؛ الإحكام 
۳ التبصرة ص١7١.‏ 


باب الوم | 


وحن لا نَعلَمْ عَدَمَهُ مَهُ إِلّا بَعْدَ أَنْ نَظْلبَ قَلَا نَجِدُء وَمَتَى لَمْ يُوجَدٍ 
الشَّرْظ لا يَنْبْتٌ الْمَشْرُوظ . 

وَكَذَلِكَ ڪل دَلِيلٍ يُمْكنُ ان يُعَارِضَهُ دَلِيلٌ فَهُوَ دَلِيل بسَرْط سَلَامَته 
عن الْمُعَارض» قلا بد مِنْ مَعْرقَةِ الشَّرْط . دع اتوم واو هع ل أ عو اح مكو 1 


أن اللفظ العام لا يفيد الاستغراق مطلقاًء بل إن ذلك مُمَيدذُ بشرط وهو عدم 
وجود المخصص . 

ا و د ل ع د ا تو 
الشرط لا يثبت المشروط): الضمير في «عدمه» يعود إلى «المخصص». 

فهذا ار ار ا ونم هري م 


وإذا كان ا مشروطاً بعدم وجود المخصصء فإن 
المشروط لا يثبت إلا بتحقق شرطه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه إلا بعد البحث عن مخصص له فلم 
يوجد. 

ومفاد هذا الدليل: أن اللفظ العام لا يقتضي الاستغراق إلا بشرط 
انتفاء المخصّصء والحكم بانتفاء المخصص لا يكون إلا بعد البحث عنه 
فلم يَظفَرْ بهء وحيث إن المشروط وهو اقتضاء الاستغراق لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه وهو انتفاء المخصص قلنا بأن العام لا يجب اعتقاد عمومه 
في الحال. 

قوله: (وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته 
عن المعارضء فلا بد من معرفة الشرط): الكاف في «كذلك» للتشبيه. واسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الاستغراق في العموم مشروطا بعدم وجود 
المخصص». 


ام باب العموم 
وَالْجَمْْ بَيْنَ الأضل وَالْمَرْع بعِلَة مَشْرُوظ بِعَدّم الْمَرْقِء َا بد مِنْ مَعْرِقَةٍ 
عدُّمه. 


8 نواه إلى E‏ افيه O‏ 


والضمير في «يعارضه» يعود إلى «الدليل»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو) في قوله : (فهواء والضمير المتصل في «سلامتة» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى للقائلين بأن 
اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في الحال. 1 

ومفاد هذا الدليل: أن كل دليل يمكن أن يعارضه دليل آخرء فلا 
ينتهض حجة في الاستدلال إلا بشرط سلامته عن المعارض. 

وحيث إن اللفظ العام يمكن أن يعارض بلفظ خاص» فلا تصح 
دعوى العموم فيه إلا بشرط انتفاء ما يعارضه وهو المخصّصء ولذلك فلا 
مناص من معرفة الشرط وهو انتفاء المعارض . 

قوله: (والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروط بعدم الفرق» فلا بد من 
معرفة عدمه): الضمير في «عدمه» يعود إلى «الفرق بين الأصل والفرع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث للقائلين بعدم 
وجوب اعتقاد عموم اللفظ العام في الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستغراق في العموم على الجمع بين 
الأصل والفرع بالعلة القياسية» فكما أن الجمع بين الأصل والفرع في 
القياس مشروط بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع» فإذا انتفى الفارق بينهما 
صح جمعهما في حكم واحد وإلا فلا ومن هنا تعين معرفة عدم الفرق» 
فكذلك هو الشأن في اللفظ العامء فإن حَمْلَهُ على الاستغراق مشروط 
بانتفاء المخصصء فلا بد من العلم بتحقق هذا الشرط» فإن ثبت تحققه 
بحيث انتفى المخصص وجب اعتقاد عموم اللفظ العام وإلا فلا. 

قوله: (ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث؟): أي بعد أن اتفق أصحاب 
المذهب الثاني فيما بينهم على أن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه في 


د 560 
قَقَالَ قَوْمٌّ: يَكْفِيهِ أن يُحَصّل عَلْبَةَ الظن بِالْانيِمَاءِ عِنْدَ الاسْتِقَصَاءِ في 
و 5 ا ۳ ا 5 و < و 0 مر 2 ا 
البَحْثْ؛ كَالبَاحِتِ عَن الماع في البَيْتِ إذا لم يَجِذْهُ غلب عَلى ظنو 


الحال» بل بعد البحث عن مخصصء. اختلفوا بعد ذلك في مقدار مدة 
ا ي 

قوله: (فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء 
في البحث): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «الباحث عن المخصّص». 

والمراد هنا: أنه يجب على الباحث عن المخصص أن يستمر في 
البحث باستقصاء تام» حتى يغلب على ظنه عدم وجود ما يخصص اللفظ 
العام» فإذا بلغ هذه الدرجة كفاه ذلك في الحكم بانتفاء المخصص› 
وحينئذٍ يجب عليه اعتقاد العموم . 

وإلى هذا القول ذهب الفريق الأول من أصحاب المذهب الثاني» 
5 ا ا TEI‏ ا لفات 

قوله: (كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه 
انتفاؤه): الضمير ع «لم يجده» يعود إلى «المتاع». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «الباحث». 

والضمير في قوله: «انتفاؤه» يعود إلى «المتاع». 

وما ذكره ال وة رحمة اه بال عنا هو دلبل الفائلين بان هده 
البحث عن المخصص هي تحصيل غلبة الظن بعدم وجوده. 

ومفاد هذا الدليل: قياس البحث عن مخصص للعام على البحث عن 
المتاع المفقود داخل البيت» فكما أن الباحث عن المتاع في البيت إذا 
استفرغ جهده في البحث فلم يجده غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كاف في 
)١(‏ انظر: البرهان .505/١‏ (۲) انظر: المستصفى .٠١١۷/۲‏ 
9) انظر: الإحكام ؟/650. 0) انظر: التمهيد 1۷/۲. 


وَقَالَ آحَرُونَ: لا بُ مِنَ اغْيِقَادٍ جَازِمٍ وَسكُونِ تفس بِأنْهُ لا ليل 
مُخَصّصٌء فَيَجُوزٌ الْحَكُمُ حِيتَيِذِء اما إن كان قهز قلت يكبل كلذ 


ت امو مك و َه 


عنه» وَتَحْيّلَ في صَذَْرِهِ إِنْكَانَهُ فَكَيْف يَحْكُمْ بِدَلِيلٍ تجوز أن يكون 
ا 


حصول طمأنينة النفس» فكذلك هو الشأن في الباحث عن المخصص للعام 
إذا استقصى البحث فلم يجد مخصصاً غلب على ظنه انتفاؤه» وذلك كافي 
في أن يعتقد العموم حيتئذٍ تعويلاً على هذا الظن الغالب. 

قوله: (وقال آخرون: لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل 
مخصص.ء فيجوز الحكم حينتئذ): «آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «قوم»؛ أي: «وقال قوم آخرون». 

والضمير في «بأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «بأن الشأن لا دليل 
مخصص» . 

والمراد هنا: أنه يجب على الباحث أن يواصل البحث عن 
المخصص» ولا ينقطع عن ذلك إلا إذا بلغ درجة يعتقد عندها اعتقاداً جازماً 
و لاا لا الو و اي 

حينئذٍ يجوز له أن يحكم بانتفاء المخصص» :ويا على هد الحكم يجب 
انه والعمل بالعام في جميع محالّه التي د يدق ليها 

وإلى هذا القول ذهب الفريق الثانى من أصحاب المذهب الثانى» 
زغل :راب القاضي اور لافلا رح اها ٠‏ 

قوله: (أما إذا کان تشعر نفسه بدليل شذ عنه» وتخيل في صدره إمكانه 
فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟): الضمير في «نفسه) يعود 
إلى «الباحث عن المخصص للعموم؛» وإليه كذلك عود ال ي 


(عنها» وفى (صدره). 


.٠١۹/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 


باب العموم Vo‏ 


! 
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ب © هم 


الَف مَوْصُوعٌ لِلْعمُوم» كَوَجَبَ اعا مَوْضُوعِهِ كَأسْمَا 
الْحَقَائْق» وَالأمْرء وَالنْهَى . e EES TE aS‏ 


إن 


وآ 


١ 


والضمير في (إمكانه» يعود إلى «الدليل المخصص». 

والاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

والضمير في «به» يعود إلى «الدليل»» والمراد به: اللفظ العام. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي اعتمده الفريق 
الثاني من أصحاب المذهب الثاني في قولهم بأن الباحث عن المخصص لا 
يجوز له الانتهاء من البحث إلا باعتقاد جازم تسكن إليه النفس بانتفاء 
وجود مخصص لما ورد عاماً من الألفاظ الشرعية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الباحث عن المخصص إذا لم يصل في الحكم 
بانتفاته إلى اعتقاد جازم تسكن نفسه عنده ويطمئن قلبه إليه» فإنه لا يزال 
في شك يحيك في صدره باحتمال وجود دليل الخصوص ولكنه شد عنه 
ولد عن حصوله عليه ومع هذا الشك كيف يكون حكمه بانتفاء المخصص 
حجة في ادعاء استغراق اللفظ العام؟ وحينئذٍ فإنه إذا عَوّل على هذا الحكم 
فعمل باللفظ على مقتضى العموم فربما يحكم في صورة من صور العام 
بالحل وقد قام الدليل المخصص على تحريمهاء فيقع ذلك الحكم مخالفاً 
لمراد الشارع. ومخالفة مراد الشارع أمر محرم. 

قوله: (ولنا): أي حجتنا ‏ أصحاب القول الأول على أن اللفظ 
العام يجب اعتقاد عمومه في الحال. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» هما كما ذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى هنا على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (أن اللفظ موضوع للعمومء فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء 
لحقائق» والآمرء والنهي). 

الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ العام» . 

والمراد بأسماء الحقائق: الاسم الذي وضعه العرب أصالة للدلالة 


5 ر 0ے 


الزَّمَاذِ ما لم يرذ سء كَذَلِكَ فى الأغيّان. 


على مسماهء كلفظ «الأسد» فإنه حقيقة فى الحيوان المفترس» فإذا أظلق 
فلا يتبادر إلى الذهن منه إلا ذلك» لكونه موضوعاً في اللغة له دون ما 
بتو اة 

ومفاد هذا الدليل: قياس اللفظ العام على أسماء الحقائق» وعلى 
الأمر والنهي بحكم الاشتراك في الوضع اللغوي. 

فكما أن أسماء الحقائق يجب اعتقاد ما وُضعت له لغدّء كاستعمال 
لفظ «الأسد» في الحيوان المفترس» دون غيره كالرجل الشجاع . 

وكاستعمال «الأمر» في الطلب الجازم للفعل» واستعمال «النهي» في 
الكف الجازم. 

فكذلك «اللفظ العام» يجب اعتقاد ما وُضِعٌ له لغدّ وهو الاستغراق. 

وإذا كان الأصل في «اللفظ العام» هو الاستغراق لةه فكيف يُتَوَقَتْ 
في الأصل بحثاً عما ليس بأصل؟! 

الدليل الثاني: (ولأن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم يجب اعتقاد 
عمومه في الزمان ما لم يرد نسخء كذلك في الأعيان) . 

الضمير في «عمومه» يعود إلى «اللفظ العام». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اعتقاد عموم 
اللفظ في الأزمان». 

ومفاد هذا الدليل: قياس العموم في الأعيان على العموم في 
الأزمان» فكما أن اللفظ إذا ورد عاماً فى الزمان وجب اعتقاد عمومه فيه 
ولا يرك هذا الاعتقاد إلا بورود النسخ» فكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في 
الأعيان وجب اعتقاد عمومه في الحال» بحيث يفضي ذلك الاعتقاد إلى 
وجوب العمل به في جميع مشمولاته التي يتناولها وتندرج تحته» ولا يجوز 
رك هذا العمل إلا بعد التحقق من ثبوت المخصصء فإذا ثبت وجب حَمْلَهُ 


باب العموم 000 
o‏ 5 اھ لقع ا سك ا فيس | و دآع 
وَقؤلهم: «إن دلالته مشروظة بعدم القرينة) قلنا: لا نسلمء 

اسْتِمْرَارَ الحم ب ا ا ا 


على الخاص» مع بقاء اعتقاد وجوب العمل بالعام فيما وراء التخصيص. 

قوله: (وقولهم: إن دلالته مشروطة بعدم القرينة): الضمير في «قولهم 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن اللفظ العام لا يجب اعتقاد 
عمومه حتى يبحث عن مخصص له فلا يوجد». 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «اللفظ العام»» والمراد: دلالته على 
الاستغراق. 

والمراد بالقرينة: القرينة الدالة على تخصيص العموم. 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به في قولهم: «إن لفظ العموم يفيد 
الاستغراق مشروطاً بعدم المخصص. ونحن لا نعلم عدمه إلا بعد أن 
نطلب فلا نجدء ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن هذا الاستدلال. 

وهذا الجواب يكمن في ثلاثة وجوه» وهي - كما ذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

الوجه الأول: (لا نسلمء وإنما القرينة مانعة من حمل اللفظ على 
موضوعه» فهو كالنسخ يمنع استمرار الحكم) . 

الضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ العام . 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «التخصيص». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن دلالة 
العام على العموم مشروطة بعدم القرينة وهي انتفاء وجود المخصصء بل 
نقول: إن العام دال على العموم بحكم وضعه اللغوي»ء فيجب اعتقاد 
عمومه في الحال» بناءً على أصل الوضع حتى يثبت المخصص» فإذا ثبت 


َالتَأُوِيلٌ يَمْنَعْ حَمْلَ الكلام عَلَى حَقِيِقَتِهِ وَاحْيِمَالَ وُجُودِهِ لا يَمْنَعُ 
مِنَ اعْتِقَادٍ الْحَقِيقَة. وَللَهُ عْلَم. وَلِأَنَّ الَرَقّفَ ُقْضِيِ إِلَى ترك الْعَمَلٍ 
بِالدّلِيل» َإِنَ الأول عير مَحصورَة» وَيَجورٌ آل جد اليو ویجده 
بَعْدَ الوم يجب التَوَقْفُ أبدآء وَدَلِكَ غَيْرٌُ جَائِزٍ. واه أَغلَمُ. 


المخصص مَنْعَّ من استمرار اعتقاد العموم فيه» وذلك كالحكم فإنه يجب 
اعتقاد عمومه في الزمان قبل ورود النسخ عليه» فإذا ورد ا عليه منع 
من استمرار العمل به. 

وكما أنه لا يجوز التوقف عن العمل بالحكم لاحتمال أن يَرِدَ ما 
ينسخه» فكذلك لا يجوز التوقف في العمل بالعام حال وروده لاحتمال أن 
يطرأ عليه ما يخصصه. 

الوجه الثاني: (والتأويل يمنع حَمْلَ الكلام على حقيقته, واحتمالٌ وجوده 
لا يمنع من اعتقاد الحقيقة). 

الضمير في «وجوده» يعود إلى «التأويل». 

ومفاد هذا الوجه من الراب قياس «العام» على «الحقيقة اللفظية»»› 
فإن اللفظ إذا ورد وجب حَمْلُهُ على ما هو حقيقة فيه بحكم الوضع 
اللغوي» وهذه الحقيقة قد يطرأ عليها احتمال التأويل فيصرفها إلى 
مجازهاء إلا أن احتمال طَرَيَانٍ التأويل على اللفظ لا يمنع من حَمْلِهِ على 
حقيقته ابتداءً حتى تدل القرينة الناهضة على إرادة التأويل الصارف إلى 
المجاز. 

فكذلك هوالشأن في «اللفظ العام» فإن حقيقته هي الشمول 
والاستغراق» واحتمال ورود المخصص عليه لا يمنع من حَمْلِهِ على تلك 
الحقيقة ابتداءَ حتى يثبت المخصص بدليل ناهض . 

الوجه الثالث: (ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل» فإن الأصول 
غير محصورةء ويجوز ألا يجد اليوم ويجده بعد اليوم» فيجب التوقف ابد 
وذلك غير جائز). 


هأهاع وه هد قاقد و و و هه واواة و هاه وا قا واو واوا وام ماو وا و و فا ره واو و و و و و وم و و م ووم م وأءع د١٠‏ م ٠.69١‏ 


المراد بالأصول فى قوله: «فإن الأصول غير محصورة»: هي أدلة 
الي [ ۰ 

والضمير في قوله: «ويجده» يعود إلى «المخصص». . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التوقف الأبدي». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن التوقف عن العمل باللفظ العام 
حتى يُعْثَرَ على مخصص له يفضي إلى ترك العمل بمقتضى ذلك اللفظء 
نظراً إلى أن الباحث في المخصصات - وهي كثيرة ‏ قد يظفر ببغيته منها 
فيما يتعلق باللفظ العام وقد لا يظفرء فلا يزال يُمَئِي نفسه بالظفر حتى 
يطول التوقف» فيعطل بذلك دليلاً أورده الشارع للإعمال لا للإهمالء 


وهذا أمر لا يجوز. 


7 باب في الأدلة التي مخض بها العيوم 


باب في 
(الأدلة التي يحص بها العموم) 


ل غلم اختلافاً في جَوَازِ تھ ص الْعْمُوم» ê‏ ااه ان E‏ ا 


قوله: (الأدلة التي يُخص بها العموم): أي بيان الأدلة التي تصلح 
لتخصيص العموم» بقسميها الخ ك الج > ولتم يات 
المتصلة. 

و«التخصيص» في اللغة يطلق على ثلاثة معا 

الأول: الَانْفِرَادُء يقال: «احتَص فلان بالأمرء وتَخصّصٌ له إذا 
انْفَرَد. 

الثاني : فيل يقال : «(خصّه بالشيء حصا إذا فَضَلَهُ. 


ت 
و 


الثالث: ضد ضد التَّعْمِيم وإذا كان «التعميم» يعني الشمول والإحاطة, 
فإن «التخصيص» 2-95 الفدنة ع الح واا 

وأما في الاصطلاح ففي تعريفه عند الأصوليين مسلكان: 

المسلك الأول: تعريفه مطلقاً عن قيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الجمهور» وعلى ضوئه عرّفوا «التخصيص» بأنه: «قَضْرٌ 
العام على بعض مسمياته!" . 

المسلك الثاني: تعريفه مصحوباً بقيد «الاستقلال والاقتران»» وهذا 
المسلك اختاره الحنفية» وعلى ضوئه عرّفوا «التخصيص» بأنه: «قَضْرٌ العام 
على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن)!” . 

قوله: (لا نعلم اختلافاً في جواز تخصيص العموم) : أي: لا يوجد 
)١(‏ انظر: لسان العرب 715/1؛ القاموس المحيط .٠٠/۲‏ 


(۲) انظر: منتهى الوصول والأمل ص5١١.‏ 
(۳) انظر: كشف الأسرار .57377/١‏ 


باب قي الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم أرب 


خللقّ f‏ ت ى ا مرت ك و و یر 13 ي 


خلاف بين جميع الأصوليين في جواز تخصيص اللفظ العام» بل الجميع 
متفق على ذلك . 

قوله: (وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله تعالى: ال 
یی کی مو4 طخ لله مرت کل ى4 و: َير كل تَو4): الاستفهام 
بكيف هنا استفهام تقريري» لبيان تأكيد انتفاء الخلاف في ثبوت تخصيص 
اللفظ العام . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص العموم». 

والخراسية ١‏ لسسع الامو في مقر شان لاقو N‏ 
ا حَِقُ کل شي [الزمر: 17]. 

أنه عام في كل مخلوق» فما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا 
وقد خلقه الله تبارك وتعالى» ولم يخلقه أحد سواه. 

كما اتفق الكل على أن «ذات الله تعالى» مخصوصة من هذا العموم؛ 
لأنه سبحانه خالق غير مخلوق. 

و تفقوا على أن قول الله تعالى: لال م ا 
ی إِلبْهِ َرَت كل سىء [القصص : .]٥۷‏ 

مخصوص بالبعض» كما قال الفتوحي رحمه الله تعالى: «ونعلم أن 
ما في أقصى المشرق as‏ 

وكذلك اتفقوا على أن قول الله تعالى: ٭بل هو ما اسْتَعْجَلمُْ بو ربح 

عَذَاكُ ب ألم ۵ دمر کل شوم مر ر [الأحقاف: 54. .]۲١‏ 

ر ا ا والأرض› 
والجبال» ونحو ذلك. 


(۱) شرح الكوكب المنير ۲۷۸/۳. 


باب في الأدلة التي يُخَضُ بها العموم 


وَفَذْذكزنا أن اكت الفتومات مخض 
وله النَخْصِيص يَسْعَةٌ الْأَوَلُ: ليل الْحِسٌء وه خُصّصٌ قول 
َعَالّی : #ندمر 4 َع بأمْرِ را حرج هه aS‏ 


قوله: (وقد ذكرنا أن أكثر اوبات مخصّصة): ذَكْرَ المؤلف رحمه الله 
تعالى ذلك في معرض الاستدلال للجمهور فيما ذهبوا إليه من أن «العام إذا 
دخله التخصيص بقي حجة فيما لم يخص»» حيث قال في هذا الاستدلال: 
«ولنا: تمسك الصحابة رضي الله عنهم بالعمومات» وما من عموم إلا وقد 
تطرق إليه التخصيص إلا اليسير». 
ا قوله: (وادلة التخصيص تسعة): المراد بهذه الأدلة التسعة المخصّصة 
للعموم هي الأدلة المنفصلة. 

والفرق بين المخصّص المنفصل» والمخصص المتصل: أن 
«المخصص المنفصل» هو الذي يستقل بنفسه من غير ارتباط بكلام آخرء 
وهو ما سيذكره المؤلف هنا في هذه الأدلة التسعة. 

وأا «المخصّص المتصل» فهو الذي لا يستقل بنفسه لارتباطه بكلام 
كي 

وهو ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد» كالاستثناء» 
والشرط» والصفة» والغاية» ونحوها. 

قوله: (الأول: دليل الحس): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل»؛ أي : «الدليل الأول». 

والمزاة بالكن هنا المشاهرة"". 

قوله: (وبه خُصّصٌ قوله تعالى: «تُدَيْرُ کل مء مر را خرج منه 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير ۰۲۷۷/۳ ۲۸۱؛ جمع الجوامع ۹/۲؛ 4١؛‏ مناهج 


العقول 4١١7/7‏ فواتح الرحموت .815/١‏ 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير ۲۷۸/۳. 
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3 2 :كه 0 م 0 
السَّمَاءُء والأرضء وَأْمور كَثِيرَةَ بالحسٌ. 


الثاني : ليل الْعَفْلِء وَبهِ خصّصٌ كَوْلهُ ا ول م الاس 


حم ألمت من سمط إل سبي لِدَلَالَةٍ الَْفْل عَلَى اسْيَحَالَةٍ نكيف 
مَنْ لا يمهم . 


السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس): الضمير في به» يعود إلى «دليل 
الحس». ۰ 

والضمير في «منه» يعود إلى لفظ «كل شيء). 

ا هنا: أن لفظ «كل شيء» في فول مالي > ند کک 
تَىَمِ» يدل على العموم» إلا أن هذا العموم حص منه السماءء والأرض» 
ونحوهما كالجبال» فهذه الأشياء لم تدمرها الريح التي أرسلها الله تعالى 
عذابا على «عاد». 

والمخصّص لذلك العموم هو «دليل الحس»» وهو هنا المشاهدةء 
حيث شاهد الناس بعد إهلاك عاد السماء والأرض والجبال باقية على أصل 
خلقتها لم يتناولها التدمير. ش 

قوله: (الثاني: دليل العقل): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل الثاني»؛ أي من أدلة اتف المنفصلة. 

وهذا الدليل هو «العقل»ء إذ العقل يصلح أن يكون دليلاً مخصّصاً 
للعموم . 

قوله: (وبه خُصّصٌ قوله تعالى: ولو عَلَ الاس حح ليت من أاسْتَطَاءَ 
لَه سيلا لدلالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم): الضمير في "بها 
يعود إلى «دليل العقل». 

والمقصود بمن لا يفهم: هو الذي لا يعي الخطاب الشرعي» ولا 
يعرف المراد منه» وذلك كالطفل والمجنون. 

والمراد هنا: أن لفظ «الناس» في قوله تعالى: ويل عَلَ لاب حِجّ 


باب في الأدلة التي ينض بها العموم 
۳۸٤‏ باب کي 3 


ِن قِيلَ: الْعَقْلُ سَابِقٌ عا عَلَى أل السّمْع؛ وَالْمُحَصَص يَنْبَغِي أن 


واف إخْرَاجُ ' عا تنك فون عشت اللنظ» 2 
الْمَعْقُولٍ لا يُمْكنُ تَنَاوٌلُ اللَمْظ لَه 


العقل أخرج من عمومه الطفل والمجنون» لكونهما لا يفهمان الخطاب» 
ومَنْ لا يفهم الخطاب يستحيل تكليفه بمقتضاه عقلاً . 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العقل مخصّصاً 
للعموم هو مذهب جمهور الآصوليين وبعض الم ا وهذا هو 
المذهب الأول فى هذه المسألة. 
قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم بعض المتكلمين الذين يرون بأن 
وهم أصحاب المذهب الثانى فى هذه المسالة“: 
قوله: (العقل سابق على أدلة السمع» والمخصّّص ينبغي أن يتأخر): 
هذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم صلاحية العقل 
ومفاد هذا الدليل: أن دليل العقل متقدم على أدلة الشرع» والمتقدم لا 
يصلح أن يكون مخصصا للمتأخر؛ لأن ذلك مخالف لقاعدة التخصيصء إذ 
القاعدة في التخصيص أن يكون المخصّص متأخراً في الورود عن المخصّص . 
قوله: (ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء وخلاف 
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له): «ما» فى قوله: «ما يمكن» موصولية بمعنى 
000( انظر: المستصفى ۲/٠٠٠؛‏ المحصول 4١١١/7/١‏ العدة ۲/ ۷٤٥؛‏ شرح تنقيح 
الفصول ص۲٠۲؛‏ فواتح الرحموت 4١١/١‏ المعتمد .٠٠۲/۱‏ 
(۲( انظر: المستصفى ۲/ ١٠٠؛‏ المحصول .١١١/7”/١‏ 


«الذي» . والضمير في «دخوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ العام. ٠‏ 

والضمير في «له» يعود إلى «خلااف المعقول». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص اللفظ العام. 

ومفاد هذا الدليل: أن الغرض من التخصيص هو إخراج ما اندرج 
تحت اللفظ العام» والمستحيل عقلاً لا يندرج تحت اللفظ العام» وبناءً 
على ذلك فإن الصبي والمجنون غير داخلين أصلا في عموم لفظ «الناس» 
. في قوله تعالى: ولل عل الاس حح الْبَيتِ) . 


وإذا كانا غير داخلين في هذا العموم أصلاً. فكيف يقال بتخصيصهما ‏ . 


عقلاً؟ 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (نحن نريد بالتخصيص الدليل المعرف إرادة المتكلمء وأنه أراد 
باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصاًء والعقل يدل على ذلك وإن كان متقدماً): 
الضمير في «أنه) يعود إلى «المتكلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إرادة المتكلم باللفظ العام المعنى 
الخاص». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
. لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «العقل سابق على أدلة السمع» 
والمخصص ينبغي أن يتأخر». 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن العقل لا يصلح للتخصيص 


3 ئ ا لا و ت 
۸( باب في الأدلة التي يُخص بها العموم 


تيب؟ E E 4 ST rS, o?‏ ت 
فإن قلتم : «لا يسّمى ذلك تخصيصااء فهو نِرَّاعْ في عِبَارَةٍ. 
ا ك٠ n‏ و م 2 
وَقوؤلهم: «لا يُتناوّله اللفظ». قلنا : SSS ao‏ 


r 
a 


لكونه متقدماً على الدليل الشرعي» بل نقول: إن تَقَدَمَهُ لا يمنع من 
صلاحيته للتخصيص» إذ المقصود بالتخصيص بيان أن المتكلم باللفظ العام 
لم يرد به العموم بل أراد به الخصوص. والعقل مع تقدمه يدل على 
التعريف بهذه الإرادة» وهذا هو معنى التخصيص به . 

قوله: (فإن قلتم: «لا يسمى ذلك تخصيصاً» فهو نزاع في عبارة) : 
الخطاب في «قلتم» موجه إلى أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العقل 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «دلالة العقل على كون التخصيص 
دليلاً معرفاً بأن المتكلم أراد باللفظ العام معنى خاصاً». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «عدم تسمية دلالة 
العقل على بيان مراد المتكلم باللفظ العام تخصيصاً». 

ومعنى قوله: «نزاع في عبارة»: أي أنه خلاف لفظي لا يتجاوز 
الاسمء فسواء سميتم ما يدل عليه العقل من بيان مراد المتكلم باللفظ العام 
إذا قصد به الخصوص تخصيصاً عقلياً ‏ كما سميناه ‏ أو لم تسموه 
تخصيصاء فذلك نزاع في عبارة لا تنهض به ثمرة عملية. 

قوله: (وقولهم: لا يتناوله اللفظ): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العقل لا يصلح لتخصيص العموم». 

والضمير في «لا يتناوله» يعود إلى «خلاف المعقول»» فهذا لا يتناوله 

والمذكور هنا هو ما استدل به أصحاب المذهب الثاني في دليلهم 
الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت 
اللفظ» وخلاف المعقول لا يمكن تناول اللفظ له». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 


باب في الادلة التي يض بها العموم 
ر روو و 2 e‏ 2 چس ہہ 4ه ساس اس r 1 o‏ 


ده ر کاو روہ وو نحو دى لم ھی ا ا کو و ع مه ى 
بين أنه يَمْتَيِمُ دُحُولةُ تَحْتَ الإرَادَة مَعَ شْمُولٍ اللَفْظِ لَهُ وَضعاً. 


قوله: (يتناوله من حيث اللسان): الضمير في «يتناوله» يعود إلى 
«خلاف المعقول». 1 

والمراد بخلاف المعقول هنا: هو دخول الصبي والمجنون في عموم 
اللفظ . 

وإنما كان دخولهما فيه خلافاً للمعقول؛ لأن الصبى والمجنون يستحيل 
فهمهما للخطاب الشرعي» ومن استحال فَهْمُهُ للخطاب استحال عقلاً تكليفه 
بمضمونه ومقتضاه. والمراد باللسان هنا: هو أَصْلُ الوضع اللغوي. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من هذه العبارة: أن كلا من الصبي 
والمجنون داخل في لفظ العموم نحو «الناس» بحكم الوضع اللغوي لهذه 
اللفظة؛ لأنهما من جملة الناس. 

قوله: (لكن لما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله 
تحت الإرادة مع شمول اللفظ له وضعاً): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» 
إذ التقدير: «أن الشأن امتناع دخوله تحت الإرادة». 

والضمير في «دخوله» يعود إلى «خلاف المعقول»» وإليه كذلك عود 
الفتمير: فى ها 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم بأن «خلاف المعقول» لا يتناوله لفظ 
العموم» بل إن اللفظ العام متناول له بحكم الوضع اللغوي» فالصبي 
والمجنون ‏ بحكم هذا الوضع ‏ داخلان في عموم لفظ «الناس» في قول الله 
تعالى : لوَيِلََ عَلَ الاس حح الْبَيّتِ4. وإنما الْمُخْرِجُ لهما من كونهما مُرَادَيْنِ 
في هذا الخطاب العام هو دلالة العقل المستندة إلى دلالة الشرع» وذلك لأن 
الله تعالى قد أخبرنا بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وحيث إنه صادق في 
إخباره دل العقل على إخراج كل من الصبي والمجنون من عموم الخطاب 
المكلّف بالحج؛ لأن تكليفهما بذلك مع عدم فهمهما للخطاب هو تكليف 


الثَالِتُ: الْإِجْمَاعٌ» فَإِنَّ الْإِجَمَاعَ قَاطِمٌء وَالْعَامُ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ 

0 فَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى الْحُكُم في بَعْضٍ صُوَّرٍ الْعَامُ عَلَى خِلافٍ 

جَبٍ الْعُمُوم لا يَكُونْ إا عَنْ ليل اطع بَلَعهُمْ في تنخ الَف إن 
00 به الْعْمُومُ» و عدم دځوله نَحْتَ ت الْإرَادَةٍ عند ذِكْرِ الْعُمُوم . 


اه 


ن 


A 


بما ليس في وسعهماء وهذا مصادم لخبره سبحانه الموجب للصدق. 

وإذا ثبت ذلك دل على أن العقل صالح لتخصيص العموم. 

قوله: (الثالث: الإجماع) : «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «الدليل»؛ أي: «الدليل الثالث من أدلة المخصّصات المنفصلة». 

وهذا الدليل الثالث هو «الإجماع»؛ أي: إجماع الأمة على أن هذا 
اللفظ العام مخصوص ببعض أفراده. 

قوله: (فإن الإجماع قاطعء والعام يتطرق إليه الاحتمال) : أي: أن دلالة 
الإجماع دلالة قاطعة على ما انعقد عليه فلا وجه لتطرق الاحتمال إليه. 

وأما العام فإنه عرضة لتطرق احتمال التخصيص إليه» لما سبق من أن 
أكثر العمومات الواردة في النصوص الشرعية قد حص إلا النزر اليسير منها. 
وإذا كان الإجماع قاطعاًء والعام محتملاً» فإن القاطع يُقُضَى به على المحتمل . 

قوله: (فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب 
العموم لا يكون إلا عن دليل قاطع بلغهم في نسخ اللفظ إن كان أربد به 
العموم» أو عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر العموم): الضمير فى 
«فإجماعهم» يعود إلى «الأمة» في كل عصر من عصورهاء وإليها كذلك عود 
الضمير في «بلغهم» . والضمير في «به» يعود إلى «اللفظ» . 

والضمير في «دخوله» يعود إلى «الْمُخْرَجِ من صور العموم». 

والمراد هنا: أن الإجماع إذا انعقد على خلاف مقتضى اللفظ العام» 
وذلك بعدم استعماله في جميع صوره» بل بقصره على بعضهاء دل ذلك 
الإجماع على أحد أمرين: 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم | ۳۸۹ سے 


الرَابِعُ : النَّض الْخَاصٌُ يحضم يُخَصَّصٌُ اللَّمْطَ الْعَامَّ قَقَوْلُ النَبِيَ كله : 
5 لع إلا في ذم د E‏ #والسارف 
وََلسَّارِقَة فطعو موا را ET O‏ 


< 


الأمر الأول: الدلالة على نسخ العام إذا كانت الصور المخرجة 
مرادة للشارع ابتداءً . 

الأمر الثاني : الدلالة على تخصيص العام» إذا كانت الصور المخرجة 
غير مرادة للشارع ابتداءً. 

وفي كلا الحالتين فإن أهل الإجماع لا يَفُصُرُونَ لفظ العام على بعض 
صُوّره إلا إذا ظفروا بدليل ناهض على القصرء وحينئظٍ يكون ما أجمعوا 
عليه دليلاً قاطعأ على إرادة الخصوص لا العموم. 

قوله: (الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام) : «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل الرابع من الأدلة 
المنفصلة المخصصة للعموم. 

فهذا الدليل هو «النص الخاص»» سواء كان وارداً في كتاب الله 
تعالى» أو في سنة رسوله لل . 

قوله: (فقول النبي يله «لا قطع إلا في بع 8 خصص عموم قوله 
تعالى: ولتار َألمَارِفَةَ مأَقَطَعْواأ أْدِيَهُمَا4ك) : أي: أن قول الله تعالى: 
#وَالسَارِقٌ َالسَارِفَةٌ مأقْطعُوا أيديهمًا) [المائدة: 0 

هو حُكُمٌّ بالقطع في المسروق بصفة عامة» سواء أكان قليلاً أم كثيراً 
من غير تخصيص بمقدار معين» ثم جاءت السنة فخصصت ذلك العموم 
بقدر معين وهو «ربع دينار»» كما دل عليه قول النبي ككة: (لا قطع إلا في 
ربع دينار فصاعدا) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «الحدود»» باب: «قول الله تعالى: 
#وَالسَارِقٌ َالسّارِقة ة تَأقطعوًا أيدِيَهُمًا4 )1۷/۸( وأخرجه مسلم في صحيحه» = 


۰ ۳۹ باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 


او of‏ 2 . ال اموه ا a 47 E‏ مدعي و ا 
وقوله عليه السلام: زلا زكاة فيمَا دون ة أوستي) خصص عموم 
فوك (فجا سقفت السماء العشر), 


ولا فرق بَيِنَ أن يَكُونَ الْعَامٌ كتاباً أو سه 

قوله: (وقوله عليه السلام: «لا زكاة فيما دون خمسة أوسق» خصّص 
عموم قوله: «فيما سقت السماء العشر»): أي: أن قول النبي كَكلةِ: (فيما 
سقت السماء العشر)"''. عام في كل ما أخرجته الأرض من الحبوب 
والثمار» من غير تخصيص بنصاب معين» ثم جاء الحديث الآخرء وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: (لا زكاة فيما دون خمسة أوسق)"» بتخصيص 
العموم في الحديث الأول بنصاب معين» وهو «خمسة أوسق»» وبناء على 
ذلك فإن ما سقته السماء إن بلغ هذا النصاب وجبت فيه الزكاة بإخراج 
العشرء وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. | 

وبهذا يتبين أن القرآن الكريم يُخَصَّصٌ بالسنة» والسنة تُخَصّصٌ 

قوله: (ولا فرق بين أن يكون العام كتاباً أو سنةء أو متقدماً أو متأخراً): 
«لا) في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالظرف» تقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا فرق 
حاصل بين أن يكون العام كتاباً أو سنة». 

والمراد هنا: أن التخصيص بالنص الخاص يستوي فيه الكتاب 


= كتاب «الحدود»» باب: «حد السرقة ونصابها». (صحيح مسلم بشرح النووي 
CAY - AVN -‏ 

)١(‏ 7 أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «الزكاة»» باب: «العشر فيما يسقى بماء 
السماء وبالماء الجاري (۲/ ۳١٠)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الزكاة»» 
باب: «ما فيه العشر أو نصف العشر». (صحيح مسلم بشرح النووي 7/ 05). 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحهء كتاب «الزكاة»» باب: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة» (۲/ 1)؛ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الزكاة». (مسلم 
بشرح النووي /ا/ 0°( . 


بد كين ا ت ا 


والسنة» فيجوز تخصيص الكتاب بالسنةء والسنة بالكتاب» كما يجوز 
تخصيص الكتاب بالكتاب» والسنة بالسنة. 

وبناءة على ذلك فلا مانع من تخصيص المتقدم بالمتأخر» والمتأخر 
بالمتقدم . 

0 تخصيص الكتاب بالكتاب: قول الله تعالى: #و 
َلْهُنَّ أن يضَعْنَ ْلَه € [الطلاق: .]٤‏ 

فإق نه ا ال ن رودت هة وله عالق :2 الط 
ربصت بأنفسهن َة قروو [البقرة: ۲۲۸]. 

ومخصّصة لقوله تعالى: واي ينون منم ويرو ابا يرن 
أَنفْسهنّ أَرَيمَةَ اهر رمَا € [البقرة: .]۲۳٤‏ 

وعليه فإن المطلقة والمتوفى عنها زوجها تخرج من العدة إذا كانت 

حاملاً بمجرد وضع ع الحمل . 

ومثال من السنة بالسنة: ما سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). 

حيث ورد مخصّصاً لقوله 6: (فيما سقت السماء العشر). 

ومثال تخصيص الكتاب بالسنة : 0 قول الله تعالى: 
«بوِيؤد آله ذه زكرم للك مل حص لأسن [النساء: .]1١‏ 

بقول النبي كل : e‏ 


عه ع 


اؤ 2 ت لدم ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه؛ أبواب «الفرائض»ء باب: ما جاء في إبطال ميراث 
القاتل»» وهذا الحديث مروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال الترمذي 
ريه اه ا 0 حديت لا بی زمرك هذا ا می هذا اجه 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن 
حنبل». (سنن الترمذي ۲۸۸/۳). 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 


8 آم ت 


روي عَنْ أحْمَدَ رَحِمَهُ الله رواية ا ا يمَدَمُ 
ا 


4 قول | ا 

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: تخصيص قول النبى كك : (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)”" . 

بقول الله تعالى: #حَقٌّ يِعْطوأ الْجرَية عن يد وهم صروت [التوبة: ۲۹]. 

قوله: (ويهذا قال أصحاب الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«وبهذا» يعود إلى القول بأنه «لا فرق في التخصيص بالنص الخاص بين أن 
يكون العام كتاباً أو سئة ) أو متقدماً أو متأخراً». 

فإلى هذا القول ذهب أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وقد روي عن أحمد رحمة الله رواية أخرى: أن المتأخر يقدم خاصاً 
كان أو عاماً): أي أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي أن 
النص الخاص يخصّص اللفظ العام مَطلق سواء تقدم العام أو تأخر . 

وأما الرواية الثانية عنه رحمه الله تعالى فهي أن المتأخر يُقَدَّمِ خاصاً 
كان أو عاماء فإن كان المتأخر هو العام قَدَّمَ على الخاصء وإن كان 
المتأخر هو الخاص قَدَّمَ على العام. 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «تقديم 
المتأخر خاصاً كان أو عاماً». 


فهذا القول ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى . 


(۱)( سبق تخريجه. 

)۲( انظر: البرهان ۹۳/۲٠۱؛‏ الإحكام ۳۱۸/۲؛ المحصول ١/9/١5١؛‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع .٤٤/۲‏ 

(9) انظر: فواتح الرحموت ۰۳۰۰/۱ 445 بذل النظر ص770 - ۲۳۲. 


باب في الأدلة التي يحض بها العيوم 500 


تقول انو عباس كنا أخذ بالأخدَثِ 0 أَمْرٍ 
رَسُولٍ الله يكله. وَلِأَنَّ الام يتَاوَلُ الصو الي نَحْمَهُ تال اللَفْظِ لَهَا 
بِالنَنْصِيصٍ عَلَْهَا وَلَوْ نَصّ عَلَى الصُورَة الْحَاصَّةٍ لَكَانَ تْخاًء مَكَذَلِكَ 
إا عَمَّمَ . 

قوله: (لقول ابن عباس: «كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله يكِ,) : هذا هو الدليل الأول للقائلين بتقدم المتأخر خاصاً كان أو 
عاماً . 

ووجه الدلالة من هذا الأثر: أن الصحابى الجليل عبد الله بن عباس 
رضى الله تعالى عنهما فى قوله: «كنا نأخذ اڭ فالأحدث من أمر 
سل اله . 2 

يخبر عن حال الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في تعاملهم مع 
ما يصدر عن رسول الله يله حيث كانوا يعتمدون العمل بالأحدث من 
َمْرهِ عليه الصلاة والسلام» والأحدث هو المتأخرء ولو لم يكن المتأخر 
هو الحجة في العمل لَمَا عَوَّلَ عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» 
ولَّمَا أقرهم عليه النبي ب وإذا كان الشأن كذلك وجب العمل بالعام 
المتأخر لأنه الأحدث. 

قوله: (ولأن العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها بالتنصيص 
عليهاء ولو نص على الصورة الخاصة لكان نسخاًء فكذلك إذا عمم): الضمير 
في «اتحته) يعود إلى «العام» . 

والضمير في «لها» يعود إلى «الصور»» وإليها كذلك عرد الضمير في 
«عليها». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «التنصيص على 
الصورة الخاصة». 


)200 أخرجه مسلم فئ صحيحه » كتاب «الصيام»» باب: «جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية». رقم الحديث (۳(. 


ل ا ا ل وس ثم 
تاك مله لطاع شح طم 


ESAS TEE AR شع‎ 
E EOE E وهذا فيما إذا عَلِم المتاخرء‎ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثانى القائلين بأن العبرة بالمتأخر خاصاً كان أو عاماً. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العام المتأخر في وجوب العمل به دون 
الخاص المتقدم على الصورة التي نص عليها بحكم معين › ثم ورد بشأنها 
نص آخر بحكم مضاد» فكما أن الحكم الوارد بشأنها بالنص المتأخر يكون 
اسا للحكم الوارد بشأنها بالنص المتقدم» فكذلك هي الحال في اللفظ 
الخاص المتقدم إذا ورد عليه لفظ عام متأخر مفيداً خلافه» فإن اللفظ العام 
المتأخر هنا يكون ناسخاً لذلك اللفظ الخاص المتقدم. 

وذلك كما لو قال الشارع أولاً: «لا تقتلوا زيداً المشرك». فهذا حكم 
خاص بهذا الرجل المسمى بهذا الاسم» والمتصف بتلك الصفة. 

فإذا قال بعد ذلك: «اقتلوا المشركين جميعاً»» كان هذا اللفظ بعمومه 
كتناول اللفظ لها بالتنصيص عليها واحدة واحدةء فقوله: «اقتلوا المشركين 
جميعاً) مرل متولة قوله: «اقعلوا زيدا المشركه واقتلوا عمرا المشرك 
واقتلوا غانما المشرك» وهكذا إلى آخر المشركين. 

وبهذا يكون قوله ثانياً: «اقتلوا زيداً المشرك» ‏ بناء على اندراجه في 
صور اللفظ العام وارداً على قوله أولاً: «لا تقتلوا زيداً المشرك» 
فيحصل التقابل بينهماء وحينئظٍ يكون العام المتأخر ناسخاً للخاص 
المتقدم . 

قوله: (وهذا فيما إذا علم المتأخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
القول بأن المتأخر يُقَدّمُ خاصاً كان أو عاماً. 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن ما سبق ذِكُرهُ من كون المتأخر يقدم مطلقاء سواء 
أكان خاصاً أم عاماًء إنما هو متعلق بما عُلِمّ فيه تاريخ المتقدم والمتأخرء 


باب في الادلة التي يُخْضٌُ بها العموم 


o 


ا 


هم 
مه 


فَإِنْ جهل فَهَذِهٍ الات ت يان ls‏ قَابَلَّهُ مِنَّ 
العام وَلَا يُقُضَى بأَحَدِهِمًا َك الآخَرِ وهو قول طا 
َه يَحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ الْعَامُ َاسخاً لِكَوْنهِ ا ولان 
فإذا عُلِمّ تاريخ ذلك تَعَيّنَ حينئذٍ العمل بالمتأخر دون المتقدم. 

قوله: (فإن جُهل فهذه الرواية تقتضي أن يتعارض الخاص وما قابله من 
العام, ولا يُقُضَى بأحدهما على الآخر) : الفعل الماضي «جهل» مبني للمجهول 
ونائب فاعله هو «المتأخر»ء أي: «فإن جُهل المتأخرٌ». 

و«الرواية» المشار إليها فى قوله: «فهذه الرواية»: هى الرواية الثانية 


«وقد روي عن أحمد وححمة الله رواية ای أن المتأخر يقدم خاضاً كان أو 


Kk‏ و«ما» في قوله: «وما قابله» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «ومُقَابِلُهُ من العام». 
والضمير في «قابله» يعود إلى «الخاص). 

وضمير التثنية في «بأحدهما» يعود إلى «الخاص والعام». 

والمراد هنا عاك لكل دزي لتر من المتأخر في كل من 
العام والخاص» فحينئذٍ يتحقق التعارض بينهماء ولا يجوز الحكم بواحد 
منهماء بل يجب التوقف في شأنهما. 

قوله: (وهو قول طائفة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بعدم القضاء بأحد المتعارضين على الآخر من العموم والخصوص إذا جُهل 
المتأخر منهما». 

والمراد بالطائفة هنا: بعض الأصوليين» ومنهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني رحمه الله تعالى'" . 

قوله: (لأنه يحتمل أن يكون العام ناسخاً لكونه متأخراء ويحتمل أن 


.۳٠۹/۲ انظر: المستصفى 5/1 ١٠؛ الإحكام‎ )١( 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم 


ل ب ره 2 اجن ر اس اي ر 
يَكُونَ مَخْصُوصاًء قَلَا سَبِيلَ إِلَى التَحَكُم . 
وَقَالَ بَعْضٌ الشَّافِعِبّةِ: لا يُخَصَّصُ عُمُومُ السَّنَةِ بِالْكتَاب. 


يكون مخصوصاء فلا سبيل إلى التحكم): الضمير في الأنه» هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن احتمال أن يكون العام ناسخاً». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «العام». 

ولا في قوله : «فلا سبيل» نافية للجنس» و«سبيل» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: (سائغ»؛ 
أي: «فلا سبيل سائغ إلى التحكم». 

والمراد بالتحكم هنا: ترجيح أحد الدليلين على الآخرء وذلك أن 
ترجيح العام على الخاص» أو الخاص على العام من غير مرجح دعوى بلا 
دليل» وهذا لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الذي احتج به 
القائلون بأنه إذا جُهل المتأخر في العام والخاص فلا سبيل إلى أن يُقُضَى 
بأحدهما على الآخر. 

ومفاد هذا الدليل: أن العام والخاص إذا ورد أحدهما على الآخر 
فإما أن يُعْلَمَ تاريخهما أو يُجهَلء فإن عُلِمَ تاريخهما وكان العام متقدماً 
جُعِلَ الخاص مخصّصاً له» وإن كان العام متأخراً جل الخاص منسوخاً 
به. وأما إن جهلَ تاريخهما فلا يمكن الجزم بتقدم أحدهما على الآخر أو 
تأخره عنه» وحينئذٍ يحصل التعارض المؤدي إلى التساقط. فيجب التوقف 
إلى حين ورود الدليل المبيّن» إذ العمل بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا 
دليل» وهذا غير جائز لكونه ضرباً من ضروب التحكم. 

قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السنة بالكتاب): أي لا 
يجوز تخصيص عموم السنة بالقرآن الكريم. 

وهذا القول نسبه الصفي الهندي رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم 
ؤظؤظ1ظ25151010131ُ1ُ5سُ7ش2ش252 ے کے گکککhککک‏ اتک کڪ 
وَحَرَّجَهُ ابن حَابِدٍ رَِايَةَ لَنَاء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مين لتاس ما رل 


4 وا لنت تاي ل كلو كف قله بالقراق ضار 
ما كياد 


واا 1 

ونسبه الفخر الرازي رحمه الله تعالى إلى بعض الشافعية» حيث قال : 
اوعن بعض فقهائنا أنه لا يجوز . 

قوله: (وخرجه ابن حامد رواية لنا): الضمير في «خرجه» يعود إلى 
«القول بعدم جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب». 

فهذا القول المنسوب إلى بعض الشافعية حَرَّجَهُ ابن حامد الحنبلي 
رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى”". 

و«ابن حامد» هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان 
البغدادي» إمام الحنابلة وفقيههم قو زمانه. توفى رحمه الله تعالى سنة 
ثلاث E‏ 


م 


قوله: (لقوله تعالى: لني لاس ما نرد إِلَبِمْ4 [النحل: :)]٤٤‏ هذا هو 

ووجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى جعل نبيه 
محمد ب مبيناً للكتاب» والبيان إنما يحصل بسنته عليه الصلاة والسلام» 
فلو كان الكتاب مخصّصاً للسنة للزم أن يكون المبيّن للشيء مبيّناً به» وهو 
محال260, ١‏ 

قوله: (ولأن المبيّن تابع للمبيّنء فلو خصصنا السنة بالقرآن صار تابعاً 
لها): المراد بالمييّن - يكسر الياء - هو السنة. 
)١(‏ انظر: نهاية الوصول .٠١۱۸/٤‏ (۲) المحصول .١55/7“/١‏ 


(۳) انظر: المسودة ص177١. )٤(‏ انظر: شذرات الذهب 155/7. 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 7/١7؛‏ نهاية الوصول .١1519/4‏ 


SKE‏ ۰ و م 
1 ج ق 


والمراد بالمبيّن ‏ بفتح الياء ‏ هو الكتاب. 

والضمير في «لها) يعود إلى «السنة» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
جواز تخصيص عموم السنة بالكتاب. 

ومفاد هذا الدليل: أن التخصيص نوع من أنواع البيان» والمبيّن تابع 

ِيّنْء بمعنى أن تكون السنة تابعة للقرآن دون العكس» فإذا جُعِلَ القرآن 

مخصّصاً لعموم السنة لزم من ذلك أن تكون السنة أصلاً والقرآن تبعاً» 
وهذا لا يصح 

قوله: (وقالت طائفة من المتكلمين: لا يخصص عموم الكتاب بخبر 
الواحد): أي لا يجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. 

وهذا القول نسبه الغزالي رحمه الله تعالى إلى المعتزلة”" . 

ونسبه ابن بُرهان رحمه الله تعالى إلى المتكلمين وشرذمة من 


الفقهاء" : 
واستدلوا على عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالأدلة 
الا 


الدليل الأول: إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على رد خبر 
الواحد إذا كان معارضاً للكتاب» فقد رَد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه خبر فاطمة بنت قيس فيما روته عن النبي بيه أنه لم يفرض لها النفقة 
والسكنى» وقال: «لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أنها 
صدقت أم كذبت»» ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماع . 


(1) انظر: المرجعين السابقين. 5 "انظر > المحول 1۷٤‏ 


(۳) انظر: الوصول إلى الأصول .75١0/١‏ 
)٤(‏ انظر: المحصول ١/50/7١؛‏ التبصرة ص”17١؛‏ الوصول إلى الأصول - 


باب في الأدلة التي يحض بها العيوم م 
فادكي 803 اي لح فعا الصا ا ل حت حي 114 اح 


ا 2 ال وي ع أي > لسن ا ا م واه 2ه 
وَقال عيسى ن ابانٍ: يخص العام المخصوض دول عیرو» 


الدليل الثاني : ما روي عن النبي كه أنه قال: (إذا روي عني حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه. وإن خالفه فردوه)”'". 


' فق 
لوجت ارد 3 


الدليل الثالث: أن الكتاب مقطوع به» وخبر الواحد مظنون» فتقديم 
خبر الواحد عليه من باب تقديم المرجوح على الراجح»› وهو ممتنع 


م 
5 


عقلة”" . 

الدليل الرابع: أن خبر الواحد لو كان مخصّصاً لكان بياناً» ولو كان 
بياناً لوجب أن يكون مقارناً للمبيّن» ولوجب أن يبلغه النبي بي إلى أهل 
التواتر لتقوم الحجة به“ . 

الدليل الخامس: القياس على النسخ» فكما لا يجوز نسخ الكتاب 
بر الراخد فكذلك لا يجوز تخسن الكتات. 812 


قوله: (وقال عيسى بن أبان: يخص العام المخصوص دون غيره): 
المراد من هذا القول: أن عام الكتاب إن سبق تخصيصه بدليل مقطوع به 


477/١ =‏ فواتح الرحموت ١/944؛‏ العدة ؟/007؛ نهاية الوصول .١177/4‏ 

)١(‏ هذا الحديث لا تنهض به حجة؛ فقد أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في 
الرسالة؛ وقال عنه: «ما رَوَى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر؛... 
وهذه أيضا :رواية منقطعة عن رجل: مجهول؛ .ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في 
شىء». (الرسالة ص٤۲۲‏ - 7576). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي ۲۳/۲؛ المحصول ١/١/١١٤٠؛‏ التحصيل من 
المحصول ۹۲/۱". 

(۳) انظر: المستصفى ؟6/7١١؛‏ الإحكام 5 المحصول ١/”/”57١؛‏ الوصول 
إلى الأصول ١/١75؛‏ التحصيل من المحصول ١/۹۲؛‏ نهاية الوصول 4/ 
. 

.١55١7/5 انظر: نهاية الوصول‎ )٤( 

(5) انظر: المستصفى 4١١8/7‏ المحصول ١//57١؛‏ نهاية الوصول .٠٠٤١/٤‏ 


ا باب في الأدلة التي يحص بها الوم 


ددس« وروي . ر ت 1 
وحكاه القاضي عَنْ أبي حزيفة . 


جار تة كي الواسن» ولا ف 


ووجه التفريق بين العام المسبوق بتخصيص » والعام الذي لم يسبَقُ 
ب أن الوق بعص كرون وره هماو لدرحة ين الراجد ».ذلك 
أن عام الكتاب المخصوص بالدليل المنفصل يكون ‏ عنده ‏ مجازاً» وإذا 
كان مجازاً صارت دلالته مظنونة ومتنه مقطوعاًء ويصير خبر الواحد مظنون 
المتن مقطوع الدلالة» فيحصل بذلك التعادل بينهماء وحينئل لا مانع من 

أما إذا لم يُسْبَقْ عام الكتاب بتخصيصء فإنه حقيقة في العموم» وبذلك 
يكون قاطعاً في متته وفق.دلالته» فلا يجوز أن يحص بخير الواحدء وإلا 

(0 1 ا‎ E 

لكان ذلك من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح» وهذا لا يصح 

قوله: (وحكاه القاضي عن أبي حنيفة): الضمير فى «حكاه» يعود إلى 
قول عيسى بن أبان رحمه الله تعالى: «يُخَصٌ العام المخصوص دون غيره». 

فهذا القول حكاه القاضي أبو يعلى عن الإمام ابي حنيفة رحمه الله 
تعالى على ما ذكره المصنف . 

والصواب أن القاضي أبا يعلى لم يَحْكِ هذا القول عن الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» وإنما حكاه عن أصحابه. حيث قال ما نصه: 
«وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان العموم قد دخله التخصيص بالاتفاق 
جاز تخصيصه بخبر الواحد» وإن لم يكن دخله التخصيص لم يَجَرْ 
تخصيصه بخبر الواحد»”". وبناءَ على ذلك فما تُب إلى عيسى بن أبان 
هو مذهب أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى . 
() انظر: أصول السرخسي ١/47١؛‏ الفصول في الأصول للجصاص .١154-155/١‏ 
(0) انظر: المحصول .٠٤١۷/۳/١‏ (۳) العدة ۲/١٥١ه.‏ 


(5) انظر: الفصول في الأصول 0١‏ أصول السرخسي ١/١٤٠؛‏ فواتح 


باب في الادلة التي يحض بها العمهم 


3 


لان ا الْكتَابَ ب مَفْطوعٌ بو وَالْكَبَرَ مَظْنُون فلا يرك به الْمَفْطوعٌ ؛ 
د 0 ديه 
مَفْظُوعٌ الْمَعْتَى وَالنّفْظُ الْعَامُ مِنَ الْكِتَابٍ مَمْطُوعٌُ الأضل مون 
الشّمُولِء َهُمَا مُتَقَابكَانِء وَلَا دَلِيلَ عَلَى التّرجِيح. 


قوله: (لأن الكتاب مقطوع به والخبر مظنونء فلا يترك به المقطوع, 
كالإجماع لا يخص بخير الواحد): الضمير في (به» في قوله: «مقطوع به) 
يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في به» في قوله: «فلا يترك به» يعود إلى «الخبر» وهو خبر 
الواحد. ۰ : 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل عيسى بن أبان ومَنْ 
وافقه من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. 

ومفاد هذا الدليل: أن الكتاب دليل قطعي» وخبر الواحد دليل ظني» 
وإذا كان التخصيص معناه ا دلالة العام غ بعض أفرادهء فإنه لا يجوز 
ترك بعض ما دل عليه عموم القرآن الذي هو مقطوع به بخبر مظنون» شأنه 
في ذلك شأن الإجماع» فكما أن الإجماع لا يحص بخبر الواحد» فكذلك 
الكتاب العزيز لا يحص به. 

قوله: (وقال بعض الواقفية بالتوقف): المراد ببعض الواقفية هنا هو 
القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى''"' . 

قوله: (لأن خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنىء واللفظ العام من 
الكتاب مقطوع الأصل مظنون الشمولء فهما متقابلان ولا دليل على الترجيح) : 
)١(‏ انظر: البرهان ١/577؛‏ المستصفى 5/7١١؛‏ الإحكام ۳۲۲/۲؛ المحصول /١‏ 


وذ لش شرح تنقيح الفصول ص۲۰۹۸ ؛ نهاية الوصول &/ 1+ البحر 
المحيط ۳۹۸/۳. 


0 باب في الأدلة التي مخض بها العموم 


0-1 
روو : أن يي سوسم 


٤ من 0 ه اس‎ o fr 


بق 


رَضِى الله 
0-00 لَه فَخَصَّصُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: لوأل کم ما و دَلِكْمْ » 

ية أبي هُرَيْرَةَ عَنِ التي يلِه: (لا تُنْكُحُ الْمَرْهُ عَلَى عَميهَا ولا عَلَى 
تالا وحَصّصُوا آي الْمِيْرَاثِ بِقَوْلِهِ: (لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرََ وَلَا 


8 


ضمير التثنية في قوله: «فهما» يعود إلى «خبر الواحد» و«اللفظ العام من 
الكتاب» ومعنى قوله: «خبر الواحد مظنون الأصل مقطوع المعنى»: أي: 
أن خبر الواحد مظنون من جهة السندء مقطوع من جهة المتن. 

ومعنى قوله: «واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل مظنون 
الشمول»: أي أن عام الكتاب قطعي من جهة السند» ظني من جهة المتن 
لاحتمال أن يكون مراداً به جميع مشمولاته أو بعضها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل القاضي أبي بكر 
الباقلاني ومن وافقه على القول بالتوقف. 

ومفاد هذا الدليل: أن العام في الكتاب وإن كان قطعي السندء فإنه 
ظني المتن» وخبر الواحد وإن كان قطعي المتن فإنه ظني السندء وبذلك 
حصل التقابل والتعارض بينهماء فوجب التوقف على دليل خارج» لعدم 
أولوية أحدهما على الآحر . 

أو بمعنى آخرء يمكن أن يقال: إن عام الكتاب قطعي من جهة 
الورود ظني من جهة تناوله لجميع أفراده» وخبر الواحد قطعي من جهة 
تناوله لأفراده ظني من جهة الورود» وحيث كان في كل منهما قطع من 
وجه وظن من وجه آخر استويا في ذلك من غير مرجح» فوجب القول 
بالتوقف . 

قوله: (ولنا في تقديم الخاص مسلكان... إلخ): أي: حجتنا - أصحاب 


)١(‏ انظر: البرهان ١/555؛‏ المنخول ص75١؛‏ الإحكام للآمدي ۲/٠۳۲؛‏ الوصول 
إلى الأصول ١/5554؛‏ البحر المحيط ۸/۳٦؛‏ نهاية الوصول 1594/5. 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 
ححص 6757 لك مس 


الْكَافِرٌ الْمْسْلِمَ): و يرث الْقَاتِلْ)» و: : (إنَا مَعَاشِرَ رَ الْأَنْبِيَاءِ لا 
نُورَثُ). وَحَصَّصُوا و م الْوَصِيّةِ بقَوْلِهِ: (لا وَصِيِّةَ لِوَارِثْ)؛ وَعُمُومَ 
قَوْلِهِ : ت 3 َيهًا عَبرة4 بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا)» إِلَى نَظَائرَ 
تة لا لق فا ندل كاي أن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ گانوا يَتَسَارَعُونَ 
SL‏ ولا نَظرٍ في تَقْدِيم 
وَلَا تأخير. الاي أن إِرَادَةَ الْخَاصٌ بِالْعَامُ غَالِبَةٌ مُعْتَادَةٌء بل هي 
سمال النَسْخْ كَالنَادِرٍ الف و كلك امال تیب 
الرَّاوِي نه عَدْلُ جَازِمٌ بِالرُوَايَةِ ER‏ التفس إلى الْعَدْلِ في الرُوَايَةٍ 
فيمًا هُوَّ نص كَسُكُونِهًَا إلى عَذْلَيْن فِي الشَّهَادَاتٍِ. ولا حفن أن 
احْتِمَالَ صِدَْقٍ ا كر رضن الله عَنْهُ في رِوَايتِهِ عَنِ التي كه : (نَخنٌ 
مَعَاشرَ الأَنيَاء لّا.نورَتُ) أَرْجَحُ CA‏ أن كون E‏ 
کم راا يذ مَلِذَلِكَ عَمل به الصَحَابَةء وَالْعَمَلّ بالرّاجح 


rs 


المذهب الأول على أن الخاص يخصّص اللفظ العام» ولا فرق في ذلك 
بين أن يكون العام كتاباً أو سئة» أو متقدماً أو 100 

وهذه الحجة تقوم على مسلكين» وهما - كما ذكرهما المؤلف 
رحمه الله تعالى - على النحو الآتي : 

المسلك الأول: (الإجماع)» حيث أجمع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم على تخصيص عموم الكتاب الكريم بأخبار الآحاد» ومما يدل 
على هذا الإجماع ما يلي: 

١‏ تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: اوأجل لم ما 
وره دَلِكُم 4 [النساء: .]۲٤‏ 

برواية الصحابى الجليل أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي وك 


59 باب في الأدلة التي يُخَضٌ بها العموم 


٠ ٠‏ مد ممعم عو و ...و .و ووه ووو اوه و وه ووو و و ووو ووه و وهاو واو .اوه ناو واواواء .م م اماه وا مه 


قال: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتها). 

وذلك أن الله تعالى لما ذكر المحرّمات من النساء في الآيتين الثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرين من سورة «النساء» قال بعد ذلك: وَل تكم 
ما وراه دّلِكُمْ # . فكان مقتضى عموم هذا الحل جواز الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها في عقد واحد. 

فجاءت السنة وحصت هذا العموم بتحريم ذلك الجمع. 

۲ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم «آية الميراث»» وهي قول الله 
تعالی : وسیک اله يه لدت للد مِثْلُ حَظٍ الْأُسَيَينْ4 [النساء: .]1١‏ 

بقول النبي ككِ: (لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)”". 

وبقوله ب : (لا يرث القاتل)0". 

وبقوله كِلِ: (إنا معاشر الأنبياء لا نورّث)9©). 

وذلك أن مقتضى عموم الآية الكريمة ثبوت التوارث بين كل وارث 
ومَوَرْتْء فجاءت السنة وأخرجت من هذا العموم إرث المسلم من الكافر 
والعكس» وأخرجت إرث القاتل ممن قتلهء وأخرجت الأنبياء عليهم السلام 
من كونهم مُورَئِينَ . 

۳ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم عموم آية الوصية» وهي قوله 
سبحانه: کيب ڪليکم لا حَصْرَ دكم الْمَوْتُ إن َك حيرا الْوْصِيَةُ للدي 


22ل م 


وَاَلْأوْيِنَ »* [البقرة: .]۱۸١‏ 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الفرائض»» باب: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم» (8/١١)؛‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الفرائض». 
(صحيح مسلم بشرح النووي .)50/١١‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ سبق تخريجه. 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 
ججح ےکک ا 
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بقول النبي كِ: (لا وصية لوارث)”'. فَخُرج من عموم الآية الكريمة 
بهذا الحديث المخصّص الوالدان؛ وكل من يرث من الأقربين. 

٤‏ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم عموم قوله تعالى: خی تنكم 
ريا ع [البقرة: ۲۳٠۰‏ 

بقول النبي 5ْ: (حتى يذوق عسيلتها)”". 

فالآية الكريمة دلت بعمومها على أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثاًء 
فإنها لا تحل له إذا أراد العودة إليها إلا بعد نكاح زوج آخرء سواء وطئها 
أو لم يطأها. 

فجاء هذا الحديث بتخصيص النكاح الْمُحِلَّ بالوطء. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «إلى نظائر كثيرة لا تحصى». 

ومن النظائر لما ذَّكَرء ما يلي : 

أ - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قوله تعالى: لوَأحَلَ أله ال 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

بما ورد تحريمه في السنة» كتحريم بيع الدرهم بالدرهمين» كما في 
حديث الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ككل 
قال: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين » ولا الدرهم بالدرهمين)”". 

ب - تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: : ويوا 
لْمُمْرِكِينَ كام [التوبة: .]۳١‏ 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الطلاق»» باب «من أجاز طلاق الثلاث» 
110/70( وأخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب «التكاح»» باب «لا تحل المطلقة 
ثلاثاً لمطلقها حتى تنکح زوجاً غيره ويطأها. . .» (بشرح النووي .)75/٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «المساقاة والمزارعة»» باب «الربا». (مسلم 
بشرح النووي .)١١/١1١‏ 


س باب في الأدلة التي مخض بها العيهم 


مد ع م م عدعءم .هوفع ومو م ...وو و وق هو وو و و و و و و و و و و و و و عمو ول .و وو واو ونه وا يه 


بقول النبي بي في «المجوس»: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب7" . 

ج ‏ تخصيصهم رضي الله تعالى عنهم قول الله تعالى: لوَألسَارفُ 
َأَلسَّارِقَةٌ فأفطعوا أرِيَهُمَا» [المائدة: ۳۸]. 

بقول النبي ب: (لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً . 

وغير ذلك من الأمثلة"” . 

وهذا كله يدل على أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ» ولا نَظَرٍ في 
تقديم أو تأخير. 

بمعنى أنهم لم يتوقفوا في العمل بالخاص حتى ينظروا هل هو متأخر 
عن العام. أو متقدم عليه؟ 

كما لم يمتنعوا عن تخصيص الكتاب بسنة الآحاد الثابتة عن 
النبي لاء . 

المسلك الثاني : (دليل الاستقراء التام): وهو أن إرادة الخاص بالعام 
غالبة معتادة» بل هي الأكثرء واحتمال النسخ كالنادر البعيد. 

والمراد هنا: أن حَمْلَ اللفظ العام على إرادة الخصوص ثبت 
بالاستقراء التام أنه هو الغالب في أكثر العمومات اللفظية» بخلاف احتمال 
أن يكون العام المتأخر ناسخأ للخاص المتقدم فهو نادر بعيد» والنادر 
البعيد لا حك له. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت جواز تخصيص العام بالخاص مطلقاً سواء 
تقدم العام أو تأخر. 

ويؤيد ذلك جانبان: 
(۱) سبق تخريجه. (5) سبق تخريجه. 


(۳) انظر: البرهان ١/471؛‏ المستصفى ۱۱۹/۲؛ الإحكام ۲/ ۳۲۲؛ المحصول /١‏ 
۳ نهاية الوصول 777/5١؛‏ البحر المحيط .٠٦٤/۳‏ 


باب في الأدلة التي يُخضٌ بها العموم [ كاج 
2ت ا لك د 
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الجانب الأول: (أن احتمال تكذيب الراوي بعيد جداًء فإنه عدل 
جازم بالرواية» وسكون النفس إلى العدل في الرواية فيما هو نص كسكونها 
إلى عدلين في الشهادات). 

الضمير في «أنه) يعود إلى «الراوي». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كسكونها» يعود إلى «النفس». 

والمراد هنا: أن العدل إذا رَوَى خبراً عن النبي كلل وكان ذلك 
الخبر متناولاً لبعض أفراد عموم الآية بحكم ا حور عموم تلك الآية 
على خصوص هذا الخبر» لحصول الثقة بصدق الراوي نظرا لعدالته وجَزْمه 
بالرواية عن النبي بي وذلك مما تسكن إليه النفس» فإن سكونها إلى 
تخصيص عموم الآية بخبر الراوي العدل هو كسكونها إلى شهادة العدلين 
في إثبات الحقوق. 

الجانب الثاني : (لا يخفى أن احتمال صِدق أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه في روايته عن النبي يله : (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) أرجح من 
احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي يي فلذلك عمل به 
الصحابة» والعمل بالراجح متعين). 

المراد بالآية هنا: قول الله تعالى: يويك آله يه آرکدڪم لذو 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فلذلك» يعود إلى «كون إرادة 
الخاص أظهر وأغلب». 

والضمير 9 «بها يعود إلى ما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن 
النبي يل قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث)». ٠‏ 

وهذا إشارة إلى موافقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأبي بكر 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم 
سا4۸ باب کي يٍ 
اَم قۇل مَنْ قَالَ بالتَعَارُضٍ وَالْوَقْفِ فَهُوَ مُطَالبَةٌ لديل لا غَيْرُ 


o 


وقد ذَكَرْنَا الدَلِيلَ مِن وَجْهَيْنِ وت موي NEA‏ 


رضي الله تعالى عنه على عدم توريثه فاطمة رضي الله تعالى عنها حين سألته 
ميراث النبي يا . 
والمراد هنا : أن قول الله تعالى: وسیک اله فى ولك لک مِثْلُ 


وه 4 مره 


حَيدِ لاني عام في كل مورّث. فيدخل في عمومه النبي كَل فيكون ما 
تركه ا لأولاده من بعده. 

إلا أن الصحابة الكرام رضى الله تعالى عنهم قد خصوا هذا العموم 
بما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي بي قال: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث), وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: تعويلهم رضي الله تعالى عنهم على صِذق أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه في روايته ذلك الخبر عن النبي يي . 

الأمر الثانى : نظراً لما تقرر في أذهانهم من أن إرادة الخصوص أظهر 
وأغلب من إرادة العموم» وحينئذٍ يترجح الخاص على العام» إذ العمل 

قوله: (فاما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لا غير) : 
هذا جواب عن القائلين بالتوقف بناءً على التعارض الحاصل بين اللفظ 
العام من الكتاب وخصوص خبر الواحد» حيث قالوا: (إن خبر الواحد 
مظنون الأصل مقطوع المعنى» واللفظ العام من الكتاب مقطوع الأصل 
مظنون الشمول» فهما متقابلان» ولا دليل على الترجيح». 

وكون ما ذهبوا إليه هو مطالبة بالدليل: لأنهم حين حَكَمُوا بالتعارض 
والتقابل هناء قالوا: «نتوقف حتى یرد دليل خارجي يدل على ترجيح أحد 
الدليلين المتعارضين على الآخرا. 

قوله: (وقد ذكرنا الدليل من وجهين): أي الدليل المقتضي ترجيح 
الخاص على العام . 


باب في الادلة التي مخض بها الوم 
<<ت جص ص—کãûhûÃk€h€AÃAÃWÃkگA nar‏ 


ن اخَْتِمَال إِرَادَةٍ الْخُصُوصٍ أَرْجَحٌ مِنَّ احتمال اللخ ٠‏ إن أَكْثَرَ 


00 مَخصضة و الأخكام مقر رة غ م 


32 أن 


والمراد بالوجهين هنا ما عبر المؤلف رحمه الله تعالى عنهما بالمسلكين 
في قوله ‏ كما سبق ذكره وبيانه -: «ولنا في تقديم الخاص مسلكان». 

قوله: (وبِيّنا أن احتمال إرادة الخصوص أرجح من احتمال النسخ): بين 
المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في المسلك الثاني من مسلكي تقديم الخاص 
على العام» حين قال: «الثاني: أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة بل 
هي الأكثرء واحتمال اع كالنادر البعيد) . 

قوله: (فإن أكثر العمومات مخصّصة:. وأكثر الأحكام مقررة غير 
منسوخة): هذه الجملة تعليل للقول بأن احتمال إرادة الخصوص أرجح من 
احتمال النسخ. 

وذلك لأن العبرة بالغالب الأكثر لا بالنادر الأقل» والأغلب الأكثر 
في العمومات دخول التخصيص عليهاء كما أن الأكثر الأغلب في الأحكام 
بقاؤها مُحْكَمَةَ لم يتطرق النسخ إليها . 

ومفاد الجواب عن أهل التوقف: إنكم بتوقفكم عن ترجيح أحد 
الدليلين على الآخرء وهما دليل الخصوص ودليل العموم» بحجة عدم 
ثبوت المرجح لديكم تطالبوننا بإقامة الدليل المرجح» وقد أقمناه لكم من 
وجهين أحدهما إجماع الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث 
ذهبوا إلى العمل يدلبل الخصوص» واشتهر ذلك عنهم في وقائع كثيرة عدا 

كما درن :لک طرفاً منهاء وثانيهما ما ثبت بالاستقراء التام من أن إرادة 
الخاص بالعام غالبة معتادة» بخلاف النسخ فإن احتماله نادر بعيد» والنادر 
ا ق 

وإذا تقرر انتفاء العموم في أكثر العمومات» وتقرر انتفاء النسخ في 
أكثر الأحكامء ثبت أن التخصيص راجح على التعميم» وأن بقاء الأحكام 
راجح على نسخها. ظ 


56 باب في الأدلة التي يحض بها العيهم 


وَكَوْنْ النَبِيَ له مُبَيّناً لا يَمْنَعُ مِنْ حُصُولٍ الْبَيَانِ بِعَبْرِوء فَقَدْ 
اک اله ا ان الْكْتَاب تبياناً لكل شيء: Ns‏ 
اع غَيْرٌ صَحِيح» ؛“فإن الكتات ير E E‏ 
بَغضاًء وَلَيْسَ الْمُخَصَّصٌ تابعاً لِلْمَخْصُوصٍ. 


وبناءَ على ذلك فلا نسلم لكم خلو المقام عن دليل مرجحء فبطل ما 
ادّعيتموه من القول بالتوقف. 

قوله: (وكون النبي بي مبيناً لا يمنع من حصول البيان بغيره» فقد 
أخبر الله تعالى أنه أنزل الكتاب تبياناً لكل شيء): هذا شروع في الجواب 
عمن ذهب إلى القول بأنه ١لا‏ يخصص عموم السنة بالكتاب» وهم بعض 
الشافعية . 

والمذكور هنا هو الجواب عن وجه استدلالهم في الدليل الأولء 
وهو قول الله تعالى: لين لاس ما نرد إِلتهِم4 [النحل: 44]. 

والضمير فى «بغيره» يعود إلى «النبى) ل . ش 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

ومفاد هذا الجواب: لا 0 لكم ما ذكرتموه 7 وجه ام من 
تول الله الى لين لتاس ما ما رل لهم بأن جَعْلَ الله تعالى : نبيه کل 
اكع ا ص ل ل إن 
البيان كما يحصل بالسنة يحصل بالقرآن الكريم أيضاً» والدليل على 
أن الله تعالى أخبر عن كتابه بأنه مبيّن» حيث قال سبحانه : ونا مکل 
لكب نيسا لل سى [النحل: .]۸٩‏ 

قوله: (وقولهم: «المييّن تابع» غير صحبح, فإن الكتاب بيين بعضه 
بعضاء والسنة يخص بعضها بعضاًء وليس المخصص تابعاً للمخصوص) : 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض الشافعية القائلين: لا يخصص عموم 
السنة بالكتاب». 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم ۱ | 
لحت دك و لازن لع N RR‏ اك اس اس 01 تحت 

كَل كنا فا رار ا ن لیل سَابِقٍ وَبِالْإِجْمَاع» 
و جور تَخْصِيص الآحَادٍ ِالْمُتَوَاتِر و فرعا لَهُ 


والضمير في «بعضه» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير في «بعضها» يعود إلى «السنة). 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن 
المبيّن تابع للميّن» فلو خصّصنا السنة بالقرآن لصار تابعا لها». 

قوله: (وقد بينا فيما تقدم جواز التخصيص بدليل سابق وبالإجماع): 
المراد بالدليل السابق الذي يجوز به التخصيص: هو «العقل»» وقد جعله 
المؤلف رحمه الله تعالى الدليل الثاني ضمن أدلة التخصيص التسعة 
المنفصلة» كما جعل «الإجماع» هو الدليل الثالث من ضمن تلك الأدلة. 

قوله: (ويجوز تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعاً له): الضمير في 
«له» يعود إلى «الآحاد». أي: ليس المتواتر فرعا للآحاد. 

ومثال تخصيص الآحاد بالمتواتر: تخصيص عموم قول النبي 95ة: 
(أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)» بقول الله تعالى: حى 
ا الجر َيه عن يد وهم صروت 4 . 

واد ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عن الدليل الثاني 
الذي استدل به بعض الشافعية على المنع من تخصيص عموم السنة بالكتاب 
هو: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «المبيّن تابع للمبيّن»» وذلك لثلاثة 
وجوه: 

الوجه الأول: أن الكتاب يبين بعضه بعضاً» والسنة يبين بعضها 
بعضاً» وليس المخصّص في كل واحد منهما تابعاً للمخصوص. 

وذلك أن «المخصّص» و«المخصّص» كلاهما من نفس الكتاب» أو 
من نفس السنة» والشيء لا يكون تابعا لنفسه. 

الوجه الثاني: أنه يجوز التخصيص بدليل سابق كالعقل» وبدليل 
لاحق كالإجماع» وليس العقل والإجماع تابعين للمخصوص. 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم 
وَكَوْلْهُمْ : هن الْكَتَابَ مَقَطوع هف كنا درل المخضوصن ف 
العموم وَكَوْنهُ مُرَادا لس بِمَفْطوع» بل هُوَ مَظَنُونَ طَنا َس القوي بل 


5 
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ظَنَّ الصَّدْقٍ أَقْوَى مِنْهُ لِمَا ذَكَوْنًا . 


الوجه الثالث: أنه يجوز تخصيص عموم الآحاد بالمتواتر» ولم يلزم 
من ذلك أن يكون المتواتر فرعا للآحاد» أو تابعاً له. 

وحيث تقرر ذلك كله ثبت أنه لا يلزم من القول بتخصيص السنة 
بالقرآن أن يكون القرآن تابعاً لها . 

وإذا كان ذلك غير لازم» فلا مانع من جواز تخصيص عموم السنة 
بالقرآن» وهو المطلوب. 

قوله: (وقولهم: إن الكتاب مقطوع به) : الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أكثر الحنفية وطائفة المتكلمين» الذين ذهبوا إلى أنه لا يُخَصَّصٌُ عموم 
الكتاب بخبر الواحد. 

والمذكور هنا هو دليلهم الذي احتجوا به في هذه المسألة» حيث 
قالوا: «إن الكتاب مقطوع به» وخبر الواحد مظنون» فلا يترك به المقطوع. 
كالإجماع لا يحص بخبر الواحد». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (دخول المخصوص في العموم وكونه مراداً ليس بمقطوع» بل هو 
مظنون ظناً ليس بالقوي» بل ظن الصدق آقوى منه لما ذكرنا) : الضمير في 
«كونه» يعود إلى «دخول المخصوص في العموم»» وإليه كذلك عود الضمير 
المنفصل «هو)» والضمير المتصل في «منه) . 

واما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «للمذكور» أي: سابقاً . 

والمراد بما ذكره هو قوله: «ولا يخفى أن احتمال صِدْقٍ أبي 
بكر رضي الله عنه في روايته عن النبي يَكهِ: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث) 
أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي 6 . 


باب في الأدلة التي يحض بها العيهم 


5-2 
ت ط ا 


ا ا فل َبْنَ السَمْع مَفْطُوعٌ ِا بسر 


جَوَابٌ آخَرٌ: ن وُجُوبَ الْعَمَلٍ بِخْبرٍ الْوَاحِدٍ مَقْطوعٌ به بالإجْمًا ماع » 
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وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه: لا نسلم لكم بأن عموم الكتاب مقطوع به إلا إذا 
تيقنا عدم ورود مخصصن له أما إذا ووه الستصص فاو ميل للقطع يكون 
المخصوص داخلاً في العموم ومراداً به» بل يكون دخوله فة ظا ليس 
بالقوي» قر شو وجا باحتمال صِدْقٍ راوي الخبر»ء كما رجح الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم صِدقٌ أبي بكر رضي الله تعالى عنه في روايته 

عن النبي بي أنه قال: (نحن معاشر الأنبياء لا نورت" “ على إرادة العموم 

في قوله تعالى: وصیک أله ن دك » [النساء: .]١١‏ 

قوله: (ثم إن براءة الذمة قبل السمع مقطوع بها بشرط ألا يَرِدَ سمع» 
ويشتغل بخبر الواحد) : الضمير في «بها» يعود إلى «البراءة». 

والفعل المضارع ية '» خذِف فاعله» وتقديره: «المكلّت». أي 
ويشتغل المكلف بخبر الواحد» ومعنى «اشتغال المكلف بخبر الواحد»: 
ارتهان ذمته بمقتضاه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه: أن الأصل فى الذمة براءتها من التكليف» وهذا 
الأصل مقطوع به بشرط عدم ورود دليل لق فإذا ورد الدليل المكلف 
ولو كان خبر آحاد زال الإبراء وثبت إشغال الذمة بمقتضى ذلك الدليل. 

فكذلك يقال هنا: إن العام مقطوع باستغراقه بشرط عدم وجود 
مخصّصء فإذا جد المخصص ولو بطريق الآحاد كانت دلالة ذلك العام 
على المخصوص ظنية لا قطعية. 


قوله: (جواب آخر: إن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع» 


)٠١(‏ سبق تخريجه. 


ونما ل 0 0 تَكُلِيف عَلَيْنا ا د صد 
2 


قو 
لا 


وإنما الاحتمال في صدق الراويء ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه): الضمير 
في «به» يعود إلى «وجوب العمل بخبر الواحد). 

والضمير في «صدقه» يعود إلى «الراوي». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون على 
وجوب العمل بخبر الواحد باعتباره دليلاً من أدلة التشريع» وإجماعهم على 
ذلك يفيد القطع بقبوله والاعتداد به» وهذا الوجه لا احتمال فيه» وإنما 
الاحتمال في راويه من جهة. تحقق صدقه وعدمه. ونحن لم نُكَلّفْ باعتقاد 
صِدْقٍ الراوي» بل كُلّفمَا بالعمل بروایته» ويكفينا في ذلك غلبة الظن بكونه 
صادقاًء فإذا غلب على ظننا صِدْقُهُ قبلنا خبره» وحينئذٍ فلا مانع من 
تخصيص عموم القرآن الكريم به. 

قوله: (فإن تحليل البضعء وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعاًء مع آنا لا 
نقطع بصدقهماء كذا الخبر): هذه الجملة تعليل للقول بأننا لم نُكَلّْفْ باعتقاد 
صدق الراوي في روايته. 

وضمير التثنية في (بصدقهما» يعود إلى (العدلين»). 

والكاف في قوله: «كذا» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذا» يعود إلى 
«قبول قول العدلين في تحليل البضع وسفك الدم». 

والمراد هنا: قياس ثبوت جواز تخصيص عموم القرآن الكريم بخبر 
الواحد على ثبوت تحليل البضع وسفك الدم بشهادة عدلين» فكما أنه لو 
شهد رجلان عدلان على رجل بأنه قتل شخصا معصوم الدم» وجب سفك 
دمه قطعاً بناءة على شهادتهماء وليس لدينا قَظعّ بصدقهماء بل غلبة ظن 
بذلك. 

وأا إذا شهد عدلان لرجل على عقد نكاحه بامرأة» قُبِلَتْ شهادتهما 


باب في الادلة التي يُخْصُ بها العموم FE‏ 


الْحَامِسُ : الْمَفْهُومُ بالْمَحْوَى وَدَلِيلِ الْخِطابء فَإِنَّ الْمَحْوَى قَاطِعٌ 
كَالنّصٌء وَدَلِيلُ الْخِطَابٍ حُبَّةٌ گالئص» فيص ٤‏ عُمُومٌ فلو عَلَيه 
السَّلَامُ: (فِي أَرْبَعِينَ شَاةَ سَاةُ) بِمَفْهُوم قَوْلِهِ: (فِي سَائِمَةٍ الْعَنَم رَكَاة) 
في حراج الْمعْلُوقَةِ. 1 00 


في تحليل بضع هذه المرأة لذلك الرجل اكتفاءً بغلبة الظن بصدق هذين 
الشاهدين دون قطع به . 

فكذلك هو الشأن في خبر e‏ فإنه وجب للعمل قطعاً اكتفاءً 
بغلبة الظن بصدق راويه لكونه عدلاً اا بالرواية عن النبي الا 
فَيَخَصَّصٌ بذلك الخبر عموم القرآن الكريم. 

قوله: (الخامس: المفهوم بالفحوى ودليل الخطاب) : «الخامس» هنا صفة 
لموصوف محذوفء تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل الخامس من أدلة 
التخصيص التسعة المنفصلة. 

والمراد بمفهوم الفحوى: هو «مفهوم الموافقة». 

والمراد بدليل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة». 

قوله: (فإن الفحوى قاطع كالنص): أي أن دليل الفحوى تكون دلالته 
على المراد دلالة قطعية كدلالة النص» ولذلك أجمع الأصوليون على جواز 
التخصيص به» تنزيلاً له منزلة النص القطعي'" . 

قوله: (ودليل الخطاب حجة كالنص): أي أن «مفهوم المخالفة» حجة 

فى التخصيص به» كما أن النص حجة في إثبات التخصيص» وذلك مذهب 

الخ خلا فا لل 

قوله: (فيخص عموم قوله عليه السلام: (في أربعين شاد شاة) بمفهوم 
قوله: «في سائمة الغنم زكاة» في إخراج المعلوفة): المراد هنا أن قول 
)١(‏ انظر: البرهان ١/554؛‏ المستصفى ۲/١٠٠؛‏ شرح تنقيح الفصول ص90١؟؛‏ 

العدة ”/8لاه. 
(۲) انظر: التمهيد ۱۱۸/۲؛ الإحكام 78/7؛ المحصول ١/994/7١؛‏ شرح تنقيح 

الفصول ص©١!؛‏ تيسير التحرير 4717/١‏ فواتح الرحموت .7017/١‏ 


3333# د لصتت اتاحا حط سه 


السَّادِسنُ: فِعْلَ رَسول الله َلِلةِ؛ و ا 


النبي يا : (في أربعين شاةً شاة)”" . 

عام في وجوب الزكاة في الغنم إذا بلغت هذا النصاب» سواءَ كانت 
سائمة أو معلوفة من غير تفريق بين ذلك. : 

ثم جاء الحديث الآخرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (في سائمة 
الغنم زكاة) . 

فدل بمفهومه المخالف على أن الزكاة إنما تجب فى السائمة فقط 
دون المعلوفة. ۰ 

وبناءَ على ذلك حَمَلَ الجمهور عموم الحديث الأول» وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (في أربعين شاةٌ شاةٌ) على خصوص الحديث الثاني» وهو 
قوله 44: (في سائمة الغنم زكاة)ء فقالوا: إن الزكاة في الغنم تجب في 
السائمة أكثر الحول» دون المعلوفة فلا زكاة فيها. 

قوله: (الساس: فعل رسول الله يَلِِ): «السادس» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل السادس من أدلة تخصيص العموم 
التسعة المنفصلة. 

والمراد هنا: أن النبي يي إذا فعل ما يصلح أن يكون مخصصاً 
للعموم في حق الأمةء فإن ذلك الفعل الصادر منه عليه الصلاة والسلام 
يحص به اللفظ العام. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بفعل الرسول يكل هو ما ذهب إليه الجمهور”” . 
)١(‏ أخرجه أصحاب السنن ومنهم الترمذي في أبواب «الزكاة»» باب «ما جاء في 

زكاة الإبل والغنم» من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؛ وقال: «حديث 


ابن عمر حديث حسن». (سنن الترمذي 557/7 -517). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب «الزكاة»» باب: «زكاة الغنم» رقم الحديث .)١504(‏ 


(9) انظر: المستصفى 4٠١5/15‏ العدة ۷۳/۲٠؛‏ شرح اللمع ١/4؛‏ المحصول = 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 
كَتَخْصِيصٍ عُمُومٍ فُولِهِ تَعَالَى : (ولا رومن عق ه4 يِمَا رَوَثْ 
عَائْشَة يد لت : کان رسول الله لل يكل يَأْمُرْنِي قازر 


وخالف فى ذلك بعض الحنفية رحمهم الله تعالى كالكرخى» وبعض 
الشافعية رحمهم الله تعالى كأبي إسحاق الإسفراييني'" . 
ومنهم مَنْ توقف في المسألة كما ذهب إلى ذلك القاضي عبد الجبار 


الهمدانى هن المعتزلة" . 
واختار مذهبّ الوقف الآمديٌ. حيث قال: «والأظهر في ذلك إنما 
تی“ ١ ٠‏ 

هو الوقف» 


قوله: (كتخصيص عموم قوله تعالى: ولا قروم حن نر4 بما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله َ4 يأمرني فاتزر فيباشرني وأنا 
. حائض»): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهنء وذلك أن 
قول الله تعالى فى شأن النساء الحيّض : #ولا كَفَربوهنَ عي طهر [البقرة: 
۲ عام في جه أنواع الاقتراب» لا بجماع ولا بمباشرة. 

فيكون إخبار أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن فعل 
النبي كل بقولها: «كان رسول الله كله يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا 
حائض» . ش 

مخصّصاً لعموم الآية الكريمة» وحيئئظٍ يُحْمَلَُ النهي عن الاقتراب في 


= ١/"/5؟١؛‏ الوصول إلى الأصول ١/774؛‏ شرح تنقيح الفصول ص١١1.‏ 

.٥۷١ /۲ انظر: الإحكام ۲۹/۲؛ التبصرة ص5 ؟؛ العدة‎ )١( 

(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۲۷۳/۱۷ _ .۲۷٤‏ 

(۳) الإحكام ؟/0"". 

(6) أخرجه البخاري» كتاب «الحيض»»؛ باب «مباشرة الحائض»» رقم الحديث 
(۳٠۳)؛‏ وأخرجه مسلمء كتاب «الحيض»» باب «مباشرة الحائض فوق الإزار»؛ 
رقم الحديث (۲۹۳). 


ّ ا اه و اث 
1758 ا 


وَلِذَِّكَ دَّمَبَ بَعْضُ الاس إلى تَخْصيص فَوْلِهِ: اة وا4 
ِرَجْمِهِ لِمَاعِز وَتَرْكهِ جَلْدَهُ. 
حال الحيض الوارد في الآية الكريمة على الجماع فقط» دون المباشرة فوق 
الإزار. 

قوله: (ولذلك ذهب بعض الناس إلى تخصيص قوله: إالراية وان 
برجمه لماعز وتركه جلده): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «جواز التخصيص بفعل الرسول ية . 

والمراد ببعض الناس فى قوله: «ذهب بعض الناس»؛ أي: بعض 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى الاقتصار في حد الزاني المحصن على الرجم فقط 
من غير أن يُجْمّعَ إليه الجلد» وهو قول أصحاب الإمام أبي حنيفة» وقول 


الإمامين مالك والشافعي» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد”". 


والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «برجمه» يعود إلى «النبي» كَل وإليه كذلك عود الضمير 
في «تركه» . 

والضمير في «جلده» يعود إلى «ماعز». 

وهذا مثال آخر توضيحى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. وذلك أن 
قول الله تعالى : #الزاية لن ادوا کل ویر ينما ماه دز 4 [القووة ]ء 

عام في كل زانٍء سواء أكان محصَناً أم غير محصّن» بحيث يكون 
خد كل واحد منهما مائة جلدة» فجاء فِعْلٌ النبي يل برجمه لماعز بن مالك 
حين زنا وهو مُحْصَن مخصّصاً لعموم تلك الآية الكريمة» وحينئظٍ يُحْمَلُ 
الجلد في الآية الكريمة على الزاني غير المحصن» وأما المحصن فَحَدَهُ 
الرجم . 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا :: «ولذلك ذهب بعض الناس 


(1) انظر: المغنى لابن قدامة ."٠۳١/١١‏ 


باب في الأدلة التي يُخْضُ بها الوم 00 


© #©ه ا« هه هد وهاه و و و و و وه ٠.‏ ووه هوه وهاه و و و و و وه و و عم وه وو و و مو و ومع م وو وموم ووم وموم وعم م665 


إلى تخصيص قوله: #ألرَايَةَ الى برجمه لماعز وتركه جلده». 

لأنه يرى أن الصواب خلاف ما ذهبوا إليه من الاقتصار فى حق 
الزاني المحصن على الرجم فقط من غير إضافة الجلد إليه» وهذا ما قرره 
٠‏ في كتابه «المغني» حيث رجح الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى في الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن» وأوضح أن 
الأحاديث التي استندت عليها هذه الرواية أصرح من الأحاديث التي دلت 
على الرجم فقطء فقال: «الفصل الثاني: أنه يُجَلَدٌ ثم يُرْجَمُ في إحدى 
الروايتين» . : والرواية الثانية: يرجم واا لان جامرا رؤئ أن 
النبي وله رجم ماعزاً ولم يجلده» ورجم الغامدية ولم يجلدهاء وقال: 
(واغدٌ يا ا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) متفق عليه» ولم يأمره 
بجلدهاء وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله كَل فوجب تقديمه» . 

م لان واه تعالى: «ووجه الرواية الأولى : قوله تعالى: «الراية 
لزان كَأجَلِدا کل وج ْنَا يانه جد وهذا عام» ثم جاءت السنة بالرجم 
في حق الثيب» والتغريب في حق البكرء فوجب الجمع بينهماء وإلى هذا 
أشار علي رضي الله عنه بقوله: «جلدتّها''' بكتاب الله» ورجمتّها بسنة 
رسول الله 4ة . وقد صرح النبي بي بقوله في حديث عبادة: (والثيب 
بالثيب الجلد والرجم)ء وهذا الصريح الثابت بيقين لا يُثْرَكُ إلا بمثله» 
والأحاديث الباقية ليست صريحة» فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلدء فلا 
يَعَارَضَ به الصريح» بدليل أن التغريب يجب بذکره في هذا الحديث» 
وليس بمذكور في الآية؛ ولأنه زان فَيجُلَدَ كالبكر؛ ولأنه قد شُرِعٌ في حق 
البكر عقوبتان: الجلد والتغريب» فيرع في حق المحصن أيضاً عقوبتان: 
الجلد والرجم» فيكون الرجم مكان التغريب»”" . 

)1١(‏ يعني بذلك «شُرّاحة» المرأة التي زنت وهي محصنة؛ فجلدها علي رضي الله 


(؟) المغني لابن قدامة ۳۱۳/۱۲ .۳٠٤‏ 


باب في الادلة التي مُت بها العيوم 


3 7 اا م cê o‏ 
السابع تقرير رَسُولٍ الله ب وَاجدا مِنْ أَمَيَهِ بخلافِ موب 
الْعْمُوم وَسَكُوتُهُ علي ني SS‏ 1 


قوله: (السابع: تقرير رسول الله كيه واحداً من أمته بخلاف موجب العموم 
وسكوته عليه) : «السابع» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»؛ 
أي : الدليل السابع من الأدلة التسعة المنفصلة المخصصة للعموم» والضمير 
في «أمته» يعود إلى «النبي» بء وإليه كذلك عود الضمير في «سكوته». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الواحد من الأمة الفاعل خلاف موجب 
العموم». ۰ 

والمراد هنا: لو أن شخصاً من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
فَعَلَ شيئاً بحضرة الرسول كل وكان ذلك الفعل مخالفاً لمقتضى العموم 
المتقررء فأقره النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر هذا الفعل عليه» فإن 
هذا الإقرار يكون دليلاً معتداً به في تخصيص العموم. 

ومما يصلح مثالاً لذلك: ما روي «أن النبي يي رأى رجلاً يصلي 
بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله يي : (صلاة الصبح ركعتان)» 
فقال الرجل: «إني لم أكن صليتٌ الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن». 
فسكت رسول الله 186" , 

فكان سكوته عليه الصلاة والسلام إقراراً لذلك الرجل بجواز قضاء 
ركعتي سنة الصبح الراتبة بعد صلاة الفريضة» وكان هذا الإقرار تخصيصا 
لعموم نهيه كك عن الصلاة بعد فريضة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد 
565 ش 
(۱) أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب «الصلاة»» باب «من فاتته ركعتان قبل الفجر 

متى يقضیهما؟» (سنن أبي داود ۲/ 07). وأخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» 

باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح». (سنن 


الترمذي /١‏ 775). وقد حكما على هذا الحذيث بالإرسال. (انظر: المرجعين 
السابقين). 


باب في الأدلة التي يحض بها العموم 000 
ل سوت النَبِيَ كلل عن السَّيْءِ يذل عَلَى جَوَازِوء فَإِنَهُ لا جل لَه 
الْإفرَارُ عَلَى الْحَطَإْ وَهُوَ مَعْصُومٌ وذ بَيَنَا أن إِْبَاتَ الُم في حَقّ 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا من جواز تخصيص العموم 
بإقرار النبي ئة هو مذهب جمهور الأصوليين'" . 

وخالف في ذلك البعض» وقد وَصَمَهُمٌ الآمدي رحمه الله تعالى 
بالطائفة الشاذة» حيث قال: «تقرير النبى كَل لما يفعله الواحد من أمته بين 
يليه ا للعموم» وعدم إنكاره عليه مع علمه به وعدم الغفلة والذهول 
عنه» مخصّص لذلك العام عند الأكثرين خلافاً لطائفة شاذة!" . 

قوله: (فإن سكوت النبي بي عن الشيء يدل على جوازه» فإنه لا يحل 
له الإقرار على الخطاً وهو معصوم) : هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 
إقرار النبي ب مخصص للعموم. 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «الشيء الذي فُعِلَ على خلاف العموم». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «النبي» يكوه وكذلك إليه عود الضمير 
| لمتصل فى «له»» وا - لضمير ا لمنفصا «(هو» 

والمراد هنا: أن سكوت النبي كَل على الفعل المخالف للعموم إقرار 
منه على جواز ذلك الفعل» إذ لو لم يكن جائزاً لاستحال من النبي عليه 
الصلاة والسلام السكوت عنه وعدم النكير على فاعله؛ لأنه لا يسكت على 
باطل» ولا يحل له الإقرار على الخطأ رعو مضيو نينا ولح عن ريه 

تبارك وتعالى. وإذا کان التقرير دليل جواز e‏ کن ا 

للعموم في حق الفاعل وغيره من الأمة ما لم به ينبت يثبت للواحد خصوصية فيه. 

قوله: (وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع): بَيّن 
)١(‏ انظر: الإحكام "8 ؛ المحصول ۳/۱/ ۱۲۷؛ البحر المحيط ۳۸۹/۳؛ شرح 


تنقيح الفصول ص٠٠؛‏ نهاية الوصول /٤‏ 4171780 المسودة ص5؟1١.‏ 
(0) الإحكام ۳۳۱/۲. 


SG‏ 5 وجا 
N‏ ا 


َه 
4 


7 411 3 2 ا حت و حبر منت 3 Tf i‏ ا 
الثامِنْ: قول الصحابئ عند مَنْ يراه حجَة مقدما عَلى القِيّاس» 


المؤلف رحمه الله تعالى ذلك فى مسألة: «إذا أمر الله تعالى نبيه عة بلفظ 
ليس فيه تخصيص»» حيث قال: «وكذلك إذا توجه الحكم إلى واحد من 
الصحابة دخل فيه غيره». 

والمراد هنا: إذا أَقَرّ النبي يله شخصاً على فعل شيء مخالف 
للعموم» كان ذلك الإقرار تخصيصاً للعموم في حق هذا الفاعل» ثم يُنْظَرٌ 
بعد ذلك فان دل دليل على اختصاص هذا الواحد بهذا الفعل لم يَجْرْ تعميم 
الحكم فيمن عداه بل يكون مقصوراً عليه وحده» وإن لم يدل دليل على 
الاختصاص وظهر المعنى الجامع في غيره كان مقتضى إقرار هذا الفعل 
ثبوت المشاركة فيه لجميع مَنْ وَجِدَ فيه ذلك المعنى الذي من أجله حصل 
هذا الإقرار. 

قال الآمدي رحمه الله تعالى فى هذا السياق: «وعند ذلك فإن أمكن 
ل م ار ع ذلك ال حه للعموم» فكل مَنْ كان مشاركاً 
له في ذلك المعنى فهو مشارك في تخصيصه عن ذلك العام بالقياس عليه 
عند مَنْ يرى جواز تخصيص العام بالقياس على محل التخصيص» وأما إن 
لم يظهر المعنى الجامع فلا) . 

وقال القرافي رحمه الله تعالى: «فإِنْ دل الدليل على مساواة غير ذلك 
الشخص له حُصّصٌ الثاني كما حُصّصٌ الأول» . 

قوله: (الثامن: قول الصحابي عند من يراه حجة مقدماً على القياس 
يخص به العموم): «الثامن» هنا صفة لموؤصوف محذوف» تقديره: 
«الدليل»ء أي: الدليل الثامن من الأدلة التسعة المنفصلة المخصصة 
للعموم . 


.887/7 انظر: الإحكام‎ )١( 
.1١١ص (؟) انظر: شرح تنقيح الفصول‎ 


باب في الادلة التي يحض بها الوم 1 


7 


fof ofl gia o E 
فإن ن الْقِيَانَ يُخَصَّصُ بو فقول الصحابي المقدم عليه أولى.‎ 


فن قل : فَالصَّحَابِئُ يرك مَذْهَبَهُ لِلْعْمُوم ؛ كَتَرْكِ ابْن عُمَرَ مَذَهَبَهُ 
لِحَدِيثِ راع بْنِ حَدِيج في الْمُخُابرَة aS‏ 15-0000 


Cm 


والضمير في «يراه» يعود إلى «قول الصحابي»» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «به». 
والمراد هنا: أن قول الصحابي يصلح أن يكون دليلاً من أدلة 
والذين رن ا وتقديمه على القياس هم الحنفية؛ 
e‏ و 
م ا بر مكمه ا وھد المالكية ا الآخر 
3 (فإن القياس يخصّص به.ء فقول الصحابي المقدم عليه أولى): 
الضمير في «به» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 
والمراد هنا: أن القياس ‏ عند مَنْ يقدم عليه قول الصحابي - حجة 
فى إثبات التخصيص به» فيكون قول الصحابى حجة فى إثبات التخصيص 
به عندهم من باب أولى» إذ الْمْقَدَم أرجح من المقدم عليه 
قوله: (فإن قيل: فالصحابي بترك مذهبه للعموم» كترك ابن عمر مذهبه 
لحديث راقع بن خديج في المخابرة» فغيره يجب أن بتركه): هذا اعتراض 
من القائلين بأن قول الصحابي لا يُخَصٌ به العموم. 
)۱( انظر: تيسير التحرير ۳/۱ فواتح الرحموت 00/۱" العدة ؛ 


التمهيد 9/7١١؛‏ المستصفى ا المحصول ۱۹۱/۲/۱؛ الإحكام /١‏ 
۳ 


(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص۱۹٠۲؛‏ منتهى الوصول والأمل ص۳۲٠؛‏ التبصرة 
٠‏ ص؟؟!١؛‏ نهاية السول .٤۷٤/۲‏ 1 


باب في الأدلة التي بخص بها الوم 


قُلْنَا : إِنَّمَا رگ لَص عَارَضَهُء لا لِلْعْمُوم . 


والضمير في «فغيره» يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في ”يتركه) يعود إلى «مذهب الصحابي» . 

والمراد هنا: أن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 
عنهما كان يذهب إلى جواز الاد وهي - كما سبق -: المزارعة على 
نصيب معين مما تخرجه الأرض كالثلث والربع. فلما أخبره رافع بن خديج 
رضي الله تعالى عنه بنهي النبي كلل عن المخابرة ترك مذهبه في الجواز 
وَعَدَلَ عنه إلى ما اقتضاه حكم النهي» ولذلك روي عنه أنه قال: « 
نخابر على عهد رسول الله هه وبعده أربعين سنة حتى رَوَى لنا رافع بن 
خديج أن النبي كَل نهى عن ذلك». 

وإذا ثبت أن الصحابي يترك مذهبه ليعمل ب هي الحموم» كان 
الواجب على غير الصحابي ألا يعتمد قول الصحابي لله مخضا 
للعموم . 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (إنما تركه لنص عارضه» لا للعموم): الضمير فى «#تركه») يعود 
إلى «المذهب»؛ أي: إنما تَرَكُ الصحابيٌ مذهبه. ۰ 

والضمير في «عارضه» يعود إلى «مذهب الصحابي». 

والمراد هنا : نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الصحابي الجليل عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قد ترك مذهبه في جواز «المخابرة»» ولكننا لا 
نسلم لكم بأن هذا الترك إنما هو من أجل العمومء وإنما هو من أجل ورود 
نص معارض لهء وهو نَهْيْ النبي بي ولا شك أن قول النبي كه أمراً كان 
أو نهياً مُقَدّمْ على رأي الصحابي» والصحابة رضي الله تعالى عنهم يدركون 
ذلك غاية الإدراك. 

وإذا انتفى أن يكون ترك ابن عمر رضى الله تعالى عنهما لمذهبه من 
أجل العموم» وتقرر أن ذلك الترك إنما مودس ا المعارضة بينه وبين 


باب في الادلة التي يخي بها الوم ______ سس | 8 1 4 ) 


ت ل م م - ا ا ی لل ال 1 0 5 عد هاس وي 
النَّاسِعٌ : قِيَاسنُ نص حاص إِذا عَارَضَ عُمُومٌَ ص آخَرَء فيه وَجُهَانِ» 


النص الوارد عن المعصوم عليه الصلاة والسلام» ثبت جواز التخصيص 
بقول الصحابي . 

قوله: (التاسع: قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر) : «التاسع» 
هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الدليل»؛ أي: الدليل التاسع من 
أدلة مخصصات العموم التسعة المنفصلة. 

ومثال النص العام هنا: قول الله تعالى: وَأحَلٌ أله ال4 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

فهذا حكم عام بجل كل ما يصدق عليه أنه بيع. 

ومثال النص الخاص: قول النبي ييه في تحريم الربا في «البر»: 
(الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. والبر بالبّر ربا إلا هاء وهاء)'. 

فهذا الحديث دل على تحريم بيع «البّر) بالبر تفاضلاً أو نسيئة» 
فيكون مخصوصاً من عموم الحل في الآية الكريمة المذكورة. 

والقياس على هذا النص الخاص: هو قياس «الأرز» على «البر» في 
تحريم بيع بعضه ببعض مع النسأً أو التفاضل » فَيُلْحَقُ المقيس وهو «الأرز» 
بالمقيس عليه الثابت تحريمه بالنص الخاص وهو «البر» في تخصيص عموم 
الحل الوارد في الآية الكريمة السابقة. 

وحينئذٍ يكون «البر؛ مخصّصاً لعموم الآية الكريمة لوروده بنص 
خاص» ويكون «الأرز» ا لعموم تلك الآية بالقياس على ما ورد في 
ذلك النص الخاص”' . 

قوله: (فيه وجهان): الضمير في «فيه» يعود إلى «التخصيص بالقياس 
على ما ورد في النص الخاص». 


.)5115( أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «البيوع»» رقم الحديث:‎ )١( 
.0٥۷١ /۲ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


7 باب في الادلة التي يح بها العيوم 


أحَدْمُمًا: حص به الْعُمُوم وَمُوَ قول بي بر وَالْقَاضِي» وَتَولْ 
الشَّافِِيَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُقَهَاءِ وَالْمْتَكلْمِينَ . 


و تحط بو الشكوع :وهو ون أبن شحاف د 
سافلا وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْققَهَاء وا ا SURO‏ 


فجواز هذا التخصيص فيه وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى . 

قوله: (أحدهما: يخص به العموم» وهو قول أبي بكرء والقاضيء وقول 
الشافعي» وجماعة من الفقهاء والمتكلمين): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلى «الوجهين». 

والضمير فى «به» يعود إلى «القياس على ما ورد فى النص الخاص»»› 
وإليه كذلك عود الضمير المنفصل (هو». 

ومفاد هذا الوجه: جواز تخصيص العموم بالقياس على ما ورد فى 

والقول بالجواز هنا ذهب إليه أبو بكر الحنبلي المعروف بغلام 
الخلال رحمه الله تعالى. 

وذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث صرح بذلك في 
كتابه «العدة». فقال: «مسألة: يجوز تخصيص العموم بالقياس*' . 

وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله E‏ 

كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء والمتكلم.“ 

قوله: (والوجه الآخر: لا يخص به العموم» وهو قول أبي إسحاق بن 
شاقلا وجماعة من الفقهاء): الضمير فى «به» يعود إلى «القياس على ما ورد 
)1١(‏ العدة ؟/64ه0. 
(۲) انظر: المستصفى 77/7١؛‏ المحصول ١/"/58١؟‏ نهاية السول 577/7. 


.٠١١/۲ التمهيد‎ 


باب في الادلة التي بض بها العموم 500 


e3 ص‎ 


ديك شه > تع هيك يج ع له گور ع لشت . الع هيم 
وَلِأَنَ الظئون الْمُسْتَمَادَةَ مِنَ النضوص أقرّى مِنَ الظنون المستفادَة 
2 و IT‏ 
مِنَ المَعَانِي المستنبطة. هاها عاق فاه اوه ون واة هم وا واو و و وما و واو ةا و مه ود نا وة ث6 مم6 6ق وةث 6 6ث060ه 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول بعدم جواز القياس على ما 
ورد في النص الخاص». 

والمراد هنا: أن القياس فى الوجه الآخر عند الحنابلة لا يحص به 
الو لى ذلك ذه أب إسطاق ين كلاقاة التحثيلئ رحب الله بعال : 

كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. 

قوله: (لحديث معاذ): هذا هو الدليل الأول للقائلين بعدم جواز 
تخصيص العموم بالقياس على ما ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل : أن النبي ية حين بعث الصحابي الجلي معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال له: (بم تقضي إذا عرض عليك القضاء؟). 
قال: «بكتاب الله»» قال : (فإن لم تجد؟). قال: «فيسنة رسول الله كَلةِ). قال : 
(فإن لم تجد؟). قال: «أجتهد رأيي ولا آلو»» فصوّبه النبي كي على ذلك . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أن معاذاً رضى الله تعالى غنه 
قَدّمَ الكتاب والسنة على القياس الذي فو aE‏ قرريي e‏ 
وهذا التقديم يقتضي تقديم العام على قياس النص الخاصء فلا يُخَصٌ به 
النص العام" . 

قوله: (ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة 
من المعاني المستنبطة): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن العموم لا 
يُخَصٌ بالقياس على ما ورد في النص الخاص . 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي ١/١4١؛‏ شرح تنقيح الفصول ص”١5؛‏ الإحكام ۲/ 

۷ المتهيد ۱۲۱/۲. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۲/ 0۷۳. 


44 باب في الأدلة التي بخص بها العمهم 
کا ۸ ا س ا ا ا 


ولان الْعْمُومَ صل وال واب نح كلا عل على الاأضل: ولان الْقِيَامنَ 
إِنَّمَا يُرَادُ ِلَب حُكم ا ا بوه فم هو ری 
بالقامن: 


سم 


وَقَالَ قَوْمٌ: يُقَدّمُ جَلِىُ الْقِيَاسٍ عَلَى الْعْمُوم دُونَ حَفِيَه؛ 


وا هذا الدليل: أن النص العام يفيد من الظن ما هو أقوى مما 
يفيده القياس» وليس من الجائز عقلاً تقديم الأضعف على الأقوى . 

قوله: (ولأن العموم أصل والقياس فرع فلا يقدم على الأصل): إنما كان 
العموم أصلاً لأنه ثابت في الكتاب» أو السنة. 

وهذا هو الدليل الثالث للقائلين بأن العموم لا يحص بالقياس على ما 
ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل: أن العموم أصل لثبوته بالكتاب والسنة» والقياس 
فرع» فإذا جُعِلَ القياس مخصّصاً للعموم لزم من ذلك تقديم الفرع على 
الأصل»ء وهذا لا يجوز. 

قوله: (ولان القياس إنما براد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به» فما هو 
منطوق به لا يثبت بالقياس): «ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى 
«الذي», وكذلك «ما» في قوله: «فما هو منطوق». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وهذا هو الدليل الرابع للقائلين بأن العموم لا يخص بالقياس على ما 
ورد في النص الخاص. 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس إنما تدعو الحاجة إليه في المسألة إذا 
لم يرذ بشأنها نص ناطق ببيان حكمهاء فإذا ورد لفظ عام في النص 
الشرعى› وكانت المسألة مندرجة تحت عمومه فإنها تكون مشمولة 
بمنطوقه» فينطبق عليها حكم ذلك العام» ومن نّم فلا حاجة إلى إثبات 
حكمها بالقياس للاستغناء عنه بما ورد عمومه في النص. 

قوله: (وقال قوم: يقدم جلي القياس على العموم دون خفيه): المراد 


باب في الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم 4۹ 

ك ك كا فلات ااا اي ةد 
أن الْجَلِىَ ری ص ا وَالْحَفِيَ ضَعِيفٌ» وَالْعُمُوم أيْضاً يَضْعْفُ 
تاره بلا يَظْهَرَ مِنُْ فَضْدُ التّْمِيمء وَيَظْهَرُ َلك بان يكُثْرَ الْمُْرَجُ من 
وَيَتَطرّقٌ لَه تَخْصيصَاتٌ كَثِيرَة ل ل ل SRSA‏ 


بالقوم هنا بعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 

والضمير في «خفيه» يعود إلى «القياس». 

وسيأتي قريباً - بمشيئة الله تعالى ‏ تفسير المراد بالقياس الجلي 
والخفي. والخلاف في ذلك. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الثالث في مسألة: 
«التخصيص بالقياس»ء وهذا المذهب يقوم على التفريق في القاس ببق 
الجلي والخفي» فإن كان القياس جليا جاز تخصيص العموم به» وإن كان 
القياس خفياً لم يَجْرْ أن يكون مخصصاً للعموم. 

قوله: (لأن الجلي أقوى من العموم والخفي ضعيفء والعموم أيضاً 
يضعف تارة بألا يظهر منه قصد التعميم» ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه 
ويتطرق إليه تخصيصات كثيرة): «الجلى» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «القياس». ۰ 

والضمير في «منه» يعود إلى «العموم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اعدم ظهور قصد التعميم في 
العموم». 

والضميران في قوله: «بأن يكثر المخرج منه» ويتطرق إليه» يعودان 
إلى «العموم» 

والمراد هنا: أن القياس الجلي أظهر في الدلالة على المراد» بخلاف 
العموم فإنه إذا كثرت مُخْرَجَائُهُ بتطرق التخصيصات الكثيرة إليه لم يظهر 
المراد منه وهو التعميم»› ل يكوك رودا ب بين إرادة التعميم وإرادة 


"17/5 انظر: المستصفى ۱۲۳/۲؛ المحصول ١/54/9١؛ الإحكام‎ )١( 


۳ باب في الادلة التي يحض بها العمهم 


َد دلَالَة كَولِهِ: (لا تبيعُوا الُْرّ ابر عَلَى تخريم بَيْع الْأرْزِ أَظْهَرُ مِنْ 
دَلَالَةٍ قَوْلِهِ تَعَالَى : #وَآحلٌ أَلَهُ البيع4 على إِبَاحَةِ بَيْعِهِ مُتَفَاضِلاَ وَدَلَالَة 
تخريم الْحَمْرٍ عَلَى تَحْرِيم النَبِيذٍ بِقِيّاسٍ الْإِسْكَارٍ أَعْلَبُ في الظَنّ مِنْ 


دَلالَة قَْلِهِ تَعَالَى: فل لَه ہد فى مآ ُو إل مْحَرَمًا عل طَاعِر ع4 
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التخصيص» وهذا التردد يضعف جانبه» مما يجعل القياس الجلي أقوى منه 
فيرَجَحُ عليه» وكذلك يُرَجَحُ القياس الجلي على القياس الخفي نظراً لظهور 
المعنى في الجلي دون الخفي. ولا شك أن لظهور المعنى أثراً في الدلالة 
على المقصود وهو الوصول إلى الحكم المراد. 

قوله: (فإن دلالة قوله: «لا تبيعوا البر بالبر» على تحريم بيع الأرز أظهر 
من دلالة قوله تعالى: وال أله ليم على إباحة بيعه متفاضلاً): هذا مثال 
توضيحي لبيان أن القياس الجلي أقوى في الدلالة على المراد من العموم. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» وي . 

والضمير في «بيعه» يعود إلى «الأرز». 

والمراد هنا: أن قوله تعالى: #وأحلٌ أله الْبَيِم4 [البقرة: ]۲۷١‏ لفظ 
عام» فيدخل في عمومه حل بيع الأرز بمثله متفاضلاً. فلما ورد قول 
النبي يكلِِ: (لا تبيعوا البر بالبر). 

دل على تخصيص عموم تلك الآية الكريمة بِالْبَرٌ نصاًء وبالأرز قياساً 
على المنصوص . 

وحينئذٍ تكون دلالة هذا الحديث على تحريم بيع «الأرز» متفاضلاً 
أظهر من دلالة الآية الكريمة على حل بيعه بتلك الحال. 

قوله: (ودلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في 
الظن من دلالة قوله تعالى: فل ل جد فى مآ أو إل مْحَرَمَا عل طَاعِر يَظعمة:» 
)001 هذا الحديث سبق تخريجه ضمن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 

أن النبي بي قال: (الذهب بالذهب؛ والفضة بالفضة؛ والبر بالبر. ..). 


باب في الادلة التي ينض بها العموم 10 
ا ےکک = 


ص 
ته اا ی ی عبن 


عَلّى إِبَاحَيَو ذا تَقَابَلَ الطَّنَانٍ وَجَبَ تَقْدِيمْ أَقْوَاهُمَا كَالْعَمَلٍ في 


الْعْمُومَيْنِ وَالْقَياسَيْنِ الْمتَقَابلَيْنِ. 


على إباحته): هذا مثال توضيحي آخر لبيان أن القياس الجلي أقوى في 
الذلالة على المراد من العموم. 

والضمير في «إباحته» يعود إلى «النبيذ) . 

والمقصود هنا: أن قول الله تعالى: اقل ل ہد فى مآ فى إل ره 
عل طَاعِر يُظعَمَهه4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


دل بعمومه على إباحة كل مطعوم» فيدخل النبيذ في حكم هذا 
العموم» فلما جاء تحريم الخمر في قوله تعالى: كايا آلب امنا نما لر 
لير لااب الام رجش ين ع القن اجن كم شيخ @) 
[المائدة: .]9٠‏ 

كانت هذه الآية الكريمة مخصصة لعموم الآية الكريمة السابقة بالخمر 
نصاء وبالنبيذ قياساً عليهاء للعلة الجامعة بينهما وهي الإسكار. 

وحينئذٍ تكون دلالة الآية الثانية على تحريم العبيك السك اظهن 
وأغلب في الظن من دلالة الآية الأولى على إباحته. 

قوله: (فإذا تقايل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في العمومين 
والقياسين المتقابلين) : هذه الجملة كالاستنتاج مما سبق . 

والمراد هنا: أن كلا من «القياس الجلي» و«العموم» يفيد ظناًء إلا أن 
درجة الظنية فيهما متفاوتة» فهي أقوى في القياس الجلي منها في العموم» 
فإذا حصل التقابل بينهما كان الترجيح فيهما للأقوى منهماء وحيث إن 
القياس الجلي هو الأقوى تَربَحَ في العمل على العموم» كما هو الشأن في 
تقابل العحومين والقياسين» فإذا تقابل عمومان وكان أحدهما أقوى من 
الآخر دم الأقوى على الأضعف» وسيأتي الكلام عما فلل > فة الله 
تعالى - عن تعارض العمومين» وكذلك إذا تقابل قياسان دم الأقوى منهما 
على الأضعف 


el‏ باب في الأدلة التي بخص بها الوم 


و 


نم الْقَائِلُونَ بهذا احتَلّمُوا في الْقِيَاسِ الْجَلِىَء فَفَسَرَهُ سره قوم ب بأنه 
فا اا وَالْحَفِىَ قياس الشَّبَهِ. 


وَقِيل : لجل مَا يَظْهَرٌ فيه الْمَعْنَى ؛ كَقَوْلِهِ عَلَيِْ السام : (لَا يَقْضِي 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن الجلي أقوى من 
العموم»؛ إلى قوله: «فإذا تقابل الظنان وجب تقديم أقواهما كالعمل في 
العمومين والقياسين المتقابلين» هو دليل القائلين بأن القياس الجلي مُمَدَمُ 
في العمل على العموم. 

وخلاصة هذا الدليل: أن القياس الجلي أظهر من العموم في الدلالة 
على المرادء إذ العموم عرضة لتطرق التخصيصات الكثيرة إليه مما يضعف 
قصد التعميم فيه» بخلاف القياس الجلي فإنه سالم من ذلك فكان أقوى 
من العموم» والأقوى مُرَجَحّ في العمل على الأضعف. 

قوله: (شم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجليء ففسره قوم 
بآنه قياس العلة» والخفي بقياس الشبه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«بهذا» يعود إلى «التفريق في تخصيص العموم بين القياس الجلي 
والخفى) . 

والضمير في «ففسره» يعود إلى «القياس الجلي»ء وكذلك إليه عود 
الضمير فى «بأنه) . 

والمراد بقياس «العلة»: هو ما كانت العلة فيه ظاهرة صريحة» كقياس 
لامع على لكي ا 

والمراد بقياس «الشبه»: هو ردد فرع بين أصلين» يكون في أحدهما 
أكثر شیا من الآخرء لين بالأشبه منهماء وذلك كتردد «البغل» بين 
الفرفن والحمان لكزنه امتولدا متهما: 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى ‏ بيان ذلك مفصلاً في كتاب القياس. 

قوله: (وقيل: الجلي ما يظهر فيه المعنىء كقوله عليه السلام: «لا يقضي 


باب قي الأدلة التي يُخْضٌ بها العموم £ | 
3 لو اه وَتَعْلِيلَ ذَلِكَ بمَا يُدْهِسْلُ الْفِكْرَ حَنَّى َ 


وال بن اب ن: يَجُورُ ذَلِكَ فِي الْعَامٌ | E‏ لْمَخْصُوصٍ دُونَ 


القاضي بين اثنين وهو غضبان»» وتعليل ذلك بما يدهش الفكر حتى 
يجري ذلك في الجائع): «ما» في قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وتعليل ذلك» يعود إلى لهي 
النبي ييو عن القضاء حال الغضب». 

و«ما» في قوله: «بما يدهش» موصولية بمعنى «الذي». 

ومعنى «يدهش الفكر»: آي يشوشه ويعكر صفوه. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «حتى يجري ذلك» يعود إلى «ما 
يدهش الفكر). 

والمراد هنا: أن هى النبي بي عن القضاء حال الغضب بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)'. 

ظاهر المعنى في اجتناب القضاء في كل حالة يترتب عليها تشويش 
الفكر وتعكير صفو الذهن» فكما يصدق ذلك على الغضب يصدق على 
الجوع الشديد» والخوف الشديد ونحوهماء مَيُلْحَقَانِ به فاا عليه في 
النهي عن القضاء مع العلس بواحد متها أو بهما جميعاء..ويكون هذا 
الإلحاق من قبيل القياس الجلي» لظهور المعنى فيه بلا كلفة ولا عناء. 

وإذا كان ما يظهر فيه المعنى هو القياس الجلي» فإن ضِدَّهُ وهو ما لا 
يظهر فيه المعنى هو القياس الخفي . 

قوله: (وقال عيسى بن أبان: يجوز ذلك في العام المخصوص دون 


)1١(‏ سبق تخريج الحديث؛ وهو متفق عليه. 


PF‏ باب في الأدلة التي يحض بها العموم 


غَيْرِوه لِضَعْفٍ الْعَامٌ بالنخْصِيصء وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَنْ أبي حَنِيفَةَ. 
غة الأول أن صِيعَةَ الْعْمُوم مُحْتَمِلَةٌ لِلبَخْصِيص مُعَرَّضَهٌ لَه 
غيره» لضعف العام بالتخصيص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص 
العموم بالقياس». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «العام المخصوص». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الرابع في مسألة 
(تخصيص العموم بالقياس» . 
المخصوص. فإِنْ كان العام لم يحص فلا يجوز تخصيصه بالقياس؛ لأن 
العموم غير المخصوص أقوى من القياس› ولا يقَدْمْ الضعيف على القوي . 

وإن كان العام قد سَبَقَ تخصيصه بدليل آخر» فيجوز تخصيصه 
بالقياس» إذ العام بعد تخصيصه يكون ا فی دلالته على قصد التعميم» 
وحينئذٍ تكون درجته كدرجة القياس أو قريبة منهاء ولا مانع عقلاً من 
تخصيص الشيء بما يجاريه أو يدانيه 

قوله: (وحكاه القاضي عن أبي حنيفة) : الضمير فى «حكاه» يعود إلى 
«القول بجواز تخصيص العام المخصوص بالقياس». 

وقد سبق بيان الصواب في ذلك وهو أن القاضي أبا يعلى رحمه الله 
تعالى لم يَحْكِ هذا القول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» بل عن 

قوله: (وجه الأول): المراد بالوجه هنا هو الدليل. 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره: «المذهب»؛ أي: 
«وجه المذهب الأول». وهو المذهب القائل بجواز تخصيص العموم 
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بالقياس مطلقا . 
قوله: (أن صيغة العموم محتملة للتخصيص معرضة له): الضمير في 
«له») يعود إلى «التخصيص)» . 


N o 
6ا‎ ١ 


باب في الادلة التي يحض بها الوم e‏ 
2--2-ئ5 ےےے ‏ ے ے٭ > > چ ککOkhHH€€‏ کک کڪ 
رالقامن اق o4‏ َمل E r‏ به ك1 عَلَى الْمُحْتَمل ؛ ال ا مَعَ الس 


والمراد هنا: أن صيغة العموم معرضة في الغالب لاحتمال تطرق 
التخصيص إليهاء ولذلك أصبح من المتعارف عليه القول بأنه «ما من عموم 
إلا وقد خصّ إلا النزر اليسير». 

وإذا كانت صيغة العموم معرضة في الغالب لاحتمال التخصيص» 
فإنها بذلك تكون مترددة بين احتمال قصد التعميم واحتمال قصد 
التخصيص» وهذا الاحتمال يمنع من قطعية دلالتها على الاستغراق. 

قوله: (والقياس غير محتمل): أي: أن القياس لا يتطرق إليه احتمال 
التخصيص . 

قوله: (فَيْقْضَى به على المحتمل): الفعل المضارع ايُقُضَى) مبني 
للمجهول» والقاضي هنا هو «المجتهد). 

والضمير في «به» يعود إلى «القياس». 

والمراد بالمحتمل هنا: هو «صيغة العموم». 

والمقصود: أن القياس لسلامته من تطرق الاحتمال إليه أصبح أقوى 
في الدلالة على المراد من صيغة العموم لتطرق الاحتمال إليهاء والقوي 
يُقَُضَى به على الضعيف» فيكون القياس مُقَدَّماً على العموم» وإذا كان مقدماً 
عليه فلا مانع من جواز تخصيصه به» وهو المطلوب. 

قوله: (كالمجمل مع المفسر): مثال قياسي توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن» وذلك أن «المجمل» - كما سبق هو ما احتمل عددا 
من المعاني على وجه التساوي» فيكون متردداً بين ¿ محامله كلهاء والحمل 
على واحد منها متوقف على دليل خارجي . 

بخلاف «المفسر» فإنه لا يحتمل سوى ما قُسّرَ به» فكانت الدلالة فيه 
ذال :واج لها تعلو نيا +وندلكةإذا خضل التقايل بين المجمل والمفسر 
قُضِي على المجمل بالمفسر؛ لأنه أقوى منه لسلامته من تطرق الاحتمال 
إليه» فكذلك تكون الحال فيما نحن بصدده» وهو تقديم القياس على 


e :‏ ۰ وه 
ا ا 


af 


فأما دیف مَعَادْ رضي الله عله قن كَوْنَ هله و الصورَة مُرَادَةَ 
ِاللّفْظٍ العا غير قوع پوء وَالقَيَامْنٌ a‏ اا 


العموم» فإن القياس هنا مرل منزلة المفسرء والعموم منزل منزلة «المجمل» 
من حيث الاحتمال وعدمه. 

قوله: (فأما حديث معاذ رضي الله عنه): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى ذ في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
القائلون بأن العموم EE‏ 

والمذكور هنا هو دليلهم الأول» حيث إن معاذاً رضي الله تعالى عنه 
جعل مرتبة القياس متأخرة عن الكتاب والسنة» فلا حجة فيه مع وجود 
النص فيهما. 

قوله: (فإن كون هذه الصورة مرادة باللفظ العام غير مقطوع بهء 
والقياس يدلنا على أنها غير مرادة): المراد بالصورة المشار إليها في قوله: 
«فإن كون هذه الصورة» هي المفردة التي تناولها اللفظ بعمومه. ۰ 

والضمير في «به») يعود إلى «الكون» في قوله : «فإن كون هذه الصورة). 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه القاضي بتقديم 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة على القياس محمول على ما إذا كان اللفظ 
العام فيهما قطعي الدلالة في الاستغراق» فإذا كانت دلالة 0 العام فيهما 
قطعية في ا كما في قول الله تعالى: واه ڪل د سىء علي 
فحينئذ جرم بتقديم هذا العموم» ولا يجوز بحال من الأحوال تقديم أي 
نوع من أنواع القياس المخصص عليه. 

أما إذا كانت دلالة العموم فيهما ليست قطعية في الاستغراق» فلا 
مانع من إخراج الصورة التي اقتضى القياس إخراجها من دائرة العموم» 
ويكون القياس حيتئذٍ دليلاً على عدم إرادتها باللفظ العام» إذ القياس أمارة 
من أمارات بيان الأحكام الكتوعية . 


باب في الأدلة التي بخص بها العموم [ 10 اج 
وَلِهَذَا جَارَ ترك عُمُوم الكتَابٍ بِخْبَّرٍ الْوَاحِدٍ وَبِالْحْبَرٍ الْمَتَوَاتِرٍ 


2 4 ر وەر څک رن 9م وص و 
اتفاقاء ورتبة السنة بعد رتية الكتاب فى الخبر. 


ماه 00 


2ه 0 وهر به 2 سے و 5 3 سس 7 وروي عو وه و ر 2 
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والسنة لا يتَرّك بها الكِتابٌ». لكِنْ تكون مبينة له وَالتَبِيِينَ يَكون 
f fr‏ ده 7 
تارة باللمظ› وتارة بمُعقولٍ اللفظ . 


قوله: (ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر الواحد وبالخبر المتواتر اتفاقاًء 
ورتبة السنة بعد رتبة الكتاب في الخبر): اللام في «لهذا» هي «لام 
الأجل». أي: «ولأجل هذا». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دلالة القياس على تخصيص عموم 

والمراد بالخبر في قوله: «في الخبر» هو خبر معاذ رضي الله تعالى 

والمقصود هنا: أن اللفظ إذا ورد في القرآن العظيم عاماً وورد ما 
يخصصه في السنة حمل عموم القرآن على خصوص السنة بالاتفاق إِنْ كانت 
السنة متواترة» وبالخلاف إن كانت السنة آحادية» مع أن رتبة السنة في 
حديث معاذ رضى الله تعالى عنه كانت متأخرة عن الكتاب. 

وبناة على ذلك» فإنَّ قولكم بأن معاذاً رضي الله تعالى عنه أخرَ رتبة 
عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكون رتبتها في خبر معاذ رضي الله 
تعالى عنه متأخرة عن الكتاب» وهذا لازم باطل لا يصح . 

وحيث بطل ذلك اللازم في السنة» بطل في القياس أيضاء فلا يلزم 

قوله: (والسنة لا بترك بها الكتاب» لكن تكون مبينة لهء والتبيين يكون 
تارة باللفظء وتارة بمعقول اللفظ): الضمير فى «بها» يعود إلى «السنة» . 

والضمير فى «له» يعود إلى «الكتاب». 


eA‏ باب في الأدلة التي بخص بها العموم 
وَقَولَهُم : ن الظنونَ الْمُسْتََادَةَ م اضر أَقْوَى), 20 


والمراد باللفظ هنا: هو النص» أي: نص الآية» أو نص الحديث. 

والمراد بمعقول اللفظ هنا: هو «القياس»؛ لأن القياس يعتمد على 
كون العلة معقولة المعنى. 

والمقصود من ذلك: أن القول بجعل ا الله تبارك 
وتعالى لا يعني بحال أن يكون الكتاب متروكاً بها ومُسْتَغْنَى بها عنه» بل إن 
ذلك يعني أن السنة مبينة للقرآن» سي 

الضرب الأول: بيان باللفظ. وهو النص الوارد في الكتاب الكريم» 
أو السنة النبوية المطهرة. 

الضرب الثاني: بيان بمعقول اللفظ» وهو المعبّرٌ عنه بالقياس» إذ 
القياس لا وجود له إلا بوجود علة معقولة المعنى. 

وحيث إن التخصيص نوع من أنواع البيان؛ فإنه يكون باللفظء ويكون 
بمعقول اللفظ. 

وإذا كان تخصيص الكتاب بالسنة لا يعنى ترك الكتاب وإهمالهء 
فكذلك هو الشأن في التخصيص بالقياس لا يعني ترك الكتاب والسنة من 
أجله» بل يعني حصول بيانهما به» ولا مانع من ذلك شرعاً ولا عقلاً. 

وخلاصة هذا الجواب: نسلم لكم أن خبر معاذ رضي الله تعالى 
عنه قُدّمَ فيه الكتاب والسنة على القياس» لكننا لا نسلم لكم أن لازم 
هذا التقديم عدم جواز تخصيصهما بالقياس إلا فيما كان قطعي العموم 
فيهماء إذ يلزم من هذا التسليم عدم جواز تخصيص الكتاب بالسنة لكونه 
دا عليها وهي متأخرة عنه» وذلك لازم باطل فما أدى إليه يكون 
باطلاً . 

ومما يدل على بطلان ذلك أن «التخصيص» ضَرْبٌ من ضروب 
البيان» وهو يحصل بالنص تارة» وبالقياس تارة أخرى. 

قوله: (وقولهم: إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى): الضمير في 


باب في الادلة التي يحض بها ألعموم 4 
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وَكَوْلَّهُم : «لا نر 3 ا المَرْع». فلا : 0 


«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن العموم لا يجوز 
تخصيصه بالقياس» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة». 

قوله: (فلا نسلم ذلك على الإطلاق): هذا هو الجواب عن الدليل الثاني 
الكو اها 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 1 في دليلهم المذكور بأن الظنون 
المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة . 

وقوله: «فلا نسلم ذلك على الإطلاق» ليس معناه المنع البات» بل 

ه: لا نسلم لكم ذلك القول في جميع يع الأحوال» بل في حالة دون حالة 
0 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى 
في جميع الأحوال» بل إن ذلك يختلف باختلاف المقامات» فقد يكون 
اللفظ العام الوارد في النصوص يفيد ظناً غالباً في حال ولا يفيده في حال 
أخرى» وكذلك القياس قد يفيد ظناً غالباً في موضع ولا يفيده في موضع 
آخرء ومرد ذلك إلى تقدير المجتهد بحسب ما يترجح لديه من قرائن 
ودلائل في المسألة التي هي محل البحث والنظر. 

قوله: (وقولهم: لا يترك الأصل بالفرع) : امير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي 3 فيه: «ولأن العموم أصل 
والقياس فرع» فلا يقدم على الأصل». 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عن الدليل السابق. 


حز١4؛)‏ باب في الادلة التي بخص بها العموم 


ڌا الْقِيَاُ فَرْعَ نص خر لا فَرْعَ لض الْمَخْضُوصِ بو وَالنََصٌُ 
e‏ وََارَةَ بمَعْمُولٍ النَصّء E‏ 


قوله: (هذا القياس فرع نص آخرء لا فرع النص المخصوص به» والنص 
يخص تارة بنص آخرء وتارة بمعقول النص): القياس المشار إليه في قوله: 
«هذا القياس» هو القياس الذي خُصّصٌ به عموم اللفظ . 

والضمير في (به) يعود إلى «النص». 

والمراد هنا: أن الممتنع إنما هو تقديم الفرع على أصلهء والقياس 
والح لقا داك جر اه ا م 
ولا ب يمتنع أن يكون فرع الأصل القوي أقوى من الأصل الضعيف» وحينئل 
يجوز 5-5 عليه . 

ولايضاح هذا الجواب: فإن قول الله تعالى: #وَآحَلٌَ اله ليع عام 
في كل بيع؛ فيكون حكم كل بيع الحل» إلا أن هذا العموم حص بدليل 
خاص وهو هي النبي بي عن بيع البر بالبر متفاضلاًء فإذا قيس «الأرز» 
على «البر) في تحريم البيع بالتفاضل فيهء فإن المقيس هنا وهو «الأرز» 
ليس فرعاً للعام في الآية الكريمة» بل هو فرع للحديث الخاص الذي ححص 
عموم الآية» وحينئذٍ يكون تحريم بيع الأرز متفاضلاً متفرعاً عن تحريم بيع 
البر متفاضلاً» وليس هناك مانع من أن تكون الآية الكريمة مخصوصة 
بالنص الخاص وهو نَهْيُ النبي بيه عن بيع البر متفاضلاًء وتكون أيضاً 
مخصوصة بمعقول النص الخاص وهو قياس الأرز على البر. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
الدليل الثالث. 

قوله: (ثم يلزم ألا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد) : هذا هو الوجه 


.٥۷۳ /١؟ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


باب في الادلة التي يحض بها العمهم Er‏ 


كلهم : «هُوَ مَنْظوقٌ به». قُلْنَا: كَوْنْهُ منظوقاً بو أَمْرٌ مَظْنُونء فَإِنَ 
الْعَامَ إِذا أريد ةلاص كان نطقا ذلك الْمَدْرَءِ ولس نظقا يما لسن بِمَراو 


الثاني للجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني . 

0 هذا الجواب : يازم ٣‏ من قولكم بأن ا لا ت بنرك 0 ألا 
والمتواتر أصل للآحاد» واا كان ا أصلاً للآحاد فلا يجور حينئل 

تخصيص القرآن العظيم ب بخبر الواحد؛ لان ذلك من قبيل ترك الأصل 

رع وحيث إن هذا اللازم لا يصحء فلا يصح حينئكٍ القول بأنه لا 
يجوز تخصيص العموم بالقياس . 

قوله: (وقولهم: هو منطوق به): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثانى القائلين بعدم جواز تخصيص العموم بالقياس» . 

والمذكور هنا هو دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأن القياس إنما 
يراد لطلب حكم ما ليس منطوقاً به» فما هو منطوق به لا يثبت بالقياس». 

قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (كونه منطوقاً به أمر مظنون): الضمير في «كونه» يعود إلى 
«اللفظ العام»» وإليه كذلك عود الضمير في «به». 

والمراد هنا: نسلم بأن العموم منطوق بهء إلا أن النطق به لا يفيد 
القطع باستغراقه لجميع محالّه» بل إنه يفيد الظن» وإذا كان يفيد الظن 

قوله: (فإن العام إذا أريد به الخاص كان نطقاً بذلك القدرء وليس نطقاً 
بما ليس بمراد): هذه الجملة تعليل للقول بأن النطق بالعام أمر مظنون. 

والضمير في «به» يعود إلى «العام». 

و«ما» فى قوله: «بما ليس بمراد» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن اللفظ العام إذا كان مراداً به الخاص» فإن النطق به 
لا يتناول إلا القدر الباقي فيه بعد إخراج أفراد الخاص من عمومه. 
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لهذا جار اميد ' يبيل لعفل ا ت ليل الْعَفْلِ لا 


غ2 03 


وإذا كان النطق بالعام 0 آفاد لفاس 
فلا مانع حينئذٍ من تخصيص هذه الأفراد بالقياس» لكونها غير منطوق بها 
ضمن حكم العام. 

قوله: (ولهذا جاز التخصيص بدليل العقل القاطع» مع أن دليل العقل لا 
يقابل النص الصريح من الشارع؛ لأن الأدلة لا تتعارض): اسم الإشارة «هذا» 
9 قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون النطق في العام لا يتناول إلا القدر الذي 
لم يرذ تخصيصه». 

والمقصود هنا: أن العموم يجوز تخصيصه بدليل العقل القاطع» كما 
خصّصٌ قول الله تعالى: ويلم عَلَ الاس ج الْبَيْتِ4 بإخراج الطفل 
والمجنون من عمومه بدلالة العقلء إذ العقل يحيل مخاطبة من لا يفهم 
الخطاب» فدل ذلك على أن الطفل والمجنون لم يكونا مرادين بلفظ عموم 
«الناس» في الآية الكريمة» إذ لو كانا مرادين بهذا العموم لَمَا أخرجهما 
العقل منه؛ لأن العقل الصحيح لا يعارض النص الصريح. 


فصل في تعإض العمومين [eer‏ 
س > چ کت e‏ 


فصل 
في 
(تعارض العمومين) 
إا تَعَارَضَ عُمُومَانِ فَأَمْكىَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بان يَكُونَ أَحَدُ 
احص مِنَ الآخَر فَيِقَدَمُ الْخَاصٌء 0 


قوله: (إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهما بأن بكون أحدهما أخص 
من الآخر فيقدم الخاص): أي حين يتعارض عموم مع عموم آخرء فإنه يُنْظَرٌ 
حينئذٍ: فإِنْ كان أحدهما أعم والآخر أخص» قُدَّمَ الأخص على الأعم 
وبذلك يحصل الجمع بينهماء بحيث يُعْمَلُ بالأخص في محله» وبالأعم 
فيما يَصدق عليه. 

ومثال ذلك: ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه 
من حديث الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي ييه قال: (إن بعدكم قوماً يخونون ولا يُؤْتَمَمُونَه ويشهدون ولا 


و هسم e‏ 


يستشهدو 
فهذا الحديث دل بعمومه على ذم مَنْ يُدْلِي بالشهادة قبل أن تُظلْبَ منه. 
إلا أن هذا الحديث E at‏ 0 
قال: (الا e‏ الشهداء؟ الذي يأني ES‏ ا 
فهذا الحديث دل بعمومه على مَذّح مَنْ يدلي بالشهادة قبل أن تُظلْبَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشهادات»» باب: «لا يشهد على شهادة 
جَوْرٍ إذا أَشْهِدَه رقم الحديث: .)519١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الأقضية»» باب: «بيان خير الشهود»» رقم 
الحديث: .)۱۷١۹(‏ 


[444) فصل في تعاض العمومين 


أو يَكُونَ أَحَدُمُمَا يُمْكنُ حَمْلْهُ عَلَى تَأُوِيلٍ صَحِيح وَالآحَرُ غَبْرَ 

وحينئذٍ يمكن الجمع بينهما: بأنْ يكون الشاهد الممدوح هو الذي 
تكون عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم بها صاحبهاء فيأتي إليه فيخبره بهاء 
أو يموت صاحبها العالم بها ويخلّف ورثة فيأتي الشاهد إليهم» أو إلى مَنْ 
يتحدث عنهم فيعلمهم بها حرصاً منه على حفظ حقوقهم. 

وأما الشاهد المذموم فهو الذي يتسارع إلى الشهادة وصاحبها عالم 
بها من قبل أن يسأله ذلك» أو يشهد شهادة زورء أو ينتصب للشهادة وهو 
ليس أهلاً له . 

وبالنظر إلى هذين الحديثين فإن حديث الإمام البخاري وإِنْ كان عاماً 
في لفظه إلا أنه أخص من حديث الإمام مسلم» وذلك أن حديث الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى قال النبي يلا فيه: (إن بعدكم قوما يخونون ولا 
يؤتمنون. ويشهدون ولا يستشهدون). فجعل التسرع بإدلاء الشهادة متعلقاً 
بقوم» و«القوم» قد يراد بهم طائفة محدودة» ولذلك تُسَمَّى «عشيرة الرجل» 
و 

بينما حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعم؛ لأن النبي بي قال 
فيه : (ألا أخبركم بخير الشهداء؟)» وهذا عام في جميع الشهود من غير أن 
يكون متعلقاً بقوم أو طائفة. 

وبناءَ على ذلك يُقَدَّمْ الأخص هناء وهو حديث الإمام البخاري 
رحمه الله تعالى على الأعم. وهو حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى» 
فيقال: لا يجوز التسرع في الإدلاء بالشهادة قبل طلبهاء إلا إذا كان 
صاحب الحق لا يعلم بحقه. 

قوله: (أو يكون أحدهما يمكن حمله على تأويل صحيح. والآخر غير 
)١(‏ انظر: فتح الباري ۷/ 5 4٠١6 - ٠١‏ شرح النووي على صحيح الإمام مسلم 5/ 

8 مذكرة الشنقيطي ص519. 
(؟) انظر: لسان العرب .505/١17‏ 


فصل في تعلاض العيومين 1 
مُمْكِن تَأُوِيلُهُ» فَيَجِبُ التَأُوِِلُ في الْمُوَوّلِ وَيَكُونُ الآخَرُ دَلِيلاً عَلَى 
الْمْرَادِ مء جَمْعاً بَيْنَ الْحَدِيئَيْنِء إِذْ هُوَ أُوْلَى مِنْ إِلْعَائِهمَا . 


ممكن تأويله, فيجب التأويل في المؤولء ويكون الآخر دليلاً على المراد منه» 
جمعاً بين الحديثينء إذ هو أولى من إلغائهما) : ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «العمومين المتعارضين». 

والضمير فى «حمله» يعود إلى «أحد المتعارِضَيّن». 

والضمير 0 «تأويله» يعود إلى «الآخر». ۰ 

والضمير فى (منه» يعود إلى «المؤول». 

والضمير الا «هو» يعود إلى «الجمع». 

وضمير التثنية في «إلغائهما» يعود إلى «الحديئين». 

وإنما قال المؤلف رحمه الله تعالى: «إذ هو أولى من إلغائهما»» ولم 
يقل: «هو أولى من إلغاء أحدهما»: لأن الدليلين إذا تعارضا من جميع 
الوجوه ولم يثبت نسخ أحدهما بالآخر تساقطا جميعاء إذ ليس العمل 
بأحدهما أولى من العمل بالثاني. 

وإنما كان الجمع بين الحديثين المتعارضين أولى من إلغائهما: لأن 
الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ومثال التعارض مع إمكان حَمْل أحد المتعارضين على تأويل 
صحيح: قول النبي كلِ: (إنما الربا في النسيئة)!"" . 

فهذا الحديث دل بعمومه على أن بيوع الأجناس ببعضها لا يكون ربا 
إلا في حال النسأ فقط. 

والحصر ف في «النسيئة» هو كالصريح في تمي ربا الفضل» إلا أن ذلك 
مَعَارَضُ بقول النبي كك : (الذهب بالذهب مثلاً بمثل › والوَرق بالورق مثلاً 
بمثل)"' . 
)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب «البيوع»» باب «بيع الفضة بالفضة)» 


اكه فصل في تعلاض العمومين 


وَإِنْ تعدو الجخ بَبِنَهُمَا لِتَسَاوِيهِمَا وَلِكُوْنِهِمًا مَتَنَاقِضَيْنِ . كما لو 
: (مَنْ بل دِيئَهُ فَاقثُلُوُ)؛ «مَنْ بَدَّلَ يته قلا تفلو 552 


Cn 
On 


فإنه صريح في إثبات ربا الفضل . 
0 على «الأجناس e‏ فإن الجا إذا اختلفت ا فيها 
التفاضل وحَرمَ م فيها النساً. 

ويبقى الحديث الثاني دليلاً على المراد منه» وهو تحريم بيع الجنس 
الواحد بمثله متفاضلا . 

قوله: (وإن تعذر الجمع بينهما لتساويهما ولكونهما متناقضين): ضمير 
التثنية في «بينهما)» وفي «لتساويهما)»› وفي و يعود إلى «العمومين 


المتعارضين». 

والمراد بالتساوي هنا التكافؤ في درجة E‏ دون أن يكون فيهما 
أعم وأخص . 

والمراد بالتناقض هنا: أن يدل الثاني على خلاف ما دل عليه الأول 
في المسألة ذاتها . 


قوله: (كما لو قال: «من بدل دينه فاقتلوه»» «من بدل دينه فلا تقتلوه») : 
الكاف هنا للتشبيه» و«ما» المتصلة بها مصدرية» فتؤول ما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «كقوله»» والقائل هو النبي مي 

وليس المراد هنا أن النبي بيه قال: (من بدل دينه فاقتلوه. من بدل 
دينه فلا تقتلوه) في لفظ واحد في وقت واحدء فذلك غير مُتَصَوَّرِ؛ِ لأن 
النبي وَل لا يخبر بالمتناقضات وقد بك بشرع مُحكم مُنَْنِه وإنما المراد 
بذلك أنه قالهما بلفظين في وقتين مختلفين . 


)۱( راجع ا ؟/117١.‏ 


فصل في تعلاض العمومين 5 


فلا ا يخود | lee‏ اننا لِلْآخَرٍ ِن أشْكَل التَأَرِيحٌ ظْلِبَ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال افتراضى توضيحى 
لتقريب الصورة إلى الذهنء وإلا فالثابت عن النبي ي هو قوله: (من بدل 
دينه فاقتلوه)”'' . 

قوله: (فلا بد أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «العمومين المتساويين المتعارضين»»: كما في المثال 
الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

والمراد هنا: أنه إذا حصل التناقض ب بين عامين» وكانا متساويين في 
درجة العموم» وليس إلى الجمع بينهما من سبيل» فلا بد والحالة هذه من 
الجزم بأن أحدهما منسوخ بالآخر» لاعتقاد أن الشارع لا يتناقض فى 


ألفاظه وأحكامه. 
اقول 00 5 ل التاريخ طلِبَ 3 فن ليل اراد المراد 


وضمير 0 في «غيرهما» يعود إلى «العمومين المتساويين 
المتعارضين اللذين تعذر الجمع بينهما) . 

والمقصود هنا: أنه إذا تحقق التعارض والتساوي فى العمومين» 
وتعذر الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع فإنه لا يمكن ترجيح 
أحدهما على الآخرء لتساويهما فى الرتبة» وحينئِذٍ فلا مناص من اعتقاد 
النسخء والشأن فيه لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يُعْلَّمَ تأريخ المتقدم والمتأخرء وفي هذه 
الحالة يُجْعَلّ المتأخر ناسخاً للمتقدم» ويتعين المصير إلى الناسخ دون 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


مي مورت ٢ه‏ کا ر یق و ا E‏ مامه £ 0 
وكذلك لو تعارّض عَمَومَانٍ كل وَاحِدٍ عام مِنْ وجه خاص مِنْ 
ماه ماه اه 2 2 سه كرس سه OE‏ ا 008 و ر 
وَجِوء مثل قولِه عليه السلام: (مَنْ نام عن صَلاةٍ أو نسِيهًا فليصّلهَا 
ى ودر و ر رو و TT‏ 
إذا ذَكَرَهَا)ء فَإِنْه يَتَنَاوَلَ الْمَايْتَةَ بخصوصها وَوَفْتَ النهي بعُمُومِهِء 


الحالة الثانية: أن يُجْهَلَ التأريخ فيهماء وفي هذه الحالة لا يجوز 
العمل بأحدهما دون الآخرء لاحتمال أن يقع العمل على المنسوخ دون 
الناسخ. وإنما يرك العمل بهما معاًء ويُلتَمَسُ الحكم في غيرهما من دليل 
آخرء كالرجوع إلى البراءة الأصلية» ونحو ذلك. 

قوله: (وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من 
وجه): الكاف في «كذلك» حرف تشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«العمومين المتساويين المتعارضين اللذين لم يمكن الجمع بينهما وجهل 
التأريخ فيهما من جهة ترك العمل بهما إلى غيرهما». 

والمراد هنا: أنه كما يُظْلَّبُ الحكم من غير العمومين المتساويين 
المتعارضين في حالة تعذر الجمع بينهما وعدم معرفة تأريخهماء فكذلك هو 
الشأن فيما لو تعارض عمومان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه 
آخرء فإنه يرك العمل بهما إلى غيرهما. 

قوله: (مثل قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها» فإنه يتناول الفائتة بخصوصها ووقت النهي بعمومه): هذا مثال 
توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» فإن قول النبي ككهِ: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) . 

خاص في الصلاة الفائتة» عام في الوقت» فإذا فاتت الفريضة عن 
وقتها بمسوّغ شرعي من نسيان أو نوم - لا تفريط فيه » فإن النائم إذا 
استيقظ» والناسى إذا تذكر يجب عليهما قضاء تلك الصلاة الفائتة حين 
الامتيقاظ أ و"التذكزء«ضواء أكان وقت .ذلك وقت هى آم لمن وتا نهي: 


000 سبق تخرج الحديث. 


فصل في تعاض العيومين 4( 
مَعَ قَوْلِهِ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ ج رت الس اول الفا 
بِعُمُومِهِ وَالْوَقْتَ بِخُصُوصِد وَقَوْلِهِ : (مَنْ ډیته ۾ الوه مع مَعّ قَوْلِهِ : 
هيت عَنْ قَثْلٍ النْسَاء) هما سوا عتم تجيح أعيجما على 
الآخَرِ فَيَتَعَارضَانِ ودل إلى دَلِيلٍ غَيْرِهِمًا . 


قوله: (مع قوله: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) يتناول 
الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كَل 

فهذا الحديث عام في الصلاة الفائتة» ولكنه خاص في الوقت» وهو 
«بعد العصر» وبذلك يكون هذا الحديث عكس الحديث السابق» فحصل 
بينهما التعارض . 

وحيث إنهما متساويان في الدرجة لوجود العموم والخصوص الوجهي 
في كل منهماء فإن الترجيح بينهما متعذرء ولذلك يتوقف العمل بأحدهما 
على مرجح خارج عنهما. 

قوله: (وقوله: «من بدل دينه فاقتلوه» مع قوله: «نهيث عن قتل النساء»» 
فهما سواء لعدم ترجيح أحدهما على الآخرء فيتعارضان ويُعْدَلُ إلى ليل 
غيرهما): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ميا . 

وضمير التثنية في قوله: «فهما»» وفي «أحدهما»» وفي «غيرهما» يعود 
إلى «العمومين المتعارضين اللذين في كل منهما عموم وخصوص من وجه'. 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) 
عام في الرجال والنساء» خاص في سبب القتل وهو «تبديل الدين». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (نْهِيتُ عن قتل النساء)"”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحههء كتاب «مواقيت الصلاة»» باب: ١لا‏ يتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس»» رقم الحديث: (081)؛ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب: «الأوقات التي نهي عن 
الصلاة فيها»» رقم الحديث: (۲۸۸/۸۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجهاد والسير»» باب: «قتل النساء في 


حز١ه4)‏ شْ فصل في تعلاض العمومين 


را ا 


وَقَالَ قَوْمٌ: لا يجوز تَعَارَضٌ عُمُومَيْنِ خَالِمَيْنِ عَنْ دَلِيل التَّرْجِيح؛ 
ني إلى وفع التق عو مث عن اقاعة 


خاص في النساء» عام في النهي عن القتل. ' 
و ا ت ۶ 4 5 

وبذلك وجد في كل منهما عموم وخصوص وجهي» فتعارضا 
وتساوياء وتعذر الترجيح بينهماء وحيئئذٍ يُظلبٌ المرجح من غيرهما. 

قوله: (وقال قوم: لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح) : 
المراد بالقوم هنا: بعض الأصوليين. 

والمقصود من هذا القول: أنه لا مانع من أن يتعارض عمومان» 
ولكنه لا يجوز أن يَحْلوَا عن وجود دليل يرجح أحدهما على الآخر. 

قوله: (لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهةء وهو منفر عن الطاعة): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «خلو المتعارضين عن دليل مرجح». 

والضمير المنفصل «هو؟ يعود إلى «وقوع الشبهة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل هؤلاء القوم على 
المنع من خلو العمومين المتعارضين من وجود دليل مرجح . 

ومفاد هذا الدليل: أن خلو المتعارضين عن وجود مرجح لأحدهما 
على الآخر يثير لدى البعض شبهة بأن الشريعة متعارضة متناقضة» وذلك 
يفضى إلى النفرة من الانقياد لها والطاعة لأحكامها. 

قوله: (قلنا): أي في بيان مذهبنا في هذه المسألة» وهي: «هل يجوز 
تعارض عمومين بلا مرجح؟). 
= الحرب»؛ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ: (وُجِدَتٍ امرأةٌ 


مقتولة في بعض مغازي رسول الله كَل فَتَهَى رسول الله ية عن قتل النساء 
والصبيان)» رقم الحديث: (7016). 


وأخرجه مسلم فى صحيحه › كتاب «الجهاد». باب «تحريم قتل النساء والصبيان 
في الحرب»» رقم الحديث: .)۲٤/۱۷٤٤(‏ 


فصل فقي تعلاض العمومين زاهة اج 


بل ذَلِكَ جَائْرٌ ويون ميا لِلْعَصْرِ الأول وَإِنَمَا حَفِيَ عَلَيْنَا لول 
الْمُدةِ وَانْيِرَاسٍ الْقَرَائْن وَالْأَدِلَةِ. 


قوله: (بل ذلك جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح»» فهذا أمر جائز» وليس بممتنع. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصوليية-والمتكلمية: 

قوله: (ويكون مبيناً للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول المدة واندراس 
القرائن والأدلة): اسم «يكون» هنا مضمرهء تقديره: «المرجُح»؛ أي : 
«ويكون المرجح مبيناً للعصر الأول»ء والمقصود: يكون المرجح مبيناً 
للعصر الأول الراجح من العمومين المتعارضين. 

ومعنى «الاندراس») هو «الْمَحَؤْق يقال: «درسّت الريح الْأَثَرَ) إذا 
مح . 

وعليه يكون معنى «اندراس القرائن والأدلة» مَحَوّها وزوالها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن مرجُح العمومين المتعارضين كان موجوداً في 
الزمن الأول الذي ورد النصان بالعمومين المتعارضين فيه» ثم اندرس مع 
تقادم الزمن حتى حَفِيَ علينا فلم نطلع عليه ولم نعلم به» ونتيجة لخفاء 
المرجح من القرائن والآدلة بسبب اندراسه حصل التعارض بين العمومين» 
وذلك جائز لا استحالة فيه. 

وفي تصوري أن القول بأن الدليل المرججح كان موجوداً في العصر 
الأول ثم اندرس في العصور اللاحقة» قول بعيد جداًء فإن الشريعة قد 
تكفل الله تعالى بحفظهاء وقَيِّضَ لها من علماء الأمة مَنْ يتلقاها خلفاً عن 


.۷۹/١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


RE‏ فصل في تعاض العمومين 


e 
. ا مِنَ الخ د م لّمْ يَدْلَ دَلِكَ عَلَى اسْتِحَالَته . وَاللهُ أَعْلَم‎ 


سلف في كل عصر من العصورء وإذا كانت الأدلة تندرس مع تقادم الزمن 
فأي حفظ لها؟ 

قوله: (ويكون ذلك محنة وتكليفاً علينا لنطلب دليلاً آخرء ولا تكليف في 
حقنا إلا بما بلغنا): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح). 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين 
بجواز خلو العمومين المتعارضين عن مرجح. 

ومفاد هذا الدليل: أن لخلو العمومين المتعارضين عن مرجح بسبب 
اندراسه وخفائه علينا حكمة بالغة» وهي امتحاننا بتكليف البحث والنظر 
والاجتهاد في طلب دليل آخر لبيان حكم المسألة التي تعارض العمومان 
فيها بلا مرجح» حيث إن الدليل المرجح المفقود لم يبلغناء ولسنا مكلّفين 
إلا بما بلغناء ا نور الل اعرسم في سنا 

قوله: (وأما التنفير فباطل) : هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم جواز 
خلو العمومين المتعارضين عن مرجح» بحجة أن ذلك يؤدي إلى وقوع 
الشبهة» وهو منفر عن الطاعة. فهذا قول باطل لا يُلْتَمَتُ إليه» ولا يُعَوَّلُ 
عليه . 


قوله: (فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على 
استحالته) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التنفير من النسخ». 

والضمير في «استحالته» يعود إلى «النسخ». 

والمراد بهذا الجواب: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن خلو 


ههه وها هه هها و هده ههه و عاها واو واو وها وه وأواوا واوا واج و واه و وو واوا وو و وهو وم و و و6 معو و و6٠ ١٠...‏ 


العمومين المتعارضين عن مرجح يفضي إلى التنفير من الشريعة» فإن 
التعويل على ذلك لا تنهض به حجة على المنع من خلو العمومين 
المتعارضين عن مرجح» والدليل على هذا وقوع «النسخ» في الشريعة» فقد 
مر طائفة من الكفار منه؛ لأنه يدل على الافتراء على الله تعالى في نر 
الشرع» كما ا المولى سبحانه بقوله: #وَإدًا بَدَأَنَآ ءايه 
تكاج و د ا ا ا نري [النحل: .]٠١١‏ 
إلا أن هذا التنفير لم يجعل النسخ مستحيلاً بل هو جائز وواقع»› فكذلك 
يكون الشأن في العمومين المتعارضين يجوز خلوهما عن مرجح» والتنفير 
مذ له .يدل على اماك فكون جا ممكا : 


ت ل قي ا ا 
(في الاستثناء) 
وَصِيعَته «إلا» وَ١غْيْرّا‏ وَ«سِوّى»., وَعَدًا»» وَاليّسّك2. وهلا 
2 
يَكوناء واحاشا»» E EO ET‏ 


قوله: (فصل في الاستثناء): أي «الاستثناء من اللفظ العام». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر المخصّصات 
المتصلة بعد فراغه من ذكر المخصصات المنفصلة. 

قوله: (وصيغته): أي «وصيغة الاستثناء» التي تعبر عنه وتدل عليه. 

قوله: (إلا): هذه هي الصيغة الأولى من صيغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #قل لا يعر من في السَّمواتٍ وَالْأَرْض اليب 
إلا مه [التمل: .]٠١‏ 

قوله: (وغير): هذه هي الصيغة الثانية من ضيغ الاستثناء . 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: هيت لص الا ® 
قلط ال ألمت علوم عبر المغضوب وم وا اسان © > 
[الفاتحة: 2.5 ۷]. 

قوله: (وسوى): هذه هي الصيغة الثالثة من صيغ الاستثناء . 

ومثال ذلك: «أكرم القوم سوى العاصي منهم». 

قوله: (وعدا): هذه هي الصيغة الرابعة من صيغ الاستئناء . 

ومثال ذلك: «نجح الطلاب عدا المهمل». 

قوله: (وليس): هذه هي الصيغة الخامسة من صيغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: «جالس الأصحاب ليس الفاسق». 

قوله: (ولا يكون): هذه هي الصيغة السادسة من صيغ الاستثناء . 

ومثال ذلك: «الدروس تنفع التلاميذ لا يكون المهمل». 

قوله: (وحاشا): هذه هي الصيغة السابعة من صيغ الاستثناء. 


يت 


ع ارد 5 


المذكز رة غير مراد 


اَن 
بالْقَولِ الْأَوّلِ. 


ومثال ذلك: «جاء القوم حاشا محمد». 

قوله: (وخلا): هذه هي الصيغة الثامنة من صيغ الاستثناء. 

ومثال ذلك: «قرأتٌ الكتاب خلا صفحة واحدة». 

قوله: (وأم الباب إلا): أي أن «إلا» هي العمدة في باب الاستثناء. 

وإنما جلت «إلا» هي أم الصيغ في باب الاستثناء لأنها الأكثر 
استعمالاً من غيرهاء إذ أغلب أساليب الاسثناء تدور عليها. 

قوله: (وحده: أنه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول 
الأول): الضمير في «حده» يعود إلى «الاستثناء»» وكذلك إليه عود الضمير 
> في «أنه». 

والضمير في «معه» يعود إلى «القول المتصل». 

والمراد بهذا التعريف: أن «الاستثناء» قول يتصل فيه المستثنى 
بالمستثنى منه» بحيث يجتمعان في لفظ واحد» وتكون دلالتهما مختلفة» 
فيفيد المستثنى غير المعنى الذي أفاده المستثنى منه. 

فإذا قال السيد لعبده: «أكرم القوم إلا زيداً» اشتمل هذا القول على 
ثلاثة أركان: 

الأول: مستثنى منهء وهو «القوم». 

الثاني : أداة الاستثناءء وهي «إلا». 

الثالث: مستثنىء وهو زيد). 

فالاستئناء هنا وهو «إلا» دل على أن المذكور معه وهو «زيد). 

غير مراد بالقول الأول» وهو: «أكرم القوم». 

أي: أن السيد حين قال لعبده: «أكرم القوم» ظن العبد بأن «زيداً» 


0 فصل في الاستثنا 


وَيُمَارِقُ الاسْيْفْنَاءُ النخْصِيصٌ بد شبن آحدهمًا: : في اتَصَالةء 


داخل في مُسَمّى الإكرام لكونه فرداً من جملة القوم» فلما صَرَّحَ السيد 
باستثنائه بقوله: إلا زيداً» علم العبد بهذا الاستثناء أن «زيداً» غير مراد 
بقول سيده: «أكرم القوم»» وحينئذٍ يجب على العبد أن يعمم الإكرام على 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
للاسخناء. 
وأعنا اريف اللغوي له» فهو: مشتق من «الئَّنْ»» والئَّنْنْ في اللغة 
هو «الْعَظْفُ». يقال: «كنَى الشيء نَنْياًه: إذا عَطَه. ومعنى «العطف» 
متحقق فى الاستثناء» و بد 
قوله: (ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئينء أحدهما في اتصاله): 
الضمير في «اتصاله» يعود إلى «الاستثناء». 
والمراد هنا: أن التخصيص بغير الاستثناء لا يُشْتَرَط فيه الاتصال» بل 


2ے مو 00 


يجوز فيه الانفصال» كما في قول الله تعالى : #وأحلّ الله لْسَيِم # [البقرة: .]۲۷١‏ 
فهو حكم عام بحل كل عقد يصدق عليه بأنه بيع . 


ثم بعد مدة متراخية ورد في السنة ما يخصص بعض البيوع بالتحريم؛ 
كتحريم بيع الحصاةء وبيع الملامسة» وبيع المنابذة» وبيع الغرر والجهالة 
ولخو ذلك . 

أما التخصيص بالاستثناء فيُشْتَرَط فيه الاتصال بين المستثنى والمستثنى 
منه» فلا يصح من السيد أن يقول لعبده: «أكرم القوم»» ثم بعد مدة يقول 
له مسئئنياً : «إلا زيداً». 


(0) انظر: لسان العرب .١٠١/١١‏ 


فصل في الاستثنا (۷؛ أت 


عو مه 


والاني : أنه طرق إِلَى النَص؛ عَفْولِه: «عِسَرَةٌ إلا ََائة». وَالتُخْصِيصُ 


2 
#هى سس ؤم 2 ام 


5 و 
ويقارق النْسّحَ أيْضا فِي ثلاثةٍ أشياءَء EE‏ 


قوله: (والثاني: أنه يتطرق إلى النصء كقوله: «عشرة إلا ثلاثة»» 
والتخصيص بخلافه): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الفارق»؛ أي : «الفارق الثاني». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الاستثناء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«بخلافه) . 

والمراد هنا: أن الاستثناء يتطرق إلى النصء» كما لو قال: «له عندي 
عشرة إلا ثلاثة»» فإن لفظ «العشرة» هنا نص لدلالته على عدد معين» وقد 
اسْدنْنِىَ منه الثلاثة؛ لأن الاستثناء هنا لا يترتب عليه إبطال النص» لكون 
السامع قد فهم من هذا اللفظ ابتداء أن الْمُمَرّ به إنما هو سبعة وليس 
عشرة . 

وأما التخصيص فإنه لا يتطرق إلى النص؛ لأنه لو تطرق إليه 
التخصيص لكان إبطالاً له» وهذا أقرب إلى النسخ منه إلى التخصيص. 

ومثال ذلك: لو قال السيد لعبده: «أكرم محمداًء وعلياًء وزيداًء 
وخالداء وبكرا». فإن هذا التنصيص بالإكرام يتناول كل واحد من هؤلاء 
الخمسة بعينه. 

فإذا قال بعد مدة: «لا تكرم زيداً» كان ذلك إبطالاً لقوله السابق: 
«أكرم زيدأ». 

قوله: (ويفارق النسخ أيضاً في ثلاثة أشياء): أي أن الاستثناء كما 
يفارق التخصيص في شيئين» فإنه كذلك يفارق «النسخ» في ثلاثة أشياء. 

وإنما فارق المؤلف رحمه الله تعالى بين «الاستثناء» و«النسخ» نظراً 
للتشابه الكبير بينهما من جهة ثبوت الرفع بهما. 


س ٤0۸‏ : قصل قي N‏ نڌنا 


َحَدُمًا: فِي انْصَالِهِ. وَاللّاني کک راف لِمَا دع تحت اللّنْظ 
١‏ را . 


والاسيشَاء يمع أن يذل نَحْتَ ما لَوْلَاهُ لَدَحَلَ. وفممةة م ةم مث مله 


قوله: (أحدها: في اتصاله): الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الأشياء 


والضمير فی «اتصاله» يعود إلى ( لا ستشناء) 

والمراد هنا: أن الاستثناء يشرط فيه الاتصال كما سبق. 

وأما النسخ فِيسْتَرَط فيه التراخي بين الناسخ والمنسوخ 

قوله: (والثاني: أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظء والاستثناء يمنع 
أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل): «الثانى» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الشىء»؛ أي : «الشىء الثانى» من الفوارق بين 
الاستثناء والنسخ. ۰ 

و«ما» في قوله: «لما دخل تحت اللفظ» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «للداخل تحت 
اللفظ) . 


و«ما» فی قوله: اما لولاه) موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «الاستثناء؟ . 

والمراد هنا : أن المنسوخ كان مراداً للشارع ابتداءً» ولذلك كان 
داخلاً تحت اللفظ وهو الخطاب الذي ل بالتعيد به» بخلاف المستثنى 
فإنه لم يكن مراداً للمتكلم باللفظ العام ابتداءً» ولهذا لم يدخحل نحت عموم 

وبذلك يكون النسخ دالاً على دخول المنسوخ تحت اللفظء ويكون 
الاستثناء دالاً على عدم:دخول المستئنى تحت اللفظ» ولولا وجوده لكان 
داخلاً لأنه فرد من أفراد اللفظ العام. 


فصل في الاستثنا 
تفلك أن اع جزل ج شق اتو ا ا جر في 
الْبَعْض . 


م 


قوله: (والثالث: أن النسخ برفع جميع حكم النص» والاستثناء إنما يجوز 
في البعض): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الشيء 
الثالث»؛ أي: من الفوارق بين الاستثناء والنسخ. 

والمراد هنا: أن الرفع في النسخ أعم من الرفع في الاستثناء» فالرفع 
في النسخ قد يكون لجميع حكم النص» وقد يكون لبعضه ‏ كما سبق بيان 
ذلك في باب النسخ -» وأما الاستثناء فإنه لا يكون إلا برفع بعض حكم 
النص» وليس رفعاً لجميعه» فيجوز أن يقال: «جاء القوم إلا زيداً» ولا 
يجوز أن يقال: «جاء القوم إلا القوم». 


¥ ان د 


فصل في الاستثنا 


(فصل) 
وَيُشْتَرَظ في الْاسْينْتَاءِ ثَلَانَهُ شُرُوطِء أَحَدُهًا: أَنْ يَنّصِلّ بالگلام» 
جا سير جيم ا r‏ كر اكد بوني لأنه جاع 
مِنَّ ت اكلام يَحْصْل به به الْإنْمَامُ ذا الْمَصَلَّ لم يكن إِنْمَاماً ؛ 00 


قوله: (ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط): أى يَُشْتَرَظ لصحة 
الاستثناء ثلاثة شروط» فإذا توافرت جميعاً صح الأسسناء وإذا لم تتوافر 
خا أو تخلف بعضها لم يصح. 

قوله: (أحدها: أن يتصل بالكلام» بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت 
يمكن الكلام فيه): الضمير في «أحدها» يعود إلى «شروط الاستثناء الثلاثة». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «المستثنى» و«المستثنى منه)». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «السكوت». 

والمراد بالسكوت الذي يمكن الكلام فيه: هو السكوت الذي لم يكن 
لعارض طارئ؛ كالتثاؤب» أو السعال» أو العطاس» أو انقطاع نَمْس ء أو 
ابتلاع ريق» ونحو ذلك» وإنما هو سكوت ينبئ عن استفاء المتكلم غرضه 
من الكلام. 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون المستثنى متصلاً بالمستثنى منه في 
كلام واحد من غير فصل بينهما بكلام آخرء أو سكوت يمكن أن يُتَكَلَّمَ فيه 
بكلام لا علاقة له بالاستثناء. 

ومثال اتصال المستثنى منه في الكلام: أن يقول: «أكرم القوم إلا 
الفاسق». 

قوله: (لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمامء فإذا انفصل لم يكن 
إتماماً): هذه الجملة تعليل لاشتراط الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه 
في الكلام. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الاستثناء» . 


2 


فصل في الاستثنا ا 
كالسرْط وَحَبَرِ الْمُبْتَدَأْء فَإِنْهُ لو قَالَ: «أَكْرِمْ مَنْ دَحَلَ دَاري»» 
ER REY‏ يفم كَمَا لَر قَالَ: ١زَيِدَف‏ 
> وَكَذَلِكَ الشّرّط. 


2 ع 
ار ا ا 
8 


شهر: «قاقِم» لم يُعَذَّ حبر 


والضمير في «به» يعود إلى «جزء الكلام» . 

والمراد هنا: أن المستثنى جزء من الكلام السابق وهو المستثنى منه» 
والمستثنى منه لا يحصل إتمام الكلام فيه إلا باتصاله بالمستثنى» فإذا حصل 
الانفصال بينهما لم يكن الكلام تاما. 

قوله: (كالشرطء وخبر المبتداء فإنه لو قال: «أكرم من دخل داري»» ثم 
قال بعد شهر: «إلا زيداً» لم يفهمء كما لو قال: «زيد» ثم قال بعد شهر: «قائم» 
لم يُعَنَ خبراً كذلك الشرط): الكاف في «كالشرط» حرف تشبيه» وقد شبة 
المؤلف رحمه الله تعالى الاستثناء بالشرط والخبرء بجامع أن كلا منها لا 
تتم فائدته إلا بالاتصال. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد» في خطابه لعبده. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك الشرط» يعود إلى «الاستثناء 
وخبر المبتدأ»؛ أي: وكيا أن لاء وش الشيعدا لا ينكان إلا 
بالاتصال» فكذلك الشرط لا يتم إلا بالاتصال. 

والمراد هنا: قياس الاستثناء في عدم إتمامه إلا بالاتصال على خبر 
المبتدأ والشرط . 

وذلك أن المبتدأ لا تتم فائدته إلا إذا اتصل بالخبرء كما في قولك: 
«زيد قائم»» ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته النحوية: 
والخبر الجزء المتم الفائدة ‏ كال ير والأيادي شاهدة 

فإذا فُصِلَ الخبر عن المبتدأ لم يتم الكلام» كما لو قال: «زيد»» ثم قال 
بعد مضي مدة: «قائم»» فلفظة «قائم» هنا لا تعد خبراً لانفصالها عن المبتدأ 
السابق» وإنما هي لفظة مستأنفة لا يستفاد منها معنى يحسن السكوت عليه. 


ا۲ ا ا 


o 0 1‏ کو رو ب ۹٤‏ لش و 20 
وَحكيَ عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلاً. 
ص ٍ- - 2 


ومثل ذلك الشرطء. فإن الكلام فيه لا يكون تاماً إلا إذا اتصل الشرط 
بالمشروط» كأن يقول: (إِنْ جاء زيد أكرمته». 

فإذا انفصل الشرط عن المشروطء كما لو قال: (إِنْ جاء زيد»ء ثم 
قال بعد مضي مدة: : «أكرمته» لم يكن الكلام تاماً مفيداً . 

فكذلك هو الشأن بالنسبة للاستثناء لا تتم الفائدة منه إلا بالاتصال» 
كما لو قال السيد لعبده: «أكرم من دخل داري إلا زيداً». 

فإذا انفصل المستثنى عن المستثنى منه لم يكن الكلام تاماء كما لو 
قال: «من دخل داري فأكرمه». ثم قال بعد شهر: «إلا زيداً»» ومما يدل 
على أن هذا الكلام غير تام أن العبد حين يخاطبه سيده بهذه اللفظة» وهي 
قوله: «إلا زيداً» لا يفهم منها المراد» ولذلك يحسن في حقه الاستفسار 
من سيده بقوله: «ماذا تريد بهذه اللفظة؟». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من اشتراط الاتصال في 
الاستثناء هو رأي جمهور العلماء من أصوليين ومتكلمين وفقهاء 30 

قوله: (وحكي عن ابن عباس أنه يجوز أن يكون منفصلاً): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «الاستثناء) . 

والمقصود هنا: أن الصحاء بي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهما یری أنه لا يشرط الاتصال في الاستثناء» بل يجوز أن يكون 
منفصلاً» بحيث يرِدُ المستثنى منه في زمن» والمستثنى في زمن آخر متباعد 
نه . 

ومما يدل على رأيه هذا ما أخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في 
مستدركه عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «إذا حلف الرجل على يمين» فله أن يستثني ولو إلى سنة». 


(0) انظر: كشف الأسرار */ الالاء شرح تنقيح الفصول ص۲٤۰۲‏ البرهان 2880/١‏ 
العدة ؟/ ٦٦١‏ المعتمد .157/١‏ 


فصل في الاستثنا ا 
وَعَنْ عَطاء ء وَالْحَسَنٍ وار تَأَخِيرِه ما دام ف فِي الْمَجَلِسء ا 
اله ا ريه الله فى الاسيشتاء فى اليمين. شا ا ره لاله وه ا 


رر 


واحتج لذلك بقول الله تعالى : «واذكُر رَبك إِدَا َسِيتٌ» [الكهف: .]۲٤‏ 

حيث قال: «وإنما نزلت هذه الآية في هذا: #واذكر رَيّكَ إا 
يت . قال: إذا ذَكَرَ استنی»'. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وعن عطاء والحسن جواز تأخيره ما دام في المجلس): الضمير 
في «تأخيره) يعود إلى «الاستثناء) . 

وهذا هو المذهب الثالث فى هذه المسألة» وهو جواز تأخير 
الشف عن المسطي مته إذا كان ذلك لد يجاوز المجلن الذي صدر 
فيه الكلام. 

وهذا المذهب منسوب إلى التابعين الجليلين عطاء» والحسن. 

و«عطاء» هو: أبو محمد عطاء بن اف رباح بن أسلم المكي» كان 
مفتي مكة ومحدثهاء وهو أحد أعلام التابعين. توفي رحمه الله تعالى بمكة 
سنة أربع عشرة وا 

و«الحسن» هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» من 
سادات التابعين وكبرائهم» جمع کل فن من علم» وزهد» وورع» وعبادة» 
اة 

ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بالمدينة» وتوفي 
رحمه الله تعالى بالبصرة في مستهل رجب سنة عشر وماثة"". ١‏ 

قوله: (وأوما إليه أحمد رحمة الله في الاستثناء في اليمين): الضمير 
)١(‏ أخرجه الحاكم» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(انظر: المستدرك 707/4). 
(۲) انظر: تذكرة الحفاظ ١/48ء‏ ميزان الاعتدال "/ .۷١‏ 
(۳) انظر: وفيات الأعيان ۲/ 59» ميزان الاعتدال ٤۸۳ /١‏ تذكرة الحفاظ 1١/١‏ 7لا 


0 ع ۷ o Bae‏ 
ح( 414 قصل في الاستثناء 


ارط الثاني : أن يَكُونَ الْمُستئتى مِنْ جنس الْمُستثتى ينه 
في «إليه» يعود إلى «جواز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أومأ إلى ما يدل 
على جواز تأخير الاستثناء ما دام في المجلس» وذلك في مسألة «الاستثناء 
في اليمين؛» حيث قال في رواية أبي طالب: «إذا حلف بالله وسكت قليلاًء 
8 قال: إن شاء الله» فله استشنا ؤه . 

وقال في رواية المروزي: «إذا كان بالقرب» ولم يختلط كلامه 


5 اليل آ 


."0م 


أئ: فيصح استثناؤه . 

قوله: (والأولى ما ذكرناه): الأولى هنا بمعنى: الأرجح. 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا: هو اشتراط الاتصال فى الاستثناء» بحيث لا 
يفصل بين المستثنى والمستثنى منه كلام ولا سكوت دال على استيفاء 
١‏ لمتكلم غرضه من الكلام. 

قوله: (الشرط الثاني): أي من شروط صحة الاستشناء. 

قوله: (أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه): معنى ذلك أن 
يحصل التطابق في الجنس بين المستثنى والمستثنى منه» بحيث لا يستثني 
الشيء من غير جنسه. 
= طبقات الحفاظ للسيوطي ص0"؛ مشاهير علماء الأمصار ص88» طبقات 

الفقهاء ص۸۷. 


.۷٤/۲ التمهيد‎ ۰111/١ انظر: العدة‎ . )١( 
.5517/7 انظر: العدة‎ )۲( 


عمد م 


اما الايتَه مِنْ عَيْرِ الْجنْسٍ كَمَجَارُ لا يَذحُل في الإقرَارء وَلَوْ 


رھ 8 87 8 7 م فشر وو ے 3 
8 م 5 AES 0 ٠.‏ 
بسي وَاستثنى من كير اا كان اسيتثناؤٌه باطلا . 


سر صر ھی سے 


رمه 02ت سوه 0 
وَهَذا قول يعض الشافعية» واس ولا ماعط كا لال ب م E NS‏ 


ومثال التجانس بين المستثنى والمستثنى منه: أن يقول القائل: اله 
عندي عشرة دراهم إلا درهما». 

وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء استثناءً حقيقياً» وهو مُعْتَدٌ به في باب 
الإقرار. ۰ 

قوله: (فأما الاستثناء من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار» ولو 
اقر بشيء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلاً): الضمير في «جنسه» 
يعود إلى «الشيء». 

والضمير في كان استثناؤه» يعود إلى «المقر المستثني من غير الجنس». 

ومثال الاستثناء من غير الجنس أن يقول قائل: «رأيت الناس إلا 
الخيل». 

فإن «الخيل» ليست من جنس «الناس». 

وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء مجازاً لا حقيقة» وذلك لا يعتد به في 
مسائل الإقرار» فلو أقر إنسان یی اتن ن فر عنس ,ذلك الكبىء 
لم يصح استثناؤه» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا ثوبا». 

إذ «الثوب» ليس من جنس الدراهم» فيثبت الإقرار ويبطل الاستثناء. 

قوله: (وهذا قول بعض الشافعية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«اشتراط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه) . 

فهذا الاشتراط هو قول بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم 
الغزالي“. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


.١١۷١ - ۱١١/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 


1 4.55 قصل في sane N‏ ننا 


قال بَعْضُهُمْ. وَمَالِكُء وَأَبُو حَيفَة» وَبَعْض الْمْتَكُلْمِينَ: يصح . 
3 قذد اك فى القزان: وارلكه  E O‏ 


الا تئ با لوا إل سلا :لا تكلا رلک بتڪم 


اک < dd‏ وما لامد عند من يَعَمَوَ 


قوله: (وقال بعضهم» ومالك وأبو حنيفة» وبعض المتكلمين: يصح): 
الضمير في البعضهم) يعود إلى «الشافعية». 

والمذكور هنا هو القول الثاني في هذه المسألة» وهو صحة الاستثناء 
من غير الجنس . 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى©. 

وذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى» وقد نسبه الباجي إلى ابن 
خويز مداو 

وذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى 

وذهب إليه بعض المتكلمين . 

قوله: (لأنه قد جاء في القرآن واللغة الفصيحة): الضمير في لأنه» 
يعود إلى «الاستثناء من غير الجنس». 

فهذا الاستثناء قد ورد في القرآن الكريم» ووردت به لغة العرب 
الفصيحة» ولو لم يكن جائزاً وصحيحاً لَمَا وقع في القرآن الكريم» ولما 
ورد في فصيح اللغة. 

وهذا هو دليل القائلين بجواز الاستثناء من غير الجنس. 

قوله: (قال الله تعالى: ل ي متمدرة ينبا لتنا له ملم 4ه و:«لا تأكوا 
آمو کک يڪم يطل إ أن توت ع عن راض » وما كمد ندم من عو 


ضرف 


.507/١ الإحكام ؟/ 797» شرح اللمع‎ 2595/١ انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: إحكام الفصول ص©5760. 

(۳) انظر: بذل النظر ص١١5»‏ تيسير التحرير ۰۲۸۳/۱ فواتح الرحموت .81١1/١‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد .757/١‏ 


o کے 0 0 10 ر‎ ref 
تحر 9© !| 2 وج ريه 1 © . د ل الشاعر: «وَمَا بالريع‎ 
ين أعدٍ إلا الأراري‎ 


5 © إل سء ص ريد شل (©4): هذه الآيات الثلاث الكريمات استشهد 
بها القائلون بجواز الاستثناء من غير الجنس» حيث قالوا: إن هذا الاستثناء 
واقع في كتاب الله تعالى. 

ففقى الآية الأولى» وهى قوله تعالى: لا يسْمَعُونَ فبا نا إلا سلما 4 
[مريم : 0 : 

استثنى الله تعالى «السلام» من «اللغو»» وهو ليس جا 

0 الآية الثانية» وهي كوك تعالى: ايها كرت منوا لا 

هذا انولخ يتك وليل إل 3 كرت يد ع رض تک 

[النساء: ۲۹]. 

استثنى الله تعالى «التجارة» من «الباطل»» وهي لست هنا له 

وفي الآية الثالثة» وهي قوله سبحانه: #إوما اکم عند من يَعْمََ ر 
© إلا ليع د بيه الكل 469 [الليل: ۹٠ء .]۲١‏ 

استثنى الله تعالى «ابتغاء وجه الرب الأعلى» من «النعمة»» وابتغاء 
الوجه ليس جنساً لها. 

وإذا كان ذلك واقعاً في القرآن الكريم» فالوقوع خير دليل على 
الجواز. 

قوله: (وقال الشاعر: وما بالريع من أحد إلا الأواري): هذا شاهد لما 
ذكره القائلون بجواز الاستثناء من غير الجنس» لوقوعه في فصيح اللغة. 

وقد اكتفى المؤلف رحمه الله تعالى هنا بالشطر الثاني من البيت 
الأول» وبجزء من الشطز الأول في البيت الثاني» وتمام ال هو 
وَكَفْتُ فيها أصَيِلانا أت اا عَيّتْ جَوَابا ماما لع 
إلا الْأَوَارِيَ لأا ما ابا . والنزي كَالْحَوْضٍ مويه اي 

وهذان البيتان للشاعر النابغة الذبياني. 


من 


والشاهد فيه: استثناؤه «الأواري» من «أحد»» والأواري ليست من 


و«الأواري» جمع «آري»» و«الآَرِي» هو ١مَحبِس‏ الدابة a‏ 

قوله: 
(وبلدة ليس بها نيس" إلا اليعافير وإلاالعيس): 

هذا شاهد آخر من فصيح اللغة للقائلين بجواز الاستثناء من غير 
الحم 

وهذا البيك للشاعر غامز ين السارت التتري» التعروف يجران 
العو 

و«اليعافير؛ جمع افر اترا وهو الظَبَئْ الذي يكون لونه 
كلون «الْعَمر وهو التراب» وقيل: هو الظبي عامة(". 

و«الْعِيسٌ» جمع جمع «أغيَسَ وَعَيسّاء»» وهي الإبل البيض التي تضرب إلى 
الصّفْرَةَ أو البيض مع شَقْرَةِ يسيرة”". 

والشاهد في هذا البيت: استثناء «اليعافير والعيس» من لفظة «أنيس»» 
وكل من اليعافير والعيس ليس من جنس الأنيس. 

قوله: (ومثله كثير): الضمير في «مثله» يعود إلى «الشواهد المذكورة 
في الآيات القرآنية الكريمة» وفي الشعر. 

ومن أمثال ذلك في القرآن الكريم: قول الله تعالى: «فجد الملهكة 
كلهم َة © إل الليس4 [الحجر: .]01١ ٣٠‏ 


(۱) انظر: لسان العرب .۲۹/۱٤‏ )۲( انظر: المرجع السابق /٤‏ 585. 
() انظر: المرجع السابق 157/5. 


چ e N‏ 
فصل في الاستثنا Er‏ 


د الْاسْيدناءَ إِخْرَاجُ بَعْض ما اول الْمُسْتَثْنَى من بدَلِيلٍ 


نه مشق مِنْ قَوْلِهِمْ: «َنَيْتُ فلاناً عَنْ رَأَيه ونت العنان4؛ شع 


e 


بِصَرّفي الْكلام عَنْ صَوبه الَِي گان يَقْنَضِيهِ سِيَاقُهُ له 


حيث استثنى سبحانه «إبليس» من «الملائكة الكرام عليهما السلام»» 
وهو ليس من جنسهم. 

وقوله تعالى: ا كم يو ِن عر إل يم لشن [النساء: .]٠١١‏ 

حيث استئنی سبحانه «الظن» من «العلم»» وهو ليس من جنسه. 

وقوله تعالى: و كرت رِمْويِنٍ أن يمل مُوْنا إلا حم 
[النساء: ؟147]. 

حيث استثنى سبحانه «الخطأ» من «القتل»» وهو ليس ويا ل 

قوله: (ولنا): أي ذلا أضعات القول الأول :على اشتراط أن 
يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. 

قوله: (أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه): «ما» في 
قوله : «ما يتناوله» موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «يتناوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن اللفظ العام قبل مجيء الاستثناء كان متناولاً لجميع 
أفراده التي يمكن أن تندرج تحت عمومه» وبعد مجيئه خَرَجّ بعض تلك 
الأفراد من عموم المستثنى منهء فإذا قال: «أكرم القوم» وكان «زيد» من 
جملتهمٍ دخل في مُسَمَّى الإكرام بحكم هذا العموم» فإذا قال: «أكرم القوم 
إلا زيداً» خرج زيد بهذا الاستثناء من عموم الى هة كل يكون 
مشمولاً بالحكم العام وهو استحقاق الإكرام. 

قوله: (بدليل أنه مشتق من قولهم: «ثنيت فلاناً عن رأيه, وثنيت 
العنان»» فيشعر بصرف الكلام عن صوبه الذي كان يقتضيه سياقه): الضمير 
في «أنه» يعود إلى «الاستثناء» . 


KES ۸ 0 5‏ 
e‏ فصل في الاستثناء 


ھن یز 4 
ےر 


ذا ذَكَرَ مَا لا دُحُولَ لَهُ فِي الْكلام الأول لَوْلَا الَاسْيِْتَاء قَمَا صَرَفَ 


وال في «قولهم» يعود إلى «أهل اللغة». 

و«العنان» - بكسر العين ‏ هو سير اللْجَام الذي تُمْسَكُ به الدابة»“. 

والضمير في «صوبه» يعود إلى «الكلام». 

ومعنى «صَرْف الكلام عن صوبه»: أي الميل به عن وِجْهَتِهِ التي كان 
عليهاء وهي العموم. 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «صوب الكلام». 

والضمير في «سياقه» يعود إلى «الكلام». 

والمراد بسياق الكلام: ما يدل عليه ظاهره» وهو هنا إرادة التعميم . 

والمقصود هنا: أننا إذا رجعنا إلى كلام العرب وجدناهم يستعملون 
لفظة «الاستثناء» بمعنى «الّى»» وهو «الْعَظت» ا 

وهذا المعنى اف على «الاستثناء» بالمعنى الاصطلاحي» 
وهو: «إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه». فإن الاستثناء هنا صَرَفَ 
المستثنى منه عما اقتضاه سياقه وهو إرادة العموم إلى ما دل عليه المستثنى 
من إرادة الخصوص . 

قوله: (فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء فما صرف 
الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله): «ما» في قوله: «ما لا دخول له) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «ثناه» يعود إلى «الكلام»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(استرساله)» . 

والمراد بالمذكور الذي لا يدخل في الكلام الأول هو «المستثنى 


(0) انظر: لسان العرب ۲۹۱/۱۳. (0) انظر: المرجع السابق .1١6/١5‏ 


ت و 2 4 


کون تَسْدِينهُ اء تَجَوّزاً باللِّْ عَنْ مَوْضُوعِوء وَتَكُونُ «لا» هَا هَن 
سين 


المخالف للجنس»» كما لو قال: «بعتٌ الخيل إلا ثوباً»» فإن «الثوب» هنا 
لا يدخل في الكلام الأول وهو لفظ «الخيل» إذ ليس هو من جنسها. 

والمراد باسترسال الكلام هنا: بقاؤه على أصل عمومه واستغراقه» 
فإن لفظ «الثوب» في المثال السابق لا يخصص العموم في لفظ «الخيل» 
لكونه ليس فرداً منها . 

والمقصود هنا: أن المستثنى إذا كان من غير الجنس» فإنه لا يدخل 
في عموم الكلام الأول وهو المستثنى منه» ولولا الاستثناء لما كان له ذكْرٌ 
معه» وإذا كان غير داخل في عموم الكلام الأول أصلاًء فإن الاستثناء 
لواو علو ل لراراض المي وا واه ا SE‏ بل بقي 
على أصل دلالته وهو العموم» حيث لم پخرج يننا من أفراده . 

قوله: (فتكون تسميته استثناءً تجوزاً باللفظ عن موضوعه؛ وتكون «الا» 
ها هنا بمعنى «لكن»): الضمير في «تسميته» يعود إلى «المستثنى» . 

والضمير في «موضوعه» يعود إلى «اللفظ) . 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «الاستثناء من غير الجنس». 

والمراد هنا عيت لقرو ان "الشمحص إذا كان نه غير الجنس لا 
يدخل في الكلام الأول وهو المستثنى منهء فإن الاستثناء لم يُخُرج شيئاً من 
أفراد العموم في المستثنى منه» وحينئذٍ يكون هذا الاستثناء قد فقد حقيقته» 
إذ حقيقة الاستثناء هي إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه» وإذا فقد هذه 
الحقيقة كانت تسميته استثناءً هي من قبيل المجازء إذ المجاز هو استعمال 
الشيء في غير حقيقته التي وضع لهاء وإذا لم يكن استثناء ءَ حقيقياً فإن «إلا» 
الدالة عليه لا تكون استثنائية» وإنما تكون استدراكية بمعنى «لكن»» فإذا قال 
قائل: «رأيت القوم إلا الحصان»» كان تقدير الكلام: «رأيت القوم» لكن 
الحصان ما رأيته»» وحينئذٍ يكون المقام مقام استدراك» لا مقام استثناء. 


#١‏ صت 


9o و‎ 


قال هَذَا ابن قُتَيْبَدَه وَقَالَ: هُوَ قَوْلُ سِيبَوَيْه. وَقَالَهُ غَيْرهُمَا مِنْ 
ل لعي 
ذا كَانَتْ بِمَعْنَى «لَكِنْ) لَمْ يكن لَهَا في الْإثْرَارٍ مَعْنَىء كَلَمْ يَصِمَّ 


ا 


قوله: (قال هذا ابن قتيبة» وقال: هو قول سيبويه): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى ما سبق ذكره من أن الاستثناء من غير الجنس يكون مجازاًء 
وتكون (إلا) فيه بمعنى «لكن» . 

فهذا القول صرح به ابن قتيبة رحمه الله تعالى وهو إمام في النحو 
واللغة» واسمه عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» قال عنه الذهبي: كان 
من أوعية العلم» ولد سنة ثلاث عشرة ومائتين ببغداد» وتوفي رحمه الله 
تعالى سنة ست وسبعين ومائتین . 

وابن قتيبة رحمه الله تعالى نسب ذلك القول إلى النحوي البارع 
سيبويه رحمه الله تعالى. 

واسيبويه» هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» إمام أهل البصرة في 
النحو. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمانين ومائة" . 

قوله: (وقاله غيرهما من أهل العربية): الضمير في «قاله» يعود إلى 
«كون الاستثناء من غير الجنس مجازاً في الاستثناء» وكون «إلا» فيه بمعنى 
لكن الاستدراكية». 

وضمير التثنية في «غيرهما» يعود إلى «ابن قتيبة) واسيبويه». 

وممن قال ذلك القول «الرَّجَاج» رحمه الله تعالى» كما نقله عنه 
اللعوخر © 

قوله: (فإذا كانت بمعنى «لكن» لم يكن لها في الإقرار معنى» فلم يصح 
)١(‏ انظر: بغية الوعاة 277/7 تذكرة الحفاظ 1۳۳/۲ شذرات الذهب .٠١۹/۲‏ 
(؟) انظر: بغية الوعاة ۲۲۹/۲. 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير ۲۸۹/۳. 


خ at‏ الل سف 
اَن 


نْ رقع شَيْئاً مِنْهُ فتَكُونَ لاغِيةء إن «لَكِن إِنَمَا تَدْخُلُ لِلاستذرَاك بَعْدَ 
الْجَحْدِء وَالْإِقْرَارُ لَيْسَ بِجَحْدٍ قلا يَصِحّ فيهء O E‏ 


سر ونع سے 


أن ترفع شيئاً منه فتكون لاغية): ای إذا كانت «إلا» بمعنى «لكن». 
والضمير في «لها» يعود إلى «إلا). 

والضمير في «منه» يعود إلى «الإقرار» . 

والمراد هنا: أن «إلا» في الاستثناء من غير الجنس تكون بمعنى 
«لكن» المفيدة للاستدراك» وحينئذٍ لا يكون لها تأثير في مسائل الإقرار 
لأنها غير استثنائية» وبذلك يصير وجودها كعدمها فيه» فلو أقر إنسان على 
نفسه بقوله: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا ثوباً» بقيت العشرة على حالها 
كما لو لم يدخل عليها استثناءً . 

قوله: (فإن «لكن» إنما تدخل للاستدراك بعد الجحدء والإقرار ليس بجحد 
فلا يصح فيه): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إلا» إذا كانت بمعنى «لكن» 
لم يكن لها تأثير في رفع شيء من الإقرار» لكونها لاغية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاستدراك». 

ومعنى قوله: «فإن لكن إنما تدخل للاستدراك بعد الجحدء والإقرار 
ليس بجحد فلا يصح فيه»: أن يدعي شخص على شخص آخر بأن في ذمته 
له عشرة دراهم» فيجحد المذّعَى عليه العشرة ويقر بثلاثة» فيقول: «ليس له 
في ذمتي عشرة ولكن ثلاثة»» وحينئذٍ تكون «لكن» هنا مفيدة لمعناها وهو 
ثبوت كون الثلاثة مستحقة للمدّعى؛ لأنها استدراك للثلاثة بعد جَحَْدٍ 
العشرة. ۰ 

وهذا بخلاف الإقرار فى الاستثناء من غير الجنسء فإنه لا جحد فيه 
فلا يؤثر فيه الاستدراك» كما لو قال: «له عندي عشرة دراهم إلا سوطاًاء 
فإن «إلا» التي هي هنا بمعنى «لكن» الاستدراكية لا تأثير لها على ثبوت 
الفقترة العف هاه اكرون الك لس هن حفن المشكن هة 


سےا 4۷٤‏ كل كي وعد 


وَلِذَِّكَ لَمْ يَأتِ الاسْيَْاء الْمتْقَطِمُ فِي إِنْبَاتِ بحَال. 


قوله: (ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في إثبات بحال): بل الأشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون إلا في الاستثناء من غير الجنس 
بمعنى لكن الاستدراكية» فلا يصح أن ترفع 2 من حكم المستثنى منه). 
و«الاستثناء المنقطع»: هو الذي يكون المستثنى فيه من غير جنس المستثنى 
منه. 

والمراد هنا: أنه ثبت بالاستقراء التام للنصوص الشرعية» وما ورد 
في فصيح اللغة العربية شعراً ونثراً أن الاستثناء المنقطع لا يُسْتَعْمَلُ في مقام 
الإثبات» بل في مقام النفي . 

وا الآيات الكريعات المذكورة اقا كما في قوله 
AE I‏ فیا غو إِلَا سلما &» 

وكما في قوله سبحانه: «لا تأڪلوا آموکگم بتڪم بلاطل إل أن 
تكرت رة عن اض يک4 . 

وكما في قوله سبحانه: وما لامد عدم من يعمو جر © إل ياه 
وجو ريه لض 49>. 

وكما فى قوله سبحانه: #ومَا كارح لِمُؤْمِنِ أن يِفَثلٌ مَوْيِنًا إل 

كما يدل عليه أيضاً الشعر العربي» نحو قول الشاعر: 
وبلدة ليس بهاأنيس طلا اليعافير وإلا العيس 

وقول الشاعر: 
وفقك نيو و ا ج ربا ای اد 
إلا الأواري لأياً ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع 
في إثبات بحال»» كأنه يريد به النفي البات؛ أي: «لم يأت مطلقاً الله . 

وهذا فيه نظرء فإن الاستثناء المنقطع الذي تكون فيه «إلا» بمعنى 


3 ا 
الشَّدْط الثَالِتُ: أن يَكُونَ الْمُسْتَنْنَى أَقَلَّ مِنَ الصف وَفِى 
اسْيَثْنَاءِ النُضفٍ وَجْهَانِ. E E A‏ ا 


«لكنْ» قد ورد في الإثبات أيضاًء كما في قول الله تعالى: «ضجد الملهكة 
ڪيم كمس © إل ائيس4 [الحجر: ٠۳ء .]"١‏ 

حيث استثنى الله تعالى إبليس من الملائكة عليهم السلام» وهو ليس 
من جنسهم» فكان الاستثناء هنا منقطعا بمعنى «لكن»» فيكون المعنى: 
«فسجد الملائكة كلهم أجمعون لك إبليس لم يسجد». 

وعليه قَدِقَةٌ العبارة أن تُسْتَبدَكَ كلمة «بحال» بكلمة «في الأكثر 
الغالب»» فتكون العبارة هكذا: «ولذلك لم يأت الاستثناء المنقطع في 
إثبات في الأكثر الغالب». 

قوله: (الشرط الثالث): أي من شروط صحة الاستثناء . 

قوله: (أن يكون المستثنى أقل من النصف): أي أقل من نصف 
المستثنى منه. 

وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا أربعة». 

قوله: (وفي استثناء النصف.وجهان) : مثال استثناء النصف» كأن 
تقول: «عندي فلان عشرة دراهم إلا خمسة». 

ففي جواز ذلك وجهان عند الحنابلة رحمهم الله تعالى» وهما: 

الوجه الأول: يجوز استثناء النصف» وهو مذهب بعض الحنابلة» ‏ 
وا ذلك و 

الوجه الثانى : لا يجوز استثناء النصف» وهو مذهب أكثر الحنابلة» وإليه 
قم ب ال ومنهم القاضي أبو بكر الباقلاني زحمة الله تعال 7 , 
)١(‏ انظر: البرهان »۳۹٦/١‏ المستصفى ۱۷۲/۲ءالمحصول ٥۳/۳/١‏ جمع 

الجوامع ۲/٤٠ء‏ العدة 2557/7 المسودة ص159١.‏ 


(۲) انظر: العدة 1٦1/١‏ القواعد والفوائد الأصولية ص747» مختصر ابن 
الحاجب 1787/7. 


ا۷۹ فصل في الاستثنا 


قَالَ أَكْثرُ الْمََُاءِ وَالْمْتَكَلْمِينَ : يَجُورُ اسَْتاء الأكثر. وَلَا تَعْلَمُ خلافاً 
آل زا 
وہ 


E e‏ - بِقَوْلِهِ : #فعريك لار 
وم 


إل عبادك م منهم لاسي لصب @4› معام م ممم م.م مث ممم مونم ممه 


قوله: (وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين: يجوز استثناء الأكثر) : أي يجو 
أن يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. 

وذلك كأن تقول: «عندي لفلان عشرة دراهم إلا ثمانية». 

وهذا الجواز ذهب إليه أكثر الفقهاء والمتكلميء . 

قوله: (ولا نعلم خلافاً في أنه لا يجوز استثناء الكل) : الضمير في «أنه» 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا يجوز استثناء الكل». 

ای لا يجوز أن يكون المستثنى هو كل المستثنى منه. 

وذلك كأن تقول: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا عشرة». 

وعدم الجواز هنا لا خلاف فيه بين الأصوليين» فهو محل اتفاق بينهم. 

وإنما لم يَجَز استثناء الكل لوجهين: 

الوجه الأول: أن استثناء الكل يعود بالإبطال على المستثنى منه» 
بحيث لم يبي فيه شيئاً . 

الوجه الثاني : يلزم من استثناء الكل وقوع المكلم في التناقض› فإذا 
قال: «له عندي عشرة دراهم إلا عشرة»» فكأنه أثبت ونَمَى في وقت واحد؛ 
أ كأنه قال: «له عندي عشرة دراهم» وليس له عندي عشرة دراهم». 


و 
فِي 


قوله: (واحتج من جوّزه - أي: جوّز الأكثر - بقوله: «مِعِزَيكَ ارم 
اميت © إلا عبادك ينهم الْمَحْلَيِينَ ©4) : «أي» هنا تفسيرية» لبيان الضمير 


IG 2 


في «جوزه) . 


(۱) انظر: فواتح الرحموت 4/1 شرح تنقيح الفصول ص٤٤۰۲‏ المستصفى ۲/ 
1۷۱ الإحكام 0 شرح الكوكب المنير 2708/7 المعتمد .۲٤٤/١‏ 


فصل في الاستثنا Ew‏ 


0 


ا لإ ماي کی ل ك عَم شاع إلا من امك ين 
لْعَاوَ ©4 فان ن كل وانفل نييما عن ار 52 کان 


Es 


الأككرَ حَصَل الْمَفْصُودُ. 


والمراد هنا: استثناء الأكثر من الأقل. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

قوله: (وقال في أخرى: ل عِبَادى لس لك عم سلطدىٌ إا 
لْعَاونَ ©4) : : «أخرى» هنا صمة لموصوف محذوف» تقديره : ا 0 
«وقال في آية أخرى». 

قوله: (فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء وأيهما كان الأكثر حصل 
المقصود) : ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الغاوين»» وإلى «عباد الله 
المخلصين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية فی «أيهما» . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من تلك 


90 
3 
n 


الآيتين الكريمتين. 
ومفاد ذلك: أن إبليس في الآية الكريمة الأولى استثنى «عباد الله 
المخلصين» من «الغاوين». 


وفى الآية الكريمة الثانية استثنى الله تعالى «الغاوين» من «العباد الذين 
أضافهم إلى نفسه سبحانه». 

وبناءً على ذلك فأي الفريقين كان الخراين الاجر خضل a‏ 
فإِنْ كان «العباد المخلّصون» أكثر من «الغاوين» كان المستثنى هنا أكثر من 
المستثنى منه» وإن كان «الغاوون» أكثر من «العباد المخلّصين» كان 
المستشنى أكثر من المستثنى منه» فتكون الآيتان الكريمتان دالتين على 
المقصود» وهو استثناء الأكثر من الأقل. 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بجواز استثناء الأكثر. 


سا۷۸ م لقصل في الاستننار 


وَقَالَ الشَّاعِرُ : 
ا O a‏ تعن ELE‏ 
ولاه إا جار اسْيِثْنَاءُ الأَقَر جار اسيشتاءُ الأكتّر. 


2و ?و 


ولانه رفع بَعْضٍ ما تَتَاوَلَهُ اللّفْظْ فار في الاك كَالنَخْصِيص . 


قوله: (وقال الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا): 

هذا البيت لم يُنْسَبْ لشاعر معين» بل قيل: إنه بيت مصنوع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل 4 للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر. 

والشاهد فيه: أن الشاعر استثنى تسعين من مائة» وهذا استثناء 
الأكثرء ولو لم يكن ذلك جائزاً لما وَرَدَ في الشعر العربي. 

قوله: (ولأنه إذا جاز استثناء الآقل جاز استثناء الأكثر): الضمير في 
«لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «ولأن الشأن إذا جاز استثناء الأقل 
جاز استثناء الأكثر). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو اة الثالث للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر من الأقل. 

ومفاد هذا الدليل: قياس استثناء الأكثر من الأقل على استثناء الأقل 
من الأكثر. 
يستئني الأكثر من الأقل. 

قوله: (ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظء فجاز في الأكثر كالتخصيص) : 
الضمير فى «لأنه» يعود إلى «الاستثناء» . 

و«ما» فى قوله: «ما تناوله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «تناوله» يعود إلى «ما» الموصولية. 


soe ١ 
ا و ےا ا‎ 


وَلنَا : 0 الاسياء لَه وَأَهْلُ اللّمَِ نَمَو ذَلِكَ وَأَْكَرُوهُ. كَالَ أَبُو 
أتِ الاسيفتاء إلا في الْمَلِيلٍ مِنَ الْكَثبرِ»» وَكَالَ 


5 ل # م 


لا 
: مائ إلا يَسْعَةٌ وَتِسِْينَ. ما كَانَ مُتَكَلّماً 


oO: 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع للقائلين 
بجواز استثناء الأكثر . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستثناء على التخصيص» فكما يجوز في 
العام تخصيص أكثر أفراده» لك كر في المستثنى منه استثناء أكثر 
أفراده» إذ الكل رَفْعٌّ بعض مشمولات اللفظ . 

قوله: (ولنا): أي حجتنا على أنه لا يجوز استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (أن الاستثناء لغة): أي ثابت في لغة العرب» وإذا كان 
الاستثناء ثابتاً في لغة العرب فلا بد من أن يُجْرَى وَفْقَ سننهم وعادتهم في 
كيفية استعماله . 

قوله: (وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«استثناء الأكثر»ء وإليه كذلك عود الضمير في «أنكروه». 

والمراد: أن استثناء الأكثر من الأقل شيء مُسْتَنْكرٌ عند أهل اللغة 
ولذلك نموه ورفضوه. 

قوله: (قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من 
الكثير): أبو إسحاق الزجاج هو: إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج؛ أحد 
أئمة اللغة وعلمائها. توفي رحمه الله تعالى سنة عشر وثلاثمائة . 

فهذا أحد علماء اللغة قد أفاد بأن استثناء الأكثر من الأقل لم يأتِ 
في لغة العرب ولا في كلامهمء وإنما الوارد في كلامهم هو استثناء الأقل؛ 
ولو كان ذلك جائزاً لَمَا جازف بإطلاق هذا النفي. 

قوله: (وقال ابن جني: لو قال قائل: «مائة إلا تسعة وتسعين» ما كان متكلماً 


(1) انظر: بغية الوعاة ۰٤۱١/١‏ إنباه الرواة .٠١۹/۱‏ 


7 ال 


سس 


اَيَو واد كلام عباً مِنَ الْكَلام وَلْحْنَده» وَكَالَ المي : يم 
صمت المَّهْرَ كَل إلا يَوْما وَاجِدا» وَلَا بُقَالُ: TT‏ 


ا وَعِشْرِينَ وما وقول «لْقِيتُ الْمَوْمَ جَمِيعَهُمْ إل والجدذاء أ 
انْتَيْنْكق ولا تجوز أن تقول قف الْقَوْمَ إلا أَكْتَرَهُمْ). ذقنت أنه 


جم 12ج ور 


بالعربية» وكان كلامه عياً من الكلام ولكنة): ابن جني هو: أبو الفتح 
عثمان بن جنى الموصلى» أحد أئمة اللغة وعلمائها. توفى رحمه الله تعالى 
مه تين ون ونان ٠‏ 

وهذا عالم ثانٍ من أئمة اللغة قد تَمَى أن يكون استثناء الأكثر من 
كلام العرب» وإنما هو أشبه ما يكون بكلام العجم» ولو كان ذلك جائزا 
لَمَا نَعَى عربيته وأنكر استعماله 

قوله: (وقال القتبي: يقال: «صمتٌ الشهر كله إلا يوماً واحدأ»» ولا يقال: 
«صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يوما»» ويقول: «لقيتُ القوم جميعهم إلا 
واحداًء أو اثنين»» ولا يجوز أن يقول: «لقيت القوم إلا اكثرهم»): المراد 
بالقتبي هنا هو «ابن قتيبة الدينوري» رحمه الله تعالى» وقد سبق التعريف به. 

وهذا عالم ثالث من أئمة اللغة قد تَمَى جواز استثناء الأكثر من الأقل 
في لغة العرب» ولو كان ذلك جائزا لما صا إح بهذا النفي. 

قوله: (إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل) : الضمير في «أنه) يعود 
إلى «استثناء الأكثر) . 

وهذه الجملة استنتاج من النقولات السابقة لأئمة اللغة رحمهم الله 
تغالى: 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك أن يقول: إذا كان أئمة اللغة 
قد نَمَوْا أن يكون استثناء الأكثر من لغة العرب ومن مألوف كلامهم» ثبت 


.٠٤١/۳ انظر: بغية الوعاة ۲/ ۳۲٠۱ء شذرات الذهب‎ )١( 


١ . ۰‏ مح e‏ 
فصل في الاستثنام_ ا 


ولو حار هذا لجار ف کل ما كرهوه وقوه 
ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبحوه. 


را الى اترا ما O‏ 


أنه لبس .من اللقةء E a‏ 
الاستدلال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين بعدم 
جواز استثناء الأكثر. 

وخلاصة هذا الدليل: أن الاستثناء ثابت في لغة العرب» فلا يجوز 
الخروج به عما جَرَتٌ به عادتهم» وعادتهم في ذلك عدم جواز استثناء 
الأكثر من الأقل كما صرح به أئمة اللغة» فمن سلك هذا المسلك في 
الاستثناء لا يعد متكلماً بالعربية» فلا يكون كلامه حجة. 

قوله: (ولو جاز هذا لجاز في كل ما كرهوه وقبّحوه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «استثناء الأكثر». 

و«ما») في قوله: «ما كرهوه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كرهوه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «قبحوها» والكاره والمقبّح هم العرب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم 
جواز استثناء الأكثر. 

ومفاد هذا الدليل: أنه لو جاز استئناء الأكثر من الأقل مع كراهة 
العرب لذلك واستقباحهم له» لجاز استعمال كل ما كرهوه وقبحوه» وحيئئل 
يحرج باللغة عن أصل. وضعهاء وتصبح مجردة عن قواعدها وضوابطهاء 
وهذا أمر لا يصح . 

قوله: (وأما الآية التي احتجوا بها): أي التي احتج بها أصحاب 
المذهب الأول کک استثناء الأكثر» وهي قول الله تعالى عن 
إبليس : يمرك حرسم َي © إلا عبادك ينهم الْمَمْلصِنَ ©4» وقوله 
تعالى : TT‏ ا إل سن امك د يَعَكَ من لحار 4069 . 


ققد أجيبَ عَنِ احْتِجَاجِهمْ بها بأَجْوبَةء مِنْهَا: أنه ياء في إِخدَى 
الآيَتَيُْ يَعَيْنِ الْمُخُلَصِينَ مِنْ بَنِي آڌم وهم الأكَنُء وَفِي الأخرّى اسْيَفْنَاءُ 


3 o 


لاون مِنْ جَمِيع الْعِبَادٍ - الأَقَل» فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ مِنْ عِبَادٍ اش 
الله تَعَالَى: «بل ع عبکاد باد مو وهم غير ر غَاوِينَ . 


قوله: (فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة): الضمير في «احتجاجهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز استثناء الأكثر). 

والضمير فى «بها» يعود إلى «الآية». 

قوله: (منها: أنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم» وهم 
الأقل): الضمير في «منها» يعود إلى «الأجوبة». 

والضمير في «آنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن في الآية 
الأولى استثناء الات من بنى آدم» وهم الأقل». 

والضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخلصين». 

والمراد هنا: أن الآية ا ا وهي قول الله تعالى عن 
إبليس : يريك يهم يت © إلا بدك ينهم المي ©). 

استثنى إبليس م من بني آدم من عموم el‏ ولا شك 
أن المخلصين من بني آدم هم الأقل. 

وحينئذٍ فلا دلالة لكم من هذه الآية الكريمة؛ لأنها من قبيل استثناء 
الأقل من الأكثرء وليس العكس وهو استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (وفي الأخرى استثناء الغاوين من جميع العباد وهم الأقل» فإن 
الملائكة من عباد الش» قال الله تعالى: بل عِبادٌ دُكررت», وهم غير غاوين): 
«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الآية»؛ أي: «وفي الآية 
الأخرى»» وهی قول الله تعالى: إن عِبَادِى لس 
عك من اناوت @4 . 

والضمير المنفصل «هم» في قوله: «وهم الأقل» يعود إلى «الغاوين». 


20 َك مك و عي م 


كَ مَكِح ساط إلا منِ 


ا سَلْطانٍ إل ن دعو 3 


والضمير المنفصل (هم؟ في قوله: «(وهم غير غاوين» يعود إلى 
«الملائكة الكرام عليهما السلام». 

والمراد هنا: أن الله تعالى في قوله: ##إنَّ عِبَادِى ليس لك عَم لطن 
إ م اع من ن الْعَاوبنَ (©4. : 

استثنى «الغاوين» من عموم «العباد»» والعباد أكثرء إذ يدخل فيهم 
الملائكة الكرام عليهم السلام» فإنهم عاد لله تعالى» والدليل على 
عبوديتهم لله سبحانه قوله تعالى: #بل عا محر( [الأنبياء: 77]. 

والملائكة الكرام عليهم السلام لا يحصي عددّهم كثرةً إلا الله تبارك 
وتعالى» فإذا انضم إليهم الأنبياء عليهم السلام» وسائر عباد الله الصالحين 
من المكلفين أصبح عددهم أكثر من عدد الغاوين. 

وحينئٍ فلا دلالة لكم ‏ أيضاً ‏ من هذه الآية الكريمة؛ لأنها من قبيل 
استئناء الأقل من الأكثرء وليست من قبيل استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (ومنها: أنه استثناء منقطع في قوله: إلا مَنِ أبََعَكَ من ن ارد 
بمعنى «لكن» بدليل أنه قال في آية أخرى: هوا کن لي یکم ين سط إل أن 
) : الضمير في «منها» يعود إلى «الأجوبة». 

والضمير فى «أنه» فى قوله: «أنه استثناء منقطع» يعود إلى 
«الاستثناء» . 

والضمير فى «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وكذلك إليه سبحانه 
عود الضمير في «أنه» في قوله: «بدليل أنه قال»؛ أي: «أن الله تعالى قال 
في آية ة أخرى في شأن إبليس». 
والمراد هنا: أن الاستثناء فى قوله تعالى: إن عباوى لس لك علوم 


ببسم ي 


ا ليث فلس ف اشاي مع أن 


م 


النخوي : هَذَا بيت مَصْنُوعٌ وَل بت يبت عَنٍ الْعَرّب. 


ص 


مُنْطنٌ إلا مَنِ أيَمَكَ يِن الْمَاونَ 406 استئناء منقطع» إذ إن «إلا» فيه بمعنى 
«لكن»؛ أ : لكن من اتبعك من الغاوين هم معك في جهنمء أو هم من 
حزبك› وليس المراد أن للشيطان عليهم سلطاناء إذ لو كان للشيطان عليهم 
سلطان لما نف الشيطان هذا السلطان عن نفسه في الآية الأخرىء وهي 
قول الله تعالى عنه: #إومًا مَا كن ل یکم ين ساعن إل 20 م سببجَبْرٌ في »4 
[إبراهيم: ۲۲]. 

أي: «ليس لي عليكم سلطان»ء لكن دعوتكم فاستجبتم لدعوتي)”" . 

قوله: (وأما البيت فليس فيه استتناء): المراد بالبيت هنا هو ما استدل 
به أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز استثناء الأكثرء وهو قول 
الشاعر: 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوالا 

فهذا البيت ليس فيه استثناء. لخلوه عن أية صيغة من صيغ الاستثناء 
التي يعبر بها عنه وتدل عليه. 

وإذا لم يكن في هذا البيت استثناء فلا يجوز الاحتجاج به على جواز 
استثناء الأكثر من الأقل. 

قوله: (مع أنه قد قال ابن فصال النحوي: هذا بيت مصنوع؛ ولم يثبت 
عن العرب): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن 
قد قال ابن فصال النحوي». 

و«ابن فصال» هو : علي بن فصال بن غالب المجاشعي القيرواني» أحد 


علماء النحو واللغة. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبعين وزيا 


() راجع: شرح مختصر الروضة .٠١٠/۲‏ 
(۲) انظر: بغية الوعاة .1417/١‏ 


فصل في الاستثنا. فا 


3 ٤ 
رآ ١ك حر ب ره من‎ 


ما الْقِيَاسُ فِي اللَعَة كَمَيْرٌ جَائْزٍ وَلَوْ گان جَائْرَاً فَهُوَ جَمْعٌ بِعَيْرِ 


والمراد بالبيت المصنوع هو الذي لم يُسْمَعْ عن أحد من العرب. 

وإذا كان هذا البيت مصنوعاً لم يثبت عن العرب» فلا يصح 
الاحتجاج به على مسألة لغوية. 

قوله: (وأما القياس في اللغة فغير جائز): هذا جواب عن الدليل 
الثالث الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلون بجواز استثناء الأكثرء 
والذي قالوا فيه: «ولأنه إذا جاز استئناء الأقل» جاز استثناء الأكثر». 

وكذلك هو جواب عن دليلهم الرابع الذي قالوا فيه: «ولأنه رفع 
بعض ما تناوله اللفظء فجاز في الأكثر كالتخصيص». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه في دليلكم الثالث» وهو قياس جواز 
(استثناء الأكثر» على جواز «استثناء الأقل»» وكذلك ما ذكرتموه في دليلكم 
الرابع» وهو قياس «استثناء الأكثر» على «تخصيص العموم» هو في حقيقته 
قياس في اللغة» والقياس في اللغة لا يجوز؛ لأن اللغة تغبت سماعاً لا 
قياساً . 

قوله: (ولو كان جائزاً فهو جمع بغير علة): اسم كان هنا مضمرء 
تقديره: «القياس في اللغة»؛ أي: «ولو كان القياس في اللغة جائزاً». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القياس المذكور 
ف ليل الال والرابع ا ` 

والمراد بالجمع هنا: هو الجمع بين الفرع والأصلء وهما المقيس 
والمقيس عليه. 

ومعنى كونه جمعاً بغير علة: أي بغير علة صحيحة» وذلك لوجود 
الفارق الكبير بين المقيس والمقيس عليه. 

ووجه الفرق بين استثناء الأكثر» واستثناء الأقل: أن استثناء الأقل 
مما أقره أهل اللغة بلا نكير بينهم» بخلاف استثناء الأكثر فقد تصدوا لمنعه 


eos 1 2 ۰:‏ 
E‏ فصل في الاسنتنا 


وَمِئْلُ هَذَا لَوْ جَارَ اسْيثنَاءُ الْبَمْض جار اسينتاء الكل e‏ 


وانبروا لتشنيعه واستنکاره» وحينئذٍ فلا يصح قياس ما استنكروه وهو استثناء 
الأكثر على ما أقروه وهو استثناء الأقل. وإلا لكان ذلك افتياتاً على العرب 
في لغتهم . ) 

وأما وجه الفرق بين الاستثناء والتخصيص فقد بينه الطوفي رحمه الله 
تعالى بقوله: «فالفرق بين الاستثناء والتخصيص بغيره: أن التخصيص 
مستقل بنفسه» بخلاف الاستثناء» فلا يلزم من تخصيص الأكثر بلفظ مستقل 
قوي جواز استثناء الأكثر بلفظ ضعيف غير مستقل. ثم إن الاستثناء رافع» 
بناء على أنه إخراج» بخلاف التخصيص فإنه مبيّن لا رافع)”" . 

وإذا ثبت الفرق كان القياس باطلاً. فلا تنهض به حجة للاستدلال 
على جواز ما ادعيتموه. 

قوله: (ومثل هذا لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل): | 
الإشارة «هذا» يعود إلى «الجمع بغير علة». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من قياس الأكثر على الأقل» وكذلك ما 
ذكرتموه من قياس الاستثناء e‏ انرس في ارون القول بأنه 
لو جاز استثناء البعض لجاز استثناء الكل . 

وذلك أنه لا يصح قياس الكل على البعض» إذ البعض لا يخلو: إما 
أن يكون أقل من النصف» وإما أن يكون أكثر منه. 

فإن كان أقل من النصف جاز ذلك باتفاق» وإن كان أكثر منه فهو 
محل خلاف بين مجوّز ومانع . ٠‏ 

وأما استثناء الكل فمحل اتفاق على عدم جوازه من غير خلاف يُعْلَمُ 
0 

حينئظٍ كيف يصح قياس ما انَفِقّ على عدم جوازه على ما انمق لي 


(0) شرح مختصر الروضة .1٠١/۲‏ 


فده هن س 


رور وھ کو رىئ 2ه و و و 2 Ex‏ 
ويعارضه بأنه إذا لم جز اسيثناءً الكل» فلا يجوز اسيثناءٌ ١‏ کر 


ت 
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وَالْمَرْقُ بَبْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرِ: نَالْعَرَبَ اسْتَعْمَلَتْهُ ِي الْمَلِيلٍ دُونَ 
الكَييرء لا يُقَامنُ في لَُتِهِمْ ما أنْكَرُوهُ عَلَى ما حَسّنُوهُ وَجَوّرُوهُ. وَاله أعْلّم . 
جوازه» أو كان محل خلاف في ثبوت ذلك الجواز؟ فهذا قياس مع 
الفارق» والقياس مع الفارق لا يصح. 

قوله: (ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء الكلء فلا يجوز استثناء 
الأكثر): الضمير في «يعارضه» يعود إلى «القول بأنه لو جاز استثناء البعض 
لجاز استغناء الكل». 

والضمير في «بأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «بأن الشأن إذا لم 
يجز استثناء الكل» قاذ بور انسناء الاك 

والمراد هنا: إذا ثبت أنه لا يصح قياس استثناء الكل على استثناء 
البعض» فحينئذٍ تتحقق المعارضة بأن يقال: إذا امتنع جواز استثناء الكل 
بالاتفاق» امتنع جواز استثناء الأكثر؛ لأن الأكثر سواد أعظم فيأخذ حكم 
الكل. ` 

قوله: (والفرق بين القليل والكثير: أن العرب استعملته في القليل دون 
الكثير): أي: الفرق بين استثناء القليل» واستثناء الكثير. 

والضمير في «استعملته» يعود إلى «الاستثناء» . 

والمراد هنا: أن الفرق بين استثناء القليل واستثناء الكثير ثابت 
متحقق» وذلك أن العرب قد استعملت في كلامها استثناء القليل من الكثير» 
فهذا الاستثناء جائز ومُسْتَحْسَنٌ عندهم؛ لأنه جار وَفْقَ قواعد لغتهم . 

وأما استثناء الكثير من القليل» فإن العرب لم تستعمله في كلامهاء 
بل إنهم أنكروه وقبحوه. 

قوله: (فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسّنوه وجوّزوه): 
الضمير في «لغتهم» يعود إلى «العرب». 
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و«ما» في قوله: ما أنكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أنكروه» هو عائد جملة الصلة. 

و١ما»‏ في قوله: ما حسنوه) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في احسنوه» هو عائد جملة الصلة» وكذلك الضمير في 
«جوزوه» . 

وهذه الجملة هي استنتاج مما سبق . 

والمعنى: أنه إذا تحقق ثبوت الفرق بين استثناء القليل واستثناء الكثير 
من جهة الاستعمال العربي» وهو أن العرب إنما استحسنوا استثناء القليل 
من الكثير» ولم يستثنوا الكثير من القليل» بل أنكروا ذلك وقبّحوهء انتفى 
أن يضح قياس ما أنكروه وقبّحوه وهو استثناء الأكثر على ما حسّنوه 
وجوّزوه وهو استثناء الأقل» فإن القول بصحة ذلك القياس افتيات عليهم 
وافتراء على لغتهم . 


ې 


ك د 
(فصل) 
ذا تَعَفَّبَ الْاسْيِْنَاءُ جمَلاً؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: #والذين رم السخصتت 


ءُِ : 
8 


ےک روه کر رر ممح وق سه لم معدي دب 3-27 وو کک <l r‏ برو 
ثم لو ياتوا بازبعة شهداء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا م شبندة أبدا وأؤلتيك هم 
أل - 


تسف @ إلا أل وأ وَقَوْلٍِ النّبِيّ كَلِِ: (لَا يَؤْمَنَّ الرَجْلَ فِي 
سُلْطَانِهِ ولا يَجْلِس عَلَّى تَكْرِمَيه إلا بإذْنه) رَجََ الْاسْيَْاء إِلَى جَمِيعِهَاء 


قوله: (إذا تعقب الاستثناء جملاً) : أي إذا وقع الاستثناء عقب جمَلٍ قد 
ذُكَرَتْ قبله» فهل يعود إلى تلك الجمل جميعهاء أو يعود ‏ فقط ‏ إلى 
الجملة الأخيرة منها؟ 

قوله: (كقوله تعالى: «وَادّنَ بس الست ثم ل با باريعة سبل يدشر شين 
جل ولا تعبا لح َة بدا وليك هُمْ الق © إل ان توأه) [النور: :]١ »٤‏ 
هذا مثال توضيحى من كتاب الله تعالى لتقريب صورة المسألة إلى الذهن» 
وذلك أن قوله ا لإ اَذ ابوا استثناء مسبوق بجملتين» وهما قوله 
تعالى : وا قبل كم َة أبدَا4» وقوله سبحانه : اوک هُمْ التشة) . 

قوله: (وقول النبي بي: «لا يؤْمَّنَ الرجل في سلطانه؛ ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإننه»): هذا مثال توضيحي آخر من السنة المطهرة لتقريب 
صورة المسألة» وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بإذنه) استثناء 
مسبوق - أيضاً ‏ بجملتين» وهما قوله ككلِِ: (لا يؤمّنّ الرجل في سلطانه)» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يجلس على تكرمته). 

و«التَّكْرِمَةُ»: هي الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش» أو 
سرير مما بعد لإكرامه”" . 

قوله: (رجع الاستثناء إلى جميعها): الضمير في «جميعها» يعود إلى 
«الجمّل». 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب: «مَنْ أحق بالإمامة» رقم 

الحديث: (1۷۳). 
(۲) انظر: لسان العرب .٥٠١/١١‏ 


فصل في الاستثنا 


هُوَ قَوْلُ أَضحَاب السَافِيِيّ. 
وقال الْحتقيٌ: برع إلى أرب الْمَدكُورينَ. 


والمراد هنا: أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل التي ذُكِرّتْ قبله» 
ففي الآية الكريمة يعود إلى «الشهادة»» وإلى «الفسق»» وحينئذٍ تكون 
العوبة رافعة لفق ولرد الشهادة شك للقاذت الاب يعدالته وقبول 
شهادته . 

وفي الحديث الشريف يعود الاستثناء إلى «إمامة الرجل في سلطانه»» 
وإلى «الجلوس على تكرمته»ء وحينئذٍ فلا يجوز إمامته في سلطانه من قبل 
غر إلا اذه بولا يكر الحلوين على تكرمته إلا اة ّ 

قوله: (وهو قول أصحاب الشافعي): الضمير المتصل «هو» يعود إلى 
القول بأن «الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل التي تعقبها». 

فهذا القول هو قول أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى”''. 

ا ا 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال الحنفية: يرجع إلى أقرب المذكورين): أي «يرجع الاستثناء 
إلى أقرب المذكورين». 

والمراد بأقرب المذكورين: هو الجملة الأخيرة فقط. 

فهذا هو قول الحنفية رحمهم الله تعالى» وهو أن الاستثناء إذا تعقب 

جملاً رجع إلى الجملة الأخيرة فقط دون بقية الجمل» وهو المذهب الثاني 
في هله الال 


/١ الإحكام 774/5 المحصول‎ ٠۷٤/١ المستصفى‎ 2788/١ انظر: البرهان‎ )١ 
0 
0/8/1 انظر: شرح تنقيح الفصول ص۹٤۰۲ التبصرة ة ص”77١2, العذة‎ (0 


)۳( انظر : أصول السرخسي ۷0/1« تيسير التحرير ۲/١‏ فواتح الرحموت /١‏ 
«TTY‏ بذل النظر ص ۲۱۷. 


وَعَوْدُ الاشيكتاء إلى جميعها مشكوك فبو» قلا نريل الميقن بالشك: 
قو م ر AS E‏ _- رع علو وى ودياك 
ن الَاسْيْئاء إِنْمَا وَجَبَ رَدّهُ إلى مَا قله ضَرُورَةَ أنه لا يَسْتَقِل 


8 


E 

والثانى : 

Ed 2‏ ر ت 7 7 ت <f”‏ ت 1 OE‏ کم 5 26 
بتفسهء فإذا تعلق ما يليه فقَدِ استقل وأفاد» فلا حَاجَة إلى تَعَلِيقِهِ بما 
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O . قبل ذلك» فلا نعلقه به» وَصَارَ كالاستثناءِ مِنَ الاستثناءِ‎ 


قوله: (لأمور ثلاثة... إلخ): أي لأدلة ثلاثة» وهذه الأدلة ‏ كما 
أوردها المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي: 

الدليل الأول: (أن العموم يثبت في كل صورة بيقين» وعود الاستثناء 
إلى جميعها مشكوك فيه»ء فلا نزيل المتيقن بالشك): الضمير في «جميعها) 
يعود إلى «الصور» . 1 

والضمير في «فيه» يعود إلى «عود الاستثناء إلى كل الصور). 

ومفاد هذا الدليل: أن الاستثناء ضَرّبٌ من ضروب التخصيص»› 
والتخصيص به متعلق بلفظ عام ثبت عمومه في جميع صوره التي تندرج 
تحته بيقين» وتناول الاستثناء لجميع تلك الصور بالتخصيص مشكوك فيه 
وحيث إن الشك لا يقوى على رفع اليقين» فالأصل بقاء اليقين واطراح 
الشك: 

الدليل الثاني: (أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا 
يستقل بنفسه» فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه يما 
قبل ذلكء فلا نعلقه به» وصار كالاستثناء من الاستثناء): الضمير فى رده» 
يعود إلى «الاستثناء) . ٠‏ 


و«ما» فى قوله: «ما قبله» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير فى «قبله» يعود إلى «الاستثناء»» وكذلك إليه عود الضميرين 


فى «انه»» وفى «بنفسه) . 


و«ما» فى قوله: «بما يليه» موصولية بمعنى «الذي». 


e عم‎ ١ 0 5 

س فط في الامتشند 
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والقالث: أن الْجَمْلَةَ مَفْصُولٌ بینها وَبَينَ الآولى» فاشبه ما لو حصّل 
#0 و ی c<1‏ 
بینهما يكلام آخر. 


والضمير في «يليه» يعود إلى «الاستثناء»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«تعليقه) . 

و«ما» في قوله : لايمأ قبل ذلك» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما قبل الجملة الأخيرة». 

والضمير في «نعلقه» يعود إلى «الاستثناء». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما قبل الجملة الأخيرة». 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن الاستثناء لا يستقل بنفسه في الإفادة عن المطلوب» 
فكان رَدِهُ إلى ما قبله ضرورة لا بد منهاء وبما أن الضرورة تُقَدَّرُ بقدرها 
ولا يُتَوَسّعُ فيهاء فإن تلك الضرورة تندفع بتعليق الاستثناء بالجملة الأخيرة 
فقط من غير حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك. 

الوجه الثاني: قياس الاستثناء المتعقب جملاً على الاستثناء من 
الاستثناء» فكما أن الإنسان لو قال: «له عندي عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة» 
عاد الاستثناء الثاني وهو ثلاثة إلى الاستثناء الأول وهو خمسة» ولم يعد 
إلى ما قبل ذلك وهو العشرة» فكذلك ما نحن بصدده لا يعود الاستثناء إلى 
جميع الجمل» بل إلى الجملة الأخيرة فقط. 

الدليل الثالث: (أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى» فأشبه ما لو 
حصل فصل بينهما بكلام آخر): «الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
تقديره: «الجملة»؛ أي: «الجملة الأولى». وضمير التثنية فى بينهما) يعود 
إلى «الجملة الأولى والثانية». ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن الجملة الثانية قد فُصِل بينها وبين الجملة 
الأولى بحرف العطف» فأصبحت الجملة الثانية بهذا الفصل ألصق 
بالاستثناء من الجملة الأولى» وحيث إن الاستثناء قد وقع عقيب الجملة 


n N 0 0‏ 
فصل دي الاستثناء 4۳ ا 


وَأوِلّعْنَا تَلَائَةٌّ أَحَدُمًا: تعفن خملا غاد إل 
جَمِيعِهًا؛ كَقَؤْلِهِ: «نِسائِي 0 وَعَبِيذِي ر إن كَلَّنْتُ ريدأ 
َكَذَلِكَ الاسْينَاء فَإِنَّ الشَّرْط وَالَاسْيَْنَاءَ سِيَانِ في اا بمَا قَبْلَهُمَا 


ا له ا التَّْلِيِقُ بشَرْطِ مَشِيئَةِ الله اسْيثْتَاءَ > كما تبت 


الثانية مباشرةً قُصِرّ عود الاستثناء إليها دون الأولى» وذلك كما لو فَصَلَ 
المتكلم بين الجملتين الاستثنائيتين بكلام لا علاقة له بهماء ثم استأنف فإن 
الاستثناء لا يتعلق إلا بالجملة 90 جاء بعدها مباشرةً. 

فلو قال النبي يل - مثلاً -: (لا يَؤْمَنّ الرجل الرجلَ في سلطانه)» ثم 
شرع في كلام آخر لا ا ثم استأنف بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)» لكان الاستثناء هنا 
عائداً إلى جملة: «ولا يجلس. على تكرمته»» ولا يعود إلى جملة ”لا يؤمن 
الرجلٌ الرجلَّ في سلطانه»؛ وذلك لوجود الفاصل بين الجملة الأولى والثانية. 

فكذلك هو الشأن فى الجمل المتعاقبة بالعطف لا يعود الاستثناء فيها 
إلا إلى الأخيرة منها فقطء دون سائر الجمل السابقة عليها. 

قوله: (وادلتنا مع أي أدلتنا معشر أصحاب المذهب الأول على 
أن الاستثناء إذا تَعَقَّبَ جملاً رجع إلى جميعها. 

وهذه الأدلة - كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو الآتي : 

الدليل الأول: (أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعهاء كقوله: 
«نسائي طوالق» وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا»» فكذلك الاستثناءء فإن الشرط 
والاستثناء سِيَّانِ في تعلقهما بما قبلهما وبغيرهما له, ولهذا يسمى التعليق 
بشرط مشيئة الله استثناءًء فما ثبت لأحدهما ثبت في الآخر): الضمير فى 
«جميعها» يعود إلى «الجمل». ۰ 

والكاف في «فكذلك» للتشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اعود 
الشرط إلى جميع الجمل المذكورة قبله». 


وضمير التثنية في «تعلقهما» يعود إلى «الشرط» وإلى «الاستثناء» . 

و«ما» في قوله: «بما قبلهما» موصولية بمعنى «الذي». 

وضمير التثنية في «قبلهما» يعود إلى «الشرط» و«الاستثناء» . 

وضمير التثنية في «وبغيرهما» يعود إلى ما قبل الشرط والاستثناء وهو 
الجملتان المذكورتان في قوله: «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً». 

والضمير في «له» يعود إلى «التعلق»؛ أي: تعلق كل من الشرط 
والاستثناء بجميع الجمل قبلهما. 

ومعنى قوله: «فإن الشرط والاستثناء سيان في تعلقهما بما قبلهما 
وبغيرهما له»: أن كل شرط تعلق بجملتين» كتعلقه بالجملتين المذكورتين هنا 
وهما قوله: «نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيداً»» وكذلك تعلقه 
بغيرهما من الجمل الأخرى فإنه يعود إلى الجمل جميعهاء وهذا هو الشأن في 
الاسناء أيضا بجامع عدم استقلالية كل واحد من الشرط والاستثناء بنفسه. 

واسم الإشارة في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الشرط والاستثناء 
سواء في التعلق وعدم الاستقلال». 

و«ما» فى قوله: «فما ثبت» موصولية بمعنى «الذى»» أو مصدرية فتؤول 
ا فيكون التقدير : «فالثابت ها ثابت في الآخر». 

ومفاد هذا الدليل: قياس الاستثناء على الشرط» فكما أن الشرط إذا 
َعَقَّبَ جُمّلاً عاد إلى جميعهاء كما لو قال قائل : «نسائي طوالق» وعبيدي أحرار 
إن كلمت زيداً» يقع الطلاق» ويعتق العبيد إذا تحقق الشرط»ء وهو تكليم زيد. 

فكذلك هو الشأن في الاستثناء إذا تعقب جملاً فإنه يعود إلى 
حدنها» وا لوطو اهارا ون الشرظ لايس عه وا يدل کا هذه 
الميتاواة نهنا وعنيان : 

الوجه الأول: أن كلاً من الشرط والاستثناء لا يستقل بنفسهء بل هو 
بحاجة إلى أن يتعلق بغيره. 


قصل في ألا نڌنا 440 0 
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إن فل #القرف ينهم أن الشرط رنيتة لتقن لتَقْدِيمُ بخْلافٍ الْاسْيَئْنَاء. 
ّا : إِذَا تَأَخَرَ الشَّرْط فلا فرق بَيتَهُمَاء NO‏ 


الوجه الثاني: أن التعليق بشرط المشيئة يُسَمّى استثناءً في اليمين» فلو 
حلف إنسان فقال: «والله لا أكلم يدا إِنْ شاء الله ثم كني بعد ذلك فإنه 
لا يحنث» تنزيلاً للشرط منزلة الاستثناءء فكأنه قال: «والله لا أكلم زيداً 
إلا إذا شاء الله تعالى». 

ورذ ASAE‏ اعت ذلك لاسا وفيت 
لأحدهما يثبت للآخرهء لانتفاء الفارق بينهما . 

إلا أن هذا الدليل لم يَسْلَمْ من توجيه اعتراض عليه من قَبَلِ القائلين 
بأن الاستثناء المتعقب جملاً لا يعود إلى جميعهاء بل إلى الأخيرة منها. 

وهذا الاعتراض هو ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (فإن 
قيل: الفرق بينهما أن الشرط رتبته التقديم» بخلاف الاستثناء): ضمير التثنية 
في «بينهما» يعود إلى «الشرط» والاستثناء». 1 

ومفاد هذا الاعتراض: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الشرط 
والاستثناء سيان فما ثبت لأحدهما يثبت للآخر» للعو إن الفارق بينهما 
كبير جداًء ووجه الفرق بيتهما: أن الشرط متقدم في في الرتبة لأن له مكان 
الصدارة» بخلاف الاستثناء فإن مرتبته متأخرة» وإذا ت تخي الفرق يدها اد 
يصح قياس أحدهما على الآخرء إذ القياس لا يصح إلا مع نمي الفارق. 
وقد أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض من وجهين: 

الوجه الأول: هو ما ذكره بقوله: (قلنا: إذا تأخر الشرط فلا فرق 
بينهما): ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الشرط› والاستثناء» 

ومفاد هذا الجواب: نحن هنا لم نقس الاستثناء على الشرط المتقدم» 
بل على الشرط المتأخر. وإذا تأخر الشرط لم يبق بينه وبين الاستثناء فرق» 
بل يكون معه في رتبة متساوية» وإذا كان الشرط المتأخر يعود إلى جميع 
الجمل المشروطة» فكذلك الاستثناء يعود إلى ج جميع الجمل ا 


= حم فلت 


كالسا سه د 3 کک 


الثاني : اماق َمل اللَمَةِ عَلَى أَنَّ تَكْرَارَ الاسْيعْنَاء عَقِيبَ كل جمْلَةٍ 
عن وَلْكُنَة TT‏ بل گان 


الوجه الثاني: هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: (ثم إن كان 
متقدما فلم لا يتعلق بالجملة الأولى دون ما بعدها؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو 
ر فد ا ا مساو للشوظ في حال ارم : ا : ثم 
إن كان متقدماً) مُضْمَرٌ تقديره : «الشرط»؛ أي : ثم إن كان الشرط متقدما» . 


و«ما» في قوله: «ما بعدها») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بعدها» يعود إلى «الجملة الأولى». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «تعلق الشرط 
بجميع الجمل سواء تقدم أو تأخر». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الاستثناء» . 

والضمير في «تأخره» يعود إلى «الشرط». 

الى هذا الجواب: سلمنا لكم أن الشرط رة تبته التقديم» ولكن لماذا 

تقولوا بأنه لا يتعلق إلا بالجملة الأولى فقطء لكونها هي التي تليه 
مباشرة دون ما بعدها من الجمل؟ 

وحيث إنكم لا تقولون بذلك» فإنه يلزمكم ألا تقولوا بأن الاستثناء 
يتعلق بالجملة الأخيرة فقطء لكونها هي التي يليها الاستثناء مباشرةًء بل 
يلزمكم أن تقولوا: إنه يعود إلى جميع الجمل المتقدمة عليه» أسوةً بالشرط 
بحكم المساواة بينهماء وإلا لفرقتم بين متمائلين» وذلك لا يصح . 

الدليل الثاني: (اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل 
جملة عِيّ ولّكْنَّةٌ» ولو لم يَعْدٍ الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك بل كان 


2 . ا e‏ 
مُتَعَيّناً لازماً فِيمَا يُرِيدُ فيه الَاسْتِئْنَاء مِنْ جمِيع الْجمَلِ. القَّالِتُ 
الك بِالْوَاوِ بوب نَوْعاً مِنَ الْانّحَادِ بَيْنَ الْمَعْظوفٍ ل 
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عاتن نكوي الْششر E‏ كاله قال 


متعيناً لازماً فيما يريد فيه الاستثناء من جميع الجمل): اسم الإشارة «ذلك» 
في قوله: «لم يقبح ذلك» يعود إلى «تكرار الاستثناء عقيب كل جملة». 

واسم «كان» في قوله: «بل كان متعيناً) و ا تقديره: «تكرار 
الاستثناء»؛ أي: «بل كان تكرار الاستثناء عقيب كل جملة متعيناً» . 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن أهل اللغة متفقون فيما بينهم على أن تكرار 
الاستثناء عقيب كل جملة نوع من أنواع العجمة التي يجب أن يترفع عنها 
الكلام العربي. 

واتفاقهم على المنع من تكرار الاستثناء دليل على أنه يعود إلى جميع 
الجمل التي أعقبهاء إذ لو لم يكن عائداً إلى جميعها لما اتفقو تفقوا على 
استقباح التكرارء بل لجعلوا ذلك متعيناً ولازماً في حق كل مَنْ يريد 
الاستثناء من جميع الجمل . 

أو بمعنى آخر: لو أن شخصاً كرر الاستثناء عقيب كل جملةء فقال 
قاذ با و شرت الخ فهو فاق إل ران اتوت وهو عاص إلا أن 
يتوب» وهو مجروح العدالة إلا أن يتوب» لاستقبح اعت اة هلا التكرار 
زاكر عله؟ وه إلى الام نرت غفا إلى اة 

فتبيّن بذلك أن مقتضى العربية أن يجعل الاستثناء عقيب آخر جملة 
من كلامه ليعود إلى جميع الجمل السابقة» فيقول: «مَنْ شرب الخمر فهو 
فاسق». وعاص» ومجروح العدالة إلا أن يتوب». 

الدليل الثالث: (أن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليهء فتصير الجمل كالجملة الواحدة» فيصير كأنه قال: 


ehe 1 :‏ 
| 4۹۸ ا کر ا 


24 
noc‏ هم سمس 


«اضرب الْجَمَاعَةَ الَذِينَ هُمْ له 0 N iO‏ فرق بين 


هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: «اضرب مَنْ َل وَسَرَقٌ إلا مَنْ تَابَ» 
0 «إن التَعْمِيمَ مُسْتَيْقَنٌ) ا 00 


«اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب»» ولا فرق بين هذا وبين 
قوله: «اضرب من قتل وسرق إلا من تاب»): «لا» في قوله: «ولا فرق» نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالظرف» تقديره: «حاصل»؛ أي : «ولا فرق حاصل بين هذا وبين قوله. .» 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة 
وسراق إلا من تاب». 

ومفاد هذا الدليل: أن العطف بالواو يوجب الاتحاد في الحكم بين 
المعطوف والمعطوف عليهء وهذا الاتحاد الذي دلت عليه الواو العاطفة 
يجعل الجمل المعطوفة بها بمنزلة الجملة الواحدة حتى لا يبقى هناك فرق 
بين قول القائل: «اضرب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا مَّن تاب»» 
وبين قوله: «اضرب مَنْ قتل وسرق إلا مَنْ تاب». 

فكما أن لفظ الجماعة يدخل تحته القتلة والسراق» فيكون حكمه 
شاملاً لهم وهو الضرب إلا في حق التائب منهم» فكذلك هو الشأن في 
المتعاطفات بالواو» فإن هذا الحرف يجعل المعطوف كالمعطوف عليه في 
عموم الحكم من غير فرق. 

وحيث إن الجمل الاستثنائية يَعْطفٌ بعضها على بعض بواسطة الواوء 
وثبت أن العطف بالواو يوجب اتحاد الحكم كان مقتضى ذلك أن يعود 
الاستثناء إلى جميع الجمل التي أعقبها من غير تفريق بين الجملة الأخيرة 
والجمل السابقة 

قوله: (وقولهم: إن التعميم مستيقن): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب جملاً رجع إلى 
الجملة الأخيرة فقط». 


يات 


روف اا يرجم إِليْه 
2 ثم بطل بِالشَّرْط الا رف سل أَكْتَرُهُمْ عُْمُومَ ذَلِكَء وَلَمَا 


والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن العموم يثبت في 
كل صورة بيقين» وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه» فلا نزيل المتيقن 
بالشك» . 

كولم (ممنوعء فإن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تمام الكلام» وما تم 
حتى اريف باستثناء يرجع إليه): هذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب 
عن الدليل السابق. 

والفعل المضارع: يثبت» في قوله: ١لا‏ يثبت» إنما أفرده المؤلف 
رحمه الله تعالى وهو عائد إلى «العموم» و«الإطلاق». والأصل أن 
يقول: «لا يثبتان» بالتثنية» وذلك لإرادة لفظ الوحدة في كل منهماء 
فكأنه قال: «فإن العموم والإطلاق لا يثبت كل ران مدنا قبل تمام 
الكلام) . 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الكلام). 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: أن اللفظ العام لا يحكم بعمومه إلا 
إذا تم الكلام الوارد به» وكذلك اللفظ المطلق لا يحكم بإطلاقه إلا إذا تم 
الخدم الوارد بهء أما قبل تمام الكلام فلا يصح الحكم على اللفظ بكونه 
غافا: أو مطلفا : 


وما نحن بصدده هناء ووا العام رفزنه لم ست عام 
تخصيص فيه» بل استتم عاماً 520 لدخول الاستثناء عليه» وحيث 
انتفى العموم السالم من التخصيص فيما اروك ل ابه باستثناء يرجع 
إليه» كيف يكون العموم فيه مُسْتَيْقناً في كل صورة من صوره؟ 

قوله: (نم يبطل بالشرط والصفة» وقد سلم أكثرهم عموم ذلكء ولما 


ددحتس )يبيب I‏ 
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ذَكَرَ الله ا خِصَالَ كَمَارَةٍ اليَمِينِ الثَلَائهَ نُمّ كَالَ: لاهن ل بد4 رَجَعَ 
ذَلِكَ إِلَى جَمِيعِهًا ع 


ذكر الله تعالى خصال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال: فن َم يذ رجع ذلك إلى 
جميعها): الضمير في «أكثرهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بأن الاستثناء المتعقب جملاً إنما يعود إلى الجملة الأخيرة فقط). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «عموم ذلك» يعود إلى «الشرطء 
والصفة» من جهة عودتهما إلى ج تين المشروطة والموصوفة. 

و«خصال كفارة اليمين الثلاثة» هي: الإطعام» والإكساء» وتحرير 
الرقبة» aE‏ #لا يواخدک أله باغو ف سیم 
وکن بوركم ب يما عدم لسن K€‏ و إِطمام عرق مسَبكِينَ ين أَوْسَعلِ ما 
طَهِمُونَ أهابكم أو کسوتهر أو رر ر4 [المائدة: 49]. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «رجع ذلك إلى جميعها» يعود إلى 
قول الله تعالى: لفن ر يد * [المائدة: 89]. 

والضمير في «جميعها» يعود إلى «خصال كفارة اليمين الثلاثة». 

ومثال رة الشرط» من جهة عودته إلى + جميع الجمل المشروطة: 
ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى» وهو قول الله 0 لفن لَّّ يِذ مَصيام 
َة يأر © . 

فإن «مَنْ» هنا أداة شرطء. وقد عاد هذا الشرط إلى جميع خصال 
كفارة اليمين الثلاثة» وهي: الإطعام» والإكساءء والإعتاق. إذ المعنى: 
فمن لم يجد إطعاماًء ولا إكساءًء ولا إعتاقاً فعليه صيام ثلاثة أيام». 

وقد سلم أكثر القائلين بأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط 
بأن الشرط في هذه الآية الكريمة عائد إلى جميع الخصال الثلاثة» بحيث 
لا يجوز للمكفر عن يمينه الانتقال إلى الصيام إلا بعد العجز عن جميع 
تلك الخصال. 


وأما مثال «عموم الصفة» من جهة عودتها إلى جميع الجمل 


3 oes N قصل في‎ 


| ۰۹ 


كن 


a‏ إن 3 3 8# ر ر 2 fot‏ 2 ام 
وَقَوْلَهُمْ : «إِنَّ الاسيئتاء إِنَمَا تَعَلّقَ بِمَا قَبْلَهُ ضَرُورَةً» مَمْنْوعَ» بَل 
إِنَّمَا رَجَعَ إلى ما قَبلَهُ لِصَلَاحِييه ذلك ........... 000 


سر ج ص سے 


الموصوفة: فكما لو قال الشارع: في الإبل» وفي البقر› وفي الغنم 
السائمة زكاة». 

فإن لفظ «السائمة» هنا وَضْفٌ وهو عائد إلى جميع المذكورات من 
الإبل» والبقرء 0 وقد ل بهذا العموم الوصفي أكثر القائلين بأن 
الاستثناء يعود - 2 إلى الجملة الأخيرة. 

ومفاد هذا الجواب: أن القائلين بعموم «الشرط» و«الصفة)» بحيث 
إذا تعقبا جملاً عادا إلى جميعهاء يلزمهم أن يقولوا مثله في «الاستثناء» إذا 
تعقب جملاً» بحيث يعود إلى جميعها وليس إلى الجملة الأخيرة منها فقطء 
وذلك لوجود التساوي بين الاستثناء وبين كلّ من الشرط والصفةء وإلا 
لترتب على القول بعدم المثل التفريقٌ بين المتساويات» وهذا لا يستقيم 

قوله: (وقولهم: إن الاستثناء إنما تعلق بما قبله ضرورة): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الاستثناء إذا تعقب 
جملاً عاد إلى الجملة الأخيرة فقط). 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والثاني: أن 
الاستثناء إنما وجب و إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه ) فإذا تعلق 
بما يليه فقد استقل وأفادء فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك» فلا نعلقه 
به وصار کا لاستثناء من الاستثناء») 

قوله: (ممنوعء بل إنما رجع إلى ما قبله لصلاحيته لذلك): هذا هو 
الوجه الأول من الجواب عن الدليل السابق. 

و«ما» في قوله: «إلى ما قبله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «قبله») يعود إلى 9لا ستثناء»› وكذلك إليه عود الضمير فى 
«لصلاحيته» . 


فطل فى الاستثناء 
كا :هان د ا ا ا ت 
ثم بطل أيْضاً بالشَّرْطِ وَالصَفَة 


3 ل‎ ٤ 


أمّا الاسْيَفْنَاءُ مِنَ الاسيَئْناءِ فَلَمْ يُمْكنْ ت إِلَى الْأَوّلِء لان 
الاسْيَتْنَاءَ من 00 إِنْبَاتٌ ومن الْإثْبَاتِ نَفَىٌ : فَتَعَذْرَ فى من ن الَف 


واسم الإشارة «ذلك» في 57 «لذلك» يعود إلى «الرجوع إلى الجمل 
الواقعة قبل الاستثناء». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم ما ذكرتموه من أن تَعَلّقَ 
الاستثناء بما قبله إنما هو من قبيل الضرورة» بل نقول: إن الاستثناء إنما 
تعلق بما قبله لكونه صالحاً بأن يرجع إلى جميع الجمل السابقة عليه 
وبذلك يتضح أن تعلقه بما قبله إنما هو تعلق صلاحية لا تعلق ضرورة. 

قوله: (ثم يبطل أيضاً بالشرط والصفة): هذا هو الوجه الثاني من 
أوجه الجواب عن الدليل السابق. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ما ذكرتموه من كون تعلق الاستثناء 
بما قبله إنما هو تعلق ضرورة لا تعلق صلاحية باطل بالشرط والصفة فإنهما 
يعودان إلى جميع الجمل السابقة عليهما لصلاحيتهما لذلك دون أن تكون 
هناك ضرورة E‏ فكذلك الشأن في الاستثناء يكون عوده إلى جميع 
الجمل السابقة عليه لا للضرورة» بل لصلاحيته لذلك الْعَوْدِ. 

قوله: (أما الاستثناء من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول؛ لأن 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفيء فتعذر النفي من النفي): هذا هو 
الوجه الثالث من أوجه الجواب عن الدليل السابق. 

والضمير في «عوده» يعود إلى «الاستثناء الثاني». 

و«الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الكلام»؛ أي 
«الكلام الأول». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن قياسكم الاستثناء الواقع عقيب 
جُمَّل على الاستثناء من الاستثناء قياس باطل؛ لأنه قياس مع قيام الفارق» 


فصل في الامتثنا rT‏ 


وَمَكَذَا كَل ما ا تَضْرِفُهُ عن الرّجُوع لا يَرْجِعٌ إلى الأَوَّلٍ؛ كَمَوْله 
2 0007 ر لا 5 ې 004 2 0-01 

تَعَالَى: مر َة ية وَدِيَةٌ مُسَلّمة إل أَمَلدء إل أن يصَدَّا» 

0 کول بمَالِهم» الفا 


ووجه الفرق بينهما: أن الاستثناء المتعقب جملاً يصلح أن يعود إلى جميع 
الجمل السابقة ة عليه» لإمكان ذلك وعدم ال ا 


9 


نف النفي » بل إما 22 الإثبات» أو إثبات النفي . 

و الاستثناء من الاستثناء فلا يمكن عَوْدِ ده ه إلى جميع الجمل» لما 

ووجه الاستحالة هنا: أن الإنسان لو قال: «لفلان عندي عشرة دراهم 
إلا خمسة إلا ثلاثة»» فإن الاستثناء الأول وهو «الخمسة» نَمُى ثبوت 
| «العشرة»» والاستثناء الثاني وهو «الثلاثة» تَقَى ثبوت «الخمسة». 

فإذا عاد الاستثناء الثانى وهو قوله: «إلا ثلاثة» الذي نُفِيَ به ثبوت 
الخمسة إلى الجملة الأولى وهي قوله: «لفلان عندي عشرة» التي نَفِيَتُ 
بالخمسة للزعاي ذلك استثناء النفي من النفي» وهذا متعذر لأنه من باب 
تحصيل الحاصلء فَتَعَيّنَ بذلك أن يعود الاستئناء الثاني إلى الجملة الأخيرة 
فقط وهي «الخمسة» التي نُفِيَتْ بالثلاثة» ليكون حينئل استثناء إثبات من 
ی وليس استثناء ء نفي من نفي» وذلك لأن الخمنة قد تفت اة 
فيكون استثناء الثلاثة ة منها يفيد الإثبات» وهو الإقرار بدرهمين. 

قوله: (وهكذا كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول؛ 
كقوله تعالى: َر رة مُؤْمِمَةٍ ودي مُسَلْمَةٌ إل آهب إل أن 00 لا 
يعود إلى التحرير؛ لأن صدقتهم إنما تكون بمالهم» فالعتق ليس حقاً لهم) : اسم 
٠‏ الإشارة في قوله: «وهكذا» يعود إلى «ما سبق ذكره من عدم إمكان 5 
الاستثناء من الاستثناء إلى الكلام الأول» لوجود القرينة الصارفة وهي النفي 
من النفى المفضى إلى الاستحالة». 


٠‏ مه هه ع هو و م .ع هوهو ووو ووو م ووو وم وو وو ووو وو ووو وو وه و ومو ووه و ووو و و ووو ووه ووه 


(ley‏ في قوله : «ما فيه») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «تصرفه». 

والضمير في (صدقتهم» يعود إلى «أهل المقتول»» وكذلك إليهم عود 
الضميرين في «بمالهم»» وفي «لهم». 

والمراد هنا: أنه إنما استحال عود «الاستثناء من الاستثناء» إلى 
الكلام الأول» لوجود قرينة تمنع من ذلك وهي «نَمَي النفي»» فيقاس على 
ذلك كل ما فيه قرينة تصرفه عن الرجوع» فإنه لا يرجع إلى الأول. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: وما کات لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُوِْمَا إل 
طا ون کنل مُوْنَا حملا تحور ربق مؤمكة دی سام لک ملو إل أن 
eA‏ [النساء: 97]. 

فإن الاستثناء في هذه الآية الكريمة لا يعود إلى الأول وهو «تحرير 
الرقبة المؤمنة»» وذلك لوجود القرينة الصارفة وهي أن تحرير الرقبة ليس 
عقا الأهل القتثول: فل يملكوة التصندق نه وبيذه القرينة اهي عو 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط وهى «الدية»» إذ إنها حق لأهل المقتول 
فيملكون التصدق به. ْ 

وبناء على ذلك فإذا تجرد الاستثناء عن قرينة تمنع من عودته إلى 
جميع الجمل عاد إليها جميعها. 

وحاصل الجواب: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الاستثناء من 
الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. وذلك لوجود القرينة الصارفة من 
عودته إلى جميع الجمل . 

ولكن ليس خلافنا معكم في الاستثناء المصحوب بقرينة مانعة من 
عودته إلى الجميع› بل في الاستثناء المجرد عن تلك القرينة» فما ذكرتموه 
خارج عن محل النزاع» فلا تنهض به حجة. 


هله .اه عه هه وهاو واو و وو عه و و و و مهم هم و ووو وام وه واوا و ع و و وم م مم و وم م م م م م م.م وم و6 م م6 ٠.٠.٠.٠١‏ 


ويُلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُفْرِدٍ الدليل الثالث الذي 
استدل به أصحاب المذهب الثانى القائلون بأن الاستثناء لا يعود إلا إلى 
الا الأعرة ورم نولك «١‏ "درن الجملة:مقصول ينها وو الأول 
فأشبه ما لو حصل فَصْلّ بينهما بكلام آخر» بجواب خاص» كما فعل في 
الدليلين الأول والثانى» وذلك اكتفاءً منه بما ذكره في الدليل الثالث 
امعان EOIN‏ بان الانضباء إذا تعقب جملا عاد إلنها 
جميعهاء وهو قولهم: إن العطف بالواو يوجب نوعاً من الاتحاد بين 
المعطوف والمعطوف عليه» فتصير الجملّ كالجملة الواحدة». 

وإذا كانت الجمل التي تعقبها الاستثناء قد عُطفَ بعضها على بعض 
0 توجب الاتحاد في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه» فإن 

يثبت لأحد الجمل المتعاطفة يثبت يثبت لبقية الجمل» وحينئلٍ فلا لم دعوى 

00 بين الجملة الثانية والجملة الأولى» بل هما متصلتان بحكم هذا 
العطف» فيكون الحكم فيهما واحداً. 


د فك 


ااا اق فد 
فصل 
زفي الشرط) 
الشَّوْط ما پوش الوا مع عَدَمِهِ وَل يلرم اَن يَوجَدَ عند 
وجودِه. وَالْعِلَّهَ يلْرَمُ مِنْ وجُودِهَا وُجُودُ الْمَعْلُولٍ 95 *ه5ش1/] 


قوله: (الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه): «ما» في قوله: «ما لا 
يو جد) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «الشرط». 

والمقصود: أن الشيء إذا كان مشروطاً بشرطء فإنه لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه. 

والمراد بالوجود المنفي في قوله: «ما لا يوجد)»: هو وجود الصحة» 
وليس نمي الوجود مطلقاً» إذ قد يوجد الفعل مع عدم تحقق شرطه؛ كإيقاع 
الصلاة بغير طهارة ممن يظن أنه متطهر. وهو ليس كذلك. 

قوله: (ولا يلزم أن يوجد عند وجوده): الضمير في «وجوده» يعود إلى 
«الشرط». 

والمعنى: لا يلزم أن يوجد المشروط عند وجود الشرط› وذلك 
كالطهارة فإنها شرط لصحة الصلاة» ولكن إذا كان الإنسان متطهراً ولم 
يدخل وقت الصلاة» فإن الصلاة لا تلزم هذا المتطهر» إذ لا يتعلق وجوبها 
فى ذمته بمجرد الطهارة. 

قوله: (والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول): الضمير في «وجودها» 
يعود إلى «العلة»). 

والمراد بالمعلول هو الحكم. 

والمقصود من وجود العلة: ثبوتها إما بالتنصيص عليها من قِبَّلٍ 
الشارع» وإما بإدراكها بالعقل عن طريق الاستنباط» وسيأتى تفصيل ذلك - 
بمشيئة الله تعالى - في باب القياس . 


فصل في الشبط 


ص 


ولا يلرم مِنْ عَدَمِهَا عَدَمهُ في الشَّرْعِيِّاتِ. 
0 مه مه جح ها في 2 0 
وَالشُرْط عملي › وسرعي » وَلْعْوِي . E ea ea E Saa‏ 


فإذا وُحِدَتُْ تلك العلة لزم من وجودها وجود معلولها وهو الحكم 
المبني عليهاء وذلك نحو «الإسكار» فإنه علة لتحريم الخمرء فإذا وجد 
الإسكار في أي مشروب كان وإن لم يُسَمَّ حمراً ‏ فإن الحكم يكون 
ملازما لذلك وهو التحريم. 

قوله: (ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات): الضمير في «عدمها» 
يعود إلى «العلة». 

والضمير في «عدمه» يعود إلى «المعلول». 

والمراد هنا: أنه لا يلزم من عدم وجود العلة عدم وجود الحكم 
الشرعي» بل يكون الحكم الشرعي موجوداً وإن لم تُدْرَكُ علته» وهو ما 
يُسَمّى عند الفقهاء بالحكم التعبدي . 

والتقييد بالشرعيات هنا يحرج «العلة العقلية»» فإن العلة العقلية يلزم 
من عدمها عدم المعلول» وذلك كالمصنوعات مثل «السيارة» فإنها معلولة» 
وعلتها الصانع لهاء فإذا وُجِدَ الصانع وجد المصنوع» وإذا انعدم الصانع 
انعدم المصنوع» لكونه لا يوجد بمحض الصدفة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مقارنة بين «الشرط» 
و«العلة» لبيان الفرق بينهما. 

وهذا الفرق من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشرط يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» وأما العلة 
فلا يلزم من انتفائها انتفاء المعلول في الشريعة. 

الوجه الثاني: أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط» وأما 
العلة فيلزم من وجودها وجود المعلول. 

قوله: (والشرط عقلي» وشرعيء ولغوي): هذه هي أقسام الشرط 
الثلاثة. 


فصل في الفط 


َالْعَفْلِيُ كَالْحَيَاةٍ لِلْعلْم» وَالْعِلْم لِْإِرَادَةِ. وَالشَّرْعُِ كَالطَهَارَة لِلصَّلَاقٍ 
وَالْإِحْصَانِ لِلرَجم. E E O‏ 


قوله: (فالعقلي كالحياة للعلم» والعلم للإرادة): هذا مثال توضيحي 
لمعنى الشرط العقلي» فالحياة شرط لازم لطلب العلمء فإذا قيل: «زيد 
يطلب العلم» اقتضى ذلك أن يكون حياً. إذ لا يُتَصَوّرُ من الميت طَلْبٌ 
العلم. والعلم شرط للإرادة» إذ الإرادة قَضْدٌ يتبع العلم» فلا يُتَصَوَّرُ عَقلا 
أن يكون الإنسان مريداً لشيء لا علم له به مسبقاً . 

قوله: (والشرعي كالطهارة للصلاةء والإحصان للرجم): هذا مثال 
توضيحي لمعنى الشرط الشرعي» فالطهار؟ شرط لصحة الصلاة» كما قال الله 
تعالى: #يتأمًا الدب اموا لذا ممم إلى الصاوة فاغْسلوا وجوه وأيريکة 
لل ألْمَرَافقٍ وامسحواً پء وسک راڪم إلى لكين ون 23 جنب 
عفرو [المائدة: 1]. 


وكما ثبت في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبى عل قال: (لا تُقْبَلُ صلاهٌ مَنْ أَحْدَتَ حتى 
تی ض٩ ١‏ 
ينو : 

وكذلك «الإحصان» شرط للرجمء كما قال النبي ية لماعز بن مالك 
وقد اعترف على نفسه بالزنا أربع مرات: (هل أُخْصِئْتَ ؟): قال: «نعم» 
فأمر عليه الصلاة والسلام برجمه”". 

وأما إذا لم يكن محصناً فلا يُرْجَم؛ بل يلد مائة جلدة» كما دل على 
ذلك قول الله تعالى: «الزانية ولزن كَأجَلِدُو کل وید نَا مأب جل [النور: 7]. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب «الوضوء»» باب «ما جاء في الوضوء» رقم 


الحديث (ه"7١),‏ وأخرجه مسلمء » كتاب «الطهارة», باب اوخوت الطهارة 
للصلاة» رقم الحديث (1o‏ 


اش لم» كتاب «الحدود»ء باب «حد الزنا». (مسلم بشرح النووي 1١۱‏ 
4۳(. 


کے 

و 
PA, < fr‏ حده ?1 کے ٤ے TS‏ 
واللغوي كَمَوَلِه: «إِن دخلت الذارٌَ فانتټ طَالِقٌ). و :إن جتني 
ةر م ے و 1 E‏ 200 2 و ره a‏ 
أكْرَمْتكَ» مُقْتَضَاهُ فى اللعَةِ اختِصاص الإكرام بالمَجىءء فيترّل منزلة 
التخصيص وَالَاسَيِدْنَاء . 


الصحابى الجليل عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أن النبي ييه قال : 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام). 


قوله: (واللغوي» كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»» و: «إن جئتني 
أكرمتك» ): هذا مثال توضيحى لمعنى الشرط اللغوي. 

فإذا قال الزوج لزوجته: «إِنْ دخلت الدار فأنت طالق»» فهذا طلاق 
مشروط بشرط وهو دخول الدارء فإذا وَحِدَ الشرط وهو «الدخول» تحقق 
المشروط وهو «وقوع الطلاق»). 


وإذا قال شخص لآخر: (إِنْ جئتني أكرمتك»» فهو وَعْدٌ بالإكرام 
مشروط بشرط وهو «المجىء»» فإذا جد الشرط وهو «المجىء» تحقق 
المشروط وهو «الإكرام». 

قوله: (مقتضاه في اللغة اختصاص الإكرام بالمجيء» فينرَّل منزلة 
التخصيص والاستثناء): الضمير فى «مقتضاه» يعود إلى «الشرط». 

والمراد هنا: أن الشرط يرل منزلة التخصيصء فإذا قال شخص 
لآخر: «إن جئتنى أكرمتك» جعل الإكرام هنا خاصاً بالمجيء» بحيث إذا 
جاءه وجب عليه إكرامه» وإن لم يَجئ إليه فليس مُلْرّماً بذلك. 

وكذلك فإن الشرط يُنَدَّلُ منزلة الاستثناء» ففى المثال السابق كأنه 
قال: «لا أكرمك إلا إذا جئتني». 


)۱( أخرجه الإمام مسلم فى صحیحه» كتاب: «الحدوداء باب: «حد الزنا». 


1 فصل في الط 


وَالَاسْيِنْنَاءُ وَالشَّرْظ يُعَيْرُ الْكَلَامَ عَمّا گان يَقْتَضِيهِ لَوْلَاهُ حَنَّى 
يَجِعَلَهُ مُتكَلّماً بالبّاتِي» ا ا e O‏ 


قوله: (والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان يقتضيه لولاه حتى 
يجعله متكلماً بالباقي) ): الأصل ف في الفعل المضارع ١يِعَيْرَ)‏ التثنية بحيث 
يقول: «ِيغَيْرَانِ) لكونه مدا إلى الا و«الشرط»ء ولكن المؤلف 
رحمه الله تعالى أفرده هنا كعادته في مثل هذا على تقدير «كل واحداء 
فكأنه قال: «والاستثناء والشرط كل واحد منهما يغير الكلام عما كان 
يفتضيه) . 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لولاه» يعود إلى «كل واحد من الاستثناء والشرط). 

والضمير في «يجعله» يعود إلى «المتكلم». 

والمراد هنا: أن الاستثناء إذا دخل على الكلام غَيِّرَ ما كان يقتضيه 
قبل دخول الاستثناء عليه» فلو قال قائل قبل الاستثناء: «لفلان عندي عشرة 
دراهم»» لكان ذلك إقراراً منه بثبوت تلك العشرة كاملة في ذمته. فإذا 
أدخل الاستثناء على هذا الكلام» فقال: «لفلان عندي عشرة دراهم إلا 
ثلاثة»)» ترتب على هذا الاستثناء تغيير الكلام السابق عما اقتضاه وهو ثبوت 
العشرة» فَجَعَلَ المتكلم متكلماً بالباقي فقط وهو السبعة» فكأنه قال: 
«لفلان عندي سبعة دراهم». 

وكذلك هو الشأن في الشرط» فإنه يغير مقتضى الكلام حين دخوله 
عليه» فلو قال السيد لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه درهمأ». لكان مقتضى 
هذا الأمر تعميم الإعطاء لكل داخل. 

فإذا دل على هذا الأمر شرطاً فقال: «مَنْ دخل داري ا درهماً 
إن كان فقيراء كان مقنضى هذا الفرظ تخصيضن الإعطاء بالفقراء دون 
سائر الداخلين للدار. 


فصل في الط OT‏ 


لا انه يُخْرِجُ مِنَ اكلام ما دَحَلَ فيو ته لو دَخَلَ لما خَرَجَ . 
قَإِدَا كَالَ: «أَنْتٍ طَالِقٌ إِنْ خلت الذار معاة انك عد الدشول 
OE‏ لَه على عَضَّرَةٌ إلا تاه كنا 0 له علقم :سيكة : e‏ 


قوله: (لا أنه يُخرج من الكلام ما دخل فيهء فإنه لو دخل لما خرع): 
الضمير في «أنه» يعود إلى «كل واحد من الاستثناء والشرط». 

و«ما» فى قوله: «ما دخل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما ا عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الداخل فيه). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الكلام». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «الداخل في الكلام». 

والمقصود هنا: أن الاستثناء والشرط يدلان على أن المتكلم مريد ما 
يؤول إليه الكلام بعد دخولهما عليه فقطء ولیس مريداً ما كان يقتضيه حين 
تجرده عنهماء إذ لو كان مريداً ذلك لكان داخلا في الكلام ولم يخرج منه» 
راما سو ال هرجه ا عالق الال هتما يلل 

قوله: (فإذا قال: «أنت طالق إِنْ دخلت الدار» معناه: أنك عند الدخول 
طالق): هذا مثال توضيحي لكون الشرط يجعل المتكلم مريداً بكلامه ما 
يؤول إليه بعد الشرطء وليس إخراج ما دخل في الكلام. 

فإذا قال الزوج لزوجته: «أنت طالق إن ولت الدار»» دل هذا 
الشرط على أن المتكلم لم یرد د إيقاع الطلاق بصفة عامة سواء حصل دخول 
الدار 0 يحصل» حتى يقال بأن الكلام حَرَجّ بعضه بالشرط» وإنما أراد 
إيقاع | لطلاق حين يتحقق ما عُلّقَ عليه وهو دخول الدار» وحينئظٍ يكون 
معنى قوله: «أنت طالق إن دخلت الدار»: أنك عند الدخول طالق. 

قوله: (وقوله: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة» معناه: له عليّ سبعة): هذا 
مثال توضيحي لكون الاستثناء يجعل المتكلم مريداً بكلامه الباقي» وليس 
إخراج ما دخل في الكلام. 


= ا 
نه لو ق E‏ له ا عَسَرَةٌ لَمَا قَدَرَ عَلَى إِسْفَاطٍ ثَلَانَةِ» وَلَوْ قَدَرَ عَلَى 
ذَّلِكَ بالگلام م الْممّصِلٍ َقَدَرَ عَلَيْهِ ِالْمنْفَصِلِ قِصِيرٌ مَوْضُوعٌ اكلام دَلِكَ. 


فإذا قال قائل: «له على عشرة إلا ثلاثة» دل هذا الاستثناء على أن 
المتكلم لم يُردٍ الإقرار بالعشرة حتى يقال بأنها داخلة في الكلام فَحَرَجَ 
بعضها بالاستثناءء وإنما أراد ‏ ابتداءً ‏ الإقرار بالسبعة فقط» وحيئئذٍ يكون 
معنى قوله: «له عليّ عشرة إلا ثلاثة»: له عليّ سبعة. 

قوله: (فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة» ولو قدر 
على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه بالمنفصل فيصير موضوع الكلام ذلك) : 
الضمير في فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لو ثبت له عليه 
عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة»). 

والضمير في «له» يعود إلى «الْمُقَرٌ له بالعشرة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الْمُقِرّ بالعشرة» 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولو قدر على ذلك» يعود إلى 
«إسقاط الثلاثة»» وإليه كذلك عود الضمير في «عليه». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فيصير موضوع الكلام ذلك» يعود 
إلى «قياس الكلام المتصل على الكلام المنفصل بجامع عدم إخراج ما 
دخل في الكلام بالشرط والاستثناء». 

وهذه الجملة إيضاح لقوله: «والاستثناء والشرط يغير الكلام عما كان 
يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلماً بالباقي» لا أنه يُخرجٍ من الكلام ما دخل 
منه» فإنه لو دخل لما خرج». 

والمراد هنا: أن الْمُقِرّ على نفسه بثبوت العشرة لآخر لو قَدَرَ على 
إسقاط ثلاثة منها بالكلام المتصل وهو الاستثناء لَقَدَرَ عليه بالكلام 
المنفصل» ولكنه لا يقدر على ذلك بالكلام المنفصل» فكذلك لا يقدر عليه 
بالكلام المتصل . 

وبيان ذلك: أن الإنسان لو أَقَرَ على نفسه في مجلس القضاء بأن في 


فصل في الوط o۱۲‏ 


الْكَلَامء فَإِذَا تَمّ گان الْكَلَامْ مَفُصُوراً عَلَى مَنْ وجِدَ مِنْهُ السّهْوُ وَالرَيَاء 


4 


فقول تَعَالَى: َيل صله ©4 لا حح لَه قبل إِنْمَام 
¢ 


َو ر سم وام و 


لا أنه مَكَلَ فيه كل مُصَلّ نُمّ حرَجَ الْبَعْضُء كَذَّلِكَ الْاسْيْنَاءُ وَالشَّرْط . 


ذمته لفلان عشرة دراهم» ثبتت تلك العشرة في ذمته قضاءًء فإذا جاء بعد 
ذلك مُتْكراً لتلك العشرة ومُقِرَاً بسبعة فقط لم يبل إنكاره لإقراره على نفسه 
ابتداء بما يخالف هذا الإنكار. 

فكذلك هو الشأن في الكلام المتصلء فإذا قال: «له علي عشرة إلا 
ثلاثة»» فإن هذا الاستثناء المتصل لا يَقْوَى على إسقاط الثلاثة إذا أثبت 
صاحب الحق بالبينة أن الحق الذي له عليه إنما هو العشرة لا السبعة. 


مساح قو 


قوله: (فقوله تعالى: َيِل لِلَمْصَْنَ (©» لا حكم له قبل إتمام الكلام» 
فإذا تم كان الكلام مقصوراً على من وجد منه السهو والرياءء لا أنه دخل فيه 
كل مُصَلَّ ثم خرج البعضء كذلك الاستثناء والشرط): الضمير في «له» يعود 
إلى «التعميم بإسناد الويل إلى المصلين». 

والضمير في «لا أنه» يعود إلى «الكلام»» وكذلك إليه عود الضمير في 


«فيه) . 

والكاف فى «كذلك» للتشبيهء واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«المخصوص بالصفة». 

والمراد هنا: أن العام المخصوص بالصفة يكون الحكم فيه 
للخصوص لا للعموم» كما في قول الله تعالى: َيل صل 4©2. 

فإن لفظ «المصلين» لفظ عموم لأنه جمع معرف بالألف واللام إلا 
أن هذا العموم لا حُكُمَ له لأن الكلام فيه لم يتم بَعْذُء وإتمامه يكون بذكر 
«الصفة» التي حص بهاء وهي قوله سبحانه: هوبل للَمْصَنِْنَ 9© الزن هم 
عن صَلاحَ ساهو (© لرن هم يروت © وِيَمْتَعُوْنَ لماعو 4069 
[الماعون: 5 -97]. 


٠‏ »د عه .ممه .و ...م وو ووو و6 و ووه وف وو و واه و و و و و و وو و وله موه ووه و و وو و واو وا يق وه 


وبإتمام الكلام بعد ذِكْرٍ هذه الصفة يكون الحكم بالويل مقصوراً - 
فقط ‏ على مَنٍ اتصفوا بتلك الصفة» وهم الساهون عن صلاتهمء 
والمراؤون في أعمالهم. والمانعون للماعون» وليس المراد دخول كل فرد 
من أهل الصلاة حتى يقال بخروج مَنْ لم يتصف بتلك الصفة من عموم لفظ 
«المصلين». وما يقال فى هذا الصدد يقال مثله فی الاستثناء والشرط. 
المخصوص بالصفةء فكما أن المخصوص بالصفة يُقُصَرٌ الحكم فيه على 
الموصوف فقط دون مَنْ سواه» فكذلك هو الشأن فى المخصوص بالاستثناء 
والشرطء يكون الحكم في الكلام الواردين فيه مقصوراً على المستثنى 
والمشروط فقط دون ما عداهما. 


%8 % ين 


فهرس الموضوعات د 


فبهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 

فصل : ورود الأمر بعد الحظر .. 000 
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة عند ابن قدامة اسسي عي سس ا * لزه 
الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة في ظاهر قول الإمام الشافعي ات ا 8 
الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر عند أكثر الفقهاء 
والمتكلمين 00000 
أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يفيد ما كان يفيده قبل الحظر 11 
مذهب أهل الظاهر في الأمر الوارد بعد حظر لم ا ا 7 
أدلة القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة 1 1 0000 
الجواب عن القائلين بأن الأمر بعد الحظر يقتضي الوجوب سيو 11 

فصل: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين دك ا 
عند أبي الخطاب: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 141 
عند القاضي أبي يعلى : الأمر المطلق يقتضي التكرار ا 
عند بعض الشافعية : الأمر المطلق يقتضي التكرار م ۹ 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار .. ز 0 E‏ 
الأمر لا يقتضي التكرار إلا إذا علق على شرط E SS‏ 
أدلة القائلين بأن ا المعلق على شرط يقتضي التكرار . 1 
الأمر المكرر يقتضى التكرار ات O‏ 
دليل القائلين بأن الأمر المكرر يقتضي التكرار N E EC‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق لا ن التكرار لت ع ا 
اعتراض على القائلين بعدم اقتضاء الأمر التكرار کل 
الجواب عن هذا الاعتراض E RS‏ 


الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار EE‏ 


00 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الجواب عن أصحاب المذهب الثالث القائلين بأن الأمر المعلق على 
شرط يقتضي التكرار ر 
الجواب عن القائلين بأن الأمر إن كرر اقتضى التكرار يمس و E‏ 
مسألة: الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور .. OE‏ 
الأمر يقتضي الفور عند الحنفية .. د11 1 ا 
الأمر يقتضى التراخى عند أكثر الشافعية .. م 0 
أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي التراخي . 001000232129 00071 
الأمر عند الواقفية على الوقف فى الفور والتراخى ما :63 
الجواب عن الواقفية 505 9 ا 
أدلة القائلين بأن الأمر المطلق يقتضى الفور م ل ا A‏ 
اعتراض من القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التراخي ك 1 
الجواب عن هذا الاعتراض يي 1 1 1 07د 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر المطلق للتراخي عي 11 
الفرق بين الزمان والمكان والآلة دببببب00207 0 0 E‏ 
فصل: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقته .. 7 
القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد عند بعض الفقهاء a EEE‏ 
القضاء لا يجب إلا بأمر جديد عند الأكثرين . E‏ 
اختار أبو الخطاب أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد ا E‏ 
أدلة القائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد 9 0 
أدلة القائلين بأن القضاء لا يفتقر إلى أمر جديد A OEE‏ 
الجواب عن القائلين بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد م A* CV‏ 
فصل : الأمر يقتضي الإجزاء عند بعض الفقهاء . ال A‏ 
الأمر لا يقتضي الإجزاء عند بعض المتكلمين مم م r‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يقتضى الإجزاء RE es‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر يقتضي الإجزاء د77 000010101 E‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء | 


مسألة : الأمر بالأمر بالشىء ليبس أمراً به .. 00 YT‏ 


الموضوع الصفحة 
مثال الأمر بالأمر بالشيء 20008 0111129 E SS‏ 
إذا كان المأمور بالأمر النبى ية كان واجباً لضا 
إذا كان المأمور بالأمر غير النبي يل فلا بع أن مضب عليه الام سس 46 
فصل: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم 317 
لا يسقط الواجب عن الجماعة بفعل الواحد إلا بدليل سويت عنميو E‏ 
حقيقة فرض الكفاية N aR Raa a‏ 
مذاهب الأصوليين فى فرض الكفاية 079 0 0 
مذهب ابن قدامة ف فرعن الكفاية 01018 0 0 ل 
سقوط الفرض بنون الأداء منکن 0 a O‏ 
الجواب عن القائلين بأن المخاظب في فرض الكفاية واحد مبهم e‏ 
فصل : أُمْرٌ الله تعالى لنبيه ية بلفظ ليس فيه تخصيص I EE EE‏ 
أمْرُ الله تعالى لنبيه عَلَيْهِ السَّلَامُ تدخل فيه الأمة ما لم يكن خاصاً به ٠65‏ 
الأمر لواحد من الصحابة يدخل فيه غيره ا 108 
الأمر للأمة يدخل فيه النبي ييا ا 
الحكم يختص بمن وجه إليه الأمر عند أبي الحسن التميمي وأبي 
الخطاب 098 اا 
أدلة القائلين بأن حكم الأمر خاص بمن وجه إليه وحدة ست ١٠١ 41١9‏ 
أدلة القائلين بأن الأمر لا يختص بمن وجه إليه وحده OTE‏ 
الأدلة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد دخل فيه غيره مة ۷ 
فصل : الأمر يتعلق بالمعدوم i OE E‏ 
أوامر الشرع تناولت المعدومين إلى قيام الساعة Dd EEE‏ 
الأمر لا يتعلق بالمعدوم عند المعتزلة وبعض الحنفية N E EEE‏ 
أدلة القائلين بعدم تعلق الأمر بالمعدوم تاريل 
أدلة القائلين بأن الأمر يتعلق بالمعدوم .. 00137778 E E‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بأن الأمر لا يتعلق بالمعدوم 1 زر 
العاجز يصح أمره بشرط القدرة ا ل VE‏ 


اعتراض من القائلين بأن الأمر لا يتعلق بالصبي كما لا يتعلق بالمعدوم. ٠٤٠١‏ 


فهرس الموضوعات 
سے mn‏ 


الموضوع الصفحة 
الجواب عن هذا الاعتراض O OEE OE OEE‏ 
ليس من شرط القدرة وجود المقدور ع OR‏ 

فصل: جواز الأمر من الله تعالى بما علم أن المكلف لا يتمكن من فعله ... ٠٤١‏ 
لا يجوز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله عند المعتزلة سا ١‏ 
أدلة المعتزلة على ما ذهبوا إليه 8 0001 
مسألة الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله مبنية على النسخ قبل 
التمكن 0 ا 
الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله لا يخلو من فائدة A‏ 
أدلة الجمهور على جواز الأمر بما لا يتمكن المكلف من فعله EAN ad‏ 
الإجماع منعقد على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه الاعتقاد بأنه مأمور سس ١548‏ 
الصبي البالغ يُئاب على العزم على امتثال المأمورات . ا يي 114 
الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية و 
لا تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية 1 0 
اعتراض من القائلين بأن الأمر لا يجوز لمن لا يتمكن من فعله ES‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 11 00001 
الأمر بشرط أمر في الحال وليس معلقاً کی 152 
الإجماع منعقد على لزوم الشروع في صوم رمضان .. 1 
اعتراض من القائلين بعدم جواز الأمر لمن لا يتمكن من فعله .. a‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض Ve a Sea SR‏ 
الوجوت لا يشت بالتك والاحتمال ی 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز الأمر لمن لا يتمكن من فعله خت 157 
الطلب من الله تعالى ليس كالطلب من الآدميين E EEE‏ 
الأمر موجود وجد المشروط أو لم يوجد A SSS AS‏ 

فصل: ما ذكر من الأوامر تتضح به أحكام النواهي 00000000 
لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي مم سن 5317 


النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها Sa‏ 


ScD ففرس_اليوضوعات‎ 


المو ضوع الصفحة 


عند أكثر الفقهاء والمتكلمين النهى عن الشىء لعينه يقتضي الفساد وليس 
6 211011111 ا 
دليل القائلين بأن النهى عن الشيء يقتضي الفساد إذا كان لعينه لا لغيره . ١7”‏ 
قال قوم: النهي عن الات يقتضي E‏ دون المعاملات VES‏ 
أدلة القائلين بالتفريق فى النهى بين العبادات والمعاملات VE SS‏ 
حكي عن الإمام أبي ا أن النهي يقتضي الصحة ممع سم 1011 
أدلة القائلين باقتضاء النهى الصحة ١/5‏ 
قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين : النهي لا يقتضي فساداً ولا صحة .... ۱۷۸ 
أدلة القائلين بأن النهى لا يقتضى فساداً ولا صحة ل ا لا 
أدلة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد مطلقاً سويت سي 
اعتراض من القائلين بعدم العا النهي الفساد EOE‏ ا 
الجواب عن هذا الاعتراض E EOE O‏ | 
الصحابة يستدلون على فساد العقود بالنهى عنها .. ENE‏ 
الي عن المقاميد مع ر الح بها قفي إلى الننا قفن EG‏ 
لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه أو لغيره AA e‏ 
الجواب عن أدلة الذين فرّقوا في النهي بين العبادات والمعاملات ت +188 
الخرا تفن القائلين بان الي رتفي اة ET‏ 
باب العموم 089 اا 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة +# دب 000000000 
العموم قد يطلق على المعاني كما يطلق على الألفاظ .. E‏ ا 
بيان سبب كون العموم حقيقة في الألفاظ دون المعاني IG EEE‏ 
الرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان .. 1 
تعريف العام في الاصطلاح 0 1 ز 1 1 1 1 E‏ 
محترزات هذا التعريف ا ببب-ب-1 VOA SS‏ 
تعريف اصطلاحي آخر للعام لح TA‏ 
العام الذي لا أعم منه 0 ا 


NN SS SS RL a قيل: ليس يوجد عام مطلق‎ 


= 


الموضوع الصفحة 
دليل القائلين بعدم وجود عام مطلق TN Ye aT‏ 
الخاص ينقسم إلى خاص لا أخص منه A E E‏ 
ما بين العام المطلق والخاص المطلق عام وخاص بالنسبة لاس 0 
فصل : في ألفاظ العموم n EO‏ 
ألفاظ العموم خمسة . ل 71 
القسم الأول: كل اسم عُرْف بالألف واللام ع ا Lh‏ 
أنواع الاسم المعرّف بالألف واللام ا 1 
النوع الأول: ألفاظ الجموع YE aS‏ 
النوع الثاني : أسماء الأجناس A‏ 
النوع الثالث: لفظ الواحد CEE‏ 1 1 111 111 1111 
القسم الثاني : ما أضيف من الأنواع الثلاثة إلى معرفة E E‏ 41 
القسم الثالث: أدوات الشرط O EEOC‏ 0 
القسم الرابع: لفظ «كل)» واجميع» 17 
القسم الخامس: النكرة في سياق النفي 111111 
الكامل في العموم هو الجمع EO EEE‏ 
السبب في كون الجمع هو الكامل في العموم ب 
اختلاف الأصوليين في صيغ العموم الخمسة ا 0 
عند الواقفية: لا صيغة للعموم i OOO O OE INE‏ 
دليل الواقفية على عدم وجود صيغة للعموم YASS‏ 
أدلة الجمهور على أن للعموم صيغاً تخصه ا 
إجماع الصحابة على أن للعموم صيغاً تخصه a‏ 
الصحابة كانوا يطلبون دليل الخصوص لا دليل العموم ج 
الوقائع التي تدل على احتجاج الصحابة بالعموم .. ال 0 
صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة 98 A E‏ 
الأمور الدالة على وضع العموم . a‏ ا E‏ 
الأمر الأول: توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام ا 


الأمر الثاني : سقوط الاعتراض عمن أطاع الأمر العام .. ا 


قرس الموضوعات ۹ | 


الموضوع الصفحة 
الأمر الثالث: لزوم النقض والخلف على الخبر العام a OEE NEON‏ 
الأمر الرابع: بناء الاستحلال والأحكام على الألفاظ العامة 0 E‏ 
بيان هذه الأمور الأربعة الدالة على وضع العموم Ee‏ 
اعتراض من المنكرين أن يكون للعموم صيغ تخصه .. 00000 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 
القول بأن العموم مستفاد من القرائن إبطال لسائر أنواع الأدلة EES‏ 17 
صيغ العموم لو لم تكن دالة عليه لخلا وضعها عن فائدة 705 
الجواب عما احتج به الواقفية ع مي ا ا م TOA‏ 

فصل : قال قوم بالعموم إلا فيما فيه الألف واللام ا 
قال قوم آخرون بالعموم إلا في اسم الواحد بالألف واللام 81 
قال بعض النحاة المتأخرين : النكرة في سياق النفي لا تعم إلا بمن 0 
دليل من أنكر أن تكون الألف واللام للاستغراق 1 
أوزان جمع القلة N e E‏ 
قال ناس بالتعميم إلا في لفظ المفرد المحلى بالألف واللام N EE‏ 
دليل من قال بأن المفرد المحلى بالألف واللام ليس للعموم ا 
الجواب عمن أنكر دلالة تلك الصيغ على العموم ی 
اللفظ الواحد المحلى بالألف واللام يصح توكيده بما يقتضي العموم س 7177 
استعمال العموم في غير موضوعه لقرينة لا يمنع من استعماله في 
موضوعه عند عدم القرينة TA A‏ 
لفظة «مِنْ» الداخلة على النكرة من مؤكدات العموم ل AY‏ 
الفرق بين النكرة فى سياق النفى والنكرة المنفية OTO‏ 0 
أوجه تأثير دخول اهن على النكرة المنفية AE E‏ 

فصل : في أقل الجمع E O OOO‏ 
أقل الجمع ثلاثة عند الجمهور 11 
أقل الجمع اثنان عند المالكية» وبعض الشافعية . هت 14 
أدلة القائلين بأن أقل الجمع اثنان 0000000 


أدلة القائلين بأن أقل الجمع ثلاثة لي سي 10 


فهرس الموضوعات 
لتك اوا اك > ا ب ص لاه جح عمدت 
المو ضوع الصفحة 


الجواب عما استدل به القائلون بأن أقل الجمع اثنان ا 
الطائفة والخصم يقعان على الواحد والجمع ا ا ا 
فصل : في ورود العام على سبب خاص .. TOA SRS‏ 
إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم يسقط عمومه A‏ 
مثال اللفظ العام الوارد على سبب خاص .. 0071 
العام الوارد على سبب خاص يسقط عمومه عند مالك وبعض الشافعية ... ١949‏ 
أدلة القائلين بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ i E‏ 
أدلة الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لسسع 21م 
الدليل الأول: أن الحجة في لفظ الشارع لا في السبب ا م O‏ 


الدليل الثاني: لو كان لفظ الجواب أخص من السؤال لم يجز تعميمه ... ٠٠۲‏ 
الدليل الثالث: لو قال: «كل نسائي طوالق» في جواب واحدة عمّ 


طلاقه للكل . [[ذ[ذ[1[1[1 1[ O a‏ 
الدليل الرابع : يجوز أن يكون الجواب معدولاً عن سنن السؤال ت 
الدليل الخامس: أكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب خاصة . OY‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العبرة بخصوص السبب اسع 
لا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب .. لسسع سو ا قلا 
فوائد نقل الراوي للسبب 1 1 1 1 1 1[ 1 N‏ 
الفائدة الأولى: معرفة أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث ا 6 
الفائدة الثانية: التوسع في علم الشريعة EE‏ ا 
الفائدة الثالثة: معرفة سير الصحاية EET‏ 1 
فصل: في قول الصحابي «نهى رسول الله يكل عن كذا» سس مي زه 
إذا أخبر الصحابي بأن النبي ية أمر أو نهى أو قضى دل ذلك على 
ايوم د 0 يت O‏ 
إخبار الصحابي بذلك لا يدل على العموم عند أكثر الأصوليين م 
أدلة القائلين بعدم العموم في ذلك م N‏ 
أدلة القائلين باقتضاء العموم فيما حكاه الصحابي VO‏ 


الدليل الأول: إجماع الصحابة على اقتضاء تلك الحكاية للعموم 0 


فحرس الموضوعات ED‏ 
المو ضوع الصفحة 


الصور الدالة على رجوع الصحابة لحكاية الصحابي i ETE‏ 
الدليل الثاني: لو لم تكن حكاية الصحابي مفيدة للعموم لكان لفظها 
مجملا .. ORRIN‏ 12121 1 0 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم اقتضاء حكاية الصحابي العموم س 7١9‏ 
فصل: فيما ورد من خطاب مضافا إلى الناس والمؤمنين سس 0 
ورود الخطاب بلفظ الناس والمؤمنين يدخل فيه العبيد 0 ان 
الدليل على دخول العبيد في لفظ الناس والمؤمنين متي سس م 
خروج العبد عن بعض التكاليف لا يمنع من دخوله في لفظ العموم 91 
ما يدخل النساء فيه وما لا يدخلن فيه من لفظ الجمع E‏ 
يدخل النساء في الجمع المضاف إلى الناس 1 ی 2 
يدخل النساء في اللفظ الذي لا يتبين فيه التذكير والتأنيث E‏ 
لا يدخل النساء فيما يختص بالذكور من الأسماء ل 147 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين يدخل النساء فيه عند 
القاضي ةية 2 2 2 2 12 1 10 1 1 1 1[ ااا 
الجمع بالواو والنون وضمير المذكرين لا يدخل النساء فيه عند أبي 
الخطاب ز 0 ز 0 ز 2 ز 2 ز ز ز ز <ز ز ز ز ز 1 ذا 
دليل القائلين بعدم دخول النساء في الجمع المذكر سسا ا ل 
دليل القائلين بدخول النساء في الجمع المذكر ع يع سم قم 
الدليل الأول: أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير a‏ 
الدليل الثاني: أكثر الخطاب في القرآن الكريم ورد بلفظ التذكير ار 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول النساء في الجمع المذكر س 71١‏ 
فصل: في العام إذا دخله التخصيص ةز ‏ 1 1 ا 
العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يخص عند الجمهور 0 
قال أبو ثور وعيسى بن أبان: لا يبقى حجة i E‏ 
دليل القائلين بأن العام إذا خص لا يبقى حجة 2 i‏ 


أدلة الجمهور على أن العام إذا دخله التخصيص كان حجة فيما لم 


0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: تمسك الصحابة بالعمومات ا 
الدليل الثاني: لفظ السارق يتناول كل سارق بالوضع .. عسي i‏ 
الجواب عما استدل به القائلون بأن العام إذا خص لا يبقى حجة .. م 

فصل: في كون العموم حقيقة بعد التخصيص 9 0 
اختار القاضي أن العموم حقيقة بعد التخصيص . E EEE‏ 1 
ذهب أصحاب الإمام الشافعي إلى أن العموم إذا خص كان حقيقة في 
الباق 11[ ز ز 2 2 2 2 2 i EERO‏ 
قال قوم: العام بعد التخصيص يصير مجازاً على كل حال لصم ل 
أدلة القائلين بأن العام بعد التخصيص يصير مجازاً 0 i‏ 
قال آخرون: إن خصص بدليل منفصل صار مجازاً . E‏ 


الفرق بين المخصص المنفصل والمخصص المتصل .. O‏ 
دليل القاضي على أن العام يكون حقيقة بعد التخصيص ا ل 


فصل: في جواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ذا 
قال الرازي والقفال والغزالي: لا يجوز النقصان من أقل الجمع .. 04 ٠٠١‏ 
دليل القائلين بأن العام لا يجوز تخصيصه بأدنى من أقل الجمع OO esen‏ 
دليل القائلين بجواز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد . POT COO aaa‏ 

فصل: في دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام .. ل  POV‏ 
قال قوم: المخاطب لا يدخل تحت الخطاب بالعام لص 3 FV‏ 
دليل القائلين بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام .. E‏ | 
الجواب عما استدل به القائلون بعدم دخول المخاطب تحت الخطاب 
بالعام ..... مت TON‏ 
اختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل تحت الأمر . مم مي يي 1 
أدلة أبي الخطاب على عدم دخول الآمر في الأمر EE‏ لمر 
قال القاضي: يدخل النبي كَل فيما أمر به EOE‏ 1011 

مسألة: دخول النبي بيا فيما أمر به مبنية على مسألة ما ثبت في حق الأمة 
من حكم شاركهم النبي ية في الدخول فيه ... a‏ 


فصل: اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال عند أبي بكر والقاضي س 755 


الموضوع 
قال أبو الخطاب: لا يجب اعتقاد عموم اللفظ في الحال ن 
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الحنفية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان 211011008 
الشافعية في اعتقاد العموم في اللفظ العام فريقان O EY‏ 
الخلاف في مدة البحث عن مخصص للعام 111101010101018 
قال قوم : يكفي في مدة البحث غلبة الظن بعدم وجود المخصص ا 
قال قوم: لا بد من اعتقاد جازم بأنه لا دليل مخصص EE‏ م 
أدلة القائلين بأن اللفظ العام يجب اعتقاد عمومه في الحال 111ص 
الجواب عما استدل به القائلون بأن اللفظ العام لا يجب اعتقاد عمومه 
قن الال 0000|[ SOE PON‏ 

باب في الأدلة التي بخص بها العموم E N‏ 
لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم ENRICO‏ 
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قال بعض الشافعية: لا يخصص عموم السّنة بالكتاب RES‏ 


حرج ابن حامد قول بعض الشافعية بعدم تخصيص السّنة بالكتاب رواية 
عند الحنابلة ب 0 1 1 
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باب المطلة والمقيد 2 


باب 
(المطلق والمقيد) 
الْمُظْلَّقُ هُوَ الْمْتَنَاوِلُ لِوَاحِدٍ لا بِعَيْنِهِ باغتبار حَقِيقَةٍ سَامِلَةٍ لجيه 
وهي النَكِرَةُ في سِيّاقٍ الْأَمْرِ؛ گقَولِه تَعَالّی : اترڈ رة E‏ 


قوله: (المطلق هو المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة 
لجنسه): الضمير في لا بعينه» يعود إلى «الواحد»» وإليه كذلك عود 
الضمير في الجنسه) . 

والمراد هنا: أن «المطلق» هو اللفظ الدال على واحد غير معين شائع 

فقوله: «هو المتناول لواحد» يخرج ألفاظ الأعداد المتناولة أكثر من 
واحد كاثنين فصاعدا. 

وقوله: «لا بعينه» پخرج اسا الأعلام» فإن كل عَلْم منها يدل على 
واحد معين. 

وقوله: «باعتبار حقيقة شاملة لجنسه» يخرج المشتركء فإنه يتناول 
واحداً لا بعينه» لكن ليس باعتبار حقيقة واحدة» بل باعتبار حقائق مختلفة. 


مه 


قوله: (وهي النكرة في سياق الأمر؛ كقوله تعالى: َر رَكَبََ4): 
الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الحقيقة الشاملة للجنس». 

فهذه الحقيقة الشاملة للجنس» التى يَصْدَفْ عليها بأنها «مطلق» قد 
تكون نكرة في سياق الأمرء كما في قول الله تعالى: #صْتَِرُ رَكَبَةَ» 
[المجادلة: .]١‏ 

فإن قوله تعالى: «فتَر) هو مصدر نائب مناب فعل الأمرء إذ 
التقدير: «فحرروا رقبة» . 


: باب المطلق والمقيد 

وَكَدْ يَكُونُ في الْحَبَرِ؛ عَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامْ: (لَا ناح إلا بوَلِيَ) . 
اميد هُوَ الْمُتَنَاولُ لِمُعيّنِء أو لِعَبْرِ مُعيّنِ مَوْصُوفٍ بام زَائدٍ 

عَلَى إل حَقيقّة السَامِلَة ا جِنْسِه ؟ ea‏ الع اا ESS‏ مو EOS‏ 


و«الرقبة» فى هذا المصدر جاءت نكرة» حيث لم تَعَرّف بأل» ولم 
تُضَفَ إلى معرفة» فاقتضى التنكير فيها شيوعها في جنسهاء فبأي رقبة 
حصل التحرير وقع المطلوب وأجزأ فى إبراء الذمة وإسقاط عهدة الواجب. 

قوله: (وقد يكون في الخبر؛ كقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي») : 
أي وقد يكون التنكير الدال على الإطلاق واقعاً في سياق الخبر لا في 
سياق الأمر» كما في قول النبي يككِِ: (لا نكاح إلا بولي'" . 

فإن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نكر لفظ «الولي»» 
«العدالة» أو صفة «الرشد». 

قوله: (والمقيد هو المتناول لمعينء أو لغير معين موصوف بأمر زائد 
على الحقيقة الشاملة لجنسه): «المعين» هنا صفة لموصوف محذوف» 
تقديره: «لواحد»؛ أي: «المتناول لواحد معين». 

وبهذا يفارق المقيد المطلق» فإن المطلق يتناول واحداً مبهماً مجرداً 
عن الوصف الزائد على الحقيقة الشاملة لجنسهء وأما المقيد فإنه يتناول 
واحداً معيئاً» أو غير معين لكنه موصوف بوصف زائد على الحقيقة الشاملة 
لجنسه. ومثال المقيد المتناول لواحد معين: كأن يقول السيد لعبده: 
«تصدق على هذا الفقير»» فإن الإشارة هنا أفادت تعيين ذات المتصدق عليه 
دون غيره من سائر الفقراء . 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب «النكاح»» باب: «في الولي». (سنن أبي داود ۲/ 

54ه2). وأخرجه الترمذي في أبواب «النكاح»» باب: «ما جاء لا نكاح إلا 

بولي». (سنن الترمذي ۲/ ۲۸۰). 


ت ا 4 

ele Me f f 2. ار 1 ديم و لكودى شع کر مس‎ ٠. 
لِه تعالى: #وحرير رقب مُؤْمِسَوَ فَمَن لْمْ يجد فصِيام سُهرينٍ‎ 

ویر م ص as‏ 0 7 ا 0 

مَُسَتَابِعينِ 2# يد «الرَقبَة بِالإِيْمَانِء وَ«الصّيَامَ) التتَابُع . 


َه 


ديه عش ؟ كك ا عوس 5 لدعم 
وقد يكون اللفظ مطلقا مُفيّداً بالة؛ aia‏ 


قوله: (حقوله تعالى: ورد ركبو ممق مَس لَمْ َد نَصِيَامْ 
سَّهَرننِ مُستَابعَنٍ4» قيِّدَ الرقبة بالإيمان» والصيام بالتتابع): هذا مثال للمقيد 

وذلك أن الله تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة» وهى قوله 

ر a‏ ر وك و رر a‏ > ررد كترم م 
سبحانه: لون كات ين قوم بتڪم ويتهم ميق ريه مُسلمة 1 
e‏ كم arl‏ 4 و 200 کے اس e‏ چ e e‏ 2 
آلو ونحخرر رَقَبْقَ مُوْمكة فَمَن لم جد فصِيام هرن مان4 
[النساء: ۲[ 

أمَرَ بتحرير رقبة غير معينة» ولكنه وَصَمَهَا بوصف زائد على الحقيقة 
الشاملة لجنسهاء وهو «الإيمان»» فدل هذا الوصف على تقييد «التحريرا» 
بحيث لاا يجزئ بغير الرقبة المؤمنة. | 

وكذلك أَمَرَ سبحانه في هذه الآية الكريمة بصيام شهرين غير مُعَيّئَيْنَ؛ 
ولكنه وَصَمَّهُمَا بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسهماء وهو «التتابع»» 
وبناة على ذلك فإنه يجزئ صيام أي شهرين من أشهر السنة» لكنْ بشرط 
تحقق الصفة وهي «التتابع» فيهماء فيكون اشتراط تحفق هله الصفة قيدا 
لصحة ذلك الصيام. فلا يجزئ بفصل أحد الشهرين عن الآخر بدون عذر 

قوله: (وقد يكون اللفظ مطلقاً مقيداً بالنسبة): المراد بالنسبة هنا 
«لإضافة). | 

والمقصود: أن اللفظ قد يكون مُظلقاً بالإضافة إلى وجه» ويكون 
مَمَيّداً بالإضافة إلى وجه آخرء وبذلك يجتمع فيه الإطلاق والتقييد ولكن من 


باب الطاق والمقيد 
ا ١:7‏ تج ا ن 
كَل مغ مۇمك4. مُمَيّدَةٌ ِالِْيْمَانِء مُظَلَمَةٌ ِالنْسْبٍَ إلى السَلَامَةٍ 


و يُسَمّى الْفِعْلٌ مُظلَقاً نظراً إلى مَا هر مِنْ ضَرُورَتِهِ مِنَ الزَّمَانِء 


ر 


قوله: (كقوله: «رَكَبَةَ مُؤْسَةِ»4 مقيدة بالإيمان» مطلقة بالنسبة إلى 
السلامة وسائر الصفات): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذه الآية الكريمة هو 
مثال توضيحي لبيان اجتماع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد باعتبارين 

فإن الله تعالى حين قال: َر رة مُوْمِسَة4 فيد «الرقبة» بوصف 
«الإيمان» فقطء ولكنه سبحانه أطلقها عن بقية الصفات الأخرى» كالسلامة 
من العيوب» أو ككونها طويلة» أو قصيرة» أو بيضاءء أو سوداء» ونحو 
ذلك. ش 


5 


قوله: (ويسمى الفعل مطلقاً نظراً إلى ما هو من ضرورته من الزمان) : 
«ما» في قوله: «إلى ما هو» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى ما» الموصولية. 

والضمير المتصل في «ضرورته» يعود إلى «الفعل». 

والمراد هنا: كما يسه يُسَمّى اللفظ مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه آخرء 
فكذلك هو الشأن فى «الفعل»ء فإنه يكون مطلقاً من وجه ومقيداً من وجه 
آخر. ٠‏ 

والفعل إنما يُسَمّى مطلقاً بالنظر إلى عدم تقييده بما هو ضرورة فيه 
وذلك كالزمانء» فإن الفعل لا يمكن إيقاعه فى غير زمان» إلا أن هذا الفعل 
فق كذ برقت من و كى مقيداء وقد لا عله بوقث ينين تسكن 


و 


ks 
ٌقَّدَصَت١ ومثال الفعل المطلق عن الزمان: كأن يقول السيد لعبده:‎ 


باب المحللة والمقيد 0 


ا وَالْمَصْدَرٍ الول به وَالآَلَةٍ فيما د َة يَمْتَقِرٌ إلى للق 


على مسكين»» فهو قد أَمَرَهٌ بالصدقة» ولكنه لم يُعَيّنْ له وقتاً مُحَدَّداً لهاء 
ففي أي زمن أوقع فيه تلك الصدقة كان ممتثلاً للأمر. 

قوله: (والمكان): أي أن «المكان» ضرورة من ضرورات «الفعل»» إذ 
لا يمكن إحداث الفعل في غير مكان» إلا أن هذا الفعل قد يُحَدَّدُ بمكان 
معين فيسمى مقيداً» وقد لا يحدد بمكان معين فيسمى مطلقاً . 

ومثال الفعل المطلق عن المكان: ما سبق فى قول السيد لعبده: 
افخ U O a‏ الها معان 
محدداًء ففي أي مكان أوقع الصدقة كان ممتثلاً لأمر سيده. 

قوله: (والمصدر): المراد بِالْمَصْدَّرٍ هنا هو الدال على كمية الفعلء 
فإذا لم يُقَيّدِ الفعل بمصدر دال على كميته سمي فعلاً مطلق الكمية» فلو 
قال السيد لعبده: ١تَصَدَّْ»‏ عد العبد ممتثلاً لأمر سيده بالصدقة مرة واحدة 
لأنها أقل ما ينطلق عليه اسم التصدق» بخلاف ما لو قال له: «تصدق 
بصدقتين» فإنه لا يُعَذَّ ممتثلاً للأمر بصدقة واحدة. 

قوله: (والمفعول به): المراد به الشخص المقصود بإيقاع الفعل عليه 
فإذا أمر السيد عبده بقوله: «اضرب سارقا» عُدَّ ممتثلاً للأمر بضرب أي 
سارق كان» بخلاف ما لو عَيِّنَ له المفعول به» كأن يقول: «اضرب السارق 
زيداً» فإنه لا َد ممتثلاً للامر بضرب غير زيد. 

قوله: (والآلة فيما يفتقر إلى الآلة): «ما» في قوله: «فيما» موصولية 
بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عله عيكو فيكون التقدير: 
«في المفتقر إلى الآلة». 

والمراد بالفعل المفتقر إلى الآلة: هو الذي لا يمكن إيقاعه إلا بآلة 
من الآلات» وذلك كالقتل» فإذا قال السيد لعبده: «اقتل مشركاً». ولم 
يُحَدَدْ له آلة بعينها كالسيف. أو السكين» أو الخنجرء ونحوها عد ممتثلاً 
للأمر بأي آلة يحصل بها المطلوب وهو القتل. 


ا ظ باب المطلق والمقبد . 


وَالْمَحَلٌ لِلْأَفْعَالٍ الْمْتَعَذْيَة وقد يَتَقَيّد د بأَحَدِمًا دون بقِيتَهًا . والله 


قوله: (والمحل للأفعال المتعدية): المراد بالأفعال المتعدية: الأفعال 
التي تتعدى إلى مفعولها بنفسها من دون وساطة حرف الجرء وذلك كالفعل 
«أكلَ» فإنك تقول: اگل زيدٌ ا 

فإذا أَمَرَ السيد عبده بفعل معد ولم يقيده بمحل معين» كان العبد ممتثلا 
للأمر بأي محل من مَحَالٌ ذلك الفعل» كما لو قال له: ١كُلْ‏ طعاماً»؛ فإنه يكون 
ممتثلاً بأكل أي طعام كان» بخلاف ما لو حَدَّدَ له محل الأكل بنوع من أنواعه؛ 
كأن يقول له: «كُلٌ خبزاً» فإنه لا يكون ممتثلاً للأمر بأكل أي طعام كان. 

ومِثْلٌّ «الأفعال المتعدية» «الأفعال اللازمة» وهي التي لا تَتَعَذََى إلى 
مفعولها بنفسهاء بل بوساطة حرف الجر وذلك كالفعل «حَرَج»» فإنك 
تقول: «حَرَّجَ زيدٌ إلى السوق». 

فإذا أَمَرَ السيد عبده بقوله: «اخرج من البيت»» ولم يعي له محل 
الخروج عد ممتثلاً بالخروج إلى أي مكان شاءء بخلاف ما لو عَيّنَ له محل 
الخروج» كأن يقول له: «اخرج من البيت إلى المسجدا» فإنه لا ا 
للأمر بخروجه إلى غير المسجد. 

قوله: (وقد يتقيد باحدها دون بقيتها): الضميران في «بأحدها»» وفي 
«بقيتها» يعودان إلى «جميع ضرورات الفعل المذكورات» وهي: الزمان» 
والمكان» والمصدرء والمفعول بهء والآلة» والمحل للأفعال المتعدية». 

والمراد هنا : أن الفعل إذا قُيّدَ بأي واحد من الضرورات المذكورات تقيد 
به دون البقية» فإذا فُيّدَ بالمكان فقط تقيد به دون الزمان» ودون المصدرء ودون 
المفعول به» ودون الآلة» ودون المحلء وكذلك إذا قُيّدَ بالمكان فقطء وهكذا . 

فإذا قال السيد لعبده: «تصدق على مسكين في شهر رمضان» تقيدت 
الصدقة بهذا الشهرء دون المكان» ففى أي مكان تصدق في شهر رمضان 
كان ممتثلاً للأمر. وإذا قال له: «تصدق على سکن في مكة» تقيدث الصَدقة 
بهذا المكان» دون الزمان» ففي أي زمان تصدق في مكة كان ممتثلاً للأمر. 

ان كلك ا لت : 


باب المطلة والمقبد داب 
(فصل) 
إِذَا ورد لَفْطَانٍ مُظلَقٌ وَمُقَيَدٌ فَهُوَ عَلَى ثَلَانَةِ أَقْسَا 1 القِسْمُ الأول : 
أن ونا في كم وَاحِلِ سَبّبِ وَاحِدِ؛ٍ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ي السَّلَامُ: (لا نِكَاحَ 
إل بوليٌ). وَقَالَ: إلا نِكَاحَ ِل بوَلِيٌّ مرش وشاهدیٰ يي عذل). E‏ 


قوله: (إذا ورد لفظان مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام): الضمير 
المنفصل «هو) فى قوله: «فهو) يعود إلى «الورود» فى قوله: «إذا 
ورد). 

والمراد هنا: إذا ورد اللفظ 0 فى نص » وورد مُقَيَداً فين نص 
آخرء فإن هذا الورود يقع على ثلاثة أقسام» كما سيفصلها المؤلف 

قوله: (القسم الأول: أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد): ألف الاثنين 
فى «أن يكونا» تعود إلى «المطلق والمقيد». 

والمراد هنا: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب» من غير 
اختلاف بينهما فى ذلك . 

قوله: (كقوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»» وقال: «لا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل»): هذا مثال من السنة الشريفة لويضاح ورود 
الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا 
بولي)”' . 

ورد فيه لفظ «الولى» مطلقاً عن التقييد بأي صفة من الصفات. 

وأما الحديث الثاني» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا نكاح إلا 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


4 مل 


َيَجِبُ حَمْل الْمُظْلّقٍ عَلَى الْمُقَيّدِ. 


بولي مرشد وشاهدي عدل)""'. 


رضت ي i)‏ 


ورد فيه لفظ «الولي» ممَبّداً بصفة» وهي «الرشد». 

قوله: (فيجب حمل المطلق على المقيد): أي في هذه الحالة» وهي 
حالة اتحاد الحكم والسبب فى المطلق والمقيد يجب حمل إطلاق أحدهما 
على تقييد الآخرء كما هو الشأن في الحديثين المذكورين» فإن الحكم 
فيهما واحد وهو «وجوب الولي»» والسبب فيهما واحد وهو «النكاح)» 
فَيُحْمَّلُ إطلاق الحديث الأولء وهو: (لا نك إلا 0 لي قبي 
التكاح إلا 000 يشرط في هذا الولي أن يكون 2 

وما ا 0000 
الأضر ليتوا لفقهاء”؟" . 

0 الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يُحْمَلُ عليه): الضمير فى «عليه» يعود إلى 
«المقيد»؛ أي: لا يُحْمَلُ المطلق على المقيد. ا 

والمراد هنا : أن الإمام أا حنيفة رحمه الله تعالى يرى عدم حمل 
المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم والسبب . 
دلق أخرجه البيهقي في كتاب 0 باب «لا كع إلا بولي ا 

الكبرى OTN‏ 
(Y)‏ انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول ص٦٣۰۲‏ الإحكام ٤/۳‏ العدة 1۲۸/۲ إرشاد 

الفحول ص٤۱‏ 
[فرف انظر: فواتح الرحموت /١‏ ۲ بذل النظر ص .۲٣۳‏ 


باب المطلة والمقيد [ ات 


وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه نسخ, فإن الزيادة على النص نسخ, فلا سبيل إلى النسخ 
بالقياس): الضمير في «لأنه» يعود إلى «حَمْل المطلق على المقيد». 

وهذا هو دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على المنع من حمل 
المطلق على المقيد فى تلك الحالة» وهى حالة اتحادهما في الحكم 
والسبب. 

ومفاد هذا الدليل: أن «الْمُقَيّدَ ورد بزيادة على أصل النص الذي ورد 
به المطلق» والزيادة على النص نسح ولو حمل المطلق على المقيد في 
هذه الحال لأفضى ذلك إلى نَرْكِ حكم المطلق بالزيادة الواردة في المقيدء 
ورك حكم | لمطلق تسح له بقياس المطلق على المقيد» والقياس لا يصح 
النسخ به . 

قوله: (وقد بينا فساد هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن 
الزيادة على النص نسخ». 

والمؤلف رحمه الله تعالى بَيِّنَ فساد هذا القول فى مسألة: «هل 
الزيادة على النص نسخ؟»» حين ذكر بأن الزيادة على النص ليست نسخاء 
وقد سبق ذلك في باب النسخ. 

وهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب عن دليل الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى على المنع من حَمْل المطلق على المقيد حالة اتحادهما في 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن الزيادة على النص نسخ» بل هي 
زيادة بیان له» فلا تقتضي إبطاله» بل تقتضي ترسيخه وتوكيده. 


= باب المطلة والمقيد 


a‏ ت 


فإن فَوْلَهُ : تير 2 يس پت في 7 الكافرقء ل مو 


قوله: (فإن قوله: َر رَتَسَةَ»م ليس بنص في إجزاء الكافرة» بل هو 
مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على خصوصه. والتقييد صريح 
في الاشتراط فيجب تقديمه): الضمير فى «قوله» يعود إلى «الله» تبارك 
وتعالى. و«الكافرة» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الرقبة»؛ أي : 
«فى إجزاء الرقبة الكافرة». 

والضمير المنفصل «هو» فى قوله: «بل هو مطلق» يعود إلى «قول الله 
تعالى: سر رَكَبَةَ24. 

والضمير فى «عمومه» يعود إلى «المطلق». وإليه كذلك عود الضمير 
فى (خصوصه». 

والضمير فى «تقديمه» يعود إلى «التقييد» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى للحواب عن 
دليل الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم بأن المطلق نص فيما دل 
تال حر ر 5 كَبَةَ 2# فإن إطلاق الرقبة هنا من غير تقييد بصفة الإيمان 
ليس نصاً في إجزاء الرقبة الكافرة» بل هو ظاهر ذ في إجزائها مع تجويز 
ورود الدليل على تقييده بالمؤمنة فإذا ورد المقيد بذلك كان صريخاً في 

شتراط اا المكمّر بهاء وحينئظذٍ يجب تقديمه» كما يجب 

قوله: (القسم الثاني) : أي من أقسام ورود اللفظ المطلق والمقيد. 


باب المطلق والمقيد زات 
ن يَتَحِدَ الْحُكُمُ وَيَخْتَلِت السَّبَبُء كَالْعِيْقٍ فِي كَمَارَةٍ الظَهَارٍ وَالْمَئْلِ 
يد «الرَكَبَةك في كُمَارَةٍ القثل , ِالْإِيمَانِء وَأَظلَقَهَا في الظْهَارٍ. 


2 


قد ري عَنٍ الوم مَام أَحْمَدَ رَحِمَهُ الله مَا يدل عَلَى أن الْمُظْلَقَ لا 
يحمل عَلَى الْمُقَيّ ishan‏ 


قوله: (أن يتحد الحكم ويختلف السببء كالعتق في كفارة الظهار والقتل» 
قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان واطلقها في الظهار): الضمير في «أطلقها) 
يعود إلى «الرقبة» . 

والمراد هنا: أن يتفق المطلق والمقيد في الحكم» ويختلفا في 
السبب6.فيكوق سين احدهما غير ميب الآخر. 

ومثال ذلك: «العتق» في كفارتي الظهار والقتل الخطأء فإن الله تعالى 
يد الرقبة في كنار القتل الخطأ بالإيمان» فقال سبحانه: #وَمَا كارت 
لِمُوّمِنِ أن يمت مُوْمِنَا )إل حا وس 5 
[النساء: 97]. 

وأطلق الرقبة في كفارة الظهارء فقال سبحانه: وَين يُظَهرُونَ يمن 
ابم م يعدو لما فَالُوأ محر رب من كَل أن يماسأ [المجادلة: *]. 

والحكم في هاتين الآيتين الكريمتين واحد وهو «وجوب التكفير 
بالعتق»» وأما السبب فيهما ا إذ سبب التكفير فى الآية الكريمة 
الْمُقَيّدةَ هو «القتل الخطأ»» وسبب التكفير في الأنة الكويية A‏ هن 
«الظهار». 

قوله: (فقد روي عن الإمام أحمد رحمة الله ما يدل على أن المطلق لا 
يحمل على المقيد): الفعل الماضي «روي» مبني للمجهولء والراوي هنا : 
هم بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى» كأبي الحارث وغيره. 


e ad 0‏ ؟ ا ر« 5 
فل مما خط فتحرير رقو مُؤْمسَةَ 4 


و«ما» فى قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فقد روي عن الإمام 


کا باب المطلق والمقيه 


و 0 


وَهوّ اخْيَبَارٌ 


1 


تِيَارُ أبي إِسْحَاقٌ بن شَافْلَاء وَقَوْلُ جل الْحَنَفِيّة» وَبِعْض 


احمد رحمة الله الدالٌ. على أن المطلق لا يحمل على المقيد». 
والرواية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الدالة على أن 
المطلق لا يُحْمَلُ على المقيد في حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب هي 
ما ذكرها القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى فى كتابه «العدة»» حيث قال: 
«أومأ إليه ا في رواية أبي الحارث» فقال: التيمم ضربة للوجه 
والكفين. فقيل له: أليس التيمم بدلا من 86 والوضوء إلى المرفقين؟ 
فقال: إنما قال الله تعالى: «قامسحوا ک م یدیک ولم يقل: إلى 
المرفقين»» وقال في الوضوء: i JI‏ ا وقال: #والسارق وَالسَارَِةٌ 
فأقطعوا أدِيَهُمَا4. فمن أين انطع يد السارق؟ من اکت 
وظاهر هذا أنه لم يَبْنِ المطلق في التيمم على المقيد في الوضوءء 
وحَمَلَهُ على إطلاقه)”" . 
قوله: (وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا): الضمير المنفصل «هوا يعود 
إلى «القول بعدم حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 
فهذا القول اختاره أبو إسحاق بن شاقلا الحنبلي رحمه الله تعالى . 
قوله: (وقول جل الحنفية): أي أن عدم حمل المطلق على المقيد إذا 
اتحد حكمهما واختلف سببهما هو قول معظم الحنفية رحمهم الله تعالى . 
قوله: (وبعض الشافعية): أي أن القول بعدم حمل المطلق على 
المقيد فى حالة اتحاد حكمهما واختلاف سببهما ذهب إليه بعض الشافعية 
رحمهم الله تعالى©؟ . 
)١(‏ العدة 1۳۸/۲ -5996. 
)۲( ك العدة ٠‏ ا ١‏ 


4 انظر : التبصرة ة ص5١7.‏ 


باب المطلق والمقيد 0 


وَاخْتَارَ الْقَاضى حمل الْمُظلَّق عَلَى الْمُقَيّدِه وَهُوَ قول الْمَالِكيّة 
وَبَعْضٍ الشَّافعِية . 

أن الله تَعَالَى قَالَ: طوَأفَيدُوا دوف مدل ن وَقَالَ في 

5 دي رمو ده مھ 28 ت ET‏ 6 0 

«الْمُدَايَئَة»: نمدا سيين ن يَبَالِكُم 4 ولم يَذْكُرُ عَذْلاء وَلَا 

يَجُورُ إلا عَدْلُء فَظَاهِرٌ هَذَا حَمْلُ الْمُظلَق عَلَى الْمُقَيد. 500 


وهذا هو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (واختار القاضي حمل المطلق على المقيد): المراد بالقاضي هنا 
هو القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله تعالى. 

والمراد: أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى قد اختار حَمُلَ المطلق 
على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب» ومما يدل على ذلك: 
انتصاره لهذا المذهب» والاستدلال له . 

قوله: (وهو قول المالكية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

فهذا القول هو قول المالكية رحمهم الله تعالى إذا وجد الدليل 
المقتضي لهذا الحمل”". 

قوله: (وبعض الشافعية): أي أن بعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
ذهب إلى القول بأن المطلق يُحْمَلّ على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف 
ا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الله تعالى... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في ذكر حجة أصحاب المذهب الثاني القائلين بحمل المطلق على المقيد 
)1١(‏ انظر: العدة 58/7 وما بعدها. 


)۲( انظر: إحكام الفصول ص۰۲۸۱ شرح تنقيح الفصول ص 1217١‏ 7. 
(۳) انظر: المحصول ۰۲۱۸/۳١/١‏ الإحكام ؟/0. 


باب المطلة والمقبد 
وَلأَنْ الْعَرَبَ نُظلِقُ في مَوْضِع وَتُمَيْدُ في مَوْضِع حر فَيْحْمَل أَحَدَُهُمَا 
عَلَى صَاحبه » كما قال : 


ونا أذري: إذا ق ر بلي 
E |‏ الذي آنا َيه أم ام الذي هو ييي 


إذا اتحد حكمهما واختلف سببهماء وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما - 
كما أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى هنا على النحو الآتي : 

الدليل الأول: أن الله تعالى قال في بلوغ النساء المطلقات 
أجلهن -: 15# بلقن بهن تكيش ينون أو ُو بمعروب ادوا دَوَىَ 

دل نك [الطلاق: ۲]. 

وقال سبحانه - في المداينة -: مثا كميدن ين يَبَلِكُ 4 
[البقرة: ۲۸۲]. 

ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين الكريمتين: أن الله تعالى قَيِّدَ 
الشاهدين في الآية الأولى بوصف «العدالة»» وأطلقهما عن هذا الوصف 
في الآية الثانية. والظاهر من هاتين الآيتين الكريمتين هو حَمْلَ المطلق في 
الثانية على المقيد في الأولىء إذ لا يجوز في الشاهد إلا أن يكون عَذْلاً ؛ 
لأن الفاسق لا تَمَبَل شهادته. ٠‏ 

الدليل الثاني: (ولأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع آخرء 
فيحمل أحدهما على صاحبه): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المطلق 
والمقيد). ٠‏ 

والمحمول هنا هو «المطلق)ء والمحمول عليه هو «المقيد). 

والمراد بالأحد في قوله: «أحدهما» هو «المطلق». 

والضمير في (صاحبه» يعود إلى (المقيد). 


الاد عقا أنه :قد يخ اة الل خريان عاو العرت على 
إطلاق اللفظط في موضع وتقييده في موضع آخرء ويحملون ما أطلقوه على 
ما قيّدوه. 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: قول الشاعر» وهو «قيس بن الحطيم»: 
نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف 

فيكون تقدير الكلام في الشطر الأول: «نحن بما عندنا راضون» 
تنزيلاً للإطلاق فيه على التقييد في الشطر الثاني بكلمة «راض». 

كما يدل على ذلك أيضاً قول الشاعر» وهو «المثقب العبدي»: 
أألخير الذي أناأبتغيه أمالشرالذي هويبتغيني 

فيكون تقدير الكلام في الشطر الثاني من البيت الأول: «أريد الخيرء 
وأحذر الشر»»› بدليل ضمير التثنية فئ «أيهما»» وبدليل طف الشر على 

وإذا كان ذلك هو الشأن عند العرب» والشريعة جاءت على وَقْق ٠‏ 
لسانهم› فلا مانع من حَمْل المطلق على المقيد في الخطاب الشرعي إذا 
اتحد حكمهما واختلف سببهما . 

قوله: (وقال أبو الخطاب: يبنى عليه من جهة القياس): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «المقيد». 

والمراد هنا : إذا ورد المطلق والمقيد واتحدا فى الحكم واختلفا فى 
السبب ألْحِق المطلق بالمقيد إلحاقاً قياسياً» وحينئذٍ يثبت للمطلق مثل ما 
ثبت للمقيد من القيد الوارد فيه. 

وإلى ها القول:ذفت أبن الخطات وحمه :ابه عا 


وما أدري إذا يم 


.٠۸١/۲ انظر: التمهيد‎ )١( 


باب المطلق والمقيد 
ك اه الحم ا س ا ا ج 
لان تَقْيِيدَ الْمُظلّق كُتَخْصِيصٍ لموم وَذَلِكَ جَائِرٌ بِالْقِيّاسِ الْخَاصٌ 


على تا ع 50 مُقَيّدَانٍ بِقَبْدَيْنِ مُخْتَلِمَيْن وَمُظْلَقٌ ألْحِقَ 


وهو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم» وذلك جائز بالقياس الخاص 
على ما مر): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تخصيص العموم). 

و«ما» في قوله: «على ما مر موصولية بمعنى «الذي». 

وقوله: «على ما مر» إشارة إلى ما سبق ذكره من تخصيص العموم 
بالقياس › وذلك فى «المخصّص التاسع» من مخصصات العموم المنفصلة. 

قوله: (فإن كان ثَمَّ مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق الحق بأشبههما به 
وآقربهما إليه): «ثمّ» ظرف مكان بمعنى «هناك». 

وضمير التثنية فى «بأشبههما» يعود إلى «المقيدين المختلفين». 

والضمير فى «به» يعود إلى «المطلق». 

وضمير التثنية في «أقربهما» يعود إلى «المقيدين المختلفين». 

والضمير فى «إليه» يعود إلى «المطلق». 

ومثال المقيدين بقيدين مختلفين : صيام كفارة الظهارء وصيام من لم 


يجد الهدي في حج التمتع. 
فإن صيام كفارة الظهار مُقَيّدٌّ بالتتابع» كما دل على ذلك قول الله 
تعالى: صن لو يذ مَصِيَامُ ين ماعن ين بل أن يَتمآضًا» [المجادلة: 4]. 
وصيام من لم يجد الهدي مُقَيّدٌ بالتفريق ثلاثة في الحج» وسبعة بعد 
الرجوع منه» كما دل على ذلك قول الله سبحانه : لفن لم بيد فصيام عة يام 
في َي جّ وس دا جن بلك عكر كيا [البقرة : 5]. 


ومثال المطلق: صيام قضاء رمضان» فإن الله تعالى قد أطلقه عن قيد 


التتابع. د قيد التفريق» حين قال سبحانه: من گات ینم مسا أو 
عل سف دة مَنْ أَيَامِ أ [البقرة: .]۱۸٤‏ 

ولم يقل جل شأنه: «متتابعات)» أو «متفرقات» . 

وحينئلٍ فإن صيام قضاء رمضان متردد بين القيدين السابقين الواردين 
في صيام كفارة الظهارء وصيام متعة الحج» فَيُلْحَنُ بأقربهما إليه وأشبههما 
به» فمن رأى أنه أقرب إلى متعة الحج»ء بجامع أن كلا منهما متعلق بركن 
من أركان الإسلام» فالقضاء متعلق بالصيام» والهدي متعلق بالحج» ألْحَقّ 
قضاء صوم رمضان بمتعة الحج في تفريق الصيام. 

ومن رأى أن القضاء أشبه بصيام الظهار» بجامع العجز في كل 
منهماء إذ إن القضاء وجب نتيجة العجز عن إيقاع الصيام في وقته وهو 
شهر رمضان بسبب المرض أو السفرء والصيام في كفارة الظهار إنما انَل 
إليه نتيجة العجز عن تحرير الرقبة» ألْحَقَ قضاء رمضان بصيام كفارة الظهار 
في وجوب التتابع . 

ومفاد الدليل الذي احتج به أبو الخطاب رحمه الله تعالى: قياس المطلق 
على العام في جواز التخصيص بالقياس الخاصء فكما أن العام يجوز 
تخصيصه بالقياس الخاص» فكذلك المطلق يجوز تقييده بالقياس الخاص . 

وحينئذٍ إذا ورد مطلق وورد في ابل مد واخ الح ابطق 
بالمقيد بطريق القياس» فيقاس الإطلاق في «رقبة الظهار» الوارد في قول الله 
تعالى : فر رَقَبَّةَ4 [المجادلة: "] على التقييد في «رقبة القتل الخطأ» 
الوارد في قول الله تعالى: فر رَكَبَت مُوْممَة4 [النساء: ۹۲]. 

وإذا ورد مطلق واحد وورد في مقابله مُقَيِدَان بقيدين مختلفين أَلْحِقَّ 
المطلق بالأشبه والأقرب منهماء كما هو الشأن في صوم قضاء رمضان 
المطلق عن التفريق والتتابع مع صيام كفارة الظهار المقيد بالتتابع» وصيام 
متعة الحج المقيد بالتفريق. 


Cr)‏ باب المطلة والمقيد 
لكا إا اال ن ب د ص ا 
وَمَنْ نَصَرَّ الأول قَالَ: هَذَا تَحَكُمٌّ مَحْضٌ يُخَالِتُ وَضْعَ اللعَةء إِذْ 

لا يَتَعرَضُ الَْثْلُ لِلظْهَارٍ فَكَيْفَ يَرْكَعُ الإظلاق الَّذِي فِيهِ؟ وَالْأَسْبَابُ 


cok 2 مس‎ 


المختلفة تَختّلف في الأَكْر 7 وَاحِبَاتَها . وموةة ووة مو م ةم ونث ةمث مامه 


قوله: (ومن نصر الأول قال... إلخ): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «القول»؛ أي: «ومن نصر القول الأول». 

ومعنى «تَصَرَ القول الأول»: أي تناه وذهب إليه. 

والمراد هنا: إقامة الحجة لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن 
المطلق لا يُحْمَل على المقيد إذا اتحدا في الحكم واختلفا في السبب. 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» وهما ‏ كما ذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى ‏ على النحو الآتي : : 

الدليل الأول: (هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة» إن لا يتعرض 
القتل للظهارء فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه؟ والأسباب المختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجباتها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بحمل المطلق 
على المقيد إذا اتحد حكمهما واختلف سببهما». 

والاستفهام بكيف يدل على التعجب والاستنكار. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الظهار). 

والضمير في «واجباتها» يعود إلى «الأسباب المختلفة». 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف السبب موجب اختلاف شروط 
واجباته في الغالب» ومع وجود الاختلاف في شروط الواجبات لا يصح 
إلحاق الأول بالثاني؛ لأنه إلحاق مع وجود الفارق» ومما يؤكد هذا الفارق 
الوضع اللغوي لكل من لفظتي «القتل» و«الظهار»ء إذ القتل في وضع اللغة 
هو إزهاق الروح» والظهار من الناحية الشرعية لا يدل على هذا المعنى 
اللغوي» بل يدل على تحريم الزوج لزوجتهء فأين أحدهما من الآخر حتى 
يقال بأن إطلاق الرقبة في الظهار مرفوع بتقييدها في القتل؟ فهذا القول 
تحكم محض لمخالفته وضع اللغة» فيكون باطلاً . 


باب المطلق والمقيد 


م يرم من ن هلا تاق جهن ِن الصوْمٌ 0 ميد لتاب في الظهارء وَبِالتَمَرِيقٍ 
في الْحَحّ ل قَالَ ا َة م في ارت و ê‏ منم ا 2 
في الْيمِينَء كَعَلَى أَيهِمَا يُحْمَل؟ 

رفي الْموَاضِع الي اسْتَشْهَدُوا بهَا كان افيد باهر حر . وَالله غلم . 


الدليل الثاني : (ثم يلزم من هذا تناقضء فإن الصوم مقيد و في 
الظهار› وبالتفريق في الحج» حيث قال تعالى: ل يم في َل وَسَبِعَق ذا عله 
ومطلق في اليمين» فعلى أيهما يُحْمَلُ؟) اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ل 
المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب». 

وتقييد الصوم بالتتابع في الظهار هو ما دل عليه قول الله تعالى: 
وين e‏ ماتا 
لک توعظوت به وه يما تسل د (© فن لر عه هم فصِيام مين مَنَابِعينِ 
يِن َل أن 0 [المجادلة: لا 4]. 

وإطلاق الوم في ا البمين جوا دل عليه قول, الله تعالى: ل 
يواكم اه بلعو ف وکن راڪم يما عم أله ين فگرند : اام 
عسو مُسلكينَ م ر 2 تَطهِمون ومون أهليكم أو pe‏ وار رَقَبَةَ فمن أ 
د فَصسِيَامْ ر [المائدة: ۸۹]. 

ومفاد هذا الدليل: أن حَمْلَ المطلق على المقيد إذا اختلف السبب 
فيهما يفضي إلى الحمل على المتناقِضَيْنَء وذلك حين يكون للمطلق الواحد 
مَقَيَِدَانٍ مختلفان» كما هي الحال في صيام كفارة اليمين المطلق عن 
التقييد» مع صيام الظهار المقيد بالتتابع وصيام متعة الحج المقيد بالتفريق. 

فإذا حمل المطلق هنا وهو الصوم في كفارة اليمين على الصيامين 
المقيدين في كفارة الظهار وفي متعة الحج أفضى ذلك إلى حمل المطلق 
على نقيضين» وذلك غير جائز. 

قوله: (وفي المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر): هذا 


٠‏ # » و هه و هش ٠ه‏ ه. و عو و وه و و٠‏ وه م وه وه و٠‏ هه وهاه هاوه واو هاه هده عه وو وه و وه وه و ووم و ويه 


شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بحمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما 
اا نيما 

والمواضع التي استشهدوا بها هي الآيتان الكريمتان» والأبيات 
الشعرية الثلاثة ۰ 

أما الآيتان الكريمتان فهما: قول الله تعالى : رانا ذَوَفٌ عَدَّلٍ 
يَكدُ24 وقوله سبحانه: وَاسْئَئيدُوا سيين من يَجَالِكُم4. 

حيث قَيِّدَ المولى جل شأنه الشاهدين فى الآية الكريمة الأولى بوصف 
«العدالة»» وأطلقهما عنها فى الآية الكريمة الثانية» فَحَُمِلَتِ الآية الكريمة الثانية 
بإطلاقها على الآية الكريمة الأولى بقيدهاء قَاشْثْرطتٍ العدالة في الشاهدين . 

والجواب عن ذلك: بأن اشتراط العدالة في الشهود ليس ناشئاً من 
حَمْلٍ المطلق على المقيد في هاتين الآيتين الكريمتين» وإنما لأمر آخر وهو 
أن الشهادة يُقُضَّى بها على الخصوم» فلا بد فيها من التو > وغير العدل 
ليس أهلاً للثقة. 

وأما الأبيات الشعرية الثلاثة فهي قول الشاعر: 
تحن نما عتدتا وآنت يمنا عندك راض والرأي مختلف 


وقول الشاعر: 
متا أدرئ إذا ت ارا ارين الشير انها يليدي 
0 الذي أبتغيه أم الشرالذي هو يبتغينى 


ويجاب عن التقييد فيهما بأنه قد َرَج مخرج الضرورة» وذلك لأن 
أحد اللفظين فيهما لا يتضح معناه إلا بغيره» فَحُمِلَ عليه لعدم استقلاله 
بنفسه» وهذا بخلاف المطلق والمقيد في النصوص الشرعية» فإن كلا منهما 
متضح معناه بنفسه ودال على المراد منه في موضعه» من غير أن يتوقف 
فَهْم معناه على الآخر. ْ 


باب الملل والمقيد ا 
اة معو الكَالِتُ: أن تحتل ا 4 0 E‏ ا عَلَى 


1مك و كمي اھ 5 9ے ا 08 
المقَيْدِ سَوَاءٌ اتقق السَبَبُ أو اختلف؛ كَحْصَالٍ الْكَمَارَةٍ إِذَا فيد الصَيَامْ 


مه 


0 e 0 
e aS a الَتَايع وَأَظلِقَ الإِظعَامُ؛‎ 


قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام ورود اللفظ المطلق والمقيد. 
ا 1 عِ 5 7 72 0 2 

قوله: (أن يختلف الحكم): أي يكون الحكم مختلفا في كل من 
المطلق والمقيد. 

قوله: (فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف): أي 
في هذه الحالة» وهي حالة اختلاف الحكم لا يجوز حَمْلَ المطلق على 
المقيد 'مظلقاء “سواء اتفق السب فنهما أو اغتلف: 

قوله: (كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع وأطلق الإطعام): المراد 
بهذا المثال: أن الصيام في آية كفارة اليمين مُقَيّدٌ بالتتابع في قراءة الصحابي 
الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» حيث قرأ: «فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات)7' . 

وأما الإطعام فقد أَظلِق فيهاء حيث قال تعالى: ىكره إِظمَامٌ 
عَشَرَةَ مَسَككينَ*. فهنا لا يُحْمَّل المطلق في «الإطعام» على المقيد في 
«الصيام»» فلا يقال: يجب أن يدفع الإطعام إلى المساكين العشرة يَبّاعاً من 
غير تفريق» كما يجب تتابع الصيام» وذلك لاختلاف الحكم بين الصيام 
والإطعام وإِنْ كان السبب متحداً فيهما وهو «كفارة اليمين»: فإن العبرة هنا 
بالحكم لا بالسبب. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي لما اختلف 
)١(‏ أخرج هذه القراءة البيهقي في كتاب «الأيمان»ء حيث قال: «ويذكر عن الأعمش 

أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات))» وقد حكم 

على ذلك بأنه مرسل. (انظر: السئن الكبرى .)50/٠١‏ 


Ce)‏ باب المطلق والمقيد 
كت 5 ® 3 
لن الْقيَّاسَ مِنْ شَرْطِهِ اتاد الحم وَالْحَكُمْ ما هُنَا مُخْتَلِ. 


وأما مثال ما اختلف فيه الحكم والسبب جميعاً: فكأن يأمر الشارع 
بالصيام متتابعاً في كفارة اليمين» ويأمر بالإطعام مطلقاً في كفارة الظهار. 

فهنا اختلف الحكم في المطلق والمقيد» إذ هو في المطلق متعلق 
بالإطعام» وفي المقيد متعلق بالصيام. 

. واختلف السبب فيهما أيضاًء فهو في المطلق متعلق بالظهار» وفي 
المقيد متعلق باليمين. 

قوله: (لأن القياس من شرطه اتحاد الحكمء والحكم ها هنا مختلف) : 
اسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «القسم الثالث» وهو: اختلاف الحكم في 
المطلق والمقيد. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم جواز 
حَمْلِ المطلق على المقيد في حال اختلاف الحكم فيهما. 

ومفاد هذا الدليل: أن إلحاق المطلق بالمقيد وحَمْلَهُ عليه ضَرْبٌ من 
ضروب القياس» والقياس يُشْتَرَط فيه اتحاد الحكم بين المقيس والمقيس 
عليه» ومع اختلاف الحكم في المطلق والمقيد يكون هذا الشرط مفقوداًء 
وحينئذٍ يكون القياس فيهما قياسا مع قيام الفارق وهو باطل. 


¥ # فى 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها لا من صيغها | 


باب 


(فيما يُقْتَبَسْ من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء لا مِنْ صيغها) 


قوله: (باب فيما يُقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتهاء لا من 
صيغها): «ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «باب في المقتبس من الألفاظ». 

والفعل «يقتبس» مشتق من «الْافْييّاسٍ»» وهو في اللغة: «الْاسْيَفَادَةُ». 

يقال: «اقْتَبَسَ منه علماً»: إذا استفاده . 

وعليه يكون معنى (ما يقتبس من الألفاظ»: أي ما يستفاد منها . 

والفعل يُقْتَبَسٌ؛ أيضاً مبنى للمجهول» والمراد بِالْمُقْسَس هنا: العلماء 
ا ١‏ 0 

والضمائر في «فحواها»» وفي «إشارتها»» وفي «صيغها» تعود إلى 
«الألفاظ» . 

والمراد بفحوى اللفظ: هو مفهوم الموافقة» بحيث يكون الحكم في 
المسكوت عنه موافقا للحكم في الملفوظ به. 

وذلك كقول الله تعالى: ل الین يَأَكُلُونَ آمو الي طلا إِكَمَا 
يألو في طونم تاا سارك سيا 402 [النساء: .]٠١‏ 

فالله عزَّ وجل نص في هذه الآية الكريمة على تحريم أكل أموال 
الكافي تخ وجه عق :+ فَيُلْحَقُ بتحريم الأكل ما جاء موافقاً له في إتلاف 
مال اليتيم كالإحراق» والإغراق» وذلك بطريق فحوى اللفظ . 


.157/5 انظر: لسان العرب‎ )١( 


فى ذ ت . AN‏ 307 58 ا4 3 
ره باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها 


8206 


2-8 000 ر ت 5 3 لعي سم 0 7 o‏ 
وهي خمسهة أ ب الأول : يسمى اقتضاءً» وَهوّ ما يُكون من 


والمراد بإشارة اللفظ: ما يُقْهُمُ بطريق الإيماء» كما في قول النبي بل : 
(من بدل دينه فاقتلوه). فإن تر e‏ وهو «القتل» هنا على الوصف 
المناسب وهو «تبديل الدين» إشارة إلى أن «التبديل» هو علة القتل. 

والمقصود بصيغة اللفظ : ما يدل على المراد بطريق ا 00 
وذلك كما في قول الله تعالى: ASAS‏ کب يڪم علي لصِيَام * 
[البقرة: .]١87‏ 

فهذا إخبار من الله تعالى بكتب الصيام على المكلّفين من المؤمنين 
بالمنطوق الصريح» وليس بالفحوى» أو الإشارة. 

قوله: (وهي خمسة أضرب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الألفاظ المقتبسة بطريق الفحوى والإشارة». 

فهذه الألفاظ تة تقع على خمسة أضرب؛ آی: على خمسة أقسام . 

قوله: (الأول: يسمى اقتضاءًء وهو ما يكون من ضرورة اللفظء وليس 
بمنطوق به): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوفء تقديره «الضرب»؛ 
أي: الضرب الأول للألفاظ المقتبسة من الفحوى والإشارة». 

فهذا الضرب هو «الاقتضاء»؛ أي : ما يُؤْحَلُ بدلالة الاقتضاء. 

و«ما» في قوله: «ما يكون» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «وهو الكائن من ضرورة 
اللفظ). 

وی لاما بكرن امن روه الفط ولي طرق :ب أ أن 
الكلام لو افْتُصِرَ فيه على مجرد لفظه لم يكن مستقيماًء فتدعو الضرورة إلى 
إضمار لفظ لم يَنْطِقْ به المتكلم» من أجل استقامة ذلك الكلام. 

وما تدعو الضرورة إلى إضمار لفظ فيه يقع على عدد من الوجوه. 
سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فحواها وإشلاتها لا من صيغها 
بك قي يقدبس من ال لقا من كحو اها واش تها لا من صيعها ________ 


01 


0 كرد النتكام ماو إلا بو؛ كَنَوْلِهِ: (لَا عَمَلَ إلا بييّق. أو 
عن حم حَيْتُ يَمْتَنْعٌ وُجُودُ الملفرفا شَرْعَاً بذُونهِ؛ كَقَوْلِهِ ا 
٤ت‏ یگ ريك 35 ڪل سَمَرٍ دة أيْ: «فَأَفْطرَ فَعِدَّةة 0 


ا 


إ 


قوله: (إما ألا يكون المتكلم صادقاً إلا به» كقوله: «لا عمل إلا بنية»): 
هذا هو الوجه الأول من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير في «به» يعود إلى «الاقتضاء بتقدير زيادة لفظ على المنطوق 
به) . 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي» َكل 

والمراد هنا: أن قول النبى ككلةِ: (لا عمل إلا بنية) سُلّط فيه النفى 
على العمل :فلو اقْتّصِرٌ على هذا المنطوق لأفضى ذلك التسليط إلى خلاف 
الواقع» إذ يوجد في الواقع عمل بلا نية» فكان لا بد من زيادة على ذلك 
المنطوق. وتلك الزيادة تقتضيها ضرورة الحال» وهى استحالة أن يخبر 
النبي بي في قضايا التشريع بما هو على خلاف الواقع لصدقه وتأبيده 
بالوحي . 

وة يقال إن تفخ العمل لا يخلى: [ما ايكون فف لاوما 
ا ا لفح 

أما نَفْيْ الذات فممتنع» لوجود العمل الخالي من نية في الواقع» وإذا 
امتنع تَفَيْ ذات العمل بقي النفي فيه دائراً بين نفي الكمال ونفي الصحة. 

وحيث إن المراد هنا هو نَفْيْ الصحة, لقول النبي بيه في حديث 
آخر: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) اقتضى المقام تقدير 
إضمار لفظ يضاف إلى هذا المنطوق. فيقال: «لا عمل صحيح إلا بنية»» 
وبهذا يكون الكلام صِدَقا لا مخالفة فيه للواقع 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعاً بدونه» كقوله تعالى: 
وئس كات ينك ريسا أو عل سَئَرٍ كَعِدَّةُ» أي: «فافطر فعدة» وقولهم: 


8 دين . a 58 | NAN‏ 8 
لك باب فيما يقتبس من الالفاظ من فواها وإشلاتها لا من صيغها 


ين عبد ڪي ولي مه بكم الْملك ويشتضِبو وَلَمْ نلق به. 


«أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه» يتضمن الملك ويقتضيه ولم ينطق به): هذا 
هو الوجه الثاني من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه. 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «اقتضاء الإضمار بحكم الضرورة». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «قول الواحد من الناس لمن يملك 
عبدا) . 

ا «يقتضيه» يعود إلى «الْملْك»» ا كذلك عود الضمير 
فى (به) . 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: قن کات یکم عَرِيضًا أو عل سَمَر . 
دة ين أَيَارٍ أ4 هو أَمْرٌ بقضاء صوم رمضان في حق المريض 
والمسافرء والاقتصار على هذا المنطوق يفضي إلى امتناع هذا الحكم 
شرعاً؛ وذلك أن المريض إذا صام رمضان في حال مرضه فصومه صحيح 
ولا يُطالَبُ بالقضاءء وكذلك المسافر إذا صام رمضان في حال سفره کان 
قوية صا و قضاء عليه 

وبناءً ا بالقضاء من أجل ذات المرض أو السفرء 
بل هو من أجل الإفطار بسببهماء وحينئذٍ فلا بد من إضمار لفظ إلى هذا 
المنطوق تدعو الضرورة إليه لينسجم الحكم مع الواقع الشرعي» وذلك 
المضمر يُقَدَّرُ بالإفطارء فيكون المعنى: «فأفطر فعدة من أيام أخر»ء وبذلك 
يكون الشأن في المريض والمسافر أنهما إن أفطرا بسبب المرض والسفر 
وجب عليهما القضاءء وإن لم يفطرا فلا قضاء عليهما. 

وكذلك قول القائل لغيره: : الأعتق عبدك عني وعليّ ثمنه)» فهذا 
المنطوق يمتنع وجودة شرعاًء إذ إن هذا القائل آمَرَ مالك العبد بان يعتقه 
عنه بثمنه» وهو لا يملك الحق في هذا الأمرء لِمَا تقرر شرعاً من أن عتق 
العبد المملوك للغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة» وهما مفقودان هنا فى 
شخص الآمر» فكان لا بد من إضمار لفظ إلى هذا المنطوق تكو القيرورة 


باب فا يقتبي من الالفاظ من فو اھا واشاتھا الع غفل( ٣١‏ ]| 


8 من حَيْتُ متم وجوه عَفلاً بدُوتِهٍِ گقوله تَحَالی: مت 
ک يڪم اسنک) ب يضم يَتَضْمَُنُ إِضْمَارَ الْوَظءِ وَيَفْنَضيه . وَيَجوز أن لقت 
هذا ا بالإضما senena desan‏ كوه و ايه مضع روه e E wee‏ 


إليه» ليكون هذا الأ سا و وذلك المضمر د م عد ل > فكأنه 
قال له: «بعنى عبدك بثمنه» ثم أعتقه عني»» وحينئ يكون مالكاً للعبد بهذا 
البيع» فصح أن يوكل البائع في إعتاقه عنه. 

قوله: (أو من حيث يمتنع وجوده عقلاً بدونه» كقوله تعالى: حرمت 
نكم أمَهَدبَمٌ» يتضمن إضمار الوطء ويقتضيه): هذا هو الوجه الثالث 
من وجوه ما تقتضي الضرورة إضمار لفظ فيه . 

والضمير فى (وجوده) يعود إلى «الملفوظ). 

والضمير فى «بدونه» يعود إلى «اقتضاء الإضمار». 

والضمير في «يقتضيه» يعود إلى «إضمار الوطء». 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى: # حرمت يڪم کک 
[النساء: 77]. 

لو اقْنُصِرَ على ظاهر منطوقه لأفضى ذلك إلى تحريم مخالطة الأم 
مطلقاء لا بمجالسة» ولا بمؤاكلة» ولا بمشارية» ونحو ذلك» وهذا ممتنع 

زيما :أن النقل الصريح لا يأتي بما يعارض العقل الصحيحء كان لا 
بد من إضمار لفظ بحيث يستقيم معه الكلام» فيكون تقدير هذا المضمر هو 
«الوطء»؛ أي: «حرمت عليكم أمهاتكم من جهة الوطء». 

حينئذٍ يكون الْمُحَرّمُ في الأمهات هو وَظْأَهْنَّ ونكاحهن. ٠‏ 

قوله: (ويجوز أن يلقب هذا بالإضمار): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«الضرب الأول»» فهذا الضرب كما Go‏ «اقتضاءً» يجور أن يسمي كذلك 
«إضماراً»» إذ الكلام فيه لا يستقيم إلا بهذا الإضمارء وبدونه إما أن يكون 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حيغها 
7-3 هه س ےس سد 
وَيَهَرْبُ مِنْ حَذْفٍ الْمُضَافٍ وَإِقَامَةٍ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ مَقَامَهُ . 


الضَّرْبُ النَّانِي: قَهُمٌ التَعْلِيلٍ مِنْ إِضَائَةٍ الْحَكُم إِلَى الْوَصْفٍ 
الْمَُاسِب ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى : طوَالكارثُ دالكارة اف موا لَرِيهُمَا4 ينْهَمْ من 
الكلام مصادماً للواقع» وإما أن يكون مخالفاً للشرع» وإما أن يكون مناقضاً 
للعقل . 

قوله: (ويقرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه): أي : 
«ويقرب هذا الضرب من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه». 

والضمير في «مقامه» يعود إلى «المضاف». 

ومن أمثلة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: ما سبق أن 
مَل به المؤلف رحمه الله تعالى» وهو قول الله سبحانه: وَل الْمَرَيّة4 
[يوسف: ۸۲]. 

حيث قال: «وهذا مجاز بالحذف» والتقدير: أهل القرية». 

والذي حَمَلَّهُ على هذا التقدير أن الكلام لا يستقيم إلا به» حيث إن 
القرية مجموعة حيطان جامدة غير عاقلة» فكيف يصح توجيه السؤال إليها؟ 

وكما أن الكلام في هذا المثال لا يستقيم إلا بمضمر لا بد من 
مراعاة تقديره» فكذلك الحال فيما نحن بصدده في هذا الضرب» فإن جميع 
ما ورد فيه من كلام لا يستقيم إلا بإضمار محذوف يجب إظهاره وإبرازه. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من أضرب اقتباس الألفاظ من فحواها 
وإشارتها. 

قوله: (فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب): أي إذا 
أضاف الشارع الحكم إلى وَصْف مناسب» دلت هذه الإضافة على أن 
الوصف المناسب هو علة ذلك الحكم» وهذه الدلالة إنما نشأت من تفم 
العقل للربط بين الوصف والحكم الذي عَلقَ عليه. 


قوله: (كقوله تعالى: #والسارق وَألسَارِقَةٌ مأفْطعْوَا أْدِيَمُمَاكِ يفهم منه 
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r ١‏ 6 0 ا ق e‏ م6 2ه 
گؤن «السَّرِقَةِ» عِلةء وَلَيْسَ بِمَنْوقٍ به وَلَكِنْ يَسْبِقُ إِلَى الْمَهُم مِنْ فَحْوَى 
الكلام. 
فيط كن اص E‏ د م رمه 1 ام م6 5 2500 
وَكَذَا قوله تَعالى: إن الأبرار ى مير 469 أي: لِبرَهِمْ»ء ي 
مح و هلد 


الجا لتى حبر 469 أئ: لِمُجُورِهمْ. 


كون السرقة علة» وليس بمنطوق به ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى 
الكلام) : هذا مثال توضيحي لفهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف 
المتاسن: 
والضمير في «منه» يعود إلى «إضافة الحكم وهو قطع اليد إلى 
والضمير في «به» يعود إلى «كون السرقة علة للقطع». 
والمراد هنا: أن الله تعالى حين أضاف فطع اليد إلى السرقة في قوله 
جل شأنه: #والسارق وَلسَارِقَةٌ ماقطعوا أَيدِيَهُمَاك [المائدة: ۳۸]. 
لم ينص سبحانه على أن السرقة هي علة القطع بالمنطوق الصريح» 
ولكن ذلك هو المتبادر إلى العقل» إذ العقل يسبق إلى فهمه من فحوى 
الكلام هنا بإضافة الحكم وهو قطع اليد إلى الوصف المناسب وهو السرقة 
أن السرقة هي علة القطع» ولا علة له في اللفظ سواها. 
قوله: (وكذا قوله تعالى: إن الْأرَارٌ کی يبر 46 أي: لبرهم وون 
لْفُمَّرَ نى مير 46 أي: لفجورهم): الكاف فى قوله: «وكذا» حرف تشبيه. 
واسم الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: لوَالسَارِفٌ وَألسَارقَة 
أي: أن قول الله تعالى: «إنَّ لرا لتى جر © ,إن لجار لى 
€ [الانفطار: ۱۳ء .]١5‏ 
يشبه قوله سبحانه: #والكارق ولتار تَقطهُا لم4 . 
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باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها لا من صيغها 
<١ ~~‏ ايرب ی 
وَهَذَا قد يُسمّى (إِيْمَاءً»» وَ«إِشَارَة»» وَ«فَحْوَى الكلام»» و«لخته» 
مه 2 8 ر ۰ E e‏ 
وإليك الخيرة في تسويته . 


بجامع أن كلاً من هذه الآيات الثلاث الكريمات أضيف الحكم فيه 
إلى وَضْفبٍ مناسب . 

والضمير في البرهم» يعود إلى «الأبرار» . 

والضمير في الفجورهم» يعود إلى «الفجار». 

والمراد هنا: أن الله تعالى حين أضاف النعيم إلى الأبرار» وأضاف 
الجحيم إلى الفجار» لم بض سبحانه غل أن «الْبرّ) هو علة «النعيم»» وأن 
لرن هر غا الجحير بالنتطوف ال اال اة الكل ممق هة 
الفهم من فحوى الكلام نتيجة إضافة الحكم إلى وصفه المناسب» فيدرك 
بذلك أن «الأبرار» استحقوا «النعيم» لبرهمء وأن «الفجار» استحقوا 
«الجحيم» لفجورهم . ٠‏ 

قوله: (وهذا قد يسمى إبماءًء وإشارةء وفحوى الكلامء ولحنه؛ وإليك 
الخيرة في تسميته): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة الحكم إلى 
الوصف المناسب» من جهة فَهُم التعليل بسببه. 

والضمير في «لحنه» يعود إلى «الكلام». 

والمخاطب في قوله: «وإليك» هو القارئ. 

و«الخيرة» هي «الخيار». 

والضمير في «تسميته» يعود إلى «فهم التعليل بإضافة الحكم إلى وصفه 
المناسب». 

والمراد هنا: أن «إضافة الحكم إلى الوصف المناسب» دال على 
«عِلْيّةِ الوصف»؛ أي: على ثبوت كون الوصف المناسب علةء إلا أن هذه 
الدلالة لم تثبت بالنطق الصريح» بل بما أَلْمَحَتْ إليه تلك الإضافة» ولذلك 
فإن تلك الدلالة قد تسى إيماءً إلى العلة» وقد تسمى إشارة إلى العلةء 
وقد تسمى فحوى الكلام» وقد تسمى لحن الكلام. 


باب قيما يقنبس من الألفاظ من خدواها وإشالاتها لا من حبغها 00 


الضَّرْبٌ الثَّالِتُ: التَنبِيهُ وُو َم الْحَكُم في الْمَسْكُوتٍ مِنَّ 
الْمَنْظوقٍ بدَلالَة سياق اكلام وَمَمُصْودِو وَمَعْرِفَةٍ وجود 00 
الْمَسْكُوتِ بطري الْأَوْلَى؛ گفهم تَحْرِيم «الشَّدْم ( و«الصَرْب» مِنْ ن قوله: 
لک تفل ها أقّ». 


وحيث إنه لا مشاحة فى تلك التسمية» إذ المعنى متحد فى الكل» 
فإن الشأن في انتقاء أي ا غ وكوك لقا عل بهذا ار كول انا 
ذوق القارئ واختياره. 

قوله: (الضرب الثالث): أي من أضرب اقتباس الألفاظ من فحواها: 


وإشارتها . 
قوله: (التنبيه): أي تنبيه الشارع للمخاطب بأن ما سكت عنه أولى 
بالحكم مما نطق به. 


قوله: (وهو فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده» ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «التنبيه» . 

والضمير في «(مقصوده» يعود إلى «الكلام». 

والمذكور هنا هو تعريف «التنبيه» من الناحية الاصطلاحية» والمراد 
به: أن يخاطب الشارع العباد بخطاب يأمرهم فيه بأمرء أو ينهاهم فيه 
بنهي» ويكون المأمور به أو المنهي عنه في المنطوق به أدنى منه في 
المسكوت عنه» فيفهم المخاطب بدلالة الباق ومقصود الكلام أن ع 
المنطوق به موجود في المسكوت عنه بدرجة أعلى من المنطوق به و 
يدرك بأن الحكم كما ثبت في المنطوق به وهو أدنى» فإنه يثبت أيضاً في 
المسكوت عنه بطريق الأولى لكونه أعلى. 

قوله: (كفهم تحريم الشتم والضرب من قوله: ثلا تمل با أق4): هذا 
مثال توضيحي لفهم الحكم في المسكوت من المنطوق» ومعرفة وجود 
المعنى في المسكوت بطريق الأولى. 


= باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 


وَلَا بد مِنْ مَعْرِفَيَنَا الي في الأذني بر رون 


الأغلى . َلّوْلَا مَعْرِقتنَا أَنَّ الآيةَ سيقت سيقت لِلتَعْظِيم لِلْوَا! ِدَيْن لَمَا َهِمَْا مَنْمَ 
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والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى فى شأن الوالدين: فلا نكل لمآ أي 
ولا رها [الإسراء: ۲۳]. ۰ 

يدل على تحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهماء وهذا الحكم 
ثابت بطريق المنطوقء فَيْفْهُمُ من دلالة هذا المنطوق وهو تحريم التأفف . 
والانتهار تحريم الشتم والضرب والقتل. 

وتحريم الشتم والضرب والقتل للوالدين ليس منطوقاً به» بل هو 
مسكوت عنه» وحيث إن كلا من الشتم والضرب والقتل المسكوت عنه أشد 
إيذاءً في حق الوالدين من التأفف والانتهار المنطوق بهماء فإن المسكوت 
عنه يكون أولى بالحكم وهو التحريم من المنطوق به. 

قوله: (ولا بد من معرفتنا المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في 
الأعلى): المراد بالأدنى هنا هو المنطوق به» والمراد بالأعلى هو المسكوت 
عله . 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «المعنى في الأدنى». 

والمقصود هنا: أنه لا بد من معرفة المعنى الذي سيق من أجله 
الخطاب الوارد بالأدنى» ثم لا بد من التحقق من وجود هذا المعنى في 
الأعلىء وذلك من أجل أن يصح القول بأن الحكم في المسكوت عنه وهو 
الأعلى أولى بالحكم من المنطوق به وهو الأدنى. 

فإذا لم يُعْرَفٍِ المعنى في الأدنى لم يَجَرْ ‏ حينئذٍ ‏ إلحاق الأعلى به 
إذ عَقْلّ المعنى شرط e‏ 

قوله: (فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع 
القتل): هذا هو الدليل 0 شرط صحة إلحاق الأعلى بالأدنى في الحكمء 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشلاتها لا من حبغها 00 


اب E EE E TE‏ و کو وا واو 
إذ قد يقول السلطان إذا آمرَ بقتل مَلِكِ لِمنارَعَتِهِ له في ملکه: «اقتله 


وهو معرفة المعنى في الأدنى ومعرفة وجوده في الأعلى. 


والآية الكريمة المسوقة لتعظيم الوالدين هي قول الله تعالى: (4 
وی ریک ألا سبدو إلا ره ولوين يعسن لا يتن دد الد 


e 


ا ٤‏ سوس مس مير 0 


حَدَهُمَا او كلاهما قلا تقل لمآ أي ولا رهما فل لها َر ڪَرًِا @4 
[الإسراء: 77]. 


والمقصود هنا: أننا إنما قلنا بأن قتل الوالدين المسكوت عنه أشد 


خَرْمَةَ من المنطوق به وهو التأفف والانتهار لسبق معرفتنا بأن الآية الكريمة 
قد سيقت لبيان تعظيم حق الوالدين» وهذه المعرفة حَصَلَتْ لنا من قول الله 
تعالى: لوَتَصَى ريك ألا عبد إل له ولول يتسئأ4» حيث عَطفَ 
سبحانه الإحسان إلى الوالدين على الأمر بعبادته وحده» ولو لم يكن المراد 
تعظيم حق الوالدين لما عطف ذلك على تعظيم حقه سبحانه بإفراده 
بالعبادة. 

فلما عَرَفْنَا بأن الآية الكريمة إنما سيقت لتعظيم الوالدين عرفنا بذلك 
أنه لا يستقيم القول بتحريم التأفف من الوالدين وتحريم انتهارهما مع القول 
بإباحة قتلهماء بل إن ذلك لا يستقيم إلا بالقول بأن القتل أشد حرمة من 
التأفف والانتهارء إذ القتل أبلغ إيذاءً في حق الوالدين منهماء وهو يتنافى 
مع وجوب تعظيم حقهما. 

قوله: (إذ قد يقول السلطان إذا أمر بقتل ملك لمنازعته له في ملكه: 
«اقتله ولا تقل له أف»): هذه الجملة تعليل للجملة السابقة» وهي قوله: 
«فلولا معرفتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل». 

والضمير في «منازعته» يعود إلى «الملك المأمور بقتله». 

والضمير فى «له» فى قوله: «لمنازعته له» يعود إلى «السلطان»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «ملكه». 


a 5500-5-5 u. hil . 5 8‏ 03 
= باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 


و مَمُهُومَ م الْمُوَافْقَة وفخوّى اللفظ . 
وَاكْتَلَكفَ A‏ فى ينه ET O‏ 


وم رم 


والضمير فى «اقتله» يعود إلى «الملك»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«له» في قوله: دولا تقل له أف»). 

والمراد هنا: أن مجرد النهى عن «التأفيف» لا يفيد النهي عن 
«القتل»» ولو كان مجرد النهى عن التأفيف يفيد النهي عن القتل» لكان 
السلطان حين يأمر سيافه بقوله : «اقتل الملك الذي نازعني في سلطاني» 
ولا تقل له: أف» متناقضاً فى هذا الأمرء: إلا أن العقلاء لا يَعُدُونَ ذلك 
مه اا الك هر الكاة فى قول اله مبان رف مكل ا 
أيٍ€» فإننا لم نستفد النهي عن القتل جرد النهي عن التأفيف» بل 
استفدنا ذلك من معرفتنا بأن هذه الآية الكريمة إنما سيقت لبيان تعظيم 
حق الوالدين» وهذا الحق الْمُعَظُمْ لا يثبت بتحريم التأفيف مع إباحة 
القتل . 

قوله: (ويسمى مفهوم الموافقة» وفحوى اللفظ): أي أن «التنبيه بحكم 
الأدنى على الأعلى» يُسَمّى مفهوماً موافقاً. ٠‏ 

ووجه الموافقة هنا: أن الحكم في الأعلى لا يخالف الحكم في 
الأدنى» بل يوافقه ويتواطأ معه» فإن تحريم القتل والضرب والشتم في حق 
الوالدين لا يخالف حرمة التأفف منهما والانتهار لهماء بل التحريمان 
يصبان في مصب واحدء وهو تعظيم حق الوالدين. 

وكذلك يُسَمّى «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى» فحوى اللفظء إذ 
الحكم في الأعلى لم يُؤْحَذّ مباشرةً من منطوق اللفظء ا و 
ودلالته. 

قوله: (واختلف أصحابنا في تسميته قياساً): الضمير في «تسميته؟ يعود 
إلى «الضرب الثالث» وهو التنبيه». ١‏ 

فهذا التنبيه اختلف الحنابلة رحمهم الله تعالى في تسميته قياساً: 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 
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قَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْخَرَذِيُ» وَبَعْض الشَّافِعِيّة: هو قِيَان؛ لِأَنّهُ إِلْحَاقُ 
الْمَسْحُوتٍ بِالْمَنْوقٍ فِي الْحُكُم لِاجْتِمَاعِهِمَا في الْمُفْنَضِيء وَهَذَا هُوَ 


و 
اا 000000 ذذ[ز[ز 1 [ 1 1 1 1 O‏ 


بمعنى: هل يُسَمّى قياساًء أو لا يسمى قياساً؟ وخلافهم في ذلك على 
قولين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (فقال أبو الحسن الخرزيء وبعض الشافعية: هو قياس): أبو 
الحسن الخرزي هو أحمد بن نصر بن محمد الخرزي الحنبلي» وقد سبق 
التعريف به. وأبو الحسن الخرزي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن «التنبيه» 
وهو ١مفهوم‏ الموافقة» يسَمَى قياض : 

وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية رحمهم الله تعالى . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في 
المقتضيء وهذا هو القياس): الضمير في «لأنه» يعود إلى «التنبيه) . 1 

وضمير التثنية في «لاجتماعهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد بالمقتضي هنا: هو الجامع بين المنطوق والمسكوت» وهو 
علة الحكم فيهما. د 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم 
لاجتماعهما في المقتضي». 

والمراد هنا: أن حقيقة «التنبيه» هى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لاجتماعهما في المقتضي وهو الجامع بينهماء وهذه الحقيقة 
هي بعينها حقيقة القياس» إذ إن القياس يقوم على أربعة أركان» وهي : 
الفرع» والأصل». وحكم الأصلء والعلة الجامعة» وهذه الأركان جميعها 
موجودة في «التنبيه»» فالفرع فيه هو المسكوت عنه» والأصل فيه هو 


."70/١/١ انظر: البرهان ۸۷۸/۲ المحصول‎ )١( 


(e)‏ باب فيما يقتبس عن الألفاظ من خواها وإشلاتها؛ لا من صيغها 


وَإِنَمَا ظهَرَ فيه الْمَعْنَى فَسَبَقَ إِلَى امهم ف غيْرِ تأمُل» فَأشْبَة الْقِيَامنَ 
فِيمَا ظَهَرَتِ الْعِلَةُ فيه بص أَوْ غَيْرِو مِثْلُ قياس الْجُوع الْمُفْرِطِ عَلَى 
الْمَصَبٍ في الْمَنْع مِنَ الُم > لِكَوْنِهِ يَمْتَعُ كَمَالَ الْفِكْرء وَقيَّاس الزَّيْتِ 
عَلَى السَّمْنِ ذ في کم النّجَاسَةٍ إذَا وَقَعَت فيه في حال جُمُوڍي اؤ كُوْنِه 
مايا : 


المنطوق به» وحكم الأصل هو ما تضمنه المنطوق من وجوب أو حرمة» 
والعلة الجامعة فيه هي المعنى الذي عُقِلَ في الأصل وهو المنطوق به. 

وإذا كانت أركان القياس متوافرة في «التنبيه»» فلا مانع من تسميته 
فاا : 

قوله: (وإنما ظهر فيه المعنى فسبق إلى الفهم من غير تأمل» فأشبه 
القياس فيما ظهرت العلة فيه بنص أو ەق الجوع المفرط على 
الغضب في المنع من الحكمء لكونه يمنع كمال الفكرء وقياس الزيت على السمن 
في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال جموده أو كونه مائعا): الضمير في 
افيه؛ في قوله: «وإنما ظهر فيه» يعود إلى «التنبيه». ١‏ 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (فيه» في قوله: «فيما ظهرت العلة فيه» يعود إلى «ما» 
الموصولية. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «النص». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «الجوع المفرط». 

والضمير في فيه» في قوله: «إذا وقعت فيه» يعود إلى «الزيت»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «جمودهاء وفي اكونه». 

والمراد هنا: أن «التنبيه» بالأدنى على الأعلى يظهر فيه المعنى 
واضحاً للذهن من غير سابق تأمل» بحيث يتبادر إلى الفهم أن الحكم في 
المسكوت عنه أولى من الحكم في المنطوق بهء أو هو مماثل لهء فيكون 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها 


© هه .»هم .هوقو و و ووه و ووه وهو وهو و ووو و وم و و و و و وه ووه م وم وو و و و و وا و و و و ووه و6 دوه 


بمنزلة القياس الجلي الذي ظهرت فيه العلة بنص من الشارع» كما في قول 
النبي كله : (لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان)» وذلك لأن الغضب 
يمنع كمال الفكر لِمَا يفضي إليه من تشويشه وتعكير صفائه. فيسبق إلى 
الفهم من عَقّلٍ هذه العلة قياس الجوع المفرط على الغضب, لكون الجوع 
المفرط مانعاً من كمال الفكر أيضاً . 

وكما في قول النبي بي - حين سَيْلَ عن السمن الذي وقعت 
الفأرة فيه : (إذا كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا 
EY‏ 

فإنه يسبق إلى الفهم أن الزيت كالسمن المائع في هذا الحكم» وهو 
إراقته وعدم جواز الانتفاع به في الأكلء إذ المائع تنتقل النجاسة إلى جميع 
أجزائه . 

وإذا ثبت أن الجوع المفرط يُلْحَقُ بالغضب في المنع من القضاءء 
لكون علة النهي عن القضاء حالة الغضب ظاهرة جلية» وهي مَنْعٌ كمال 
الفكرء وذلك يُسَمَّى قياسا. 

وأيضاً إذا ثبت أن الزيت إذا وقعت الفأرة فيه فإنه يُلْحَقُ بالسمن» 
لكون العلة ظاهرة جلية» وهي وجود النجاسة» وذلك يُسَمّى قياساً . 

فكذلك ما نحن بصدده وهو (التنبيه»» فحيث إن العلة فيه» وهي علة 
إلحاق المسكوت بالمنطوق ظاهرة جلية» فلا مانع من تسميته قياساً . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأنه إلحاق المسكوت 
بالمنطوق في الحكم لاجتماعهما في المقتضي» وهذا هو القياس»». إلى 
قوله: «وقياس الزيت على السمن في حكم النجاسة إذا وقعت فيه في حال 
جموده أو كونه مائعاً» هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن 


۶ 


وے ت 0-3 
«التنبيه» يسمى قياسا. 


.)7198( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» رقم الحديث:‎ )١( 


کڪ باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 


دهم 2< 5 Tor ٤‏ م ا 0 5" ت ۰ م ا 
وَقال القاضى أنو يَعلى» والحنفية» وَبَعْض الشافعية: ليس 


ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن حقيقة «التنبيه» هى إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق 
به في الحكم لوجود الجامع بينهما وهو المعنى المعقول في المنطوق› 
وهذه الحقيقة لا تعدو حقيقة القياس لثبوت أركان القياس فيه» وهي: الفرع 
المتمثل فى «المسكوت»». والأصل المتمثل في «المنطوق»» وحكم الأصل 
«المعنى المعقول من المنطوق». 

الوجه الثاني: قياس التنبيه على ما ظهرت العلة فيه جلية بنص من 
الشارع» وذلك كما في نَهِْي النبي ية عن القضاء حال الغضب؛ لأنه يمنع 
كمال الفكرء فيتبادر إلى الذهن قياس كل ما يشوش الفكر على الغضب في 
المنع من القضاء كالجوع المفرط ونحوه» وكما في نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن قربان السمن المائع إذا وقعت الفأرة فيهء فيتبادر إلى الذهن 
قياس الزيت على السمن المائع في هذا الحكم. 

وإذا كان ما ظهرت فيه العلة جليةً بنص من الشارع يُسَمّى قياساًء 
فكذلك «التنبيه» يُسَمَّى قياساًء بجامع أن كلاً منهما يسبق معناه إلى الفهم 
ويتبادر إلى الذهن من غير نظر وتأمّل. 

قوله: (وقال القاضي أبو يعلىء والحنفية» وبعض الشافعية: ليس 


ولاس 


بقياس): أي أن «التنبيه» لا يُسَمَّى قياساً . 


وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة» وقد ذهب إليه القاضي أبو 
يارو ويه اله ال 


.105 ٠١١/١ انظر: العدة‎ )١( 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 


إذْ هُوَ مَفْهُوم مِنَ اللَفْظِ مِنْ غَيْرِ تَأمُلٍ ولا اباط بل : يسبى يشيق إلى الْمَهْم 
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حكم المشكوت : مَعَ الْمنْظوقٍ مِنْ غَبْرٍ ترَاخ» 3 کان هُوَّ الْأصْل في 
الْمَضْدِ وَالْبَاعِتَ عَلَى النظق» وه وى في الْحُكم . 


وذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى'" . 

وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى» ومنهم الآمدي"› 
ا ا 

قوله: (إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباطء بل يسبق إلى 
الفهم حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخء إذ كان هو الأصل في القصد 
والجاعك دعتي الخطق) وهو ولي كي الحكم) + هذه الجملة تعلبل: وتدليل 
لأصحاب المذهب الثاني على أن «التنبيه» لا يُسَمّى قياساً. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «إذ هو مفهوم من اللفظ» يعود إلى 
«التنبيه) . 

والتنوين في «تراخ» هو تنوين العوض عن الياء المحذوفة ا إذ 
الأصل: «تراخي» بإثبات الياء. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «إذ كان هو الأصل» يعود إلى 
«حكم المسكوت»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو» في قوله: اوهو 
أولى في الحكم». 

ومفاد هذا الدليل: أن الذهن بمجرد سماع حكم المنطوق به يسبق 
إلى فهمه حكم المسكوت عنه مباشرة من غير توقف على تأمل أو استنباط» 
وذلك لإدراكه الفوري من دون تراخ بأن حكم المسكوت عنه هو المقصود 
الأساس من سوت المنطوق والبّاعث عليهء وأنه أولى بالحكم من 
المنطوق به. 


»١(‏ انظر: تيسير التحرير »454/١‏ فواتح الرحموت ٤٠۸/١‏ التلويح على التوضيح 
۱ 


(۲) انظر: الإحكام 1۸/۳. (۳) انظر: جمع الجوامع .۲٤٥١/۱‏ 


(s4)‏ باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلرتها لا من حبغها 


م روو 


وَمَنْ سَمَّاهُ اسا سَلّمَ أنه قَاطِعٌّ فَلَا تَضُرٌّ سيه قياساً. 
وَمَدْ يَلْتَحِقُ بهذا الْمَنّ مَا يُشْبِهُهُ مِنْ وَج وَلَا يُفِيدٌ الْمَطعَ؛ 


وإذا ثبت أن حكم المسكوت عنه إنما هو مفهوم من اللفظ مباشرة 
من غير تأمل ولا استنباط» دل ذلك على أنه مستفاد من دلالة اللفظ. 
ولیس من طريق القياس» فكيف يُسَمّى قياساً؟ 

قوله: (ومن سمّاه قياساً سلّم أنه قاطع» فلا تضر تسميته قياساً): 
الضمير فى «سماه» يعود إلى «التنبيه»» وإليه كذلك عود الضميرين في 
«أنه)» وفى اتسميته) . 

والذين سا «التنبيه» قياساً هم أصحاب المذهب الأولء وهم أ 
الحسن الخرزي» وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 

والمراد هنا: أن الخلاف فى كون «التنبيه» يُسَمّى قياساً أو لا يسمى 
بذلك» إنما هو خلاف لفظي» فعند أصحاب المذهب الأول يسمى اسا 
وعند أصحاب المذهب الثاني يسمى دلالة لفظية» وهذا خلاف في عبارة لا 
تنهض به ثمرة عملية» فهو خلاف صوري لا حقيقي. 

ومما يدل على أن الخلاف صوري لا حقيقى: أن أصحاب المذهب 
الأول الذين سموا التنبيه قياساً مُسَلْمُونَ بأن الحكم في المسكوت عنه حكم 
قاطع لا مجال للظن فيه» كما هو الشأن عند أصحاب المذهب الثاني 
الذين لم يسموه قياساًء بل جعلوا حكم المسكوت ثابتاً بدلالة النص. 

وحينئذٍ يكون المعنى محل اتفاق بي بين الفريقين» ولا مشاحة في 
الاصطلاح بعل الاتفاق على المعنى. 

قوله: (وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه ولا يفيد القطع): الفن 
المشار إليه في قوله: «بهذا الفن» هو التنبيه. ٠‏ 

و«ما» في قوله: «ما يشبهه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يشبهه» يعود إلى «الفن»» وهو التنبيه. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من قواها واشلاتها لا من صبغها 


كَقَوْلِهِمْ: «إذا ردت شهادة الْمَاسِتي فَالْكافِرٌ أُوْلّی؛ اَن الْكُفْرَ فِسْىٌّ 
وَزِيَادة قَهَذَا لَيْسَ بِقَاطِعء إِذْ لا يَبْعْدُ أنْ يُقَالَ: «الْمَاسِنُ مهم في 


سے مو سے 


دينه › وَالْكَافِدُ يَحْمَرِزُ من اذب لديئه) . 


ووجه المشابهة هنا: هو الاستدلال بالأدنى على ثبوت الحكم في 
الأعلى. 

قوله: (كقولهم: إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى؛ لأن الكفر فسق 
وزيادة): هذا مثال توضيحي لِمَا يمكن إلحاقه بالتنبيه. 

والضمير في «كقولهم» يعود إلى «بعض الفقهاء». 

والمراد هنا: أن بعض الفقهاء ربما يستدل على رد شهادة الكافر برد 
شهادة الفاسق عن طريق التنبيه» فإن «الفسق» أدنى درجة من «الكفر»» وإذا 
ردت شهادة الأدنى وهو الفاسق» فإن شهادة الأعلى وهو الكافر أولى بالرد 
منهاء لكون الكفر فسقاً وزيادة. 

قوله: (فهذا ليس بقاطعء إذ لا يبعد أن يقال: الفاسق متهم في دينهء 
والكافر يَحْتَرِر من الكذب لدينه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القول بأن رد شهادة الكافر أولى من رد شهادة الفاسق». 

والمراد هنا: أن القول بأن الكافر أولى برد الشهادة من الفاسق بحجة 
أن الكفر فسق وزيادة» وإِنْ كان يمكن إلحاقه بدليل التنبيه من وجهء إلا أنه 
يفارقه من وجه آخرء وهو عدم تحقق القطعية فيه» فإن ما نحن بصدده وهو 
التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى يفيد قطعية. ثبوت الحكم في رمات 
بما هو أولى من الحكم في المنطوق به» وذلك كتحريم التأفيف في حق 
الوالدين الثابت بالنص المتطوق يناه ركو قول الله الى دف كل ا 
أي فإنه يفيد قطعاً أولوية تحريم القتل في المسكوت عنه» لكون القتل 
أشد إيذاءً من التأفيف بالاتفاق . 

بخلاف إلحاق الكافر بالفاسق في رد الشهادة» فإنه لا يفيد القطع بل 
يفيد الظن» لتطرق الاحتمال إليهء إذ يحتمل أن يكون الكافر صادقا 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 


كَأما الْمَاسِدُ مِنْ هَذَا الصَرْب فَنَحْوّ قَوْلِهِمْ: «إِذا جار | لسلم فی 
لْمُوَجُلٍ قَفِي الْحَالٌ أَجْوَرُ وَعَنٍ الْعَرَرِ اَعَد فونه لا بُ مِنَ اشْتِرَاكَهمَا 
في الْمُقْمَضِيء وَلَيْسَ الْمُقْمَضِي لِصِحَةٍ السّلّم الْمُوَجلٍ بُعَْهُ مِنَ الْعَرر 
لُِلْحَقَ به الْحَالُء بل الْكَرَرُ مَانِعٌ اخْتّملَ في الْمُوَجَلِء وَالْحُكُمْ لا يصح 


لِعَدَم مانعه» بل لوجود مُقْنَضِيهِ » مأ ا 16 na ra SSS e e‏ 
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لاحترازه من الكذب لدينه الذي يأمره بالصدق ويحثه عليه» ويحتمل أن 
يكون الفاسق كاذباً لعدم تحرزه عن الكذب نظراً لتهاونه بالدين» فلا يصح 

قوله: (فأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قولهم: إذا جاز السلم في 
المؤجل ففي الحالٌ أجوز وعن الغرر أبعد): الضرب المشار إليه في قوله: 
«هذا الضرب» هو «التنبيه بحكم الأدنى على الأعلى». 

والضمير فى «قولهم» يعود إلى (بعض العلماء». 

فهؤلاء يقولون: إن جواز «السَلّم» في المعجل أولى من جوازه في 
المؤجل» لكون المعجل أبعد من الغرر. 

وإنما قالوا ذلك استناداً إلى دليل «التنبيه»» إلا أن هذا الاستناد فاسد 
لا يصح. 

قوله: (فإنه لا بد من اشتراكهما في المقتضيء وليس المقتضي لصحة 
السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحالء بل الغرر مانع احتمل في 
المؤجل» والحكم لا يصح لعدم مانعه» بل لوجود مقتضيه): هذه الجملة تعليل 
لفساد استناد أولئك على دليل التنبيه في قولهم بأن جواز السَّلّمِ في المعجل 
أولى من جوازه في المؤجل» لكون المعجل أبعد من الغرر. ٠‏ 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لا بد 
من اشتراكهما في المقتضي». 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها واشلاتها لا من صيغها N‏ 
ولو گان بُعْده مِنَ الْكَرَرِ عِلَّدَ الصَّحََةٍ فَمَا وُحِدَتْ في الأضلء فَكَبْتَ 
ب الإلحَاق؟ 


وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «السلم المؤجل» والسلم 
الحال». 


والضمير في «بعْده» يعود إلى «السلم المؤجل»»: وكذلك إليه عود 
الضمير فى «يه) . 

والضمير في «مانعه» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(مقتضيه) . 

والمراد هنا : أنه يشرط في صحة الإلحاق وجود الجامع بین الْمَلْحَ 
والملحق به وهو «المقتضى). والمقتضى هنا الذي يجب أن يشتر ترك فيه 
الملحق وهو «السلم المعجل» والملحق به وهو «السلم المؤجل» غير 
موجود» وذلك المقتضي هو «الْيُعْدُ ٤‏ من الغرر»» إذ الغرر محتمل الوجود فى 
السلم المؤجلء إلا أن هذا الغرر لا يمنع من صحة السلم المؤجل» وذلك 
لأن الحكم لا يصح لعدم مانعه» بل يصح لوجود مقتضيه» والمقتضي 
لصحة السلم المؤجل موجودء وهو الإرفاق بالناس والتيسير عليهم. 

قوله: (ولو كان بُغْدُهُ من الغرر علة الصحة فما وجدت في الأصلء فكيف 
يصح الإلحاق؟): الضمير في «بعده» يعود إلى «السلم الحالٌ» وهو المعجل. 

والاستفهام بكيف هنا يفيد التعجب والاستنكار. 

والمراد هنا: أن السلم الحالٌ لو كانت علة صحته هي بُعْدَهُ من 
الغررء فإن هذه العلة وهى «البّعْدُ عن الغرر» ليست موجودة فى الأصل 
وهو «السلم المؤجل)» وحينئظٍ لا يصح الإلحاق؛ لأنه يكون إلحاقاً بغير 
علة» وذلك أن السلم المؤجل لا يخلو من وجود غررء إلا أن هذا الغرر 
مُعْتَمَرّ في مقابلة رَفْع الحرج عن الناس؛ لأن حاجتهم تشتد إلى هذا النوع 
من التعامل. , 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشلاتها لا من صيغها 


الضّرْبُ الرَّابِعُ : دَلِيلْ الْخِطابء وَمَعْنَاهُ: الْاسْتَذْلَالُ بتَخْصِيص 
ت ٌه a‏ 9 5 0 2 ن 5 0 او ا ا î‏ 
الشيْءِ بالذكر عَلى تفي الحكم عَما عَدَاهُ وَيُسَمّى مَفُهُومَ الْمحَالمَةِ؛ لانه 
o‏ اف و و 5 0006 لاو ا IE‏ ث6 £ ره 
فَهُمْ مُجَرَدْ لا يَسْتَنِدٌ إلى مَنْطوقٍء وَإِلَا فَمَا دل عَلَيْهِ المنطوق أيْضا مَعَهُومُ . 


قوله: (الضرب الرابع): أي من ضروب اقتباس الألفاظ من فحواها 
وإشارتها . 

قوله: (دليل الخطاب» ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على 
نفي الحكم عما عداه): الضمير فى «معناه» يعود إلى «دليل الخطاب». 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عداه» يعود إلى «الشىء المخصوص بالذكر». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ححص شيئاً بحكم من الأحكام بطريق 
النطق» فإنه يُسْتَدَلُ بهذا التخصيص على أن حكم المسكوت عنه ليس 
كحكم المنطوق به» بل يباينه ويخالفه. 

قوله: (ويسمى مفهوم المخالفة» لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق): 
أي أن «الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه» 

والضمير في «لأنه» يعود إلى تمي الحكم عما عدا المخصوص بالذكر». 

ومعنى قوله: «لأنه هم مجرد لا يستند إلى منطوق»: أي أن النص 
الشرعي المنطوق به إنما تناول بيان حكم الشيء الذي ورد فيه دون تَعَرضِ 
لغيره بحكم مضاد» فكان إثبات الحكم المضاد لغيره ليس مستنداً إلى نص 
منطوق به من الشارع» بل هو فَهُمْ مجرد استفاده المستنبط من دلالة 
المنطوق ولكن بطريق العكس» بحيث يجعل الحكم في المسكوت عنه 
معاكساً للحكم في المنطوق به. 

قوله: (وإلا فما دل عليه المنطوق أيضاً مفهوم): «ما» في قوله: «فما» 
موصولية بمعنى «الذي». 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإلثلاتها لا من صيغها لة؛ اج 


0 


بود لا و لم دمعو بع عن سيره << 
وَمِنَالهُ: قَوْلَهُ تَعَالى: #ومن كلم نكم متَميّدا4» وَ«فِي سَائِمَةٍ الغْتم 
الرَّكَاة يذل عَلَى الْيمَاءِ الْحكُم فق A I‏ 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأكيد لقوله: «ويسمى 
مفهوم المخالفة؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوق». 

والمراد: أن ما صَرَّحَ به المنطوق يصح أن يقال فيه بأنه مفهوم» 
بمعنى أن المخاظطب فَهمَّ من تصريح المنطوق الحكم الذي جاء به ودل 
عليه . 

وكذلك المستفاد من دلالة ذلك المنطوق بالمعنى المضاد له يسَمَى 
مفهوما . 

ولكن الفرق بين المفهومين: أن المفهوم من صريح النطق مستند إلى 
منطوق» بخلاف المستفاد من دلالة ذلك المنطوق بالمعنى المضاد وهو 
المسمّى «مفهوم المخالفة» فإنه غير مستند إلى منطوق» بل إلى فهم مجرد. 

قوله: (ومثاله: قوله تعالى: وس كَنلَمُ يكم سيدا و«في سائمة الغذم 
الزكاة» يدل على انتفاء الحكم في المخطئ والمعلوفة): الضمير في «مثاله) 
يعود إلى «دليل الخطاب» أو «مفهوم المخالفة». 

وهذان مثالان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب معنى مفهوم 
المخالفة إلى الذهن. 

المثال الأول: قول الله تعالى: يا اين ءامنوا لا قلا الصَيد وام 
2 وسن لم یکم معدا جرا مَل ما هَل مِنَّ ألنَمَوِ4 [المائدة: 945]. 

فالتنصيص على «المتعمد» يدل على انتفاء الحكم في «المخطى». 

وبناة على ذلك فمن قتل الصيد وهو محرم متعمداً وجب عليه الفداء 
بمثل المقتول» وأما المخطئ فلا شيء عليه. 

وحينئذٍ يكون حكم «المتعمد ثابتاً بصريح المنطوق» وحكم 
«المخطى» ثابتاً بالمفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 


حل ١ه‏ ) باب قيما يقتبس من الألفاظ من خدواها واشارتها لا من حبغها 


وَهَذَا مُحببَةٌ فِي قَوْلٍ إِمَامِئَاء وَالشَافِعِيٌه وَمَالِكِء وَأَكْثَرٍ 

المثال الثاني: قول النبي بي: (في سائمة الغنم الزكاة). 

فالتنصيص على «السائمة» يدل على انتفاء الحكم في «المعلوفة». 

وبناة على ذلك فمن مَلَكَ نصاباً من الغنم يُنْرٌ: هل هذه الغنم ترعى 
أكثر الحولء أو أنها تَعْلّفٌ أكثره؟ فإن كانت ترعى أكثر الحول ففيها 
الزكاة» وهذا الحكم ثابت بطريق المنطوق الذي صرح به الحديث . 

وإن كانت تُعْلَفُ أكثر الحول فلا زكاة فيهاء وهذا الحكم ثابت 
بطريق المفهوم المخالف للمنطوق المذكور. 

قوله: (وهذا حجة في قول إمامناء والشافعيء ومالكء وأكثر المتكلمين): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «دليل الخطاب». 

والمراد هنا: أن دليل الخطاب» وهو «مفهوم المخالفة» حجة في 
العمل به عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ومما يدل على احتجاجه به 
ما ذكره القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى» حيث قال: «دليل الخطاب 
حجة. . .» وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع» فقال في 
رواية صالح: (لا وصية لوارث) دليل أن الوصية لمن لا يرث. 
وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن 
تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة؛ لأن الله تعالى يقول: «أو شابهيّ4› 
وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس وقد سأله عن الرضاعء 
فقال: عن النبي كَلةِ: (لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان)» فأرى الثلاثة 
ل 


وكذلك فإن دليل الخطاب حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى””". 


6 سبق تخريج الحديث. (۲) انظر: العدة 558/7 _ .50١0‏ 
(۳) انظر: إحكام الفصول ص50154., منتهى الوصول والأمل ص۸٤٠‏ شرح تنقيح 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 55 


چ 0 


وَقَالْتْ کک PE‏ ا دَلالَةَ لَه اور خمسّة» 
َحَدُمَا: أنه يَحْسُنُ الَاسْتِفْهَامُ فَلَوْ قَالَ: «مَنْ ضَرَبَكَ عَامِداً فَاضْرِبْه) 
عن أن ول «قْإنْ ضَرَبَنِي حَاطِئاً هَلْ أَضْرِبه؟) وَلَوْ دَلَّ عَلَى النفى 
لما حَسّنَ الْاسْتِفْهَامُ فيه كَالْمَنْطوقٍ . 


وكذلك هو نحجة عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى''' . 

وأيشا فيو خخة عند أك الم 0 

قوله: (وقالت طائفة منهم, وأبو حنيفة: لا دلالة له): الضمير في 
«منهم) يعود إلى المتكلمين»). 

والضمير في اله» يعود إلى «دليل الخطاب». 

والمراد هنا: أن طائفة من المتكلمين ذهبوا إلى أن «دليل الخطاب» 
لا دلالة له» فلا تنهض به حجة في إثبات الأحكام الشرعية» وقد ذهب إلى 
ذلك كثير من المعتزلة”" . 

وإلى عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة» أو دليل الخطاب ذهب الإمام 
أبو حنيفة رحمه الله . 

قوله: (لأمور خمسة): أي لخمسة أدلة. 

قوله: (أحدها: أنه يحسن الاستفهام» فلو قال: «من ضربك عامداً 
فاضربه» حسن أن تقول: «فإن ضريني خاطئاً هل أضربه؟»» ولو دل على النفي 
لما حسن الاستفهام فيه كالمنطوق): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأمور 


الخمسة» . 
والفمير فن آ0ا “هو ضمي الشآن؛ ]ة التقدير: #أن الان يخسن 
الاستفهام». 


)۱( انظر: الإحكام YY /Y‏ التبصرة ص۰۲۱۸ جمع الجوامع 0/0 7. 
(۲) انظر: شرح المحلي /١‏ 2757 إرشاد الفحول ص179. 
NSN 80‏ 9 اظ تالحر 37١‏ 


(or)‏ باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 


الاي : أن الْعَرَبَ تُعَلّقُ الْحَكُمَ عَلَى الصّفَةٍ مَعَ مُسَاوَاةٍ الْمَسْكُوتٍ 

عَنْهُ ؛ كَفَْلِهِ تَعَالَى : ڪه أل بي حُجُورح 04 #ولا جِنَح يڪ 

ud‏ 000 0 كنم إن 

فم آل يتا حثوة اله فا جاح لما يا قدت ييڈ4. فَالْمَسْكُوتُ أيْضاً 
ممل لِلمْسَاوَاة وده ٠‏ فلا سبل إلى دَعْوَى الي بِالنَحَكم . 


والضمير فى «فيه) يعود إلى «دليل الخطاب». 

وهذا هو الدليل الأول للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له. 

ومفاد هذا الدليل: أن العقلاء يستحسنون الاستفهام في دليل 
الخطاب» فلو قال السيد لعبده: «من ضربك عامداً فاضربه» حَسّنَ منه أن 
يستفس من ايده شرام «فإن ضربني خاطئا هل أضربه؟»» ولو كان دليل 
الخطاب يدل على نه نمي الحكم عما عداه لما استحسن العقلاء الاستفهام 
فيه» كما لا يستحسنون ذلك فى المنطوقء. فلو قال السيد لعبده: «اضرب 
زيداً»» فإن العبد لو استفهم من سيده فقال له: «هل أضرب زيداً؟» 

فكونهم يستحسنون ذلك في المفهوم المخالف» ويستقبحونه في 
المنطوق» فهذا دليل على أن مفهوم المخالفة لا دلالة له» فلا يكون حجة. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره «الأمر»)؛ أي «الأمر 
الثاني» من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 

قوله: (أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه؛ 
كقوله تعالى: ر نحم لي في حُجُور ص 4 ولا جح کڪ إن 56 يك 
من مَطرٍ أو ع عرص > أن ضعا اسیک فان يفم 33 a‏ حو لَه 

جَنَاحَ عَلَهِمَا فا أَفَدَتٌ بء فالمسكوث أيضاً محتمل للمساواة وعدمهاء فلا 


سبیل ل إلى دعوى النفي بالتحكم): هذا هو الدليل الثاني للقائلين بأن دليل 
الخطاب لا دلالة له. 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فخدواها وإشلاتها لا من حبغها 


هاه هاه وهاه ةو هوه وو وو .وه و و و و وو و ووه و ون وو وو و وه وهو واوا وه و ووم م.م و م مم .وم م م.م 6.9٠٠١.‏ 


ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن العرب تعلق الحكم على 
الصفة مع تحقق المساواة بين المسكوت عنه والمنطوق به تمعن أن 
المسكوت عنه لم يُقِدُ حكماً جديداً مغايراً لحكم المنطوق» والدليل على 
ذلك ثبوته في القرآن الكريم» كما في الآيات الكريمات الآتيات: 

الآية الأولى: قول الله تعالى: رڪم ال في حُجُورح » 
[النساء: 377]. 

فإن الله تعالى في هذه الآية الكريمة عَلّنَ الحكم وهو تحريم بنات 
الزوجات على الصفة وهي كونهن في الحجور. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 
بنت الزوجة مُحَرَّمَةٌ سواء أكانت في الحجرء أم لم تكن فيه. 

الآية الثانية : 00 الله تعالى: و جاح ڪيڪ إن کان يكم أذى 

ين بطر او 4 امرض أن فا سمو أَملِحَكَك 4 [النساء: 6 ]. 

yy 
وَضْعْ السلاح على الصفة وهي الأذى الحاصل بسبب المطر أو المرض.‎ 

والحكم في المسكوت عنه عه اب به» وذلك أن 
وَضْعَ الأسلحة لا حرج فيه وإِنْ لم يكن هناك أذى من مطر أ م 

الآية الثالشة: قول الله تعالى: إن حف آلا بت قا حدود أل 


م 


لما ف ادت د [البقرة: ۲۲۹]. 

فالله جل شأنه في هذه الآية الكريمة علق الحكم وهو نمي الجناح في 
الافتداء على الصفة وهي الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى. 

والحكم في المسكوت عنه مساو للحكم في المنطوق بهء وذلك أن 
الافتداء وهو «الخلع» جائز مع الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى» 
ومع عدم هذا الخوف. 

وإذا ثبت من خلال هذه الآيات الكريمات أن المسكوت عنه مساو 


(se)‏ باب قيما يقتبس من الألفاظ من قواها وأشااتها لا من حبغها 


الثَالِتُ: أن تَعْلِيقَه الْحَكُمَ عَلَى اللَنّب ب الاسم الْعَلَمِ ا 
التخْصِيص› 3 م ذلك يه عَلَى اللّمَاتء ِذْ إِذْ يَلْرَمُ مِنْ اَن 


کون ل ازيل عالِم» كُفرٌءٍ لاله تفن الْعِلْمَ عن الله وَمَلَائِكتِه» وَيَلْرَم 
مِنْ قَوْلِهِ: «مُحَمّدٌ رَسول ال» َي الرّسَالَةِ عَنْ غَيْرِوء وَذَلِكَ كُفْرٌ. 


المسكوت عنه يخالف المنطوق به» تَبَيّنَ أن المسكوت عنه يحتمل الموافقة 
للمنطوق به» كمأ يحتمل المخالفة له ويحتمل المساواة له وعدمها» ومع 
في النفي» أي نفي الحكم في غير المنطوق به دعوى بلا دليل لعدم وجود 
المرجح. والدعوى بلا دليل باطلة لا تصح . 

قوله: (الثالث) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر الثالث»؛ 
أي : من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا حجة فيه. 

قوله: (أن تعليقه الحكم على اللقب والاسم الْعَلَمَ لا يدل على التخصيص› 
ومَنْعُ ذلك بهت واختراع على اللغات» إذ بلزم من أن بكون قوله: «زيد عالم» 
كفر؛ لأنه نَقَى العلم عن الله وملائكته, وبلزم من قوله: «محمد رسول ل» كفي 
الرسالة عن غيره» وذلك كفر): الضمير في «تعليقه» يعود إلى «الشارع». 

والمراد باللقب هنا: : هو اسم الشيء الذي اختص به دون غيره» 
كالذهب فإنه اسم لَقَّبَ به المعدن الثمين المعروف» فلا يشاركه فيه غيره 
من المعادن الأخرى. 

والمراد بالاسم الْعَلّم: هو اسم الشخص نحو: زيدء بكرء صالح» 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ومنع ذلك» يعود إلى «القول بأن 
تعليق الحكم على اللقب والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص»» فمنع هذا 
القول بُهْتّ واختراع على اللغات. 
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«الْبْت) في اللغة هو: «الْافْيرَا". 

و«الْاخْيرَاعٌ» في اللغة هو: «الْإِنْشَاءُ وَالْابْتِداعٌ» 

والضمير في «قوله» يعود إلى «أي قائل كان». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «القائل: زيد عالم». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وذلك كفر» يعود إلى انمي الرسالة 
عن غير النبي محمد ىي . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم المعلق بالصفة ‏ وهو المعبر عنه 
بدليل الخطاب ‏ على الحكم المعلق باللقب والاسم الْعَلّم» فكما أن 
الحكم المعلق على اللقب والاسم العلم لا يدل على اختصاص الحكم ٠‏ 
باللقب والاسم ونفيه عما عداهماء إذ لو دل على اختصاصهما به دون 
غيرهما لأفضى ذلك إلى محذور شرعي قد يصل إلى درجة الكفرء والدليل 
على ذلك أنه يلزم من قول القائل : «زید عالم» حَضْرٌ العلم في زيد ونفية 
عما سواه» وذلك كُفْرٌ لما يترتب عليه من تمي العلم عن الله تعالى. كما 
يلزم من قول القائل: «محمد رسول الله» حَضْرٌ الرسالة في نبينا محمد 4يا 
فقط ويها عما عداه من سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام» وذلك كُمرٌ 
أيضا + لأنه تكذيب لله تعالق الذى أخبرنا بإرسال رسل سابقين على نبينا 
محمد ككل وَأَمَرّنا بالإيمان بهم. 

فكذلك لا يلزم من تعليق الحكم بالصفة في دليل الخطاب اختصاص 
الحكم بتلك الصفة وميه عما عداها. 

وإذا كان لا يدل على ذلك» ثبت أن دليل الخطاب لا حجة فيه على 
النفي؛ أي: أن ثبوت الحكم في المنطوق لا يدل على انتفائه في 
المسكوت بحكم دليل الخطاب» أو بحكم مفهوم المخالفة. 


(1) انظر: لسان العرب ”7/7 ؟١.‏ (۲) انظر: المرجع السابق 1۹/۸. 


زفق 


اذه باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها واشلاتها لا من صبغها 


عو ل 


0 اه كما أن لِلْعَرَبِ طرِيقاً إِلَى الْحَبَرِ عَنْ مُخْبَرٍ وَاجِدٍ 
وَانْنَيْنِ مَعَ السّكُوتٍ عَنِ الَْاتِيء كَلَهَا طريقٌ في الْكبر عن الْمَوْضُوفٍ 
بصفة» 000 «رََيْثُ ال و «قَامَ الطويل»» قَلَوْ قَالَ عد 
«وَالْفَصِيرٌ) لَمْ يكن مُنَاقَضَة. 


قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوفء تقديره: «الأمرا؛ أي : 
الأمر الرابع من الأمور الدالة على عدم حجية دليل الخطاب. 

قوله: (أنه كما أن للعرب طريقاً إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين مع 
السكوت عن الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفةء فتقول: «رأيت 
الظريف», و: «قام الطويل»» فلو قال بعد: «والقصير» لم يكن مناقضة): هذا 
هو الدليل الرابع للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له» ولا حجة فيه. 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن كما أن 
للعرب طريقاً إلى الخبر. ..» 

والضمير في «فلها» يعود إلى «العرب». 

وعد في قوله: «فلو قال بَعْدُه ظرف مبني على الضم لقطعه عن 
الإضافة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس إخبار العرب عن الموصوف بصفة على 
إخبارهم عن الْعَلَّم بلفظ الوحدة أو التثنية» فكما أن العرب إذا قالت: «قام 
زيد» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيرهء وإذا قالت: «قام 
الزيدان» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في حق غيرهما. 

فكذلك إذا قالت: «رأيت الظريف» لم يدل ذلك على انتفاء رؤية 
غيره» وكذلك إذا قالت: «قام الطويل» لم يدل ذلك على انتفاء القيام في 
حق غيره. 

ومما يدل على أن إخبار العرب عن الموصوف بصفة لا يدل على 
اختصاص الْمُحْبَّرٍ عنه بتلك الصفة دون غيره: أن الواحد من العرب لو 
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:ا 


الْخَاصِنْ : ن التخْصِيصَ ا الذَّكْرٍ قَدْ يَكُونُ لِمَائِدَةٍ ة سِوّى 
تَخْصِيصٍ الْحُكُم ب ف يها ترس ة مَجَارِي الْاجْيِهَادٍ لِيَتَالَ الْمُجْتَهِدٌ 
قَضِيلَتَهُ» وَمِنْهَا: الاختيّاظ عَلَى الْمَذّكُورٍ بالدّكر گید يُمْضِيَ اجْتِهَادُ 


و 


بض الاس ّى إِخْرَاجِهِ مِنْ عُمُوم اللَمِْ بالتمخصِيصء وَمِنْهَا : تَأكيدُ 
الْحَكُم فِي الْمَسْكُوتٍ لِكَوْنِ الْمَعْنَى فيه أَقْوَى كا ليه ومنها: مَعَانٍ لا 
يلَع عَلَيْهَاء ا سیل إلى دَعْوَى عَدَم الْمَائِدَةٍ بالتَحَكُم . 


قال: «قام الطويل»ء ثم قال بعد ذلك: «والقصير» لم يَعْدَهُ العقلاء متناقضاً 
في قوله» ولو كان الإخبار عن الموصوف بصفة يقتضي فصر تلك الصفة 
عليه وو و و كا نضا گرا لهت 

وهذا برهان على أن دليل الخطاب ليس حجة في نمي الحكم عما 
عدا المنطوق به. 

قوله: (الخامس): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الأمر»؛ أي : 
الأمر الخامس من الأمور الدالة على أن دليل الخطاب لا دلالة له» ولا 
حجة فيه . 

قوله: (أن التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوى تخصيص 
الحكم بهء فمنها: توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته»ء ومنها: 
الاحتياط على المذكور بالذكر كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيصء ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت لكون المعنى فيه 
آقوی كالتنييه, ومنها: معان لا يطلع عليها. فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة 
بالتحكم): هذا هو الدليل الخامس للقائلين بأن دليل الخطاب لا دلالة له 
ولا حجة فيه. 

والضمير في «به» يعود إلى «المخصوص بالذكر» . 

والضمير في «فمنها» يعود إلى «الفائدة». 

والضمير في «فضيلته» يعود إلى «الاجتهاد» . 
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والضمير في «إخراجه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

والضمير في (فيه» يعود إلى «المسكوت». 

والضمير في «عليها) يعود إلى «المعاني»). 

ومفاد هذا الدليل: أن تخصيص المنطوق به بالذكر له عدد من الفوائد 
إضافة إلى فائدة تخصيص الحكم به» ومن تلك الفوائد ما يلي : 

الفائدة الأولى: توسعة مجاري الاجتهادء لينال المجتهد فضيلته . 

والمراد بذلك: أن الشارع لو نص على بيان حكم المنطوق وحكم 
المفهوم» فقال - مثلاً -: «في الغنم السائمة زكاة» وغير السائمة لا زكاة 
فيها» لما بقي مجال للاجتهاد إذ الكل منصوص عليه» بخلاف ما لو اكتفى 
الشارع بذكر الحكم في المنطوق دون المفهوم» كأن يقول: «لا تُقْبَلَ شهادة 
الفاسق»» فإن للمجتهد حينئظٍ مجال في البحث والنظر ليصل بعد ذلك إلى 
کی التسكوية عند وهر الان قفد تل اجان إلى اله ار من 
الفاسق برد الشهادة» لكون الكفر فسقاً وزيادة» فلا تُقْبَلُ شهادة الكافر في 
شيء» وقد يتنبه إلى وجود فارق بين الكافر والفاسق» فيقول: إن الكافر 
غير متهم بالكذب لتعظيم دينه» والفاسق متهم بالكذب للاستهانة بدينه» 
فتَقْبَلَ شهادة الكافر لصدقهء ونرد شهادة الفاسق لاحتمال كذبه. 

وبذلك ينال هذا المجتهد فضيلة الاجتهاد ويتعرض لثوابه. 

الفائدة الثانية: الاحتياط على المذكور بالذكرء كيلا يفضي اجتهاد 
بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص. 

والمراد بذلك: أن الشارع إنما ححص المنطوق به بالذكر احتياطاً 
لبقائه في دائرة العموم» حتى لا يَخْرّْجَ منه باجتهاد مجتهد من العلماء عن 
طريق التخصيص . 

فلو قال الشارع ‏ مثلاً -: «التفاضل في الأشياء من جنس واحد 
محرم لأنه ربا». فربما يجتهد مجتهد فيقول:لا يجري ربا الفضل في 
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ولا بكر الفرق ر المتطوق وال كرت E‏ 


الذهب» والفضةء والبرء والتمرء والشعيرء والملح» كما لا يجري في 
العرايا نظراً لحاجة الناس إلى التعامل في تلك الأشياء. 

فإذا ححص الشارع تلك الأمور الستة بالذكرء فقال: (الذهب بالذهب»› 
والفضة بالفضة. والبر بالبرء والتمر بالتمرء والشعير بالشعيرء والملح بالملح 
ربا إلا يداً بيد سواء بسواء) حصل الاحتياط من عدم إخراج تلك الأمور 
الستة بالاجتهاد عن طريق التخصيص» وحينئكٍ لا يسع المجتهد أن يقول: 
«إن الربا لا يجري فى هذه الأصناف الستة» بل يجري في غيرها»؛ لأن ذلك 
تال متريعة لر اليا فن احتيادا فانبدا)الاعبار الا فة 

بل ينحصر اجتهاده فيما عدا هذه الأصناف الستة هل يجري فيها ربا 
الفضل كما يجري في تلك الأصناف» أو أنه لا يجري فيها؟ 

الفائدة الثالثة: تأكيد الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى 
كا لتنبيه . 

والمراد بذلك: أن الشارع إذا ححص الحكم بصفة معينة فإن فائدة هذا 
التخصيص تأكيد الحكم في المسكوت إذا كان معنى المنطوق موجودا فيه 
بدرجة أكبر» كما سبق بيانه في الضرب الثالث وهو «التنبيه». 

الفائدة الرابعة: معان لا يُظلَمُ عليهاء لكونها من الْحِكُم الخفية التي 
استأثر الله تعالى بها في علمه. 

وإذا كان الأمر كذلك» وهو أن تخصيص الشيء بالذكر لا يخلو من 
فوائد» فإن قَصْرَ هذه الفوائد هنا على نوع واحد منها فقطء وهو المي 
الحكم عما عدا المذكور» دعوى لا سبيل إلى إثباتها؛ لأنه ترجيح بلا 
مرجح » وهذا تَحَكُمٌ لا يصح. 

قوله: (ولا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت): هذا جواب عن 
اعتراض وجه من أصحاب القول الأول القائلين بحجية دليل الخطاب إلى 
أصحاب القول الثاني القائلين بعدم حجيته. 


ا باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها 


لَكِنْ مِنْ حَيْتُ ِن الأضل عَدَمٌ الْحْكُم في الْكُل» ٠‏ قبالڈگر يَِينُ بوه في 
الْمَذْكُورِء وَبَقِيَ َ الْمَسْكُوتٌ عَنْهُ عَلَى مَا گان عَلَيْهِ لَمْ يُوجَدْ فِي اللّفْظِ 
لَهُ قإذاً لا دَلِيلَ فِي اللَمْظ عَلَى الْمَسْكُوتِ بِحَالٍ. 


o 


نمي له وَلَا اتآ 


ومفاد هذا الاعتراض: إنكم بقولكم: (إن من فوائد تخصيص الشيء 


بالذكر تأكيد الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه» ُسَلْمُونَ 
لنا بحجية دليل الخطاب» فكيف تزعمون مخالفتنا بتفريقكم بين المنطوق 
والمسكوت» بحيث تجعلون الحكم ثابتاً في المنطوق دون المسكوت؟ 

00 بقولهم : : نحن لا ننكر الفرق بين المنطوق والمسكوت» بل 

: إن بينهما فرقاً كبيراً. 

00 (لكن من حيث إن الأصل عدم الحكم في الكلء فبالذكر يبين ثبوته 
في المذكورء وبقي المسكوت عنه على ما كان عليه لم يبوجد في اللفظ نفي له 
ولا إثبات له): المراد بالكل هنا: هو المنطوق» والمسكوت. 

والضمير في اثبوته» يعود إلى «الحكم». 

و«ما» في قوله: «على ما كان عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «له» فى قوله: «نفى له ولا إثبات له» يعود إلى 
«المسكوت عنها. ٠ ٠‏ ۰ 

والمراد هنا: أن الأصل استواء المنطوق به والمسكوت عنه في انتفاء 
الحكم في كل منهما بناءً على البراءة الأصلية» وهي خلو الذمة عن عهدة 
التكليف» ولكن بعد ورود النص بتخصيص المنطوق بالذكر تين ثبوت الحكم 
فيه فانشغلت الذمة به وحدهء وأما المسكوت عنه فحيث لم يوجد في اللفظ 
التصريح بنفيه ولا بإثباته بقي على أصل البراءة وهو عدم تعلق الحكم به. 

قوله: (فإذاً لا دليل في اللفظ على المسكوت بحال): هذه الجملة 
استنتاج مما سبق. 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من قو اها وإشلاتها لا من حبغها 0 
وَعِمَادُ الْمَرْقِ َي وَإِنْبَاتُء فَمُسَْئَدُ الْإنْبَاتِ الذّكْرُ الْخَاصُء 
وَمُسْتَتَدُ الى الأضل. 
وَالذَّهْنُ إِنّمَا يبه عَلَى الَْرْقِ عِنْدَ الذكر الْخَاصٌء فَيَسْبِقُ إِلَى 
الْأوْمَام العامة أن الاخيصاص وَالْمَرْقَ مِنَ الذكرء لَكِنّ أَحَدَ طَرَنَىّ 
الْمَرْقِ حصّل مِنّ ن الذگرء ا گان حَاصلاً في الْأَضل» وَعَذَا دَقِيقٌ 
لِأَجْلِهِ غَلِطَ الأَكتَرُونَ 


والمقضوة اللفظ ها خو النطن الواوة بالمتطوق بد الي حت 
بالذكر. 

ا كيف اق تلقن ول عل تتم عفري بال تمل 
الحكم به وحده دون المسكوت إذ لم يتطرق إليه اللفظ لا بنفي ولا 
باثبات» وبذلك ينتفي الدليل على ثبوت الحكم فيه» وإذا انتفى الدليل على 
رت الیک ف ذكرك يكرن ج 


قوله: (وعماد الفرق نفي وإثبات» فمستند الإثبات الذكر الخاص» ومستند 
النفي الأصل): أي أن أساس الفرق بين المنطوق والمسكوت هو النفي 
والإثبات. 


وبناءَة على ذلك فإن مُسّتَنَدَ الإثبات في المنطوق هو ورود النص 
بتخصيص ذکرو» فكان ذلك دليلاً على تعلق الحكم به وحده. 

ومستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل وهو «براءة الذمةا» 
إذ إن هذا الأصل ثابت بيقين» فلا يُعْدَلُ عنه إلى ما هو مشكوك في ثبوته. 

قوله: (والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص» فيسبق إلى 
الأوهام العامية أن الاختصاص والفرق من الذكرء لكن أحد طرفي الفرق حصل 
من الذكرء والآخر كان حاصلاً في الأصلء وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون) : 

النفضوه بأد طرفي الفرق اللي تحصل من الذكر: هر «المتطوقة. 

00 والمقصود بالطرف الآخر الذي حصل في الأصل: هو «المسكوت». 
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0 باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 


أن 


اك 8م 07 8 e‏ 022 5 
وَلَنَا ليان أَحَدُهُمَا: أن فُصَحَاءَ أَهْل اللْعَةَ يَمْهَمُونَ مِنْ تَعْلِيقَ 
الْحُكُم عَلَى سَرْط أؤ وَضْفٍ انْتِمَاءَ الْحَكم بِدُونِهء SES‏ 


واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا دقيق» يعود إلى «القول بأن 
أحد طرفي الفرق حصل من الذكرء والآخرٌ كان حاصلاً في الأصل». 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «الفرق بين المنطوق والمسكوت». 

والمراد هنا: أن الشرع إذا ححص الشيء بالذكر تَنَبِّهَ الذهن بوساطة 
هذا التخصيص إلى الفرق بين المنطوق والمسكوت» فينقدح في أوهام عامة 
الناس أن كلا من اختصاص المنطوق والفرق بينه وبين المسكوت إنما هو 
مستفاد من الذَّكْرِء وليس الأمر كذلك» بل إن ثبوت الحكم في المنطوق 
حصل بالذكر وهو التنصيص عليه» وانتفاء الحكم عن المسكوت حصل 
بالأصل وهو براءة الذمة. 

ولَمّا كان هذا الفارق بينهما دقيقاً علط الأكثرون حين جعلوا 
التنصيص على حكم المنطوق دليلاً على انتفائه فيما عداه» وحينئظٍ يكون 
الصواب في ذلك بأن الحكم في المنطوق ثبت بناءً على نَصٌّ الشارع»› 
وانتفاء الحكم في المسكوت إنما كان بناءً على أصل البراءة. 

وإذا كان انتفاء الحكم في المسكوت ليس بدلالة المنطوق» بل بأصل 
البراءة» تين بذلك أن دليل الخطاب لا حجة فيه ولا دلالة له. 

قوله: (ولنا دليلان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر 
مستند أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة» وهذا 
المستند يقوم على دليلين. 

قوله: (أحدهما: أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى 
«الدليلين». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى كل من «الشرط» و«الوصف». 

والمراد هنا: أن العربي الفصيح إذا سمع الحكم مُعَلْقَاً على شرط أو 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإنثلاتها لا من صيغها 0 


بدَلِيل : تا ری يَعلَى بن آم مَيِّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعْمَرَ بن الْحَطَابِ رَضِيَ الله 
عَنْهُ: أل يَفُلٍ الله ا فس 030 0 أن ا من الصَّلوةِ 3 
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خم أ فيكم اه گا ققذ أبن الاسر ققا: عَجِبْتَ يما عَجِبْتَ 


مِنْهُء فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله ية قَنَالَ: (صَدَقَةَ تَصَدَقَّ الله بها عَلَيْكُمْ فَاْبَلُوا 
صَدَقَتَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ E E O ER N‏ 


صفة فَهِمَ من هذا التعليق أن الحكم ينتفي عند عدم وجود الشرط أو 
الصفة» ولو لم يكن تعليق الحكم على شرط أو صفة دالا على انتفاء 
الحكم عما لم يكن كذلك لَمَا تبادر إلى ذهن العربي الفصيح هذا الفهم. 

قوله: (بدليل ما روى يعلى بن أمية.... إلخ): أي «ومما يدل على أن 
فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء 
الحكم بدونه ما روى يعلى بن أمية». 


و«ما» فى قوله: «ما روى» موصولية بمعنى «الذي». 


التميمي» شهد خنينا والطائف وتبوك» وشهد صفين مع علي بن أبي طالب 
)0 
رضي الله تعالى عنه : 
والذي رواه لتحي اح راو لعو قاد 
5-0 «ألم يقل الله تعالى: #قَليّس عك جاح أن قصروا من الصّلوة إن 
0 أن فیک ألَننَ کا فقد أَمِنَ الناس؟». فقال عمر: «اعجبتٌ مما 
0 لله کا فقال: (صدقة تصدق الله بها عليكم 
فاقبلوا صدقته) . 


قوله: (رواه مسلم): الضمير فى «رواه» يعود إلى «حديث يعلى بن 
أمية رضى الله تعالى عنه). 


)١(‏ انظر: الإصابة 5/ *ه". 


کا باب ذيما يقتبس من الألفاظ من قو اها وإشلاتها لا من حبغها 


َمَهِمَا مِنْ تَعْلِيقٍ إَِاحَةٍ الْقَضرٍ عَلَى حَالَة الْكُؤْفي وُجُوبَ الْإِنْمَامِ حَالَة 
الْأمْنء وَعَجبَا مِنْ دَلِكَ . ۰ 

فهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه'"' . 

قوله: (ففهما من تعليق إباحة القصر على حالة الخوف وجوب الإتمام 
حالة الأمن» وعجبا من ذلك): هذا هو وجه الاستدلال من الحديث 
المذكور. 

وألف الاثنين فى قوله: «ففهما» تعود إلى «الصحابيين الجليلين 
عمن بن الطاب وغل بن آمية رضي اة عاتن عا بولك إليهما 
عود ألف الاثنين في «وعجبا من ذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية قصر الصلاة في حالة 
الأمن». 


والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما - وهما من العرب الفصحاء ‏ حين سمعا قول الله 
تعالى: فیس ليکر جاح أن ضرا ون الصّكوة إن حنم أن يبتك آلب کردا 
[النساء: .]٠١١‏ 

فَهمّا من تعليق الله تعالى الحكم وهو تَفَىْ الجناح في القصر من 
الصلاة على الشرط وهو الخوف من إفتان الذين كفرواء فَهِمَا من ذلك أن 
القصر لا يجوز إلا في حالة الخوف فقطء دون حالة الأمن فيجب الإتمام 

ولو لم يكن دليل الخطاب حجة في تمي الحكم عما عدا المذكور 
لَمَا تبادر إلى ذهن هذين الصحابيين ن الجليلين هذا الفهم مع علمهما 
بدلالات الألفاظ وسياق الكلام. 


)۱( صحيح مسلمء > كتاب «صلاة المسافرين»» باب : «صلاة المسافر وقصرها». رقم 
الحديث: (585). 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خهاها وإشلاتها لا من حبغها زه5 اح 


0 الْإِنْمَامُ وَاجِبٌ يحُكم الأضل: فَلَّمّا اسْتَئْنَى حَالَةَ 
الْحَوْفٍِ بَقِيَتْ حَالَةُ الأمْنٍ عَلَى مُقْتَضَاهُ َلِدَلِكَ عَجِبًا حَيْتُ حُولِف 


قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من أصحاب المذهب الثانى القائلين 
بأن دليل الخطاب لا حجة فيه» مُوَجََهُ منهم على وجه الاستدلال من 
حديث الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي تمسك به 
أصحاب الات الأول القائلون بأن دليل الات ج 

قوله: (الإتمام واجب بحكم الأصلء فلما استثنى حالة الخوف بقيت حالة 
الأمن على مقتضاه): المراد بالإتمام هنا هو إتمام الصلاة الرباعية. 

والمراد بالأصل هنا في قوله: «بحكم الأصل»: هو الدليل الموجب 
إتمام الصلاة الرباعية. 

والضمير في «مقتضاه» يعود إلى «الأصل»؛ وهو وجوب الإتمام. 

والمراد هنا: أن الأصل في الصلاة هو الإتمام لا القصرء فلما 
استثنى الله تبارك وتعالى حالة الخوف وجّعَلَ القصر خاصا بهاء بقيت حالة 
الأمن على مقتضى الأصل» وهو وجوب الإتمام. 

قوله: (فلذلك عجبا حيث خولف الأصل): اسم الإشارة «ذلك» في 

قوله: «فلذلك» يعود إلى «بقاء مشروعية القصر مع انتفاء حالة الخوف». 

والمراد بمخالفة الأصل هنا: هو عدم وجوب إتمام الصلاة في السفر 
حالة الأمن. 

والمقصود هنا: أن مراجعة الصحابي الجليل يعلى بن أمية رضي الله 
تعالى عنه للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس من 
أجل ما ذكرتم» وهو أن الحكم إذا مُلْنَ على شرط أو صفة َه منه انتفاء 
الحكم بدونهماء بل إن تلك المراجعة لأمر آخرء وهو أن الأصل في 
الصلاة وجوب الإتمام» فإذا عِلَ عن هذا الأصل إلى القصر لسبب وهو 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من ضدواها وإشلاتها لا من صيغها . 
کڪ کک 


2 اليه حب كناء كَإِنَهُ نَم يبْبِ انِْقَاءُ الحم عِنْدَ الْتِقَاءِ الشَّرْطِء كَدَلَ 
عَلَى انْتِفَاءِ الكليل. 
ْنَا : E‏ 0 


الخوف وَجََبَ أن يعود الحكم إلى أصله بعد زوال سبب استثنائه لا أن 
أمية رضي الله تعالى عنهما. 

قوله: (ثم الآية حجة لناء فإنه لم يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء -00 
فدل على انتفاء الدليل): الآية المرادة هنا هي قولٍ الله تعالى: #فَليّس عکک 
نا أن و عدم 4 مِنَّ الصَّلرة ل خِدام خف أن ینم أي 4 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لم يثبت 
انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط». 

والمراد بالدليل المنفى فى قولهم : «فدل على انتفاء الدليل»: هو دليل 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل الخطاب حجة. 

والمراد بانتفاء هذا الدليل: عدم بوت الحجة فيه على الْمُذَّعَىء وهو 
أن الحكم إذا عُلّنَ على شرط أو وصف دل على انتفاء الحكم بانتفائهما . 

والمقصود هنا: أن هذه الآية الكريمة التي أوردتموها في سياق 
استدلالكم على إثبات حجية دليل الخطاب» هي في واقعها حجة لنا على 
ما ذهبنا إليه من القول بأن دليل الخطاب لا دلالة له» فإن الحكم فيها قد 
عُلّنَ على شرطء ومع ذلك لم ينتف الحكم بانتفاء الشرط» بل بقي الحكم 
وهو مشروعية القصر عند انتفاء الشرط وهو الخوف» وهذا هو عين ما 
قررناه من أن تعليق الحكم على شرط أو وصف لا يدل على اختصاص 
الحكم بالمشروط أو الموصوف دون ما سواه» وحينئكٍ فلا دلالة لكم من 
هذه الآية الكريمة على ما ذهبتم إليه؛ لأنها دليل لنا وليست دليلاً لكم. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشااتها لا من حبغها 


ليس فِي القَرآنِ آية تذل عَلَى وُجُوبٍ الَمَام» بَلْ َدْ روي عَنْ عُمَرَ 
«أَنْ 


رَضىَ 0 مال ]لدم وَعَايِشَة ابن عباس : 
الصّلَاةً إِنْمَا فُرِضَتْ صت رَكْعَتَيْنِ فَأَقِرتْ صَلَاةٌ السَّمْر وَزِيدَ فى صَلَاةٍ 


قوله: (ليس في القرآن آية تدل على وجوب التمام): أي أن المستقرئ 
لكتاب الله تبارك وتعالى لا يجد فيه آية تدل على وجوب إتمام الصلاة» بل 
إن الأمر فيه بإقامة الصلاة ورد مطلقاً عن التقييد بالإتمام» كما في قوله 
سبحانه : #وَأَقِيجُوأ ألصّلَِة4 [البقرة: 47]. 

قوله: (بل قد روي عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب القصة, 
وعائشة» وابن عباس: «أن الصلاة إنما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر 
وزبد في صلاة الحضر»): «الواو» في قوله: «وهو صاحب القصة» حالية. 

والضمير المنفصل (هو» يعود إلى «عمر» رضى الله تعالى عنه. 

والمراد بالقصة هنا: هي ما حصل لعمر بن الخطاب ويعلى بن أمية 
رضي الله تعالى عنهما من التعجب من بقاء مشروعية القصر مع زوال حالة 
الكوف: 

والمقصود هنا ا a a‏ من أن الأصل في الصلاة 
هو وجوب إتمامها بالأربع ركعات» بل إن السنة قد دلت على أن الأصل 
في الصلاة هو الركعتان» ثم زيد عليها في صلاة الحضرء والدليل على 
E‏ وعائشة» وار بن عباس رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا : (فُرِضَتٍ الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر» . 


(1) أخرجه البخاري فى صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء كتاب 
«تقصير الصلاة»)» 5 «يقصر إذا خرج من موه برق الحديث: .)1١89(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين»» باب : «صلاة المسافر 
وقصرها)» رقم الحديث: (58060). 


2 باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشلاتها لا من صبغها 
قَدَلُ عَلَى أن فَهْمَهُمْ وُجُوبَ الِْنْمَام وَتَعَجَبْهُمْ ِنَم كَانَ لِمحَالَمَةِ دَلِيل 
الخِطابء وَإِنَّما ترك دَلِيلٌ الْحِْطَابٍ لِدَلِيل آخَرَء كما قَدْ يُخَالَكْ 
العموم . 


قوله: (فدل على أن فهمهم وجوب الإتمام وتعجبهم إنما كان لمخالفة 
دليل الخطاب): الضميران في «فهمهم)». وفي «تعجبهم) يعودان إلى 
«الصحابيين الجليلين عمر بن الخطاب ويعلى بن أمية ومَنْ قَّهِمّ فهمهما من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن الأصل في الصلاة إنما هو الركعتان» ثم 
زيد في صلاة الحضرهء بين أن تعجبهم ليس سببه كون الأصل في الصلاة 
هو الإتمام» بل سببه مخالفة دليل الخطاب» وبذلك تبقى الاية الكريمة 
حجة لنا وحجة عليكم. 
٠‏ قوله: (وإنما ترك دليل الخطاب لدليل آخرء كما قد يُخَانَفُ العموم) : أي 
أن تَرْكَ العمل بدليل الخطاب في الآية الكريمة المذكورة حيث بقيت 
مشروعية القصر مع زوال حالة الخوف» ليس سببه أن دليل الخطاب غير 
مُعْتَدٌ به في الدلالة على قَضر الحكم في المذكور دون ما سواه» بل سببه 
وجود دليل آخر دل على تَرْكِ الحبل فى دا الفر ضع مودي دود 
النبي ي : (صَدَفَةَ تصد تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) . 

ولو كان دليل الخطاب ليس بحجة لأنكر النبي بي على عمر رضي الله 
تعالى عنه تعجبه من بقاء مشروعية القصر بعد زوال حالة الخوف» ولكنه 
عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه هذا التعجب» بل بيِّن له سبب بقاء 
القصر بعد زوال شرطه بجوابه المذكورء وهذا دليل على إقرار النبي وه 
لعمر رضي الله تعالى عنه على فَهْمِهِ بأن دليل الخطاب يقتضي قَصْرٌ الحكم 
على المشروط أو الموصوف دون ما عداهما. 

وكون دليل الخطاب يرك العمل به لدليل آخرء فإن ذلك لا يدل على 
أنه ليس بحجة حين يَسْلَمُ من الدليل المانع من العمل به» شأنه في ذلك 


1 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فدواها وإشلاتها إا من حبغها 
صححجحجح- -_-____----- 0 ا الس سے 


2o ت‎ 


لما قَالَ التي ب : (يَقْطَمْ الصّلَاة الْكَلْبُ الْأَسْوَهُ) كَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
الصَّامِتٍ لأبي دَرّ: ما بَالُ الْأسْوّدٍ مِنَ الْأَخْمَرٍ مِنَ الْأَصْمَرِ؟ فَمَالَ: 
سَأَلْتُ رَسُولَ الله كَل كَمَا سَأَلتَبِيء كَقَالَ: (الْكَلْبُ الْأَسْوَّدُ شَيْطَانٌ). 
مهما مِنْ تَعْلِيقٍ الْحُكم عَلَى الْمؤْصُوف بالسَّوَادٍ الْيِفَاءَهُ عَمّا سِوَاهُ. 
شأن تَرْكِ العمل بالعموم حين يخالفه دليل الخصوصء فإن هذا لا يعني أن 
دليل العموم ليس بحجة حين يَسْلَمُ من المخصّص. 

قوله: (ولما قال النبي كَل «يقطع الصلاة الكلب الأسود» قال عبد الله بن 
الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سائت 
رسول الله َي كما سالتني» فقال: «الكلب الأسود شيطان») : هذا شاهد ثانٍ من 
الشواهد الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونهما. 

و«عبد الله بن الصامت» هو عبد الله بن الصامت الغفاري البصري» 
أحد التابعين الثقات» رَوَى عن عمه أبي ذر الغفاري وعن عمر وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم'" . 

وأما «أبو ذر» فهو الصحابي الجليل جندب بن جنادة بن سفيان 
الغفاري» هاجر إلى النبي إا من بني غفار إلى مكة فآمن به» ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد جميع المشاهد. توفي رضي الله تعالى عنه بالربذة سنة اثنتين 
امعان" 

قوله: (ففهما من تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما 
سواه): هذا هو وجه الاستدلال من الحديث المذكور. 

وألف التثنية في «ففهما» تعود إلى «عبد الله بن الصامت» و«أبي ذر». 

والضمير في قوله: «انتفاءه» يعود إلى «الحكم». 
)١(‏ انظر: تذهيب تهذيب الكمال 1۷/۲. 
(؟) انظر: مشاهير علماء الأمصار ص١١.‏ 


ل 595 . NAN‏ ءا 5 56 ا . 
حل "١‏ ) باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشلاتها لا من حبغها 


وَلاَنَ النَِيّ يكل نّا“ 5 عا تل الحرم من الاب فقال: 
رم من ر 
(لا يَلَْسُ الْقَميصّء وَلَا السَّرَاوِاتِء وَلَا الْبَرَانِسَ): ا ا 


و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير فى ((سواه) يعود إلى «الموصوف بالسواد» والمراد به: 
الكلب. 

والمقصود هنا: أن النبي وَل حين ن قال: (يقطع الصلاة الكلب 
الأسود) قَهِمَ الصحابي الجليل أبو ذر الخثاري رضي الله تعالى عنه من 
تعليق الحكم وهو «فَظعْ الصلاة» على الموصوف بالسواد وهو «الكلب» 
اختصاص الحكم به دوك ما سواه من سائر الكلاب. ولذلك تال 
رسول الله ع عن سبب قَصْر هذا الحكم على الكلب الاسوذ دون غيره» 
ولم ينكر عليه النبي َه هذا الفهم. بل أقره عليه» وبَيِّنَ له سنبب الاقتصار 
بقوله: (الكلب الأسود شيطان)"'' . 

وكذلك فَهِمَ التابعي الجليل عبد الله بن الصامت رحمه الله تعالى من 
هذا الحديث ما فهمه منه الصحابى الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى 
عنه» ولذلك توجه بالسؤال إلى أبي ذر لبيان سبب الاختصاصء فأجابه بما 
أخبره به النبى علد . 

ولو لم يكن دليل الخطاب حجة في قَصْرٍ الحكم على المذكور ونفيه 
عما سواه لما تطابق فَهُم الصحابى والتابعى على ذلك» وهما من فصحاء 
أهل اللغة. 

قوله: (ولأن النبي كي لما سئل عما يلبس المحرم من الثيابء فقال: «لا 
بليس القمدص» ولا السراويبلات» ولا البرائس» ): هذا شاهد ثالث من الشواهد 
الدالة على أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو 
)1( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب «قدر ما يستر المصلي» رقم 

الحديث (550). 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها واشاإتهاا لا من حبغها ماح 


ا 


ET E RE 
جاب ایل عتا وز لِلْمُحْرِم لِنِسْهُ‎ 


وصف اختصاص الحكم بالمشروط أو الموصوف وانتفاءه عما سواهما. 

قوله: (فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل على إباحة لبس ما سواه 
لم يكن جواباً للسائل عما يجوز للمحرم لبسه): هذا هو وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور. 

والضمير في اتخصيصه» يعود إلى «النبي» وَل 

والضمير في «سواه» يعود إلى «المخصوص بالذكر». 

و«ما» في «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لبسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن النبي كَل سيِلَء فقيل له: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: (لا يلبس القميص. ولا 
السراويلات» ولا البرانس)' . 

و«البرانس» جمع: ابُرْنْس) وهو «کل ثوب رَأْسُهُ منه مُلْتَرْقُ ب 

والمقصود من سوق هذا الحديث: أن النبي ل في إجابته للسائل 
غما يلين المخزم اقتصر على:ذكر الممترع لبسه في حى المحرم ».وقد فوم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بما فيهم السائل أن قَضْرٌ المنع على 
هذه المذكورات فقط دليل على إباحة لبس ما سواها. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن إفراد الشيء بالذكر يجعل الحكم 
خاصاً به دون غيره» ولو لم يكن كذلك لما كان تخصيص النبي عليه 
الصلاة والسلام للقمص والسراويل والبرانس بالمنع من اللبس حال الإحرام 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الحج»» باب «ما لا يلبس المحرم من 

الثياب» رقم الحديث 2»)١517(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحجا» 

باب «ما يباح للمحرم»» رقم الحديث: (لالا١١1).‏ 
(۲) انظر: لسان العرب 75/5. 


07 باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإأشلاتها لا من حبغها 


4 
5 


الدَلِيلُ اللاي : أَنَّ تَخْصِيصٌ الشَّْءِ بالذَّكْرٍ لا بُ لَه مِنْ فَائِدَةِء 
قَإِنٍ الا ا i‏ ححص السَّائِمَة بالڏگر م عْمُوم 
الك الا إلى الان سَامِلَة لِلْقِسْمَيْ؟ E‏ انميت Ee‏ 


جواباً للسائل عما يباح للمحرم لبسهء فكأنه عليه الصلاة والسلام بهذا 
القصر قال: «يحرم على المحرم لبس هذه المذكورات» وما عداها فهو 
مباح». 

قوله: (الدليل الثاني): أي لأصحاب المذهب الأول القائلين بأن دليل 
الخطاب حجة في إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

قوله: (أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة): الضمير في «له» 
يعود إلى «التخصيص». 

والمراد هنا: أن الشارع لا يتطرق الحشو إلى كلامهء بل هو مره 
عنه» فإذا وردت لفظة في الخطاب الشرعي كان 0 مدلولها وفائدتهاء ومن 
ذلك تخصيص الشيء بالذكرء فإن فائدته هي فصر قَضْرٌ الحكم على المذكور 
فقط دون ما سواه. 

قوله: (فإن استوت السائمة والمعلوفة» فَلِمَ خص السائمة بالذكر مع عموم 
الحكم» والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين): «السائمة» و«المعلوفة» هنا صفتان 
لموصوف محذوفء تقديره: «الغنم»؛ أي: «الغنم السائمة والمعلوفة». 

والمراد بالقسمين هنا: هو السائمة والمعلوفة. 

والمذكور هنا إشارة. إلى قول النبي كَكلِ: (في الغنم السائمة زكاة)› 
فإن تخصيصه عليه الصلاة والسلام «السائمة» بإيجاب الزكاة له فائدته» وهو 
عدم إيجاب الزكاة في «المعلوفة»» ولو لم يكن للتخصيص بالسائمة هذه 
الفائدة وهي إخراج المعلوفة لا أفرد النبي كه السائمة بالذكرء إذ إن هذا 
التخصيص يقتضي التلبيس على السامع إذا كان المراد تعميم الزكاة في 
السائمة والمعلوفة» والمقام مقام بيان» والبيان لا بالإلباس 
والإبهام» بل يحصل بالويضاح والإفهام . 


باب فيما يقتبس عن الألفاظ من فو اها وإشاتها لا من صيغها 5-0 
بل لَوْ قَالَ: «فِي الْكَنَم الرّكاه لَكَانَ أَحْصَر فِي اللَفظ وَأَعَمَّ فِي بيان 
الحم ٠‏ فالتّظويل لِعَيْرٍ حَاجَةٍ کون لته في الْكلام رعا فَكَيْف إِذَا 
OT A AEE E‏ عدر 


KE 
A 


قوله: (بل لو قال: «في الغنم الزكاة» لكان أخصر في اللفظ وأعم في 
بيان الحكم» فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعِيَاء فكيف إذا تضمن 
تفويت بعض المقصود؟): أي أن النبي بي - بَدَلَ أن يقول: (في الغنم 
السائمة الزكاة)» وهو لا يريد قََضْر الحكم على السائمة فقطء بل يريد 
تعميم الحكم على القسمين السائمة والمعلوفة ‏ لو قال: «في الغنم الزكاة» 
لكان هذا القول أخصر في اللفظ وأعم في بيان الحكمء ولا سيما أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم» فلا يتأتى في حقه التطويل بلا 
حاجة وبدون فائدة» إذ إن ذلك دليل على وجود اللكنة في الكلام والعِيٌ 
في اللسان» وهو عليه الصلاة والسلام أفصح من تكلم بالعربية» عد إذا 
لم يترتب على هذا التطويل تفويت بعض المقصود دءفكيف إذا ترتب عليه 
هذا التفور بت لا شك أنه سيكو أكر بدا في حقه علي الصلاة والسلام؛ 
لأنه إذا ترتب عليه تفويت بعض المقصود فإن اللفظ حينئظٍ سيجمع إلى 
جانب 7 الكلام وعِيّ اللسان جانب الإخلال بواجب البيان. 

وذلك أنه لو قال عليه الصلاة والسلام: «في السائمة الزكاة» وهو 
يريد المعلوفة أيضاً لَمَهِمَ السامع من الاقتصار على ذكر «السائمة» عدم 
وجوب الزكاة فى المعلوفة»› فَيَقُوتٌ بذلك القسم الثاني . من الغنم وهو 
مقصود لعا ن عة ابات الزكاة فيه» والنبي يل لا يُمَرْتُ بكلامه 
شيئاً من مقصود الشرع» فامتنع أن يكون ما حَصّه بالذكر خالياً من فائدة. 

قوله: (فظهن أن القضم النسكوت عنه عين مساو للمدكون في الحكم ): 
أي مما سبق» وهو أن النبي كل لا يخص شيئاً بالذكر إلا لفائدة؛ لأنه في 
مقام البيان للأحكام» فلا يطيل الكلام لغير حاجة» يتضح أنه عليه الصلاة 


ل ذ 595 . a 58 0 NAN‏ : 
م0 باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها واشلاتها لا من صبغها 


ھە o of‏ سداد ل بوم كسس وه تە عو سلس 
اغْتَرَضوا عَليْهِ مِنْ أَرَبَعَدَ وجوو أَحَدمًا: أنكمْ جَعَلتُمْ صلب 
الْمَائِدَةٍ طريقاً إلى مَعْرِئَةِ الْوَضعء وَيَتْبَفِي أن يُعْرَفَ الْوَضْعْ ثم َترَنَبُ 


عَليهِ الفائدة» أما أن يكون الوضع يتب مَعْرِفة الْفائِدةٍ فلا . 
والسلام إذا خص شيئاً بالذكر فإنما يريد بذلك عدم مساواة المسكوت عنه 
للمذكور في الحكمء بل يريد أن يكون للمذكور حكمه الخاص» 

قوله: (اعترضوا عليه من أربعة وجوه): الضمير فى «عليه» يعود إلى 
الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن دليل 
الخطاب حجة. والمعترض هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن دليل 
الخطاب ليس بحجة. 

واعتراضهم هذا يتمثل في أربعة وجوه» كما سيذكرها المؤلف 
رحمه الله تعالى . 

قوله: (أحدها: أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» 
وينبغي أن يُعْرَفَ الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» أما أن يكون الوضع يتبع 
معرفة الفائدة فلا): الضمير فى «أحدها)» يعود إلى «الوجوه الأربعة 
الْمُعترضن .بها 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الوضع»). 

والمقصود بهذا الاعتراض: أنكم بقولكم: «إن تخصيص الشيء 
بالذكر لا بد له من فائدة» فإن استوت السائمة والمعلوفة فَلِمّ حص السائمة 
بالذكر مع عموم الحكم» والحاجة إلى البيان شاملة للقسمين؟... فظهر أن 
القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم». 

جعلتم لَب الفائدة الطريق إلى معرفة الوضع اللغوي» وهذا عكس 
ما ينبغي أن يكون» إذ الشأن أن يُعْرَفَ الوضع اللغوي أولاء وهو: هل 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها 


النَانِي: لِمَ قُلْتُمْ: إِنّهُ لا قَائِدَةَ سِوَى احُتِصّاص الْحَُكُم؟ فَلَيِنْ 
قُلَتْمْ: ما عَلِمْنا لَه كَائِدَة. قُلنَا: فَلَعَلَ ثم فَائدَةَ لمْ يَعْثْرُوا عَلَيْهَاء وَعَدَمْ 
نَبَتَ باستقراء الوضع اللغوي أن العرب إذا حضوا الشيء بالذكر دل على 
حَضْرٍ الحكم عندهم في الشيء المذكور من دون أن يجعلوه عاما له 
ولغيره؟ فإذا ثبت هذا باستقراء الوضع عند العرب فحينئذٍ يمكن ترتيب 
الفائدة وهي حَصْرٌ الحكم في المذكور فقط على هذا الوضع الذي ثبت 
باستقراء اللغة» أما أن تجعلوا الوضع الذي هو الأصل تابعا للفائدة التي 
هي الفرع فإن ذلك غير مستقيم فلا يصح. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الاعتراض 
الثاني». 

قوله: (ِلِمَ قلتم: إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم؟): الضمير في (إنه) 
هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «إن الشأن لا فائدة سوى اختصاص الحكم». 

و«لا» فى قوله: «لا فائدة» نافية للجنس» وافائدة» اسمها مبنى على 
الفتح في 06 نصب» وخبرها محذوف تقديره: «حاصلة»؛ أي : لا فائدة 
حاصلة سوى اختصاص الحكم». 

والمراد باختصاص الحكم هنا: هو قَصُرهُ ‏ فقط ‏ على المذكور دون 
المسكوت. 

قوله: (فلئن قلتم: ما علمنا له فائدة): الضمير في «له» يعود إلى «دليل 
الخطاب)». 

والمراد: ما علمنا له فائدة سوى تخصيص الحكم بالمذكور. 

قوله: (قلنا: فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة 
ليس علماً بعدمها): هم بفتح الثاء ظرف مكان بمعنى «هناك). 

والضميران في «عليها». وفي (بعدمها» يعودان إلى «الفائدة». 


ا 95 . NANAN‏ دن شاتها لاى: 5 
باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإاشإتها لا من حبغها 


الَالكٌ: يَبْظْلُ بِمَفْهُوم اللّقَبِء كَلِمَ لَمْ يَقُونُوا: إِنَّ تَخْصِيصٌ 
السْيَاءِ الست فِي الرَبا يُوحِبُ اختِصَاصَهًا بو» وَإِنَّ تَخْصِيصٌ سَائِمَةٍ 
الْعَنَم يَمْتَعْ وُجُويَهَا في بَقِيِّ الْمَوَاشِي؟ 

والمقصد بهذا الوجه من الاعتراض: أنكم قصرتم فائدة «دليل 
الخطاب» على اختصاص الحكم بالمذكور فقط دون سائر الفوائد الأخرى. 

فان كان هذا القصر نتيجة عدم علمكم بفوائد أخرى» فإِنَّ عدم 
علمكم بذلك لا سو يُسَوّعْ لكم هذا القصر؛ لأن عدم العلم بعدم وجود فوائد 
حي lg‏ ليس دليلاآً على 
انتفائه . وإذا َبيّن أن عدم العلم بعدم وجود فائدة ليس علماً بعدمها ثبت أن 
قضركم دليل الخطاب على الفائدة التي ذكرتموها فقط وهي اختصاص 
الحكم بالمذكور دون غيره حح لا يصح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

قوله: (الثالث): صفة ا محذوف» تقديره: «الاعتراض 
الثالث». 

قوله: (يبطل بمفهوم اللقبء فَلِمَ لَمْ يقولوا: إن تخصيص الأشياء الستة 
في الربا يوجب اختصاصها به» وإن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجوبها في 
بقية المواشي؟): الضمير في «اختصاصها» يعود إلى «الأشياء الستة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الربا). 

والمراد بالأشياء الستة التي يجري فيها الربا: ما ورد في حديث 
الصحابى الجليل عبادة بن السات رضى الله تعالى عنه أن النبى كلل قال: 
(الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواءء يداً بيد) . 

والضمير في «وجوبها» يعود إلى «الزكاة». 

والمراد ببقية المواشي: الإبل» والبقر. 

ومفاد هذا الاعتراض: أن ما ذكرتموه من حجية «دليل الخطاب» يبطل 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فحواها ولشلاتها لا من صيغها 


4 
و 


الَا في النَخْصِيص فَايِدَةَ سِوَى ما ذَكَرْتُمْ عَلَى ما قَدَّمْنَاهُ 
وَيَحْتَمَلُ الال وَقَعَ عَنْهَاء أو اتّمَعَتِ الْمُعَامَلّةَ فِيهَاء أو غَيْرُ دَلِكَ 
مِنْ أَسْبَاب لا يُطَلَعُ عَلَيْهَا. 


بعغُ: أن : 


3 


بمفهوم اللقب» فإنكم لم 3 تقولوا بأنه حجة فيما ورد ذكره فيه بصفة خاصة؛ 
كحديث الأشياء الستة فى الرباء وهى الذهب» والفضة»ء والبر» والشعير» 
والتمر» والملح. ا هله الأكناء ال الك يرحب ااا 
بالربا دون غيرهاء ولم تقولوا بهذا. 

وكذلك قول النبي ية : (في الغنم السائمة زكاة) يدل على تخصيص 
سائمة الغنم بوجوب الزكاة» وهذا يمنع وجوبها في سائمة الإبل والبقرء 
ولم تقولوا بهذا. 

وبناءة على ذلك فإنه يلزمكم أن تقولوا في أحد هذين الدليلين وهما 
دليل الخطاب ومفهوم اللقب بمثل ما قلتموه في الآخرء وإلا لفرقتم بين 
متماثلين» وهذا لا يصح. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الاعتراض 
الرابع». 

قوله: (أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم على ما قدمناه» ويحتمل 
أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا يطلع 
عليها): (ما» في قوله: «ما ذكرتم» موصولية بمعنى «الذي». 

والذي ذكروه هنا هو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على قَضْرٍ 
الحكم عليه» وانتفائه عن غيره. ۰ 

و«ما» في «ما قدمناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «قدمناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد يما قدو هنا :ما ذكروة سابقا من فوائل تخصيض: الشىء 
بالذكر» وذلك في ليله الخامس الذي قالوافيه: «الخامين + أن 


78 باب فيما يقنبس من الألفاظ من خواها واشلاتها لا من طبغها 
الحَوات: 1م الأول ف صَحِيح؛ َإِنَّ الْاسْتِدْلَالَ عَلَى السَّىْءِ 
بار ومرا جائ غير ممتَيع في طرف المي وَالْإثْبَاتَ عا عا ا 318 


التخصيص للمذكور بالذكر قد يكون لفائدة سوق تخصيص الحكم به 
فمنها : : توسعة مجاري الاجتهاد لينال المجتهد فضيلته. ومنها : الاحتياط 
على المذكور بالذكر» كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيص. ومنها: تأكيد الحكم في المسكوت» لكون 
المعنى فيه أقوى كالتنبيه». 

والضمير فى «عنها) يعود إلى «الفائدة»» وإليها كذلك عود الضمير في 
«(فيها). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور من كون السؤال وقع عن 
الفائدة الأخحرى» أو اتفقت المعاملة فيها». 


والضمير فى «عليها» يعود إلى «الأسباب». 

ومفاد هذا الاعتراض: أن تخصيص الشىء بالذكر له فوائد كثيرة قد 
أووديًا :ماش غا منها. ثم يحتمل أن يكون تخصيص الشيء بالذكر بسبب 
سؤال ورد فيه بعينه دون غيره» أو قد وقع التعامل به بين الناس بالفعل فيَيِّنَ 
الشارع حكمه بصفة خاصة» ولا يعني هذا نمي الحكم عما عداه. 

وإذا كانت الفوائد للتخصيص بالحكم كثيرة ومتعددة منها ما ذَكِرَ 
ومنها ما لا يُطَلَّعٌ عليه» فإن القول بحصر تلك الفوائد في فائدة واحدة» 
وهي الدلالة على إثبات 0 للمذكور فقط دون غيره تحجير لواسع من 

قوله: (الجواب): أي عن تلك الاعتراضات الأربعة السابقة. 

قوله: (أما الأول فغير صحيح» فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته 
جائز غير ممتنع في طرف النفي والإثبات): «الأول» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الاعتراض»؛ أي: «أما الاعتراض الأول»» وهو الذي 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشااتها لا من حبغها 
64-6" س ےتیک 7 
فَإِننَا استدللتا عل عَدَم الاشْيِرَاكِ في الصُوَّرِ ا فِيها بإِخلالِه 


بِمَفْصُودٍ اوضع وَهَوَ التَّمَاهُم i‏ له ٿان يعدم وُفوع 
الْمَسَادِ. قد قَذ عَلِمْنَا اَن کلام الله ال له ل ان وَأ لا 


ا م 5 2 0 س gt 2 f‏ ا 
فَائِدَةَ للشَخْصِيص سِوَى اخْتِصَاصِهٍ بالحكمء فيَلرّمُ منه ذلك ضرورة. 


قالوا فيه: «إنكم جعلتم طلب الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» وينبغي أن 


يعرف الوضع ثم تترتب عليه الفائدة» . 
والضميران في «بآثاره)» وفي «ثمراته» يعودان إلى «الشيء» . 
قوله: (فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور المتنازع فيها 
بإخلاله بمقصود الوضع وهو التفاهم): المراد بالاشتراك هنا: الاشتراك 
اللفظي بين معانٍ متعددة. 
والضمير في «فيها» يعود إلى «الصُّوّرا . 
والمراد بالصور المتنازع على حصول الاشتراك فيها: ما سبق ذْكْرَهء 
كما في «صيغة الأمر» والمعاني التي تُسْتَعْمَلُ فيهاء وهل الأمر وضع 
للاشتراك فى تلك المعانى كلهاء أو للدلالة على واحد منها؟ ومثله يقال 
في صيغة النهي» 0 ذلك . 
والضمير فى «بإخلاله» يعود إلى «الاشتراك». 
قوله: (واستدللنا على عدم إِلَهِ ثانِ بعدم وقوع الفساد): هذا إشارة إلى 
قول الله تعالى في شأن. السموات والأرض: #لو كان فما ا ل إلا أنه 
سا [الأنبياء: ۲۲]. 
قوله: (فإن قد علمنا أن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدةء وأنه لا فائدة 
للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم» فيلزم منه ذلك ضرورة): الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «وأن الشأن لا فائدة للتخصيص سوى 
اختصاصه بالحكم». 
والضمير في «اختصاصه» يعود إلى «الشيء المخصوص بالذكر». 


والضمير في منه» يعود إلى «العلم بأن كلام الله تعالى لا يخلو من 
فائدة» وأنه لا فائدة للتخصيص سوى اختصاص المذكور بالحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «صحة الاستدلال على الشيء بآثاره 
وثمراته). 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكرتموه من أنه «لا يجوز أن يُجْعَلَ طلب 
الفائدة طريقاً إلى معرفة الوضع» لا يصح» بل نقول: إنه يجوز الاستدلال 
على الشيء بآثاره وثمراته فى كل من النفى والإثبات» ويدل على ذلك 
أمران: ۰ ۰ ۰ 

الأمر الأول: نحن وأنتم قد استدللنا على أن الأصل عدم الاشتراك 
في الألفاظ فيما يتعلق بصيغة الأمرء والنهي» ونحوهماء بأن الاشتراك 
مل بمقصود الوضع وهو التفاهم. إذ لو كانت الألفاظ موضوعة أصالة 
للا شتراك لا للدلالة على معنى معين لَمَا أمكن التفاهم بين الناس حين 
يتخاطبون فيما بينهم» فثبت بذلك أن الألفاظ وَضِعَتْ لمعنى واحدء وانتفى 
أن تكون موضوعة للاشتراك . 

الأمر الثاني : نحن وأنتم قد استدللنا على عدم وجود إو ثانٍ مع الله 

تبارك وتعالى بعد وقوع الفساد في السموات والأرض» كما قال سبحانه: 

و کان فيمآ كله إل أ لفسا . 

فحيث إن السموات والأرض لم يتطرق إليهما الفساد منذ خلقهما الله 
تعالى» دل ذلك على أنه لا إله فيهما سوى الله جل شأنه وعظم سلطانه» إذ 
لو كان فيهما غيره لتنازعا في تدبير شؤونهماء ويحصل نتيجة هذ التنازع 
اختلال الكون واضطرابه. 

وبهذا ثبت أن الإله فى السموات والأرض واحد لا شريك له 
وان أن يكون عه إله ار تمالق انه ع ذلك غل كا ) 

فإذا كنا قد استدللنا على انتفاء الاشتراك في الألفاظ بأثره الحاصل 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من قو اها وإشلاتها لا من صيغها ۸ 


ر وہ 


وَأَمّا اللّاني : فَإِنَ ن قَضْرّ الْحَكُم عَلَيْهِ كاده ميه OT‏ 
مَؤْهُومٌ يَحَمِل الْعَدَمَ لۈى قد يرك الْمْتَيَقَنُ لأثر مَوْهُوم› كيف 
والطَاهِدُ عَدَمُهَا؟ وعمفاماة ةو م نون ءث ةم مم م ةن ةن ة ةرو وان و امه م من من ة امم م ممه 


منه عند وجوده فيها وهو الإخلال بمقصود الوضعء» بحيث لا يحسن 
التفاهم بي بين الناس في مخاطبة بعضهم لبعض . 

وإذا استدللنا على انتفاء الشريك مع الله تعالى بالأثرء وهو عدم فساد 
السموات والأرض 

فكذلك يجوز أن نستدل بالأثر فيما يتعلق بدليل الخطاب فإذا علمنا 
بأن كلام الله تعالى لا يخلو من فائدة» وكذلك كلام رسوله عليه الصلاة 
والسلام» كان من ضرورة هذا العلم أن تترتب آثاره وثمراته عليه» وهي 
إدراك أن تخصيص الله تعالى أو تخصيص رسوله ية للشىء بالذكر لا يخلو 
من فائدة» وأن فائدته هي اختصاص ذلك المذكور بالك دون ما سواه. 

قوله: (وأما الثاني): أي وأما الجواب عن الاعتراض الثاني الذي 
قالوا.فيه: هلم قلثم: إنه لا فائدة سوى اختضاص الحكم؟... فلمل كب 
فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم الفائدة ليس علما بعدمها). 

قوله: (فإنَّ قصر الحكم عليه فائدة متيقنة» وما سواها أمر موهوم 
يحتمل العدم والوجود): الضمير في «عليه» يعود إلى «المخصوص بالذكر» . 

و«ما» في قوله: «وما سواها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «سواها» يعود إلى «الفائدة المتيقنة» وهي قَضْرٌ الحكم 
على المذكور. 

و«الأمر الموهوم» هو الناشئ عن وَهْمٍ وليس عن واقع حقيقي. 

قوله: (فلا يترك المتيقن لأمر موهومء كيف والظاهر عدمها؟): الضمير 
في «عدمها» يعود إلى «الفوائد التي ذكرها أصحاب المذهب 0 

والاستفهام بكيف هنا للتقرير؛ أي تقرير حَضْرٍ فائدة تخصيص الشيء 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها وإشااتها لا من حببغها 


وَشِدَّةِ عِنَايَتهه فَجَرَى هَذَا مَجْرَّى الْاسْيَدْلَالٍ بِاسْتِضْحَابٍ الْحَالٍ 
الْمَشْرُوطٍ بِعَدّم الدَلِيل الشَّرْعِىٌ . 
بالذكر في قَضْرٍ الحكم عليه دون غيره» نظراً لعدم وجود فوائد أخرى 


متفه . 


مه 


E ات‎ RS 
إذ لو كان ثم فائِدة‎ 


قوله: (إذ لو كان ثَمَّ فائدة لم تخف على الفطن العالم بدقائق الكلام مع 
بحثه وشدة عنايته) : هذه الجملة تعليل للقول بأن الظاهر عدم وجود فوائد 
أخرى لتخصيص الشيء بالذكر سوى قَضْرٍ الحكم عليه. 

والمراد بالفطن: هو الذكى الماهر الحاذق. 

والمراد بدقائق الكلام: غوامضه وملابساته. 

والضميران في «بحثهاء وفي «عنايته» يعودان إلى «الفطن العالم 
بدقائق الكلام) . 

قوله: (فجرى هذا مجرى الاستدلال باستصحاب الحال المشروط بعدم 
الدليل الشرعي): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التمسك بالقول المقتضي 
كون الشىء المخصوص بالذكر لا فائدة للتخصيص فيه إلا قصر الحكم 
عليه»)» فالتمسك بهذا القول حتى يثبت خلافه بالدليل هو عمل باستصحاب 
الحال المشروط بعدم الدليل الشرعي الناقل. 

ومفاد هذا الجواب: إنما قلنا بأنه لا فائدة لتخصيص الشىء بالذكر 
إلا قصر الحكم عليه دون ما عداه؛ أن هذه الفائدة ثابتة لدينا بيقين » وما 
زعمتموه من فوائد غيرها هو ضَرْبٌ من ضروب الوهمء أو هو أمْرٌ مشكوك 
فيه قد يوجد وقد لا يوجد» فكيف يجوز لنا أن نترك اليقين بأمر موهوم أو 
مشكوك؟. بل إن العدم في ذلك الأمر الموهوم المشكوك أقرب منه إلى 
الوجودء ومما يؤكد جانب العدم في الفوائد التي زعمتموها أنها لو كانت 
موجودة لتنبه لها العالم المجتهد الفطن الذي استوعب وقته واستنفد جهده 
فى البحث عنها لشدة عنايته بها . 


ثم الْمَرْقُ بَْنَهُمَا ظَاهِرٌء وَهْوَ 
O uh‏ 


وإذا كان الأمر كذلك. فإننا لا نزال نستصحب الفائدة التي تيقناها 
حتى يثبت لنا بالدليل الشرعي خلافهاء عملاً باستصحاب الحال. 

قوله: (وأما مفهوم اللقب فقد قيل: إنه حجة): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى ذ في الجواب عن الاعتراض الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا فيه : «يبطل بمفهوم اللقب» ٠‏ فلم ك يقولوا: إن تخصيص 
الأشياء الستة في الربا يوجب اختصاصها به» وإن تخصيص سائمة الغنم 
يمنع وجوبها في بقية المواشي؟). 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن «مفهوم اللقب» 
حجة» وممن ذهب إلى ذلك: الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى» 
كما ذهب إليه بعض المالكية كابن خويز منداد وابن القصار» وبعض 
الشافعية كأبي بكر الصيرفي والدقاق» وبعض الظاهرية كداود 
الغا ١ ١‏ 

قوله: (ثم الفرق بينهما ظاهرء وهو أن تخصيص اللقب يحتمل حمله 
على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه): ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى 
«مفهوم اللقب» وإلى «دليل الخطاب». ۰ 

والضمير في «حمله» يعود إلى «تخصيص اللقب». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم»ء وإليه كذلك عود الضمير في 


«لم يحضره» 
سس يوون ال ا دي 


40 التمهيد 0 الخطاب 0 


اف و ا 1 کو .ي 52-3 .a\‏ 5 
ا ا کے کی سا ا س س ا ای ی 


و ِذَا ذَكَرَ أَحَدَ الْوَصْمَيْن ُن الْمْتَضَادَيْنِ؛ لان ذِكْرَ الصمَةَ 
يُذَكُرُ ضِدَّمَاء وهو مُنْتَفِ ِالْكُلية فيما 5 كر الْوَضْفََ الْعَامَ 4 وَصَفَهُ 


يُسَمّى بمفهوم اللقب قد لا يتبادر إلى ذهنه وقت الكلام ذكر المسكوت 
عنه» وذلك لعدم التلازم بين المذكور والمسكوت. 

قوله: (وهذا يبعد فيما إذا ذكر أحد الوصفين المتضادينء لأن ذكر الصفة 
يذكّر ضدهاء وهو منتفٍ بالكلية فيما إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه 
بالخاص): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «احتمال كون المخصّص للقب لم 
يحضره ذَكْرٌ المسكوت عنه». والضمير في «ضدها» يعود إلى «الصفة». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو منتفي» يعود إلى «أن ذكر 
الصفة يذكر ضدها) . : 

والضمير في «(وصفه» يعود إلى «الوصف العام» . 

ومعنى قوله: «إذا ذكر الوصف العام ثم وصفه بالخاص»: أن يذكر 
الشارع الحكم مضافاً إلى وصف على وجه العموم» كأن يقول: «البيع 
الربوي محرم»». ثم بعد ذلك يخص هذا العموم بذكر بعض الأشياءء كأن 
يقول: «يحرم الربا في الذهب» والفضة. والبرء والشعيرء والتمرء 
والملح» وَذِكْرٌ هذه الأشياء على وجه الخصوص لا يُذَكُرٌ بمضادٍ لها. 

والمراد هنا: أن المتكلم حين يعلق الحكم على وَضصْفِ خاص فإنه لا 
يغيب عن ذهنه الوصف المضاد أثناء الكلام؛ لأن ذِكْرَ الصفة يلزم منه 
التذكير بالصفة التي تقابلهاء وبذلك يَبْعْدٌ أن يغفل عن ذكر المسكوت عنهء 
فإِنَّ السيد لو قال لعبده: «أكرم العلماء؛» فإنه حين النطق بهذه الصفة وهي 
صفة «العلم» لم يغب عن ذهنه الصفة المضادة» وهي صفة «الجهل». وهذا 
بخلاف ما لو عَلّقَ الحكم على اسم خاص» فإنه قد يَعْمُلُ عن ذكر المسكوت 
عنهء إذ إن ذهنه لا يرتب تلازما بين المذكور والمسكوت» وذلك كما لو 
قال: «قام زيد» فإنه لا يلزم منه نمي القيام عن بَكْرِء وصالح وغيرهما. 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإأشلاتها لا من حبغها | 88 أشن 


فهر احِْمَالُ الْمَفْهُوم . 


قوله: (فظهر احتمال المفهوم): المراد بالظهور هنا هو الرجحان. 

والمعنى: أنه اتضح من خلال بيان الفرق بين الحكم المعلق على 
وَضْففِء والحكم المعلق على اسم رجحان التخصيص بالحكم المعلق على 
وَضْفٍ دون الحكم المعلق على اسم. 

وبناة على ذلك يقال: إن المذكور بوصف يكون الحكم فيه خاصاً 
بالموصوف دون غيره» والمذكور باسم لا يقتضي قصر الحكم عليه وحده» 
بل يتعداه إلى ما سواه. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن مفهوم اللقب حجة عند بعض أهل العلم» وبناءً 
على هذه الحجية» فإنه يدل على تمي الحكم عما عداه» وحينئدٍ فلا فرق 
بينه وبين مفهوم الصفة. 

الوجه الثاني: إن سلمنا لكم بأن مفهوم اللقب ليس بحجة» فلا نسلم 
لكم صحة قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب. وذلك لوجود الفرق 
الكبير بينهماء فإن مفهوم الصفة يفيد قَصْرَ الحكم على المذكور فقط دون 
المسكوت» لعدم غفلة المتكلم عن الصفة المضادة. 

وأما مفهوم اللقب فلا يفيد قصر الحكم على المذكور فقط» لاحتمال 
أن المتكلم لم يحضره أثناء الكلام ذِكْرٌ المسكوت عنهء لعدم التلازم بين 
المذكور والمسكوت. 

وهذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عن الاعتراض 
الثالث. يصلح أيضاً أن يكون جواباً عن الدليل الثالث الذي استدل به 
هؤلاء المعترضون» وهم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية دليل 
الخطاب» وذلك الدليل هو قولهم: «الثالث: أن تعليقه الحكم على اللقب 
والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص» ومَنْعُ ذلك بهت واختراع في 
اللغات» إذ يلزم من أن يكون قوله: زيد عالم. كفر لأنه تَقَى العلم عن الله 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خواها وإشلاتها لا من صبغها 


وملائكته» ويلزم من قوله: محمد رسول الله. ّي الرسالة عن غيره» وذلك 
كفر). 

وحينئذٍ يكون مفاد الجواب عن هذا الدليل: نسلم لكم بأن تعليق 
الحكم على اللقب والاسم الْعَلم لا يدل على التخصيصء ولكننا لا نسلم 
لكم صحة قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب» لوجود الفارق بين 
المفهومين . 

ووجه الفرق بينهما: أن الصفة يلزم من ذكرها ذكْرٌ المضاد لهاء فيبعد 
أن يغفل عنها المتكلم» فإذا عَلْىَ الحكم على صفة دل ذلك على اختصاصه 
بها دون غيرها. وأما الاسم فلا يلزم من ذكره ذِكْرٌ الاسم المسكوت عنهء 
لعدم التلازم هنا بين المذكور والمسكوت» ولذلك لا يبعد أن يغفل المتكلم 
أثناء الكلام عن ذكر الاسم المسكوت عنهء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
تعليق الحكم على اللقب والاسم الْعَلّم لا يدل على التخصيص . 

وحيث ظهر الفرق بين المفهومين» وهما مفهوم الصفة ومفهوم اللقب 
تبين أن قياس مفهوم الصفة على مفهوم اللقب قياس باطل؛ لأنه قياس مع 
ثبوت الفارق» فلا يصح. 

قوله: (وأما الثالث فباطل): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في الجواب عن الدليل الخامس الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني 
على أن دليل الخطاب ليس بحجة» والمذكور هنا هو الفائدة الأولى التى 
ذكروها فيه» حيث قالوا: «الخامس: أن التخصيص للمذكور بالذكر قد 
يكون لفائدة سوى تخصيص الحكم به» فمنها: توسعة مجاري الاجتهادء 
لينال المجتهد فضيلته» . 

وعليه يكون قول المؤلف رحمه الله تعالى: «وأما الثالث» سَهُوٌ منه» 
إذ الأصل أن يقول: «وأما الفائدة الأولى من الدليل الخامس». 

وهذه الفائدة حَكُمّ عليها المؤلف بالبطلان» فلا تصح ولا تُقْبّلُ. 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإاشإتها لا من حبغها | احا 


ن لي 5 بُو ليان وَالتّْلِيمٍء وَالتَبِيينُ باخام ى ال قاض 
الْأَصْلِية الي بحا لما والا جتهاد تبت اروز ة لِعَدَم ِمْكَانٍ بِنَاءِ گل 
الأخگام عَلَى النصُوص . 

قلا تَظْنَّ أن النّبِيّ كله تَر مَا بعت له لِتَوْسِعَةٍ مَجَارِي 
الصَّرُورَاتِء EEE‏ اا ا ان الاين لجل امه و م 


قوله: (فإن النبي له بعت للبيان والتعليم والتبيين للأحكام من 
المقاصد الأصلية التي بُعث لها): الضمير فى «لها» يعود إلى «المقاصد). 
وهذه الجملة تعليل للقول ببطلان الفائدة المذكورة. 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقول: لا نسلم بأن الفائدة من 
تخصيص الشيء بالذكر هي توسعة مجاري الاجتهاد» فإن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم يُبْعَثْ ليوسع مجاري الاجتهاد» وإنما بُعِتَ ليعلم الناس أحكام 
دينهم» وليبين لهم ما يحل لهم وما يحرم عليهمء فهذا هو المقصد 
الأساس من بَعْيْهِ للناس عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء كل الأحكام على 
النصوص) : أي أن الاجتهاد لم يثبت أصالةٌ إذ الأصل هو حصول البيان 
من النبي عليه الصلاة والسلام» كما قال الله تعالى: لبي لاس ما رل 
إ4 [النحل: ٤‏ 

وإنما ثبت الاجتهاد ضرورة؛ لأن النصوص محصورة والوقائع كثيرة 
ومتجددة» فلو لم يشْرَع الاجتهاد لتعطل كثير من الأحكام. 

قوله: (فلا تظن أن النبي ييه ترك ما بُعِتَ له لتوسعة مجاري 
الضرورات): «ما» فى قوله: «ما بُعِتّ) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا : أنه لا يجوز الظن بالنبى بل أنه يترك ما بُعِتٌ له وهو 


0 باب فيما يقتبس عن الللفاظ من فواها وإشاتها لا من حبيغها 
ثم يقْضِي إِلَى مَحذور وَهُوَ َي الحم في الصُورَة التي هُوَ وَ تابث : 


تعليم الناس وبيان أحكام الدين لهم» ليشتغل بما لم يُبْعَثْ له أصالة وهو 
توسيع مجاري الاجتهاد. وإنما لم يَجَرْ هذا الظن في حق النبي ييه لأنه 
اتهام له عليه الصلاة والسلام بالتقصير في واجب البيان والتعليم اللذين 

وحيث إن الشصير في البياد ل فى حل النبي و بدليل 
قول الله تعالى: الوم اكلم ويم وَأَمَمْتُ عَم عى [المائدة: *]. 
بالدين لم يبينه غاية البيان؟ دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك 
ما بعت له وهو البيان والتعليم» بل قد قام بهذا الواجب خير القيام أداءً 
للأمانة وتبليغا للرسالة. 

قوله: (ثم يفضي إلى محذور وهو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت 
فيها): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «التي هو ثابت فيها» يعود إلى 
«الحكم». 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «الصورة». 

والمراد هنا: أن القول بأن «تخصيص النبى ية للشىء بالذكر لا يدل 
على نفي الحكم عما سواه» يلزم منه محذور شرعي» وهو نَفْىْ الحكم فيما 
كان ثابتاً فيه» فإن قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم السائمة زكاة) نمي 
للحكم في الصورة الأخرى وهي «الغنم المعلوفة»» فإذا كان تخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على اختصاص الحكم به أَوْمَمّ الاقتصار على ذكر 
السائمة فقط بأن الحكم في المعلوفة غير مراد في حين أنه ثابت فيهاء 
وبذلك يكون النبي ية بهذا الاقتصار قد فى حكماً شرعياً مراداً لله تعالى» 
وذلك محذور كبير. 

وحيث إن تخصيص النبي ييه للشيء بالذكر لا يفضي إلى محذور 
شرعي بنفي الحكم عما كان ثابتاً فيه» بل إن تخصيصه يدل على أن غير 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من خدواها وإشلاتها لا من حبغها 
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EE SE 


المشكوت ادن اة المي مِنَ الْمَنْظوقٍ في نتت e‏ مما 
فَالشَخْصِيصٌ إذاً و : اا 0 


المخصوص لا يثبت له ذات الحكم» دل ذلك على أن «دليل الخطاب» 
حجةء وأنه لا فائدة لتخصيص الشيء بالذكر إلا قَضْرٌ الحكم عليه دون ما 
اه 

قوله: (وأما الفائدة الثانية والثالثة): أي الواردتان في الدليل الخامس 
لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة. 

والفائدة الثانية هي قولهم: «ومنها: الاحتياط على المذكور بالذكرء 
كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص». 

وأما الفائدة الثالثة فهي قولهم: «ومنها : تأكيد الحكم في المسكوت» 
لكون المعنى فيه أقوى كالتنبيه». 

قوله: (فلا تحصل): الأصل أن يقول: «فلا تحصلان»؛ لأن الفعل 
المضارع «تحصل» مُسْنَدُ إلى مثنى وهما: «الفائدة الثانية» و«الفائدة الثالثة»» 
وإنما أفرد الفعل هنا باعتبار الوحدة في كل فائدة» فكأنه قال: «وأما 
الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل أية واحدة منهما». 

ومعنى «فلا تحصل» : أي لا يمكن مناسبة هاتين الفائدتين لما نحن 
بصدد الكلام عنه . 

قوله: (لأن الكلام فيما إذا كان المسكوت أدنى في المعنى من المنطوق 
في المقتضى أو مماثلاً له فالتخصيص إذاً يكون بعيداً): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم حصول تلك الفائدتين في هذا الموضع . 

والمقصود بالمقتضى - بفتح الضاد - هو الحكم. 

والضمير في له» يعود إلى «المنطوق». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه في الفائدة الثانية» وهو قولهم: «الاحتياط 


باب يما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها 
هه لسع سس ےج 


ل ا 


ما ذا كَانَ الْمَسْكُوتُ أغلى في الْمَعْنَى فهو «التَبِيه» وقد سب الْكَلَامُ 


ر 


ر 


على المذكور بالذكر» كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس إلى إخراجه من 
عموم اللفظ بالتخصيص» لا يمكن انطباقه على ما نحن بصدده؛ لأن الكلام 
متعلق بما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في الحكم أو مماثلاً ل 
وفي كلا الحالتين يكون التخصيص بعيداً . 

ووجه بعد التخصيص فيما إذا كان المسكوت أدنى من المنطوق في 
الحكم هو: أن المسكوت إذا كان أدنى فإنه لا يخصص الأعلى» وذلك 
لأن «التخصيص» نوع رَفْع» والأدنى لا يقوى على رفع الأعلى. 

ووجه بُعْدٍ التخصيص فيما إذا كان المسكوت مماثلاً للمنطوق في 
الحكم هو: أن التخصيص - كما سبق بو رقع ؛ والمماثل لا يرفع ما 
يمائله» إذ لو كان قادراً على رفعه لَمَا كان مماثلاً له» فالمماثلة تعني اتحاد 
الرتبة بين المماثل ومثيله» واتحاد الرتبة من شأنه التدافع لا الترافع 

قوله: (وأما إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه» وقد سبق 
الكلام فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «التنبيه» . 

والكلام عن «التنبيه» إنما سبق في «الضرب الثالث». 

والمراد هنا: أن ما ذكروه في الفائدة الثالثة» وهو قولهم: «: 
الحكم في المسكوت» لكون المعنى فيه أقوى»» لا ينطبق أيضاً على ما 
نحن بصدده» إذ ما نحن بصدده متعلق بدليل الخطاب وهو «مفهوم 
المخالفة»» وما ذكروه من كون المسكوت أعلى في المعنى من المنطوق 
متعلق بالتنبيه وهو «مفهوم الموافقة»» وبذلك فإنهم قد وضعوا هذه الفائدة 
في غير موضعهاء فتكون مردودة. 

قوله: (وأما الرابع): أي «وأما الاعتراض الرابع»» وهو ما اعترض به 
أصحاب المذهب الثاني على الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأولء 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغها (e)‏ 
لش شف گگگ e‏ 
امود شوم لا 3ك لها الق لماك ناه 


و يخسن الّْاسْيِفْهَامُ عن a‏ و ا 


وص ذلك الاعتراض هو: «الرابع : أن في التخصيص فائدة سوى ما ذكرتم 
على ما قدمناه» ويحتمل أن السؤال وقع عنهاء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو 
غير ذلك من أسباب لا يُطَلَعٌ عليها». 

قوله: (فامور موهومة لا يُثْرَكُ لها المتيقن): الأمور الموهومة هي التي 
لا حقيقة لهاء أو هي التي تكون مثار شك من جهة الحصول وعلمه. 

والضمير في «لها) يعود إلى «الأمور الموهومة». 

والمراد هنا: أن هذه الفوائد المزعومة إنما هي مجرد أوهام لا تقوى 
على رفع المتيقن» وهو أن «فائدة تخصيص الشيء بالذكر هي فصر الحكم 
عليه دون غيره»» فهذه الفائدة ثابتة بيقين» وما عداها وَهُْمْ لا يحسن 
الالتفات إليه ولا الاعتماد عليه. 

قوله: (لما ذكرنا): «ما» فى قوله: «لما» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصذر» فيكون التقدير «للمذكور» أي: 
اا 

والمراد بما ذَكَرَهُ المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو قوله في الجواب 
عن اعتراضهم الثاني الذي قالوا فيه: «الثاني: لِم قلتم: إنه لا فائدة سوى 
اختصاص ا 5 .. فلعل ثم فائدة لم يعثروا عليهاء وعدم العلم بعدم 
الفائدة ليس علماً بعدمها». 

حيث أجاب عن ذلك بقوله: «وأما الثاني: فإن قَضْرَ الحكم عليه 
فائدة متيقنة وما سواها أمر موهوم يحتمل العدم والوجودء فلا يرك المتيقن 
لأمر موهوم» كيف والظاهر عدمها؟ إذ لو كان 5 نَم فائدة لم تَحْفَ على 
الفطن العالم بدقائق الكلام مع بحثه وشدة عنايته؟. 

قوله: (وقولهم: يحسن الاستفهام عنه): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل الخطاب ليس بحجة». 


سک( باب فيما يقتبس من الألفاظ من فدواها واشلاتها إا من حيغها 


س وَأَمّا إا قَالَ: «مَنْ ضَرَبَكَ مُتَعَمّداً فَاضْربْهُ» فَلَا يَحْسُنُ أَنْ 
يُقَالَ: «قَإِنْ ضَرَبَنِي خَاطِئاً هَل أَضربُ؟» لَكِنْ يَحْسْرُ ا ال 
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م ما حُكُمّة؟». أَؤْ: «مَا أَصْنَعُ ٻو؟»» وَهَذَا غَيْرُ مَا دل عَلَيْه 


والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إنه يحسن 
الاستفهام» فلو قال: من ضربك عامداً فاضربه» حسن أن يقول: فإن 
ضربني خاطئا هل أضربه. ولو دل على النفي لما حسن الاستفهام 
كالمنطوق». 

قوله: (ممنوع): أي ما ذكرتموه من القول بحسن الاستفهام ممنوع» 

قوله: (وأما إذا قال: «من ضربك متعمداً فاضربه»» فلا يحسن أن يقال: 
«فإن ضريني خاطئاً هل أضريه ؟» ) : إنما لم يحسن ذلك لأن الحكم إذا علق 
على صفة اقتضت تلك الصفة تَذَكُرَ ما يضادهاء بحيث يتبادر ذلك إلى 
الذهن لأول وهلة من غير توقف على مقدمات واستنتاجات» فيكون 
الاستفهام عن الضد من قبيل تحصيل الحاصل» وهذا مستَقَبّح . 

قوله: (لكن بحسن أن بقال: «فالخاطئ ما حکمه؟»» أو: «ما أصنع به؟»› 
وهذا غير ما دل عليه الخطاب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول 
المستفهم: «فالخاطئ ما حكمه؟». وإلى قوله: «ما أصنع به؟». 

و«ما» فى قوله: «ما دل» موصولية د بمعنى «الذي)». 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن السيد لو قال لعبده: «من ضربك متعمداً فاضربه» 
حَسَنَ من العبد أن يستفهم من سيده بقوله: «فالخاطئ ما حكمه؟)ء أو 
بقوله : «فالخاطئع ما أصنع به؟) . 

وذلك لأن الاستفهام بهاتين الصيغتين مغاير لما دل عليه خطاب 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فو اها وإشلاتها لا من حبغضا ا 


وَلَوْ سَلَّمْنَا فَيَحْسْنٌ الْاسْيَفْهَامُ لِيَسْتَفِيدَ التَأكيدَ في مَعْرِفَةٍ الحم كما 
يخسن الَاسْيفْهَامُ في بَعْضٍ صُوَرِ الْعُمُوم. 

وَقَوْلْهُمْ: «إِنَّ الْعَرَبَ تُعَلّقُ الحم عَلَى مَا لا نتفي عِنْدَ عَدَمِهِ». 
السيد» إذ الخطاب إنما دل على ضَرْبٍ المتعمد بطريق المنطوق» ودل على 
عدم ضرب الخاطئ بطريق المفهوم» ولكنه لم يدل على كيفية التعامل مع 
الخاطئ وقد انتفى الضرب في حقه» فحسن الاستفهام حينئظٍ عما يصَنَع به. 

قوله: (ولو سلمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم,» 
كما يحسن الاستفهام في بعض صور العموم): أي «ولو سلمنا ‏ من باب 
التنزل - حسن الاستفهام فيما ذكرتموه». 

والمراد ببعض صور العموم التي يحسن فيها الاستفهام: كأن يقول 
السيد لعبده: «مَنْ دخل داري فأعطه درهما)» فإنه حينئذٍ يحسن من العبد 
أن يستفهم من سيده بقوله: «وَإنْ كان فاسقاً؟»» وإنما حسن الاستفهام هنا 
مع كون الفاسق داخلاً في عموم اللفظ من أجل طلب التأكد لمعرفة ما إذا 
كان السيد يريد بعموم أَمْرهِ دخول الفاسق أو لا يريد دخوله» وذلك لأن 
العادة قد جَرّت بأن الإعطاء يُفْهَمُ منه الإكرام» والفاسق ليس أهلاً لأن 
يُكْرَمَ . 

والمقصود هنا: إن سلمنا لكم ما ذكرتموه من حُسْنِ الاستفهام» فإنه 
إنما يكون مُسْتَحْسناً من أجل أن يستفيد المستفهم التأكيد في معرفة الحكم» 
وذلك قياساً على استحسان الاستفهام في بعض صور العموم. 

ثم إن استفهام العبد من سيده حين يقول له: «من ضربك متعمداً 
فاضربه»» بقوله: «فإن ضربني خاطتاً هل أضربه؟» دليل عليكم» وليس 
لكم» فإن الدافع للعبد إلى هذا الاستفهام هو ما انقدح في ذهنه بأن الحكم 
المعلق على صفة يقتضى قَصْرَهُ عليها دون غيرهاء فأراد أن يؤكد هذا 
المفهوم بالمنطوق من إجابة سيده. 

قوله: (وقولهم: إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه) : 


باب قيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 


a‏ 0 2 و e 7 r‏ مم 3 م ۹ 78 و 
قلنا: لا ننكر هذا إذا ظهَرَ للتخصيص فائدة سِوّى اختصّاص الحكم 
اس چ “ıt ot of‏ 1 7 / 
بهو إما لِكوْنِهِ الأغلبَ أو غَيْرَ ذلك و ا SLSR‏ 
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الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل 
الخطاب لا حجة فيه». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن العرب تعلق 
الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه...» فالمسكوت أيضا 
محتمل للمساواة وعدمهاء فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليل السابق. 

قوله: (لا ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم بهء 
إما لكونه الأغلب): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تعليق العرب الحكم على 
ما لا ينتفي عند عدمه). 

والضمير في (به) يعود إلى «التخصيص)»). 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «ظهور الفائدة الأخرى». 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من كون العرب تعلق الحكم على 
وَصْفِء من غير أن يكون لذلك الوصف أثر في اختصاص الحكم 
بالموصوف دون ما سواه» بل يستوي المعلق وغيره في ذات الحكم. 

إلا أننا لا نسلم لكم ذلك بإطلاق» بل بشرط أن تظهر فائدة أخرى 
غير فائدة تخصيص المذكور بالحكم» كأن يكون الوصف الذي عُلّقَ عليه 
الحكم قد خرج مخرج الغالب» كما في قول الله تعالى: رُم آل في 
حُجُوركُم4 [النساء: 77]. 

فإن وَصْفَ الحجر هنا وَصْفٌ أغلبي» لكون الغالب في الربائب 
وَضعهن في الحجورء ولكنٌ لا تأثير لهذا الوصف في قصر الحكم على مَنْ 
كانت في الحجر دون غيرهاء بل الحكم واحد» إذ الربائب محرمات سواء 
كن في الحجور أو لم يكن فيها. 

قوله: (أو غير ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأغلب». 


باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من حبغها 
وَالْكَلَامُ فيمًا إا يَظْهَرُ لَه قَايِدَة. وال 


والمراد هنا: كما أن المخصوص بالذكر لا تأثير للتخصيص فيه إذا 
كان مُعَلََّاً على صفة خارجة مخرج الغالب» فكذلك لا تأثير للمخصوص 
بالذكر إذا كان التخصيص فيه لا يدل على فصر الحكم عليه دون غيره» 
وذلك كأن يكون المخصوص بالذكر قد وقع جواباً عن سؤال» كما لو سأل 
أحد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رسول الله يكل فقال: «أنتوضاً 
من لحوم الإبل؟»» فقال عليه الصلاة والسلام جوابا عن هذا السؤال: 
(توضئوا من لحوم الإبل)ء فإن هذا الجواب لا يقتضي نمي الوضوء عما 
عدا لحوم الإبل مما ثبت شرعاً فض الوضوء به" . 

قوله: (والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة): الضمير في «له» يعود إلى 
«التخصيص) . 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من أن العرب تعلق الحكم على ما لا 
ينتفي عند عدمه هو محل تسليم لنا ولکم» إذ نحن وأنتم متفقون على أنه 
إذا وَجِدَّتٌ فائدة للتخصيص غير قَصْرِ الحكم على المخصوص بالذكرء فإن 
تلك الفائدة محل للاعتداد بهاء وليس في ذلك نزاع» وإنما النزاع بيننا 
وبينكم فيما إذا لم توجد للتخصيص فائدة أخرى. 

وبناة على ذلك» فإن ما استدللتم به هنا من استعمال العرب لا حجة 
لكم فيه؛ لأنه خارج عن محل النزاع . 

ويُلْحَظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد أجاب عن الأدلة الثلاثة» 
وهى: الثانى» والثالث» والخامس لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن دليل 
الطاب س فيه ولا دلالة له» ولكنه أغفل الجواب عن دليلهم الرابع الذي 
قالوا فيه : «الرابع : أنه كما أن للعرب طريقا إلى الخبر عن مخبر واحد واثنين 
مع السكوت عن الباقي» فلها طريق في الخبر عن الموصوف بصفة» فتقول : 
رأيت الظريف» وقام الطويل . فلو قال بَعْدّ: والقصير. لم يكن مناقضة». 


)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ۲/ /الا. 
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باب فيما يقتبس من الألفاظ من فواها وإشلاتها لا من صبغها 


والجواب عن ذلك: نسلم لكم ما ذكرتموه من انتفاء المعارضة 
والمناقضة بين قول القائل: «قام الطوال»» وبين قوله بعد ذلك: 
«والقصار». إلا أن عدم المناقضة والمعارضة هنا ليس لأن دليل الخطاب 
لا دلالة له» بل لأمر آخر يكمن في ناحيتين. 

الناحية الأولى: أن المتكلم حين قال أولاً: «قام الطوال» فُهِمَ بدليل 
الخطاب قَضْرٌ الحكم وهو «القيام» على الموصوفين به فقط وهم «الطوال»» 
بحيث ينتفي هذا الحكم عمن سواهم وهم «القصار». 

وحين قال ثانياً: «وقام القصار» حصل التقابل بين المفهوم من الكلام 
السابق وهو قوله: «قام الطوال» الدال على انتفاء القيام عن «القصاراء 
وبين المنطوق في الكلام اللاحق المصرّح بحصول القيام منهم. 

وحينئذٍ فلا يتحقق التعارض بين المفهوم والمنطوق هناء وذلك لأن 
العمل بالأقوى دلالة هو المتعيّن» ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى من 
دلالة المفهوم في دليل الخطاب. 

الناحية الثانية: أن دليل الخطاب هنا إنما ترك العمل بمفهومه ليس 
لأنه لا حجة فيه ولا دلالة له» بل لمجيء العتطوق المصيم بان :ذلك 
المفهوم ملغى» فيكون هذا التصريح قرينة منفصلة على أن دليل الخطاب لا 
يراد معناه. 

وكلامنا معكم ليس في دليل الخطاب الذي دلت القرينة على عدم 
إرادة معناه» وإنما في دليل الخطاب المجرد عن تلك القرينة» فهو في 
هذه الحال ‏ عندنا دال على قَصْرٍ الحكم في المخصوص بالذكر دون ما 
موا 
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فصل في درجات أدلة الخطاب ات 
فصل 
(في درجات أدلة الخطاب) 


اعْلَمْ ان هَا ها صُوّراً أَنْكَرَهَا مُنْكِرُو الْمَفْهُومء بنَاءَ عَلَى أَنّهَا مله 
ا 5 شر ی 7 ا 5 5 5 
وَليِسَت ف وَهىّ تلا الأولى: وله : الا عَالِمَ إلا رَيْدا» 25 


قوله: (فصل في درجات أدلة الخطاب): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في بيان درجات أدلة الخطاب. 

والمراد بدرجات أدلة الخطاب: أنواع مفهوم المخالفة. 

قوله: (اعلم أن ها هنا صوراً أنكرها منكرو المفهوم» بناءً على أنها منه 
وليست منه): الخطاب في قوله: «اعلم» موجه إلى القارئ. 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى 
من درجات دليل الخطاب . 

والمراد بالصور هنا: الأنواع التي يشتمل عليها دليل الخطاب. 

والمراد بالمفهوم هنا: هو مفهوم المخالفة. 

والذين أنكروا المفهوم هم أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى» وبعض 
المتكلمين. 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الصور». 

والضمير في «منه) يعود إلى «المفهوم». 

والمراد هنا: أننا سنذكر في هذا الفصل عدداً من الأنواع أنكرها مَنْ 
ذهب إلى أن «مفهوم المخالفة» ليس بحجةء ظناً منهم بأن تلك الأنواع منه 
فأنكروها تبعا لإنكارهم له» وهي في الواقع ليست منه في شيء. 

قوله: (وهي ثلاث): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الصور). . 

والمراد: أن الصور التي أنكرها منكرو مفهوم المخالفة هي ثلاث صور. 

قوله: (الأولى: قوله: «لا عالم إلا زيد»): «الأولى» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الصورة»ء أي : «الصورة الأولى». 


کڪ فصل في درجات أدلة الخطاب 


SS ا‎ ST 
عَن الْمُسْتَئْنَى مه € حَرَجَ وة 2 فا أله لَه لم يُڏخل في‎ 
الگلا» قَصَارَ الْكَلَامُ مَفُْصُوراً عَلّى الْبَاتِيء وَالْمُسْتَننَى غَيْرُ مُتَعَرَضٍ له‎ 


تفي وَلا إِنْبَاتِ 


والضمير في «قوله» يعود إلى «المتكلم بهذه الصيغة». 

وصيغة «لا عالم إلا زيد» مكونة من «١نفي2»‏ و«إثبات». 

فالنفي فيها حاصل في المستثنى منهء وهو قوله: «لا عالم». 

والإثبات حاصل في المستثنى» وهو قوله: إلا زيد». 

والمكوّن من هاتين الجملتين النفي والإثبات يسمى «المحصور بإلا 
فكأن القائل: «لا عالم إلا زيد» حَصَرٌ العلم كله في زيدء ونفاه عما سواه. 

وهذه هي الصورة الأولى التي طن بأنها من صور مفهوم المخالفة» 
وهي «مفهوم الحصر بإلا». 

قوله: (فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «الحصر بإلا»» كما في قول القائل: «لا عالم إلا زيداء 
وإليه كذلك عود الضمير في «أنكره». 

فهذا النوع من أنواع الحصر قد أنكره الغلاة من منكري حجية مفهوم 
المخالفة. 

وهو القول الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: هو نطق بالمستثنى وسكوت عن المستثنى فما خرج 
بقوله: «إلا» فمعناه أنه لم يدخل في الكلامء فصار الكلام مقصورا على الباقيء 
والمستثنى غير متعرض له بنفي ولا إثبات): هذا هو الدليل الذي استدل به 
منكرو هذه الصورة» وهي «مفهوم الحصر بإلا». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القائل «لا عالم إلا زيد). 


و«ما» في قوله: «فما خرج» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 


فصل في درجات أدلة الخطاب 
وَهَذَا فَاسِدٌء فَإِنَّ هَذَا صَرِيحٌ فِي الْإنْبَاتِ وَالتفي a‏ 


فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فالخارج بقوله». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «الخارج بإلا». وإليه كذلك عود 
الضميرين في «أنه»» وفي ١له».‏ 

ومفاد هذا الدليل: أن مَنْ قال: «لا عالم إلا زيد» يكون ناطقاً 
بالمستثنى وهو «زيداء وأما المستثنى منه وهو «لا عالم» فهو ساكت عنه» 
وحينئذٍ يكون الخارج بقوله: «إلا» وهو «زيد» غير داخل في الكلام الأول 
وهو المستثنى منهء وإذا كان الخارج بإلا غير داخل في الكلام الأول بقي 
الكلام محصوراً في المستثنى منه» والمستثنى لم يتعرض له بنفي ولا 
بإثبات . 

ولإيضاح هذا الدليل: فإن القائل: «لا عالم إلا زيد» مؤداه: «العالم 
زيد»» فهذا هو المنطوق به على الحقيقة» وكونه يقول: «العالم زيد» فإنه 
بهذا القول لم يتعرض لغير زيد بنفي صفة العلم عنه أو إثباتها له. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن مفهوم الحصر بإلا لا دلالة له ولا حجة 


قوله: (وهذا فاسد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول المنكرون لحجية مفهوم 
الحصر بإلاء وهو في الوقت نفسه استدلال للقائلين بحجيته وهم الجمهور 
أصحاب المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن المستثنى غير متعرض 
للمستثنى منه بنفي ولا إثبات في المحصور بإلا». 

فهذا القول فاسد لا يصح. 

قوله: (فإن هذا صريح في الإثبات والنفي): هذه الجملة تعليل للحكم 
على القول السابق بالفساد. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحصر بإلا». 
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ل 3 ی و وو مون * ون هه 
إلا الله» مثبت للإلهيّة لله سبحانة. نافي لها عمن 

ووس 03 2 ذ< 4 0 13 0 54 
سيف إلا ذو الفقار». و: «لا فتى إلا علي نفيٰ 


ا 
ام وقۇلهم : (للا 
ولبات يَقِيناً؛ لأ الَاسْيثنَاء مِنَ التي ابات وَمِنَ الات نَفْىّء 
فالحصر بإلا صريح في الإثبات والنفي» والدليل على هذه الصراحة 


تبادر ذلك إلى الذهن لأول وهلة عند مجرد سماع تلك الصيغة. 
قوله: (فمن قال: «لا إله إلا الله» مثبت للإلهية لله سبحاته»ء نافٍ لها عمن 


سواه): الضمير في «لها» يعود إلى «الإلهية». 
والضمير في «سواه» يعود إلى «الله» جل شأنه. 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد على أن الحصر بإلا 
متضمن للنفى والإثبات» فإن العبد إذا قال: «لا إله إلا الله» فإنه بذلك 
القول ينفي الألوهية عن غير الله تعالى» ويثبتها له سبحانه وحده. 
قوله: (وقولهم: «لا سيف إلا ذو القَقَارِ»» وَ«لا فتى إلا علي» نفي وإثبات 
يقيناً): «ذو الفقار» هو اسم سيف النبي ب وإنما سمي سيف النبي كَل 
«ذا المَمَار؛ لوجود حُمَّرٍ صغار حِسَانٍ فيه» إذ «الْحَُفْرَةُ» في اللغة تُسَمَى 


0 
«فقرَة70 . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شاهد آخر على أن الحصر 
بالا متضمن للنفي والإثبات» فإن قولهم: «لا سيف إلا ذو الفقار» يدل 
على تمي جَوْدَةٍ السيوف لغير ذي الفقار» ويدل على إثبات تلك الجودة له 
وكذلك قولهم: «لا فتى إلا علي» يدل على نفي الفتوة عن غير علي» 
كما يدل على إثباتها في حقه رضي الله تعالى عنه. 
قوله: (لأن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي): هذه الجملة 
تعليل لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من أن الحصر بإلا يفيد النفى 
والإثبات بطريق اليقين. . ۰ 


.57/6 انظر: لسان العرب‎ )١( 
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كَأَمّا قَوْلْهُ: (لَا صَلَاةَ إلا بطّهُور)؛ : (لَا تَبِيعُوا الب بالْبْرَ | 


سے ت رو 


م 


وكون «الاستثناء من النفي إثباتاًء ومن الإثبات نفياً» يُعَدّ قاعدة مُسَلَمَة 
عند الجمهور رحمهم الله تعالى» وهي بعمومها حاكمة على الحصر بإلاء إذ 
هو مشتمل على النفي في المستثنى منهء وعلى الإثبات في المستثنى. 

قوله: (فهذا من صريح اللفظء لا من مفهومه): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «اقتضاء الحصر بإلا للنفي والإثبات». 

والضمير في «مفهومه» يعود إلى «اللفظ». 

والمراد هنا: أن اقتضاء «الحصر بإلا» للنفي والإثبات إنما هو من 
قبيل اللفظ الصريح» وليس من قبيل المفهوم. 

وإنما كان الحصر بإلا من قبيل اللفظ الصريح؛ لأن كلا من طرفيه 
وهما النفي والإثبات مُصَرّحَ بهما في اللفظء فإذا قال: «لا إله» كان ذلك 
صريحاً في تفي جميع الآلهة» وإذا قال: «إلا الله» كان ذلك صريحاً في 
إثبات إله واحد لا شريك لهء وهو الله تبارك وتعالى. 

وكأن المؤلف رحمه الله تعالى بهذا يريد أن يقول: إن إدراج نفاة 
المفهوم للحصر بإلا ضمن «مفهوم المخالفة» وَهُْمْ منهم» إذ إن الحصر بإلا 
هو نوع من أنواع المنطوق» وليس نوعاً من أنواع المفهوم. 

وإذا كان نوعاً من أنواع المنطوق فهو حجة لثبوت دلالته على النفي 
والإثبات معا. ش 

قوله: (فأما قوله: «لا صلاة إلا بطهور»» و: «لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
بسواء» فإن هذه صيغة الشرط): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ا . 

والصيغة المشار إليها في قوله: «فإن هذه صيغة الشرط» هي صيغة 
«لا» ومإلا» ف الحديثين الور ٠‏ 


وَمَقْتَضَاهًا نى الصَّلَاةٍ عِنْدَ انْتِمَاءِ الظّهَارَة وقد الج ا 


ومراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن يبيِّن الفارق بين هذه الصيغة 
الواردة في هذين الحديثين» وهما قول النبي تكلِ: (لا صلاة إلا بطهور)”'". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء 
وا 

وبين الصيغة الواردة فى القولين السابقين» وهما قول: «لا إله 
إلا الله وقولهم: «لا E‏ ذو الفقار» ولا فتى إلا علي». 

وذلك أن الصيغة الواردة فى الحديثين إنما هى صيغة شرط› فإن قوله 
عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) معناه: «لا تصح الصلاة إلا 
بشرط الطهارة». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء) 
معناه: «لا يصح بيع البر بالبر إلا بشرط التساوي». 

وأما الصيغة الواردة فى القولين» وهما قول: «لا إله إلا الله»» 
وقولهم: «لا سيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي» فهي صيغة استثناء. 

و و والشرطةة ل يسذى التطى فيه اله 
على النفي فقط . 

وأما صيغة «الاستثناء» فإن النطق فيها صادق على الجهتين معاً: جهة 
النفي» وجهة الإثبات. 

قوله: (ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة): الضمير في 
«مقتضاها» يعود إلى ف الشرط». : 

والمراد هنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) هو 
صيغة «شرط» لا صيغة «استثناء»» ومقتضى الشرطية هنا النطق الصريح بنفي 
صحة الصلاة عند انتفاء الطهارة؛ لأن المشروط لا يصح مع تخلف شرطه. 


)01( سبق تخريج الحديث. (١‏ سبق تخريج الحديث. 
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وَأَمّا وُجُودُمَا عِنْدَ وُجُودِمَا فَلَيْسَ مَنْطوقاء بل هُوَ عَلَى وَفْتي قَاعِدَة 
الْمَفْهُومء فَإِنَّ نَفْيَ شَيْءِ عِنْدَ انْتِمَاءِ شَيْءِ لا يذل عَلَى إِنْبَاتَهِ عِنْدَ 
وجُودِوء بل يَبْقَى كُمَا گان قَبْلَّ النظق» a‏ 


قوله: (وأما وجودها عند وجودها فليس منطوقاًء بل هو على وفق قاعدة 
المفهوم): الضمير في «وجودها» في قوله: «وأما وجودها» يعود إلى 
«الصلاة»). 

والضمير فى «وجودها» فى قوله: «عند وجودها» يعود إلى «الطهارة). 

والضمير المنفصل (هو) يعود إلى «وجود الصلاة عند وجود 
الطهارة». 

والمراد هنا: أن المنطوق به فى الحديث المذكورء وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) إنما هو مى الصلاة فقط عند انتفاء 
الطهارة. 

وأما أن الصلاة توجد عند وجود الطهارة فليس ذلك بمنطوق» بل هو 
مستفاد بطريق المفهوم . 

قوله: (فإن نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده» 
بل يبقى كما كان قبل النطق): هذه الجملة تعليل للقول بأن المنطوق في 
الحديث المذكور إنما هو نفى الصلاة بانتفاء الطهارة فقط› واللمعبر وجود 
الصلاة بوجود الطهارةء فإن ذلك مفهوم لا منطوق. 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الشيء»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(وجوده) . 

والمراد هنا: أن المشروط بشرط ينتفي بانتفاء شرطه» ولكن لا يلزم 
من وجود الشرط ثبوت المشروط› بل يبقى المشروط كما كان قبل النطق 
بالتكليف به. 

ومثال ذلك «الصلاة» فإن من شرط صحتها «الطهارة»» كما قال 
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۱۰٤| 

فَالْمَنْطُوقُ به الْانْتِمَاءُ عِنْدَ النّفي فَمَظء كَإِنَّ كَوْلَهُ: (لَا صَلَاة) لَيْس فيه 
تَعَرْضٌ للطهارة» بل للصَّلاةٍ فَقَط وَقَوْلَّه : (إلا بطهور) بات للطهور 
الَّذِي لَمْ عرض لَه اكلام كَلَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَاالشَرْظ . 
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تعالى: یناما الآ َامَنُوَا إا فُمثم إلى الصلوة فأعْيِلُوا وجوه وأيْديكة 
دعم 

2 حنم 


27 ورد م ره 5 2 HK‏ 5 59 و سن ہے € ص 
ل لْمَرَافتٍ وأمسحوأ برءوسكم وارجڪم إل الْكَعبيْنِ ون 


َأطهَرواً# [المائدة: .]١‏ 

فإذا انتفت الطهارة انتفت الصلاة» ولكن لا يلزم من وجود الطهارة 
ثبوت الصلاة» إذ الثبوت هنا لم يتناوله منطوق الحديث» لكونه مصرحاً 
بالنفى فقط . 

قوله: (فالمنطوق به الانتفاء عند النفي فقطء فإن قوله: «لا صلاة» ليس 
فيه تعرض للطهارة بل للصلاة فقطء وقوله: «إلا بطهور» إثبات للطهور الذي 
لم يتعرض له الكلام» فلم يفهم منه إلا الشرط): الضمير فى «قوله» يعود إلى 
«النبى» اة . 

والضمير فى «فيه» يعود إلى لفظ «لا صلاة». 

والضمير فى «له» يعود إلى «الطهور». 

والضمير في «منه» يعود إلى لفظ «إلا بطهور». 
۰ والمراد هنا: أن قول النبي كلِِ: (لا صلاة) تناول بمنطوقه تمي 

الصلاة فقط دون تَعَرّض للطهارة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بطهور) متضمن إثبات الطهور فقط » 
وهذا الطهور لم يتعرض له الكلام الأول. وهو قوله: (لا صلاة). فلا 
يكون داخلاً في منطوقه» وإذا لم يكن «الطهور» داخلاً في منطوق نفي 
الصلاة دل ذلك على أن «الطهور» ليس مستثنى من «الصلاة»» إذ المستثنى 
لا بد من أن يكون جزءاً من المستثنى منه أو يكون من جنسه» والطهور 
لیس ا للصلاة ولا جزءاً منها. 
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الصُورَةٌ النَّانِيَةُ: قَوْلّهُ : (إنَمَا الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقّ)» فَهّذَا قَدْ اص 
صْحَاتٌ بي حَنِيفَة وَبَعْضٍ مُنْكري الْمَفْهُوم عَلَى إِنْكَارِوٍء e‏ ا 


وإذا ثبت أن قوله عليه الصلاة والسلام: (لا صلاة إلا بطهور) ليس 
من باب الاستثناء» تبيّن أنه من باب انتفاء الحكم لانتفاء شرطه''" . 

قوله: (الصورة الثانية): أي من الصور التى أَدْرجَتُ تحت دليل 
الخطاب ظا أنها منهء وليست منه. 

وهذه الصورة هى «الحصر بإنما). 

قوله: (قوله: «إنما الولاء لمن أعتق»): الضمير فى «قوله» يعود إلى 
«النبى» َل . 

وهذا مثال من السّئَّةَ على الحصر بإنماء فإن قول النبي كِ: (إنما 
الولاء لمن أعتق)”" . 

دل على حَضر الولاء في الْمُعْتِقٍ فقط . 

قوله: (فهذا قد أصر أصحاب أبي حنيفة وبعض منكري المفهوم على 
إنكاره) : اسم الإشارة «هذا» فى قوله: «فهذا» يعود إلى «الحصر بإنما»» 
وإليه كذلك عود الضمير ف «(إنكاره» . 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما أنكر حجيته بإصرار أصحاب الإمام 
۶ 55 5007 1 520 زفرف 

كما أنكر حجيته بعض من لم يقولوا بحجية المفهوم من 
الكل “١.‏ 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة ۷۳۸/۲. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب: «ذكر البيع والشراء على 

المنبر في المسجد»» رقم الحديث: (2))165 وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب 

«العتق»» باب: «إنما الولاء لمن أعتق»» رقم الحديث .)0/١6١5(‏ 


(۳) انظر: تيسير التحرير ٠۳۲/۱‏ فواتح الرحموت .٤٤/١‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي 917/7. 
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كما لوان : ئ ا مَكيدا . 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


قوله: (وقالوا: هو إثبات فقط لا يدل على الحصر): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر دليل القائلين بإنكار مفهوم الحصر بإنما. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «ما دخلت عليه إنما». 

والمراد هنا: أن «إنما» إذا دخلت على الألفاظ فإنها لا تفيد الحصر 
فيهاء بل تدل على الإثبات فقط. ولذلك فإنها لا تدل على نفي الحكم عن 
غير المحصورء فقول النبي كَكةِ: (إنما الولاء لمن أعتق) دال على إثبات 
الولاء للمعتق فقطء وأما مي هذا الحكم عمن سوى الْمُعِيِقَ فهو مسكوت 
عنه لا يتناوله لفظ الحديث. 

قوله: (لأن إنما مركية من «إنّ» و«ما»» و«إن» للتوكيدء و«ما» زائدة كافة, 
فلا تدل على نفيء كما لو قال: «إنما النبي محمد»): هذه الجملة تعليل لقولهم 
بأن ما دخلت عليه «إنما» يفيد الإثبات» ولا يفيد الحصر. 

والمراد هنا: أننا إذا نظرنا إلى كلمة «إنما» وجدناها مركبة من 
لفظتين» اللفظة الأولى: «إن» الدالة على التوكيد. واللفظة الثانية: «ما» 
الزائدة» وقد كَمّتٌ «إن» عن العمل المعتاد وهو تَضْبُ الاسم الذي تدخل 
عليه» إذ الشأن فيها إذا تجردت عن «ما» أن تنصب المبتدأ وترفع الخبرء 
كما في قول الله تعالى: #وأعلموا أن أله عور حَلِيمٌ © [البقرة: 0؟]. 

وأما إذا اقترنت بها «ما» فإنها تكون مكفوفة بها عن هذا العمل فلا 
تقر شيا قينا دشرت عل من الو ام كينا فقول الله ا 
إِنَما الْمَومِمُونَ إِحْوَةٌ » [الحجرات: .]٠١‏ 

وإذا ثبت أن «ما» الداخلة على «إنَ) زائدة» فإنها بذلك لا تدل على 
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0 و 


ا ا لل الاو لد روطت بي ا ب و ا وه 
وهذا فاسد» فإن لفظة «إنما» مَؤْضوعَة للحخصّر والإثبّاتِ» كنت 
E RL‏ ماي 2 7< 
المَذكورَ وتنفى ما عَذَاه؛ اج لم سج ET E‏ 


النفي» وإذا لم تدل على النفي فهي دالة على الإثبات فقطء كما في قول 
القائل «إنما النبي محمداء فهو كقوله: «النبي محمداء أي: أنه يدل على 
إثبات كون محمد يله نبياً» ولكن لا يدل على َي النبوة عن غيره من 
الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا حجة في مفهوم الحصر بإنما من جهة 
فصر الحكم على المحصور ونفيه عما عداه. 

قوله: (وهذا فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم بأن «إنما» 
هي للإثبات فقط› ولا تدل على الحصر. 

فهذا القول حَكُمَ عليه المؤلف رحمه الله تعالى بالفساد. 

وما سيذكره المؤلف هنا هو جواب مُعَلّن عما استدل به أصحاب 
المذهب الأول القائلون بعدم حجية الحصر بإنماء وهو في الوقت نفسه 
استدلال لأصحاب المذهب الثاني القائلين بحجية الحصر بإنما وهم 
الحمهور 0 

قوله: (فإن لفظة إنما موضوعة للحصر والإثبات» تثبت المذكور وتنفي 
ما عداه): هذه الجملة تعليل للقول بفساد ما احتج به ا المذهب 
الأول. 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «إنما» لا تدل إلا على 
الإثيات فقط دون الحصرء بل نقول: إنها موضوعة للحصر والإثبات» 
وكونها موضوعة لهذين معاً فإنها تدل على إثبات الحكم للمذكور» وعلى 
نفيه عما سواه. 


)١(‏ انظر: المستصفى ۲٠٦/۲‏ العدة ”/4!8» التمهيد 0774/7 شرح تنقيح 
الفصول ص۰۵۷ المحصول «oo/1/۱‏ التبصرة ص۲۳۹. 


لِأَنَهَا مرگب مِنْ حرفي مي وَإنْبَاتِءِ د «إِنَ لِلْإنْبَاتِء وَ«مَا» لِلنَّفي 


ر2 2 


دل عَلَيْهمًا. 
سحو اع دم ارام 
مِنَهُ؛ كَقَوْلِه: إا 0 4 وَ: إِنمَا خشى آله من عادو 
اا و ا نأ 0 Oe‏ ا اي 


قوله: (لأنها مركبة من حرفي نفي وإثبات» ف «إنَّ» للإثبات» و«ما» للنفي» 
فتدل عليهما): هذه الجملة تعليل للقول بأن «إنما» موضوعة للحصر 
والإثبات. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «إنما». 

وضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «النفي والإثبات». 

والمراد هنا: كيف لا تفيد لفظة «إنما» النفي والإثبات وأصل تركيبها 
الوضعي دال على ذلك؟ فهي مركبة وَضْعاً من درن الدالة على توكيد 
الإثبات». ومن «ما» الدالة على النفى. 

وإقا انك کل فإن الحصر ھا ا قوت الک للمذكور ر 
عما سواة. 

قوله: (ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء 
منه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون إنما موضوعة 
للنفي والإثبات». 

1 والضمير في «فيه) يعود إلى «الموضع» 

والضمير فى «منه» يعود إلى «النفى». 

والمراد هنا : أنه باستقراء اا الشرعية وأساليب اللغة العربية 
ثبت أن لفظة «إنما» لا ُسْتَعْمَلَ إلا في المواضع التي يحسن فيها النفي 
والاستثناء منه الدال على الإثبات. 

قوله: (كقوله: EET:‏ ا > و: إِنَمَا يحت أله مِنْ عبارو و الملا 
و: إا آنأ مز 4): الضمير في «كقوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
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نال 3 ا تا إل ر وَمَوْلُ النَّبِيَ كلهِ: (إِنَمَا الأَعْمَالُ 


بالئيّاتِ) مِثْل فَوْلِهِ: (لا عَمَلَ إل نِيّة)ء وَقَالَ الشَّاعِرٌ : 


أن 


أا الرَجُلُ الْحَامِي الذَّمَارٍ وَِنّمَا يُنَافِمُ عَنْ أَحْسَابِكُمْ أَنَا أو ملي 

وهذه الآيات الثلاث الكريمات ساقها المؤلف رحمه الله تعالى 
للاستشهاد بها على أن لفظة «إنما» لا تَسْتَعْمَلٌ إلا فيما يحسن فيه النفي 
والاستثناء منه. 

قوله: (كما قال: رما أا إلا رم وقول النبي يِه «إنما الأعمال 
بالنيات» مثل قوله: «لا عمل إلا بنية»): هذا بيان من المؤلف رحمه الله 
تعالى لكون «إنما» لا تُسْتَعْمَلُ إلا فيما يحسن فيه النفي والاستثناء منه» 
بحسب استقراء النصوص الشرعية في الكتاب والسنة . 

وذلك أن قول الله تعالى: #إِنَمَا انه لله 2 [النساء: .]١۷١‏ 

ل ا با ي إكه إل لد و4 [المائدة: .]۷٣‏ 

وقوله سبحانه: إنَمَا يَخْنَّى أله من عبارو ممأ [فاطر: ۲۸]. 

هو بمعنی : (لا يخشى الله من عباده إلا العلماءً» 

وقوله جل شأنه: #إِنَّآ آنأ ذِ4 [ص: 10]. 

هو مثل قوله عز سلطانه: وما أتأ إلا بير [الأحقاف: 4]. 

وقول النبى ككل : (إنما الأعمال بالنيات)» هو مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا عمل إلا بنية). 

قوله: (وقال الشاعر: 
أنا الرجل الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي): 

أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا البيت الشعري ليكون شاهداً لغوياً 
على ما ذكره من أن لفظة «إنما» لا تُسْتَعْمَلُ إلا في المواضع التي يحسن 
فيها النفي والاستثناء منه. 
فإن قول الشاعر ‏ والمراد به هنا «الفرزدق» -: «وإنما يدافع عن 


١٠ 
وَكَوْلْهُمْ : نما ِنْبَاتُ فَتَظْ) ع هص : و «إِنَّمَا التب‎ 
eR مُحَمد كَهَذَا اخيرَاعٌ عَلَى اللَعَة لَمْ يُسْمَعْ بو‎ 


أحسابكم أنا أو مثلي»» هو مثل قوله «ولا يدافع عن أحسابكم إلا أنا أو 
مثلى) . 

وإذا تقرر أن لفظة «إنما» باستقراء النصوص واللغة لا ل إلا في 
المواضع التي يحسن فيها النفي والاستثناء منهء دل ذلك على أنها ليست 
قاصرة على إفادة الإثبات فقطء بل إنها دالة على النفى أيضاً كما أنها دالة 
على الإثبات. 1 ظ 

قوله: (وقولهم: «إنما إثبات فقط» غير صحيح» وقولهم: «إنما النبي 
محمد» فهذا اختراع على اللغة لم يُسْمَعْ به): الضمير في قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بأن إنما للإثبات فقط دون الحصر». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قولهم: «إنما النبي 
محمد) . 

والمقصود بقوله: «اختراع على اللغة»: أي ابتداع فيهاء » لكونه دخیلاً 
عليها وليس منها. 

والضمير في «به» يعود إلى «الا: ختراع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو شروع في الجواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن «إنما» للإثبات فقطء وذلك 
في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «هو إثبات فقط لا يدل على الحصر؛ لأن 
إنما مركبة من «إنٌ» واما)» و«إن» للتوكيدء و«ما» زائدة كافةء فلا تدل على 
نفي» كما لو قال: (إنما النبي محمد). 

والمراد هنا : لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من : أن لفظة «إنما» لا 
تفيد إلا الإثبات فقطء بل نقول: إنها دالة على الإثبات والنفي كما 
بينا لكم بالدليل الاستقرائي من واقع النصوص الشرعية والاستعمال العربي 

اها ذ لتسسدن ا 
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بَلَى لَوْ قَالَ: نما الْعَالِمُ رَيدّه سَاعَّ دَّلِكَ مَجَارَاً لتَأَكِيدٍ الْعِلْم فِي رَيْدِء‎ 


م چ > | هد ٠ a‏ 2 
كَمَا قَالَ: و ف إل علي رن ذلك اكد ال فيه وا جار 


وقولكم بأن «ما» الداخلة على دإ ليست نافية بل هى زائدة لكف 
«إنَّ؛ عن العمل فلا تفيد نفياً بل إثباتاً» كما فى قول القائل: «إنما النبي 
محمد)» فاا نقول بأن هذا التمثيل لا يصح لغةً لأنه اختراع عليها حيث لم 
يُسْمَعْ به» واللغة لا يجوز الاختراع عليهاء بل يجب الوقوف عند الوارد 
فيها. 

قوله: (بلى لو قال: «إنما العالم زيد» ساغ ذلك مجازاًء لتأكيد العلم في 
زید» كما قال: «ولا فتى إلا علي» بريد بذلك تأكبد الفتوة فيه,. وهذا مجاز لا 
تترك الحقيقة له إلا بدليل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ساغ ذلك» يعود 
إلى قول القائل: «إنما العالم زيد». 

واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «يريد بذلك» يعود إلى لفظة «لا فتى 
إلا على). 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «على» رضى الله تعالى عنه. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا مجاز» يعود إلى قول القائل: 
«إنما العالم زيد»» وإلى قول القائل: «لا فتى إلا علي». 

والضمير فى «له» يعود إلى «المجاز». 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «بلى لو قال: إنما العالم زيد ساغ 
ذلك ارا يشير إلى جواب عن سؤال مدر فكأن أصحاب المذهب 
الأول قالوا: «ألستم تجوّزون قول القائل: إنما العالم زيد؟ فَلِمّ تجوزون 
هذا القول. ولا تجوزون قول القائل : إنما النبى محمد؟). 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: بلى نجوّز قول القائل: «إنما 
العالم زيد»؛ لأنكم قلتم بأن «إنما» تدل على توكيد الإثبات» وبناء على 


٠‏ هاه هم وم همعو هو »ع .وو وو وو هو وو وهو وقاق هو و ومو وه وو و و و وه و وها هاه م و عه مه ممه موث وم موه 


ذلك يصح أن يقال: «إنما العالم زيد» لتأكيد العلم فيه» كما يصح أن 
يقال: «لا فتى إلا علي» لتأكيد الفتوة فيه» ويكون ذلك من قبيل المجاز 
حتى يثبت بالدليل الواقعي أنه لا يوجد في بلد زيد عالم سواه مطلقاء 
فحينئذٍ يقال: إن قَصْرَ العلم فيه حقيقة» وكذلك إذا ثبت بالدليل الواقعي أنه 
لا يوجد فتى يتمتع بروح الشجاعة والإقدام في وقته إلا علي» فحينتذٍ يكون 
قصر الفتوة فيه حقيقة» أما إذا كان المقصود المفاضلة في العلم والمفاضلة 
فى الفتوة» بمعنى أن زيداً أكثر علماً من غيره» وأن علياً أكثر فتوة ممن 
عدا ن ال هنا تجار لأنه يصبح أمراً نسبياً يختلف من شخص 
لآخر. 

وأما قولكم: «إنما النبي محمد» فبناءً على ما ذكرتموه من إفادة (إنما» 
للتوكيدء فإن «إنما» هنا تفيد توكيد النبوة في حق محمد وء وذلك لا 
طائل تحته لوجهين : 

الوجه الأول: أن ثبوت النبوة في حق نبينا محمد يك لا يحتاج إلى 
تأكيدء إذ النبوة في حقه عليه الصلاة والسلام أَمْرٌ مقطوع به لتضافر النص 
والإجماع على ذلكء أما النص فقول الله تعالى: لحد سل ا4 
[الفتح: ۲۹]. 

وقوله سبحانه: ياي لب إا رسك شهدا مسرا وَبَذِيا 
ودَاعِيًا إِلَ آله بإِذْفِ وسرَاجًا مُثِيرا 469 [الأحزاب: ١٤ء‏ 45]. 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة قاطبة سلفاً وخلفاً على ثبوت النبوة 
في حق نبينا محمد وَكِةِ. وإذا كانت النبوة ثابتة في حقه عليه الصلاة 
والسلام بالنص والإجماع القطعيين» فإن هذا القطع أبلغ طريق في توكيد 
تلك النبوة» وحينئذٍ يكون توكيدها بغيره هو من قبيل تحصيل الحاصل» 
والسعي إلى تحصيل الحاصل أقرب إلى العبث منه إلى تحقيق الفائدة. 

الوجه الثاني: أن النبوة كما أن ثبوتها متأكد في حق نبينا محمد لاء 
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َالْمَوْكُ فيه كَالْمَوْلٍ في الاسيتاءِ بلا مِنَ النَفّي بلا فَرْقٍ . 

الصُورَةٌ الثَالِئَةُ: كَوْلْهُ عَلَيْهِ السام : (الشّفْعَةٌ فِيمًا لم ُقَسَم)» و 
(تَحْرِيمُهَا النَكبِيرٌُ وَتَحْلِيلْهَا التَسْلِيمٌ). N‏ 


فهي كذلك متأكد ثبوتها في حق سائر الأنبياء عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن تخصيص النبى محمد ييل بتوكيد النبوة 
فى حقه لا وجه له» إذ إن التخصيص بالشى دال على التميزء ومع 
الاستواء فى تأكد الصفة ينتفى التميزء فإن نبينا محمد بي وسائر إخوانه 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تأكد ثبوت النبوة في حقهم سواء. 

قوله: (فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق): الضمير 
في «فيه» يعود إلى «الحصر بإنما» . 

والمراد هنا: أن الحصر بإنما يدل على ما يدل عليه الاستثناء بإلا من 
النفى بلا فرق» فكما أن الاستثناء بإلا يدل على حَصْرٍ الحكم في المذكور 
ونفيه عما سواهء كما فى قول: «لا إله إلا الله» فإنه متضمن نفي الألوهية 
عن غير الله تعالى وإثباتها له سبحانه وحده لا شريك له فكذلك ما دخلت 
عليه (إنما» فإنها تفيد حصر الحكم فى المذكور ونفيه عما سواه» كما فى 
قوله تعالى: إِنَسَآ للهك لله [طه: 48]. فهي هنا تفيد إثبات الألوهية لله 
تعالى وحده» كما تفيد نفيها عمن سواه . 

وبناءً على ذلك فلا قَرْقَ في الدلالة بين الحصر بإنما والحصر بإلا. 

قوله: (الصورة الثالثة) : أي من الصور التى ليحك تحت دليل 
الخطاب ظناً أنها منه» وليست منه. 

قوله: (قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم»» و: «تحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم»): المراد هنا: أن من صور «الحصر» ما يُسَمَّى ب: احصر 
المبتدأ في الخبر)»› وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال لذلك. 


وَهَذَا يَلْتَحِقُ بالصُورَةٍ التي لَه وَإِنْ گان دوه في الْقُوّةِ. 


فإن قول النبي ككلِ: (الشفعة فيما لم يقسم)”". 

مكون من مبتدأ وخبر» فالمبتدأ هو لفظ «الشفعة»» والخبر هو 
المتعلق بالجار والمجرور في قوله: «فيما لم يقسم». والمتعلق هنا يمكن 
تقديره بما يصلح أن يكون خبراًء فيكون الكلام بتقدير الخبر: «الشفعة ثابتة 
فيما لم يقسم»» وهذا دال على حَضْرٍ ثبوت الشفعة في الذي لم يقُسَمْ. 

وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة: (تحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم)”" . 

فهو مكون من جملتين كل واحدة منهما مؤلف من مبتدأ وخبرء 
فالجملة الأولى هي قوله ككلةِ: (تحريمها التكبير). أي: «تحريم الصلاة 
التكبيرٌ»» فالمبتدأ هو لفظ «التحريم»» والخبر هو لفظ «التكبير»» فيدل على 
حصر التحريم في التكبير. 

والجملة الثانية هي قوله عليه الصلاة والسلام: (وتحليلها التسليم)؛ 
أي : «تحليل الصلاة التسليمٌ». فالمبتدأ هو لفظ «التحليل»» والخبر هو لفظ 
«التسليم»» فيدل على حصر التحليل في التسليم. 

قوله: (وهذا يلتحق بالصورة التي قبله» وإن كان دونه في القوة): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «حصر المبتدأ في الخبر». 

والمراد بالصورة التي قبله هو الحصر بإنما. 

والضمير في «قبله» يعود إلى هذا النوع وهو «حصر المبتدأ في 
الخبر) . 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الشفعة»» باب: «الشفعة فيما لم يقسم»» 

رقم الحديث: .)۲۲٥۷(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الطهارة»» باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة 


الطهور». وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن». (سنن 
الترمذي ١/ة).‏ 
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وَوَجْهُهُ: أنَّ الاسْمَ الْمُحَلّى بِالْأَلِفٍ وَاللَّام يَقْئَضِي الْاسْيَغْرَاقَ» 
وان حَبَرَ الْمُبْتَدٍَيَجِبُ ان يَكُونَ مُسَاوِياً لِلْمُبْتَدَإ؛ ا «الْإنْسَانُ 


ا گە كرك ا وى ےو ۹ر 4ھ لسر ۶ 
بَسَرَاء أو أَعَمّ مِنه؛ كَمَوْلِنَا: «الإنسّان حَيَوّان»» eS‏ 


والضمير فى «دونه» يعود إلى «الحصر بإنما». 

والمراد هنا: أن حصر المبتدأ فى الخبر يُلْحَقُ بالحصر بإنما في 
الدلالة على النفى والإثبات» وإِنْ كان هناك من قَرْقٍ بينهما فهو: أن 
الحصر بإنما أقوى من الحصر بالمبتدأ والخبرء وذلك لأن الحصر بالمبعدا 
والخبر مجرد عن الصيغة الدالة صراحةً على الحصرء بخلاف المحصور 
بإنما فهو مقترن بأداة موضوعة صراحة للدلالة على الحصر والإثبات. 

قوله: (ووجهه): الضمير هنا يعود إلى «حصر المبتدأ في الخبر». 

والمراد بالوجه هنا: الدليل؛ أي: ودليل صحة الحصر بالمبتداً 
والخبر. 

قوله: (أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق): أي أن 
الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام اقتضى استغراقه لجميع أفراده» 
كما سبق ذلك في باب العموم. 

وإذا كان الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق» فإن معنى 
الاستغراق حَضصِرٌ جميع الأفراد التي دل عليها اللفظ» بحيث تكون كلها 
داخلة فيه. 

وبناءً على ذلك فإن الاسم المحلى بالألف واللام حاصر بيع 
أفراده؛ فإذا قال قائل: «الإنسان مخلوق مكرم» شمل لفظ «الإنسان» e‏ 
ضير جميع أفراد البشر. 

ن (وأن خير الميتداً يجب أن يكون مساوياً للميتداً؛ كقولنا: «الإنسان 
بشر»» أو أعم منه» كقولنا: «الإنسان حيوان»): الضمير في «(منه) يعود إلى 
«المبتداً» . 
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ع َه 


ولا يجوز أن يكون اع مله كرا :و الكيوان الان 


والمزا ها + لما كان الحضر في هذه الضورة سلا بالتعذا وال 

وأن من ضرورة الحصر الاستغراق» ان AE a‏ 
للآخر حتى لا يحصل خلل في تحقق الاستغراق الذي لا يتم الحصر إلا ب 
وهذا الشرط هو: أن يكون الخبر مساوياً للمبتدأء أو أعم منه. 

فمثال المساوي: قول القائل: «الإنسان بشر»» فإن الخبر وهو لفظة 
«بشر» مساو للمبتدأً وهو لفظة «الإنسان»» وهذا التساوي يقتضي 
الاستغراق» إذ ما من بشر إلا وهو إنسانء وما من إنسان إلا وهو بشر. 

ومثال الأعم: قول القائل: «الإنسان حيوان»» فإن الخبر وهو لفظة 
«حيوان» أعم من المبتدأ وهو لفظة «الإنسان»» وذلك لأن الحيوان قد يكون 
إنسانا وقد يكون بهيمة. فكلاهما يطلق عليه حيوان لوجود الحياة فيهماء 
وبذلك كان لفظ «الحيوان» مستغرقاً لكل فرد من أفراد الإنسان» فما من 
إثننان. إلا وهو جيوات: 

قوله: (ولا يجوز أن يكون أخص منه» كقولنا: «الحيوان إنسان»): 
الضمير في «منه» يعود إلى «المبتدأ». 

والمراد هنا: إذا علِمّ مما ذُكِرَ سابقاً أن الخبر يجب أن يكون مساوياً 
للمبتدأ أو أعم منه» عُلِمَ أنه لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتدأء 
وذلك أن الخبر إذا كان أخص من المبتدأ فإنه لا يفيد الاستغراق» وحينئذٍ 
لا يكون حاصراً في الدلالة على المراد. 

ومثال كون الخبر أخص من المبتدأ: قول القائل : «الحيوان إنسان»» 
فإن الخبر وهو لفظ «إنسان» أخص من المبتدأ وهو لفظ «الحيوان»» إذ كل 
إنسان حيوان» وليس كل حيوان إنساناً . 

فإذا قيل: «الحيوان إنسان» لم يكن لفظ الإنسان مستغرقاً لأفراد 
الحيوان» بل لنوع واحد فقط من تلك الأفراد وهو النوع البشري دون النوع 
الآخر من الحيوان وهو البهائم والدواب. 
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َلَوْ جَعَلْنَا الّسْلِيمَ احص مِنْ تَسْلِيلٍ الصَّلَاةٍ كَانَ جلاف مَوْضوع 


ب 28 ا ر 00 ا 5 04 0 عه 5 4 Er‏ 
اللَعَوَء ولو جَعَلَنَا الشمُعَةَ فِيمَا يُقُسَمْ لْمْ يَكَنْ كل السْمعَةٍ مُنْحَصِرا فِيمَا 


لم يمسم وهو خلاف الْمَؤضوع. 


قوله: (فلو جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع 
اللغة): وذلك لأن أصل الوضع اللغوي يقتضي أن يكون الخبر مساويا 
للمبتداً أو أعم منه » وبذلك يحصل الاستغراق» وبدونه لا يحصل . 


ففي قول النبي بيه في شأن الصلاة: (وتحليلها التسليم) لو جعلنا 
«التسليم» وهو الخبر أخص من المبتدأ وهو «التحليل» لما اقتضى ذلك 
الاستغراق» ومن ثَمَّ فلا يتم تحليل الصلاة وهو الخروج منها بالتسليم 
فقط لبقاء جزء من التحليل لم يكتمل بَعْدَُء فلما دل الحديث على أن 
التسليم كافي في التحليل اقتضى ذلك أن يكون التسليم مساوياً 

قوله: (ولو جعلنا الشفعة فيما يقسم لم يكن كل الشفعة منحصراً فيما 
لم يقسم» وهو خلاف الموضوع): «ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى 
«الذي». والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون الخبر وهو ما لم يقسم 
أخص من المبتدأ وهو الشفعة». 

والمراد هنا: أن في قول النبي يَكلِ: (الشفعة فيما لم يقسم) لو جعلنا 
«الشفعة» وهي المبتدأ عامة فيما يُفُسَمْء وفيما لا يُفْسَمه لترتب على ذلك 
أن يكون الخبر أخص منها؛ لأنه متعلق بما لم يُقْسَمُ فقط دون ما يقسَمء 
ولو جل الخبر أخص من المبتداً لكان ذلك مخالفا لأصل الوضع 
اللغوي» وحيث إن النبي كه لا يتكلم بما يخالف اللغة» وقد حص الشفعة 
بما لم يُقَسَمْ فقطء دل ذلك على حصول المساواة بين الخبر والمبتدأ» وهو 
أن الشفعة في الحديث لم يُرَدْ بها العموم في كل ما يمسم وما لم يُقُسَمْء 
بل أريد بها الخصوص وهو ما لم يمسم فقط . 


فصل في درجات أدلة الخطاب 
اما مَا هُوَ مِنْ ديل الْخظاب فَعَلَى مَرَجَاتِ ست أُوَلْهَا: مَدُ 
ال لحكم إل غَايَةٍ بِصِيِعَة «إلّى»» أَوْ ١حَنَّى)‏ ؟ كَقَوْلِهِ تخا حي تنک 
دا عي ر آي يم إل البَل4 . 


قوله: (فأما ما هو من دليل الخطاب فعلى درجات ست): «ما» فى قوله: 
«فأما ما هو) موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما تقدم الكلام فيه من الصور الثلاثة السابقة» 
وهي : الحصر بإلاء والحصر بإنماء وحصر المبتدأ في الخبر ليست كلها 
ا دليل الخطاب فلا تندرج تحت مفهوم البسالتةة ومن أدرجها 
في دليل الخطاب ظناً منه بأنها من قبيل مفهوم المخالفة فهو واهم؛ لأن 
هذه الصور جميعها من قبيل المنطوق» لا من قبيل المفهوم. 

أما ما يندرج في دليل الخطاب» ويقع تحت مفهوم المخالفة فهو 
ينقسم إلى ستة أقسام» سيأتي الكلام عنها مفصلاً بمشيئة الله تعالى. 

قوله: (أولها): أي أول الدرجات الست لدليل الخطاب. 

قوله: (مد الحكم إلى غاية بصيغة «إلى», أو «حتى»): أي أن الحكم 
إذا جاء مُعَياً بغاية بصيغة «إلى»» أو بصيغة «حتى» فإن هذه الغاية تفيد بدليل 
الخطاب أن ما بعدها مخالف في الحكم لما قبلها. 

قوله: (كقوله تعالى: وی تک ر غَرمْ4: «ثدّ أي ايم إل ألّ») : 
هاتان الآيتان الكريمتان مثال للحكم المغيا بغاية. 

فالآية الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى: إن طلَقها كلا جل لم م 
بعد عق تنكم روجا غَيرةُ4 [البقرة: .]57١‏ 

الحكم فيه مغيّاً بغاية بصيغة «حتى»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف ما قبلها في الحكم» وذلك أن الزوج إذا طلق زوجته للمرة 
الثالثة فإنها تحرم عليه» ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجاً آخر ووطئها ذلك 
الزوج» ثم طلقها . 
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أَنْكَرَهُ بَعْضُ مُنْكري الْمَفْهُوم؛ لأن النظقّ إِنْمَا هو بِمَا قَبْلَ العَايَةء 
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والكنة الكاريية الا ةوه فرلا وروی واا کی ن لک 
الط الاي يى ليل الور من الجر ثدّ أي يام إلى أل [البقرة: .]٠۸۷‏ 

الحكم فيها مغياً بغاية بصيغة «إلى»» فدلت هذه الغاية على أن ما 
بعدها يخالف في الحكم ما قبلهاء فالصيام إنما يكون في وقت النهارء فإذا 
مضى وقت النهار وانقضى فلا صيام. 

والقول بأن «مفهوم الغاية» يدل على أن الحكم بعده يخالف ما قبله 
بمعنى أنه حجة في إثبات المسكوت عنه» هو مذهب الجمهور”"'. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (أنكره بعض منكري المفهوم): الضمير في «أنكره» يعود إلى 
«(مفهوم الغاية»). 

فهذا المفهوم أنكره بعض من أنكر حجية مفهوم المخالفة» والمراد 
بهم أكثر الحنفية وبعض المتكلمين”"'. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن النطق إنما هو بما قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه): 
الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «النطق»). 

و«ما» فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي»» وكذلك «ما» فى 
قوله: «وما دنا فهي موصولية بمعنى «الذي». ب 

والضمير في «بعذها» يعود إلى «الغاية). 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
)١(‏ انظر: المستصفى 2708/7 الإحكام للآمدي 4۲/۳ إحكام الفصول ص20717 


المسودة ص۳۹۸ . 
(0) انظر: تيسير التحرير 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت 2477/١‏ الإحكام 47/7. 
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وکل مَا لَه ابْتِدَاءٌ مايه مَقْطع ابتدَائِء كَيَرْجِمُ اأ اع ع 
گان قَبْلَ الْبِدَايَةٍ بةء وَقَبْلَ الْدَابَةِ لَمْ يَكُنْ فيه دَلِيل عَلَى تفي وَل إِنبَاتِ 


يكن بَعْدَمَا كَذَلِكَ. 


والمراد هنا: أن اللفظ إذا ورد مقترناً بصيغة تدل على الغاية مثل 
«إلى» و«حتى»» فإن ذلك اللفظ يكون مشتملاً على منطوق به ومسكوت 
عنه» فجهة النطق فيه متعلقة بما قبل الغاية» وجهة السكوت فيه متعلقة بما 
بعد الغاية. 

قوله: (وكل ما له ابتداء فغايته مقطع ابتدائه» فيرجع الحكم بعد الغاية 
إلى ما كان قبل البداية): «ما» في قوله: «ما له» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضميرين في «(فغایته)» وفي «ابتدائه» . 

و«ما» في قوله: «إلى ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد بمقطع الابتداء في قوله: «فغايته مقطع ابتدائه» | أي : : نهاية 
المدة التي جيل الحكم قتا" O‏ مده الغانة إذ1 EO‏ طقف 
استمرار الحكم» كما هو الشأن في الصيام فإنه مغيّا بغاية وهي مجيء 
الليل» فإذا جاء الليل قَطع مدة الصيام. 

وحينئظٍ إذا انقطع الحكم بمجيء المدة التي جُعِلَتُ غاية للانتهاء عاد 
الحكم إلى حالته الأولى التي كان عليها قبل الابتداء» فالإنسان قبل أن 
يبتدئ الصيام كان في حالة إفطارء فإذا ابتدأ الصيام وانتهت مدته عاد إلى 
تلك الحالة وهي حالة الإفطار. 

قوله: (وقبل البداية لم يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات» فليكن بعدها 
كذلك): الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم المغيا بغاية». 

والضمير في «بعدها» يعود إلى «البداية» . 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 
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واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ااعدم الدليل على النفي والإثبات». 

والمراد هنا: أن الحكم المغيا بغاية قبل الشروع فيه لا يوجد دليل 
على نفيه ولا على إثباته» فإذا شرِعَ فيه وانتهت غايته عاد كما كان قبل 
الشروع فيه من عدم تعلق الدليل به لا نفيا ولا إثباتا . 

وإذا كان الأمر كذلك. فإن «مفهوم الغاية» لا حجة فيهء إذ هو دال 
بمنطوقه فقط على حَصر الحكم في مدته المعينة» وهي إلى حين انتهاء 
الغاية» وأما ما بعد ذلك فلم يتعرض المنطوق له بشيء فيبقى مجرداً عن 
الوصف بنفي أو إثبات. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «لأن النطق إنما هو بما 
قبل الغاية» وما بعدها مسكوت عنه»» إلى قوله: «فليكن بعدها كذلك» هو 
الدليل الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية مفهوم 
الغاية. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ورد مقروناً بغاية فَقَطعٌ مدته نهاية 
تلك الغاية» وهذا الحد هو ما تناوله منطوق اللفظء وأما ما بعد تلك الغاية 
فهو مسكوت عنه لم يتعرض له المنطوق بنفي ولا إثبات» فيرجع الحكم 
بعد الغاية إلى ما كان عليه قبل البداية» وذلك اعتباراً لحالة ما بعد الانتهاء 
بحالة ما قبل الابتداء. 

قوله: (ولنا): أي أدلة أصحاب المذهب الأول على أن «مفهوم 
الخاية» حجة في الدلالة على حكم المسكوت عنه. 

قوله: (ما سبق من الأدلة): «ما» فى قوله: «ما سبق» موصولية بمعنى 
«الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«السابق من الأدلة». 

والمراد بما سبق من الأدلة: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في 
معرض الاستدلال على إثبات حجية دليل الخطاب» حين قال: «ولنا 


سا۱۲۲ فصل في درجات أدلة الخطاب 


أن وی تنح ليس بِمُسْتَقِلٌ» > وَلَا يصح حَنَّى يَتَعَلق بِقَوْلِهِ: #قلا 
ر فلا بذ فيه مِنْ إِضْمَارِء وَهُوَ: دعت تنح روجا E‏ 


دليلان» أحدهما: أن فصحاء آهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على 
شرط أو وصف انتفاء الحكم بذوله. . .» 

الدليل الثاني: أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة. ... 
فظهر أن Sa‏ 0 00 يا 
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شان 
ومراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك أن يقول: ما ذكرناه سابقاً فى 
دلي إشياك تحجية دلبل اللخطات سحن فة عامة إلن مهوي الات 
لكونه أحد أنواع دليل الخطاب. 
قوله: (أن «حتى تنكح» ليس بمستقلء ولا يصح حتى يتعلق بقوله: «فلا 
تحل له»» فلا بد فيه من إضمارء وهو: «حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له»: 
هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية 
مفهوم الغاية. 
والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 
والضمير في «فيه» يعود إلى قوله تعالى: #ثلا ييل لم مِنْ بَمْدُ عن 
والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الإضمار». 
ومفاد هذا الدليل: أن لفظ «حتى تنكح» الوارد في الآية الكريمة لا 
يستقل بنفسه. ولذلك لا يصح الاقتصار عليه لعدم إفادته معنى يحسن 
السكوت عليه» وإذا كان كذلك ا أن يتعلق بسابقه وهو لفظ : «فلا 
تحل له»» وبمجموع هذين اللفظين المتعلّق والمتعلّق به يتم المعنى» كما 
هو ثابت في الآية الكريمة» وهو قوله سبحانه: ثلا ل ر يا بنذ عي 


تنكم 411 


فصل في درجات أدلة الخطاب 0 
وَلِهَذَا يَنبْحُ الاسْيِفْهَامُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: «فَإِنْ تَكَحَتْ مَل تجل له؟». 
لان الْعَايَةَ نِهَايَةٌ وَنِهَايَةُ الشَّيْءِ مَقْطَعُْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَفْظعا 


وحينئذٍ يُّفْهَمُ من سَبْكِ هذا المنطوق تقدير مضمر يتضح به حكم 
المسكوت» وذلك المضمر هو لفظة «فتحل له)» فيكون معنى الاية: «فلا 
تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فتحل له». 

وإذا ثبت أن المسكوت لا يتبين إلا بالمنطوق» وأن المنطوق دليل 
على المسكوت» ثبت أن المسكوت عنه في «مفهوم الغاية») حجة. 

قوله: (ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل: «فإن نكحت هل تحل له»): 
هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الغاية. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون المنطوق دالا 
على المفهوم) . 

والضمير في «له» يعود إلى «الزوج الأول». 

ومفاد هذا الدليل: أن المنطوق يدل على بيان حكم المسكوت 
بالمفهوم المخالف» وذلك متبادر إلى الذهن من أول وهلة» لدرجة أنه يقبح 
الاستفهام عن ثبوت الحكم في المسكوت عند سماع الحكم في المنطوق» 
فلو أن شخصاً سمع قول الله تعالى: إن طلقا تلا يل لم مِنْ بد عق تك 
روجا عَم فقال مستفهماً: «فإن نَكَحَتْ هل تحل له؟)» لاستقبح العقلاء 
من أهل اللغة منه هذا الاستفهام» ولو لم يكن المنطوق دالا على 
المسكوت بطريق المفهوم لَمَا استقبحوا منه ذلك» فثبت أن مفهوم الغاية 
حجة» وهو المطلوب. 

قوله: (ولان الغاية نهاية, ونهاية الشيء مقطعه»ء فإن لم يكن مقطعاً 
فليس بنهاية ولا غاية): هذا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بحجية مفهوم الغاية. 


0 فصل في درجات أدلة الخطاب 


الرَّةُ الَايَُ: التُغلیق عَلَى شَرْطء كََولهِ تَعالى: «وَيه كا 
وت تل ل انفقو فقوأ عن . 


ومفاد هذا الدليل: أن غاية الحكم هي نهايته» ونهايته تعني قَظعَ 
استمرار العمل به» إذ لو لم تكن كذلك لم تكن غاية ولم تُسَمَّ نهاية» 
وحيث انقطع العمل بالحكم بنهاية مدته ثبت العمل بمفهومه المخالف؛ لأن 
الضد إذا ارتفع حل محله الضد الآخرء كما هو الشأن في الصيام المغيًا 
بالليل» فإنه بمجيء الليل يرتفع الصيام ليحل محله الإفطار» وهذا دليل 
على أن مفهوم الغاية حجة. 

قوله: (الدرجة الثانية) : أي 1 درجات دليل الخطاب. 

قوله: (التعليق على شرط) : ي أن يُعَلّقَ الشارع الحكم على شرط› 
وهو ما يُسَمّى بمفهوم الشرط . ٠‏ 

وتعليق الحكم بالشرط يتضمن منطوقاً ومفهوماًء فالمنطوق هو وجود 

والمفهوم هو زوال ذلك الحكم بزوال الشرط. 

قوله: (كقوله تعالى: وران كى أولَتِ عل يفوأ عَلنَ4): الاستشهاد بهذه 
الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: «وإد كم ولت عل افا لين # 
[الطلاق: .]١‏ 

هو مثال توضيحي للحكم المعلق على شرطء وذلك أن الزوج إذا 
طلق زوجته وهي حامل وجب عليه أن ينفق عليها حتى تضع حملهاء فإذا 
لم تكن حاملاً فلا نفقة لها على زوجها. 

والمؤلف رحمه الله تعالى هنا يرى حجية «مفهوم الشرط»» وأنه يدل 
على ثبوت الحكم في المسكوت عنه . 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى فى هذه المسألة هو مذهب 


فصل في درجات أدلة الخطاب 

OE OS 
قن قَوْلَهُ: «احكم بالْمَال إن شَهِدَ به شَاهِدَانِ) لَا يَمْنَعْ الْحَكُمَ به‎ 
ِالْإقْرَارٍ وَبِالشَّاجِدٍ وَالْيَمِينِء وَلَا يَكُونْ نَسْخاء وَلِهَذَا جَوَّرْنَاهُ بَحَبَرِ‎ 
الْوَاجِد.‎ 


جمهور الأصوليين والفقهاء" . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (أنكره قوم): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم الشرط». 

والمراد بالقوم المنكرين هنا: هم أكثر الحنفية» وبعض المتكلمين" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتينء فإن قوله: 
«احكم بالمال إن شهد به شاهدان» لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد 
واليمين» ولا يكون نسخاًء ولهذا جوزناه بخبر الواحد): هذا هو الدليل الذي 
احتج به أصحاب المذهب الثاني القائلون بإنكار حجية مفهوم الشرط. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن جواز 
تعليق الحكم بشرطين» . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «السلطان حين يأمر قاضيه بذلك». 

والضمير في «به» في قوله: (إن شهد به شاهدان»» وفي قوله: «لا 
يمنع الحكم به» يعود إلى «المال». 

والمراد بالإقرار هنا: أن يقر المدّعى عليه بالمال الذي يُطَالَبُ به من 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص0575» شرح تنقيح الفصول ص١277‏ المستصفى ۲/ 

٠‏ الإحكام للآمدي 48/7, التمهيد 2184/1 المسودة ص707» إرشاد 


الفحول ص١18١.‏ 
)۲( انظر: تيسير التحرير ۰/١‏ الإحكام AA /Y‏ 


کا قصل قي درجات ادل الخطاب 


والمراد بالشاهد واليمين: أن يكون صاحب المال ليس لديه إلا 
شاهد واحد» فيكتفي به القاضي لكن مع يمين المدَّعي» من أجل أن تحل 
تلك اليمين محل الشاهد الثاني» وذلك صيانة للحقوق من الضياع . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون الحكم 
بالإقرار» أو بالشاهد الواحد واليمين ليس نسخا لثبوت الشاهدين». 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالشاهد واليمين». 

وذلك أن الحكم بالشاهد واليمين ثابت بخبر الواحد» كما في حديث 
الصحابى الجليل عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: (قضى 
رولا يكل بشاهد ويمين) . ١‏ 

وهذا الحديث عند هؤلاء ليس ناسخاً لاشتراط الشاهدين الوارد في 
قول الله تعالى : #وسقمدوا سَيِيدَيْنِ ين رَجَالِكُم4 [البقرة: ۲۸۲]. 

حيث أمر الله تعالى بإقامة شاهدين في إثبات الحقوق المالية . 

والمعنى هنا: ومما يدل على أننا لم نجعل الحكم بالشاهد واليمين 
نسخاً تجويرّنا للحكم بالشاهد واليمين بخبر الواحدء إذ لو كان الحكم 
بالشاهد واليمين عندنا نسخاً لَمَا أجزناه» لكونه يفضي إلى نسخ الثابت 
بالنص المتواتر وهو اشتراط الشاهدين بالثابت فى خبر الاحاد وهو الاكتفاء 
بالشاهد الواحد مع اليمين» والآحاد لا يقوى على نسخ المتواتر. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحكم المعلق بشرط على الحكم المعلق 
بشرطين أو علتين» فكما أن الحكم المعلق بشرطين لا ينتفي بانتفاء أحدهما 
لوجود الشرط الآخرء وكذلك لا ينتفى بانتفاء إحدى العلتين لوجود 
الأخرىء فكذلك الحكم المعلق على شزط فإن انتفاء شرطه لا يدل. على 
انتفائه في المسكوت عنه» كما لو قال السلطان لقاضيه: «احكم بالمال إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الأقضية»» باب «القضاء باليمين والشاهد» 
رقم (۱۷۱۲). 


فصل في رجات أدلة الخطاب ۷ 


وَلَنَا: مَا سَبَقَء وَتَعْلِيقُهُ بشَرْطيْنِ لان كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُومْ مَقَام 
الآخَر في ثُبُوتٍ الْحكُم به لا يَمْنَمُ مِنَ انْيِقَاءِ الْحُكُم عِنْدَ الْيَقَائِهِمَاء 
كما و ا اح فَقَالَ: رلا تَحَكُمْ إل ا أ إِقْرَارِا» وراه بِحَبّر 
الا تَخْصِيصٌء وَتَخْصِيصٌ الام ب بِحَبّرِ الْوَاحِدٍ جَائِرٌ . 
شهد به شاهدان»» فإن ذلك لا يمنع من الحكم بثبوت المال بإقرار المدّعَى 
عليه أو بالشاهد الواحد واليمين. 

وإذا كان انتفاء الشرط لا يدل على انتفاء الحكم في المسكوت عنهء 
دل ذلك على أن «مفهوم الشرط» لا دلالة له ولا حجة فيه. 

قوله: (ولنا): أي أدلة أصحاب المذهب الأول القائلين بحجية مفهوم 
الشرط. 

قوله: (ما سبق): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «السابق»؛ أي: ١‏ 
ذِكرة. 

والمراد بالسابق هنا: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من دليلى 
إثبات حجية دليل الخطاب. ۰ 

ومقصوده أن يقول: إن الدليلين اللذين ذكرناهما سابقاً لإثبات حجية 
دليل الخطاب يصلحان أن يكونا دليلين لإثبات حجية مفهوم الشرط؛ لأنه 
نوع من أنواع دليل الخطاب. 

قوله: (وتعليقه بشرطين لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت 
الحكم به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهماء كما لو صرح فقال: «لا تحكم 
إلا بشاهدين أو إقرار»» وجوّزناه بخبر الواحد لأنه تخصيصء وتخصيص العام 
بخير الواحد جائز): هذا جواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
الارن به عا منوره اا ٠‏ 

والضمير في «تعليقه» يعود إلى «الحكم». 


۱۲۸ فصل في درجات أدلة الخطاب 


ع 
و 


ثم تَذْكَرَ الصمَة الْخَاصَّهُ 
فی مَعْرض الْاسْيَدْلَالٍ وَالْبَيَانِ؛ٍ ER RST Ga‏ 


الدَرَّجَةٌ الَالكَةٌ: أَنْ يذگر الاسم الْعَامُ 


وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الشرطين». 

والضمير في «به» يعود إلى «أحد الشرطين». 

وضمير التثنية في «انتفائهما» يعود إلى «الشرطين). 

والضمير في «جوزناه» يعود إلى «الحكم بالإقرار»» وكذلك إليه عود 
الضمير في ١لأنه».‏ 

ومفاد هذا الجواب: أن تعليق الحكم بشرطين لا يمنع تُبُوتَ الحكم 
انتفاءً أحدهماء إذ كل واحد منهما يقوم مقام الآخرء أما إذا انتفيا معا فإن 
الحكم ينتفي بانتفائهما لعدم وجود الشرط مطلقاً. ومما يدل على ذلك أن 
الحاكم لو قال لقاضيه: ١لا‏ تحكم إلا بشاهدين أو إقرار» جاز له أن يحكم 
بأحد هذين الشرطين» إما بالشاهدين» وإما بالإقرار» فإذا انتفى الشرطان 
معاً فلم يوجد شاهدان» ولم يقر المدَّعَى عليه بالحق فإنه لا يجوز له حينئدٍ 
أن ادم بشيء» وتجويزنا للحكم بالإقرار» أو بالشاهد الوا واليمين 

بخبر الواحد في مقابل قوله تعالى : ##وَأسْتَئْيِدُوا سَبِمِدَيْنٍ مر ين الڪ ؛ ؛ لأن 
ذلك من قبيل التخصيص» وليس من قبيل النسخ» ومعلوم أن تخصيص 
العام بخبر الواحد جائز غير ممتنع . 

وإذا ثبت أن الحكم المعلق على شرطين ينتفي بانتفاء شرطيهء فكذلك 
الحكم المعلق على شرط واحد ينتفي بانتفاء شرطه» وهذا دليل على أن 
اامفهوم الشرط» حجة. 

قوله: (الدرجة الثالثة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن يذكر الاسم العامء ثم تذكر الصفة الخاصة في معرض 
الاستدلال والبيان): أي أن يَردَ الاسم عاماً في الخطاب الشرعي مقروناً 
بصفة خاصة» فيكون هذا الاقتران دليلاً بين بأن المراد الحكم الخاص لا 


الحكم العام . 


فصل في درجات أدلة الخطاب كه 


كقَولِه: (في عتم السَايمَةِ ئْمَةِ الركاة)» أو : (في سَائِمَة عة الم الركاة)» ا 


«فائدة»: وردت العبارة فى «المستصفى» للغزالى رحمه الله تعالى 
هكذا: «في معرض الاستدراك والبيان». ۰ 

والمؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى استبدل لفظة «الاستدراك» بلفظة 
«الاستدلال». وذلك لأن «الاستدراك» لا ينبغي أن يضاف إلى الشارع» فلا 
يقال بأن الشارع استدرك على نفسه» وقد يقول قائل بأن هذا في حق 
النبي ييه وهو بَشَرٌ فلا مانع من أن يتوجه الاستدراك إليه. 

ويجاب عن ذلك: بأن أحكام البشر إنما تنطبق على النبي بل حين 
يتجرد عن الوحي» أما في حال تلبسه بالوحي فهو معصوم لأنه مبلغ عن الله 
تعالى دينه 70 كما قال المولى سبحانه في انه عليه الصلاة والسلام: 
# إن أ إلا ما و 45 [يونس: .]١5‏ 

فالاستدراك منه عليه الصلاة والسلام في أحكام التشريع مضاف إلى مَنْ 
أوحى بها إليه وهو الله تبارك وتعالى» ولا يجوز أن يقال بأن الله جل شأنه قد 
استدرك على نفسهء إذ الاستدراك 0 وهو سبحانه منزه 
كل التنزيه عن ذلك لقوله جل جلاله: لوس شىء ْنا [طه: 94]. 

قوله: (كقوله: «في الغنم السائمة e‏ أو: «في سائمة الغنم 
الزكاة»): الضمير في «كقوله» يعود إلى «النبي» ميا . 

وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من السُنَّة 
المطهرة» لتقريب هذه المسألة إلى الذهن. 

ففي قوله عليه الصلاة والسلام: (في الغنم) وَرَدَ لفظ «الغنم» عاماًء 
وبحكم هذا العموم يكون اللفظ شاملاً للسائمة وللمعلوفة. 

فلما قَرَنَ هذا اللفظ العام بالوصف الخاص وهو «السائمة» في 
قوله يك (في الغنم السائمة الزكاة)ء أو: (في سائمة الغنم الزكاة) خَرَجَّ 
لفظ «الغنم» من العموم إلى الخصوص» بحيث أصبحت الزكاة واجبة في 
السائمة بوجه خاص دون المعلوفة. 


= فصل في درجات أدلة الخطاب 
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وَ: (مَنْ بَاعَ نخلا بَعْدَ أن توَبّرَ فَتَمَرَتَهُ للبَائِع)؛ فَهُوَ حبّة أيْضاء طلبا 
لِمَايَدَةٍ النَخْصِيص . 


قوله: (و: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع»): أي 
وكقوله وَكلة. 

وهذا مثال آخر من السّنّة لتوضيح المسألة وتقريب صورتها إلى الذهن. 

وذلك أن «لفظ» النخل» هنا عام» فيشمل المؤبر وغير المؤبر» فلما 
اقترنت به صفة «التأبير» قُصِرَ الحكم على هذه الصفة فقطء دون الأخرى. 

قوله: (فهو حجة أيضاً): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود 
إلى «اقتران الاسم العام بصفة خاصة». 

والمراد هنا: أن الاسم العام إذا ورد مقترناً بوصف خاص كان حجة 
في الدلالة على قصر الحكم في الموصوف دون غيره. 

وقوله: «أيضاً» إشارة إلى ما سبق؛ أي: كما سبق أن «مفهوم الغاية» 
و«مفهوم الشرط» حجةء فكذلك الاسم العام المقرون بصفة خاصة مثلهما 
في ثبوت الحجية. والقول بحجية هذا المفهوم هو مذهب الجمهور. 

قوله: (طلباً لفائدة التخصيص): هذا هو دليل الجمهور على أن الاسم 
العام المقرون بصفة خاصة يكون مفهومه حجة. 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يكن اقتران الصفة الخاصة بالاسم العام 

دالا على تخصيص عموم الاسم بها لما كان لذلك الاقتران من فائدة» 
فيكون عبثاً محضاًء وحيث إن ألفاظ الشارع منزهة عن العبث دل ذلك على 
أن لاقتران الصفة الخاصة بالاسم العام فائدة» وهي قَضْرٌ الحكم على 
المخصوص بتلك الصفة ونفيه عما عداه. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «البيوع؟» باب: «من باع نخلاً قد أبرت أو 
أرضاً مزروعة أو بإجارة»» رقم الحديث: .)١1١4(‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب «البيوع» باب: «من باع نخلاً عليها ثمر؛» رقم الحديث: 
.(VA/ 10)‏ 


فصل في درجات أدلة الخطاب ا 


و هذه الدوخة 1 :إن فش الاسم إلن س فا 
وفى معنی هله الدرجه. إذا فسم الا سم إلى فسمين» فانبت في 
ف نُا كما يذل على انيقايه في الآترء إذ َو عَهُما لم يَكُنْ 


قَائِدَةٌ وَمِكَالَُهُ : له عله 4 السلام: لايم احق بنَفْسِهًا مِنْ 
راء وای تُسْتَأَدَنُ) . 


şol 


03 
- 


قوله: (وفي معنى هذه الدرجة): الدرجة المشار إليها هنا هي الدرجة 
الثالثة التي ورد فيها الاسم العام مقترناً بوصف خاص. 

والمراد بالمعنى في قوله: «وفي معنى هذه الدرجة»: المشابهة 
والمماثلة؛ أي: «ومما يشبه هذه الدرجة ويماثلها تقسيم الاسم إلى قسمين» . 

قوله: (إذا قسم الاسم إلى قسمينء فأثبت في قسم منهما حكماً يدل على 
انتفائه في الآخر): ضمير التثنية فى «منهما» يعود إلى «القسمين». 

وا في «انتفائه» يعود إلى «الحكم؟. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا قسم الاسم إلى قسمين مختلفين» فأناط 
الحكم بأحدهماء فُهمَ من ذلك أن الاسم الآخر الذي لم ينظ به ذلك 
الحكم غير مشمول به بل له حكم مغاير. 

وهذا النوع يمكن أن يطلق عليه: «مفهوم التقسيم». 

قوله: (إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة): هذا هو الدليل على أن 
للتقسيم مفهوماً. 

وضمير التثنية في (عمهما» يعود إلى «القسمين». 

ومفاد هذا الدليل: لو كان الحكم المناط بأحد قسمي الاسم شاملاً 
للآخر لما بقي للتقسيم من فائدة فيكون عبثاً والعبث منتفٍ في ألفاظ 
الشارع. فثبت بذلك أن للتقسيم هرما تتحقق به الفائدة» وهو اختصاص 
القسم الذي أ به الحكم بهذا الحكم دون القسم الآخر. 

قوله: (ومثاله: قوله عليه السلام: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستاذن»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تقسيم الاسم إلى قسمين مع إثبات 


الحكم في أحدهما»). 
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ت 


RG E AROS بالحكم؛‎ 


وهذا مثال توضيحي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من السّنَّة 
المطهرة» لتقريب صورة هذه المسألة إلى الذهن. 

وذلك أن النبي بيه في هذا الحديث الشريف» وهو قوله: (الأيم 
أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن)”". 

قسم الاسم إلى قسمين» وهما: «الأيم»» و«البكر». 

و«الأيم» هي التي سبق لها الزواج» إلا أن زوجها قد مات عنها. 

وأما المرأة التي فارقها زوجها وهو حي فإنها نُسَمّى مطلقة. 

و«البكر» هي التي لم يسبق لها زواج . 

والحكم المناط بالأيم في هذا الحديث الشريف هو كونها أحق 
بنفسها من الولي القائم عليها . 

والحكم المناط بالبكر هو الاستئذان. 

وكل واحدة منهما اختص بالحكم الذي أنيط به دون مشاركة الأخرى 


قوله: (الدرجة الرابعة): أي من درجات دليل الخطاب . 
قوله: (أن يخص بعض الأوصاف التي تطرأ وتزول بالحكم): المراد 
بالصفة التي تطراً وتزول هي الصفة العارضة التي لا استمرار لبقاتها . 
والمقصود هنا: أن يُعَلّنَ الشارع الحكم على صفة عارضة» فيكون 
هذا التعليق دليلاً على تخصيص الحكم بتلك الصفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الحيل»» باب: «في النكاح»» رقم 
الحديث: .)60١75(‏ 


وأخرجه مسلم في صحیحه» كتاب «النكاح»» باب : «استئذان الثيب في النكاح 
بالنطق»)» رقم الحديث: .)١519(‏ 


فصل في جات أده الخطاب 002 
كَمَوْلِهِ : (النَيّتْ احق ق بِتَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا)ء فَيَدُلُ عَلَى أن 
طاباً لِلْمَائِدَةِ فى في التَخْصِيص . 


قوله: (كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»): الضمير في «كقوله» 
يعود إلى «النبى) لله . 

وهذا مثال توضيحى من السّئَّة المطهرة» لتقريب هذه المسألة إلى 
الذهن. 

فالنبي كل علق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» 
على الصفة الطارئة وهى «الثيوبة»» إذ الثيوبة وَصْففٌ طارئ فى المرأة يوجد 
إذا لَك عن زوج» وينتفي إذا كانت متزوجة. 

وتعليق الحكم هنا وهو «أحقية المرأة بنفسها في النكاح» على الصفة 
الطارئة وهى «الثيوبة» يدل على انتفائه في غير تلك الصفةء وهي صفة 
«البكارة». فالبكر لا تكون أحق بنفسها من وليهاء بل يكون وليها أحق بها 

قوله: (فيدل على أن ما عداه بخلافه): الضمير فى ما عداه» يعود إلى 
«الوصف الطارئ»» وإليه كذلك عود الضمير فى «بخلافه». 


والمراد هنا: أن مفهوم تخصيص الوصف الطارئ بحكم حجة في 
الدلالة على تفي الحكم عن غير ذلك الوصف. 

قوله: (طلباً للفائدة في التخصيص): هذا هو الدليل على حجية مفهوم 
تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين . 
يدل على انتفاء ذلك الحكم في غيرها لَّمَا كان لهذا التخصيص من فائدة» 
وحيث إن الشارع لا يأتى إلا بالمفيد من الألفاظ دل ذلك على أن 
لتخصيص الصفة الطارئة بحكم معين فائدةء وهي ثبوت الحكم في تلك 
الصفة ونقيه عما عداها. 


ونه قال جل اهاب التائ :واختاز الي 


و رە 


وهل ور 2ه 8 و .م 
بحجة» وهو قول أكثر الفقهاءِ والمتكلمِينَ. 


قوله: (وبه قال جل أصحاب الشافعي): الضمير في «به» يعود إلى 
«القول بحجية مفهوم الصفة)» فهذا القول ذهب إليه جل أصحاب الإمام 
الشافعي . 

والمراد بجل أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى: أكثرهمء 
وهو أيضاً مذهب جمهور الأصوليين”". 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (واختار التميمي أنه ليس بحجة): الضمير في «أنه» يعود إلى 
(مفهوم الصفة» . 

فهذا المفهوم ليس بحجة عند أبي الحسن التميمي الحنبلي رحمه الله 
تعالى. 

قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى «القول بعدم حجية مفهوم الصفة». 

والمراد هنا: أن ما ذهب إليه أبو الحسن التميمي الحنبلي من القول 
بعدم حجية مفهوم الصفة هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. 

وممن ذهب إلى ذلك من الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
رحمهم الله تعالی" . 

وممن ذهب إلى ذلك من المتكلمين أكثر المعتزلة”" . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: المحصول »559/5/١‏ الإحكام 2977/7 التبصرة ص۰۲۱۸ شرح تنقيح 
الفصول ص۰۲۷۹ التمهيد ا إرشاد الفحول ص١18.‏ 
(؟) انظر: تيسير التحرير ١/١٠٠ء.‏ فواتح الرحموت .٤٠٤/١‏ 
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والفزق بين هذه الصورة وما قلها: أن ذكر «الثيث؟ طهر معه 
أنه دار لِلبكر ويَختمل الْعَفْلَة عَنِ الذَّكْ قَصَارَ الْمَفْهُومُ ظاهِراً. وَعِنْدَ 
ذِكْرِه الْوَضْفَ الْحَاصصٌ مَعَ الْعَامّ الْقَطَعَ احْيَمَالُ عَدَم الْحُضُورِء فَصَارَ 


الْمَفْهُومُ م ها هتا أَظهَرٌ. 


وأدلتهم على نمي حجية «مفهوم الصفة» هي أدلتهم على نَفْي حجية 
مفهوم المخالفة» وهي الأدلة الخمسة السابقة التي أوردها المؤلف رحمه الله 
تعالى في «الضرب الرابع وهو دليل الخطاب». 

قوله: (والفرق بين هذه الصورة وما قبلها): «ما» في قوله: «وما قبلها» 
موصولية بمعنى «التي»؛ أي : «والفرق بین هذه الصورة»› والصورة التي 
قبلها» . 

والمراد بالصورة المشار إليها فى قوله: «هذه الصورة») هو: تخصيص 
الوصف الطارئ بحكم معين. 

والمراد بالصورة التي قبلها: هو ذِكْرٌ الصفة الخاصة بعد ذكر الاسم 
العام . 

قوله: (أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر للبكر ويحتمل الغفلة عن 
الذكر» فصار المفهوم ظاهراً. وعند ذكره الوصف الخاص مع العام انقطع 
احتمال عدم الحضورء فصار المفهوم ها هنا أظهر): الضمير فى امعه» يعود 
إلى «ذكر الثيب». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النبي» بء وكذلك إليه عود الضمير في 
«ذكره». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ذكر الوصف الخاص ممع الاسم 
العام» . 

والمقصود بالأظهر في قوله: «فصار المفهوم ها هنا أظهر) أي 
الأقوى في الظهور. 


كر فصل فى درجات أدكة الخطاب 

الدَّرَجَةٌ الْخَامِسَةُ: أن يحص نَوْعاً مِنَ الْعَدَدِ بِحُكُم؛ كَمَوْلِهِ: (لَا 
تَحَرمُ الْمَضَّةٌ وَل الْمَصَّتَانِ). A Ga‏ 

والمراد هنا: أنه بالنظر إلى هاتين الصورتين» وهما: 

الصورة الأولى: تخصيص الوصف الطارئ بحكم معين. 

الصورة الثانية: ذكر الصفة الخاصة بعد الاسم العام. 

يتبين أن المفهوم في الصورة الثانية» وهي ذكر الصفة الخاصة بعد 
الاسم العام» أقوى في الظهور من الصورة الأولى» وهي: «تخصيص 
الوصف الطارئ بحكم معين» . 

وبيان تفاوت القوة في الظهور بين هاتين الصورتين: أن في الصورة 
الأولى لو اقتصر النبي بيه على ذكر «الثيب» فقط في قوله: (الثيب أحق 
بنفسها من وليها). لتَطَرَّقَ الاحتمالٌ إلى هذا الاقتصارء فقد يقال: إنه عليه 
الصلاة والسلام ذَاكِرٌ للبكرء وقد يقال: إنه غير ذاكر لها. 

وأما الصورة الثانية فإن اللفظ فيها وَرَدَ بعموم مُرْدَفٍِ بخصوص» فلم 
يحتمل المقام إغفال المخصوص لكونه دا خلا في عمهوم اللفظ ابتذاءً ثم 
خرج بالتخصيص › ففي قول النبى : (فى الغنم السائمة زكاة) كان لفظ 
«الغنم» عاماًء فيدخل في عمومه السائمة والمعلوفة» فلما ححص الحكم 
بأحد الوصفين وهو «السائمة» حرج الوصف الآخر وهو «المعلوفة». 

وبذلك كان ظهور المفهوم في الصورة الثانية أقوى من ظهوره في 
الصورة الأولى. 

قوله: (الدرجة الخامسة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن يخص نوعاً من العدد بحكم): أي أن يخص الشارع الشيء بعدد 
معين» ويجعل ذلك العدد هو مناط الحكم فيه» وهو ما يُسَمّى ب «مفهوم العدد. 

قوله: (كقوله: «لا تحرم المصة ولا المصتان»): الضمير في «كقوله» 
يعود إلى «النبي» بي . 


فصل في درجات أدلة الخطاب ۷ لكك 


مَا راد عَلَى 


- 
ر نما 


وَ: (لَيْسَ الْوْضوء مِنَ الْقَطْرَةٍ وَالْقَطرتَيْن)ء يدل على أذ 
الاين ع بِخْلَافِهِمَاء وب قَالَ مالك وَداوف وَبَعْض الشافعة 


٠. 
عه‎ 


وهذا مثال من السْنَّة المطهرة أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب 
هذه المسألة إلى الذهن. 

وذلك أن قول النبي ب في الرضاع : : (لا تحرم المصّة ولا المصّتان) 

وَرَدَ فيه نَفْيْ التحريم عن المصّة والمصّتين» يمهم من ذلك أن ما زاد 
على المصتين يختلف في الحكم عنهما. 
! قوله: (و: «ليس الوضوء من القطرة والقطرتين»): أي: وكقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) . 

وهذا مثال آخر من السنة أورده المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب هذه 
المسألة إلى الذهن. 


9 


وذلك أن نمي نَفْضِ الطهارة بخروج القطرة والقطرتين من الدم يمهم 
منه أن ما زاد على ذلك وهو الدم السائل يختلف عنه في هذا الحكم. 

قوله: (فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما): «ما» في قوله: « 
زاد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما دخلت عه بمصدر» 
فيكون التقدير: «الزائد»؛ أي: «فيدل على أن الزائد على الاثنين 
بخلافهما». وضمير التثنية في «خلافهما» يعود إلى «الاثنين». 

والمراد هنا: أن «مفهوم العدد» حجة في الدلالة على مي الحكم 
عما زاد على العدد الْمُقَدّر. 

قوله: (وبه قال مالك» وداودء وبعض الشافعية): الضمير فى (به) يعود 
إلى «القول بحجية مفهوم العدده. ۰ 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الرضاع»» باب: «في المصّة والمصّتين»» رقم 

.)٠٤١١( الحديث:‎ 


(۲) أخرجه الدارقطني» كتاب «الطهارة»» باب: «في الوضوء من الخارج من البدن». 
(سنن الدارقطنى »)١01//١‏ وهذا الحديث ضعيف. 


عه ١‏ فصل في درجات أدلة الخطاب 


وَحَالفت فيه أو حَنِيمَةَ وجل أصحاب الشَافْعِىٌء وَالْكَلَامْ فيه قَدْ 


سر 


فهذا القول قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى. 


وقال به داود الظاهري رحمه الله ا 


وقال به بعض الشافعية رحمهم الله تعالى . 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وخالف فيه أبو حنيفة وجل أصحاب الشافعي): الضمير في 
«فيه» يعود إلى «(مفهوم العدد). 

والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى القول 
الشافعي رحمهم الله تعالى” . 

قوله: (والكلام فيه قد تقدم): الضمير في فيه» يعود إلى «مفهوم 
العدد». 

والمراد بالكلام المتقدم: ما سبق ذِكْرَهُ من إقامة الدليل على إثبات 
كون «دليل الخطاب» حجة. 

والمقصود هنا: أن الدليلين اللذين ذكرناهما سابقاً على إثبات حجية 
دليل الخطاب يصلحان بعمومهما أن يكونا دليلين لإثبات حجية هذا 
المفهوم. وهو مفهوم «العدد). 
(؟) انظر: الإحكام لابن حزم ۲/ 0". 
(۳) انظر: الإحكام للآمدي ۹٤/۳‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .٥۹/١‏ 
(4) انظر: تيسير التحرير 0٠٠١/١‏ فواتح الرحموت .557/١‏ 
(0) انظر: الإحكام للآمدي ۹٤/۳‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول 

اوري تفل 
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الدَرَجَةٌ السَادِسَةٌ : أن يَخْصّ اسماً بحكم» يذل عَلَى 
بخِلَافه. الْخْلاف فِيهًا كَالْخِلَافٍ في التي قَبْلَها . 


قوله: (الدرجة السادسة): أي من درجات دليل الخطاب. 

قوله: (أن بخص اسماً بحكم» فيدل على أن ما عداه بخلافه): الضمير 
في «ما عداه» يعود إلى «الاسم المخصوص ين وإليه كذلك عود 
الضمير في "بخلافه». 

والمراد هنا: أن يخص الشارع لكر اا ا ثم يعلق عليه 
الحكمء فَيْفْهَمُ من ذلك أن ما عدا هذا الاسم يخالفه في الحكم الخاص 
به» وهذا ما يَسَمَّى ب: «مفهوم اللقب». ۰ 

ومثال ذلك: حديث الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله 
تعالى عنه أن النبي ية قال: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء» 


يدا بيد) . 

فتخصيص النبي بيه هذه الأسماء الستة بالذكر يُفْهَمْ منه أن 
حكمها وهو «تحريم التفاضل فيها» مقصور عليهاء وأن ما عداها 
بخلافها . 


قوله: (الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها): الضمير في «فيها» يعود 
إلى هذه الدرجة» وهي الدرجة السادسة» وكذلك إليها 78 الضمير في 
«قبلها) . 

والمراد بالتي قبلها هي الدرجات الخمس السابقة من درجات مفهوم 
المخالفة. 

والمقصود هنا: أن «مفهوم اللقب» المذكور في هذه الدرجة وقع 
فيه الخلاف على قولين كما هو الشأن في المفاهيم السابقة» فذهب 
الأقلون إلى أنه حجة» ومنهم الإمامان مالك وأحمد» وبعض الشافعية 
كالقاضي أبي بكر الصيرفي» وبعض المالكية كابن خويز منداد»ء وبعض 


انگ 0 وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنّهُ يْقْضِي إِلَى سد باب 


الْقَيَاس» وَأن تَنْصِيصَهُ عَلَى الْأَعيّانٍ السَنَةٍ فِي الرْبَا يَمْتَعُ جَرَيَائَهُ في 
رما yy‏ 


الظاهرية كداود الظاهري“ 

قوله: (وأنكره الأكثرون): الضمير في «أنكره» يعود إلى «مفهوم 
اللقب». 

فهذا المفهوم أنكر حجيته أكثر الفقهاء والمتكلمين" . 

قوله: (وهو الصحيح ) : الضمير المنفصل «(هو) يعود إلى القول بإنكار 
حجية مفهوم اللقب. 

وتصحيح الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى لهذا القول يدل على أنه 
الراجح عنذه . 

قوله: (لأنه يفضي إلى سد باب القياسء وأن تنصيصه على الأعيان 
الستة في الربا يمنع جريانه في غيرها): الضمير في «لأنه» يعود إلى «القول* 
بحجية مفهوم اللقب». 

والضمير في (تنصيصه) يعود إلى «النبي» ا . 

والضمير فى «جريانه» يعود إلى «الربا» . 

والضمير فى «غيرها» يعود إلى «الأعيان الستة». 

والمراد بالأعيان الستة: الذهب» والفضةء والبرء والشعير» والتمرء 
والملح. 

وقد ورد بهذه الأعيان الستة حديث الصحابى الجليل عبادة بن 
)١(‏ انظر: البرهان 2557/١‏ المستصفى ۲٠٤/۲‏ الإحكام للآمدي /190. شرح 


تنقيح الفصول ص١۲۷‏ التمهيد لأبي الخطاب .۲٠٠۲/۲‏ 
(۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲٠٠/۲‏ المسودة ص٠٠".‏ 
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ولا رق بَئْنَ كَوْنٍ الاشم مُشْتَقَاً كَالطعَامء أو غَيْرَ مُشْتَق كَأَسْمَاء 
الأغلام. وال تَعَالَى أَعْلْمْ . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل المنكرين لحجية 
مفهوم اللقب. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن القول بأن مفهوم اللقب حجة يفضي إلى سد باب 
القياس» وبسد هذا الباب يتعطل العمل بأصل من أصول الشريعة قد 
تمهدت حجيته بدلائل ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه يو وما كان 


كذلك فتعطيل العمل به لا يجوز. 
الوجه الثاني : 00 مفهوم GEO‏ سوس الي u‏ 
على الأعيان الستة يقتضي اختصاصها بتحريم التفاضل فيها دون غيرها من 


الأعيان الأخرى» وحيث 3 يقتصر تحريم التفاضل عليها وحدهاء بل جَرَى 
في غيرها ما صح إلحاقه بها من مطعوم وغيره» ثبت بذلك أن مفهوم اللقب 
لا دلالة له» ولا حجة فيه. 

قوله: (ولا فرق بين كون الاسم مشتقاً كالطعام» أو غير مشتق كأسماء 
الأعلام) : «لا) في قوله: (للا فرق» نافية للجنس› و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالظرف» وتقديره: «ثابت»؛ أي : 
«ولا فرق ثابتٌ بين كون الاسم مشتقاً كالطعام» أو غير مشتق كأسماء 
الأعلام». 


والمراد بالاسم المشتق: ما يصلح لاشتقاق المعاني منه» وذلك 
کالطعام» فإنه انم لکل ها يلتم مما بول ار باي 

والمراد بالاسم غير المشتق هو الجامد؛ كأسماء الأعلام مثل زيدء 
وبكر ونحوهما. 

والمقصود هنا: أنه لا فرق في مفهوم اللقب بين أن يكون الحكم 


مثلاً بمثل). 

فإنه لا يُمْهَمُ من تخصيص اسم الطعام بالحكم عدم جَرَيَانِ الربا في 
غير المطعوم» بدليل ثبوت جَريان الربا في الذهب والفضة وكلاهما غير 
مطعوم . 

وبين أن يكون الحكم فيه مغلقاً على اسم جامد كأسماء الأعلام» فلو 
قال قائل: «محمد كريم». فإن ذلك لا يعني اختصاص الكرم بالمذكور 
ونفيه عما سواه. 

بل الاسمان من جهة عدم اختصاص الحكم بهما دون غيرهما على 
درجة سواء» فيكون تعليق الحكم عليهما لا يمنع من ثبوته فيما عداهما. 


ان فك 


000( أخرجه مسلم في صحيحه » کتاب «المساقاة»» باب: (بيع الطعام مثلً بمثل». 
رقم الحديث: .)4۳/۱١۹۲(‏ 


باب القباس ۳ 


(باب القياس) 


القبامن ف اللَّة: التَقَدِيرُء و افا الوت بالذراع» إذا 
َدَرْنَهُ بو» وَ«قَاسسَ الطّبِيبُ الْجِرَاحَةً) ذا جَعَلَ فيها الْمِيل يُقَدَ ا به 
لِيَعْرِفَ غَوْرَهَا 


قوله: (القياس في اللغة: التقدير) : أي أن معنى القياس في لغة العرب 
هو «التقدير»» كما ورد ذلك في معاجم ا 

والتقدير لا يكون إلا بشىء فى هقابل شىء.آخرء بحيث يُجَعَلَ 

وهذا المعنى موجود في القياس» حيث جُعِلَ الفرع فيه مُقَذَّرا 
بالأصل . 

قوله: (ومنه: «قست الثوب بالذراع» إذا قدّرته به» و«قاس الطبيب 
الجراحة» إذا جعل فيها الميل يقدرها به ليعرف غورها): الضمير في «منه» 
يعود إلى «التقدير». ١‏ 

والضمير ف «(قدرته) يعود إلى «الثوب». 

والضمير في "بها في قوله : «قدرته به» يعود إلى «الذراع». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الجراحة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «يقدرها». 

والضمير في «به» في قوله: «يقدرها به» يعود إلى «الميل». 

و«الميل» هو آلة يستخدمها الأطباء يعرفون بها مقدار عمق الجرح. 

والضمير في «غورها» يعود إلى «الجراحة). 
)١(‏ انظر: لسان العرب 185/5» القاموس المحيط »۲٤٤/۲‏ تاج العروس 4/ 

۸ معجم مقاييس اللغة .4٠/0‏ 


C=‏ باب القیاس 


قَالَ الشّاعِرٌ يَصف جرَاحَة 


ذا قَاسَهَا الآسِيُ التّطاسِيُ برت عَيِيْنَتُهَا وَارْدَادَ وَهْياً هُرُومُها 


و شجة: 


ووك وه (NDS‏ 


واغْوْرٌ كل شيء» هو: فَعْره» وعمقه» وبعده 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن معنى القياس فى اللغة 
«التقدير» قول العربي: «قِسْتَ الثوب بالذراع»» والمعنى: درت الثوت 
بالذراع . 

وكذلك قول العربي: «قاس الطبيب الجراحة»» والمعنى: أَنْقَدَ الميل 
في الجرح ليعرف 500 أي : مقدار عمقه. 

قوله: (قال الشاعر بصف جراحة أو شجة: 
إذا قاسها الآسي النطاسي أدبرت غثيثتها وازداد وهياً هزومها): 

المراد بالشاعر هنا: هو «البعيث بن بش . 

و«الآسي» هو الف 

و«النطاسي» ‏ بكسر النون المشددة وفتحها ‏ هو: الحاذق بالطب . 

والمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا البيت ليكون شاهداً من الشعر 
العربي على أن القياس في اللغة بمعنى «التقدير»» فإن قياس الطبيب للجرح 
إنما يكون بالميل الذي يدخله فيه فيعرف به قَذْرَ عُمْقِهِ وبُعْدِهِ. 

والمعنى العام لهذا البيت: أن الشاعر يُشَّبِّهَ الطبيب الماهر الحاذق 
بالمقاتل الشجاع المقدام الذي يصرع الأبطال في ساحة الوغى» حتى تعود 
فلولهم ضعيفة مهزومة› فكذلك هذا الطبيب لا ت تعصي عليه جراحة من 
الجراحات أياً كان نوعهاء فإنه بمجرد إنفاذ الميل بداخلها يُقَدْرُ عمقها 
ويعرف غورهاء ثم يبادر بعلاجها فتذهب ‏ بحول الله تعالى وقوته ‏ غثيثتها 
وهي ما نَوَلَدَ فيها من صديد ونحوه مُدْبِرَةَ مهزومة» بحيث لا يبقى لها أثر. 
(۱) انظر: لسان العرب ه/7". (۲) انظر: لسان العرب 777/5. 
(۳) انظر: لسان العرب .75/١5‏ (4) انظر: لسان العرب 7777/5. 


له ف 


وهر في الشرع: حمل فرع على اصلِ في حكم بجامِع نها : 


قوله: (وهو في الشرع: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما): 
الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «القياس) . 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

ومعنى «في الشرع»: أي بيان حقيقة القياس من الناحية الشرعية» 
بحسب ما اصطلح عليه علماء الشريعة من أصوليين وفقهاءء فهو بهذا 
المصطلح الشرعي: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما . 

والمراد بالفرع: الواقعة التي يراد معرفة الحكم الشرعي فيها. 

والمراد بالأصل : الواقعة التي ورد النص بخصوصها. 

والمراد بالحكم: هو حكم الأصل. 

والمراد بالجامع: العلة» وإنما سُمّيّتِ العلة جامعاً لأنها تضم الفرع 
إلى الأصل بوساطة رَبْط بعضهما ببعض. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: لل آل يَأَكُلُونَ مول اليس ظلما 
2 يا کون فى طونم 7 سارن سیا @4 [النساء: .]٠١‏ 

فهذا الوعيد الشديد يدل على تحريم أكل أموال اليتامى بطريق الظلم 
والعدوان» فيقاس على الأكل الإحراق والإغراق» فلو أن إنساناً أحرق مال 
اليتيم بالنار» أو أغرقه في البحر ظلماً وعدواناً لكان مرتكباً فعلاً محرما 
يستحق عليه الوعيد نفسه» بجامع الإتلاف في كُل. 

ويُلْحَظْ أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يُصَدَّرْ هذا التعريف بصيغة 
التمريض «قيل»» وهذا دليل على كونه راجحا عنده» وسبب ترجيح هذا 
التعريف ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: اختصار لفظه. 

الأمر الثاني : اشتماله على أركان الْمُعَرّف . 

الأمر الثالث: كونه جامعاً مانعاً . 


س باب القياس 


وَقِيلَ: حُكْمْكَ عَلَى الْمَرْعِ بِمِثْلٍ مَا حَكَمْتَ به فِي الأضل» 
شْيرَاكِهِمَا في اة التي افْمَضَتْ ذلك في الْآضل . 
قبل ل مَعْلُوم عَلَى مَعْلُوم في إِنْبَاتِ كم لَهُمَاءأَوْ نميه 


قوله: (وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصلء لاشتراكهما 
في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل): ما( فی قوله: «ما حكمث» موصولية 


بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وضمير التثنية في «لاشتراكهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكم على الفرع بمثل الحكم في 
الأصل». 

وهذا هو التعريف الثاني من التعريفات الاصطلاحية للقياس . 

ومعنى هذا التعريف: أن يحكم المجتهد في الفرع بمثل الحكم 
الثابت في الأصل الذي ورد به النص الشرعي. 

وهذا التعريف غير مرضى عند الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى» 
واف ب ان اا 

وسبب عدم ارتضائه له: أن هذا التعريف سَاوّى بين الفرع والأصل 
من جهة نسبة الحكم فيهما إلى القائس وهو المجتهد» حيث ورد فيه: 
«حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل». 

والصواب: أن الحكم يضاف إلى القائس في الفرع فقط» لكونه قد 
ثبت باستنباطه . 

وأما الحكم في الأصل فهو ثابت بنص الشارع» وليس بطريق 
استنباط القائس» فإضافته إلى القائس مصادرة للنص الذي ورد به ودل 
عليه . 


قوله: (وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 


باب القياس 


۷ هك 


عَنْهُمَاء E‏ : ِن إِنَْاتِ حم أ صِمَةٍ لَهُمَاء أو تَفْهمَا عَنْهُمًا. 


DS‏ د وا د ل SSG‏ المراد 
بالمعلوم الأول هو الفرع. 

والمراد بالمعلوم الثاني هو الأصل. 

وضمير التثنية في «لهما» في قوله: «في إثبات حكم لهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول» و«المعلوم الثاني». 

والضمير في «نفيه) يعود إلى «الحكم». 

وضمير التثنية في «عنهما» في قوله: «أو نفيه عنهما» يعود إلى 
«المعلوم الأول» و«المعلوم الثاني»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في 
«بينهما)» وفى «لهما» وفى «عنهما». 

وضمير التثنية في «نفيهما» يعود إلى «الحكم والصفة». 

وهذا هو التعريف الثالث من التعريفات الاصطلاحية للقياس» وهو 
منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني المالكي رحمه الله تعالى» وقد 
ازتفاء جمهون الأشاهرة من لامرن كنا اسم عن ذلك الفخر الرازي 
رحمه الله تعالى في «محصوله)""' . 

إلا أن هذا التعريف ‏ أيضاً ‏ غير مرضي عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» لتصديره له بصيغة التمريض «قيل». 

وفنا عد ارتضاء الموفق رحمه الله تعالى لهذا التغريق ما أورة 
عليه من اعتراضات» ومنها ما يلي : 

الاعتراض الأول: إِنْ كان مراده من قوله: «حمل معلوم على معلوم» 
إثبات ت مل كم أحدهما للآخرء فقوله بعد ذلك: «في إثبات حكم لهما أو 
نفيه عنهما» إعادة لعين المذكور فيكون تكراراً من غير فائدة. 

وإِنْ كان مراده شيئاً آخر فلا بد من بيانه» وإذا بين ن ذلك الشيء كان 


(21 انظ 'المحصول ۹/١/۴‏ 


را ٠‏ ووو ع2 
ومعانی هده الحدود متَقّاربة . 000000 E A E‏ 


زيادة في التعريف» إذ ماهية التعريف تت بقوله : «حمل معلوم على معلوم 
آخر بأمر جامع»» فما زاد على هذا القدر لا ينبغى ذِكْرهُ لأنه فضلة لا 
يحتاج التعريف إليها . 

الاعتراض الثانى: أن قوله: «في إثبات حكم لهما» مشعر بأن الحكم 
في الأصل والفرع مُتْبَتّ بالقياس وهو باطلء فإن القياس فَرْعّ على ثبوت 
الحكم في الأصل» فلو كان ثبوت الحكم في الأصل فرعاً على القياس 
للزم الدور. 

الاعتراض الثالث: أن ذِكْرَ «الصفة» عقب «الحكم» في قوله: «بجامع 
بينهما من إثبات حكم أو صفة لهما» زيادة في التعريف» لكون الصفة أحد 
أقسام الحكم» فَيسْتَعْنَى بذكره عنها لاندراجها تحته» إذ الزيادة فى التعريف 
تطويل بلا فائدة. 
الإبهام» والأصل في التعريف التعيين والإفهام» وليس التشكيك 
الإبها )1( 1 
والربهامر ‏ . 

قوله: (ومعاني هذه الحدود متقاربة): الحدود المشار إليها في قوله: 
«هذه الحدود» هى الحدود الاصطلاحية الثلائة المتقدمة. 

فهذه الحدود كلها متقاربة من جهة المعنى» وإن كان بينها تفاوت من 
جهة اللفظ الذي صيغت به. 

ووجه تقاربها في المعنى: اشتراكها جميعاً في ذِكْر أركان القياس 
الأربعةء وهي : الفرع» والأصل› وحكم الأصل» والعلة الجامعة. 


إذ بذكر هذه الأركان الأربعة تحددت ماهية القياس» واتضحت 


)١(‏ انظر: المحصول ٠۲/۲/۲‏ وما بعدها. 


باب القياس ةلاح 
مه )> اح لوو 2 لم e‏ لج ا ا نان ك 
وَقِيِلَ: «هُوَ اهاد وَهُوَ حَطأء فَإِنَّ الاجِيِهَادَ قَدْ يَكُونْ بِالنّظرٍ في 
الْعْمُومَاتِ وَسَائِرٍ ظُرُقٍ الأدلة» وَلَيْسَ بقِيّاس . 


قوله: (وقيل: هو الاجتهاد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«القياس» . 

وهذا هو التعريف الاصطلاحي الرابع للقياس» وقد نسبه الغزالي 
رحمه الله تعالى إلى بعض الفقهاء» حيث قال: «وقال بعض الفقهاء: 
القياس هو الاجتهاد20. وهو تعريف غير مرتضى عند الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى» ولذلك صَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل». 

قوله: (وهو خطا): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تعريف القياس 
بالاجتهاد». 

فتعريف القياس بالاجتهاد تعريف خاطئ» فلا يصح ولا يستقيم» 
وسيبين المؤلف رحمه الله تعالى - فيما يلي - أسباب كونه خطأ. 

قوله: (فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات وسائر طرق الأدلة» 
وليس بقياس): هذا هو السبب الأول من أسباب خطأ تعريف القياس 
بالاجتهاد. 

والمراد هنا: أن الاجتهاد أوسع باباً من القياس» فهو كما يكون 
بالقياس يكون بغيره من سائر طرق الأدلة. 

فقد يكون الاجتهاد عن طريق الأدلة الأخرى المختلف في الاحتجاج 
بها؛ كشرع من قبلناء أو مذهب الصحابي» أو الاستحسان» أو 
الاستصلاح» أو العرف» أو عمل أهل المدينة» ونحوها. 

وقد يكون الاجتهاد عن طريق الدلالات اللفظية؛ كالنظر في العام 
وما ورد عليه من تخصيص» وحينئظذٍ يجتهد بحمل العام على الخاص . 

وكالنظر في الإطلاق وما ورد عليه من تقييد» وحينئذٍ يجتهد بحمل 
المطلق على المقيد. 


.۲۲۹/۲ المستصفى‎ )١( 


باب القباس 
قد 
ع لا يئ في الْعْرْفٍ إلا ء عَنْ ذل الْمَجْهُودء إِذْ مَنْ حَمَلَ خردلة 
لا يُقَالُ: «التَهَدَاء وَكَدْ يَكُونْ الْقِيَانُ جَلِّا لا يَحْتَاجُ إلى اسْتَفْرَاغ 
الْوْسْع وَبَذْلِ الْجَهْدِ. 
وكالنظر في دلالة المفهوم المخالفة لدلالة المنطوق» وحيئلٍ يجتهد 
بحمل المفهوم على خلاف ما اقتضته دلالة المنطوقء وهكذا. 
وکل ذلك لا سی فياساء فاتضح بهذا أن تعريف القياس بالاجتهاد 
هو من باب تعريف الخاص بالعام» وهو غير صحيح» إذ تعريف الخاص 


بالعام تعريف له بما يشمله ويشمل سواه مما هو خارج عن أفراد المعرّف» 
فيكون بذلك جامعا غير مانع . 


قوله: (ثم لا ينبئ في العرف إلا عن بذل المجهودء إذ من حمل 
خردلة لا يقال: «اجتهد» وقد يكون القياس جلياً لا يحتاج إلى استفراغ 
الوسع وبذل الجهد»): هذا هو السبب الثاني من أسباب خطأ تعريف 
القياس بالاجتهاد. 

والمراد هنا: أن الذي تعارف عليه العقلاء وحَمَلَةُ الشرع أن مادة 
«الاجتهاد» لا تنبئ إلا عما كان فيه كلفة ومشقة بالغة» والدليل على 
ذلك: أن مَنْ حمل «خَرْدَلَةَا - وهى الشىء e‏ خفيف الوزن - 
سی مجتهداً: E‏ 
درجة الكلفة والمشقة» وذلك لأن القياس ينقسم إلى قسمين: جلي» 
وخفي . 

فالخفي هو الذي يحتاج إلى بذل جهد واستفراغ وسع؛ أي: 
استنفاد جميع الطاقات والقٌّدّرات والإمكانات» وذلك لكون العلة فيه 
مفتقرة إلى تأمل ونظر حتى يمكن التوصل إلى استنباطهاء ومن نَم رَبْط 
الحكم بها. 


وأما الجلي فهو الواضح الذي قد يستوي في إدراك علته المجتهد 


باب القياس ETT‏ 


لا بد في کل قياس مِنْ ن أضل» وَمْرْع» وَعِلََ وحم . 
1 إِظْلَاقٌ الْقِيّاسِ عَلَى الْمُقَدَمَئَيْنِ اللَّتيْنِ يَحْصلْ مِنْهُمَا ند فة 


وغيره» لكون تلك العلة بدهية» فلا تحتاج في استنباطها وربط الحكم بها 
إلى نظر وتأملء وذلك كما فى قول الله تعالى في شأن الوالدين: قلا تقل 


كوس 4 لد 


فا أي ولا نهرهمًا) [الإسراء: ۲۳]. 


فإِنَّ السامع لهذه الآية الكريمة يتبادر إلى ذهنه لأول وهلة ‏ من غير 
مقدمات واستنتاجات ‏ تحريم قتل الوالدين وضربهماء قياساً على تحريم 
التأفف منهما والانتهار لهما. 

وحيث إن هذا التعريف شامل لهذين النوعين من القياس» وأحدهما 
وهو «الجلي» لا يدخل في باب الاجتهاد لتبادره إلى الذهن من غير 
مقدمات استنتاجية» كان تعريفاً جامعاً غير مانع» وهذا دليل على فساده. 

قوله: (ولا بد في كل قياس من أصلء وفرعء وعلة» وحكم): هذا هو 
السبب الثالث من أسباب خطأ تعريف 7 بالاجتهاد. 

والمراد هنا: أن القياس لا يتحقق إلا باشتماله على أربعة أركان 
أساسيةء وهي: الفرع» والأصلء 0 الأصلء والعلة. 

وإذا كان القياس لا يمكن أن يتحقق إلا بهذه الأركان الأربعة» فإن 
التعريف لا بد من أن يكون مشتملاً عليهاء إذ لا يتم تحديد المعرّف بغير 
ذِكْرٍ ما لا يستقيم وجوده إلا به. 

وتعريف القياس بالاجتهاد خالٍ من التعرض لذكر تلك الأركان» 
فكان تعريفاً للشيء بإغفال ما لا يصح ذلك الشيء بدونه» وهذا فاسد. 

قوله: (فاما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة): 
الْمُظْلِقُ هنا هم «المناطقة» و«الفلاسفة». 

فهؤلاء يعرّفون القياس بأنه: القول المؤلّفٌ من مقدمتين يحصل من 
مجموعهما قول آخر وهو النتيجة. 


عم 


فان بصَحِيح ؛ لان الْقِيَامنَ سي أَمْرَيْن يُضَافُ أَحَدُهُمَا إلى الآخَرٍ 
وَيُقَدّرُ بو فهو اسم إِضَافِىٌ بَيْنَ شد سيين عَلَى مَا دَكَْنَا في اللغةِ. 


مثال ذلك: قولهم: «الْعَالَمُ حادث» وكل حادث له مُث فَالْعَالَمُ 
له مخدث)». 

فقولهم: «العالم حادث» هذا هو المقدمة الأولى. 

وقولهم: «وكل حادث له محدث» هذا هو المقدمة الثانية. 

وقولهم: «فالعالم له محدث» هذا هو النتيجة الْمُتَحَصَّلَة من مجموع 
تلك المقدمتين. 

قوله: (فليس بصحيح): أي أن إطلاق القياس على المقدمتين اللتين 
0 ا ی و ا 
ولا يمول عليه. 

قوله: (لأن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر ويقدر به 
فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة): هذه الجملة تعليل 
للقول بأن إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة ليس 
إطلاقا صحيحا. 

والمراد بالأمرين اللذين يستدعيهما القياس هما: الفرع والأصل. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأمرين». 

والضمير في «به» يعود إلى «الآخر). 

والضمير المنفصل «(هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القياس» . 

والمراد بالشيئين في قوله: «فهو اسم إضافي بين 0 الفرع 
والأصل. و«ما» في قوله: «على ما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على المذكور»؛ 
أي: على المذكور في اللغة. 

والذي ذَكَرَهُ في اللغة هو قوله: «القياس في اللغة: التقدير». 

والمراد هنا: أن القياس الشرعي يقوم على شيئين» وهما الفرع 


والأصل» بحيث يكون الفرع مضافاً إلى الأصل ومُمَدّراً به» وبناءة على ذلك 
فالقياس دائر في فلك هذين الشيئين دوراناً إضافياً تقديريّاء إذ الحكم في 
الفرع لا يُعْرَفُ إلا بقدر معرفة الحكم في الأصل» ومن هنا جاء تعريف 
القياس في اللغة بأنه بمعنى «التقدير». 

وهذا بخلاف القياس في اصطلاح المناطقة والفلاسفة» فإنه لا يقوم 
على النسبة الإضافية التقديرية» بل إن اعتماده الأساس على التلازم العقلي 
المستفاد من مجموع المقدمتين» ففي قول القائل: «العالم حادث» وكل 
حادث لا بد له من محدث» فالعالم له محدث» النتيجة فيه وهي «فالعالم له 
محدث» نشأت من التلازم العقلي الحاصل من المقدمة الأولى» وهي 
«العالم حادث». والمقدمة الثانية» وهي: «كل حادث لا بد له من 
محدث»»ء فيلزم من مجموعهما القول بأن للعالم مُحْئاً؛ أي خالقا 
وموجدا. 


% د فك 


د[ ؛ه١)‏ باب القباس 
(فصل) . 
وَنَعْنِي بالْعِلَةِ مََاط الْحَكُوٍء و وَسمَيَتٌ علة لأنهًا غَيَّرَتْ حَالَ 
الْمَحَل: أخذاً مِنْ عِلّة الْمَريض؛ 00 الك ت خالد: 


قوله: (ونعني بالعلة مناط الحكم): أي أن «العلة» التي هي الركن 
الأساس في باب القياس أَظَلَّقَ عليها الفقهاء والأصوليون اسم «المناطاء 
وذلك تنزيلاً للعلة المعقولة منزلة الشيء المحسوس فإن الشيء المحسوس 
إذا علي بغيره قيل بأنه مَنَاظ به» كما يقال: «أتاط الثوب بالحبل» إذا ع 
عليه فكذلك العلة أَظلِقَ عليها المناط من هذا الباب» إذ الحكم الشرعي 
قد أنيظ بها ؛ أي عُلّنَ عليها في الأصل والفرع. 

قوله: (وسميت علة لأنها غيرت حال المحل): الفعل الماضي «سمي» 
في قوله: «وسمَيّتٌ» مبني للمجهول». وَالمسَمَي هنا هم علماء الفقه» 
وعلماء الأصول. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والمراد بالمحل في قوله: «لأنها غيرت حال المحل» هو «الحكم»» 
وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء فإذا وُحِدَّتٍِ العلة اقتضى 
وجودها حكماً لِمَا وُحِدَتْ فيه» وإذا انعدمت اقتضى عدمها حكماً مغايراً 


لما انعدمت فيه. 

ومثال ذلك: «الخمر» فإن علة تحريمها «الإسكار»» فإذا وجدّث تلك 
قد د في انس جل ايه - فهو حرام. 

فإذا انعدمت تلك العلة أ صبح الشراب حلا لأ ومن هنا فإن «الخمر» 
إذا تَكُلَّلَتْ بنفسها ‏ آي : e‏ ازال 
علة الإشكار قيهاء: وهذا هو معى #تغيير المحلة. 

قوله: (أخذاً من علة المريض؛ لأنها اقتضت تغيير حاله): (أَحُذاً» هنا 
مصدر منصوب بعامله الْمُقَدّره إذ التقدير: «تَسْمِيَةٌ مناط الحكم عله أَخِدً 
آذآ :كن علة الفزيض.»» وليه بكرن لفقل «اخذا» يعرلا مطلقا : 


باب القياس 002 


م 


وَالْاجْتِهَادُ في الْعِلَةِ عَلى ثلائة أضرّب: تَحْقِيقٌ المَنَاط للحكمء 


رچ وو رهم رو 
وتفيحه » ونحریجه . 


والضمير فى «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «حاله» يعود إلى «المريض». 

والمراد هنا: بيان سبب تسمية «المناط» في باب القياس ١عِلَّةًا.‏ 
المحسوس» فإِنٌّ «العلة» شىء محسوس فى الإنسان حين يصاب بمرض» 
بحيث تغير تلك العلة حاله من صحة إلى سقمء ومن قوة إلى ضعف» 
فلما كانت العلة المرضية تقتضي تغيير حال الإنسان» وكان «المناط» 
يغير حال المحل حصل التشابه الكبير بينهماء فَدَفْعَ ذلك الفقهاء 
والأصوليين إلى أن يستعيروا الشيء المحسوس للمعنى المعقول» فأطلقوه 
بإزاء العلة. 

قوله: (والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب): الجار والمجرور في 
قوله: «على ثلاثة أضرب» متعلقان بمحذوف» تقديره: «يقع)؛ أي : 
والاجتهاد في العلة يقع على ثلاثة أضرب. 

والمراد بالأضرب: الأنواع» أو الأقسام. 

قوله: (تحقيق المناط للحكم» وتنقيحه» وتخريجه): هذه هي الأضرب 
الثلاثة للاجتهاد فی العلة. وهى: : 

الضرب الأول: تحقيق مناط الحكم. 

الضرب الثاني : تنقيح مناط الحكم. 

الضرب الثالث: تخريج مناط الحكم. 

وهذه الأضرب الثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بصفة 
إجمالية» وسيبدأ تفصيل الكلام عن كل واحد منها على حدة فيما يلي . 


ب الب 
0 باب القيالى 


ا 


ما تَحْقِيقٌ Fw‏ الْمَنَاظ أَوَلَهُمَا : لا عرف في جَوَازهٍ وی 
وَمَعْنَاةُ: أن و الْفَاعِدة اليه عنقا نيياك أذ a‏ 
وَيَجْتَهِدَ فِي تَحْقِيقِهَا في الْمَرْع . 


قوله: (أما تحقيق المناط فنوعان): هذا هو الضرب الأول من أضرب 
الاجتهاد في العلة» وهو «تحقيق المناط». 

وهذا الضرب له نوعان. 

قوله: (أولهما: لا نعرف في جوازه خلافاً): ضمير التثنية فى «أولهما» 
يعود إلى «النوعين». 1 

والضمير في «جوازه» يعود إلى «النوع الأول». 

فهذا النوع لم يختلف فيه أحد من الأصوليين» بل الكل مُسَلَّمٌ به 
ومتفق عليه . 

قوله: (ومعناه: أن تكون القاعدة الكلية متفقاً عليهاء أو منصوصاً عليهاء 
ويجتهد في تحقيقها في الفرع): الضمير في «معناه» يعود إلى «النوع الأول 
الذي لم يحتف فيه». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «القاعدة الكلية»» وإليها كذلك عود 
الضمير في ت قيقها). 

والمراد هنا: أن يضع الشارع قاعدة كلية ينص عليهاء وينعقد 
الإجماع على ثبوتهاء وحينئذٍ فليس للمجتهد مجال في أن يجتهد: هل تلك 
القاعدة الكلية ثابتة» أو ليست بثابتة؟ لكونه قد كُفِيَ مؤونة ذلك بقطعية 
النص فيها وانعقاد الإجماع عليهاء فلا يسعه إلا التقيد بها والوقوف 
عندها. ش 

ولكن مجال المجتهد أمام ثبوت تلك القاعدة الكلية بالنص والإجماع 


هو أن يتحقق فيما يظن أنه سيندرج تحتها من فروع» فإذا ظن في بداية 
الأمر أن هذا الفرع مندرج تحت تلك القاعدة» فلا بد من أن يتحقق من 


---009 ا 


وياله : قَولَنَا: «فِي حِمَارٍ الْوَحْشٍ بَقَرَة» لِقَوْلِهِ تَعَالَى : هجوا 
0 7 ف ص َلنَمَرِ» » َنَقُولٌُ: «الْمِثْل وَاحِبّ وَالبَقَدَةٌ مل َون هي 
الْوَاجِبَ». الأول مَعْلُومٌ بالنّصّ وَالإجماعء وَهْرَ وُجُوبُ الِْثْلِيّق أَمَا 


4 
5 © م 


هذا الظن» وذلك بإعادة التأمل وتدقيق النظر» حتى يصل إلى جزم» أو 
يحصل على ظن غالب يطمئن قلبه به وتسكن نفسه إليه بأنه صالح للاندراج 

قوله: (ومثاله): أي مثال النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط»» 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في 

قوله: (قولنا: «في حمار الوحش بقرة»» لقوله تعالى: وجرا مَثْلُ ما قل 
بن أنَمَوِ4» فنقول: المثل واجبء والبقرة مثلء فتكون هي الواجب): الضمير 
المنفصل (هي» يعود إلى «البقرة» . 

والمراد هنا: أن الله تعالى أوجب على مَنْ قتل الصيد متعمداً وهو 
مُحرمٌ أن يديه بمثله» فقال سبحانه: <4 زي مما 11 قثوأ اَي َم 
حرم ومن لم نکم متعيدا جره مَل ما فلل من ألنَمَوِ »4 [المائدة: 45]. 

فيصبح «وجوب المثل» قاعدة كلية منصوصاً عليها لا مجال للاجتهاد 
فيهاء ولكنٌّ الاجتهاد فيما يندرج تحتهاء فإذا قال مُحْرِمٌ: «قَتَلْتُ حمارا 
وحشياً»» فليس للمجتهد أن يجتهد: هل يجب عليه فداء بالمثل» أو لا 
يجب عليه؟ لأن وجوب المثل ثابت بالنص وانعقاد الإجماع» وإنما له أن 
يُجِيلَ فكره ويدقق نظره في الْمِئْلِ المناسب لحمار الوحش حتى يوجب 
الحكم به في حق المحرم القاتل» فإِنْ أداه اجتهاده إلى أن «البقرة» هي 
الممائل المناسب لحمار الوحش» فحيئئلٍ يخبر المحرم القاتل بأن الواجب 
عليه في الفداء هو البقرة. 

قوله: (فالأول معلوم بالنص والإجماع» وهو وجوب المثلية» أما تحقيق 


باب القياس 
0 م ور ا 7 0 
المثلية في «البَقَرَةا فمَعْلوم بتع مِنَ الَاجْتِهَادٍ. 
وَمِنْهُ الالجْيِهَادُ فِي الْقِبْلَدِ فَتَقُولُ: وُجُوبُ التَّوَجُهِ إِلَى الْقِبْلَةِ 
Tost wont 2 #2 7 2 e‏ 3 
مَعْلُومٌ بالنّضٌّء أمّا أن هَذِهِ جهة الْقبْلَةِ ميْعْلَم بِالَاجْتَهَادِ. 


المثلية في «البقرة» فمعلوم بنوع من الاجتهاد): أي أن «وجوب المثلية» 
ثابت بالنص والإجماع وليس ثابتاً بالاجتهاد» ولذلك فلا يتعلق الاجتهاد 
به» وإنما يتعلق الاجتهاد بتحقيق المثلية فيما جعل فداء للمقتول من الصيد» 
فإذا قال شخص: «رأيتٌ الضبع فقتلتها وأنا مُحْرِمٌّء فماذا عليَّ؟». فإن 
المجتهد يُعْمل فكره في الممائل المناسب للضبع هل هو «البقرة»» أو 
«البعير»» أو «الشاة»؟ فإذا غلب على ظنه أن أحدها هو الأشبه بالضبع 
حَكُمَ به وجَعَلَهُ هو الواجب المتعين على القاتل. 


قوله: (ومنه): أي ومن أمثلة النوع الأول من نوعي «تحقيق المناط)» 
وهو أن تكون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في 
تحقيقها في الفرع. 


قوله: (الاجتهاد في القبلةء فنقول: وجوب التوجه إلى القبلة معلوم 
بالنصء أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد): هذا هو المثال الثاني من 
أمثلة النوع الأول من نوعي تحقيق المناط» وهذا المثال هو «التوجه إلى 
القبلة»» فإن التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة لا مجال للاجتهاد فيه لكون 
وجوبه ثابتاً بالنص» وهو قول الله تعالى: مد رى تَقَلْبَ هك ف لماه 


oe 2 -‏ من ر رم 20 اا مص ج ریک ے ژ وء به 
لَك قبلة رها فول وَجَهَلك مَظرٌَ الْمَسْجِدٍ الحاو ميث ما كر ولوا 
ووفك SS‏ [البقرة: .]٠٤٤‏ 

أما «تعيين ذات الجهة» ‏ وذلك حال الاشتباه.» كما لو كان الإنسان 
فى الصحراء واختفت لديه معالم الاهتداء إلى القبلة 2 فهر محل الاجتهاد» 


فإن غلب على ظن المجتهد بأن هذه الجهة هى جهة القبلةء وجب عليه 


وُكَذْلِكٌ تعيين «الْإمًا م وَ«الْعَدُْلِ)ء وَ«مِمَدَار الْكِمَايَة في التّمَقَاتَى 
وَنَحْوه. 

قوله: (وكذلك تعيين الإمامء والعدلء ومقدار الكفاية في النفقات): ١‏ 
في قوله: «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين السابقين» وهما: «وجوب 
المثل في الصيد»» و«وجوب التوجه إلى القبلة في الصلاة». 

والمراد هنا: إضافة بعض الأمثلة التوضيحية إلى المثالين السابقين» 
وحينئذٍ يكون المثال الثالث هو «تعيين الإمام»» والمراد به الخليفة الذي 
يتولى الإمامة العظمى للمسلمينء فإن تعيين الإمام واجب بالنص 
والإجماع» فلا مجال للمجتهد في أن يجتهد: هل تنصيب الإمام واجب» 
أو ليس بواجب؟ وإنما مجال الاجتهاد فيمن يصلح للإمامة. 

والمثال الرابع هو «تعيين العدل»» وذلك في «الشهادة» فإن اشتراط 
العدالة في الشهود ثابت بالنص» لقوله تعالى : وشوا ذو عَذَلٍ نک 
[الطلاق: ؟]. فلا مجال للاجتهاد فيه» وإنما الاجتهاد فى التحقق من ثبوت 
صفة العدالة في الشهود. ۰ 

والمثال الخامس هو «تعيين مقدار الكفاية فى النفقات»» فإن النفقة 
ا غل القويب ا حت و ومن لف وجو اا 
على الزوج لزوجته» كما في قول الله ن لفق ذو سعةٍ هّن سيف وس 
مدر عه ررقم ففق ًا انه أ ل کلف لله كنا إلا مآ انها 
[الطلاق: ۷]. 

فهذا الوجوب لا مجال للاجتهاد فيهء إنما الاجتهاد في تعيين مقدار 
الكفاية من تلك النفقة. 

قوله: (ونحوه): الضمير هنا يعود إلى المذكورات السابقات» وهي : 
«تعيين الإمام». و«تعيين العدل»» و«تعيين مقدار الكفاية في النفقات». 


ومما يكون نحواً من تلك المذكورات «اختيار الكفؤ لتزويج المرأةا» 


۱۹۰ باب القياس 


2 و م ر 00 ار‎ «o a2 or ol 
فليعَبَرُ عَنْ هذا بِتَحْقِيقٍ المَتَاطِء إِذ گان مَعْلُوما لكنْ تَعَذْرَ مَعْرِفَة‎ 
وَجودِهِ في آحَادٍ الصوَرِء فَاسْتَدِلَ عَلَيّهِ بِأَمَارَاتِ.‎ 


فإن اختيار الكفؤ لها واجب على وليهاء كما دل على ذلك قول النبي كل : 
(إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فأنكحوه)0©. ْ 

فهذا الوجوب لا مجال للاجتهاد فيه» وإنما محل الاجتهاد تعيين 
الكفؤ المناسب هل هو زيد. أو بكرء أو عمرو؟ 

قوله: (فليعبر عن هذا بتحقيق المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
المذكور في الأمثلة السابقة» وهى: «وجوب المثل فى الصيد»» واوجوب 
التوجه إلى القبلة)» و(تعيين الإمام»» و«تعيين العدل»» واتعيين مقدار 
الكفاية في النفقات». 

فهذه الأمثلة كلها يَصْدُّقُ عليها أنها من قبيل «تحقيق المناط». 

قوله: (إذ كان معلوماًء لكن تعذر معرفة وجوده في آحاد الصورء فاستدل 
عليه بأمارات): الضمير في «وجوده» يعود إلى «المناط» . 

والمراد بالصور: الفروع. 

والمراد بآحاد الصور: النظر إلى كل صورة على حدة» للتحقق من 
دخولها تحت القاعدة الكلية» أو عدم دخولها فيها. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المناط). 

و«الأمارات» جمع «أمارة» وهي: العلامات التي نصبها الشارع 
ليهتدي بها المجتهد في طريق الاستنباط . 

والمراد هنا: حيث إن «المناط» معلوم بالنص والإجماع» وليس 
للمجتهد خيار إلا العمل بمقتضاهء فعليه أن يحقق وجود هذا الْمُقْتَضَى في 
آحاد الصورء مسترشداً في ذلك بالأمارات المتاحة لديه حتى يصل إلى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» أبواب: «النكاح»» باب: «ما جاء فيمن ترضون دينه 
فزوجوه). وقال: «هذا حديث حسن غریب) . (انظر: سنن الترمذي 7/١‏ ). 


باب القیاس ۱۹1 


النَانى : ما عرف عله ال لحكم ف إجْمَاع» بين الْمُجْتَهد 
وُجُودَمَا في المَرْع بِاجيتَهَادِهِ. 

نل قَوْلٍ النْبِيَ بي في «الْهرّا: (إِنْهَا لشت نجس إِنْهَا مِنَ 
الطَّرَافِينَ عَلَيكُم وَالطّوَّافَاتِ). جَعَلَ «الكََوَافَ» عله يي 
الظن الغالب بأن تلك الصورة هى المناسبة لدخولها تحت ذلك المناط. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» تقديره: «النوع»؛ أي 
النوع الثاني من نوعي تحقيق المناط. 

قوله: (ما غرف علة الحكم فيه بنص أو إجماعء فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده): «ما» فى قوله: «ما عرف» ا بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «وجودها» يعود إلى «العلة»). 

والضمير فى «باجتهاده» يعود إلى «المجتهد). 

والفرق بين هذا النوع والنوع السابق: أن النوع الأول متعلق 
بالحكم» فهذا الحكم ثابت بنص أو إجماع؛ كوجوب المثل في الصيد» 
ووجوب التوجه إلى القبلة» ونحوهما. 

وأما النوع الثاني فهو متعلق بعلة الحكم» وهذه العلة علة منصوصة 
لأنها ثابتة بالنص وانعقد الإجماع على ثبوتها . 

ولكونها علة نصية فليس للمجتهد مجال في استنباطها باجتهاده» 
وإنما مجال اجتهاده مقصور على التحقق من وجود هذه العلة فيما يشابه 
الأصل الذي نص على علة الحكم فيه. 

قوله: (مثل قول النبي يَكدٍ في الهر: «إنها ليست بنجسء إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات»» جعل الطواف علة): هذا مثل توضيحي أورده 
المؤلف رحمه الله تعالى من السنة» لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

وذلك أن النبي بي حين سيل عن سؤر الهرة أجاب بأنه طاهرء ونْصّ 


سے ۱۲ ب القياس 


هو 3 ET‏ 2 
فَيْبَيّنُ الْمُجْتَهِدُ باجتِهادو وجود د الطوّافي فى الحشرات من «المفارة» . 
برا ليُلْحِقَهَا بالْهرٌ في الطّهَارَةٍ . : 
قَهَذَا قياس جلِيّ كد أكَرَ به جَمَاعَةٌ مِمَنْ ينر القاس . 


عل يتان تعلة فلك الطهارة: وأن تلك العلة هي كون الهرة تطوف على 
الناس في بيوتهم وأماكن تواجدهم» فيصعب التحرز منهاء ولو جل 
سۇرھا ا لوقع النامن في الحرج والعنت› فقال عليه الصلاة والسلام : 
(إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين عليكم والطوافات). . 

قوله: (فيبين فيبين المجتهد. باجتهاده وجود الطواف في الحشرات .من «الفارة» 
وخديها E‏ و الضمير في «باجتهادة» پعود إلى 
«المجتهل» . 

 »ةرأفلا« في «غيرها» و ا‎ e 

والضمير. في اليلحقها» يعود إلى «الخشرات». 

والمراد هنا: أن المجتهد لا مجال لاجتهاده في مقاط علة طهانة 
سؤر «الهرة»؛ لأن علة ذلك قد ص عليها النبي كل بقوله: (إنها من. 
الطوافين عليكم والطوافات) » ا د في التحقق من: وجود 
هذه العلة في الحشرات التي تطوف على الناس وتتخالطهم في بيوتهم 
ويصعب تحرزهم منها؛ كالفأرة مثلاء فإذا تحقق من أن علة «الطواف» 
موجودة في «الفأرة» فله حينئذٍ أن يقول بأن سؤر الفأرة طاهرء فإذا شربت 
من إناء جاز التطهر بماء ذلك الإناء كما هو الشأن في الهرة» وله أن يمنع 
طهارة سؤر الفأرة إذا لحظ فارقاً مؤثراً يمنع من صحة قياس الفأرة على 
الهرة» وهكذا في بقية الحشرات الأخرى التي تطوف على الناس كالوزغ» 
والصرصور ونحوهما. ظ 

قوله: (فهذا قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس): | 


)١(‏ ممن أخرج هذا الحديث الترمذي في سننهء أبواب «الطهارة»» باب: «ما جاء 
فى سؤر الهرة». وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي 0/١‏ 


1 يو 
وَاما 


النوْع الْأَوّلُ مِنْ تَحْقِيقٍ الْمَتَاطِ فَلَيْسَ ذَلِكَ قَيَاساًء فَإِنَّ هَذَا 
متشي عَلَيه لقا ل متو لدف اام 


رھ ر 


الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «النوع الثاني» من نوعي تحقيق 
المناط المتمثل في القياس على المنصوص على علته حين التحقق من 
وجود العلة ذاتها في الفرع. 
والضمير في به» يعود إلى «القياس الوارد في هذا النوع» والذي يُعَدٌ 
من قبيل القياس الجلي». 
والمراد هنا: أن المجتهد إذا تحقق باجتهاده من وجود علة 
المنصوص عليه في فرع من الفروعء ثم ألحق ذلك الفرع بالمنصوص على 
علتهء كان ذلك الإلحاق من قبيل «القياس الجلي»» لوضوح العلة وظهورها 
في الممائل وعدم خفائها فيه. 
ولكون هذا القياس جلياً فقد أقر به جماعة كثيرة ممن اشتهر عنهم 
إنكار حجية القياس» وذلك لوجهين : 
الوجه الأول: أن القياس الجلي يشبه «التلازم العقلي»» فإذا ص 
الشارغ على حكم الأصل ونص على علته كذلك» وثبتت تلك العلة في فرع 
مشابه للأصل الذي نص على علته اتجه العقل إلى عدم وجود الفارق 
بينهماء وخا جل عن لازم في الغارف ا اتحاد الحكم فيهماء 
فيكون الفرع بذلك مشمولاً بحكم الأصل . 
الوجه الثاني: أن علة الأصل مقطوع بها لثبوتها بالنص الشرعي» ولم 
يبق الظن إلا في جهة واحدة» وهي انطباق الفرع عليهاء فإذا حصل التحقق 
من الانطباق قوي ذلك الظن» فينضم حينئذ الظن الغالب المقارب لليقين 
مع القطع الحاصل في علة النص» فيفضي ذلك إلى تَوَلّدِ قناعة “لاا شك فيها 
شوت الحكم في الفرع كثبوته في الأصل . 
قوله: (وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياساًء فإن هذا 
متفق عليه»ء والقياس مختلف فيه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النوع 


باب القياس 
ر 2 ۶ ثى"ع > عد كت مضه د و رك ا 
وَهَذَا مِنْ ضَرُورَةٍ كُلّ شَرِيعَةٍ؛ لِأنّ النَنْصِيصٌ عَلى عَدَالَةِ الأشخاص» 
E E‏ 9 0-6 و کا 


الأول من تحقيق المناط» وهو كون القاعدة الكلية ثابتة بنص أو إجماعء 
ويجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع»» وإليه كذلك عود اسم الإشارة 
«هذا»» والضمير فى «عليه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: بيان الفرق بين النوع الأول» وهو: «أن تكون القاعدة 
الكلية ثابتة بنص أو إجماع» ويجتهد المجتهد في تحقيقها في الفرع»» وبين 
النوع الثانى» وهو: ما عرفت علة الحكم فيه بنص أو إجماعء ويجتهد 
المجتهد في التحقق من وجود تلك العلة في الفرع المشابه». 

وهذا الفرق يكمن في أن: النوع الأول ليس قياساًء وذلك لأن المجتهد 
في هذا النوع ينطلق من قاعدة كلية قد وَرَدَ النص الشرعي بها وانعقد الإجماع 
عليهاء فهو يعمل بتلك القاعدة من جهة تطبيقها على كل صورة يغلب على 
ظنه أنها صالحة للاندراج تحتهاء وهذا من قبيل «العموم»» وليس من قبيل 
«القياس»» فكما أن «العام» يُسَلْظْ العمل به على جميع أفراده الصالحة لشمول 
لفظه لهاء فكذلك «القاعدة الكلية» يُسَلّط العمل بها على جميع الجزئيات 
الصالحة للاندراج فيهاء ولذلك كان النوع الأول محل اتفاق من حيث حجية 
العمل به» ولو كان قياساً لوقع فيه الخلاف كما وقع في القياس. 

وأما النوع الثاني فإن المجتهد ينطلق فيه من العلة التي ورد الشرع 
بالتنصيص عليهاء ثم يحقق وجود تلك العلة في كل فرع مشابه للأصل 
الذي نص على علتةء ولا شك أن العمل بالعلة عمل بالقياس» ولذلك 
حصل الخلاف في حجية هذا النوع من بعض منكري حجية القياس . 

قوله: (وهذا من ضرورة كل شريعة» لأن التنصيص على عدالة 
الأشخاصء وقدر كفاية كل شخص لا يوجد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 


«كون النوع الأول محل اتفاق». 


الضَّرْبُ النَّانِي: تَنْقِيحُ الْمَنَاطِء وَهُوَ أن يُضِيفَ الشَّارِعٌ الْحكمَ 


إلى سبو يقترن به أَوْصَافٌ ت لا مدل EEE‏ 


ذه الجملة تأكيد لقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن النوع الأول لا 
يوجد فيه خلاف بين المنكرين لحجية القياس» لكونه ليس قياسا. 

والمراد هنا: أن صب «القواعد الكلية» لتكون حاكمة على جميع 
الجزئيات التي تندرج تحتها هو أمر ضروري ليس في الشريعة الإسلامية 
وحدهاء بل في سائر الشرائع كلهاء إذ ليس من المعقول أن ينص الشارع 
على كل جزئية بعينهاء فيقول ‏ مثلاً ‏ في مسألة «العدالة»: فلان بن فلان 
عَدْلُء وفلان بن فلان عدل» وفلان بن فلان عدل. . .» وهكذا إلى نهاية 
الأشخاص الذين ينطبق وَصْفُ العدالة في شأنهم. 

وكذلك ليس من المعقول أن يقول الشارع في مسألة «مقدار الكفاية 
في النفقة»: فلان بن فلان يكفيه مقدار كذاء وفلان بن فلان يكفيه مقدار 
كذاء وفلان بن فلان يكفيه مقدار كذا...» وهكذا إلى نهاية كل شخص 
يستحق النفقة ذكراً كان أو أنثى» وذلك من أول زمن التكليف إلى نهاية 
الدنياء فهذا غير معقول» والشارع حكيم لا يفعل ذلك» فكان مقتضى 
الحكمة البالغة وضع قاعدة كلية يرجع إليها جميع جزئياتها المتعلقة بهاء 
والعقلاء يقرون بذلك ولا ينكرونه بحال» فكان هذا النوع محل إجماعهم 
واتفاقهم . 

قوله: (الضرب الثاني): أي من أضرب الاجتهاد في العلة. 

قوله: و المناط) : «التنقيح» في اللغة هو ا يقال: 
الكلام) : إذا هَلْيَهُ وأحسن أوضافة . 

ومن هذا الت اللغوي يتبين أن «تنقيح الفا زواع اوح a‏ 
مما لا علاقة له به. 


قوله: (وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه»ء فيقترن به أوصاف لا.مدخل 


)١(‏ انظر: لسان العرب ؟5767/7. 


باب القياس 
٠. 0‏ 0 ^ 1 چ ر 4 Ev‏ ت 32 ٣‏ 0 
لها في الإضافةء فيب حَذفها عَن الاغتبار لِينَسِعَ الحكم. 
م 4 4 م وه 72-2 mk 5 PE‏ ا 
وَمِثَاله: قوله عَلَيْهِ السلام للأغرّابئ الذِي قَالَ: «مَلكت يَا 
رَسُولَ الله»: (مَا صَبَعْتَ؟) قَالَ: «وَفَعْتُ عَلَى أَمْلِى فى نهار رَمَضَانَ) 
لال ع ا ل 


لها في الإضافةء فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «تنقيح المناط» . 

والضمير فى «سببه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «السبب». 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الأوصاف»ء وإليها كذلك عود الضمير 
فی «-حذفها) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحى 
لتنقيح المناط . 

والمراد بهذا التعريف أن يضيف الشارع الحكم إلى سبب يتعين أن 
يكون هذا السبب هو المناط الأساس لذلك الحكمء إلا أن هذا التَّعَيّنَ لا 
يتجه إليه غالب ظن المجتهد إلا بعد التنقيح والتهذيب» أما قبل ذلك فإن 
هذا السبب مختلط بأوصاف اقترنت به قد تَشْعِرٌ ابتداءً بأن لها علاقة فى 
التأثير على الحكم» ولكنْ بعد التنقيح يتضح للمجتهد بأن تلك الأوصاف 
لا تأثير لها في الحكم فيبعدها عنه إذ لا مدخل لها فيهء وبهذا يتسع مجال 
تطبيق الحكم ليشمل كل الوقائع المشابهة» بدلا عن أن يكون مقصوراً فقط 

وبالمثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي يتضح 

قوله: (ومثاله: قوله عليه السلام للأعرابي الذي قال: «هلكت يا 
رسول الله»: «ما صنعت؟» قال: «وقعت على أهلي في نهار رمضان»» قال: 


2 


وَالْعَجَمِينٌ ) لينا أن اط الْحهُم وك مُكل ل ر 


3 


التكاليف تَعُم الامخامة فلن نامي 


«أعتق رقبة»): الضمير في «مثاله» يعود إلى «تنقيح المناط» . 

والمراد نهدا المفال* أن أغراناً جامع امرأته في نهار رمضان في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام» ثم جاء إلى النبي ئة بحال يشعر فيها 
بعظم الذنب فقال: «هلكت يا رسول الله»» فسأله النبي ييه عن سبب هذه 
الهلكة بقوله: (ما صنعت؟)» فأجاب الأعرابي بقوله: «وقعت على أهلي في 
نهار رمضان)» فين له النبي ا المخرج الشرعي لتكفير هذا الذنب بقوله: 
(أعتق رقبة a‏ . 

فاجتمع في هذه الواقعة عدد من الأوصاف» وهي على النحو الآتي: 

الوصف الأول: وَصْنففُ الرجل المجامع بأنه أعرابي. 

الوصف الثاني: وَصْفٌ رمضان الذي وقع فيه الجماع بأنه الرمضان 
المختض بحصول تلك الواقعة. 

الوصف الثالث: وَصْففٌ المرأة بأنها منكوحة» لكونها امرأة المجامع. 

قوله: (فنقول: كونه أعرابياً لا أثر له» فيلحق به التركي والعجميء لعلمنا 
أن مناط الحكم وقاع مكلف لا وقاع أعرابيء إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما 
مضى): الضمير في «كونه» يعود إلى «الرجل المجامع». 

والضمير في «له» يعود إلى «الأعرابي»» وكذلك إليه عود الضمير في 


«يه) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب: «الصوم»» باب: (إذا جامع في رمضان 
ولم یکن له شيء) من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» رقم الحديث .)۱۹۳١(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب «الصيام»» 
باب: «تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم»» رقم الحديث: 
(۸۱/۱۱۱۱). 


۸ 
لعا سا بير ام 823 شوم 4 ٠‏ ر جه ته عير 0 6 0 ا 
وَيلحَقٌ به مَنْ أفطَرٌ بوقاع في رَمَضَانَ آخَرٌَ لعلمنا أن المناط 
IE l0‏ 7 
حرمّة رَمضان لا حَرمَة ذلك الر صان و E‏ 


و«ما» في قوله: «على ما مضى» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على الماضي»؛ أي: على 
الماضي ذكرة. 

والمراد بما مضى: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى باب 
«العموم» من أن الحكم إذا ثبت في حق شخص شاركته الأمة في ذلك 
الحكم ما لم يقم دليل على تخصيصه به دون غيره. ‏ 

والمقصود هنا: أن الوصف الأول الذي اقترن بالحكم» وهو كون 
الرجل «أعرابياً» لا تأثير لهء فلا يقال بقصر الحكم على الأعراب فقط دون 
الحضرء أو على العرب دون العجمء بل الحكم وهو «وجوب 0 
بالعتق» أو بصيام شهرين متتابعين لمن لم يجد الرقبة» أو بإطعام ستين 
مسكيناً لمن لا يستطيع الصيام عام في كل مكلف إذا واقع في نهار 
رمضان» وذلك لما تقرر في باب العموم بأن الحكم الثابت في حق مكلف 
هو ثابت في حق الأمة كلها ما لم يمنع من ذلك دليل على اختصاص 
الواحد به» وهنا لا دليل على اختصاص الأعرابي بهذا الحكم دون غيره. 

قوله: (ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخرء لعلمنا أن المناط 
حرمة رمضان لا حرمة ذلك الرمضان): الضمير فى (به) يعود إلى «رمضان 
الذي واقع فيه الأعرابي أهله». ۰ 

ورمضان المشار إليه بقوله: «لا حرمة ذلك الرمضان» هو الرمضان 
الذي حصل فيه جماع الأعرابي في عهد النبي ييا . 

والمراد هنا: أن الوصف الثاني الذي اقترن بالحكم» وهو كون 
رمضان الْمجَامَعٌُ فيه هو الرمضان المختص بتلك الواقعة لا تأثير له أيضاً 
في الحكمء فلا يقال بأن هذا الحكم مختص برمضان الذي حصلت فيه 
حادثة وقاع الأعرابي فقط. وأما بقية الرمضانات الأخرى فلا يشملها هذا 


2 


- 4 0 و 5 402 ا 
وَكوؤْن الموْطوءَة منكوحة لا اثر 


دع ا لقاو و 2 0 ؟ وا 9 E‏ 
فهَذِهِ إلخاقات e‏ فق 
و 5 


ِعَادَةٍ و الشرع في مَصَادِرِهٍ وَمَوَارِدِهٍ وَأَحَْكَامِهِ أنه لا مَدْخَلَ ل ف الا 


الحكم» إذ المقصود حرمة رمضان م عام ؛ وليس حرمة ذلك الرمضان 

قوله: كو سوط منكوحة لا أثر له» فإن الزنا اشد في هتد 
الحرمة): المراد بالمنكوحة هنا e‏ المتزوجة. ش 

والضمير في «له» يعود إلى «وَضْفِ المرأة الموطوءة بكونها منكوحة». 

فود ع : أن 0 الثالث الذي اقترن بالحكم» وهو كون 
ل منكوحة لأنها وة للأعرابي صاحب الواقعة لا تأثير له في 
الحكم أيضاًء فلا يقال بأن هذا الح . مختص بمن وطئ امرأتة دون مَنْ 
وطئ امرأة أخرى بطريق الزناء بل يقال: إن الواطئ بالزنا في نهار رمضان 
تجب عليه الكفارة من باب أولى» فإنها إذا كانت واجبة بالوطء في الفرج . 
الحلال» فهي أولى بالوجوب في الوطء في الفرج الحرام» لكون الزنا أشد 
هتكاً لحرمة الشهرء وذلك لأن الوطء بالزنا في نهار رمضان قد اجتمع فيه 
مَحَرَّمَانء المحرم الأول: إيقاع الجماع في نهار رمضان.. وذلك محرم ‏ 
باصن والإجماع» والمحرم الثاني: اندها فاحشة الزناء وذلك محرم 
أيضاً بالنص والإجماع . 

قوله: (فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم 
بعادة الشرع في مفضادزة وموارده وأحكامه أنه لا يكل له في التأثير): 
اسم الإشارة «هذه» في قوله: «فهذه إلحاقات» يعود إلى المذكورات من 
إلخاق العحين بالغرية وإلحاق الرمضانات المغالية كلها برمضان الذي 
رتت قحاد الجاع الان وظء الزن في هار رصان برطء 
الزوجة. 

و«ما» في قوله : «ما علب موصولية بمعنى «الذي»» أو PE‏ فتؤول 


وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المعلوم»؛ أي: «بحذف المعلوم 
بعادة الشرع». 

والضمائر في «(مصادره)» وفي «موارده»)» وفي «أحكامه» تعود إلى 
«الشرع». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ما» في قوله: «ما علم». وإليها كذلك 
عود الضمير في «له) . 

ومصادر الشرع: كناية عن النواهي» إذ الأصل فيها مصادرة المنهي 
عنه بعدم مواقعته. 

_ وموارد الشرع: كناية عن الأوامرء إذ الأصل فيها توريدها إلى 

المكلف لامتثالها والقيام بها . 

وكما أن الأمر يقترن بسببه أوصاف لا مدخل لها فيه» كما في قول 
النبي بي للأعرابي هنا: (أعتق رقبة). 

فكذلك النهي يقترن بسببه أوصاف لا مدخل لها فيه» ووظيفة 
المجتهد تخليص ذلك السبب من تلك الأوصاف الدخيلة. 

والمقصود هنا: أن الإلحاقات التى سبق ذكرهاء وهى: إلحاق 
العجمي بالأعرابي» وإلحاق سائر المضانات برمضان الذي فل فيه 
الوقاع» وإلحاق وطء الزنا بوطء الزوجة» إنما أدركها المجتهد نتيجة علمه 
بعادة الشرع في أوامره ونواهيه» وتلك العادة هي عدم تعليق الحكم بغير 
وصفه المناسب» ولذلك اسْتَبْعَدَ جميع الأوصاف التي اقترنت بسبب الحكم 
المذكور في الحديث وهو «إيجاب الكفارة على الأعرابي المجامع أهله في 
نهار رمضان»» وقصّرٌ الحكم في وصف واحد فقط» وهو «انتهاك حرمة 
نهار رمضان بالوقاع»» فهذا الوصف هو المناط الحقيقي لإيجاب الكفارة» 
وليست الأوصاف الثلاثة السابقة. 

وبإخراج المجتهد تلك الأوصاف الثلاثة من كونها مؤثرة في الحكم» 


وَكَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْأَوْصَافٍ مَظنُوناً بِقَع الْخْلاف فِيه؛ كَالْوفَاعَ. 
إِدْ يمْكِنٌ أن يُقَالَ: مَنَاظ الْكَمَارَةٍ كَوْنْهُ 0 لِلصّوْم الْمُحْتَرَم 
وَالْجِمَاعٌ آله الإِفْسَادِء كما أن السَّيْف آله الْمَئْل الْمُوجب لِلْقِضَاصِء 


وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْمَنَاطِءِ گڌا هَا هُنَاء ASS‏ 


وقَضْرِهٍ المناط على الوصف الحقيقي وهو انتهاك حرمة نهار رمضان بالوقاع 
اتسع الحكمء فكان عاماً في كل مَنْ جامع في نهار أي رمضان من 
الرمضانات» بأي جماع كان سواء من جهة زوجته أو من جهة امرأة 
أجنبية» إذ لو جُعِلَ الحكم خاصاً بالأعرابي فقط لَمَا عم جميع الناس» ولو 
كان خاصا برمضان الذي حصل فيه وقاع ا لماعم جميع 
الرمضانات» ولو كان خاصاً بوطء الزوجة لما كان عاماً في وَظءِ غيرها. 

قوله: (وقد يكون بعض الأوصاف مظنوناً فيقع الخلاف فيه): الضمير 
في (فيه) يعود إلى «الوصف الظني». 

والمراد هنا: أن الوصف المظنون محل للاجتهاد» وحيث إن 
الاجتهاد تختلف فيه وجهات النظر من مجتهد لآخرء فإن الوصف المظنون 
لا غرابة أن يختلف المجتهدون في التسليم به» فقد يسلم به أحد 
المجتهدين» ويمنعه مجتهد آخر؛ لأن كلا منهما يتعامل مع هذا الوصف 
المظنون بحسب ما ظهر له فيه وترجح له منهء فإن ظهر له أنه محل لإناطة 
الحكم ترجح لديه بأنه وَصْفْ مناسب» وإن ظهر له أنه ليس محلا لإناطة 
الحكم ترجح لديه عدم مناسبته لذلك» فيستبعده بحثاً عن غيره. 

قوله: (كالوقاع إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم 
المحترمء والجماع آلة الإفسادء كما أن السيف آلة القتل الموجب للقصاصء» 
وليس هو من المناطء كذا هاهنا): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوقاع». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وليس هو من المناط» يعود إلى 
«السيف». 

والكاف في قوله: «كذا» حرف تشبيه. 


| ۱۷۲ باب القياس 


ويُمْكِنٌ أن يُقَالَ: الْجِمَاعٌ ما لا تنْرّجِرٌ النَمْسُ عَنْهُ عِنْدَ هَيَجَانِ شَهْوَ 
بِمُجَرّدٍ وَازِع الدّينَء ياح إِلَى كَمَارَةٍ وَازِعَةء بخلافِ الأكل. 


واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «كون السيف آلة للقتل الموجب 
للقصاص» وليس هو من المناط). 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «كون الجماع آلة إفساد الصومء 
وليس هو من المناط». ْ 

والدراف هنا أن للتكيد أن هرل إن «الجماع» ليس مناط الحكم 
وهو «إيجاب الكفارة»» إنما المناط لهذا الحكم هو «إفساد الصوم 
المحترم»» والجماع آلة لهذا الإفسادء قياسا على «السيف» فإنه ليس مناط 
الحكم وهو «إيجاب القصاص». وإنما المناط لهذا الحكم هو «القتل العمد 
العدوان»» والسيف آلة لهذا القتل. 

وإذا كان «الجماع» آلة لإفساد الصوم» ولیس مناطاً للحكمء 
لا يكون الحكم وهو «إيجاب الكفارة» مختصاً بالجماع فقطء بل يكون 
عاماً فيه وفي «الأكل» والشرب» الْمُتَعَمَدَيْنِ في نهار رمضان» إذ كل منهما 
آلة لإفساد الصوم المحترم» فتجب فيهما الكفارة» ودام ما ذهب إليه 
الأفاماق ابو فة ومالك رخا أف تا 

قوله: (ويمكن أن بقال: الجماع مما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان 
شهوته بمجرد وازع الدين» » فيحتاج إلى كفارة وازعةء بخلاف الآكل): «ما» فى 
قوله: «مما» موصولة , بمعنى «الذي». ٠‏ 

ش والضمير في «عنه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في اشهوته» يعود إلى «الجماع». 

والمراد بوازع الدين هنا: هو الحذر من الوقوع ف 0 المخالفة. 

و«الوازع» هو الرادع والمانع. 


() انظر: بدائع الصنائع ؟/ ۷ بداية المجتهد .7307/١‏ 


باب القياس ۷۳ 


نْقِيح الْمَنَاطِ بَعْدَ مَعْرِتهِ بالنّضٌ لا 


آنا 


آذ 3 


ال 


والتقمرة هتا وتوبيديد آخر أن برل إن هناك :قارفا كرا بين 
«الجماع» وغيره من سائر المفطرات التي تكون آلة لإفساد الصوم كالأكل 
والشرب حال العمد في نهار رمضان. 

وبيان هذا الفرق: أن الأكل والشرب يمكن للصائم أن يجاهد نفسه 
بعدم تناولهما عمداً في نهار رمضان» فيكفي في الزجر عنهما وازع الدين» 
ولذلك فليسا بحاجة إلى زاجر آخر كإيجاب الكفارة. 

وأما الجماع فإن الصائم إذا هاجت شهوته تَعَلَّبَتْ على وازع الدين 
لديه نظراً لسيطرتها عليه» ومن هنا فلا يكفي الوازع الديني للردع والزجرء 
بل لا بد من زاجر آخر وهو إيجاب الكفارة» حتى إذا ضعفت نفسه أمام 
هيجان الشهوة تَذَّكَّرَ وجوب الكفارة عليه من إعتاقٍ» أو صيام شهرين 
متتابعين» فتقوى عزيمته بذلك حتى تتغلب على الشهوة فيخمد هيجانها . 

وإذا ظهر الفارق فلا يصح حيئئذٍ إلحاق الأكل والشرب بالجماع في 
إيجاب الكفارة» بل تكون الكفارة مختصة بالجماع فقط دون الأكل 
والشرب» وهذا ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله 
ES‏ 

قوله: (والمقصود أن هذا نظر في تنقيح المناط بعد معرفته بالنص لا 
بالاستنباط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الخلاف في مناط إيجاب 
الكفارة» . 

والضمير في «معرفته» يعود إلى «المناط). 

والمراد هنا: أن الخلاف الحاصل فى «مناط إيجاب الكفارة في 
الحديث المذكور» هل هو «الجماع» فا الحكم به وحده دون تعمد 


)۱( انظر : المجموع 1/1 كشاف القناع .TVV/o‏ 


به كت منكري القَيَاس» وأ ا في الْكَفَارَاتَ م 
اه 1 26و 


i 


الأكل والشرب؟ أو هو «إفساد الصوم المحترم» فيشمل كل مفسد من 
جماع» وأكل» وشرب؟ إنما هو بسبب اختلاف النظر لدى أهل الاجتهاد 
في المناط المناسب بعد وروده بطريق النص الشرعي وليس بطرق الاستنباط 
الاجتهادي. وما كان كذلك سه سمي «تنقيح المناط». 

وبناء على ذلك فتنقيح المناط لا يكون إلا في أوصاف متعددة جاءت 
في النص الشرعي مقاكرنة بالحكم الوارد فيه» وحينئظٍ يجيل المجتهد فكره 
ويقلب نظره في تلك الأوصاف» حتى يصل بغلبة ظنه إلى الوصف 
الات ها جف هن المباط ال للح لذ ررد باك 
ويصرف النظر عما سواه. 

قوله: (وقد أقر به أكثر منكري القياس): الضمير في «به» يعود إلى 
«اتنقيح المناط» . 

والمراد هنا: أن «تنقيح المناط» احتج به أكثر المنكرين لحجية 
القياس. وذلك لحصول القطع بورود جميع جميع الأوصاف في النص الموجب 
للحكم» وقد ثبت بالتنقيح الوصف المناسب لدى المجتهد. فكان هو 
المناط للحكم عنده» وهذا الثبوت حصل بغلبة الظن» فإذا أضيفت غلبة 
الظن هنا إلى قطعية ورود الوصف نتج عن ذلك بَرْدُ اليقين بأن الوصف 
ال هو المناط الحقيقي للحكم دون ما عداه. 

قوله: (وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا قياس فيها عنده): 
الضمير في «أجراه» يعود إلى «تنقيح المناط). 

الي ف في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
قياس فيها عنده» . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الكفارات». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام أبي حنيفة» رحمه الله تعالى. 


باب القهالى ٠‏ 5 
ظ الضَّرْبُ الثَّالِتُ: تَحْرِيحٌ الْمَنَاطِء وَهُوَ أن يَنْصّ الشَّارِعٌ عَلَى 
رالا في ال ا 000 1 1 1511710111 


والمراد هنا: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يمنع القياس في 
«الكفارات»» ومع ذلك فقد أجرى العمل بتنقيح المناط فيهاء والدليل على 
ذلك ما سبق بيانه من أنه رحمه الله تعالى قد ألحق الأكل والشرب بالجماع 
في إيجاب الكفارة. 
0 قوله: (الضرب الثالث): أي من أضرب الاجتهاد في العلة. 
قوله: (تخريج المناط): أي استخراجه من قِبَلِ المجتهد بطريق 
الاستنباط . 
قوله: (وهو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لمناطه 
أصلاً): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تخريج المناط». 
والمراد بالمحل: هو الشيء الذي ورد الحكم بخصوصه. 
والضمير في «لمناطه» يعود إلى «الحكم». 
والمذكوز هنا هو اا الاصطلاحي لتخريج المناط . 
والمقصود من هذا التعريف: أن يَرِدَ النص في الكتاب الكريم» أو 
في السنة المطهرة ببيان حكم من الأحكام الشرعية» كأن يقول الشارع: 
«فِعُلُ كذا واجب»» أو يقول: «فِعْلٌ كذا محرم»» ويكتفي بذلك من غير 
بيان مناط الحكم بالإيجاب أو التحريم. 
قوله: (كتحريمه شرب الخمرء والربا في البر): الضمير في «كتحريمه) 
يعود إلى «الشارع». 
والمذكور هنا مثال توضيحي لتقريب المسألة إلى الذهن. 
. وذلك أن الشارع لو قال: «شرب الخمر حرام» فهذا نص على تحريم 
شرب الخمر من غير بيان مناط هذا التحريم. 


۱۷٦ |‏ باب القباس 


قَيَسْتَنْيِط الْمَنَاط با بالرًاً ي وَالنَظْرٍ فقول حرم الحم لكؤنه م 
فيقيس عَلَيهِ اليد وَ: خم الربًا في الْبْرٌ لِكَوْنِهِ مكيل جنس»» فَيقِيسَ 
غه الأو 


ر 


وَهَذَا هُوَ الْاجْتِهَادُ الْقِيّاسِيُ الَّذِي وَكَمَ الْحْلَافُ فيه. 


وكذلك لو قال الشارع: «الربا في البر حرام»» فهذا نص على تحريم 
الربا في البر من غير بيان مناط هذا التحريم 

قوله: (فيستنبط المناط بالرأي والنظرء فيقول: «حرم الخمر لكونه 
مسكرا»» فيقيس عليه النبيذء و: «حرم الربا في البر لكونه مكيل جنس»», 
فيقيس عليه الأرز): المراد بالمستنبط هنا هو المجتهد. 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه النبيذ» يعود إلى «الخمر». 

والضمير في «عليه» في قوله: «فيقيس عليه الأرز» يعود إلى «البر». 

والمراد هنا: حيث إن الشارع اكتفى فقط بذكر الحكم من غير 
التعرض لبيان المناطء فإن هذا المناط إنما يعرف باستنباط المجتهد» وذلك 
بتقليبه النظر فى في المحكوم عله حتى بال يلي ان إلى اواد اک 
فيه هو كذاء وحينتذٍ يجوز له أن يجعل هذا المناط الذي استنبطه باجتهاده 
علة يقيس بها على الأصل كل ما كان مشابهاً لذلك الأصل الذي ورد 
النص بشأنه . 

فإذا افترضنا بأن الشارع لم يبين مناط تحريم شرب الخمرء واستنبط 
المجتهد ذلك المناط باجتهاده وهو «الإسكار» جاز له أن يقيس «النبيذ» 
على الخمر في التحريم بجامع هذا المناط وهو «الإسكار». 

وإذا نظر في «تحريم الربا في البر» واستنبط باجتهاده أن مناط هذا 
الحكم هو كون «البر» مكيل جنس» جاز له أن يقيس «الأرز» على البر 
بجامع هذا المناط وهو «الكيل». 

قوله: (وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه): اسم الإشارة 


هه »ا »ا هه هه وه و واه و واوا وه و ما واو و وا واوا وا ء. و و اواو هم م وو ما م و م مو و م6 م م .م .6م م و6 و5 ٠.6‏ و٠١‏ و5 5 


«هذا» يعود إلى «تخريج المناط)»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هوا. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الاجتهاد القياسي». 

والمراد هنا: أن الضرب الأول من أضرب الاجتهاد في العلة» وهو 
اتحقيق المناط» إذا نْظِرٌ إلى نوعه الأول» وهو «أن تكون القاعدة الكلية 
ثابتة بنص أو إجماع» فليس الاجتهاد فيه من باب القياس» وإنما هو من 
باب إدراج الجزئية في قاعدتها الكلية. 

وكذلك إذا نْظِرَ إلى نوعه الثاني» وهو «ما عرف علة الحكم فيه بنص 
أو إجماع» فليس للمجتهد مجال في استخراج المناط» لكون المناط هنا 
منصوصا عليه. 

وإذا نْظِرَ إلى الضرب الثاني» وهو «تنقيح المناط» فليس للمجتهد 
مجال أيضاً في استخراج المناط» لكون المناط قد ورد في النص متعدد 
الأوصاف» وإنما مجاله في تنقيح ذلك المناط من هذه الأوصاف المتعددة. 

وإذا انتفى أن يكون للمجتهد مجال في استخراج المناط في الضربين 
الأول والثاني» ثبت أن مجاله في ذلك إنما هو في الضرب الثالث المعبر 
نه رچ المناظ » فهذا حو المزاد بالاجكها د العيانس »وهو الذي نوقع 
الخلاف بين الأصوليين في إثبات حجيته. 


* ند فك 


0 فصل في إثبات القياس على منكيبه 
فصل 
(في إِنْبَاتٍ الْقِيَاسٍ عَلَى مُنْكِرِيه) 

قَالَ بَعْض أَصْحَابنًا: يَجُورُ التَعَُدُ ِالْقِيّاسِ عَقْلاً وَشَرْعَاًء لِقَْلٍ 
أ رَحِمَهُ الله : لا يَسْتَعْنِي اد عو الفا 0 EE‏ 

قوله: (إثبات القياس على منكريه): أي في بيان الأدلة التي وردت 
يانات حي القياين» وك الآذلة بعه اها يكرن خجة على متكرى 
القياس: 

قوله: (قال بعض أصحابنا: يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً): المراد 
ببعض الأصحاب هنا: القاضى أبو يعلى» وأبو الخطاب رحمهما الله 
تعالى» حيث صرحا بذلك في كتابيهما. 

قال القاضي أبو يعلى: «القياس الشرعي يجوز التعبد به وإثبات 
الأحكام الشرعية 58 جهة العقل والشرع”"' . ۰ 

وقال أبو الخطاب: «يجوز التعبد بالقياس الشرعي عقلاً وشرعاً)””" . 

فهذان النصًّان المنقولان عنهما صريحان فيما ذهبا إليه» وهو القول 
بأن القياس يجوز التعبد به من الناحيتين العقلية والشرعية. 

قوله: (لقول أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس): أي أن 
بعض الأصحاب حين قالوا بأن القياس يجوز التعبد به عقلاً وشرعاًء إنما 
استندوا في ذلك إلى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يستغني أحد 
عن القياس»»ء إذ لو لم يكن القياس مُتَعَبّداً به عقلاً وشرعاً لما أطلق هذا 
الحكم العام . 

وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عنه بكر بن 
محمد عن أبيه» ونْصٌ تلك الرواية: «لا يستغنى أحد عن القياس» وعلى 
الحاكم والإمام يرد عليه الأمر أن يجمع له الناس ويقيسن ويشبه :كما كتنب 


."56/ (؟) التمهيد‎ .178٠/5 العدة‎ )١( 


فصل في إثبات القياس على منكيه (۱۷۹— 


رر ر ها ع ت 20 + کد وى رو 24 ترود i Sl‏ 
وَد مَبَ أَمْل الظاهر وَالنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عَمَلا وَلا 


۶ 


عمر إلى شريح : أنْ قس الأو 

قوله: (وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين): الضمير في «به» يعود إلى 
«كون القياس تدا أنه عقلاً قرغا 

فهذا القول. قأل به عامة الفقهاء والمتكلمين» والمراد أنه مذهب 
الجمهون كن الها رالا صرلين والمتكلييه””. 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلاً ولا 
شرعاً): الضمير فى «أنه» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(يه) . 

والمراد هنا: أن أهل الظاهر ذهبوا إلى المنع من جواز التعبد 
بالقناس مظلقا + لأ .مق الناحية العقلية :ولا من 'الناحية الشرعية : 

وكذلك ذهب إلى هذا القول النظام المعتزلي» فأنكر جواز التعبد 
بالقياس عقلاً وشرعا . 

وهذا هو المذهب الثانى في هذه المسألة. 


.7”756 /“ العدة 5/٠178كء التمهيد‎ )١( 

(۲) انظر: أصول السرخسي 2١18/75‏ تيسير التحرير 2٠١1/5‏ إحكام الفصول 
ص۳۱٥۰‏ شرح تنقيح الفصول ص850”» المحصول ؟/2”5/75 العدة /٤‏ 
9 التمهيد */ »٦٠١‏ المغنى للقاضى عبد الجبار 2791/١1‏ المعتمد ۲/ 
١ ١ ٠ ٥‏ 

(۳) انظر: الإحكام لابن حزم ۲/ .٥٠١‏ 

(5) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 7/1١17‏ 571. 


وقد أوما إلثه: اخهذ رم اش قَقَالَ : «يَجْتَيِبُ الْمَكَلُمُ في الْفِقْه 
هَذَيْن الاد صُلَيْرٍ لوجم اا 528 الْقَاضِي عَلَى قِيَاسٍ 


قوله: (وقد أومأ إليه أحمد رحمة اللهء فقال: «يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس»): الضمير في (إليه» يعود إلى «القول بعدم 
جواز التعبد بالقياس لا عقلا ولا شرعا». 

وما أومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى هنا هو ما رواه عنه أحمد 
الميموني ‏ كما نقله القاضي أبو يعلى ‏ فقال: «وقد قال أحمد رحمة الله 
في رواية الميموني : ت المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل 
الفاغ 

قوله: (وتأوله القاضي على قياس يخالف به نصاً): الضمير فى «تأوله» 
يعود إلى «قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يجتنب المتكلم في الفقه 
هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

والمراد بالقاضي هناء هو القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. 

والضمير في «به» يعود إلى «القياس». 

ومعنى «تأوله القاضي»: أي حَمَلَهُ على وجه يحصل به الجمع بين 
قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «لا يستغني أحد عن القياس»» وبين 
قوله: «يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». 

وص تأويل القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى لقول الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى السابق المقتضي ترك العمل بالقياس هو ما صرح به في 
كتابه «العدة» حيث قال: «وقد قال أحمد رحمة الله في رواية الميموني: 
«يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس». وهذا 
محمول على استعمال القياس في معارضة السنة» فإنه لا يجوز" . 


(1) العدة .۲۸۱/٤‏ )۲( المرجع السابق. 


فصل في إثبات القياس على منكيبه 0 
وَقَالَتْ ظَائِمَةٌ : لخم بلعل قو وا كاي لجه في 
مَظِنَةِ الْجَوَازِءِ اما التَعَيّدٌ به شَرْعاً قَوَاجِبٌء وَهُوَ قَوْلَ بَعْضِ السَّافْعِيةٍ 


سر سے مہ سر 


2 92 
l7‏ 2 5 
وَطايِفةٍ مِنَ | م 
٤ o‏ 4 
فول :اانا E A‏ 
ا 


قوله: (وقالت طائفة: لا حكم للعقل فيه بإحالة ولا إيجاب» لكنه في 
مظنة الجوازء فأما التعبد به شرعاً فواجب): «لا» في قوله: «لا حكم» نافية 
للجنس» و«حكم» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق 
بالجار والمجرورء تقديره: «ثابت»؛ أي: «لا حكم ثابت للعقل فيه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القياس»». وإليه كذلك عود الضميرين في 
«لکنه)› وفى «به) . 

والمراد هنا : أنه لا مدخل للعقل في الحكم على القياس مطلقاًء لا من 
جهة استحالة العمل به» ولا من جهة إيجاب ذلك العمل» وإنما العمل به في مظنة 
الجواز؛ أي: أن القول بالجواز أغلب على الظن من القول بالإيجاب أو المنع . 

وأما من الناحية الشرعية فالعمل بالقياس واجب. 

قوله: (وهو قول بعض الشافعية وطائفة من المتكلمين): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى القول بأن القياس في مظنة الجواز العقلي» ويجب 
التعبد به شرعاً . ١‏ ْ 


فا القول دهت اله ك الا 


كما ذهب إليه طائفة من المتكلمين . 
وهذا هو القول الثالث في هذه المسألة. 
ا قوله: (وجه قول أصحابنا): أي الأدلة على ما ذكره أصحابنا من 
القول بأن القياس جائز التعبد به عقلاً وشرعاً. 
ا ل ا 
(۲) انظر: المعتمد .٠٠٠/۲‏ 


ن د ميم الحم وَاحِبٌ» وَلَوْ َم يُسْتَعْمَلٍ لياس أقْضَى إلى خُلوٌ كثير 
ا الأخكام لِقَلَة ة النشوص» وَكَوْنِ الصوَرِ لا نِهَايَةَ لَهَاء 
جب ر إِلَى الْاجْتِهَادٍ ضرورَة. 


قوله: (أن تعميم الحكم واجبء ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو 
كثير من الحوادث عن الأحكام لقلة النصوصء وكون الصور لا نهاية لهاء فيجب 
ردهم إلى الاجتهاد ضرورة): الضمير في «لها» يعود إلى «الصور». 

والمراد بالصور هنا: الوقائع والحوادث. 

والضمير في «ردهم» يعود إلى «المكلّفين». 

وهذا هو الدليل العقلي الأول على جواز التعبد بالقياس عقلاً 
وَكْتْرعا . 

ومفاد عيذ الدليل: أن الحكم الشرعي إذا ورد في واقعة معينة فإن 
الأصل عدم قَضْرٍ الحكم عليهاء بل تعميمه على سائر الوقائع المماثلة لهاء 
وتعميم الحكم النصي على سائر الوقائع المماثلة لواقعة النص لا يكون إلا 
باستعمال القياس» فإذا مُطَلَ العمل بالقياس أفضى ذلك إلى خلو كثير من 
الوقائع المماثلة عن وجود حكم شرعي فيهاء وذلك لأن النصوص قليلةء 
والوقائع لا حصر لها. 

وحيث إن خلو الوقائع عن الأحكام يتنافى مع كمال الشريعة» كما 
يتنافى مع قوله سبحانه: ًا فرَطنَا في الكت من شَْو؛ك [الأنعام: 4"]. 

ومع قوله سبحانه: نينا لحل مَىَءِ» [النحل: .]۸٩‏ 

أصبح من الضروري وجوب العمل بالاجتهاد برد ما لم يرد فيه نص 
إلى ما ورد النص بشأنه» وذلك عن طريق العمل بالقياس . 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض موجهة من القائلين بعدم حجية 


اللا شان 


فصل في إثبات القياس على منكببه ۳ سے 
چ چ کککککللکککگãÎګ€Ã€€گککشک‏ کس 


يمك ا لی القدمات الكل رب الاشيهاذ ق المقدمات 
لْجُرْئِيّ» فَيَكُونُ مِنْ تَحْقِيقٍ الْمَنَاِء وَلَيْسَ ذَلِكَ بِقِيّاسِء وَذَلِكَ مل أن 


قا أن 3 ل توم توه وَهَذْهِ الممدمة الكلكة د 3 فيَبْقَى الَاجْتِهَادُ 
في اَن هَذَا مَظَعُومٌ أَمْ لَه وَهَذَا لا خلاف في جَوَازِ. 


قوله: (يمكن التنصيص على المقدمات الكلية» ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجزئيةء فيكون من تحقيق المناطء وليس ذلك بقياس): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تحقيق المناط). 

والمراد هنا: لا نسلم ما ذكرتموه من أن تعميم الحكم لا سبيل إليه 
إلا بالقياس» بل إن لذلك سبيلاً لا خلاف في جوازه» وهو أن ينص 
الشارع على قاعدة كلية» فتكون تله القامةة ها قوض] لمشي 
بحيث درج تحتها كل ما تحقق تحقق باجتهاده من أنه جزئية صالحة لذلك 
الإدراج» وحينئذٍ يكون هذا العمل من قبيل تحقيق المناط» وليس من قبيل 
القياس . 

قوله: (وذلك مثل أن ينص على أن «كل مطعوم ربوي»» وهذه المقدمة 
الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم لا؟ وهذا لا خلاف في جوازه): 
هذا مثال توضيحي لما ذكروه في اعتراضهم . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قولهم: «يمكن التنصيص على 
المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية). 

والمقدمة المشار إليها في قوله: «وهذه المقدمة الكلية» هي قوله: 
«كل مطعوم ربوي) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا خلاف في جوازه» يعود إلى 
«الاجتهاد في تطبيق القاعدة الكلية»» وإليه كذلك عود الضمير في «جوازه». 

والمراد هنا: أن الشارع لو قال: «كل مطعوم ربوي» لكان هذا القول 
قاعدة شرعية كلية» ليس أمام المجتهد إلا أن يحقق فيما اذْعِيَ فيه الربا: 
هل هو مطعوم» أو ليس بمطعوم؟ فإن كان مطعوما فإنه ربا لاندراجه تحت 


ااا على کن 


8 


قُلْنَا: هَذَا إِنْ ُصُوْرَ فَلَيْسَ بِوَاقِع؛ 0 الوادت لبس 


بِمَنْصُوصٍ عَلَّى مُقَدّمَاتَِا الْكلة كَمِيرَاثِ الْجَدَّ وَأَشْبَاهِوِء فَيَقْتَضِرِ 
الْعَفْلُ ألا يَخْلْوَ عَنْ حُكم. 

ليل ٿان : شا ا ا و ا اا CS ES‏ 
القاعدة وهذا لا خلاف في جوازه؛ لأنه نه عمل بقاعدة الشرعء ولیس 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا إن تصور فليس بواقع» فإن ESOT‏ 
على مقدماتها الكليةء كميراث الجد وأشباهه. فيقتضي العقل ألا يخلو عن 
حكم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التنصيص على ا كلية» . 

والضمير فى «مقدماتها» يعود إلى «الحوادث». 

والمراد ھا أن ما ذكرتموه من إمكان تنصيص الشارع على مقدمات 
كلية ليس بممتنع من جهة التصور العقلي» إلا أنه لا رصيد له من حيث 
الواقع» وإ سلّمنا بأن بعض الحوادث قد نص فيها على مقدمات كلية» 
كما في قول النبي يية: (كل مسكر حرام)'. 

فإن ذلك قليل جداًء وأما أكثر الحوادث فليس فيها نص على 
مقدماتها الكلية» وذلك كميراث الجد من جهة هل يُلْحَنُ بالأب أو لا 
يلحق به؟ وأشباه هذه المسألة» لو ا ل ل 
مقدماتها الكلية فذح في في الشريعة من جهة اتهامها بوصف العجز عن 
استيعاب الحوادث بالأحكامء فمن أجل ذلك اقتضى العقل العمل بالقياس 
حتى لا تخلو الوقائع من وجود حكم شرعي فيها. 

قوله: (دليل ثان): أي من الأدلة العقلية على جواز التعبد بالقياس 
عقلاً وشرعاً . 


)۱( أخر جه مسلم في صحيحه. کتاب : «الأشربة» باب : «بيان أن كل مسكر خمرا. 


فصل في إثبات القياى على منكريه 5109 


اَن 0 َل عَلَى الْعِلَلِ التَّرْعِيّة وَيُدْركُهَاء إِذْ مُتَاسَبَة سب الحم عليه 
RY‏ يَفْنَضِيٍ الْعَفْلُ تَحْصِيلْهًا وَورُود الشرْع بها ؛ كَالْعِلَلٍ الل 
َلِأَنَنا تتفي د بايا نّا غَالِباً في إِنْبَاتِ الحم وَالْعَمَلُ بالطَنّ 


الراجح مہ 


قوله: (أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركهاء إذ مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية يقتضي العقل تحصيلها وورود الشرع بها؛ كالعلل العقلية): 
الضمير في «يدركها» يعود إلى «العلل الشرعية». 

والضمير في «تحصيلها» يعود إلى «مناسبة الحكم»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «يها). 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلل الشرعية على العلل العقلية» فكما 
أن العاقل يدرك من خلال النظر في الأمارات ما يرتب عليه الأحكام 
بالظن الغالب» كما يرتب على الغيم الرطب غلبة الظن بنزول المطرء 
فإنه كذلك يدرك بنظره وتأمله في الحكم الشرعي العلة من تشريعه» 
وذلك لعلمه بأنه ما من حكم شرعي إلا ويشتمل على مصلحة مناسبةء 
فيتوصل بإدراكه العقلي من خلال التأمل في النص بأن العلة المناسبة 
للحكم الوارة. فيه والتي يمكن تحصيلها منه.هي كلا وخب حينئذٍ يجعل 
تلك العلة مناطاً للحكم في كل مسألة مشابهة للمسألة التي ورد بها 
النض: 

قوله: (ولأننا نستفيد بالقياس ظناً غالباً في إثبات الحكمء والعمل بالظن 
الراجح متعين): هذا هو الدليل العقلي الثالث على جواز التعبد بالقياس 
عقلاً وشرعاً. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا علم بأن علة الحكم الشرعي كذاء 
ثم وَجَدَ مسألة أخرى تشبه المسألة التي ورد بها النص من غير وجود فارق 
بينهماء غلب على ظنه بأن حكم هذه المسألة هو حكم تلك المسألة التي 
ورد النص بشأنهاء لاتحادهما في العلة ذاتهاء وهذا هو القياس» وحيث إن 


| ۸3 فصل في إثبات القياس على منكوبه 


3 وَشَبْهَة الْمَانِعِينَ مِنْهُ عَفْلاً مَا مَضَى في رَد تَبَرِ الْوَاحِدٍ. 
العمل بالظن الراجح ‏ وهو الظن الغالب ‏ متعين» فإنه يتعين حينئلٍ العمل 
بالقياس لأنه يفيد ظناً غالبا . 

قوله: (وشبهة المانعين منه عقلاً ما مضى في رد خبر الواحد): 
المانعون من جواز القياس عقلاً هم المعتزلة البغداديون”" . 

والضمير في «منه» يعود إلى «القياس). 

و«ما» في قوله: «ما مضى» موصولية بمعنى «الذي»؛ أو مصدرية 
فتؤول وما ا عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الماضي»؛ ا «الماضي 
ذكره في رد خبر الواحد». 

و«الشبهة» هي ما يظن صاحبها أنها دليل» وهي في الواقع ليست 
كذلك» بل إنها وَهُْمْ وتخييل . 

والمراد بما مضى من شُبْهَةٍ في رد خبر الواحد: هو ما نَّصّ عليه 
بقوله: «فصل: وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً؛ لأنه يحتمل أن 
يكون كذباء فالعمل به عمل بالشك» وإقدام على الجهلء فتصبح الحوالة 
على الجهل». 

وإنما أحال المؤلف رحمه الله تعالى شبهة المنع من جواز التعبد 
بالقياس عقلاً إلى شبهة شبهة المنع من جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً. لوجود 
0 - عند هؤلاء المانعين - وهو أن كلا منهما مفيد للظنء 


والظن سبيل إلى الشك في َم تعبدي الْأَصْلٌ فيه براءة الذمة. فلا يجور 
العدول عن هذا الأصل القن إلا بيقين جازم» لا بمجرد ظن مُفْضٍ إلى 
الشك. 


ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة: بأن العمل بالقياس ليس عملاً 
بمجرد الظن المساوي للشك» بل هو عمل بغالب الظن› والعمل بغالب 


.ه7١ص إحكام الفصول‎ 258١/١ انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.0 /4 الإحكام للآمدي‎ ۳٦٦/۳ المستصفى 5/ 775» التمهيد لأبي الخطاب‎ 
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َأمّا التَّعَبّدٌ به شَرْعاً فالدَلِيل عَلَيْهِ: ِجْمَاعَ الصَّحَابَةٍ رَضِيَ اله 
عم على الح بالرأي في الرقايع الخَالبة عن النْصء قَمِنْ ذَلِكَ: 
e‏ گر رَضِيَ الله عَنْهُ بالاجْتهَادٍ م مَعَ عَدَم النّضّء إِذْ لو 
نَ تم نص لنْقِلَ AS E EOE,‏ 


الظن متعين؛ كالعمل بسائر الأحكام الشرعية الثابتة بغلبة الظن» كما هو 
الشأن فى إثبات الحقوق بالشهادة» ونحو ذلك. 

قوله: (فأما التعبد به شرعاً فالدليل عليه: إجماع الصحابة رضي الله عنهم 
على الحكم بالرأي في الوقائع الخالية عن النص): الضمير في (به» يعود إلى 
«القياس) . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «التعبد بالقياس شرعا». 

والمراد بالوقائع الخالية عن النص: الوقائ تع التي لم يرذ نص شرعي 
بخصوصهاء وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا وقافين 
عند حدود النص» فلا يعدلون به عند وروده أي شيء كان من قياس أو رأي. 

والمقصود هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا 
مجمعين على العمل بالقياس في الوقائع التي لا نص فيهاء ولو لم يكن 
القياس مُتَعَبّداً به شرعاً لَمَا أجمعوا على العمل به فيما لا نص فيه. 

قوله: (فمن ذلك... إلخ): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكم 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالرأي في الوقائع الخالية عن 
النص». 

والمقصود هنا: إيراد بعض الشواهد الدالة على عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه من المسائل والحوادث. 

وتلك الشواهد .كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ‏ على النحو 


الشاهد الأول: (حكمهم بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد مع عدم 
النصء إذ لو كان مَمَّ نص لَنْقِلَ وتمسك به المنصوص عليه): الضمير في 


شاا ا ن فص في كك الى على منكييه 


وقياسهم الْعَهْدَ عَلَى لعفل إذ عَهدَ بُو بكر إلى عمر ري الله عَنْهُمًا 
وَل يرذ فيه نَصّء لن قيّاساً لِتَعْيين الْإمَام عَلَى تين الْأَمَةِ. OE‏ 


احكمهم) يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» . ونم - بفتح 
الثاء - ظرف مكان بمعنى «هناك» . 

والضمير في «به) يعود إلى «النص». 

والمراد بالمنصوص عليه: هو الذي ورد النص بتعيين شخصه خليفةً 
لرسول الله ب بعد موته» والْمَعْنِنُ به هنا: أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عله . ١‏ 

والمقصود بهذا الشاهد: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
اختاروا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه خليفةٌ للمسلمين» عملاً بالقياس» مستندين في ذلك إلى 
استخلاف النبى ييل لأبى بكر رضى الله تعالى عنه فى إمامة الصلاة بدلاً 
عنه» حيث قالوا: اي ول الله کل لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا» . 

وإنما عملوا بالقياس هنا لعدم وجود النص على خلافة أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» إذ لو كان النص موجوداً لَْقِلَ واستفاضء ولْتَمَسَّكَ به 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس طمعا في الخلافة» بل وقوفاً عند النص 
وعملاً بمقتضاه. 

الشاهد الثاني: (قياسهم العهد على العقد, إن عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهماء ولم يَرِنْ فيه نصء لكن قياساً لتعيين الإمام على تعيين 
الأمة): الضمير في «قياسهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

والمراد بالعهد هنا: هو عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة 
من بعده عمو ين الات رفي الله تحال غ 

والمراد بالعقد هنا: هو عَقّدٌ الخلافة لأبى بكر رضى الله تعالى عنه 
من قِبَلِ الأمة» فإن أيا بكر كما تعنم الم يحهد إلية الى ك بالخلانة 
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وَمِنْ ذَلِكَ مُوَاقَمَُهُمْ أبَا بر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في قَِالٍ مَانِعِي الرَّكَاةٍ 
بالأخْتهادء وَكِتَابَةِ الْمُضْحَفٍ بَعْدَ طول التَرَقْفٍ فيو N‏ 
بنص صريح قاطع» إذ لو عهد له بها لكان ذلك نصاً لا يجوز الاجتهاد 
معه» وإنما تولى الخلافة رضي الله تعالى عنه بعقد من الأمة بعد اجتماعهم 

فقاس أبو بكر رضي الله تعالى عنه العهد من قَبَلِهِ لعمر رضي الله 
تعالى عنه على عَقَدٍِ الخلافة له من قِبَل الأمة» فإذا كان من حق الأمة أن 
ققد اوو لمن تناه فال ليام ذلك من عو الخليقة أن به 
بالخلافة لمن يراه صالحاً لها من بعده» إذ هو نائب عن الأمة في ذلك. 

الشاهد الثالث: (ومن ذلك: موافقتهم أبا بكر رضي الله عنه في قتال 
مانعي الزكاة بالاجتهاد): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس فيما لا نص فيه». والضمير في 
«موافقتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم). 

والمراد هنا: أن بعض العرب امتنعوا عن دفع الزكاة لأبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه بعد توليه الخلافة» فأجمع رأيه على قتالهم» 
اجتهاداً منه بطريق القياس» حيث قاس الزكاة على الصلاة» كما دل على 
ذلك قوله: «والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة»» فكما أن الصلاة 
حق واجب» فكذلك الزكاة حق واجب. 

وقد وافق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه على رأيه في مقاتلتهم» ولو لم يكن العمل بالقياس 
محلاً للتعبد الشرعي لما وافقوه على رأيه في أَمْرٍ يترتب عليه سَفْكُ الدماء 
وإزهاق الأرواح. 

الشاهد الرابع: (وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه): أي: 
«وموافقتهم أبا بكر رضي الله تعالى عنه على كتابة المصحف بعد طول 


التوقف فيه). 
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والضمير في «فيه» يعود إلى «كتابة المصحف». 

والمراد هنا: حين قُتِلَ عدد كبير من قراء الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم في موقعة «اليمامة» خشي عمر رضي الله تعالى عنه من أن 
يذهب كثير من القرآن الكريم بموت القراء» فأشار على أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه بجمع القرآن الكريم» فتردد أبو بكر في ذلك» وقال: «كيف 
نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله کل؟)» فما زال عمر يراجع أبا بكر حتى 
شرح الله تعالى صدره لذلك» ثم أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه بأن يتتبع القرآن الكريم ويجمعه» فقال زيد: 
«كيف تفعلون شيعا لم يفعله رسول الله ككلِ؟»1. فما زال أبو بكر يراجعه 
حتى شرح الله تعالى صدره لذلك. 

وهكذا استقر رأيهم رضي الله تعالى عنهم على جمع القرآن الكريم 
بعد أن تر قفرا که , 

الشاهد الخامس: (وحَمْع عثمان له على ترتيب واحد): أي: 
«وموافقتهم على جَمْع عثمان له على ترتيب واحد). 

والضمير في «له» يعود إلى «القرآن الكريم». 

والمراد هنا: أن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه أفزعه اختلاف 
الضتخابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في قراءة القرآن الكزيم» 'فجاء إلى 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وقال له: «أَدْرِكُ هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى»» فأرسل عثمان إلى حفصة 
رضي الله تعالى عنها أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم 
تَردُمَا إليك» فأرسلت بها إليه» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبيرء 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
(1) انظر ذلك في: صحيح الإمام البخاري» كتاب «فضائل القرآن»» باب «جمع 

القران». رقم الحديث: (5985). 
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اام على الْايهادٍ في مَسألة «الْجد والإشوةه على وُجُوو محر 
مَعَ مَظعِهمْ أنه لا ص فِيهَاء وَقَوْلُهُمْ في «الْمُسَرَكَقَا . 5257711 
المصاحف» وقال عثمان رضي الله تعالى عنه للنفر الثلاثة الذين كانوا مع 
زيد بن ثابت: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رَد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
نسخواء وأَمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحْرّق'". 

الشاهد السادس: (واتفاقهم على الاجتهاد في مسالة «الجد والإخوة» 
على وجوه مختلفة» مع قطعهم أنه لا نص فيها): الضمير في «اتفاقهم) يعود 
إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم»» وكذلك إليهم عود الضمير 
في «قطعهم». والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «مع قطعهم 
أن الشأن لا نص فيها». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «مسألة الجد والإخوة». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين قطعوا 
بأنه لا نص في مسألة «توريث الجد مع الإخوة» اجتهدوا فيها برأيهمء 
فانقسموا في ذلك إلى فريقين: فريق منهم ذهب إلى توريث الجد مع 
الإخوة» وفريق آخر ذهب إلى المنع من توريثه معهم. 

ته إن الذين و إلى نوريف انهه ساعن ال فيا جه 
فمنهم من قال: يقاسمهم إلى الثلث» ومنهم من قال: يقاسمهم إلى 
السدس» ومنهم من قال: يقاسمهم إلى نصف السدس"". 

الشاهد السابع : (وقولهم في المشرّكة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب: «فضائل القرآن»» باب: «جمع القرآن»» 

رقم الحديث: .)٤۹۸۷(‏ 
(۲) انظر ذلك في: السنن الكبرى للبيهقي» كتاب «الفرائض» (5/ 155). 
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فَإِنْ يَكَنْ صَواباً َمِنَ اش وَإِنْيَكُنْ حا مني وَيِنَ السَبْطانِ راث 
وَرَسُولُهُ بَرِيئَانٍ مِنْهُ: الْكَلَالَةُ مَا عَدَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَه» وَنَحْوُهُ عن ابن 


و«المشرّكة» مسألة من المسائل الفرضية المشهورة» قد حَكمَ فيها عمر 
رضي الله تعالى عنه باجتهاده» فحين عُرِضَتٌ عليه قضيةٌ امرأةٍ توفيت 
وتركت زوجهاء وابنتهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبويها. نَظر رضي الله 
تعالى عنه فيها قَشَرَّكَ بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء بجعل الثلث بينهم 
درا وكان قبل ذلك لا بُ“ رك بينهم» فاستفسر منه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك لم تُشَرّكُ بينهم عام كذا وكذا؟ فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه: «تلك على ما قضينا يومئذِء وهذه على ما قضينا اليوم» . 

الشاهد الثامن: (ومن ذلك: قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في 
الكلالة: «آقول فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمني ومن 
الشيطانء واش ورسوله بريئان منه: الكلالة ما عدا الوالد والولد»): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صرح باجتهاد 
الرأي في بيان معنى «الكلالة»» ولو لم يكن العمل بالاجتهاد مُتَعَبّداً به 
شرعاً لَمَا صرح بذلك» ولأنكر عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
هذا التصريح 

الشاهد التاسع: (ونحوه عن ابن مسعود في قضية بروع بنت واشق) 
الضمير في «نحوه» يعود إلى «التصريح باجتهاد الرأي». والمروي عن ابن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب «الفرائض»» باب «المشركة». (انظر: 
السنن الكبرى 5/ 75008). 
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وَمِنْهُ كم الصَّدَيقٍ رَضِيَ الله عَنْهُ في التّسُوِيَةِ بَيْنَ الئاس في الْعَطاءِ؛ 
كَمَوْلِهِ : «إِنَمَا أَسْلَْمُوَا 1 رةه عَلَيّى ونما الدّنْيًا ب»» وا 
انْنَهَتِ النَوْبَةُ إلى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قصل بيهم > وَقَالَ: لا أجَعَل مَنْ 


َر دار وَمَالَهُ وَهَاجَرَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ كَمَنْ أَسْلَمَ كُزهاً». AE‏ 


مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك: أنه سئِلَ عن امرأة فَوَّضَتْ مهرها 
لزوجهاء فمات قبل أن يدخل بهاء فقال: «فإني أقول فيها: إن لها صداقاً 
كصداق نسائها لا وكس ولا شططء وإن لها الميراث وعليها العدة» فإن 
يكُ صواباً فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله 
ف 

الشاهد العاشر: (ومنه: حُكُمٌ ليق رضي الله عنه في التسوية بين 
الناس في العطاءء كقوله: «إنما أسلموا لله وأجورهم عليهء وإنما الدنيا بلاغ»» 
ولما انتهت النوبة إلى عمر رضي الله عنه فضل بينهمء وقال: «لا أجعل من ترك 
داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرها»): الضمير في «منه). يعود 
إلى عمل الصحابة الكرام رضي اف تغالى غنهم بالاجتهاد والقياس فا لا 
نص فيه» . ) 

والمراد بالناس هنا: المهاجرون» والذين أسلموا بعد الفتح» 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

والمراد بالنوبة هنا: الخلافة. 

والضمير فى في (بينهم» يعود إلى «الناس». 

ومعنى «فَضَلَ بينهم) أي : جعلهم متفاضلين في العطاء» وذلك ا 
المقاجرين أكتر .هن الذين اسلموا كرها: 

والمراد هنا: أن مسألة «التسوية في العطاء بين المهاجرين والذين 
أسلموا كرهاً» اختلف فيها الخليفتان الراشدان TT‏ وعمر بن 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «النكاح». (سنن أبي داود 089/7). 


ااا | د | ككل قرو كرك اللاي على ی 


وَمِنْهُ عَهْدُ 


يه عبد عدر رضي الله عَنْهُ إلى أبي مُوسَّى : «اغرف الْأَمْثَالَ وَالْأَسْبَاءَ 
زقس الور يريك . وَقَالَ علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «اتَمعَ رَأِي وراي عُمَرَ 
a‏ قدو E EO‏ 


شك وان کک 
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بز ےھ کو ا و ے ا 
«إنْ تتَبِعْ رَأَيَكَ مراي ر شِيدٌ» وَإِنْ تتَبِعْ ري مَنْ قَبْلّكَ فَبِعْمَ دو الرَّأي گانَ». 


3 


الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وهذا الاختلاف دليل على أن كل واحد 
منهما اجتهد فيها برأيه. 

الشاهد الحادي عشر: (ومنه عهد عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى: 
«اعرف الأمثال والأشباهء وقس الأمور برأيك») الضمير في «منه» يعود إلى 
«عمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم بالرأي والاحنياة فيما لا نص 
فيه) . 

والمقصود بالعهد هنا: التفويض باجتهاد الرأي فيما لا نص فيه. 

والمراد هنا: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
قاضيه أبي موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه كتاباً فَوَضَهُ فيه باجتهاد 
الزأى هما الآ تعفادم ف يك قال له عرق الأميال: ولأا 
وقس الأمور برأيك»» ولو لم يكن العمل بالقياس مُتَعَبّداً به شرعاً لَمَا 
فَوَضَ عمر رضي الله تعالى عنه قاضيه أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه بأن يحكم بالقياس» وبخاصة فيما يتعلق بالقضاء على الناس. 

الشاهد الثاني عشر: (قال علي رضي الله عنه: «اجتمع رأيي ورأي عمر 
في أمهات الأولاد ألا يبعن» وأنا الآن أرى بيعهن»): والمراد هنا: أن عدول 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن رأيه الأول الذي وافق فيه 
ا الخطاب وض لله تعالى عنه إلى الرأي الثاني المخالف إنما هو 
اجتهاد منه» مما يذل عل أن العمل بالاجتهاد سائغ لدی الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم 

الشاهد الثالث عشر: (وقال عثمان لعمر: «إن نتبع رأيك فرأي رشيدء 
وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان»): المراد برأي مَنْ قبله هو رأي 


فصل في إثبات القياس على منكوبه |١646‏ 


وَمِنه ِنْهُ فَوْلْهُمْ في السَّكْرَانِ: «إذَا 00 هَذَى» وَإذا اذا هذى افْتَرَى» فخدوه 
عد عفتري وَمَذَا الْتِمَاتٌ مِنْهُمْ إِلَى أن مَظِنَّةَ السَّيْءِ تُتَزّلُ مَنْرِلَتَهُ. 
أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه. وهذا الرأي متعلق بالجد مع الإخوة 
فى مسألة الميراث» حيث قال عمر رضي الله تعالى عنه: «إنما رأيت في 
الجديرايا : ان رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه»» فقال له عثمان رضي الله تعالى 
عنه: «إن نتبع ريك فإنه رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فلنعم ذو الرأي 
کان 

والمراد هنا: أن عثمان رضى الله تعالى عنه رأى أن ما ذهب إليه 
قبله هما رأيان اجتهاديان» لا تثريب على أحدهما فيما ذهب إليهء كما أنه 
لا تثريبف على مَنْ أخذ بأي واحد من هذين الاجتهادين» وهذا يدل على 
أن العمل بالاجتهاد معلوم متقرر لدى الصحابة الكرام رضي الله تعالى 

الشاهد الرابع عشر: (ومنه قولهم في السكران: «إذا سكر هذىء وإذا 
هذى افترى» فحدوه حد المفتريء وهذا التفات منهم إلى أن مَظِلِنّةَ الشيء تُتَزَّلُ 
منزلته): الضمير فى «منه» يعود إلى «عمل الصحابة الكرام رضى الله تعالى 
عنهم بالاجتهاد والقياس فيما لا نص فيه». 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 


عنهم) . 

والضمير «الهاء» في «حدوه» يعود إلى «السكران» والمراد بالمفتري 
هنا: هو القاذف. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «إذا سكر هذى» وإذا هذى 
افتری) . 


)١(‏ أخرجه الدارمى فى سننه» كتاب «الفرائض»» باب: «في قول عمر في الجدا. 
(سنن الدارمی ”0705/7 . 


| ۱۹1 قصل في إثبات القبياس على منكويبه 


م ا ت ا .6م ع ر هسم 
وقال معاد للنبي كَلهِ: «أجتهد رأيي» فُصوبه. 
ةي 


دا وأمثالة ا لذ تاغل تت الف - مَشَهُور إن لم 


تَتَوَائَرْ آحَادُهُ حَصَلَ بِمَجْمُوعِهِ الْعِلْمُ الصَرُورِي أَنَهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ 
بالرأي . 


والضمير في «منهم» د إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم). 

والضمير في «منزلته» يعود إلى «الشيء». 

ومعنى «مظنة الشيء تنزل منزلته»: أن شارب الخمر إذا سكر فَقَدَ 
عقله» وحينئلٍ يهذي بما لا يدري» فربما قذف عفيفاً بالزناء فلما كان 
السكر مظنة القذف نرّل «السّكْرٌ) منزلة «القذف». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قاسوا شارب 
الخمر على المفتري وهو القاذف في الجلد ثمانين» ولو كان الاس عير 
معب به شرعاً لما عملوا به في هذا الحد. 

الشاهد الخامس عشر: (وقال معان للنبي يله «أجتهد رأيي» فصوبه): 
الضمير في افصوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله ا عنه» وَالْمْصوت له 

هو النبي وي 

والمراد هنا: أن النبي ييه حين أراد أن يبعث معاذ بن جبل رضي الله 
تعالى عنه قاضياً إلى اليمن» قال له: a E‏ 
القضاء؟)ء قال: «بكتاب اله»» قال: (فإن لم تجد؟). قال: «فبسًُ 
رسول الله كله قال: (فإن لم تجد؟). قال: «أجتهد رأيي ولا ل 
قَصَوَّبَهُ النبي كلخ على العمل بالاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنةء 
وهذا يدل على مشروعية العمل بالاجتهاد والتعبد بهء ولا شك أن القياس 
ضرب من ضروب الاجتهاد. فيدخل في إطار هذا التصويب. 

قوله: (فهذا وأمثاله مما لا يدخل تحت الحصر مشهورء إن لم تتواتر 
آحاده حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي): | 


فصل في إثبات القياس على منكيبه 000 
ل فيه بالرّأيء وَمَنْ لَمْ يمل لان نه أَغْنَاهُ 
غیره ع ن الْاجْيَهَادِ وَمَا أَنْكَرَ عَلَى لْقَائْلٍ بو فَكَانَ إِجْمَاعاً . 


الإشارة «هذا» فى قوله: «فهذا» يعود إلى «المذكور فى الشواهد السابقة». 
وإليه كذلك و الضمير فى «أمثاله». و«ما» فى ل «(مما» موصولية 
بمعنى «الذي». ۰ ۰ 

والضميران في «آحاده» وفي «بمجموعه» يعودان إلى «المذكور في 
الشواهد السابقة». 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 

والمراد هنا: أن الشواهد والوقائع التي تدل على عمل الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم بالقياس والاجتهاد كثيرة ومشهورة إن لم تبلغ 
درجة التواتر اللفظي بآحادها فهي من قبيل المتواتر المعنوي بمجموعهاء 
وذلك يفيد العلم الضروري باحتجاجهم بالقياس واعتدادهم بالعمل به. 

قوله: (وما من وقت إلا وقد قيل فيه بالرأيء ومن لم يقل فلأنه أغناه 
غيره عن الاجتهاد» وما أنكر على القائل به» فكان إجماعاً) : الضمير في افيه) 
يعود إلى «الوقت». ١‏ 

والضمير في «فلأنه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «أغناه»؛ وفي "غيره». 

والضمير فى «به» يعود إلى «الاجتهاد بالرأي». 

والمراد فا أن العمل بالرأي قد توارثه مجتهدو علماء هذه الأمة 
عصراً بعد عصرء حتى لا يكاد عصر من العصور يخلو من قائل به» ومن 
لم يقل به من العلماء فليس ذلك لعدم حجيته عنده» بل لاكتفائه باجتهاد 
غيره بدليل عدم إنكاره على مَنْ قال وعمل به» فكان ذلك إجماعا منهم 
على حجية العمل بالرأي» وهو دليل صريح على ثبوت التعبد بالقياس 
شرعاً . 
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فن قيل: فَقَدْ نقِل عَنْهُمْ ذم الرّأي وَأَهْلِه قَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله 
ب الرّأيء فَإِنَّهُمْ أعْدَاءُ السُّئَنِء أَيَنْهُمْ الْأَحَادِيتُ 


ع 
جه ر رو ر 2 ےرت عر 
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قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض على دليل الإجماع الذي احتج 
به أصحاب المذهب الأول على حجية التعبد بالقياس. 

والمعترض هنا هم منكرو القياس» وعلى رأسهم أهل الظاهرء فقد 
نص ابن حزم رحمه الله تعالى على ذلك بقوله: «وقد جاء عن 
الصحابة رضي الله عنهم وعمن بعدهم إبطال القياس نصاء كالذي ذكرنا 
عن أبي هريرة من قوله لابن عباس : إذا أتاك الحديث عن رسول الله با 
فلا تضرب له الأمثال. وهذا نص من أبي هريرة على إبطال 
الا 


قوله: (فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله): الضمير في «عنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 

والضمير في «أهله» يعود إلى «الرأي». 

والمراد شا أن ما استدللتم به من استقراء الشواهد التي زعمتم أنها 
دالة على إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بالقياس 
منقوض بمثله» حيث زُويت عنهم 2 كثيرة في ذم القياس وذم القائلين 
به» ومن تلك الشواهد ما يلي : 

الشاهد الأول: (فقال عمر رضي الله عنه: «إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم 
أعداء السننء أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا وأضلوا2")): 
وإذا كان القائل بالرأي ضالاً مضلا فكيف يكون قياسه حجة؟ 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .٥۳۷/۲‏ 


(۲) أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» .)١54/1(‏ وأخرجه 
الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه». .)۱۸١/١(‏ 


فصل في إثبات القياس على منكيبه 15 اح 
وَقَالَ عَلِينَ رَضِى الله عَنْهُ: «لَوْ گان الدَّينُ بال 
_/ بالمشح من أغلاة) . وَثَالَ ابْنْ مُسْعودٍ 7 الله عَنْه: 0 
صُلَحَاؤْكُمْ يَذْهَبُونَ وال الناسن روسَاء جهالا فيفيسو ما لَه يَكُنْ 

8 كان . ظ 
ر «إِن متم بالرّأ ي أخللئم را مما حرمه الله حرفم 
كثِيراً مِمّا أَخَلّهًا. وقول ابْنِ ا «إِنَّ الله لل لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ أن حك 


الشاهد الثانى: (وقال علي رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه»): وإذا كان الدين لا يؤخذ بالرأي» 
فكيف يكون القياس دينا عبد به؟ 


الشاهد الثالث: (وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «قراؤكم وصلحاؤكم 
يذهبون» ويتخذ الناس رؤساء جهالاً فيقيسون ما لم يكن بما كان»): وإذا 
كان من يقيس ما لم يكن بما كان من الرؤساء الجهالء فكيف يكون قياس 
الجاهل حجة؟ 


الشاهد الرابع: (وقولهم: «إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله» 
وحرمتم كثيراً مما أحله»): القائل هنا هو الصحابى الجليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله تعالى ا 


وإذا كان القائل بالرأي يحل كثيراً مما حرمه الله تعالى» ويحرم كثيراً 
مما أحله سبحانه » فأي حجة سك القياس والحالة هذه؟ 


الشاهد الخامس: (وقول ابن عباس: «إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»؛ باب: «كيف المسح». (سنن أبي 
داود .)١١5/١‏ 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ .)٠١١‏ 


08 فصل في إثبات القبالى على منكريه 


رَأَيهِء وَقَالَ لِتَبِيّهِ : لتک ب بین الاس مآ أرَنكَ اند وَل يفل : ہما 
رَأَيْتَ). ل «إِيَّاكُمْ وَالْمَمَاييسً» قَمَا عَبِدَتِ ال إل ِالْمَقَاييس». 
وَقَالَ ابن عم اذْرُونَى م أَرَأَيْتَ وَأَرَأَيْتَّ). 

نّا : هَذَا مِنْهُمْ دم لمن اسْتَعْمَلَ الرَأيَ وَالْقِيَّاسَ في غَيْر مَوْضِعِوِء أو 


برأيه» وقال لنبيه: (لتحكم بين الناس بما أراك الله)» ولم يقل: بما رأيت»2)). 

والمراد هنا: لو جاز لأحد أن يحكم برأيه» لكان رسول الله يا 
أولى بهذا الجواز من غيره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أَسَدٌَ الناس رأياًء 

وأبعدهم نظراًء وأقربهم إلى إصابة الحقء ومع ذلك لم يُجز الله تعالى له 

الحكم بالرأي» وإنما ا إلى أن يحكم بال ويي فقال سبحانه: إا 
ارلا إِلّكَ الككب يآلْحَيّ لح بي الاس مآ أَيَنكَ ام [النساء: .]٠٠١‏ 

الشاهد السادس: و «إياكم والمقاييسء فما غُبدت الشمس إلا 
بالمقاييس»): الضمير في «قوله» يعود إلى «ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما) . 

والمراد هنا: إذا كانت المقاييس: تؤدي إلى هذا السبيل من الضلال 
عن العبادة الحقةء فأية حجة تكون فيها؟ 

الشاهد السابع: (وقال ابن عمر: «ذروني من أرأيت وأرأيت»): وهذا 
تحذير من الرأي» وتنفير من العمل به. 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد ذموا القياس 
وأهلهء كما تواطأت أقوالهم على ذلك» فلا حجة فيه» وإذا انتفت حجيته 
فليس أهلاً لأن يكون محلا للتعبد به. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب الأول عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه»ء أو 
(۱) أخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله .)٠١۳/۲‏ 
(۲) أخرجه ابن عبد البر. (انظر: جامع بيان العلم وفضله .)١١۳/۲‏ 


ساك الاسسظس م لاس ل د اا 


و 0-6 
بدونٍ شرطه . 


ع ال سا أن 


. ار ر ٥ق‏ له ر ايع )م سه تمل 2 o o‏ 
فذم عَْمَرَ رَضِيَ الله عَنه يَنَْصَرِفٌ إلى مَنْ قال بالرأي مِنْ غير 


بدون شرطه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الأقوال السابقة الواردة في ذم 
القياس وأهله». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين ذموا القياس وأهله بأقوالهم». 

والضمير فى «موضعه» يعود إلى «الرأي والقناس :إلى ذلك أيضا 
عود الضمير في «شرطه». 

والمراد هنا: نسلم لكم أن تلك الأقوال المنقولة عن الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم تدل على ذم القياس» ولكن لا نسلم لكم بأن هذا 
الذم متجه إلى القياس مطلقاء بل هو متجه إلى قسم واحد فقط منه دون 
القسم الآخرء وذلك أن القياس يقع على قسمين: 

القسم الأول: القياس الصحيح» وهو ما توافر فيه ضابطان» 
أحدهما: وَضْعٌ القياس في موضعه المناسب» وهو نمي الفارق بين المقيس 
والمقيس عليه» وذلك بالتحقق من وجود علة الأصل في الفرع . 

وثانيهما: وجود الشرطء وهو انعدام النص الدال على المسألة في 
الكتاب والستة» وانعدام وجود إجماع فيها. 

القسم الثاني : القياس الفاسدء وهو ما اختل فيه الضابطان السابقان» 
أو أحدهماء فإذا وضع م القياس في غير موضعه المناسب كان قياساً مع 
الفارق» والقياس مع قيام الفارق باطل لا يصح 

وكذلك إذا أُعْمِلَ القياس مع وجود النص أو ثبوت الإجماع» فإنه 
حينئذٍ يكون قياساً فاسداً. إذ لا قياس مع وجود النص؛ لأنه يكون من قبيل 
التقديم بين يدي الله تعالى ورسوله كَل وذلك منهي عنه بقوله سبحانه: 
يناما ألَذِنَ اميأ لا نُتَدْمُوا بين يدي أله ورَسولوء» [الحجرات: .]١‏ 

قوله: (فذم عمر رضي الله عنه ينصرف إلى من قال بالرأي من غير 
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مك لوغ عقا ار 
وَكَذْلِكَ قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ . 5 N‏ 


معرفة للنصء ألا تراه قال: «أعيتهم الأحاديث أن بحفظوها»» وإنما يُحْكَمُ بالرأي 
في حادثة لا نص فيها): الضمير في «تراه» يعود إلى «عمر» رضي الله تعالى 
عنه . 

والضمير فى «فيها» يعود إلى «الحادثة» 

hy‏ أن كول خمر بق ا الله تعالى عنه في ذم 
أهل الرأي مَمَسْرٌ نفسه بنفسه» فإن قوله: «أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها» 
دال على أنه أراد ذم الذين يقولون بالرأي من غير معرفة للنصوص 
الشرعية» ومعلوم أن الحكم بالرأي إنما هو فرع عدم وجود النص بعد 
الاعتناء بالبحث عنه. 

قوله: (فالذم على ترك الترتيب لا على أصل القول بالرأيء ولو قدم 
إنسان القول بالسنة على ما هو آقوى منها كان مذموماً): المراد بالترتيب هنا 
هو ما أمر به النبي ييه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه» وهو البدء أولاً 
بالكتاب» ثم بالسنة» ثم بالاجتهاد فيما انعدم فيه النص في الكتاب والسنةء 
فهذا الترتيب لا بد من مراعاته والاعتناء به بالنسبة لكل مجتهد بالرأي. 

وبهذا يت يتبين أن ذم عمر رضي الله تعالى عنه ليس متجهاً إلى الرأي» 
بل إلى الإخلال بهذا الترتيب» ومما يدل على ذلك أن العمل بالسنة عمل 
بالنص لا بالرأي» ولكن من أخل بالترتيب السابق قَقَدَّمَ السنة على ما هو 
أقوى منها كالكتاب توجه إليه الذم أيضاً . 

قوله: (وكذلك قول علي رضي الله عنه): الكاف حرف تشبيه في قوله: 
«وكذلك». 


fof ا و ى 2 2 ت ور‎ 3 E ET 
وَكُل دم يَتَوَجَهُ إلى أَهْل الرّأي فَلِتَرَكِهِمْ الْحكم بالنص الذي هو أولىء‎ 
کا قال بض الغلماء شرا‎ 

ُهل اكلام وَأَهْلُ الرَأي قَدْ جَهِنُوا عِلْمَ الْحَدِيثِ الَّذِي ينجو به الرَجُلُ 
َو أَنّهُمْ عَرَقُوا الآثَارَ مَا الْحَرَقُوا عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا لَكِنَهُمْ جَهِلوا 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تأويل قول عمر رضي الله تعالى عنه 
في ذم القياس وأهله». 

والمراد هنا: ما ذكرناه من تأويل ذم عمر رضي الله تعالى عنه للقياس 
وأهله ينطبق على قول على رضى الله تعالى عنه: «لو كان الدين بالرأي 
لكان اش الخف آرلن بالك كن اغلذه» تقول .إن اراي المد 
عنده إنما هو الرأي الذي لم يوضع موضعه» ولم يتحقق شرطه. 

قوله: (وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص الذي هو 
أولى): الضمير في «فلتركهم» يعود إلى «أهل الرأي». 

والمراد هنا: أن خلاصة القول فى الجواب الأول عن الاعتراض 
السابق» هي: أن الذم ليس متوجها إلى أهل الرأي لمجرد استعمالهم 
الرأي» وإنما لتركهم العمل بالنص الذي يتوجب العمل به عند وجوده» 
والذي لا يجوز أن يُعْدَكَ عنه إلى العمل بالرأي والقياس . 

قوله: (كما قال بعض العلماء شعراً: 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا): 

المراد بالعالم الشاعر هنا هو «أبو مزاحم الخاقاني»' . 

واسمه: موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان»ء أحد علماء العربية 
)١(‏ انظر: كتاب «شرف أصحاب الحديث» للخطيب البغدادي ص79اء وانظر: 

حاشية رقم (۳) ص(14١)‏ الجزء الثاني من تعليق د. شعبان محمد إسماعيل 

على كتاب الروضة. 


٠‏ فصل في اثباك التيلى على منك 


0 


نَهُمْ دَمُوا الرأيَ الصَّادِرَ عَن الْجَاهِلِ الل لن 
هلا لِلاَجْتهاد وَالرَأَيء وَيَرْجِعٌ إلى مَخْض الْاسْيِحْسَانٍ ووضع الشَّرْع 


بالرأيء بِدَلِيلٍ اه الّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ هَذَا هُمْ الَّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمُ الْمَولُ 
بالرّأي وَالَاجْتهَادِ. 


ببغداد» ولد سنة ثمان وأربعين ومائة تتين» وتوفي رحمه الله تعالى سنة خمس 


5 ئ 
وعشرين وثلاثمائة 


والمراد هنا: أن هذا العالم لم يذم بشعره أهل الرأي لمجرد 
استعمالهم الرأي. بل لجهلهم بالأحاديث والآثارء ونتيجة هذا الجهل 
استعاضوا عنها بالرأي والقياس مع وجود النصوص الشرعية» وهذا لا 
يجوز لأنه من قبيل تقديم العقل على النقل. 

قوله: (جواب ثان): أي عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلاً للاجتهاد 
والرأيء ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي): الضمير في 
«أنهم» يعود إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمقصود بمحض الاستحسان: هو الاستحسان الناشئ عن هوى. 
من غير أن يكون له مستند من دليل صحيح . ٠‏ 

والمراد هنا: أن الرأي الذي ذمه الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم هو الرأي الصادر عن الجاهل الذي لا علم له بالشرع فضلاً عن أن 
كرون كيذ فيه» ومن شأن الجاهل أن تبن هوا ويضع الشرع برأيه 
ومزاجه» وهذا ليس من ا يمدح» بل أن يدم هة 

قوله: (بدليل أن الذين نَُقِلَ عنهم هذا هم الذين نَقِلَ عنهم القول بالرأي 
والاجتهاد): الضمير في «عنهم» يعود إلى الاسم الموصول «الذين»» والمراد 
بهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 


.۷0/۸ الأعلام‎ ۲١٠/۲ انظر: غاية النهاية‎ )١( 


فصل في إثبات القياس على منكريه 


لامر إِذ لرا ا لا بُ قِيَاسأء َكَدَلِكَ ار إن ا اذ 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ذم الرأي وأهله». 

والمراد هنا: ومما يدل على صحة ما قلناه بأن الذم ليس متوجهاً إلى 
عموم الرأي» بل إلى ارائ الصادر من الجاهل الذي ليس أهلا للاجتهاد 
والرأي: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين تقلت أقوالهم في 
ذم الرأي هم أنفسهم الذين ثُقِلَتْ أقوالهم صريحة في العمل بالرأي 
والقياس . 

وحيث إن التناقض في المواقف بعيد عن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهمء لكونهم أعلم الناس بمقاصد التشريع» دل ذلك على أن ما 
عملوا به من الزائ والقياس مخالف لما ذموه وأنكروه. 

قوله: (والقائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس» كقياس اهل 
الظاهرء إن قالوا: «الأصول لا تثبت قياساًء فكذلك الفروع»» فإذاً إن بطل القياس 
فليبطل قياسهم): الضمير في ا يعود إلى «أهل الظاهر». 

والمراد هنا: أن القائلين بالقياس ليسوا قائلين بحجيته مطلقاًء بل 
إنهم مقرون للنوع الصحيح منه» ومنكرون للنوع الباطل فيه» ومن القياس 
الذي أنكروه وأبطلوه قياس أهل الظاهر» حين قالوا: «الأصول لا تثبت 
قياساً» فكذلك الفروع». حيث قاسوا هنا الفروع على الأصول» فكما أن 
الأصول لا تثبت بالقياس» فكذلك الفروع لا يصح إثباتها به» وهذا منهم 
استدلال على إبطال القياس بالقياس» وبذلك فإنهم أبطلوا دليلهم من حيث 
لا يشعرون» فإنه إذا كان القياس باطلاً كما يزعمون» فليكن دليلهم باطلا 
لأنه مستند إلى قياس . 

وبناءً على هذا فإن الذي يعمل بالقياس من وجه» وذلك حين يكون 
ا وله بكم قن رجه اخ وفلف حون يكون هايند فإنه لا 


ايه فصل في إثبات القباس على منكوبه 


فَإِنْ قِيلَ: َلَعَلَّهُمْ عَوَلُوا ذ في الجْيِهَادِهِمْ عَلَى عُمُوم» 
اسْتِضْحَاب حال 5 مَمَهُوم ؛ أو اسْتِتْبَاطٍ مَعْنَى و صِيكَةٍ مِنْ حَيْتُ الْوَضْمْ 


يُعَابٌ على موقفه هذا الذي هو في غاية الحكمة» وإنما الذي يُعَابُ هو مَنْ 
ينكر العمل بالقياس ثم يحتج به في معرض الاستدلال. 

قوله: (فإن قيل): هذه صيغة اعتراض من منكري حجية القياس. 

قوله: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم... إلخ): الضمير في «فلعلهم» يعود 
إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» وكذلك إليهم عود الضمير في 
«اجتهادهم» . 

والمراد هنا: لا نسلم بأن اجتهاد الصحابة اكرام رضي الله تعالى 
عنهم كان متطلته لای بل رحسل انهم عَوَنُوا في اجتهادهم على أمور 
آي اا هق ا وو فلت و الل ا يلي : 

الاحتمال الأول: (فلعلهم عوّلوا في اجتهادهم على عموم): أي على 
عموم دل عليه النص في الكتاب» أو السنة. والعمل بالعموم عمل بدلالة 
النص» وليس عملاً بالقياس. 

الاحتمال الثاني: (أو أثر): أي «أو أنهم عولوا في اجتهادهم على أثر 
من الآثارء كانت الدلالة فيه غير قطعية» بل هي محتملة لأحد المعنيين 
الذي ذهب إليه الفريق الأول من المجتهدين» ومحتملة للمعنى الآخر الذي 
ذهب إليه الفريق الثاني. وهذا عمل بظاهر الأثرء وليس عملا بالقياس . 

الاحتمال الثالث: (أو استصحاب حال): أي «أو أنهم عولوا على 
استصحاب حال»» بمعنى أن تلك الحال كان معمولاً بها فى الماضى 
فأبقوا العمل بها في الحاضرء وا لتم قباس مل ھی لجار ر ليها 
كان العمل به جارياً . 

الاحتمال الرابع : (أو مفهوم): أ أنهم عولوا ذ في اجتهادهم على 
مفهوم من منطوق النص» وهذا ليس قياساًء بل هو عمل بدلالة اللفظ . 

الاحتمال الخامس: (أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع 


فصل في إثبات القياس على منكويه ۷ |4 ل 
َاللمَةُ في جنع يَيْنَ يتين او حَبَرِيْنِء ون اجْتِهَادْهُمُ فِي تَحْقِيقٍ 
مَنَاطِ الحم لا في اشا :فقن لما أنه ل بذ عن إِمَامِء وَعَرَقُوا 
بالَاجيهَادٍ مَنْ يَْلُحُ لديم وَهَكَذَا في بَقِيّةِ الصّوَّرِ. 


واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين): أي: أنهم عولوا في اجتهادهم على 
استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع بين آيتين أو خبرين. 

وذلك كالجمع بطريق حمل صيغة العموم على الخصوصء أو الجمع 
بطريق حمل صيغة الإطلاق على التقييد» وهذا ليس من القياس في شيء. 

الاحتمال السادس: (أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم لا في 
استنباطه» فقد علموا أنه لا بد من إمام» وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم, 
وهكذا في بقية الصور): الضمير في «اجتهادهم» يعود إلى «الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم». 

والضمير في «استنباطه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فقد علموا أن 
الشأن لا بد من إمام» . 

والمراد بالإمام هنا: هو الخليفة والسلطان. 

والصور المشار إليها في قوله: «وهكذا في بقية الصور» ما سبق ذكره 
كتعيين العدل» وتعيين ار کا ٠‏ 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عن عنهم اجتهدوا في 
تحقيق مناط الح وليس في استنباطه»ء والاجتهاد في تحقيق تحقيق مناط 
الحكم ليس عملاً بالقياس» هر قبل هی ق 

ومما يدل على ذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم حين 
علموا بأن الأمة لا بد لها من إمام اجتهدوا فيمن يصلح للتقديم في الإمامة 
بعد موت النبي به فبايعوا بها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنهء 
وكذلك عملوا في بقية الصور الأخرى كتعيين الشاهد العدل» وتحديد مقدار 
كفاية النفقة» ونحو ذلك. 


NO‏ فصل في إثبات القياس على منكبيه 
NEE‏ بَةِ مَفْصُوراً عَلَى مَا ذَكَرُوهُء بل قَدْ 

حَكُمُوا كام / لا نَصِحٌ إلا بالْقياس» كَعَهْدٍ أبي بكر إِلَى عُمَرَ قَِاسأ 

للد غل العقد بال ب SSE‏ الس و د E‏ 


وإذا كان اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يحتمل جميع 
تلك الأمورء فإن قَضْرٌ اجتهادهم على القياس فقط تَحَكُمّ فلا يصح؛ لأنه 
دعوى بلا دليل. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (لم يكن اجتهاد الصحابة مقصوراً على ما ذكروه» بل قد حكموا 
بأحكام لا تصح إلا بالقياس... إلخ): «ما» في قوله: ما ذكروه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكروه هو الاحتمالات الستة السابقة 


والمراد هنا: نسلم لكم بأن اجتهاد الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم يحتمل الوجوه التي ذكرتموهاء إذ الاجتهاد بابه واسع › ولكن لا 
نسلم لكم بأن اجتهادهم كان مقصوراً على تلك الوجوه فقط من غير أن 
يكون القياس محلاً للاعتبار عندهم في مسائل الاجتهاد» بل نقول: إن 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد حَكمُوا في مسائل عدة بأحكام لا 
تصح إلا بالقياس» ومن الشواهد الدالة على ذلك ما يلي: 

الشاهد الأول: (كعهد أبي بكر إلى عمر قياساً للعهد على العقد 
بالبيعة) . 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين عهد إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالخلافة من بعده كان مستنداً في 
ذلك إلى القياس» وهو قياس عهده إلى عمر على عَقَدٍ البيعة له من قِبَلٍ 
الأمة بعد موت النبي يله كما سبق بيان ذلك. 


فصل في إثبات القياس على منكيبه زاج 
قياس الرَّكَاةٍ عَلَّى الصَّلَاة وَقِيّاسِ عُمَرَ الشَّاِدَ عَلّى الْقَاذِفٍ في حَدّ 
أبى بَكْرَةَء وَإِلْحَاق السّكر بالْمَذف لأنه مَظتته» e‏ 


الشاهد الثاني : (وقياس الزكاة على الصلاة) . 


والمراد هنا: أن طائفة من العرب حين امتنعوا بعد موت النبى يلا 
عن دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه أعلن قتالهم» مستنداً في ذلك 
إلى قياس الزكاة على الصلاةء فكما أن تارك الصلاة يُقَائَلَ على تركهاء 
فكذلك تارك الزكاة يقاتل على تركها. 

الشاهد الثالث : (وقياس عمر الشاهد على القانف في حد أبي بكرة) . 


والمراد هنا: أن الصحابى الجليل أبا بكرة رضى الله تعالى عنه شهد 
عن الجا تل الیک بن ته رضي الله کال ع بان قان 
عمر رضي الله تعالى عنه بلوغ الشهادة حدها وهو أربعة رجال عدول» فلم 
يبلغ عدد الشهود إلا ثلاثة فقطء كان أبو بكرة رضي الله تعالى عنه واحدا 
منهمء فجلد عمر رضي الله تعالى عنه هؤلاء الثلاثة حد القذف ثمانين 
جلدة» وذلك قياسا منه رضي الله تعالى عنه للشاهد على القاذف. 

الشاهد الرابع : (وإلحاق السكر بالقذف؛ لأنه مظنته) . 

وذلك لما رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه استشار فى الخمر يشربها الرجل» فقال له 
گل بق أبن فال رهي اله ال عاد انرق آذ مجلم فان ا ذا 
شرب سکر» وإذا سكر هَذی» وإذا هذى افتری»»فجلد عمر ثمانين في 
اله 

فعلى رضي الله تعالى عنه قاس شارب الخمر على القاذف في الجلد 
ثمانين؛ لأن السكر مَظِنَهُ الوقوع في القذف. 


)١(‏ انظر: الموطأء كتاب «الأشربة»» باب: «الحد في الخمر» ص507. 


إا ا ا 


َف اشْتْهِرَ احْيِلافُهُمْ في الْجَدّ قياساء فَقَاَ ابْنُ عَبّاس: ألا يقي الله 
رَيْدٌ يَجْعَلٌ ابْنَ الاين ابنأ وَلَا يَجْعَلُ أب الأب أبا»» فَأنْكَرَ تَرْكَ قياس 
0 و على اليئوة 8 افْيِرَاقِهِمًا في الأخكام» وَصَرَّحَ مَنْ سَوّى بَيْنَهُمَا 


ے 
د يوه 


حَ يدلي بالأب» ال بال EN?‏ فَالْمُدْلَى 4و الخد 
20 حتت وَصَرّحُوا بالتشيه الُضتن وَالْحَلِجَينِ. 


الشاهد الخامس : (وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياساًء فقال ابن عباس: 
«ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب أباً»» فأنكر ترك 
قياس الأبوة على البنوة مع افتراقهما في الأحكام. وصرح مَنْ سَوَّى بينهما بأن 
الأخ يدلي بالأب» والجد يدلي به أيضاًء فَالْمُئْلَى به واحدء والإدلاء يختلف. 
وصرحوا بالتشبيه بالغصنين والخليجين) . 

الضمير في «اختلافهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم. وضمير التثنية في «افتراقهما» يعود إلى «الأبوة والبنوة». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الجد والأخ». 

والضمير في «به» يعود إلى «الأب». 

اراو هنا © أن لالحلل د و ات ررقي اه هال 
قاس ابن الابن على الابن» ولگ لم يقس الجد على الات ولعله راعى 
في ذلك افتراق الأبوة والبنوة في الأحكام, والقياس لا يكون إلا بنفي 
الفارق بين المقيس والمقيس عليه» فأنكر عليه الصحابي الجليل عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما تركه قياس الأبوة على البنوة. 

والشاهد في هذا: أن كلاً منهما قد استند إلى القياس» فزيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه استند إلى قياس ابن الابن على الابن» وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما استند إلى قياس الجد على الأب. 

ومما يدل على استناد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى القياس في 
مسألة ميراث الجد مع الإخوة تشبيههم بالغصنين والخليجين» والتشبيه 
مسلك من مسالك القياس. 


وَمَنْ فَنَشَ عَلى اخْيِلَافِهمُ في الْمَرَائِضٍ وَغْيْرِهَا عَرَفَ صَرْورَةٌ 
سُلُوكَهُمْ التَّمْبِيهَ وَالْمْقَايَسَةَ» وَأَنّهُمْ لَمْ يَمْتَصِرُوا عَلّى نَحْقِيقٍ الْمَنَاط في 
ِنبَاتِ الأخكام» بل اسْتَعْمَلُوا ذَلِكَ في بَقِّهَ طرق الَاجيَهَادٍ. 


قوله: (ومن فتش على اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة 
سلوكهم التشبيه والمقايسة» وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات 
الأحكام, بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد): الضمير في «اختلافهم) 
يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم»» وإليهم كذلك عود 
الضميرين في «سلوكهم»» وفي «أنهم». وقول المؤلف رحمه الله تعالى: 
«بل استعملوا ذلك في بقية طرق الاجتهاد) هكذا وردت العبارة» وعليه 
يكون اسم الإشارة «ذلك» عائداً إلى «إثبات الأحكام»» وحينئذٍ يكون مُؤذى 
العبارة: «بل استعملوا إثبات الأحكام في بقية طرق الاجتهاد»» وهذا يفضي 
إلى قَلْبِ المعنى» بحيث يكون «إثبات الأحكام» هو الْمُسْتَعْمَلَ في بقية 
طرق الاجتهاد. والصواب أن «بقية طرق الاجتهاد» هى المستعملة في 
«إثبات الأحكام». ٠‏ 

وبناء على ذلك قَدِقَةٌ العبارة أن تكون هكذا: «بل استعملوا في ذلك 
بقية طرق الاجتهاد»» وليس العبارة المذكورة» وهي : «بل استعملوا ذلك 
في بقية طرق الاجتهاد» . 

والمراد هنا: أن مَنْ قَنَّشَ بطريق التتبع والاستقراء في المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» سواء 
أكان في الفرائض أم في غيرها عَرَفَ بالضرورة أنهم لم يقتصروا في 
إثبات الأحكام على تحقيق المناط فقطء. بل سلكوا في إثبات تلك 
الأحكام جميع طرق الاجتهاد ومن جملتها القياس» حيث شاع وذاع 
عنهم التصريح باستعماله في مسائل كثيرة» ولو لم يكن القياس حجة من 
جهة التعبد الشرعي به لَّمَا سلكوه طريقاً من طرق إثبات الأحكام 
الشرعية. 


m=‏ فصل في إثبات القياى على منكريه 

وَقَدٍ اسْبدِلَ عَلَى إِنْبَاتِ الْقِيَاسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ظمَمبَيروا يتؤي 
الاسر 4› وَحَقِيقَةٌ الاغْتِبَارٍ مُقَايَسَةُ الشَّيْءِ بِعَيْرِوء كَمَا يُقَالُ: «اغْتَبَرَ 
الدَّينَارَ بالصَّنْجَة2» وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ. 


اول الاد هالا كال عن عى أن الله حافت 


قوله: (وقد اسْتَّيلٌ على إثبات القياس بقوله تعالى: اعرا اولي 
الاسر وحقيقة الاعتبار مقايسة الشيء بغيره» كما يقال: «اعتبر الدينار 
بالصَنْجَّة»» وهذا هو القياس): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى سابقاً هو 
الدليل من «العقل»» و«الإجماع» على إثبات حجية العمل بالقياس» وهذا 
شروع منه في ذكر الأدلة النقلية من الكتاب الكريم والسنة المطهرة على 
إثبات التعبد بالقياس . 

و«الصَّنْجَةٌ» 5 اللغة هي «الميزان». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا هو القياس» يعود إلى كون 
الاعتبار هو مقايسة الشيء بغيره. 

والمراد هنا: أن قول الله تعالى : طتَعَبُوا يكو الاسر [الحشر: ؟]. 

َمْرٌ من الله سبحانه لعباده بالاعتبار» وحقيقة الاعتبار هي مقايسة 
الب كبا فى قزل العرباء اع ادنار اج ای كد 
وقايسه بهاء وهذا المعنى الذي دل عليه لفظ «الاعتبار» هو المعنى 
المقصود في «القياس»» إذ القياس هو عبور بحكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة. وحيث أمَرَ الله تعالى بالاعتبار» والأمر يقتضي الإيجاب» دل 
EEO‏ كو نما سنة المرية بعتروا بو O‏ 
القياس مأمور به شرعاًء فهو عبد بالعمل به. ١‏ 

قوله: (فإن قيل: المراد به الاعتبار بحال من عصى أمر الله وخالف رسله 


دلق انظر: القاموس المحيط 0/١‏ . 


فصل في إثبات القباس على منكريه Ere‏ 


عزه اع ,س A lt 2 er A ¢ r UR‏ 8 7 
ليَنْرَجِرَ وَلِذْلِكَ لا يَحْسَنُ أن يُصَرَّحَ بالقِيّاسٍ هَا هُنَاء فيقول: «يخرِبون 
° 57 3 َه ° 5 عن 9 0 26 ب ءء 07 
بِيُوتَهُمْ بأَيْدِيهِمْ وَأيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» فالجقوا الفَرُوعَ بالأَصُولٍ لِتَعْرَفَ 

الأخكام». 


َو 


ْنَا : اللّمْظْ عام ونما لَمْ ب ا بِالْقِيّاسٍ ها ها هتا لانه 
يحرج عَنْ عَمُومِهِ الْمَذْكُورٍ في الاَيةء ا قرعا لِحَالِهمْ . 


لينزجرء ولذلك لا يحسن أن يصرح بالقياس هاهناء فيقول: «يخربون بيوتهم 
بأبديهم وأبدي المؤمنين,» فالحقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام»): هذا 
اعتراض من القائلين بعدم حجية القياس على الاستدلال بالآية الكريمة 
المذكورة» وهي قوله تعالى: ماروا اولي الاسر . 

والضمير في «به» يعود إلى «الأمر بالاعتبار». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الاعتبار في 
الآية الكريمة ليس بمعنى القياس» بل هو بمعنى الاتعاظ». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «موضع الاعتبار فى الآية الكريمة». 

والمراد هنا: لا نسلم بأن لفظة «الاعتبار» في الآية الكريمة التي 
استدللتم بها هي بمعنى «القياس»» بل هي بمعنى «الاتعاظ»؛ لأن المراد 
هو أن يعتبر العاصى لله تعالى والمخالف لرسوله ية بحال أولئك اليهودء 
فينزجر عن عصيانه ويرتدع عن مخالفته. 

والدليل على أن المراد بالاعتبار فى الآية الكريمة المذكورة هو 
الاتعاظ لا القياس: أنه لا يحسن أن يُصَرّحَ بالقياس بدلاً عن لفظ 
الاعتبار» كأن يقول: «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين» فألحقوا 
الفروع بالأصول لتعرف الأحكام». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (اللفظ عامء وإنما لم يحسن التصريح بالقياس ها هنا لأنه يخرج 
عن عمومه المذكور في الآية» إذ ليس حالنا فرعاً لحالهم): المراد باللفظ هنا 
هو لفظ «الاعتبار». 


لا نت ته اح ع كد 


ليل آَكَرُ: قَؤْلُ النّبىّ ل لِمُعَاذِ: (بع كا تَقْضِي؟). قَالَ: 
«بِكِتَاب اش قَالَ: (قَإِنْ لَمْ تجذ تَجِد؟). قَالَ: ١بِسَنَةٍ‏ رول الله يل . 
قَالَ: إن لَمْ نَجِدْ؟): قَالَ: ا رايي»» قَالَ: (الْحَمْدُ د ل الْذِي 
وق نّ رَسُولَ رسُولٍ الله يكلله) . 


واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى وضع القياس موضع لفظ الاعتبار 
فى الاية الكريمة المذكورة». 
: والضمير في «١لأنه)‏ يعود إلى «القياس». 

والضمير فى «عمومه» يعود إلى «لفظ الاعتبار» . 

والضمير في «حالهم» يعود إلى «اليهود» وهم بنو قريظة» والنضير. 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم بأن لفظ «الاعتبار» لا يشمل القياس» بل 
نقول: إن لفظ الاعتبار لفظ عام» فيدخل القياس في عمومه» وذلك أن 
تفسير الاعتبار هنا بالاتعاظ لا يُحْرِجُ القياس من عموم لفظ الاعتبارء 
لوجود القاسم المشترك بين القياس والاتعاظ» وهو تنزيل الشيء منزلة 
الشيء الآخرء إذ الاتعاظ معناه أن يُتَرّلَ الإنسان نفسه منزلة الْمُتَعَظٍ به» 
والقياس معناه أن يرل الفرع منزلة الأصل» وكلا التنزيلين دائر في فلك 
القياس» إذ تنزيل الإنسان نفسه منزلة الآخر هو قياس نفسه عليه وتنزيل 
الفرع منزلة الأصل هو قياسه به. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم بأنه لا يحسن التصريح بالقياس في موضع 
الاعتبار في الآية الكريمة» ولكنْ ليس ذلك لأن الاعتبار لا تَصْدُِقَ حقيقته 
على القياس» بل لأمر آخر وهو أن وضع الفيايس اوضع الإ ان يحرج 
القياس من عموم لفظ الاعتبارء إذ ليس حال أمة محمد ية فرعا لحال 
اليهود الذين نزلت الآية الكريمة المذكورة في شأنهم . 

قوله: (دليل آخر): أي من الأدلة النقلية على إثبات كون القياس حجة 
شرعية . 

قوله: (قول النبي بي لمعاذ... إلخ): أي أن النبي بيه حين أراد أن 


فصل في إثبات القياس على منكوبه ف اند 


الو هذا الد ر e‏ 
خا و الحا رت وال جال تشيولوة» كاله التزيدئ + 3 إن هذا 
لک بشريع فى ا ار 
المتاط : ّ 


يبعث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضياًء قال له: (بم 


تقضي؟)› قال: «بكتاب الله»)» قال: (فإن لم تحد؟)»› قال: «فبسنة 


رسول الله › قال: (فإن لم تحد؟)»› قال : «أجتهد اي ولا آلو قال : 
(الحمد لله الذي وفق رول رسول الله لما يرضى بي رسول اش . 


وهذا إقرار وتصويب من النبي وَل ان الجليل معاذ بن جبل 
رضي الله تعالى عنه على قوله بالعمل بالاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب 
ولا سنةء ولو لم يكن العمل بالاجتهاد الذي يكون القياس أحد طرقه حجة 
لَمَا أقر النبى يله معاذاً وصَرَّبَهٌ على قوله بالعمل به إذا خَلَّتٍِ الواقعة عن 
نص الكتاب والسنة. 

قوله: (قالوا: هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل 
حمص» والحارث والرجال مجهولون» قاله الترمذي. ثم إن هذا الحديث ليس 
بصريح في القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق المناط): القائل هنا هم 
منكرو التعبد بالقياس . 

والحديث المشار إليه فى قولهم: «هذا الحديث» هو حديث معاذ بن 
جبل رضى الله تعالى عنه» والذي سبق ذكره. 

والضمير فى «يرويه» يعود إلى «حديث معاذ». 


والضمير فون «قاله» يعود إلى لفظ : «هذا الحديث يرويه الحارث بن 
عمرو عن رجال من أهل حمص » والحارث والرجال مجهولون». 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


کل( فصل في إثبات القياس على منكوبه 


ueeenaunbcboevnancanoeocnevcencenGccncecevsoenencscvnanen®ceneonenanacnaccscccoeononons 


وهذه المقولة التي نسبوها إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هي في 
واقعها للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» فهو الذي صرح بجهالة الحارث بن 
عمرو والرجال الذين هم من أهل حمص» حيث قال: «هذا حديث ساقط 
لم يروه أحد من غير هذا الطريق» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم 
يُسَمَّوْاء فلا حجة فيمن لا يُعْرَفُ مَنْ هوء وفيه الحارث بن عمرو وهو 
مجهول لا يُعْرَفُ مَنْ هوء ولم يأت هذا الحديث قط من غير طريقه» . 

وأما الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فقد صرح بالإرسال في هذا 
الحديث. حيث قال: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 
إسناده عندي بمتصل» . 

والضمير في «أنه» في قولهم: (إذ يحتمل أنه يجتهد في تحقيق 
المناط» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

و«الحارث بن عمرو» هو: الحارث بن عمرو الثقفي» وهو ابن أخي 
المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهء وكانت وفاته بعد المائة من 
المجر:" . 

والمراد هنا: أن المنكرين للتعبد بالقياس اعترضوا على القائلين 
بالتعبد به في استدلالهم بهذا الحديث» فقالوا: إن هذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به على ما ادعيتموه» من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من جهة السندء 
لوجود الجهالة والإرسال فيه» كما ذكر ذلك الإمامان الترمذي» وابن حزم 
رحمهما الله تعالى. 
)١(‏ الإحكام لابن حزم .٤۳۸/۲‏ 
(؟) انظر: سنن الترمذي» أبواب «الأحكام عن رسول الله ياء باب: «ما جاء في 

القاضي كيف يقضي» (۲/ .)۳۹٤‏ 
(۳) انظر: تهذيب التهذيب ۲/ ۲١٠٠ء‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال .۱۸١/١‏ 


فصل في إثبات القياس على منكوبه 
e‏ 602 رو برس شل ه ر E 0 2 or o‏ ن 3 
قلَا: فڏ رَوَاه عْبَادَة بن نسي عَنْ عَبْدٍ الرّحمن بن غنم عَنْ مَعَاذِء 


الوجه الثاني : أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من جهة 
المعنى» فإن معاذاً رضي الله تعالى عنه لم يذكر لفظ «القياس» صراحةء 
وإنما ذكر لفظ «الاجتهاد»» وليس من ضرورة الاجتهاد أن يكون بالقياس» 
بل قد يكون بتحقيق المناط وبسائر طرق الاجتهاد الأخرى» وحينئلٍ 
قَقَصْرْكُمْ الاجتهاد على القياس تَحَكُمٌ لا دليل عليه. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غَنْمِ عن معاذ): 
الضمير في «رواه» يعود إلى «حديث معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

و«عبادة بن نُسِي» هو: أبو عمرو عبادة بن نسي الشامي» تولى قضاء 
رة و كان اق : و رحمه الله تعالى سنة ثماني ET‏ 

E تعلو إل‎ a o 
ثقات التابعين. توفي رحمه الله تعالى سنة ثمان وسبعين".‎ 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب عن اعتراضهم على 
الحديث من جهة السند. 

ومفاد هذا الجواب من ناحيتين: 

الناحية الأولى: أن هذا الحديث لا نسلم بأنه مرسل» بل قد رواه 
عبادة بن نُسَي عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ رضي الله تعالى عنه» 
وهذا إسناد متصل . 

الناحية الثانية: أن كلا من عبادة بن نسي» وعبد الرحمن بن غنم 
عدل ثقة» والعدل الثقة يُحْتَحّ بروايته. 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في هذين الوجهين: 


(0) انظر: تقريب التهذيب 2545/١‏ تهذيب التهذيب .10١/5‏ 


n=‏ فصل في إثبات القباى على منكريه 


A OS 0-6‏ کا کش 
بالقول فلا رذ ونه مَرْسّلاً. وَالثان لا 
بالقبول فلا يضره مر والثاني 
َو و 27 ا ل ا ۶ 1 ا 
يصح ؛ لانه بِيْنَ أنه يجتهد فِيمَا ليس فيه كات ولا سنة. 


4 
2 2 دمو ڪي 


ثم هَذَا الْحَدِيتٌ تَلَمَنهُ الام 


«فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح هذا الخبر؛ لأنه لا يَُرْوَى 
إلا عن أناس من آهل حمص لم يسَمُوْاء فهم مجاهیل . 

فالجواب: أن قول الحارث بن عمرو: عن أناس من أصحاب معاذ» 
يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد غرف فضل معاذ وزهده» 
والظاهر من حال أصحابه الدين والتفقه والزهد والصلاح. وقد قيل: إن 
عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غَنْم عن معاذ وهذا إسناد متصل › 
ورجاله معروفون بالثقة»"''. 

قوله: (ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبولء فلا يضره كونه مرسلاً): 
الحديث المشار إليه في قوله: «ثم هذا الحديث» هو حديث معاذ رضي الله 
تعالى عنه» وإليه عود الضمائر فى «تلقته»» وفى «فلا يضره»»› وفى (كونه). 

وهذا هو الوجه الثانى من الجواب عن اعتراضهم على الحديث من 

ومفاد هذا الجواب: إن سلمنا لكم بأن حديث معاذ رضي الله تعالى 
عنه مرسل» فإن هذا الإرسال لا يضره في شيء» لكون الأمة قد تلقته 
بالقبول وعملوا بمقتضاه» ولو لم يكن صالحا للاحتجاج لما قبلوه 
وعملوا به. 

وفي ذلك يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: «على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم»”"' . 

قوله: (والثاني لا يصح؛ لأنه بِيّن أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا 
سنة): المراد بالثاني هنا هو قولهم: «ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في 
القياس» إذ يحتمل أنه يجتهد فى تحقيق المناط». 


)١(‏ انظر: الفقيه والمتفقه .189/١‏ (۲) انظر: المرجع السابق. 


حبر آخَرٌ: قول التي كله : (إِذَا حَكُمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ قَأصًا a‏ 
TT‏ جر) رَوَاهُ مُسْلِمُء A‏ 


والضمير فى «لأنه» يعود إلى «معاذ» رضى الله تعالى عنه» وكذلك 
إليه عود الضمير في «أنه) . ۰ 

و«ما») في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن اعتراضهم على الحديث من جهة المعنى . 

ومفاد هذا الحواب: لا نسلم لكم صحة ما ذكرتموه من كون الحديث 
ليس صريحاً في القياس» بل نقول: إنه صريح فيه؛ لأن معاذاً رضي الله 
تعالى عنه بَيِّنَ أنه لا يعمل بالاجتهاد إلا فيما حلت فيه الواقعة عن نص 
الكتاب والسنة» وتحقيق المناط الذي حملتم الاجتهاد عليه ليس خارجا 
عن الكتاب والسنة» بل هو داخل فيهما والعمل به عمل بمقتضاهماء فثبت 
بذلك أن المراد إنما هو العمل بالقياس وليس بتحقيق المناط . 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثاني من السنة» وهو الدليل الثالث 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس . 

قوله: (قول النبي بية: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر»): وجه الاستشهاد من هذا الحديث الشريف: أن النبي كَل 
أخبر بشبوت الأجر للمجتهد مطلقاً» سواء أصاب أو أخطأء وهذا دليل على 
مشروعية التعبد بالاجتهاد» إذ لو لم يكن التعبد به مشروعاً لما رتب الأجر 
عليه» وحيث دل الحديث على مشروعية الاجتهاد» فالقياس كذلك لأنه 
ضرب من ضروب الاجتهاد. 

قوله: (رواه مسلم): بل هو متفق عليه» رواه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى''"' . 


)0 أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة)» باب - 


هه 0 َو 4 أبعي 


لاه اا تَحقية َحْقِيقٍ الْمَنَاطٍ دُونَ ريج . 
قَوْلُ ال ل لكشعمئة: (َرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى بيك 


چو 


دين ا أكَانَّ ينفعه؟)2 قَالَتٌ: انعم قَالَ: (فدينْ الله احق و أَنْ 


e 


يُقَضَى)2 فَهُوَ فهو ته نيه عَلَى قياس دين الله عَلَى دَيْنِ اللي . 


قوله: (ويتجه عليه أنه يجتهد في تحقيق المناط دون تخريجه) : المراد 
بالتوجه هنا هو الاعتراض من قبل القائلين بعدم التعبد بالقياس . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحديث المذكور». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحاكم». 

والضمير في «تخريجه» يعود إلى «المناط». 

والمراد هنا: أن هذا الحديث يمكن أن يَعْتَرِضَ عليه القائلون بعدم 
ثبوت التعبد بالقياس بمثل ما اعترضوا به على حديث معاذ رضي الله تعالى 
عنه» وهو أن هذا الحديث ليس صريحاً في القياس» فيحتمل أن الحاكم 
يجتهد في تحقيق المناط وليس في تخريجه. 

ويجاب عن ذلك الاعتراض بمثل ما أجيب به في حديث معاذ 
رضي الله تعالى عنه» فيقال: إن الحاكم لا يعمل بالاجتهاد إلا في الوقائع 
التي حلت عن نص الكتاب والسنة» والعمل بتحقيق المناط عمل بمقتضى 
الكتاب والسنة» فثبت بذلك أن المراد بالاجتهاد في 50 هو القياس . 

قوله: (خبر آخر): أي الدليل الثالث من السنةء وهو الدليل الرابع 
من الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس. 

قوله: (قول النبي ية للخثعمية... إلخ): أي المرأة من خثعم التي 
سألت النبي بي عن الحج عن أبيهاء فأجابها النبي ي بجواب قياسي» 
= «أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ». رقم الحديث .)۷٠۲(‏ وأخرجه 


مسلم فى صحیحه» كتاب «الأقضية)»» باب: «بيان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ». رقم الحديث: (1915). 


فصل في إثبات القيلى على منكريه ل 


وقول علَيْهِ السَّلَامُ لِعْمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عَن الْقبْلَةِ لِلصَّائِم : (أَرَأَيْتَ لَوْ 


e‏ 0 86 سمس 
تمضمضت ؟)2 SRL‏ ا 


حيث قال عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 
أكان ينفعه؟)؛. قالت: «نعم)ء فقال يَكلِِ: (فَدَيْنْ الله أحق أن يقضى""'. 


قوله: (فهو تنبيه على قياس دَيْنٍِ الله على دين الخلق): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (أرأيتِ لو كان 
على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) مع قوله: (قَدَيْنُ الله أحق أن يُقَضَّى). 

وهذا هو بيان وجه الاستد لال من الحديث» حيث إن النبي ا قاس 
دين الله تعالى على دين الآدمي» فكما أن دين آذه يجب قضاؤهء 
فكذلك دين الله تعالى يجب قضاؤهء ولو لم يكن القياس مُتَعَبّداً به شرعاً 
لما أجاب النبي بي هذه المرأة عن سؤالها بطريق القياس. 


قوله: (وقوله عليه السلام لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو 
تمضمضت؟»): هذا هو الدليل الرابع من السنة» وهو الدليل الخامس من 
الأدلة النقلية على إثبات التعبد بالقياس. 

وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي كلا 
فقال له: «يا رسول الله مَشَشْتٌ فقبّلتٌ وأنا صائم»» فأجابه النبي يا 
بجواب قياسي» حيث قال له: (أرأيت لو تمضمضت6). قال: «لا بأس 
بداء فقال عليه الصلاة والسلام: (قَمَهُ؟)0"' . 


)1( سبق تخريج الحديث» والكلام حوله. 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الصوم»» باب «القبلة للصائم» ۷۷۹/۲. 
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب «الصيام»» باب «تمثيل النبي بيا قبلة 
الصائم بالمضمضة منه بالماء». (صحيح ابن خزيمة 9/ .)۲٤١‏ 
وهذا الحديث صححه الحاكم فقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي على ذلك. (انظر: المستدرك مع تلخيص الذهبي 
۳/۱( 


فصل في أثبات القياس على منكوبه 


سا ۲۲۲ 
انر ر و TT‏ (إِنّي كح بعد يران 
فِيمَا لَمْ يرل په وَحْيْ). لاقام ae SRS‏ 


قوله: (فهو قياس للقبلة على المضمضة» بجامع أنها مقدمة الفطر ولا 
يفطر): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى قول النبي يلل 

والضمير في «أنها» يعود إلى «كل من القبلة والمضمضة». 

وقوله: «ولا يُمَطَرٌ): أي أن كلا من القُبلة والمضمضة لا يُمَطْر 
الصائم . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو بيان وجه الاستدلال من 
الحديث المذكور» حيث إن النبي بي قاس القبلة للصائم على المضمضة 
منه في الوضوءء بجامع أن كلا منهما مقدمة لشيء» فالمضمضة مقدمة 
للشرب» والقبلة مقدمة للجماع» وكما أن المضمضة لا تمَطَرٌ الصائم» 
فكذلك القبلة لا تفطره. 

قوله: (وروى أآبو عبيد أن النبي َي قال: «إني أقضي بينكم بالرأي فيما 
لم ينزل به وحي»): «أبو عبيد) هو القاسم بن سلام البخدادي» وكان فقيهاء 
محدّثاًء لغوياً» ومن أشهر مؤلفاته «كتاب الأموال». توفى رحمه الله تعالى 

0) 03 5 

بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين 

فالنبي يي في قوله: (إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به 
وحي)» يخبر أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم بمشروعية العمل 
)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ ٤۱۷/۲‏ شذرات الذهب .151١/١‏ 
(۲) هذا الحديث لا يثبت باللفظ المذكورء وإنما الثابت ما ورد في الصحيحين من 

حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي به قال: (إنما أنا بشرء وإنكم 


تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار). = 


فصل في إثبات القياسى على منكيبه 


واحة ار ِقَوْلِهِ تَعَالَى: ًا مرَطًا في الكتّب من سیو وَقَوْلِهِ: 


بالرأي فيما لا نص فيهء وإذا كان العمل بالرأي مشروعاً كان القياس 


حجه . 


قوله: (وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده» فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على 
ظنهم): الضمير في «بينهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضى الله تعالى 
عنهم . 

والضمير في «باجتهاده» يعود إلى «النبي» كَل وكذلك إليه عود 
الضمير فى (فلغيرة» . 

والضمير في «برأيه» يعود إلى «الغير»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«ظنهم» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو وجه الاستدلال من 
الحديث السابق. 

والمراد هنا: إذا جاز للنبي بي أن يحكم بالرأي» جاز لغيره من 
علماء الأمة الحكم بالرأي تأسياً به عليه الصلاة والسلام فيه» إذا غلب 
على ظنهم وجود علة الأصل في الفرع» وهذا دليل على مشروعية التعبد 
بالقياس» إذ لو لم يكن محلاً للتعبد لما قضى به النبي ييه في شيء من 
الأحكام. 

قوله: (واحتجوا... إلخ): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
= أخرجه البخاري» كتاب «الأحكاماء باب: «موعظة الإمام للخصوم». رقم 


الحديث ,)7١79(‏ وأخرجه مسلم» كتاب «الأقضية)» باب: «الحكم بالظاهر 
واللحن بالحجة»»› رقم الحديث .)۱۷١۳(‏ 
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ن قرت بن تفرع قى على اللي الأضلي. 
لا رك اک ب و ينهم يمآ أن رل سّدق وَهَذَا ا 


بيان أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس» وابتداً 
بأدلتهم النقلية» وهذه الأدلة ‏ كما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى - على 


النخو الآتى: 
الدليل الأول: قول الله تعالى: فنا قطنا في الكت من صَوْو» 
[الأنعام: ۳۸]. 


وقوله سبحانه: بيا لكل سىء [النحل: 49]. 

ووجه الاستدلال بهاتين الايشن الكريمتين هو ما ذكره المؤلف 
رحمه الله تعالى بقوله: (فما ليس في القرآن ليس بمشروع» فيبقى على النفي 
الأصلي): «ما» في قوله : «فما» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أخبر في هاتين الآيتين الكريمتين بأنه لم 
يفرط في الكتاب من شيء» وأنه بَيّنَ فيه كل شيء» وإذا كان القرآن الكريم 
قد بين كل شيء من غير تفريط» فما لم يكن موجوداً بين دَفْتَيْهِ فليس 
بمشروع» فيبقى على النفي الأصلي وهو البراءة من التعبد به» فلا يثبت 
بقياس ولا برأي. 

الدليل الثاني: (الثانية: قوله تعالى: «دَنٍ احم يتئم يمآ أنَرَلَ أسّذ4) 
[المائدة: 59]: قوله: «الثانية» صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الحجة»؛ 
أي : الحجة الثانية للقائلين بإنكار التعبد بالقياس . 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله 
تعالى في قوله: (وهذا حكم بغير المنزل). 

اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العمل بالقياس». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر نبيه محمد يله بأن يحكم بين الناس 
بما أنزله سبحانه إليه» وهذا الأمر متوجه إلى الأمة من بعده بأن تلتزم في 
جميع أحكامها بمقتضى ما أنزله سبحانه في كتابه» والعمل بالقياس حَكمٌ 


فصل قي أثبات القياس على منكيه زهاج 
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وكذا قوله: #قردوه إل الله والرسول» وَأَنْتَم تَردُونه إلى الرأي . 
وَأمّا شبَهُهُمْ الْمَعْنَويَة 0111778 


بغير ما أنزله الله تعالى» فلا يكون حجة ولا يثبت التعبد به. 


الدليل الثالث: (وكذا قوله: «فردوه إلى الله والرسول»» وأنتم تردونه 
إلى الرأي): الكاف فى «كذا» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى الآية الكريمة السابقة» وهي قوله 
سبحانه : #وَأن أحَكم ينهم يمآ أل َه فهذه الآية الكريمة يشبهها قول الله 
تعالی : لن زعم في سیو ردو إل آلو وَالرَسُولِ4 [النساء: 09]. 

والمخاطب فی قولهم : «وأنتم تردونه إلى الرأي» هم أصحاب 
المذهب الأول القائلون بمشروعية التعبد بالقياس . 

والضمير في «تردونه» يعود إلى «الْمُتَتَارّعَ فيه». 

والمراد هنا: أن الله تعالى أَمَرَ بِرَدٌ كل شيء متنازع فيه إلى الله تعالى 
ورسوله ية والرد إلى الله تعالى هو رَد إلى كتابه الكريم» والرد إلى 
الرسول ييل هو رد إلى سنته المطهرة» وبذلك فالآية الكريمة تفيد قَضْرَ الرد 
على الكات رال فط الاين ليش تاا رل س فاا جور الد 
إليهء إذ الرد إليه مخالف لمقتضى هذه الآية الكريمة. 

وَيْلْحَظْ هنا أن هذه الأدلة من القرآن العظيم هي أدلة أهل الظاهر 
«الإحكام»”" . 

قوله: (وأما شبههم المعنوية): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى 
في بيان الشّبَهِ العقلية التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني على إنكار 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم 016/7 وما بعدها. 


م فصل في إثبات القيلى على منكربه 
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قَانُوا: بَرَاءَةُ الذَمّةِ بالأضل مَعْلُومٌ مَظعاًء فَكَيْف يُرْمَعُ بِالْقِيَاسِ 
ر 2 


الْمَطدُون؟ 


وَالثَّانِيَةٌ: كيف يُتَصَرَّفُ ِالْقِيَاسِ في 3 مَبْنَاهَ عَلى عَلَى التّحَكُم 
وَالتَعَبْدِ وَالْمَرْقِ بَيْنَ الْمُتَمَائِكَاتِ وَالْجَمْع 0 الْمْخْتَلِفَاتِ؟ إِذْ قَالَ: 


«يُفْسَلُ ل الْجَارِيَة: وَيُنضَحُ ل الْعُلام» ف ١يَحجبٌ‏ الْعْسْلُ مِنَّ 
الْمَنِيَ وَالْحَيْضٍ دون نَ الْمَذِيٌّ وَالْبَوْلِه وَنَظَايْرٌ ذَلِكَ کر 


قوله: (قالوا: براءة الذمة بالأصل معلوم قطعاًء فكيف يُرْفَعُ بالقياس 
المظنون؟): هذه هي الشبهة الأولى للقائلين بإنكار التعبد بالقياس . 

والمراد بهذه الشبهة: أن براءة الذمة ثابتة بيقين بالأصل المقطوع به 
وهو «النفي الأصلي». والأصل المقطوع به لا يُرْقَعُ إلا بأصل قطعيء 
والقياس لا يفيد إلا الظن» فكيف يجوز أن رح المقطوع به؟ 

قوله: (والثانية: كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم 
والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات؟ إذ قال: «يغسل بول 
الجارية» وينضح بول الغلام»» و: «يجبٍ الغسل من المني والحيض دون 
المذي والبول», ونظائر ذلك كثير): قوله: «الثانية» صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «الشبهة»؛ أي: الشبهة الثانية لأصحاب المذهب 
الثاني على إنكار حجية القياس. والاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والإنكار. 

والمراد بالتحكم الذي ني عليه الشرع عند هؤلاء: هو مجيء 
الأحكام في الشرع على خلاف مقتضى العقل. 

والمراد بالتعبد: ورود الحكم في الشرع من غير أن تُعْقَلَ له علةء 
فيمتنع القياس لعدم وجود العلة المعقولة. 

و«النظائر» جمع انظير»» وهو: الشبيه والمثيل. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى المثالين المذكورين» وهما: «غسل 
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بول الجارية. ونضح بول الغلام», و(اوجوب الغسل من المني والحيض» 
دون المذي والبول». 

ومن نظائر ذلك: وجوب القطع على السارق دون الغاصبء» وكلاهما 
سَلْبٌ لأموال الناس بالباطل. 

والمراد بهذه الشبهة: أن القياس ممتنع في الشرع من جهتين: 

الجهة الأولى: أن الحكم في الشرع مبناه على التعبدء وما كان مبناه 
على التعبد فلا مجال لإجراء القياس فيه. 

الجهة الثانية: أن حقيقة الواقع الشرعي تخالف حقيقة القياس» 
إذ حقيقة القياس هي الممائلة والمساواة بين الفرع والأصل» وحقيقة 
المختلفات. 

أما التفريق بين المتماثلات فمن ذلك ما يلي: 

١‏ التفريق بين بول الجارية والغلام» حيث قضى الشرع بغسل بول 
الجارية ونضح بول الغلام» مع أن كلا منهما بول نجس . 

١‏ التفريق في حق المرأة الحائض بين قضاء الصوم والصلاة» حيث 
٠‏ أوجب الشارع القضاء في الصوم دون الصلاة» مع استوائهما في وَصف 
العبادة. 

۳ - التفريق بين الأمة والحرة في النظر إلى كل منهماء حيث أباح 
الشارع النظر إلى الأمة وإن كانت حسناءء وحرم النظر إلى الحرة وإن 
كانت شوهاء» وكلتاهما امرأة محل للشهوة. 

وأما الجمع بين المختلفات فمن ذلك ما يلي : 

١‏ الجمع بين القاتل» والمظاهرء والحانث فى اليمين فى الحكم 
وهو وجوب الكفارة مع اختلاف أفعالهم . 

۲ - الجمع بين الحيض والمني في الحكم وهواوجوب الغسل» مع 


ا ا انكل في كد اكيض على ر 


- 
ص 


:أن رول الله يك كذ أو جَوَامعَ الگلم» كك بلي به 
ن يرك الْوَجِيرٌ الْمُفْهِم إِلَى الطَوِيلٍ الْمُوهِمء فيَعْدِلَ عَنْ قَوْلِهِ: (حَرَّنتُ 
الَا في الْمَكيل) إِلَى السََة الْأَسْيَاءِ؟ 


اختلافهما في الصفة» إذ المني طاهرء والحيض نجس" . 

وهذه الشبهة» وهي أن الشريعة تقوم على التفريق بين المتماثلات» 
والجمع بين المختلفات احتج بها النظام المعتزلي . 

قوله: (الثالثة: أن رسول الله بي قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق به أن 
يترك الوجيز المفهم إلى الطويل الموهمء فيعدل عن قوله: «حرّمت الربا في 
المكيل» إلى الستة الأشياء؟): «الثالثة» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: 
«الشبهة»؛ أي : الشبهة الثالئة للقائلين بإنكار حجية القياس. 

والضمير في «به» يعود إلى «الرسول» بء وكذلك إليه عود الضمير 
فى «قوله) . 

والمراد بالستة الأشياء هي الواردة فى حديث الصحابي الجليل 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه» و الذهب» وال والبر» 
والشعيرء والتمرء والملح. ۰ 

والمراد هنا: أن النبي بي قد آتاه الله تعالى جوامع الكلم» ومقتضى 
تلك الجوامع أن يأتي بالمراد بلفظ موجز مفهم لا بلفظ طويل موهم مُبْهَمء 
فبدلاً عن أن يقول: (الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. والبر بالبرء والشعير 
بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح...)» كان الأليق به أن يقول: 
«حَرّمْتُ الربا في المكيل»؛ لأنه أخصر وأبلغ في الدلالة على المرادء فلما 
ترك هذا الموجز إلى الإطالة علمنا بذلك أنه لم يْرِدٍ القياس» بل أراد 
الاقتصار على هذه المذكورات فقط . 


9 
ع 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة "/ 7174. 
(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار ۳۲٠۱/۱۷‏ المعتمد 1/ 70اء شرح العمد /١‏ 
14-1 
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الرَابِعَةُ: قَانُوا: الحم تبت فِي الأضل بالنّصٌ لِأَنَّهُ مَفْطوعٌ به 
في القع بالل ميف يت الحم فيه بظريتي سِوَى طريتي الأضل؟ 

الْخَامِسَةٌ :الوا غاي العلة أن بكرن منضوضا عنما وَذَلِكَ لا 
يُوحِبُ الْإِلْحَاقَء كُمَا لَوْ قَالَ: «أَعْتَقْتُ مِنْ عَبِيدِي سَالِماً لِأَنّهُ سود 
لَمْ يض عِنْقَ كُلّ سود وَلَا يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى قَوْلِهِ: «أَعْتَقْتُ كَل 
أَسْوَدكء كُذَا قَوْلّهُ: «حَرَّمْتُ الرَبَا في الْبْرْ لِأنَهُ مَظعُومٌ) لا يجري مَجْرَى 
وْلهِ: 'حَرّنْتُ الربَا في كَل مظعُوم». 


قوله: (الرابعة: قالوا الحكم ثبت في الأصل بالنص لأنه مقطوع بهء والحكم 
مقطوع به» فكيف يحال على العلة المظنونة» والحكم يثبت في الفرع بالعلة, فكيف 
يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل؟): «الرابعة» هنا صفة لموصوف 
محذوف؛ أي : «الشبهة الرابعة». والضمير في «لأنه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: أن النص الذي ثبت به الأصل مقطوع به فيكون الحكم 
الثابت في الأصل مقطوعاً به أيضاً» وإذا كان الأمر كذلك فالفرع محكوم بالنص 
كالأصل بلا فرق» وأنتم لا تجعلون الفرع ثابتأ بالنص» بل بالعلة» فكيف يكون 
الحكم في الفرع ثابتاً بغير طريق الأصل وكلاهما محكوم بالنص؟ . 

قوله: (الخامسة: قالوا: غاية العلة أن يكون منصوصاً عليهاء وذلك لا 
بوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض 
عتق كل أسود, ولا يجري ذلك مجری قوله: «أعتقت كل أسود»., كذا قوله: 
«حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل 
مطعوم»): «الخامسة» هنا صفة لموصف محذوف» تقديره: «الشبهة»؛ أي : 
الشبهة الخامسة من الشبه المعنوية على إنكار حجية القياس عند أصحاب 
المذهب الثاني . 


¥ قصل في أثبات القياسى على منكويه 
الْجَوَاتُ : N‏ 


والضمير فى «عليها» يعود إلى «العلة). 
واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وذلك لا يوجب الإلحاق» يعود إلى 
«التنصيص على العلة) . 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولا يجري ذلك» يعود إلى قوله: 
«أعتقت من عبيدي سالما لأنه أسود». 


واسم الإشارة «ذا» فى قوله: «كذا» يعود إلى قول القائل: «أعتقت 
من عبيدي سالماً لأنه أسود» وقوله: «أعتقت كل أسود). 


والضمير فى «قوله» فى «كذا قوله» يعود إلى «الشارع». 


والمراد هنا: أن غاية ما لدى المحتج بالعلة هي كونها منصوصاً 
عليهاء والتنصيص على العلة لا يوجب الإلحاق؛ لأن العلة لا تقتضي 
العموم كما تقتضيه صيغة اللفظ العام» والدليل على ذلك: أن السيد لو 
قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض ذلك عتق كل أسودء 
بخلاف ما لو قال: «أعتقت كل أسود» فإن هذا يقتضي عتق جميع السود 
للتصريح بلفظ العموم» فكذلك لو قال الشارع: «حرمت الربا في البر لأنه 
بخلاف ما لو قال: «حرمت الربا في كل مطعوم» فإنه يقتضي تحريم الربا 
في كل ما كان مطعوماً بدلالة صيغة العموم. 

وإذا ثبت أن العلة المنصوص عليها لا توجب الإلحاق» بل التنصيص 
يفيد قَصْرٌ العلة على محلها من غير تعميم» دل ذلك على أن الأحكام لا 
تبت بطريق القياس» وهو المطلوب. 

قوله: (الجواب): أي عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
المنكرون للتعبد بالقياس من أدلة نقلية وشبه عقلية. 
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اما قله تَعَالَى: اما رتا في التب من ىو فن الْقُرْآنَ قَدْ دَلَّ عَلَى 


جَمِيع الأخكام» لَكِنْ إِمّا بِتَمْهِيدٍ طَرِيقٍ الْاغْتِبَارِء وَإِمَّا بِالدّلَالَةِ عَلَى 
الْإِجْمَاع وَالسُنَهَ وَهُمَا قَدْ دلا عَلَى الْقِيَّاسِ. 


قوله: (أما قوله تعالى: لبا تَرَطََا في الكت من شَىَءِي فإن القرآن قد دل 
على جميع الأحكام» لكن إما بتمهيد طريق الاعتبارء وإما بالدلالة على الإجماع 
والسنة» وهما قد دلا على القياس): المراد بتمهيد طريق الاعتبار: هو التنبيه 
بلفظ «الاعتبار» على أن القياس حجة» وذلك لأن الاعتبار مشتق من 
«العبور» وهو الانتقال من جانب إلى آخرء وهذا المعنى موجود في 
القياس» إذ هو انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع. 

وضمير التثنية في قوله: «وهما» يعود إلى «الإجماع والسنة». 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه من أن القرآن الكريم قد دل على 
- جميع الأحكام» ولكن لا نسلم لكم بأن القرآن الكريم لم يدل على بيان 
التعبد بالقياس» بل دل على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: تمهيد طريق الاعتبار بقول الله تعالى: ابروا يولي 
الابصر4 . 

والاعتبار هو «إلحاق الشيء بغيره بضرب من ضروب الشبه»» وهذه 
هي حقيقة القياس» وإذا كان الاعتبار يعني حقيقة القياس» فإن القياس 
يكون مأموراً به شرعاً بمقتضى هذه الآية الكريمة) وهذا هو معتى التعبد: 

الوجه الثاني: الدلالة على حجية الإجماع والسنة» فقد دل القرآن 
الكريم على أن ار حجة بقول الله تعالى: #ومن يِسَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بِعْدٍ 
ما بين له الهدى وسيم عَيْرَ سيل لْمَوْمِنينَ ولي ما ول وَنضصَلِقٍ جهكم وَساءت 

مَصِيرًا € [النساء: .]٠٠١‏ 

وسبيل المؤمنين هو ما اتفقت ت عليه كلمتهم وأجمع عليه رأيهم . . وكذلك 
دل القرآن الكريم على حجية حجية السنة بالأمر بطاعة الرسول يلل أمراً وا > كما 
في قول الله تعالى: يا € ين َامنُوا أطِيعُوا أله وَأَطِيعُوأ السود [النساء: 59]. 


| ۳۲ فصل في إثبات القياس على منكوبه 


وَل قَأَيْنَ في الاب ميألة+ الجر وَالْإِخْوَ وا وَ«الْعَول»» 
و«الميتو تة وَدالْمْفَصَضْيَف و«اللخريب» وَفِيها حم لله شَرْعِنَ؟ 1 


فِنَنَهَ أو كات ايد4 [النور: 57]. 

وكما في قوله جل شأنه: وما اندم السو فَحْدُوهُ وما تلك عله 
اھا [الحشر: ۷]. ٠‏ 

وكل من الإجماع والسنة قد دلا على ثبوت حجية القياس» وقد ذكرنا 
لكم الأدلة منهما على ذلك. 

حينئظٍ يكون القرآن الكريم قد دل على إثبات حجية القياس بوساطة 
دلالته على حجية الإجماع والسنةء إذ ما دل عليه الحجة فهو حجة. 

قوله: (وإلا فآين في الكتاب مسالة الجد والإخوة» والعول» والمبتوتة» 
والمفوضة» والتحريم» وفيها حكم لله شرعي): هذه الجملة تأكيد للقول بأن 
القرآن الكريم قد دل على بيان حجية القياس. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسائل المذكورة». 

والمراد هنا: أن المتتبع لكتاب الله تعالى لا يجد فيه بيان أحكام 
بعض المسائل» ومن تلك المسائل ما يلي : 

المسألة الأولى: مسألة «الجد والإخوة»» بمعنى هل يرث الجد مع 
الإخوةء أو لا يرث؟ 

المسألة الثانية: مسألة «العول». وهي زيادة السهام على الفريضة في 
علم الفرائض . 

المسألة الثالثة: مسألة «المبتوتة»» التي بَسّ زوجها طلاقها: هل 
يكون لها الحق في النفقة والسكتى» أو لا حق لها في ذلك؟ 

المسألة الرابعة: مسألة «الْمُمََضَة»» وهي المرأة التي فَوّضْت مهرها 
إلى زوجهاء ثم مات قبل الدخول بهاء ما مقدار المهر الواجب لها؟ 
المسألة الخامسة: مسألة «التحريم»» كأن يقول الزوج لزوجته: «أَنْتِ 


فصل في إثبات القياس على منكوبه ۳۳ 
كك 2 الْقِيَاسَ وَلَيْس في الْقُرْآنِ تَحْرِيمُهُ 
ول تَعَالَى : وان حك نتم يمآ أَرَلَ ا4 . فلا : ا 


علي حرام»» فعلام يحمل هذا اللفظ؟ هل يحمل على الظهارء أو الطلاق» 
أو اليمين؟ 

ولا شك أن هذه المسائل كلها لم تخل من حكم شرعي لله تعالى 
فيهاء وهذا الحكم ثبت بطريق الاجتهاد والقياس» إذ القياس مظهر للحكم 
الشرعي وكاشف عنه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الوجه الأول من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

قوله: (ثم قد حرمتم القياسء وليس في القرآن تحريمه): الضمير في 
اتحريمه) يعود إلى «القياس». 

والمخاطب في قوله: «ثم قد حرمتم القياس» هم المنكرون لحجية 
القياس» المانعون من إثبات التعبد به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

ومفاد هذا الجواب: أنكم استدللتم بقوله تعالى: ما رطا في الكت 
من شَىَو» على أن ما ليس في القرآن الكريم فليس بمشروع» ونحن نلزمكم 
بمقتضى ما قلتموه هناء فنقول: تحريمكم للعمل بالقياس ليس بمشروع» إذ 
لا يوجد في كتاب الله تعالى تحريمٌ للقياس» فيكون قولكم بتحريمه باطلا 
لا أصل له. 

قوله: (وقوله تعالى: أن أحَكْم بم يمآ أل آنّشُ4): وهو الدليل الثاني 
الذي استدل به القائلون بإنكار التعبد بالقياس» والذي وجُهوه بقولهم: 
«والقياس حُكُم بغير المنزل». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة 
في إنكار التعبد بالقياس . 


۳¢ فصل في أثبات القياس على منكوبه 


لْقِيَانُ ابت بِالْإِجْمَاع وَالسَّةء وَقَدْ دَلَ عَلَيْهِمَا الْقُرْآنْ الْمُنْرَكُ وَلَا 
رده إلا إِلَى الْعِلَّةِ الْمُسْتَنْبَطةِ مِنْ كاب الله تَعَالَى وَنَصّ رَسُولِهء 
الْقِيَاسُ تفم مَعَانِي النْصُوصٍ بتَجْرِيدٍ مَنَاطِ الْحَكُم ودف الْحَشْو 
الذي لا أَثَرَ لَه 


قوله: (القياس ثابت بالإجماع والسنةء وقد دل عليهما القرآن المنزل): 
ضمير التثنية في «عليهما» يعود إلى «الإجماع والسنة). 

والمراد هنا: أن القرآن المنزل من عند الله تعالى دل على إثبات 
حجية الإجماع والسنة» والإجماع والسنة قد دلا على إثبات حجية القياس» 
وحينئذٍ يكون القرآن الكريم قد دل على حجية القياس بوساطة الدلالة على 
حجية الإجماع والسنة. 

قوله: (ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله تعالى ونص 
رسوله): الضمير في «يرده» يعود إلى «الحكم القياسي». 

والمراد هنا: أن المجتهد إنما يَرْدُ الحكم القياسي إلى العلة المستنبطة 
من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يكل والرد إلى العلة المستنبطة منهما هو 
في حقيقته رَذٌ إلى الكتاب والسنة» وبناءً على ذلك فالحكم بالقياس لا 
يخرج عن الحكم بما أنزل الله تعالى. 

قوله: (فالقياس نَقَهُمُ معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف 
الحشو الذي لا أثر له): الضمير في «له» يعود إلى «الحشو». 

والمراد بالحشو هنا: الأوصاف المقترنة بمناط الحكم دون أن يكون 
لها تأثير فيه. 

والمقصود من ذلك: أن المجتهد حين يبني الحكم على القياس» فإن 
هذا البناء لا يتم عنده إلا بعد النظر والتدقيق والتحقيق في مناط الحكم 
الوارد في كتاب الله تعالى» أو في سنة رسوله يكل 0 إنما يكون بإبعاد 
الأوصاف التي لا تصلح أن تكون مناطأًء وهذا ما يُسَمّى بتحقيق المناطء 
وإذا كان الأمر كذلك فإن العمل بالقياس هو نابع ا لدف الْفعحقق 


قصل في بك اقيض على نے و0 ]ل 


or ت‎ 1 2 


دم اشم رَدَدتُمُ الْقِيّامنَ بلا نَصّء ولا رَد إلى مَعْنَى نص . 
وَكَوْلَهُمْ : «كَيِفتَ تَرَفُعُونَ الْقَوَاطِمَ بالظتُونِ؟» 1000000 


في نصوص الكتاب والسنة» وليس عن شهوة مُتَبَعَةٍ أو هَوّى مُطاع. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجهي 
الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة. 

قوله: (ثم أنتم رددتم القياس بلا نص» ولا رد إلى معنى نص): هذا هو 
الوجه الثاني من وجهي الجواب عن استدلالهم بتلك الآية الكريمة على 
إنكار التعبد بالقياس . 

والمخاظب بقوله: «ثم أنتم رددتم القياس بلا نص» ولا رد إلى معنى 
نص» هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجية القياس في شيء من 
الأحكام الشرعية. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: ما ذكرتموه فى وجه الاستدلال من 
تللظ كزة الكريية وعز و ا ای سكم يقي فنا ا 
تبارك وتعالى في كتابه» حجة عليكم» حيث رددتم القياس وأنكرتم على 
القائلين به» وليس في كتاب الله تعالى الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة 
والسلام ما يدل على رد العمل بالقياس» وليس في معنى النصوص الواردة 
في كتاب الله تعالى» أو في سنة نبيه ية ما يدل على هذا الرد الذي 
زعمتموه وانتصرتم له. 

وبناءً على ذلك فإن ما ذهبتم إليه من رد القياس وإنكار التعبد بالعمل 
به في إثبات الأحكام الشرعية دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل لا تنهض 
بها حجة. 

قوله: (وقولهم: كيف ترفعون القواطع بالظنون؟): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شيهتهمٍ العقلية الأولى التي قالوا فيها: «براءة الذمة 
بالأصل معلوم قطعاًء فكيف يُرْفَعٌ بالقياس المظنون؟». 


سےا يدر فصل قي إثبات القياس على منكويبه 


يجنم بع 


قُلْنَا: كما ترفعونه بالظواهر» وَالْعْمُومِ وبر الوا حِدِء وتحقيق الْمَنَاطِ 


قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (كما ترفعونه بالظواهرء والعموم» وخبر الواحدء وتحقيق المناط 
في آحاد الصور): الكاف فى «كما» حرف تشبيهء و«ما» المتصلة بها 
مصدرية» فتؤول وما ولت عله بمصدرء فيكون التقدير: «كرفعكم له 
بالظواهر». 

والضمير في «ترفعونه» يعود إلى «القاطع». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب عن تلك الشبهة. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أننا نرفع القواطع بالظنون» كما 
ترفعون أنتم القاطع بالظواهر. 

وبيان ذلك: أن الأصل براءة الذمة من التكليف قطعاًء فإذا وَرَدَ الأمر 
من الشارع دل بظاهره على الإيجاب» فنرفع بهذا الإيجاب الظاهر من 
صيغة الأمر المجرد براءة الذمة. 

وكذلك إذا ورد اللفظ عاماً في نص الشارع دل باستغراقه على شمول 
الحكم لجميع المكلفين» فترتفع البراءة في حقهم. 

وكذلك إذا ورد خبر الواحد بالتكليف بحكم من الأحكام انشغلت 
ذمم المكلفين به ويقطع في حقهم استمرار براءة الذمة. 

وكذلك إذا عَلَّقَّ الشارع الحكم على مناط». وتحقق المجتهد من 
وجود ذلك المناط في مثل الأصل الذي تعلق المناط بحكمه» أجرى ذلك 
الحكم على جميع الصور المماثلة» فيصبح المكلفون متعبدين بها بعد أن 
كانت ذممهم بريئة منها . 

فإذا ثبت أن القاطع يُرْفْعٌ بالظواهرء والعموم» وخبر الواحدء وتحقيق 
المناط في آحاد الصور وهي لا تفيد إلا الظن». فكذلك يَرْفَعٌ القاطع 
بالقياس المظنون» ولا فرق في ذلك. 


فصل في إثبات القياس على منكوبه ۷ 


تَقُوْلُ: لا رة إلا بقاع ؛ فرك رك لقنن بتاع الْعِلّة 


92 


لمَظنونّة 10 تَقْطعٌ بوْجُود الطظَنء وَنفْعُ بوْجُود الْحُكُم عِنْدَ الظَنٌّ 


ا 


َيون قَاطِعاً . 
وَكَوْلْهُمْ : امَبَنَى الْحُكم عَلَى التَّعَبّدَاتِ». قُلْنَا: نحن لا نُنْكِرٌ 
التَعَبّدَاتِ في الشَرْعء ا E‏ ل جا EE‏ 


قوله: (ثم نقول: لا نرفعه إلا بقاطعء فإِدًا إذا تُعْبَّدْنَا باتباع العلة 
المظنونة فإِنًا نقطع بوجود الظن» ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون 
قاطعاً): الضمير في «لا نرفعه» يعود إلى «القاطع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجواب 
عن الشبهة الأولى للقائلين بإنكار حجية القياس . 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: لا نسلم لكم بأننا نرفع القاطع 
بالمظنون» بل إننا نرفع القاطع بقاطع» وذلك أن الله تعالى 0 باتباع 
العلة المظنونة حين مَهَّدَ لنا طريق الاعتبار بقوله سبحانه: #تاعتيروا اولي 
الابصر4 . 

وحينئذٍ إذا نص الشارع على علة في حكم من الأحكام» وغلب على 
ظننا وجود تلك العلة في الفرع قطعنا بوجود ذلك الظن» وقطعنا بأن هذا 
الظن هو أمارة ثبوت الحكم في الفرع» فيكون الحكم في الفرع قد ثبت 
بطريق قاطعء ولیس بطريق مظنون. 

قوله: (وقولهم: مبنى الحكم على التعبدات): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثانية التي قالوا فيها: «كيف يُتَصَرَفُ 
بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد والفرق بين المتماثلات والجمع 
بين المختلفات». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (نحن لا ننكر التعبدات في الشرع): أي نوافقكم على ما 


فلا جرم قلنا: الأخكام لاه ة أقسَامِ : قِسْمٌ لا يُعَلْلَء و قم يُعْلّمُ كُونَهُ 
مغللا كَالْحَجْرِ عَلَى الصَّبِىَ لِضَعْفٍِ عله وَقِسْمُ يُتَرَدّدُ فيوء ا 


ذكرتموه من وجود التعبد في الأحكام الشرعية» إلا أن هذا التعبد ليس 
موجودا في جميعهاء > بل هو موجود في بعضهاء فما لم نعقل له علة جعلناه 
حكماً تعبدياً وقَصَرّنا الحكم فيه على محله» وما عقلنا له علة جعلناه حكماً 
قياسياً: 5 ذلك الحكم من الأصل إلى الفرع إذا غلب على ظننا 
شتراكهما في العلة ذاتها. 

قوله: (فلا جرم قلنا: الأحكام ثلاثة أقسام: قسم لا يُعَلَّلُ وقسم يُعْلَم 
كونه معللاء كالحجر على الصبي لضعف عقله» وقسم يُتَرَدَدُ فيه): «لا جرم» 
هي بمعنی: لا بده ولا مال . 

والمراد بالقسم الذي لا يُعَلّلُ من الأحكام: هو الذي لا تُعْقَلُ فيه 
علة» فحينئذٍ يقال: إن الج هنا تعبدي» وذلك كجَعْلٍ الا 
المكتوبات. خمسا وليست تا وجَعْلِ الصوم الواجب في رمضان وليس في 
غيره من أحد أشهن البفتة : 

وأما القسم الذي يُعَلّنُ منها: فهو الذي يُدْرِكُ العقل العلة فيهء وذلك 
مثل «الحجر على الصبي»› فإن العلة فيه مُذْرَكَةٌ بالعقل» وهي کون ١الضبي؟‏ 
لصغره وضعف عقله لا يحسن القيام على مصالحه بنفسه ومن ذلك حِمْظ 
المالء فكان لا بد من الحجر عليه» وإسناد ولايته إلى الراشد من ذويه 
لمراعاة مصلحته وتدبير شؤون حياته. 

وأما القسم الْمُتَرَدَدْ فيه: فهو الذي يتعلق بوصف لا يظهر كونه مناطاً 
للحكم» وهو ما يُسَمَّى بالوصف الشبهي» وذلك كتردد «مسح الرأس» بين 
إلحاقه بالخف» وإلحاقه بالأعضاء المغسولة من جهة تكرار المسح وعدم 
تكراره في الوضوء. فمن رأى أن الأصل في الوضوء هو التكرار ألحق 
«الرأس» بالأعضاء المغسولة» فيمسح عليه ثلاث مرات . 


.47/١7؟ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في إثبات القباس على منكيبه 1 
َم يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى كَوْنٍ الخكم مُعَللاً . 

وَقَوْلَهُمْ: «لِم لَمْ ينص عَلَى الْمَكيلٍ ويُعْنِي عَنٍ الْقِيّاسٍِ عَلَى 
الْأَشْيَاءٍ السّنَّة؟). 


وَلَا قيس ما 


ومن رأى أن الأصل هو المرة الواحدة» والزائد على ذلك مستحب 
ألحق الرأس بالخف» فيمسح عليه مرة واحدة فقط . 

قوله: (ولا نقيس ما لم يقم دليل على كون الحكم معللاً): أي نحن لا 
نستعمل القياس في الأحكام التي لا يدرك العقل العلل فيهاء وإنما نستعمله 
في الأحكام التي أدرك العقل فيها تلك العلل. 

ومفاد الجواب عن تلك الشبهة: نسلم لكم بأن الأحكام قد تكون 
تعبدية» إلا أن ذلك في بعضها لا في جميعهاء لكون تلك الأحكام تقع 
على ثلاثة أقسام» فقسم منها غير مُعَلْلء لعدم إدراك العقل العلل فيها. 

وقسم منها مُعَلّل؛ لأن العقل أدرك عللها . 

وقسم منها متردد بين ذانك القسمين لمكن الشَّبِّ فيه. 

ولكننا في تعاملنا بالقياس كأصل من أصول التشريع عندنا لا نقيس 
على حكم الأصل إلا إذا كانت علته منصوصة بالشرع» أو مُسْتَتْبَطَةَ بالعقل» 
وفي كلتا الحالتين لم نَخْرّحْ بالأحكام القياسية عن دائرة التعبد الشرعي . 

قوله: (وقولهم: لِم لَمْ ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة؟): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الثالثة التي قالوا فيها: «إن رسول الله يلا 
قد أوتي جوامع الكلم» فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل 
الموهم» فيعدل عن قوله: «حَرَّمْتٌ الربا في المكيل» إلى الستة الأشياء؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 


إا افطل ف قت قاس على متكرية 


قدا ی على اا تال وغل و ول ّا التَحَكُمُ عَلَِْ فِيمًا 
طول ونب وَأوْجَرَ. 

ولو جار ذلك لَجَارْ أن يُقَالَ: قَيِم لم يُصَرّح بني ا لقاس عَلى 
الْأَشَْاء السَّئَّدَ؟ وَلِمَ ل بين الْأَخكامَ لي ف الْمَرآن وَفِي الْمْتَوَاتِر 
لِيَنْحَسِمَ الْاخْيَمَالُ؟ وَعَذّا كله َير جَائز . E es‏ لو ويه عا E‏ 


قوله: (هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله): اسم الإشارة «هذا») 
يعود إلى قولهم : لم لم ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة؟» . 
على الله تعالى وعلى رسوله ية في قضايا التشريع 

قوله: (وليس لنا التحكم عليه فيما طول ونيّه وأوجز): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «النبي» ميا . 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «في تطويله وتنبيهه وإيجازه». 

والمراد هنا: لا يجوز لنا بحال من الأحوال التحكم بالاعتراض 
على الله تعالى» أو على رسوله ية فيما ورد في الشرع المطهر من تطويل» 
الإيمان» كما قال الله سبحانه: لقلا وري 5 ووت حى يحکوك نيما 
كر تر ثم 5 يبدا فى اشيم ا متا كيك زا 
شَلِيمَا 469 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: (ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: فَلِمَ لَمْ يصرح بمنع القياس على 
الأشباء الستة, > وَلِمَ لَمْ بيين الأحكام كلها في القرآن وفى في المتواتر لينحسم 
الاحتمال؟ وهذا كله غير جائز): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التحكم 
على الله تعالى وعلى رسوله يَكِة) . 


فصل في إثبات القباى على منكريه ا 
ا سے صصص 5-5 
2 2 و َه 00 0 )اس 56 5 5 EE dd‏ ا ر 
تَقُولُ: إن الله تَعَالَى عَلِمَ لظفا فِي تَعَبّدِ العُلمَاءِ بِالاجْتِهَادٍء وَأمَرَ 
3 م مس ےچ sr EE‏ 1 2 ر ست ع 
بالنَّمُّمِير فى اسْينْبَاط دواعي الْاجْتِهَادِء ل: يع أله الذي ءامنا يكم 


روك سس لے وه مد م E‏ 
لنب أونوأ لوو درسب . 


- 


واسم الإشارة «هذا»» والضمير المتصل في «كله» في قوله: «وهذا 
كله» يعودان إلى القول: «لِمَ لَمْ يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة؟ 
وَلِمَ لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة؟». 

والمراد بحسم الاحتمال: فطع مادته. 

والمقصود هنا: أن باب التحكم على الله تعالى وعلى رسوله و لو 
ُتِحَ لتجرأ كل مَنْ كان في عقله ْله على الاعتراض على الله تعالى بقوله: 
«لِمَ لَمْ يبين الأحكام كلها في القرآن ومتواتر السنة ليحسم الاحتمال؟»» 
وبالاعتراض على رسوله ية بقوله: «لِمَ لَمْ يصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة؟»» ونحو ذلك من الاعتراضات» وهذا كله لا يجوز لأنه 
استدراك على الله تعالى وعلى رسوله بيه في شرع هو في غاية الإحكام 
والإتقان. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب 
عن الشبهة الثالثة. 

قوله: (ثم نقول: إن الله تعالى علم لطفاً في تعبد العلماء بالاجتهادء وأمر 
بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ل: يريع آله الذي ءامنا سكم وَالينَ اونا 
لك م المراد بالتشمير : بَدْلُ ما لدى المجتهد من طاقات وقُدُرات 
وإمكانات وتوظيفها في خدمة الاجتهاد. 

والمراد بدواعى الاجتهاد: الأمور التى تدعو المجتهد إلى طرق باب 
الها وذلك كاسصماط العلة إن المسحديد إذا اسف غلة السك 
اجتهد في تحقيق تلك العلة في سائر الفروع الممائلة للأصل» وحيتظٍ يغلب 
على ظنه بأن حكم تلك الفروع هو حكم الأصل الذي استنبط علته 
باجتهاده . 


فصل في اثبات القيلى على منكريه 
N‏ و : 2 8 2 
وَقَوْلهُمْ: «كيْف يَنْبَتْ الحكم في الْمَرْعَ بطريقٍ غَيْرٍ طريقٍ 
الأضل؟». فُلْنَا: لَيِسَ مِنْ ضَرُورَةِ كن الم تابعاً لأضل أَنْ يُسَاويَُ 
في طَرِيق الک 1 افحمجف و فده ها لاقي عااء ا وا كو وها اناق هه وده و مجه يه روف وا 1ن مخ وان E‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثانى من الجواب 
عن الشبهة الثالثة. 1 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الله تعالى لم يصرح بمنع القياس 
على الأشباء الستة» ولم يِبَيْنْ جميع الأحكام في القرآن الكريم ومتواتر 
السنة لحكمة بالغة» وهي تعبيد العلماء بالاجتهاد. ليكون ذلك رَفْعَةَ في 
درجاتهم عنده» كما قال سبحانه: يع الله الَذبنَ اموأ منك ولذ أو 
لر دَرَحتٍ» [المجادلة: .]١١‏ 

قوله: (وقولهم: كيف يَثْبْتُ الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بإنكار 
التعبد بالقياس». 

والمذكور هنا هو شبهتهم الرابعة التي قالوا فيها: «الحكم ثبت في 
الأصل بالنص لأنه مقطوع به» والحكم مقطوع به» فكيف يحال على العلة 
المظنونة؟ والحكم يثبت في الفرع بالعلة» فكيف يثبت الحكم فيه بطريق 
سوى طريق الأصل؟». 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن تلك الشبهة. 

قوله: (ليس من ضرورة كون الفرع تابعاً للأصل أن يساويه في طريق 
الحكم): الضمير في «يساويه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: نسلم لكم بأن الأصل ثابت بطريق النص» كما نسلم 
بأن الفرع تابع للأصل» ولكن لا نسلم لكم بأن من ضرورة هذه التبعية أن 
يكون الفرع مساوياً للأصل في طريق الحكم» بحيث يكون ثابتاً بالنص» بل 
نقول: إن الحكم في الأصل ثابت بالنص» والحكم في الفرع ثابت بالقياس 
على الأصل . 


قصل في إثبات القاس على منكيه ۴۳ | 
عهلبل7لتْتْووب00707ا777977777707070 2 کک 


إن الصّرُورِيَاتِ وَالْمَحْسُوسَاتٍِ أضل لِلنَطَرِّاتِء ولا يَلْرَمُ نَسَاوِيهِمَا في 
الطريق وَإِنْ تَسَاوَيَا في الْحَكُم. 


قوله: (فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظرياتء ولا يلزم 
تساويهما في الطريق وإن تساويا في الحكم): هذه الجملة تعليل للقول بأنه 
ليس من ضرورة تبعية الفرع للأصل أن يساويه في طريق الحكم. 

وضمير التثنية في «تساويهما» يعود إلى «الضروريات والنظريات». 

و«الضروريات» جمع «ضروري»» والضروري هو الذي يجد الإنسان 
نفسه مضطراً لتصديقه والقبول به» كالتصديق بوجود مكة» وبغداد. 

و«المحسوسات» جمع «حِسّي)» وهو ما يدركه الإنسان بإحدى 
حواسه الخمس» وهي: السمع» والبصرء والشمء والذوق» واللمس. 

فما يدركه الإنسان بواحدة من هذه الحواس يكون معلوماً لديه بطريق 
القطع» فإذا مَسّ النار بيده فوجد حرارتها حَكمَ قطعاً بأن النار حارة» وإذا 
تذوق شيئاً بلسانه فوجده حلواً حكم قطعاً بأن هذا الشيء حلوء وإذا شم 
شيئاً بأنفه فوجد له رائحة زكية حكم قطعا بأن هذا الى رركي الرائخة» 
وإذا س ونا حكم قطعاً بوجود مصدر لهذا الصوتء وإذا رأى سواداً 
حكم فظنا برؤية ذلك السواد. 

وأما «النظريات» فجمع «نظرية»» أو «نظري»» والنظري هو ما لا يجد 
الإنسان نفسه مضطراً إلى التصديق به والقبول لهء لكونه لا يفيد القطع» بل 
يفيد الظن» ويمثلون لذلك ا العلمية فإن تلك ات 
حتى يثبت الواقع مصداقيتها فتكون حقيقة علمية يُحْكُمْ بقطعية 

والمراد هنا: قياس الفرع والأصل في باب القياس 0 5 
والمحسوسات والنظريات بجامع التبعية» فكما أن النظريات تابعة 
للضروريات والمحسوساتء ولا يلزم من كون النظريات تابعة للضرويات 
والمحسوسات أن تكون مساوية لها في الطريق» فإن طريق الضروريات 
والمحسوسات هو العلم القطعي» وطريق النظريات هو الظنء فكذلك لا 


إِذّا قَالَ: «أَعْتَقْتٌ سَالِماً لِسَوَادِوك قال 
ا e‏ اما الما e‏ 
هذا : «قَقِيِسُوا عَلَيْهِ كَل أَسْوَدَ) لَمْ يتَعَدَّ لعن مالفا 521013108 


يلزم من كون الفرع تابعا للأصل أن يكون الفرع مساوياً للأصل في 
الطريق» فالطريق في الأصل هو النص» والطريق في الفرع هو القياس على 

قوله: (وأما إذا قال: أعتقت سالماً لسواده): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى فى الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب 
الثاني القائلين بعدم التعبد بالقياس» والتى قالوا فيها: «غاية العلة أن 
يكوت متصضوصا علا وذلك لا رالالاق كما لق كال 
«أعتقت من عبيدي سالماً لأنه أسود» لم يقتض عتق كل أسودء ولا 
يجري ذلك مجرى قوله: «أعتقت كل أسود». كذا قوله: «حرمت الربا 
في البر لأنه مطعوم) لا يجري مجرى قوله: حرمت الربا في كل 
مطعوم». 

قوله: (فالفرق بينه وبين أحكام الشرع من حيث الإجمال والتفصيل): 
الضمير في «بينه» يعود إلى قول القائل: «أعتقتٌ سالماً لسواده». 

والمراد هنا: أنه يوجد فارق كبير بين قول السيد: «أعتقت من عبيدي 
ساسا لسواده»» وبين قول الشارع: «حَرَّمُتٌ الخمر لشدتها». وهذا الفرق 
يكمن في جهتين: جهة الإجمال» وجهة التفصيل. ٠‏ 

قوله: (أما الإجمال فإنه لو قال مع هذا: «فقيسوا عليه كل أسود» لم 
يَتَعَنَّ العتق سالماً): أي «أما الفرق بينهما من جهة الإجمال». 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «السيد» المخبر عن عتق عبده سالم. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قوله: «أعتقتٌ سالماً لسواده». 

أي: لو أضاف إلى هذا القول» وهو: «أعتقت سالماً لسواده» قوله: 


فصل في إثبات القياسى على منكربه 
ا گت ai‏ 
وَلَّوْ قَالَ الشَّارِعَ : انك الكت ا ا ا 
تلزكت الوا فكنت تُقَاءن أعذقما على الآغر بع الاغدراك 
الزن 


«فقيسوا عليه كل أسود» ليكون مجموع القول هكذا: «أعتقتٌ سالماً 
لسواده» فقيسوا عليه كل أسود) . 

والمراد هنا: أن السيد لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لسواده» 
فقيسوا عليه كل أسود»» فإن تصريحه بقياس كل أسود على سالم لا يقتضي 
تعميم الحكم في كل عبد أسود» بحيث يشمله العتق كما شمل سالماء بل 
مع هذا التصريح يبقى العتق خاصا بسالم فقط فلا يتعداه إلى غيره. 

والسيت ف ذلك: أن الإنسان ليس مُفَوّضاً للتصرف في أملاك 
الناس» حتى تكون تلك الأملاك رهن صيغته وعبارته. 

قوله: (ولو قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا عليه كل مشتد» 
للزمت التسوية): الضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بتحريم الخمر». 

والمراد بالتسوية: تسوية الفرع بالأصل إذا وجِدَّتٍ العلة» وهي 
«الشدة» . 

والمقصود هنا: أن الشارع لو قال: «حرمت الخمر لشدتهاء فقيسوا 
عليه كل مشتد» لَلَذِمَ من تصريحه بقياس كل مشتد على الخمر تعدية الحكم 
إلى كل شراب وَجِدَتٌ فيه «الشدة»» ولا يقتصر ذلك على الخمر وحدها. 

والسبب في ذلك: أن الشارع مالك للتشريع» ومن حقه المطلق أن 
يَعُمَّ ما شاء من الحكم في الشيء الواحد ليشمل جميع الأشياء المشابهة له 
في العلة. 

قوله: (فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 


وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى قول الشارع: «حرمت الخمر 


ت فصل في إثبات القياسى على منكوبه 
وما التفْصيل: مَلِأَنَ الله تَعَالَى عَلّنَ الْحَكُمَ في الماك حم 

ووا عَلَى الا دون الْإِرَادَاتِ ال رفي أخكام الشَّرْع يَنْبْتُ 

بكل ما دَلَّ عَلَيْهِ رضًا الشّارعَ وَإِرَادَيَهِ ولذلك 5 ثبت بدَليل ا 


وَِسَكُوتٍ الب يكل عَمّا جَرَى بَيْنَ يَذَيْهِ مِنَ الْحَوَادثِ. 


لشدتهاء فقيسوا عليه كل مشتداء وقول السيد: «أعتقت سالماً لسواده. 
فقيسوا عليه كل أسود». 

والمراد هنا: أن قياسكم قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» على 
قول السيد: «أعتقت سالما لسواده» بجامع عدم تعدية الحكم إلى غير 
المذكور. قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع قيام الفارق. وقد بينا لكم وجه 
الفرق بينهما. 

قوله: (وأما التفصيل): أي الفرق بين قول الشارع: «حرمت الخمر 
لشدتها)» وبين قول السيد: «أعتقت سالماً لسواده» من جهة التفصيل . 

قوله: (فلأن الله تعالى علق الحكم في الأملاك حصولاً وزوالاً على اللفظ 
دون الإرادات المجردة): أي أن الملك الشخصي لم يعلقه الله تبارك وتعالى 
على مجرد إرادة الإنسان بزواله سن يده» بل علق ذلك على لفظه الصريح 
بزوال ذلك الملك» فلو أن شخصاً نوی بيع داره» فإن ملك الدار لا يزول 
من يده بمجرد تلك النية والإرادة» بل لا بد من أن يصرح ببيعهاء ثم 
يدفعها للمشتري . 

قوله: (وفي أحكام الشرع يثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته» 
ولذلك ثبت بدليل الخطاب»ء وبسكوت النبي حي عما جرى بين يديه من 
الحوادث): «ما» في قوله: «ما دل» موصولية E"‏ «الذي». 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
والضمير في إرادته» يعود إلى «الشارع». 


كن ءانح ه11 > کک——کگکگآ—Ã—کگÎگÎآلکل€—کÃHkګگک‏ 


َو أن انا باع ال عبر أضعَاف قبميه وُو حَاضِر ولم ينك 
وَلّمْ ادن َل ظَهَرَتْ عَلَيِْ عَلَامَاتُ الى / لا يَصِح اليم . 8سشه ”2 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «كون الأحكام 
الشرعية تثبت بكل ما دل عليه رضا الشارع وإرادته». 

والمراد بدليل الخطاب: هو «مفهوم المخالفة» كما سبق بيانه. 

والمراد سكوت النبي له : هو الإقرار بالشيء. 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «عن الجاري بين يديه . 

والضمير في «يديه» يعود إلى «النبي» ا ٠‏ 

والمراد هنا: أن الحكم الشرعي كما يثبت باللفظ الصريح» يثبت 
أيضاً بالقرينة الدالة على رضا الشارع وإرادته» والدليل على ذلك: ثبوت 
الحكم بمفهوم المخالفة» وثبوته بسكوت النبي يي عن فِعْلٍ رآه أو أَخيرَ 
به» فإن سكوته عليه الصلاة والسلام دال على رضاه به» إذ لو لم يكن 
راضيا به لما سكت عن الإنكار على فاعله. 

قوله: (ولو أن إنساناً باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضر ولم 
ينكر ولم يأذن» بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع): الضمير في 
اغيره) يعود إلى «الإنسان» والضمير في «قيمته) يعود إلى «مال الغير). 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «صاحب المال»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عليه». 

والمرافهاة لو أن إشانا تَصَرَّفَ في ملك غيره بدون إذن منه فباعه 
بأضعاف قيمته» وصاحب الملك حاضر ولم ينكر ذلك البيع» بل ظهرت 
علامات الفرح على وجهه. فإن هذا البيع لا يصح»› وذلك لأن الفرح 
الذي هو قرينة الرضاء وكذلك السكوت عن الإنكار الذي هو قرينة 
الإقرار على هذا التصرف لا يُتَزَّلانَ منزلة اللفظ الصريح من المالك وهو 


الإذن بالبيع. 


ضَيّقَ الشّرْعٌ أَحْكَامَ الْعَبْنِ > حَنَى لا يَحْصْل بکل لفْظ. 
ولو فال اوج : «فَسَحَتٌ الع وَرَفَعْتُ عِلَاقَةَ الْجِلّ بَيْنِي 


ر 


و رَوْجَتِي ) ل َع الطلاق إل اَن نويه وَإِذَا أ بلَفْظِ الطلاق وق 
ن لَمْ نوو وَإِذَا o‏ مه يَحْصَل ب ع الل ظ٬‏ فَكَيْفَ يَخْصْل بمْجَرَّ as‏ 


الْإرَادَةِ؟ 


قوله: (بل قد ضيق الشرع أحكام العبد حتى لا يحصل بكل لفظ): أي 
أن الشارع لم يَعْتَدَ بكل لفظ صَدَّرَ من السيد دالاً على العتق» فلو قال 
السيد ‏ مغلا -: «عبدي فلان مُسَرّحٌ»2 أو: «عبدي فلان لا حاجة لي به» 
ل a‏ بل لا بد من أن يأتي , بلفظ «العتق» مَصَرَّحا 
به» كأن يقول: «أَعْتَقْتٌ غتقت عبدي غانماً»» أو يخاطب العبد بقوله: «اذهب 
فأنت 0 

قوله: (ولو قال الزوج: «فسختٌ النكاح» ورفعتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق إلا أن ينويهء وإذا أتى بلفظ الطلاق وقع وإن لم ينوه) : 
الضميران في 'يَنْوية؛ وفي ايَنْوو) يعودان إلى «الطلاق». 

والمراد هنا: أن الان ضَيِّنَ ألفاظ الطلاق كذلك» فلا يحصل بكل 
لفظء فلو أن زوجاً قال: «قَسَحْتٌ النكاح» وَرَفَعْتٌ علاقة الحل بيني وبين 
زوجتي» لم يقع الطلاق بمجرد هذا اللفظ إلا إذا اقترن بالنية» وذلك أن 
هذا القول ليس فيه التصريح بلفظ «الطلاق»» بل هو كناية عنه» والكناية 
ضعيفة في الدلالة على الطلاق فاحتاجت إلى تَقُوِيَة بنية مساندة. 

بخلاف ما لو قال: «زوجتي طالق»» فإن الطلاق ع وان لم يكن 
مقروناً بنية» اكتفاءً باللفظ الصريح لقوته ودلالته على حل ء عَقد الزوجية. 

قوله: (وإذا لم يحصل بجميع اللفظء فكيف يحصل بمجرد الإرادة؟) : أي 
أن «الطلاق» إذا لم يقع بمجرد اللفظ غير الصريح فيه» فإنه لا يقع بمجرد 
الإرادة من باب أولى» إذ الإرادة ليست لفظاًء فلو أن إنساناً أراد تطليق 


فصل في أثبات القياس على منكوبه —٤۹(‏ 


عَلَى اَن الات 0 قَإِنَهُ لَوْ قَالَ دلا تأر 


و وره 


الْإإمُلِيلجَ لانه مُسْهِلَ). وَ: دلا حالس فلاناً انه مُبْتَدِعَ) فُهم مِنْهُ 
التَعَدذي بتَعَدذي الا وَهَذَا مُقْتَدَ تنتقن ل eee eds‏ 


زوجته ولكنه لم يتلفظء فإن تلك الإرادة المجردة لا أثر لها في إيقاع 
الطلاق. 

وكذلك «الإعتاق» إذا لم يقع بغير اللفظ 000 فيهء فإنه لا يقع 
بمجرد الإرادة» فلو أن السيد أراد إعتاق عبده ولكنه لم يُصَرّحْ به نطقاًء فلا 
أثر لتلك الإرادة في حصول «الإعتاق». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بيان الفرق بين ألفاظ الشارع 
وألفاظ الناس هو الوجه الأول فى الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب 
المذحياللائى القائلين بإنكان حجية القياش: 

قوله: (على أن لقنن فهو في قلت أي ومما د مُحْنَّحٌ به على 
منكري القياس» ويجاب به عن شُبههم أن القياس مفهوم في في اللغة: فإن 
العربي إذا سمع اللفظ فَهِمَ منه تعديته إلى ما يصلح تعديته إليه إِنْ كان دالا 
على التعدي . 

قوله: (فإنه لو قال:«لا تأكل الإفليلج لأنه مسهل»», و: «لا تجالس فلاناً 
فإنه مبتدع» فهم منه التعدي بتعدي العلة» وهذا مقتضى اللغة): الضمير في 
«فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو قال». 

«الْإِمْلِيلَجُ) كلمة مُعَرَبة» وهو نوع من أنواع الأدوية المعروفة"") 

والضمير في «منه» يعود إلى «النهي عن أكل الإهليلج ومجالسة فلان 
المبتدع؟ . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا مقتضى اللغة» يعود إلى «تعدية 
القول بتعدي العلة». 


.۳۹۲/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في إثبات القباس على منكربه 


جاءة" 
وَهُوَ مُقْمَضَاهُ في الْعِيْقِ كن التَعَبْدَ مَتَعَ مه 


ول أن هَذَا الَذِي دکروه قياس للام ن قل كلام 
المُكَلفِينَ فِي اماع قيّاسٍ مَا وُجِدَتِ الْعِلَّةُ الي عُلّلَ بها فيه عَلَيْه 
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فَيكُونُ رجُوعاً إِلَى الْقِيّاس الذي أَنْكَرُوةٌ AAS‏ ا 


والمراد هنا: أن إنساناً لو قال لآخر ناصحاً : «لا تأكل الإهليلج لأنه 
مسهل» فَهِمَّ منه النهي عن أَكُلٍ الإهليلج» وعن أكل كل ما يشاركه في علته 
وهي الإسهال. وكذلك لو قال قائل لآخر ناصحا: «لا تجالس فلانأ فإنه 
مبتدع» فَهِمَ منه النهي عن مجالسة المذكور» وعن مجالسة كل مَنْ يشاركه 
في تلك العلة وهي الابتداع. ولولا أن اللغة تقتضي ذلك لَمَا قَهِمَ 
المخاطبٌ تعدية الملفوظ به إلى غيره مما يشاركه في العلة ذاتها . 

قوله: (وهو مقتضاه في العتقء لكنَّ التعبد منع منه): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «تعدية اللفظ بتعدي العلة». 

والضمير في «منه» يعود إلى «تعدية لفظ العتق إلى غير المعتوق». 

والمراد هنا: أن السيد لو قال: «أعتقت سالماً لسواده»» فإن مقتضى 
هذا القول من حيث اللغة تعدية العتق إلى كل عبد أسودء فليس المانع من 
التعدية هنا هو اللغة» وإنما المانع منها هو التعبد الشرعي بألفاظ لا يتم 
العتق إلا بها. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من دلالة اللغة على ثبوت 
القياس فيما تجري فيه التعدية من الألفاظ هو الوجه الثانى من وجوه 
الجواب عن الشبهة الخامسة للقائلين بإنكار التعبد بالقياس. ١‏ 

قوله: (وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين 
في امتناع قياس ما ؤجدت العلة التي علل بها فيه عليه» فيكون رجوعا إلى 
القياس الذي أنكروه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: لو قال قائل: 
«أعتقت من عبيدي شالا لأنه أسود» لم يقتض عتق كل أسود» ولا يجري 


شان ا يس ل س و 


م قاس 0 الشَّارعَ عَلَى گلام غَيْرِِ أَْعَدُ مِنْ قياس أخكام الشَرْع 


مجرى قوله: «أعتقت كل أسوداء كذا قوله: «حَرَّمْتٌ الربا في البر لأنه 
مطعوم» لا يجري مجرى قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة للاسم الموصول «الذي». 

و«ما» في قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بها» يعود إلى «العلة» . 

والضمير ف في (فيه») يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل الوارد في كلام الشارع» أو في 
كلام المكلّف». 

والضمير في «أنكروه» يعود إلى «القياس» . 

والمراد هنا: أن قولكم بأن قول القائل: «أعتقتٌ من عبيدي سالماً 
لأنه أسود» لا يقتضي عتق كل أسود» ولا يجري ذلك مجرى قوله: 
«أعتقثٌ كل أسود»» كذا قول الشارع: «حرمتٌ الربا في البر لأنه مطعوم» 
ل يجري اجر و ا جرت الريا"في كل تطغوم) عو في ج ان 
كلام الشارع على كلام المكلّفين» بجامع أن ما ص على علته لا يتعداه 
إلى غيره» وهذا استدلال منكم بما أنكرتم جواز الاستدلال به» فَإِنْ كان 
القياس باطلاً بحسب زعمكم فاستدلالكم هنا باطل لا يصح 

قوله: (ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام 
الشرع بعضها على بعض): الضمير في «غيره» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «بعضها» يعود إلى «أحكام الشرع». 

والمراد هنا: أن المناسب هنا هو قياس أحكام الشارع بعضها على 
بعض» وليس قياس أحكام الشارع على أحكام الناس» فإن في ذلك من 
البعد ما فيه. 

ووجه البّعْدِ في قياس كلام الشارع على كلام الناس: أن الشارع إذا 


ك0 فصل في إثبات اقباس على منكوبه 


و و مه هو 


e sS د قبل:‎ 
SSAA DAA SAR SRS TESS الْمُجَرَّدَو ع ا‎ 


ذكر الحكم وص على علته» فُهِمَ من التنصيص على العلة مراد الشارع من 
ذلك» وهو تعدية تلك العلة إلى كل ما وَجِدَتْ فيه من الفروع المشابهة 
للأصل . 

أما المتكلم من الناس فإنه إذا نص على العلة» فلا يُفْهَمُ له مُرَادٌ 
مُعَيّن» بل يكون ذلك التنصيص محل تَرَدْدِ وتشكيك» لاحتمال أن يكون 
مريداً به الاقتصارء أو مريداً به التعدية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثالث من وجوه 
الجواب عن الشبهة الخامسة لأصحاب المذهب الثانى المنكرين حجية 
الا ۰ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب من ناحيتين : 

الناحية الأولى: أن مَنْعَكُمْ تعدية الحكم في كلام الشارع فيما لو 
قال: «حرمت الربا في البر لأنه يموم بناءة على منعكم تعدية الحكم في 
قول القائل: «أعتقت من عبيدي فاليا أنه أسود» هو استدلال بالقياس 
على منع الاحتجاج بالقياس» وذلك لا يصح؛ لأنه من باب إثبات الشيء 
بما يبطل ذلك الشيء به. 

الناحية الثانية: أن الأنسب والأولى قياس كلام الشارع بعضه على 
بعض» وليس قياس كلام الشارع على كلام العبادء إذ للشارع مقاصد 
معلومة بطريق الاستقراء» بينما المتكلم من الناس قد تُجَهَلُ مقاصده. 

قوله: (فإن قيل: فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحلء فتكون العلة 
في تحريم الخمر شدة الخمرء وتحريم الربا بطعم البر لا بالشدة المجردة): 
القائل هنا هم المنكرون لحجية القياس» وهذا القول أوردوه على سبيل 
الاعتراض. 


فصل في إثبات القيالى على منكريه ( 


2 
11 و 
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وله أُسْرَارٌ فى الْأَعْيَانء قد حَرّمَ «الْخِنْرِيرَف وَ«الدَّمَ»ء وَ«الْمَيْنَة 
لِحَوَاصضٌ لا يُطلَعُ عَلَيْمَا كَلَمْ يَبِعْدْ أَنْ يَكُونَ لِشِدّةِ الْخَمْرِ مِنَ الْحخَاصّبَةِ 
ما لَيِسَ لِشِدّةٍ التَِّيذِء كَِمَاذًا يَقَعُ الأَمْنُ مِنْ هَذَا؟ 


والمراد هنا: أن ذِكْرَ الشارع الحكم مع التنصيص على علته قد يريد 
به خصوص المحل دون غيره» لوجود ميزة فيه لا يشاركه فيها ما عداه من 
المحالٌ الأخرى» وبذلك تكون علة «تحريم الخمر» ما امتازت به الخمر 
من شدةٍ قد لا توجد في غيرها من أنواع المشروبات» وحينئظٍ تكون العلة 
هي «شدة الخمر» وليست الشدة المجردة. 

وكذلك تكون علة «تحريم الربا في البر» ما امتاز به البر على غيره من 
سائر المطعومات الأخرى» وحينئنٍ تكون العلة هي «طُعُمُ البر» وليس مطلق 
المطعوم . 

قوله: (وش أسرار في الأعيان): أي له سبحانه حِكُمٌ خفية فيما خلقه 
من الذوات لا يَطَلِعٌّ عليها إلا هو جل شأنه. 

قوله: (فقد حَرَمَ الخنزير والدم» والميتة لخواص لا يُطَلَّعُ عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «الخواص». 

ودليل تحريم هذه المذكورات قول الله تعالى: طحُرّمَتٌ عَلَيَكُم أله 
لدم وم انير [المائدة: .]١‏ 

والمراد هنا: أن الخواص الموجودة في الخنزيرء والدم» والميتةء 
والتي من أجلها ورد التحريم بشأنها مَرَدُ علمها إلى الله تعالى وحده. 

قوله: (فلا يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذء 
فبماذا يقع الأمن من هذا؟): «ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى 
«الذي». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «خصوصية شدة الخمر عن شدة 
النبيذٌ»). 


اوا ق 


واس 


قُلْنَا : قَدْ نَعْلَمُ ضَرُورَةَ سُقُوط اعبار حَا صَيَّةِ الْمَحَلَّ؛ كَقَوْلِهِ: 


(أيْمَا رَجُل أَفْلَسَ قَصَاحِبٌ الماع أَحَقَّ بِمَتاعِه). يُعْلَمْ أنَّ الْمَرْأةَ في 


أن 


والمراد هنا: أن الله تعالى كما حَرّمَ الميتة والدم ولحم الخنزير 
لخواص تعلقت بها لا يطلع عليها إلا هو سبحانه» فكذلك قد يكون 
لشدة الخمر من الخاصية ما لا يوجد في النبيذ وإ كان توجد فيه 
ا 
وإذا كان احتمال الفارق موجوداً بين شدة الخمر وشدة النبيذ» فبأي 
شيء يحصل الأمان لنا من مخالفة مراد الشارع حين نُسَوّي في الحكم بين 
شيئين قد تمايزا في صفاتهما؟ 
قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. ٠‏ 
قوله: (قد نعلم ضرورةً سقوط اعتبار خاصية المحل؛ كقوله: «أيما رجل 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»» يُعْلَمُ أن المرأة في معناه): الضمير في 
«كقوله» يعود إلى «النبي» ويا . 
والضمير في «معناه» يعود إلى «الرجل». 
والمذكور هنا هو مثال توضيحي من السنة المطهرة للدلالة على 
سقوط اعتبار خاصية المحل . 
. والمراد بالمحل هنا: تخصيص المذكور بالحكم. 
وذلك أن قول النبي كَللةِ: (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق 


اتا 
لا يدل على اختصاص هذا الحكم بالرجل دون المرأة» بل هما في 
ذلك سواء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: «البيوع»» باب: «في الرجل يفلس فيجد 
الرجل متاعه بعينه عنده». (ستن ا داود ۲/ ۲۵۷). 
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قوله: (مَنْ أَعْتَقَ * شِركاً لَهُ في عَبْدٍ قُوّمَ عَلَيِْ الْبَاقِي)» فَا قَالَأَمَةٌ فى 
مَعْنَاه؛ لاتا عَرَفْنَا بِتَصَفْح أخكام الْعِنّْق وَالْبَيْعء وَبمَجُموع أَمَارَاتِ 


54 


وَتَكْرِيرَاتٍ وَقَرَايْنَ أنه للا مَدْكَلَ لِلذكُوريّة فى الْعِنْق وَالْبَيْع» وقد يُظَنٌ دَلِكَ 
رِيرَاتٍ وَقَرَائْنَ للذكورية في العتق والب ل 


وق 


قوله: (وقوله: «من أعتق شركاً له في عبد قُوَّمَ عليه الباقي» فَالْآَمَةٌ في 
معناه): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» كة. 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «العبد). 

وهذا مثال توضيحي آخر من السنة المطهرة للدلالة على سقوط اعتبار 
خاصية المحل. 

وذلك أن قول النبي كلِِ: (من أعتق شركاً له في عبد قُوّمَ عليه 


الباقى)”'"' . 
لا يدل على اختصاص هذا الحكم بالعبد دون الْأَمَق »> بل هما في 
ذلك سواء. 


والمراد هنا: ليس من ضرورة التنصيص على المحل قَضْرٌ الحكم 
عليه دون غيره من المحالٌ الأخرى الصالحة لتنزيل الحكم عليهاء والدليل 
على ذلك أننا علمنا ضرورةً سقوط اعتبار خاصية المحل في قول النبي يل : 
(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه). فإن التنصيص على الرجل 
هنا لا اعتبار له» لكون المرأة داخلة في عموم هذا الحكم. 

وكذلك قول النبي ككلِِ: (من أعتق شركاً له في عبد قُوّمَ عليه الباقي)› 
فإن التنصيص على العبد هنا لا اعتبار له» إذ الْأَمَةٌ فى معناه إذا وقعت 
ال فيها: ۰ 

قوله: (لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع» وبمجموع أمارات 
وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع» وقد يُظَنَْ ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: «الشركة»» باب: «تقويم الأشياء بين 

0" رقم الحديث: .)۲٤۹۱(‏ 

وأخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «العتق»» رقم الحديث: .)٠١١١(‏ 


ا انتب کے کے ہے ا ا شكه 


عَرَفْنَا أَنَّ الصَّحَابَةَ عَوَنُوا عَلَى الطَّنَّء كَعَلِمْنَا انهم قَهِمُوا مِنْ 
ظناً يُسْكَنُ إليه): هذه الجملة تعليل للقول بأن المحل قد يُذْكَرٌ ولا اعتبار 
لخصوصية ذكرو. 

والمراد بتصفح أحكام العتق والبيع: استقراء الأحكام المتعلقة بهما. 

و«التكريرات» جمع «تكرير»» وهو إعادة الشيء مرة بعد أخرى. 

والمراد بالتكريرات هنا: وجود لفظ «الذكورة» فى عدد من الأدلة من 
غير أن يكون لذكرها حكم خاص بها دون «الأنوثة». ۰ 

و«القرائن» جمع «قرينة»» والمراد بها هنا: الأحوال الدالة على عدم 
اعتبار خصوصية ة المحلء ومن تلك الأحوال الواقع التشريعي للأحكام التي 
وَرَدَ فيها لفظ «الذگر» من غير أن يكون له أثر في اختصاص الحكم به دون 
«الأنثى). 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «أن الشأن لا مدخل 
للذكورية في العتق والبيع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن الذكورية لا مدخل لها في 
العتق والبيع». 

والضمير في إليه» يعود إلى «الظن». 

والمقصود هنا: ودليلنا على إسقاط اعتبار خصوصية المحل في 
الحديثين المذكورين هو الاستقراء التام للنصوص المتكررة الواردة اکا 
العتق والبيع» حيث ثبت لنا عدم تفرقة الشارع في تلك الأحكام بين الذكور 
والإناث . 

كما دل على ذلك مجموع الأمارات والقرائن حتى تولّد لدينا ظن 
غالب يصل إلى سكون النفس بأن حكم الرجال والنساء في بابي العتق 
والبيع واحد بلا فرق. 

قوله: (وقد عرفنا أن الصحابة عوّلوا على الظنء فعلمنا أنهم فهموا من 
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رسول الله بي قطعاً إلحاق الظن بالقطع): الضمير في «أنهم» يعود إلى 
«الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 

والمراد هنا: وما لنا لا نُعَوٌّلُ على الظن الغالب الذي تسكن إليه 
النفس في أن خصوصية المحل لا اعتبار لها فيما عُقِلَتْ علته» وقد عَوّل 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على الظن الغالب وعملوا به اقتداءً 
برسول الله ية الذي كان يعمل بالظن الغالب» كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» وإنما أقضي على نحو ما أسمع)ء والمراد: أقضي بغلبة ظني بناءً 
على سماعي؛ فلنا في رسول الله كل وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم 
خير أسوة في ذلك. 

قوله: (وقد اختلف الصحابة في مسائلء ولو كانت قطعية لما اختلفوا 
فيهاء فعلمنا أن الظن كالعلم): الضمير في «فيها» يعود إلى «المسائل». 

وهذه الجملة تأكيد للجملة السابقة» وهي عمل الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالظن الغالب» بدليل اختلافهم في مسائل كثيرة» 
وکل قد عمل بمقتضى اجتهاده فيها بحسب ما غلب على ظنه أنه الصواب» 
ولو لم يكن الظن عندهم بمنزلة العلم لَمَا عملوا بما أداه إليه اجتهادهم في 
تلك المسائل الخلافية. 

وبناءة على ذلك فإننا نسير على منهجهم في هذا المجال» فإذا غلب 
على ظننا بالاجتهاد أن حكم المحل المنصوص على علته يصدق على 
المحالٌ الأخرى جعلنا تلك المحالٌ كالمحل الذي نص على علته في 


الحكم. 


ودبع 


َإِنٍ انْتَقَى الْعِلْمُ وَالطَنُ كلا يَجُورُ الْإِقْدَامُ عَلَى القاس 


قوله: (فإن انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على القياس): أي أننا 
لا نقيس بناءً على المزاج والأهواء. وإنما نقيس غير المنصوص على 
المنصوص إذا لاح لنا علم أو ظن غالب تسكن النفس له ويطمئن القلب 
إليه بأن علة الأصل موجودة في الفرع. 

أما إذا انتفى العلم» وانتفت غلبة الظن فلا نجيز لأنفسنا الإقدام على 
القياس» إذ إن الإقدام عليه والحالة هذه جَْأَةٌ على الله تعالى وافتراء على 


دينه وشرعه. 


¥ ل د 
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قال النََّامُ : الْعِلَهُ الْمَنصُوصُ عَلَيّْهَا تُوجِبُ الْإِلْحَاقَ بطريقٍ اللَفْظِ 

وَالْعُمُومٍ لا بطَرِيقٍ الْقِيّاسِء إِذْ لا قَرْقَ فِي اللْعَةِ بَيْنَ قَوْلِ: «حَرّمتُ 


9 


الْحَمْرَ لشدهاا وين قؤله: «خرمت كل مشت 


قوله: (قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم لا بطريق القياس): الضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

والمراد بالإلحاق هنا: هو إدراك العلة لكل المسائل المماثلة لمسألة 
الأصل» لإدراجها تحتها في الحكم بناءً على شمول تلك العلة لها . 

والمراد باللفظ هنا: هو النص. 

والمراد بالعموم هنا هو العموم المعنوي المنرّل منزلة العموم اللفظي . 

والمقصود هنا: أن العلة إذا ورد الخطاب الشرعى بالتنصيص عليهاء 
فإنها تقتضي مساواة غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه إذا كان مشاركاً 
له في العلة ذاتها بطريق العموم المستفاد من النص» وليس بطريق القياس 
المستفاد من الاجتهاد. 

فإذا قال الشارع: «حَرَّمْتٌ الربا في البر لأنه مطعوم» علمنا من هذا 
النص الْمُصَرّح بالعلة إرادة العموم بأن كل مطعوم يحرم فيه الرباء وذلك 
بدلالة اللفظ. وليس بطريق القياس. 

قوله: (إذ لا فرق في اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها», وبين 
قوله: «حرمت كل مشتد): الضمير في «قوله» يعود إلى «الشارع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل النظام على ما ذهب 
إليه من أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس. 

ومفاد هذا الدليل: أن دلالة العلة النصية في الشرع هي دلالة اللفظ 
العام في اللغة» فإذا قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» فإن التنصيص 
على العلة وهي «الشدة» يدل على تعميم هذه العلة في كل شراب وجدَتْ 
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ر ا بترت عر عر 2 ل o‏ 
وهذا خطاء إذ لا يَتَتَاوَلُ قَوْلَْهُ : احَرَّمُتٌ E E‏ لِشِدَّتِهًا» مِنْ 
حَيْتُ الْوَضِعٌ إلا تَحْرِيمَهًا حَاصَّةٌ 001000 


فيه» وحينئظٍ فلا فرق بين ذلك وبين قوله: «حرمت كل مشتد» في الدلالة 
على العموم والشمول من جهة اللفظ لا من جهة القياس . 
قوله: (وهذا خطا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى القول بعدم الفرق 
في اللغة بين لفظ «حرمت الخمر لشدتها»» وبين لفظ «حرمت كل مشتد». 
تمي الفارق بينهما لغةَ خطأ لا يصح. بل إن الفارق بينهما كبير 


۶ 


جدا. 


قوله: (إذ لا يتناول قوله: «حرمت الخمر لشدتها» من حيث الوضع إلا 
تحريمها خاصة): هذه الجملة تعليل لكون نمي الفرق بين اللفظين 
المذكورين خطأ لا يصح. 

والمراد بالوضع هنا: هو الوضع اللغوي. 

والضمير في «تحريمها» يعود إلى «الخمر». 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» ليس فيه ما 
يدل على العموم من حيث الوضع اللغوي» لخلوه عن أية صيغة من صيغ 
اللفظ العام» والتنصيص على العلة وهي «الشدة» لا يصلح أن يكون من 
ألفاظ العموم» وذلك لوجهين 

الوجه الأول: أن «الشدة» وَضْفٌ للخمرء والخمر اسم خاص» وصِفة 
الاق تاك بن إن ت 

الوجه الثاني: أن العرب لم تجعل من جملة صيغ العموم العلة 
المنصوص عليهاء وبذلك يكون إقحامها في باب العموم افتياتاً على أهل 
اللغة وكا عليهم. وهذا لا يصح . 

وبذلك يكون التحريم هنا خاصاً بالخمر وحدها دون غيرهاء إذا 
جَرّدْنَا النظر عن الدليل الخارجي . 
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وَلَوْ لَمْ يَردِ التَعبْدُ بِالْقِيّاسٍ لَاقْتَصَرْنَا عَلَيْهه كما لَّوْ قَالَ: «أَعتَقْتُ غَانِما 
لِسَوَادِهِ؛» وَكَيْفَ يَصِحٌ هَذَا وَل تَعَالَى أَنْ يَنْصِبَ 0 الْجَمْرٍ حَاصَّةَ 
عِلَّه؟ وَيَكُونُ فَائِدةٌ التَّعْلِيل رَوَالَ النَخْريم عِنْدَ زَوَالٍ السّدةِ. 


قوله: (ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليهء كما لو قال: «أعتقت 
غانماً لسواده) : الضمير في «عليه» يعود إلى «تحريم الخمر». 

والمراد هنا: أن قول الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» مرل منزلة 
قول القائل : «أعتقت غاا لسواده» فى عدم إفادة العموم من جهة الوضع 
اللغوي» ومما يدل على ذلك أن الشارع لو لم يتعبدنا بالقياس لَمَا عَذّينا 

وبناء على ذلك فلا تسل بان العموم في قول الشارع: : 
الخمر لشدتها» لذات التنصيص على العلة فان هذا لا ع فيه» بل 0 
خارج عن ذات التتصيص» وهو التعبيد بالقياس شا 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول للجواب عن 
دليل النظام . 

وخلاصة هذا الجواب: لا نسلم بانتفاء الفرق في اللغة بين قول 
الشارع: «حرمت الخمر لشدتها»» وبين قوله: «حرمت كل مشتد». بل 
الفرق بينهما حاصل» فإن القول الأول لا عموم فيه لغةً لخلوه عن أية 
صيغة من صيغ العموم» وأما القول الثاني فإنه لفظ عام لغدّ لاشتماله على 
إحدى صيغ العموم وهي لفظة «كل». 

قوله: (وكيف يصح هذا ولل تعالى أن بنصب شدة الخمر خاصة علة؟ 
ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة) : الاستفهام بكيف هنا 
للتعجب والاستنكار. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن التنصيص على العلة يفيد 
العموم من جهة اللفظ». 
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ا 


ری و اھ ا کو ی ی او ۴٥ہو‏ 
ويتجه عليه ما ذكره نفاة القِيّاس . والله أعلم. 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني للجواب عن 
دليل النظام . 

ومفاد هذا الجواب: أن التنصيص على العلة ليست فائدته الدلالة على 
العموم اللفظي» بل فائدته نَضْبُّ تلك العلة علامة على بقاء الحكم في الشيء 
الخاص أو زواله عنه» فإذا قال الشارع: «حرمت الخمر لشدتها» كان التنصيص 
على «الشدة» هنا علامة على بقاء التحريم عند وجود الشدة» وزواله عند زوالهاء 
فإذا وَحِدَتٍ الشدة في الخمر وجد التحريم» وإذا انعدمت الشدة انعدم التحريم. 

قوله: (ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس): الضمير في «عليه» يعود إلى 
قول النظام بأن العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم. 

ومعنى «يتجه عليه» أي: يَعْتَرَضَ عليه. 

و«ما» في قوله: «ما ذكره») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن ما ذكره النظام في قوله: (العلة المنصوص عليها 
توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم لا بطريق القياس» إذ لا فرق في 
اللغة بين قوله: «حرمت الخمر لشدتها)» وبين قوله: «حرمت كل مشتد»). 

يعارضه نفاة القياس بعدم التسليم بهذا القول ولا بدليله؛ لأنهم 
صرحوا في الشبهة الخامسة بقولهم: (غاية العلة أن يكون منصوصا عليهاء 
وذلك لا يوجب الإلحاق» كما لو قال: «أعتقت من عبيدي سالماً لأنه 
أسود» لم يقتض عتق كل أسود» ولا يجري ذلك مجرى قوله: «أعتقت كل 
أسود»» كذا قوله: «حرمت الربا في البر لأنه مطعوم» لا يجري مجرى 
قوله: «حرمت الربا في كل مطعوم»). 

فهؤلاء أَبَوْا أن تكون «العلة المنصوص عليها» مُتَزَّلةَ منزلة العموم 
اللفظي في إفادة الشمولء خلافاً لما ذهب إليه النظام من تنزيل العلة النصية 
منزلة العموم اللفظي» وبذلك حصل التعارض والتصادم بين قوله وقولهم. 


فصل في تصق لضا إلى يهم ل 7 
(فصل) 
ويََطرّقُ الْخَطَأُ إِلَى الْقِيّاسِ مِنْ حَمْسَةٍ أَوْجُو أَحَدُمَا: ألا يَكُونَ 
الْحَكُمْ مُعَلَاً . وَالثَانِي : ًلا يُصِيبَ عله عِنْدَ الله تَعالَى. 


قوله: (ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه): أي أن القياس 
ينقسم إلى قسمين: صحيح» وفاسد. 

والفاسد هو ما تطرق إليه الخطأ من خمسة أوجهء وهي التي سيبيّنها 
ازا الله ان يما يل . 00 

قوله: (أحدها: ألا يكون الحكم معللاً): الضمير فى «أحدها» يعود إلى 
«الأوجه الخمسة». ْ 

والمراد هنا: أن يكون الحكم الشرعي من الأحكام التعبدية التي لا 
تُعْقَلُ لها علة» فيظن المجتهد أنه من الأحكام المعلّلة» فيلتمس العلة فيه 
بالاستنباط عن طريق الاجتهادء ثم يجعل تلك العلة مناطاً لسائر المسائل 
المشابهة لمسألة الأصلء فيكون قياسه حينئذٍ خاطتاً؛ لأنه ظن القياس فيما 


ومثال ذلك: «أَمْرُ النبي ية بالوضوء من أكل لحم الجزورء فإِنَّ هذا 


فلو قال مجتهد: «لحم الجزور 2 تجرف ولامعا فكت متنا 
لخروج الحدث»» ثم قاس عليه كل طعام” 3 في انتقاض الوضوء بأكله» 
لكان ذلك القياس خاطياً؛ لأن القائس هنا عَلَّلَ ما ليس بمعلّل” . 

قوله: (والثاني: آلا يصيب علته عند الله تعالى): «الثاني» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الثاني». 

والضمير في «علته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن يكون للحكم الذي ورد به النص علة عند الله تبارك 


.47/ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


نصل فى تطة الخطاأ إلى القبا 
د فصل في تطخ الخطا إلى القياس 


¢ ٤ o2 ت‎ A HU 
والثالث: أن يقَصّرَ في بَعْض أوْصَافٍ العِلةٍ.‎ 


وتعالى» فيخطئ المجتهد تلك العلة» ويستنبط علة أخرى باجتهاده ليست 
هي المقصود الشرعي من إيراد ذلك الحكم» وحينئلٍ تكون هذه العلة خاطئة 
لعدم موافقتها للعلة التي هي عند الله جل شأنه. 

ومثال ذلك: كأن يقول الشارع: «حَرَّمْتُ الربا في البر»» فيقول 
المجتهد: «علة هذا التحريم كون البر مطعوما»» ثم يقيس عليه كل مطعوم 
كَالْخَضْرَاوات وغيرها من سائر المطعومات» بينما العلة في نفس الأمر هي 
«الكيل»ء فيكون القياس هنا خاطئاًء لعدم موافقة العلة المستنبطة للعلة 
الموجودة في الأصل” . ء' 

قوله: (والثالث: أن يقصّر في بعض أوصاف العلة): «الثالث» هنا صفة 
لموصوف محذوف تقديره: «الوجه الثالث». 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة مع إنقاص في بعض أوصافهاء 
فيكون القياس حينئذٍ خاطئاًء إذ يترتب على هذا الإنقاص إلحاق ما لا 
يلتحق بالحكم في نظر الطرف المخالف, 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفي: «مَنْ أَفْسَدَ صومه في رمضان 
يدا عله الا ف »مك هذا القزل قياض الأكل والشرب يفال 
العمد على الجماع الذي ورد النص بالتكفير فيه. 

فيقول المجتهد الحتنبلى : «أنْقَصْتٌ من العلة وَصْفَاً من أوصافهاء وهو 
الجماع». ١‏ 

وبناءً على ذلك فالعلة عند الحنبلي لا تجتمع أوصافها وتكتمل من 
جهة الحكم المذكور وهو «وجوب التكفير» إلا إذا قال: «من أفسد صومه 
في رمضان بالجماع متعمداً فعليه الكفارة»» وحينئظذٍ يجعل الكفارة في إفساد 
الصيام خاصة بالجماع فقطء فلا يصح قياس الأكل والشرب المتعمدين 


() راجع: شرح مختصر الروضة .۳٤۸/۳‏ 


فصل في تطة الخطأ إلى القياس س 


أن م 


الألت ان يي إلى ليله ويفا ل ا 
يُحْطِىَ في وَجودِهَا في 2 ينها مَوْجُودَةَ وَلَا يون كَذَلِكَ. 


على الجماع عند المجتهد الحنبلي . 

قوله: (الرابع: أن يجمع إلى العلة وصفاً ليس منها): «الرابع» هنا صفة 
لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه الرابع». 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن يذكر القائس العلة بزيادة على أوصافهاء وحينئلٍ 
يكون القياس خاطئاًء إذ يترتب على تلك الزيادة إخراج ما وجب إلحاقه 

مثال ذلك: أن يقول المجتهد الحنفى: «الموجب للقصاص: القتل 
العمد العدوان بآلة مُحَدَّدَقاء فإن إضافة «الآلة المحددة» إلى أوضَاك العلة 
الثلاثة» وهى: الل العمد» العدوان» تحرج «الْمُتَثْلَ من أن يكون 
وخا ا وان كان القتل به وقع عمداً عدواناً إذ لا يصح قياس 
المثقل على المحدد عند الحنفية رحمهم الله تعالى . 

فيقول المجتهد من الجمهور رحمهم الله تعالى: إن وَصف المحدد 
وصف زائدء فلا دحل له فی العلة» بل القصاص واجب بالقتل العمد 
العدوان» سواء أكان بمحدد أم بمثقل”" . 

قوله: (الخامس: أن يخطئ في وجودها في الفرع» فيظنها موجودة ولا 
يكون كذلك): «الخامس» هنا صفة لموصوف محذوف» تقديره: «الوجه 
الخامس». 

والضمير فى «وجودها» يعود إلى «العلة».» وكذلك إليها عرد الضمير 
فى «فيظنها) . 


000( المرجع السابق. 
زفق راجع : شرح مختصر الروضة ا 


ت( فصل في تطة الخطأ إلى القياس 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «وجود العلة في 
الفرع». 

والمراد هنا: أن يتوهم القائس بأن علة الأصل موجودة في الفرع» 
وهي في الواقع ليست موجودة فيه. 

مثال ذلك: أن يظن المجتهد بأن «التفاح» مكيل» فيلحقه بالبر في 

فيكون هذا الظن خاطتاً؛ لأن «التفاح» ليس مكيلاً» وحينئذٍ لا يصح 
هذا القياس» إذ علة الأصل هنا وهو «البر» ليست موجودة في الفرع وهو 
«التفاح»"" . 


)غ2( راجع: شرح مختصر الروضة 7 


(فصل) 
إِنْحَاقُ الْمَسْكُوتٍ بِالْمَنْظوقٍ يَنْقَسِمُ إِلَى مَفْوعء وَمَظْنُونٍ. 
فَالْمَفْطوعٌ ضَرْبَانِء أَحَدُهُمَا: أن يَكُونَ الْمَسْكُوتٌُ أَوْلَى بِالْحَكم مِنَّ 
الْمَنُظوق» اه اانا وم SSS‏ ا E‏ 


قوله: (إلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون): المراد 
بالإلحاق هو القياس. 

والمراد بالمسكوت: هو الفرع» وسّمّي مسكوتاً لأنه غير مُصَرَّح به 
في اللفظ . 
والمراد بالمنطوق: هو الأصلء وسُّي منطوقاً لأنه مصرح بذكره في 
النص. 

وهذا الإلحاق» وهو إلحاق المسكوت بالمنطوق يقع على قسمين : 

القسم الأول: إلحاق قطعي» وهو ما لا يرتب فيه العقل مقدمات 
واستنتاجات من جهة ربط الفرع بالأصل» بل يتبادر ذلك إلى الفهم بمجرد 
سماع المنطوق» فيجعل المسكوت موافقاً له في الحكم» من غير أن يتطرق 
إليه احتمال في قطعية هذا الإلحاق. 

القسم الثاني : إلحاق ظني» وهو ما لا يحكم العقل فيه بربط بين 
الفرع والأصل إلا بمقدمات واستنتاجات» تكون في جملتها محتملة للخطأ 
والصواب. ! 

وسيأتي فيما بعد تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى لهذين القسمين بما 
يرب حقيقتهما إلى الذهن. 

قوله: (فالمقطوع ضربان): «الفاء» هنا هى فاء الفصيحة التى أفصحت 
عن شرط مقدرء إذ التقدير: «إذا علمتَ بأن إلتحاق الت اق 
ينقسم إلى مقطوع ومظنونء فالمقطوع ضربان». 

قوله: (أحدهما: أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 


فصل في إلدق السكوت بالمنطوة 
E E‏ ا 

وهو المَمهوم. 
وَلَا يحون مَفُطوعاً حَنّى يُوجَدَ فيه الْمَعْنَى الذي فِي الْمَنْظوقٍ 


آ ص ر 


21 م‎ RE الس يماض ده دقان‎ tot 7e7 
وزيادة؛ كقولنا: «إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى». فإن الثلاثة اثنان‎ 


اي ر 
وزيادة. eneoenoennccnensanenencencnnnennennnnnnnennennacencnnnn‏ 


والمراد بهذا الضرب: أن يكون الحكم في المسكوت أقوى من 
الحكم في المنطوق, أو أن يكون الحكم في المسكوت أعلى من الحكم 
في المنطوق. 

قوله: (وهو المفهوم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «كون 
المسكوت أولى بالحكم من المنطوق». 

والمراد بالمفهوم هنا: هو «مفهوم الموافقة». 

قوله: (ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
وزيادة): الضمير في «فيه» يعود إلى «المسكوت». 

وقوله: «ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق 
اه لبس معداء اذ اال ن ال تا لد ركق عيملا ع 
فى المنطوق وزيادة» إذ لو كان معناه كذلك لما كان الضرب الثانى مقطوعا 
E E E‏ ۰ 

وإنما معناه: لا يكون المسكوت مقطوعاً بأولويته على المنطوق إلا 
إذا كان مشتملاً على ما تضمنه المنطوق وزيادة. 

وحينئظٍ يكون المراد هنا: أن مِنْ شَرْطِ كون «المسكوت» مقطوعاً 
بأولويته على المنطوق أن يوجد فيه المعنى الذي اشتمل عليه المنطوق 
وزيادة» فإذا لم يكن في المسكوت زيادة على معنى المنطوق فإنه لا يكون 
أولى من المنطوق» بل يكون مماثلاً له. 

قوله: (كقولنا: «إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى»», فإن الثلاثة اثنان 


وزيادة): هذا مثال توضيحي لكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. 


فصل في الاق المسكوت بالمنطوة 6 
وَ: اذا نَهَى عَن التَضْحِيّةٍ بِالْعَوْرَاءٍ فَالْعَمْيَاءُ أَؤلّى»» فَإِنَّ الْعَمَى عَوَرٌ 


0109 2 0 3 سر م ا 2 ٠‏ ا 1 fof o‏ 
ما 4 : «إذا وجنت الكفارة الخطاء العمد أ (« 
ع و چ ر فى 2 ففى 1 و 


وذلك أن الحقوق تثبت بشهادة رجلين عدلين» كما فى قوله سبحانه: 
o27 od‏ م ١‏ 

#وَأسْتَئْهِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكُم #4 [البقرة: ۲۸۲]. 

وكما في قوله سبحانه: #وَأَشْيِدُوا وی عَدَلِ يك [الطلاق: ۲]. 

فالنص هنا ورد بشهادة اثنين» فيكون الشاهدان منطوقاً بهماء والثالث 
مسكوتاً عنه» وحيئئدٍ يُجْعَلُ المسكوت وهو شهادة الثلاثة أولى بالحكم من 
المنطوق وهو شهادة الاثنين؛ لأن الثلاثة اثنان وزيادة. 

قوله: (وإذا نهى عن التضحية بالعوراء فالعمياء أولى» فإن العمى عور 
مرتين): هذا مثال آخر توضيحي لكون المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق. 

وذلك أن النبى بل نهى عن التضحية بالعوراء» كما فى حديث 
رسول الله ية فقال: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء الْبَيّنُّ عورهاء 
والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضَلَعْهَاء والكسيرة التي لا ٿنقي). 
فالنص هنا ورد بالنهي عن التضحية بالعوراء» فتكون العوراء منطوقاً بهاء 
والعمياء سكونا عنهاء وحينئل يُجَعَلٌ المسكوت وهو «العمياء» أولى 
بالحكم وهو عدم الإجزاء في التضحية من المنطوق وهو «العوراء»؛ لأن 
العمى عور وزيادة لكونه عمى مرتين. 

قوله: (فأما قولهم: «إذا وحيت الكفارة في الخطاء ففي العمد أولى»», 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب: «الأضاحى»., باب: ما يكره من الضحايا». 
(سنن أبى داود 88/7). 


- فصل في إلدلة المسكوت بالمنطوة 


قم لا ا ا 2 قن الث ا ند 
وَ: «إذا ردت شَهَادَة الماسقء فَالْكَافِرٌ أؤلى»». فهذا يفيد الظنَّ 
co 0 2 - 2 2 2 0 o‏ 2 3 .3 
لبَعض الْمجِتَهِدِينَ ولیس من الأول؛ لان المد نوع يحالف 
00 ب و 047 هج 5 ع ون رھ ر 3 570 2 
الخطاء يجوز الا تقفوى الكفارة على رقعه بخلافي الخطاء 


و: «إذا ردت شهادة الفاسقء فالكافر أولى»» فهذا يفيد الظن لبعض 
المجتهدين): الضمير في «قولهم» يعود إلى «بعض المجتهدين». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى القولين السابقين» 
وهما: «إذا وجبت الكفارة فى الخطأء ففى العمد أولى», و: (إذا رذب 
شهادة الفا فالكافر ار ْ 

والمراد هنا: أن القولين السابقين يجعلان بعض المجتهدين يظن أن 
الحكم في المسكوت أولى من المنطوق» وذلك أن الكفارة إذا وجبت في 
القتل الخطأ فوجوبها في القتل العمد أولى؛ لأنه قد حصل بالعمد ما 
حصل بالخطأ من القتل وزيادة على ذلك وهو العدوان. 

وكذلك فإن الفاسق إذا ردت شهادته» فالكافر أولى بالرد منه» إذ 
الكفر أشد من الفسق. 

قوله: (وليس من الأول): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «وليس من الضرب الأول»» والمراد بالأول هنا: هو القطع بكون 
المسكوت أولى بالحكم من المنطوق. 

والمقصود هنا: أن قول بعض المجتهدين: «إذا وجبت الكفارة في 
القتل الخطأء ففي العمد أولى»» وقولهم: «إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر 
أولى» لا يُعَدَّ من الضرب الأول» وهو كون المسكوت أولى بالحكم من 
المنطوق؛ لأن الضرب الأول مقطوع بنفي احتمال الظن فيه» والمذكور هنا 
لا يخلو من تطرق احتمال الظن إليه بالأولوية وعدمها. 

قوله: (لأن العمد نوع يخالف الخطأء فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه 
بخلاف الخطا): هذه الجملة تعليل لكون القولين السابقين ليسا من الضرب 
الأول. 


فصل في إلا المسكوت بالمنطوة 2 
تتتتتتاتتت ےکک کک صم 


ا دوي لھ اع ا 6 و ورو , 
والكافر يُخترز مِنَ الكذِب لِدِينِوء والفاسق متهم في | 


2 
1 


0 3 
EES ووو‎ ES Sn الضرت الثانى:‎ 


والضمير في «رفعه» يعود إلى «القتل العمد). 

والمقصود برفع القتل العمد بالكفارة: هو رفع الإثم المتعلق به» 
وليس رفع ذات القتل لكونه أصبح فعلاً واقعاً. 

والمراد هنا : أن الكفارة إنما شرِعَتٌ للتطهير» والمخطئ لم يتعمد القتل» 
بل وقع رغم أنفه» فيكون أهلاً للتطهير برفع إثم القتل الخطأ عنه» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) : 

وأما المتعمد فإنه قاصد للقتل متجرئ عليه» فلا يكون أهلا للتطهير 
برفع إثم القتل عنه» بل يكون مستحقاً للإثم العظيم الذي دل عليه قول الله 
وَعَضِب اله عليه ولعت وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا 40 [النساء: 97]. 

وبناء على ذلك فلا يمكن القطع بالقول بأن الكفارة تقوى على رفع الإثم 
في القتل العمدء حتى يقال بأن وجوبها فيه أولى من وجوبها في القتل الخطأ . 

قوله: (والكافر يحترز من الكذب لدينه»ء والفاسق مُنَّهَمٌ في الدين) : 
الضمير في «لدينه» يعود إلى «الكافر). 

والمراد هنا: وكذلك لا يمكن القطع بجعل الحكم في المسكوت 
وهو «الكافر» أولى من المنطوق وهو «الفاسق»» بحيث يكون الكافر أجدر 
7 الشهادة» وذلك لأن الكافر قد يحترز من الكذب تعظيماً لذيته الذي 
ينهاه عنه» قبل شهادته لظن صدقهء بخلاف الفاسق فإنه مُنّهَمٌ بعدم تعظيم 
الدين» فلا يتورع عن الكذب» قَتُرَدٌ شهادته لظن كذبه» فكيف يكون مَنْ 
يصن صدقه أولى برد الشهادة ممن يُظْنْ كذبه؟! 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضربي المقطوع في إلحاق المسكوت 
بالمنطوق . 


(۱) سبق تخريج الحديث. 


7 فصل في الحا المسكوت بالمنطوة 


أنْ يَكُونَ الْمَسْكُوتٌ مِثْلَ الْمَنْظوقٍ؛ اة الى فى القند الام 


مله وَ(مَوْتِ TT‏ 58 

وَهَذَا يرجع م إلى ليلم بان الْمَارِقَ لا أَئَرَ في الْحُكُمء وَإِنَّمَا 
يَعْرَفُ لِك بِاسْيَقُرَاء أخكام الشرع في مَوَارِدِهِ وَمَصَادِرِهِ في ذَلِكَ 
الجنمن.. 


قوله: (أن يكون المسكوت مثل المنطوق): أي أن يكون المسكوت 
والمنطوق بدرجة واحدة من غير تفاضل وتمايز بينهما. 

قوله: (كسراية العتق في العبد.ء والْآَمَهُ مثله): المراد بسراية العتق: أن 
العبد إذا أ عْتِقّ بعضه سَرَى العتق إلى بعضه الآخر. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العبد». 

وهذا مثال توضيحيٍ لكون المسكوت مماثلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن العبد إذا أَعْيِقَ بعضه سر ى العتق إلى بعضه الآخرء فكذلك 
هو الشأن في الْأَمَةِ بلا فرق» فإذا أَعِْقَ بعضها سَرَّى العتق إلى بعضها 
الآخر. ۰ 

قوله: (وموت الحيوان في السمنء والزيت مثله): الضمير في «مثله» 
يعود إلى «السمن». ۰ 

وهذا مثال آخر توضيحي لكون المسكوت ممائلاً للمنطوق في الحكم. 

وذلك أن الحيوان كالفأر إذا مات في السمن فإنه إذا كان مائعاً كله 
ريق جميعه»ء إذ النجاسة تسري في جميع أجزاء المائع. وإِنْ كان جاهدا 
زيل ما حول النجاسة وأَلْقّي مع الحيوان. 

فيكون الزيت ممائلاً للسمن في هذا الحكم» وهو إراقة سائله كله 
عند موت الفأرة فيه. 

قوله: (وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكمء وإنما 
يُعْرَفْ ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس): 


أ 
1 
ا 


فصل في إلد8 المسكوت بالمنطوق ٠‏ [ اج 
ا د 
وَضَابِط هَذَا الْجْس: مَا لا يُحْتَاجُ فيه إلى التّعَرْضٍ لِلْعِلَةٍ 


الا بل بهي الْمَارِقٍ الْموَثْرِ وَيْعْلمُ أ أنه ليس نَم ارق مُوَثْرٌ قَظعاً . 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المسكوت ممائلاً للمنطوق». 

والضمير في «له» يعود إلى «الفارق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «يُعْرَفُ ذلك» يعود إلى «عدم تأثير 
الفارق». 

و«الجنس» المشار إليه فى قوله: «فى ذلك الجنس» هو ما يشمل 
عدداً من الأنواع كالذكر والأنثى في ع الإنسان. 

والمراد هنا: أن العلم بأن المسكوت مماثل للمنطوق إنما يَرْجِعٌ إلى 
معرفة أن الفارق بينهما لا أثر له في الحكم»ء وذلك من خلال استقراء 
النصوص الشرعية التي لم يجعل الشارع الفارق فيها مؤثراً في الحكم فيما 
كان جنسه متحداً. وذلك كالذكورة والأنوثة في بني آدم من حيث عدم تأثير 
الفارق بينهما في أحكام الحرية والاسترقاق ونحو ذلك. 

قوله: (وضابط هذا الجنس: ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة 
الجامعة؛ بل بنفي الفارق المؤثرء وَيُعْلَمُ أنه ليس َم فارق مؤثر قطعا): 
الجنس المشار إليه في قوله: «وضابط هذا الجنس» هو «الضرب الثاني» 
الذي يكون فيه المسكوت مماثلاً للمنطوق 

و«ما» في قوله: «ما لا يحتاج» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «وَيُعْلَمُ أن الشأن 
ليس َم فارق مؤثر قطعاً». 

والمراد هنا: أن تَسْوِيَةَ المسكوت بالمنطوق ليس بحاجة إلى بيان 
العلة الجامعة بينهماء بل هو بحاجة إلى نمي الفارق المؤثرء فإذا علم 
المجتهد علماً قاطعاً أنه لا يوجد بينهما فارق مؤثرء فحينئظٍ يستطيع أن 
يجزم بأن الحكم في المسكوت عنه كالحكم في المنطوق به» فإذا قال 


ا فصل في الحاق المسكوت بالمنطوة 


فن طرق إِلَيْهِ احْيَمَالٌ لَمْ يكن مَفْطوعاً بو» بل يون مَظُنُوناً . 


وَقَدٍ احتّلِف في تَسْمِيَةِ هَذَا قِيّاساًء eR RSE‏ 


الشارع: (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) عُلِمَ قطعاً أن المرأة 
كالرجل في ذلك» إذ لا تأثير لفارق الأنوثة والذكورة بينهما. 

وإنما لم يُحْنَحْ في ذلك إلى التعرض للعلة» لوضوح دلالة المنطوق 
على حكم المسكوت من غير توقف على مقدمات عقلية. 

قوله: (فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعاً به» بل يكون مظنوناً) : 
الضمير في (إليه» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق»», وإليه كذلك عود 
الضمير فى "به). 

والمراد هنا: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق لا يكون مقطوعاً به إلا 
إذا عُلِمَ بيقين بأن الحكم في المنطوق موجود في المسكوتء إما بزيادة لا 
تقبل الخلاف من جهة التسليم بها كالقول بأن العمياء أولى بعدم الإجزاء 
في التضحية من العوراءء وإما بممائلة يُجَرمُ فيها بنفي الفارق المؤثر بين 
الْمُلْحَقٍ وَالْمُلْحَقِ به. 

فان لم يكن هناك جَرْمٌ بأن الحكم في المنطوق موجود في المسكوت 
دنادة م وبل رياد مد ون السام ولمع كالقول بأن الكفارة إذا 
وجبت في القتل الخطأ فهي في العمد أولى. 

أو بممائلة لا يُقْطَعُ فيها بنفي الفارق المؤثر بين المنطوق 
والمسكوت. بل يُحْتَمَلَ أن يكون ڈ ثم فارق مؤثر ويحتمل ألا يكون» فحيئئذٍ 
لا يكون ذلك الإلحاق قطعياً› بل ا ظنياً؛ وهذا هو القسم الثاني من 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق . 

قوله: (وقد اخثلف في تسمية هذا قياساً): الفعل الماضي «اخْتُّلِت» 
مبني للمجهول» والمختلف هنا هم الأصوليون. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق اختلف فيه الأصوليون 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوة (۷— 
اح ل هه کک هه 


من جهة إطلاق اسم القياس عليه» فمنهم مَنْ سمّاه قياساً لأنه إلحاق شيء 
بشيء في حكم بجامع بينهماء وهذا هو القياس» وقد ذهب إلى ذلك أكثر 
الات رو التعنابة 2 , 

ومنهم مَنْ لم يسمه قياساًء إذ هو مفهوم من اللفظ بلا تأمل ولا 
استنباط» فَيْسَمَّى «مفهوم موافقة»» أو «فَحْوَى اللفظاء أو «دلالة المعنى». 
وقد ذهب إلى ذلك الحنفية رحمهم الله تعالى”"» وبعض المالكية 
رحمهم الله تعالى 22 وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى” . 

قوله: (وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إلحاق المسكوت بالمنطوق». 

والمراد هنا: إذا ثبت بيقين جازم أن الحكم في المنطوق موجود في 
المسكوت كان إلحاق المسكوت بالمنطوق حيئئذٍ إلحاقا مقطوعا به» سواء 
سمي ذلك الإلحاق قياساً أو لم يسم فإن الخلاف في الاسم لا يغير من 
الحقيقة شيئاً. وأما ما عدا هذا من الأقيسة الأخرى فإنه لا يفيد القطع» بل 
يفيد الظن»ء وهو ما يُعَبَّرٌ عنه بالقياس الخفي الذي يحتاج إلى تأمل 
واستتباط: 

قوله: (وفي الجملة فالإلحاق له طريقان): أي يُسْتَخْلَصُ مما سبق في 
الكلام عن إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحكم أن الإلحاق له طريقان 
لإثبات الحكم في المسكوت. 


.1۸/۳ الإحكام‎ ٠۳۲۰/۱/۱ انظر: البرهان 2478/7 المحصول‎ )١( 

(۳) انظر: تيسير التحرير 244/١‏ فواتح الرحموت 2408/١‏ التلويح على التوضيح 
1 

.٠*٤ص انظر: مختصر ابن الحاجب ۲/ ۱۷۳٠ء شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(5) انظر: المستصفى ۲/ ۰١۱۹ء‏ الإحكام ۰٦۸/۳‏ جمع الجوامع ۱/ .۲٤١‏ 


فصل في الداق المسكوت بالمنطوة 
كك ۲۷١۹‏ جججبب________ اد 


أَحَدهُمًا: أَنَّهُ لا تارق إل كَذَاء وَهَذِهِ مُمَدّمَدّه وَلَا مَدْحَلَ لِهَذَا الْمَارِقِ 
٠.‏ 42 0 وے لكر 2ه وعم 
فى التأثير» وَهَذِهِ مقدمة أخرّى. قَيَْرَمُ مِنْهُ تيج ود أل فَرْقٌ بَيْنَهُمَا 


في الْحَكم . 

قوله: (أحدهما: أنه لا فارق إلا كذاء وهذه مقدمة): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الطريقين». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا فارق 
إلا كذا». 

و«كذا» هنا يراد بها التعبير عن مطلق الشيء . 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا فارق إلا كذا». 

والمراد بالمقدمة هنا: المقدمة الأولى. 

قوله: (ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» وهذه مقدمة أخرى): «لا» في 
قوله: «ولا مدخل» نافية للجنس› و«مدخل» اسمها مبني على الفتح في 
محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «ثابت»»؛ أي : 
«ولا مدخل ثابت لهذا الفارق في التأثير». 

واسم الإشارة «هذه» يعود إلى القول بأنه «لا مدخل لهذا الفارق في 
التأثير) . 

قوله: (فيلزم منه نتيجة؛ وهو ألا فرق بينهما في الحكم): الضمير في 
«منه» يعود إلى «مجموع ما در في المقدمتين الأولى والثانية». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «اللازم» في قوله: «فيلزم منه) . 

وضمير التثنية في (بينهما» يعود إلى «المسكوت والمنطوق». 

والمراد هنا : أن المجتهد إذا سمع ‏ مثلاً - قول النبي يي: (من أعتق 
شركاً له في عبد وم عليه الباقي)”" . 

قال: إن النبي كل ص في هذا الحديث على «العبدا» وسكت عن 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوة نك 
وَهَذَا إِنَمَا يَحْسُنٌُ ذا ظَهَرَ التّمَارْبُ بَيْنَ الْمَرْع وَالْأَصْلِء فَلَا 
تاح إلى عرض لِلْجَامِع» لَكَثْرَةِ ما فيه مِنَ الَاجيمَاع . 


الثانى : ا ل ل ا ل اال صا اه ل ل 


1 


«الّآمّةه ولا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة» ولا مدخل لهذا 
الفارق في التأثير» فتكون الأمة كالعبد في الحكم الذي ورد به الحديث بلا 
فارق بينهما في ذلك. 
فقوله: «لا فارق بين العبد والأمة إلا الذكورة والأنوثة» هو المقدمة 
الول ش 

وقوله: «ولا مدخل لهذا الفارق في التأثير» هو المقدمة الثانية. 

وقوله: «فتكون الأمة كالعبد في الحكم الذي ورد به الحديث بلا 
فارق بينهما في ذلك» هو النتيجة التي استلزمتها تلك المقدمتان. 

قوله: (وهذا إنما يحسن إذا ظهر التقارب بين الفرع والأصلء فلا يحتاج 
إلى التعرض للجامعء لكثرة ما فيه من الاجتماع): اسم الإشارة «هذا) يعود 
إلى «الاكتفاء بالقول بعدم تأثير الفارق دون التعرض لبيان الجامع». 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: أن القول بنفي الفارق المؤثر في الحكم إنما يحسن 
الاكتفاء به من غير التعرض لبيان الجامع إذا كان التقارب كبيراً جداً بين الفرع 
والأصل» بحيث يستغني الذهن بهذا التقارب الكبير عن التعرض للجامع 
الذي يحتاج في استنباطه إلى نظر وتأمل» وإنما استغنى الذهن عن التعرض 
للجامع هنا نظراً لكثرة ما يجتمع فيه الفرع مع الأصل من الصفات التي ينتفي 
معها وجود الفارق المؤثرء كما هو الشأن في العبد والأمَةٍ ونحوهما. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 
أي: من طريَيْ إلحاق الفرع بالأصل . 


فصل في الدقا المسكوت بالمنطهة 
مده لاج صصص جر رسيس و سس سمي ورت سس ب برص ص ص kmn‏ 
أن يَتَعَرَضَ لِلْجَامِع فيه وَين وَجُودَهُ في الْمَرْعء وَهَذَا الْمُتَمَقْ عَلَى 


و 
تسميته قناسا. 


ر موم سے ننم 


مە 4 يب رمه 5 
وَهَذا يحتاج إلى مقدمتين أيْضاء E‏ 


قوله: (أن يتعرض للجامع فيبينه, ويبين وجوده في الفرع): المراد 
بالجامع هنا هو «العلة»» وإنما سَّمّيِّتِ العلة جامعاً لأنها تجمع الفرع 

والضمير فى «فيبينه» يعود إلى «الجامع»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(وجوده) . 

والمتعرض لبيان الجامع هو المجتهد. 

والمراد هنا: إذا كان التقارب بين الفرع والأصل خفياً احتاج ذلك 
إلى أن يتعرض المجتهد لبيان الجامع فى الأصل أولاء ثم يحقق وجوده 
في الفرع ثانيء حتى يُزيل بهذا البيان والتحقيق خفاء التقارب بين الأصل 
والفرع» وحيئئٍ يُلْحِق الفرع بالأصل في الحكم بالعلة الجامعة بينهما. 

قوله: (وهذا المتفق على تسميته قياساً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«ما احتيج فيه إلى التعرض لبيان الجامع في الأصل وبيان وجوده في 
الفرع». وإليه كذلك عود الضمير في «تسميته». وإنما كان ما احتيج فيه إلى 
التعرض لبيان الجامع في الأصل» ثم بيان وجوده في الفرع متفقاً على 
تسميته قياساً؛ لأن العلة في ذلك حََفِيةٌ فيفتقر إخراجها إلى فهم عميق 
واستنباط دقیق . 

قوله: (وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
الطريق الثاني من طريقي الإلحاق» وهو ما يتعرض فيه المجتهد إلى بيان 
الجامع في الأصل ثم بيان وجوده في الفرع . 
تعالى فيما يلي . 


فصل في إلحاق المسكوت بالمنطوة 2 
ا ےه کل ککQãÎگEH€ÃH€AÃÖOګÃkلفهAËkAشگگگUM‏ _- 


إِحْدَاهُمَا: أنَّ «السُكرَ» - مَثَلاً ‏ عله التحريم ف «الْكَمْرا. وَالَانِية : أنه 
موود في «التبي». 
فَهَلْهِ الد الثَّانيَةُ يجوز أن 2 نيك بالڪس: وَدَلِيلٍ الْعَقْلِء 


العف وول الوع. 


قوله: (إحداهما: أن «السكر» مثلاً علة التحريم في الخمر): ضمير التثنية 
فى «إحداهما» يعود إلى «المقدمتين»). 
A 7‏ ا يتن على عا سين 
المجتهد علة الحكم في الأصل. 

مثال ذلك: أن يقول الشارع: «حَرّمْتٌ عليكم شرب الخمر». 

فلو افْتُضَ بأن الشارع لم يذكر علة هذا التحريم» فإن القائس يجتهد 
في استنباط علة هذا التحريم حتى يغلب على ظنه أن علة ذلك هي 
«الإسكار)». 

قوله: (والثانية: أنه موجود في النبيذ): «الثانية» هنا صفة لموصوف 
محذوف» تقديره: «المقدمة الثانية». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «السكر». 

والمراد هنا : إذا استنبط المجتهد علة الحكم في الأصل» فإنه يجتهد 
غاية جهده في معرفة هل هذه العلة موجودة في الفرع» أو ليست موجودة فيه؟ 

فإذا غلب على ظنه أنها موجودة فيه وذلك بعد أن يتحقق من نفي 
الفارق المؤثر ‏ فإنه حينئذٍ يُلْحِقْ الفرع بالأصل في الحكم الذي ورد به 
النص» ل ا ل ل 
هي هى «الإسكار»» فإذا تحقق من وجود تلك العلة في «النبيذ» فإنه والحالة 

هذه يجعل حكم النبيذ كالخمر في التحريم بلا فرق بينهما. 

قوله: (فهذه المقدمة الثانية يجوز أن تُثْبَتَ بالحسء ودليل العقلء 
والعرفء وأدلة الشرع): المراد بالمقدمة الثانية هنا هو التحقق من وجود علة 
الأصل في الفرع؛ كوجود الإسكار في النبيذ. 


7 فصل في الداة المسكوت بالمنطوة 
مك ولك )ع كن 2 که كنم چ 5 e‏ عم کے 
أمّا الأولى فلا تَنْبّتٌ إلا بدليل شَرْعِيَء فَإِنْ كن «الشّدَةا عَلَامَةَ 
َه م # و ماي <f (E‏ نه حا سلسم وو تيم 
التخريم وضع شرَعِيّ» كَمَا أن نَمْسٌ التَّحْرِيم كَذْلِكَ وطريقه طريقه» 


والمقصود هنا: أنه يجوز للمجتهد في معرض إسقاطه لعلة الأصل 
وهي «الإسكار في الخمر» على الفرع وهو «النبيذ» أن يثبت صحة هذا 
الإسقاط بقرائن وأمارات وأدلة شرعية» وذلك على النحو الآتي : 

١‏ الحس: وذلك كأن يرى المجتهد بعينيه أن شارب «النبيذ» يترنّح 
في مشيته» ويتلعثم في كلامه» ويتصرف تصرفات هي أقرب إلى الجنون منها 
إلى العقل» فيستدل بذلك على أن النبيذ يؤثر في الإنسان كتأثير الخمر فيه. 

۲ - دليل العقل: وهو مرتب على «الحس»». فإن المجتهد إذا رأى 
بعينيه من شارب النبيذ ما سبق وَضصْفْهُ أدرك بعقله أن النبيذ مسكر كالخمرء 
إذ لو لم يكن مسكراً لما أدى به إلى ذلك الوضع المشين في حقه. 

۳ - العرف: وهو أن يتعارف الناس فيما بينهم على أن النبيذ مسكرء 
نتيجة ما استقرؤوه من أحوال المتعاطين له. 

٤‏ - دليل الشرع: والمراد بذلك عمومات النصوص الدالة على 
تحريم تعاطي المسكرء كما في قول النبي كلةِ: (كل مسكر حرام)» وحيث 
ثبت لدى المجتهد بأن النبيذ مسكر فهو حرام كالخمر. 

قوله: (وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي): «الأولى» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «المقدمة»؛ أي: «وأما المقدمة الأولى». 
والمراد بالمقدمة الأولى هو: أن السكر علة التحريم في الخمر. 

والمقصود هنا: أن «علة الأصل» لا تثبت بدليل الحسء أو العقلء 
أو العرف» بل إنها لا تثبت إلا بالدليل الشرعي فقط من الكتاب» أو 
السنةء أو الإجماع» أو الاستنباط. ۰ 

قوله: (فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعيء كما أن نفس 
التحريم كذلك وطريقه طريقه): هذه الجملة تعليل للقول بأن المقدمة الأولى 
لا تثبت إلا بالدليل الشرعي . 


فصل في الداق المسكوت بالمنطوق 
2-2--2222224ُُظ 89 سسس هه هک e‏ 
َالسّدَةُ الى جلث عَلَامَة الشريم يَجُورُ أن يَْمَلَهَا التّارعٌ عَلامة 
لجل َليْسَ إِيْجَابَا لِذَاتَِا. 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «الوضع الشرعي». 

والضمير في «وطريقه» يعود إلى «التحريم». 

والضمير في «طريقه» يعود إلى «كون الشدة علامة التحريم). 

والمراد هنا: أن الشارع الحكيم صب «الشدة» علامة على تحريم 
شرب الخمر» فتكون تلك الشدة ثابتة بالوضع الشرعي» وكذلك التحريم إذ 
طريقه هو طريق ثبوت تلك الشدة» فالكل ثابت بوضع الشارع. 

قوله: (فالشدة التي جُعِلَتْ علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع 
علامة للحل) : الضمير في «يجعلها» يعود إلى «الشدة» . 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن «الشدة» وَضْمٌّ شرعي هو أنه يجوز 
للشارع أن يجعلها علامة للحل بدلاً عن أن تكون علامة للحرمة. 

قوله: (فليس إيجابها لذاتها): الضميران في «إيجابها»» وفي «لذاتها) 
يعودان إلى «الشدة». 

والمراد هنا: أن للشارع الحق المطلق في أن يتصرف في العلة من 
كونها علامة على التحريم إلى كونها علامة على الحلء كما هو الشأن في 
«الشدة» التي نصبها الشارع علامة على تحريم الخمرء فإن له الحق بأن 
يجعلها علامة على حلهاء إذ ليست العلة موجبة للحكم بذاتهاء بل 
بجعل الله تعالى لها موجبة. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من كون العلة ليست موجبة 
للحكم بذاتها هو مذهب أهل السنة والجماعة» بخلاف مذهب المعتزلة 
القائلين بأن العلة مؤثرة في الحكم بنفسهاء كما ترجم ذلك القاضي 
عبد الجبار المعتزلي بقوله: «والذي يفيده قولنا علة أن له تأثيراً في الحكم» 
حتى لولاه كان لا يكون ذلك الحكهو)”'' . 


- 275١/7 وراجع: المعتمد‎ ء۲۸١٥‎ /١۷ انظر: المغنى للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


قوله: (وأدلة الشرع ترجع إلى نصء أو إجماعء أو استنباط): أي الأدلة 
الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (فهذه ثلاثة أقسام): أي تلك الأدلة المشار إليها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام رئيسة» وهي: 

القسم الأول: النص الوارد في كتاب الله تعالىء أو في سنة 
رسوله كل . 

القسم الثاني: الإجماع» وذلك بأن تجمع الأمة على أن علة الحكم 
في الأصل هي كذا. 

القسم الثالث: الاستنباط. وذلك بطريق الاجتهاد. 

والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأدلة ذكراً مجملاً في هذا 
الموضع» وسيتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل فيما يلي . 

قوله: (القسم الأول: إثبات العلة بأدلة نقلية): أي القسم الأول من 
الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. 

والمراد بالأدلة النقلية: الأدلة النصيةء وإنما سُمَيّت الأدلة 
النصية بالأدلة النقلية لأنها منقولة من كتاب الله تعالى» ومن سنة 
رسوله ل . 

قوله: (وهي ثلاثة أضرب): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «الأدلة 
النقلية»» فهذه الأدلة النقلية تقع على ثلاثة أضرب؛ أي: على ثلاثة 
أقسام . 


= تعليل الأحكام للأستاذ محمد شلبي صص9١١.‏ 


فصل في أدلة إثبات العلة SR‏ 


0 الصَّرِيحٌ» وَذَلِكَ أن ير فيه لَمْظْ التّعْلِيل ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : # ی 

یک مول « لكلا اسر #ذَلِك باتهم اا هه ورشواة4. 
0 آي دَلِكَ كنا ڪل بن إسرويل4. «التَعلم من يبع الرسُول4. 
دوق وبل أ4 وقول الى يكل: (إِنمَا جيل الاسيداذ من أجل 
الْبَصَرِ). وَ: : تما هينم م مِنْ أَجْلٍ الدَاقَّة) : وَكَذَلِكَ إِنْ ڏک المفعؤل 
لَهُ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّعْلِيل؛ انه يُذْكَرُ لِلْعِلَّةِ وَالْعْذْرِ؛ِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: 
السك نة لتا و: مل لمم ن لانم من الصَوعِقٍ عَدرَ 
آلْموثٍ4. وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ صِيّغْ التَعْلِيل . 

قوله: (الأول: الصريحء وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل... إلخ): «الأول» 
هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الضرب الأول». 

و«الصريح» أيضاً صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الدليل النقلي 
الصريح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات العلة بالدليل النقلي الصريح». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الدليل النقلي الصريح». 

والمراد بلفظ التعليل: الصيغة التي وضعها العرب للدلالة على 
التعليل . 

و«الصيغ» التي تدل صراحةً على «التعليل» ‏ كما أوردها المؤلف 
رحمه الله تعالى ‏ هي على النحو الآتي : 

الصيغة الأولى : صيغة «كي». كما في قول الله تعالى: 6 35 
لی رسولوء من ن هَل هل الْفرَئ فيل ولول وَلِذِى لْقَرَ والبتئ والْمسكينٍ واب ألسَّبِيلٍ 
کی لا یکن دول بن اليا 43 [الحشر: ۷]. 

وكما في قوله سبحانه: 0 ات هن م ف الان وف اك 

و ل أ 0 إِنَّ لك عل آله سد © لکلا تأسّوأ 


لحت 7 ۹ سد م 


00 


ما ف کہ و تقرحواً ب يمآ اہ [الحديد: ۲۲ء ۲۳]. 


ا 
en‏ 6 


00 فصل في أدلة إثبات العلة 


©ه ٠‏ ع م.م .و ...هوي و وو و عمو ...وو وو وهو و وو و و و وو و وفومءه و و ومو و ومو ووو ووو وم ووه 


الصيغة الثانية : 0 9 السببية»» كما في قوله تعالى: #إذ ر 
إلى المكبيكة أي ممم فوا توا الزييت اما أ سایق كرت ازيرت کا اوت 
اضرا هَوْقَ امتاق 0 حل بان © ذلك يأنَهُمْ اا ا و 5 
ومن يساق َه ور م کک 2 شريد ا ليما 9 © [الأنفال: ١١ء .]١۳‏ 

الصيغة الثالثة: صيغة «من أجل». كما في قوله سبحانه بعد ذِكْرٍ قصة 


قابيل وهابيل: وین بل ديك ڪت مل ب إنرهيل آم من مكل تنا 
بعر تفيل أو ساد فى لاض كاتا َس الاس جميعا وم م ها 


تابا أا الئاس جييعًاً [المائدة: ؟"]. 

وقول النبي ب: (إنما جعل الاستئذان من أجل البصر)!" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (وإنما نهيتكم من أجل الدافة!" . 

الصيغة الرابعة: صيغة «اللام» الدالة على التعليل» كما في قوله 
تعالى: ##ومًا جََلَنَا الْتبلهَ التي کت ڪا إلا لِتَعلَمَ من يم الرَسُولَ ين يقب 
عل عَقَبَيّةِ» [البقرة: .]1١47‏ 

وكما 5 قوله سبحانه: ایا اين ا a‏ سيد ونث خية 
وسن لم صم متعیدا فجراء نل ما ل من اَمَو کم بو ڏوا عَذْلٍ يدك هد 
بلع الْكمبَة أو لَمَامُ مسين أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا يدوق وبل و4 
[المائدة: 46]. 

الصيغة الخامسة : صيغة «المفعول لهاء كما قال المؤلف رحمه الله 
تعالى : «وكذلك إن ذُكْرَ المفعول له فهو صريح في التعليل؛ لأنه يُذْكَرُ للعلة 
والعذر». 


م 
لك 


000 أخرجه البخاري في صحیحه» کتاب: «الاستئذان»» باب : «الاستئذان من أجل 
البصرا» رقم الحديث: (5141). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الأضاحي»» باب: «بيان ما كان من النهي 
عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث»» رقم الحديث: (۱۹۷۱). 
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اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «الصيغ الأربع 
السابقة». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «المفعول له»» 
وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «لأنه» . 

والمراد بقوله: «يُذَْكَرُ للعلة والعذر» أي : أا بعل و 
الصيغة الفعل الذي أَنَى به» من باب تمهيد عُذْرِه للآخرين. 

ومثال ذلك: قول الله تعالى: #قل لو أ َلك رين يَحْمَةٍ رق إا 
سكم ية التاق » [الإسراء: .]٠٠١‏ 

فإنَّ «حَشْيَةَه هنا مفعول معه دال على التعليل» وعلى الاعتذار عن 
هذا الفعل»› وهو الإمساك عن الإنفاق. 

وقوله سبحانه: ليْعَلُونَ امعم في ادام يِنَ الصَوْعِقٍ حدر الموتٍ» 
[البقرة: .]١9‏ 

فإنَّ «حَذَّرَ هنا مفعول معه دال على التعليل» وعلى الاعتذار عن هذا 
الفعل» وهو جَعْل الأصابع في الآذان. 

الصيغة السادسة: ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: «وما 
جَرَى هذا المجرى من صيغ التعليل» . 

«ما» في قوله: «وما جرى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «والجاري هذا المجرى من 
صيغ التعليل». 

ومعنى «وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل»: أي ما ورد مشابهاً 
لهذه الصيغ التعليلية المذكورة. ) 

والمراد هنا: ويْلْحَقٌ بتلك الصيغ الدالة على التعليل كل ما أفاده ودل 
عليه» وذلك نحو : «حتى»» فإنها تفيد التعليل» كما في قول النبي بي : (إن الله 
أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد) . 
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إن ام ليل عَلَى أنه لَمْ َقْصِدٍ اليل تخر أن يضاف إِلَى ما 


لا يَضْلْحْ ِلَهَ كود مَجَازَاء كُمَا لَّْ قِيل: لِم فَعَلْتَ هَذَا؟) قَالَ: 
«لأنى أَرَذْتُ». فَهَذّا اسْتِعْمَالُ الل في غير مَحَلَّهِ. 


قوله: (فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا 
يصلح علة فيكون مجازاً): الضمير في «أنه» يعود إلى «المتكلم بلفظ 
التعليل» . 

و«ما» فى قوله: ما لا يصلح» موصولية بمعنى «الذي). 

والمراد هنا: أن المتكلم إذا سَوّعْ عمله بما يُشْعِرٌ بالتعليل» ودل 
الدليل على | أنه لم يقصد أن يكون هذا المسوغ علة.» وذلك لعدم صلاحيته 
للتعليل به أظلق عليه يانه تغل مجازي: لا حقيقي. 

قوله: (كما لو قيل: «لِمَ فعلت هذا؟ قال: «لأني أردت»» فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قوله: 
«لأنى أردت». 

والمراد باللفظ هنا: هو لفظ التعليل بوساطة اللام التعليلية في قوله: 
«لأنى). 

والضمير فى «محله» يعود إلى «استعمال اللفظ». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحى لإضافة 
التعليل إلى ما لا يصلح أن يكون علة. 

وإنما كان الجواب بقوله: «لأنى أردت» استعمالاً للفظ فى غير محله 
فلا يكون تعليلاً حقيقياً بل مجازياً؛ لأن «الإرادة» ليست علة للفعل» وذلك 
لأن الأصل فى العلة أن تكون معنى خارجاً عن ذات الفاعل» والإرادة 
ليست معنى خارجا عنه: بل هى ضفة كامنة فى داخله" . 


)1١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ؟”/50947. 
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ما لَفْظَةٌ: a‏ الرَونَة: (إ إنها 
رجس)؛ e‏ (إِنّهَا لست ت جس نَا من الطُّوَافِينَ 
عَلَيْكَمْ) و : (لا تنكخ الْمزأة عَلَى عَمَّتِهَا بق ولا على شاا إِنَكُمْ إذَا 
َعَلْتمْ دک مَطَْتُمْ أَرْحَامَكُمْ), َه مِنَ الصّرِيح . 


قَإِنِ انْضَمّ إلى «إِنَ) حرف «الْمَاءِ فَهْوَ آكَذٌء تخو قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامْ: 


قوله: (فأما لفظة «إنَّ» مثل قوله عليه السلام لما القى الروثة: «إنها 
رجس»» وقال في الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم»» و: «لا 
تنكح المرأة ع عمتهاء ولا على خالتهاء إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم», 
فإنه من الصريح): الضمير فى «فإنه» يعود إلى استعمال «إن» فى الأحاديث 
المذكورة. ۰ ٠‏ 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكمء ثم أعقبه بلفظة «إِنَّه كما 
هو المذكور في الأحاديث الثلاثة» وهي قول النبي بيه في «الروثة»: (إنها 


رجن" . 
وقوله عليه الصلاة والسلام في «الهرة» : (إنها ليست بنجحس › إنها من 


وقوله عليه الصلاة والسلام في «النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها 
أو خالتها فى عقد النكاح»: (لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا على خالتهاء 
إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) . 

دل ذلك على إفادة التعليل بهاء فتكون لفظة (إنَّ) حينئظٍ صريحة في 
التعليل كالصيغ الخمس السابقة 

قوله: (فإن انضم إلى «إنّ» حرف «الفاع» فهو آكد» نحو قوله عليه السلام: 
)۱( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه »2 كتاب: «الوضوء»» باب : دلا يستنجى 

بروث». رقم الحديث: زكهة١).‏ 
(۲) سبق تخريج الحديث. (۳) سبق تخريج الحديث. 
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(لا تقد و بوه وتان نه له (ly (٠‏ قَالَ ا الات هذا صَرِيح فی 
0 "» وَقِيلَ: بَلْ هَذَا مِنْ طَرِيقٍ التَنيِيهِ وَالْإِيمَاءِ إلى الْعِلَدَء لا مِنْ 
طَرِيقٍ الصّريح. وال أَعْلَم . 


«لا تقربوه طيباًء فإنه يبعث ملبياً»): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو 
آكد» يعود إلى «انضمام الفاء إلى إِنَ. 

والمراد هنا: أن الشارع إذا ذكر الحكمء ثم أعقبه بلفظ «إنَ» مقروناً 
بحرف «الفاء» فقال: «فإنة»» كما في قول النبي ية في الرجل الذي وقصته 
دابته يوم عرفة فمات: (فلا تقربوه ظا فإنه بعك 7 القيامة ملبياً)0"' . 

كان ذلك آكد في إفادة «إنً» للتعليل. 

وإنما يتأكد التعليل ب «إنَ» في حال انضمام حرف «الفاء» إليها؛ لأن 
«الفاء» تدل على أن ما بعدها سبب للحكم الواقع قبلها"" . 

قوله: (قال 56 الخطاب: هذا صريح في التعليل): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى (إِنْ المقرونة بحرف الفاء». 

والمراد هنا: إذا انضم حرف «الفاء» إلى «إِنَّ» كانت إن صريحة في 
إفادة العلية عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى» وقد أشار إلى ذلك في كتابه 
«التمهيد»" . 

قوله: (وقيل: بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة» لا من طريق 
الصريح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التعليل بِإن). 

والعراد هنا ان مقن العلا كه إلى أن العلل :#إن» لت من 
قبيل الصريح» بل إنه من قبيل التنبيه والإيماء إلى العلة» وقد تَسَبَهُ الفتوحي 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب «كيف يكفن المحرم»» رقم 


الحديث .)١771(‏ وأخرجه مسلم» كتاب «الحج»» باب «ما يفعل بالمحرم 5 
ماثق رقم الحديث: (5 .)1١ 7١‏ 


(؟) راجع: شرح مختصر الروضة 851/7. 
(۳) انظر: التمهيد .١١ - ٠١/٤‏ 
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لاني : اليب وَالوِيمَاء إلى الل وَهُو أَنْوَاعٌ سِةٌ. 
حَدُهَا: ان يَذْكْرَ الْحَكُمَ عَقِيبَ وَصفٍ َالْمَاءِ يدل عَلَى التَّعلِيلٍ 
بِالْوَضْفٍ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَي: از هو هو أدَى ا عَمَرْلُوأ السا 2 لْمَحِيِض 2# 


#والسارق والسَارقة فاقطعوا آي ا وَقَوْلِ لنب ككله: (مَنْ بَدَلَ ديته 


َاقتْلُوهُ). و: (مَنْ ايا أَرْضاً مَبَْهَ هي لَهُ) . 
رحنمه :الله تعالى إلى «اين البناء»". 

وسبب الخلاف فى كون (إنَّ صريحة فى العلية» أو أنها دالة عليها 
بطريق التنبيه والإيماء: هو أنها ليست موضوعة في اللغة للتعليل» بل إنها 
موضوعة أصالة للتوكيد. 

قوله: (الضرب الثاني): أي من ضروب إثبات العلة بالأدلة 0 

قوله: (التنبيه والإيماء إلى العلة): «التنبيه» في اللغة هو: «الْإِيقَاظ»” 

و«الإيماء» في اللغة هو: «الْإِشَارَةٌ بالأعضاء»9) 

والمراد هنا: أن النص الشرعى لا يدل على العلة صراحةً بوساطة 
الصيغة الدالة على التعليل في أضل الوقيم اللغوي كما سبق في الضرب 
الأولء وإنما يدل على العلة بطريق التنبيه عليها والإشارة إليهاء حتى يُتَبمَظ 
بذلك لابتتعان العلية: 

قوله: (وهو أنواع ستة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الضرب 
الثاني» وهو التنبيه والإيماء إلى العلة». 

فهذا الضرب يقع على ستة أنواع» كما سيفصلها المؤلف رحمه الله 
ال 

قوله: (أحدها: أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاءء فيدل على التعليل 
بالوصف... إلخ): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الستة». 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير 171/5. 
(۲) انظر: لسان العرب .0557/1١7‏ (۳) انظر: لسان العرب .5١6/١6‏ 
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والمراد هنا: أن يأتي النص الشرعي مكوناً من وَصْفِ سابق وځکم 
لاحق» فيربط الشارع بين الحكم والوصف الفا دل بهذا الربط على 
أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق. 

ومن أمثلة ذلك حَسْبَ ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى ‏ ما يلي : 

المثال الأول: قول الله تعالى: ##وَيَكَنُوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو أَدى 
عملا أَلِيسَآهَ فى أَلْمَحِيض€ [البقرة: ۲۲۲]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «الأذى». 

والحكم في هذه الآية الكريمة هو «وجوب اعتزال النساء في 
المحيض» . 

وقد جاء الحكم هنا وهو وجوب اعتزال النساء في المحيض مقروناً 
بالفاء حين قال سبحانه: «فَعَبَرْلُوَا أَليَمَآهَ فى ميض . فدل الربط بين 
الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو علة الحكم اللاحق. 

وحينئكٍ يقال: إن علة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو كون 
الحيض أذى . 

المثال الثاني: قول الله تعالى: «والسارف وَألسَارِقَة أف موا ْدِيَهُمَا)4 
[المائدة: ۳۸]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «السرقة». 

والحكم في هذه الآية الكريمة هو «قَظع اليد) . 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاءء حيث قال سبحانه: «فاقطموا 
ييا . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم الا 


وحينئٍ يقال: إن علة قطع يد السارق هي السرقة. 


2 5 
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عرو م 


يدل ذَلِكَ عَلَى التَّعْلِيل؛ ال و او ا 


المثال الثالث: قول النبي ككلِ: (من بدل دينه فاقتلوه)'''. فالوصف 
في هذا الحديث الشريف هو «تبديل الدين». 

والحكم فيه هو «القتل». 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاءء حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فاقتلوه) . 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاحق. 

وحينئدٍ يقال: إن علة قتل المرتد هي تبديل الدين. 

المثال الرابع : قول النبي ية : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)'" . 

فالوصف في هذا الحديث هو «إحياء الأرض الموات». 

والحكم فيه هو «ملكية تلك الأرض». 

وقد جاء هذا الحكم مقروناً بالفاء» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
(فهي له). 

فدل الربط بين الوصف والحكم بالفاء على أن الوصف السابق هو 
علة الحكم اللاحق. 
“يطل تيقال ]3 علة فة الارن الينة.هي اوها 

قوله: (فيدل ذلك على التعليل): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ربط 
الوصف والحكم بالفاء». 


(1) سبق تخريج الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه تعليقاًء كتاب «الحرث والمزارعة»؛ باب: «من 
أحيا أرضاً مواتاً». (صحيح البخاري /14). وأخرجه أبو داود في سننه برقم 
(۳). والترمذي في أبواب «الأحكام»» باب «ما ذكر في إحياء أرض 
الموات». (سنن الترمذي .)51١9/7‏ 


فصل فى أدلة إثبات العلة 
شتا ا ا ل ا ا 
لان «الْقَاة» في الع للتَّعْقِيبِء فَيلْرَمُ مِنْ ؤكْر الْحَكُم مَءَ السك ف بِالْقَاء 
و 0 عَقَيبَه) َيلْرَمُ مِنْهُ | ِد لا مَعْنَى لِلِسَّبَبِ 0 5 


ت ال 


إِ 


ورو بكرو وي )ق ق ل 0 كوت رده 
ولهذا يمهم منه السببية وإِنٍ انتفتٍ المناسبةء ea‏ 


والمراد هنا: أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مقروناً بالفاءء دل ذلك 
على أن الوصف هو علة الحكم. 

قوله: (لأن الفاء في اللغة للتعقيبء فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف 
بالفاء ثبوته عقيبه» فيلزم منه السببية» إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم 
عقيبه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مجيء الحكم عقيب الوصف مقروناً 
بالفاء دليل على كون الوصف علة. 

والضمير في «ثبوته) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عقيبه» في قوله: اثبوته عقيبه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ثبوت الحكم عقيب الوصف». 

و«ما» في قوله: «إلا ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عقيبه» في قوله: «إلا ما ثبت الحكم عقيبه» يعود إلى 
(السبب». 

والمراد هنا: أن من خلال اا الأمثلة السابقة من واقع 
النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تَبَيّنَ أن مجيء الحكم بعد الوصف 
رو بالفاء دليل على علد الوصف» وذلك لأن «الفاء» موضوعة فى اللغة 
الالال على السميي ف أي متمد کے :لاز لود بوكوتيا ا شل 
التعقيب يعني أنها دالة على السببية» فيكون ما قبلها وهو «الوصف» سبباً 
لعا يدها رهق« السك إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبهء 
وإذا كان الوصف سببا كان علة للحكم» إذ العلة سبب. 

قوله: (ولهذا يْفْهَمُ منه السببية وإن انتفت المناسبة): اسم الإشارة 
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ر ورت £ 

حر قؤله؛ (من م مسن دکره 2 
ول بِهَذَا الْقِسْمِ مَا ر تبه الرَّاوِي ِالْمَاءِ؛ كَقَوْلِهِ: «سَهَى 
سول الله يلل فُسَجَدَا» و و يَهُودِي اش جَارِيَةٍ قَأَمَرَ به 


«هذا» يعود إلى «دلالة مجيء الحكم عقيب الوصف شونا الغا على 
السببية»» وإليه كذلك عود الضمير في «منه». 

والمراد هنا: أن مجيء الحكم ار بالفاء عقيب الوصف يدل على 
أن الوصف سبب للحكم مطلقاًء سواء تحققت صبده الجاع ون الحك والوميت 
أو لم تتحقق» فليس تحقق المناسبة بينهما شرطاً في ثبوت السببية. 

قوله: (نحو قوله: «من مس ذكره فليتوضأ»): الضمير في «قوله» يعود 
إلى «النبي» وي 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
على أن الحكم إذا ورد مقروناً بالفاء بعد وصف دل على السببية وإنٍ انتفت 
الا 

وذلك أن قوله عليه الصلاة واسلام: (من مس ذكره فليتوضأ"" . 

اشتمل على «حكم» وهو: «وجوب الوضوء»» وقد جاء هذا الحكم 
عقيب «(وصف» وهو مس الذكر». 

ولا مناسبة هنا بين الحكم وهو «وجوب الوضوء»» وبين الوصف 
وهو مَس الذكرا» ومع ذلك فإن دلالة السببية فيهما ظاهرة معلومة. 

قوله: (وينْحَقٌ بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاءء كقوله: «سهى 
رسول الله بي فسجد»» و: «رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله وَل 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس الذكر». (سنن أبي 
داود »)١757/١‏ وأخرجه الترمذي في أبواب «الطهارة»» باب «الوضوء من مس 
الذكر». (سنن الترمذي .)٠١/١‏ وأخرجه ابن خزيمة في كتاب «الوضوء»» 
باب : «استحباب الوضوء من مس الذكر». (صحیح ابن خزيمة 1/1( 


6 ون ا و وقررو مع 6 
أن يرض راسه بين حجرين)» يمهم منه السببية. 


أن يُرض راسه بين حجرين». يَفْهَمْ منه السببية): القسم المشار إليه في 
قوله : فول بهذا القسم» هو «ؤْكْرٌ الحكم عقيب وصف بالفاء) . 

و«ما» في قوله: «ما رتبه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «رتبه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كقوله» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ترتيب الراوي الحكم على الوصف 
بالفاء» . 1 

والمراد هنا: أن الراوي إذا رتب الحكم فو ومنت بالفاء فُهِمَ من 
هذا الترتيب أن الوصف هو سبب ذلك الحكم»ء كما في قول الصحابي 
الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: «سَهَى رسول الله كلل . 
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حيث رتب الحكم وهو «السجود» على الوصف وهو «السهو» بالفاءء 
فدل هذا الترتيب على أن «السهو» هو سبب «السجود» وعلته . 
وكذلك قول الصحابى الجليل أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه: 
زفق ا : 
حجرین) 2 . ١‏ 
حيث رتب الحكم وهو «رض زاس اليهودي بين حجرين) على 
الوصف وهو «رَضِحْ رأس الجارية» بوساطة «الفاء»» فدل هذا الترتيب على 
أن «الوَضْخَ) هو سبب «الرََّضٌ) وعلته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: «الصلاة»» باب: «سجدتي السهو». رقم الحديث: 
(۴۹). 
)۲( أخر جه البخاري في صحيحه »2 كتاب «الديات)» پاب : «إذا قتل بحجر أو عصا)» 
رقم الحديث: (1۸۷۷). وأخرجه مسلم»ء كتاب «القسامة»» باب: «ثبوت 
القصاص في القتل بالحجر»» رقم الحديث: .)۱١۷١(‏ 
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فلا يحل نقله مِنْ عير فَهُم السَبْبِيّة لِكُوَنِهِ تلبيسا فِى دين الله 
وَالظاهِرٌ أن الصَّحَابيَ يَمْتَنِعٌ يِا يَحْرُمُ عَلَيْهِ في دِينِهء لا سِيِّمَا إِذا عَلِمَ 
عُمُومَ فَسَادِو فيظهر أنه فَهمَ مِنْهُ التَعْلِيل. 


قوله: (فلا يحل نقله من غير فهم السببية» لكونه تلبيساً في دين الله): 
الضمير في «نقله» يعود إلى «الوصف الذي رتب عليه الحكم». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «النقل». 

والمراد هنا: أن الراوي لا يُرَنَّبُ حكماً على وصف بالفاء إلا وقد 
نَهِمَ أن الوصف سبب للحكم» إذ لو لم يفهم السببية لَمَا أقدم على ذلك 
الترتيب» ولَمَا تجرأ على نقله للأمة لِمَا في ذلك من التلبيس على الناس في 
أمر دينهم» وهذا بعيد في حق الراوي لأنه صحابي» والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين مؤتمنون على دين الله تعالى» فلا يحصل منهم تلبيس 
على الناس بنقل ما ليس سبباً للحكم على أنه سبب له. 

قوله: (والظاهر أن الصحابي يمتنع مما بحرم عليه في دينهء لا سيما إذا 
علم عموم فسادهء فيظهر أنه قَهِمَ منه التعليل): «ما» في قوله: «مما يحرم» 
موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر. 
فيكون التقدير: «يمتنع من المحرم عليه». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصحابي»» وإليه كذلك عود الضمير 
في ادينه) . 

والضمير في «فساده» يعود إلى «التلبيس في الدين الذي هو محرم 
شرعا). 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الصحابي». 

والضمير في «منه» يعود إلى «ترتيب الحكم على الوصف بالفاء». 

والمراد هنا: أن التلبيس على الناس في أمور الدين وأحكام الشريعة 
محرم لا يجوز الإقدام عليه والظاهر من حال الصحابي الامتناع عما يحرم 
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وَالظاهرٌ أله ُصِببٌ في فيد إِذْ هُوَ عَالِمٌ بِمَوَ قِع الْكلَام 


سے ت 


م كيين إلانيما ل َالَف خثيه 


e 


وَمَجَارِي الل ف ا 


. به‎ 
r 
2 


عليه فى دينه» وعلى وجه الخصوص إذا كان ذلك المحرم يعم فساده فإن 
الصحابي أشد ما يكون بُعْداً عن الوقوع فيه» وبذلك يتبين أن الصحابي لم 
يرتب الحكم على الوصف بالفاء إلا لعلمه بتحقق سببية الوصف للحكم 
وأنه علة له. 

قوله: (والظاهر أنه مصيب في فهمه» إن هو عالم بمواقع الكلام ومجاري 
اللغةء فلا يعتقد السببية إلا بما يدل عليهاء واللفظ مشعر به): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «الصحابي»» وإليه كذلك عود الضميرين المتصل في 
((فهمه)» والمنفصل «هو). 

والمراد بمواقع الكلام: المواضع التي يريدها العرب في أساليب 
كلامهم» من الأمرء والنهي» والإخبارء والاستفهام» والتعجب» 
والتسبيب» ونحو ذلك . 

والمراد بمجاري اللغة: ما جَرَتْ عليه عادة العرب في ألفاظهم 
وعباراتهم . 

و«ما» فى قوله: «بما يدل عليها» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «عليها» يعود إلى «السببية» . 

والضمير فى «به» يعود إلى «التسبيب»» أو «التعليل» . 

والمقصود هنا: أن الصحابي لم يرتب الحكم على الوصف بالفاء إلا 
لفهمه بأن الوصف هو سبب الحكم» وهو مصيب في هذا الفهم› لكونه 
عربياً بالسليقة» فيعلم دلالات الألفاظ. وأساليب اللغة» والمواقع التي 
تُسْتَحْدَمُ فيها تلك الألفاظ والأساليب حسب ما جرت به عادة العرب فى 
كلامهم وتخاطبهم » فكان بذلك محقاً فى اعتقاد السببية» مدا ف فيا 


ولا ياح إلى فِمَهِ الرّاوي» قان هَذْ 7100 


2 0 نه 2 أ 
النّانِي: تَرْتِيبُ الْحُكم عَلَّى الْوَصْفٍ بِصِيِعَةِ الْجَرَاءِ يدل عَلَى 
التَّعْلِيلٍ به؛ كَمَوْلِهِ تعَالَى : «س يت وك ية ميد يمف لَه 


وإدراكهاء ولا سيما أن اللفظ مشعر بها ودال عليهاء وما أشعر به اللفظ 
ودل عليه كان ظاهراً في معناه بلا لَبْس ولا خفاء. 

قوله: (ولا يُحتاج إلى فقه الراوي) : أي أن هذا المقام المقتضي ترتيب 
الحكم على الوصف بحسب ما يُشْعِرٌ ظاهر اللفظ به ويدل سياق الكلام 
عليه لا يحْتَاجٌ فيه إلى فقه الراوي» فلا يُشْتَرَط لصحة ترتيب الحكم على 
الوصف كون الراوي فقيهاً عالماً بأحكام الشرع. 

قوله: (فإن هذا مما يُقْتَبَسُْ من اللغة دون الفقه): هذه الجملة تعليل 
للقول بعدم الاحتياج إلى فقه الراوي في هذا المقام. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعل الوصف سببا للحكم». 

و«ما» فى قوله: «مما يقتبس» موصولية بمعنى «الذي» أو مصدرية 
كوول ونا تع ره كرون ال فان هذا ا نز 
اللغة دون الفقه). 

والمراد هنا: أن جَعْلَ الوصف سبباً للحكم لا يتوقف على فقه 
الراوي» بل يستوي فى ذلك الفقيه وغير الفقيه» لكون إدراك سببية الوصف 
للحكم مَرْجِعَهُ إلى اللغة لا إلى الفقه» والصحابي الذي رَوَى الفعل عن 
النبي كَل مرتباً فيه الحكم على الوصف هو عربي أصيل في عربيته؛ لأنه 
ابن بَجدَتِهاء > فلا جَرّمَ أن يَعَوَّل على فَهْمِهِ اللغوي لدلالات الألفاظ 
ومقاصدها. 

قوله: (الثاني: ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على 
التعليل به... إلخ): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «النوع 
الثاني»؛ أي: من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 
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مەم 5000 رو عر 2< رم رو ےو 

الَعَذَابٌ عفن › #ومن يفنت منک لله ورسولف وتعمل خلا نها 
أحرها مرن 4 وس من سق آله ۶ عا أ تقراف وَقَوْلٍ 
ت ء۶ ت ~0 4 4 و 


a TST 


والمراد بصيغة الجزاء هنا: الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط 
وجوابه. 

والضمير في «به) يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف بصيغة الجزاءء 
دل هذا الترتيب على أن الوصف علة ذلك الحكم» وقد ثبت هذا الترتيب 
في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله کيا . 

أما ما يدل على ذلك في الكتاب الكريم» فمنه ما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى» وهو على النحو الآتي: 

الآية الأولى: قول الله تعالى: بيس اَی من يَأتِ مك حِكَةٍ 


لے 2ے 22 رص صرح سا سه 
3 ب 


ا لها الْعَدَابٌ صَعَنَيْنِ» [الأحزاب: .]"٠‏ 

فإن الوصف في هذه الآية الكريمة هو «الإتيان بالفاحشة» والحكم 
فيها هو «مضاعفة العذاب ضعفين». 

وهذا الحكم قد رنب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 


4 


الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله سبحانه: #من يَأْتِ 
أ اس 15 2 01 ر م 
نک کک > وجزاء الشرط وهو هنا قوله جل شأنه: #يِصَّعَفٌ لها 
فدل هذا الترتيب على أن الوصف وهو «الإتيان بالفاحشة» علة 

للحكم وهو «مضاعفة العذاب ضعفين). 
الآية الثانية: قول الله تعالى: #وس يفنت ا 3 ورسولو وَتَعَمَلٌ 


i rg TL 


متكا رها أجرها رتنه [الأحزاب: .]"١‏ 
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فالوصف فى هذه الآية الكريمة هو «القنوت لله تعالى والعمل 
الصالح». ١‏ 

والحكم فيها هو «إيتاء الأجر مرتين». 

وهذا الحكم قد رُنْبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة | الشوطية المكونة من فعل الشرط وهو هنا قوله سبحانه: #وَمن يِقَنْتَ 
E‏ وولو 3 صننِكا4؛ وجزاء الشرط وهو هنا قوله عز سلطانه: 
زتها جرا مر 

فدل هذا ٠‏ على أن الوصف وهو «القنوت لله تعالى والعمل 
الصالح» علة للحكم وهو (إيتاء الأجر مرتین» . 

الآبة الثالثة: قوله تعالى : #ومن بق آله يجعل له ,ا [الطلاق: ۲]. 

فالوصف في هذه الآية الكريمة هو «التقوى». 

والحكم فيها هو «جَعْل المخرج». 

وهذا الحكم قد رتب على الوصف السابق بصيغة الجزاء. لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط› وهو هنا قوله سبحانه: ومن يق 
لله > وجزاء الشرط وهو هنا قوله تبارك اسمه: ##يجعل له لد ا . فدل 
هذا الترتيب على أن الوصف وهو «التقوى» علة للحكم وهو «أن يجعل الله 
تعالى مخرجاً» أي: للمتقي لتقواه إياه سبحانه. 

وأما ما يدل على ذلك من السنة المطهرة فهو ما أورده المؤلف 
رحمه الله تعالى» حيث قال: وقول النبي كلِِ: (من اتخذ كلباً إلا كلب 
ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب: «الذبائح»» باب: «من اقتنى كلباً لبن 

بكلب صيد أو ماشية»» رقم الحديث: (0480). 

وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: «المساقاة»» باب: «الأمر بقتل الكلاب»» 

رقم الحديث : (5/ا6١).‏ 
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فإن الوصف في هذا الحديث الشريف هو «اتخاذ الكلب». 

والحكم فيه هو «نقَص الأجر قراطين كل يوم». 

وهذا الحكم قد رتب على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرط» وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام : (من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد)» وجزاء الشرط وهو هنا 
قوله كك: (نقص من أجره كل يوم قيراطان). 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف» وهو «اتخاذ الكلب» علة للحكم» 
وهو «إنقاص الأجر قيراطين كل يوم». 

قوله: (وكذلك ما أشبهه): الكاف حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما سبق إيراده من الآيات الثلاث 
الكريمات» والحديث النبوي الشريف». 

و«ما» في قوله: «ما أشبهه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أشبهه» يعود إلى «المذكور في النصوص السابقة من 
الكتاب والسنة). ١‏ ۰ 

ومما به ما اذكو من الآيات والحديث: فقول الله الى اوی ا 
على أله فهو حَسَبْهُة4 [الطلاق: ”]. 

فاق الوصف في هذه الآية الكريمة هو ا على الله تعالى». 

والحكم فيها هو «أن يكون الله تعالى حَسَبٌ المتوكل عليه» أ 
كافيه كل ما أهمه. 

وهذا الحكم قد رُنبَ على الوصف السابق بصيغة الجزاء» لوقوعه في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله سبحانه: #ومن 
وَل عل أل وجزاء الشرط وهو هنا قوله تعالى: «فهو حسبةء). 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف. وهو «التوكل على الله تعالى» هو 
علة الحكم» وهو «حصول كفاية الله تعالى للمتوكل عليه». 


أى 
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ك ولا مَعْنَى لِلسَبّب إلا ما يَسْتَعْقِب 
ال 7 ول بوجودو. 


وكذلك قول النبي ككلّ: (من قتل قتيلاً فله سَلَبْه)!" . 

فإن الوصف في هذا الحديث هو «القتل»؛ أي: «قتل الكافر». 

والحكم فيه هو «استحقاق السّلّب» . 

وهذا الحكم قد رتب على الوصف السابق بصيغة الجزاءء ل في 
الجملة الشرطية المكونة من فعل الشرطء وهو هنا قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من قتل قتيلاً)» وجزاء الشرط وهو هنا قوله يكله: (فله سَلَبهُ) . 

فدل هذا الترتيب على أن الوصف» وهو اقَثْلُ الكافر» علة للحكم» 
وهو «استحقاق السّلب». 

قوله: (فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه): الضمير في «شرطه» يعود 
إلى «الجزاء) . 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الشرط». 

والمراد هنا: أن الجزاء في الجملة الشرطية يقع عقيب الشرطء 
ويكون ملازماً له من جهة الوضع اللغوي. 

قوله: (ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده) : 

«ما» فى قوله: ما يستعقب» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «المستعقب»؛ أي: «ولا 
معنى للسبب إلا المستعقب الحكم والموجود بوجوده». 

والضمير في «بوجوده» يعود إلى «السبب». 

ومعنى قوله: «ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد 
بوجوده»؛ أي: أن الحكم يقع عقب السبب» فيكون هذا الحكم دائراً 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب: «الجهاد والسير»» باب: «استحقاق القاتل 

سلب القتيل»» (صحيح مسلم بشرح النووي .)091/١7‏ 
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النْوْعٌ الثَّالِتُ: أن يُسْأَلَ النَّبِيْ يله عَنْ مر حَادِثْء فَيُجِيبَ 
و فذل عَلَى أن الْمَذْكُورَ في لوال عل كما روي 


9 


م 


ا اللي فَقَالَ: «مَلَكْتٌ A,‏ قال : (ماذا 
قَالَ: «وَافَعْتٌ فَعْت أُهْلِي في رَمَضَانَ». فَمَالَ عَلَيْهِ السَّلَامْ: (أَعْتِقْ رَقَبَةَ) 


يدل عَلَى أن الْوِقَاعَ سَبَبّ 0 انه دكن جوايا ا 121 
وجوداً وعدماً مع سببهء فإذا وُجِدَ السبب وُجِدَ الحكم» وإذا انتفى السبب 
انتفى الحكم . 

والمراد هنا: حيث ثبت أن السبب ما يوجد الحكم عقيبه» ثبت أن 
الشرط سبب الجزاء» فيكون الشرط اللغوي علة للحكم الواقع بعده. 

قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يُسْألَ النبي ييه عن أمر حادث فيجيب بحكم» فيدل على أن 
المذكور في السؤال علة): المراد بذلك أن يأتي سائل إلى النبي بي فيسأله 
عن أمر حَدَتٌ له فيجيبه النبي َيه عن سؤله» فيكون ما ذكره السائل في 
سؤاله هو علة الحكم الذي ذكره النبي بيه في جوابه. 

قوله: (كما روي أن أعرابياً أتى النبي بء فقال: «هلكت وأهلكت»» قال: 
«ماذا صنعت؟» قال: «واقعت أهلي في رمضان»»ء فقال عليه السلام: «أعتق 
رقبة»» فيدل على أن الوقاع سبب؛ لأنه ذكره جواباً له): الضمير في «لأنه) 
يعود إلى «النبي» ا . 

والضمير في «ذكره) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوقاع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

والمراد هنا: أن الأعرابى جاء إلى التبى كله ساتلا غما يجب عليه 
نحو مواقعته لأهله في نهار E‏ تاجابه البي عليه الصلاة والسلام 


فصل في أدلة إثبات العلة 


ےو 


ا و املك فاغين 
رقب » وَاحْيِمَالُ أَنْ يَكُونَ الْمَذْكُورُ مِنْهُ لَيْسَ بِجَوَاب مُمْتَيْعٌ» إذ يُقْضِي 
دَلِكَ لى خُلْوٌ مَحَلّ السّوَالٍ عَنِ الْجَوَابِء باحر ايان عَنْ وَْتِ 
الْحَاجَةَء وَهُرَ مُمْتَيعّ باتَقَاقٍ . 
بقوله: (أعتق رقبة)» فكان هذا الجواب مرتباً على المذكور في السؤال وهو 
حصول المواقعة» فيدل هذا الترتيب على أن المذكور فى السؤال وهو 
«الوقاع» هو علة الحكم المذكور في الجواب وهو «وجوب الإعتاق». 

قوله: (والسؤال كالمعاد في الجوابء فكأنه قال: «واقعت أهلك فأعتق 
رقبة»): الضمير فى «فكأنه» يعود إلى «النبى» كَل . 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن المذكور في السؤال هو سبب وعلة 
الحكم المذكور في الجواب: أن السؤال كالمعاد في الجواب» فكأن 
النبي بيه قال للأعرابي معيداً عليه ما ذكره في سؤاله: «واقعت أهلك 
فأعتق رقبة»» فيكون ذِكْرٌ الجواب مُعَلقا على السؤال هنا بمنزلة الحكم 
المعلق على الوصف بالفاء في اقتضاء العلية والسببية. 

قوله: (واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع): الضمير في 
«منه» يعود إلى «النبى» لا . 

والمراد هنا: أن احتمال كون المذكور من النبى يك وهو الأمر 
بالإعتاق ليس جواباً عن سؤال الأعرابي احتمال ممنوع» فلا يمكن قبوله 
والتسليم ب 

قوله: (إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجوابء فيتأخر البيان 
عن وقت الحاجة» وهو ممتنع باتفاق): هذه الجملة تعليل للقول بامتناع 
احتمال أن يكون المذكور من النبي به ليس بجواب. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون المذكور من النبي ب44 ليس 
جواباً عن سؤال الأعرابى». 


9 فصل في أدلة إثبات العلة 


النّوْعٌ الرَّابعُ : أن يَذْكْرَ مع الْحُكُم شَيْئَاً لو لم يدر الئغليل به 


گان لفو غير مُفيوء كبَِبُ تفييرٌ الگلام عَلى وجو مؤب سيان لام 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «تأخير البيان عن وقت الحاجة»» 
فهذا التأخير ممتنع باتفاق الأصولييد . 

والمراد هنا: لو لم يُجعَلَ ما ذكره النبي كَل وهو «إيجاب الكفارة» 
جواباً لسؤال الأعرابى عن مواقعته لأهله فى نهار رمضانء» لكان الجواب 
غير مرتبط بالسؤال» ولو كان غير مرتبط به لخلا محل السؤال عن جواب» 
حينئذٍ يلزم من ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأن السائل إنما سأل 
لحاجته إلى بيان الحكم الشرعي فيما حَدَثَ له ولم يجب عن سؤالهء 
وحيث إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق الأصوليين» ثبت 
أن ما ذكره النبي ية من إيجاب الكفارة هو الجواب عن السؤال» فيكون 
هذا السؤال هو علة تلك الإجابة. 

قوله: (النوع الرابع): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يُقَدّر التعليل به كان لغواً غير 
مفيدء فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي يكم عن اللغو): 
الضمير في «به» يعود إلى «الشيء المذكور مع الحكم». 

والمراد باللغو هنا: ١‏ 

والمقصود: أن يُسْأَلَ النبي بيه عن بيان حكم مسألة من المسائل» 
وقبل بيان الحكم الشرعي فيها يذكر عليه الصلاة والسلام شيئاًء كأن 
يتوجه ية إلى السائل بسؤال من عنده انتظاراً لإجابته عنه» ثم يذكر الحكم 
عقيب تلك الإجابة» وحينئظٍ يجب أن ثُقَدَّرَ إجابة المسؤول علة للحكم 


)۱( انظر: تيسير التحرير ؟/ V€‏ إحكام الفصول ص۰۳۰۳ البرهان ۱/١‏ العدة 
؟/ 4 VY‏ الإحكام لابن حزم ۸/۱ المعتمد ."١65/١‏ 


فصل في أدلة إثبات العلة ا 
مجح لك سيو 


و قِسمَان» أَحَدُهُمًا : أن أَنْ يَسْتَنْطقَ السَائِل عن الرَاقعَة بار ظَاهِرٍ 
الرود ا ET‏ 
فَمَالَ: (أَيَنةٌ ينْقَصُ الوُّطَبُ E‏ يبس ؟)2 قَالُوا: نعم), قَالَ: (فلا إِذَنْ)؛ 


الصادر من النبي ية وذلك من أجل أن يُصَانَ كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام عن اللغو والعبث لعصمته من الوقوع فيهما. 

قوله: (وهو قسمان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى اس الرابع» 

من أنواع الإيماء إلى العلة» وهو: «أن يذكر مع الحكم شتا لو لم قر 

التعليل به لكان لغواً غير مفيد» . 

فهذا النوع يقع على قسمين» كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجودء ثم 
يذكر الحكم عقيبه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والمراد باستنطاق السائل هنا: هو توجيه سؤال إليه لينطق بالإجابة 
عنه من تلقاء نفسه. 

والمراد بالأمر الظاهر الوجود: هو الذي لا يحتاج إلى سؤال 
وإجابة» نظراً لشدة وضوحه وبيانه . 

والضمير في «عقيبه» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر 
الوجود». 

والمقصود هنا: أن يكون ما استنطق به النبي َة السائل عن الواقعة» 
والذي RTE‏ الحكم بعد ذلك أمراً لا يحتاج إلى سؤال وجواب 
لوضوحه وظهوره وعدم خفائه على أحدء وحينتذٍ فلا بد من تقدير التعليل 
بذلك الاستنطاق» وإلا لكان ضرباً من اللغو والعبث. 

قوله: (كما سيْلَ عن بيع الرطب بالتمرء فقال: «أينقص الرطب إذا 
بيس ؟», قالوا: «نعم»» قال: «فلا إذن»): تمص الرطب إنما يكون بزوال 
الرطوبة عنه التي هي سبب ثقله وزيادته. 


فصل في أدلة أثبات العلة 
فَلَوْ لم يُقَدّرِ التّعْلِيِل بو گان الْاسْيَكْشَافٌ عَنْ نُفْصَانِ الطب غَيْرَ مُفِيدٍ 
لِظْهُورِهِ . 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي من السنة 
لتقريب هذا القسم إلى الذهن. وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم سألوا النبي بي عن «بيع الرطب بالتمراء فلم يجبهم مباشرةً عن هذا 
السؤال» وإنما توجه إليهم بسؤال» حيث قال لهم: (أُيَنْقُصُ الوْطَبُ إذا 
يَبِسَ؟)» فلما أجابوه بقولهم: «نعم»» أجاب عليه الصلاة والسلام عن 
سؤالهم بقوله: (فلا إذن)”"' . 

فكان جوابه عليه الصلاة والسلام بقوله: (فلا إذن) مبنياً على جوابهم 
بقولهم: «نعم» ينقص الرطب إذا يبس». 

قوله: (فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير 
مفيد لظهوره): الضمير في «به» يعود إلى «استنطاق السائل عن الواقعة بأمر 
ظاهر الوجود». 

و«الاستكشاف» هنا هو السؤال انتظاراً للجواب. 

والضمير في «لظهوره» يعود إلى «نقصان الرطب إذا يبس». 

والمراد هنا: أن إجابة السائل عن السؤال الذي وجهه إليه النبي كلل 
يجب أن تجَعَلٌ هي علة الحكم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام» إذ 
لو لم تُجْعَلَ تلك الإجابة علة لذلك الحكم لكان سؤال النبي ڳلا عن 
نقصان الرطب خالياً عن فائدة» إذ الجواب عنه تحصيل حاصل لظهوره 
ووضوحه» وذلك ضرب من ضروب العبث» وهو منزه عنه عليه الصلاة 
والسلام» لعصمته من الوقوع فيه. 

وبناء على ذلك يقال: إن نَقْصّ الرطب هو علة تحريم بيعه بالتمر؛ 


(1) أخرجه الترمذي فى سننهء أبواب: «البيوع»» باب: ١ما‏ جاء في النهي عن 
المحاقلة والمزابنة)» وقال: «هذا حديث حسن صحیح؟» (سنن الترمذني /Y‏ دان 
.(TEA -‏ 


اللاي : أَنْ يَعْدِلَ فِي الْجَوَابٍ إلى نَظِيرٍ مَحَلَّ السّوَالِ كَمَا رُوِيَ 


ته لَمّا سَأَلَيْهُ الْحَفْعَمِيةُ عَنِ الع عن الْوَالِدَيْنِء كَقَالَ عَلَيْهِ السام : 
(أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى ملكا دين دَيْنّ فَقَضَيْتِيهِ اكان يَنْفَعْهَا؟)»: قَالَتْ: نَع 


ففصيتيه 


قَالَ: (قَدَيْنُ الله احق القضاب. ابل َيْنْهَمُ مِنْهُ التَعْلِيلُ بِكُوْنِهِ دَيْناء تفُرِيراً 
لِمَائِدَةٍ التَغلِيل. 


لأنه إذا بيع الرطب بالتمر في هذه الحال كان ربأء إذ هو بيع يع الشيء بجنسه 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «القسم الثاني»؛ 
أي: من قسمي النوع الرابع من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال): أي اق شال 
النبي ية عن مسألةء فلا يجيب عنها مباشرةً» بل يَعْدِلٌ في الجواب إلى 
نظو ”محل السؤال: 

والمراد: أن يُجِيلَ النبى بيه السائل إلى مسألة أخرى ظاهرة 
اناا السائل هة من خلال احا من سوال الي ا 
الإجابة عن سؤاله بطريق إلحاق النظير بنظيره» بحيث يقيس المسألة التي 
سأل عنها على المسألة التي أجاب فيهاء وذلك أدعى إلى ترسيخ الفهم 
والاقتناع بالجواب. 

قوله: (كما روي أنه لما سالته الختعمية عن الحج عن الوالدين» 
فقال عليه السلام: «أرأيت لو كان على آمك دين فقضيتيه أكان بنفعها؟», قالت: 


«نعم»» قال: «فدين الله أحق بالقضاء», فَيْفْهَمُ منه التعليل بكونه ديناً تقريراً 
لفائدة التعليل): الضمير فى «أنه» يعود إلى «النبي» َء وكذلك إليه عود 
الضمير فى «سألته) . 

والضمير فى «منه» يعود إلى قوله عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو 
كان على أمك دين) . 


فصل في ادل إثبات العلة 


E هه ع مث ع6 م عه و.ث ...وو وو. وو ووو وو وو و و وو وه و‎ ٠ 


والضمير في «بكونه» يعود إلى «الحج عن الوالدين». 

وحديث «الخثعمية» الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا أخرجه 
الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى عن ابن عباس عن أخيه الفضل رضي الله 
تعالى عنهم أنه كان رِدْفَ رسول الله ييه غداة النحرء فأتته امرأة من خثعمء 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحج عنه؟ قال: (نعم. فإنه لو كان على أبيك 
دين د قضيته)7" . 

وأما في سنن الإمام الثاني رحمه الله تعالى فقد ورد فيها التصريح 
بأن السائل رجل من خثعم وليس امرأةء فقد أخرج بسنده عن عبد الله بن 
الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله بيا فقال: إن أبي شيخ 
كبير لا يستطيع الركوب» وأدركته فريضة الله في الحج» فهل يجزئ أن 
أحج عنه؟» قال: (أنت أكبر ولده؟), قال: نعم. قال: (أرأيتَ لو كان 
عليه دَيْنَ أكنث تقضيه؟). قال: نعم» قال: (فحج عنه). 

وفي رواية عنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قال: قال 
رجل: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: (أرأيت لو 
كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟). قال: نعم» قال: (فدين الله أحق)“. 

وهذان الحديثان اللذان أخرجهما النسائى رحمه الله تعالى أقرب إلى 
المراد من الحديث الذي أورده المؤلف رقت الله تعالى عن الخئعمية» 
وذلك أن حديث الخثعمية كما تقدمت روايته ليس فيه إحالة من النبى يلل 
للسائل إلى مسألة أخرى» بل تضمن الجواب المباشر عن الا اف 


)غ0( انظر: : سئن أبن ماجه» كتاب «المناسك»» باب «الحج عن الحي إذا لم يستطع» 
4۷1/۲ رقم الحديث (۲۹۰۹). 


)۲( انظر: سنن النسائي» كتاب «مناسك الحج»» باب «تشبيه قضاء الحج بقضاء 
الدين» 6٥‏ _- 11۸4 


فصل في أدلة إثبات العلة 


48 أح 
النّوْع الْحَاِنُ: أن يَذْكُرَ في سِيَاقِ الْكََام شَيعاً لو نَم يُعللَ به 


صَارَ اكلام غَيْرَ مُنْتَظم ؛ OS‏ اواو ا ا 


الحديثين المذكورين فإن فيهما إحالة السائل إلى نظير محل سؤاله. 

والمراد هنا: أن سؤال النبى ية عن قضاء الدين عن الميت في كونه 
مجزتاً عنه ومبرئاً لذمتهء وهل ارات ال العم كن المت ار 
الحي العاجزء حيث إن النبي ييه ساوى بين الصورتين المسؤول عنها 
والمعدول إليهاء وذلك بطريق القياس لاشتراكهما في المعنى وهو ثبوت 
الدَّيْنِ في كل منهماء فكما أن ذمة العاجز أو الميت تبرأ بقضاء الدين عنه 
الذي في ذمته للآدميين» فكذلك تبرأ ذمته بقضاء الدين الذي في ذمته لله 
تعالى» وهو الحج إذا > ځج عنه من قبل ولده أو غيره. 

وإنما جل سؤال النبي يق عن قضاء الدين عن الميت أو الحي 
العاجز في إبراء الذمة علة للجواب عن مسألة الج عن الديت أو العاجز 

من أجل أن يكون ذلك السؤال نفيد ا + إذ لو لم يقدر التعليل به لأدى ذلك 

إلى محذورين: 

المحذور الأول: عدم حصو القاكدة تن السؤال > فكون هربا عن 
ضروب العبث» وهذا يجب تنزيه النبي يي عنه» لعصمته من الوقوع فيه 

المحذور الثانى: خلو محل السؤال عن جواب» وهذا يفضي إلى 
ار اكان عن وقت الهاج فة الال :لم مان لآ فة اجه إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيما سأل عنه» وحيث لم يحصل له جواب عن محل 
سؤاله تأخر البيان فى حقه عن وقت حاجته» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز باتفاق علماء الأمة من أهل الفقه والأصول. 

قوله: (النوع الخامس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به صار الكلام غير 
منتظم): الضمير في «به» يعود إلى «الشيء» . 


فصل في آدلة إثبات العلة 


كقوله الى كاتا الزن اموا إا ودوك لكر ةين ور الختمد 
سوا إلى در أله ودروا بم نه يُعْلَمُ مله مِنْهُ التَعْلِيل لِلنَهْي عن ابع 
بكَوْنِهِ مَانِعاً من السَّعْي إِلَى الْجْمُعَِء د َو كَدَرْنَا لني عَنٍ الم مُظلقا 


2 


ِن عير رَابظة الْجْمْعة يكُونُ حَبْطاً في الگا ماوقلا لاا أ وت تفده لالبو مث لانت 


والمراد بعدم الانتظام هنا: عدم الارتباط بين الكلام السابق 
واللاحق. 

والمقصود هنا: أن يُعَلّقَ الشارع الحكم على وصف» ثم يعقبه بشيء 
لو لم يُعَلّنْ به الحكم المذكور لم يكن الكلام منتظماًء » لعدم ارتباط لاحقه 
بسابقه . 

قوله: (كقوله کا اا 2 اموا إذا زوق الصلرة مز وى .الج 
تََسْعَوَا ل در آله ودروا لبيَمّ4» فإنه يُعْلَمٌ منه التعليل للنهي عن البيع بكونه 
مانعاً من السعي إلى الجمعة): الضمير في «فإنه» يعود إلى قوله سبحانه: 
ودروا ليم 4 . 

والضمير في «بكونه» يعود إلى (البيع» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الاستشهاد بهذه الآية الكريمة 
هو مثال توضيحي لتقريب هذا النوع إلى الذهن. 

قوله: (إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقاً من غير رابطة الجمعة يكون 
خبطاً في الكلام): هذه الجملة تعليل لقوله: «فإنه يُعْلَمُ منه التعليل للنهي عن 
البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة». 

والمراد بالخبط هنا: هو إقحام كلام في كلام آخر مع انعدام الرابطة 

والمراد هنا: أن النهي عن البيع في قوله سبحانه : أا اَلَدبنَ اموأ 

ا 


إا ووت لِصَّلَرَ من يوم الْجْمْمَةَ نَأسْموأ إل در أله ودروا ليم 4 [الجمعة: 9]. 
لو لم يُحْمَلَ على التعليل بكونه مانعاً من السعي إلى الجمعة وشاغلاً 


فصل في أدك إثبات العلة E‏ 


وَكَذَا قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامْ : (لا بم يفضي الْقَاضِي بَيْنَ الْتَيْنِ وَهُوّ عَضْبَانُ) 
ةد غا عَلَى التّعْلِيلٍ بِالْعَضَبٍء ' إذ الي عن الْقضَاءِ ملق ين َير هزه 
له 


عنهاء لكان ذِكْرهُ في معرض الأمر بالسعي إليها بعد سماع ندائها الثاني 
خبطا في الكلام» ودليلا على عدم انتظامه» وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: عدم ارتباط البيع بالجمعة» وحينئذٍ يكون لفظ البيع قد 
أُفْحِمّ فيما لا علاقة له به» وذلك حَبْط في الكلام. 

الوجه الثاني : لو لم يُحْمَلْ ذكر البيع على التعليل به هناء لكان 

مقتضاه النهي عن البيع مطلقاً وهذا لا ينتظم مع ما قرره الشارع وأخبر به 
من كون البيع ذلا كما في قول الله تعالى: #وَأحلّ أله لي 
[البقرة: .]۲۷١‏ 

وحيث إن كلام الشارع يُجَلَّ عن الخبط وعدم الانتظام تَعَيّنَ حَمْل 
البيع في الاية الكريمة المذكورة على إرادة التعليل به. 

قوله: (وكذا قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان» تنبيه على التعليل بالغضبء إذ النهي عن القضاء مطلقاً من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظماً): الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى قول الله تعالى: قاشعو إل ذم آله 


ودروا اليم . 
والرابطة المشار إليها في قوله: «من غير هذه الرابطة» هي التنبيه على 
التعليل بالغضب . 


والمراد هنا : أن النهي عن القضاء و ا والسلام: (لا 
يقضي القاضي بين اثنين وهر فشان 
لو حُمِلَ على النهي المطلق لكان الكلام غير منتظم» إذ النهي عن 
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النوْعٌ السَّادِسنُ: ذَِكْرٌ الحكم مَفُرُوناً بِوَضْفٍ مُنَاسِبِء يدل عَلَى 
0 


التَْليل بهِ؛ كَفَوْلِهِ تَعَالَى: #والسارف وَالسَارِفَةٌ مََقْطهُوَا ايها وَ: 
ا لذ تیر © وذ تمد فى یر ©4: أئ: بر 


القضاء مطلقاً مخالف لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة» وهو حِفْطُ الناس 
فى أموالهم» وأعراضهمء ودمائهم . 

وحيث إن الشارع لا يتكلم إلا بكلام منتظمء تَعَيِّنَ حَمْلَ النهي عن 
القضاء في الحديث المذكور على حالة التَلَبّْس بالغضبء لِمَا يترتب على 
ذلك من اضطراب الفكر الذي هو مظنة الوقوع في الخطأ. 

وبذلك يكون النهي منصباً على القضاء حال الغضب فقط» وليس 
على القضاء مطلقاً في جميع الأحوال. 

قوله: (النوع السادس): أي من أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة. 

قوله: (ذكر الحكم مقروناً بوصف مناسبء فيدل على التعليل به): 
الضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن يذكر الشارع الحكم مقروناً بوصف مناسب لهء 
مهم من هذا الاقتران أن الوصف هو علة الحكم. 

قوله: (كقوله تعالى: إوالسارف وَلسَارِقَه فطعو دسا4 و: ن الور 
ی تيمر © إن لمجا لتى حير 49 في: لبرهم وفجورهم): الاستشهاد بهذه 
الآيات الثلاث الكريمات هو من قبيل التمثيل التوضيحى» لتقريب هذا 
النوع إلى الذهن. 

ففي الآية الكريمة الأولى» وهي قول الله تعالى: ##وَألسَارِفُ وَالسَارقَهُ 
رو 351 


فاقطعواً أيديهمًا# [المائدة: ۸]. 


كر الله سبحانه الحكم وهو «قطع اليد» رونا بوصف مناسب وهو 
«السرقة». وحينئذٍ يكون الوصف المناسب فى تلك الآية الكريمة علة 


e‏ ورو وخ 1ك عا اوا ا اا ال اة لو 
الفسّاق»» يمهم ينه أن إِكْرَامَ العْلمَاءِ لعلمهمء وَإِهَانَة الفساق لفسقهم› 


للحكم الوارد فيهاء فكأنه قال جل شأنه: «فاقطعوا أيديهما لسرقتهما». 

وفي الآية الكريمة الثانية» وهي قوله سبحانه: للك لأر لي 
يم © [الانفطار: ١ .]١‏ 

ذكر الله تعالى الحكمء وهو «المآل إلى النعيم» مقروناً بوصف 
مناسب» وهو «البرًا» وحينئلٍ يكون الوصف المناسب في هذه الآية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معنى الآية: «الأبرار في نعيم 
لبرهم» . 

وفي الآية الكريمة الثالثة» وهي قوله سبحانه: #وَإنَّ مجر لى 
حير 469 [الانفطار: ٠ .]٠١‏ 

ذكر الله عر وجل الحكمء وهو «المآل إلى الجحيم» مقروناً بوصف 
مناسب» وهو «الفجور»» وحينئذٍ يكون الوصف المناسب في هذه الاية 
الكريمة هو علة الحكم الوارد فيهاء فيكون معناها: «والفجار في جحيم 
لفجورهم». 

قوله: (فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به): الضمير في «فإنه» يعود إلى 
«الوصف المناسب»» وكذلك إليه عود الضمير في «به . 

والمراد هنا: أن قَرّْنَ الحكم بوصف مناسب يتبادر منه إلى الذهن 
إرادة تعليل هذا الحكم بذلك الوصف المناسب له. 

قوله: (كما لو قال: «أكرم العلماءء وأهن الفساق» يُفْهَمُ منه أن إكرام 
العلماء لعلمهمء وإهانة الفساق لفسقهم): الضمير في «منه» يعود إلى «إضافة 
الإكرام إلى العلماءء وإضافة الإهانة إلى الفساق». . 

والمراد هنا: أن الواحد من العقلاء لو أضاف الحكم إلى وصف 
مناسب لهء لتبادر إلى ذهن السامع من تلك الإضافة أن الوصف المناسب 
هو علة ذلك الحكمء كما لو قال: «أكرم العلماءء وأهن الفساق»» فإن 


0 فصل في أدلة إثبات العلة 


فَكَذَلِكَ فِى لَفْطَلَاتِ الشّارِع قَإِنَّ الْعَالِبَ مِنْهُ اعبار الْمْتَاسَبَةِ بل قَد 
تَعْلَمُ أَنَهُ لا يرد بِالْحُكم إل لِمَصْلَحَقٍ فَمَتَى وَرَدَ د الْحَكُمْ مَقُوُوناً 
بمتاسب فَهِمْمَا التَعْلِيل 1 


فَفِي هَذِْهِ الماع تذل على أن الوعف م فِي الْحُكُمء 


المتبادر إلى الفهم من هذا الكلام أن العلماء إنما استحقوا الإكرام لعلمهم 
وأن الفساق إنما استحقوا الإهانة لفسقهم. 

قوله: (فكذلك في لفظات الشارعء فإن الغالب منه اعتبار المناسبة): اسم 
الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «ترتيب العاقل الحكم على 
وصف مناسب» . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشارع». 

والمراد هنا: كما أن المعلوم من ألفاظ العقلاء ترتيب الأحكام على 
الأوصاف المناسبة لهاء فكذلك الشارع يرتب الأحكام على أوصافها 
المناسبة» وهذا هو الغالب في ألفاظه. 

قوله: (بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة» فمتى ورد الحكم 
مقروناً بمناسب فهمنا التعليل به): الضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «به» يعود إلى «المناسب». 

والمراد هنا: أن أحكام الشارع لا تخلو من مصالح› فضلاً من الله 
عالق بعلن قباد و سيان منه إليهم» ومن تلك المصالح تعليل الأحكام 
الشرعية» وحيث إن الوصف المناسب مشعر بالعلية» فإن ورود الخطاب 
الشرعي بالحكم مقروناً به لا يمهم منه إلا كونه علة له. 

قوله: (ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم): 
المواضع المشار إليها في قوله: «ففي هذه المواضع» هي الأنواع الستة التي 
سبق ذكرها والتمثيل لها. ٠‏ 

فتلك المواضع كلها دل الشأن فيها على أن «الوصف» مُعْتَبَرٌ في 
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ته يُحْتَمَلُ اَن يَكُونَ اعْيبَارُهُ لوه عله في نَفْسِه 0 اعْتِبَارَهُ 
عم الوازه لخر ربقو E‏ ا ال 


عل لذ لاا بن لنا هة يك انق لفاو ا الفكر ين 
باحق بيد لجان" والكا ونه" RS E‏ 


الحكم الشرعي» ولولا اعتبار الشارع له لَمَا عَلَنَ الحكم عليه» وأضافه 
إليه . 

قوله: (لكنه يحتمل أن يكون اعتباره لكونه علة في نفسه): الضمير في 
«لكنه» يعود إلى «الوصف». وإليه كذلك عود الضمائر في «اعتباره)» وفي 
«لكونه)» وفى (نفسه) . 

والمقصود هنا: أن اعتبار الشارع للوصف يحتمل أن يراد به أن 
الوصف علة في نفسه» كما في قول الله تعالى: «ألَايةٌ لزاني فاجلدوا کل وود 
تهنا يا ج4 [النور: ؟]. 

ا «فاجلدوهما مائة جلدة لزناهما». 

فيكون «الزنا» هو علة وجوب «الجلد). 

قوله: (ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة» نحو نهيه عن القضاء مع 
الغضبء بنبه على أن الغضب علة لا لذاته» بل لما يتضمنه من الدهشة 
المائعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقن): الضمير في «اعتباره» 
غود إل ارف وال لك عو الصمير اقفن الها ٠‏ 

والضمير في «نهيه» يعود إلى «النبي» كه . 

والضمير فى لا لذاته» يعود إلى «الغضب»». وإليه كذلك عود 
الضميرين في «يتضمنه»» وفي (به) . 

و«الدهشة» في اللغة هي: «ذَّمَابُ العقل)”". 


و«الحافن» في اللغة هو الذي له بول شدي" : 


0 انظ تبناق الخرت ل 060 انظ لان العرت 173/1 
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لخر ) أن ريه قَسَادَ الصّْمِ عَلَى الْومَاع لِتَضَمُنِهِ إفْسَادَ اي َ 
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يَتَعَذَّى إِلَى الأكل وَالشرْب. وَالظَّامِرٌ الْإضَافَةُ إلى | لْأَصْلِء قَصَرُفَهُ عَنْ 
1 لك إلى ما شئ شتا إلى كليل 

والمراد هنا: أن اعتبار الشارع للوصف كما يَحْتَمِلَ أن يكون الوصف 
علةً لذاته» فكذلك يَحْتَمِلٌ أن يكون الوصف علة لغيره» وذلك كقول 
النبي تلد : (لا يقضي القاضي بي بين اثنين وهو غضبان) . 

فإن نهيه عليه الصلاة والسلام عن القضاء حال الغضب ليس للغضب 
ذاته» بل لما يتضمنه من الدهشة المفضية إلى تشويش الذهن وتعكير الفكر. 
وحينئظٍ فلا مانع من أن يُلْحَقَ بالغضب كل ما يكون مانعاً من استيفاء 
الفكر؛ كالجوع» والاحتقانء والخوف» ونحو ذلك. 

قوله: (ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد 
الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب): الضمير في «ترتيبه» يعود إلى 
«النبى» عل . 

والضمير في «لتضمنه» يعود إلى «الوقاع». 

وهذا ا حر للوصف الذي لا يراد التعليل به لذاته بل لغيره» 
وذلك أن تر تيب النبي وَل للحكم وهو «إيجاب الكفارة» على الوصف وهو 
«الوقاع» 0 لذات الوقاع. بل لِمَا تضمنه هذا الوقاع من إفساد الصوم 1 

وإذا كانت العلة الحقيقية هي الإفساد الصوم »)» فلا مانع حينتظٍ من أن 
لحن بالوقاع كل ما يكون سبباً في إفساد الصيام؛ كالأكل والشرب إذا 
أقدم عليهما الإنسان في نهار رمضان متعمداً . 

قوله: (والظاهر الإضافة إلى الأصلء فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه 
يحتاج إلى دليل): المراد بالأصل هنا: هو الوصف الذي علق عليه الشارع 
الحكم في خطابه. 

والضمير ذ في «صرفه» يعود إلى «الوصف)»). 
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الْقِسْمْ النّانِي: تُبُوتُ ت الْعِنّةِ بِالْإِجْمَاع؛ كَالْإِجْمَاع عَلَى تَأَئِيرٍ 
«الصّعّر) فى الولايةء REESE ESS‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الإضافة إلى الأصل». 

و«ما» في قوله: «ما يتضمنه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يتضمنه) يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا عَلَنَ حكماً على وصف قد اقترن بهء 
فالظاهر كون هذا الوصف هو الأصل في العلةء وذلك نحو «الوقاع» الذي 
علق النبي بي عليه الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» ولا يضرف هذا الوصف 
عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه كإفساد الصوم مثلاً إلا بدليل يدل على 
صحة هذا الصرف. 

وكذلك «الغضب» الذي علق النبي يي عليه الحكم وهو «النهي عن 
القضاء حال التلبس به»» فالظاهر أن هذا الوصف هو الأصل في العلية» 
فلا يُصْرَفُ عن أصالة التعليل به إلى ما تضمنه من تشويش الذهن» وتعكير 
الفكرء ونحو ذلك إلا بدليل ناهض على صحة هذا الصرف. 

وخلاصة ذلك هي: أن الظاهر هو أن يضاف الحكم إلى الوصف 
الذي اقترن به» فيكون هو أصل العلة فيه» حتى يقوم الدليل على أن المراد 
ليس التعليل بالوصف ذاته» بل بما تضمنه واشتمل عليه. 

قوله: (القسم الثاني): أي من الأدلة الشرعية التي تثبت بها العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالإجماع) : أي أن «العلة» كما تثبت بالنص بطريق 
التصريح والإيماءء فإنها أيضاً تثبت بالإجماع» وذلك بان تجمع الأمة على 
أن هذا الحكم 00 بهذه العلة. 

قوله: (كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية): هذا مثال توضيحي 
على ثبوت العلة بالإجماع. 

والمراد هنا: أن الأمة مجمعة على كون «الصغر» هو علة الولاية؛ 
أي: الولاية على الصغير في المال» فيقاس على الولاية عليه في المال 
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وَكَالْجمَاع عَلَى أ غ مع الْقَاضِي من 6 الْقَضَاءِ وهو عفان اشْتِغَالُ 
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قَلْبِهِ عَن الْفِكْرِ وَالنّر في الدَلِيلِ والحُكم» وَتَغَيْرَ بيو عَنِ السّكون 
وَالتََيّثِ لِلْاجْتِهَادٍ. 


الولاية عليه في النكاح» وذلك أن الصغير قاصر عن تولي شؤون نفسه 
بنفسه» وليس لديه نظر تام في عواقب الأمور» فكان بحاجة إلى من يتولى 
القيام عليه لجلب المنفعة له ودرء المفسدة عنه. 

قوله: (وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان 
اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في الدليل والحكم, وتَغَيِّرُ طبعه عن السكون 
والتلبث للاجتهاد): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القاضى»»ء وإليه كذلك 
عود الضميرين في «قلبه»» وفي (طبعه) . | 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المثال الثاني من أمثلة 
إثبات العلة بالإجماع . 

وذلك أن الأمة مجمعة على أن علة منع القاضي من القضاء حال 
الغضب هي اشتغال قلبه وتشويش فكره عن النظر الصحيح في الدليل 
والحكم» إذ الغضب يترتب عليه تَعَيْرٌ الطبع من السكون إلى الاضطراب» 
ومن الَلَبّثِ والَّرَيْثِ للاجتهاد بغية الوصول للحكم المناسب في القضية إلى 
العجلة التي هي مظنة الوقوع في الخطأ. 

وحيث إن الغضب يفضي إلى ذلك» فيقاس عليه حينئذٍ كل ما يكون 
ا کي اال و و الفكر كالجوع» والمرض» والخوف» 
ونحو ذلك» فكل هذه الأمور مانعة للقاضي من تمام النظرء فَيُنْهَى عن 
القضاء فى حالة التلبس بأي واحد منها. 

قوله: (وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمانء فإنه يؤثر في 
الغصب إجماعاً): المراد باليد العادية: المعتدية على أموال الناس بالباطل . 
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۹ سے 
قيس السَّارِقَ وَإِنْ قُطِعَّ عَلَى الْعَاصِبء لِاتْمَاقِهِمَا في الْعِلَِ الْمُؤثْرَة 
ا 

قلا تَصِح ا المُطالبة با بتأثير الْعلَةِ في الأضل لِلَاتْمَاقِ عَلَيْهَاء 0 


والضمير في افإنه» يعود إلى «تلف المال تحت اليد العادية». 

والمقصود هنا: أن تلف المال تحت اليد العادية موجب للضمان» 
وهذا مؤثر فى «الغصب»» فيجب الضمان على الغاصب إذا تلف المال 
عه الماع 0 د ل ضاحه لما رر 

قوله: (فيقيس السارق وإن قطع على الغاصبء لاتفاقهما في العلة 
المؤثرة في محل الوفاق إجماعاً): المراد بالقائس هنا هو المجتهد. 

وضمير التثنية في «لاتفاقهما» يعود إلى «الغاصب والسارق». 

والمراد بمحل الوفاق هنا: هو «وجوب الضمان بتلف المال تحت 
اليد العادية». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المثال الثالث لإثبات العلة 
بالإجماع. 

وذلك أن الأمة مجمعة على وجوب ضمان المال إذا تلف عند 
الغاصب» لكون يده معتدية بأخذه من غير وجه حق» فيقاس السارق على 
الغاصب في وجوب ضمان ما تلف عندهء للعلة الجامعة وهي «تلف المال 
تك اله لادا و شك ان اهاري دي اجده فال مين 
بالسرقة» وكونه قد أقيم عليه الحد وهو قطع اليدء فإن ذلك لا يعفيه من 
وجوب ضمان ما تلف عنده من المال. 

قوله: (فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها): 
الضمير في «عليها» يعود إلى «علة الأصل». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ألحق الفرع بالأصل بجامع علة 
الأصل» فإن «علة الأصل» إذا كانت ثابتة بالإجماع» فإنه حينئذٍ لا يصح 
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سا ارش 
إن ظُولِب بَا يرا في الْمَرْعَ فَجَوَابُهُ أَنْ يُقَالَ: الْقِيَامنُ لِتَعْدِيَةِ حكم 
لْعِلَِ مِنْ مَوْضِع إِلَى مَوْضِع . eS‏ 


لمعترض أن يطالب هذا المجتهد ببيان تأثير تلك العلة فى الأصل؛ لأن 
هذه العا تكو انق قل ج اا نؤلا "أذ للك القلة د 
في الأصل لما انعقد الإجماع عليهاء وذلك كإجماعهم على أن علة 
الغضب في المنع من القضاء هي كونه مفضياً إلى تشويش الذهن وعدم 
استيفاء الفكرء فما أفضى إلى ذلك يُلْحَقُ بالغضب للاشتراك في العلة 
الجامعة وهي علة الأصل. 

قوله: (وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال: القياس لتعدية 
حكم العلة من موضع إلى موضع): الفعل الماضي «طولب» مبني للمجهول» 
وَالْمُطَالَبُ هنا هو «المجتهد القائس». والْمُطَالِبُ هو «المعترض». 

والضمير في «بتأثيرها» يعود إلى «علة الأصل». 

والضمير في «فجوابه» يعود إلى «طلب تأثير علة الأصل في الفرع». 

والمقصود هنا: أن المجتهد لو سحب علة الأصل إلى الفرع» وجعل 
الحكم في الفرع مساوياً للحكم في الأصل» كأن يقول: «لا يجوز للقاضي 
أن يقضي في حال تلبسه بجوع شديدء أو خوف» أو مرض» كما لا يجوز 
له أن يقضي حالة تلبسه بالغضب» بجامع أن كلا من الأصل والفرع سبب 
في انشغال الذهن وتشتيت الفكر». 

ثم اعترض عليه معترض بقوله: «سلمتٌ لك تأثير العلة في الأصل 
وهو الغضب» حيث انعقد الإجماع على علته وهي عدم استيفاء الفكر حظه 
من النظرء ولكنْ ما وجه تأثير تلك العلة في الفروع التي ذكرتها من 
الجوع» والخوف» والمرض؟». 

فحينئلِ يجيب المجتهد القائس عن ذلك المعترض المطالِب ببيان تأثير 
تلك العلة في الفروع المذكورة بقوله: إن حقيقة القياس هي تعدية الحكم 
من الأصل إلى الفرع بالعلة الجامعة بينهماء والعلة الجامعة موجودة في 
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وَمَا مِنْ تَعْدِيَةِ 0 وَيَتَوَجَهُ عَلَيْهَا هَذَا السّوالُء فلا يمتح هَذَا الْبَابُ. 
يل يكل يكلف الْمُعْتَرضُ الْمَرْقَء أو التنبية عَلَى مََارٍ حال الْمَرْقِ . 


الأصل والفروع التي ذكرثهاء وذلك كاف عندي في إثبات القياس . 

قوله: (وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤالء فلا يفتح هذا 
الباب): المراد بالتعدية هنا: هو تعدية حكم العلة من الأصل إلى الفرع. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «التعدية». 

والسؤال المشار إليه في قوله: «إلا ويتوجه عليها هذا السؤال» هو 
سؤال المطالبة ببيان تأثير علة الأصل في الفرع. 

والباب المشار إليه في قوله: «فلا يفتح هذا الباب» هو باب المطالبة 
المذكورة» وهي بيان تأثير علة الأصل في الفرع . 

والمراد هنا: كل تعدية قياسية يمكن أن يَتَوَجَهَ عليها سوال المطالبة 
ببيان تأثير علة الأصل في الفرعء وهذا باب لو فُتِحَ لأفضى د حه إلى 
إغلاق باب العمل بالقياس» وذلك لا يصح. 

قوله: (بل يكلف المعترض الفرقء أو التنبيه على مثارٍ خيال الفرق) : 
«بل» حرف إضراب. 

وهذه الجملة مَضْرَبٌ بها عن الجملة السابقة» وهي قوله: «وما من 
تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤالء فلا يُفْنَحُ هذا الباب». 

والفعل المضارع ايُكَلَفُ» مبني للمجهولء والْمُكَلُْكُ هنا هو 
«المجتهد القائس»› الف هو «المعترض» المطالب ببيان تأثير علة 
الأصل في الفرع . 

والمراد بخيال الفرق: ما يَتَحَيّلُهُ المعترض من وجود فارق بين 
الأصل والفرع يمنع من صحة القياس . 

والمراد هنا: لا ينبغي للمجتهد القائس أن ينشغل ببيان تأثير علة 
الأصل في الفرعء بناءً على طلب المعترض» بل ينبغي له أن يقابل مطالبة 
المعترض بمطالبة أخرى» فيقول له: هل لحظت فرقاً , بين الأصل والفرع 
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۲۲ 
وَكَذَلِكَ لؤ قَالَ: الوه مِنَ الْأَبَوَيْنِ أ ثرت فِي التَّقُدِيم فِي 


الْمِيرَاثِ إِجْمَاعاًء رَد في التَقْدِيمٍ في التكاح . أو قَالَ: الصّعَرٌ أثرَ 
في تُبُوتِ الولاية عَلَى البرء كَكَدَلِكَ عَلَى اليّب. 


الذي ألحقته به؟ أو هل سَنَحَ في مخيلتك ما يدعوك إلى تنبيهي على فارق 
مؤثر بينهما يمنع من صحة القياس فيهما؟ 

وحينئذٍ لا يخلو: إما أن يجيب المعترض ببيان فارق بينهماء وإما أن 
يمتنع عن الجواب. 

فإن امتنع عن الجواب فلا حجة له» وعُدَّ منقطعاًء إذ الاعتراض لا 
يبل إلا بحجة» وإلا فإنه دعوى بلا دليل فلا تصح. 

وإن أجاب بذكر الفارق» تَظَرَ المجتهد القائس فى هذا الفارق الذي 
أبداه المعترض» فإِنْ كان غير مؤثر بَيِّنَ له بالدليل بأن هذا الفارق لا تأثير 
له» فلا يمنع من صحة جريان القياس بين الأصل والفرع . 

وإِنْ كان فارقاً مؤثراً سَلَّمَ له بذلك ورك القياس الذي ذهب إليه؛ 
لأن الحق إذا ظهر تَعَيّنَ المصير إليه بلا مكابرة. 

قوله: (وكذلك لو قال: الإخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث 
إجماعاً. فلتؤثر في التقديم في النكاح. أو قال: الصغر أثر في ثبوت الولاية على 
البكرء فكذلك على الثيب): الكاف فى «كذلك» فى قوله: «وكذلك لو قال» 
حرف تشبيه . ٠‏ ْ 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة السابقة»» وهي : «الإجماع 
على تأثير الصغر في الولاية»» و«الإجماع على أن علة مَنْع القاضي من 
القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر»» و«الإجماع على تأثير تلف 
المال تحت اليد العادية في الضمان في ضمان المتلف بسبب الغصب». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك على الثيب» يعود إلى 
«الولاية على البكر بعلة تأثير الصغر». 


فصل في أل شبد العلة__ (r‏ 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذين المثالين هو توضيحٌ 
للتكليف ببيان الفرق» أو التنبيه على مثار خيال الفرق. 

ففي المثال الأول يقول المجتهد القائس: الأخ من الأبوين مُقَدّمّ في 
الإرث على الأخ من الأب إجماعاًء لزيادة الأخوة من جهة الأم» فكذلك 
يجب تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في ولاية النكاح؛ لأن 
المؤثر في تقديم الأخ من الأبوين في الإرث هو امتزاج الأخوة من الجهتين 
جهة الأب 00 وهي موجودة في ولاية النكاح. 

حينئذٍ فلا يخلو حال المعترض فيما ذكره المستدل القائس هنا: إما 

أن 58 له بتماثل البابين في هذه المسألة» وهما باب الإرث وباب 
النكاح. فلا يستوي الأخ للأبوين مع الأخ لأب بل يكون الأخ للأبوين 
مقدماً في ولاية النكاح كما أنه مقدم في الميراث» وحينئٍ ترتفع المعارضة 
في حقه لتسليمه للمجتهد في القياس الذي ذهب إليه. 

وإما أن يعترض ببيان الفرق بين البابين المذكورين» فيقول: إن 
الإرث مُسْتَحَقٌ بالقرابة» وولاية النكاح مستحمة تق مَسْتَحَقَة بالعصوبة» والأخ لأبوين 
والأخ لأب سِيَّانِ في العصوبة» ولا تأثير فيها للأمومة» بخلاف القرابة فإن 
للأمومة تأثيراً فيها يصلح للترجيح به في باب الميراث. 

وفي المثال الثاني يقول المجتهد القائس: الصغر أَثْرَ في ثبوت الولاية 
على البكر بالإجماع. فكذلك يؤثر في ثبوت الولااية على الثيب» بجامع 
الصغر في كل منهما" . 

فإن ع المعترض بنفي الفارق بين الثيب والبكر في هذه المسألة 
انتفت المعارضة بينه وبين المجتهد القائس. 

وإن لم يسلم طولب من قِبَلٍ المجتهد ببيان الفارق المؤثر بينهماء ٠»‏ فإن 
أظهر فارقاً مؤثراً وإلا عد منقطعاً . 


.۳۷۷ راجع: شرح مختصر الروضة ؟/‎ )١( 
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الْقِسْمْ الثَّالِتُ: تُبُوتٌ الْعِلَّةٍ بالاسْيَنْبَاط وهو تلاكة أ نراع» 
حَتُمًا: إِنْبَاتُ الْعِلَّةِ بِالْمَْاسَبَق وَهُوَ أن يَكُونَ 2 ا 
بالحكم متايناء واه أن يكُونَ في إِثْبَاتِ الْحُكُم عَقِيبَهُ عَقِيبَه مَصْلحَة 


قوله: (القسم الثالث): أي من أقسام الأدلة الشرعية التي تثبت بها 
العلة. 

قوله: (ثبوت العلة بالاستنباط): أي باستنباط القائس» وهو أن 
يستخرج القائس علة الحكم في الأصل بطريق الاجتهادء ثم يحقق بعد ذلك 
فيه» أو عدم إمكانه. 

قوله: (وهو ثلاثة أنواع) ): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «ثبوت 
العلة بالاستنباط»» فهذا الثبوت يقع على ثلاثة أنواع» كما سيذكرها 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلى. 

قوله: (أحدها: إثبات العلة بالمناسبة» وهو أن يكون الوصف المقرون 
بالحكم مناسباً): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأنواع الثلاثة» 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إثبات العلة بالمناسبة». 

والمراد هنا: أن الشارع إذا رتب الحكم على وصف. فَهِمَّ المجتهد 
من هذا الترتيب وجود مناسبة بين الحكم والوصف» وحينئدٍ يجعل هذا 
الوصف علة لذلك الحكمء كما في قول الله تعالى: لوکار وَألسَارِكَةٌ 
فأقطعوأ أيِدِيهُمَا4 [المائدة: ۳۸]. حيث رتب الله تبارك وتعالى الحكم وهو 
القطع على الوصف وهو السرقة» فيستنبط المجتهد من هذا الترتيب كون 
الوصف وهو «السرقة» علة للقطعء» لوجود التناسب بين هذا الوصف 
والحكم الذي اقترن به. 

قوله: (ومعناه: أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة): الضمير في 
«معناه» يعود إلى «تناسب الوصف مع الحكم». 
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ديو 3هو ؟ ر < E mT fol‏ "عام A‏ 
ولا يبَر أَنْ يَكُونَ مَنْمَاً لِلْحِكْمَةِ؛ كَالسَّفَرِ مَعَ الْمَسَقّوَ ........ 


والضمير في «عقيبه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن معنى التناسب بين الوصف والحكم هو أن يكون 
الحكم الواقع عقيب الوصف محققاً لمصلحة تتعلق بالمكلفين» كما في قول 
النبي كلِ: (من بدل دينه فاقتلوه)ء إذ الحكم هنا وهو «الأمر بالقتل» 
مناسب للوصف وهو «تبديل الدين»» لكون القتل محققاً مصلحة للمكلفين» 
وهي حِفْظ دينهم . 

وكما في قول الله تعالى : َه وان انيدو کل يبر نا مه لدو 
[النور: ۲]» إذ الحكم هنا وهو «الجلد» مناسب للوصف وهو «الزنا»» لكون 
الجلد محققاً مصلحة للمكلفين» وهي حفظ أعراضهم . 

وكذلك قول النبي كَلِ: (كل مسكر حرام) فالحكم فيه وهو «التحريم» 
مناسب للوصف وهو «السكر»» لكون التحريم محققا مصلحة للمكلفين» 

وهكذا فكل حكم ثبت كونه محققاً لمصلحة للأمة» سواء كانت تلك 
المصلحة متعلقة بالدين» أو بالعرض» أو بالنفس» أو بالمال» أو بالعقل» 
فن رَبْظَهُ بالوصف المقترن به يكون ربطاً مناسباً . 

قوله: (ولا يعتبر أن يكون منشاً للحكمة؛ كالسفر مع المشقة): المقصود 
بالاعتبار هنا هو «الاشتراط». 

والمراد هنا: أنه لا يُشْتَرَظْ أن يكون الوصف المناسب منشاً للحكمة 
المطلوبة من الحكم» وذلك لأن الوصف المناسب قد يكون مَنْمَأْ للحكمة؛ 
كالسفر مع المشقة» فإن السفر هو الذي أنشأ المشقة» فكانت هذه المشقة 
هي الحكمة في إباحة الترخص بقصر الصلاة» والإفطار في رمضان. 

وقد يكون الوصف المناسب غير مَنْشََاْ للحكمة» ولكن تظهر تلك 
الحكمة عند الوصف المناسب» وذلك كقولهم: «الْغِنَى موجب للزكاة»» 
فإن «الْغِنَى» هو الوصف» و«إيجاب الزكاة» هو الحكم» ويظهر عند الوصف 
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e‏ عقت اوضق مضلحة فيكون مناسا؟ 
ا مَعَ الم لكر مع الع َيَدُلُ دَلِكَ عَلَى التّعْلِيل بو إِذْ 


وريه - 


قد عل أن الشارع لا بت خا إلا لمتحت TE TE‏ 


وهو «الْغِنَى) الحكمة من إيجاب الزكاة على الأغنياء» وهي «مواساة 
الفقراء)7" . 

قوله: (بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون 
بارا الوا مع ل > والشكر مع النعمة» فيدل ذلك على التعليل بهء إن قد 
علمنا أن الشارع لا يثبت حكماً إلا لمصلحة) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«ثبوت المفل الي ال الواقع عقيب الوصف». 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا : أنه ليس المعتبر في الوصف أن يكون منشاً للحكمة» 
بل المعتبر فيه ثبوت المصلحة في الحكم المقترن به» فإذا اشتمل الحكم 
الواقع عقيبه على مصلحة للعباد كان هذا الوصف مناسبا للحكم المذكور 
بعده» وعند تحقق التناسب فى الوصف تظهر حينئذٍ الحكمة» وذلك 
كالحاجة مع البيع» RE‏ هي الانتفاع بالمبيع» والحاجة اقتضت 
جَعْلَ البيع سبباً لتحصيل هذا الانتفاع بواسطة الصحة»ء وبذلك تكون 
الحاجة مناسبة لتحصيل الانتفاع بطريق البيع. 

وكذلك الشكر مع النعمة» فإن الشكر مناسب للزيادة فيهاء وحينئلٍ 
يكون الشكر هو الوصف المناسب» وزيادة النعمة هى الحكمة» ووجوب 
الك ا . 

وإذا ثبت أن الحكم الواقع بعد الوصف قد اشتمل على مصلحة صح 
أن يُعَلّنَ هذا الحكم بذلك الوصف» لِمَّا عُهِدَ عن الشارع الحكيم أنه لا 
يثبت حكماً إلا لمضلحة. 


)۱( راجع: شرح مختصر الروضة ۳۸۲/۳ - ۳۸۷. 
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< Hi لور‎ 


ا ل قصد 
ت الْحكم تخصيل يلك الْمَصْلَّحَةٍ عل با رطان ب الْمُشْتَمِلٍ عَلَيْهَا . 


إِذَا ثبت هَذَاء فالا اانه نوع : ا وَمْلَايِم وَغْرِيبٌ . 


قوله: (فإذا رأينا الحكم مفضياً إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه 
قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة» فَيُعَلّلُ بالوصف المشتمل عليها) : 
الضمير في «أنه) يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المصلحة». 

اراد ها مت راينا جا فت عقب وض ماسب .وذلك 
الحكم متضمن مصلحة للعباد» غلب على ظننا أن الشارع إنما أثبت ذلك 
الحكم لتحصيل تلك المصلحة التي أفضى إليها ذلك الوصف» وحينئدٍ 
يُجْعَّل هذا الوصف المفضي إلى المصلحة علة لذلك الحكم. 

قوله: (إذا ثبت هذا): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الوصف 
المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة». 

قوله: (فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثرء وملائم» وغريب): أي إذا علمت 
بأن الوصف المناسب هو الذي يقع عقيبه حكم مشتمل على مصلحة» 
فاعلم بأن المناسب يقع على ثلاثة أنواع: ` 

النوع الأول: المؤثرء وسّمّيَ بذلك لظهور تأثيره في الحكم عيناً 
و 

النوع الثاني: الملائم» وسمي بذلك لأنه موافق لما اعتبره الشارع 

النوع الثالث: الغريب. وسمي بذلك لقلة التفات الشرع إليه في 
تصرفاته » فبقي لقلة وقوعه كالغريب بين أهل البلد”” . 
() انظر: شرح الكوكب المنير .1١75/5‏ 


(؟) انظر: المرجع السابق. 
(9) انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ 845. 
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4 ا في الْحُكُم بص أو إجماع» رھ ان 
اي ا 0 كَقِيَاسٍ الأَمَةَ عَلَى 

الْحُرَّةِ فِي سُقُوطٍ الصَّلَاةٍ ِالْحَيْضِء لِمَا فيه مِنْ مَشَقَةٍ مَسَّقَةٍ التّكْرَارٍ إِذْ قد 
ظهْرَ تأَئِيرُ عَيِْهِ فِي ء عن الثم بالإتام» لجن في تخل مشو 


ج 


فَعَدَيْنَاهُ إلى مَحَل آخَرَ EE ESR‏ 


وهذا ذْكْرٌ مجمل لهذه الأنواع الثلاثة» وسيفصّل المؤلف رحمه الله 
تعالى الحديث عن كل نوع منها على حدة فيما سيأتي. 

قوله: (فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع): «ما» في 
قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الوصف المؤثر هو الذي ثبت تأثيره في الحكم بنص 
من قبل الشارع. أو بإجماع من قبل الأمة. 

قوله: (وهو شيئان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثر». 

والمراد بالشيئين هنا: القسمان؛ أي: أن «المؤثر» ينقسم إلى قسمين: 

قوله: (أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على 
الحرة في سقوط الصلاة بالحيضء لما فيه من مشقة التكرارء إذ قد ظهر تأثير 
عينه في عين الحكم بالإجماع» لكن في محل مخصوصء فعديناه إلى محل 
آخر): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشيئين». ش 

و«ما» في قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عينه» في قوله: «ما يظهر تأثير عينه» يعود إلى «ما» 
الموصولية. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «قضاء الصلاة». 

والضمير في «عينه» في قوله: «إذ قد ظهر تأثير عينه» يعود إلى 
«التكرار المفضي إلى المشقة». ش 


وَمَذَا لا جلاف فی اغْيباره عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِالْقِياس. 


والمقصود بالمحل المخصوص: هو المرأة الحرة الحائض. 
. والضمير في «عديناه» يعود إلى «المحل المخصوص». 

والمقصود بالمحل الآخر: هو الْأَمَةٌ الحائض . 

والمراد هنا: أن مثال الشىء الأول» وهو «ما ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم بنص أو إجماع»: سقوط الصلاة عن الحرة الحائض من غير مطالبة 
اقا 

وذلك لمشقة التكرارء فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس 
مرات» ولو وجب قضاؤها على الحائض لَشَّنَّ ذلك عليها . 

وهذا الحكم»› وهو «إسقاط الصلاة» وإِنْ کان وارداً على بحل 
مخصوص وهو «المرأة الحرة»: فإنه عُدّيَ إلى محل آخر وهو «الْأمَُ قياساً 
على الحرة في عدم مطالبتها بقضاء الصلاة التي تركتها زمن حيضهاء وبهذا 
ظهر تأثير عين الوصف المناسب وهو «المشقة» في عين الحكم وهو 
الإسقاط الصلاة». 

وظهور هذا التأثير ثابت بالنص والإجماعء أما النص فقد سُيِلْتْ 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقيل لها: «ما بال الحائض تقضي الصوم. 
ولا تقضى الصلاة؟»» فقالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله ية فنقضي 
الصوم» ولا نقضي الصلاة»”'. 

وأما الماع فيو يبيد على نا ذل ي النص من إسقاط 
الصلاة عن الحائض دون قضاءء وأن الأَمََ في ذلك كالحرة من غير 
و 

قوله: (وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم»» وإليه كذلك عرد 


)1١(‏ الحديث متفق عليه» وقد سبق تخريجه. 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة "/ 845. 
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َو 


وَمِنْ خَاصَّيتِهِ أَنّهُ لا يَحْتَاجُ إلى تمي ما عَدَاهُ فِي الأضل. وَلَوْ 
هر في الأضل مور حر َم ضر بل يَُلَلْ بهمَاء إن «الْحَيْضَ) 
الخد وال تَجِتمعْ فى امْرَأةٍ لل تَحْرِيم الْوَظاء ِالْجَمِيع . 


القت في «اعتباره». وإنما انتفى الخلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس 
لأن الفرع هنا في معنى الأصل» وإذا كان في معناه أَلْحِقّ به وعُدّيَ حكمه إليه. 

قوله: (ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل): 
الضمير في «خاصيته» يعود إلى «ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «أنه»» وفي «ما عداه». 

والمراد هنا: أن مما اختص به الوصف المناسب الذي ظهر تأثير 
عينه في عين الحكم أنه لا ينفي عن غيره دلالة النص عليه بل يبقى 
مو بدلالة النص شموله للأصل الوارد فيه. 

ومثال ذلك: قول النبي بل : دمن افو ره لاقي ع ا جه 
الباقي) . 

فهذا للعو ررد E O‏ إلا أن الحكم فيه 
شامل للأمّة أيضاًء فلا ينفي النص دخولها في هذا الحكمء > بل هو دال 
على دخولها فيه بطريق إلحاقها بالعبد» إذ هي في معناه» بجامع الرق في 
کل منهما. 

قوله: (ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضرء بل يُعَللَ بهماء فإن 
الحيضء والعدة» والردة» تجتمع في امرأة ويُعَلّلُ تحريم الوطء بالجميع): 
ضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «الوصف المؤثر عينه في عين الحكمء 
والوصف الآخر الذي ود معه في الأصل المقيس عليه». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ظهر كاير غينه في عبن الحكم لا 
يضره وجود صف آخر معه في الأصل المقيس عليه» فإذا وجد معه وصف 
اخر قل عفنا اا غيم للم الفرع بذلك الأصل بجامع الوصف 
المشترك ببدهما: 
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ے١‎ 


أن 


ل 


و ِسْمَانِء ل 


ومثال ذلك : «المرأة الحائض» المعتدة» المرتدة»» فإن تحريم وطئها 
غلل بالأوصاف الثلاثة المذكورةء» وهى «الحيض»» و«العدة)ء و«الردة». 

ولو اک قياس «الأَمَة» على «الحرة» فى ذلك بأحد الأوصاف 
المذكورة صح القياس» وكان من باب المناسب المؤثر 0 


قوله: (وهو قسمان): الضمير المنفصل (هو» ا إلى «المؤثر»). فهذا 
يقع على قسمين» كما سيبينهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والضمير في اعينه) يعود إلى «الوصف». 

قوله: (فهو الذي يقال: إنه في معنى الأصل): الضمير المنفصل «هو 
في قوله: «فهو» يعود إلى «الوصف الذي ظهر تأثير عينه في ا 
وإليه كذلك عود الضمير فى (إنه» . 

'والمراد هنا: أن ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم هو الذي يكون فيه 
الفرع في معنى الأصل فَيْلْحَقُ به في الحكمء وذلك كقول النبي يه : (أيما 
رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه). فهذا الحديث وان كان الحكم 
فيه وارداً في الرجل خاصة, إلا أن المرأة في معنى الرجل» فَتُلْحَنُ به» 
فتكون أَحَنَّ بمتاعها إذا وجدته بعينه عند من أفلس. 

قوله: (وربما يقر به منكرو القياس): الضمير في «به» يعود إلى 
«الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه في عين الحكم». 


.840/# راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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إِذْ لا يَبْقَى ِن المع وَالأضل مايه إلا تَعَدّدَ الْمَحَل؛ كَفَوْلِنَا: «إِذًا 
نك أن ابل ِل في تخريم الت في الي فال بِيبُ مُلْحَقٌ بواء 


وَيَكُونَ هَذَا كَظهُورٍ اتر الوقاع فِي إِيجَاب الْكَمَّارَةِ عَلَى الأغرَابِي» 
قَالترِْيُ وَالْهِنْدِيُ في مَعْنَاهُ. 


فهذا الوصف قد يقر به من أنكر حجية القياس للعلة التى سيذكرها 
الولف "٠‏ ۰ 

قوله: (إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مباينة إلا تعدد المحل): هذه 
الجملة تعليل لقوله: «وربما يقر به منكرو القياس». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي ظهر تأثير عينه في عين 
الحكم هو الذي يكون فيه الفرع في معنى الأصل» وإذا تحقق ثبوت معنى 
الأصل في الفرع كان الفرع ملحقاً بالأصل في الحكم» لانتفاء التباين 
بينهماء وإِنْ وُجِدّت المباينة بينهما فإنما هي في تعدد المحل فقطء إذ محل 
الأصل في «سراية العتق» مثلاً هو العبدء ومحله في الفرع هو الأَمّةَ وذلك 
ليس بفارق مؤثرء فلا يمتنع الإلحاق مع وجوده. 

وحيث كان الفرع في هذا القسم في معنى الأصل بلا فارق مؤثر 
بينهماء كان هذا القسم مظنة أن يقر به منكرو حجية القياس» إذ ما كان في 
معنى الأصل فهو ثابت بدلالة النص عليه. 

قوله: (كقولنا: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البرء فالزبيب 
ملحق به): هذا مثال توضيحي لجعل الفرع في معنى الأصل . 

والمراد هنا: أنه إذا غلم بأن علة تحريم الربا في «البر» هي «الكيل»» 
وت أن «الزبيب» يباع كيلاً » احق الزبيب و في تحريم الرباء لعدم 
الفرق بينهما من جهة العلة وهي «الكيل» في كل منهماء وإنما الفرق من 
جهة المحل» إذ محل الكيل في الأول هو «البر الثابت في الأصل» ومحل 
الكيل في الثاني هو «الزبيب» الثابت في الفرع» وذلك فارق لا يؤثر. 

قوله: (ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» 
فالتركي والهندي في معناه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظهور تأثير 


فصل في أدلة إثبات العلة 02 


هه واه همه متها ها ويه ها فيه واه ويه وده هه واو وهاه ود واوا ويه هاه وهاه دهاع واو ههه 68 8268 


الكيل في تحريم الربا في البرء فيكون الزبيب في معناه لأنه يباع كيلاآ». 
والضمير فى «معناه» يعود إلى «الأعرابي». 
والمعنى الذي استوى فيه التركي والهندي مع الأعرابي هو «وَطَءٌ 

مكلف في نهار رمضان» . 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب» وهو «الوقاع في نهار رمضان» 
ظهر تأثير عينه في عين الحكم وهو «إيجاب الكفارة»» وحيث إن تلك 
الكفارة أوجبها النبي كَل على الأعرابي الذي حصل منه الوقاع» فإن التركي 
والهندي وسائر العجم في معناهء فَيُلْحَقُونَ به إذا وقعوا في مثل ما وقع فيه 
من جهة وجوب الكفارة عليهم » لانتفاء الفارق بينهم وبينه» إذ الكل منهم 
مكلف قد وطئ في نهار رمضان متعمداً . 

(تنبيه): ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في حقيقته ليس 
قسماً مستقلاً بذاته» بل هو تابع للشيء الأول للمؤثر» والذي نَصّ عليه 
المؤلف بقوله: «فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع› وهو 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم». 

وبذلك يتضح أن ما ذكره بعد ذلك بقوله: «وهو قسمانء أحدهما: 
أن يظهر أثر عينه فى عين ذلك الحكم» سَهْوٌ منه رحمه الله تعالى» إذ ما 
باه هنا كبا ر تکار لما لماه قبن ذلك فا . 

وبناء على هذاء فالصواب هنا حَذَْفٌ هذه العبارة» وهي قوله: «وهو 
قسمان» أحدهما: أن يظهر أثر عينه فى عين ذلك الحكم». 

وحينئذٍ يكون كلام المؤلف رحمه الله تعالى في «المؤثر» بعد هذا 
التحرير كالآتي: «فالمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع» وهو 
شيئان» أحدهما: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم؛ كقياس الأمة على 
الحرة فى سقوط الصلاة بالحيض» لما فيه من مشقة التكرارء إذ قد ظهر 
تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع» لكنْ في محل مخصوصء فعديناه إلى 


EF‏ فصل في آدلة إثبات العلة 


الشّيء الثاني : أن يَظهَرَ اثر َيه في جنس وَلِكَ الحكم» ٠‏ گَظْهُور 


انر الا خُوَةٍ مِنَ الْأَبوَيْنِ فِي التَقْدِيم ة فك لمات اكات لورلا 
التکای SASS ES‏ ون لأا له امه u‏ واه Seed aS‏ 


محل آخرء وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس» ومن ا 
أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل . ولو ظهر في الأصل مؤ 
لم يضرء بل بعلل نهماء فإن الحيض» والعدة» والردة قد تجتمع 0 
ويُعَللَ تحريم الوطء بالجميع . 

وهذا الشيء هو الذي يقال إنه في معنى الأصل» وربما يقر به منكرو 
القياس» إذ لا يبقى بين الفرع الال ا إلا تعدد المحل؛ كقولنا: «إذا 
ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البرء فالزبيب مُلْحَقٌ به»» ويكون هذا 
كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي» فالتركي والهندي في 
معناه» . 


قوله: (الشيء الثاني): أي للمؤثر الذي ظهر تأثيره في الحكم بنص 


قوله: (أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم؛ كظهور أثر الإخوة من 
الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية النكاح): الضمير في (عينه) 
يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «اعليه» يعود إلى «التقديم في الميراث». 

والمراد هنا: أن الشيء الثاني للوصف الذي أَثَّرَ في الحكم بنص أو 
إجماع هو ما ظهر أثر عينه في جنس الحكم» وذلك نحو «الأخ الشقيق» 
فإنه مَقَدّمْ على الأخ لأب في استحقاق الميراث» فيقاس على ذلك تقديم 
الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح. 

فالوصف هناء وهو «الأخوة» متحد بالنوع في الأصل والفرع . 

والحكم» وهو «الولاية» و«الإرث» متحدان بالجنس. 


فصل في أدلة إثبات العلة fro‏ __ 


إن الْولَايَة لَيْسَتْ هى عَيْنَ الْمِيْرَاثِء لكِنْ بِيْنَهُمَا مجانسة 
الموج نناد وَهوّ: ا تاد يِه فِي عَيْنِ 
الح ٠‏ كَظَهُورٍ ار الْمَسَمَّ فة في إِسْقَاطٍ الصَّلَاةٍ عَنِ الْحَائْضٍِء نه ظهَرَ 


وحينئذٍ فإن الوصف» وهو «الأخوة» ظهر أثر عينه في جنس الحكم» 
وهو جنس «التقديم»» فتكون عين الأخوة قد أثرت في جنس التقدي' . 

قوله: (فإن الولاية ليست هي عين الميراث» لكن بينهما مجانسة): 
ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الولاية والميراث». 

والمراد هنا: أن «الولاية»» و«الميراث» لا يجتمعان في نوع واحد؛ 
لأنهما مختلفان بالنوع» إذ الولاية متعلقة بالنكاح» والميراث متعلق 
باستحقاق مال المورّث» ولكنهما يجتمعان في جنس واحد وهو 
«التقديم)» فإن الأخ الشقيق مُقَدَّمُ على الأخ لأب ا ولاية النكاح» كما 
أنه مقدم عليه في الميراث» فيكون ا ي ولاية النكاح وفي الميراث 
جنساً واحداً لا اختلاف فيه» وبذلك تتحقق المجانسة بين الميراث 
ON‏ 

قوله: (النوع الثاني): أي من أنواع «المناسب». 

قوله: (الملائم» وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «الملائم». 

و«ما») في قوله : «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جنسه» يعود إلى (ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يكون جنس الوصف مؤثراً في عين الحكم» كما 
سيتضح ذلك بالمثال الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائضء فإنه ظهر 
(۱) راجع: شرح مختصر الروضة 41/۳ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۲. 


۳ فصل في أدلة إثبات العلة 


ا جنس الْحَرج فِي إِسْمَاط قَضَاءِ الصَّلَاةٍ گتأثِير 
إسْقَاطٍ e‏ الاين بالْقَّضر. 

الَو اكايث: الريب وهو ما كر تأي جيه في جنس زاك 
الحم گتار Sa a‏ 


تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاةء كتأثير مشقة السفر في إسقاط 
الركعتين الساقطتين بالقصر): الضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير: «فإن الشأن ظهور تأثير جنس الج في إسقاط قضاء الصلاة». 
وهذا مثال توضيحي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لتقريب صورة الملائم 
إلى الذهن. 

والمراد هنا: أن الشارع الحكيم جعل المشقة المشتركة بين 
«الحائض)» و«المسافر» مؤثرة في عين سقوط القضاء عن المسافر في 
الركعتين المتبقيتين من الرباعية» فسقط بها القضاء في صلاة الحائض 
قياساً . 


ي 
. 


مَسَمَّةَ السَّمَرٍ فِي 


وإنما جيل الوصف هنا جنساً والإسقاط نوعاً؛ لأن مشقة «السفر» 
نوع مخالف لمشقة «الحيض»» وأما «السقوط» فَأَمْرّ واحد وإن اختلفت 
0 

وبهذا يتبين أن جنس المشقة قد انر في عين السقوط. وذلك أن 

مشقة السفر» بالنسبة للمسافر والتي هي الوصف ثرت في عين الحكم وهو 

«إسقاط الركعتين من الرباعية عنه بوساطة القصر). 

فكذلك تكون «مشقة تكرار الصلاة» بالنسبة للجائضن ئر في عين 
الحكم وهو «إسقاط القضاء عنها» دفعاً للمشقة» ورفعاً للحرج . 

قوله: (النوع الثالث): أي من أنواع «المناسب». 

قوله: (الغريب» وهو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم؛ كتأثير 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ ۳۹۲. 


فصل في أدلة إثبات العلة 02 

م لِلْجِنْسِيةَ مَرَاتِبُ بَعْضُهَا َعَم مِنْ بَعْض» 1 51737111 
جنس المصالح في جنس الأحكام): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى 
«الغريب». 

و«ما» في قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن «الغريب» اعتبره الشارع في إلحاق بعض الأحكام 
ببعض» بجامع المناسبة المصلحية المطلقة» فجَعَلَ جنس المصالح مؤثراً في 
جنس الأحكام» وذلك كما وَرَدَ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
استشار في الخمر يشربها الرجل» فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عند ی أن کل ا ا اشرب سكن وإذا مك هلق :ونا 
هذى افترى»» ووافقه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم على ذلك» 
لكون" الشرت:مظة القذف افأقاعوة عقامةء 

وبذلك يتضح أن الوصف هنا وهو «مظنة جنس الافتراء» أَرَ في 
الحكم وهو «الجلد ثمانين»» وما كان كذلك سمَيَ «المناسب 
الا 

قوله: (ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض): الضمير في 
«بعضها» يعود إلى «المراتب». 

وإنما تطرق المؤلف رحمه الله تعالى لذكر مراتب الجنسية» نظراً لِمَا 
تقرر من أن الوصف مؤثر في الحكمء وأن الحكم ثابت بالوصف. 

وحيث إن مُسَمَّى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله 
بالعموم والخصوص» احتيج إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم» 
ومعرفة الأخص منها من الأعم»ء ليتحقق بذلك معرفة أنواع تأثير 


(۱) انظر: شرح الكوكب المنير 178/5. 


PA)‏ فصل في أدلة إثبات العلة 


ِن أَعَمّ الأوصَاف كَوْنْهُ كما يندم إلى اب ب 
وَتَحْرِيمٍ وَإِيَاحَوَء وَكُرَاهَةٍ. 86 E‏ يَنْقَسِمْ 56 عِبَادَةٍ وَعير عِبَادَوٍء 
الاد تقد تنْقَسِمُ إلى صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا لعا سر ره في الصَّلَاةٍ الْوَاجِبَةٍ 
اأص مِما ر فى الْعبَادَةء ETE‏ 
الأوصاف في الأحكاه”''. 

قوله: (فإن أعم الأوصاف كونه ات ينقسم إلى إيجابء وندب» 
وتحريمء وإباحة» وكراهة. ثم الواجب ينقسم إلى عيادة وغبر عبادة» والعبادة 
تنقسم إلى صلاة وغيرها): الضمير في «كونه» يعود إلى «أعم الأوصاف». 

والمراد هنا: أن الحكم يقع على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: كونه «حكماً». وهذه أعم مراتب الحكم؛ لأن 
الحكم أعم من أن يكون وجوباًء أو تحريماًء أو صحةًء أو فساداً. 

المرتبة الثانية : كونه «واجباًء أو ندا أو اتان أو يرما أو 
مكروهاً»» وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية» كما سبق بيانه في 
«مباحث الحكم». 

المرتبة الثالثة: كونه «عبادة»» أو «غير عبادة»» وذلك لأن العبادة 
أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات. 

وغير العبادة كالأحكام المتعلقة بباب المعاملات» فهذا الباب أعم 
من أن يكون بيعاًء أو إجارة ونحوهما. 

- المرتبة الرابعة: كونه «صلاة»» إذ كل صلاة عبادة» وليس كل عبادة 

DE 

قوله: (فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة) : 
«ما» فى قوله: «فما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير 54/ 2١15-1١75‏ شرح: مختصر الروضة ۳۹۳/۳. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة ۳/ 1946 595. 


قصل في ادلة إثبات العلة ۹ 


وَمَا ظَهَرَ فِي الْعِبَادَةٍ احص يما طهر فِي الْوَاجِبٍء وَمَا ظَهَرَ فِي 
الْوَاجِبٍ أَححصٌ مِمّا ظَهَرَ في الأخكام . 

وَفِي الْمَعَانِي أَعَمْ أَوْصَافِهِ أنه وَصْف يُنَاظ الْحَكُمْ بجنْسِوء حَنَّى 
لل فاا وا ع نه كوه مف واف ينه كوه 
مَصْلّحَةَ حَاصَةَ كالرّذع» أَوْ سد الْحَاجَة. 


والضمير في «تأثيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ظهر تأثيره فى الصلاة الواجبة أخص 
من الوصب الذي طهر تأثيرة في العبادة: وذلك :لان العبانة اضر من 
الصلاة» فالعبادة قد تكون صلاة وقد تكون غيرها. 

قوله: (وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب): وذلك لأن 
الواجب أعم من العبادة» إذ الواجب يشمل ما كان عبادة» وما لم يكن 
عبادة. 

قوله: (وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام): وذلك لأن 
الأحكام أعم من أن تكون واا فهي فن واا وقد نكون 
مكرما - وقد تكون سدوا وقد تكون احا وقد نکر مکروغاء وقد 
تكون صحة» أو فساداً . 

قوله: (وفي المعاني أعم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسهء حتى 
بدخل فيه الاشتباه» وأخص منه كونه مصلحة» وأخص منه كونه مصلحة 
خاصة كالردع» او الحاجة): المراد بالمعاني هنا هنا: العلل التي تتاظ بها 
الأحكام» اغا أف على العلل اسم المعاني لأن العلة متوقفة على عَمَلِ 
المعنى» فما لا يُعْقَلّ له معنى لا يكون علة. 

والضمير في «أوصافه» يعود إلى «الوصف». وإليه كذلك عود الضمائر 
فى «أنه) وفى «بجنسهاء وفى «فيه). 


والمراد بالاشتباه هنا: هو «اللَبْسٌ»» بمعنى أن الوصف قد يُوجِدٌ لَبْساً 


فصل في أدلة إثبات العلة 


ها هاه هه هده هوه ه شاه هه ها هه هم شاه وه واوي هه مده و هو وهو وه وه واه و وه وه واو وا واه وم و وه م ع وه ود و66 و9099ه 


لدى المجتهد من جهة هل هو المناط المناسب للحكم» أو ليس هو المناط 
المناسب؟ فيدفعه ذلك إلى مزيد من التروّي والتريث حتى يغلب على ظنه 
أنه لا مناط للحكم سواه. 

والضمير في «منه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
«الوصف». ۰ ْ 

والضمير في «كونه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة» يعود إلى 
050 | 

والضمير فى «منه» فى قوله: «وأخص منه كونه مصلحة خاصة» يعود 
إلى «المصلحة» أي : ال 

والضمير في «كونه» في قوله: «وأخص منه كونه مصلحة خاصة؛» يعود 
إلى «الأخص من الصلخة العامة 

والمراد بالردع في قوله: «كالردع»: هو كل وَصْفبٍ يترتب عليه الزجر 
من الإقدام على ارتكابه» وذلك كالسرقة التي رَّجَرَ عنها الشارع بعقوبة 
«القطع»» كما في قول الله سبحانه: #والكارق وَأَلَارِقَةٌ كأفطعوا أيدِيَهمَا4. 

ولا شك في أن رَدْعَ السارق بإقامة حد القطع عليه حتى لا يعود إلى 
السرقة مرة أخرى فيه مصلحة خاصة به» بحيث لا يُكرَّرٌ القطع في حقهء 
فيصبح أعجز من ذي قبل بفقد أكثر من عضو من أعضاء جسده» وهذه 
مصلحة خاصة حسيةء وهناك مصلحة خاصة أخرى معنوية وهى سلامته من 
اكتساب الإثم بتكرير السرقة حين يرتدع عنها اتعاظاً بالحد الذي أقيم عليه. 

والمراد بسد الحاجة هنا: ما شرعه الإسلام من القيام بحقوق 
المعوزين؛ كإيجاب الزكاة على الأغنياء للفقراءء ولا شك أن سد حاجة. 
الفقير عن طريق الزكاة يحقق مصلحة خاصة به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «وفي المعاني أعم 
أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه» وأخص منه 
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of‏ و ص 0 0 س هه 2ه يكوه و و 
فلاجل تفاوت دَرَجَاتِ الجنسيّة فى القرب وَالبَعْدٍ تتفاوت 


ر 2ے 


دَرَجَاتُ الظّنء وَالْأَغْلَى مُقَدّمّ عَلَى مَا دُوتَهُ. 
كونه مصلحة» وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة» هو 
يان لمراتب «الوصف». إذ الوصف يقع على أربع مراتب» وهي : 

المرتبة الأولى: كونه «وصفاً»». وهذه أعم مراتب الوصف» إذ 
الوصف أعم من أن يكون مناطاً للحكم أو لا يكون» وذلك لأن الوصف 
قد يكون طردياً غير مناسب» فلا يصلح أن يناط به الحكم. 

وبناءة على هذاء فكل مناط وصف» ولیس كل وصف مناطاً . 

المرتبة الثانية: كون الوصف «مناطاً»؛ لأنه أعم من أن يكون 
مصلحة» أو لا يكون. 

وبناءً على ذلك» فكل مصلحة مناط للحكم» وليس كل مناط 
مصلحة» لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي لا يتضح وجه المصلحة 
فيه» وهذا باعتبار ظاهر الأمرء أما في نفس الأمر فلا يخلو حكم الشرع 

المرتبة الثالثة: كون الوصف «مصلحة عامة)» بمعنى أن تكون 

المرتبة الرابعة: كون الوصف «مصلحة خاصة»»ء لدخولها في باب 
الشووويات : آي الاعات أو الا ف كا و اة ذلك فى دليل 
«الاستصلاح»'. 

قوله: (فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات 
الظن» والأعلى مقدم على ما دونه): «ما» في قوله: «ما دونه» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «دونه» يعود إلى «الأعلى». 


.8957/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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وقيل : بل الْمَلَائِمُ ما ظَهَرَ ثي نيه في جنس الْحُكُم» 5 


والمراد هنا: حيث إن درجات الجنسية في كل من الحكنم والوصف 
متفاوتة في العموم والخصوص على ما سبق بيانه» فإن درجات الظن لدى 
المجتهد تتفاوت تبعا لذلك في القرب والبعدء وحيئئكٍ فإن المجتهد إذا نظر 

في الحكم والوصف الذي جل مناطاً لهء فإنه يأخذ من تلك الدرجات 

الأقرب دون الأبعد» رجا للأعلى على ما دونه في الدرجةء وذلك لأن 
الدرجات ثلاث هي طرفان ووسط. 

اق الطرفان فأحدهما تأثير «الأخص في ا وثانيهما : «تأثير 
الأعم في الأعم». 

وأما الوسط بين هذين الطرفين فهو تأثير «الأخص في الأعم»» 
وعكسه وهو «تأثير الأعم في الأخص». 

وبناءة على ذلك فإن ترتيب تلك الدرجات من جهة تقديم الأعلى على 
الأدنى يكون على النحو الآتي : 

الدرجة الأولى: تأثير «الأخص فى الأخص». فإن ذلك من أعلى 
أنواع الات كوه فد تست فالا عة 


الدرجة الثانية: تأثير «الأخص في الأعم»ء أو «الأعم في الأخص»ء 
i SL‏ وضعف من جهة 
الأعميّة | 

1 الثالئثة: تأثير في الأعم»» وهذا أدنى أنواع التأثيرء 


لكونه قد تمحضت فيه الأعمية r‏ 


قوله: (وقيل: بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم): «ما» 
في قوله: «ما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 
. والضمير فى «جنسه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
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ثير الْمَسَّفَةَ في النَحْفِيفٍ. 
وَالْعَرِيبُ الّنِي DRS‏ لجنس تَصَر 


وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الثاني 
للملائم» والقائل بهذا التعريف هو الغزالي رحمه الله تعالى» حيث صرح 
بذلك في كتابه «شفاء العليل» بقوله: «الملائم هو ما عَهِدَ جنسه موا في 

2000 

جنس ذلك الحكم»"”''. 

وحيث إن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قد صَدَّر هذا التعريف 
بصيغة التمريض «قيل»» فإن ذلك دليل على عدم ارتضائه له. 

وسبب عدم ارتضائه له أن هذا التعريف يجعل «الملائم» متداخلاً 
مع «الغريب» من جهة بيان الحقيقة» إذ «الغريب» عند الموفق هو: ما ظهر 

0 يد أن يكون عاضا نات الق من غير أن 
يدخل معه غيره : الماهية ذاتها. 

قوله: (كتاثير المشقة في التخفيف): هذا مثال توضيحي لتعريف 
«الملائم» بأنه ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. | 

وذلك أن جنس «المشقة» انر في جنس «الحكم»» وهو التخفيف عن 
الحائض بإسقاط قضاء الصلاة عنها» فإن هذا التخفيف الإسقاطى مناسب 
لجنس تصرفات الشارع في الأحكام الأخرى؛ كالتخفيف عن المسافر 
بإسقاط الركعتين من الصلاة الرباعية بالقصرء وكالتخفيف عن المريض 
بإسقاط ركن القيام في حقه إذا عجز عنه في الصلاة» وغير ذلك. 

قوله: (والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات 
الشرع): الضميران في «تأثيره)» وفى «ملاءمته» يعودان إلى «الغريب». 


(۱) شفاء العليل ص44١.‏ 
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كَقَوْلِنَا: الْحَمْرٌ إِنْمَا حرم لِكُوْنِهِ مُسْكرأء وَفِي مَعْنَاهُ كل مُسْكْرِء 00 
يَظهَر اد ار آحَرٌ لَكِنّهُ مُتَاسِبٌ اقْتَرَنَ الْحَكُمْ بوء وَقَوْلِنا 
اموه في رض الْمَوْتِ كُرث» لِأنَّ الرّوْجَ قَصَدَ الْفِرَارَ م مِنَ الْميرّاثء 
فَعورضٌ بنقيض قَضْدِى قيّاساً عَلَى الْقَاتِل لما استَعغجَل الْمِيرَاتَ 
عُورِضٌ بنَقِيض فصيو َإِنا لَمْ تَر الشَارعَ الْتَمْتَ إلى مل هَذا فِي 
مضع آخَرَ كت قاط تناك غرية: 

وما ذكره المؤلف رحمه ألله تعالى هنا هو التعريف الثانى للغريب» 
وهذا التعريف قاله الغزالى رحمه الله تعالى . 

قوله: (كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكراء وفي معناه كل مسكرء ولم 
يظهر أثر السكر في موضع آخرء لكنه مناسب اقترن الحكم به): الضمير في 
الكونه» يعود إلى «الخمر»» وكذلك إليها عود الضمير فى «معناه). 

والضمير فى «لكنه» يعود إلى «السكر»» وكذلك إليه عود الضمير فى (به». 

والمذكور هنا مثال توضيحي لبيان أن «الغريب» لم يظهر تأثر ه في 
موضع آخر سوى حكم الأصل . 

وذلك كتعليل «تحريم الخمر» بالإسكار - على تقدير أنه لم يَرِدْ قول 
النبي ي : (كل مسكر حرام) - فهنا إنما أثْرَ عين وصف الإسكار في عين 
تحريم الخمر» ولا شاهد له باعتبار جنس الإسكار في جنس التحريم» ومع 
ذلك فهو مناسب قد اقترن الحكم به" . 

قوله: (وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث؛ لأن الزوج قصد الفرار من 
الميراث» فعورض بنقيض قصده. قياساً على القاتل لما استعجل الميراث 
عورض بنقيض قصده. فإنًا لم نر الشارع التفت إلى مثل هذا في موضع آخرء 
فتبقى مناسبة مجردة غريبة): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فإنا لم نر 
(۱) شفاء العليل ص54١.‏ 
(0) انظر: المستصفى ۲۹۸/۲» شفاء العليل ص58١.‏ 
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ع 2ف ا و : 
وود فصر فوم القِيَامَنَ على المؤثر؛ لان الْجَرْمَ بإ بِِنْبَاتِ الشّارِ 
الْحَكُمَ راا الاي ى N EL a‏ 


الشارع التفت إلى مثل هذا» يعود إلى «معارضة الزوج المطلق في مرض 
الموت» والقاتل المستعجل الميراث بنقيض قصديهما». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا عو مثال توضيحي لبيان أن 
الغريب لم تظهر ملاءمته لجنس تصرفات الشرع . 

وذلك أن الزوج إذا بت طلاق زوجته في مرض موته» فإنه مهم في 
هذه الحال بحرمانها من میرائه› فَيُعَارضضٌ بنقيض قصده» بحيث يكون 
ميراثها منه ثابتاً بعد موتهء ولا يسقط ميرائها منه بسبب به طلاقهاء قياساً 
على قاتل مورّثه» فإنه حين استعجل الميراث عورض بنقيض قصده» فَيَحْرَمْ 
من الميزات ولا يستتحق مه شيا , 

والمعاملة هنا بنقيض القصد لم يُعْهَدُ ملاءمتها لجنس تصرفات 
س بدليل أننا کک التفت إلى مثل ذلك في مواضع نه بل 
لندرته في أحكام ال 

قوله: (وقد قصر قوم القياس على المؤثر): أي ذهب بعض الأصوليين 
إلى أن القاس خاص ES E a‏ وهو 
إليه يك 

قوله: (لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب تحكم): 
هذا هو دليل أولئك القوم الذين قصروا القياس على المؤثر فقط 

ومفاد هذا الدليل: لو جزمنا بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل 
بوصف ملائم» أو بوصف غريب لكان ذلك نوعاً من أنواع التحكم؛ لأنه 


.۲۹۹/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 
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إِذْ يُحْتَمَلُ أن يَكُونَ الحم بت تَعيُد تعدا ؟ گتخريم امب وَالْخِْزِيرٍ وَالدّم 
وَالْحْمُرٍ الْأَمُلِيّق وَكُلَّ ذِي i‏ مع إِبَاحَةٍ حَةٍ الصَبٌّ وَالضبَع» 


ترجيح بلا مرجح» والترجيحٌ بغير مرجح باطل» لكونه دعوى بلا دليل. 

قوله: (إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبداً؛ كتحريم الميتة» والخنزير» . 
والدمء والحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع» مع إباحة الضب والضيع) : 
هذا شروع منهم في بيان مُسَوّغات الدليل الذي ذكروهء لتأكيد أنه لا يمكن 
الجزم بأن الشارع إنما أثبت الحكم في الأصل بناءً على المناسب الملائي 
أو المناسب الغريب» إذ الحال لا تخلو من عدد من الاحتمالات وأحد 
هذه الاحتمالات أن يكون الحكم غير معقول العلة» لكونه كما ا 
وذلك كتحريم «الميتة» والخنزير» والدم» الذي دل عليه قول الله تعالى: 

حرمت ع ميه وَلدَمْ ولم النِيرٍ4 [المائدة: *]. وكتحريم «الحمر 

الأهلية» الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء قال: «نهى النبي ب عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)"" . 

وكتحريم «كل ذي ناب من السباع» ا دل عليه حديث الصحابي 
الجليل أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: «أن رسول الله و نهى عن 
أكل كل ذي ناب من السباع»”؟ . 

مع إباحة «الضب» الذي دل عليه حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أن النبي ياء قال : (الضب لَسْتُ آكله ولا 


(۱( أخرجه البخاري في صحیحه» كتاب «الذبائح والصيد)اء باب: «لحوم الحمر 
الإإنسية)» رقم الحديث: (١١١ه٥).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب: «الذبائح والصيد»» باب: «أكل كل ذي ناب من 
ا رقم الحديث .)٥٥۳١(‏ ومسلم» كتاب «الصيد والذبائح؟» باب «تحريم 
أكل كل ذي ناب من السباع»؛ رقم الحديث: (۱۹۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب «الذبائح والصيد»» باب «الضب)» رقم الحديث 
.(oo)‏ . ومسلمء » كتاب «الصيد والذبائح»» باب: «إباحة الضب)»ء رقم 
الحديث: .)۱۹٤۳(‏ 
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ع َه 


وَيُحْمَمَلُ اَن يکود لِمَغَْى آجَرَ ماسب لَمْ يَهَرْ لاء وَيُْتَمَلُ أن يخود 
للْإِسَكَارٍ. فَهَذْهِ ثلاث |* بالات 


وإباحة «الضبع» كما دل على ذلك حديث الصحابي الجليل جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: «أمرنا رسول الله كَل بأكل الضبع» 
قلتٌّ: صيد هي؟)» قال : (نعم)!" . ٠‏ 

وإذا كان تحريم الشارع للميتة» والخنزيرء والدم» والحمر الأهليةء 
وكل ذي ناب من السباع» وكذلك إباحته للضب والضبع يحتمل أن 
يكون كل من التحريم والإباحة حكماً تعبديّاً لا قياسياً. فكذلك هو 
الشأن في «الخمر»» فقد يكون تحريمه حكماً تعبدياء وحينئذٍ لا يصح 
قياس «النبيذ» عليه بحجة أنه ملائم له لوجود صفة الإسكار فيهء إذ 
القياس قُرْعٌ عَفْلِ العلة» وما كان تعبدياً لا تَعْمَلْ علته» فيكون حكمه 
قاصراً عليه لا يتعداه إلى غيره» وحينئذٍ يكون قياس غيرة عليه تحكماً 

بلا دليل. 

قوله: (ويحتمل ان يكون لمعني ار متاسب الم يظول لذ ' هذا هو 
الاحتمال الثاني» إذ لا يُسْتَبْعَدٌ أن يكون الشارع قد أناط الحكم بمعنى 
مناسب له يخالف ما انقدح في ذهن المجتهد. > لكون ذلك المعنى خفياً. 

ولهذا فإنه من الجائز أن يكون تحريم الشارع للخمر ‏ مثلاً - ليس من 
أجل «الإسكار»» بل لوصف آخر لم يظهر لنا ولم نطلع عليه. 

قوله: (ويحتمل أن يكون للإسكار) : هذا هو الاحتمال الثالث؛» إذ لا 
يُسْتَبْعَذُ أن يكون تحريم الشارع للخمر إنما هو لهذا الوصف المعين وهو 
«الإسكار». وذلك على تقدير أنه لم يَرِدْ نص من الكتاب أو السنة ببيان علة 
«تحريم الخمر). 

قوله: (فهذه ثلاث احتمالات) : الاحتمالات الثلاثة المشار إليها هنا هي 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب «الأطعمة»» باب: «في أكل الضبع». (سنن أبي داود 
4/۲(. 
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سےا ۳۹۸ 
ال م بير كليل وَوَهُمٌ مُجَرّدْ مُسْبَئَدُهُ أنه لَمْ يَظْهَرْ إلا 
هَذَاء وَهَذَا عَلَظء قان عَدَمَّ العم لَيْسَ عِلْما بعَدَمِ سَبَب آخَرٌَ 00 


ما سبق ذِكْرهُ في «تحريم الخمر)ء وهذه الاحتمالات الثلاثة ‏ على وجه 
الإيجاز ‏ هي : 

الاحتمال الأول: أن يكون التحريم لعلة تعبدية» والعلة التعبدية لا 
مجال للقياس فيها . 

الاحتمال الثاني: أن يكون التحريم لوصف لم يطلع عليه المجتهدون 
القائسون» لكونه خفيا لم يظهر لهم. 

الاحتمال الثالث: أن يكون التحريم لعلة قياسية ظاهرة معلومة وهي 
الإسكارء على فَرّض أنه لم يرد نص من الشارع بالدلالة على هذه العلة. 

قوله: (فالتعيين تحكم بغير دليلء ووَهْمٌ مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا 
هذاء وهذا غلطء فإن عدم العلم ليس علماً بعدم سبب آخر): الضمير في 
(مستنده» يعود إلى «الوهم». 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لم يظهر 
إلا هذا». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا غلط» يعود إلى «الجزم بوصف 
معين بحجة أنه لم يظهر وصف سواه». 

وما ذكروه هنا هو بمنزلة الاستنتاج مما قرروه سابقاًء إذ مقصودهم 
من هذا هو أن يقولوا: إذا ثبت أن المقام لا يخلو من تلك الاحتمالات 
الثلاثة التي أوردناهاء فإن تعيين أحدها لإضافة الحكم إليه تحكم لا دليل 
عليه» فيكون ذلك ضرباً من ضروب الوهم المجردء ولو سلمنا بأن 
تعيية: دليلاً فدليله عندكم أنه لم يظهر لكم إلا هذا الوصف فقط 
فجزمتم بأنه مناط الحكمء وهذا غلط في حقكمء إذ بناء الدليل على عدم 
العلم لا يصحء فإن عدم العلم بوجود وصف آخر ليس علماً بعدم 
وجوده . 


فصل في أدلة إثبات العلة SCT‏ 


وَبِمِثْلٍ هَذَا الْقَوْلِ بطل الَْوْلُ ِالْمَفْهُوم وَهَذَا لا يَنْقَلِتُ في «الْمُؤَتْراء 


له عَم كوه عله بإضَائةِ الحم إل نَا أو إججماعاً. 


قوله: (وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم): القول المشار إليه في 
قوله: «وبمثل هذا القول» هو قولهم: «إنه لم يظهر لنا إلا هذا الوصف 
فأنطنا الحكم به) . 

والمراد هنا: أن القائلين بالمفهوم استندوا في الاحتجاج به إلى 
قولهم: «إنه لا بد من باعث على التخصيص» ولم يظهر لنا باعث سوى 
اختصاص الحكمء فإذاً هو الباعث». 

وقد أَبْطلَ هذا الاحتجاج بقول المعترضين: ١يِمّ‏ عرفتم أنه لا باعث 
سواه؟ فقد يوجد باعث آخر على التخصيص لم يظهر لكم» وعدم العلم 
ليس علما بالعدم». 

قوله: (وهذا لا ينقلب في المؤثرء فإنه عُلِمَ كونه علة بإضافة الحكم إليه 
نصاً أو إجماعاً): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إيراد تلك الاحتمالات 


والضمير في «فإنه» يعود إلى «المؤثر»» وكذلك إليه عود الضميرين في 
اكونه»)» وفي «إليه» . ١‏ 

والمراد هنا: أنه لا يمكن قبول دعوى أن يقال بأن تلك الاحتمالات 
الثلاثة المذكورة سابقاً تنقلب أيضاً على «الوصف المؤثر»» إذ لمعترض أن 
يقول: يحتمل أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الملائم» ويحتمل 
أن يكون الوصف الذي أنيط به الحكم هو الغريب» ويحتمل أن يكون 
الوصف الذي أنيط به الحكم هو المؤثرء فلماذا قصرتم الوصف في المؤثر 
فقط والاحتمالات متساوية؟ فهذا تحكم لأنه ترجيح بلا مرجح. 

وإنما لا يمكن قبول تلك الدعوى لأن «المؤثر» ثبت كونه علة بالنص 
أو الإجماع» وحينئذٍ تكون إضافة الحكم إليه ليست من باب التحكم» بل 
هي من باب القول المستند إلى الدليل الشرعي . 


فصل فى أدلة إثبات العلة 


قُلْنَا : ا صح مَا ذَكَرُوهُ لِوَجْهَيْنِء أَحَدْهُمَا: أنَا كَدْ عَلِمْنَا مِنْ 
أَفيسَةٍ الصَّحَابَةٍ رضي 0077م فی اجتِهَادَاءٍ نيم نهم لم يَشْترظوا ف في كل 
قياس گؤن الْعلَة N E‏ ا 00 

قوله: (قلنا) : أي في الجواب عما ذهب إليه الذين قصروا القياس 
على المؤثر فقط. 

قوله: : (لا يصح ما ذكروه لوجهين): ال د «ما ذكروه» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذي ذكروه هو قولهم: «إن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا 
المناسب تحكم» إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبداً» ويحتمل أن يكون 
لمعنى آخر لم يظهر لناء ويحتمل أن يكون للإسكارء فهذه ثلاث 


احتمالات› فالتعيين تحكم بلا دليل» وهذا لا ينقلب فى المؤثر» فإنه عَلِمَ : 
كونه علة بإضافة الحكم إليه نصاً أو إجماعاً». 


فهذا المذكور لا يصح» وبيان عدم صحته من وجهين كما سيذكرهما 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي. 

قوله: (أحدهما: نّا قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في 
اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو 
إجماع) : ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «اجتهاداتهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم» وكذلك إليهم عود الضمير في «أنهم». 

والمراة بهذا الوجة من 'الجواف: أنه فك قبت ها قرام وال 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في اجتهاداتهم القياسية عدم 
اشتراطهم أن تكون العلة ثابتة بنص أو إجماعء بل كانوا ينيطون الأحكام 


فصل في أدلة إثبات العلة Err‏ 


وَالنَانِي : أَنَّ الْمَظْلُوبَ عَلَبَةُ الطَنْ وَكَدْ حَصَل» فَإِنَ إنات الشَّرْع 
الْحَكُمَ عَلَى وَفْقِهِ يَشهد لِمُلَاحَظَةَ الس لَه وَهَذَا الْاخْتَمَالُ راجح 
عَلَى احْيِمَالٍ النّحَكُم بِمَا رَدَدْنَا به مَذْمَبَ مُنْكِرِي الْقِيَاسِ كُمَا في 
الْمُوَئَرِ فَإنَّ الْعلَهَ ذا ا إا الْحَكُمُ في مَحَلَّ احْتَمَلَ اْتِصَاصَهًا 
بهو وَبِهِ اغتَصم فاه الْقِيَّاسٍِ» اد وه اراد جوت ا ار م e‏ 


بأوصافها المناسبة من غير اعتبار لذلك الاشتراطء ولو كان ذلك شرطأ في 
القياس لما أهملوه وغفلوا عنه. 

قوله: (والثاني): صفة لموصوف محذوف» تقديره: «والوجه الثاني». 

قوله: (أن المطلوب غلبة الظن وقد حصلء فإن إثبات الشرع الحكم على 
وفقه يشهد لملاحظة الشرع له): الضمير فى «وفقه» يعود إلى «الوصف 
المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير في ٠.»‏ 

والمراد هنا: أن المطلوب تحصيله في باب الاجتهاد ومنه القياس 
هو غلبة الظن» ونحن إذا رأينا الشارع قد ربط الحكم بوص ظهر لنا 
بأنه ملائم أو غريب يغلب على ظننا أن هذا الوصف هو سبب ذلك 
الحكم ومقتضيه» إذ لو لم يكن هو سبب الحكم ومقتضيه لما لحظه 
الشارع واعتبره» وحيث إن العمل بالظن الغالب واجب الاتباع وجب 
القول باعتبار هذين الوصفين» وهما الملائم والغريب» كما يجب القول 
باعتبار المؤثر. 

قوله: (وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب 
منكري القياس كما في المؤثرء فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل 
اختصاصها به»» وبه اعتصم نفاة القياس): الاحتمال المشار إليه في قوله: 
«وهذا الاحتمال راجح» هو «اعتبار الوصفين الملائم القت ۰ 

و«ما» في قوله: «بما رددنا» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «به» في قوله: «بما رددنا به» يعود إلى «ما» الموصولية. 


فصل في أده إثبات العلة 


بهم 
كن قبل لَُمْ: عَم من الصحَابة اثبع الل واطظراخ ابد مها 
أْمْكَمَء فَكَذَا مَا هتا ولا فَرْقَ. 


والضمير فى «إليها» يعود إلى «العلة»), وإليها كذلك عود الضمير في 


«اختصاصها». 
والضمير فی ابه) فى قوله: «احتمل اختصاصها به» يعود إلى 
«المحل». 


والضمير في به» في قوله: «وبه اعتصم نفاة القياس» يعود إلى 
«القول بأن العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به». 

والمراد بالاعتصام هنا: الاحتجاج. 

قوله: (لكن قيل لهم: عُلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد مهما 
أمكنء فكذا ها هنا ولا فرق): الضمير في «لهم» يعود إلى «نفاة القياس». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله: «فكذا» يعود إلى «اتباع الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم العلل واطراح التعبد». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «الملائم» والغريب». 

و( في قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف تقديره «حاصل»؛ أي: «ولا فرق 
حاصل بين الوصف المؤثر والوصفين الآخرين وهما الملائم والغريب من 
جهة التعليل بالجميع» . 

ومراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وهذا الاحتمال راجح على 
احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكري القياس كما في المؤثرء فإن 
العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به» وبه اعتصم 
نفاة القياس» لكن قيل لهم: عُلِمَ من الصحابة اتباع العلل واطراح التعبد 
مهما أمكن» فكذا ها هنا ولا فرق»: أن الاحتمال الذي ذكرناه» وهو 
اعتبار الوصفين «الملائم» و«الغريب» راجح عندنا على احتمال التحكم» 
وسبب هذا الترجيح استقراؤنا للواقع العملي للصحابة الكرام رضي الله 


فصل في أدلة إثبات العلة ۲ 


ا 3 6مس 5ت جه 24 rr‏ 4 
وَقَوْلَهُمْ: «يُحْثَمَل أن ثم مُنَاسِبا آخَرَ) فَهُوَ وهُمٌ مَخضء 


تعالى عنهم» فإنهم في اجتهاداتهم القياسية لا يجعلون الحكم المقرون 
بالوصف خاصاً بالأصل الذي ورد به النص بحجة أن الحكم تعبدي» بل 
إنهم كانوا يوسّعون مجاري الأحكام في الفروع المشابهة للأصل ما وجدوا 
إلى ذلك اد : 

وبناة على هذا فلا نسلّم بما اعتصم به منكرو القياس في قولهم: ‹ 
العلة إذا أضيف الحكم إليها في محل احتمل اختصاصها به»» وذلك لأن 
هذا الاحتمال الع مرجوحاً بعمل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
الذين كانوا لا يَفْصِرُونَ الأحكام على محالّها فقطء بل كانوا يسعون 0 
اتباع العلل لتعدية الأحكام الشرعية من محالّها إلى أشباهها ونظائرهاء ولق 
كان الأصل هو فصر الأحكام المكرونة بالأوضاف على مالي فقط لما 
سعوا إلى تتبع العلل وهم الأعلم بألفاظ الشارع ومقاصده في الأحكام 
الشرعية . 

وحيث ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم اعتبروا الوصف 
مطلقاً من غير تفريق بين مؤثر وملائم وغريب» دل ذلك على أنه لا فرق 
بين هذه الأوصاف الثلاثة من جهة ربط الأحكام الشرعية بها في الأصول 
والفروع . 

قوله: (وقولهم: يحتمل أن ثم مناسباً آخر): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «الذين قصروا القياس على المؤثر فقط». 

والمذكور هنا هو الاحتمال الثاني الذي بنوا عليه دليلهم» 
قالوا: «ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا». 

قوله: (فهو وَهُمَ محض): الضمير المنفصل «هوا في قوله: « 
يعود إلى «القول باحتمال مناسب آخر». 

فهذا القول وَهُمٌ محض» فإن احتمال وجود مناسب آخر هو مجرد 
افتراض لا رصيد له في الواقع» إذ لو كان له رصيد في الواقع لظهر 


فصل في آدلة إثبات العلة 


للل| oft‏ 
وَعَلَبَة َا ال ني ل ۇن ٤‏ تَسَْيِدُ إلى مثل هَذا الْوَهْم وَتَعْتَمِد انْثِماء 
الطْهُورِ في مَعْتى ار لَوَ ظهَرَ لل الطَلنُّ. 

ول فيح هَذَا الات لم يستقم قِيَامن إن الْمُوََةَ ع تَعْلِبٌ 


عَلَى الظنّ لِعَدَم ظُهُورٍ الْمَرْقِءِ وَلِعَدَم ظهُورٍ مُعَا رض . 


واستبان» والأحكام الشرعية لا نبْنَى على مجرد أوهام» بل على أوصاف 
ظاهرة. 

قوله: (وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم» وتعتمد 
انتفاء الظهور في معنى آخر لو ظهر لبطل الظن): الوهم المشار إليه في 
قوله: «مثل هذا الوهم» هو الوهم المحض الذي دفعهم إلى القول باحتمال 
وجود مناسب آخر. 

والمراد هنا: أن غلبة الظن تكون وَهْماً محضاً إذا لم تستند إلى دليل 
ظاهر» ومجرد الاحتمال ليس دليلاً ظاهراً. فلا يجوز التعويل عليه فى ترك 
ا غلب لالظ ر ۰ 

وبيان ذلك: أن قولكم بأن «تحريم الخمر» يحتمل أن يكون لوصف 
آخر غير «الإسكار» نسلمه لكم إذا أظهرتم لنا هذا الوصف الآخرء وحينئذٍ 
نقارن بينه وبين الإسكارء فإِنْ تَبَيّنَ لنا أنه أكثر مناسبة للحكم وهو التحريم 
أخذنا به وأبطلنا ما غلب على ظننا وهو وَصْفُ الإسكار ترجيحاً للوصف 
الأقرب على الوصف الأبعد. أما الاكتفاء بالقول باحتمال وجود وصف 
آخر دون إظهاره وإبرازه فذاك دعوى بلا دليل لا تقوى على إبطال ما ثبت 
ظهوره بالظن الغالب. 

وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياسء فإن المؤثرة إنما تغلب على 
الظن لعدم ظهور الفرق» ولعدم ظهور معارض): الباب المشار إليه في قوله: 
«ولو فتح هذا الباب» هو رَد ما غلب على الظن من الوصف الظاهر بمجرد 
احتمال وجود وصف آخرا. 


مُخَصِّصَّةَء وَلَّوْ ظَهَرَتْ لَرَالَ الظَنُ وَإِذَا لَمْ تَظْهَرُ جار التَعْوِيلٌ عَلَيْهِ 


والمراد هنا: لو فتحنا باب رَد كل ما غلب على الظن من الوصف 
الظاهر بمجرد احتمال وجود وصف آخر ربما يكون ا بالحكم له ليا 
بقي قياس صالح للاحتجاج به في الأحكام الشرعية. 

والدليل على ذلك: أن الوصف «المؤثر» الذي قصرتم القياس عليه لا 
يستقيم الاحتجاج به أيضاًء لوجود الاحتمال الذي ذكرتموه» إذ يحتمل أن 
يوجد لذلك المؤثر وصف آخر معارض له؛ لأن الوصف المؤثر إنما يغلب 
على الظن مناسبته للحكم لسببين: 

السبب الأول: عدم ظهور الفرق بين الأصل والفرع. 

السبب الثاني: عدم ظهور وصف آخر معارض» فإذا ظهر المعارض 
لم يبق الوصف المؤثر محلا لغلبة الظن» لوجود ما يزاحمه في مناسبة 
التعليل به. 

وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة 
مخصصة» ولو ظهرت لزال الظنء وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه): الضمير 
في «عليه) يعود إلى «الظن» . 

والمراد هنا: أن صيغ العموم إنما يغلب على الظن عَمْلَّهًَا على 
ظاهرها وهو «الاستغراق» إذا سَلِمَتْ من وجود قرينة مخصّصة. فإذا وردت 
القرينة المخصصة زال الظن باستغراقهاء وإذا لم ترذ تلك القرينة المخصصة 
جاز التعويل على الظن ببقاء تلك الصيغ على ظاهرها في إفادة الاستغراق. 

وكذلك بقية الظواهر كالأمر والنهي» فإنهما يغلب على الظن حَمْل 
صيغتيهما على ظاهرهما وهو الإيجاب والتحريم بشرط انتفاء القرينة الدالة 
على غير ذلك» فإذا ظهرت القرينة على غير الإيجاب في الأمرء وعلى غير 
التحريم في النهي زال الظن بإفادة صيغة الأمر الإيجاب» وبإفادة صيغة : 
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كهم 
وَلَمْ يَظْهَرُ لَنَا مِنَ الصَّحَابَةٍ 0 باع الرّأي الْأَغْلَبٍء وَلَمْ يَضْبِطُوا 
أَجْنَاسَه وَلَمْ يُمَيْرُوا جِنْساً عَنْ جنس» كَمَهْمَا سَلَّمْتُمْ عَلَبَةَ الطنّ أوَجَبَ 
اببَاعَهُ 


النهي التحريم» وإذا لم تظهر تلك القرينة جاز التعويل على الظن ببقاء تلك 
الصيغتين على ظاهرهما. 

وإذا كان هذا هو الشأن في الظواهر كالعموم والأمر والنهي» وهو 
حَمْلْهَا على مقتضى وضعها اللغوي بغلبة الظن ما لم تظهر قرينة بخلاف 
ذلك» فكذلك هو الشأن هناء وهو جواز التعويل على الظن الغالب بما 
ظهر لنا من وصف مناسب. 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 

قوله: (ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب» ولم يضبطوا 
أجناسه»ء ولم يميزوا جنساً عن جنسء فمهما سلمتم غلبة الظن أوجب اتباعه) : 
الضمير في «أجناسه» يعود إلى «الوصف». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «الظن الغالب». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون 
في المسائل الاجتهادية غلبة الظن» بحسب ما ظهر لديهم من وصف 
مناسب» فيجعلونه مناطاً للحكم من غير ضبط لجنس ذلك الوصف باسم 
معين من مؤثرء أو ملائم» أو غريب» لكون هذه التسميات مصطلحات 
متأخرة عن عصرهم» ولذلك لم يكونوا يميزون جنساً عن جنس» بل 
يكفيهم معرفة أن هذا الوصف مناط للحكمء > امعان التي لمر 
علته» فَيُعَوُنُونَ على هذه العلة في إثبات حكم الأصل في الفرع. 

فإذا سلمتم لنا بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون 
بما غلب على ظنهم أنه هو الوصف المناسب للحكم أوجب هذا التسليم أن 
تتبعوا هذا الظن الغالب في المناسب مطلقاً مؤثراً كان» أو ملائماًء أو 
غريباً. وهذا هو الوجه الرابع من أوجه الجواب عن الاحتمال المذكور. 
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«هذا وهم) لا يصح . 
ًن الْوَهُمّ مَيْلُ النّفْسِ مِنْ غَيْرٍ سَبَبِء الط لا سَبَبِء وَهَذَا 
امرف يُتَهُمَا O o‏ 


قوله: (وقولهم: هذا وَهُمّ): الضمير في «قولهم» يعود إلى «الذين 
حصروا القياس في المؤثر فقط». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جَعْل علة الخمر هي الإسكار». 

والمذكور هنا هو ما جعلوه كالنتيجة للاحتمالات الثلاثة التى أوردوها 
في دليلهم» حين قالوا: «فهذه ثلاث احتمالاات» فالتعيين تحكم بغير دليل» 
ووَهُم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا». 

قوله: (لا يصح): أي أن حكمكم على ما ذهبنا إليه من كون علة 
تحريم الخمر هي «الإسكار» بأنه وَهُمّء حَُكُمٌ لا وجه له من الصحة» فهو 
باطل لا يُعَوّلُ عليه» ولا يُلْتَقّتُ إليه. 

قوله: (فإن الوهم ميل النفس من غير سببء والظن ميلها بسببء وهذا 
الفرق بينهما) : هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة الوهم الذي أطلقوه. 
والضمير في «ميلها» يعود إلى «النفس». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الوهم» و«الظن». 

والمراد هنا لا نسلم لكم صحة وَضْفِكُمْ لِمَا ذهبنا إليه بأنه «وَهْمّ»» 
ذهبنا إليه من أن علة الخمر هي الإسكار بناءً على ميل نفسي بلا مسوغ 
شرعي ومن غير سبب مرجح» بل ذهبنا إلى ذلك بناءً على غلبة الظن» 
وغلبة الظن معمول بها في أحكام الشرع» وبهذا يتبين لكم الفرق بين الوهم 
وغلبة الظن› وهو أن «الوهم» للا مسوغ شرعي له واغلبة الظن» لها 
مسوغها الشرعى الذي هو محل الاعتداد والاعتبار. 
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الْوَهُم ضَمِنَء وَقَدْ بيا الظَنّ ها هُنَاء فَيَجبٌ الْبِنَاءُ عَلَيْه عَلَيْه. واه أغلم. 


قوله: (ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذوراًء ومن بناه 
على الوهم سُفه): الضمير في «أمره» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في فى «بناه» يعود إلى «الأمر). 

و«التسفيه» هنا هو الحكم بالطيش وقلة العقل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لبيان الفرق بين الوهم 
والظن» وذلك أن الإنسان إذا أقدم على المعاملات المالية مستنداً فيها إلى 
الظن» كان معذوراً فيما أخطأ ظنه فيه» ومن أقدم عليها مستنداً فيها إلى 
الوهم عَدَّهُ العقلاء سفيهاً غير حَسّن التصرف. 

قوله: (ولو تصرف في مال اليتيم بالظن لم يضمنء ولو تصرف بالوهم 
ضمن): هذا أيضاً تأييد لبيان الفرق بين الوهم والظن» وذلك أن الولي لو 
تصرف في مال اليتيم بما غلب على ظنه أنه محقق لمصلحته» فأخطأ ظنه 
لم يضمن» لكون غلبة الظن معتبرة شرعاء بخلاف ما لو تصرف في مال 
اليتيم بالوهم فإنه يضمن» لكونه مؤتمناً على ذلك المال وقد قَرَّط حيث لم 
يضع تلك الأمانة في موضعها المناسب. 

قوله: (وقد بيّنا الظن ها هناء فيجب البناء عليه): اسم الإشارة «ها 
هنا» يعود إلى «كون الظن هو ميل النفس إلى الشيء بسبب راجح». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الظن». 

والمراد هنا: .حيث: بيًا أن «الظن» هو ميل النفس إلى الشيء بسبب 
راجح وليس بمجرد هوى ومزاج» فإنه يجب البناء على ذلك الظنء» إذ 
الظن الغالب مُعْتَدٌ به شرعاً» وحينئذٍ فإنه إذا غلب على الظن أن الوصف 
المناسب للحكم الشرعي هو الملائم أو الغريب اعْيُدَ بذلك الوصف» كما 
يعد بالوصف المؤثر . 


فصل في أدلة إثبات العلة هه 
الع الاي في إِنَْاتِ ا 
قَالَ أبُو الْحَكَلَاب: TT‏ 
2 ثم يحتُِونَ في علي 


قوله: (النوع الثاني في إثبات العلة): أي النوع الثاني في إثبات العلة 
بطريق الاستنباط . 

قوله: (السبر): «السبر» في اللغة يطلق على معانء منها: «التّجْرِبَةٌ 
وَالْجْبْرَةُ واستخراج كه الا 1 

و«السبر» في اصطلاح الأصوليين: هو النظر في المعاني المجتمعة في 
الأصل» وِتَتَبّعُها واحداً واحداًء واطراحٌ ما لا يصلح للتعليل به منهاء 
وإبقاء الوصف الصالح للعلية ليكون مناطاً للحك. 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل): 
أي «ولا ر يصح السبر». 

الماد هاة أن كرون الأضل المراد رة معزلا أ لسن تعيذياً 
لا نَعْمَلُ له علة» فإِنْ كان الأصل معللاً بالإجماع صح السبر حينئذِ» وإنْ 
كان غير معلل لم يصح لانعدام محل السبر وهو العلة. 

قوله: (ثم يختلفون في علتهء فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم 
صحتهاء كيلا يخرج الحق عن أقاويل الأمة): الضمير في «علته» يعود إلى 
«الأصل». 

و«ما» في قوله: «ما قالوه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «الواحدة» . 

والمراد هنا: أن تختلف الأمة في علة الأصل بعد اتفاقها على كونه 
)١(‏ انظر: لسان العرب ."4٠/4‏ 
(؟) انظر: البرهان ,8١5/7‏ الإحكام للآمدي 880/9. 
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لُ: الح معلل ولا عِلَّةَ إلا ذا أو كَذَاء وََدْ بَطَل 
0 تَعيّنَ الآَحَرْ. ماله : الربا يحرم في البر بعلَة وَالْعِلَهُ کک 
أو «الْمُوتُ». أو «لطْعْمْ»» وَقَذ بَطلَّ التَعلِيلٌ بِالْقُوتِ رَالطعْم» بْب 
لْعِلّهَ الْكيْل. 


معلّلاً» فيسبر المجتهد أغوار تلك العلل من مجموع أقوال الأمة حتى يغلب 
على ظنه أن العلة الصحيحة للحكم هي علة كذاء فيعتمدها ويلغي ما 
سواها. 

ولا يجوز له أن يَعْدِلَ عن جميع ما قالته الأمة في التعليل» ويأتي 
بعلة خارجة عن أقوالهاء فإن ذلك يعني خروج الحق عن أقاويلها وهو 
ممتنع لكون الحق لا يخرج عن هذه الأمة. 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما نص عليه فى كتابه «التمهيداء» حيث قال: «فصل: 
ومما يدل على صحتها أن تجمع الأمة على تعليل أصل ويختلفون في 
علته» فيبطل جميع ما قالوه إلا علة واحدة فتعلم صحتها؛ لأنها لو فسدت 
لخرج الحق عن أقاويل الأمة». 

قوله: (فنقول: الحكم معللء ولا علة إلا كذا أو كذاء وقد بطل أحدهما 
تعين الآخر): هذا تصوير إيضاحي لمعنى إثبات العلة بالسبر. 

وذلك أن يقول المجتهد: إن هذا الحكم مُعَلَّلُ وقد تبين لي أن علته 
محصورة في كذا وكذاء وحيث ثبت لدي أن العلة الأولى لا تصح فقد 
تَعَيّنَ أن تكون العلة الثانية هي مناط الحكم. 

قوله: (مثاله: الربا حجر ف ال E‏ و الكبلء أو القوتء أو 
الطعم» » وقد بطل التعليل بالقوت والطعم يثبت أن العلة الكيل): الضمير في 
«مثغاله» يعود إلى «(السبر). 


.۲۲/٤ التمهيد‎ )١( 
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الْإِجْمَاعٌ عَلَى أن الْحَكُمَ مُعَللُء 0000 

وهذا مثال توضيحى لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى مختلفون في علة «تحريم 
الربا في البر» فمنهم من قال: إن العلة هي «الكيل» كما ذهب إلى ذلك 
الحنفية"“ والحنابلة"“ رحمهم الله تعالى» ومنهم من قال: إن العلة هي 
«القوت» كما ذهب إلى ذلك المالكية" رحمهم الله تعالى» ومنهم من قال: 
إن العلة هي «الطعم» كما ذهب إلى ذلك الشافعية““ رحمهم الله تعالى. 

وحينئذٍ فليس أمام المجتهد إلا أن يسبر أغوار هذه العلل ليصل بغلبة 
ظنه إلى العلة الراجحة لديه فيعتمدها مناطاً للحكمء ويلغي بقية العلل 
الأخرى . 

قوله: (فيحتاج إلى ثلاثة أمور): أي «فيحتاج السَّبْرٌ إلى ثلاثة أمور». 

والمراد بهذه الأمور: هو شروط صحة السبر. 

قوله: (أحدها: أنه لا بد من علة» ودليله الإجماع على أن الحكم معلل) : 
الضمير فى «أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة» . 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا بد من 
علة». 


والضمير فى «دليله» يعود إلى «إثبات العلة في الأصل». 

والمراد بالحكم هنا هو «حكم الأصل». 

والمقصود هنا : يُشْتَرَط لصحة «السبر» أن يكون حكم الأصل مغللاً 
وليس تعبدياًء إذ التعبدي لا مجال للقياس فيه. 


.00/ انظر: الهداية ۳/ 1۷. (۲) انظر: المغني‎ )١( 
717/1 انظر: مغني المحتاج‎ )٤( . ٠١١ /۲ انظر: بداية المجتهد‎ )۳( 
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ep 
صِختهاء لِجَوَازِ أن يَكُونَ الحم تابتا تَعَبّداً إِذْ لَمْ يُوجَدْ مِنَ الدَلِيلٍ‎ 
على ا إلا شل انعر ارما ونر ال لا يي‎ 


eT EET 
تعليله ا ب‎ 

قوله: (فإن لم يكن مجمعاً عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة 
صحتها): الضمير في «عليه» يعود إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة الواحدة» وهي التي غلب على 
ظن المجتهد صحة التعليل بها 

والمراد هنا: أن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على كونه معللاً» 
بل إن كونه معللاً محل خلاف عند المجتهدين» فإن القائس حينظٍ إذا قال : 
ثبت لديّ أن تحريم الربا في البر معلل» والعلة إما أن تكون الكيل» 
أن تكون القوت» وإما أن تكون الطعم» وحيث إن كلاً من القوت والطعم 
لا يصلح أن يكون علة للتحريم تعيّن أن تكون العلة هي الكيل». فن قوله 
بإبطال العلتين الثانية والثالثة لا يلزم منه صحة العلة الأولى التي عينها 
مناطاً للحكم . 

قوله: (لجواز أن يكون الحكم ثابتاً تعبداًء إذ لم يوجد من الدليل على 
صحتها إلا خلو المحل عما سواهاء والوجود المجرد لا بكفي في التعليل): هذه 
الجملة تعليل للقول بأن إبطال القائس لغير العلة التي رجحها لا يلزم منه 
صحة تلك العلة: 

والضمير في «صحتها» يعود إلى «العلة التي عينها القائس بطريق 
السبر»» وكذلك إليها عود الضمير في «سواها». ۰ 

والمراد هنا: أن حكم الأصل إذا لم يكن مجمعاً على تعليله» فإن 
إفساد القائس لجميع العلل إلا العلة التي ارتضاها ليس دليلاً على صحة 
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وَكَوْلُ الْمُسْتَدِلٌ: «بَحَنْتٌ فِي الْمَحَلّ فَلَمْ أَغْثّْرْ عَلَى ما يَصْلحُ 
للتغليل» لَْسَ بأؤْلّى مِنْ قَوْلِ تحضيه: «بَحَدْتُ في الْوَضف الذي در 
قَلَمْ ا فيه تلَى مُتَاسَبَةِء أو ما يَصْلُحُ به لِلتَعْلِيلِ' فَيَتَعَارَضُ 
الْكَلَامَانِ. 


العلة المرضية عنده» إذ يمكن للمجتهد الآخر أن يعترض عليهء فيقول له: 
إن الحكم في الأصل ليس معللاًء بل هو تعبدي فلا يثبت القياس فيه 
فقولك بأنه حكم قياسي وَهُْمْ منك» والدليل على ذلك أنه ليس لديك حجة 
على صحة العلة التي تمسكتٌ بها إلا دعوى أنه لا علة مناسبة إلا هذه 
العلة حيث خلا محل الحكم عن سواهاء وهذا تمسك منك بوجودٍ مجرد 
عن حجة ناهضة» والوجود المجرد عن الحجة الناهضة لا يكفى فى ثبوت 
التعليل. 00 

قوله: (وقول المستدل: «بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح 
للتعليل» ليس بأولى من قول خصمه: «بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر 
فيه على مناسبة, أو ما يصلح به للتعليل» فيتعارض الكلامان): «ما» في 
قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية فتؤول وما فلت 
عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فلم أعثر على الصالح للتعليل». 

والضمير في «خصمه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ذكرته» يعود إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير 
في «فيه» . و«ما» في قوله : «أو ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لقوله: «والوجود 
المجرد لا يكفي في التعليل». 

والمراد هنا: أن الحكم في الأصل إذا لم يكن معللاً بالإجماع» فإن 
وجهات النظر ستكون مختلفة بين المجتهدين من جهة صلاحية المحل 
للتعليل» فالمجتهد الذي يرى أن حكم الأصل معلل يقول: بحثت في 


لأر لاني : أن يون سب حاصراً ليع ما يلل په 0 


المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل فيه إلا هذه العلة فقط . 

والمجتهد الذي يرى عدم تعليل حكم الأصل يقول: لا أسلم لك بأن 
الحكم معلل» بل هو تعبدي لا يقبل التعليل» والدليل على ذلك أني بحثت 
في العلة التي زعمت بأنها مناط للحكم فلم أعثر على مناسبة بينها وبينه» 
فلا يصلح أن تكون علة له. 

وبذلك يحصل التعارض بين ما ذكره المجتهد الأول من صلاحية 
المحل للتعليل وأن علته المناسبة هي كذاء وبين ما ذكره المجتهد الثاني 
من عدم صلاحية المحل للتعليل» وأن العلة التي استنبطها المجتهد الأول 
علة لاغية لعدم مناسبتها للحكم. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا بد من أن يكون حكم الأصل قد ثبت 
تعليله بالإجماع؛ حتى يُسَد الطريق على من زعم بأن الحكم غير معلل 
لكونه يديا فإن انعقاد الإجماع على تعليل الحكم دَحْض لهذا الزعم 
وإبطال له 

8 (الأمر الثاني): أي من الأمور التي لا يصح السبر إلا بها. 

قوله: (أن يكون سبره حاصراً لجميع ما يعلل به): الضمير في «سبره» 
يعود إلى «المجتهد القائس» 

و«ما» في قوله: «ما يعلل به) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون سبْرٌ القائس حاصراً لجميع العلل 
التي يمكن أن تكون مناطاً للحكم من غير أن يغفل عن علة واحدة منها؛ 
لأنه لو غفل عن علة واحدة منها لاحتمل أن تكون هذه العلة هي مناط 
الحكم» فيترتب على ذلك أمرانء أحدهما: عدم صحة السبرء وثانيهما: 
وقوع الخطأ في القياس» لكونه لم يصادف محله للغفلة عن العلة التي 
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فَإِنْكَانَ مُتَاظِراً كَمَاهأَنْيَقُولَ: هَذَا مُنْتَهه ُدْرَتَى فِى السَّبْرِء فَإِنْ 
> ريوس 5 و 00 ا ا ا EG‏ ا 
شَارَكْتَنَى فى الْجَهْل بِغَيْرِِلَرَمَكَ ما لَرْمَنِي» وَإِنِ اظَلَعْتَ عَلَى عِلَةٍ أخْرَى فيَلرَمَكَ 


قوله: (إما بموافقة خصمه»ء وإما أن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره): 
الضمير في «خصمه» يعود إلى «القائس». 

والتعبير بالخصم هنا ينبغي تركه واستبداله بلفظة «القائس الآخراء إذ 
الأصل في المجتهدين أنهم علماءء والكل ينشد الحق» والعلم ونشدان 
الحق يدفعان إلى الوئام» لا إلى الخصام. 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الْمُسْتَخْرَجَ من العلل». 

والمراد هنا: أن حَضّرٌ السبر يقبت كا او 

الطريق الأول: موافقة القائس الآخر على انحصار العلل فيما ذكره 
القائس الأول» وذلك كانحصار علة الربا في الكيل» أو الوزن» أو الطعمء 
أو القوت» أو الثمنية. 

فإن القائس الآخر إذا سَلَّمّ انحصار العلل فيما ذكره القائس الأول» 
واستتم له إبطالها إلا واحدة حصل مقصوده. 

الطريق الثاني: أن يعجز القائس الثاني عن استخراج علة زائدة على 
العلل التي استنبطها القائس الأول. 

بمعنى أن القائس الثاني لا يسلم ابتداءً للقائس الأول ما ذكره من 

حضر العلل» وإنما يقول: لا أسلم بهذا الحصر حتى أبحثء فَيَعْطَى مهلة 
للخت ع يفجن عن العترق على زيادة ويد يد نفب مضطرا إلى 
تسليم الحصر نتيجة عجزه عما رام الوصول إليه”"". 

قوله: (فإن كان مناظراً كفاه أن يقول: هذا منتهى قدرتي في السبرء فان 
شاركتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمنيء وإن اطلعت على علة أخرى فيلزمك 


./۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 


|۹۹ فصل في أدلة إثبات العلة 


0 2 م م 
فَإِنَ ا كز عاد د وهو مُحَرّم» وَصَاحِبّهَا إِمّا كَاذِبٌء وَإِمَا 


كَاتِمُ ِدَليلٍ مت الا جه إلى إِظْهَارِ وَكِلَاهُمَا مَحَرّمٌ. 


إبرازها لننظر في صحتها): الضمير في «كفاه» يعود إلى «المناظر»» وهو 
القائس الأول . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «هذا منتهى قدرتي» يعود إلى «ما تم 
استنباطه من علل». 

والضمير في (بغيره) يعود إلى «الزائد على العلل التي حصرها القائس 
الأول». 

و«ما» ف قوله: «ما لزمنى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إبرازها» يعود إلى «العلة الأخرى»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «(صحتها» . 

والمراد هنا: إن كان القائس الأول في مقام المناظرة» فإنه يكفيه أن 
يقول للمعترض على الحصر وهو القائس الآخر: إن ما توصلتٌ إليه من 
حطر للعلل هو منتهى قدرتي في السبرء وليس لدي مزيد على ذلك فإنْ 
لم تعثر أنت على علة أخرى فقد شاركتني في عدم العلم بزيادة على ما 
تحصّل من تلك العللء وحينئل يلزمك ما لزمنی وهو الاعتراف بالحصر» 
وإن كنت قد عثرت على علة زائدة لم يمكني الاطلاع عليها فإنه يلزمك أن 
تبرزها لي لأنظر في صحتهاء فإن ثبتت صحتها وتبيّن أنها المناط المناسب 
للحكم وافقتك عليهاء وإلا قَسَدَ اعتراضك وصح الحصر الذي ذكرثه. 

قوله: (فإن كتمانها حينئذٍ عناد وهو محرم» وصاحبها إما كاذب» وإما 
كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره» وكلاهما محرم): الضمير فى «كتمانها» 
يعود إلى «العلة الزائدة». 

والضمير في «صاحبها» يعود إلى «العلة المكتومة». 
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4 ەس ۴ وى ا 
الثالث: إيطال حل لفسمين › ل مو ل ع E‏ 


والضمير في «إظهاره» يعود إلى «الدليل». 

وضمير التثنية في «كلاهما» يعود إلى «الكذب» والكتمان». 

والمراد هنا: أن القائس الثانى حين يعترض على القائس الأول» فإنه 
لا يخلو من إحدى حالتين: ۰ 

الحالة الأولى: أن يشارك القائس الأول في عدم الاطلاع على علة 
زائدة. 

الحالة الثانية: أن يكون قد اطلع بالفعل على علة زائدة خفيت على 
القائس الأول. 

فن كان لم يطلع على علة زائدة فليس له من خيار إلا التسليم 
بالحصر الذي ذكره القائس الأول. 

وإن كان قد اطلع على علة زائدة فإنه يجب عليه حينئظٍ أن يبرزها 
للقائس الأول لينظر فيها من جهة الصحة وعدمهاء ولا يجوز له كتمانها 
فإنه عناد ومكابرة» ولا يخلو بهذا الكتمان من أحد رجلين: إما أن يكون 
كاذباً في دعوى الاطلاع على علة زائدة» وإما أن يكون مُحْفِياً لدليل قد 
مست الحاجة إلى إشهاره وإظهاره» وكلاهما محرم في الشريعة. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور التي لا يصح «السّبْرَ إلا بها. 

قوله: (إبطال أحد القسمين): المراد بالقسمين هنا: العلتان» بحيث إذا 
تبين للقائس بطريق السبر أن حكم الأصل منحصر في علتين فقطء فإنه 
حينئٍ يحقق النظر في أيهما أنسب للحكم» فيثبت إحدى العلتين ويبطل 
العلة الأخرى» فيقول: الحكم معلل»ء ولا علة إلا كذا وكذاء وقد بطلت 
إحداهما وهي العلة الفلانية» فتعينت الأخرى. 

فإذا أظهر المعترض علة ثالثة نظر فيها المستدل» فإذا رأى عدم 
مناسبتها للحكم أبطلها أيضاً كما أبطل العلة الثانية. 


E‏ فصل في أدلة إثبات العلة 


وله في ديك طَرِيقَانِء أَحَدُهُمًا : لبن بان لخر دون ما يَحَْذِفهُ 
ب ين به أنْهُ لَيْسَ مِنَ الْعِلَة إِذْ لَوْ گان مِنْهَا لَمْ يدبت يبت الحم بدونه. 


قوله: (وله في ذلك طريقان): الضمير في «له» يعود إلى «القائس 
الأول وهو المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبطال أحد القسمين». 

فهذا الوبطال للمستدل فيه طريقان» كما سيذكرهما المؤلف رحمه الله 
تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفهء فيبين به أنه ليس 
من العلةء إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدونه): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «الطريقين». 

و(ما» في قوله: «ما يحذفه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحذفه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «به» يعود إلى «بقاء الحكم». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المحذوف». 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى «المحذوف». 

والمراد هنا: أن المعترض وهو القائس الثاني إذا أبرز علة زائدة على 
ما ذكره المستدل وهو القائس الأول» فحينئلٍ يلزم المستدل أن ينظر في 
تلك العلة الزائدة» فإذا رأى عدم صلاحيتها للعلية أبطلهاء وذلك بأن يبيّن 
للمعترض بأن تلك العلة لا أثر لها في الحكمء بل الحكم باق بدونها . 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل الحنبلي: يصح أمان العبد؛ لأنه أمان 
جد من عاقل مسلم غير مُنّهَم فصح قياساً على الحر. 

فيقول المعترض الحنفي: لا أسلم بأن ما ذكرتَ هو أوصاف العلة 
في الأصل فقطء بل هناك وصف آخر وهو «الحرية»» وهذا الوصف مفقود 
في العبدء وحينئذٍ لا يصح القياس . 


فصل في أدلة إثبات العلة ET‏ 


الاي : أَنْ يُبَيّنَ اَن مَا يَحْذِفْهُ مِنْ جنس ما عَهِدْنَا مِنَ الشّارع 
عَدَمَ الَالْتِمَاتٍ إِلَبْهِ فِي إِنْبَاتِ الأخكام كَالطولء وَالْقِصَرِء وَالسَّوَادِ 
وَالْبَيَاضِء 5 عهِدَ منه الْإِعْرَاضٌ عَنْهُ في جنس الأخكام الْمُخْتَلّفٍ 
فيهًا ؛ كَالذَكُورية الأ في سراية اني . 


فيقول المستدل الحنبلي: و وَضْففٌ الحرية ملغى بالعبد المأذون له فإن 
أمانه يصح باتفاق مع عدم 587 فصان وهنا اغا لا تأثير له في 
الىلة ‏ , 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «الطريق الثاني»؛ 
أ كن اطربقي' إبطال أك الفسميق: ٠‏ 

قوله: (أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم 
الالتفات إليه في إثبات الأحكام؛ كالطول» والقصرء والسواد والبياض): ١ما»‏ في 
قوله: «ما يحذفه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحذفه» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» في قوله: «ما عهدنا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض أن الوصف الذي جعله 
زائداً على أوصاف العلة التي حصرها المستدل هو من الأوصاف التي عُهِدَ 
من الشارع إلغاؤها وعدم الالتفات إليهاء وذلك كالطولء والقصرء 
والسوادء والبياض» ونحو ذلك مما لا يعد مؤثراً في الأحكام الشرعية. 

قوله: (أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها؛ 
كالذكورية والأنوثة في سراية العتق): الضمير في «منه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوصف المحذوف». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الأحكام». 
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ولا يَكْفِيهِ في إِفْسَادٍ عِلَّةِ حَصْمِهِ النّفْضُء لا وال أن يكن 


ر 


RZ‏ :3ط فياه > قلا يَسْتَقِلَ بِالْحُكمء يلد يلرم مِنْ عَدَّم 
اسْيَفْلَالِهِ صِحََةُ عل الْمْسَْدِل بدُونه. 
2 والمرادهنا: أن يبين المستدل للمعترض بأن الوصف الزائد الذي اعترض 
به لا يصلح أن يكون مناطاً للحكم في الأصل؛ لأن الشارع أعرض عنه في جنس 
الأحكام المختلف فيهاء وما أعرض عنه الشارع فالأصل إلغاؤه لا إثباته . 

ومثال ذلك: لو قال المستدل: يسري العتق في الأمة» قياساً على 
العبدء بجامع الرق في كل منهماء إل ذفن عه عبد ال 

فقال المعترض ا وصف زائد معتبر في الأصل؛ لأن العبد 
إذا كمل عتقه بالسراية أَهُلَّ لمناصب لا تصلح لها الم إذا كمل عتقها 
وذلك كالإمامة» وأنواع الولايات» وحينئظٍ فلا يصح قياس الأمة 0 
العبد؛ لأنه قياس مع الفارق. 

فيقول المستدل: ما ذكرت من وصف الذكورية لم يعتبره الشارع في 
باب العتق» بل عهِدَ منه عدم اعتباره فيه» وحينئذٍ فاعتبارك لوصف الذكورة 
هو خلاف ذلك المعهود الشرعى» فيكون فاسدا” . 

قوله: (ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض) : الضمير في «يكفيه») 
يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير فى «خصمه). 

و«النقطن» :هوه وجرد العلة مع خلت السك لحد مثاسييتها له 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في إفساد الوصف الذي أبرزه 
المعترض أن يبين كونه منتقضاًء كأن يقول له: إن الوصف الذي ذكرتّه ليس 
مناسباً للحكم في الأصل» فكيف يكون وصفاً له مع تخلفه عنه؟ ٠‏ 

قوله: (لاحتمال أن يكون جزءاً من العلة» أو شرطاً فيهاء فلا يستقل 
بالحكمء ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه): الضمير في 
«فيها» يعود إلى «العلة» . 


.٤٨۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أدلة إثبات العلة ا 
ولا يَكْفِيهِ أيْضاً أن يَقُولَ: بَحَنْتُ فى الْوَضْفٍ الْفُلَانِتَ قَمَا عَتَرْتُ 


4 عع عم ممه وس فى اوو 
فيه على مناسبةء فيجب إِلغاوّه. ل 3 
سے » - 


سے 


والضمير في «استقلاله» يعود إلى «الوصف»., وإليه كذلك عود 
الضمير في «بدونه». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المعترض يحتمل أن يكون جزءاً 
من العلة أو شرطاً لهاء وحينئذٍ لا يكون ذلك الوصف مستقلاً بالحكم» ولا 
يلزم من عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه؛ لأن ذلك الوصف 
جزء من العلة التي ذكرها المستدل» أو هو شرط لهاء والعلة لا تصح بدون 
جزئها أو شرطها. 

مئال ذلك: لو قال المستدل: علة الربا في «البر» الكيل. 

فقال المعترض: هناك وصف زائد وهو «الطْعُم». 

فقال المستدل: الوصف الزائد الذي ذكرتّه وهو «الطعم» منتقض 
بالماء» فإنه مما عَم ولا ربا فيه. 

فهذا النقض الذي ذكره المستدل ليس كافياً في إبطال كون الطعم 
علة» لجواز أن يكون جزء علة الرباء بأن تكون العلة مجموع الكيل 
والطعم» أو شرطاً فيهاء فتكون علة الربا الكيل بشرط أن يكون المكيل 
مطعوماً . 

وحينئذٍ لا يلزم من إبطال كون الطعم علة مستقلة أن يكون الكيل علة 
صحيحة» لجواز أن يكون الطعم جزءها أو شرطها"" . 

قوله: (ولا يكفيه أيضاً أن يقول: بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه 
على مناسبة» فيجب إلغاؤه): الضمير في «لا يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في فيه» يعود إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير في 
قوله: «إلغاؤه»). ۰ 
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رذ تى مع تلك لدبي حِيَّةَ ما يدعيه عله E‏ 


خصضمه» قَذَلِكَ يَكْفِيه ابْتِدَاءً ء دون السَبْرِ فَالْسَبْرٌ إذ 
مفید٬‏ َلْنَصْطَلِحْ عَلَى رَدُو. 


والمراد هنا: أن المستدل لو قال للمعترض: «بحثتٌ في الوصف 
الذي جعلته زائداً على أوصاف العلة التي حصرثُها بالسبرء فلم أعثر فيه 
غلى ا بووین ن الحكم في الأصل»› وحينئ يجب إلغاوه»» فإن ذلك 
ليس كافياً لإفساد الوصف الذي ذكره المعترض . 

قوله: (فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد): الضمير في «يعارضه» 
يعود إلى «المستدل»ء وإليه كذلك عود الضمير في «كلامه». ٠‏ 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن قول المستدل للمعترض: « 
في وصفك فلم أعثر على مناسبة بينه وبين الحكم» ليس كافياً في إبطال 
وصف المعترض: أن المعترض يرد عليه بمثل كلامه» فيقول له: «وأنا 
أيضاً بحثتُ في وصفك الذي عيئتّه مناطاً للحكمء فلم أعثر فيه على مناسبة 
تا رصعل فد فول المسعدل: 

قوله: (فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة» أو سُلِّم له ذلك بموافقة 
خصمه. فذلك يكفيه ابتداءً بدون السبرء فالسبر إذاً تطويل طريق غير مفيدء 
فلنصطلح على رده): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «مع ذلك» يعود إلى 
«حصول المعارضة». 

و«ما» في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يدعيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «له» يعود إلى «المستدل» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «أو سلم له ذلك» يعود إلى «العلة 
المدعاة» . 
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والضمير في «اخصمه» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فذلك يكفيه» يعود إلى «بيان 
المستدل صلاحية الوصف. وتسليم المعترض له بتلك الصلاحية» . 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في (رده» يعود إلى «السبر). 

والمراد هنا: أن المعترض لو قال للمستدل: «بحثت فى وصفك 
اللي جخلئه عله لحك قل عبر فيه علن امناسية» قن لي اسك 
فاستطاع المستدل أن يبين للمعترض بالبرهان صلاحية وصفه للعلية» ثم 
اقتنع المعترض بذلك كفاه هذا البيان الذي أفضى إلى اقتناع المعترض في 
إثبات صلاحية وصفه لكونه علة للحكم» ويستغني بذلك عن السبر حتى لا 
يكون تطويلاً بلا فائدة» وذلك أن المعترض إذا اقتنع بالوصف الذي ذكره 
المستدل» قَشَّرَعَ المستدل بعد هذا الاقتناع في سبر الأوصاف كأن يقول: 
إن هذا الحكم له أوصاف أربعة: الوصف الأول كيت» والوصف الثاني 
كيت» والوصف الثالث كيت» والوصف الرابع كيت. ثم نبي لي أن 
الوصف الأول لا يصلح لأنه كذا وكذاء والوصف الثالث لا يصلح لأنه 
كذا وكذاء والوصف الرابع لا يصلح لأنه كذا وكذا. وإذا انتفت صلاحية 
الوصف الأول» والوصف الثالث» والوصف الرابع تعين أن يكون الوصف 
الثاني هو المناسب للعلية لأنه كذا وكذا. كان ذلك تطويلاً بلا فائدة» 
لتسليم المعترض بصلاحية الوصف الثاني» فيكون ذلك السبر بمنزلة تحصيل 
الحاصل في عدم تحقق الجدوی» وما لا جدوى فيه رَه أولى من اعتباره. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أن المستدل لا يكفيه في 
إفساد علة المعترض أن يقول: «بحثتٌ فى الوصف الفلانى فما عثرتٌ فيه 
على مناسبة» فيجب إلغاؤه» هو المذهب الأول في هذه المسألةء وإليه ذهب 
أكثر الأصوليين. 
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وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَاب الشَّافِعِيَ : يَكْفِيه ذَلِكَ. 


قوله: (وقال بعض أصحاب الشافعي: يكفيه ذلك): الضمير في «يكفيه) 
يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول المستدل للمعترض: «بحثتٌ في 
وصفك» فلم أعثر فيه على مناسبة للحكم» فيجب إلغاؤه». 

وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وقد ذهب إليه بعض 
أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى» ومفاد هذا القول: أن المستدل 
لو قال للمعترض: «بحثثٌ في الوصف الذي جعلته علة» فلم أعثر فيه على 
مناسبة بينه وبين الحكم» كفاه ذلك في إفساد علة المعترض. 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: إذا اتفق خصمان على فساد تعليل مَنْ 
سواهماء ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته): ضمير 
التثنية فى «سواهما» يعود إلى «الخصمين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية 
A‏ 
۰ والضمير في «صاحبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إفساد أحد الخصمين علة صاحبه». 

والضمير في «علته» يعود إلى «المفسد لعلة الآخر». 

والمراد هنا: أن الْمُجُتَهِدَيُن إذا اتفقا على فساد علة غيرهما فى 
الحكم المتنازع فيه بينهم» لع انمد أحدهما علة الآخرء وذلك كأن يتفق 
الشافعي والحنبلي على أن ما عدا الكيل والطعم علة فاسدة» ثم نَقَّض 
الحنبلي علة الطعم بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه» فهل يكون ذلك 
مصححا لعلة الناقض؟ 

فعند بعض المتكلمين: أنه إذا اتفق مجتهدان على فساد تعليل مجتهد 


فصل في أدلة إثبات العلة ۷۵ 


وَلَيْسّ بصَحِيح» َإِنّ انْمَائَهُمَا لَبْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى فَسَادِ قَْ 
حَالْمَهُمَاء ال لس د اللاي 
كَاعْتِقَادِهِ فْسَادَ ا الْعَاِب» فَيتَسَاوَى عنده الام فيهماء فلا يعن 
عنْدَهُ صِحة إِخْدَاهُمَا E aE‏ عَلَى تَعْلِيلِهء ويبطل 
ما قيل إِنَّهُ عِلَّةُّ. وَالله أَعْلَم . 


ثالث ثم أفسد أحدهما علة صاحبهء كان ذلك دليلاً على صحة علة 
التفود؟ لأن ساعد عكيضسا تت فسات اانا وعلة احتهنا كيت 
فسادها بإفساد الآخر لهاء فتعينت العلة الباقية لأن تكون هي الصحيحة”"' . 
وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 
قوله: (وليس بصحيح): أي ما ذهب إليه بعض المتكلمين في قولهم 
السابق» ليس بصحيحء فلا يُسَلْمْ به. 
قوله: (فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خالفهما): ضمير 
التثنية في «اتفاقهما»» وفي «خالفهما» يعود إلى «المجتهدين». 
قوله: (والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر 
كاعتقاده فساد علة الغائبء فيتساوى عنده الأمر فيهما): الضمير في «علته» 
يعود إلى الاسم الموصول «الذي». 
وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «المجتهدين». 
والضمير في «خصمه» يعود إلى مَنْ اليرت علته»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «كاعتقاده». وفي (عنذه) . 
وضمير التثنية «فيهما» يعود إلى «العلتين»). 
قوله: (فلا يتعين عنده صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعاً على 
تعليله» ويبطل جميع ما قيل إنه علة): الضمير في «عنده» يعود إلى من 
فيِدّث علته». 


أَفْسِدَ 


= فصل في أدلة إثبات العلة 


2 0 0 وش 


انوع الثَالِتْ في إِنْبَاتِ الْعِلَةِ: أن يُوجَدَ الْحُكُمْ بِوْجُودِمَاء وَيُعْدَمَ 


وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين». 

والضمير في «تعليله» يعود إلى «الحكم). 

و«ما» في قوله: «ما قيل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في إنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 
ْ ومفاد هذا المذهب: لا يصح ما قاله بعض المتكلمين من أن 
المجْتَهِدَيْنِ إذا اتفقا على فساد تعليل مَنْ سواهماء ثم أفسد أحدهما علة 
صاحبه كان ذلك دليلاً على صحة علته. 

وذلك لأن اتفاقهما على فساد علة غيرهما لا يقتضي فسادها في نفس 
الأمر بل في اعتقادهماء واعتقادهما لا يؤثر بالنسبة إلى غيرهماء إذ غيرهما 
يعتقد فساد علتهما أيضا؛ كالمالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم؛ 
لأنه يعتقد أن العلة هي القوت. فيتعارض اعتقادهما مع اعتقاده . 

وكذلك كل منهما يعتقد فساد علة غيره من المجتهدين الحاضرين 
عنده والغائبين عنه؛ أي : يعتقد فساد ما سوى علته. 

وإذا كان كل واحد من المجتهدين يعتقد فساد علة الآخرء فليس 
أحدهما بأولى من الآخر في تصحيح علته''' . 

ولذلك اشْتْرِط في السبر الإجماع على علية الحكم» ليكون الطريق 
إلى تصحيح العلة. 

قوله: (النوع الثالث في إثبات العلة): أي: «النوع الثالث من أنواع 
إثبات العلة بالاستنباط». 

قوله: (أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم بعدمها): الضمير في 
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کوجود التخريم بوجود «الْسّدَّةِ) ذ في الْكَمْرِ > وَعَدَمِهِ يَعَدَمِهًا . 

ِن ليل عة العلة الْعَفْلِيَةٍ وهي مُوجِبَةٌ ولي أن يكون 
دَلِيلاً عَلَى السَّرَعِيّة وَهِىَ أمَارة. 
«بوجودها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير في «بعدمها». 


وهذا هو المسمّى عند بعض الأصوليين بالدَوَرَانٍ» بحيث يدور 
الحكم مع العلة وجوداً وعدماًء فإذا وُحَِدَتٍِ العلة وَُجِدّ الحكم. وإذا 


قوله: (كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمرء وعدمه بعدمها): 
الضمير في (عذمه) يعود إلى «التحريم». 

والضمير فى «بعدمها» يعود إلى «الشدة». 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «الدوران» إلى الذهن. 

وذلك أن حكم «الخمر» وهو «التحريم» يدور في فلك العلة وهي 
«الشدة» 00 00 فإذا و الشدة 0 0 وإذا انعدمت 

وإثبات العلة بالدوران هو مذهب جمهور ليت 

قوله: (فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة): الضمير في 
«فإنه» يعود إلى «وجود الحكم بوجود العلة وعدمه بعدمها». 

ومعنى كون «العلة العقلية موجبة» أي من جهة اللزوم» فإن العقل 
يرتب على وجود العلة لازمها وهو وجود المعلول» وذلك نحو: «التسويد» 
فإنه إذا وُجِدّ التسويد لزم منه وجود السوادء وإذا انعدم التسويد لزم منه 
انعدام السواد. 

قوله: (فاولى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي أمارة): «الشرعية» صفة 
لموصوف محذوف دل عليه المذكور؛ أي: «العلة الشرعية». 


ااه فصل في أدلة إثبات العلة 
ولاله يغلت على الط ر ت الْحُكم مُسْتَيْداً إِلَى ذَلِكَ الْوَصْفٍ 
نا لو راا رجلا جالِساً فَدَحَلَ رجل قَقَامَ عِنْدَ ا عِنْدَ دخوله ا 


ق ا o a‏ ر وعم 


خروجودء و كرّرَ مِنْهُ غَلَبَ عَلّى تتا أن الْعِلّةَ في قِيَامِهِ دُخُولةُ. 


ومعنى كون «العلة الشرعية أمارة» أ أي أنها علامة على ثبوت الحكم 


الشرعي بطريق الظن الخالب» وليس بطريق القطع . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول للقائلين 
بإثبات العلة بالدوران. 

ومفاد هذا الدليل: قياس العلة الشرعية على العلة العقلية» فكما أن 
الدوران دليل على صحة العلة العقلية مع قطعيتها. فكذلك يكون الدوران 
دلبلا علق ص العا الشرعية من يات ار فإنها من جهة كونها ظنية 


بحاجة إلى ما يقوي ثبوت وجودهاء والدوران أحد الطرق المقوية لثبوت 
صحة وجودها. 


قوله: (ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: ولأن الشأن يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصف». 

والوصف المشار إليه فى قوله: «ذلك الوصف» هو «الدوران». 

والمعنى: أن «الدوران» طريق إلى إثبات الحكم بالظن الغالب. 

قوله: (فإننا لو رأينا رجلاً جالساً فدخل رجل فقام عند دخوله» ثم جلس 
عند خروجه» وتكرر منه غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله): الضمير 
فى «دخوله» يعود إلى «الرجل الداخل»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«اخروجه) . 

والضمير في «منه» يعود إلى «الرجل الجالس»». وكذلك إليه عود 
الضمير فى «قيامه». 


فصل في أدلة إثبات العلة ۹ 
ن قِيلَ: الْوُجُودُ عِنْدَ الْوْجُودِ طَرْدٌ مَحض. وَزِيَادَةٌ الْعَكْس لا 

رحو 0 

تور 0 0 برط في الْعِلَلٍ الشَّرْعِية . 


والضمير في «دخوله» في قوله: «العلة في قيامه دخوله» يعود إلى 
«الرجل الداخل». 

وهذا مثال توضيحي لبيان أن «الدوران» مفيد لثبوت الحكم بطريق 
غلبة الظن . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني للقائلين بأن 
الدوران طريق من طرق إثبات العلة. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الدوران في الأحكام الشرعية على الدوران 
في الأمور العادية. 

وبيان ذلك: أن الناس لو رأوا رجلاً جالساً في مكان» فدخل رجل 
فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه» وتكرر منه القيام عند تكرر دخول 
ذلك الرجل» غلب على ظن أولئك الناس أن علة قيام الجالس هي دخول 
ذلك الرجل عليه. 

فكذلك إذا عهدنا من الشارع إثبات حكم في شيء لوصف من 
الأوصاف. ونَفيَ الحكم عنه عند انتفاء ذلك الوصف غلب على ظننا أن 
هذا الوصف هو علة ذلك الحكم. 

قوله: (فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد محضء وزيادة العكس لا 
تؤثرء إذ ليس بشرط في العلل الشرعية): معنى قولهم: «الوجود عند 
الوجود طرد محض»: أي أن القول بأن الحكم يوجد كلما وجدّ الوصف 
يقتضي الاطراد المحض» وهو الاستمرار الدائم» بحيث يستمر تكرر وجود 
الحكم بتكرر وجود العلة. 

ومعنى قولهم: «وزيادة العكس لا تؤثرا: أي أن القول بأن الحكم 
ينعدم بانعدام العلة هو عكس القول بأن الحكم يوجد بوجود العلة. 

وهذا القول المعاكس زيادة على القول الطردي» إذ الطرد وهو كون 


ع 
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الحكم يوجد بوجود العلة يغني عن العكس وهو القول بأن الحكم ينعدم 
بانعدام العلة» إذ إن هذا القول هو مفهوم ما دل عليه الطردء فإن قولنا: 
«الطرد هو وجود الحكم بوجود العلة» يُقهَمُ منه «انعدام الحكم عند انعدام 
العلة»). 

وخلاصة ذلك: أن الطرد متضمن معنى العكس بدلالة المفهوم 
المخالف» فيكون التنصيص على العكس بعد ذلك إنما هو زيادة توكيد؛ 
أي : توكيد المنطوق بالمفهوم. 

ومعنى كون «العكس ليس بشرط في العلل الشرعية» فزيادته غير 
مؤثرة»: أن العلل الشرعية لا يلزم فيها انا الحكم بانتفاء العلة» فإن 
الأحكام التعبدية لا تخلو من تعليل بالمصالح. إلا أن ذلك التعليل لم 

وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «فإن قيل: الوجود عند الوجود طرد 
محض» وزيادة العكس لا تؤثر» إذ ليس بشرط في العلل الشرعية» هو 
اعتراض موجه من القائلين بعدم إفادة «الدوران» E‏ وهذا هو القول 
الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى هذا القول أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى . 

كما ذهب إليه بعض المالكية رحمهم الله تعالى'" . 

وكذلك ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”” . 

وهذا الاعتراض يمثّل الدليل الأول لأصحاب هذا المذهب. 

ومفاد هذا الدليل: أن «الدوران» لا يخلو من جانبين: 

الجانب الأول: وجود الحكم عند وجود الوصف. 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 54/5» فواتح الرحموت .٠٠۳/۲‏ 


(۳) انظر: الإحكام ۲۹۹/۳. 


فصل في أدلة إثبات العلة 0 

وَلِأنّ الْوَضْف: يَحْتَمِلُ أن يَكُونَ مُلازماً لِلْعِلَةٍ أو جَرْءاً مِنْ 
َخْرَائِهَاء مَيُوجَدُ الْحُكُمْ عِنْدَ وُجُوده لون الْعِلَةِ مُلَازِمَة وَينْتَفِي 
اماه » وَيَحتَمل ما كرتم وَمَعَ التَّعَارضٍ لا مَعْنَى لِلتَّحَكُم . EE‏ 

الجانب الثاني : انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف . 

فأما الأول فهو 0 محض » والطرد المحض غير مؤثر» وسيذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد الدلالة على عدم تأثيره عندهم. 

وأما الثانى فهو العكس» والعكس غير معتبر فى العلل الشرعية» فلا 
تأثير له فيهاء إذ لا يلزم من انتفاء الوصف انتفاء الحكم. 

وإذا ثبت أن «الدوران» بكلا جانبيه لا تأثير فيه بطل الاعتماد عليه 
فى إثبات العلية"“. 

قوله: (ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازماً للعلة» أو جزءاً من أجزائهاء 
فيوجد الحكم عند وجوده لكون العلة ملازمة» وينتفي بانتفائه): الضمير في 
«أجزائها» يعود إلى «العلة». 

والضمير فى «وجوده» يعود إلى «الوصف»». وكذلك إليه عود الضمير 
فى «بانتفائه» . 

قوله: (ويحتمل ما ذكرتم): «ما» في قوله: «ما ذكرتم» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والمخاطب في قوله: «ما ذكرتم» هم أصحاب المذهب الأول 
القائلون بإثبات العلة بالدوران. 

والذي ذكره أصحاب المذهب الأول هو أن «الدوران» مثير لغلبة 
الظن في كونه علة للحكم. 

قوله: (ومع التعارض لا معنى للتحكم): أي لا معنى للقول بأن 
الوصف الدائر علة للحكم» فإن هذا القول تحكم لا دليل عليه. 


.٤٠٤/۳ انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١ 
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ٿم لو گان ذَلِكَ عله لَأمْكَنَ كَل وَاحِدٍ مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ في عِلَةِ الربا 

يطل هذا ای راو ا ال ر ر ا 


يرول النّحْرِيمُ برَوَالَِا وَيُوجَدُ بوْجُوڍهَاء وَلَيْس بعِلّةِ. 


قوله: (ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا 
أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيها): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الدوران». 

والضمير في «ثبوتها» يعود إلى «علة الربا». 

والضمير 5 «(ينفيه») يعود إلى «الحكم». 

والضمير في (بنفيها» يعود إلى «علة الربا». 

قوله: (ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة 
بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلة): المعنى المشار 
إليه في قوله: «ثم يبطل هذا المعنى» هو الدوران. 

والضمير في «به» يعود إلى «الخمر). 

والضمير في «بزوالها» يعود إلى «الرائحة المقرونة بالشدة»» وإليها 
كذلك عود الضمير في «بوجودها». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني للقائلين بعدم اعتبار الدوران في 
العلة. 

ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الذي جعلتم الحكم دائراً في فلكه 
وجودا وعدما لا يخلو من عدة احتمالاات: 

الاحتمال الأول: قد يكون الوصف ملازماً للعلة كالقذف بالزبد 
بالنسبة للخمر. 

الاحتمال الثاني: قد يكون الوصف جزءاً للعلة كالْعَمْلِيَّة أو 
العدوانية بالنسبة للقصاص . 
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قلْنّا: قَدْ يَيَنَا أن الطرْد والعكس يران في عَلَبة الطَنّء وَكَوْنْ 
کل وَاحِدٍ جد مِنَ الط وَالْعَكْسٍ لا يَُثْر من 0 
مُجْتَمِعَيْن» َد الْعِنّةَ إا كَانَتْ دات وَصْمَيْنِ لا يَحْصْلُ الْأَثَرْ مِنْ 


الاحتمال الثالث: قد يكون الوصف - كما ذكرتم ‏ علة للحكم 
كالإسكار بالنسبة للخمر. 

ومع قيام هذه الاحتمالات الثلاثة» فإن جَعْلَ الدوران هو المثبت 
للعلة تحكم لا يصح؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

ومما يؤكد ذلك أمران: 

الأمر الأول: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لأمكن كل واحد 
من المختلفين في علة الربا في «البر» هل هي الكيلء أو الوزنء أو 
الطعم» أو القوت» أن يثبت الحكم وهو تحريم التفاضل فيه بوجود العلة 
ال رآهاء وأن ينفي ذلك الحكم عنه بانتفائهاء من غير أن يتعرض كل 
واحد منهم لإبطال علة الآخر. 

الأمر الثانى: لو كان الدوران طريقاً إلى إثبات العلة لكانت الرائحة 
اليقصيوضة بالخ والعقزونة اله كله لحري إن التخريم يزول 
بزوالها ويوجد بوجودهاء ومع ذلك فليست الرائحة علة بالاتفاق. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الدليلين السابقين. 

قوله: (قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن» وكون كل واحد 
من الطرد والعكس لا يؤثر منفرداً لا يمنع من تأثيرهما مجتمعينء فإن العلة إذا 
كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما): بين المؤلف رحمه الله تعالى 
كون الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن حين الاستدلال على صلاحية 
الدوران للعلية» حيث قال: «فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي 
موجبة» فأولى أن يكون دليلاً على الشرعية وهي أمارة؛ ولأنه يغلب على 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الوصفء فإننا لو رأينا رجلاً جالساً 


ا إا ب فا حت 
وَاحْيتِمَالُ شَيْءِ آخَرَ لا ينْفِي الظَنَّ وَلَا يَمْنَعُ مِنَ الّمسّكِ بِمَا 


ع 


PS‏ رالا الآخَرُ هكون مُعَارِضاً . ع ل ا 


فدخل رجل فقام عند دخوله» ثم جلس عند خروجه وتکرر منه» غلب على 
ظننا أن العلة في قيامه دخوله». 

وضمير التثنية في «تأثيرهما» يعود إلى «الطرد والعكس». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوصفين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
الذي استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم إثبات العلة 
بالدوران» والذي قالوا فيه: «الوجود عند الوجود طرد محض› وزيادة 
العكس لا تؤثر» إذ ليس بشرط في العلل الشرعية». 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن الطرد والعكس لا 
يؤثران في إثارة غلبة الظن» بل نقول: إن كلا منهما مثير لغلبة الظنء وإذا 
كان كل منهما مثير لغلبة الظن فهو مؤثر في الأحكام. 

الوجه الثاني: سلمنا لكم ما ذكرتموه من أن كلا من الطرد والعكس 
لا يؤثر بمفرده في غلبة الظن. إلا أن ذلك لا يمنع تأثيرهما في حال 
اجتماعهماء فإن العلة إذا كانت مكونة من وصفين لم يحصل تأثيرها في 
الحكم بوجود أحدهما دون الآخرء وذلك كالقصاصء فإن علته هي 
«القتل»» وهذه العلة مكونة من وصفين» وهما «العمد» و«العدوان». فإذا لم 
يجتمعا معا لم تتم العلة. 

قوله: (واحتمال شيء آخر لا ينفي الظنء ولا يمنع من التمسك بما ظنناه 
علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضاً): «ما» في قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي». ْ 

والضمير في «ظنناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الجواب عن الجزء الأول من الدليل الثاني 
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وَالتفُضِ بِرَائْحَةٍ الْجَمْرٍ غَيْرُ لازم ًن صلا حيةً الشَّيْءِ لِلتَعْلِيلٍ لا يَلْرَم 
اَن يُعلّنَ به اك ا ا 


لأصحاب المذهب الثاني» والذي قالوا فيه: «ولأن الوصف يحتمل أن 
يكون ملازماً للعلةء أو جزءاً من أجزائها فيوجد الحكم عند وجودهء لكون 
العلة ملازمة» وينتفي بانتفائه» ويحتمل ما ذكرتم» ومع التعارض لا معنى 
للتحكم». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم الاحتمال الذي ذكرتموه» إلا أنه 
غلب على ظننا أن الدوران صالح للعلية» ومجرد احتمال شيء آخر لا 
يقوى على نفي هذا الظنء وذلك أن ظننا متعلق بشيء موجود وهو 
«الدوران»» والاحتمال الذي ذكرتموه مجرد وهم وَتخييل قد يكون له رصيد 

من الواقع وقد لا يكون» فلا نترك ما ظهر لتا لأجل شيء مُتَوَهّمٍ فان 

أظهرتم لنا الاحتمال المزعوم نظرنا في صلاحيته للعلية» فإن رأينا صّلاحيته 
كان معارضاً لما غلب على ظننا أنه هو العلةء وإن لم نر صلاحيته اطرحناه 
تمسكاً بالعلة التي غلب على ظننا أنها مناط الحكم لسلامتها حينئظٍ من 
المعارض المقاوم. 

قوله: (والنقض برائحة الخمر غير لازم» فإن صلاحية الشيء للتعليل لا 
بلزم أن يعدّل به» إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منة): : الضمير في 
«به) يعود إلى «الشيء». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التعليل بالشيء ء الصالح للعلية» . 

و«ما» في قوله: «لمعارضة ما هو) موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «منه» يعود إلى «الشيء الصالح للتعليل به». 

وما ذكره المؤلف رخمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الجزء الثاني من 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم إثبات العلة بالدوران» 
وذلك الجزء هو قولهم: «ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به 
مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودهاء وليس بعلة».. 
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وَقَالَ قَْمٌ: إِنَّمَا يَصِح التغليل به مع السّبْر قَيَقُولَ: عله الْحكُم 
مر حَادِثٌ» وَلَا حَادِتٌ إلا كَذَا وَكَذّاء 00 


ومفاد هذا الجواب: أن نقضكم للدوران برائحة الخمر المخصوصة به 
غير لازم لناء وذلك أن كون الشيء ء صالحاً للعلية لا يلزم منه أن يُعَلَّلَ به 
إذ قد يكون غيره أولى منه بالعلية فَيْقَدَمُ عليه ترجيحاً للأقوى على ما هو 
دونه في الرتبة» ولذلك رجحنا «الإسكار» على «الرائحة»» وجعلنا تحريم 
الخمر دائراً في فلكه» فحيثما وُجِدَ الإسكار وج التحريم» وحيثما انعدم 
الإسكار انعدم التحريم. 

قوله: (وقال قوم: إنما يصح التعليل به مع السبر): المراد بالقوم هنا 
بعض الأصوليين. 

والضمير في «به» يعود إلى «الدوران». 

والمراد هنا: أن الدوران لا يصح أن يكون علة إلا إذا كان مصحوباً 
بالسبر» وما لم يكن مصحوباً به فإنه لا يكون صالحاً للعلية. 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة» وهي مسألة: «إثبات العلة 
بالدوران». ١‏ 

قوله: (فيقول: علة الحكم أمر حادثء ولا حادث إلا كذا وكذا): القائل 
هنا هو «المجتهد القائس». 

و«لا» فى قوله: «ولا حادث» نافية للجنس» واحادث» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها محذوف» تقديره: «مناسب»؛ أي: 
«ولا حادث مناسب للحكم إلا كذا وكذا». 

و«العلة الحادثة»: هي التي لا سابقة لها. 

والمقصود هنا: أن يبيّن المجتهد القائس أوصاف علة الحكم بطريق 
السَّرْدٍ السَّبْرِيء كأن يقول: علة هذا الحكم أمر حادث» ولا حادث إلا 
كيت وكيت» وبهذا السبر يكون قد حَصّرَ أوصاف العلة تمهيداً للانتقاء 
منها . 
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حاف الصا ا سح اكت 


وَيبْطل ما سِوَاة. 

وَالسَّبْرُ إا نَم بشُرُوطه E‏ 
يَكُونَ عِلَةُ الحم أمُراً حَادثاًء إِذْ يجو ب 
وت الحم عَلَى شَرْطٍ حَاثِ ثِ كَالْحَوْلٍ في الزَّكَاقٍ RR E‏ 


قوله: (ويبطل ما سواه): الضمير في «سواه» يعود إلى «الوصف 
المناسب لإناطة التعليل به). ٠‏ 

والمراد هنا: أن المجتهد القائس حين يحصر أوصاف علة الحكم 
بطريق السبرء فإنه يختار الوصف المناسب الذي يغلب على ظنه أن الحكم 
يدور عليه وجوداً وعدماًء ثم يبل ما سواه من الأوصاف الأخرى لعدم 
صلاحيتها لدوران الحكم عليها . 

قوله: (والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه): هذا شروع من 
المؤلف رحمه الله تعالى في الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثالث 
القائلون بأن الدوران لا يصلح للتعليل به إلا مع السبر. 

والضمير في «بشروطه» يعود إلى «السبر»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «سواه». 

و«شروط السبر» ثلاثة ‏ كما سبق بيان ذلك وهى: كون العلة 
ما غلبها و رة الجر اضرا لج بها لل ب واا رطاف 
التي لا تصلح للعلية. 

والمراد هنا: أن «السبر» مستقل وحده بإثبات العلة» فإذا تحققت 
شروطه الثلاثة كان مستغنياً بنفسه عن مقارنة ما سواه كالدوران ونحوه» فلا 
تلازم بينهما حتى يكون أحدهما متوقفاً في ثبوت حجيته على الآخر 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجهى 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثالث. 1 

قوله: (مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمراً حادثاً إذ يجوز أن تكون 
العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة): الضمير 


7 
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وؤ يَكُونَ الْحَادِتُ جُرْءاً تمتِ الْعِلَهُ بو أو يَكُونَ الْحَكُمُ غَيْرَ مُعَذل. 
واه أَعْلَمُ . 
في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «مع أن الشأن لا يلزم أن يكون علة 
الحكم أمراً حادثا». 

والمراد هنا: أنه ليس من لازم التعليل أن تكون علة الحكم أمراً 
حادثاء فإن العلة كما تكون حادثة فإنها كذلك تكون سابقة» ويتوقف ثبوت 
الحكم فيها على شرط حادث» وذلك كالحول في الزكاة» فإن علة وجوب 
الزكاة هي «ملك النصاب»» وهذه العلة سابقة ولكنها متوقفة على شرط 
حادث» وهو «حَوَلّان الحول». فهذا الشرط حادث؛ لأنه يتجدد كل عام. 

قوله: (أو يكون الحادث جزءاً تمت العلة به): الضمير في (به) يعود 
إلى «الجزء) . 

والمراد هنا: أن الحادث يحتمل ألا يكون علة مستقلة» بل هو جزء 
من العلة لا تتم إلا به» وذلك كالقصاص فإن علته هي «القتل»» إلا أن 
القتل ليس كافيا وحده في إقامة القصاص على القاتل» بل لا بد من 
عدون رمتو وهو اليو ااانا و كرجه اندم خاد 
وهو «العمد العدوان» جزءاً من العلة السابقة وهي «القتل». 

قوله: (أو يكون الحكم غير معلل): فإن الحكم غير المعلل هو الذي 
لا تُعْقَلُ له علة» فضلاً عن أن تكون تلك العلة سابقة أو حادثة» وهذا ما 
يُعْرَفُ بالحكم التعبدي . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «مع أنه لا يلزم أن يكون 
علة الحكم أمراً حادثاً»» إلى قوله: «أو يكون الحكم غير معلل» هو 
الجواب الثاني عما ذكره أصحاب المذهب الثالث المشترطون لصحة 
التعليل بالدوران أن يكون مصحوباً بالسبر. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم لكم لزوم أن تكون علة الحكم أمراً 
حادثاً. وذلك أن الشأن هنا لا يخلو من احتمالات ثلاثة: 


سس 


قصل في ادلة إثبات العلة ٣۸۹(‏ ا 

وَمِمّا يُشْبِهُ هَذَا شَهَادَة الأول ؛ كَمَولِهمْ ؛ في الخ : «مَا لا تَجِبٌ 
الا یا گور 5 تين في ا كوو رالات ث»» وَيَسْتَدَلَ عَلَى 
صتها ِالاطْرَادٍ وَالانیگاس في سَائِرٍ ما جب فيه الزّ 

الاحتمال الأول: قد تكون العلة سابقة» ويقف ثبوت الحكم فيها على 
شرط حادث» كالحول في الزكاة. 

الاحتمال الثاني: قد يكون الحادث جزءاً تمت به العلة» وليس علة 

الاحتمال الثالث: قد يكون الحكم تعبدياً غير مُعَلّل. 

1 ومع قيام هذه الاحتمالات الثلاثة يبطل القول بكون العلة أمرا 

حادثا ؟ لأنه مجرد دعوى بللا دليل مرجح . 

قوله: (ومما يشبه هذا شهادة الأصول): «ما» في قوله: «ومما» 
موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» 
فيكون التقدير: «ومن الْمُسْبهِ هذا شهادة الأصول». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الدوران». 

و«الأصول الشاهدة» يراد بها هنا أحد معنيين : 

e‏ 00 : دلالة الكتاب» أو السئة» م 
يوجد فيه جنس الوصف ا - 

والمراد هنا: أن «شهادة الأصول» المفيدة للطرد والعكس» 
«الدوران» فى إفادة العلية. 

قوله: (كقولهم في الخيل: «ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة» لم تجب 
في الذكور والإناث»» ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما 
تجب فيه الزكاة وما لا تجب): هذا مثال توضيحي لتقريب معنى «شهادة 
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َكَْلهِمْ : مَنْ صح ظِهَارُهُ صح طَلَافُهُ گالْمُشلم. 
الأصول الْمُشْه للدوران» إلى الذهن . 
والضمير في «كقولهم» يعود إلى «الفقهاء». 
و«ما» في قوله: «ما لا تجب» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في « تها» يعود إلى «العلة» . 
و«ما» في قوله : في سائر ما تجب» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 
و«ما» في قوله: «وما لا تجب» موصولية بمعنى «الذي). 
والمراد هنا: أن قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في الخيل: «ما لا 


وو 


تجب الزكاة في الذكور منفردة» لم تجب في الذكور والإناث»» يستَدّل على 
صحته من جهة ثبوت العلة بالاطراد والانعكاس فى سائر ما تجب فيه 
الؤكاة وا لآ ب ۰ 

وبيان «الاطراد والانعكاس» هنا هو: أن «الإبل»» و«البقر» و«الغنم» 
وجبت الزكاة في ذكورها منفردة» فوجبت في ذكورها وإنائها . 

و«الحمير»» و«البغال» التي ورد ذكرها قرا بالخيل في قول الله 


م 


تعالى : وليل وبعال وَالْحمِيرَ لبها وَزِينَة4 [النحل: ۸]. 

لم تجب الزكاة في ذكورها منفردة» فلم تجب في ذكورها وإناثها . 

فكذا ينبغي أن يقال في «الخيل» بأن الزكاة لم تجب في ذكورها 
منفردة» فلا تجب في ذكورها وإناثها . 

وبناء على ذلك» فإن عدم وجوب الزكاة في ذكور الخيل شاهد 
لعدمها في ذكورها وإناثها”" . 

قوله: (وقولهم: من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «الفقهاء» رحمهم الله تعالى . 


000 راجع : شرح مختصر الروضة /اا. 
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يبه عليه على طن 


والضمير في «ظهاره» يعود إلى «مَنْ» الشرطية» وكذلك إليها عود 
الضمير في (اطلاقه» . 

وهذا مثال آخر توضيحي لبيان معنى «شهادة الأصول». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى بَنَوْا قولهم: «من صح 
ظهاره صح طلاقه» ‏ وذلك في تصحيح «طلاق الذمي» ‏ على شاهد 
الأصل» فإن «المسلم» حين صح ظهاره صح طلاقه. فكذلك يكون الشأن 
في «الذمي». فإنه حيث صح وقوع الظهار منه» صح - تبعا لذلك - وقوع 
الطلاق منه. 

فكانت صحة ظهار الذمي شاهداً على صحة طلاقه. 

ولعل الصواب في المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله e‏ أن 
يقال: «من صح طلاقه صح ظهاره»» لوقوع الخلاف بين الفقهاء رحمهم الله 
تعالى فى صحة ظهار «الذمى»» حيث ذهب الإمامان الشافعي وأحمد 
N TTY‏ الك رحتنهها الل 
تعالى إلى عدم صحته”'". 

قوله: (ذهب القاضيء وبعض الشافعية إلى صحته»ء لشبهه بما ذكرناء 
وتغليبه على الظن): الضمير في «صحته» يعود إلى «التعليل بشهادة 
الأصول». وإليه كذلك عود اقيرف (الشبهه) . 

و«ما» فى قوله: «بما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي»», أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «لشبهه بالمذكور»؛ أي: 
بالمذكور سابقاً . 

والمراد بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو «الدوران». 


.605/1١١ انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
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والضمير في «تغليبه» يعود إلى «التعليل بشهادة الأصول». 

والمراد هنا: أن القول بصحة التعليل بشهادة الأصول ذهب إليه كثير 
من الحنابلة رحمهم الله تعالى» ومنهم القاضي أبو يعلى» حيث صرح بذلك 
في كتابه «العدة»» فقال: «الرابع: شهادة الأصول» فمثل قولنا: لا تجب 
الزكاة فى إناث الخيل؛ لأنها لا تجب فى ذكورها؛ كالبغال والحمير 
وَالفيّلة وغير ذلك من الحيوانات» وعكسه الإبل والبقر والغنم. وإذا كانت 
الأصول مرتبة على التسوية بين الذكور والإناث في وجوب الزكاة 
وسقوطهاء ووجدنا الخيل لا زكاة في ذكورها إذا انفردت بالإجماع» لم 
تجب في إناثهاء وكان ذلك طريقاً يقتضي غلبة الظن؛ لأن الظن يمنع 
وجود الحكم في الغالب)”"' . 

وكذلك ذهب إلى القول بصحة التعليل بشهادة الأصول بعض الشافعية 
رحمهم الله تعالى» ومنهم أبو إسحاق الشيرازي» حيث صرح بذلك في 
قوله: «وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباطء 
وذلك من وجهين» اهنا : التأثيرء والثاني : شهادة الأصول:”'' . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


وقول المؤلف رحمه الله تعالى: «لشبهه بما ذكرناء وتغليبه على 
الظن» متضمن حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بصحة التعليل بشهادة 
الأصول. 

وهذه الحجة مستندها قياس «شهادة الأصول» على «الدوران» بجامع 
الشَّبّه الكبير بينهماء وهو إثارة غلبة الظن فى كلّ منهماء فكما أن الدوران 
مثير لغلبة الظن في ثبوت العلية» فكذلك شهادة الأصول تثير غلبة الظن في 
ثبوت العلية» والظن الغالب محل اعتبار في الشريعة. ۰ 


.١١١ص اللمع‎ )0( .١٠٤١١/١ العدة‎ )١( 
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قوله: (ومنع منه بعضهم): الضمير في «منه» يعود إلى «التعليل بشهادة 
الأصول». 

والضمير في ابعضهم» يعود إلى «الأصوليين». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين منعوا من أن تكون «شهادة 
الأصول» طريقاً إلى إثبات العلية. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

واستدلوا لذلك» فقالوا: إن شهادة الأصول ليست نصاً في العلية» 
ولا إجماعاًء ولا مؤثراًء ولا ملائماًء ولا مناسباً غريباً» إنما هو مخيل 
تخبيلاً شبهياً بأن الفرع المشهود له مشتمل على علة الأصل الشاهدء والظن 
الحاصل من التخيل ضعيف جداًء فلا يكون صالحاً لإناطة الأحكام 
الشرعية آلا 


ين فك 


00 فصل في الدلالة على صدة العلة بلطرادها 
(فصل) 


ئا لدَلالهُ لی صِحَةٍ اله پاراوا كناد إِذْ لا مَغتى لَه إلا 
سَلَامتهَا عَنْ مُفْسِدٍ وَاحِدِ وَهُوَ النَقْضُء وَالْتمَاُ الْمُفْسِدٍ لَيْسَ بِدَلِيلٍ عَلَى 
أ 5 وا سل مِنْ مُفْسصِلٍ آخَرَ ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: (فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها ففاسد): يَعْدَ أن بين 
المؤلف رحمه الله تعالى الطرق الصحيحة الدالة على العلة» شرع في هذا 
الفصل فى بيان الطرق الفاسدة فى الدلالة عليهاء ومن هذه الطرق 
الاستدلال على صحة العلة باطرادها. 

و«اطراد العلة» هو استمرار حكمها في جميع محالّهاء بحيث لا 

والحكم بكون العلة صحيحة بناءً على دعوى الاطراد حكم فاسد لا 

قوله: (إذ لا معنى له إلا سلامتها عن مُفسد واحد وهو النقض): 
الضمير فى «له» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير فى «سلامتها» يعود إلى «العلة» . 

و«النقض» هو تخلف العلة عن محل الحكم. 

والمراد هنا: أنه لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من «النقض». 
والنقض هو بعض مفسدات العلة» وليس هو كل مفسداتها حتى يُجَرَّمَ 
بصحة العلة عند انتفاته . 

قوله: (وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة» فريما لم يسلم من مفسد 
آخر): أي أن الشيء إذا كان يتطرق إليه الفساد من أوجه مختلفة» فإنه حين 
يَسْلَمُ من واحد منهاء فلا يعني ذلك سلامته من جميعهاء والعلة كذلك فإن 
لها مفسدات كثيرة» فهي إذا سلمت من النقض فربما لا تسلم من غيره من 
المفسدات الأخرى. 
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ولو سَلِمَتْ يِن كَل مُفْسِدٍ لَمْ يَكْنْ دَلِيلاً عَلَى صِحَتِهَاء كُمَا لو سَلِمَتْ 
هاده الْمَجَهُولٍ مِنْ جارح لم تكن حك ما لم تم بيه معدل فَكَذَّلِكَ 
لا تتفي الصّحَة بانيقاء الْمُْسدِء بَلْ لا بُ ِن قيام كليل عَلَى الصَكَة. 


وَفِي الْجْمْلَةِ فَنَصْبُ بُ الْعِلَّةِ مَذْمَبٌ يَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيل؛ Ca‏ 
الحم ولا يُكْتَقَى في إِنْبَاتِ الْحكم بِأنّهُ لا مُفْسِدَ له مَكَذَّلِكَ الْعِلَُّ 


وحينئذٍ يكون القائل بأن هذه العلة صحيحة لأنها ليست منتقضة بمنزلة 
من يقول: «هذا العبد سليم لأنه ليس بأعمى»» إذ يجوز أن تنتفي سلامته 
بأي مرض من الأمراض كالبرص» والعرج» وثقل السمع» ونحو ذلك”" . 

قوله: (ولو سلمت من كل مفسد لم يكن دليلاً على صحتهاء كما لو 
سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة ما لم تقم بينة معدلةء فكذلك لا 
تكتفي الصحة بانتفاء المفسدء بل لا بد من قيام دليل على الصحة): الضمير 
في «صحتها) يعود إلى «العلة»). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «سلامة شهادة 
المجهول من جارح». 

والمراد بالمجهول هنا : هو مَنْ جَهِلَتْ حاله» فلم يُعْرَفْ بعدالة ولا بفسق. 

والمقصود هنا: حتى ولو افترضنا سلامة العلة من جميع مفسداتهاء 
فإن ذلك ليس كافياً فى ثبوت صحتهاء إذ القول بسلامتها من كل مفسد 
دعوى هي بحاجة ماسة إلى تأبيدها بالدليل على ثبوت الصحةء شأنها في 
ذلك شأن مجهول الحال فإن سلامة شهادته من وجود جارج لبمت دا 
على صحتهاء بل لا بد من ثبوت بيّنة دالة على التعديل. 

قوله: (وفي الجملة فنصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل» كوضع الحكم» 
ولا يُكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له فكذلك العلة): الضمير في «بأنه» 
يعود إلى «الحكم»؛ وكذلك إليه عود الضمير في «له». ١‏ 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة 7/ .57١‏ 
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اة ج د ا 


وَيُعَارِضُهُ أَنَّهُ لا دَلِيلَ عَلَى الصّحَةء وَافْيِرَانْ الْحُكُم بها لَيْسَ بدَلِيل عَلَى 
نها عل فَقَدْ يُكَازِمُ الْحَمْرَ لَوْنْ وَطَعْم وَرَائْحَةٌ يقترن به التَحْرِيمُ ويرد 
وك وال اة 


واسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «فكذلك» يعود إلى اعدم الاكتفاء فی 
إثبات الحكم بأنه لا مفسد له». 

والمراد هنا: قياس العلة على الحكمء فكما أن إثبات الحكم لا 
يكفي فيه القول بأنه لا مفسد له» بل لا بد من قيام الدليل الناهض على 
ثبوته شرعاًء فكذلك العلة التي هي مذهب للمجتهد يسلكه في بناء الأحكام 
الشرعية لا يكفي في ثبوت صحتها القول بأنه لا مفسد لهاء بل لا بد من 
قيام الدليل الناهض على تلك الصحة. 

قوله: (ويعارضه أنه لا دليل على الصحة): الضمير فى «يعارضه) يعود 
إلى القائل : «هذه العلة صحيحة». 

والضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا دليل 
على الصحة». 

والمراد هنا: أن قول المستدل: «هذه العلة صحيحة» إذ لا دليل على 
فسادها» منقوض بقول المعترض: «بل هى علة فاسدة» إذ لا دليل على 
صحتها) » وحينئل يتقابل القولان ويتدافعان. 

قوله: (واقتران الحكم بها ليس بدليل على أنها علةء فقد يلازم الخمر 
لون وطعم ورائحة يقترن به التحريم ويطرد وينعكسء» والعلة الشدة): 
الضمير فى «بها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير فى «أنها». 

والضمير في «به» يعود إلى «الملازم للخمر من اللون» والطعمء 
والرائحة». 

والمراد هنا: أن من الطرق الفاسدة فى إثبات العلة الاستدلال على 
صحتها باقتران الحكم بهاء في حين أن هذا الاقتران ليس دليلاً على 


فصل في الدلالة على صحة العلة بلطرادها e‏ 


راه يما يس بِعِلَّةِ كَاقْيِرَانِ الأخكام بظلُوع كوْكُبٍ) 5 هُبوب 
ربح » 0 الْمَعَارْضَةٌ بوٴصف مرد د خت 2-0 


َل يَجدُ إِلَى التَقَضّي عَنُْ طريقاً» َال ذَلِكَ : َوْلْهُمْ في «مَائْعٌ 
لا يْضَادُ من جثينة السّمَكُء ل 
النَجَاسَةٌ كَالْمَرَقِف U a De reee e‏ اهمها واي وهاه عه قي Le‏ و 


الصحة» وذلك أن الحكم قد يقترن بما يلازم العلة وليس بعلة» كاقتران 
تحريم الخمر بلونها وطعمها وريحهاء وكل ذلك ليس بعلة» وإنما العلة هي 
«الشدة» المسببة للإسكار . 

قوله: (واقترانه بما ليس بعلة كاقتران الأحكام بطلوع كوكبء أو هبوب 
ريح): الضمير في «اقترانه» يعود إلى «الحكم». 

و«مأا» في قوله: «بما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الحكم قد يقترن بما ليس بعلة» نحو اقتران الأحكام 
بطلوع كوكب» فإن مَنْ لديهم خبرة بطلوع الكواكب يرتبون على ذلك 
الطلوع بعض الأحكام المتعلقة بدنياهم كاعتدال الطقس» أو بَذْء موسم 
الزرع. ونحو ذلك. 

ولاك زا ع ري رط يباكم عه حدر بده على 
قرب نزول المطر. 

واقتران الحكم هنا بتلك الأسباب ليس علة» وهذا يدل دلالة واضحة 
على أنه ليس كل ما اقترن به الحكم يكون علة له. 

قوله: (ثم للمعترض في إفساده رة بوصف مطرد يختص بالأصل» 
فلا يجد إلى التفضي عنه طريقاء ومثال ذلك: قولهم في الخل: مائع لا يصاد من 
جنسه السمككء ولا تبنى عليه القناطرء فلا تزال به النجاسة كالمرق): الضمير 
في «إفساده» يعود إلى «المعترض». 


.45 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


قصل فى الدلالة على ضحة العلة باطبادها 
وَكَدَلِكَ لو اسْتَدَلَ عَلَى صِحَتِهَا بِسَلَامََهَا عَنْ عِلَةِ تُفْسِدُمَا لَمْ يَصِحّ لما 


"0 

و«الوصف المطرد» هو الذي يدل على حكم عام. 

و«التفضى» من «لإفضاء»» وهو لإخلاء»» والمعنى: «فلا يجد إلى 
القغق عه طريقاة: 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوصف المطرد». 

الى «قولهم» يعود إلى «الجدليين والتّطار» . 

والضمير في «جنسه» يعود إلى «المائع»ء وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «علیه)» وفى (به) . 
" الا أن اكان ال أن ا عة اتی رة 
المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل» فلا يستطيع المستدل التخلص 
منه» وذلك كأن يقول في «الْخَلَ): «مائع لا يصاد من جنسه السمك» ولا 
تبنى عليه القناطرء فلا تزال به النجاسة كالمرق». 

فهذه الأوصاف. وهى كون الخل مائعاًء وكونه لا يُصاد من جنسه 
السمك» وكونه لا تُبنى عليه القناطر كلها قد اقترنت بالحكم وهو عدم 
جواز إزالة النجاسة بالخل» في حين أنها أوصاف طردية لا علاقة لها 
بالحكم» فلا تكون علة فيه» وإنما العلة الصحيحة هي كون الخل ليس ماءً 
الذي جعله الشارع متعيناً لإزالة النجاسات» كما في قول الله تعالى: ورل 
یکم من السَمَل ما زَظْهَرَُمْ بو [الأنفال: .]١١‏ 

وبناءً على ذلك» فليس كل ما اقترن بالحكم من أوصاف يصلح أن 
يكون علة. 

قوله: (وكذلك لو استدل على صحتها بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح 
لما ذكرنا): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «اقتران الحكم 
بأوصاف مطردة» . 

والضمير في «صحته» يعود إلى «العلة». وإليها كذلك عود الضميرين 
في «بسلامتها». وف «تفسدهاأ). 


فصل في الدلالة على صحة العلة بلطرادها 


۹ے 
ا فيل ديل فلا بل دَلِيل الْمَسَادٍ 


و«ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية 
فتؤول وها .حلت عله تمضصدر» فيكون التقني > للد كورا ای : ا 
والذي ذكره هو قوله: «وانتفاء المفسد ليس بدليل على الصحة» فربما لم 
يَسلم من مفسد اخر». 

والمراد هنا: أن المستدل لو استدل على صحة العلة بكونها سالمة 
من علة أخرى تفسدهاء لم يكن استدلاله هذا مصححاً لتلك العلة» فإن 
سلامتها من وجود علة مفسدة لا يعني سلامتها من كل مفسدء فلا يكفي 
في إثبات الصحة القول بانتفاء المفسدء بل لا بد من قيام دليل ناهض على 
تأكيد ادعاء ثبوت الصحة. 

قوله: (فإن قيل: دليل صحتها انتفاء المفسد): الضمير في «صحتها» 
يعود إلى «العلة»). : 

والمراد هنا: إن اعترض معترض فقال: «دليل صحة العلة انتفاء 
المفسد)»ء بمعنى: أن انتفاء ما يدل على فساد العلة هو الطريق لثبوت 
صحتها والتعويل عليها. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل دليل الفساد انتفاء المصحح. ولا فرق بين الكلامين) : «لا» في 
قوله: «ولا فرق» نافية للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» 
وخبرها متعلق بالظرف تقديره : «حاصل»؛ أي : «لا فرق حاصل ب ا 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في تصحيح علته: «دليل صحتها 
انتفاء المفسد»» لكان للمعترض أن يناقض تصحيحه بقوله: «بل دليل 
فسادها انتفاء المصحح». 

وحينئلٍ فلا فرق بين الكلامين» لكونهما فى درجة متساوية» فيتقابلان ويتدافعان. 

دعاك فلن :ذلك فار نضا ي ات مه ف له اليل 
الشرعي الناهض على كونها علة. 


= فصل في لوم الوصف للمفسدة 
(فصل) 
ّى َنِم مِنَ الْوَضْفٍ الْمُعَضَمّنِ لِلْمَصْلَحَةٍ مَفْسَدَةٌ مُسَاوِيَةٌ 
لِلْمَصْلَحَةِء أو رَاحِحَةٌ عَلَيْهَا قَقِيلَ: إِنَّ الْمْنَاسَبَةَ تَنْتَفِي) 0 
الْمَصْلَّحَةٍ عَلَى وجو يَتَضَمَنُ فَوَاتَ مِنْلِهَا أو أَكْبَرَ ِلْهَا لَيْسَ مِنْ 
الْعْمَكَاءِ لِعَدَم الْمَائِدَ عَلَى تَقْدِيرٍ النَّسَاوِيء وَكَثْرَةِ الصَّرَّرٍ عَلَى 21 


قوله: (متى لزم من الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية 


للمصلحة» أو راجحة عليها فقيل: إن المناسبة تنتفي): الضمير في «عليها» 
يعود إلى «المصلحة». 


والمراد هنا: أن الوصف لا يخلو بالنسبة لاشتماله على المصالح 
والمفاسد من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة فيه راجحة على المفسدة. 

الحالة الثانية: أن تكون المصلحة فيه مساوية للمفسدة. 

الحالة الثالثة: أن تكون المصلحة فيه أدنى من المفسدة. 

فإن كانت مصلحة الوصف راجحة على المفسدة كان وصفاً مناسباًء 
فلا تنتفي مناسبته بالاتفاق» وذلك أنه لا يوجد وصف خالص تماماً من 
تسدذة ولك الغروة و SOO‏ 

وإن كانت المصلحة فى الوصف مساوية للمفسدة. أو أنها أدنى من 
ال لكوة ال اة عليها فقد حصل الخلاف بين الأصوليين في 
وجود المناسبة في ذلك الوصف أو انتفائها عنه على مذهبين» أحدهما: أن 
الوصف المتضمن مصلحة متى لزم منه مفسدة مساوية لمصلحته أو راجحة 
عليها انتفت مناسيته. 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الأصولييد . 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها 
ليس من شأن العقلاءء لعدم الفائدة على تقدير التساويء وكثرة الضرر على 


00 انظر: الإحكام ۳/٦۳۹؛‏ المحصول ۲۳۲/۲/۲؛ شرح المحلي .۲۸٦/۲‏ 


فصل في لوم الوصف للمسدة ل 
تَفْدِير الدُجْحَانء قلا يكو مُتَاسِبا إذ الْمُتَايِبٌ مَا إا عُرِضَ عَلَى 


:وير دبي o‏ عع جع 7و TE‏ 3 م هه عو اه عا 
الْعْقُولٍ السَّلِيمَةٍ تَلْمَبْهُ بالمَبُولٍء فَيَعْلمَ أن الشارع لم يرذ بالحكم 
صيار ل 4 في صمن لوصف لمعين . وافاماماها ءءء مامه مم6 مم6 


تقدير الرجحان» فلا يكون مناسباًء إذ المناسب ما إذا عرض على العقول 
السليمة تلقته بالقبول): الضمير في «مثلها» يعود إلى «المصلحة»» وكذلك 
إليها عود الضمير في «منها. ٠‏ 

و«ما» في قوله: «ما إذا عرض موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تلقته» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن المناسب. 

والمراد هنا: أن السعي إلى تحصيل مصلحة تعتورها مفسدة مماثلة 
لها أو راجحة عليها هو في حقيقته سَعْيٌ خاسر من وجهين: 

الوجه الأول: عدم الفائدة من تحصيل تلك المصلحة إذا كانت 
المفسدة مساوية لهاء إذ ما تَحَصَّل عليه الإنسان من مصلحة في هذه الحال 
سَيْفَوهُ مثلهاء وحينئذ لم يستفد من سعيه إلا التعب فقط . 

الوجه الثاني: حصول الضرر الكثير إذا كانت المفسدة أرجح من 
المصلحةء فما يناله من ضرر لا يُعَوّضْهُ ما تَحَصَّلَ عليه من مصلحة. 

والعقل في كلا الوجهين يمنع من السعي إلى تحصيل المصلحة لعدم 
الجدوى منهاء ولتحقق الضرر فيها. 

وحينئذ فإن الوصف المشتمل على مصلحة فإن مناسبته تكون لاغية 
إذا لزم منه مفسدة مساوية أو راجحة» لعدم قبول العقل السليم له» وما لم 
يقبله العقل السليم فلا يكون وصفا مناسبا. 

قوله: (فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين) أي: إذا لزم من الوصف المتضمن مصلحة مفسدةٌ مساوية 
لتلك المصلحة أو راجحة عليهاء فإن ذلك دليل على أن الشارع لم يرذ 
بالحكم تحصيل هذه المصلحة في ضمن هذا الوصف بعينه» وحينئذ فلا 
يكون وصفا مناسبا. 


فصل في لوم الوصف للفسدة 
هذا يد صَجيحء لإ الاب الْمصَ لِمضلعة - دا 71 
حَقِيِقِيٌ - لا يَنْعَدِم بِمَعَارضٍ» إِذْ يَْتَظِمْ مِنَ الْعَاقِلٍ أذ كنول لال 


لي ل 


ر 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «فإن تحصيل المصلحة 
على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء» إلى 
قوله: «فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلاً للمصلحة في ضمن 
الوصف المعين» هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بانتفاء مناسبة 
الوصف إذا عارضت مصلحته مفسدة مماثلة أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: أن المناسب هو ما تلقته العقول السليمة بالقبول» 
وما عارض مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة فليس كذلكء فلا يكون 
مناسباًء إذ ليس من شأن العقلاء السعي إلى تحصيل دينار على وجه يلزم 
منه خسارة دينار أو دينارين؛ لأن الأول ترجيح من غير مرجح لتكافؤ 
المصلحة والمفسدةء والثاني التزام للمفسدة الراجحة”" . 

قوله: (وهذا غير صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما ذكره 
أصحاب المذهب الأول» وهو انتفاء مناسبة الوصف إذا عارضت مصلحيّه 
م ا و أو را 

فهذا القول لا رصيد له من الصحة, بل إن الوصف إذا عارضت 
مصلحته مفسدة مساوية أو راجحة فإن مناسبته لا تنتفي» بل تبقى ثابتة . 

وهذا هو المذهب الثاني فى هذه المسألة», وإليه ذهب بعض 
اا ود 

قوله: (فإن المناسب المتضمن للمصلحة - والمصلحة أمر حقيقي - 
لا ينعدم بمعارضء إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر): المراد بالانتظام في قوله: 


9 انظر: المحصضول ١‏ ۳۲/۲ 


قصل في لوم الصف للمفسدة ۳ 


2 


واا ال الى أن فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ مَنَافِعَ وَأن إِنْمَهُمَا 
كر مِنْ تَفْعِهِمَاء قَلَمْ يَنْفٍ مَنَافِعَهُمَا مَعَ رَجَحَا ن إثمهما . 


«إذ ينتظم من العاقل» استقامة الكلام وعدم اضطرابه. 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

وال في «فيه» يعود إلى «الشيء» المعبّر عنه بلفظة «كذا». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة من مُتَضَمَنَاتِ الوصف» والمفسدة 
من لوازمه» وحيث تضمن الوصف مصلحة ولزمته مفسدة وجب اعتبارهما 
معاً لاختلاف جهتهماء ولهذا فإن العاقل لو قال: «لي مصلحة في كذا لكن 
يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر»» لكان هذا الكلام منتظما 
صحيحاًء كما يقول التاجر: «لي مصلحة في ركوب البحر للتجارة وتحصيل 
الربح» لكن يصدني عنه ما فيه من المخاطرة بالمال». 

وذلك أن المصلحة التي اشتمل عليها الوصف مصلحة حقيقية» فلا 
تنتفي بقيام التعا رفن اا ال 

قوله: (وقد أخبر الله تعالى أن في الخمر والميسر منافع وأن إثمهما أكبر 
من نفعهما): أخبر سبحانه بذلك في قوله جل شأنه: یتوگ تي الْكمْر 
بير فل فِهمآ إنْمٌ كير يع لتاس نها ات بن نبوا 
[البقرة: .]۲٠۹‏ 

قوله: (فلم ينف منافعهما مع رجحان إتمهما): ضميرا التثنية في 
«منافعهما»)» وفي فى (إثمهما») يعودان إلى «الخمر» و«الميسر). 

وهذا هو وجه الاستدلال بتلك الآية الكريمة التى أشار إليها المؤلف 
رحمه الله تعالى. ١‏ 


حز::) فصل في لوم الوصف للمفسدة 


وَاْمَضْلْحَةُ جَلْبُ الْمنمَعَةِ أو دَفُعُ الْمَضَرَو وَلَو أفْرَنَا انر لَه 
عَلَْبَ عَلَى الظَنّ تُبُوتُ الْحَكم مِنْ أَجْلهَاء 0010 


والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم انتفاء مناسبة الوصف حين يشتمل على مفسدة مساوية أو راجحة. 
ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى حين ذكر الخمر والميسر أخبر 
سبحانه بما اشتملا عليه من منافع وهي المصالح الدنيوية» ومن ذلك 
اكتساب المال» كما أخبر سبحانه بما اشتملا عليه من مفاسد وهي ما بيّنه 
٤‏ 00 


جل شأنه بقوله: يا أن مما إا الت وليم الأب ا 


زلم رجس من 
َل فين جنوه لملم قيحوة (© إنَمَا بريد ليطن أن بقع بيتك المدوة 
بعصا فى ار لبر شل عن وئر أو ون الاو مهل كَمْ شو ©4 
[المائدة: .]8١ 4١‏ 

وإخبار الله تعالى بما اشتمل عليه الخمر والميسر من المنافع والآثام 
هو إثبات لما اجتمع فيهما من المصالح والمفاسدء وإثباتهما معا دليل على 
أن وجود المفسدة في الوصف لا ينفى ما اشتمل عليه من مصلحةء إذ لو 
كان وجود المفسدة فى الوصف يفضى إلى انتفاء المصلحة فيه لما جَمَعَ 
سبحانه بينهما فى هذه الآية الكريمة. 

قوله: (والمصلحة جلب المنفعة أو دقع المضرة) أي : أن المصلحة إما 
أن تكون متعلقة بجلب المنافع» وإما أن تكون متعلقة بدفع المضارء ولا شك 
أن جلب المنافع مصلحة للعبدء وكذلك دفع الضر عنه مصلحة كبرى له. 

قوله: (ولو آفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها): 
الضمير في «إليها» يعود إلى «المصلحة»ء وكذلك إليها عود الضمير فى 
«أجلها». 

والمراد هنا: أننا لو جَرَّدْنَا النظر فأفردنا المصلحة به دون النظر إلى 
المفسدة لغلب على ظننا ثبوت الحكم بتلك المصلحة» لكونها مناسبة 
لإناطة ذلك الحكم بها. 


فصل في لوم الوصف للمفسدة اج 


نما تل دَلِكَ الظنُ مَعَ انر إلى الْمَفْسَدَ ة الَلازِمَة مِنَّ اعْتِبَارٍ 


الْوَصْفٍ الآحرِء فَيَكُونُ هَذَا مُعَارضاًء د هَذَا حال كل ليل لَهُ 


ورت - 


مُعَارِضٌ » ؛ او الْحكم مَعَ وَجودٍ الْمُعَارضٍِ لا عد دا 


قوله: (وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار 
الوصف الآخرء فيكون هذا معارضاًء إذ هذا حال كل دليل له معارض): المراد 
بالظن المشار إليه في قوله: «وإنما يختل ذلك الظن» هو ظن ثبوت الحكم 
لأجل اشتمال الوصف على مصلحة للعباد. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فيكون هذا معارضاً» يعود إلى «النظر 
إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخرا. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «إذ هذا حال كل دليل له معارض» 
يعود إلى «اختلاف الظن في ثبوت الحكم بالوصف المصلحي من أجل 
المعارضة بالمفسدة» 


والمراد هنا لاسي كدف و ب EN‏ 
المصلحي هو عدم تجريد النظر إلى المصلحة» لكون ذلك النظر مُتَارّعاً 
بنظر آخر وهو الالتفات إلى المفسدةء وحينئذ تكون هذه المفسدة معارضة 
لتلك المصلحة» وبتعارضهما يكون التعامل معهما كالتعامل مع أي دليلين 
متعارضين . 

قوله: (ثم نبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيداً) أي: أن ثبوت 
الحكم مع وجود المعارض له ليس ببعيد من الناحية العقلية لعدم الاستحالة 
فيه وذلك لإمكان الترجيح بين الدليلين المتعارضين» وحينئذ يثبت الحكم 
في الراجح دون المرجوح . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثالث لأصحاب 
المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن المصلحة هي في حقيقتها جلب منفعة أو دفع 
مضرة» وتلك المصلحة كافية في إثارة غلبة الظن بإثبات الحكم لأجلها لو 


عت فصل في لوم الوصف للمفسدة 


وَنَظيرةُ 6 لز عر الدلف ی ا ری في ار 
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اقْتِضَاءَانٍ أَحَدُهُمَا: كَبْلْهُ دَفْعاً اضرو وَالثَانِي : الْإحْسَانُ إِلَيْهِ اسْيَمَالَة 
له کف حال عدر ل 


أفْرِدثْ بالنظر وحدها دون النظر إلى المفسدة» فإِن لم تَفُرَدْ د بالنظر وإنما 
القت إلى المفسدة كانت تلك النظرة المشتركة سبباً في اختلال ذلك الظن» 
رها لمكن متها اوی ود بل هو عام في كل دليل وجد ما 
يعارضه» وليس ببعيد من الناحية العقلية إثبات الحكم مع وجود المعارض 
له إذا كان دليل ذلك الحكم أقوى مما عارضه. 

قوله: (ونظيره): النظير هو الشبيه والمثيل. 

والضمير في «نظيره» يعود إلى ما سبق من معارضة المصلحة 
بالمفسدة. ٠‏ 

قوله: (ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر 
اقتضاءان أحدهما: قتله دفعاً لضرره): الضمير في (لِعَدُوٌو) يعود إلى 
«الملك». 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن أَنْ 
يتعارض في النظر اقتضاءان» . 

وضمير التثنية في «(أحدهما» يعود إلى «الاقتضاءين» . 

والضمير في «قتله» يعود إلى «الجاسوس»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «لضرره) . 

قوله: (والثاني: الإحسان إليه استمالة له» ليكشف حال عدوه): «الثاني» 
هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «والاقتضاء الثاني». 


والضمير فی «إليه» يعود إلى «الجاسوس». وإليه كذلك عود الضمير 
فی «له) . 


والضمير فى «عدوه» يعود إلى «الملك». 


فصل في لوم الوصف للمفسدة 2 
لحك 
َسُلُوكُهُ إِحْدَى الطَرِيقَيْنِ لا يُعَدُ عَبَماء بَلْ يُعَدُ جَرْياً عَلَى مُوجَبٍ 
وَلِدَلِكَ وَرَدَ الشَّرْعٌ بال أخكام ال مُحْتَلِمَةِ في الْفِعْلٍ اواد نظراً 
ِلَى الْجِهَاتٍ الْمُحْتَلِفَةٍ SEs.‏ هه تع لسو كد ووس 


قوله: (فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاًء بل يعد جرياً على موجب 
العقل) : الضمير في «فسلوكه» يعود إلى «الْمَلِكِ). 

والمراد بإحدى الطريقين: إما قتل الجاسوس» وإما الإحسان إليه. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الرابع لأصحاب 
المذهب الثاني . 

وا الديل: أن الكلك د طن يجاسوس ا الآ 
أعدائه» فإن الملك حينئذ يتعارض في نظره أمران: 

الأمر الأول: قتلهء دفعاً لضرره واتقاءً لشره. 

الأمر الثاني: الإحسان إليه» استمالة لقلبه حتى يكشف للملك حال 
عدوه وما يدبره له من مكيدة. 

وفنا ودف اق غنات و وار واا عيبا إن ذلك لا يعد 
عن" لا قاد فاه .بل هو ان و الل ,الع الا جر على بعلت 
المصلحة ودفع المفسدة. 

وإذا كان العقلاء لا يستهجنون ذلك ولا ينكرونه» بل يستحسئونه 
ويقرونه» فهذا دليل على أن الْمَلِكَ لم يخرج باختياره أحد الأمرين عن 
المناسب الذي اقتضته المصلحة في نظره» فكذلك ما نحن بصدده» فإن 
اشتمال الوصف على مصلحة لا يلغي مناسبته للحكم وجودٌ مفسدة تعارضها. 

قوله: (ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحدء نظراً إلى 
الجهات المختلفة): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم 


انتفاء المناسبة بمعارضة مفسدة مساوية أو راجحة». 


ل فصل في لوم الوصف للمفسدة 


صَلاةٌ 


كَالصَّلَاةٍ في الدّارٍ الْمَعْصُوبَةِء فَإِنّهَا سَبَبٌ لِلثواب مِنْ حَيْتٌ إِنَهَا مَ كذ 
وَلِلْعِقَابٍ مِنْ حَيْتٌ نها عضب نَظراً إلى الْمَصْلَّحَةٍ وَالْمَفْسَدَوْه مَعَ أنه لا 
ا إِمّا أن يتَسَاوَيَاء أو يَرْجَحَ أَحَدُهْمَاء فَعَلَى تَقْدِيرٍ النَّسَاوِي لا تَبقَى 
الْمَصْلَحَهُ مَصْلَحَةَ ولا الْمَفْسَدَةُ مَفْسَدَةٌ يلرم الْيِمَاءُ الصّحَّةِ وَالْحْرْمَةٍ 


والمراد هنا: أن يكون الفعل الصادر من المكلف واحداً» ويختلف 
الحكم الشرعي فيه باعتبار اختلاف جهتيه. 

قوله: (كالصلاة في الدار المغخصوبة» فإنها سبب للثواب من حيث إنها 
صلاةء وللعقاب من حيث إنها غصبء نظراً إلى المصلحة والمفسدة): الضمير 
في «فإنها» يعود إلى «الصلاة فى الدار المغصوبة»». وإليها كذلك عود 
الضمير فى (إنها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مثال توضيحي لاجتماع 
المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد. وترتيب الحكم عليهما معاً. 

والمراد هنا: أن من اغتصب داراً من مالكها فصلى فيها وقعت 
صلاته سبباً للثواب من جهة» وسبباً للعقاب من جهة أخرى» فالثواب 
بالنظر إلى دات الصبلاة حيث: إنها عاموز بها شترعاً وقد فعلها المكلك: 
والعقاب بالنظر إلى ذات الغصب حيث إنه منهى عنه شرعاً وقد ارتكبه 
الغاصب» فلم تُلْعَ المصلحة من أجل المفسدة» وإنما روعي الجانبان معاً 
جانب النصاحة حت نالرات وجانب المفسدة 2 خيث "تعلق العقاب: 

قوله: (مع أنه لا يخلو: إما أن يتساوياء أو يرجح أحدهماء فعلى تقدير 
التساوي لا تبقى المصلحة مصلحة. ولا المفسدة مفسدة, فيلزم انتفاء الصحة 
والحرمة): الضمير في «أنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «مع أن الشأن لا 
يخلو). وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «المصلحة» و«المفسدة» 

والفعل الغا «يرجح» ثلاثي الجيم» بعاد تقول: «يَرْجَحْ2ء 
ويصح أن تقول : يرجح مض ويصح أن تقول : : اليَرْجِح2. 


فصل في لوم الوصف للمفسدة 
ك“اُف22ُُ242221595-3ش2512152ظ 2ش س مه 
وَعَلَى تَقديرٍ وُحَانٍ الْمَصْلَحَةٍ يرم انيمَاء الْحرْمَو وَعَلى تير َجْحَانٍ 
الْمَفْسَدَةِ يَلرَمُ انِْقَاهُ الصّكََ فلا يَجْتَمِعْ الْحَكْمَانٍ مَعأء وَمَعَ ذلك 
اجتَمَعَاء فَدَلَ عَلَى بُظلَانٍ مَا ذگروه. 


والمراد هنا: أن المصلحة إذا كانت في درجة المفسدة تساوياء 
فيكونان متكافئتين في الرتبة» وحينئذ لا تبقى الصحة ولا تبقى المفسدة» بل 
ينتفي وجودهما لتساقطهما معاًء ويترتب على سقوطهما انتفاء الصحة 
والحرمة» فلا يقال فى الصلاة فى الدار المغصوبة بأنها صحيحة» ولا بأنها 
ر ۰ ٠‏ 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم انتفاء الحرمة) أي: إذا 
دنا بأن مصلحة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة على مفسدتها لزم من 
ذلك ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. 

قوله: (وعلى تقدير رجحان المفسدة يلزم انتفاء الصحة) أي : إذا قدرنا 
بأن مفسدة الصلاة في الدار المغصوبة راجحة على مصلحتها لزم من ذلك 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

قوله: (فلا يجتمع الحكمان معاء ومع ذلك اجتمعا): المراد بالحكمين 
هنا هما «الصحة» و«الحرمة» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقدير التساوي بين المصلحة 
والمفسدة»» أو رجحان إحداهما على الأخرى». 

قوله: (فدل على بطلان ما ذكروه): «ما» في قوله: ١ما‏ ذكروها 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن اجتماع الحكمين وهما: الصحة والحرمة في الصلاة 
في الدار المغصوبة دليل على بطلان ما ذكره أصحاب المذهب الأول 
القائلون بأن الوصف المتضمن مصلحة تنتفى مناسبته إذا عورضت مصلحته 
بمفسدة مساوية أو راجحة. ۰ 


وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولذلك ورد الشرع 
بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد» إلى قوله: «فدل على بطلان ما 
ذكروه» هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الثانى القائلين بأن الوصف 
لا تنتفي مناسبته إذا عورضت مصلحته بمفسدة 500 أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: أنه ثبت بالاستقراء أن الشارع ورد بأحكام مختلفة 
في فعل واحد باعتبار جهاته المتعددة» وأقرب مثال على ذلك: «الصلاة في 
الدار المغصوبة» فإن الشارع رتب عليها الثواب من جهة كونها صلاةء 
ورتب عليها العقاب من جهة ما تضمنته من اغتصاب» وهذا يدل على أن 
الشارع اعتبر المصلحة كما اعتبر المفسدة من غير إثبات لإحداهما ونفي 
للأخرى» ولو كانت معارضة المفسدة للمصلحة تلغى مناسبة الوصف 
للحكم :لما اعضر الشارع,هذينالحكمين وهما المنخة التقعضية لكراب: 
والحرمة المقتضية للعقاب» بل لألغاهما معاًء أو أثبت أحدهما دون 
الآخر؛ لأن القسمة ثلاثية من جهة الحصر العقلي»ء وتلك القسمة الثلاثية 
هي : 

القسم الأول: تقدير التساوي بين المصلحة والمفسدة» وحينئذ لا تبقى 
المصلحة مصلحة ولا المفسدة مفسدة» فينتفيان معاء وبانتفائهما تنتفي 
الحا والكرمة: 

القسم الثاني: تقدير رجحان المصلحة على المفسدة» وحينئذ يلزم 
ثبوت الصحة وانتفاء الحرمة. 

القسم الثالث: تقدير رجحان المفسدة على المصلحة» وحينئذ يلزم 
ثبوت الحرمة وانتفاء الصحة. 

وحيث إن الشارع هنا قد جمع بين الحكمين وهما: الصحة والحرمة. 
وَرَنّب على كل منهما ما يستحقه» فرتب على الصحة الثواب» وعلى الحرمة 
العقاب» كان ذلك دليلاً صريحاً على أن المفسدة لا تلغي المصلحةء 


فصل في لوم الوصف للمفسدة اب 
لل ‏ اااا > > > گے ی ا 
الو درا قوفت المتاسة على تبان المضلحة كتيبل 
الرُجْحَانِ انا لَمْ جد فِي مَحَلّ الْومَاقٍ مُتَاسِباً سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَلْوْ 
َدَرْنَا المُجْحَانَ يَكُونٌ الْحَكُمْ تابنا مَعْقُولاً وَعَلَى تَقْدِيرٍ عَدَمِهِ يَكُون 
عدا ال ال اعد واا كرون الخال ال حجان أظهر: 
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وحيكذ يكون الضف سناسا وإن غورضت ملح بمفسدة مشاوية أو 
راجحة» وبهذا يبطل ما زعمه أصحاب المذهب الأول . 

قوله: (ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة:ء فدليل 
الؤُجحان أنّا لم نجد في محل الوفاق مناسباً سوى ما ذكرناه): «ما» في قوله: 
«ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي). 1 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: لو سلمنا بأن مناسبة الوصف متوقفة على رجحان 
المصلحة» فإن المصلحة فيه راجحة من جهة أننا لم نجد مناسباً للحكم إِلَا 
كه ال ا الت التغارضة + کون بلك 

قوله: (فلو قدرنا الرجحان يكون الحكم ثابتاً معقولاً) أي : بتقدير رجحان 
مصلحة الوصف على مفسدته يكون الحكم معقول المعنى» وهذا يحقق 
مصلحة كبرى وهي توسيع مجاري الحكم في الأصل حتى يُسْحَبٍ إلى الفروع 
الممائلة» فيثبت لها من الحكم ما ثبت للأصل الذي ورد به النص. 

قوله: (وعلى تقدير عدمه يكون تعبداًء واحتمال التعبد أبعد وأندرء 
فيكون احتمال الرجحان أظهر): الضمير في «عدمه» يعود إلى «الرجحان»» 
وغ اة متاك الوم ف ا مه 

والمراد هنا: أننا لو قدرنا عدم رجحان مصلحة الوصف على مفسدته 
لكان الحكم في الأصل تعبدياً» والأحكام التعبدية التي لا تُعْقَلَ لها علة 
نادرة في الشريعة» والأولى حَمْلَ الأحكام على الغالب لا على النادرء 
والغالب فيها كونها معقولة المعنى» والمناسب لهذه الأغلبية هو حَمْل 
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ر2 ا ےھ للم و ر ين 2 وو ەر ر o25‏ 
وَمِثال ذَلِكَ : تَعْلِيلنَا وجُوبَ الْقِصَاصٍ عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ فِي الْمَثْلٍ 
بِحِكْمَةٍ الرّدع وَالَجْرِء كَيْلَا يُقْضِيَ إِسْفَاطهُ إِلَى فَبْح باب الدَمَاءِء 
2 .و كج مو 22 2 o‏ ص 00 و و مو 
فيعَارض الخضم بضررٍ إيجاب القتلِ الكايل على مَنْ لم يدر منه 
ذَلِكَء َيون جَوَابهُ ما دراه الله أَعْلّم . 


المصلحة على جانب الرجحانية» لا على جانب المرجوحية» فهذا هو 
الأظهرء والعمل بالأظهر متعين. 

قوله: (ومثال ذلك: تعليلنا وجوب القصاص على المشتركين في القتل 
بحكمة الردع» والزجرء كيلا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء) : اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «تقدير رجحان المصلحة». 

والضمير في «إسقاطه» يعود إلى «وجوب القصاص». ١‏ 0 

والمراد هنا: لو أن جماعة اشتركوا في قتل رجل واحد فإن القصاص 
يجب عليهم جميعاء والحكمة في ذلك هي الردع والزجر سداً للذريعة من 
أجل صيانة الدماء» فإن القول بعدم وجوب القصاص على الجميع مدعاة 
إلى التهاون في دماء الناس من جهة مرضى النفوس» فإنهم إذا علم الواحد 
منهم بأنه لن يُقْتَلَ لو انتدب جماعة لقتل من يريد قتله لسهل عليه الإقدام 
على القتل ظلماً وعدواناً. وحينئذ ينتشر الفساد فى الأرض» وذلك يتنافى 
مع حكمة الإسلام في إيجاب القصاص على القائل. 

قوله: (فيعارض الخصم بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر 
منه ذلك): الضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القتل» . 

والمراد هنا: أن المخالف في وجوب قتل الجماعة بالواحد يعترض 
على وجوب هذا القتل بحصول الضرر على من لم يباشر القتل وإنما شارك 
فيه بأي سبب من الأسباب» وهذا الضرر مفسدة فتلغى تلك المفسدة مناسبة 
المصلحة المذكورة وهي سذ الذرائع. ۰ 

قوله: (فيكون جوابه ما ذكرناه): الضمير في «جوابه» يعود إلى 
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«المعترض»: و(ما) في قوله: ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا: هو تقدير رجحان مصلحة قتل الجماعة 
بالواحد على المفسدة المذكورة» إذ بقتل الجماعة بالواحد تحصل مصلحة 
كبرى وهي سد باب الخوض في الدماء. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ثم لو قدرنا توقف 
المناسبة على رجحان المصلحة» إلى قوله: «فيكون جوابه ما ذكرناه» هو 
الدليل السادس لأصحاب المذهب الثاني القائلين بأن الوصف لا تنتفي 
مناسبته إذا عورضت مصلحته بمفسدة ا أو راجحة. 

ومفاد هذا الدليل: لو سلمنا بأن مصلحة الوصف لا بد من أن تكون 
راجحة حتى يكون مناسباً للحكم» فإن رجحان المصلحة ليس معدوماً في 
الوصف» ودليل رجحانها عدم وجود سواها في محل الوفاق» وتقدير 
رجحان المصلحة أولى» إذ بتقدير رجحانها يكون حكم الوصف معقول 
المعنى» وبتقدير عدم رجحانها يكون الحكم في الوصف تعبدياء والمعقول 
أولى من التعبدي» لندرة الأحكام التعبدية وكثرة الأحكام معقولة المعنى في 
الشريعة» وبذلك يكون احتمال رجحان المصلحة أظهرء ومما يؤيد ذلك 
شرعاً وجوب القصاص على الجماعة المشتركة في قتل الواحدء فإن في 
ذلك مصلحة رة فالمشمنتة هى اقل من ال ياي القل #:والمصلعة 
هي سد ذرائع التساهل في الإقدام على القتل» ولا شك أن هذه المصلحة 
أظهر لقربها من الحكمة التشريعية في إيجاب القصاص» فتكون هذه 
ل وا ا 
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فصل 
(في قياس الشيّه) 

وَاخْتّلِف في تَمُسِيرو» في أنه حَجَّة. كَأَما تَفْسِيِرُهُ قَقَالَ الْقَاضِي 
يَعْقُوبُ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَدَ الْمَرْعُ بير ا حَاظرٍ وَمبيح » َيون شَبَهُهُ 
بِأَحَدِهِمَا أَكْتَرَ تخو أن يُسْبهَ a‏ في اة ا 5006 

قوله: (قياس الشبه): الشَّبَهُ في اللغة هو «الْمِئْل)”"'. 

قوله: (واختلف في تفسيره): الفعل الماضي «اخُتُلِفَ) مبني 
للمجهول:: والمتخلقوة هنا هه الأصوليوت: ١‏ 

والضمير في «تفسيره» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد بتفسير قياس الشبه: بيان حقيقته» وإيضاح ماهيته من الناحية 
الاصطلاحية. 

قوله: (ثم في أنه حجة) أي: «ثم اخْتَلِف في أنه حجة». 

والضمير في (أنه) يعود إلى «قياس الشبه». 

والمقصود هنا: أن الأصوليين اختلفوا في «قياس الشبه» من جهتين: 

الجهة الأولى: في تفسير معناه الاصطلاحي . 

الجهة الثانية: في إثبات حجيته» بمعنى: هل هو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية» أو ليس بحجة في ذلك؟ 

قوله: (فأما تفسيره): الضمير في «تفسيره» يعود إلى «قياس الشبه». 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الجهة الأولى من 
جهتي اختلاف الأصوليين في قياس الشبه» وهي تحديد معناه الاصطلاحي 

قوله: (فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر 
ومبيح» ويكون شبهه بأحدهما أكثرء نحو أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصافء 


(1) انظر: لسان العرب .607”/١7‏ 
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41٥‏ ده 
وَيُعْبِهَ الْحَاظِرَ في أَرْبَعَةٍء فْلْحِقَه بأشبَههمًا به. 


وَمِكَالَهُ : ردد الد 0 بن الو وس“ يِن اْبَهِيمَةٍ في أله لك > فَمَنْ ل 


لڪه قال : حيوّان و تم ورهنۀء وهبته› وَإِجَارَتةُ: eee‏ 


ويشبه الحاظر في أربعة» فنلحقه بأشبههما به): القاضي يعقوب هو 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي» وقد تقدمت ترجمته. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الشبه). 

والضمير في «شبهه) يعود إلى «الفرع» . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «فنلحقه» يعود إلى «الفرع». 

وضمير التثنية في «بأشبههما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «به» يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: إذا جد فرع تردد بين أصلين قد تحققت مشابهته لهماء 
فحينئذ ينظر المجتهد في الفرع مقارنة بينه وبين هذين الأصلين» ليصل بعد 
ذلك إلى أي الأصلين هو أقرب إليه شبهاً من الآخرء فيلحقه به بناءً على 
المشاركة في أكثر اللأوصاف. 

قوله: (ومثاله: تردد العبد بين الحر وبين البهيمة في أنه يملك): هذا 
مثال توضيحي لتقريب صورة «قياس الشبه» إلى الذهن. 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس الشبه»). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «العبد) . 

والمراد هنا: أن العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون في «العبد» هل 
هو إنسان فيستحق التملك» أو ليس بإنسان فلا يكون أهلاً للملكية؟ 

وسبب الخلاف فيه: هو تردده بين كونه شبيهاً بالحر» وكونه شبيهاً 
بالبهيمة . 


قوله: (فمن لم يملكه قال: حيوان يجوز بیعه» ورهنه» وهبته» وإجارته» 
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وار ابه الا وم هلکه يَمَلَكَه قال : يْكَابُ وَيُعَاقَتُ وينک › ا 
و ل أ : 5 e‏ هو أَكْتَرُهُمَا سَبَهاً . 
وفا + الشيه الْجَمْعْ ب ت بن الأضل وَالْمَرعِ بِوَصْفٍ بوهم ۾ شماه 


وإرثهء أشبه الدابة): الضمير في «لم يملكه» يعود إلى «العبد»» وإليه كذلك 
عود الضمائر في «(بيعه)» وارهنه)» و(هبته4ء و«إجارته)ء و(إرثه». 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» ليس أهلاً للملكية قاسوه على 
«الدابة» بجامع المشابهة بينه وبينها في جواز البيع» والرهن»ء والهبة» 
والإجارة» والإرث. إذ يجوز في العبد ذلك كله» وهذا هو الشأن في الدابة. 

قوله: (ومن يملكه قال: یثاب» ویعاقب» وينكح» ويطلق» ويكلف أشبه 
الحر): الضمير في «يملكه» يعود إلى «العبد؟ . 

والمراد هنا: أن الذين رأوا بأن «العبد» أهل للملكية قاسوه على 
«الإنسان الحر» بجامع المشابهة بينه وبينه في الثواب» والعقابء والنكاح› 
والطلاق» والتكليف الشرعي. وهذه صفات إنسانية للعبد منها حظ وافرء 
فيكون مستحقاً للتملك باعتباره إنساناً كالحر. 

قوله: (فيّلحق بما هو أكثرهما شبهاً): «ما» في قوله: «بما» موصولية 
بمعنى «الذي) . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «العبد). 

وضمير التثنية في «أكثرهما» يعود إلى «الحر» و«الدابة». 

والمراد هنا: أن الفيصل ف في الحكم على العبد من جهة كونه «إنساناً»» 
أو من جهة كونه «دابة» هو وجود الشَّبّه الأغلبي لأي أصل من الأصلين 
المذكورين بحسب ما يغلب على ظن المجتهدء فان غلبت أوصاف الإنسان 
عل اوضافةالذاية فى النيد الحن الاد رة عليه رات الدابة على 
أوضات الان ف ان بالدابة» فهو آيل إلى مَنْ كان أكثر شبهاً به. ظ 

قوله: (وقيل: الشبه الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله 
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عَلَى حِكْمَةٍ الْحُكُم مِنْ جَلْبِ الْمَصْلَحَةَء أؤ دَفْع الْمَفْسَدَةِ. وَذَلِكَ أن 
الأرضات قي تاه أقصاء فت تقلع انال على الا رة 
عَلَيْهَا پور البَصيرَةء 6 «الْسّدَة) للتخريم . 


على حكمة الحكم من حلب المصلحة» أو دفع المفسدة): الضمير في «اشتماله» 
يعود إلى «الوصف». 

والمذكور هنا هو تعريف ثانٍ من الناحية الاصطلاحية لقياس الشبه. 

وهذا التعريف مال إليه الغزالي رحمه الله تعالى. 

واختاره الآمدي رحمه الله تعالى”" . 

والمراد بهذا التعريف: أن يُلْحَقّ الفرع بالأصل بوصف يوهم 
المناسبة» وهي الاشتمال على حكمة الحكم المتعلقة بجلب المصالح ودرء 
المفاسد. ١‏ 

وكون الوصف هنا موهماً بالمناسبة يدل على أن ذلك الوصف لم 
يصل بالمجتهد إلى قطع أو غلبة ظن باشتماله على مصلحة الحكم» بل هو 
مجرد وهم باشتماله عليها . 

ومن هنا لم يرتض الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا التعريف» 
وصَدَّرَهُ بصيغة التمريض «قيل»؛ لأن القياس لا يستند إلى وَصْفِ موهم» بل 
إلى وصف ثابت بظن غالب يجعل المجتهد مطمئنا إلى مناسبته للحكم. 

قوله: (وذلك أن الأوصاف تنقسم ثلاثة آقسام): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «الوصف الموهم اشتماله على حكمة الحكم). 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أقسام الأوصاف 
التي اقترن بها الحكم في الأصل. 

قوله: (قسم يعلم اشتماله على المناسبة لوقوفنا عليها بنور البصيرة» 
كمناسية الشدة للتحريم): الضمير في «اشتماله» يعود إلى «القسم». 


1۹1/۳ انظر: الإحكام‎ )۲( ."٠١٠/۲ انظر: المستصفى‎ )١( 
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وَقِسْمٌ لا يُتَوَهمُ فيه مُنَاسَبَةٌ أضلاً» لِعَدَم الْوُقُوفٍ عَلَيْهَا بَعْدَ 


البح العم ِن لا ِن الماع ائ لا يلعفت ِب في ځځم مّاء 
گالظول» وَالْقِصَرِ والسراد وَالْبَيَاضِ وَكَوْنِ الْمَائِع لا ا َل 


الْقَنَاطرُ . 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المناسبة» . 

وهذا هو القسم الأول من أقسام الأوصاف» وهو «الوصف 
المناسب»» بحيث تكون المناسبة فيه معلومة لدى المجتهد» نتيجة وقوفه 
عليها من خلال معرفته باعتبار الشرع لها وربطه الحكم بهاء وذلك كمناسبة 
شدة الخمر للتحريم» فلما كانت تلك الشدة سببا في زوال العقل كان من 
المناسب أن يأتي الحكم الشرعي بتحريم تعاطي الخمر حماية للعقول 
وصيانةً لها. 

قوله: (وقسم لا يتوهم فيه مناسبة أصلاً لعدم الوقوف عليها بعد 
البحث التام من إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم مَا) : الضمير في 
«فيه» يعود إلى «القسم». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «المناسبة». 

والمراد بالإلف في قوله: «من إلفنا من الشارع» هو المعهود 
الشرعي . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في (إليه» يعود إلى «القسم الذي لا 2 وهم فيه مناسبة». 

والمراد e‏ في حكم ما» أي : في أي حكم من الأحكام 
الشرعية. 

قوله: (كالطول» والقصرء والسوادء والبياض» وكون المائع لا ثبنى عليه 
القناطر) : هذه أمثلة توضيحية للأوصاف التي لم يعتبر الشارع وجودها مؤثراً 


في حكم الأصل . 


وقسم الت كان ا لْأَوَلَيْنِ وهو ميتو 0 


م حلت لكك 100 مَظنتهًا مَظِنَتّهَا وَقَالَبَهَا مِنْ غَيْرٍ اطلّاع عَلَى عَيْنِ 


والمراد بالمائع هنا ما سوى الماءء فإن الماء مائع ّى عليه القناطر› 
وتجري عليه البواخر والسفن. 

و«القناطر» جمع «قنطرة» وهي «الْجسْرُ20 , 

والمذكور هنا هو القسم الثاني من أقسام الأوصاف» وهو ما ليس 
اسا ولا مَعْتَبَرأء وذلك نحو «اللون»» و«الطعم» في الخمر فإنهما 
لا يناسبان تحريمها. 

وكقول القائل: «إنما قَيَلَ القاتل» وحُحدٌ السارق والزاني والقاذف» 
ووجبت الكفارة على الأعرابي لكونه أسودء أو أبيض» أو طويلاً» أو قصيراً». 

وكقول القائل: «الخل مائع لا نُبْنَى عليه القناطرء ولا يُصْطَادُ فيه 
السمك» ولا تجري فيه السفن» فلا تُرَالٌ به النجاسة». 

فهذا طَرْدٌ محض يُعْلَمُ قطعاً بأن الشرع لم يعلق الحكم عليه» وذلك 
لما عَهِدَ من عن عدم الالتفات إلى مثل تلك الصفات”" .. 

قوله: (وقسم ثالث بين القسمين الأولين): : المراد بالقسمين الأولين ما 

سبق ذكرهماء فالقسم الأول هو ما عُلِمَ اشتماله على المناسبة» والقسم 

الثاني هو ما لا يوم فيه مناسبة أصلاً . 

والمراد هنا: أن القسم الثالث وسط بين القسمين الأول والثاني. 

قوله: (وهو ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكمء ويظن أنه مظنتها 
وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة): الضمير المنفصل «هو يعود إلى 
«القسم الثالث من أقسام الأوصاف». 
)١(‏ انظر: لسان العرب .١۸/١‏ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة /478. 


فصل في قياس الشته 


مَعَ عَهْدِنَا اغتَِارَ الشَّارعَ لَهُ في بَعْض الأخگام. 
لحو o‏ الْحْفْ فِي تفي التَكْرَارٍ ضف 
ميا وَالْجَمْع بين غا واا التَكْرَارٍ بِكوْنِهِ 
أضلاً في اهار E TEE AV A‏ وق قو E 181 E e Sa‏ ف د لق وار 120 EE‏ 


و«ما» في قوله: «ما يتوهم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «اشتماله» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «أنه») 0 

والضمير في «مظنتها» يعود إلى «المصلحة»» وكذلك إليها عود 
الضمير في «قالبها». 

«الْقَالَتُ» في اللغة هو الشيء الذي تفْرَعُ فيه الجواهرء ليكون مثالا 
لما يُضَاعٌ ا 

وعليه فَقَالَبُ المصلحة هو مكان وجودها. 

قوله: (مع عهدنا اعتبار الشارع له في بعض الأحكام) : الضمير في «له) 
يعود إلى «القسم الثالث من الأوصاف»» فهذا القسم عَهدَ من الشارع اعتباره 
في بعض الأحكام الشرعية» وعُلِمَ ذلك عنه بطريق التتبع والاستقراء . 

قوله: (كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي التكرار بوصف 
كونه مسحاء والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه أصلاً في 
الطهارة): الضمير في «كونه» يعود إلى «الرأس»» ومعنى كون الرأس 
سيف + أي: ممسوحا. 

والضمير في «بينه» يعود إلى «الرأس» 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «مسح الرأس». 

وهذا مثال توضيحي لتقريب القسم الثالث إلى الذهن» ولبيان أن هذا 
القسم معتبر في بعض الأحكام الشرعية. 


)200220 انظر: لسان العرب 1/١‏ 


فصل في قياس الشته ات 


ا 00 و 2 
E‏ 


قوله: (فهذا قياس الشبه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود 
إلى «القسم الثالث». 

والمراد هنا: أن القسم الثالث»ء وهو ما تُوْهُمَ اشتماله على مصلحة 
الحكم من غير اطلاع على عين المصلحة هو القياس الشبهي» وسَمّي بذلك 
لتردده بالشَّبّهِ بين القسمين الأولين وهما المناسب والطردي؛ لأنه من حيث 
عدم القطع بانتفاء مناسبته وانتفاء اشتماله على المصلحة أشبه المناسب 
المقطوع باشتماله على المصلحة» ومن حيث عدم القطع بثبوت مناسبته 
واشتماله على المصلحة أشبه الطردي المقطوع بخلوه عن المناسبة 
اشاح 

وذلك كما ألحق الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعاً مسح 
الرأس بمسح الخف في نفي تكرار المسح لكون الرأس ممسوحاء فقالوا: 
ممسوح في الطهارة فلا يُسَنُّ تكراره قياساً على مسح الخف. 

وأما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد ألحق الرأس بباقي أعضاء 
الوضوء في إثبات التكرار لكون مسح الرأس أصلاً في الطهارة» فقال: 
مسح الرأس أصل في طهارة الوضوء قَسْنَّ تكراره قياساً على الوجه واليدين . 
والرجلين . 

ويتضح بهذا أن في كل واحد من القياسين جامعاً وفارقاًء إذ الأول 
قياس ممسوح على ممسوح» فالمسح جامع ولكنه قياس أصل على بدل 
وهذا هو الفارق؛ لأن مسح الرأس أصل في الوضوءء ومسح الخف بدل 
فيه عن غسل الرجلين. 

والثاني: قياس أصل على أصل فهذا هو الجامع» لكنه قياس ممسوح 
على مغسول وهذا هو الفارق20 . 


— 0( فصل في قياس الشته 


ا 3 مت و E‏ عن ع ئ سكي مير ا م و 
فالقِسم الأول قياس العلة وَهرّ صجيح» والقسم الثاني بَاطل» 
لووك و اا قاد ان LE‏ لود BE E‏ 3 
وَالثالِث السُبَه وهو مُحْتَلْفٌ فيه. وكل قياس فَهُوَ يَشْتَمِل على «شَبَه» 
۶ 


ر 


لو 
و«اطراد»).» تن ام SORES E‏ مو وام وو وق اما عار 


فما كان كذلك سمي بقياس الشبه؛ لأن الفرع فيه يُلْحَقُ بأقرب 
الأصلين شبها به. 

قوله: (فالقسم الأول قياس العلة» وهو صحيح): المراد بالقسم الأول 
هنا هو ما عَلِمَّ اشتماله على مناسبة الحكم في الأصل» كمناسبة «الشدة» 
لتحريم الخمرء فهذا يُسَمّى «قياس العلة»» وهو قياس صحيح وذلك للجمع 
فيه بين الأصل والفرع بوصف مشتمل على مصلحة معلومة. 

قوله: (والقسم الثاني باطل): المراد بالقسم الثاني هنا هو ما لا يُنَوَهُمْ 
فيه مناسبة أضلاً» وهو «القياس الطردي»ء فهذا باطل؛ لأنه قد جيِعَ فيه 
بين الأصل والفرع بوصف لا يشتمل على مصلحة» ولم يُعْهَدذْ عن الشارع 
- الالتفات إليه. 

قوله: (والثالث الشبه» وهو مختلف فيه): «الثالث» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: اوا الثالث». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الشبه»؛ وكذلك إليه عود 
الضمير المتصل في افيه) . 

والمقصود: لما كان قياس الشبه يعتمد في إلحاق الفرع بالأصل على 
وصف يوهم اشتماله على مصلحة الحكم» وقد عَهَدَ عن الشارع الالتفات 
إلى ذلك في بعض الأحكام كان محل خلاف بين الأصوليين من جهة 
حجيته وعدمها . 

قوله: (وكل قياس فهو يشتمل على شبه واطراد) أي: أن كل واحد من 
أنواع القياس الثلاثة» وهي : قياس العلة» وقياس الشبه» والقياس الطردي 
مشتمل على شبه واطراد. 

وبيان ذلك: أن في «قياس العلة» يشبه الوصفٌ في الفرع الوصت في 


لَكِنّ قياس الل ة عرف أَشْبَه صِمَاتِه وَأَقْوَامَاء وَقِيَامنَ الْسّبَهِ گان 
صمًَاه الْمُشَابَهَةَ بَهَهَ فَعُرفَ اء وَكَذَلِكَ الْقِيَامنُ الطََرْدِيُ عرف بِحَاصيتهِ 


5 
2 


وهو الاطرَاد وك 1 له ما يُعْرَفُ بو سواه. eR e‏ 


الأصل لكونه مماثلاً له» والمثلية أخص من المشابهة» والأعم لازم 
للآأخص» كوصف «الإسكار» فى «النبيذ» هو مساو لوصف الإسكار فى 
واللكغرا ان افيه الإسكاره وهو نطرة ٠ N‏ 

وفى «قياس الشبه» يكون الوصف مطرداً كذلك» إذ بدون الاطراد لا 
كوة نبا مرا رلك الهاي اديه فإنه نم ينه يلك إلا ن 
صفة الاطراد ف : 

قوله: (لكن قياس العلة عرف بأشبه صفاته وآقواها) : الضمير في 
«صفاته») يعود إل «قياس العلة») . ١‏ 

والضمير في «أقواها» يعود إلى «الصفات». 

والمراد بأشبه الصفات وأقواها في قياس العلة هو «العلية». 

قوله: (وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف بها) : الضمير 
في «صفاته» يعود إلى «قياس الشبه». 

والضمير في «بها» يعود إلى «المشابهة»). 

والمراد هنا: أن قياس الشبه يعتمد أساساً على المشابهة بين الفرع 
وأقرب الأصلين إليه» فكانت المشابهة في قياس الشبه هي أخص صفاته 
فاشتهر بها. 

قوله: (وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته وهو الاطرادء إذ لم يكن له 
ما يعرف به سواه) : اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود إلى «قياس 
العلة»» و«قياس الشبه» من جهة معرفة كل واحد منهما بأخص صفاته. 

والضمير في «بخاصيته» يعود إلى «القياس الطردي». 


4741 فصل في قيا الشته 


علو ردم 


رمت اللاي ولح باع مِنْ قَبيل قياس الْعِلّو لا 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الخاصية». 

والضمير في «له» يعود إلى «القياس الطردي». 

و«ما» في قوله: «ما يعرف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «سواه» يعود إلى «الاطراد). 

والمراد هنا: أن القياس الطردي إنما سمي بهذا الاسم لكون الاطراد 
فيه هو الوصف اللأخص به الذي لا يكاد يَعْرَفُ بغيره. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من و «وكل قياس فهو مشتمل 
على شبه واطراد» هو الجواب عن اعتراض مُقَدذّر مفاده: فإن قيل: كل 
قياس فهو مشتمل على شبه واطرادء فلماذا مر كل واحد من الأقيسة 
الثلاثة باسم خاص بهء فقيل : قياس العلة. وقياس الشبهء وقياس الطرد؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى عن ذلك: بأن كل واحد من الأقيسة الثلاثة 
المذكورة أضيف إلى أخص صفاته وأقواها؛ لأن «العلية» أخص صفات 
المناسب المؤثر» و«الشَّبّه» أخص صفات الشبهى» و«الطرد» أخص صفات 
الو ١‏ 

قوله: (وكل وصف ظهر كونه مناطاً للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة» 
لا من قبيل قياس الشبه): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «فاتباعه». 0 

والمراد هنا: أنه متى كان الوصف في حكم الأصل ظاهراً من جهة 
ثبوت كونه مناطاًء كان إلحاق الفرع بحكم الأصل بناءً على ذلك الوصف 
الظاهر هو من قبيل قياس العلة» وليس من قبيل قياس الشبه؛ لأن قياس 


.٤٠١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


وَاخْتَلمَتِ الرّوَايَةٌ عَنْ ع يد Ey‏ الله في قياس السب و روي 


العلة هو الذي يُعْلّمٌ اشتماله على المناسبة المصلحية للحكم» بخلاف قياس 
الشبه فإن المناسبة المصلحية فيه ليست معلومة» بل هي متوهمة لعدم 
الاطلاع على عين المصلحة. 

قوله: (واختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله في قياس الث ل أن 
للإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتين في قياس الشبه من جهة ثبوت ت صحته 
ونفيها . 

قوله: (فروي أنه صحيح): الفعل الماضي «روي) مبني للمجهول» 
والراوي هنا بعض الأصحاب. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «قياس الشبه) . 

والمراد هنا: أن إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
مفادها القول بصحة قياس الشبهء وبناء على ذلك فهو حجة في إثبات 
الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى 
«العدة)» حيث قال: «والرواية الثانية : أنه قياس صحيح؛ و 

ثة بأكثرهما ولا يور حكمهاء وقد نبه أحمد رحمه ۾ الله على هذا في 
رواية حرب فى يهودي قذف يهودية يتلاعنان؟ قال: «ليس لهذا وجه؛ لأنه 
ليس عدلاً» واللعان إنما هو شهادة» وليس بعدل فتجوز شهادته» كأنه لم یر 
بينهما اللعان» فقد قاس اللعان على الشهادة في امتناعه من الكافر مع قلة 
شبهه بالشهادة وكثرة شبهه بالأيمان""". 

وما اقتضته هذه الرواية من إثبات صحة قياس الشبه وحجيته هو ما 
ذهب إليه أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى . 


."۷٤ص العدة 195/4 /13919. (۲) انظر: المسودة‎ )1١( 


ا فصل في قياس الثته 


So و‎ 


وَالأخْرَى : أنه غير ت اختَارَهَا الْقَاضى . 


كما ذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى. 

قوله: (والأخرى أنه غير صحيح): «الأخرى» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «والرواية الأخرى». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبة». 

والمراد هنا: أن الرواية الثانية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى مفادها: أن قياس الشبه ليس صحيحاء وبناءً على ذلك فلا يحتج به 
في إثبات الأحكام الشرعية. 

وهذه الرواية نقلها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القاضي أبو يعلى 
في كتابه «العدة»» حيث قال: «إحداها: ليس هذا بقياس أصلاًء والقياس 
ما وجد في الفرع أوصاف الأصل بكمالهاء فإذا وُجد بعضها في الفرع لم 
كن اما نع هليه اد رضي الله علد فى ووا أحمة ا ل كذ 
باو فال الان أن يقاس اشرو على ال داو مقلة فى كل 
أ في حال وخالفه في حال فأردتٌ أن تقيس عليه فهذا 
خطاًء قد خالفه في ب بعض أحواله ووافقه في بعض» فإذا كان مثله في كل 


أحواله فأقبلتَ به وأديرتت به فليس في نفسي منه شيء». 


قوله: (اختارها القاضي): الضمير في «اختارها» يعود إلى الرواية 
الثانية المنقولة عن الومام خمد رحمه الله تعالى» والتى مفادها عدم صحة 
والمراد هنا: أن القاضى أبا يعلى رحمه الله تعالى اختار الرواية 
الثانية المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في عدم الاحتجاج بقياس 
الشبه. 
إلا أن القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى لم يصرح في كتابه «العدة» 
)١(‏ انظر: المحصول ۲۷۹/۲/۲؛ الإحكام 7/7 771. 
(؟) العدة .١١۲١٣/٤‏ 


فصل في قباس الشبه ۷ 


وَلِلشَافِِيٌ قَوْلا ن گالروایتین 


باختيار هذه الرواية» بل إن ما ذكره فى آخر المبحث مشعر باختياره للرواية 
المصححة لقياس الشبه» حيث قال 5 نصه: «إذا تقرر هذاء وأن قياس 
غلبة الشبه حجة فهو على ضربين أحدهما: أن يكون الشبه بالأوصاف» 
والثاني : بالأحكام. 

فالأوصاف أن يتجاذبها أصلان: حاظر ومبيح» فالحاظر أسودء 
والمبيح أبيض» والحادث سواد وبياض فنعتبره بهماء فبأيهما أشبه 
ألحقناه. وأما الشبه بالأحكام كالعبد أخذ شبهاً من الأحرار؛ لأنه 
مخاطب مكلف وأخذ شبهاً من الأموال؛ لأنه يباع ويورث» فننظر بأيهما 
أكثر شبها ET‏ 

وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية من 
الاحتجاج بقياس الشبه هو ما ذهب إليه بعض الحنفية » 
اتا وض الشافعة 2 

قوله: eT‏ قولان كالروايتين) أي : للإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى في صحة قياس الشبه قولان: 

القول الأول: أن قياس الشبه صحيح» كما ثُقِلَ عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في الرواية الأولى. 

القول الثاني: أن قياس الشبه ليس بصحيح» كما نقل عن الإمام 
أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية. 

ومما يدل على احتجاج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقياس الشبه 
ما نص عليه في كتابه «الرسالة» بقوله: «والقياس من وجهين» أحدهما: أن 


.١"59 2158/54 العدة‎ )1١( 

(۲) انظر: تيسير التحرير 5 57, فواتح الرحموت .7”١07/”‏ 
(۳) انظر: شرح تنقيح الفصول ص960". 

(5) انظر: البرهان 0 التبصرة ص508. 


ت 
على ع م 


وَوَجَهُ كُوْنِهِ حبّة هوّ: أنه يثِير ظنا 
َيَجبُ أن يَكُونَ مُتَّبَعاً كَالْمَُايِبٍء eT‏ 
مَصْلْحَقٍ أذ لفلف اله صف السّبَهت» 
الأَوْصَافٍ الآخَر. 
يكون الشيء في معنى الأصل فلا يختلف القياس فيهء وأن يكون الشيء له 
في الأصول أشباه فذلك يُلْحَقٌ بأولاها به وأكثرها شبهاً فيه» وقد يختلف 
القايدون فى هذا" 

قوله: (ووجه كونه حجة): المراد بالوجه هنا هو الدليل . 

والضمير فى «كونه» يعود إلى «قياس الشبه». 

قوله: (هو أنه يثير ظناً غالباً يبنى على الاجتهادء فيجب أن يكون متبعاً 
کالمناسب): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الوجه) . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «قياس الشبه». 

والمراد هنا: أن قياس الشبه يفيد ظناً غالباً بثبوت الحكم في الفرع 
بناءً على كونه الأشبه بأحد الأصلين اللذين تردد بينهما وذلك بحسب ما 
توصل إليه المجتهد باجتهاده» وإذا كان قياس الشبه يفيد غلبة الظن تلك 
فإنه يجب العمل به كما يجب العمل بقياس العلة المشتمل على وصف 
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المطهر. 

قوله: (فلا يخلو: إما أن يكون الحكم لغير مصلحة» أو لمصلحة في 
الوصف الشبهي» ك الأخر): أي أن الحال هنا 
لا تخلو من ثلاثة آمو 

الأمر الأول: ا تعود على 
المكلّفين في أمر دينهم ودنياهم . 


.٤۷۹ص الرسالة‎ )١( 


فصل في قياس الس .ااا ۹ 


لا يَجُورُ أن يَكُونَ لِغَيْرٍ مَصْلَحَقٍ ٠‏ تلق كم الشّارعٍ لا يلو عَنٍ 
اا وال كوت المصلكة وعلة د أَْجحُ مِنَ احْيمَالٍ 
الد وَاْيِْمَالُ اشْيْمَال الْوَصْعِْ السَبَهِىّ عَلَى الْمَصْلَحَةٍ اغا 
مِنَ اشْتِمَالٍ الْأَوْصَافٍ الْبَاقِبَةِ عَلَيْهَاء مَيَعْلِبُ عَلَى الطَّنْ ثُبُوتُ الْحكم 


الأمر الثاني: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في الوصف 
الشبهى . 

الأمر الثالث: أن يكون الحكم الشرعي قد ورد لمصلحة في ضمن 
الأوصاف الأخر. 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأمور الثلاثة على وجه 
الإجمال» وسيفصل الكلام عما يتعلق بكل واحد منها على حدة. 

قوله: (لا يجوز أن يكون لغير مصلحة:؛ فإن حكم الشارع لا يخلو عن 
الحكمة) أي: أن ما ذَكِرَ في الأمر الأول» وهو «كون الحكم لغير مصلحة» 
لا يمكن ادعاء جوازه» لما ثبت من أن أحكام الشارع لا تخلو عن جكم 
ومصالح. 000 ْ 

قوله: (واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة أرجح من احتمال التعبد) : 
الضمير في «كونه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن كون حكم الأصل مُعَلّلاً بالمصلحة أرجح من احتمال 
كونه حكماً تعبدياً» وذلك أن الحكم التعبدي يُْتَصَرُ فيه على محله من غير 
تجاوزء بخلاف الحكم الْمُعَلْل فإن الشأن فيه التعدية من الأصل إلى الفرع› 
فيفضي ذلك إلى توسيع مجاري الأحكام» وهذا يحقق مصلحة كبرى للعباد. 

قوله: (واحتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر من 
اشتمال الأوصاف الباقية عليهاء فيغلب على الظن ثبوت الحكم به فيعدى الحكم 
بتعديه): الضمير فى «عليها» يعود إلى «المصلحة». 


والضمير فى «به» يعود إلى «الوصف الشبهى». وإليه كذلك عود 
الضمير في «بتعديه». 1 

والمراد هنا: أنه متى ثبت أن احتمال اشتمال الحكم على مصلحة 
هو الأرجح من كونه تعبديأء فإن تلك المصلحة لا تخلو من إحدى 
حالتين : 

الحالة الأولى: أن تكون المصلحة موجودة ضمن الوصف الشبهي . 

الحالة الثانية: أن تكون تلك المصلحة موجودة ضمن الوصف 
الطردي . 

ولا يجوز أن يُفْتَرضَ وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي مع 
وجود الوصف الشبهى» وذلك لأن الوصف الشبهى لا يخلو: إما أن تبت 
الخ ف ا افا آنه تلبت فيه والتو سي كما سيق بان ذلك 
بخلاف الوصف الطردي فإنه خالٍ عن المصلحة لا بغلبة ظن ولا بتوهم. 

وبناة على هذا فلو أنيط الحكم بالوصف الطردي مع وجود الوصف 
الشبهي» لكان ذلك من قبيل إناطة الحكم بالمرجوح مع العلم بالراجح» 
وهو أمر غير جائز. 

وإذا تقرر هذا ثبت أن احتمال اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة 
أغلب وأظهر من اشتمال الأوصاف الطردية عليهاء وحينئذ يجب العمل 
بقياس الشبه؛ لأنه يفيد غلبة الظن بثبوت الحكم» فيكون حجة في تعدية 
الحكم بتعديه» بناءً على أن غلبة الظن معتد بها في أحكام الشرع المطهر. 

وخلاصة هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن قياس الشبه يثير ظناً غالباً بثبوت حكم الأصل في 
الفروع» وكل ما أثار ظناً غالباً فهو مُتَّبَعٌّء فإذا رأينا حكماً ثبت في محل 
مشتمل على أوصاف غلب على ظننا أن تلك الأوصاف مشتملة على علة 
الحكم» ثم إذا رأينا محلاً آخر قد جدت فيه تلك الأوصاف غلب على ظننا 
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أن هذا المحل مثل ذلك المحل في اشتماله على المصلحة» وحينئذ يغلب 
على ظننا استواؤهما في الحكم» والظن الغالب محل الاعتبار الشرعي'. 

الوجه الثاني: أن التعبد في حكم الأصل بعيدء إذ الأغلب في 
الأحكام الشرعية كونها مُعَلْلََ بالمصالح» وهذه المصالح إما أن تكون دائرة 
ضمن الوصف الشبهى» أو الوصف الطردي» والأظهر حملها على الوصف 
اللي لكوئة:الأرجم ود يكر اريف الشين واب العمل» لذ 
العمل بالأرجح متعين . 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى فى الاستدلال بإقامة 
الدليل لأصحاب المذهب الأول القائلين بصحة فا الشبه وحجيته» 
وأغفل ذِكْرَ ما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صحته وعدم 
حجيته» وقد استدلوا لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن قياس الشبه يفيد الظن» وقد قام الدليل الشرعي من 
كتاب الله تعالى على تَفّي العمل بالظن مطلقاًء كما في قوله سبحانه: #إن 
م إل أل َل أل كا تى مى كل ا [النجم: 18]. 

وقد حَرَجَ قياس المناسبة من عموم هذه الآية الكريمة للاتفاق على 
حجيته» فبقي قياس الشبه داخلاً في عمومها فلا يصح الاحتجاج به في 
شيء من أحكام الشريعة. 

الدليل الثاني: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إنما اجتمعوا 
على المناسبة» لا على الشبه» فوجب ألا يكون قياس الشبه حجة. 

وقد أجيب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة بوجوه منها: 

الوجه الأول: أن الاستدلال بهذه الآية الكريمة مُعَارَضْ بالاستدلال 
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بقوله تعالى: ايرا يول الاسر [الحشر: ؟]. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة 7/79 .٤١١‏ 


وقياس الشبه نوع من الاعتبار» فيدخل ضمن المأمور به في هذه الآية 
الكريمة: 

الوجه الثاني : أن النبي بي كان يحكم بالظاهرء كما دل على ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام: (إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء فأقضي على نحو ما أسمع). 

وقياس الشبه يفيد الظاهرء فيجب الحكم به عملا بالنص. 

الوجه الثالث: أن قياس الشبه مندرج في عموم قول معاذ رضي الله 
تعالى عنه: (اجتهد رأيي)» وقد صَوَّبَهُ النبي كله فيجب أن يكون قياس 
الشبه صوابً9؟ . 

وأما الدليل الثاني فلا يُسَلَّمْ لهم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم إنما اكتفوا بالعمل بقياس المناسبة دون قياس الشبهء بل إنهم عملوا 
بقياس الشبه كما عملوا بقياس المناسبة» ومما يدل على ذلك اجتهاداتهم 
في جزاء الصيد بالنسبة لِلْمُخُرم» فقد قَضَى عمر رضي الله تعالى عنه في 
عبان اوخ ف وققی ابن حو د رفي الل لی عن فى ج 
ال مفو إو قن على روفي الله تعالى .عله فى ال اة 
وقضى ابن عباس رضي اا عنيها اا e‏ ودا افا 
منهم رضي الله تعالى عنهم بالأشبه من حيث الْخِلْقَة: وذلك لا يعدو حقيقة 
قياس الشبه. 


(1) سبق تخريج الحديث. 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة »٤۳۳/۳‏ 57"4. 
(۳) انظر: المغني لابن قدامة ٤٠۳/١‏ 404. 


فصل في قياس الالال r‏ 
فصل 
(في قياس الدّلالة) 
وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ القع وَالْأَصْلٍ بِدَلِيلٍ الغلة ليذل اشْيْرَاكُهُمَا 
فيه عَلَى اشْيِرَاكهمَا في العاف يلرم اشْيَرَاكُهُمَا في الْحكم ظاهراً . 


قوله: (فصل في قياس الدلالة): القياس من حيث «التأثير» والمناسبة 


وعدمها» ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة» وهي: المناسب» والشبهي› 
والطردي . 

ومن حيث «التصريح بالعلة» وعدم التصريح بها» ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام اشا وهي : 


القسم الأول: قياس العلة» وهو ما جُمِعَ فيه بين الأصل والفرع بعلة 
الأصلء كالجمع بين النبيذ والخمر بعلة الإسكار. 

القسم الثاني: القياس في معنى الأصل» وهو ما لا فارق فيه بين 
الأصل والفرع» أو كان بينهما فارق لا أثر له» كسراية العتق في العبد 
فتكون الْأَمَةُ مثله في ذلك. 

القسم الثالث: قياس الدلالة» وهو ما سيتطرق المؤلف رحمه الله 
تعالى إلى تعريفه'''. 

قوله: (وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة» ليدل اشتراكهما 
فيه على اشتراكهما في العلة, فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهراً): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «قياس الدلالة». 

وضمير التثنية في «اشتراكهما» يعود إلى «الفرع» و«الأصل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «دليل العلة». 

والمراد هنا: أن «قياس الدلالة» في اصطلاح الأصوليين هو: الجمع 
بين الفرع والأصل بدليل العلة. 


|j‏ 44 فصل في قياس_الدلالة 
e E‏ 0 ر ق 1 ع م ياو و 
ل ا جاز تزويجها وهي 
د E‏ ع 25 2 > سے ور 
سَاَِة» فَجَارَ وَهِيَ سَاخِطة گالصَغِيرَةء فَإِنَّ إِبَاحَةَ تَرْوِيجِهًا مَعَّ السّكُوتٍ 
يدل عَلَى عَدَم اعبار رِضَامَاء إِذْ لو اعْثبِرَ لَاغترَ دَلِيلَهُ وهو النْظقُء ام 
السّكُوتٌ فَمُحْتَمل مُتَرَدُدٌّ EKER SS‏ نه اط ع ع اط لا الك AS‏ 


والجمع بينهما بدليل العلة يفيد اشتراكهما في العلة نفسها؛ لأن 
المدلول لازم الدليل» والدليل ملزوم له» والاشتراك في الملزوم يقتضي 
الاشتراك في اللازم» وإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم ظاهراً عملاً 
بالقياس”"2. 

قوله: (ومثاله: قولنا في جواز إجبار البكر: جاز تزويجها وهي ساكتة»» 
فجاز وهي ساخطة كالصغيرة): الضمير في «مثاله» يعود إلى «قياس 
الدلالة». 

والضمير المتصل في «تزويجها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود 
اق ا 
ساخطة» . 00 ۰ ۰ ۰ 

قوله: (فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاهاء إذ 
لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق): هذه الجملة تعليل لجواز تزويج البكر 
بالإجبار. 

والضمير في «تزويجها» يعود إلى «البكر»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «رضاها». 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الرضا». 

والمراد بالنطق هنا: هو تصريح البكر بالموافقة على التزويج. 

قوله: (أما السكوت فمحتمل متردد) أي: أن سكوت البكر ليس دليلاً 
على رضاها بإطلاق» بل هو محتمل للرضا وعدمه لكونه متردداً بينهما . 


فصل في قياس التلالة (e‏ 
وَِذَا لم يعبر رِضَاهًا أبيح تَزْويجُهًا اال 
وَكَذَا قَوْلْنَا في «مَنْع إِجْبَارٍ الْعَبْدِ عَلّى التكاح»: لا يُجْبَرُ عَلى 


000 
۰ 


2 رع مها 7 و 
إِبْقَائِه فلا يَجبَرٌ على ابْتِدَائِهِ كَالحرء لحي احور ا م 


قوله: (وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط): هذا هو 
حم القياس السابق» وهو قياس الإجبار على السكوت. 

والضمير فى «رضاها» يعود إلى «البكرا» وكذلك إليها عود الضمير 
في «تزويجها». 

و«السخط» في اللغة «ضِدٌ الرّضَاءء ويجوز فيه وجهان «السّخْظ)ء 
ا 


الا دا الال نعو ر م ضر قان 0 09 إلى اله 
وذلك أنه في هذا المثال قد جُجمِمَ بين «الصغيرة» و«البكر» في جواز 
تزويجهما مكرهتين» قياساً على جواز تزويجهما ساكتتين. 

فإذا جاز تزويج الصغيرة مُجبَرَةَه جاز تزويج البكر الكبيرة وهي 
مجبرة كذلك لعدم اشتراط نطقهاء إذ لو اشْتْرِط نطقها لم يجز تزويجها 
في حال سكوتهاء وعدم اشتراط نطقها دليل على عدم اعتبار رضاهاء 
إذ لو كان رضاها مرا شرعا لما حتفت بالسكوت: فط بل لكان 
التصريح بالموافقة على التزويج أمراً لا بذ منه» لكون السكوت ليس 
دليلاً على الرضا في كل حال» بل هو متردد بين أن يكون عن رضاء 
وبين أن يكون عن سخطهء وإذا لم يُعْتَبَرْ رضاها جاز تزويجها بطريق 
الإجبار. 

قوله: (وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح: لا يجبر على إبقائهء 
فلا يجير على ابتدائه كالحر) : اسم الإشارة «ذا» في قوله: «وكذا) يعود إلى 
«القول بجواز إجبار البكر على الزواج». 


() انظر: لسان العرب ۳۱۲/۷. 


]0 4۳۹ فصل في قياس الداللة 


ن 2 الْإِجْبَارٍ الإقاء ل خلُوصٍ 4 في النكاح» 
وَذَلِكَ ينض 1 نة فة 


والضمير في (إبقاته» يعود إلى «النكاح»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«ابتدائه» . 

ا هنا: ما قلناه في و إجبار البكر على 3 
بناء - أيضاً ا قياس الدلالة. 

قوله: (فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح, 
وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء): هذه الجملة تعليل للقول بمنع 

والضمير فى «حقه» يعود إلى «العبد». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الإجبار على الإبقاء». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي آخر لتقريب صورة «قياس الدلالة» 
إلى الذهن» وذلك أنه في هذا المثال جُمِعَّ بين «الحر» و«العبد» في 
الحكم» وهو عدم الإجبار على النكاح لا في الابتداء إِنْ لم يحصل نكاح» 
ولا في الإبقاء عليه» والاستمرار فيه إن حَصَلَ ون . 

فإذا يعجر . ابتداء 0 ولا على استدامته 
العم كما لا يجور إجباره على e‏ لکون التكاح ا خالصاً له 
أيضاً . 

فَجْعِلَ عدم إجبار العبد على إبقاء النكاح واستدامته دليلاً على 
خلوص حقه في النکاح» فلا يجوز إجباره على ابتدائه وإنشائه. 

وكل ما كان كذلك ‏ أي: يكون الاستدلال فيه بلازم العلة ‏ يُسَمَى 
«قياس دلالة» . 


باب إكان القياس 


۷ سے 


باب 


ىو 


(أركان القياس) 


وهي َرَبَعَةٌ: أضل» وَفَرْعٌ و وَحَكم. فَالأوَّلُ لَه شَدْطَانء 


قوله: (أركان القياس» وهي أربعة: أصلء وفرعء وعلة» وحكم) أي : أن 
القياس يقوم على أربعة أركان أساسية» لا يتم ناوه اوها جا ت 
إذا اختل ركن منها بطل ولم يستقم شأنه. 

وهذه الأركان الأربعة هى: 

الركن الأول: 0 وهو الك عا 

الركن الرابع : السك حكن 5 الذي ورد به ا 
الشرعي . 1 

فإذا توافرت هذه الأركان الأربعة تَعَدَّى حكم الأصل إلى الفرع بالعلة 
الجامعة» وذلك كقياس «النبيذ» على «الخمر» في التحريم» لوجود الإسكار 
34 2 
في كل منهما. 

فالفرع هنا هو النبيذ. 

والأصل هو الخمر. 

والعلة ھی الإسكار. 

وحكم الأصل هو التحريم . 

قوله: (فالأول له شرطان): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «فالركن الأول». 

والمراد بالركن الأول هنا هو «الأصل»ء فهذا الأصل لا يصح 
التمسك به إلا إذا توافر فيه شرطان أساسيان. 


باب إكان القياس 


ا : أَنْ کون ابتاً بص أو اناق مِنَ الْحَصْمَيْنِء 2117 


قوله: (أحدهما: أن يكون ثابتاً بنص): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
على «الشرطين». 

والمراد هنا: أن يكون الأصل ثابتاً بالنص الشرعي إما في كتاب الله 
تعالى» وإما في سنّة رسوله ل 

وإنما اشْتْرِط ثبوت الأصل بالنص؛ لأن الأصل يُبْنَى عليه الفرع 
ويُلْحَقُ به» وما لا ثبوت له لا يُتَصَوّرُ بناء غيره عليه. 

ومثال ما ثبت بالنص: قول بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة: إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة تالفة تحالفا؛ لأنهما متبايعان قد اختلفا فوجب أن 
يتحالفاء كما إذا كانت السلعة قائمة. 

وقد منع بعض الفقهاء ومهم الحنفية الحكم في الأصل» وهو 
«التحالف عند قيام السلعة»» فَبُحْتَحٌ عليهم بقول النبي ي : (إذا اختلف 
المتبايعان تحالفا أو ترادا . 

و«التراد» ظاهر في قيام العين واي 

قوله: (أو اتفاق من الخصمين) أي : «أو أن يكون الأصل ثابتاً باتفاق 
من الخصمين». 

والمراد هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص شرعي» فلا بد من أن 
يحصل الاتفاق عليه من قِبّلِ الطرفين المختلفين» من أجل أن يكون غاية 
بجع عندها النزاع بين المستدل والمعترض» وذلك أن الأصل إذا كان 
مُحْتَلَاً في ثبوته فالمعترض كما بازع في الفرع سينازعٌ في الأصل» فلا 
يكون هناك حَدٌ ينتهي عنده النزاع بينهما . 

وهال ما ت بالاتفاق” قباس اليد المتس عن التكتر» ونر درف" 


)1١(‏ أخرجه أبو داود في سننهء كتاب «البيوع»» رقم الحديث: )۳١۱۱(‏ و(07017. 


باب ڪان القياس 1 ات 
ِن كانَ مُحْتَلَفاً فيه وَلَا نَصّ فيه لَمْ يَصِح النَّمَسّْكُ به؛ لأنه ليس بتاءٌ 
أَحَدِهِمًا عَلَى الآخَرِ بِأَوْلَى مِنَ الْعَكْس. 

وَلَوْ أرَادَ بات حم الْأَصْل بِالْقِيّاسِ عَلَى مَل آحَرَ لَمْ يَجُرُ 


ةد 


قوله: (فإن كان مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به؛ لأنه ليس 
بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس): الضمير في «فيه» يعود إلى 
«الأصل»» وإليه كذلك عود الضمير في به). 

ال و ا هى خر غا 5 التقدير ةلآ الشان لش 
بناء أحدهما ع بأولى من العكس». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الفرع والأصل». 

والمراد هنا: إذا لم يكن الأصل ثابتاً بنص» ولم يحصل الاتفاق 
عليه بين الطرفين» وإنما هو محل خلاف بينهماء فلا يصح التمسك به؛ 
لأنه إذا لم يكن منصوصاً ولا مما عليه بين الطرفين فليس كونه أصلا 
فنا غله ار ماد نكرو :كرما قينا على غير ولك ن 
الأصل إنما اختص بالأصالة لثبوته بالنص أو بالاتفاق» فإذا لم يثبت 
بنص ولا باتفاق كَقَدَ هذه الخاصية» وحينئذ لا يكون أولى بالأصالة من 
الفرع. 

قوله: (ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجز) أي: 
لو أراد المجتهد أن يثبت حكم الأصل بالقياس على موضع آخر قد ثبت 
أيضا بالقياس» فإن ذلك لا يجوز. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور الأصوليين» 
وهو المذهب الأول في GT ER‏ 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ ۲۹۲. 
)۲( انظر: فواتح الرحموت ا إحكام الفصول ص۱٤٦‏ ؛ الإحكام 4/6 
المسودة ص96"؟؛ التمهيد ۳/ .٤٤۳‏ 


[440) باب إكان القياس 


2 


لن الْعلَهَ الي يجْمَعْ بهَا بين الْأَصْلٍ الاي وَالْأَوّلِ إِنْ كَانَثْ موود 
في الْمَرْع فَليَقِسْهُ عَلَى هَذَا الأضل النَانِي وَيَكْفِيهء فَذِكْرُ الأول تَظوِيل 


غير مُفيل ليطا م عَلَى ردو فمفمةة ةن ةة ةم ةمه ةو ةةةةة ةا لالم مم من 


قوله: (فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة 
في الفرع فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيهء فذكر الأول تطويل غير مفيد 

فليصطلح على رده): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال 
لأصحاب المذهب الأول القائلين بأنه لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس . 

والضمير في «بها) يعود إلى «العلة». 

والضمير في «فليقسه» يعود إلى «الفرع» . 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «قياس الفرع على الأصل الثاني». 

والضمير في «رده» يعود إلى «التطويل بذكر الأول». 

والمراد هنا أن العلة الجامعة بين الأصلين الأول والثاني إِنْ كانت 
موجودة في الفرع» فليكن القياس حينئذ على الأصل الثاني دون الأول دفعاً 
للتطويل الذي لا فائدة فيه. 

ومثال ذلك: أن يقيس المجتهد «الذُرَة) على «الأرز» المقيس على 
«البر» في تحريم التفاضل . 

فهو في هذا المثال قاس الذرة على الأرزء والأرز الذي هو الأصل 
المقيس عليه هو في حقيقته فرع عن البر لكونه مقاساً عليه» فكان الأولى 
في حق المجتهد أن يختصر المسافة هنا بقياس «الذرة» على الأصل الثاني 
وهو «البر» لكونه يُعَدٌ الأصل للمقيسين كليهما وهما «الذرة» و«الأرز»» 
ولكنه لم يختصر المسافة بل سلك الطريق الأطول» حيث قاس الذرة على 
الأصل الأول وهو الأرزء فكأنه قال : «يحرم التفاضل في الذرة قياسا على 
الأرزء ويحرم التفاضل في الأرز قياسا على البر؛ء وكان بإمكانه اختصار 
ذلك لو أنه أسند الفرع وهو «الذرة» إلى الأصل الثاني وهو «البر»» فقال: 
«يحرم التفاضل في الذرة قياسا على البر». 


باب ركان القياس ا 
وَإِنْ گان الْجَامِعٌ : 222 بَيْنَ الأَضَلِيْن غير مَوْجَودٍ في لمر ل يَصِحّ قيا فا 
عَلَى الأضل الْأَوَّلِ؛ لاه كَذ تَبيّنَ تُبُوثُ كمه بِعِلَةٍ غَيْرٍ مَوْجُودَةٍ فِي 


الْمَرْعَء وم فرط صك القاس التساوئ. فن العلةة e‏ 


وبذلك يتضح أن توسيط «الأرز» بين الذرة والبر تطويل بلا فائدة» 
فاطراحه واستبعاده أولى من اعتباره وإبقائه؛ لأن العلة الجامعة بين الأصل 
الثاني والأول وهما «البر» و«الأرز» وهي «تحريم التفاضل» موجودة في الفرع 
وهو «الذرة»» قَلْتُلْحَقٍ الذرة مباشرةً بالبر من غير حاجة إلى توسيط الأرز 

قوله: (وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح 
قياسه على الأصل الأول؛ لأنه قد تيين ثبوت حكمه بعلة غبر موجودة في 
. الفرع» ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة): الضمير في «قياسه» 
يعود إلى «الفرع». ۰ 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الأصل الأول»» وإليه كذلك عود 
ال 

والمراد هنا: إِنْ كانت العلة الجامعة بين الأصل الأول والأصل 
الثاني غير موجودة في الفرع لم يصح حينئذ قياس الفرع على الأصل 
الأول» وذلك لأنه قد اتضح أن حكم الأصل الأول قد ثبت بعلة غير 
موجودة في الفرع» فيترتب على ذلك اختلالٌ شَرْط من شروط صحة القياس 
وهو التساوي في العلة ر بين الفرع والأصل . 

ومثال ذلك: أن يقيس المجتهد «الذرة» على «الأرز»» ويقيس «الأرز» 
على «الحديد) . 

فلا يصح القياس هناء وذلك لانتفاء الجامع بين الفرع وهو «الذرة» 
وبين ضا وهما «الأرز» و«الحديد» . 


باب كال القياس 
ولا يُمْكِنُ تَعْلِيلُ الْحُكُم فِي الأضل الْأَوَّلٍ بِعَيْرِ مَا عَلَّلَهُ به فِي قَيَاسِه 
ياه عَلَى الأضل النَّانِيء فَإِنّهُ إِنّمَا يُعْرَفُ كُوْنَُ الْجَامِع عِلَّةَ بِشَهَادة 


الأضلِ ل وَاعْتَبَارِ الشَّرْع ل تبات ك4 لخكم عَلَى وَفْقَه SSRs‏ 


أي: أن الجامع بين الأصل الأول وهو «الأرز»» والأصل الثاني وهو 
«الحديد»؛ وذلك الجامع هو «جواز التفاضل» ليس موجوداً في الفرع وهو 
«الذرة»؛ لأن الذرة يحرم التفاضل فيها. 

وحينئذ فلا يصح قياس الفرع وهو «الذرة» على الأصل الأول وهو 
«الأرز» بسبب قياسه على الأصل الثانى وهو «الحديد»» وذلك لأنه قد ين 
ثبوت حكم «الحديد» وهو جواز التفاضل فيه بعلة أخرى وهي كون الحديد 
ليس من الأجناس الربوية فلا يحرم فيه التفاضل» فكذلك ما قُرَّ عليه وهو 
«الأرز» يكون مثله في ذلك الحكم وهو جواز التفاضل» وهذا الحكم مفقود. 
في «الذرة» لثبوت تحريم التفاضل فيها. ۰ 

قوله: (ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علّله به في 
قياسه إياه على الأصل الثاني, فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل 
له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه) : «ما) فى قوله: «ما علله» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «علله» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المجتهد». 

والضمير المنفصل «إياه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «فإنه») هو ضمير الشأن, إذ التقدير: «فإن الشأن إنما 
يعرف کون ات علة بشهادة الأصل له». 

والضمير في «له» يعود إلى «الجامع»» وإليه كذلك عود الضمير في 


«(وفقه») . 


باب لكان القياس إا 


ورف اسار الشَرْع ِلْوَسْفٍ إِلَّا أَنْ يقترن الْحُكُمُ به عُرياً عَم 
و 2ه 


يَصْلّحُ اَن يَكُونَ عِلَهَ أؤ جُرْءاً م فق راا ا E‏ رو 2 2 O‏ 


والمراد هنا: أنه لا يمكن للمجتهد أن يعلل الحكم في الأصل الأول 
وهو «الأرز» في المثال السابق بغير العلة التي جَمَحَ فيها بينه وبين الأصل 
الثاني وهو «الحديد»» وذلك لأن الجامع لا 00 كونه علة إلا إذا شهد له 
الأصل بذلك» واعتبره الشرع وَصْفاً مناسباً لإثبات الحكم. 

فلو أن المجتهد في المثال السابق اعتبر «الأرز» - الذي جعله أصلاً 
للذرة ‏ جنساً ربوياً فَحَرَّمَ التفاضل فيه لكان بذلك قد فنعلل بعلة معايرة لعل 
الأصل الثانى وهو «الحديد». إذ الحديد ليس چا دقوي فلا يحرم فيه 
التفاضل» وهذا التغاير فى علة الأصلين الأول والثاني يبطل القياس» إذ 
مدار صحة القياس شهادة الأصل بكون الجامع علة» واعتبار الشرع له 
بكونه وصفاً مناسباً للحكم» والأصل الثاني هنا وهو «الحديد» شاهد على 
أن الجامع بينه وبين الأصل الأول وهو «الأرز» هو انتفاء الجنس الربوي» 
فيكون الحكم الجاري على وَفْقٍ ذلك هو إباحة التفاضل في الأصل الأول 
وهو «الأرز» تبعاً للأصل الثانى وهو «الحديد»» وحينئذ يكون المجتهد 
بحكم اعتباره للأصلين معاً مده بأن يجعل الفرع وهو «الذرة» EEF‏ مع 
علة هذين الأصلين» وإلا عُدَّ متناقضاًء إذ مُوَدََى ذلك كأنه قال: «أقيس 
الأرز على الحديد في إباحة التفاضل» وأقيس الذرة على الأرز في تحريم 
التفاضل» . 

قوله: (ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عرياً عما 
يصلح أن يكون علة أو جزءاً من أجزائها): الضمير في «به» يعود إلى 
«الوصف». 

والمراد بِالْعْرِي في قوله: «عُرياً» هو التَّجَرَهُ. 

و«ما» فى قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير فى «أجزائها» يعود إلى «العلة». 


(é4)‏ باب إكان القياس 
ته مَتى اقْتَرَنَ بوَضْفْينٍ يضح التْلِيل هما مُجِتَمِعَيْن ) أو بَكُلٌ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَا مُنْمَرِدا احمل أن يكون وت اه َو بِأَْحَدِهِمًا 
َير معن التغيين تَحَكُمُ اتوي الفا ا ا E EL‏ 


والمقصود هنا: أن الدليل على اعتبار الشارع للوصف هو أن يَفْرِنَ 
الحكم به إذا وُحِدَ متجرداً عما يصلح أن يكون علة أو جزءاً منهاء فإنَّ قَْنَ 
الشارع للحكم بذلك الوصف في هذه الحال يُعْلَّمُ منه أن ذلك الوصف 
مُعْتَبَرُ عند الشارع» إذ لو لم يكن معتبراً عنده لَمَا قَرَنَ الحكم به وجَعَلَهُ 
وصفا مناسبا له. 

أما إذا ورد الوصف غير متجرد عما يصلح أن يكون عله أو جزءاً من 
العلة» فإن القول باعتباره يكون ضعيفاً لاحتمال أن يكون اعتبار الشارع إنما 
هو للعلة أو جزئها وليس لذلك الوصف الذي لم يَسْلَمْ من هذا الْمُنَازِع . 

قوله: (فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعينء أو بكل 
واحد منهما منفرداً احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعاًء أو بأحدهما غير 
معين» فالتعيين تحكم): هذه الجملة تعليل لكون الوصف إذا تجرد عما 
يصلح للتعليل كان مُعْتَبّراً شرعاً إذا قُرِنَ الحكم به. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «فإن الشأن متى 
اقترن الحكم بوصفين. . ٠.‏ 

وضمير التثنية في «بهما» في قوله: «يصلح التعليل بهما» يعود إلى 
«الوصفين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في (منهما)» وفي «بهما» في 
قوله: «ثبوت الحكم بهما»» وفي «بأحدهما». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا ورد بنص الشارع مقترناً بوصفين صالحين 
للتعليل» إما مجتمعين وإما منفردين» فلا تخلو الحال من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بالوصفين معاًء 
كما هو الشأن في القصاص بالقتل فإنه لا يثبت إلا بوصفين معاً وهما 
«العمد». و«العدوان». 


9و3 و 
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وَلِذَلِكَ كَانتِ الْمْعَارَضَةٌ فى الأضل سُوَالاً صجيحاً. 
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الاحتمال الثاني: أن يكون الشارع قد أثبت الحكم بواحد من 
الوصفين من غير تعيين لذلك الوصف. 

وإذا كانت الحال لا تخلو من هذين الاحتمالين» فإن تعيين واحد 
منهما تَحَكُمٌ لا دليل عليه فيكون ترجيحاً بلا مرجح. 

قوله: (ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالاً صحيحاً): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن تعيين أحد الاحتمالين 
السابقين ترجيح بلا مرجح فيكون تحكماً». 

والمراد بالمعارضة هنا: أن يُظْهِرَ المعترض معنى آخر يصلح للتعليل 
به غير المعنى الذي جعله المستدل عله للحكم. 

وإنما كانت «المعارضة» سؤالاً صحيحاً لأن المراد منها إبراز الوصف 
الألصق بحكم الأصل والأنسب له من غيره. 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: يجوز القياس على ما ثبت بالقياس): «ما» 
في قوله: «على ما ثبت بالقياس» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «يجوز القياس على الثابت 
بالقياس» . 

والمراد هنا: أن بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهب إلى جواز 
القياس على الثابت بالقياس» وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

وممن ذهب إلى ذلك من الحنابلة القاضى أبو يعلى رحمه الله تعالى» 
حيث صرح به في كتابه «العدة» فقال: «ما ثبت بالقياس يجوز القياس 
عليه» مثل حمل الذرَةٍ على الأرز”" . 

وكذلك أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث قال: «ما ثبت بالقياس 
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6 چ رر رار امه الل ا ت 

لآنه لما ثبت صَارَ أصلا فى نفسه فجَاز القِيّاس عليه كالمنصوص. 
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وَلعله اراد ما د ست يالقاس وَاتفق عله الخصمَانِ. 

سے مسو 


وَقَالَ قوم : : مِنْ شَرْطِهِ 9 يَكُونَ مُتَمَقا عَلَيْهِ بَيْنّ | الأمّةِ. 


على أصل يجوز القياس عليه)”' . 

قوله: (لأنه لما ثبت صار أصلاً في نفسهء فجاز القياس عليه 
كالمنصوص): الضمير في «لأنه» يعود إلى «الثابت بالقياس»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في (انفسه)› وفي اعليه) . 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: قياس الثابت بالقياس على الثابت بالنص» فكما 
أن الثابت بالنص يجوز القياس عليه لكونه أصلاً في نفسه. فكذلك يجوز 
الا على الات ااي اه ن مه ع عاذ فى تله 
وحيث أصبح أصلاً في نفسه صار أهلاً للقياس عليه. 

قوله: (ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان): : الضمير في 
«لعله» يعود إلى «القائل بجواز القياس على ما ثبت بالقياس». 

و«ما» في قوله: «ما ثبت» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت 55 بمصدرء فيكون التقدير: «الثابت بالقياس» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الثابت بالقياس». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تخريج لقول بعض 
الأصحاب بجواز القياس على ما ثبت بالقياس» فهذا القول يمكن تخريجه 
بان المراة تابث يالقاس ها هو المشقق عله بين المسعدل والمعترين : 
لد ار E‏ 3 رف قرط سح د 

- أن يكون ثابتاً بنص أو اتفاق بين الطرفين. 

ق (وقال قوم: من شرطه أن يكون متفقاً عليه بين الأمة): الضمير 


.٤٤۳ /۳ التمهيد‎ )١( 


باب يڪان القياس ۷ 

نه م َلَبْهِ َِلْخَضْم أذ يُعَلْنَ الْحَكُمَ في 
0 بمَعْنَى مُحْنَصٌ به لا يَتَعَدّى إِلَى الْمَرْع» فَإِنْ سَاعَدَهُ الْمُسْتَدِلُ 

عَلَى التَعِْيلٍ به انْقَطمَ الْقِيَاسُ لِعَدَم الان 5 الْمَرْع؛ وَإِنْ لم يُسَاعِدْهُ 
مَنَعَ الْحْكُمَ في الأضل بطل الْقِيَاُ 
في «شرطه) يعود إلى «الأصل المقيس عليه»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«عليه)» . 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَظْ لصحة الأصل المقيس عليه أن يكون الاتفاق 
على ثبوته حاصلاً من جميع الأمة» وليس من الطرفين المستدل والمعترض 
فقط» فذلك لا يكفي لثبوت صحة الأصل المقيس عليه. 

وإلى هذا القول ذهب بعض الاسر 

وهذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. 

قوله: (فإنه إذا لم يكن مجمعاً عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل 
بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع) : الضمير في «فإنه» يعود إلى «الأصل 
المقيس عليه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والضمير في «به» يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد نا : أن الأصل المقيس عليه إذا لم يكن ثابتاً بإجماع الأمة» 
فإنه يجوز للمعترض حينئذ أن يعلل حكم الأصل بعلة تختص به فلا تتعدى 
إلى الفرع» وبجعل العلة مختصة بحكم الأصل فقط يمتنع القياس» إذ 
القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع» وهنا التعدية مفقودة فينعدم 
القياس بفقدها. 

قوله: (فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى 
في الفرعء وإن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس) : الضمير في 
«ساعده) يعود إلى «المعترض». ۰ 


() انظر: الإحكام ۳/ 787؛ شرح الكوكب المنير .۲۸/٤‏ 


E‏ باب ڪان القباس 


وَسَمُوْهُ «القياس المرگبًّا» .........: ا ER‏ 


والمراد بالمساعدة هنا: الموافقة. 

والضمير فى (به) يعود إلى (المعنى الخاص». 

والضمير في «لم يساعده» يعود إلى «المعترض». ٠‏ 

والمراد هنا: أن المعترض إذا عثّل حكم الأصل بمعنى خاص 
لا يتعدى إلى الفرع. فإن موقف المستدل من ذلك لا يخلو من إحدى 


حالتين: 
الحالة الأولى: أن يوافق المستدل المعترضّ على التعليل بالمعنى 
الخاضن: 


الحالة الثانية: ألا يوافقه على ذلك. 

فإن وافق المستدل المعترض على تعليل الحكم في الأصل بالمعنى 
الخاص انقطع القياس؛ لأن تعليل الحكم في الأصل بمعنى خاص يجعله 
قاصراً عليه وحده من غير أن يتجاوزه إلى غيره» وهذا مخالف لحقيقة 
القياس» إذ حقيقة القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع المماثل. 

وإن لم يوافق المستدل المعترض على تعليل حكم الأصل بالمعنى . 
الخاص بطل القياس؛ لأن عدم موافقة المستدل للمعترض يدل على مَنْعِهِ 
للحكم في الأصل» وإذا لم يكن حكم الأصل موجوداً فكيف يُسْحَبٌ حكم 
لا وجود له إلى الفرع؟ ٠‏ 

قوله: (وسموه القياس المركب): الضمير في سموه) يعود إلى «القياس 
الذي لم تُجِعْ عليه الأمة». 

والقياس المركب هو أن يتفق المستدل والمعترض على حكم الأصل 
ويختلفا في علته» فإذا أَلْحَقّ أحدهما بذلك الأصل فرعاً بغير علة صاحبه 
كان القياس منتظماًء وحينئذ يكون حكم الأصل مُرَكُباً من علتين”"' . 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة "/ 00. 


باب أكال القياس (: ات 
مَل په الح كَالْمُكَانَب يمول احالف الله في الْمُكَانَبِ أنه لا 
يُعْلَمْ مَلٍ الْمُسْتَحِنُ لِدَمِهِ الْوَارتُ أو المّيّدُ؟ فَإِنْ سَلَّمْتُمْ كلِكَ امْتَنَمَ 
قياس الْعَبْدٍ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ مُسْتَحِفَّهُ مَعْلُومُ 21111110111116 


قوله: (ومثاله: قياسنا العبد على المكاتب» فنقول: العبد منقوص بالرق 
فلا يقتل به الحر كالمكاتب): الضمير في «مثاله» يعود إلى «القياس 
المركب». 

والضمير في «به» يعود إلى «العبد» . 

والمراد هنا: أن يقاس العبد على المكاتب في عدم قتل الحر به 
قصاصاء فيقول المستدل: العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحرء وإذا لم 
يتحقق التكافؤ بينهما فلا يُقْتَلُ الحر بالعبد كما لا يتل بالمكاتب. 

قوله: (فيقول المخالف: العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه 
الوارث أو السيد؟): المراد بالمخالف هنا هو «المعترض». 

والضمير في «آنه» هو ضمير الشأن. إذ التقدير: «أن الشأن لا يُعْلْمْ 
هل المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير في «لدمه» يعود إلى «المكاتب». 

قوله: (فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه؛ لأن مستحقه معلوم): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة في المكاتب» وهي أنه لا يعلم هل 
المستحق لدمه الوارث أو السيد؟». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المكاتب». 

والضمير في «مستحقه» يعود إلى «العبد». 

والمراد هنا: أن المخالف يعترض على صحة قياس العبد على 
المكاتب لوجود الفرق بينهماء فيقول في تقرير هذا الفرق: العبد يُعْلْمْ 
مستحق دمه وهو «السيد»» بخلاف المكاتب فإنه لا يُعْلْمُ مستحق دمه هل 


باب ڪان القياس 
ون o2‏ معن بك 3-4 في المكا تنا كَذّهَبَ الْأَصْلٌ بطل القاس 
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هو وارثه أو سيده الذي كاتبه؟ لأنه بالكتابة أصبح متردداً بين الحرية 
والرق» والذي يقطع هذا التردد هو تأدية مال الكتابة» فإِنْ أداه عتق وحينئذ 
يكون مستحق دمه وارثه كسائر الأحرارء وإن لم يؤده عاد رقيقاًء ويكون 
مستحق دمه سيده كسائر العبيد. 

وبناءة على ذلك فان سَلَّمَ المستدل بأن العلة في المكاتب هي عدم 
العلم بمستحق دمه كما قال المعترض امتنع حينئذ قياس العبد عليه؛ لأن 
مستحق دمه معلوم وهو السيد. 

قوله: (وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب) أي : يقول المعترض 
للمستدل: إن لم تُسَلّمْ بأن علة المكاتب هي عدم العلم بمن يستحق دمه لم 
أَسَلْمْ لك بالحكم الذي ذكرته وهو عدم قتل الحر بالمكاتب. 

قوله: (فذهب الأصلء فبطل القياس) أي : بناءً على ما تقدم فإن الحال 
في المكاتب بالنسبة للمعترض والمستدل دائرة بين أمرين: 

الأمر الأول: مَنْعُ الحكم في الأصل. 

الأمر الثاني: منع علة الأصل في الفرع. 

وبامتناع هذين الأمرين يبطل القياس» فلا يثبت ولا يصح. 

قوله: (وهذا لا يصح لوجهين): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول 
باشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإجماع الأمة». فهذا الاشتراط 
لا يصح» لوجهين سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى فيما بعد بالتفصيل . 

وتصريح المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعدم صحة هذا الاشتراط يدل 
على أنه يرى أن صحة الأصل المقيس عليه تحصل باتفاق الطرفين وهما 
المستدل والمعترض على التمسك بالاحتجاج به» فذلك وحده كاف في 
ثبوت الصحة من غير حاجة إلى إجماع من عموم الأمة» وهذا هو مذهب 
الجمهورء وهو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


باب أإكان القياس 5 
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ن گل وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَنَاظرَيْنَ مُقَلُدُ فَلَيْسَ أ له من كم ثبت 
مَدها لإمَامِوٍ لِعَجَرِْهِ وعَنْ تَفْرِيرِ» َه لا يقن ماحد مامه في الْحكُم 


قوله: (أحدهما: أن كل واحد من المتناظرين مقلد» فليس له منع حكم 
ثبت مذهباً لإمامه» لعجزه عن تقريره» فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والمراد بالمتناظرين هنا: المستدل» والمعترض. 

والضمير في «له» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين»» وإليه كذلك 
عود الضميرين في «لإمامه»»› وفي «العجزه) 

والضمير في تقريره» يعود إلى «مذهب الإمام). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «كل واحد من المتناظرين»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «إمامه» . 

والمراد هنا: أن كلا من المستدل والمعترض مُقَلُدٌ لإمام مذهبه» فلا 
يجوز لأحد منهما أن يمنع حكماً هو ثابت في مذهب إمامه» بناءً على 
عجزه عن تقرير ذلك الحكم في مذهب الإمام» لكونه لم يتيقن مأخذه الذي 
استند عليه في إثبات ذلك الحكم. 

ومما يصلح مثالاً لتوضيح هذا المقام: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله 
تعالى منع من قتل «المرأة المرتدة». 

والمستدل سواء أكان شافعياً أم تيليا يرق عا مامه وجوب قتل 
المرأة المرتدة» بعلة «تبديل الدين» قياساً غ الرجل المرتد» وذلك عملا 
بقول النبي بل : (من بدل دينه فاقتلوه) . 

فليس للحنفي أن يعترض على هذا المستدل» فيقول: لا أسلم لك 
بأن علة قتل الورجل المرتد هي «تبديل الدين»؛ بل إن عئة ذلك هي «إعانة 
العدو»» فإِنْ شت بهذه العلة وإلا مَنَعْتَ حكمك وهو 1 المرتد. 

فالحنفي حين يمنع حكم المستدل وهو «وجوب قتل الرجل المرتد) 
فإنما هو في الواقع يمنع حكم إمامه أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأن قتل 


(tor)‏ باب إكان القياس 
ولو عَرَفَ ذَلِكَ قلا يَلْرَمُ مِنْ عَجْرْهٍ و عَنْ تَفْريرهِ فَسَاده إِذْ مِنَ الْمُحْتَمَلٍ 
أن يَكُونَ لِقُصُورِوء كَإِنَّ إِمَامَهُ أَكْمَلُ مِنْهُ وَقَدِ اغتَقَدَ صِحَنَهُ. وَيُحْتَمَلُ اَن 
إِمَامَهُ لم ب شت يغبت الْحُكُمَ في افرع لِوْجودٍ مايخ عنده أو لِقَّوَاتِ شَرْط 


ےر 07 3 


. بك قينا باء على فساو ماحم اْؤمالا‎ E 


الرجل المرتد ثابت في مذهبهء وإنما وجد اللبس عند هذا المعترض لعجزه 
عن تقرير مأخذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بعدم قتل المرأة 
المرتدة» فان مأخذ قوله هذا ليس لأن المرأة المرتدة لم تبدل الدين» بل 
هي مبدلة للدين عنده» وإنما مَنَعّ قتلها بالردة بناءة على مأخذ آخر وهو قول 
النبي كَلكِ: (نهيتٌُ عن قتل النساء) . 

فجَعَلَ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا الحديث مخصصاً لعموم 
قوله غليه الصلاة والسلام: (من بدّل دينه فاقتلوه) . 

فالمرتدة تستحق القتل عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بسبب 
تبديل الدين» ولكن المانع من ذلك هو هذا الحديث المخصّص»ء فيبقى 
الرجل داخلاً في عموم الأمر بقتل مُبَدّلِ الدين َيْقْئَلُ إذا بدّل دينه» وبذلك 
يكون منع مح المعترض الحنفي لهذا الحكم في مقام المناظرة مع الشافعي أو 
اد مَنْعاً لحكم ثبت مذهباً لإمامه» فلا يصح ذلك . 

قوله: (ولو عرف ذلك فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده» إذ من 
المحتمل أن يكون لقصورهء فإن إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته. ويحتمل أن 
إمامه لم يثبت الحكم في الفرع لوجود مانع عنده» أو لفوات شرطء فلا يجوز له 
منع حكم ثبت يقيناً بناءَ على فساد ماخذه احتمالاً): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى امأخذ الإمام». 

والضمير في «عجزه» يعود إلى «المناظر المقلد». 

والضمير في «تقريره» يعود إلى «مذهب الإمام». 


وق راجع : شرح مختصر الروضة .YAA/Y‏ 


ه-ه» هه هد ه ه ها وهاه ها وه سأ ها هه ها هه هاه واج هد هد ه مه هاو وا و واه هو هد واه وه ماه هاجا وا هاه .د ها ماه هده .د هده هه 9١‏ 


والضمير في «فساده» يعود إلى «الحكم الثابت في مذهب الإمام؟». 

والضمير فى «لقصوره» يعود إلى «المناظر المقلد»» وإليه كذلك عود 
aT‏ وفي «منه). ٠‏ 

والضمير في «صحته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام». 

والضمير في «له» يعود إلى «المناظر المقلد؟ . 

والضمير في «مأخذه» يعود إلى «الإمام». 

والمراد هنا: أن المعترض لو سُلّْمَ بأنه قد عَرَفَ مأخذ إمامه» فلا 
يلزم من عجزه عن تقرير مذهب إمامه فساد الحكم الل ثبت في مذهبه» 
وذلك لاحتمالين: 

الاحتمال الأول: 

أن يكون المعترض قاصراً عن تقرير مذهب الإمام» فلا يكون 
هذا القصور مُسَوَّغاً لإسقاط حكم قد ثبت في مذهب ذلك الإمام» 
ولا سيما أن الإمام أكمل نظراً من المقلد وقد اعتقد صحة هذا الحكم 
في مذهبه. 

الاحتمال الثاني: أن الإمام لم يثبت ذلك الحكم في الفرع» لا لكون 
علة الأصل لا تنطبق عليهء بل لأمر آخر من فوات شرطء أو وجود مانع» 
كما في إخراج المرأة المرتدة من عموم قول النبي و: (من بدّل دينه 
فاقتلوه)» فإنها لا تُقْتلُ عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوجود مانع 
وهو إخبار النبي كل بأنه نْهِيَ عن قتل النساء في قوله عليه الصلاة 
والسلام: (نْهِيتُ عن قتل النساء). 

وإذا كان الأمر محتملاً لذلك فإنه لا يجوز للمقلد في حال 
الاعتراض أن يمنع حكماً ثبت في مذهب إمامه بيقين بناءً على ظن فساد 
مأخذه. 


قوله: (وحاصل هذا أنه لا يخلو: إما أن يمنع على مذهب إمامهء أو على 
خلافه. فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافهء والثاني باطل فإنه تصدى لتقرير 
مذهبه, فتجب مؤاخذته به): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما سبق ذكره في 


الوجه الأول. 

والضمير في «أنه) يعود إلى «المقلد»؛ وكذلك إليه عود الضمير في 
«إمامه». 

والضمير فى «خلافه» فى قوله: «أو على خلافه» يعود إلى «مذهب 
الإمام». ۰ ٠‏ 


والضمير في «أنه» في قوله: «لعلمنا أنه» يعود إلى «المنع». 

والضمير فى «خلافه» فى قوله: «أنه على خلافه» يعود إلى «مذهب 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «المقلد». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «الإمام». 

والضمير فى «مؤاخذته» يعود إلى «المقلد». 

والضمير في «به» يعود إلى «التصدي لتقرير المذهب». 

والمراد هنا: أن المقلد حين يعترض على المستدل لا يخلو من 
حالتين: 


الحالة الأولى: أن يمنع الحكم على وَفْقَ مذهب إمامه بحسب 
ادعاته . 


الحالة الثانية: أن يمنع الحكم على خلاف مذهب إمامه. 
وكلا المعنين في الحالتين المذكورتين باطل» وذلك للعلم بأنه لم 


2 الو عن 6 0 - و الْخَصْمَيْنِ مِنْ حضوو 


o‏ و سا هسه 


يمنع الحكم في الحالة الأولى على وَفْقٍ مذهب الإمام» بل على خلافه. 

وأما في الحالة الثانية فإنه قد تصدى لتقرير مذهب إمامه مع جهله 
بمأخذ الإمام في الحكم» وتقرير | المأخذ قصور في 
النظر» فتجب مؤاخذته على التصدي لشيء لم يتأهل للتصدي له» ومؤاخذته 
على ذلك إنما تكون بإبطال منعه وعدم الاعتداد به. 

قوله: (ثم لو صح هذا لما تمكن أحد من الخصمين من إلزام خضمه 
حكماً على مذهبه غير مجمع عليه؛ لأنه لا يعجز عن منعه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «منع الحكم على مذهب الإمام». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «أحد الخصمين». 

والضمير في «منعه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: لو صح للمعترض أن يمنع حكم المستدل بناءً على 
مذهب إمامه لَّمّا تمكن أحد الطرفين من إفحام الطرف الآخر وإلزامه 
بالحكم الذي يرى أن الحق فيه إذا لم يكن مجمعاً عليه؛ لأن المعترض 
3 حجري انيم شعي السسدك بسر عراز لدت على حد و مدهي 
فلا يلزمني قبوله والأخذ به بل أمتعة ولا أسلم بصيحته. ش 

وإذا كان الأمر كذلك أصبح عَقْدُ المناظرات بين العلماء عبثا : وإضاعة 
للوقت» وبهذا يلتبس الحق بالباطل» وفي ذلك من الفساد ما الله تعالى به 
عليم. 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني»؛ 


1 باب كان القياس 


آنا لو خصرنا القياسة د في أضل م ا عن 


گر الوَقائِع ن الاخگا» ا ت الماع وَنُدْرَةٍ مِثْلِ هَذَا الْقِيّاسِ 
ِن گان الْحَكُمْ مَنُصُوصاً عَلَيِْ جَارٌ الَاسْيَنَادُ إِلَيْهِ في الْقِيَّاسِ وَإِنْ گان 


مُحْتَلَفاً فيه بَيْنَ الْخَضْمَيْن E O O O‏ 
أي: من وجهي عدم صحة اشتراط كون الأصل المقيس عليه ثابتاً بإجماع 
الأمة. 


قوله: (أنّا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى 
خلو كثير من الوقائع عن الأحكامء لقلة القواطع وندرة مثل هذا القياس): المراد 
بذلك أن الوقاء ع كثبرة ر بلست ضور في غبدد معيو رربي 
القواطع في الألة الشرعية قليلةء فلو جَعَلْنَا الإجماع شرطاً في كل أصل 
مقيس عليه لَنَدَرَ وجود القياس» فيترتب على ذلك تعطيل كثير من الوقائع 
المتجددة عن أحكامها الشرعية» وهذا يتنافى مع كمال الشريعة واستيفائها 
لكل الأحكام التي تحتاجها الأمةء وحيث ثبت أن الشريعة مشتملة على جميع 
الأحكام بدليل قوله تعالى: آنا رتا فی الْكتب من طَوو» [الأنعام: 154 . 

بطل القول باشتراط أن يكون الأصل القياسي مجمعاً عليه بين الأمةء 
وصح القول بأنه يُكْتَمَى في ذلك باتفاق الطرفين فقط وهما لكين 
والمعترض . 

قوله: (فإن كان الحكم منصوصاً عليه جاز الاستناد إليه في القياس وإن 
كان مختلفاً فيه بين الخصمين): الضمير في «عليه» يعوذ إلى «الحكم»» 
وإليه كذلك عود الضميرين في إليه»» وفي «فيه». 

والمراد هنا: إذا كان الحكم في الأصل ثابتاً بنص في كتاب الله 
تعالى» أو في سنّة رسوله كل فإنه حينئذ يجوز الاستناد إلى ذلك الحكم 
في القياس» بحيث يُعَذَّى الحكم الثابت في الأصل إلى الفرع» ولا يضر 
هذا الاستناد كون الحكم مُختَلفا فيه بين الطرفين المستدل والمعترض» إذ 
العبرة ثبوت الحكم في الأصل بالنص وقد ثبت به. 


باب أكل القياس £۷ ل 


برط أَنْ يَكُونَ النّصٌّ غَيْرَ مُتَتَاوِلٍ لِلْمَرْع ٠‏ قن إذَا گان مُتَتَاوِلاً لِلْمَرْع 


ت 


۶ وس 


OD‏ وځ إِلَى الْقِيّاسِ عَلَى وَجْهِ لا يَجِدُ بدا مِنَ 
الْاسْتِرْوَاح إلى النْصّء فَيَكُونُ تَظوِيل طريتي بِغَيْرٍ فَائِدَو َلْيْضطلّح عَلَى 


ردو . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب الجمهورء وهو 
المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (بشرط أن يكون النص غير متناول للفرع» فإنه إذا كان متناولاً 
للفرع فهو منصوص عليه): الضمير في «فإنه» يعود إلى «النص». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «الفرع»» وكذلك 
إليه عود الضمير في «عليه». 

والمراد هنا: أنه ب يُشْتَرَط في صحة الاعتماد على على الحكم المنصوص 
عليه في القياس ألا يكون النص متناولاً للفرع؛ لأن النص إذا كان متناولاً 
للفرع» كان هذا الفرع ثابتاً بالنص كثبوت الأصل» وحينئذ فلا حاجة إلى 
القياس لوجود النص الدال على حكم الفرع. 

قوله: (فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بُدَاً من الاسترواح إلى 
النص» فيكون تطويل طريق بغير فائدة» فليصطلح على رده): المراد 
بالاسترواح هنا هو الاستئناس . 

والضمير في «رذه» يعود إلى «القياس مع وجود النص المتناول 
للفرع» . 

والمراد هنا: أن النص إذا كان متناولاً للفرع» فإن المجتهد 
لا يستأنس بالقياس» بل يجد فى نفسه وحشة منه؛ لأنه یری أنه لا بدّ له 
من الاستئناس بالنص ليكون الفرع محكوماً به» من.غير أن يسلك في إثبات 
حكم الفرع طريق القياس» فإن سلوكه هذا الطريق مع وجود النص تطويل 
لا طائل تحته» فكان ردّه أولى من الاعتداد به. 


حز[ده؛) باب كال القياس 
٠‏ وَقَالَ كَوْمٌ: لا يَجُورُ الْقِيَانُ عَلَى الْمُحْتَلّفِ فِيهِ بِحَالٍ؛ لإنه 


يُفْضِي إِلَى تفل الْكَلَام مِنْ مَسْأَلَةٍ إِلَى مَسْأَلَة وَبنَاءِ الْخْلَافٍ عَلَى 
الخلاف» وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أوْلَى مِنَ الآخر. 


ومثال ذلك: لو كاسن المجتهد «السفرجل» على «البر» في تحريم الربا 
بجامع «الطعم» في كل منهماء ثم استدل على أن العلة في «البر» هي 
«الطعم» بقول النبي بَكلِ: (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل). 

فإن هذا النص يتناول «السفرجل»» فكان الأولى بالمجتهد أن يجعل 
تحريم الربا في «السفرجل» بناءً على هذا الحديث» وليس استناداً إلى قياسه 
على «البر»» فإن ذلك تطويل بلا فائدة" . 

قوله: (وقال قوم: لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال): المراد 
بالقوم هنا بعض الأصوليين”". 

و«الْمُخْتَلَفُ فيه» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: احكم 
الأصل المختلف فيه». 

فعند هؤلاء القوم من الأصوليين: لا يجوز القياس على حكم الأصل 
ال قوسي المسعدل والسكر فى ال الا حواك وإن كان نايتا 
بنص» وهو المذهب الثاني في المسألة. 

قوله: (لأنه يفضي إلى نقل الكلام من مسالة إلى مسالةء وبناء الخلاف 
على الخلاف» وليس أحدهما أولى من الآخر): الضمير فى «لأنه» يعود إلى 
«القياس المختلف فيه»). 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخلافين». 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب: «المساقاة»» باب: «بيع الطعام مثلاً بمثل»» 

رقم الحديث: .)١1595(‏ 


)۲( راجع : شرح مختصر الروضة 1/۳*. 
0 انظر شرح الكركب المتير ۲۸/2 


باب لكان القياس 


تبات ب ليل كَبَقِيّةِ أَرْكَانِه 0 يُفْتَهَرُ إِلَيْهِ في إِنْبَاتِ 
لْحُكُم أن يَكُونَ مُتَمَقاً عَلَيْو َل يَحْفِي أَنْ يَكُونَ تَابتاً بِدَلِيلٍ يَعْلِبُ 
E‏ قَيَجِبُ أن يُْتَمَى بِذَّلِكَ في الأضل» إِذ الْمَرْق حح 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني 

ومفاد هذا الدليل: أن القياس على حكم الأصل المختلف فيه يفضي 
إلى الانتقال من مسألة خلافية إلى مسألة خلافية أخرى» وذلك مدعاة إلى 
التسلسل» بحيث يى الخلاف على الخلاف» وليس أحد الخلافين بأولى 
من الآخر في الاعتبار وعدمه. 

قوله: (ولنا) أي : دليلنا أصحاب المذهب الأول على جواز القياس 
على حكم الأصل المختلف فيه إذا كان منصوصاً على الأصل . 

قوله: (أن حكم الأصل أحد أركان الدليل» فيجب أن يتمكن من إثباته 
بالدليل كبقية أركانه): المراد بالدليل فى قوله: «أحد أركان الدليل» هو 
القياس. ٠‏ 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «أركانه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود هنا: أن «حكم الأصل» ركن من أركان القياس» وإذا كان 
كذلك فالشأن فيه شأن بقية الأركان الأخرى في إثباتها بالدليل عند حصول 
الخلاف فيها بين طرفي النزاع . 

قوله: (فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقا 
عليه بل يكفي أن يكون ثابتاً بدليل يغلب على الظن» فيجب أن يُكتفى بذلك في 
الأصلء إن الفرق تحكم): الضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير : «فإن 
الشأن ليس من شرط ما يقر إليه في إثبات الحكم أن يكون متفقاً عليه». 


باب لكان القياس 


e‏ معنا مِنْ إِنّْبَاتِه بالْقيّاسٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ابْتدَاءَء كَأَمًا نا أمْكَنَ إِثْيَاتُ 
َلك ينص أوْ إِجْمَاع مَنْقُولٍ عَنْ أَهْلٍ الْعَضْرٍ الأَوَلِ َيَخُونْ كَافياً . 


و«ما» في قوله: «ما يفتقر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «عليه». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الثبوت بدليل يغلب على الظن». 

والمراد هنا: أن حكم الأصل مُمْتَمَرٌ إليه في إثبات حكم الفرع في 
باب القياس» وليس من شرط ما يُفْتَقَرٌ إليه في إثبات الحكم حصول 
الاتفاق عليه» بل يكفي ثبوته بأي دليل يغلب على ظن المجتهد ثبوته به 
وحيث إن النص يغلب على الظن ثبوت الحكم به في الأصلء فيجب أن 
يُكْتَمَى بذلك النص في ثبوت الأصل مع حكمه» إذ لا فرق بين الثابت 
بالنص والثابت بالاتفاق» وإذا كان لا فرق بينهما فإن التفريق تحكم لأنه 


دعوى بلا دليل. 
قوله: (وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتداءً): الضمير فى 
«إثباته» يعود إلى «حكم الأصل». 


و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: إنما منعنا إثبات «حكم الأصل» ف في الفرع بالقياس إذا 
كان النص متناولاً ي فإنه إذا كان النص متناولاً للفرع كان هذا الفرع 
ثابتاً بالنص» فَيُسْتَعْنَى بذلك النص عن القياس؛ لأن إثبات حكم 0 في 
الفرع بطريق القياس مع شمول النص له تطويل بلا فائدة. 

قوله: (فأما إذا أمكن إثبات ذلك بنصء أو إجماع منقول عن أهل العصر 
الأول فيكون كافياً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكم الأصل». ٠‏ 

والمراد هنا: إذا لم يكن النص الوارد بالأصل متناولاً للفرع» فإنّ 
حكم ذلك الأصل يثبت في الفرع بطريق القياس» ويكفي المجتهد في 


باب أكالن القيالى Ee‏ 


الشَّرْظ الثَّانِي : أذ يَكُونَ الْحَكُم مَعْقُولَ الْمَعْنَىء إِذِ الْقِيَامنُ إِنْمَا 
هوّ تَعْلِ نعْدِيهُ الحم م مِنْ مَحَلَّ إِلَى مَل بوَاسِظة تَعَذّي الْمُقْنَضِي ب 
007 50 الصَّلَوَات وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ لا يو ا فيه ع2 


ا 


الْمَعْنَى الْمُقْنَضِي > وَلَا يُعْلْم تَعَذّيه قلا يمْكنْ تَعْدِية الْحكم فيه . 
إثبات حكم الأصل حينئذ أي دليل يخلب على الظنء سواء أكان نصاً أم 


ك 


إجماعا. 

قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «الأصل». 

قوله: (أن يكون الحكم معقول المعنى) أي: أن يكون الحكم في 
الأصل يدرك العقل علته» فيكون حكماً معقولاًء وليس تعبدياً . 

قوله: (إذ القياس إنما هو تعدية الحكم من محل إلى محل بواسطة تعدي 
المقتضي): المراد بالمحل الأول هو «الأصل». والمراد بالمحل الثاني هو 
«الفرع». 

والمراد بالمقتضي هنا: هو «العلة». إذ العلة هي الجامع بين الفرع 
والأصل في الحكمء وهي التي اقتضت الحكم في الأصل الذي ورد به 
النص. 

والمقصود هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بواسطة العلة الجامعة بينهماء وإذا كانت تلك هي حقيقة القياس» 
فلا بد من أن يكون حكم الأصل معقول المعنى . 

قوله: (وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات وعدد الركعات لا يتوقف فيه 
على المعنى المقتضيء ولا يعلم تعديه» فلا يمكن تعدية الحكم فيه): «ما» في 
قوله: «وما لا يعقل» موصولية بمعنى «الذي». ۰ 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وكذلك إليها عود 
الضمائر في «فيه» في قوله: «لا يتوقف فيه»» وفي «تعديه» وفي «فيه» في 
قوله : «تعدية الحكم فيه». ٠ ٠‏ 


الركنُ الثّاني: الحم وَلَهُ شَرْطَانٍ أَحَدُهُمًا: أنْ يَكُونَ حُكُمْ 
الْمَرْع اونا لِحَكم الأضلء امن «الْبَيْعَ) عَلَى «التكاح» فی 
الصحة» وَ«الرّنَا» عَلَى «الشُرب» ل 


والمراد هنا: أن الحكم الذي لا يُعْقَلَ معناه لا يمكن ادعاء التعدية 
فيه» إذ التعدية فرع عَقَلٍ المعنى» فإذا لم يكن المعنى معقولا امتنعت 
التعدية» وحينئذ ينعدم القياس بحيث يكون حكم الأصل قاصراً عليه وحده 
من غير أن يتجاوزه إلى غيره. 

وذلك نحو: «أوقات الصلوات»» و«عدد الركعات». فلو قال قائل: 
«الصبح إحدى الصلوات المكتوبة» فوجب أن 0 أربعاً كالظهرء أو ثلاثاً 
كالمغرب» لم يصح ذلك منه؛ لأن كون «الظهر» أو «المغرب» صلاة ليس 
هو المقتضي لكونها أربعاً أو ثلاثاً. بل هذا تقدير شرعي لا يُعْقَلُ له 
ف 

قوله: (الركن الثاني: الحكم) أي: الركن الثاني من أركان القياس» 
وهو الحكم. 

قوله: (وله شرطان): الضمير في «له» يعود إلى «الحكم». 

فهذا الحكم يُشْتَرَط لصحته شرطان. 

قوله: (أحدهما: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل): ضمير التثنية 
في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

والمراد هنا: أن الشرط الأول من شروط صحة الحكم التساوي بين 
حكم الفرع وحكمٍ الأصل إيجاباً وحرمة» بحيث لا يكون بينهما تفاوت في 
ذلك فإذا لم يتحقق التساوي بينهما كان القياس باطلاً ؛ لأنه قياس 3 قيام 
الفارق. 


قوله: (كقياس البيع على النكاح في الصحة» والزنا على الشرب 


باب كان القياس [458 أ 
في التََحْرِيم» وَ«الصَّلَاةِ» عَلَى «الصّوْم) فِي الوْجُوب» فن حَقَائِْقَ هَذِهٍ 
الأخكام لا تَحْتَلِكْ باختلافِ مُتَعَلَقِهَاء E OTE‏ 


في التحريم» والصلاة على الصوم في الوجوب): هذه أمثلة توضيحية لبيان 
ثبوت التساوي في الحكم بين الأصل والفرع» وذلك أن البيع مساو للنكاح 
بجامع أن كلا منهما عَقْدُ معاوضة وقد أبيح شرعاًء فصح قياس البيع على 
النكاح في الصحة إذا وُجِدّت الشروط المصححة لذلك. 

والزنا مساو لشرب الخمر في أن كُلَاً منهما منهي عنه شرعاً» فصح 
قياس الزنا على شرب الخمر في الحكم وهو التحريم. 

والصلاة مساوية للصوم في أن كلا منهما مأمور به شرعاً أَمْرَ إلزام» 
فصح قياس الصلاة على الصوم في الحكم وهو الإيجاب. 

قوله: (فإن حقائق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها): الضمير 
في «متعلقها» يعود إلى «الأحكام». 

والمراد هنا: أن الصحة» والحرمة» والوجوب فى الأمثلة السابقة 
كلها أحكام قد اختلفت متعلقاتها بين الفرع والأصل» فمتعلق الصحة في 
الأصل هو «النكاح»» ومتعلقها في الفرع هو «البيع». إلا أن اختلاف 
المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو «الصحة» في كل منهماء 
فيقاس «البيع» على «النكاح» في الصحةء فيقال: البيع عَفْدُ معاوضة» فصح 
قياساً على النكاح. 

وكذلك متعلق «التحريم» في الأصل هو «الشرب»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الزنا»» إلا أن اختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما 
وهو «الحرمة» في كل منهماء فيقاس «الزنا» على «الشرب» في الحرمة» 
فيقال: الزنا منهي عنه شرعاً فيحرم الاقتراب منه» كما يحرم شرب الخمر. 

وأيضاً فمتعلق «الإيجاب» في الأصل هو «الصوم»» ومتعلقه في الفرع 
هو «الصلاة»» واختلاف المتعلق هنا لم يؤثر على حقيقة الحكم فيهما وهو 
«الوجوب» في کل منهماء فتقاس «الصلاة» على «الصوم) في الوجوب» 


ا باب ڪان القياس 


َف 4 98 لإِفْضَائِهِ إلى حکمَيه» لذا گان حكم الْمَرْع مِثْلَ 
كم الأضل ادى به ص الحكمَةَ ثل ما ادى 3 34 الأضلء کے 


e‏ عر 
أن يثنت. 


فيقال: الصلاة مأمور بها شرعاً.ء فيجب على المكلف أداؤها كما يجب 
عليه أداء الصيام . 

قوله: (والسبب يقتضي الحكم لإفضائه إلى حكمته): الضمير في 
«لإفضائه» يعود إلى «السبب». 

والضمير في «حكمته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن كلا من «اليبع» و«النکاح؟ لها كان متت مشروعههمًا 
هر حاجة الناس إليهماء كان هذا السبب مقتضياً الحكم وهو «الصحة» في 
كل منهماء إذ إن الصحة هنا هي المحققة لحكمة المشروعية وهي َل تلك 
الحاجةء فإن الشارع لو لم يحكم بصحتهما لما سّدَّت حاجة الناس» 
فيقعون في الحرج والعنت. 

وكذلك «الصلاة» و«الصيام» لَمّا كان كل واحد منهما سبباً في صِذْقٍ 
التعلق بالله تبارك وتعالى وخسن مراقبته» وهذا من مستلزمات الإيمان» كان 
ذلك السبب مقتضياً الحكم وهو «الوجوب» في كل منهماء إذ إن الوجوب 
هنا هو المحقق لحكمة الأمر بهما وهي رَبْط المسلم بربه تبارك وتعالى» 
وحَمَلِهِ على مراقبته سبحانه في السر والعلن. 

وكذلك «الزنا» واشرب الخمر؛ لما كان كل واحد منهما سبباً للوقوع 
في اا والولع في المعصية» اتلك ابن متتخا لدم رحو 
«التحريم» في كل منهماء إذ إن التحريم هنا هو المحقق لحكمة النهي عنهما 
وهي تزكية المسلم من الرذيلة. والسمو بسلوكه إلى أعلى درجات الفضيلة . 

قوله: (فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من الحكمة مثل ما 
تأدّى بحكم الأصلء فيجب أن يثبت): الضمير في «به» يعود إلى «حكم 
الفرع» . 


باب لإكان القياس 


ا لذا گان مُحَالِفَاً لَه قلا يَصِح قياس عَلَيْه. 
لان مَا يَتَدَى به مِنَ الْحِكْمَةٍ مُحَالِتَ لِمَا ادى بحم الأضل 
إِمّا بِزيَادَةٍ وَإِمَّا بنقَصَانِ» SENG E EES‏ 


و«ما» في قوله: «ما تأدى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «مثل المتؤدي». 

والمراد هنا: إذا تبِيّنَ أن الحكم في الفرع مماثل للحكم في الأصلء 
كان ذلك دليلاً على أن حكم الفرع مشتمل على الحكمة نفسها التي اشتمل 
عليها حكم الأصلء» وحينئذ فإن هذا التماثل بينهما يقتضي إثبات حكم 
الأصل في الفرعء إلحاقاً للنظير بنظيره والمثيل بمثيله. 

قوله: (أما إذا كان مخالفاً فلا يصح قياسه عليه): الضمير في «له» يعود 
إلى «حكم الأصل». 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «حكم الفرع؟. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «حكم الأصل». 

والمراد هنا: إذا ثبت أن حكم الفرع مخالف لحكم الأصل لم يصح 
قياس حكم الفرع على حكم الأصلء لانتفاء المساواة بينهما. 

قوله: (لأن ما يتأدى به من الحكمة مخالف لما يتأتى بحكم الأصل إما 
بزيادة وإما بنقصان): «ما» في قوله: «ما يتأدى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وكذلك «ما» في قوله: «لما يتأدى» فهي موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «مخالف للمتأدي 
بحكم الأصل». 

والمراد هنا: أن حكم الفرع إذا كان مخالفاً لحكم الأصل أصبح ما 
يتأدى بحكم الفرع من الحكمة مخالفاً لما يتأدى بحكم الأصل من تلك 
الحكمة» وهذه المخالفة إما أن تكون بطريق الزيادة» وإما بطريق النقصان. 


NE‏ باب كان القياس 


قَإِنْ انث أَنْمَص فَإِْبَاتُ الحم في الْأَصْلٍ َد عَلَى اعْيِبَارِهَا بِصِمٍَ 

الْكَمَالٍ وَلَا يَلْرَمُ اغتِبَارُمَا بِصِفَة الْقْضَانِء وَإِنْ كَانَتِ الْحِكْمَةُ في 

أك فَعْدُولُ اسع عَنْهُ ا ځکم الأضل يدل عَلَى اَن في تَعْبِينِهِ ينه 
وجب او عَلَى وُجُودٍ تان مقع وت شم القزعء 


EE‏ ل ا 


4 


َكيف يصح قِيَاسَهُ سه عَلَيْه؟ 


قوله: (فإن كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها 
بصفة الكمالء ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان): الضمير في «اعتبارها» في 
الموضعين يعود إلى «الحكمة». ١‏ 

والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أنقص من الأصلء» فإن 
حكم الأصل المشتمل على الحكمة الأكمل يقتضي اعتبار الكمال في حكم 
الفرع وليس اعتبار النقص» وذلك كما لو قيس «الندب» على «الوجوب»» 
فالفرع هنا هو «الندب»ء والأصل هو «الوجوب»» وعلة الأصل تقتضي 
كمال حكم الفرع ولكنه لم يحصل؛ لأن حكمة الوجوب ومصلحته أكمل 
من حكمة الندب» وحينئذ يتخلّف عن علة الأصل مقتضاها فيبطل 
القياب. 57 

قوله: (وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول الشرع عنه إلى حكم 
الأصل يدل على أن في تعيينه مزيد فائدة أوجبت تعيينهء أو على وجود مانع 
منع ثبوت حكم الفرع» فكيف يصح قياسه عليه؟): الضمير في «عنه» يعود 
إلى «الفرع». 

والضمير في «تعيينه» في الموضعين يعود إلى «حكم الأصل». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يصح قياسه عليه؟» استفهام 
استنكار واستبعاد. 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «الفرع». 


2000 راجع : شرح مختصر الروضة ذا مه 


وه واه ها هوهق هاه وف O ROSNER‏ واه اه وا EE‏ واه هارع مايه ماع NORE‏ 


والضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الحكمة إذا كانت في الفرع أكثر من الأصلء كما 
لو قيس «الوجوب» على «الندب» فاقتصار الشارع على حكم الأصل يدل 
على أنه اختص بمزيد فائدة أوجبت تعيينه والاقتصار عليه» أو يدل على 
وجود مانع مَنَعَ من مجاوزته» وحينئذٍ لا يصح القياس بإثبات الزيادة في 
الفرع؛ لأن تصحيح هذا القياس بزيادة حكم الفرع على الأصل يفضي إلى 
مخالفة ما ثبت شرعاً؛ لأن اقتصار الشارع على الندب في الأصل إن كان 
لمزيد فائدة فزيادة الوجوب في الفرع مُمَرّتٌ لتلك الفائدة؛ لأن الوجوب 
تثقيل على العبد في التكاليف» وإن كان لمانع مَنْعَ من إثبات زيادة الوجوب 
في الأصل» فإن ذلك المانع يجب أن يمنعنا من إثبات تلك الزيادة في 
الفرع تبعاً للشارع» إذ حكم الفرع مُتَلَقََى عن حكم الأصل» واجتهادٌ 
القائس في الفرع تابع لحكم الشرع في الأصل . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول على بطلان 
القياس إذا خالف الفرع الأصل في الحكم. 
ومفاد هذا الدليل: أن الفرع إذا خالف الأصل في الحكمء فلا يخلو 
من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون الحكم في الفرع أقل من الحكم في 
الأصل . 

الحالة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أكثر من الحكم في الأصل . 

وفي كلتا الحالتين لا يصح القياس في الفرعء إذ المعتد به حال 
الأصل في الحالتين معاًء وذلك أن الفرع إذا كان أقل من الأصل فإن 
الشارع أراد الأكثر؛ لأنه أكمل في الحكمة والمصلحة. 


.٠١ /9 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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وإذا كان الفرع أكثر من الأصل فإن الشارع أراد الأقلء لِمَا في الأكثر 
من مزيد كلفة على العبادء ولِمَّا في الأقل من تخفيف الكلفة ورفع المشقة. 

وحيث كانت مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل تفضي إلى مصادمة 
الواقع الشرعي» كان القياس باطلاً لا يصح. 

قوله: (ولأن القياس تعدية الحكم بتعدي علته): الضمير في «علته؛ 
يعود إلى «القياس». ١‏ 

والمراد هنا: أن حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل إلى 
الفرع بتعدي العلة الجامعة لهما. 

قوله: (فإذا أثبت في الفرع غير حكم الأصل لم يكن ذلك تعديةء بل ابتداء 
حكم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إثبات الحكم في الفرع بخلاف حكم 
الأصل». 

والمراد هنا: أن معنى «التعدية» في باب القياس هو مجاوزة الحكم 
من الأصل إلى الفرع من غير زيادة عليه أو نقصان منهء فإذا اختل هذا 
الضابط كَأَنْتَ في الفرع خلاف ما كان ثابتاً في الأصل لم يكن ذلك الفعل 
تعدية» إذ التعدية موافقة لا مخالفة» وهنا خولف في الحكم بين الفرع 
والأصلء وبناء على ذلك يكون ما أَنِْتَ في الفرع حكماً جديداًء وإذا كان 
حكماً جديداً فهو في حقيقته ابتداء حكمء ولس من الاين في شی 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم صحة القياس إذا كان حكم 
الفرع مخالفا لحكم الأصل. 

قوله: (وقولهم في السلم: بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان» فليبلغ 
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بالآحر 3 7 قصَّى مَرَاتِب الذيون» فاضا لِأَحَدِهِمًا غ الآخَر)ا ل 
بقِياسٍ» إِذ الْقِيَامنُ تَعْيِيَةٌ الحم ووا را فف تختلت 


ال لتَعْلِبَةٌ؟ وَعَذَا إِثْبَاتُ ضِدَوِ. 


بالآخر أقصى مراتب الديون» قياساً لأحدهما على الآخر): الضمير في «قولهم' 
يعود إلى الفقهاء؟ . 

والضمير في «عوضيه» يعود إلى «السلم. 

وضمير التثنية في «لأحدهما» يعود إلى «إثبات الأجل في الْمُسْلَم 
فيه»» و«نفي الأجل في الثمن». ١‏ 

والمذكور هنا هو بيان صورة من صور الخلاف بين حكم الأصل 
والفرعء وهي المخالفة بينهما بالنفي والإثبات . 

وذلك كما يقال في تقرير «السَّلَم المؤجّل»: لما بلغ برأس المال 
أقصى مراتب الأعيان وهو «الحلول»» وجب أن يبلغ باشل فيه أقصى 
مراتب الديون وهو «التأجيل». 

حيث قاسوا هنا إثبات الأجل في الْمُسْلّمٍ فيه فيه على نفي الأجل في 
القن 

قوله: (ليس بقياسء إذ القياس تعدية الحكم وتوسعة مجراهء فكيف 
تختلف التعدية؟ وهذا إثبات ضده): الضمير في «مجراه» يعود إلى «الحكم؟. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القياس المذكور في السلم». 

والضمير في «ضده» يعود إلى «الحكم؟. 

والمراد هنا: أن القياس المذكور في تقرير «السّلم»» قياس لا يصح؛ 
لأنه مخالف لحقيقة القياس» إذ حقيقة القياس هي تعدية الحكم من الأصل 
إلى الفرع ليتسع الحكم بدلاً عن أن يكون قاصراً على أصله» ومن شَرْط 
التعدية التوافق بين حكم الْمُعَدَّى والْمُعَدّى إليه في الدرجة كالوجوب مع 
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وَكذَلِكَ لو ثبت في الأضل حُكماً وَلَمْ يُذكثة إنبائة في ْم 
بزِيَادَةٍ أو نفْصَانْء هَهُرَ بال لاه ليِسَ عَلَى صُورَةٍ التّعدِية. : 
اله كوْلّهُمْ في اصَاة الكُسُوفب»: ابرح فيا ُو َايده لاني 
صلا شُرعَث لَهَا الْجَمَاعَةُ َتَحْمصُ بزيَاة صلا الْجُمْعَةِ تَخْقَسُ 


الوجوب» وفي الصفة كالإثبات مع الإثبات» والنفي مع النفي. 

والقياس المذكور ورد فيه المقيس والمقيس عليه متضادين» فأحدهما 
يقتضي الإثبات» والآخر يقتضي النفي» إذ مفاده: قياس «إثبات الأجل في 
الْمُسْلَم فيه» على «نفي الأجل في الثمن»» فاختلفا في النفي والإثبات» 
والقياس ل ضح مغ :وجوه االات فيه ن ]تا وفرعه. 

قوله: (وكذلك لو أثبت في الأصل حكماً ولم يمكنه إثباته في الفرع إلا 
بزيادة أو نقصانء فهو باطل لأنه ليس على صورة التعدية): «الكاف» في 
قوله: «وكذلك» للتشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المذكور في قياس السَّلّم). 

َالْمُنْيْتٌ في قوله: «وكذلك لو أثبت» هو المجتهد القائس. 

والضمير في قوله : «ولم يمكنه») يعود إلى «المثبت» وهو القائس. 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو باطل» يعود إلى «إثبات 
الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان». وإليه كذلك عود الضمير في «لأنه». 

والمراد هنا: أن يثبت المجتهد القائس حكماً في الأصل» ولكنه 
يعجز عن إثبات مثله في الفرع. فيأتي به بزيادة فيه على الأصل أو بنقص 
عنه» فيكون هذا القياس باطلاً لمخالفته صورة التعدية وهى التطابق بين 
الأصل والفرع في الحكم من غير زيادة أو نقصان. : 

قوله: (مثاله: قولهم في صلاة الكسوف: يشرع فيها ركوع زائد؛ 
لأنها صلاة شرعت لها الجماعة فتختص بزيادة» كصلاة الجمعة تختص 


باب كان القياس 
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بالخظبَةء وَصَلَاةٍ الْعِيدٍ تَحْنَصٌ بالتَكبِيرَاتِ). وَهَذَا فَاسِدُء فَإِنَهُ لم 
يَتَمَكّنْ مِنْ تَعْدِيَة ية الْحْكُم عَلَى وَجْهِهِ وَتَفْصِيلِه . 


بالخطبةء وصلاة العيد تختص بالتكبيرات): الضمير في «مثاله» يعود إلى 
ات ال حك فى الأصل رک بک ات في ا إلا دیات ا 
نقصان) . 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير فى (فيها» يعود إلى «صلاة الكسوف»» وإليها كذلك عود 
الفتشيرين في ناا وفي «لها». 

والمراة هنا : آذ :فى بهذا المقال يلك «ضلاة الكسوف» فرعا 
مقاساً على أصلين» وهما ١صلاة‏ الجمعة»» و١صلاة‏ العيد» بجامع الزيادة 
في كل منها على الصلاة ة المعتادة» عليه Se‏ فى بود 
الجمعة» والتكبيرات في صلاة العيد لأنهما صلاتان شُرِعَتْ لهما 
الجماعة» فكذلك الحال في صلاة الكسوف زيد فيها ركوع لأنها صلاة 


ا 


ل تشرع الجماعة لها. 

قوله: (وهذا فاسدء فإنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 
وتفصيله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس صلاة الكسوف على 
صلاتى الجمعة والعيد). 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «المجتهد القائس» 

والذ يران فى «وجهه)» وفى «تفصيله») يعودان إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن قياس «صلاة الكسوف» على صلاتي الجمعة والعيد 
قياس فاسد لا يصحء لمجيئه على خلاف صورة التعدية» وذلك أن زيادة 
الخطبة في صلاة الجمعة والتكبيرات في صلاة العيد ليست من جنس زيادة 
الركوع في صلاة الكسوف» وبذلك تحقق التفاوت في الزيادات بين الفرع 
والأصل» ومع ثبوت هذا التفاوت كيف يصح القياس والتعدية غير 


00 باب إأككان القياس 
الشّرْظ الثَانِي: ان يَكُونَ الْحَكُمُ سَرْعِياًء فَإِنْ كَانَ عَفْلِياً أو مِنَّ 
عاد س 
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وَكَدَلِكَ لَوْ اراد إنبَاتَ أضل الْقِيَاسٍِء وَأَضل حَبَرِ الْوَاجِدِ بالْقِيَاس 


قوله: (الشرط الثاني) أي: من شروط «حكم الأصل». 

قوله: (أن يكون الحكم شرعياً): بمعنى أن يكون الحكم في باب 
القياس من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتطبيق العملي» وهي ما يُعَبّرٌ عنها 
المتأخرون بأحكام الفروع. 

قوله: (فإن كان عقلياًء أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس؛ لأنها 
قطعية لا تثبت بأمور ظنية): الضمير في «لأنها» يعود إلى «الأحكام 
العقلية» والمسائل الأصولية». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعلقاً بالأمور العقلية فلا يصح إثباته 
بالقياس» فلا يقال مثلاً -: «اثنان مع اثنين يساوي جمعهما أربعة» قياساً 
على «واحد مع ثلاثة»» وذلك أن معرفة كون الاثنين مع الاثنين يساوي 
أربعةء وكذلك معرفة كون الواحد مع الثلاثة يساوي أربعة هو حكم ثبت 
ابتداء بدليل قطعي وهو العقل» فليس بحاجة إلى إثباته بدليل ظني وهو 
اقا : ۰ 

وا إذا كان الحكم متعلقاً بالمسائل الأصولية» كأسماء الله تعالى 
وصفاتهء فهذه لا يصح إثباتها بالقياس» فإذا ثبت لله تعالى اسم بنص 
الكتاب أو السنة الصحيحة فلا يصح أن يقاس عليه اسم آخرء إذ لسن 
طريق ذلك القياس لكونه ظنياء بل الطريق إلى ذلك هو النص القاطع . 

وكذلك إذا ثبت لله تبارك وتعالى صفة بنص الكتاب أو صحيح 
السنة» فلا يجوز إثبات صفة أخرى له سبحانه بالقياس على تلك الصفةء 
فإن صفات الله تعالى لا سبيل إلى إثباتها بالقياس لأنه ظني» بل السبيل إلى 
ذلك هو النص القطعي . ٠‏ 

قوله: (وكذلك لو اراد إثبات أصل القياس» وأصل خبر الواحد بالقياس 
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لم يجزء لما ذكرناه): الكاف في «وكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم جواز إثبات الأمور العقلية 
والمسائل الأصولية بالقياس». 

و«ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية بمعتى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن «أصل القياس» لا يجوز إثباته بالقياس» وذلك 
لأمرين: 

الأمر الأول: ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في شروط الأصل 
بقوله: «أن يكون ثابتاً بنص أو اتفاق من الخصمين». 

وبقوله: «ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم 
يجزا. 

الأمر الثاني : أن القياس كأصل من أصول التشريع مُخْتَلّكْ في 
الاحتجاج به في المسائل الفرعية لكونه لا يفيد إلا الظن» وإذا كان مُخْتَلفاً 
في حجيته في إثبات فرع من الفروع» فكيف يُحْنَجٌ به في إثبات أصل نفسه؟ 

. وكذلك «خبر الواحد» فلا يجوز إثبات كونه أصلاً من أصول التعبد 
بالأحكام الشرعية بطريق القياس» وذلك كمن يقول: إن الشارع قبل قول 
الشاهد فيما يخبر بهء قَلْيْفْيَنْ قول الراوي فيما ينقله عن النبي ية بجامع 
الإخبار في كُل. 

قوله: (فإن كان لغوياً ففي إثباته بالقياس اختلاف ذكرناه فيما مضی): 
اسم «كان» هنا مضمرء وتقديره: «الحكم»؛ أي: «فإن كان الحكم لغوياً». 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «ذكرناه» يعود إلى «الاختلاف»2. 
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الدُكْنُ الثَّالِتُ : الْمَرْعٌ ويشترط فيه أن تكرن عله الأضل موجردة 
فيه فَإِنَّ تَعْدِيةَ الْحكم فَرعٌ تَعْدِيةِ الْعِلّةِ. Re‏ 


و«ما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «ذكرناه في الماضي». 

والمؤلف رحمه الله تعالى قد ذكر ذلك فى مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس» أو لا؟». ٠‏ 

والمراد هنا: أن الحكم إذا كان لغوياً فقد اختلف العلماء في إثباته 
بالقياس» وقد سبق ذِكْرٌ ذلك الخلاف في مسألة: «هل تثبت اللغة 
بالقياس؟»»› مثل قياس «النبيذ» على «الخمر) في تسميته خمراء» بجامع 
التخمير في کل وهو تغطية العقل» وكقياسن لي على «السارق» في 
تيه مارفا : بجامع أخذ المال من غير جل خُفَية خفية 

فمنهم من أجاز القياس في اللغة» مف ا 
بالتفصيل . 

قوله: (الركن الثالث: الفرع) أي: أن الركن الثالث من أركان القياس 
هو «الفرع». 

قوله: (ويشترط فيه أن تكون علة الأصل موجودة فيه): الضمير في 
«فيه» في 000 يعود إلى «الفرع». 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط في صحة قياس الفرع على الأصل أن تكون 
العلة التي ثبت بها > في الأصل موجودة ذ في الفرع. وذلك أن العلة 

هي الرابط بين الفرع والأصلء فإذا امتنع وجودها في الفرع انعدم الربط 

قوله: (فإن تعدية الحكم فرع تعدية العلة): هذه الجملة تعليل 
لاشتراط وجود علة الأصل في الفرع» وذلك أن العلة هي أصل التعدية». 
فإذا جد الأصل وهو العلة وجدَ الفرع وهو تعدية الحكمء وإذا انعدم 
الأصل وهو العلة انعدم الفرع وهو تعدية الحكم. 


باب لكان القياس ماعو 


شْتَرَط و م تَقَدُمَ الأضل عَلَى لْمَرع في المْبُوتِ؛ لان 00 عدت 
بِحُدُوثِ العا فَكَيْف تَتَأَخَرُ عَنْهُ؟ وَالصجيح اَن ذَلِكَ د يُشْتَرَط لِقِيّاسٍِ 


الكت 


4 


الل ولا يُشْتَرَطُ لقاس الدَّلَالَق 0 0 O‏ 


24 


ومثال ذلك: قياس «النبيذ» على «الخمر» في التحريم» فهذا قياس 
صحيح» لأن علة الأصل وهي «الإسكار» موجودة في الفرع. 

قوله: (واشترط قوم تقدم الأصل على الفرع في الثبوت): المراد بالقوم 
هنا بعض الأصوليين» ومنهم الآمدي رحمه الله ال 

فعند هؤلاء القوم أن الأصل لا بد من أن يكون متقدماً على الفرع في 
الثبوت مطلقاً» سواء كان القياس قياس علة» أو قياس دلالة. 

قوله: (لأن الحكم يحدث بحدوث العلةء فكيف تتأخر عنه؟): الضمير في 
(عنه) يعود إلى «الحكم». 

والمذكور هنا هو دليل المشترطين قد الأصل على الفرع. 

ومفاد هذا الدليل: أن حكم الفرع يحدث بحدوث علة الأصل 
المتعدية إليه» فلو تأخر 0 عن الف لاحر العلة عنه أيضاً 
الثبوت E‏ وذلك محال . 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (والصحيح أن ذلك يشترط لقياس العلة» ولا يشترط لقياس 
الدلالة): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول بأن «يكون الأصل متقدماً 
على الفرع فى الثبوت». و«قياس العلة» هو الذي يعتمد فيه القائس على 
«علة الأصل» في الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. 
)١(‏ انظر: الإحكام .٠١۱/۳‏ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة .٠٠٤/۳‏ 


کر باب ڪان القياس 


َل يَجُورُ قياس الْوْضُوءٍ عَلَى التَيَمُم مَعَ تاره عَنْهُّ فَإِنَّ الدَلِيل يَجُورُ 


02 ے2 سے # ود 5 2_6 58 و ره 
تأَخُرُهُ عن الْمَدْلُولِ فَإِنَّ حَُدُوتَ الْعَالّم دَلِيلٌ عَلَى eas‏ 


وأما «قياس الدلالة» فهو الذي يعتمد فيه القائس على لازم العلة في 
الجمع بين الفرع والأصل» بحيث يلزم من ذلك اشتراكهما في الحكم 
ظاهراء كما سبق بيانه. 

والمراد هنا: التفريق بين «قياس العلة» و«قياس الدلالة» فى اشتراط 
تمذم الأصل على الفرع في الفزت ك ركرة ذلك رطا لصخ قاق 
العلة دون صحة قياس الدلالة. 

ووجه هذا التفريق: أن في «قياس العلة» لا يجوز تَأَخُرُ العلة عن 
المعلول. لثلا يفضي ذلك إلى وجود المعلول من غير علة. 

وأما «قياس الدلالة» فيجوز فيه تأخر الدليل عن المدلول» إذ لا يلزم 
من ذلك محال. وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وإليه ذهب أكثر 
الأصوليين والمتكلميء . 

قوله: (بل يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تاخره عنه): الضمير 
في «تأخره» يعود إلى «التيمم». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الوضوء». 

وهذا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن «التيمم» متأخر في المشروعية عن «الوضوء»» 
ومع ذلك يصح قياس المتقدم وهو «الوضوء» على المتأخر وهو «التيمم)» 
فيقال: «الوضوء شرط لصحة الصلاة فتجب فيه النية» كما تجب فى 
التيمم»» ولو كان يُشْتَرَظ تقدم الأصل على الفرع مطلقاً لَمَا صح هذا 
القياس . 

قوله: (فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول» فإن حدوث العالم دليل على 


؛٤۸٦/۲‎ /۲ انظر: فواتح الرحموت ”/759؛ المستصفى "/ ١٠٠؛ المحصول‎ )١( 


باب كال القياس 


۷ اد 

الماع الْقَدِيم ون الدَّحَانَ دَلِيلٌ عَلَى النَّانٍ وَالْأَتَوَ دَلِيلٌ عَلَى 
لْموَثْرِ. 

ولا يُشْتَرَظ أيضاً أن يَكُونَ وجو الْعِلّةِ مَفُطوعاً به في الْمَرْع» بَلُ 

2 فيه عَلْبَةٌ الظَنٌّ مدا و مات ا امال ةا لقاع اداه SASS eS‏ 


الصانع القديم» وإن الدخان دليل على النارء والأثر دليل على المؤثر): الضمير 
في «تأخره» يعود إلى «الدليل» . 

والمراد بالصانع القديم هو «اله» جل جلاله» و«الصانع» ليس اسماً 
من أسماء الله تعالى» بل من أسمائه الحسنى «الخالق»: فلو استبدل الصانع 
بالخالق لكان هو الأولى. 

وكذلك «القديم» فإن إطلاقه على الله تعالى لم يَرِدْ في كلام السلف 
رحمهم الله تعالى» وإنما هو إطلاق أحدثه المتكلمون. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني لأصحاب 
المذهب الثاني. 

ومفاد هذا الدليل: أن في «قياس الدلالة» يجوز تأخر الدليل عن 
المدلول» ومما يؤيد ذلك أمران: 

الأمر الأول: حدوث العالمء فإنه دليل على وجود الخالق تبارك 
وتعالى» ولا شك أن «العالم» متأخر في الوجود عن وجود الله جل شأنه؛ 
لأن الله تعالى هو الأول الذي لسن کل شيء. 

الأمر الثاني: وجود الأثر دليل على وجود المؤثرء كالدخان فإنه دليل 
على وجود النارء ولا شك أن الدخان متأخر عن النار. 

وكأثر الْقَدَمِ المنطبع على الأرضء فإنه دليل على وجود صاحب ذلك 
الأثر وهو الماشي على تلك الأرض» ولا شك أن أَثَرَ قدمه متأخر عنه. 

قوله: (ولا يشترط أيضاً أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع» بل 


يكفي فيه غلبة الظن) أي: كما لا يُمْتَرَظ تَقَدُمُ الأصل على الفرع في 


باب أكل القبا 

اکان باقن 

کک N‏ ا ا 
إن الطَنَّ كَالْقَطع في السَرْعِيَاتِ. 
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القياس بإطلاق» وإنما يشترط ذلك في نوع من أنواع القياس فقط وهو 
"قياس العلة»» فكذلك لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعا به في 
الفرع» بل يكفي فيه غلبة الظن. 

والضمير في «به» يعود إلى «وجود العلة في الفرع»ء وإليه كذلك عود 
الضمير فى «فيه). 

والمراد هنا: ليس من شرط صحة القياس أن تكون علة الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع بالقطع واليقين» بل يكفي في إثبات وجودها في 
الفرع غلبة الظن» وذلك أنه لو اشْتَّرط هذا الشرط وهو قطعية وجود علة 
الأصل في الفرع لَتَدَرَ وجود القياس» وحينئذٍ يتعطل كثير من الوقائع 
والحوادث عن وجود حكم شرعي لهاء وذلك يتنافى مع كمال الشريعة 
٠‏ ووفائها بكل ما تحتاجه الأمة في أمور الدين والدنيا. 

قوله: (فإن الظن كالقطع في الشرعيات): المراد بالظن هنا هو الظن 
الغالب» فالظن الغالب مرل منزلة القطع في الشريعة من حيث الاعتداد به 
طريقاً في إثبات الأحكام الشرعية» وذلك لندرة القواطع وقلتها. 

والتقييد بالشرعيات هنا يخرج العقليات وكلّ ما كان طريق ثبوته 
العلم» فذلك لا يثبت بالظن» بل لا بد فيه من القطع . 

قوله: (الركن الرابع: العلة) أي: الركن الرابع من أركان القياس هو 
«العلة» التي يُجْمَعْ فيها بين الأصل والفرع. 

قوله: (ومعنى العلة الشرعية: العلامة) أي: أن «العلة الشرعية» علامة 
على ثبوت الحكمء وذلك أن الحكم في الأصل إذا كان مُعَلّلاَء ووُجِدَتْ 
تلك العلة في الفرع كان هذا الوجود علامة على ثبوت حكم الأصل في 
الفرع بحسب غلبة ظن المجتهد. 


باب كن القياس ۹ |ے 


وَيَجُورُ أن تون كما شَْعِياً: عمَوْلِئَ : يحرم بيع الْحَمْرِ قلا يصح بَيعْهُ 
كَالْمَيْتَة2 وکونا أ عَارِضاً كَالشَّدَّةِ في الْكَمْرِ وَلَازْماً كَالضّغَرِ 


قوله: (ويجوز أن تكون حكماً شرعياً): اسم «تكون» هنا مضمرء 
وتقديره: «العلة»؛ أي: «ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا». 

وإنما جاز أن تكون العلة حكما شرعياً ؛ لأنها من وض الشارع» وما 
وضعه الشارع كما يصلح أن يكون دليلاً يصلح أن يكون حكماً . 

قوله: (كقولنا: يحرم بيع الخمرء فلا يصح بيعه كالميتة): الضمير في 
«بيعه» يعود إلى «الخمر). 

وهذا مثال توضيحي» لبيان كيف تكون العلة حكماً شرعياً . 

وإيضاح ذلك: لو سأل سائل» فقال: ما حكم بيع الخمر؟ فأجابه المفتي 
بقوله: «لا يصح بيع الخمر؛ لأن بيعه محرم كالميتة)» فإنه جَعَلَ علة عدم صحة 
البيع هنا هي «التحريم»» ومعلوم أن التحريم حكم من الأحكام الشرعية. 

قوله: (وتكون وصفاً عارضاً): الوصف العارض هو الذي يطرأ 
درول "يعن أنه لمن كاك مرا 

واسم «تكون»: هنا مضمرء وتقديره: «العلة»؛ أي: «ويجوز أن 
تكون العلة وصفا عارضا». 

قوله: (كالشدة في الخمر): هذا مثال توضيحي للوصف العارض» 
وذلك أن «الشدة» في الخمر تطرأ وتزول» فإذا وَحِدَتٍِ الشدة حرمت 
الخمرء وإذا زالت ا زال التحريم عنها؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وجودا وعدما. 

قوله: (ولازماً): لفظ «لازماً» هنا صفة لخبر «كان» التي حُذِمَتْ هي 
واسمهاء وتقدير الكلام: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً لازماً». 

والوصف اللازم هو الثابت المستقرء وليس بطارئ عارض . 

قوله: (كالصغر): هذا مثال توضيحي للوصف اللازم الذي يجوز 


التعليل به. 


باب لكان القياس 


4۸۰ | 


وَالتّقْدِيّةَ أو مِنْ أَفْعَالٍ الْمُكَلَّفِينَ كَالَْئْل وَالسَّرفَةء وَوَضْفاً مُجَرَّداَء 


٤‏ َك 5 Eis‏ 2 5 ت e‏ © م .2 9 اھ ا 
أو مرك مِنْ أوْصَافي كَثِيرَقٍ وَلا يَنْحَصِرٌ ذلك في > 3 أَوْصَافِء 


والمراد هنا: أن «الصغر» وصف لازمء فيجوز التعليل به» كما هو 
الشأن في تعليل إجبار الصغيرة على النكاح بالصغر. 

قوله: (والنقدية): هذا مثال توضيحي آخر للوصف اللازم الذي يجوز 
التعليل به. 

والمراد هنا: أن «النقدية» وصف لازم» فيجوز التعليل به» كتعليل 
تحريم التفاضل في الذهب بالنقدية؛ أي: بكونه تَقْداً. 

قوله: (أو من أفعال المكلفين) أي : «ويجوز أن تكون العلة فعلاً من 
أفعال المكلفين»» فإذا فَعَلَ أحدهم فعلاً جاز أن يجعل ذلك الفعل عله 
للحكم المترتب عليه. 

قوله: (كالقتل): هذا مثال توضيحي للتعليل بالفعل» وذلك كأن يقال: 
اقنّصّ من فلان؛ لأنه َل عمداً عدواناً . 

قوله: (والسرقة): هذا مثال توضيحي آخر للتعليل بالفعل» وذلك كأن 
يقال: قُطعَّ فلان؛ لأنه سرق مالا محروزاً. 

قوله: (ووصفاً مجرداً) أي: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً مجرداً. ٠‏ 

والمراد بالوصف المجرد هنا هو: الوصف الواحد» وذلك كتعليل 
قطع يد السارق بوصف واحد وهو «السرقة». 

قوله: (أو مركباً من أوصاف كثيرة) أي: «ويجوز أن تكون العلة وصفاً 
مركباً من أوصاف كثيرة». 

وذلك كتعليل وجوب القصاص بحصول القتل» العمدء العدوان. 

قوله: (ولا ينحصر ذلك في خمسة أوصاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «التعليل بالأوصاف الكثيرة». 

والمراد هنا: أن التعليل بالأوصاف الكثيرة لا ينحصر في خمسة 


باب لكان القياس SNR‏ 


0 تفياً ناتا وَتَكُونُ مَُاسباً وَغَيْرَ مُنَايِبٍ. 


لا کون الْعِلَهُ مَوْجُودَةَ في مَحَلَّ الْحُكُمء كُتَحْرِيم ناح 


أوصاف فقطء بل قد يزيد على ذلك» وقد ينقص منهء خلافاً لمن حصرها 

قوله: (وتكون نفياً وإثباتاً) أي: «ويجوز أن تكون العلة نفياً» ويجوز 
أن تكون إثباتا». 

مثال النفي: تعليل سقوط وجوب الحج عن الفقير بعدم استطاعته له 
ماليا . 

ومثال الإثبات: تعليل وجوب الحد على الزاني بثبوت الزنا في حقه. 

قوله: (وتكون مناسباًء وغير مناسب) أي: «ويجوز أن تكون العلة 
وصفاً مناسباً» ويجوز أن تكون وصفاً غير مناسب». 

مثال الوصف المناسب: جعْلَ «الإسكار» علة لتحريم الخمر. 

ومثال الوصف غير المناسب: تعليل وجوب الكفارة على المجامع 
امرأته في نهار رمضان بكونه أعرابيا. 

والوصف غير المناسب لا وجود له في أحكام الشارع» فإن الشارع 
الحكيم لا يربط الحكم إلا بالمناسب المصلحي المتعلق بجلب منفعة 
للعبادء أو درء مفسدة عنهم. 

قوله: (ويجوز ألا تكون العلة موجودة في محل الحكم): المراد بمحل 
الحكم هنا هو الفرع. 

والمعنى: أن تكون علة الحكم في الأصل غير موجودة في الفرع. 

قوله: (كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد): هذا مثال توضيحيء لبيان 
تخلف علة الأصل عن الفرع . 

وذلك أن الإسلام الحنيف حَررّمَ على السيد نكاح أمته بعلة رق الولد؛ 


0 باب لإكان القباس 


وق ل ود فق ووه تود فقا لعو مق عقيف د E‏ نك 
قو عه 0 ف . 
وتفارق العلة الشرعية العقلية في هَذِهِ الأَوْصَافٍ 


لأن السيد لو نكح أمته فاستولد منهاء لكان ذلك الولد تبعاً لأمه في الرق» 
فيفضي ذلك إلى تكثير الأرقاءء والشرع الحكيم يتشوف إلى تقليل الرق» إذ 
الأصل الحرية في بني البشر. 

إلا أن الولد هنا قد تتخلف غنه العلة وهى (الرق» بسبت وجوه ما 
يعارض تلك العلةء فإذا قال قائل: «رق الأم E‏ الولد»ء فإنه يُعَارَضَ 
بولد المغرور بأمه» وهو من تزوج بامرأة يظنها حرة فبانت أَمَةَء فإن الولد 
الذي أنجبته يكون حراً مع أن أَمَّهُ أَمَةّه فتكون العلة هنا غير موجودة 
لتخلف هذا الحكم عنهاء حيث لم يُحْكُمْ على الولد في هذه الحال بالرق 
تبعاً لأمه» بل حُكمَ له بالحرية تبعاً لاعتقاد أبيه في كونه حراً. 

قوله: (وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف): «العقلية» هنا 
صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «العلة العقلية»). 

والأوصاف المشار إليها في قوله: «في هذه الأوصاف» هي الأوصاف 
التي سبق ذكرها في العلة الغ ا أذ ككرن ا شرع + ا 
أن تكون و ضا عارضاء وچو ار أن تكون ر أفعال المكفين : وجو أن 
تكون نفياً وإثباتاً» وجواز ألا تكون موجودة في محل الحكم. 

والمراد هنا: أن ما يجوز في العلة الشرعية من أوصاف لا يجوز 
بعضه في العلة العقلية» ومن ذلك أن العلة الشرعية تكون حكما شرعياء 
SS‏ شح لوعي ابل سكي عقلي. 

والعلة الشرعية تكون وصفاً عارضاًء والعلة العقلية لا تكون كذلك» 
بل هي أحكام ثابتة لازمة. 

والعلة الشرعية تكون من أفعال المكلفين» والعلة العقلية مستلزمات 
قطعية لا تؤثر فيها أفعال المكلفين. 

والعلة الشرعية قد تتخلف عن محل الحكم»ء والعلة العقلية لا تقبل 
التخلف؛ لأنه يلزم من وجودها وجود المعلول من غير تخلف. 


(فصل) 
قال أَصْحَاينًا : من شَرْط صكة اللو ان تَكُونَ مُتَعَدْيدٌ فَإِنْ گائَٺ 
فَاصِرَةٌ عَلَى مَحَلْهَا كتَعْلِيلٍ الرَا في الْأَنْمَانٍ بِالنَمَييّةِ لَمْ يَصِحَّ وَهُوَ 
قول الَْنَفيّة . لِعَلامةِ 
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قوله: (قال أصحابنا: من شرط صحة العلة أن تكون متعدية»ء فإن كانت 
قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية لم يصح): المراد 
بالأصحاب هنا أكثر الحنابلة رحمهم الله تعالى""' . 

فعند أكثر الأصحاب أنه يُشْتَرَط لصحة العلة أن تكون متعدية» بمعنى 
أن يتعدى الحكم بتعديتها من الأصل إلى الفرع. فإن لم تكن كذلك بل 
أصبحت قاصرة على محلها وهو حكم الأصل فقط لم يصح التعليل بهاء 
وذلك كتعليل الربا في الأثمان بالثمنية. 

والمراد بالأثمان هنا: الذهب والفضة» وعلة تحريم الربا في كل 
منهما كونهما تمن بهما الأشياء؛ أي: كونهما نقدين» ووصف النقدية لا 
يوجد إلا فيهماء فكانت تلك العلة قاصرة عليهماء فلا تتعداهما إلى 
غيرهما. 

قوله: (وهو قول الحنفية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
باشتراط التعدية في صحة العلة». 

فهذا القول ذهب إليه الحنفية رحمهم الله تعالى 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لثلاثة أوجه) أي: لثلاثة أدلة على أنه لا يصح التعليل بالعلة 
القاصرة. 
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)١(‏ انظر: العدة ٤/۱۳۷۹؛‏ التمهيد 5/١5؛‏ المسودة ص١١4؛‏ الجدل لابن عقيل 
ف 


)۲( انظر: أصول الس رخسي 10۸/۲+ تيسير التحرير .0/٤‏ 


أَحَدُمًا: أن عِلَلَ الشَّرْع أَمَارَاتٌء وَالْقَاصِرَةٌ لَيْسَتْ أَمَارَةَ عَلَى شَيْءٍ. 
النَانِي: أ الأضل ألا يُعْمَلَ بالظّنّ لِأَنَهُ جَهْلٌُ وَرَجْمٌّ بالط وَإِنّمَا 
جور في الْعِلَةِ الْمتعَديَة ة ضَرُورَةَ الْعَمَلِ بِهَاء وَالْعِلّةٌ الا صِرَةُ لا عَمَلَّ بها 

قوله: (أحدها: أن علل الشرع أمارات» والقاصرة ليست أمارة على 
شيء): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الأوجه الثلاثة». 

وهذا هو الدليل الأول» ومفاده: أن الشارع جعل «العلة» علامة على 
ثبوت الحكم في الفرع كما هو ثابت في الأصلء فكأن الشارع قال: (إذا 
رأيتم علة الأصل موجودة في الفرع الممائل» فاجعلوا حكم الفرع كحكم 
الأصل». ْ 

والعلة القاصرة ليست علامة على ثبوت الحكم في الفرع» إذ الحكم 
في العلة القاصرة محصورٌ في محله فقط وهو الأصل من دون أن يكون 
قابلاً للتعدية إلى غيره. 

وإذا كانت العلة القاصرة ليست أمارة على شيء فلا يصح التعليل 
بها . 

قوله: (الثاني: أن الأصل ألا يعمل بالظن لأنه جهل ورجم بالظنء وإنما 
جُوز في العلة المتعدية ضرورة العمل بهاء والعلة القاصرة لا عمل بها فتبقى 
على الأصل): «الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه 


الثاني». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الظن». 

والضمير في «بها) في قوله: «ضرورة العمل بها» يعود إلى «العلة 
المتعدية». 


والضمير في «بها» في قوله: «لا عمل بها» يعود إلى «العلة 
القاصرة». ش 


فصل فى تعدية العلة ٥‏ 


92 o مصاع وو لاو و‎ RT < f 
الثَالِتُ: أن الْمَاصِرَةَ لا فَائِدَةَ فِيهَاء وَمَا لا فَائِدَةَ فِيهِ لا يَرِدُ‎ 
ل مو 5 و وو ےل بد 0 أن ما #ى کی را‎ 
لْحَكُمء‎ E الشرع به» دَلِيل المَقَدَْمَةِ الأولى: أن فَايِدَةَ‎ 


اله 


أن 


وَالْمَاصِرَةٌ لا تَتَعَذَّى. وَدَلِيلُ اَن فَايِدَتَهَا التَعَدَ ن الْحكمَ ابت في 
مَحَلَّ الت بالنَصٌء لكَوْنه مَفْطوعاً بوه القاس مظنو ولا ينبت 
الْمَفْطوعٌ بِالْمَظْنُونِ. إِذَا تَبَتَ هَذَا تَعَيّنَ اعيِبَارُهَا في غَيْرٍ مَحَلَّ النَصّء 
وَالْقَاصِرَةُ لا يُمْكِنُ فيا ذَلِكَ. 


وهذا هو الدليل الثانى» ومفاده: أن القياس على العلة لا يفيد إلا 
الظن» والأصل عدم العمل بالظن؛ لأن الظن جهل ورجم بالغيب» 
والمجوّز للعمل بالظن في العلة المتعدية هو صب الشارع لها علامة» فكان 
العمل بها ضرورةً حتى لا يكون ذلك النَضْبُ عبثاء وهذه الضرورة منتفية 
في العلة القاصرة» إذ ليس فيها علامة على شيء» فتبقى على حكم الأصل 
وهو عدم جواز العمل بها. 

قوله: (الثالث: أن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع 
بهء دليل المقدمة الأولى: أن فائدة العلة تعدية الحكم» والقاصرة لا تتعدى. 
ودليل أن فائدتها التعدي: أن الحكم ثابت في محل النص بالنصء لكونه مقطوعاً 
به» والقياس مظنونء ولا يثبت المقطوع بالمظنون. إذا ثبت هذا تعين اعتبارها 
في غير محل النص» والقاصرة لا يمكن فيها ذلك): «الثالث» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير «الوجه الثالث». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القاصرة». 

و«ما» في قوله: «وما لا فائدة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في «به؟ في قوله: «لا يرد الشرع به». 

والضمير فى «فائتدتها» يعود إلى «العلة». 

والمراة بمحل النض فى قرله: «الحكم ثايك في ,محل التَص بالتض» 
هو «الأصل». 


والضمير في «لكونه» يعود إلى «حكم الأصل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «به» في قوله: «مقطوعاً به) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «إذا ثبت هذا» يعود إلى «كون فائدة 
العلة هو التعدي». 

والضمير في «اعتبارها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتبار في غير محل النص». 

وهذا هو الدليل الثالث. ومفاده: أن العلة القاصرة عديمة الفائدة» إذ 
الحكم فيها خاص بمحلها وهو الأصل من غير أن يكون متعدياً إلى الفرع» 
والشارع الحكيم لا يَرِدُ بما لا فائدة فيه» فإن ما لا فائدة فيه عبث محض 
والشارع منزه عن ذلك . 

ومما يدل على المقدمة الأولى» وهى: «أن القاصرة لا فائدة فيها»: 
أن فائدة العلة هي تعدية الحكم. وهذه الفائدة ليست موجودة في العلة 
القاصرة لكونها لا تقبل التعدية. 

ومما يدل على أن فائدة العلة هو التعدي: أن حكم الأصل ثابت 
بالنص فيكون مقطوعا به» والعلة فيه علامة شرعية على سحبه إلى حكم 
الفرع» فيتعين اعتبار العلة في ذلك الفرع» وهذا بخلاف العلة القاصرة ' 
فإنها لكون الحكم فيها خاصاً بالأصل فقط فليس في الأصل ما يفيد 
القطع أو غلبة الظن بتعدية الحكم إلى الفرع» والحكم لا يثبت بمجرد 
الظن» بل يثبت بقطع أو ظن غالب» وحيئئلٍ فلا تُعْتَبَرٌ العلة القاصرة في 
غير محل النص وهو الأصل» بل تكون محصورة في هذا الأصل دون 
سواه. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بصحة التعليل 
بالعلة القاصرة إلى أصحاب القول الأول على دليلهم الثالث الذي قالوا 


َو لَمْ يكن الْحَكُمٌ مُضَافاً إِلَى الْعِلّةِ في مَحَلَّ النّضّ لَمَا تَعَدّى الْحَكُم 
بِتَعَدَّيهَاء وَلَا تَنْحَصِرٌ الْمَائَدَةُ فى التَّعَدَيء بل فى التّعْلِيل فَائِدَنَانِ سواه 
إِحْدَاهُمَا : مَعْركَةٌ حِكْمَةٍ الحم لِاسْيَمَالَةٍ الْقَْبِ إِلَى الطمأيتة وَالْقَبُولٍ 


رھ ار 


بالطبع وَالْمُسَارَعَةٍ إلى اللَّصدِيتي OS E‏ 


فيه : (إن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به» إذ فائدة 
العلة تعدية الحكم والقاصرة لا تتعدى». 

قوله: (فلو لم يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لما تعدى 
الحكم بتعديها): الضمير في «بتعديها» يعود إلى «العلة». 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الاعتراض» ومفاد هذا الوجه: لا 
نسلم بأن الحكم في محل النص مضاف إلى النص» بل هو مضاف إلى 
العلة» إذ لو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص لما تعدى 

قوله: (ولا تنحصر الفائدة في التعدي» بل في التعليل فائدتان سواه): 
الضمير في «سواه» يعود إلى «التعدي» . 

وهذا هو الوجه الثاني من وجهي الاعتراض المذكور. 

والمراد هنا: لا نسلم بأنه لا فائدة للعلة القاصرةء بل لها فائدة» 
وذلك أن فائدة التعليل ليست محصورة في تعدي الحكم من الأصل إلى 
الفرع فقط» بل للتعليل فوائد أخرء وما «التعدي» إلا واحد من تلك الفوائد 
وليس هو جميعهاء بدليل أنه يمكن أن تضم إليه فائدتان سواه. 

قوله: (إحداهما: معرفة حكمة الحكمء لاستمالة القلب إلى الطمانينة 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق): ضمير التثنية في «إحداهما» يعود 
إلى «الفائدتين» . 

والمراد هنا: أن الفائدة الأولى من التعليل بالعلة القاصرة هي معرفة 
الحكمة التي من أجلها شُرعَ الحكمء فإن لتلك المعرفة أثرها في طمأنينة 


2 فصل في تعدية العلة 


وَالكَّانِيَة : ا إِذْ مَعْرِفَةُ خُلُوٌ الْمَحَلَّ ء عَنِ الحم 
۶ يو 
يُفِيد بوت ضَِدُو وَذلِكَ فَائِدَةٌ . 


نَا : E‏ الع م يتَعَدَّى) مَجَارٌ يَتَعَارَفَهُ الْمْقَهَاءٌ NEE‏ 
القلب» فإن من طبيعة الإنسان إذا اطمأن قلبه إلى شيء سارع إلى قبوله 
والتصديق به» فتكون معرفته بحكمة الحكم باعثاً له على المبادرة إلى امتثال 
ذلك الحكم والعمل بمقتضاه. 

قوله: (والثانية: قصر الحكم على محلهاء إن معرفة خلو المحل عن الحكم 
يفيد ثبوت ضده.ء وذلك فائدة): «الثانية» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير: «والفائدة الثانية». 

والضمير فى «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والضمير فى «(ضذده) يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون معرفة خلو المحل عن الحكم 
يفيد ثبوت ضده) . 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من التعليل بالعلة القاصرة هى الدلالة 
على حصر الحكم في محلها فقط» بحيث يفهم المخاظب بأن الحكم في 
غير ذلك المحل على خلافه من جهة الضدء فإذا كان الحكم في محل 
العلة القاصرة يفيد الحرمة» فإنه فى غير محلها يفيد ضد ذلك وهو الحل» 
وهذه فائدة كبيرة. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الوجه الأول من الاعتراض» وهو 
كون الحكم في محل النص مضافاً إلى العلة. 

قوله: (قولكم: الحكم يتعدى): هذا إشارة إلى قول المعترض: «فلو لم 
يكن الحكم مضافاً إلى العلة في محل النص لَمَا تعدى الحكم بتعديها». 

قوله: (مجاز يتعارفه الفقهاء): الضمير في «يتعارفه» يعود إلى 
«المجاز). 


فصل في تعدية العلن' 4 


قن الْحَكُمَ لَوْ تَعَدّى لَحََا عَنْهُ الْمَحَلَّ الْأَوَّلُ. 
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وَالتََحَقَِيقٌ فيه : أنه ٠‏ لا يَتَعَدَّىء وَإِنَمَا مَعْنَاهُ أنه مَتّى وج في مَل 
َر مل يلك الول تبت ك يل ذَلِكَ الحكمء ا 


والمراد هنا: أن القول بأن الحكم يتعدى بتعدي علته من محل النص 
وهو الأصلٍ إلى الفرع هو إطلاق مجازي تعارف عليه الفقهاء» وليس 
إطلاقاً حقيقياً . 

قوله: (فإن الحكم لو تعدى لخلا عنه المحل الأول): هذه الجملة تعليل 
للقول بأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو إطلاق مجازي لا 

والضمير في (عنه» يعود إلى «الحكم». 

والمقصود بالمحل الأول هو «الأصل» الذي ورد النص به. 

والمراد هنا: أن التعدي في الحكم المعلّل لو كان حقيقياً لترتب على 
ذلك خلو الأصل عن الحكم الذي ورد به النص فيه بسبب انتقاله إلى 
الفرع . 

وحيث إن الحكم بالتعدية لم يغادر محله وهو الأصلء بل بقي شاملا 
للمحلين معاً للأول بحكم الأصالة» وللثاني بحكم التبعية» دل ذلك على 
أن تعدي الحكم من الأصل إلى الفرع إنما هو من قبيل المجازء وليس من 
قبيل الحقيقة . 

قوله: (والتحقيق فيه: أنه لا يتعدى, وإنما معناه أنه متى وجد في محل 
آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم): الضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم 
الْمُعَدّى»» وإليه كذلك عود الضميرين فى «أنه» فى قوله: «أنه لا يتعدى»» 
وفي «معناه» . ٠‏ ۰ 

والضمير فى «أنه» فى قوله: «أنه متى وُجد) هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير: «أن الشأن متى وُجد في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك 


الحكم». 


2 أ بَاعِتَ کک على 00 ذا لا يُوجِبُ إِضَافَةَ اك 


: ,يي رمو و 27 و 
لا يت بالق شبد مفقارة بو حم ممعم عه امع قم الو eh‏ 


والمقصود بالمحل الآ هو الفرع. 

والعلة المشار إليها في قوله: «مثل تلك العلة» هي علة الأصل. 

والحكم المشار إليه في قوله: «مثل ذلك الحكم» هو حكم الأصل. 

والمراد هنا: أن حقيقة «التعدية» هى أن يوجد محل آخر يماثل محل 
النص الذي ورد فيه حكم الأصلء فتكون تلك الممائلة سبباً في أن يعبت 
ذلك الحكم في المحل الآخر وهو «الفرع» بطريق القياس كما ثبت في 
المحل الأول وهو «الأصل» بطريق النص. 

قوله: (وظّنا أن باعث الشرع على الحكم كذا لا يوجب إضافة الحكم في 
الثبوت إليه): الضمير في (إليه» يعود إلى «الباعث على الحكم». 

والمراد هنا: إذا غلب على ظننا بأن علة الحكم الشرعي هي كذاء 
فإن هذا الظن لا يوجب إضافة الحكم إلى تلك العلة من جهة الثبوت» 
وإنما إن أضيف إليها فإنما يضاف إليها من جهة بيان حكمة التشريعء أما 
من حيث الثبوت فإنه لا يضاف إلا إلى النص الشرعي . 

قوله: (إذ لو كان مضافاً إليه لكان على وَفقه في القطع والظنء إذ لا 

يثبت بالظن شيء مقطوع به): واو حر الح لبرت 
إلى العلة» بل إلى النص. 

والضمير في (إليه» يعود إلى «الباعث». وكذلك إليه عود الضمير في 
((وفقه) . 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء» . 


والمراد هنا: أن مما يدل على كون الحكم مضافاً إلى «النص»» 
وليس مضافاً إلى «الباعث»: أنه لو كان مضافاً إلى الباعث لكان موافقاً له 


فصل في تعدية العلة لس ا 


وَامْينَاعٌ إضَاقَةٍ الحم إِلَى الْعِلَّةِ في مَل النَصّ لا لِقُصُورِمَاء بَلْ لان 
ا 0 قَفِي غَيْرٍ مَل النّصّ يُضَافُ ف إِلَيْهَا لِصَلَاجِيِّتَهًا 


ل 


كلك : «قَائِدَةٌ ٤‏ انير الاطلاعٌ عَلَى جِكمة ة الحكم وَمَصلَحَتَهِ» . 


في حالتي القطع والظن» وحينئذٍ يكون الحكم تبعاً للباعث لا للنض» 
فيفضي ذلك إلى إثبات المقطوع بالمظنون» فإن الحكم قطعي لورود النص 
به» والباعث ظني» وثبوت القطعي بالظني خلاف الأصل» إذ الأصل في 
المقطوع به عدم ثبوته بالظن. ١‏ 

قوله: (وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في محل النص لا لقصورهاء بل 
لأن مَمَّ دليلاً أقوى منهاء ففي غير محل النص يضاف إليها لصلاحيتها وخلوها 
عن المعارض): الضمير في «لا لقصورها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها 
عود الضمائر ف في «منها». وفي فى (إليها»› وفي فى «لصلا حيتها»› وفي فى «خلوها». 

والمراد هنا: أن القول بأن الحكم في الأصل لا يضاف إلى العلة 
ليس ذلك عائداً إلى قصور العلة في نفسهاء فهي صالحة للتعليل بهاء وإنما 
هو عائد إلى أمر آخر بسبب وجود دليل أقوى منها وهو النص الوارد بحكم 
الأصلء وإذا تنازع الحكمّ دليلان أحدهما أقوى من الآخر أضيف إلى 
الأقوى منهماء فيتعين هنا إضافة الحكم إلى النص لا إلى العلة. 

أما في غير محل النص فلا مانع من أن يضاف الحكم إلى العلةء 
لكونها صالحة للعلية» ولكونها خالية عن معارض» وحيئنئظٍ يكون الحكم 
في محل النص وهو الأصل مضافاً إلى النص» والحكم في المحل الآخر 
وهو الفرع مضافاً إلى العلة وهي علة الأصل» إسناداً لكل منهما إلى ما 
يناسب إضافته إليه. 


2 فائدة التعليل 8 على حكمة الحكم ومصلحته): 


00 فصل في تعدية العلة 
قُلْنا : حن لا تسد هَذَا الْبَابَ» لَكِنْ لیس كل مَعْنَى سبط مِنّ ال عِلَهَ 
نما الْعِلَُّ مَعْنّى تَعَلّق الْحَُكُمْ به في مَوْضِع» وَالْقَاصِرَة لَيْسَتْ كَذَلِكَ. 


وَكَوْلَّهُمْ : «فائدته فصر الْحكم عَلَى a e‏ 


وجهي الاعتراض السابق. والمذكور هنا هو الجواب عن الفائدة الأولى 
التي قالوا فيها: «ولا تنحصر الفائدة فى التعدي» بل فى التعليل فائدتان 
n‏ إحداهما: معرفة حكمة الحكم لاستمالة القلب إلى الطمأنينة» 
والقبول بالطبع والمسارعة إلى التصديق». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه في الفائدة الأولى. 

قوله: (نحن لا نسد هذا الباب» لكن ليس كل معنى استنبط من النص 
علةء إنما العلة معنى تعلق الحكم به في موضع.ء والقاصرة ليست كذلك): 
الباب المشار إليه في قوله: «نحن لا نسد هذا الباب» هو قولهم بأن فائدة 
التعليل الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته. 

والضمير في «به» يعود إلى «المعنى». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة التي لها معنى تعلق الحكم به 
عر 

والمراد هنا: نسلم لكم ما ذكرتموه بأن من فوائد التعليل الاطلاع 
على حكمة الحكم ومصلحته» فنحن لا نمنع ذلك ولا نسد الباب فيه» 
ا ل 
للحكم» وإنما العلة الحقيقية هي المعنى المناسب الذي تعلق به الحكم في 
موضع النص وهو الأصل» ووجد في موضع آخر وهو الفرعء والعلة 
القاصرة ليست كذلك» فإن المعنى فيها قاصر على موضعها فقط وهو محل 
النص» من غير أن يوجد ذلك المعنى في موضع آخر. 

قوله: (وقولهم: فائدته قصر الحكم على محلها): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 


فصل في تعدية العلة حي اه 


قُلْنَا : م يَحْصُلُ دون هه الْعِلَقِ ذا لَمْ يَكْنِ الْحَكْمْ مُعَلّلا قَصَرْنَاُ 


والضمير في «فائدته» يعود إلى «التعليل». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمذكور هنا هو ما أورده المعترضون في الفائدة الثانية التي قالوا 
فيها: «والثانية : قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحم 
يفيد ثبوت ضدهء وذلك فائدة». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه في هذه الفائدة الثانية من 
فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

قوله: (هذا يحصل بدون هذه العلة, إذا لم يكن الحكم معللاً قصرناه 
على محله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قصر الحكم على المحل». 

والعلة المشار إليها في قوله: «بدون هذه العلة» هي العلة القاصرة. 
والمراد بالحكم غير المعلل هو الحكم التعبدي» فإن الحكم التعبدي 
هو الذي لا تَعْقَلَ له علة. 

والضمير في «قصرناه» يعود إلى «الحكم غير المعلل»» وإليه كذلك 
عود الضمير فی «محله) . 

والمراد بالمحل هنا: هو الأصل الذي ورد به النص الشرعي . 

والمقصود من هذا الجواب: أن هذه الفائدة» وهي «قصر ام 
على محله» ليست خاصة بالعلة القاصرة فقط› بل كل حكم غير, مُعَلْلٍ وهو 
«الحكم التعبدي» يُفْصَرٌ حكمه على محلهء وإذا كان الأمر كذلك فليست 
تلك الفائدة ميزة للعلة القاصرة وحدها. 

قوله: (وقال أصحاب الشافعي: يصح التعليل بها): الضمير في «بها) 
يعود إلى «العلة القاصرة». 


وَهُوَ قَوْلُ بَعغض الْمْتَكَلْمِينَ» وَاخْتَارَهُ أو الْحَطَلَاب . 


PE EE EE‏ ۶ ص ري يمير 128 م e‏ رو عير 
لثلاثة أوجه» احدها: أن التعدية فرع صِحة العلةء فلا يجوز 
4 


والمراد هنا: أن أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى 
أن التعليل بالعلة القاصرة تعليل صحيح”"' . 

قوله: (وهو قول بعض المتكلمين): الضمير المنفصل اهو» يعود إلى 
«القول بصحة التعليل بالعلة القاصرة». 

فهذا القول ذهب إليه بعض المتكلمين» ومنهم بعض المعتزلة 
كالقاضي عبد الجبارء وأبي الحسين البصري”"'. 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «القول 
بصحة التعليل بالعلة القاصرة». 

فهذا القول اختاره أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي» حيث صرح 
بصحتها في كتابه «التمهيد»» فقال: «اختلفت أقاويل الناس في العلة 
الشرعية القاصرة» كالتعليل في الذهب والفضة بالثمنية مع الجنس» هل هي 
صحيحة أو لا؟...» والدليل على صحتها: أنها لو ص عليها صاحب 
الشرع كانت علة صحيحة. فإذا اسْتُنْبِطَتْ كانت صحيحة كالعلة 
المتعدية)20 , 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لثلاثة أوجه) أي: لثلاثة أدلة تدل على أن العلة القاصرة 
صالحة للتعليل بها. 

قوله: (أحدها: أن التعدية فرع صحة العلة؛ فلا يجوز أن تكون شرطاًء 
(1) انظر: البرهان ۲/ ١۸٠٠؛‏ المستصفى ۲/١٠٤؛‏ الإحكام 7/7١5؛‏ المحصول 


00 
(۲) انظر: المعتمد ؟5597/7. (۳) التمهيد 2.5١/5‏ ؟5. 


> و وه ٤‏ وو ت 


قَإِنُّ يُقْضِي إلى اشْيِرَاطٍِ تَقَدّم مَا يُشْتَرَظ تَأَخُرُهٌ وَدَلِكَ أن النَاظِرَ يَنْظرٌ 
في اسْيَنْبِاطِ الْعِلَِ وَإِقَامَةٍ الدَلِيل عَلّى صِحَتِهَا بِالْإِيِمَاءِ وَالْمُنَاسَبَق أو 
Sr o 5 7‏ أعهيدة OE 79 er GR‏ يد هد ET‏ 2 
يُضْمَنُ المَصْلحَة المَبْهَمَةَ ثم يَنْظرٌ فِيهَاء فن كانت أعَم مِنَ النص 
عَذَّاهَا وَإلَا اقْتَصَرّء كَالَعْدِيَة مَرْعُ الصَّكَ فَكَيْف يَجُورُ أن تَكُونَ مِنْ 
اة 4 C2‏ 
فإنه يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره): الضمير فى «أحدها» يعود 
إلى «الأوجه الثلاثة». 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «اشتراط التعدية» + 

و«ما» فى قوله: «ما يشترط» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «تأخره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

قوله: (وذلك أن الناظر ينظر في استنباط الغلة وإقامة الدليل على 
صحتها بالإيماء والمناسبة» أو يضمّن المصلحة المبهمة ثم ينظر فيها): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول بأن اشتراط التعدية يفضي إلى اشتراط تقدم 
ما يشترط تأخره) . ش 

والضمير فى «صحتها» يعود إلى «العلة»» وإليها كذلك عود الضمير 
فى (فيها». 

قوله: (فإن كانت أعم من النص عدّاها وإلا اقتصرء فالتعدية فرع الصحةء 
«العلة». و«إلا») في قوله: «وإلا اقتصر» مكونة من «إن» الشرطيةء ولا 
النافية» إذ التقدير: «وإِنْ كانت العلة لا عموم فيها اقتصر». 

والاستفهام بكيف في قوله: «فكيف يجوز أن تكون من جملة 
المصحح؟) للتعجب والاستتكار. 

وهذا هو الدليل الأول لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: أن 
التعدية فرع صحة العلةء وشَرْط الفرع أن يكون متأخراً عن الأضل» فإذا 


( فصل في تعدية العلة 


: أن 


الَّانِى : التَعْدِيَةَ لَيِسَتْ شَرْطاً في الْعِلَةِ الْمَنْضُوصٍ عَلَيْهَاء وَلا 


في الْعَقْلِيّةَ وَهُمَا آكذ» فكلك الْمُسْتَبَطة. 


ا وهي الفرع شرطاً لصحة العلة وهي الأصل لَزِْمّ من ذلك 

شتراط دم ما يُشْتَرَط تأخره . 

وبيان ذلك: أن القائس المجتهد ينظر أولاً في استنباط العلةء فإذا 
استنبطها حَمَّقَ مدى صلاحيتها للعلية بالإيماء والمناسبة - حسب ما سبق 
بيانه في طرق إثبات العلة - أو بطريق تضمين المصلحة المبهمة من خلال 
الوضف الشيهن كما سيق فلك فى اقباس ال ت ينظ فال 
المستنبطة من جهة صلاحيتها للتعدية وعدم صلاحيتها لذلك» فإن كانت 
صالحة للتعدية لكونها أعم من النص عَدَاهَاء وإن لم تكن صالحة للتعدية 
قصرها على محل النص فقط وهو الأصل. 

وإذا كانت «التعدية» فرع صحة العلة» فكيف يجوز أن يكون الفرع 
مُصَححاً لأصله فى حال وجوده» وعائداً على أصله بالبطلان فى حال 
عدمه؟ ۰ ْ 

وحيث انتفى أن تكون التعدية دليلاً على صحة العلة» ثبت أن العلة 
القاصرة صالحة للعلية» فيصح التعليل بها لكنْ للأصل فقط دون ما عداه. 

قوله: (الثاني: أن التعدية ليست شرطاً في العلة المنصوص عليهاء ولا 
في العقلية, وهما آكد» فكذلك المستنبطة): «الثانى» هنا صفة لموصوف ٠‏ 
محذوف. والتقدير: «الوجه الثاني» . ٠‏ 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «العلة الشرعية المنصوص عليها» 
و«العلة العقلية». 

والكاف في قوله: «فكذلك») حرف تشبيه . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «العلة المنصوص عليهاء والعلة 
العقلية في عدم اشتراط التعدية لصحتهما». 


فصل في تعدية العلة 0 


الَالِتُ: أن الشَّارِعَ لَوْ نَصَّ عَلَى جَميع الْقَاتِلِينَ ظُلْماً بوْجُوب 
الْحَوَادث وَافْتِصَارِهِ عَلَى الْبَعْضٍ . 1 


وهذا هو الدليل الثاني لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: قياس 
العلة القاصرة المستنبطة على العلة القاصرة المنصوص عليهاء وعلى العلة 
العقلية . 

فكما أن العلة القاصرة المنصوص عليها والعلة العقلية لا تُشْتَرَط 
التعدية لصحتهماء وهما آكد من العلة القاصرة المستنبطة لكونهما أقوى 
منهاء فكذلك لا تَشْتَرَط التعدية لضحة العلة القاصرة المستنبطة من باب 
أولى لكونها أضعف . 

قوله: (الثالث: أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب 
القصاص لا يمنعنا أن نظن أن الباعث حكمة الردع والزجر وإن لم يتعد إلى 
غير قاتل» فإن الحكمة لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث واقتصاره 
على البعض): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه 
الثالث». 

والضمير في «اقتصاره» يعود إلى «النص». 

وهذا هو الدليل الثالث لصحة التعليل بالعلة القاصرة» ومفاده: أن 
الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب القصاص تنصيصاً 
يستوعب كل واحد منهم بتعيين اسمه وشخصه. فليس ذلك التنصيص 
الاستيعابي مانعاً من أن يُطَنَّ بأن الحكمة من وجوب إقامة القصاص عليهم 
جميعاً هي الردع والزجر عن القتل وإن لم يَتَعَدَّ القصاص إلى غير قاتل» إذ 
لا فرق في الحكمة بين أن يستوعب النص جميع الحوادث» وبين أن يكون 
قاصرا على بعضها. 

فكذلك ما نحن بصدده لا فرق في التعليل بين ما كان قاصراً وما كان 


ا 0 Et ٤‏ ماه 0 5 2 ر انه کے و 
وقولكم : له فائدة فى التعليل بالعلة القاصرة» عله جوابان» 
٤ر‏ وور 
| 


حَدُهُمَا: الْمَنْعُ» فَإِنَّ فيها فَائِدَئَيْنَ ذَكرْتَاهُمَاء إِخحْدَاهُمَا : قَصْرٌ الحكم 
2 0 1 1 1 
ل 


متعدياًء إلا أن التعليل فى القاصرة خاص بمحل النص فقط» والتعليل فى 
ال عام ف ل النمن رة ۰ 

وعدم العموم في القاصرة لا يمنع صلاحيتها للتعليل بدليل تعليل 
الأصل بها. 

قوله: (وقولكم: لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة): هذا جواب عما 
استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بعدم صحة التعليل بالعلة 
القاصرة. 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «إن القاصرة لا فائدة 
فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به». 

قوله: (عنه جوابان): الضمير في «عنه» يعود إلى قول أصحاب 
المذهب الأول بأنه لا فائدة فى التعليل بالعلة القاصرة. 

فهذا القول يجاب عنه بجوابين. 

قوله: (أحدهما: المنع» فإن فيها فائدتين ذكرناهماء إحداهما: قصر الحكم 
على محلها): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

وضمير التثنية فى «ذكرناهما» يعود إلى «الفائدتين»» وإليهما كذلك 
عود ضمير التثنية في «إحداهما». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم ما ذكرتموه من أن «العلة القاصرة» لا 
فائدة في التعليل بهاء بل إن لها فائدتين قد ذكرناهما سابقاًء وأحد هاتين 
الفائدتين هو: قصر الحكم على محلهاء إذ معرفة خلو المحل عن الحكم 


يفيد ثبوت ضدهء وتلك فائدة كبيرة. 


قَوْلْهُمْ: «إِنَّ قَصضرَ ال لح مُسْتَفَادٌ مِنْ عَدَم التعْلِيلٍ». 


خضل هَذَا بِالْعِلِّ الْمَاصِرَة فَإِنَّ كُلَّ عِلَّةِ غَيْرِ الْمُوَثرَة إِنمَا بت 
الأضلء وَتَيمُ بالسّبْر» وَشَرْطة الَاتَحَا3ُ E E‏ 


| ۹ 


قوله: (قولهم: إن قصر الحكم مستفاد من عدم التعليل): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الأول الذين صرحوا بعدم صحة 
التعليل بالعلة القاصرة»» وذلك في اعتراضهم على هذه الفائدة» وهي «قصر 
الحكم على محل العلة القاصرة» بمنع أن يكون قصر الحكم على محله 
مستفادا من العلة القاصرة» بل هو مستفاد من عدم التعليل . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك الاعتراض. 

قوله: (بل يحصل هذا بالعلة القاصرة»ء فإن كل علة غير المؤثرة إنما 
تثبت بشهادة الأصلء» وتتم بالسبرء وشرطه الاتحاد): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «قصر الحكم على محله». 

والضمير في «شرطه» يعود إلى (السبر»). 

والمراد هنا: أن قصر الحكم على محله قد حصل بالعلة القاصرة» 
وذلك أن كل علة لا تؤثر في الحكم لا تثبت تثبت إلا إذا شهد لها الأضل 
بالثبوت» ومعرفة شهادة الأصل للعلة غير المؤثرة بالثبوت إنما تكون بطريق 
السبر» وشرطه الاتحاد في الجنس بين الحكم القاصر على محله والأصل 
الشاهد له» وذلك نحو قولهم في «الخيل»: «لا تجب الزكاة في ذكورها 
منفردةً» فلم تجب الزكاة فيها مطلقا لا في ذكورهاء ولا في إنائها». 
فالحكم هنا وهو عدم وجوب الزكاة في الخيل مطلقاً مبني على علة وهي 
عدم الزكاة في ذكور الخيل منفردةً» وهذه العلة يشهد لها أصل آخر من 
جنسها ‏ أي: من ذوات الأربع - وهو «الإبل»» فإن الإبل لَمّا وجبت الزكاة 
فى ذكورها منفردةًٌ» وجبت فيها مطلقاً فى الذكور والإناث. وحينئظٍ يكون 
عدم إيجاب الزكاة في «الخيل» خاصاً بها وقاصراً عليهاء فلا يتعداها إلى 
غيرها من ذوات الأربع في بهيمة الأنعام» وهي: الإبل» والبقرء والغنم. 


ذا ظَهَرَتْ عِلَة أخرّى انقَطعَ الح ٠‏ قدا أَمْكَنَ التَعْلِيلٌ بِعِلَّةِ مُتَعَدَيَة 
تَعَدّى الْحُكُمُء فَإِذَا ق غل قاض ارقت ل و 
َبِقَيَ ال كم مَفُصُوراً عَلَى مَحَلهًا مَحَلْهَاء وَلَوْلَاهَا لَتَعَدَى الْحَكُمْ . 


فهذه كلها تجب فيها الزكاة في ذكورها وإناثها على السواء. 

قوله: (فإذا ظهرت علة أخرى انقطع الحكم) أي: إذا برزت علة ثانية 
إضافة إلى العلة الأولى حصل التقابل بينهماء وهذا التقابل يكون سبباً 
للتدافع» فينقطع الحكم حيئئٍ نتيجةً لذلك. 

قوله: (فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية تعدى الحكم) أي: إذا وجد 
المجتهد القائس علة متعدية سالمة عن معارض لها عَدَى الحكم حينئذٍ 
بتعدية تلك العلة من الأصل إلى الفروع المشابهة له. 

قوله: (فإذا ظهرت علة قاصرة رد المتعدية ودفعتهاء وبقي الحكم 
مقصوراً على محلها): الضمير في «دفعتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 

والضمير في «محلها» يعود إلى «العلة القاصرة». 

والمراد هنا: إذا ظفر المجتهد القائس بعلة متعدية» ثم فوجئ بظهور 
علة أخرى قاصرة» فبحث عن دليل مرجح للعلة المتعدية فلم يجدء فحينئلٍ 
يتحقق لديه التعارض بينهماء وليس أمام القائس المجتهد إلا أن يدفع هذا 
التعارض بينهما بتقديم العلة القاصرة على المتعدية» كما يدفع العام 
بالخاص» ويجعل الحكم مقصوراً على محل العلة القاصرة. 

قوله: (ولولاها لتعدى الحكم): الضمير في «لولاها» يعود إلى «العلة 
القاصرة» التي عارضت العلة المتعدية. 

والمراد هنا: لولا ظهور العلة القاصرة التي عارضت العلة المتعدية 
لتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع . 

ومَنْعَ تعدية الحكم بسبب العلة القاصرة دليل على ما ذكرناه» وهو أن 
صر الحكم على محله يحصل بالعلة القاصرة. 


فصل في تعدية العلة 2 


وَالنَانِيَةُ: مَعْرِفَةُ بَاعِثِ الشَّرْع وَحْكِمَيِهِء لِيَكُونَ أُسْرَّعَ إِلَى 
النَصْدِيقٍء وَأَذْعَى إِلَى الْمَبُولٍ َد النفوش إلى فول الأخكام 
لْمَعْقُولَةِ أَميَلُ مِنْهًا إِلَى قَهْرِ النَحَكُم وَمَرَارَةِ التَّعَبّدِء وَلِمِثْلٍ هَذَا الْعَرَضِ 
اسْتُحِبٌ الْوَعْظ وَالتَذْكِيرٌء وَذِكْرٌ مَحَاسِنٍ الشَّرِيعَةٍ وَلَطائِفِ مَعَانِيِهَاء 


قوله: (والثانية): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والفائدة 
الثانية»؛ أي: من فوائد التعليل بالعلة القاصرة. 

قوله: (معرفة باعث الشرع وحكمتهء ليكون أسرع إلى التصديقء وأدعى 
إلى القبول): الضمير في «حكمته» يعود إلى «الشرع». 

والمراد هنا: أن الفائدة الثانية من فوائد التعليل بالعلة القاصرة هي 
معرفة حكمة الشارع من تعبيد الناس بالحكم الشرعي» فذلك أسرع إلى 
تصديقهم» وأدعى إلى قبولهم وقناعتهم» كما قال الخليل إبراهيم 
عليه السلام لربه تبارك وتعالى: رب أرِنِ كيف تي الْمَوْقَ 4. فقال الله 
تعالى له: لولم ُؤين#؟ فأجاب بقوله عليه السلام: ابل وکن مين 
لى [البقرة: .]۲٠۰‏ 

قوله: (فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم 
ومرارة التعبد): هذه الجملة تعليل للقول بأن معرفة باعث الشرع وحكمته 
تفضي إلى سرعة التصديق والقبول. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأحكام المعقولة». 

والمراد هنا: أن الناس أشد ميلاً إلى الأحكام المعللة منها إلى 
الأحكام التعبدية التي لا تعمل لها علة. 

قوله: (ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ والتذكيرء وذكر محاسن 
الشريعة ولطائف معانيها): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون الأحكام 
المعللة أسرع إلى التصديق» وأدعى إلى القبول». 

والضمير في «معانيها» يعود إلى «الشريعة». 


وون لمم لَمَصْلَحَةٍ مُطَابِقَة للت عَلَى قَذْرِهِ تيده خا کا 


الاي ا ا انت ك ر 
نَّ الْبَاعِتَ عَلَبْه حِكْمَيُهُ الي في ضِمْنه 


أن ا 


بالنَص يننا أن نظن 


والمراد هنا: من أجل أن تَسْتَمَالَ قلوب الناس إلى العمل بأحكام 
الشريعة عن قناعة تامة» فإنه يُسْتَحَبُ الوعظ والتذكير لإحاطة أولئك الناس 
بما اشتملت عليه هذه ال وا 82 :: فإن ذلك 
يساهم في زيادة إيماتهم وتقوية صلتهم بربهم تبارك وتعالى» ليكونوا أكثر 
تمسكاً بدينهم وأشد ثباتاً على عقيدتهم . 


ر صمية 


قوله: (وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزیده ننا وتأكيداً): 
الضمير في «قدره» يعود إلى «النص»» وكذلك إليه عود الضمير في تزيده». 

والمراد هنا: أن إبراز المصلحة التي اشتمل عليها النص وإظهارها 
للناس» وبيان أنها مطابقة ة له لا شك أن ذلك يزيده حسناً في أنظارهم 
وتأكيداً فی قلوبهم› فإذا علموا - مثلاً ن «الزكاة» إنما وَجَبَتْ عليهم 

5 8 )م روس م 
نفوسهم وتزكيتهاء > كما قال سبحانه: و من ا ميد 07 ع 
ا [التوبة: .]٠١‏ 
. وكذلك إذا علموا بأنها سبب لنماء أموالهي وما فكي كما قال 

سيحانه: و اشر م رکز تریڈوت وجه لله رليك هم هم الْمَصَعِفُونَ # 

بادروا إلى إخراجها طيبة بها نفوسهم من غير تردد أو تباطؤ. 

قوله: (التاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الجواب الثانى») 
عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول الذي قالوا فيه: «لا فائدة فى 
التعليل بالعلة القاصرة». 

قوله: (أننا لا نعني بالعلة إلا باعث الشرع على الحكم» وثبوته بالنص 
لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه): الضمير فى اثبوته) 


فصل في تعدية العلة 600 


كُمَا أن َنْصِيصَهُ عَلَى رخص السَّمَرٍ لا يَمْتَعْنَا أن طن أن حِكْمَتَها 
َف مَشَمَّيه i‏ ك انع عَلَى الْحُمَيْن مُعَلَلُ دع الْمَمَقَّد الَلاحِفَةٍ 


بشع اف وَإِنْ َم بقن عله 4 غير E E e e Rese‏ 


يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمائر في «عليه»)» وفي «(حکمته)» 
وفي (ضمنه) . 

والمراد هنا: أن الْمَعْنِيَ بالعلة هو باعث الشرع على الحكم» وكون 
هذا الحكم ثابتاً بالنص الذي ورد به ليس مانعاً من الظن بأن الباعث عليه 
هو حكمته التي تضمنها واشتمل عليها. 

قوله: (كما أن تنصيصه على رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها 
دفع مشقته): 

الضمير في «تنصيصه» يعود إلى «الشارع». 

والضمير في «حكمتها» يعود إلى «رخص السفر». 

والضمير في «مشقته) يعود إلى «السفر». 

والمراد هنا: أن الشارع قد نص على «رخص السفر»» كجواز 
الإفطار فيه في نهار رمضان الذي دل عليه قول الله تعالى: قسن كانت 
ينم رسا أو عل سَمَرٍ فة هَن آيّارِ اح [البقرة: 184]. 

وتنصيص الشارع على رخص السفر ليس مانعاً من الظن بأن الحكمة 
من تلك الرخص هي دفع مشقة السفر. 

قوله: (وكذلك المسح على الخفين معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع 
الخفء وإن لم يقس عليه غيره): الكاف في «كذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رخص السفر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المسح على الخفين»» وإليه كذلك عود 
الضمير في غيره». 

والمراد هنا: أن «المسح على الخفين» الوارد التنصيص عليه في 


TT‏ رام َم ينغا أن نَنَّ أن بات الشّرْع 
عَلَى التخريم السّكْرٌ. وَلَا يَسْقْظ ع لظن بِاسْتِيعَابٍ مَجَاري الحم 


وَلَا ڪچ علا في أنا تُصَدَقَ فتَُولَ: «إِنَّمَا ظَنْنَا گذا»» «مَهْمَا تنا 


عرق جو a‏ 


گڏا» وَل مان : عذا الوا أ لمراعظ ظنية» وَطبا الك 
نع من وأكثر وَطِبَاعٌ الآَدَمِيينَ 
حلفت م ارو nnnesnnanns‏ ا ا ا 00 


السنّة المطهرة مُعَلّلّ بدفع المشقة عن الماسح» فإنه لو كلف نزع الخف 
لغسل رجليه كلما أراد الوضوء لوقع في الحرج الشديدء فصح ذلك التعليل 
وإن لم يقس على مسح الخف غيره» بل كان قاصراً عليه. 

قوله: (ولمَا نص على أن كل مسكر حرام لم يمنعنا أن نظن أن باعث 
الشرع على التحريم السكر) أي: أن الشارع الحكيم نص على تحريم كل 
مسکر» كما في قول النبي بي : (كل مسكر حرام). وهذا التنصيص لم 
يمنع من الظن بأن باعث الشرع على التحريم هو «السكر». 

قوله: (ولا يسقط هذا الظن باستيعاب مجاري الحكم) أي: أن الظن 
بأن الباعث على تشريع الحكم هو حكمته التي هي في ضمنه لا يسقطه 
استيعاب مجاري الحكم بطريق التعدية» وذلك أن «الحكمة» لا تختلف 
باستيعاب النص لجميع الحوادث» أو باقتصاره على البعض منها . 

قوله: (ولا حجر علينا في أن نصدق فنقول: «إنما ظننا كذا»» «مهما ظننا 
كذا» ولا مانع من هذا الظن) أي: أنه لا يُحجَرٌ على أي شخص في معرض 
التصديق أن يقول: «إنما ظَبَنْتُ گذا»ء فإذا قيل له: «لِم ارت ن القاضي 
في منزل الأمير؟»» فقال: «لأني رأيتٌ سيارته عند بابه» فظئنتٌ أنه موجود 
عنده»» فحينئلٍ لا تثريب عليه في هذا الظن. 

وكذلك لو قال قائلون عن شخص متمرد قد تَمَرّنَ على الإجرام - وقد 
ظهرت منه قرائن تدل على عدم إقلاعه عنه -: «مهما نصحناه فَطَنّنَا أنه 
سيعود إلى إجرامه». فإنهم لو قالوا ذلك فليس هناك ما يمنع منه. 

قوله: (وأكثر المواعظ ظنية» وطباع الآدميين خلقت مطيعة للظنون) 


وَأكْثْرٌ بَوَاعِثِ النّاس عَلَى أَعْمَالِهِمْ وَعِقَائِدِهِمُ الطُون. 
قَوْلَهُمْ : ا ا Elo SE E REE‏ 


أي: أن أكثر ما يستند إليه الوعاظ في وعظهم للناس أمور ظنية» ومع ذلك 
تجد المواعظ قبولاً عند أولئك الناس؛ لأن طباع بني آدم تميل إلى طاعة 
الظنون. 

قوله: (وأكثر بواعث الناس على أعمالهم وعقائدهم الظنون): الضميران 
في «أعمالهم»» وفي «عقائدهم» يعود إلى «الناس». 

والمراد هنا: أننا لو استقرأنا أحوال الناس لوجدنا أن أكثر بواعثهم 
على أعمالهم مبني على الظنء فالتاجر يظن بأن السلعة الفلانية سَيّدِرٌ عليه 
ربحاً كبيراًء فَيُْدِمُ على عَقّْدٍ صفقة بشرائها بناءة على ما تولد عنده من ظن 
الربحية فيها . 

والمراد بالعقائد المبنية على الظنون هي التي مستندها ما يظهر من 
حال الشخص» كأن يرى صاحب العمل إنسانا تظهر عليه علامات الصلاح 
والاستقامة» فيعتقد بأنه أمين مخلصء فيعرض عليه بناءً على هذا 
الاعتقاد الظني ‏ أن يتولى تصريف بعض أموره التي يتطلبها العمل لديه. 

وأما العقائد المتعلقة بما لا يتم الإيمان إلا به» كاعتقاد وجود الله 
تعالى» وأنه الخالق المدبر لهذا الكون»ء واعتقاد وجود الملائكة عليهم 
السلام» واعتقاد أن للناس يوماً سيرجعون فيه إلى الله تعالى لفصل القضاءء 
فهذه عقائد لم تثبت بظنون» بل بنصوص قواطع في الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة» وهي ليست مرادة هنا. 

قوله: (قولهم: لا نسمي هذا علة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صلاحية العلة القاصرة للتعليل». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «الحكمة التي تضمنها الحكم». 

والمراذ.هنا: أثنا لا تُسَلُّمُ بأن «الحكمة التي تضمّنها الحكم» تُسَمَى 
علةَء بل الحكمة شيء» والعلة شيء آخر. 


حا فصل في تعدية العلة 
e‏ الاو هنو السك عه ع 

فصر الْحُكُم ا ل رن الاير 
ِل إن الْرَاعَ في الْعِبَارَاتٍ بَعْدَ الْاتَمَاقِ عَلَى الْمَعْنَى لا 


٠ 


قوله: (قلنا) أي: في الجواب عما ذكروه من عدم تسمية حكمة 
الحكم علة. 

قوله: (متى سلّمتم أن الباعث هذه الحكمة وهي غير متعدية وجب أن 
يقتصر الحكم على محلهاء وهو فائدة الخلافء ولا يضرنا ألا تسموه علة» فإن 
النزاع في العبارات بعد الاتفاق على المعنى لا يفيد): الضمير المنفصل «هي» 
يعود إلى «الحكمة». وكذلك إليها عود الضمير المتصل في «محلها». ١‏ 

والضمير المنفصل «هو» فى قوله: «وهو فائدة الخلاف» يعود إلى 
١قَضْر‏ الحكم على محل الحكمة القاصرة». 

والضمير في «تسموه» يعود إلى «الباعث» وهو حكمة الحكم. 

والمؤافهنا. اكه م اسلو انا بان الناعة روني الك كر aS‏ 
التي تضمنهاء وأن تلك الحكمة غير متعدية لزم من ذلك أن 7 تقولوا بأن 
الحكم مقصور على محل تلك الحكمة» وهذا القصر هو فائدة الخلاف» 
وحينئظٍ فلا يضرنا عدم تسميتكم لتلك الحكمة علةء إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح اللفظي بعد الاتفاق على المعنى» فإن المشاحة هنا لا فائدة فيها . 

قوله: (وتلخيص ما ذكرناه: أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها 
الحكم): (مأ») في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا نزاع 
'في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم». 


فصل في تعدية العلة 0 


ولا يَنْبَغِي أن نازع في أن يط أن حِكْمَةَ الْحَكُم الْمَصْلَحَةُ الْمَظنونة 


في ضِمْنٍ مَحَلٌ ال وَإِنْلَمْ يجاوز مَلَهاء ولا ينبي أن بارع في 
ا ا 
جع حَاصِلُ النُرَاع إِلَى أن الحم الْمَنْصُوص عَلَيْه ذا اشْتَمَلَ 

و«القاصرة» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «العلة القاصرة». 

والضمير في «بها» يعود إلى «القاصرة» . 

والمراد هنا: أنه مما سبق يتضح أنه لا يوجد نزاع بين الفريقين في 
أن العلة القاصرة ليست متعدية» فيكون الحكم فيها مقصوراً على محلها 

قوله: (ولا ينبغي أن ننازع في أن يُظَنَّ أن حكمة الحكم المصلحة 
المظنونة في ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلها): الضمير في «محلها) 
يعود إلى «المصلحة المظنونة» التي هي حكمة الحكم. 

والمراد هنا: ليس من اللائق أن ينازع بعضنا بعضاً في الظن بأن 
الحكمة هي المصلحة المظنونة التي تضمنها الحكم الذي ورد به النص وإن 
لم يتجاوز الحكم محل تلك المصلحة التي هي الحكمة من مشروعيته. 

قوله: (ولا ينبغي أن يُنَارَّءَ في تسميته علة أيضاً؛ لأنه بحث لفظي لا 
يرجع إلى المعنى): الضمير في اتسميته» يعود إلى «الباعث» وهو 
«الحكمة»). 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «النزاع في التسمية». 

والمراد هنا: كما أنه لا ينبغي لنا التنازع في كون حكمة الحكم هي 
المصلحة المظنونة ضمن محل النص» فكذلك لا ينبغي لنا التنازع في 
تسمية تلك الحكمة علة» إذ النزاع في ذلك بحث لفظي لا حظ له من 
المعئ:. 

قوله: (فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل 


0 َي م يجوز د تَعْدِيتُهُ؟ فا م نه لا 


ماه ا و of ga?‏ ا سا مه 2 6 - > )5 
ااه E‏ 
ِ- د ٌ يسا 2 ل ود rs‏ 
< مه 
إلغاء هدين وعفا م ووو وو ة فوم ةمث وو ةيةه هه فو مه م فوم ف مره مام امام مال م اماما مه 
ءًّ 3 ا 


على حكمتين قاصرة ومتعدية» هل يجوز تعديته؟): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «الحكم»ء وكذلك إليه عود الضمير في «تعديته؟ . 

والمراد هنا: إذا اتضح مما سبق أنه لا ينبغي التنازع في كون حكمة 
الحكم هي المصلحة المظنونة ضمن محل النص وإن لم يتجاوز محلهاء 
وكذلك لا ينبغي التنازع في تسمية تلك الحكمة علة لأن ذلك نزاع لفظي لا 
معنوي» ثبت أن حاصل النزاع من جهة الحقيقة يرجع إلى مسألة وهي: 
«إذا اشتمل الحكم المنصوص عليه على حكمتين إحداهما قاصرة والأخرى 
متعدية» فهل يجوز تعدية ذلك الحكمء أو لا يجوز؟». 

قوله: (فالصحيح أنه لا يتعدى): الضمير في «أنه» يعود إلى 
«الحكم». 

والمراد هنا: أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين 
قاصرة ومتعدية» فإنه لا يتعدى. بل يكون مقصورا على محله. 

وهذا المذهب الذي صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا 
هو مذهب جمهور الأصوليين» ولم يخالف في ذلك إلا الحنفية فعندهم أن 
الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على علتين قاصرة ومتعدية» فإن الحكم 
يتعدى تغليبا للمتعدية على القاصرة» إذ لا اعتبار بغلبة الظن بعلية الوصف 
القاصر مع وجود غلبة الظن بالوصف المتعدي”"' . 

قوله: (لأنه لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل النص رعاية 
للمصلحة المختصة بهء أو رعاية للمصلحتين جميعاء فلا سبيل إلى إلغاء هذين 


الاحتمالين بالتحكم» ومع بقائهما تمتنع التعدية) : الضمير في لأنه هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن لا يمتنع أن يثبت الشارع الحكم في محل 
النص». 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم». 

وضمير التثنية فى «بقائهما» يعود إلى «الاحتمالين». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على المذهب الذي 
رجحه وصحّحه . 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم المنصوص عليه إذا تنازعته حكمتان 
قاصرة ومتعدية» فإنه والحالة هذه لا يخلو من احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يثبت الشارع الحكم في ل الت رعاية 
للمصلحة المختصة به» وحينئذٍ يكون الحكم قاصرا على محله» فلا 
يتجاوزه إلى غيره. 

الاحتمال الثاني: أن يثبت الشارع الحكم رعاية للمصلحتين معأ في 
القاصرة والمتعدية جميعاً من غير اختصاص لإحداهما دون الأخرى. 

وحيث إن هذين الاحتمالين قائمان» فلا يخلو الموقف من ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: إلغاء هذين الاحتمالين معاً. 

الحالة الثانية: اعتبارهما جميعاً. 

الحالة الثالثة: اعتبار أحدهما دون الآخر. 

أما إلغاء الاحتمالين معاً فلا سبيل إليه؛ لأنه تحكم لا دليل عليه. 

وأما اعتبارهما معا فليس ذلك ممكناء لمدافعة العلة القاصرة للعلة 
المتعدية . 

وإذا انتفت الحالتان الأوليتان» ثبت أن المصير إلى الحالة الثالثة 
وهي اعتبان احدهما وون الآخز والتعثر هنا هو الحكمة الفاصرة تقديما 
الام هن العا 


ا 


E 8‏ ر ےا ات یور و ر شن 
الاحتمالين بالتحكمء ومع بقائهما تَمْتَنِعَ التعدية» وَاللَهُ 


ک۰( فهرس الموضوعات 


فصل : : في أقسام ورود المطلق والمقيد 
القسم الأول: كونهما في حكم واحد بسبب واحد I SRR‏ 
مذهب الجمهور حمل المطلق على المقيد في هذا القسم سا ا E‏ 
مك الإمام آي فة “لا يتجمل المطلق على المقيد ‏ ج ج ١‏ 
دليل الإمام أبي حنيفة على عدم الحمل 1 
الجواب عن هذا الدليل دب 00 
القسم الثاني : اتحاد الحكم واختلاف السبب سس ل ا 
عند الإمام أحمد لا يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم 00ل 
عند أكثر الحنفية وبعض الشافعية عدم الحمل في هذا القسم ةر 
عند القاضي أبي يعلى يحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ا 
عند المالكية وبعض الشافعية يحمل المطلق على المقيد Va‏ 
أدلة القائلين بحمل المطلق على المقيد في هذا القسم ا 
را ا لمم م :195 
أدلة أبي الخطاب على هذا القول . 032 1 


أدلة القائلين بعدم حمل المطلق 5 المقيد في هذا ١‏ القسم . ا 717 
القسم الثالث: اختلاف الحكم بين المطلق والمقيد و ع م . 17 
صا ات حرا عن ساي 0 موسا 
الدليل على عدم حمل المطلق على المقيد في هذا القسم ... لل اول 
بات فا بن a a‏ ا aaa‏ 1 1[ 1[ 007 


ما يقتبس من الألفاظ خمسة أضرب EE OEE E‏ 
الضرب الأول: الاقتضاء ص A‏ 
تعريف الاقتضاء O EECA‏ 0000 0000 
الأسباب الداعية للاقتضاء 111011 ا Oo‏ 
السبب الأول: إذا لم يتحقق صدق الكلام إل ايه مس34 
السبب الثاني : امتناع وجود الملفوظ شرعا بدونه م امو O‏ 


فخرس الموضوعات 
المو ضوع الصفحة 
السبب الثالث : امتناع وجودە عقلاً وذ ا ا 
ال ل ا ا 
الضرب الثاني: فهم اتعليل مر ف إضافة اله الحم 8 الوصف س ان 
تعريف ا O 000000000021 OEE‏ 
لا بد من معرفة الم ن في ا ومعرفة وجوده في العلى 11111110 
ما يسمى به التنبيه ... YEA aS AR‏ 
عند يعض ا ع الحا ا ل a‏ 
أدلة ا 7 التنبيه ا م و E ea‏ 


عند القاضي أن يعلى التنبيه ا 
أدلة القائلين Ab‏ ل اا E‏ 


التسليم بأن التنبيه دليل قاطع ...... عسي سا م E‏ 

مع القو ل يقطعية' اليه لا تضر تسه قيامياً . لمم ا 55 
e‏ الحا بالتنبيه دون إفادة LEO E O‏ 
دليل الخطاب حجة عند الإمام أحمد د O‏ 
دليل الخطاب حجة عند الإمامين مالك والْشاقعي mmm‏ 08 
عند الإمام أبي حنيفة دليل الخطاب ليس حجة 01 
أدلة القائلين بعدم حجية دليل الخطاب 8١ mmm‏ 
الدليل الأول: حسن الاستفهام فيه EE‏ 001 
الدليل الثاني : تعليق العرب الحكم على الصفة .. E‏ 
الدليل الثالث: تعليق الحكم على اللقب لا يدل على التخصيص ی 0 
اللوازم المترتبة عندهم على قول «زيد عالم» 00 
الدليل الرابع: للعرب طريق في الخبر عن الموصوف بصفة 0-8 210007071 
الدليل الخامس : تخصيص الشيء بالذكر لا تنحصر فائدته في قصر الحكم 

على المذكور 2 ذ1ذ ز ذ ذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 زذزز 0 


ےا ٥۱۲‏ 
الموضوع الصفحة 
فوائد تخصيص الشيء بالذكر 00 0 
الفائدة الأولى : : توسيع مجاري الاجتهاد aa‏ 
الفائدة الثانية : الاحتياط على المذكور بالذكر لس ا ب زه 
الفائدة الثالثة: تأثير الحكم في المسكوت ا سي لله 
لا ينكر الفرق بين المنطوق والمسكوت ب 00102012 0000 
عماد الفرق بين المنطوق والمسكوت نفى وإثبات ع ا 5 
مستند الإثبات في المنطوق الذكر الخاص 0111111111 
مستند النفي في المسكوت الإبقاء على الأصل اذ 
الذهن ينبه على الفرق عند الذكر الخاص مم ل ا a a‏ 
الفرق بين المنطوق والمسكوت دقيق وبسببه غلط الأكثرون ا ا 0 
أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب e‏ [ 1 0 
الدليل الأول: قَهُم أرباب الفصاحة التخصيص بتعليق الحكم على وصف مي 51 
تأييد هذا اليل س من الكتاب والسنة ت 
الدليل الثاني : تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة VY GE‏ 
المنكوت غير ماو للمذكور في الحكم e‏ ار 
الاعتراض على الدليل الثاني للقائلين بحجية دليل الخطاب ا E‏ 
الاعتراض الأول: جعلتم طلب الفائدة الطريق إلى معرفة الوضع لامح > E‏ 
الاعتراض الثاني : لِم قلتم: إنه لا فائدة إلا اختصاص E‏ سيت 15 
الاعتراض الثالث: حجية دليل الخطاب باطلة بمفهوم اللقب . VE Ss‏ 
الاعتراض الرابع : في التخصيص فائدة غير اختصاص الحكم VV. aaa‏ 
الجواب عن هذه الاعتراضات 1 1[ ز[ز[ز[ز ز 1 1 1 1 1 2 1 2 12 1212 VA SAAR‏ 
الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز غير ممتنع : زؤز ز ز 0 VA‏ 
قَضْرٌ الحكم على المذكور فائدة متيقنة وما سواها وَهُمْ 8ب A‏ 
مفهوم اللقب قيل بأنه حجة 0 اال 0 
الفرق بين اللقب ودليل الخطاب E‏ 132 
النبي يك مبعوث لبيان الأحكام وليس لتوسيع مجاري الضرورات 110000 
فصل : : في درجات أدلة الخطاب SS‏ و 917 
الصور التي نفاها منكرو المفهوم a‏ 9 
الصورة الأولى : : مفهوم الحصر بإلا QV aR Aa‏ 
الحصر بإلا صريح في الإثبات والنفي 1 E‏ 
فو قوله : (لا صلاة إلا بطهو ر ( صيغة شر ط ا E SSS‏ 
نفي شيء عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده OY SAA‏ 
الصورة الثانية : : مفهوم الحصر بإنما ا O‏ 


الموضوع الصفحة 
هذه الصورة صر منكرو المفهوم على إنكارها 0020 O‏ 
الدليل على أن لفظة «إنما» موضوعة للحصر والإثبات 8 ا O‏ 
«إنما» لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي والاستثناء منه VA SSS‏ 
مناقشة الذين قالوا: (إنما» للإثبات فقط مم QE‏ 
الصورة الثالثة: حصر المبتدأ فى الخبر 2 1111 
هذه الصورة تلتحق بالصورة التي قبلها 22010000 OTE‏ ا 
الدليل على صحة الحصر بالمبتدأ والخبر LSE EE‏ 
خر الا پان کن هادا للمبتداً NYO ASRS‏ 
لا يجوز أن يكون الخبر أخص من المبتدأً 

درجات دليل الخطاب ssseseseessessnseseosseseseesesesesesenesseenensonsenenensssessonnenegesessesssesenscnansenensennsesesesstn00‏ 
الدرجة الأولى: مد الحكم إلى غاية ا ا 
صيغة الغاية هى إلى» وحتى AA SSL‏ 
الخلاف في مفهوم الغاية ا 1 1 1 1 1 1 N RL‏ 
أدلة القائلين بإنكار مفهوم الغاية 1 I LA‏ 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الغاية TY Sa‏ 
الغاية نهاية» ونهاية الشىء مقطعه e‏ اا ا IY‏ 
الدرجة الثانية: التعليق على شرط كد NE‏ 
الخلاف في مفهوم الشرط ل 17107 
أدلة القائلين بإنكار مفهوم الشرط IN E EEE‏ 
أدلة القائلين بحجية مفهوم الشرط ددبببب001010201202-21 NV‏ 
الجواب عن أدلة منكري مفهوم الشرط ا VV‏ 
الدرجة الثالثة : ذكر الاسم العام ثم ذكر الصفة الخاصة YA SA‏ 
يلتحق بهذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين 1111 E‏ 
الدرجة الرابعة: تخصيص بعض الأوصاف الطارئة بحكم 0-7 00000 
الخلاف في حجية مفهوم الصفة ea a‏ ار 
اختار أبو الحسن التميمي عدم حجية مفهوم الصفة EE a‏ 
عند أكثر الفقهاء ل الصفة کت 171157 
الفرق بين هذه الصورة وما قبلها ... ا 
الدرجة الخامسة: مفهوم العدد و1 1 


الإمام أبو حنيفة وأكثر الشافعية أنكروا مفهوم العدد 
الدرجة السادسة: تخصيص الاسم بحكم ... 

الخلاف في حجية مفهوم اللقب OEE REE‏ 
الأكثرون أنكروا حجية مفهوم اللقب E CER EEN‏ 


0 فخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


E SS ... ات القياس‎ 


ماني التعريفات VER Sas aa‏ 
تعريف E E‏ ی 
السبب في تخطئة تعريف القياس الاجتهاد .. س TE‏ 
السبب الأول: الاجتهاد قد يكون نظراً ذ في العمومات ليس ذلك بقياس .- ۱۹ 
السبب الثاني : الاجتهاد هو بذل المجهود .. 
السبب الثالث: القياس يقوم على أركان ..... 
تعريف القياس عند المناطقة ... 

سبب عدم صحة هذا التعرر يف ... 

فصل: نعني بالعلة مناط الحکم س 
الها في العلة ع ثلاثة ئة أضرب 95 
الضرب الأول: تحقيق المناط .. 

الضرب الثاني : : المناط س 
08 الثالث: : تريح المناط ..... 

37 ار أن تکون القاعدة الكلية ٠‏ متفقاً E‏ 211018 
0-6 التوخ ضيحي لهذا 3 ن 15550000 
المثال الثاني : اة في القبلة ‏ 00000100 E‏ 
المثالث الثالث: تعيين E EEE‏ 
الال الرام تن ادل سهمه EE‏ 
المثال 526 : تعيين مقدار الكفاية فى التفقات OO RN‏ 


النوع الثاني : ما عرف علة الحكم فيه بنص أو إجماع ... e‏ 5 
المثال التوضيحي لهذا النوع E E OEE‏ 


فهورس الموضوعات 


ا ا 
القياس في هذا النوع قياس جلي --+-+-+--212>< > ز ز 1 ااا ا ا اك 
القياس في هذا النوع أقر به جماعة من منكري القياس ا 
النوع الآولة عرد تحن لاط لين فاضا ل 
الضرب الثانى : تنقيح المناط Besssesnecsecssnsnceseseseseeesecstessssssseanasesseesdnvesessssensesssstsnscsessesssssstensesen%%‏ 
تعريف تنقيح المناط sears‏ ااا 
المثال التوضيحي لهذا الضرب ا 000000 
قد يكون بعض الأوصاف مظنا فيقع الخلاف فيه ا اا ا 
مثال الوصف المظنون الذي وقع الخلاف فيه e OEE ORE‏ 
المناط المنقح ثابت بالنص لا بالاستنباط ا[ 1 1 E‏ 
تنقيح المناط أقر به أكثر منكري القياس 1110010 
الإمام أبو حنيفة أجرى تنقيح المناط في الكفارات ا 
الضرب الثالث: تخریج المناط anesesesessenesenssannessesssssesensnnnssesnasaneessesnsesesennnsasevssacnsnsenesenennn‏ 


تعريف تخريج المناط ايه 
المثال التوضيحي لتخريج المناط ا 
تخریج المناط هو الاجتهاد القياسي wsseceseceessesenesssesnsensesssessessensesseensessesesessnessesttane098448400n0nees‏ 
فصل : : في إثبات القياس على منكرر 0 011 
يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً عند بعض الحنابلة .. er e‏ 
التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً هو قول عامة الفقهاء TT‏ 
عند أهلٍ الظاهر لا يجوز التعبد بالقياس .... 

ذهب النظام إلى عدم جواز التعبد الاس 
أومأ الإمام أحمد إلى عدم التعبد E‏ 
تأويل القاضي لكلام الإمام أحمد .. 

قالت طائفة لا حكم للعقل في القياس .. 

أدلة القائلين بالتعبد بالقياس وهي الأدلة العقلية .. ا 
الدليل الأول أن تعميم sese‏ 
اا على القول بالتعبد ا في ایر کک 

الجو اب عن هذا الاعتر اض 00 ERE‏ 
أكثر الحوادث لسن مضو ا ا جه 

الدليل الثاني: العقل يدرك العلل اذيك : 5 

مناسبة الحكم عقلية مصلحية ... 

شبهة ة المانعين من التعبد بالقياس س 

الأدلة الشرعية على التعبد بالقياس ... 


0 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
إجماع الصحابة على التعبد بالقياس کی 
الشواهد الدالة على عمل الصحابة بالقياس N SS OEE ORONO‏ 
الشاهد الأول: الحكم بإمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه و 
الشاهد الثاني: قياسهم العهد على العقد عي ا ا 
الشاهد الثالث: مانعى الزكاة E‏ 
الشاهد الرابع : كتابة المصحف SS‏ [ [ ز 1 001 
الشاهد الخامس: جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للمصحف SSSR‏ ا 
الشاهد السادس: الاتفاق على الاجتهاد فى مسألة الجد والإخوة شتت 191 
الشاهد السابع: قولهم في المشركة سسس ز ز  A RP SS‏ 
الشاهد الثامن: قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الكلالة سس سس 147 
الشاهد التاسع : قول ان مسعود. رهي ا الل که في ق بزع د a‏ 
الشاهد العاشر : حكم أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاء E E EE‏ 
الشاهد الحادي عشر: عهد عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى مسيم E‏ 
الشاهد الثاني عشر: قول علي رضي الله تعالى عنه سب ين لقا 
الشاهد الثالث عشر: قول عثمان لعمر رضى الله تعالى عنه 7 
الشاهد الرابع عشر: قولهم في السكران ..... ا ير 0 
الشاهد الخامس عشر: قول معاذ رضي الله تعالى عنه «أجتهد رأيي» سس IT‏ 
هذه الشواهد إن لم تتواتر لفظاً تواترت معنى دسي ا RUSS‏ 
ما من وقت إلا قد قيل فيه بالرأي يي 1 1 1 1 ذ 1 ز 1 0 IV aan‏ 
اعتراض على دليل ا في إثبات حجية القياس 157 
الصحابة ِل عنهم ذم القياس اي 1 1 1 1 ا 
أقوال الصحابة في ذم القياس oaa‏ بب-000101021 0 0 0 ا 
الشواهد على ذم الصحابة للقياس E E 1 1 1 OE‏ 
الشاهد الأول : کول عمر: إياكم وأصحاب الرأي IA e‏ 
الشاهد الثاني: قول علي :لو كان الدين بالرأي 06010 
الشاهد الثالث: قول ابن مسعود: قراؤكم وضلخاوكم يذهبون ا 7 198 
الشاهد الرابع: قول ابن مسعود: إن حكمتم بالرأي أحللتم الحرام . 194 
الشاهد الخامس: قول ابن عباس: لم يجعل الله لأحد ادك م کی 159 
الشاهد السادس: قول ابن عباس: إياكم والمقاييس ع ا ا ا 
الشاهد السابع : قول ابن عمر عمر: ذروني من أرأيت .. مما ا ا O‏ 


الجواب عن الاعتراض بعدم حجية القياس لذم الصحابة له TU ALS‏ 
ذم الصحابة للقياس منصب على القياس المذمو مم ع الم وما ابد ممه ما لشم اموه لعا د TPS‏ 


القياس يقع على قسمين مي ير ا E‏ 


فهرس الموضوعات 


۷ )سے 
الموضوع الصفحة 
القسم الأول: القياس الصحيح ND O OEE E‏ 
القسم الثاني : القياس الفاسد E‏ 
القياس الصحيح هو ما توافر فيه ضابطان O E OTE‏ 
الضابط الأول: وضع القياس في موضعه المناسب A‏ 
الضابط الثاني: وجود الشرط وهو انعدام النص 98 0 1 E E‏ 
القياس الفاسد هو ما اختل فيه الضابطان السابقان وس ل و U‏ 
الصحابة ذموا الرأي الصادر عن الجاهل ل م E‏ 
الذين نقل عنهم ذم القياس هم الذين عملوا به 8 1 0 
القائلون بالقياس مقرون بإبطال أنواع من القياس 1 1[ 1 1 1 EOS‏ 
اعتراض بعدم التسليم بتعويل الصحابة على القياس لاحتمالات و E‏ 
الاحتمال الأول: لعلهم عولوا في اجتهادهم على عموم O e‏ 
الاحتمال الثاني: لعلهم عولوا على أثر SG‏ 710 
الاحتمال الثالث : لعلهم عولوا على استصحاب حال VS ASS‏ 
الاحتمال الرابع : لعلهم عولوا على مفهوم N O OEE‏ 
الاحتمال الخامس: لعلهم عولوا على استنباط معنى ليسي ةوس 
الاحتمال السادس: لعل اجتهادهم في تحقيق المناط TEV a‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 
اجتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على ما ذكره المعارض ممم ب A‏ 
الصحابة حكموا بأحكام لا تصح إلا بالقياس ب EA‏ 
الشواهد على الأحكام التي لا تصح إلا بالقياس A ae‏ 
الشاهد الأول: عهد أبى بكر إلى عمر رضى الله تعالى عنهما مسو ا ور را 
الشاهد الثانى : قياس الزكاة على الصلاة .... E POO ANNES‏ 
الشاهد الثالث: قياس الشاهد على القاذف LE OO E‏ 
الشاهد الرابع: إلحاق السكر بالقذف a‏ ا 
الشاهد الخامس : اختلافهم في الجد بناءً على القياس لمي سي 11 
الأدلة النقلية على التعبد باأiقي‏ س سيتيب 1۲ 
الدليل الأول: قوله تعالى : ابروا كول الْابصرٍ» 0111 
اعتراعى غل هذا الل يأك الوا ا عار ا قا ا 
الجواب عن هذا الاعتراض 0000 
الاعتبار لفظ عام في المحسوس والمعقول 111 E‏ 
الدليل الثاني: قول النبي ككل لمعاذ: (بم تقضي؟) 95 ی 
اعتراض على صحة هذا الحديث TIO ee SES‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض OEE‏ 1110 


0 خهرس الموضوعات 


الموضوع 


الدليل الثالث: قول النبي ككلِِ: (إذا حكم الحاكم) 22013 


11۹ 


الدليل الرابع : قول النبي كَل : (أرأيتِ لو كان على أبيك دين) TT‏ 
الدليل الخامس: قوله يلِ: (أرأيت لو تمضمضت؟) و O‏ 


الدليل السادس : قوله صل : (إني أقضي بينكم بالرأي) اا 
أدلة القائلين بإنكار حجية القياس sescenneeneseseesseeenesesosesnessnensesesseeneseeesssnnenenesesessanenecsesess‏ 


الدليل الأول: قوله تعالى: ما رطا 3 


في الكت 
الدليل الثاني : قوله تعالى: بيا لكل ن م ا 
الدليل الثالث: قوله تعالى: #وآن 0 رل اَ4 2221111 
إل 


الدليل الرابع : قوله تعالى: إفردوةُ 


0 الثانية : 0 مبناه على التفريق بين المتماثلات 2151 
الشبهة الثالثة: إيتاء النبي بيا جوامع الكلم 211011111010101 
الشبهة الرابعة: ثبوت الحكم في الأصل بالنص ي 
الشبهة الخامسة: غاية العلة أن 0 منصوصة 211011101010010 
الجواب عن هذه الشبه .. ا 
القرآن والسنة دلا على القياس ... ع لي E‏ 
المنكرون حرموا القياس ولیس في القرآن ت تحريمه Ss‏ 


القياس لا يُرَدٌ إلا إلى العلة المستنبطة من الكتاب أو السنة .. 


رفع القواطع كما يكون بالظواهر e‏ للم بس م OEE‏ 


نحن لا نرفع القياس إلا 0 
الأحكام ثلاثة أقسام ... 


م الأول : حكم غير معلل سے م ل 


53 الثالك : : امتردد فته مم 


نحن لا نقيس ما لم يقم دليل على التعليل ...- 


ليبس من الضرورة مساواة الفرع للأصل في ا الحكم س 0 


الضروريات والمحسوسات أصل للتظريات ل ك 
لا يلزم من تساوي الضروريات والنظريات تساويهما في ي الطريق س 
لا يصح قياس کلام ان 0 0 ا ا 000 


القياس مفهو 3 في اللغة ... 00° ese‏ 
الدليل على كون القياس مفهوماً في سس 
قياس كلام الشارع على كلام غيره ا قياس ا الشرع على چا 


۲۲ 


فهرس الموضوعات Sy‏ 


الموضوع 


اعتراض منكري القياس بأن اشا علل ا بخاصية 00 21111111 


الجواب عن هذا الاعتراض ... 7 

نعلم ضرورة ة سقوط اعتبار خاصية المحل .. 

الدليل على سقوط اعتبار خاصية المحل ... 

الصحابة عولوا على الظن في بناء الأحكام ...- ا : 
اختلاف الصحابة في المسائل يدل على عدم قطعيتها ... 
إذا انتفى العلم والظن فلا يجوز الإقدام على we.‏ 
دليل النظام ا أن العلة توجب الإلحاق بطريق اللفظ .. 
مناقشة دیل النظام وبيان وجه الخطأ فيه ... 


فصل : في أوجه تطرق الخطأ إلى القياس .... 231101101101111 
يتطرة ی الخطأ إلى القياس من خمسة أو CT‏ 


الوجه الأول: ألا يكون الحكم معللاً سسس ا 
الوجه الثاني : ألا يصيب علته عند الله ا IEEE‏ 


الوجه الثالث: أن يقصر في بعض أوصاف العلة .. 


الوجه الرابع ١‏ أن یع إلى العلا ونا بن ا ب EE OO‏ 


الوجه الخاسس: أن يخطئ في وجود العلة في في اشع - 
فصل : : في إلحاق المسكوت e‏ 
أقسام إلحاق المسكوت بالمنطوق .... 

القسم الأول: إلحاق 2 

القسم الثاني : إلحاق مظئون .... 

الإلحاق المقطوع ضربان .... 


الضرب الأول: كون المسكوت -1 ال سس 
لا يكون المسكوت مقطوعاً بأولويته حتى يكون مشتملاً على معنى المنطوق .... 
الأمثلة على كون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق .. 201118 


ما ألحق بأولوية المسكوت على المنطوق في رعو لا يفيك إلا ا 
الضرب الثاني : كون 2 ممائلاً ce‏ ا 
مثال هذا الضر E E ene‏ 
مماثلة المسكوت للمنطوق ترجع 7 العلم ا ا الفارق ‏ 
استقراء أحكام الشرع هو الطريق لمعرفة كون الفارق لا أثر له 
ضابط الضرب الثاني هو ما لا ياج فيه إلى التعرض للعلا س 
الإلحاق المظنون هو ما تطرق إليه الاحتمال .. 5 


ما عدا إلحاق المسكوت بالمنطوق من الأقيسة فهو 0 211111 


59 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الإلحاق له طريقان ا ق E‏ 
الطريق الأول: لا فارق إلا كذا 111 00 
نفي الفارق إنما يحسن إذا ظهر تقارب بين الفرع والأصل Wa‏ 
الطريق الثاني : التعرض لبيان الجامع ...... 0013123232 0 WN‏ 
الطريق الثاني هو المتفق على تسميته قياساً VA me‏ 
ما يحتاج إلى بيان الجامع يتحقق بمقدمتين .. PVA SRA TR‏ 
المقدمة “الأولى : السكر علة تحريم الخمر VI‏ 
المقدمة الثانية: السكر موجود في النبيذ TV SRL‏ 
أدلة إثبات المقدمة الثانية اااي 2 2 2 2 2 2 ا 
الدليل الأول: الحس خف 
الدليل الثاني : العقل ۲۷۹ 
الدليل الثالث: العرف VI‏ 
الدليل الرابع : الشرع OOOO‏ 
المقدمة الأولى لا تثبت إلا بدليل شرعي TAT aaa‏ 
العلة لا توجب الحكم بذاتها TAV SSR Ra‏ 
أدلة الشرع التي تثبت بها العلة A a‏ 
الدليل الأول : النص TAF saa SARS‏ 
الدليل الثاني : الإجماع TAY saa aS‏ 
الدليل الثالث: الاستنباط م م ا 1 
الدليل النقلي ثلاثة أضرب AF aaa a‏ 
الضرب الأول: الصريح TAT eR‏ 
صيغ التعليل الصريحة SS‏ 0 0 0 0 2 0 000 
الصيغة الأولى: كي 000000 ااا 
الصيغة الثانية: الباء السببية TAF SASSER‏ 
الصيغة الثالثة: من أجل YAY asas aaa‏ 
الصيغة الرابعة: لام التعليل 8بببب-0012 0 0 0000 
الصيغة الخامسة: المفعول له 000300 0 0 0000000 
إذا قام دليل على عدم قصد التعليل كان لفظ التعليل مجازاً ... 0 YAT‏ 
الخلاف في لفظة «إِن» هل هي من التعليل الصريح أو لا؟ AY a‏ 
لفظة «إن» تعليل صريح عند ابن قدامة 000000 
الماع حرف الفاء إلى «إن» آكد في إفادتها التعليل 01111000 ا 
عند أبي الخطاب إذا انضمت الفاء إلى «إن» كانت صريحة في التعليل 000000 YAN‏ 


لفظة «إن» عند بعض الأصوليين ليست من الصريح بل من الإيماء E‏ ا 


فهرس الموضوعات ET‏ 


الموضوع 
الضرب الثانى: التنبيه والإيماء إلى العلة ل کی 
أنواع التنبيه والإيماء إلى العلة ستة ع م ل ER‏ ا 


النوع الأول: ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء م ع 


الأمثلة على هذا النوع ل e‏ 
ربط الحكم بالوصف بوساطة الفاء يفيد السببية EE O OE‏ 


لا معنى للسيب إلا ما ثبت الحكم عقيبه OOOO,‏ 707 232573 
وقوع الحكم بعد الوصف بالفاء دال على السببية وإن انتفت المناسبة TEE‏ 
يلحق بهذا النوع ما رتبه الراوي بالفاء ا ا 
ترتيب الراوي الحكم على الوصف بالفاء يفهم منه السببية LR‏ 
الراوي لا يرتب حكماً على وصف إلا لعلمه بأنه سبب له لع ا ا 
ترتيب الحكم على الوصف لا يحتاج إلى فقه الراوي 11 71110111( 
ترتيب الحكم على الوصف مقتبس من اللغة دون الفقه 0 
النوع الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء E ECE EEE‏ 
الأمثلة على هذا النوع a RS‏ 
الجزاء يتعقب الشرط ويلازمه EEE EEE ODO‏ 
النوع الثالث: الجواب عن واقعة حادثة 10-4 2231111101 
أمثلة هذا النوع 10110 1 [0[0أ11ذ( 
السؤال كالمعاد في الجواب 7ب SO‏ 
القول بأن الجواب ليس مسبباً عن السؤال ممتنع ا 
النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم شيئاً لو لم يعلل به كان لغواً 0 
أقسام هذا النوع لي A RR‏ 
القسم الأول: استنطاق السائل بأمر ظاهر الوجود اک 


مثال هذا القسم 0ك 
القسم الثاني: العدول في الجواب إلى نظير محل السؤال 10011100( 
مثال هذا القسم N A‏ 
النوع الخامس: أن يذكر في سياق الكلام شيئاً لو لم يعلل به لم ينتظم الكلام . 
مثال هذا النوع اا SDS‏ 
النوع السادس: ذكر الحكم فقوا بوصف مناسب 31101111101089 
مثال هذا النوع 0010 0 “0 
هذا النوع يسبق إلى الأفهام التعليل به EE OEE OO‏ 


المواضع الستة المذكورة تدل على أن الوصف معتبر في الحكم 118 
اعتبار الوصف للحكم له احتمالان E NE CRO EEC‏ 


الاحتمال الأول: اعتباره لكونه علة فى نفسه EE‏ 


4۲ 
4۳ 


m= 


الموضوع الصفحة 
الاحتمال الثاني : اعتباره لتضمنه للعلة ببب01010101010101 1 
الأمثلة على هذا الاحتمال مم ل ا VO‏ 
الظاهر هو الإضافة إلى الأصل م TE‏ 
القسم الثاني من الأدلة الشرعية لإثبات العلة اا لم 1 
ثبوت العلة بالإجماع ممم ا OVS‏ 
الأمثلة على ثبوت العلة بالإجماع 00101212121 RIN‏ 
لا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليها a‏ 
الجواب عن المطالبة بتأثير العلة في الفرع OE‏ 
ما من تعدية إلا N A ORE TRE‏ 
المعترض مكلف بإظهار الفرق بين الأصل والفرع E‏ 100 رين 
- على التكليف بإظهار الفرق ا e‏ 

الثالث: ثبوت العلة بالاستنباط 111 0 
أنواء ثبوت العلة بالاستنباط E a‏ 
التوع الأول: إثبات العلة بالمناسبة 0000 0 A E‏ 
تعريف إثبات العلة بالمئاسبة .. و ق 
معنى هذا التعريف .. تدبببب0001012 YE‏ 
لا يعتبر أن يكون الوصف المناسب منشأ للحكمة 1 1 O‏ 
الوصف المناسب ما تت المصلحة ذ في الحكم الواقع عقيبه TT‏ 
أمثلة على مصلحة الحكم الواقع عقيب وصف 11 11 
أنواع المناسب بب0 0 0 0 TV‏ 
النوع الأول: المؤثر .. OE PEDRO CEES‏ 
النوع الثاني : الملائم IV a EA‏ 
النوع الثالث: الغريب VSL a‏ 
تعريف المؤثر 0ية 121 1[ ااا 
أقسام المؤثر A a‏ 
القسم الأول: ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم مع 1 
مثال هذا القسم A‏ 
هذا القسم لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس e‏ 
من خاصية هذا القسم أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل لل ed‏ 
لو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر i a‏ 
ما ظهر تأثير عينه في عين الحكم قد يقر به منكرو القياس .. TY AS‏ 
القسم الثاني للمؤثر: ما ظهر أثر عينه في جنس الحكم ا ا 
مثال هذا القسم EE aS Sa‏ 


المثال التوضيحي للملائم يس e DL‏ 
النوع الثالث للمناسب : الغريب 001010101202117 0 ا 


تعريف الغريب 


ا 
المرتبة الأولى: كونه حكماً 
المرتبة الثانية: كونه واجباً 
المرتبة الثالثة: كونه عبادة .. 
المرتبة الرابعة: كونه ا 22111111 د 
ما ظهر تأثير ه في الصلاة انی مها کرای اسا 
ما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ا ا 
ما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام SSR‏ 
مراتب الوصف wees nauta000‏ يي لي 1 ا ا اال 
المرتبة الأولى: كونه وصفاً .. 
المرتبة الثانية: كونه مناطاً 
المرتبة الثالثة : كونه مصلحة عامة سسس 211117 
المرتبة الرابعة: كونه مصلحة خاصة ا 
تتفاوت درجات الظن بحسب تفاوت درجات الجنسية .. DL E OEE‏ 
التعريفت اكاتي اللات سس س ست 65 
سيب 00 ارتضاء ابن قدامة لهذا | اتعريف يف . ET aa‏ 


قصر قوم القياس على امو 0 ع ا E‏ 
الدليل على قصر القياس على |المؤ ڌر سس PEO‏ 
مناقشة ۰ القائلين بقصر القياس على المؤثر FO SRS‏ 

يشترط الصحابة في أقيستهم كون العلة معلومة بنص أو 3 ا O‏ 
المطلو ب تحصيله في باب القياس هو غلبة الظن ..... 2 O a‏ 
إثبات الشارع الحكم على وفق الوصف يشهد لاعتبار الشابع | له ON SSS‏ 
المعلوم من حال الصحابة اتباع العلل .... TO a Saas‏ 
غلبة الظن وَهُمْ إذا لم.تستند إلى دليل اف ا FOF‏ 
لو ا باب رد الوصف الغالب على الظن E‏ وجود وصف ار لم 


يي فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المؤثرة تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض E‏ 
الظاهر من حال الصحابة اتباع الرأي الأغلب 104 
الصحابة لم يضبطوا أجناس الوصف 4598 00 e EO‏ 
الفرق بين الوهم والظن م ا ا ةا و ا OV‏ 
الع الثاني في إثبات العلة: السبر E O‏ 
قال أبو الخطاب: لا يصح السبر إلا أن تجمع الأمة على تعليل أصل س 9 
السبر يحتاج إلى ثلاثة -ببب00 i EO‏ 
الأمر الأول: أنه لا بد من علة . 1 ا 
لا بد من أن يكون تعليل الأصل ثابتاً بالإجماع 1 1 N‏ 
إذا لم يكن تعليل الأصل مجمعاً عليه لم يلزم صحة ما علل به القائس بلسي 
الوجود المجرد لا يكفي في التعليل 1 1 1 UY SRA‏ 
الأمر الثاني للسبر: أن يكون السبر حاصراً م لت تكن وم 
طرق حصر السبر ARAS‏ ز ز 2 2ز2 2 2 2 2 2 2 FRO Saa‏ 
الطريق الأول: موافقة القائس الآخر للأول على حصره OE a‏ 
الطريق الثاني : عجز القائس الثاني عن استخراج علة زائدة ان 
يلزم القائس الثاني إبراز ما عثر عليه من علة زائدة 3 
الأمر الثالث للسبر: إبطال أحد القسمين CE‏ 0000 
طريق إبطال أحد القسمين 001 TAN a RS‏ 
الطريق الأول: أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه ل م ا 
الطريق الثاني : : أن يبين أن المحذوف مما لم يعتبره الشارع 0000 
لا يكفي المستدل في إفساده علة الآخر بيان كون علته منتقضة .. ل 
لا يكتفي المستدل بالقول بأنه بحث في الوصف فلم يعثر فيه على مناسبة iis‏ الور 
إذا سلم المعترض بالعلة استغنى المستدل بذلك عن السبر .. اا ا 
سبر المستدل مع تسليم المعترض بالعلة تطويل بلا فائدة LI A E E E‏ 
قال بعض الشافعية يكفي المستدل قوله: بحثت في الوصف فلم أعثر فيه على 
مناسبة VE aaa ae‏ 
اتفاق المجتهدين على إفساد علة غيرهما دليل على فسادها عند بعض المتكلمين . 
مناقشة ابن قدامة لهؤلاء المتكلمين ب 8م 
النوع الثالث في إثبات العلة : وجود الحكم بوجود العلة TV SES‏ 
مثال هذا النوع Saa‏ ز2 2 2 2 2 <ز 2 1 1 VV aA‏ 
الدليل على صحة التعليل بهذا النوع E‏ 0 00000 
الدليل الأول: قياس العلة الشرعية على العلة العقلية . م 
الدليل الثاني : : أنه مثير لغلبة الظن في ثبوت الحكم به TVA‏ 


فحرس_اليوضوعات )ئ 
الصفحة 


الموضوع عت 
الاعتراض على التعليل بهذا النوع ORE‏ 701 
قول المعترض: الوجود عند الوجود طرد محض 111 0 TV‏ 
معنى قوله: الوجود عند الوجود طرد محض TVs aR AA‏ 
معنى قوله: زيادة العكس لا تؤثر NV‏ 
معنى قوله: العكس ليس بشرط في العلل الشرعية EA SS‏ 
قول المعترض: الوصف يحتمل عدداً من الأمور 9 1 TAN Sas‏ 
الاحتمال الأول: كون الوصف ملازماً للعلة ا A‏ 
الاحتمال الثاني : کون الوصف جزءاً للعلة -0010101010120121212121-1 0 0 
الاحتمال ا كون الوصف علة للحكم AY ea‏ 
قول المعترض: يبطل الدوران برائحة الخمر المخصوصة 1 000011 
الجواب عن الاعتراضات السابقة EAT SSS‏ 
الطرد والعكس يؤثران فى غلبة الظن TATE AS‏ 
عدم تأثير الطرد والعكس منفردين لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين e‏ 
العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما .. ا N E‏ 
صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به .. a TOE POSEN‏ 
قال قوم : : إنما يصح التعليل بالدوران مع السبر ا TAT‏ 
0 عما ذكره هؤلاء القوم يي SS‏ 2ز12121212 1 1 1 1 1 1 1[ AV‏ 
لا يلزم أن يكون علة الحكم أمراً حادثاً FAVS le SRS.‏ 
السبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه ز 1 1 TAV‏ 
شهادة الأصول ... SS‏ وم PAS‏ 
المثال التوضيحى لشهادة الأصول .. 101111100 1 PAI‏ 
مون اة الأميؤلة يي اي بي Li‏ 
التنبيه على قول المؤلف «من صح ظهاره صح طلاقه» 7241 
ذهب القاضي إلى صحة التعليل بشهادة الأصول 71 
ذهب بعض الشافعية إلى صحة التعليل بشهادة الأصول ملي PAY‏ 
الدليل على صحة التعليل بشهادة الأصول ا O‏ 
ذهب بعض الأصوليين إلى المنع من التعليل بشهادة الأصول ا ا 2917 
الدليل على المنع من التعليل بشهادة الأصول ا ا TA‏ 
فصل : : في الدلالة على صحة العلة باطرادها TE, aaa a‏ 
الدلالة على صحة العلة باطرادها فاسد ا 
الدليل على هذا الفساد ا FE‏ 
لا معنى للاطراد إلا سلامة العلة من النقض 1041 


انتفاء المفسد ليس دليلاً على الصحة 215 


دز ۲۹ہ 
الموضوع ش الصفحة 


'لا بد من قيام دليل على ثبوت الصحة 01212121212111 0007000 
نصب العلة مذهب يفتقر إلى دليل ال ا E‏ 
قول المستدل: لا مفسد للعلة» يعارضه قول المعترض: لا دليل على الصحة . 895 
اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على i‏ عله سس PO‏ 
الدليل على كون اقتران الحكم بالعلة ليس دليلاً على عليتها س 845 
اقتران الحكم بما ليس علة كاقتران الأحكام بطلوع كوكب FAV‏ 
للمعترض إفساد علة المستدل بوصف مطرد .. 0 020 10 1 01 0 TAV‏ 
اعتراض بأن دليل صحة العلة انتفاء المفسد 
الجواب عن هذا الاعتراض 
دليل فساد العلة انتفاء | 

فصل : متى لزم من الوصف المتضمن المصلحة مفسدة مساوية ... E aS‏ 
ذهب قوم إلى أن الوصف إذا تضمن مفسدة مساوية ارا 6 
دليل هؤلاء القوم على ما ذهبوا إليه م 51 
المناسب هو الذي إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول E a‏ 
الرد على القائلين بانتفاء مناسبة الوصف إذا عارضت مصلحته مفسدة سسسب 407 
الوصف المناسب المتضمن للمصلحة لا ينعدم بمعارض Te‏ 
المصلحة جلب منفعة أو دفع مفسدة 204 


إذا أفرد النظر إلى المصلحة غلب على الظن ثبوت الحكم بها ا 
ثبوت الحكم مع وجود المعارض ليس بعيداً 000100101370732 CEO‏ 
ورود ب ا 4 ا ا ف ا ل 61 


اختلاف الأصو 06 في تفسير قياس الشبه ICI ٠‏ ا 211 
تفسير القاضى يعقوب لقا س ألْشية EVE ues‏ 


الأو ضاف ق ا اقم م 217 
القنيع الأول ما بعلم الغمالة “على الاس سمت ت 
القسم الثاني : ما لا يتوهم فيه مناسبة أصلاً 111( 
القسم الثالث : ما يتوهم اشتماله على مصلحة الحكم EES‏ 
أحكام هذه الأقسام الثلاثة 1 12100 
كل قياس يشتمل غل شه ف اراد ا 5 
كل وصف ظهر كونه مناطاً فاتباعه من قبيل قياس العلة . 

اختلاف الرواية عن الإمام أحمد في قياس الشبه 1111 22111101001111 


الموضوع الصفحة 
الرواية الأولى: صحة قياس الشبه EYO AR SSA TES‏ 
الرواية الثانية : عدم صحته 9غ 
القاضي أبو يعلى اختار رواية عدم الصحة 0000010073178 0 
للإمام الشافعي قولان في صحة قياس الشبه 8بب0007 0 ا 
الدليل على كون قياس الشبه حجة يي مت 201 
أدلة القائلين بعدم حجية قياس الشبه کک 2101 
مناقشة أدلة القائلين بعدم الحجية 0070000 TY Sa‏ 
فصل: فى قياس الدلالة ا 10111 اا 
ترت قاس الدلالة لي a‏ 
مثال قياس الدلالة بد ا ی 
باب أركان القياس 9و 0000000 ا 
شروط الأصل OTE‏ ا لي سي 2 
الشرط الأول: أن يكون ثابتاً بنص ROTOR‏ 1 
إذا كان الأصل مختلفاً فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به O‏ 
إذا كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على 
الأصل الأول مما 1 
ورود الحكم مقترناً بوصفين صالحين للتعليل 11195 1 1 0 
يرى بعض الحنابلة جواز القياس على الثابت بالقياس Lo O O OES‏ 
اشترط قوم لذلك أن يكون الأصل المقيس عليه محل اتفاق بين الأمة ت 
جواب المؤلف عن هذا الاشتراط ED O A‏ 
ذهب قوم إلى عدم جواز الا ا ل ON aa‏ 
الدليل جواز القياس على حكم الأصل المختلف فيه 1 E‏ 
الشرط الثاني: أن يكون الأصل معقول المعنى م 241 
الركن الثاني : الحكم 01010102121 E‏ 
يشترط للحكم شرطان OREO‏ يا 5101 
الشرط الأول: أن يكون حكم الفرع مساوياً لحكم الأصل 8 00 
إذا كان حكم الفرع مخالفاً لحكم الأصل لم يصح قياسه عليه مدي سس :714 
الشرط الثاني : أن يكون الحكم را CVT sie RA‏ 
إذا كان الحكم عقلياً لم يثبت القياس 1 121000010( 
إذا كان الحكم لغويا ففي إثباته بالقياس اختلاف 8--ب-337 0 0 AA‏ 
الركن الثالث: الفرع اا VE E‏ 
شرط الفرع أن تكون علة الأصل موجودة فيه 9 VE RS RAS‏ 


ذهب قوم إلى اشتراط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت م 0 


0 فهرس الموضوعات ` 


المو ضوع الصفحة 
مذهب ابن قدامة اشتراط ذلك فى قياس العلة دون قياس الدلالة ل EVO‏ 
اذ 1[ 1[ 0 
لا يشترط أن يكون وجود العلة مقطوعاً به في الفرع N OO REE‏ 
الظن كالقطع في الشرعيات .. ل ب اما ف ا 
الركن الرابع: العلة ۷۸ 


يجوز ا ات 


ما تفارق به العلة الشرعية العلة العقلية ا 

فصل : فى تعدية العلة .. EAT es A‏ 
يشترط لصحة العلة غند الحنابلة أن تكون متعدية لمي EA‏ 
الحنفية يشترطون التعدية لصحة العلة ا ا 
الأدلة على عدم صحة التعليل بالعلة القاصرة EAE SS‏ 
عند أصحاب الإمام الشافعي يصح التعليل بالعلة القاصرة ET‏ 13 
اختار أبو الخطاب صحة التعليل ا ا E‏ 


۱ عا - ٠‏ إ0 
سر ض صو لك ا E‏ 


دار ابن الجوزي 8428146 


14O0O08OS 


ا 
كو ل | و د م2 0 ب 
5 كب یس صا الغو 
عضو هة ڪب ارال اء سا با 
ااذ امول الق بكليّت الوت بالإاصناء 
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فصل في لطراد العلة زاك 
فصل 
(في اطراد العلة) 
وَهْوَ اسْيِمْرارٌ وها في جَمِيع مَحَالَهًا. 


قوله: (فصل في اطراد العلة): «الْاطُرَادُه فى اللغة يقع على معانء 
(فصل في اطر ( في بع : 


المعنى الأول: التَتَابْعٌ» يقال: «اطرَدَ الشيء إذا تَبِعَ بعضّه بعضاً. 

المعنى الثاني : الْاسْتِقَامَةٌ يقال: «اطرَدَ الأمرًا إذا اسْتَقَامَ . 

المعنى الثالث: الَانْسَاءٌ يقال: «يَلَدٌ طَرَّاد؛ أي : وَاسِعٌ . 

المعنى الرابع: الْجَرَيَانُ يقال: «الْأنْهَارُ تَطرُِه أي : تَجري. 

قوله: (وهو استمرار حكمها في جميع محالها): الضمير المنفصل «هو) 
يعود إلى «الاطراد». 

والضمير في «حكمها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «محالها». 

و«الْمَحَالٌُ» جمع «مَحَلا وهو الموضع الذي يصلح أن يندرج تحت 
العلة» والمقصود هنا: الفروع المشابهة للأصل . 

والمراد باستمرار حكم العلة في جميع محالها: أن توجد العلة في 
كل فرع من فروعها المناسبة لاندراجها تحتهاء من غير أن تتخلف هذه 
العلة عن أي فرع من تلك الفروع» وحينئذ يكون حكم تلك الفروع هو 
حكم الأصل الذي ورد به النص» بجامع هذه العلة التي أصبحت قاسماً 
مشتركاً بين الأصل والفروع الملحقة به. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو التعريف الاصطلاحي 
لمعنى «الاطراد). ۰ 

وهذا المعنى الاصطلاحي صادق على جميع المعاني اللغوية 


.۲۹۹ انظر: لسان العرب ۲۹۷/۳ ۔‎ )١( 


حكى ابو حَفُص الْبَرْمَكِيُ فِي ون ذَلِكَ شَرْطاً لِصِحَّيِهَا وَجْهَيْنِ» 
اج : هو شط كَمَتى تَكَلّت الُم عَنّْهَا مَعَ وُجُووهَا اسْعَذْلنا 
عل اا ل له إن كانت فط أو على أنها خض اليل إن 


2 


04 ك‎ 5 o 
seneeennenenennnnnnnenenennnenennnsnsnns كانت منصوصا عليها»‎ 


المذكورة» وذلك أن حكم العلة إذا استمر في جميع محالها فهو يتتابع 
عليها واحدا بعد اخر. 

واستمراره في جميع محال العلة دليل على استقامته. 

وكذلك هو دليل على اتساع مجرى الحكم» ليكون شاملاً لكل 
الفروع المشابهة له في العلة الجامعة. 

قوله: (حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطاً لصحتها وجهين): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير في «لصحتها» يعود إلى «العلة» . 

و«أبو حفص الربعر فار العام الحنبلي عمر بن أحمد بن إبراهيم 
البرمكي» کان فقيهاًء عابداً زاهداً توفي رحمه الله تعالى سنة سبع 
وماد وثلائمائة0" . 


والمراد هنا: أن اشتراط «الاطراد» لصحة العلة وقع فيه الخلاف في 
المذهب على وجهين» كما وقع فيه الخلاف بين الأصوليين على قولين. 

قوله: (أحدهما: هو شرطء فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها استدللنا 
على أنها ليست بعلة إن كانت مستنبطة:» أو على أنها بعض العلة إن كانت 
منصوصاً عليها): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاطراد». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «العلة»» وكذلك إليها عود الضمائر في 
«وجودها»ء وفي «أنها»»› وفي «عليها». 


.167/7 انظر: طبقات الحنابلة‎ )1١( 


فصل في لطراد العلة ب 


ا ا 4 4 عو A Tor‏ 2,02 0 3507 
ونصره القاضي ابو يعلى» وَبِهِ قال بعض الشافعية. 


والمراد هنا: أن الوجه الأول هو كون «الاطراد» شرطاً لصحة العلةء 
وحيتئذ ينر في العلة التي تخلّف الحكم عنهاء فإِنْ كانت مستنبطة دل ذلك 
التخلف على فسادها إِنْ كان الحكم المتخلّف مما تشمله علة الأصل. 

وإن كانت منصوصة دل ذلك التخلف على أنها بعض العلة. 

وسبب التفريق بين العلة المستنبطة والمنصوصة هنا: هو قوة 
المنصوصة». وضعف المستنبطة» إذ المنصوصة استمدت قوتها من النص» 
بخلاف المستنبطة فإنها لم تثبت بالنص بل بطريق اجتهاد القائس . 

قوله: (ونصره القاضي أبو يعلى): الضمير في «نصره» يعود إلى 
«الوجه الأول»» وهو كون «الاطراد» شرطاً لصحة العلة. 

والمراد بالنصر هنا هو التأييد. 

والنقصوة أن القافتى ابا تل رهه الله الى قد اكد هذا اة 
ومما يدل على ذلك ما صرح به في كتابه «العدة)» حيث قال: (لا يجوز 
تخصيص العلة الشرعية» وتخصيصها نَقْضْهاء وقد قال أحمد رحمه الله فى 
رواية أحمد بن الحسين بن حسان: «القياس أن يقاس على الشىء إذا كان 
مثله في كل أحوالهء فأما إذا أشبهه فى حال وخالفه فى حال فهذا 
خطأ»)7' . 

وإنما لم يَجَرْ تخصيص العلة؛ لأن تخصيصها يعني إخراج بعض 
مشمولاتهاء وهذا مناقض للاطراد. 

قوله: (وبه قال بعض الشافعية): الضمير في «به» يعود إلى «اشتراط 
الاطراد لصحة العلة)» فهذا الاشتراط قال به بعض الشافعية رحمهم الله 
ا 


.1"85/4 العدة‎ )١( 
(؟) انظر: الإحكام ۲۱۸/۳؛ المحصول ۳۲۳/۲/۲؛ التبصرة ص555.‎ 


فصل فى لطاد الع 
j‏ م = 

وَالْوَجْهُ الآحَرٌُ: تَبْقَى حُيَةَ فِيمَا عَدَا الْمَحَلّ الْمَخْصُوصِء 

كَالْمُمُوم إِذَا حص . اخْمَارَُ أبُو الطاب وَبِهِ قَالَ مَالِكُء وَالْحَنَفِيةه 


وَبَعْض الشافعية . 


سے ر ا 


قوله: (والوجه الآخر: تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص,› كالعموم 
إذا خُصَّ) ا أن الوجه الآخر فى المذهب مفاده أن العلة إذا تخلف عنها 
حكم من الأحكام مع وجودهاء فإنها لا تفسد بهذا التخلف» وإنما تبقى 
حجةً فيما لم يتخلف عنها من الأحكام» وما تخلف عنها فلا تكون حجة 
فيه» تنزيلاً. لها منزلة العموم إذا ورد عليه خصوصء فإنه يبقى حجة فيما لم 
يَخَصّء فكذلك العلة. 

قوله: (اختاره أبو الخطاب): الضمير في «اختاره» يعود إلى «الوجه 
الثاني المذكور». ١‏ 

والمراد هنا: أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى قد اختار الوجه الثاني» 
وهو أن العلة إذا تخلف عنها حكم من الأحكام مع وجودها فإنها تبقى 
حجة فيما عدا المحل المخصوص. 

ومما يدل على اختياره لهذا الوجه هو انتصاره له بإقامة الأدلة عليه 
وتَصَدَّيهِ لمناقشة المخالف ل( . 

قوله: (وبه قال مالك والحنفية» وبعض الشافعية) : الضمير في «به) 
يعود إلى «الوجه الثاني المذكور». ١‏ 

والمراد هنا: أن القول بأن «العلة إذا تخلف عنها حكم من الأحكام 
مع وجودها فإنها تبقى حجة فيما عدا المخصوص» ذهب إليه الإمام مالك 
رحمه الله ا 

كما ذهب إليه جمهور الحنفية رحمهم الله تعالى" . 
)١(‏ انظر: التمهيد 1۹/٤‏ وما بعدها. 


(۳) انظر: تيسير التحرير 4/5؛ فواتح الرحموت ۲۷۸/۲. 


فصل في لطباد العلة 5 
لِوَجْهَيْنِء أَحَدُّهُمَا: أن عِلَلَ السَرْع أَمَارَاتٌ» والْأَمَارَةُ لا تُوجِبُ 


جود حكمها مَءَ TT n‏ 


كال الرطبٍ في الشّنَاءٍ أَمَارَةٌ عَلَى الْمَطرِء وَكوْنِ مَرْكُوبٍ الْقَاضِي 
عَلَى باب الا ال 
َم يَكُنْ عة في مرو لم يمع َلك من رأى يَلْكَ الْأمارة أذ َو 
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وذهب إليه بعض الشافعية رحمهم الله تعالى”"©. 


قوله: (لوجهين) أي: لدليلين دلا على أن العلة الموجودة إذا تخلف 
عنها حكم من أحكامها فإنها تبقى حجةً فيما عدا المحل المخصوص . 

قوله: (أحدهما: أن علل الشرع أماراتء والأمارة لا توجب وجود حكمها 
معها أبداء بل يكفي كونه معها في الأغلب الأكثرء كالغيم الرطب في الشتاء 
أمارة على المطرء وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة على أنه عنده 
وقد يجوز ألا يكون عندهء فلو لم يكن عنده في مرة لم بمنع ذلك من رأى تلك 
الأمارة أن يظن وجود ما هو أمارة عليه): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلى «الوجهين» . ١‏ 

والضمير فى «حكمها» يعود إلى «الأمارة»» وكذلك إليها عود الضمير 
في (معها) . وار «كونه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «أنه») يعود إلى «القاضي». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الأمير). 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يمنع ذلك» يعود إلى «عدم وجود 
القاضي عند الأمير في بيته». 

و«ما» في قوله: «ما هو أمارة عليه) موصولية د بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الوجود». 


.۲۱۸/۳ انظر: المستصفى 5/75؛ المحصول ۲۳/۲/۲ الإحكام‎ )١( 


0 فصل في لطباد العلة 


اللاي : اَن ثُبُوتَ ت الحم عَلَى وَفْقٍ الْمَعْنَى الْمُنَايِبِ في مَوْضِع 
لیل عَلَى أنه الل بِدَلِيلٍ نه يُكْتَقَّى بدَّيِكَ قن لَمْ يَظهَرْ ا 
ولك الْحَكُمْ يَحبَمِل أن کون لِمُعَارِضٍ مِنْ فَوَاتِ شط 3 وجود 


ع َه 


وتختمل أن کون عدم الغلة) فلا يُبْرَكُ الدّيل ا 
الظَنٌّ لأَمْرٍ مُحْتَملٍ مَرَددٍ. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومفاد هذا الدليل: أن عِلَلَ 0 أمارات لا مؤثرات» والأمارات لا 
يُشْتَرَطُ فيها الاطرادء وإذا كان لا يُشْترَط في الأمارات الاطراد فلا يلزم أن 
ا بل إن العبرة في ذلك 
وجوده معها في غالب أحوالهاء وتخلفه عنها في حالةٍ لا يدل على تخلفه 
عنها في كل حالة» ومما يؤيد ذلك «الغيم الرطب في الشتاء» فإنه أمارة 
على نزول المطرء وقد لا ينزل» وليس ذلك دليلاً على أن تلك الأمارة 
ليست صادقة على نزول المطر»ء فتخلفه عن النزول في مرة لا يعني استمرار 
تخلفه في كل مرة عند وجود تلك الأمارة. 

وكذلك «مركوب القاضي» إذا وج عند باب الأمير فإنه أمارة على 
وجوده عنده» وقد لا يكون فووا إلا أن تخلف وجوده مرة لاا يعني 
تخلفه في كل مرة حين يكون مركوبه عند باب الأمير 

فكذلك هو الشأن في العلةء فإن تخلفها مع وجودها عن حكم من 
أحكامها لا يعني عدم صلاحيتها لذلك الحكم» بل إن تخلف عنها مره 
واحدة فسيلحق بها مرات أخر. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثاني». 

قوله: (أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على 
أنه العلةء بدليل أنه يُكْتَفْى بذلكء فإن لم يظهر أمر سواه وتخلف الحكم يحتمل 
أن يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع» ويحتمل أن يكون لعدم 
العلة» فلا يثْرَكُ الدليل المغلب على الظن لأمر محتمل متردد): الضمير في 


فصل في لطراد العلة ٠‏ 


RS‏ 5 وت وام 5 و رما ورو م 
فإن 1 الحكم لمعارة يّ للحكم خود سسه»› 
إن فيل “لفق اج لار نعي اللجكم مع وجو ي 


«أنه» في قوله: «دليل على أنه العلة» يعود إلى «المعنى المناسب». 

والضمير في «أنه» في قوله: «بدليل أنه يُكْتَمَى بذلك» هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «بدليل أن الشأن الاكتفاء بذلك». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الموضع الذي ثبت فيه الحكم على 
وَفْقِ المعنى المناسب». ٠‏ 

والضمير في «سواه» يعود إلى «المعنى المناسب». 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم إذا ثبت في موضع على وَفْقِ المعنى 
االعتاسية: كان :ذلك القووف ولبلا علق كو هاا المي الا س كو 
العلة» لدرجة أنه يجوز للمجتهد الاكتفاء بهذا الموضع دليلاً على صلاحية 
ذلك المعنى للعلية» فان تخلف الحكم عنه في صورة من الصور ولم يظهر 
لدى المجتهد معنى آخر يعارضه» كان ذلك التخلف متردداً بين احتمالين: 

الاحتمال الأول: فوات شرطء أو ظهور مانع» وذلك أن الحكم لا 
يستقيم شرعا إلا بتوافر شروطه» وسلامته مما يمنع من وجوده. 

الاحتمال الثاني: عدم وجود العلة في ذلك الحكم»ء لكونه ليس 
ان لأصلهاء وإذا كان غير ممائل لأصلها فلا يندرج تحتهاء فكيف يقال 
بأنها قد تخلفت عنه؟ 

وحيث قام الدليل على علية المعنى المناسب بغلبة الظن» وهو ثبوت 
الحكم على وفقه في موضع من المواضعء فلا يجوز تَرْكُ هذا الظن الغالب 
بناء على احتمال متردد. 

ويمكن أن يضاف إلى هذين الدليلين القول بأنه لو فسدت العلة 
لتخلف حكم من أحكامها مع وجودهاء لَعَادَ ذلك بالبطلان على كل قاعدة 
- من القواعد المقررة في الشريعة» إذ لا تخلو قاعدة منها عما يشذ عنها. 
قوله: (فإن قيل: نف الحكم لمعارض نَفْيّ للحكم مع وجود سببهء 


5 اد العلة 
8 ا 


هو لاك الأضلء وَل عق الم مراي لأاضلء إو كذ 
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0 لانِْمَاءِ ليله فَيَكُونُ أَوْلَى. 


وهو خلاف الأصلء ونفيه لعدم العلة موافق للأصلء إذ هو نَفْيْ الحكم لانتفاء 
دليله فيكون أولى): الضمير في «سببه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «وهو خلاف الأصل» يعود إلى 
«نفي الحكم مع وجود سيا 

والضمير في «ونمية) يعود إلى «الحكم». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «إذ هو نفي الحكم» يعود إلى «نفي 
الحكم لعدم وجود العلة). 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الحكم». 

والمذكور هنا هو اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول القائلين 
بأن الاطراد شرط لصحة العلة» لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم 
اشتراط ذلك . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن انتفاء الحكم لا يخلو: إما أن يكون 
لمعارض راجح من فوات شرط أو وجود مانع» وإما أن يكون لعدم وجود 
العلة فيه. 

رجانه تعفاد السك ان تسا Da‏ كعد 
وجود سببه» وذلك خلاف الأصلء إذ الأصل وجود الحكم بوجود سبيه . 

وأما إضافة انتفاء الحكم إلى عدم وجود العلة فهو الموافق للأصل»› 
إذ الأصل انتفاء الحكم بانتفاء علته» وإذا كان هذا هو الموافق للأصل 
فيتعين حَمُل تمي الحكم عليه دون حمله على وجود المعارض» إذ الحمل 
على الموافق للأصل أولى من الحمل على المخالف له. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الاعتراض 


فصل في لطراد العلة 


م 


هُوَ مُحَالِتٌ لِلْأَصْلٍ مِنْ جهة أخْرىء وَهُوَ اَن فيو تفي الْعِلّةِ مَعّ قيَام 
دليلهاء وَالْأَصْلٌ تَؤفِيرَ دليل الْمُقْتَضِى على الْمُقْتَضَى فَيتَسَاوَيَانِء وَدَلِيل 
الْعِلّةِ طَاجِرٌ وَالطّامِرُ لا يُعَارَضُ بِالْمُحْتَوِل الْمُتَرَددِ. 


قوله: (هو مخالف للأصل من جهة أخرىء وهو أن فيه نفي العلة مع 
قيام دليلهاء والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى فيتساويان: ودليل 
العلة ظاهرء والظاهر لا يُعَارَض بالمحتمل المتردد): الضمير المنفصل «هو) 
في قوله: «هو مخالف للأصل» يعود إلى «نفي الحكم لعدم العلة». 

والضمير المنفصل «هوا فى قوله: «وهو أن فيه نفى العلة» يعود إلى 
«خلاف الأصل من جهة أخرى». 

والضمير فى «دليلها» يعود إلى «العلة» . 

و«الْمُقْتَضَى) بفتح الضاد هو «الحكم». 

«الْمُقْئَضِي) بكسر الضاد هو «العلة». 

ومفاد هذا الجواب: إن سلما لكم بأن نَم نَفىَ الحكم لعدم العلة موافق 
للأصل فلا نسلمه لكم بإطلاق» کا ا و ا 
فيه تَفْيَ العلة مع قيام دليل ثبوتها وهو صلاحيتها للعلية في مواضع متعددة» 
والأصل توفير دليل المقتضي وهو «العلة» على المقتضى وهو «الحكم)» إذ 
يلزم من إبطال العلة بسبب تخلف حكم عنها إبطال جميع الأحكام التي 
يصلح أن تكون تلك العلة وصفاً مناسباً لهاء وهذا خلاف ل وحينئذ 
فليس حمل تفي الحكم على عدم وجود العلة بأولى من حمل نه نفيه على 
ثبوت وجود المعارض لتساويهما في کون كل منهما مخالفاً للأصل من 
وجه. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن قيام المعارض في صورة النقض هو سبب 
تخلف الحكم» فيكون تخلف الحكم راجعاً إليه» وليس راجعاً إلى العلة 
لظهور دليلهاء والظاهر لا يقاوم بالمحتمل المتردد. 


ا فصل في لطراد العلة 
رق فوم بين الْعِلَةِ لْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا وَين الْمُسْتَنْبَطةِء وَجَعَلَ 
فض الْمُسْتَتبَطةِ مُبْطلاً لَهَاء وَإِنْ كَانَتْ تابه بص أو إِجْمَاع قلا يَفْدَحُ 
3-9 
ذلك فيه . 
أن كَوْتَهَا عله عُرف بدَلِلٍ متاك قَوِيْ» وَتَخَلْفَ الْحكم يحمل 
أن يَكُونَ لقوَات: شَدْط أو وجو مان قلا يرك الدّللُ الْمَرئُ لِمُظلق 
الْاخْيَمَالٍ. ا 00 


قوله: (وفَرّقَ قوم بين العلة المنصوص عليها وبين المستنبطة» وجعل 
نقض المستنبطة مبطلاً لها): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «العلة النصية». 

والضمير في «لها» يعود إلى «العلة المستنبطة». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم في صورة من الصور يكون نقضاً 
مبطلا للعلة إذا كانت ثابتة بطريق الاستنباط . 

قوله: (وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «النقض». 

والضمير في فيها» يعود إلى «العلة الثابتة بنص أو إجماع». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها أو الثابت 
وجودها بالإجماع لا يعد نقضاً مبطلاً لها . 

وسبب التفريق هنا بين العلة الثابتة بالنص أو الإجماع وبين العلة 
الثابتة بطريق الاستنباط: هو كون العلة النصية والإجماعية أقوى من العلة 
الاستنباطية كما تقدم بيان ذلك. 

والتفريق هنا بين العلتين المذكورتين فى تأثير النقض بالبطلان وعدمه 
هو المذهب الثالث في مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟. 

قوله: (لأن كونها علة عرف بدليل متأكد قويء وتخلّف الحكم يحتمل أن 
يكون لفوات شرط أو وجود مانعء فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال): 


فصل في لطراد العلة ظ [ ٠‏ 


ولان ر وت الا هن الف و ناء الْعِلَة و الْتَِاءِ الْحَُكُم 
E‏ ِالنَظرِء وَالظيُونُ الْحَاصِلَةُ بالنُصُوص أَقْوَى مِنّ َّ الظبُونِ الْحَاصِلَةٍ 
با ساط . 


ف ا و ° نوم 9 02 
وَإِنْ كان ثبُوتٌ العلة بِالَاسْتَنْبَاط بَطَلْتْ بالنقض؛ ا 


هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب 
الثالث على أن العلة المنصوص عليها لا تنتقض بتخلف حكم من 
أحكامها . 

وهذه الحجة تقوم على دليلين» والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها». 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة المنصوص عليها عُلِمَ كونها علة بدليل 
متأكد قوي وهو النص» وإذا كانت ثابتة بإجماع فالإجماع دليل متأكد قوي 
كذلك فإذا تخلف حكم عنها في صورة من الصورء فذلك التخلف لا 
يُقْطعٌ بإحالته إلى العلة حتى يعود عليها بالنقض» بل إن ذلك التخلف متردد 
بين احتمالين هما فوات شرطء أو وجود مانع» والاحتمال يفيد التشكك» 
ولا يُْرَكُ الدليل القوي المتأكد الدال على صحة العلة وثبوتها بأمر مشكوك 


قفه. 


قوله: (ولأن ظن ثبوت العلة من النصء وظن انتفاء العلة من انتفاء 
الحكم مستفاد بالنظرء والظنون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون 
الحاصلة بالاستنباط): هذا هو الدليل الثاني» ومفاده: أن ظن ثبوت 
العلة مستفاد من النص الشرعي الوارد بهاء وأما ظن انتفاء العلة بسبب 
انتفاء الحكم فهو مستفاد بطريق النظر وهو الاجتهادء وإذا كان الأمر 
كذلك فلا شك أن الظن الحاصل بطريق النص أقوى وآكد بكثير من 
الظن الحاصل بطريق النظر الاجتهادي» فَيُمَدُمُ القوي المتأكد على 
الضعيف المتأرجح . 

قوله: (وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط بطلت بالنقض) أي: أن العلة 


فصل في لطباد العلة 


لان ت الْحُكم عَلَى وَفْقِ الْمعْنَى إِنْ دَلَّ عَلَى اعيِبَارٍ الشارع لَه في 
مض ar‏ الْحُكم عله عَنْهُ يذل عَلَى أن الشَّرْعَ أَلْعَاهُ. وَقَوْلُ الَْائِل : 
اني ار إل في م أَعْرضٌ الشرع عَنْه) اش ِأُوْلَى فن قال 
«أغرض ڪنه E‏ في مضع اغتره السَّرْعٌ ِالَنْصِيصٍ عَلَى الْحُكم). 


المستنبطة إذا نُقِضَْتْ بتخلف الحكم عنها في صورة من الصور عاد ذلك 
النقض عليها بالوبطال. 

قوله: (لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له 
في موضع فتخلف الحكم عنه يدل على أن الشرع الغاه): هذا شروع من 
. المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حجة أصحاب المذهب الثالث على إبطال 
العلة المستنبطة بالنقض» وهذه الحجة تقوم على ثلاثة أدلة» والمذكور هنا 
هو الدليل الأول. 

والضمير في «له» يعود إلى «المعنى»ء وإليه كذلك عود الضميرين في 
«عنه»» وفى «ألغاه). 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم الثابت على وَفْقٍ المعنى المناسب في 
موضع يدل على اعتبار الشارع لذلك المعنى» فإذا تخلف الحكم في موضع 
آخر مع وجود المعنى نفسه»ء فإن هذا التخلف دليل على إلغاء الشارع لذلك 
المعنى» والإلغاء هو الإبطال. 

قوله: (وقول القائل: «إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه» 
ليس بأولى ممن قال: «أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
على الحكم»): الضمير في «أعتبره» يعود إلى «المعنى»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى (عنه». 

والمذكور هنا هو الدليل الثانى» ومفاده: أن المجتهد القائس لو 
قال: «أعتبر المعنى المناسب للحى إلا في موضع أعرض الشرع عنه»» 
فقال مجتهد آخر: (إنني أَعْرِض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص 
عليه»» لم يكن أحد القولين أولى بالقبول من الآخر لتساويهما في المؤدّى. 


فصل في الطراد العلة 53 


تم جور جرد العلد مع الجا اشح ون عر ماع ولا 
َب قرط كليمز يك في مَل التراع. 
إذ مقتضاهما واحد وهو عدم اعتبار المعنى المنقوض » وذلك من جهتين : 

الجهة الأولى: أن إعراض الشارع عن اعتبار المعنى في موضع من 
المواضع دليل على إلغائه وإبطاله» إذ لو كان معتبراً عنده لَمَا أعرض عنه 
وأهمله. 

الجهة الثانية: أن الشارع لم ينص على الحكم» إذ لو نص عليه 
لكان ذلك التنصيص دليلاً على اعتباره للمعنى الذي جاء الحكم المنصوص 
عليه موافقاً له. 


قوله: (ثم إن جُوَّرَ وجود العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف 
شرطء فليجز ذلك في محل النزاع): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وجود 
العلة مع انتفاء الحكم من غير مانع ولا تخلف شرط). 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث» ومفاده: أن المخالف في نقض 
العلة بتخلف حكمها عنها مع وجودهاء إن كان يجوّز وجود العلة مع انتفاء 
الحكم من غير ظهور مانع ولا فوات شرطء فليجوّز ذلك في محل النزاع 
وهو هذه المسألة التى نحن بصددها وهى: «هل الاطراد شرط لصحة العلة 
المستنيطة» أو ليس شرطاً لصحتها؟»). ۰ 

وقد ثبت أن المخالف إنما يجوّز وجود العلة إذا كان تخلف الحكم 
عنها بسبب ظهور مانع أو فوات شرطء إذ كل واحد منهما صالح لإحالة 
تخلف الحكم عليه. 

ولكنه لا يجوّز ذلك في حالة عدم وجود المعارض الراجح من فوات 
شرط أو ظهور مانع؛ لأن تخلف الحكم عن العلة بدون هذا المعارض 
الراجح دليل على انتقاضها لعدم وجود ما يصلح أن يحال عليه تخلف 
الحكم سواها. 


ع فصل في لطراد العلة 


وْلهُمْ: امبُوثُ الْحكم عَلَى َف المَْنَى في مَوْضِع ليل عَلَى أله 
عله . قُلْنا: وتَكَلْتُ الْحكم مَعَّ وُجُودهِ ليل عَلَى أنه ليس َة قن 
الْتِمَاءَ الحم لِانْتِمَاءِ دَلِيلِه مُوَافِنٌ للأضلء وَانْيِقَاؤُهُ لِمْعَارضٍ عَلَى 
جلاف الأضل . 1 ا 


قوله: (قولهم: ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على أنه 
علة): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
العلة تبقى حجة فيما عدا المخصوص». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المعنى». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «إن ثبوت الحكم 
على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على أنه العلة» بدليل أنه يُكْتَمَى 
بذلك» . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (وتخلف الحكم مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة» فإن انتفاء 
الحكم لانتفاء دليله موافق للأصلء وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل): 
الضمير في «وجوده» يعود إلى «المعنى المناسب»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى (أنه) . 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمير في 
قوله: «وانتفاؤه». 

ومفاد هذا الجواب: أن ما ذكرتموه من كون ثبوت الحكم على وفق 
المعنى المناسب في موضع دليلاً على أن ذلك المعنى علة» مُعَارَضٌ بأن 
تخلف الحكم عنه مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة» وذلك لما ذكرناه 
سابقاً من أن انتفاء الحكم لانتفاء دليله موافق للأصلء» إذ الدليل هو سبب 
ورود الحكم» فإذا انعدم الدليل فلا وجود للحكم. 

بينما انتفاء الحكم بسبب ظهور معارض على خلاف الأصل» إذ 
الأصل بقاء الحكم ببقاء دليله. 


فصل في لطراد العلة 
َولْهُمْ : «إِنّهُ مُخَالِتٌ لِلْأَصْلء إِذْ فِيه نَفْئْ الْعِلّةِ مع قِيَام دَلِيلِهَاء 

فَيَتَسَاوَّى الْاحْيَمَالَانِ». فُلْنَا: مَتَى ملك أن اخْيَمَالَ انْيَمَاءِ ال لخكم 

لِإنْتِمَاءِ السَّبَبٍ كَاخْيَمَالٍ انْيِمَائِهِ لِوْجُود الْمُعَارِضٍ عَلَى السَّوَاءِ لَمْ يَبْقَ 


قوله: (قولهم: إنه مخالف للأصلء إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلهاء 
فيتساوى الاحتمالان): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بأن العلة تبقى حجة فيما عدا المحل المخصوص». 

. والضمين في الا بود إلى في الشكم وجرد المعارض 4 اله 
كذلك عود الضمير فى افيه). 

والضمير فى «دليلها» يعود إلى «العلة». 

ا هو جواب أصحاب المذهب الثانى عن الاعتراض 
الموجه إلى دليلهم الثاني» حيث اعْيُرِضَ عليه فقيل : الَف الحكم لمعارض 
نفي للحكم مع وجود سببه» وهو خلاف الأصل» ونفيه لعدم العلة موافق 
للأصل»ء إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله فيكون أولى». 

فأجابوا بقولهم: «هو مخالف للأصل من جهة أخرى» وهو أن فيه 
نفي العلة مع قيام دليلهاء والأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى 
فيتساويان». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك الجواب. 

قوله: (متى سلمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال 
انتفائه لوجود المعارض على السواء لم يبق ظن صحة العلة): الضمير فى 
«انتفائه» يعود إلى «الحكم». ۰ 

والمراد هنا: أن انتفاء الحكم لا يخلو من أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول: انتفاؤه لعدم وجود السبب» وهو العلة. 

الاحتمال الثاني: انتفاؤه لقيام المعارض من وجود مانع» أو فوات 


رك 


س فصل في لطاد العلة 


ويرم ِنَ السك في دلبل الْقَسَادٍ السك في القَسَاد لا مَحَالَة د ن 
و SS‏ ر كما لو فال «أشك فن 


فإذا سلّمتم بأن هذين الاحتمالين على درجة واحدة من التساوي زال 
الظن بصحة العلةء إذ ليس ظَنُّ صحتها بأولى من ظن فسادهاء وإذا انتفت 
الأولوية بينهما فترجيح أحدهما على الآخر تحکم؛؟ ؛ لأنه دعوى بلا دليل. 

قوله: (إذ يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة» إذ 
ظن صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محال): هذه الجملة تعليل للقول بأن 
استواء الاحتمالين السابقين يفضي إلى زوال الظن بصحة العلة. 

و«ما» في قوله: «فيما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يفسدها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أنه إذا وجد الشك في دليل الفساد لزم منه وجود الشك 
في الفساد نفسه» ووجه التلازم بينهما: أن المدلول عليه تَبَعٌ لدليله صحة 
وفساداًء فإذا شك في فساد الدليل وهو الأصلء كان الشك في فساد 
المدلول من باب أولى بحكم تبعيته للأصل . 

وبناءٌ على ذلك فإِنَّ ظَنَّ صحة العلة مع الشك فيما يفسدها محالء 
ووجه الاستحالة هنا: أن الصحة والفساد حكمان متضادان» والضدان 
يستحيل اجتماعهما في محل واحد في وقت واحد. 

قوله: (فهو كما لو قال: أشك في الغيم وأظن الصحوء وأشك في موت زيد 
وأظن حياته): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة الجواب المذكور إلى 
الذهن. والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» يعود إلى «ظن صحة العلة 
مع الشك في مفسِيها». 

وذلك أن قول المستدل: «أشك فى فساد دليل العلةء وأظن صحتها» 
هو بمنزلة قول القائل: «أشك في اليه وأظن الصحوء وأشك في موت 
زيد وأظن حياته»» إذ إن كلا من القولين يلزم منه انتفاء الظن مع وجود 


فصل في اطراد العلة 
قَوْلْهُمْ : «دَلِيل الْعِلَةَ ظاهرًا. قُلْنًا: والمعارضن ظَاهِرٌ أيضاً 


٠ oso‏ 2ع چے ےا ویر رو > ت و ر تر مس 
قولهم: «العلة أَمَارَةء وَالْأمَارَة لا توجبٌ وجود حكيها آبدا». 


الشك› فكما أنه لا وجود لظن الصحو مع الشك في الغيم» ولا وجود 
لظن حياة زيد مع الشك في موتهء بل إذا وجد الشك في الغيم انسحب 
ذلك الشك إلى الصحوء وإذا وجد الشك فى الموت انسحب ذلك الشك 
ا 1 

فكذلك لا وجود لظن صحة العلة مع الشك في دليل فسادهاء بل إذا 
جد الشك في دليل فساد العلة انسحب ذلك إلى الشك في العلة نفسهاء 
والعلة ليس طريق ثبوتها الشك» بل طريق ثبوتها القطع أو غلبة الظن. 

قوله: (قولهم: دليل العلة ظاهر): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو طرف من جوابهم عن الاعتراض الموجه إلى دليلهم 
الثانى» حيث قالوا فى آخر هذا الجواب: «ودليل العلة ظاهرء والظاهر لا 
ا بالمحتمل المتردد» . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الجواب. 

قوله: (والمعارض ظاهر أيضاً فيتساويان» فلا يبقى الظن مع وجود 
المعارض): المراد بالمعارض هنا هو فوات شرطهء أو وجود مانع. 

والمتساويان هنا يراد بهما: «دليل العلة»» و«المعارض». 

والمقصود هنا: لا نسلم لكم بأن المعارض ليس ظاهراًء بل إن 
المعارض من فوات شرط أو وجود مانع هو ظاهر أيضاء وحينئذ يتحقق 
التساوي بين دليل العلة والمانع الذي ثبت وجوده» وإذا تحقق التساوي 
بينهما انتفى الظن ببقاء العلة مع ظهور المعارض . 

قوله: (قولهم: العلة أمارةء والأمارة لا توجب وجود حكمها أبداً) : 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 


ا فصل فى لططباد الع 
کا ا د ا کے 
قَلْنَا : ا شس وها أمَارَة إِذَا د اا ف وَالخلاف مَا هُتا: هَل 
هَذَا الْوَضْفُْ وأا وكيس اللاسْتِدْلَالُ عَلَى أنه عله ببُوتِ 


000 ا ا ع سس 
عله ِذِ الظاهر أ أن الحم لا يَتَحَلّتُ عَنْ SS A‏ 


علټه 


والمذكور هنا هو دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «إن علل الشرع 
أمارات» والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً» بل يكفي كونه معها 
في الأغلب الأكثر». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة): الضمير في «كونها) 
يعود إلى «العلة»), وكذلك إليها عود الضمير فى «أنها». 

والمراد هنا: أن ثبوت كون العلة أمارةً متوقفٌ على ثبوت كونها 
علةًء إذ العلة هي التي نصبها الشارع أمارةً على ثبوت الحكم عند 
وجودها. 

قوله: (والخلاف هاهنا: هل هذا الوصف علة وأمارة» أو لا؟): اسم 
الإشارة «هاهنا» يعود إلى مسألة: «هل الاطراد شرط لصحة العلة؟». 

والمراد هنا: أن موضع الخلاف في مسألة كون الاطراد شرطاً لصحة 
العلة أو ليس شرطاً لصحتها هو التحقق من الوصف الذي اشتمل عليه 
الحكم في الأصل هل هو علة وأمارة» أو ليس كذلك؟ ثم يُمَرّعَ الخلاف 
على هذا الأساس. 

قوله: (وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقروناً به أولى من 
الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنهء إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف 
عن علته): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف»., وإليه كذلك عود 
الضميرين فى (به)» وفى «عنه). 

والضمير في «علته» يعود إلى «الحكم». 


فصل في لطراد العلة زات 


أو اخْيَمَالُ انْيِمَاءِ ء الْحَكُم في مَل النّفْضٍ لِمُعَارضٍ كالتمال ثرت 


وو 


الف الأضل ا الْوَصْفِء أو به وَبِغَيْرِوه وَكمَا أن وْجُود 
ا آخَرَ في الأضل عَلَى خِلَافٍ الأضلء كَدَلِكَ وُجُودُ الْمُعَارِضٍ 
في مَحَلّ النَفْض عَلَى خلاني الأضل فَيَسَاوَيَانِ. 


والمراد هنا: إذا ثبتت علية الوصف الذي اشتمل عليه الحكم في 
الأصل» فإنَّ جَعْلَ ثبوت الحكم به دليلاً على كونه علةٌ بناءة على أنه لو لم 
يكن علةً لَمَا قُرِنَ الحكم به» ليس بأولى من جَعْلِ تخلف الحكم عنه دليلاً 
على أنه ليس بعلة» إذ لو كان علةً لَمَا تخلف عنه الحكم؛ لأن الظاهر عدم 
تخلف الحكم عن علته. 

قوله: (أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمُعارض كاحتمال ثبوت 
الحكم في الأصل بغير هذا الوصفء أو به وبغيره): الضمير في به يعود 
إلى «الوصف»» وكذلك إليه عود الضمير في وبغيره». 

والمراد هنا: أن احتمال انتفاء الحكم عن الوصف في محل النقض 
بسبب ظهور معارض من فوات شرط أو وجود مانع» هو مساو لاحتمال 
ثبوت الحكم في الأصل بغير ذلك الوصف» أو به وبوصف آخر سواهء 
وإذا كان الاحتمالان متساويين فإن جَعْلُ أحدهما أظهر من الآخر ترجيح 
بلا مرجح» وهو تحكم لا يصح 

قوله: (وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصلء كذلك 
وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «كون وجود مناسب آخر في الأصل 
على خلاف الأصل». 

و«مناسب» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «وَضْففْ مناسب». 

والمراد هنا: أن احتمال وجود وصف مناسب آخر في الأصل هو 
خلاف الأصلء إذ الأصل هو اشتمال الأصل الذي ورد به النص على 


١ 


e‏ فصل في لطراد العلة 
وَبهَذَا يتَبَيّنُ الْمَرْفُ بَيْنَ الْعِلَة الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهَا ي 
ا أَمَارَة بغَيْر اران الْحُكُم بِهَاء > فلا يقد 
E‏ ت في كه اليم مار عل الم تعلق 
ل ا E‏ 


على خلاف الأصل» فكذلك احتمال وجود معارض في محل النقض هو 
على خلاف الأصل» إذ الأصل سلامة الوصف عن معارض» وبذلك 
يحصل التساوي يبن الاحتمالين المذكورين من جهة مخالفتهما للأصل» 
فترجيح أحدهما على الآخر تحكم لا يصح؛ لأنه ترجيح من غير دليل 
مرجح . 

قوله: (وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة): 
اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما سبق ذكره في تقرير المذهب الثالث من 
أدلة ومناقشات» نتيجة اعتماد أصحابه على التفريق بين العلتين المنصوصة 
والمستنبطة» فمن خلال ذلك التقرير استبان الفارق الكبير بينهما. 

قوله: (فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بهاء 
فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه 
عنه في بعض الأحوال): «المنصوص غل هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير : «العلة المنصوص عليها». 

والضمير في «كونها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها»» وإليها كذلك 
عود الضميرين في «بها»» وفي «فيها» . 1 

والضمير في «تخلفه» في قوله: «تخلفه عنها» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «العلة المنصوص عليها». 

والضمير في «تخلفه» في قوله: «تخلفه عنه» يعود إلى «المطر». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الغيم». 

والمراد هنا: أن العلة المنصوص عليها تستمد قوتها وتَأكَدَ ثبوتها من 


فصل في لطراد العلة 5 


ال كن ا يلت کنا امار ِاقْيِرَانٍ الْحُكُم بهَاء لك عَنْهَا 


ر 


النص الوارد بهاء وبهذه القوة وذلك التأكد استغنت عن الافتقار إلى 
الاقتران بحكم يدل على كونها أمارة» وحيث إنها قائمة بالنص فلا يقدح 
في كونها عل وأمارة تخلف الحكم عنها في موضع من المواضعء كما لا 
يقدح تخلف المطر عن الغيم الرطب في الشتاء في كون ذلك الغيم أمارة 
على المطرء ا ل 
قوله: (والمستنيطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بهاء فتخلفه 

عنها ينفي ظن أنها أمارة) : الا هنا صفة لموصوف محذوف› 
والتقدير : «العلة المستنبطة». 


والضمير في «كونها» يعود إلى «المستنبطة»» وكذلك إليها عود الضمير 


فى «بھا» . 
٠‏ والضمير في «فتخلفه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «عنها يعود إلى «المستنبطة»» وإليها كذلك عود الضمير 
في «أنها» . 

والمراد هنا: أن «العلة المستنبطة» ضعيفة الوجود» 8 ثبوتها 
بالنص وإنما هي ثابتة بالاجتهاد» فكانت نتيجة هذا الضعف مفتقرةً إلى ما 


يبت كونها أمارة» وهو اقتران الحكم بهاء > فيكون هذا الاقتران هو شَرْط 
كونها أمارةً» فإذا تحقق هذا الشرط وَُجِدَ المشروط وهو طن ثبوت كونها 
أمارةًء وإذا لم يتحقق ذلك الشرط انتفى ظن ذلك الثبوت فيها 

وبهذا يتضح الفارق الكبير بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة» 
فالعلة المنصوصة ليست مشروطة بشرط الاقتران بالحكم» وبذلك فهي علة 
وأمارة مطلقاً سواء اقترن بها حكم أو لم يقترن. بينما العلة المستنبطة 
مشروطة بهذا الاقتران» فإن وَحِدَ كانت أمارةً» وإن انعدم انتفى وصف 
الأمارة عنها. 


Ce)‏ فصل فى لطباد العلة 
ااا ا ب س ل ا اا 
فإذا ریق الخروج عَنْ عُهْدَةٍ النَفْضٍ أَربَعَةُ 

لْعلَِ في صُورَةٍ انض . 


وَالثّانِي : مَنْعُ وُجُودٍ الْحُكُم . وَالثَالِتُ : أن يُبَينَ أنه مُسْتَدْنَى عَن 
الْقَاعِدَةِ بَكَوْنْه عَلَى خللافٍ لْأصْلَيْنِء طعي ا او ل 


قوله: (فإذاً طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور): هذه الجملة 
استنتاج مما سبق تقريره. 

والمراد هنا: إذا ثبت أن تخلف الحكم عن العلة مع وجودها يكون 
سبباً في انتقاضهاء فإن طريق الخروج عن عهدة هذا النقض يكون بأربعة 
أمور. 

قوله: (أحدها: منع العلة في صورة بي الضمير في «أحدها» 
يعود إلى «الأمور الأربعة». 

والمراد هنا: أن يمنع المستدل وجود العلة في صورة النقض التي 
ادعاها المعترض» فيقول: إن علتى ليست موجودة فى هذه الصورة» فكيف 
تزعم بأن الصورة المذكورة تخلفت عنها وهي ليست و فيها أصلاً؟ 

فإذا أَنْبَتَ 3 الي E‏ وجود العلة فى صورة النقض» سَلِمَتْ علته 
واندفع عنها ما اذْعِيَ نَقُضَهًا به . 

قوله: (والثاني: منع وجود الحكم): «الثاني» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «والأمر الثاني» أي: من أمور دَفْ النقض عن العلة. 

والمراد هنا: أن يمنع المستدل وجود الحكم 5 صورة النقض التي 
ادعاها المعترض» فيقول: هذا الحكم الذي ادعيت نقض علتي به ليس 
موجوداً أصلاً في الصورة التي ذكرتهاء فأنت إنما تتوهم وجوده» وهو في 
الواقع لا وجود له. ش 

قوله: (والثالث: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف 
الأصلين): «الثالث» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «والأمر 
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فصل في الطراد العلة ا 
وذ أَنْكنَ الْمُعتَرضَ رار قياس لا يعض بِمَسْألةِ الَقْضٍ كان ِا 
الْمُرِدَةُ أوْلَى مِنَ الْمَنْقُوضَةِ وَلَمْ يُقْبَلْ دَعْوَى الْمُعَثْلٍ نه حارج عَنِ 
القباسن: 


صم 


م 


الثالث» أي: من الأمور التي يندفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحكم»ء وإليه كذلك عود الضمير في 
«بكونه) . 

والمراد بالقاعدة هنا: قاعدة القياس . 

والمقصود بالأصلين هنا: أصل المستدل» وأصل المعترض. 

والمراد هنا: أن يبيّن المستدل للمعترض بأن الحكم إنما تخلف عن 
علته لكونه مستثنى عن قاعدة القياس» وبذلك تكون صورة النقض واردة 
على خلاف الأصل عند المعترض والمستدل معاً. 

قوله: (وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسالة النقض كانت 
علته المطردة أولى من المنقوضة» ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن 
القياس): الضمير في «علته» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «أنه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن الأولى بالمعترض في مقام الاعتراض أن يأتي 
بقياس مطردء حتى لا يرد عليه الانتقاض بصورة النقض التى ذكرهاء فلو 
أن المستدل قال في تحريم بيع البر بالبر متفاضلاً: «مكيل جنس فحرم فيه 
التفاضل»» فقال المعترض له: ما ذكرته منقوض بالعراياء إذ هى مكيل وقد 
جاز فيها بيع الرطب بالتمر متفاضلاً . 

فللمستدل حينئذ أن يجيب المعترض بقوله: هذا وارد على خلاف 
الأصل عندي وعندكء فإِنْ زعمتٌ بأنه ناقض لعلتى» فهو ناقض لعلتك 
أيضاًء وليس بطلان علتي بأولى من بطلان علتك. 

بعالو ات المعترض في مقام الاعتراض بقياس مطرد لاستطاع 


س فصل في الطراد العلة 


وَالرّابعٌ : بيان مَا د ا أو تخلت ما 
صلخ مَرْطاء لين أن اناه الحم كان لاجر 5 E‏ 
9 صش212 َإِنَّ الْعَالِبَ مِنْ 
دَاتِ الشَّرْع اعْتِبَارُ الْمَصَالِح وَالْمََاسِدِء فَيُظَنُ أن عَدَمّ الْحُكم 


ور © صو 


لِلْمُعَارضٍ» فلا 9 العلة منتقضة نة ل 


بذلك أن يُبطل قول المستدل في ادعائه بأن الحكم خارج عن القياس» إذ 
بإمكان المعترض أن يبطل ذلك الادعاء بقوله: إن الحكم الذي اعترضتٌ به 
عليك مما يطرد فيه القياس» وليس مما يشذ عنه. 

قوله: (والرابع: بيان ما يصلح معارضاً في محل النقضء أو تخلف ما 
يصلح شرطاًء لِيْظَنَّ أن انتفاء الحكم كان لأجله» فيبقى الظن المستفاد من 
مناسبة الوصف وثبوت الحكم على وفقه كما كان» فإن الغالب من ذات الشرع 
اعتبار المصالح والمفاسدء فيّظَنُ أن عدم الحكم للمعارضء فلا تكون العلة 
منتقضة): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والأمر الرابع» 
أي: من الأمور التي يُذْفَعٌ بها نقض العلة. 

و«ما» في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لأجله» يعود إلى «وجود المعارض» وتخلف الشرط». 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن يبين المستدل للمعترض بأن الحكم الذي تخلف عن 
رضت المناسب مع وجوده إنما هو بسبب وجود مانع أو تخلف شرط»› 
ثم يُبْرِرُ ذلك المانع» أو يُيْيّنُ ذلك الشرط المتخلف» حتى يقتنع المعترض 
بأن تخلف الحكم ليس لقدح في الوصف وإنما هو لوجود هذا المانع» أو 
لتخلف هذا الشرط» ومن ثم يندفع الاعتراض» ويبقى الوصف المناسب 
الذي جاء الحكم على وَفْقِهِ سالماً من النقض» إذ الشأن في الشارع أنه لا 
يضيف حكماً إلى وَصْفِ إلا لكون ذلك الوصف مناسباً له فإذا اغْتُّرضَ 


فصل في لطباد العلة ات 


على هذا الوصف باعتراض وتمكن المستدل من إبطاله بإحالته إلى ما يصلح 
إحالة تخلف الحكم عليه من وجود معارض كظهور مانع أو فوات شرط» 
غلب على الظن حينئذ أن تخلف الحكم إنما هو من أجل ذلك المعارض 
الذي أبداه المستدل» وليس عائداً إلى ذات الوصف. 

وسيأتي - بمشيئة الله تعالى ‏ مزيد بيان لتلك الأمور الأربعة التي يُذْفع 
بها نقض العلة مع ذكر الأمثلة التوضيحية لها في السؤال السابع من الأسئلة 
التي تتجه إلى القياس» وهو سؤال «النقض». 


ان د 


0000 
مس مستثنی عَنْ فَاعِدَةٍ رد كَإِيْجَابِ الذيّة عَلَىَ الْعَاقِلَة دون الجَانِي؛ 
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مع ن جتاية ؛ تقس علا تكرت الان عَلَيْى ا 


قوله: (تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب) أي: إذا عُلِمَ وقوع 
مركي الحكم | اجات قن العلة من جهة كوه نضا للملة عدر 
ناقض لهاء فَلْيُعْلَمْ بأن تخلف الحكم عن العلة ية يقع على ثلاثة ة أضرب؛ 
أي : على ثلاثة أقسام . 

قوله: (أحدها: ما يُعْلَمُ أنه مستثنى عن قاعدة القياس): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأضرب الثلاثة» 

و«ما» في قوله: «ما يعلم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أنه» يعود إلى ما» الموصولية. 

ومعنى «مستشنى عن قاعدة القياس» أي: أن القياس يقتضي أن 0 
الحكم في هذا الشيء ء هو e‏ مثلاًء إلا أن ذلك الشيء استثنئّ سي 
التحريم لحكمة شرعية تتعلق بت لي ل 
وذلك كحل «بيع العرايا» فإن الأصل فيه التحريم» بناءً على قاعدة القياس» 
إذ قاعدة القياس تقضي بأن بيع الربوي بجنسه متفاضلاً محرم» و«العرايا» 
كذلك لأنها بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض: من غير 
مساواة في الكمية فيقع فيه التفاضل» فيصدق عليه بأنه بِيعٌ للشيء بجنسه 
متفاضلاً» فتكون قاعدة القياس شاملة له من جهة التحريمء إلا أن الشارع 
الحكيم عَدَلَ بالعرايا عن حكم القياس وهو التحريم إلى الإباحة» مراعاةً 
لمصلحة العباد؛ لأن حاجتهم ماسة إلى هذا النوع من التبايع. 

قوله: (كإيجاب الدية على العاقلة دون الجاني» مع أن جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه): «العاقلة» هي أقرباء الجاني. 


والضمير في «عليه» يعود إلى «الشخص الجاني». 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 2 


وَإِيجَاب ب صاع مِنْ مر في لبن الْمُصَرَاوِ مََ أن عِلَةَ إِيْجَابِ الْمدْلٍ في 
الْمِثْلِيّاتِ مائ الوا الي 55 قَظعاء قلا تُنْتَقَض بِهذِهٍ 


SEES A Sao Ra Sees الصورَةء‎ 


وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس إلى 
الذهن. | 

والمراد بهذا المثال: أن الشخص إذا قَتَلَّ خطأ فإن دية القتل تجب 
على عاقلته» وهذا استثناء عن قاعدة القياس» إذ قاعدة القياس تقضي بأن 
جناية الشخص هي علة وجوب الضمان عليه» وليس على غيره. 

قوله: (وإيجاب صاع من تمر في لبن المصراةء مع أن علة إيجاب المثل 
في المثليات تَمَائُلٌ الأجزاء): «المصراة» هي التي حبس لبنها وجُمِعَ في 
ضرعهاء تمويهاً بأنها وافرة اللبن كثيرة الحليب 

وهذا مثال توضيحي آخر لتقريب صورة المستثنى عن قاعدة القياس 
إلى الذهن. ۰ 

والمراد بهذا المثال: أن النبي ييه أوجب صاع تمر في المصراة إذا 
أراد مشتريها رَدّهاء وذلك عوضاً عن اللبن المحتلب منهاء وهذا مستثنى 
عن قاعدة القياس» إذ قاعدة القياس تقضي أن تَمَائلَ الأجزاء هو علة 
إيجاب الْمِئْل في ضمان المثليات» وبناءً على هذه القاعدة القياسية فالأصل 
نان لن الها بلس قله ون ال 

قوله: (فهذه العلة معلومة قطعاًء فلا تنتقض بهذه الصورة): | 
المشار إليها فى قوله: «فهذه العلة معلومة قطعاً» هى «كون جناية الشخص 
علة وجوب الضمان عليه»» و«كون علة إيجاب الْمِئْلِ في المثليات هي 
تمائل الأجزاء» . ْ 

والصورة المشار إليها في قوله: «فلا تنتقض بهذه الصورة» هي صورة 
إيجاب الدية على العاقلة في القتل الخطاًء وصورة إيجاب صاع من تمر في 
لبن المصراة. 


0 فصل في تظف الحكم عن العلة 


رلا يكلف المستدل الا شار عنها: 


وإنما لم تنقض العلة هنا بهاتين الصورتين؛ لأا ثاكة تفا ر 
القطع لا بطريق الظن» فلا يضرها تخلف الحكم عنها في صورة من 
الصنون: 

أما النص في كون «الضمان يجب على الجاني نفسه» فقول الله 
تعالى : ولا لر وَازرٌَ ود رى [الإسراء: .]٠١‏ 

وأما النص فى كون «علة وجوب ك 
الأجزاء» فقول الله سبحانه : # ىرو َة سيه مله E‏ 4[ 

i E E‏ لك ال دار ما عند ع4 
[البقرة: .]١95‏ 

قوله: (ولا يُكَلْفْ المستدل الاحتراز عنها): الضمير في «عنها» يعود إلى 
«الصورتين المذكورتين». 

والمراد هنا: لا يُكَلَّتُ المستدل الاحتراز عن الصورتين المذكورتين 
في معرض التعليل» وذلك بأن يقول في الصورة الأولى: «كل شخص 
مختص بضمان جناية نفسه إلا فى القتل الخطأء فإن ضمان ذلك على 
العاقلة بإخراج الدية». 

ويقول فى الصورة الثانية: «تمائل الأجزاء علة إيجاب الْمِثْل في 
ضمان المثليات إلا فى المصراة». 

وسبب عدم تكليف المستدل الاحتراز عن ذلك: أنه إنما يجب 
et‏ 0 على العلةء تلك ا لا 
الصورة e‏ 


معو سمس رم 


وَكَذَّلِكَ لَوْ كَانَتِ الْعِلَهُ مَظنُونَة اة بع الْعَرايا ا 
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يعن الي 0 0 0 ب أيضأء يتليل وروڍ على عل 


بها ا وء ٠‏ يون لذ في غير 3 الاسيقاء. 


قوله: (وكذلك لو كانت العلة مظنونة): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: 
«وكذلك» يعود إلى «العلة المقطوعة». 

أي: وكما أن الاستثناء عن قاعدة القياس لا يكون نقضاً للعلة 
المقطوعة» فكذلك لا يكون نقضاً للعلة المظنونة. 

قوله: (كإباحة بيع العرايا نقضاً لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم, 
فإنه مستثنى أيضاً بدليل وروده على علة كل معلل» فلا يوجب نقضاً على 
القياس» ولا يفسد العلة بل يخصصها بما وراء الاستثناءء فيكون علة في غير 
محل الاستثناء): هذا مثال توضيحى للعلة المظنونة التى لا يُعَدَّ الاستثناء 
فوا اكاك ` ۰ 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «بيع العرايا»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «وروده». 

والضمير في «(يخصصها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: : أن علة تحري يم الربا في المكيل والمطعوم هي 
«التفاضل»» والتفاضل واقع في «بيع العرايا»؛ لأنه بيع رطب بتمر مع جهل 
التساوي فيهماء وجهل التساوي فيهما مظنة التفاضل بينهما. 

ورغم أن «بيع العرايا» يأتي على كل قول سواء عل بعلة الكيل» أو 
الطعم» 0 أو غيرهاء إلا أنها لا تعود بالنقض على كل علة من 
هذه العلل ولا تقتضي فسادهاء وذلك لاستثناء الشارع لها عن قاعدة 
القياس رخصة منه لتحقيق مصالح العباد”". 


.۳۲۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


س( فصل في تخلف الحكم عن العلة 


ولا يُقْبَلَ قَوْلُ الْمُنَاظر: «إِنَّهُ مُسْتَفْنَّى) إلا أن يُبَيّنَ ذَلِكَ ِلْخْصْم 
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ِكَوْنِهِ عَلَى خلاف قِيَاسِهِ اشا أو بِدلِيلٍ يَصْلْحُ لِدَلِكَ. 


وإذا كانت «العرايا» لا تعود بالنقض على علة كل قول ولا تقتضى 
فسادها لاستثناء الشارع لهاء فإنها تكون مخصّصة للعلة بما وراء الاستثناءء 
a‏ للعاخل له في جرهم الرنا قوواكل مكيبن [وتطعوم إلا في 
«العرايا». 

قوله: (ولا يقبل قول المناظر: «إنه مستثنى» إلا أن يبين ذلك للخصم 
بكونه على خلاف قياسه أيضاً): المراد بالمناظر هنا هو المستدل. 

والضمير في إنه) يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استثناء الحكم عن قاعدة القياس». 

والضمير في «بکونه» يعود إلى «الحكم المستثنى» . 

والضمير في «قياسه» يعود إلى «المعترض». 

قوله: (أو بدليل يصلح لذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» 
يعود إلى «البيان»؛ أي: بدليل يصلح لبيان أن الحكم مستثنى عن قاعدة 
القياس . 

والمراد هنا: أن قول المستدل للمعترض: «هذا الحكم مستثنى عن 
قاعدة القياس» لا يُقْبَلَ على إطلاقه من غير بيان ما يدل على ذلك» إذ 
القول بغير بيان ما يستند إليه دعوى بلا دليل» والدعوى بلا دليل مردودة. 

وبناءَ على ذلك فلا بد من أن يبيّن المستدل للمعترض الدليل الشرعي 
الدال على كون هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس» بأنْ يذكر له النص 
الشرعى الوارد فى ذلك كالحديث الوارد فى خصوص «العرايا»» وأن يبين 
ان هذا" ا واد على لاف ا ا ا فقول هذ هيا 
الحديث كما أنه وارد على خلاف قياسىء فهو وارد على خلاف قياسك 
ايشا : از أنايبين له الاسساء باي دليل بسك لبان فى هذا المقام وهر 
مقام المناظرة» وذلك كما لو قال المستدل: «الحج لا تشرط له نية». فإذا 
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إن قيل: قَلِمَ لا يَنْعَطِفُ قَيْدٌ عَلَى الْعِلَّةِ يَكُونُ وَضْفاً مِنْ 
أَوْصَافِهًا ينْدَفِعُ به النَفْضُء قَتَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ «الْمُصَرَّا: الْعِلَّةُ في 
وُجُوبٍ الْمِثْلٍ َمَائْلُالأَرَاءِ مع يد لضا إلى غَيْرٍ الْمُصَرَادء وَيَكُونُ 
الكْمَائز الْمَظلق تعض العلف وَعك هدا َون َكَل الْشكم في 
اعرا لدم الم كاد وذ تفضا لْيْجِبْ عَلَى الْمُعَلْلِ ذَلِكٌ . 


اعترض عليه المعترض بقوله: «الحج عبادة من العبادات» وكل عبادة 
تَشْتَرَط النية لها»» فحينئذ يبين المستدل للمعترض بأن الحج مستئنى عن 
قاعدة العبادات في اشتراط النية» ويقيم الدليل الصالح للبيان في هذا 
المقام» كأن يقول: لو كانت النية شرطاً في الحج لما جاز أن يحرم زيد 
بما أحرم به عمرو من غير تعيين نية) ولأن الشارع إنما لم يشترط النية في 
الحج تخفيفاً عن العباد لئلا يلغو Sa n‏ 
يلرم بإعادة الحج مرة أخرى مع ما في ذلك من المشقة بال ت 

قوله: (فإن قيل: فَلِمَ لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفاً من أوصافها 
يندفع به النقض): هذه صيغة اعتراض على إيراد التمثيل بالمصراة. 

والضمير في «أوصافها» يعود إلى «العلة». 

والضمير في به» يعود إلى «الوصف الذي جيل قيداً في العلة». 

قوله: (فنقول في مسالة المصراة: العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء 
مع قيد الإضافة إلى غير المصراة» ويكون التماثل المطلق بعض العلة): هذه 
الجملة إيضاح للمراد من لفظة «عطف قيد على العلة». 

قوله: (وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصراة لعدم العلة» فلا يكون 
نقضاًء فليجب على المعلل ذلك): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «إضافة قيد 
إلى علة التمائل». 

والمراد بالمعلّل هنا: هو المستدل. 


کل فصل في تظلف الحكم عن العلة 


افلا او الوا عزن LL N‏ ا i‏ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إضافة قيد إلى علة التمائل». 

ومفاد هذا الاعتراض: أن القول بأن «تماثل الأجزاء هو علة إيجاب 
المثل فى ضمان المثليات» يَجَعَلَ تلك العلة مطلقة» فتشمل بإطلاقها 
«المصراة» وإذا كانت المصراة مشمولة بإطلاق تلك العلة فإن تخلفها 
حينئذ عنها سبب في إلحاق التهمة بها بالانتقاض . 

ولو أضاف المستدل إلى تلك العلة لفظة «غير المصراة»» فقال: 
«تمائثل الأجزاء هو علة إيجاب المثل فى ضمان المثليات غير المصراة» 
لكانت تلك اللفظة المضافة وهي «غير المصراة» تقييداً للإطلاق في العلة 
المذكورة» ويكون ذلك القيد وصفاً من أوصافها يدفع به النقض عنهاء 
وحينئذ يكون التمائل المطلق بعض العلة وليس كل العلة لخروج «المصراة» 
من دائرته» ويذلك لا تتضرر العلة بتخلف المصراة عنها لاشتمالها على 
الوصف التقييدي الدال على إخراجها؛ لأن تخلف الحكم ف في المصراة 
لعدم العلة فلا يكون نقضاً لها. وَإذًا كان الاس عذلك وجب على المعلل 
وهو المستدل أن يحترز بذكر ذلك القيد» ميان لعلته عن النقض. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (بل العلة مطلق التماثل) أي : ليس العلة في وجوب المثل في 
ضمان المثليات هو تمائل الأجزاء المقيد بوصف «غير المصراة»» بل هو 
التماثل المطلق عن القيد المذكور. 

قوله: (فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث» فإن 
الباعث على الفعل يسمى علة الفعل): هذا شروع من المؤلف رحمه الله 
تعالى في تعليل القول بأن العلة في إيجاب المثل في ضمان المثليات إنما 
هي مطلق التماثل وليس التماثل المقيد» وهذا التعليل بوساطة ذكر المواضع 
التي استعيرت منها العلة الشرعية» والمذكور هنا هو الموضع الأول» وهو 


فصل في تذخاف الحكم عن العلة زاح 


Al lf مى » جه لصم مى‎ E r هه" هف‎ f uC fof ماه‎ 

فمن أغطى فقيرا شيا لِمْمَرهِ وَعَلل بأنه فقير» ثم مَنعَ فقيرا آخرَ وقال: 

«لأنهُ عَذوّي»» وَمَنَعَ آخَرَ وَقَالَ: «هُوَ مُعْتَِلِئٌ»: فَإِنْ الْبَاقِيَ عَلٍَ 

2 ف‎ o م وه ب يي 0 6 .م 0 م ها مه‎ EN: 

الاسْتِقَامَةِ الى يَفْتَضِيهًا أضل الْفِظْرَةِ لا يَسْتَبْعِدُ ذَلِكَ» ولا تَعده 
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ور 
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«استعارة العلة من البواعث»» وهي جمع «باعث»» والباعث هو الدافع إلى 
فعل الشيءء إذ الدافع إلى فعل الشيء والباعث عليه يُسَمّى علة الفعل. 

قوله: (فمن أعطى فقيراً شيئاً لفقره» وعلل بأنه فقيرء ثم منع فقيراً آخر 
وقال: «لأنه عدوي»» ومنع آخر وقال: «هو معتزلي» فإن الباقي على الاستقامة 
التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك» ولا تعده متناقضاً): الضمير فى 
الفقره» يعود إلى «الفقير الْمُعْطَى»» وإليه كذلك عود الضمير في «بأنهه. ٠‏ 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الفقير الممنوع من الإعطاء». 

والضمير في ايقتضيها» يعود إلى «الاستقامة). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إعطاء فقير ومنع آخر». 

والضمير في «تعده» يعود إلى «الْمُعْطي»ء فهذا المعطي لا تَعُدُهُ الفطرة 
متناقضا في منعه وإعطائه. 

والمراد هنا: أن إنساناً لو أعطى شخصاً شيئاً من المال» وسَّعْلَ فقيل 
له: «لِمَ أعطيته هذا المال؟»» فأجاب معلَّلاً بقوله: «لأنه فقير». 

ثم مَنَعَ شخصاً ثانياً وهو في الفقر مثل الأول الذي أعطاهء كَسئِلَ عن 
سبب ذلك المنع فقيل له: لِم مَتَعْتَ فلاناً من الإعطاء وهو فقير 
كالأول؟». فأجاب معلَّلاً بقوله: «لأنه عَدُوٌ لي». 

ثم مَنَعَ شخصاً ثالثاً قَسْئِلَ عن سبب المنع» فأجاب معلّلاً بقوله: «هو 
معتزلي» . 

فإن العاقل المستقيم على أصل الفطرة لا يستبعد من المعطي هذا 
التفريق بين فقير وآخرء والفطرة لا تعد ذلك تناقضاً منه؛ لأن الفطرة 


(r)‏ فصل في تخلف الحكم. عن العلة 
وَيجُورُ أن يَقُولَ: «أَعْطَيُهُ لِمَمرِواء إذ الْبَاعِتُ هُوَ المَقْرُ وذ لا 
0 الإغظاء الْعَدَاوَةٌ وَالَاغْيِرَالُ وانْتِمَاؤْهْمَاء وَلَوْ كَانًا جَرْءَيْنِ 


ا 6 ارهن ف ك 6د وبر 2 0 مه قط م1 اموه 
مِنَ الباعث لم يَنْبَعَثْ إلا عند حضورهما في ذهنهء وف انبَعَثْ ولم 
ر ETN‏ 


السليمة تميل إلى الإحسان لذوي الاستقامة دون من عُرِفُوا بالانحراف 
عنها . 

ولو كان التعليل المطلق يُعَذّ منقوضاً بتخلفٍ حكم عنه لَمَا كان ذلك 
التصرف موافقا للفطرة والعقل. 

قوله: (ويجوز أن يقول: أعطيته لفقره» إذ الباعث هو الفقرء وقد لا 
تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال وانتفاؤهماء ولو كانا جزءين من الباعث 
لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه» وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد 
الفقر): الضمير في «أعطيته» يعود إلى «الفقير»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لفقره». 

ا والضمير في «لا تحضره» يعود إلى «الشخص المعطي2. 

وضمير التثنية فى قوله: «وانتفاؤهما» يعود إلى «العداوة والاعتزال»» 
وإليهما كذلك عود أل الاثنين في «كانا»» وضمير التثنية في «حضورهما». 

والضمير فى «ذهنه» يعود إلى «الشخص المعطى»». وكذلك إليه عود 
الضمير في «يباله». ۰ 

اها يجو لات لمل لر شيا من لا او 
دف الأعطاء ر ا ا غلة اوا وه 
الباعث عليه والداعي إليه من غير أن يكون وقتئذ مستحضراً للعداوة 
والاعتزال الْمَاِعَيْنِ من الإعطاء» وهذا دليل على أنهما ليسا جزءين من 
الباعث» إذ لو كانا كذلك لم يحصل الانبعاث بالمنع أو الإعطاء في نفسه 
إلا عند حضورهما في ذهنه» وحيث قد انبعث بدون استحضارهما دل ذلك 
على أن الباعث المطلق لا يؤثر فيه تخلفٌ حكم عنه. 


فصل في تظف الحكم عن العلة ا 


1 


في صان ولا تَخصرنا ماله «الْمَصَرَاقه أطتلا ف تلك الخال 
وَيَفْبُحُ في يل هَذَا أَنْ يكلف الاخيرَارَ عَنْهُه فَيَقُولُ: تَمَائْلُ في غَيْر 
ال 


قوله: (كذلك مجرد التماثل علة؛ لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في 
ضمانه» ولا تحضرنا مسالة المصراة أصلاً في تلك الحالة): اسم الإشارة 
«ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «تعليل الإعطاء بالفقر من غير استحضار 
العداوة والاعتزال». 

والضمير في «لأنه»» يعود إلى «التمائل»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «ضمانه). 

والمراد هنا: كما أن المعطى للفقير شيئاً من المال يجوز له أن يعلل 
ذلك الاعطاء: بالققر المطلق من دون إضافة فيد اغير عدوي » والممتزل 
فكذلك يجوز للمستدل أن يعلل إيجاب المثل فى ضمان المثليات بالتماثل 
العطلقدمن درن إقنافة فيد فغ الع إد نلا تشه الا 
وقت التعليل فضلاً عن أن يورد قيداً من أجلها . 

قوله: (ويقبح في مثل هذا أن يُكَلّفَ الاحتراز عنهء فيقول: تماثل في غير 
المصراة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل ما كان الشأن فيه التعليل 
المطلق». وإليه كذلك عود الضمير في «عنه». 

والمراد هنا: أن تكليف المستدل في مقام المناظرة بالاحتراز عن 
النقض بذكر القيد فيما كان الشأن فيه التعليل المطلق أمر مستقبح» إذ تقبح 
مطالبته بأن يقول: «علة إيجاب الْمئْلٍ في ضمان المثليات التماثل في غير 
المصراة» . 

وإنما يُسْتَْبَحْ ذلك؛ لأن المتخلف عن العلة المطلقة مع وجودها إذا 
كان بسبب معارض من وجود مانع أو فوات شرطء فإنه في الحقيقة لم 
يكن داخلاً في مضمون تلك العلة حتى يقال بأنه تخلف عنها بخروجه 


وَإِمّا أن تسكن الحلا اجمعارة فة :عة الْمَريض»؛ لِأَنّْهَا فضت 
تَغِيرَ حَالِه كَذَلِكَ الْعِلّةُ السَّرْعِيّةُ اقْنَضَتْ تَْيِيرَ الْحُكُمء فَيَجُورُ أن 
e‏ ال الْمُفْتَضْ عِلَهَ بدُون زا الشَّرْط و الْمَانِع» قار 
«الْبُرُودَة» مَثَلاَ عله الْمَرَض فى الْمَريض لْأَنَّهُ يَظْهَرٌ عقَيبَهًا وَإِنْ كَانَتْ لا 
> ها بير و ت كرو <- 0 م 5 07 5 3 0 
تَخصل بِمُجَرَّدٍ الْبُرُودَةٍ» بل رَبَّمَا يَنْضَافُْ إِلْيْهَا في المرَاج الأضلِيٌ أمُورٌ 
منهاء إذ كيف يُعَدّ ناقضاً لها لتخلفه عنها وهو ليس داخلاً فيها أصلاً؟ 

قوله: (وإما أن تُّسَمَى العلة استعارة من علة المريض؛ لأنها اقتضت 
تغيير حاله» كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم): هذا هو الموضع 
الثاني من المواضع التى استعيرت منها العلة الشرعية. 

والضمير فى «لأنها» يعود إلى «العلة». 

والضمير فى «حاله» يعود إلى «المريض». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «العلة المرضية 
التي غيرت حال المريض». 

والمراد هنا: أن الفقهاء رحمهم الله تعالى استعاروا العلة 
المحسوسة» وهي العلة المرضية للعلة الشرعية بجامع التغيير في كل منهماء 
إذ العلة المرضية المحسوسة اقتضت تغيير حال المريض من الصحة إلى 
السقم» والعلة الشرعية المعقولة دلت على تغيير الْمُفْنَضَى من حكم إلى 
حكم آخر. ۰ 

قوله: (فيجوز أن يُسَمَى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط 
ووجود المانع) أي: يجوز أن يُسَمَّى الوصف المقتضي للحكم علة مطلقا 

0 03 

من غير حاجة إلى التقييد بفوات شرط أو وجود مانع في الحكم المتخلف 


عنه . 


CG 


قوله: (فإن البرودة مثلاً علة المرض في المريض؛ لأنه يظهر عقيبها وإن 
كانت لا تحصل بمجرد البرودة» بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور 


فصل في تظف الحكم عن العلة 00 


75 ا : رم مي - 9 ان r‏ يه 0 2 4 بر و ٤ه‏ 
كالبيَاضٍ مَثْلاء لكِنْ يضاف الْمَرَض إلى البرودَة الْحَادِتُةَء فَيَجورٌ أيْضا 
¢ 8 د 00 7 ا واه د م 4 2 3 

أن يسَمَّى التَمَائل المطلق علة وَإِن کان يَنْضَاف إِليْها شَئْءٌ آخَرٌ إمّا 
شَرْطاء وَإِمّا انْيِمَاءَ الْمَانِع . 


كالبياض مثلاًء لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثةء فيجوز أيضاً أن يُسَمَّى 
التماثل المطلق علة وإن كان ينضاف إليها شيء آخر إما شرطاًء وإما انتفاء 
المانع) : TS‏ يض لتم عله طلقا لعن غير 
حاجة إلى التقييد بفوات شرط أو وجود مانع ف في الحكم ال عر 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «المرض». 

والضمير فى «عقيبها» يعود إلى «البرودة)» وكذلك إليها عود الضمير 
في «إليها» في قوله: «بل ربما ينضاف إليها». 

والضمير في «إليها» في قوله: «وإن كان ينضاف إليها» يعود إلى 
«العلة»). 

واشرطاً» في قوله: «إما شرطاً» هو خبر «كان» المحذوفة مع اسمهاء 

والمراد هنا: أن «البرودة» تُسَمّى علةً المرض في الإنسان بإطلاق من 
غير أن ثُقيَدَ يشيء آخرء مع أن تلك العلة قد لا تحصل بمجرد البرودة 
فقط » بل قد ينضاف إلبها بعض الأمور الأخرى في يراج الجسم مما أَسَسَ 
عليه الْبَدَنُ من الدم والْمِرَتيْنٍ والْبلْعَم '' ونحو ذلك» فإن هذه الأمور إذا 
اختل شيء منها اعتل الجسدء انا ظهور البياض ذ فى العينين وغيرهما 
فهو علامة على المرض» إلا أن العلة المرضية لم تت إن هذه الأمور 
وإنما أضيفت إلى تلك البرودة الحادثة» فكذلك بالنسبة للتماثل يجوز 
تسميته علة بإطلاق من غير تقييد بشيء آخر» وإِنْ كان ربما يضاف إليه 
بعض القيود من وجود شرطء أو انتفاء مانع . 


() انظر: لسان العرب 557/79". 


(e)‏ فصل في تظف الحكم عن العلة 


وَمَنْ سَمَّاهَا عل أخذاً اليا ال وَهُوّ عِبَارَةٌ عَمّا يُوجِبٌ 
الم لِذاته لم ب 2 سم التَّمَائلَ مطل عل وَل 0 الْمَكَل وليل 
00 بَلِ الل الْمَجْمُوعٌ الال وال وف 00 
لمل وَلَا قَْقَ بَيْنَ الْجَمِيع ؛ لان الْعِلّدَ الْعَلَامَةُ وَإِنَّمَا الْعَلَامَةُ 
الأَوْصافي. 


ی 


قوله: (ومن سماها علةً أخذاً من العلة العقليةء وهو عبارة عما يوجب 
الحكم لذاته لم يُسَمَّ التماثل المطلق علة» ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط› 
بل العلة المجموع» والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة): الضمير في 
«سماها» يعود إلى «العلة». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الأخذ من العلة العقلية». 

و«ما» في (عما) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لذاته» يعود إلى «ما» الموصولية . 

وقد سبق بيان «المحل» والعلة» والشرط» والأهل» وهو المجموع 
الكلي الذي تتألف منه «العلة العقلية» فيما مضى في مباحث الحكم 
الوضعي . 

قوله: (ولا فرق بين الجميع؛ لأن العلة العلامة» وإنما العلامة جملة 
الأوصاف): «لا» في قوله: «ولا فرق» نافية للجنسء» واقَرْق» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بشبه الجملة بين» وتقديره: 
«حاصل»؛ أي: «ولا فرق حاصل بين الجميع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الموضع الثالث من 
المواضع التي استعيرت منها العلة الشرعية. 

والمراد هنا: أن العلة العقلية هي عبارة عما يوجب الحكم لذاتهء 
وذلك كالتسويد الحاصل من السواد» والانكسار الحاصل من الكسر. 
فالسواد الذي هو علة التسويد» والكسر الذي هو علة الانكسار لا يوجب 


فصل في تخلف الحكم عن العلة كما 


كل واحد منهما الحكم بمجرده» بل بإضافته إلى فاعله» فيقال: «تسويد 
زيدا» و«كُسَْرٌ عمرو»» وذلك لأن العلة العقلية لا تعتمد على الفردية» بل 
على المجموع المركب من المحل» والأهلء والشرطء والعلة. والأهل 
والمحل في العلة العقلية وصفان من أوصافهاء ولا فرق بين الأهل والمحل 
وبين العلة والشرط فيها؛ لأن العلة هي العلامة» والعلامة هي جملة 
الأوصاف. 

ومن هنا فإِنَّ من استعار العلة الشرعية من العلة العقلية لم يُسَمٌ 
«التمائل المطلق» علة؛ لأنه بمجرده لا يوجب الحكم» بل لا بد من أن 
يضاف إليه شيء آخرء وهو وجود الشرط وانتفاء المانع . 

قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف»› 
والتقدير: «والموضع الأول أولى». 

والمقصود بالموضع الأول هنا هو «الاستعارة من البواعث». 

والمراد هنا: أن استعارة «العلة الشرعية» من الموضع الأول» وهو 
«البواعث» أولى من استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض»» 
وأولى من استعارتها من الموضع الثالث وهو «العلة العقلية». 

أما كون استعارتها من الموضع الأول وهو «البواعث» أولى من 
استعارتها من الموضع الثاني وهو «علة المريض»» فلأن الباعث يكون له 
دحل في إرادة الإنسانء ولذلك تتجه همة المجتهد إلى البحث عن علة 
الحكم بالاستنباط إذا لم تكن علة الأصل منصوصاً عليهاء بخلاف المرض 
فإنه لا يكون عن إرادةٍ من الإنسان» بل هو أمر قهري قد وقع عليه وأصيب 
به. 1 

وأما كون استعارتها من البواعث أولى من استعارتها من الموضع 
الثالث وهو «العلة العقلية»ء فسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يلي 
تعليل ذلك . 


0 فصل في تظف الحكم عن العلة 
ن عِلَلَ الشَّرْع لا تُوجبُ ب الحم لِدَاتِهَاء بل هي أمارة فة للحم 
ايها عَمّا ذَكَرْنَا أَوّلاً أَوْلَى. وَاللهُ أَعْلم . 
ا الثاني : َخلف الْحَكُم لا EE‏ ل 
«عِلَّةُ رق الْوَلَدِ رق الأ 5 ثم الْمَعْرُورٌ بخريّة جَارِيَةٍ وَلَدِوِ حر لِعلَةٍ 
الْغُرُورِء وَلَوْلَا أن الرّقَّ في حُكم الْحَاصِلٍ الْمُنْدَفِع لَمَا وَجَبَتْ قِيمَهُ 


قوله: (لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتهاء بل هي أمارة معرفة 
للحكم, فاستعارتها عما ذكرنا أولاً أولى): هذه الجملة تعليل لترجيح الموضع 
الأول وهو «البواعث» على الموضع الثالث وهو «العلة العقلية» والضمير في 
«لذاتها» يعود إلى «العلل الشرعية»» وكذلك إليها عود الضمير المنفصل 
«هى»» والضمير المتصل فى «فاستعارتها». 

والمراد هنا: أن العلل الشرعية أمارات وليست مؤثئّرات؛ لأن العلل 
الشرعية لا تؤثر في الأحكام لذواتهاء بل بجعل الله تعالى لها مؤثّرة فيهاء وإذا 
لم تكن العلل الشرعية مؤثرات فهي إذاً معرّفات للأحكام الشرعية» بحيث إذا 
وُحِدَتْ علة الأصل في الفرع الممائل غلب على ظن المجتهد أن الحكم 
موجود في الفرع كما هو موجود في الأصل بطريق العلة الجامعة بينهما . 

وإذا كانت العلة الشرعية كذلك فالأنسب لها هو الموضع الأول الذي 

قوله: (الضرب الثاني) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 

قوله: (تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى) أي: أن يتخلف الحكم عن 
علته مع وجودها بسبب معارضة علة أخرى لتلك العلة. 

قوله: (كقوله: «علة رق الولد رق الأم»» ثم المغرور بحرية جارية ولده حر 
لعلة الغرورء ولولا أن الرق في حكم الحاصل المندفع لمَا وجبت قيمة الولد): 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن علته لوجود معارض من علة أخرى . 


فصل في تظف الحكم عن العلة ات 


2 هع 
الضَرَتٌ الثالث: و و ا 


والضمير في «كقوله» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ولده» يعود إلى «المغرور». 

والمراد هنا: أن تخلف الحكم عن علته مع وجودها ليس لخلل في 
ذاتهاء وإنما هو لمعارضة علة أخرى أخص منهاء وذلك كقول المستدل: 
«علة رق الولد رق الأمف يبتع عليه المعترض بولد المغرور بأمه» وهو 
م تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أ فهذا الولد حر» مع أن A‏ 
تخلّف حكم العلة عنها. 

فيقول المستدل في رد ذلك الاعتراض: هذا الولد وان كان ا 
کا فهو رقيق تقديراًء بدليل وجوب قيمته على أبيه لسيد ا ولولا أن 
الرق حاصل فيه تقديراً لَمَا وجبت قيمته» إذ الحر لا يُضْمَنُ بالقيمة“ 

قوله: (فهذا لا يَرِدُ نقضاً أيضاً ولا يفسد العلة؛ لأن الحكم ها هنا 
كالحاصل تقديراً) : اش الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى«اعتراض 
المعترض على المستدل بالمغرور بحرية جارية ولده». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «حرية ولد المغرور بأمّه». 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «علة رق الولد هي رق الأب 
فاعترض عليه معترض كولم إن من تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أَمَةَ 
فولدها حر» مع أن اه أَمَةّه فهذا الاعتراض لا يُعَدَّ نقضاً لعلة المستدل» 
وذلك لأن «الولد» هنا وإن كان حراً حكماً إلا أنه في تقدير الرقيق» وإذا 
كان كذلك فكأن الحكم لم يتخلف عن علته» بل هي مطردة فيه. 

قوله: (الضرب الثالث) أي: من أضرب تخلف الحكم عن العلة. 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة نذا ° 


0 فصل في تظف الحكم عن العلة 


٤ 


أن يَتَخَنّت الْحُكْمُ لا لِحَلَلٍ فِي ركن أ ليلَةء لَكنْ لِعَدَمٍ مُصَادَقْتِهَا 
مخلهاء أ قَوَاتِ شَرْطهَاء كَقَوْلِنَا : «السَّرِقَة ت ا وقد وَحِدَتْ 
في النََّاه ش فَيقَْطعٌ1. فَيقَالُ: بطل بسر Ee‏ قَةِ ما دون النْصَاب ويِسَرقةٍ 


آنا 


الصَّبيٌ ؛ أو بِسَرِكَةٍ مِنْ غَيْرٍ الْجِرْزٍ. موتا : م عِلَّةٌ الْمِلْك» وََدْ 
جَرَى فَلَيئْيّتِ الْمِلْكُ فى زَمَن معمفا ةم مام ة ةم ةوفه م م ةم مم ةم امم مام م مام م 6ه 


قوله: (أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة, لكن لعدم مصادفتها 
محلهاء أو فوات شرطها): الضمير في «مصادفتها» يعود إلى «العلة»» وإليها 
كذلك عود الضميرين في «محلها»» وفي «شرطها». 

والمراد هنا: أن يكون تخلف الحكم عن العلة ليس عائداً إلى خللٍ 
في ركنهاء بل هو عائد إلى عدم مصادفة محل العلةء أو عدم تحقق 
شرطها . 

قوله: (كقولنا: «السرقة علة القطع وقد جدت في النباش فيقطع»»ء فيقال: 
تبطل بسرقة ما دون النصاب» وبسرقة الصبيء أو بسرقةٍ من غير الحرز): 
هذا مثال توضيحي لتخلف الحكم عن العلة بسبب عدم مصادفة المحل» أو 
سبب فوات شرط . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «السرقة علة القطع» وقد وجدّت 
السرقة في النباش فَيَقْطَعْ) فيقول المعترض «حكمك منقوض بسرقة' 
الصبي» أو سرقة ما دون النصاب» أو السرقة من غير حرزء فإن ذلك كله 
سرقة ولم يوجب القطع». 

فخا الل ره إن اف تلك ا لاحم لا ودی کر 
«السرقة» ليست علةً» بل هو عائد إلى فوات أهلية القطع في الصبي› 
وفوات شرط القطع فيما دون النصاب ومن غير الحرز“. 

قوله: (وكقولنا: «البيع علة الملك, وقد جرى فليثبت الملك في زمن 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 

لجار كَيقَال: يبل بع الْمَوتُوفٍ وَالْمَرْهُونِء مهدا لا بيد الِْل. 
کن مَل يكلف الْمُنَاظِرٌ جَمْعَ مو الشُرُوط في وَلِيلِهه گيل ير 

O OD ETE ذَلِكَ نَقْضاً؟‎ 


الخيار»» فيقال: يبطل ببيع الموقوف والمرهون): هذا مثال توضيحي آخر 
لتخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة المحل» أو لفوات شرط . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل: «البيع علة الملك» وقد جرى البيع 
فليثبت الملك في زمن الخيار»» فيقول المعترض: «حكمك هذا باطل ببيع 
الموقوف والمرهون» فقد حصل البيع فيه ولم يُقِدٍ الملك». 

فيجيب المستدل بقوله: لم يتخلف إفادةٌ البيع الْمِلْكَ لكونه ليس علةً 
لإافادته» بل لكونه لم يصادف محلا وذلك لأن كلا من الموقوف 
والمرهون ليس محلا للبيع. 

قوله: (فهذا لا يفسد العلة): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» 
يعود إلى ما ذَكِرَ في المثالين السابقين. 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لكونه لم 
يصادف محلهاء أو لكونه لم يتوافر فيه شرطهاء فذلك التخلف في هذه 
الحال لا يعود بالنقض والفساد على العلة» إذ النقض لا يتجه إلى العلة إلا 
إذا صادف الحكم محلها وتحقق فيه شرطها ولم تطرد فيه» فحينئذ يكون 
ذلك العحلن نافضا لها ودا مهنبا 

قوله: (لكن هل يُكَلّفْ المناظر جمع هذه الشروط في دليله» كيلا يَرِدَ ذلك 
نقضاً؟): المراد بالمناظر هنا هو «المستدل». 1 

والضمير في «دليله» يعود إلى «المناظر) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ثَرْكِ جَمْع الشروط). 

والمراد هنا: هل يجب على المستدل 0 مقام المناظرة أن يجمع في 
دليله الشروط المتعلقة بالحكم» حتى يكون ذلك جرزا له من نقض علته؟ 


َا تلت فيه الْجَدَِيُونَ وَالْحَظبٌ فيه يسيرٌ إن الْجَدَلَ مَوْضوحٌ 
َكيف اضطلح عَلَيْهِ لبهم ذَلِكَء a eS‏ 


كأن يقول مغلا - في «البيع»: «بيع صدر من أهلهء وصادف محلهء 
واج شروطه. فأفاد الملك»» ويقول في «السرقة» : «هذا E‏ > سرف 
نصاباً كاملا من حرز مثله» ليس له شبهة فيه» فوجب ل 

قوله: (فهذا اختلف فيه الجدليون): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «تكليف المستدل + جَمعَ الشروط فى دليله». وإليه كذلك 
عود الضمير ذف فى (فيه» . و«الجدليون» E‏ 

والمراد هنا: أن أهل الجدل مختلفون فيما بينهم في: هل يُكُلَّتْ 
بتكليفه» ومنهم من قال بعدم تكليفه 

قوله: (والخطب فيه يسيرء فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه 
فإليهم ذلك): الضمير في «فيه» يعود إلى «تكليف المستدل جمع الشروط 
وعدم تكليفه» . 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «الجدل فيما يتعلق بتكليف المستدل 
بجمع الشروط وعدمه) . 

والضمير فى «فإليهم» يعود إلى «الجدليين». 

- واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما اصطلح عليه أهل الجدل». 

والمراد هنا: أن خلاف الجدليين في تكليف المستدل جمع الشروط في 
دليله أو عدم تكليفه بذلك يسير الخطب» إذ ليس هو من الخطورة بمكان» 
وذلك لأن الجدل طريقة موضوعة لإظهار ا اوحلوكة ةلك الطريقة تايح 
لاصطلاح أهلهاء فإن اصطلحوا على ذلك كُلَقَهُ المعلّل» وإلا فلا" . 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ ۳۳۳. 
)۲( المرجع السابق: 


فصل في تخلف الحكم عن العلة 0 


iE e 4 ره‎ E HE 
وَالأَليَقُ تكليفة ذَلِكَ؛ لذن الط ف تش رفيو صم نَشْرٍ الْكَلّام‎ 
راس وو‎ 

كا لاف الحم لِعْيْر ا هلو ضرت الثلائّة فهر الْذِى 
سور ه صو 0 
تَنْتَقِض العلة به » A ASS E AS STE‏ قروا ا E SSG‏ 


قوله: (والأليق تكليفه ذلك؛ لأن الخطب فيه يسيرء وفيه ضم نشر الكلام 
وجمعه): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جَمَع الشروط في دليل المستدل». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التكليف بجمع الشروط». 

والضمير في «جمعه» يعود إلى «الكلام» . 

والمراد هنا: أن الأليق بحال المستدل أن يُكُلْفَ بجمع الشروط في 
دليله» فإن ذلك يفضي إلى ضَمْ الكلام وعدم انتشاره» إذ انتشار الكلام 
سبب في تشعبه إلى ما قد يكون منافياً للغرض من سَوْقِهه ولا سيما أن 
تكليف المستدل بجمع الكلام وضمه ليس بالأمر البالغ الصعوبة» بل هو 
و 

قوله: (فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي 
تنتقض العلة به): الضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «تخلف 
الحكم لغير أحد الأضرب الثلائة المذكورة»» وإليه كذلك عود الضمير 
المتصل في «به». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها لغير واحد 
من الأضرب الثلائة المذكورة فإنه يكون ناقضاً للعلة؛ لأن الأصل يقتضي 
انتقاضها لمطلق تخلف حكمهاء إلا أن هذا الأصل قد ترك فى الأضيرت 
الثلاثة لقيام الدليل عليه» ففي غيرها يكون التخلف ناقضاً عملاً بذلك 
الأصل”''. 


س( فصل في تخلف الحكم عن العلة 


وَفِيه مِنَ الاختلاف ما قد مَضَى . 


ا 


قوله: (وفيه من الاختلاف ما قد مضى): الضمير فى «فيه» يعود إلى 
«تخلف الحكم عن العلة بغير واحد من الأضرب الثلاثة المذكورة» . 

و«ما» في قوله: «ما قد مضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن الحكم إذا تخلف عن علته مع وجودها وكان تخلفه 
لغير واحد من تلك الأضرب الثلاثة» فقد وقع فيه الخلاف من جهة نقض 
العلة وغدمه كما مضى ذكرهء. والخلاف الماضى فى ذلك منحصر فى ثلاثة 
أقوال: من ْ 

القول الأول: أن تخلف الحكم عن علته يدل على انتقاضها 
وفسادها. 

القول الثانيى: أنه لا يدل على انتقاض العلة وفسادهاء بل تبقى حجة 
تيد اعد ا ل 

القول الثالث: التفريق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة» 
فتنتقض المستنبطة بتخلف حكمها عنهاء دون المنصوص عليها . 


کب ې کج 


فصل في ١‏ المستثني عن قاعدة القباس 
5 

وَالْمُسْتَدْنَى من فَاعِدَةٍ ة الْقِيَّاسِ م مقي إلى : ما عَقِل مَعْنَام وَإلى 

ا ل ائ مخ يقاس علوت جنك يو اة 


قوله: (والمستثنى من قاعدة القباس منقسم إلى ما عُقل معناه» وإلى ما لا 
يعقل): «ما» في قوله: «ما عقل»» وفي قوله: «ما لا يعقل» موصولية بمعنى 


«الذي». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس منقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما عُقِلَ معناه» وهو الذي اذك فيه المعنى الذي عَدِلَ 
عن القياس لأجله. 


القسم الثاني: ما لا يُعْقَلُ معناه» وهو الذي لا يُدْرَكُ فيه المعنى 
الذي عُدِلَ عن القياس لأجله. 

قوله: (فالأول يصح أن بقاس عليه ما وُجدت فيه العلة): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم)»؛ أي : «فالقسم الأول»» وهو 
ما عْقِلَ معناه. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «القسم الأول». 

و«ما» في قوله: «ما وجدت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه؛ يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المستثنى من قاعدة القياس إذا كان معقول المعنى 
فإنه يصح أن يقاس عليه ما كان في معناه» بجامع المعنى المشترك في 
المقيس والمقيس عليه. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من صحة 
القياس على ما كان معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس هو 


ک۲ فصل في المستثئنى من فاعدة القياس 


مِنْ ذَلِكَ: اسيتاء «الْعَرَايًا» لِلْسَاجَق لا يَبْعْدُ أن قيس ١الْعِنَبَ»‏ عَلَى 
«الرُطب» إِذَا 1 ا في مَعْنَاهُ وَكَذَا إِيْجَابٌ 2 من تمر في 3 
«الْمُصَرَاةِ؛ مُسْتَْئَى عَنْ قَاعِدَةٍ الصَمَان بالْوثلِ تقب لبه ما لو رد 
المضَداة عیب آخَرَ وهو 2 إلْخّاي» O E‏ 


مذهب جمهور الأصولييء . 


قوله: (من ذلك استثناء العرايا للحاجة» لا يبعد أن نقيس العنب على 
الرطب إذا تبين أنه في معناه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القياس على 
معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس». 

والضمير في «آنه» يعود إلى «العنب». 

والضمير في «معناه» يعود «الرطب». 

والمراد هنا: أنه متى تَبَيِّنَ للمجتهد أن «العنب» في معنى «الرطب» 
الذي يجوز بيعه على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» صح له أن 
يقيس العنب عليه في جواز بيعه بالزبيب فيما دون خمسة أوسق» رخصة 
الاش وة عليهم إذا احتاجوا إلى ذلك؛ لأن عرية الرطب جازت لهذا 
المعنى وهو مشترك بينهما" . 

قوله: (وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن المصراة مستثنى عن قاعدة 
الضمان بالمثلء نقيس عليه ما لو رَد المصراة بعيب آخرء وهو نوع إلحاق): 
الكاف في «كذا» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذا» يعود إلى «قياس بيع العنب بالزبيب على بيع 
الرطب بالتمر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الصاع من التمر». 


/۲ انظر: أصول السرخسي 494/7١؛ شرح تنقيح الفصول ص©5١5؛ المستصفى‎ )١( 
.۱۳۹۷ /٤ العدة‎ ۸ 


(۲) راجع: شرح مختصر الروضة .٠٠٤/۳‏ 


و ا 
فصل في المستثنى من قاعدة القياس__________ (٠١‏ 
وَمِنْهُ إِبَاحَةٌ أكل الْمَيْئَة عِنْدَ الضَّرُورَةٍ صِيَانَةَ لِلنّفْس وَاسْيَبْقَاءً لِلْمْهْجَةٍ 
يُقَاسنُ عَلَيْهِ بيه الْمُحَرّمَاتِ إا اضْطرٌ لاء وَيْقَاسُ عَلَيْو الْمُكْرَهُ لأ 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس رد المصراة بغير عيب 
التصرية على ردها بعيب التصرية». 

والمراد هنا: أن من اشترى شاءةً فاطلع على عيب فيها مسوّغ للرد 
غير «التصرية»» وذلك بعد احتلابهاء وأراد أن يردها على صاحبها من أجل 
ذلك العيب جاز له ذلكء ويُكَلّفٌ حينئذ بأن يَرْدّ معها صاعاً من تمر عوضاً 
عن اللبن الذي احتلبه منهاء قياساً على الرد بالتصرية» وهذا نوع إلحاق 
لوجود المعنى المشترك في رد الشاة وهو العيب بعد الحلب. 

قوله: (ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورةء صيانة للنفس واستبقاء 
للمهجة» يقاس عليه بقية المحرمات إذا اضطر إليها): الضمير في ١منه»‏ يعود 
إلى «القياس على معقول المعنى من المستثنى عن قاعدة القياس». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «أكل الميتة عند الضرورة». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «المحرمات». 

والمراد هنا: أن الشارع أباح للمضطر أَكْلَ الميتة» كما في قوله 
سبحانه: إا حرم موم الْمَْمَة الم َم الخنزر وما أل بو لتر 


2 


30404 ون رة 


ا هَمَنِ أضْطرٌ عير باغ ولا عاو قل إِنُمَ عي [البقرة: .]١۷۳‏ 

وذلك من أجل استبقاء الروح وصيانة النفس عن الهلاك» فيقاس على 
الميتة بقية المحرمات في حال الاضطرار إليها لأنها في معنى الميتة» وذلك 
كمن عص فى لقمة خشى معها فوات نفسه» وليس أمامه إلا شراب مسكرء 
جار أله أن يدفع تلك العٌّصَّة بالقدر الذي تندفع به من ذلك الشراب 
المسكر: 

قوله: (ويقاس عليه المكره؛ لأنه في معناه): الضمير في «عليه» يعود 
إلى «المضطر». 1 


سے هس ام م ه. 


واا مَا EET CED‏ خض الاد شخاص ب بخحكم 


2 
ص 
کے + ror‏ و 


أبَا بَرْدَةَ بِجَذْعَةٍ مِنَّ الْمَعْزْء وَتَحْصِيصه خُرَيْمَة 


اه ام جم ٠‏ اي لوعي فقن - 


دته 

وَحْدَهُ وَكَتَْرِيقِهِ فِي بَوْلٍ الصّبْيَانٍ بَيْنَ الذّگر وَالْأَننَىء فَإِنَهُ لَمَا لم 
ينْقيخ فيه مَعْنَى لَمْ يُقَسُ عَلَيْهِ الْمَْقُ فِي الْبَهَائِمٍ بَيْنَ ذُكُورمَا وَإِنَائِهًا. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المكره». 

والضمير في «معناه» يعود إلى «المضطر». 

والمراد هنا: ويصح قياس المكره على المضطر في أكل الميتة وبقية 
المحرمات؛ لأنه مضطر إلى أكلها تحت وطأة الإكراه» فيكون المعنى 
الجامع وهو «الاضطرار» موجوداً فيهما. 

قوله: (وأما ما لا يُعْقَل فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم» كتخصيصه 
أبا بُردة بجذعة من المعزء وتخصيصه خزيمة بشهادته وحده): هذا هو 
القسم الثاني من قسمي المستثنى من قاعدة القياس» وهو «ما لا يُعْمَلٌ 
معناه) . 

والضمير في «كتخصيصه» يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والمراد هنا: أن النبي باو حص الصحابي الجليل أبا بُرْدَةَ رضي الله 
تعالى عنه بإجزاء جَدَّعَةٍ المعز في الأضحية دون غيره. 

وكذلك حص عليه الصلاة والسلام الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت 
رضي الله تعالى عنه بجعل شهادته وحده عن شهادة رجلين. 

وهذا النوع من التخصيص مما لا يُعْقَلَ معناه» فلا يصح قياس غير 
المخصوص في ذلك على المخصوص» بل يكون الحكم مقصوراً على 
المخصوص فقط فلا يتعداه إلى ما سواه. 

قوله: (وكتفريقه في بول الصبيان بين الذكر والأنثى» فإنه لَمّا لم ينقدح 
فيه معنى لم يقل عليه الفرق في البهائم بين ذكورها وإناثها): هذا مثال آخر 
توضيحي لما لا يُعْقَلُ معناه. 


فصل في المستثنى من قاعدة القياس زوه اج 
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وَغَيْرهِ. والله اغ‎ 


والضمير في اكتفريقه) يعود إلى «النبي» عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «التفريق بين الذكر والأنثى في بول 
الصبيان»» وإليه كذلك عود الضميرين في «فيه»» وفي «عليه) . 

والضمير في «ذكورها». وفي ا يعود إلى «البهائم» . 

والمراد هنا: أن النبي كَل فَرَقَ في بول الصبيان بين الذكود 
والإناث» وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: (إنما نضح من بول 
الذكرء ويُفْسَلُ من بول الأنثى”" . 

وهذا التفريق مما لا ينقدح في ذهن المجتهد فيه معنى» ولذلك لم 
يقس الفقهاء البهائم التي أبوالها نجسة على صبيان بني البشر في التفريق في 
بولها بين ذكورها وإناثها . 

قوله: (وفي الجملة إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في 
المستثنى وغيره) أي: أن القياس لا يصح فيما لم يُذْرَكْ معنا إذ معرفة 
المعنى رظ أساس لصحة القياس» سواء أكان ذلك في المستثنى من 
القاعدة أم في غيره. 1 


F‏ ان د 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الطهارة وسننها»» باب: «ما جاء في بول 


الصبي الذي لم يطعم»» رقم الحديث: .)٥۲۲(‏ 


حل هه ) فصل في كين العلة نفي صفة 
(فصل) 

قال أَبُو الْخَطَابٍ: يَجُورُ أن تكونَ الْعِلَهُ تفي صِمَةء أو اسم أو 

ځکم» على قَوْلٍ أَصْحَابئاء كَفَوْلِهِمْ : لَيْسَ بمَكيل وَلا مَوْرُونْء لَيْسَ 


3 نموق مب 


راب لا يجوز غه قلا يجوز بره 


قوله: (قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفةء أو اسم أو 
حكم): هذا الفصل عَقَدَهُ المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الخلاف في 
التعليل بالعلة العدمية» أو العلة التي مقتضاها النفي. 

وأبو الخطاب الحنبلي نمه أل تعالى يرى جواز أن تكون العلة في 
صفة» أو نفي اسم» أو نفي حكم. وقد صرح بذلك في كتابه «التمهيد»» 
حيث قال ها نتضه: «ويجوز أن تُجعَلَ العلة في نفي صفة أو اسم على قول 
أصحابنا ؛ كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون» ليس بتراب» ما لا يجوز بيعه 
لا جوز رف وما ايه ول 

قوله: (على قول أصحابنا): بناء على ما ذهب إليه الأصحاب من 
أتباع الإمام أحمد رحمه الله تعالى» فإنهم يرون جواز التعليل بالعلة التي 
مقتضاها النفي”" . 

قوله: (كقولهم: ليس بمكيل ولا موزون» ليس بتراب» لا يجوز بيعه فلا 
يجوز رهنه): الضمير في «كقولهم» يعود إلى «الأصحاب». 

والمراد هنا: أن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أجازوا أن 
تكون العلة بأمر منفي عدمي» فإذا سيل الواحد منهم عن التفاضل في ابيع 
الثياب» - مثلاً - قال: (إنه جائز»» فإذا سَيْلَ عن علة الجواب عَلَّلَ بالنفي 
بقوله: «الثياب ليست مكيلة ولا موزونة». 

وإذا سيل عن التيمم بالإسمنت - مثلاً - قال: «فاسد»» فإذا سيل عن 
علة الفساد علل بالنفي بقوله: «لأن الإسمنت ليس بتراب». 


.٤۸/٤ التمهيد‎ )١( 
.55/5 ؛ التمهيد‎ 5١5 انظر: المسودة ص‎ )( 


دوع ره لماو et‏ ۴ ل ا ر الام 
وَقَالَ بَعْض الشَافِعِيَّة: لا يجوز أن يكون الْعَدَمْ سَبَّبا لإثْبَاتِ 
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خحكم؛ لأن السَّبَبَ لا بد أن يكون مُشْتَمِلا على مَعْنى يشت الحكم 
م وء o‏ و م < ۹ے ر 0 
رِعَايَة له» وَالْمَعْنَى إِمّا تخصيل مَصْلْحَةَء أو نمي مَمْسَدَةٍء وَالْعَدَّمْ لا 
سه و 0 ق ان م 
يخصل به شيْءٌ مِنْ ذلك . 


وإذا سيْلَ عن «رهن الخنزير» ‏ مثلاً - قال: «باطل»» فإذا سل عن 
علة البطلان علل ذلك بالنفي بقوله: «الخنزير لا يجوز بيعه» فلا يجوز 
ركد نوما كر السوفك ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا نَقّلاً عن أبي 
الخطاب من جواز التعليل بالعلة التي مقتضاها النفي والعدم» هو مذهب 
الور 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


قوله: (وقال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سبباً لإثبات 
حكم): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. وهو أنه لا يجوز أن تكون 
العلة وخا عدمياً لإثبات حكم من الأحكام الشرعية . 

وقد ذهب إلى هذا القول بعض الشافعية» ومنهم أبو حامد 
الإسفراييني”"': واختار هذا القول الآمدي حيث صرح بذلك في كتابه 
«الإحكام» بقوله: «اختلفوا في جواز تعليل الحكم الثبوتي بالعدم» فجوّزه 
قوم» ومنع منه آخرون وشرطوا أن تكون العلة للحكم الثبوتي أمراً وجودياًء 
وهو المختار»7". 

قوله: (لأن السبب لا بد أن يكون مشتملاً على معنى يثبت الحكم رعاية 
له. والمعنى إما تحصيل مصلحة أو نفي مفسدة:ء والعدم لا يحصل به شيء من 
ذلك): الضمير فى «له» يعود إلى «المعنى». 
)١(‏ انظر: إحكام الفصول ص٤٤٠؛‏ شرح تنقيح الفصول ص407؛ شرح اللمع ۲/ 


.4١9ص المسودة‎ ٠ 


والضمير في «به» يعود إلى «العدم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحصيل المصلحة» ونفي 
المفسدة». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز 
التعليل بالوصف العدمي. 

ومفاد هذا الدليل: أن السبب الْمُعَلَّنَ به لا بد من أن يكون مشتملاً 
على معنى لأجله يثبت الحكم رعاية له» والمعنى الذي يثبت الحكم رعاية 
له لا يخلو: إما أن يكون متعلقاً بجلب مصلحةء وإما أن يكون متعلقا بدرء 
مفسدة» وهذا خاص بالإثبات لا بالعدم» إذ العدم لا يحصل به جلب 
المصالح ودرء المفاسد. وإذا كان العدم لا يحصل به شيء من ذلك فلا 
يصلح أن يكون سبباً للتعليل به. 

قوله: (فلئن قلتم): المخاطظب هنا هم أصحاب المذهب الأول» 
والمخاطب لهم هم أصحاب المذهب الثاني. 

والمراد هنا: إن قلتم يا أصحاب المذهب الأول معترضين على ما 
استدللنا به فيما ذهبنا إليه من أن الوصف العدمي لا يجوز أن يكون 
علةَ لإثبات الحكم؛ لأن العدم لا يحصل به جلب منفعة ولا نفي 
مفسدة . 

قوله: (إنه تحصل به الحكمة): الضمير فى (إنه» يعود إلى «الوصف 
العدمي». وإليه كذلك عود الضمير في "به». ٠‏ 

وهذا هو الاعتراض الموجه من أصحاب المذهب الأول إلى 
أصحاب المذهب الثاني . 

ومفاد هذا الاعتراض لا نسلم لكم بأن الوصف العدمي لا يحصل به 
جلب مصلحة أو دفع مفسدة» بل تحصل به الحكمة المقتضية لجلب 
المصالح ودرء المفاسد. 


فصل في ڪن العلة نفي صفة ات 


قن ما گان نَافِعا فَحَدَمُهُ مُضِرٌَء وَمَا گان مُضِرَاً فَعَدَمُهُ يلرم مِنْهُ مَنْفَعَة 


فِي فِي مَظِنَةٍ الْحُكُم أن يَلرَمَ مِنْهَا الْحِكْمَةُ وَلَا يُشْتَرَط أَنْ يخود 
تنذأ نه 

وور > عور و کب 

قلنا: لا ننكر ذلك» اكه ا اا ER CS A O‏ 


قوله: a E E‏ 
منفعة, ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمةء ولا يشترط أن يكون منشاً 
لها): «ما» في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فعدمه» يعود إلى ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في ١منه)‏ . 

والضمير في «منها) يعود إلى «مظنة الحكم». 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الحكمة». 

وعلف احج O‏ المت العام ابعل Era‏ 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الوصف العذمي تحصل به الحكمة 
أن كل شيء نافع يقتضي وجوده المصلحة ويقتضي عدمه المفسدة» وكل 
شيء ضار يقتضي وجوده المفسدة ويقتضي عدمه المصلحة» ويكفي في 
الحكم من جهة ثبوته بغلبة الظن أن يكون مشتملاً على تلك الحكمة» ولا 
يشرط أن يكون الحكم مَنْمَاْ لها. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن الوصف العدمى تحصل به الحكمة» 
وإذا كان مُحَصّلاً لها صح التعليل به. ْ 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثانى فى الجواب عن 
الاعتراض السابق الموجه إليهم من أصحاب المذهب الأول. 

قوله: (لا ننكر ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الحكمة الحاصلة 
من الوصف العدمي». 

والمقصود هنا ا ل سر لاوم 
فنحن لا نمنع ذلك ولا ننكره» بل نقره ونعترف به. 


ڪا فصل في كون العلة نفي صفة 


اکن لا يُنَايِبُ حُكماً في حى كل أَحَدِء بَلْ إِعْدَام النّافِع يُتَاسِبُ عُقُوبَة 
في حى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ الْإِعْدَامُ 2 ل وَإِعْدَامْ الف انس كما 
تافعاً في حى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ إِعْدَامُهُ حَنَا لَهُ عَلَى تَعَاطِي مِثْله» 0000 


اف SESS DES‏ 1 اليب العدمي 
تعدو ركو متا عله ولب الشان في الوصف العمل هان 
كران غنات ادن بل الشأن فيه أن يكون عاماً في 

قوله: (بل إعدام النافع يناسب عقوبة في حق من وُحِدَ منه الإعدام زجرا 
لهء وإعدام المضر يناسب حكماً نافعاً في حق من ود منه إعدامُه حثاً له على 
تعاطي مثله): الضمير في «له» في قوله: رجا له» يعود إلى« امعم للنافع» . 

والضمير فى (إعدامه» يعود إلى «المضر». 

والضمير في «له» في قوله: «حثاً له» يعود إلى «المعدم للضار». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «إعدام المضر). 

وهذه الجملة بيان توضيحي للجملة السابقة. وهي قولهم: 0 
الوضف العدمى لا يتاسب حكما فى حق كل أحذة. 

والمراد هنا: أنَّ مَنْ أَعْدَمَ شيئاً نافعاً؛ كمن أتى إلى مسجد فقطع عنه 
التيار الكهربائى» أو أفسد مكبرات الصوت الموجودة فيه» فإنه يستحق على 
هذا الإعدام العقوبة» وحينئذ تكون تلك العقوبة مناسبة في حقه حتى تكون 
زاجرة له بعدم تكرار ذلك الإعدام مرة أخرى. 

بخلاف مَنْ أعدم شيئاً مضراً» كطبيب اكتشف علاجاً حاسماً لمرض 
تفتَّى في مجتمع الناس» حتى استطاع بهذا العلاج ‏ بعد توفيق الله تعالى - 
أن يقضي على ذلك المرض» فإنه يستحق على إعدام هذا المرض أن يُكَاقَأ 
بما يعود عليه بالنفع حثاً له على المزيد من تلك الاكتشافات الطبية المفيدة. 

وبذلك يتضح أن نسبة الحكم في الوصف العدمي نسبة إضافية بالنظر 


فَالْمْئَاسَبَةٌ في الْمَوْضِعَيْن الْتَسَبَتْ إِلَى الْإِغدام وَهْوَ أَمْرٌ وُجُودِيٌ لا إِلَى 
الْعَدَم. 


قَلَيْنْ قُلْتُمْ: إن عَدَمَ الأمر النّاِع لِلشّخْصٍ يُنَاسِبُ ثُبُوتَ حم 


إلى الأفراد» وليست نسبة مطلقة بالنظر إلى مجموع الأمة» إذ إن العقوبة 
اتجهت إلى شخص معين وهو من أعدم النافع» والمثوبة اتجهت إلى 
شخص معين وهو من أعدم الضار. 

قوله: (فالمناسبة في الموضعين انتسبت إلى الإعدام وهو أمر وجودي لا 
إلى العدم): المراد بالموضعين هنا: الشيء الضارء والشيء ء النافع . 

والمقصود هنا: أن المناسبة في الموضعين وهما الشيء النافع› 
والشيء الضار قد أضيفت إلى «الإعدام»» وهو أَمْرٌ وجودي لأنه متعلق 
بإحداث فِعْلٍ » فإعدام النافع فِعْلُ من الأفعال بطريق إبطاله وتعطيله» وإعدام 
الضار فعل من الأفعال بطريق إتلافه وإزالته. 

وإذا تَبيّنَ ذلك ثبت أن المناسبة إنما أضيفت إلى «الإعدام» وليس إلى 
«العدم»» وشتان ما بينهماء إذ الإعدام فِعْلُ متعلق بشيء موجود كالقتل» إذ 
القتل فعل قد تعلق بموجود وهو الإنسان الذي وقع عليه القتل. 

وأما العدم فهو ليس بشيء مطلقاً فضلاً عن أن يكون فعلاً متعلقا 
وجرد كما 0 الله تعالى في شأن الإنسان قبل أن يُخْلَنَ: #مّل أن عل 
لفن حي يِنَ ألدَّهْرِ لم يكن سیا مَدْوْرَا 402 [الإنسان: .]١‏ 

0 لأنه قبل أن يُحْلَقَ كان عَدَّماً محضاً. 

قوله: (فلئن قلتم): المخاطب هنا هم أصحاب المذهب الأول» 
والمخاطب هم أصحاب المذهب الثاني. 

والمقصود: إن قلتم معترضين علينا. 

قوله: (إن عدم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً 
لحاله): هذا هو نص الاعتراض. 


5 ۰ ۴ لأعلة نة 2 
0 فصل في ڪون العلة نفي صذة 


قُلْنَا: عَنْهُ جَوَابَانِء أَحَدّهُمَا: مَنْعُ الْمَُاسَبَق نه لا يَخُلّو: إِمَا 
نفك الْمْتَاسَبَهُ بِالنْسْبَةٍ إلى الله عَنَّ وَجَلَّ أو إِلَى غَيْرِهِ. وَفِي 
0 جا إا يکود مغقولاً علَى من جد مِنه اضر 


2 
د 


ما شرعة في ج غَيْرِهِ دول عن مداق لْقَِّاسِ وَمُقْنَضْى الحكمة 


أَنْ 5 


والضمير في «له» يعود إلى «الشخص»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لحاله» . 

والمراد هنا: أن التعليل بالوصف العدمي يناسب الحكم المتعلق به 
ومما يدل على ذلك أن الإنسان قد يُعْدَمُ أمراً نافعاً له» فيكون إعدامه 
انا كوك حك اع a‏ يوسا ولبش ادل على ذلك هن 
الأعمى الذي أَُعْدِمَ النفع في كلتا عينيه» فإن الله تعالى يعوضه عن ذلك 
بالجنة جرا لخاطرهء لما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث 
الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: (إن الله عر وجلّ قال: إذا ابْتَلَبْتُ عبدي wm‏ 
بعينيه - فَصَّبَرَ عَوَّضِئُّهُ منهما الجنة). 

قوله: (قلنا) أي : قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن 
الاعترافق السابق: 

قوله: (عنه جوابان» أحدهما: مَنْعُ المناسبة): الضمير في «عنه) يعود 
إلى «الاعتراض السابق». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والمراد هنا: أن الاعتراض السابق يجاب عنه بجوابين» وأحد هذين 
الجوابين مَنْعُ المناسبة» فلا نُسَلَُمُ بأن عدم الأمر النافع للشخص يناسب 
ثبوت حكم نافع له. 

قوله: (فإنه لا يخلو: إما أن تثبت المناسبة بالنسية إلى الله عنَّ وجل أو 
إلى غيره. وفي الجملة شرع الجائز إنما يكون معقولاً على من وجد منه 
الضررء وأما شرعه في حق غيره عدول عن مذاق القياس ومقتضى الحكمة؛ 


فصل في كين العلة نفي صفة اداج 


َإِنِجَابٍ ضَمَانٍ كَرَسٍ رَيْدِ عَلَى عَمْرِو إا تلف باق سَمَاوية. 


كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية): الضمير في فإنه» 
هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن لا يخلو». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

والضمير في «منه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «شرعه» يعود إلى «الجائز». 

والضمير في اغيره» يعود إلى ١مَنْ‏ وَجِدّ منه الضرر». 

والمذكور في هذه الجملة هو تعليل للقول بمنع المناسبة بين عدم 
الأمر النافع وثبوت الحكم. 

والمراد هنا: أن المناسبة من حيث الثبوت لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن تثبت بالنسبة إلى الله عر وجل. 

الحالة الثانية: أن تثبت بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى. 

أما ثبوتها بالنسبة إلى الله عر وجل فهذا لا سبيل إلى الإحاطة به؛ 
لأن عِلْمَ ذلك إليه سبحانه وحده. 

وأما ثبوتها بالنسبة إلى غير الله تبارك وتعالى فلا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يُشْرَّءَ الجائز وهو «العقوبة» على من وُحِدَ منه 
الإضرار. 

الأمر الثاني: أن يشرع الجائز على من لم يوجد منه الإضرار. 

فأما شَرْعٌ العقوبة على مَنْ كان سبباً في حصول الضرر فذلك أَمْرٌ 
معقول؛ لأنه مناسب لمقتضى الحكمة. 

وأما شرع العقوبة على من لم يكن سبباً في حصول الضرر فذلك 
عدول عن مذاق القياس» وخروج عن مقتضى الحكمة؛ كمن أوجب 
الضمان فى فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية كصاعقة ونحو ذلك» 
إذ إن شم او قن ا ف عن م ع 
من العدل في شيء. اڪ 


قَإِنْ ن قِيلٌ: يُتَاسِبٌ النْوَابَ ب بِالِنسْبَةِ إلى الله عَزَّ وَجَلَّء فَهُوَ عَوْدُ إلى 
ل 0 


و 


كوت اناا 50 ضر نرو ل و2 ا ا في 
رِ الشَرْعَ عَلَى السّوَاءِ. 


قوله: (فإن قيل): القائل هنا هم أصحاب المذهب الأول في 
اعتراضهم على جواب أصحاب المذهب الثاني. 

قوله: (يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عنَّ وجلّ) أي: أن شَرْعَ العقوبة 
على مَنْ لا يستحقها لكونه بريئاً من سبب إيقاعها عليه» يكون مناسباً من 
جهة حصول الثواب بالنسبة إلى الله عر وجل؛ لأن مَنْ عوقب على شيء 
وهو لا يستحق العقاب كان وقوع العقاب عليه سبباً في حصول الثواب له 
من الله جل شأنه» فيكون وقوع العقاب عليه مناسباً لحصول الثواب له. 

قوله: (فهو عود إلى الوجود): الضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو» 
يعود إلى «القول بأن وقوع العقاب يناسب حصول الثواب بالنسبة إلى الله 
تعالی) . 

والمراد هنا: إذا عللنا حصول الثواب بوقوع العقاب على غير وجه 
حق» كانت العلة هنا أمراً وجودياً؛ لأن وقوع العقاب كان سبباً في حصول 
الثواب» والحصول وجود لا عدم. 

قوله: (ثم إن وجوبه على واحد من الخلق يلزم منه من الضرر في حق 
من وجب عليه بقدر ما يحصل من المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسباًء 
فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسباً؛ لكونهما في نظر الشرع على 
السواء): الضمير في «وجوبه» يعود إلى «الضمان». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الوجوب». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 


مو 


الثاني : أنه لا 0 غبار زار الى #وأن لس لسن إل 
م سی ©4 وإ ث الحم لَه لِمَنْفعَيِهِ مِنْ غَيْرِ سَعْيهِ مالف 


و«ما» في قوله: «ما يحصل» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «بقدر الحاصل من 
المصلحة». 

والضمير في «له» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

وضمير التثنية في «لكونهما» يعود إلى «زيد» وعمرو». 

والمراد هنا: أن إيجاب الضمان على أحد الشخصين إذا كانت ذمته 
بزيئة مله يلزم مه عن الضرر بقار ها يحضل :مق القع لمن أوجب لهء فلا 
يكون ذلك مناسباً من الناحية الشرعية» إذ هو نَفْعُ أحد الشخصين على 
حساب مضرة الآخر بدون وجه حق» والشارع لا يحابي أحداً على حساب 
أحدء إذ الكل في العدل عنده سواء. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الجواب 
الثاني». 

قوله: (أنه لا يمكن اعتباره» لقوله تعالى: وان ل لانن إل م 
سن (©4): الضمير في «أنه» يعود إلى «كون عدم الأمر النافع للشخص 
يناسب ثبوت حكم نافع له»» وإليه كذلك عود الضمير في «اعتباره» . 

والمراد هنا: أن عدم حصول الأمر النافع للشخص لا يمكن اعتبار 
كونه سبباً لحصول الحكم النافع له» وذلك أن الحكم النافع لا يكون مُعْتَبَرا 
شرعاً إلا إذا سَعَى الإنسان إلى تحصيل سببه» عملاً بقول الله تعالى: لوان 
ك لاسن إل ما س 49 [النجم: ۳۹]. 

قوله: (وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم): 
الضمير في «له» يعود إلى «الشخص الذي لم يحصل له الأمر النافع»» وإليه 
كذلك عود الضميرين في «لمنفعته»» وفي اسعيه». 


0 فصل في كين العلة نفي صفة 


E‏ اليل العَدَع. ٠‏ قن عَِنَ اشع أمَارَاتٌ عَلَى 
س ولا يشرط فيهًا أن يَكُونَ مَنْشَا م لل ARI‏ ولا فة ليا وَعَنْكَ 
ذلك ل لا يَمْتَيعُ أن ينْصِبَ الشَارعٌ الْعَدَمَّ أمَا ار 5 کان ظاهِراً e.‏ 


ص 


ولو قَالَ المَّارعُ: «اعْلَمُوا أَنَّ مَا لا يُنتَمَعُ په لا يَجُورُ بَبِعْهُ وَأَنَّ مَا لا 


رو 4 ەو 


2 و ےر ووو e i‏ ا ع 
يجور بيعه لد يجوز رهنه)» فما الماع من هذا وَأْشْبَاهِهِ؟ 


والمراد هنا: أن جَعْلَ الإنسان الذي انعدم في حقه حصول الأمر 
النافع مستحقاً لثبوت الحكم النافع له من غير أن يكون منه سحي إلى 
تحصيل أسباب ذلك الحكم مخالف لعموم الآية الكريمة المذكورة التي 
صرحت بأن الإنسان لا يكون له شيء إلا بسعيه. 

قوله: (قلنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بأنه يجوز التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (بل يجوز التعليل بالعدم) أي: لا يُشْتَرَط أن تكون العلة أمراً 
وكا جز يجوز أن كرت اا مدنا . 

قوله: (فإن علل الشرع أمارات على الحكم, ولا يُشْتَرَطْ فيها أن يكون 
منشاً للحكمة ولا مظنة لهاء وعند ذلك لا يمتنع أن بنصب الشارع العدم أمارة 
إذا كان ظاهراً معلوماً): الضمير فى «فيها» يعود إلى «الأمارات». 

والضمير في «لها) يعود إلى «الحكمة). 

الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم اشتراط أن يكون الحكم في 

الأمارة منشأ للحكمة أو مظنة لها». 

والمراد هنا: أن العدم إذا كان د معلوماً من جهة كونه وصفاً لم 
يمتنع التعليل بهء إذ العلة أمارة» ولا يُشْتَرَط في الأمارة أن يكون الحكم 
عنما الحشكمة ولا فط لها 

قوله: (ولو قال الشارع: «اعلموا أن ما لا يُنْتَفَعُ به لا يجوز بيعه» وأن 
ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه»» فما المانع من هذا وأشباهه؟): (ما» في 
قوله : «ما لا ينتفع به» موصولية بمعنى «الذي». , 


والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في ابيعه» وفي قوله: ١لا‏ يجوز بيعه». 

و«ما» في قول اوآ غنا لا يجوز عة موصولية أيضا بمعنى 
«الذي» . 

والضمير فى «بيعه» فى قوله: «ما لا يجوز بيعه» يعود إلى «ما» 
الموصولية» وإليها كذلك عود الضمير في «رهنه». 

و«ما» في قوله: «فما المانع» استفهامية . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما لو قال الشارع: «اعلموا أن ما لا 
ينتفع به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «أشباهه». 

وجواب «لو» في قول المؤلف رحمه الله تعالى: «ولو قال الشارع: 
اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز 
رهنه» محذوف» وتقدير الجواب: لمهم من ذلك أن عدم الانتفاع هو علة 
عدم جواز البيع» وأن عدم جواز البيع هو علة عدم جواز الرهن». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول على جواز 
التعليل بالوصف العدمي. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة الشرعية أمارة على الحكم» والأمارة لا 
يُشْتَرَط فيها أن يكون الحكم مَنْشَأْ للحكمة ولا مظنة لهاء فلا يمتنع أن 
يجعل الشارع العدم إذا كان ظاهراً معلوماً أمارةً في الدلالة على الحكمء 
كما لو قال: «اعلموا أن ما لا يِنْتَمَعُ به لا يجوز بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه»» حيث جَعَلَ عدم الانتفاع أمارةً على عدم جواز البيع» 
وجعل عدم جواز البيع أمارةً على عدم جواز الرهن. 

وإذا كان التعليل بالأمر العدمي سائغاً شرعاً في هذا المثال وأشباهه 
فلا وجه للقول بعدم جوازه. ١‏ 


(a)‏ فصل في كين العلة نفي صفة 
وَقَدُ تَقََرَ بَِيْنَ الْفْقَهَاءٍ أن انْيِمَاءَ النَّرْطٍ عَلَامَةَ عَلَى عَدَم 
الْمَشْرُوطء فة يَنَْفِي بِانِْمَائهء وَإِذّا جار دَلِكَ فِي النَّفْي قَفِي الْإْبَاتِ 
مله انه لَوْ قال الشَّارعٌ : «ما لا مَضَرَّةَ فيه مِنَ الْحَيَوَانٍ فَمْبَاحُ لَكُمْ 


ے 
2 4 


كله وها لم بُذگر اسم اله عله كَحَرَامٌ ليك اقل لم نيع 


قوله: (وقد تقرر بين الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروطء 
فإنه ينتفي بانتفائه): الضمير في (فإنه» يعود إلى «المشروط). 

والضمير في «بانتفائه» يعود إلى «الشرط». 

والمراد هنا: : أن الشيء إذا كان مشروطاً بشرط» فإنه لا يتحقق إلا 
بتحقق شرطه» فإذا انتفى الشرط انعدم المشروط› وهذا أمر متقرر لدى 
جميع الفقهاءء وإذا كان الفقهاء قد جعلوا انتفاء الشرط أمارة على عدم 
المشروط فهذا دليل على صحة التعليل بالنفي والعدم. 

قوله: (وإذا جاز ذلك في النفي ففي الإثبات مثلهء فإنه لو قال الشارع: 
«ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» و: «ما لم يذكر اسم الله عليه 
فحرام عليكم أكله» لم يمتنع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وإذا جاز 
ذلك» يعود إلى «جَعْل الشارع انتفاء الشيء علامة على انتفاء شيء آخرء 
كانتفاء المشروط بانتفاء شرطه». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «النفي» . 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو قال 
الشارع». ۰ 

و«ما» في قوله: ما لا مضرة فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أكله» في قوله: «فمباح لكم أكله» يعود إلى «الحيوان 
غير الضار». 


وَقَدْ قال الله تَعَالَى: «ولا ڪل يئا د ب اسم الله ع4 وَهَذَا 
تَعْلِيقٌ لِتَخْرِيم الأكلٍ عَلَى عَدَّم ذِكْرٍ اسم الله. 


و«ما» في قوله: «وما لم يذكر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمير في «أكله» في قوله: «فحرام عليكم أكله». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لم يمتنع ذلك» يعود إلى ما لو قال 
الشارع: «ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» و: «ما لم يذكر 
اسم الله عليه فحرام عليكم أكله». 

والمراد هنا: إذا جاز تعليل النفي بالنفي» جاز تعليل الإثبات بالنفي» 
بحيث يجعل الشارع انتفاء شيء أمارةً فل وت شيء آخر» وذلك غير 
ممتنع؛ كأن يقول الشارع: «ما لا مضرة فيه من الحيوان فمباح لكم أكله»» 
حيث جَعَلَ انتفاء المضرة علةً لثبوت الإباحة. 

وكذلك إذا قال: «ما لم يذكر اسم الله عليه فحرام عليكم أكله»» 
حيث جعل انتفاء ذكر اسم الله تعالى على الحيوان المذبوح أمارةً على 
ثبوت تحريم الأكل. ٠‏ 

قوله: (وقد قال الله تعالى: إلا ڪاو يا کر ر اسم أله وء وهذا 
تعليق لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«منطوق هذه الاية الكريمة». 

والمراد هنا: أن مما يدل على صحة تعليل الحكم الثبوتي بالأمر 
العدمي وقوعه في القرآن الكريم» حيث قال الله تعالى: «ولا ت ڪل يا ل 
بر أسْمُ أل َي [الأنعام: .]17١‏ ففي هذه الآية الكريمة عَلّقَ الله تبارك 
وتعالى تحريم الأكل على عدم ذکر اسمه سبحانه» فكان عدم ذكر اسم الله 
جل شأنه عله لثبوت الحكم وهو تحريم الأكل. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «وقد تقرر بين الفقهاء 
أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط)» إلى قوله: «وهذا تعليق 


أن ان صَلْحَ أَنْ يَكُونَ عِلَةُ ايء يلرم نه أن يلح 
التَعْلِيل به لِلْإنْبَاتِ؛ لان کل كم لَهُ صد فالجل ضِدَهُ ه الْحُرْمَةُ 
وَالوبجُوبُ ضِدَهُ يَرَاءَةٌ ال AA‏ ضِدهًا الْمَسَادُ ا ا 
بت ضِدَّهُ قَمَا گان عِلَّدَ لانْتِمَاء الح فهو عله الْإبَاحَة. 


لتحريم الأكل على عدم ذكر اسم الله» هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب 
الأول القائلين بصحة التعليل بالنفي والعدم. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالنفي والعدم لا مانع ود ينا 
وشرعاًء أما العرف فإن الفقهاء قد تعارفوا فيما بينهم ‏ بناءً على ما تقرر 
لديهم - على أن المشروط ينتفي بانتفاء شرطه كانتفاء وجوب الزكاة بانتفاء 
ملك النصاب. 

وإذا جاز تعليل النفي بالنفي عرفاً» جاز تعليل الثبوت بالنفي 0 
ودليل ذلك وقوعه في كتاب الله تعالى» كما في قوله سبحانه : ر لا تأ ڪارا 
اا ر اس ا سر لو 
الحيوان المذبوح أمارةً على ثبوت تحريم الأكل منه. 

قوله: (ولان النفي صلح أن يكون علة للنفيء فيلزم منه أنه يصلح 
التعليل به للإثبات): الضمير في «منه» يعود إلى «كون النفي صالحا لتعليل 
النفي». ١‏ ْ 

والضمير في «أنه» يعود إلى «النفي»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(به) . 

والمراد هنا: حيث تقرر أن النفي يصلح لتعليل النفي» لزم من ذلك 
صلاحية النفي لتعليل الإثبات . 

قوله: (لأن كل حكم له ضدء فالحل ضده الحرمةء والوجوب ضده براءة 
الذمة» والصحة ضدها الفسادء وكلما نَقَى شيئاً أنبت ضدهء فما كان علة لانتفاء 
الحرمة فهو علة الإباحة): هذه الجملة تعليل للقول بصلاحية النفي لتعليل 
الإثبات» كما يصلح لتعليل | 1 


وَمَا ذكروه من E‏ لفن لا تاشت إِنْبَاتَ ا 


ا ~r‏ ري 


الاآَدمِيّ؛ لاه يرم منه ضرر في 1 الآدَمِيَ الآخَرِ). 27111111 


والضمير في «ضده» فى قوله: «أثبت ضده» يعود إلى «الشىء». 

و«ما» ی تولك «فما کان علة» موصولية بمعنى : «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فالكائن علةً لانتفاء 
الحرمة فهو علةٌ الإباحة». 

والمراد هنا: أن الأحكام الشرعية لها أضدادهاء فإذا ذُكِرَ أحدها دل 
المذكور على أن المسكوت بخلافه» فإذا أثبت الشارع الجل في شيء 
انتفت عنه الحرمةء وإذا تى الشارع الوجوب في شيء ثبتت فيه براءة الذمة 
من الانشغال بعهدته. وإذا أثبت الشارع الصحة في شيء انتفى عنه الفسادء 
وهكذا فكلما ّى الشارع شيئاً عُلِمَ منه ثبوت ضده» فما كان عله لانتفاء 
الحرمة فهو علة لثبوت الإباحة» كما في قول الله تعالى: لفل َه د في مآ 
أي إل عزنا عل امو قتع إل أن يكرت میت أذ دما تنثوما أو لحم 
زر نه يدن 9 فِسًَا ۹ لبر آل [الأنعام : .]١56‏ 

فهذا حَصْرٌ للمحرّمات من المطعومات» فما عداها يكون مباحاً ما لم 

يرذ نص آخر بتحريمه» وعلة الحل فيه انتفاء الحرمة عنه. 
والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعليل بالنفي والعدم. 

ومفاد هذا الدليل: أن النفي صالح لأن يكون علة للنفي» ويلزم من 
صلاحيته لذلك صلاحيته لتعليل الإثبات» إذ النفي والإثبات حكمان 
شرعيان» والأحكام الشرعية تُعْرَفُ بأضدادها. 

وإذا كان النفي صالحاً لتعليل النفي والإثبات على السواء؛ دل ذلك 
على جواز التعليل به» وهذا هو القطلرت: 

قوله: (وما ذكروه من أن «النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي؛ 
لأنه يلزم Sa‏ الآدمي الآخر»): «ما» في قوله: «وما ذكروه» 
موصولية د بمعنى «الذي». ١‏ 


- و 


د e ET‏ ا سن و ونس لأسي مم حو ال 
المناسة» بل طرقها كَثِيرَةَ على ما عَلِمَء فلا يلرم مِنَ انيِفاءِ طريقٍ 


والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والذاكرون هنا هم أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم صلاحية 
النفي للعلية. 

وما أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جوابهم عما اعترض به 
عليهم أصحاب المذهب الأول حين قالوا: «إن عدم الأمر النافع للشخص 
يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً لحاله». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: «النفي لا يناسب إثبات الحكم 
في حق الآدمي؛ لأنه يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخرء وذلك كإيجاب 
ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية». 

قوله: (قلنا: عنه جوابان) أي: نجيب عما أجابوا به عن الاعتراض 
السابق يجوابين. . 

قوله: (أحدهما: أن جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة» بل طرقها 
كثيرة على ما كُلم): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الجوابين». 

والضمير في «طرقها» يعود إلى «العلة». 

و«ما» في قوله : «على ما غلم موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن لإثبات العلة طرقاً كثيرة» فهي تثبت بالنص» 
والإجماع» والسبرء والدوران» كما تثبت بالمناسبة. وإذا تقرر ذلك فإن 
«المناسبة» طريق واحد مما تثبت به العلة» وليست هي كل طرق العلة حتى 
تكون محصورة فيها بحيث إذا انعدمت انعدمت العلة جملة وتفصيلا. 

قوله: (فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها): الضمير في قوله: 
«انتفاؤها» يعود إلى «العلة». 


ET € 1‏ ا ا 2 r ES‏ 
الثانى: أن المتاسبة مِتَحَمَقَة فيه فن مَا كان وجوده تافعا لزم 


يِن عَم اضر وما گان مُضِرا َم من عَم الت قله الى 


فَرَائْضُ وَوَاجِبَاتٌ ا[ 


کا أن له تخطوزات: مح یات فكما أن فثل 
مُحَرّمَاتِ ينَايِبٌ شَرْعَ عُقُوبَاتٍ في حم من علا رَجْرا عَنْهَاء َعَم 

والمراد هنا: إذا تقرر أن للعلة طرقاً كثيرة لإثباتهاء وأنها ليست 
متوقفة فقط على المناسبة» دل ذلك على أن المناسبة إذا انعدمت فإن 
انعدامها لا يعني انعدام العلة بالكلية» بل إن هناك طرقاً أخرى غيرها تثبت 
العلة بها . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الجواب 
الثاني» . 

قوله: (أن المناسبة متحققة فبه» فإن ما كان وجوده نافعاً لزم من عدمه 
الضررء وما كان مضراً لزم من عدمه النفع) : الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي» . 

واما» فى قوله: «ما كان نافعاً». وفى قوله: «وما كان مضراً» 
موصولية بمعنی «الذي». ١‏ 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية» وكذلك إليها عود 
الضمير في «عدمه» في قوله: «لزم من عدمه الضرر»» وفي قوله: «لزم من 
عدمه النفع». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأن المناسبة غير متحققة في النفي» بل 
هي متحققة فيه» وإذا كانت المناسبة متحققة في النفي صح أن يكون عله 
لإثبات الحكم في حق الآدمي. وذلك أن الآدمي إذا أَعْدَمٌ شيئاً نْظِرَ: فان 
كان ذلك الشيء الْمُعْدَمُ ضاراً استحق المثوبة على إعدامه؛ لأن ما كان 
مضراً لزم من عدمه النفع. وإن كان ذلك الشيء الْمُعْدَمُ نافعاً استحق 
العقوبة على إعدامه؛ لأن ما كان وجوده نافعا لزم من عدمه الضرر. 

قوله: (فلله تعالى فرائض وواجبات» كما أن له محظورات محرماتء فكما 
أن فعل المحرمات يناسب شَرْعَ عقوبات في حق من فعلها زجراً عنهاء فعدم 


الْمَرَائْضِ يُنَاسِبُ تَرْتِيبَ الْعْقُوبَاتِ عَلَى تَارِكِهَا حَنَاً عَلَيْهَا ولا بُعْدَ في 
قول مَنْ قَالَ: إن َك الصلاة يُتَايِبُ شَرْعَ اَن أو الصَرْبٍ وَالْحَبْسِء 
وَكَذَلِكَ أَشْبَاهُهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ. 


الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها حثاً عليها): الضمير في «له) 
يعود إلى «الله» تبارك وتعالى . ۰ 

والضمير في «فعلها» يعود إلى «المحرمات»» وإليها كذلك عود 
الضمير في «عنها) . 

والضمير في تاركها» يعود إلى «الفرائض»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «عليها». 

والمراد هنا: أن الله تعالى كلف العباد بواجبات يفعلونهاء 
وبمحرمات يجتنبونهاء وكما رتب على فِعل المحرمات العقوبات في حق 
من اقترفهاء وكان ذلك الفعل للمحرمات مناسبا لشرع تلك العقوبات حتى 
تكون زاجرة للعاصي عن الاستمرار في فعل تلك المحرمات» فكذلك رتب 
الشارع على عدم فعل الواجبات العقوبات في حق من تركها وتساهل فيهاء 
وكان ذلك العدم وهو عدم فِعل الواجبات مناسبا لشرع تلك العقوبات حتى 
تكون حثاً على فعلها والمحافظة عليهاء وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
النفي مناسب للحكم. 

قوله: (ولا يُعْدَ في قول من قال: «إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو 
الضرب والحبس»»ء وكذلك أشباهها من الواجبات): «لا» في قوله: «ولا بِعْدًا 
نافية للجنس» وابُعْدَ» اسمها مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها 
متعلق بالجار والمجرور» وتقديره: «حاصل»؛ أي: «ولا بُعْدَ حاصل في 
قول من قال: إن ترك الصلاة يناسب شرع القتل أو الضرب والحبس». 

والكاف في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«تَرٍْ الصلاة المناسب لشرع القتل أو الضرب والحبس». 

والضمير في «أشباهها» يعود إلى «الصلاة» . 


ر ور شع اه 


وَفَوْلْهُمْ : ان هَذَا إِعْدَامٌ) غَيْرٌ صَحِيح» > بل هو مجَرَّدُ عَدَ 


¢ 
الْإِعْدَامُ إخراج الحو إلى اعدم وَل يَكنْ لِلصَّلَاةٍ مِنْ تاركها وجو 


والمراد هنا: أن «تَرْكَ الصلاة» إعدام لفعلها وتَفْىٌ لأدائهاء وقد صَحَّ 
جَعْلٌَ ذلك النفي والإعدام وَضْفاً مناسباً لشرع العقوبة من القتل أو الضرب 
والحبس في حتق التارك لهاء وكذلك هو الشأن في سائر الواجبات الشرعية 
قياساً على الصلاة فإنَّ تَركها مناسب لاستحقاق العقوبة في حق المتساهل 

ولو لم يكن النفي مناسبا اللحكم لما صح ترتيب هذه العقوبات» بل 
لكان قولٌ مَنْ ذهب إلى مناسبة رها مدا لا خط له من القبول. 

قوله: (وقولهم: إن هذا إعدام): الضمير في اقولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني»» وذلك في جوابهم عن الاعتراض الأول الموجه 
إليهمء والذي حاصله: «أن العدم تحصل به الحكمة» فإِنَّ ما كان نافعاً 
فعدمه مضرء وما كان مضراً فعدمه نافع». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم : «فالمناسبة في الموضعين انتسبت 
إلى الإعدام وهو أمر وجودي» وليس إلى العدم». 

قوله: (غير صحيح) أي: لا يصح تفسيركم العدم بالإعدام. 

قوله: (بل هو مجرد عدمء إذ الإعدام إخراج الموجود إلى العدم» ولم يكن 
للصلاة من تاركها وجود فيعدمها): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إعدام 
النافع» وإعدام المضر). 

والضمير في «تاركها» يعود إلى «الصلاة»» وكذلك إليها عود الضمير 
فى «فيعدمها). 

والمراد هنا: أن الصحيح هو «العدم». وليس «الإعدام»» وذلك لأن 
الإعدام متعلق بموجود» والمتروك من الواجبات كالصلاة لم يكن له حظ في 
الوجود لدى تاركه حتى يعدمه بعد أن أوجده» فهو عَدَّمٌ بالنسبة إليه لا إعدام. 


= فصل في ڪون العلة نفي صفة 


لا يرم ِن ُبُوتٍ الُم أن يکود في حَنْ دهي ڪر كم لو َم نه 


E yy 
. رمل هذا يُوجَدُ فی الْإثْبَاتِ فلا فَرْقَ دن‎ 


قوله: (ولا يلزم من ثبوت الحكم أن يكون في حق آدمي آخر) أي: لا 
آخر» بحيث يتعدى ضرره إليه. 

قوله: (ثم لو لزم منه ضرر فلا تنتفي المناسبة بوجود الضرر على ما 
غلم في موضع آخر): الضمير في «منه» يعود إلى «إثبات الحكم في حق 
آدمي بعينه؟ . 

و«ما» في قوله: «على ما عُلِمَ» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على المعلوم في موضع آخر) . 

والمقصود بالموضع الآخر هنا هو ما ذكره في قوله: «فإن قيل: 
يناسب الثواب بالنسبة إلى الله عنَّ وجل»؛ أي: إذا وقعت العقوبة على غير 
مستحقها فتضرر بذلك» فإن المناسبة لا تنعدم بهذا الضرر› إذ إن إيقاع 

والمراد هنا: لو سَلَّمْنَا جدلاً بأن الحكم الثابت في حق شخص يلزم 
منه ثبوته في حق شخص آخر فيتضرر منهء فإن ذلك اللزوم لا يقتضي تمي 
وهو غير مستحق له يكون مناسباً لأن ينال على ذلك ثواباً عظيماً من الله تبارك 
وتعالى» فكان ذلك الضرر علةً لحصول هذا الثواب وذلك وَصْفٌ مناسب. 

قوله: (ومثل هذا يوجد في الإثبات» فلا فرق إذن): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «حصول الضرر في الحكم الثابت بالأمر العدمي». 

والمراد هنا : أن وجود الضرر لو كان يقتضي تَفْيَ المناسبة في الحكم 
المعلّل بالنفي لاقتضى كذلك نفيها في الحكم المعلّل بالإثبات» لعدم الفرق 
بينهما» إذ هما فى احتمال حصول الضرر على حد سواء. 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى: #وآن ل لسن إلا مَا سى 469 يَتَنَاوَلُ مَا لَه 
دُونَ مَا عَلَيْهِء فَلَيْسَتْ عَامَّةَ فاا يَصِح الْاسْيِدْلَالٌ بها عَلَى عُمُوم 
التَعْلِيل بالتفى» SENE SEAS‏ 


قوله: (وقوله تعالى: «إرَآن ا لسن إلا ما س ©4): هذا شروع 
في الجواب عن الجواب الثاني الذي أجاب به أصحاب المذهب الثانى عن 
الاعتراض الثاني الموجه لدليلهم» ومفاد هذا الاعتراض: «أن عدم الأمر 
النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له جبراً لحاله». 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بقولهم: (إنه لا يمكن اعتباره لقوله 
تعالى: #وَآن لي لون إلا ما سن ©4» وإثبات الحكم له لمنفعته من 
غير سعيه مخالف للعموم». 

قوله: (يتناول ما له دون ما علبه» فليست عامة» فلا يصح الاستدلال بها 
على عموم التعليل بالنفي): «ما» في قوله: «ما له»» وفي قوله: «ما عليه» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «الإنسان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«(عليه) . 

والضمير في «بها» يعود إلى «الآية الكريمة المذكورة». 

والمراد هنا: لا نُسَلَُمُ بأن هذه الآية الكريمة عامة» إذ إن السعي 
المضاف إلى الإنسان فيها خاص بما له فقط دون ما عليه» وبناءً على ذلك 
فلا يصح الاستدلال بها على عموم التعليل بالنفي. 

وحيث كانت تلك الآية الكريمة خاصة بما للإنسان فقطء فإن 
الإنسان لن ينال ثواباً على عمل من الأعمال الصالحة إلا إذا كان قد سَعَى 
إلى تحصيله بنفسه في الدنياء ولا يَُكُرٌ على ذلك ما ثبت في الصحيح أن 
النبي ية قال: (مَنْ دعا إلى هدَى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء). وما ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 


2 نَم غ 
نما ا 


ريد بها الَوَابُ في الآَخِرَة دُونَ أخكام الَنْيَاء 


القيامة)ء وما ثبت في الصحيح عنه با أنه قال: (إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده» أو 
علم ينتفع به)ء فان ذلك كله راجع إلى سَعْي اسان وزلن انار شعي فان 
مَنْ دعا الناس إلى الخير 0 فاستجابوا لذلك وعملوا بمقتضاه كان 
عملهم نتيجة سعيه في إد يصال الخير والهداية إليهم بعد توفيق الله تعالى. 

وكذلك إذا اجتهد على أولاده بالتربية الإسلامية الصحيحة على منهج 
الكتاب والسنة وعلى هدي سلف هذه الأمة فنشؤوا على الطاعة والعبادة 
والاستقامة كان ذلك نتيجة سعيه إلى إصلاحهم بعد توفيق الله تعالى؛ 
وإضافة إلى ذلك فإن الأولاد من كسب الإنسان كما جاء في الحديث: (إن 
أطيب ما أكل الرجل من كسبه؛ وإن ولده من كسبه). 

وكذلك ما حََلّمَهُ وراءء من صدقة جارية وعلم نافع هو من سعيه وأئْرٌ 
من آثاره الحسنةء والله تعالى يكتب ذلك كله له بعد موته» كما قال 
سبحانه : ئا نحن خي اموک وينب ما مدموا أ وَاكرَهم 4 [يس: .]١١‏ 

وبذلك يتضح أن تلك الأعمال لم تخرج بحال عن گشب الإنسان 
وسعيه وآثاره» فكانت في سجل حسناته'. 

قوله: (على أن الآية إنما أريد بها الثواب في الآخرة دون أحكام 
الدنيا) أي: أن تلك الآية الكريمة» وهي قول الله تعالى: #وَآن لس 
لاسن إلا ما سى 46©9. يُرَادُ بها حصول الثواب يوم القيامة» وحصول 
الثواب على سَّعْي الإنسان يوم القيامة هو حُككمٌ من أحكام الآخرةء 
وليس حكماً من أحكام الدنياء وبذلك فإن الاستدلال بهذه الآية الكريمة 
لم يصادف محلهء إذ الكلام هنا إنما هو في أحكام الدنيا وليس في 
أحكام الآخرة. 


.۲۲۷/٤ راجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 


بدليل أن فَقْرَ الْمَرِيبِ صَنْحَ عِلَّةَ لإيْجَابٍ النَمَمَةِ لَهُه وَعَدَمُ الْمَالٍ في 
عن موكيا تمد لتقا نكا ن قن E‏ 


قوله: (بدليل أن فَقْرَ القريب صلح علة لإيجاب النفقة له وعَدَمٌ المال في 
حق المسكين جَعَلَهُ مصرفاً للزكاة» وأمثال هذا يكثر): الضمير في «له) يعود 
إلى «الفقير»). 

والضمير في «جعله» يعود إلى «المسكين». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «صلاحية فقر القريب علةً لإيجاب 
النفقة له»» وإلى «صلاحية عدم المال في حق المسكين عله لإيجاب الزكاة 
له). 

والمراد هنا: مما يدل على أن تلك الآية الكريمة إنما هى واردة فى 
أحكام الآخرة» وليست واردة في أحكام الدنيا: أن هناك أشخاصاً لت 
في حقهم أحكام وليست العلة فيها سَّعْيَ الإنسان» ومن ذلك «القريب 
الفقير» فان فقره ليس من سعيه وقد صلح أن يكون علةً لإيجاب النفقة له. 

وكذلك «المسكين» فإن عدم المال في حقه ليس من سعيه» وقد صلح 
أن يكون علةَ في كونه مصرفاً من مصارف إخراج الزكاة. 

وأمثال ذلك كثير كالصغير» فإن «الصّعَرَا ليس من سعيه» وقد كان 
علةَ لوجوب الولاية عليه. 

فهذه الأمثلة كلها تدل على أن المقصود بسعى الإنسان فى الآية 
الكريمة المذكورة هو راب الأخردة: ولس السراد بها ما تعلق بالأحكام 
الدنيوية. 


2% % فى 


(فصل) 
يَجُورُ تَْلِيلُ الْحُكُم بِعِلَتَيْنَ؛ لان الْعِلّةَ الشَرْعِيّة أَمَارَةُ فلا يَمْتَيُْ 
نَصْبُ عَلامَتَيْن عَلَى شَيْءِ وَاحِدِء وَلِذَلِكَ مَنْ لَمَسَ وَبَالَ ِي وَفْتٍ 
واج انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ بهِمَاء وَمَنْ أَرْضَعَيْهَا أَحْتُكَ وَرَوْجَهُ أَخِيك فَجمِعَ 
هما وَانْتَهَى إِلَى حَلْقِهَا 17108ظظ2غ252(غ 


قوله: (يجوز تعليل الحكم بعلتين) أي: لا يمتنع أن يُعَلْنَ الحكم 
الشرعي بعلتين جميعاء بل ذلك جائز ممكن. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز تعليل 
الحكم الشرعي بعلتين هو مذهب جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء 
والمتكلمين''" . 

قوله: (لأن العلة الشرعية أمارةء فلا يمتنع نصب علامتين على شيء 
واحد): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا 
المذهب. 

والمراد هنا: حيث إن العلة الشرعية أمارة» فلا يمتنع فيها أن يجعل 
الشارع وصفين مناسبين علامة على ثبوت حكم واحد. 

قوله: (ولذلك من لمس وبال في وقت واد انتقض وضوؤه بهما) : اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «اللمس»ء و«البول». 

وهذا مثال توضيحي لتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن الرجل 
لو كان متوضئا ثم لمس زوجته وبال في وقت واحدء فإن وضوءه ينتقض 
بهذين الفعلين معاً. 

قوله: (ومن أرضعتها أختك وزوجة أخيك فجُمع لبنهما وانتهى إلى حلقها 
)١(‏ انظر: بذل النظر ص۲۷٦؛‏ إحكام الفصول ص٤۳٦‏ ؛ البرهان ۲/ ١۸۲؛‏ 

المستصفى 757/7؛ المسودة ص۷١٤‏ ؛ المعتمد 7517//7. 


فصل في تعليل الحكم بعلتين 


١ 
8 
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يا ا ا سا 0 عر .“© 2 261 ° 2 م ر 00 ت لھ 
دفعة واحلة حرمت عَليِّكَ لأنكَ عالها وَعَمهَاء ولا يخال 
أَحَدِهِمَا دُونَ الآخرء ولا يمحن أن يُقَالَ: تَحْريْمَانِ وَحَكُْمَانٍ؛ 
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52 ا رر ےی او “اج 2 مس هام و مسا بير 4 
التَحْرِيمَ له حَد واجد وَحَقِيقَة واجدة» ويَسْتَجيل اجْيِمَاعَ مثلين . 


5 


لع 


ع 


6 
م 


دفعة واحدة حرمت عليك لأنك خالها وعمها) : ضمير التثنية في البنهما» يعود 
إلى «الأخت»» و«زوجة الأخ». 

والضمير في «حلقها» يعود إلى «المرضوعة»» وكذلك إليها عود 
الضميرين في «خالها»» و«عمها». 

وهذا مثال توضيحي آخر لتعليل الحكم الواحد بعلتين» وذلك أن 
«الرضيعة» قد تحرم على الشخص الواحد بعلتين لكونه عمها وخالهاء بأن 
ترضعها أخته في الحولين خمس رضعات فيكون خالها لأنها بنت أخته من 
الرضاع» وترضعها زوجة أخيه بلبن أخيه في الحولين خمس رضعات فيكون 
عمها لأنها بنت أخيه من الرضاعء أو يُجْمَعُ لبنهما معاً ثم يُفْرَع في حلقها 
دفعة واحدة. 

قوله: (ولا يحال على أحدهما دون الآخر) أي: لا يُُحَالُ الحكم 
الشرعي وهو «نَمْضٌ الوضوء» في المثال الأول على أحد الفعلين دون 
الآخرء فيقال انتقض الوضوء باللمس دون البول» أو بالبول دون اللمس» 
بل بهما جميعاً. 

وكذلك لا يحال الحكم الشرعي وهو «تحريم الرضيعة» في المثال 
الثانى على أحد الوصفين فقط دون الآخرء فلا يقال: إن تلك الرضيعة 
ت على الك ال برضل خالا ليا فط أن رغه هما ا نت 
بل يقال: إنها حرمت عليه بالوصفين معاً لكونه عمهاء ولكونه خالها. 

قوله: (ولا يمكن أن يقال: تحريمان وحكمان؛ لأن التحريم له حد واحد 
وحقيقة واحدة» ويستحيل اجتماع مثلين) أي: أن تحريم تلك الرضيعة على 
ذلك الشخص هو حكم معلل بعلتين» وليس حكمين معللين بعلتين» وإنما 
كان حكماً واحداً لأن التحريم له حد واحد وحقيقة واحدة» وذلك الحد 


ك فصل في تعليل الحكم بعلتين 


قَإِنْ قِيلَ: فَإذا ذَكَرَ الْمُعْتَرِضُ ع ِِلَّهَ أخرّى فِي الْأَصْلء ٠‏ فَلِمَ 
عاض عل المُسْتَدِلٌ؟ وَلِمَ يبل هَذَا الْاغْتِرَاض إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعْ بَيْنَ 
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وتلك الحقيقة هما المنع من زواج هذا الشخص من تلك الرضيعة لأنها من 
محارمه بالرضاع لكونها بنت أخته وبنت أخيه» ويحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب. 

ومما يدل على أن التحريم في هذه المسألة حكم واحد اجتماعه فى 
الرضيعة بالعلتين معاًء ولو كان التحريم حكمين لكانا متمائلين» والتماثل 
يعني التضادء ويستحيل اجتماع المثلين المتضادين في عين واحدة» بل يلزم 
من وجود أحدهما انتفاء الآخر. 

قوله: (فإن قيل: فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصلء فَلِمَ يعارض 
علة المستدل؟ وَلِمَ يُقَبَلُ هذا الاعتراض إذا أمكن الجمع بين علتين؟): هذا 
اعتراض موجه للقائلين بجواز د تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين. 

ومفاد هذا الاعتراض: لو كان ما ذكرتموه من جواز تعليل 0 
الواحد بعلتين صحيحاًء لم إذاً يعتررض المعترض على المستدل بإبداء علة 
أخرى في الأصل ينقض بها علته؟ وأيضاً قَلِمَ يكون ذلك الاعتراض مقبولاً 
وسائغا في مقام المناظرة؟ 

ولو كان تعليل تعليل الحكم الواحد بعلتين جائزاًء لكا كان عق 
المعترض الاعتراض على علة المستدل بإبداء علة أخرىء ولَّمَا كان 
اعتراضه مقبولاً» بل لكان مردوداً عليه إذ لا مانع من التعليل بعلتين فأكثر. 

وتعيية :اغراف المعوضن غلى الستعدل تعد شقا له ومقولاً من 
دل ذلك على عدم صحة التعليل بأكثر من علة. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 


فصل في تعليل الحكم بعلتين ا 


2 
0 


إن كَانَتْ عِلَّةُ الْمُسْتَدِلٌ مُوَثْرَةَ َلمْ تَبِظل بِدَلِكَ كَمَا دراه مِنَ الْأَمكِلَةء 


وَكَاجْيِمَاع الْعِدّةِ والردَة إل الشَرْعٌ عَلَى أن كل وَاحِدَة وِنْهُمَا لَه عَلَى 
حَِالِهَاء وَإِنْ كَانَتُ ثاب ةَ بالاستبَاط فَسَدَتْ بِهَذِهٍ الْمُغَارفة؛ لان طَنَّ گنها 
عل إِنّمَا ب يتم بالسّبْرِ وَهُوَ أنه لا بُدَّ لِهَذَا الْحَكُم مِنْ علو وَكَاِيَصْلْحُ عِلَه 

قوله: (إن كانت علة المستدل مؤثرة لم تبطل بذلك كما ذكرناه من 
الأمثلةء وكاجتماع العدة والردة إذ دل الشرع على أن كل واحدة منهما علة على 
حيالها): العلة المؤثّرة هي الثابتة بالنص» أو الإجماع. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «معارضة علة 
المستدل بعلة المعترض». 

و«الكاف» في «كما» حرف تشبيه» و«ما» المتصلة بها موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بالأمثلة المذكورة هنا: ما أورده المؤلف من نقض الوضوء 
باللمس والبول» وتحريم الرضيعة بكونها بنت أخت» وبنت أخ. 

وضمير التثنية في «منهما) يعود إلى «العدة» و«الردة». 

والضمير في «حيالها» يعود إلى «كل واحدة من العدة والردة». 

والمراد هنا: أن العلة التي استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الشرعي إِنْ كانت مؤثّرة لثبوتها بنص أو إجماعء فإنه لا يبطلها اعتراض 
المعترض بإبداء علة أخرىء» بل تبقى سليمةً صحيحة» كما هو الشأن في 
مالي الثفن الوصو باللعس والبولء و«تعريم الوضيعة بكرا يت 
أخت» وبنت أخ»» ويضاف إليهما مسألة «اجتماع العدة والردة في تحريم 
وء المرأة فيهما» إذ كل علة منهما قد اعتبره الشارع علة مستقلة. 

قوله: (وإن كانت ثابتة بالاستنباط فسدت بهذه المعارضة؛ لأن ظن 
كونها علة إنما يتم بالسبرء وهو أنه لا بد لهذا الحكم من علة» ولا يصلح علة 


تو 2 


إل هَذَاء فَإِذَا ظَهَرَتْ عِلَةٌ أخرّى بَطَلَّتْ إِخْدى الْمُقَدُمتَيْنَه وَهِي أنه ل 
يَصْلُحُ عله إل گذا. 


إلا هذاء فإذا ظهرت علة أخرى بطلت إحدى المقدمتين» وهي أنه لا يصلح علة 
إلا كذا): المعارضة المشار إليها في قوله: «فسدت بهذه المعارضة» هي 
معارضة المعترض للمستدل بإبداء علة أخرى 

والضمير في «كونها» يعود إلى «علة المستدل». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «السبر». 

والضمير «أنه» في قوله: «أنه لا بد لهذا 000 من علة») هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «أن الشأن لا بد لهذا الحكم من 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «إحدى المقدمتين». 

والضمير في «أنه» في قوله: «أنه لا يصلح علة إلا كذا» هو ضمير 
الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن لا يصلح علة إلا كذا». 

والمراد هنا: أن العلة التي استند إليها المستدل في إثبات الحكم 
الشركى إن كانت غير موثرة الأنيال كدي امم وإنما ثبتت 
باستنباط المستدل بطريق الاجتهادء فإنها حينئذ تَفْسُدٌ إذا أَبْتَى المعترض 
علة أخرى تنقضهاء وسبب ذلك الإفساد بالنقض هو أن المستدل فى 
انتياظ تلك العلة لن لذي ستيه :إلا ال تعن طريق: كراج العلل ن 
النظر في المناط المناسب منهاء فيقول: هذا الحكم لا بد له من علة» 
والعلة إما أن تكون كذاء وإما أن تكون كذاء كأن يقول: «تحريم التفاضل 
في البر لا بد من أن تكون له علة» والعلة إما أن تكون الطعمء وإما أن 
تكون الادخارء وإما أن تكون الوزن ولا علة مناسبة إلا الطعم». 

فإذا تبه المعترض إلى علة أخرى غير تلك العلل التي استنبطها 
المستدل بطريق السبرء كأن يقول: لا أسلم بأن «الطعم» هو العلة 
المناسبةء ولا بقية العلل التي استبعدتهاء وإنما العلة المناسبة لتحريم 
التفاضل في البر هي «الكيل». 


فصل في تعليل الحكم بعلتين ا 


مَِالْهُ : مَنْ أغطى إِنْسَاناً سياه فَوَجَدْنَاهُ فَقِيراً طَتَنَاهُ أنه أعطَاهُ 
لمَفْرِوه وَعَلَلنَا په فَإِنْ وَجَدْنَاهُ قَرِيباً عَلَلْمَاُ فان وداه قرا 
ها ك3 أن ا لَهُمَاء أو لِأَحَدِهِمَاء فلا يمى الظن أنه 
أغطَاه لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ . 


فحينئذ يكون هذا الاعتراض بإبداء هذه العلة مفسداً لعلة المستدل؛ 
لأن المستدل حين يقول: «ولا يصلح للحكم إلا هذه العلة» إنما قاله 
بحسب ما انتهى إليه علمه واجتهاده فى السَّبْرء فإذا أظهر له المعترض علة 
لم تكن بحسبانه لغفلته عنها بطل قول المستدل بأنه لا يصلح للحكم إلا 
هذه العلة وهي «الطعم»ء حيث يقول المعترض: بل العلة الصالحة للحكم 

قوله: (مثاله: من أعطى إنساناً شيئاًء فوجدناه فقيراً ظنناه أنه أعطاه 
لفقره» وعللنا به» فإن وجدناه قريباً عللناه بالقرابة» فإن وجدناه فقيراً قريباً 
أمكن أن يكون الإعطاء لهماء أو لأحدهماء فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد 
بعينه): الضمير فى «مثاله» يعود إلى «استنباط العلة ومعارضتها بعلة 
أخرى» . 

والضمير ى «فوجدناه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْطلى) . 

والضمير فى «ظنناه» يعود إلى «المعطى»» وكذلك إليه عود الضمير 
فى «أنه») فى قوله: «أنه أعطاه». 

والضمير فى «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمُعْطَى)؛» وكذلك إليه عود 
الضمير فى «لفقره). 

والضمير فى «به» يعود إلى «الفقر). 

والعمتر قن اسان فل فاد و جاه را خود :الى 
«الإنسان الْمُعْظى» . 

والضمير فى «عللناه» يعود إلى «الإعطاء) . 


والضمير في «وجدناه» في قوله: «فإن وجدناه فقيراً قريباً» يعود إلى 
«الإنسان الْمَعْطى). 

وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقر والقرابة»» وكذلك إليهما 
عود الضمير في «لأحدهما». 

والضمير في «أنه» في قوله: «فلا يبقى الظن أنه أعطاه» يعود إلى 
«الْمُعْطى» . 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الإنسان الْمَعْطَى). 

والضمير في «بعينه» يعود إلى «الواحد من الفقرء أو القرابة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المثال هو بيان توضيحي 
لتقريب صورة تعارض العلل . 

والمراد هنا: لو أن زيداً أعطى بكراً مبلغاً من المال» ووْجد بأن 
بكراً فقير» عَلَّبَ على الظن بأن «الفقر» هو علة الإعطاء. 

فن تَبيّنَ بأن بكراً قريب لزيد عَلَبَ على الظن بأن علة الإعطاء هي 
قرابته منه. 

فن عُلِمَ بأن بكراً بالإضافة إلى قرابته من زيد أنه فقير أيضاً تَرَدَدَ 
الذهن بين احتمالين: 

الاحتمال الأول: أن يكون الإعطاء من أجل القرابة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون الإعطاء من أجل الفقر. 

وبالتردد بين هذين الاحتمالين تزول غلبة الظن أنه أعطاه لواحدٍ من 
الوصفين بعينه إما الفقر وإما القرابة؛ لكون هذين الوصفين في حَمْلٍ قَصْدٍ 
الإعطاء عليهما على وجه سواء. 


قوله: (فإن قيل): هذا اعتراضْ ممن لا یری تَعَدَدَّ العلل في حكم 
واحد. 


فصل في تعليل الحكم بعاتين 0 
لِم يَلْرَمُ الْعَكْسٌء وَهُوَ وُجُودُ الْحَكُم بِدُونٍ ال عله عِلّة؟ إن الْعِلَلَ الشَّرْعِيَة 


- أ و 


أَمَارَاتٌ وَدَلَالَاتٌء فَإِذَا جَارٌ جما دَلَالاتٍ لم يكن مِنْ ضَرُورَةٍ الْتِقَاء 


لْبَعْض الْيِقَاءُ الحكم.. 


قوله: (فَلِمَ يلزم العكس» وهو وجود الحكم بدون العلة؟ فإن العلل 
الشرعية أمارات ودلالات» فإذا جاز اجتماع دلالات لم يكن من ضرورة انتفاء 
البعض انتفاء الحكم): هذا هو نص الاعتراض. 

وتفسير «العكس» هنا بأنه «وجود الحكم بدون العلة»)» لَعَلَهُ سَبْقُ قلم من 
المؤلف رحمه الله تعالى ؛ لأن حقيقة العكس هي «انتفاء الحكم بانتفاء العلة)”" . 

فهذه الحقيقة هي المعاكسة لحقيقة «الطَرّدِ)» إذ حقيقة الطرد هي 
ا(وجود الحكم بوجود العلة) . 

فالطرد يقتضي وجود الحكم كلما وَحَِدَتٍ العلة» والعكس يقتضي 
انتفاء الحكم كلما انتفت العلة. 

وبناءً على ذلك فإن مفاد الاعتراض المذكور لوليا لكم معشر 
الجمهور بأن الحكم الواحد يجوز تعليله بأكثر من علة» فلماذا إذاً يلزم 
«العكس»» وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة؟ 

فلو كانت العلل الشرعية يجوز تواردها جميعاً على حكم واحد 
لكونها أمارات ودلالات» لَمَا جاز لمجتهد من المجتهدين أن ينفي الحكم 
الشرعي بناءً على أنه لم يجد له علةٌ بحسب ظنه واجتهاده» إذ لا يلزم من 
انتفاء علةٍ واحدة انتفاء بقية العلل الأخرى. 

قوله: (قلنا): أي في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (هذا صحيح): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: ١لا‏ يلزم 
من انتفاء بعض الأمارات والدلالات انتفاء الحكم». 


.٠٠١ /۳ انظر: المستصفى 7/ 45؛ الإحكام‎ )١( 


رد فصل في تعليل الحكم بعلتين 
ونما يرم العَكْسٌ ذا لَمْ ن للحم إلا عله وَاحِدَةّ كإِنّ الْحْهُمَ لا بُ 
ل ل ل ير 
سَبّب راما دا تَعَدَّدتِ الْعِلَّهُ قلا يَنْتَفِي عِنْدَ النْتِمَاءِ بَعْضِهَاء ٠»‏ بل عِنْدَ 


ولاصحيح» هنا صفة لموصوف محذوفء والتقدير: «هذا قول 
صحيح» . ء, 00 
قوله: (وإنما يلزم العكس إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدةء فإن الحكم 
لا بد له من علة» فإذا اتحدت وانتفت فلو بقي الحكم لكان ثابتاً بغير سيب) : 
الضمير في «له» يعود إلى «الحكم». 
والمراد بالسبب هنا هو «العلة». 
والمقصود هنا: أن «العكس» وهو انتفاء الحكم بانتفاء العلة لا يكون 
لازما إلا في حالةٍ معينة» وهي إذا لم يكن للحكم إلا علة واحدة فقطء 
فحينئذ إذا انتفت تلك العلة انتفى الحكم بانتفائها ضرورة أن كل حكم لا بد 
له من علة فلا يستقيم وجوده إلا بهاء فبقاؤه بدونها يفضي إلى ثبوته بغير 
سيب » وذلك دعوى بلا دليل فيكون تحكماً لا يصح. 
- قوله: (وأما إذا تعددت العلة فلا ينتفي عند انتفاء بعضهاء بل عند انتفاء 
جميعها): الضمير في «بعضها» يعود إلى «العلل المتعددة»» وإليها كذلك 
عود الضمير في «جميعها». 
والمراد هنا: أن الحكم إذا كان متعدد العلل» فلا يلزم من انتفاء 
بعض تلك العلل انتفاء الحكم» لتوقف ثبوته على العلل المتبقية وهي كافية 
في تحقق ذلك الثبوت» وإنما يلزم انتفاؤه عند انتفاء جميع تلك العلل؛ 
لأنه بانتفائها جميعاً يكون الحكم خالياً عما يستند إليه ويقوم به» فلا يبقى 
له وجود. 


يم فا 


قصل في القياس في الأسباب 
فصل) ٠‏ 

ۆر جرا الِْيّاسِ فِي الْأُسْبَابِء قَنَقُولُ: إِنْمَا نصِبَ الرَّنَا سَببا 

جوب الرّجم م لعل گڏاء وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي اللْوَاطِ مَيُجْعَلُ سَباً وَإِنْ گان 


و 


لا را 
وَمَنَعَ منه نه آخَرُونَ» معمفةاء ةم ةم ةم ةم مف ةم م ة ةا لوم ةم م م ةمه امم مايه 


قوله: (يجوز إجراء القياس في الأسباب): «الإجراء» هنا بمعنى 
«الاستعمال»؛ أي: يجوز استعمال القياس في الأسباب. 

والقول بإجراء القياس في الأسباب هو مذهب الحنابلة'''» ومذهب 
كثير من الحنفية ”» ومذهب أكثر الشافعية”". 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (فنقول: إنما نصِبَ الزنا سبباً لوجوب الرجم لعلة كذاء وهو 
موجود في اللواط فيجعل سبباً وان كان لا يسمّى زنا): هذا مثال تقر 
لإيضاح معنى إجراء القياس في الاساتب 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «سبب الرجم». 

والمراد هنا: قياس «اللواط» على «الزنا» في إيجاب الرجمء فيقال: 
جَعَلَ الشارع الزنا سبباً لوجوب الحد وهو الرجم للزاني لعلة كذا وهي 
استباحة الفرج المحرم من قِبَّلِ المحصن» وتلك العلة موجودة في اللواط 
فيكون منبباً في إيجاب الرجم على اللائط . 

ففي هذا الاك أل «اللواظات ون كان لا ى را ءالزن 
بجعله سبباً في إقامة حد الرجمء ولو لم يكن إجراء القياس في الأسباب 
جائزاً لما صح هذا الإلحاق. 

قوله: (ومنع منه آخرون): الضمير في «منه» يعود إلى «جواز إجراء 
القياس في الأسباب». 


.8١9/1؟ انظر: المسودة ص۳۹۹. (۲) انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 
.550/١/7؟ انظر: المستصفى 7/7؛ المحصول‎ )۳( 


فصل في القياس في الأسباب 
وال كم َع السَبَبَ دو كديب نإن E O N‏ 
عله فاد و أن وجب الْقِصَاصٌ مرد لاجد تة إلى e‏ 


اَل وَإنْ عَلِمْنَا أنه حِكْمَةُ وُجُوب الْقِصَاص في الْمَثْلٍ. 2520 

و«آخرون» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «قوم»؛ أي 
(ومنع منه قوم آخرون». 

والذين منعوا من جواز إجراء القياس في الأسباب هم بعض 
الخ رك من الا وسن الا 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (وقالوا: الحكم يتبع السبب دون حكمته» فإن الحكمة ثمرة وليست 
علةء فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا 
أنها حكمة وجوب القصاص في القتل): الضمير في «حكمته» يعود إلى «السبب». 

والضمير في «أنها» يعود إلى «الحاجة إلى الزجر». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين بمنع 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحكم في الشريعة يتاط بسببه وهو «العلة» ولا 
يناط بالحكمة؛ لأن الحكمة ثمرة» والثمرة تأتي بعد ثبوت الحكم فكيف 
تكون الحكمة علة الحكم وقد ثبت بدونها بدليل حصولها بعده؟» وبناءً 
على ذلك فلا يجوز لمجتهد أن يقول: «يجب إقامة القصاص وإِنْ لم 
يحصل قتل حتى يكون زاجراً عن حدوثه»» وإنما لم يَجْرْ ذلك لأن الشارع 
قد ناط القصاص بالسبب وهو «القتل العمد العدوان»» ولم ييه بالحاجة 
إلى الزجر التي هي الحكمة من إيجاب القصاص في القتل» وإذا كان الأمر 
كذلك فلا يجوز إجراء القياس في الأسباب. ٠‏ 


(۱) 0-9 را 0 كن 
)۳( اظ ا الأصول e‏ 


فصل في القباس في الأسباب ___ كاب 


وَلأن الْقِيَاسنَ في الْأسْبَاب يعبر فيه النَّسَاوِي في الحِكمَةء وَهَذا أَمُر 
د 


۹ 27 0 0 E 
استاثر الله سبحانه وَتَعَالى بعلمه.‎ 


وطح قات و ير a‏ و و 4ه و و 4£ ووي لوو 
وَلنا: أن نضبٌ الاسبَاب حكم شرعِيٌ؛ فيمكن أن تعقل علته 
EE‏ ےر رر 
ویتعدی إلى سب آخر» O OE SR‏ 
0 


قوله: (ولأن القياس في الأسباب مُعْتَبَرُ فيه التساوي في الحكمةء وهذا 
أمر استأثر الله سيحانه وتعالى بعلمه): الضمير فى «فيه» يعود إلى «القياس 
فى الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التساوي في الحكمة»» وإليه كذلك 
عود الضمير فى «بعلمه»). 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بمنع جواز إجراء القياس في الأسباب. 

ومفاد هذا الدليل : أن من شَرْط اعتبار القياس في الأسباب حصول 
التساوي في الحكمة بين المقيس والمقيس عليه» والتساوي في الحكمة 
مر قد استأثر الله تعالى به في علمهء فالإحالة إليه بطريق القياس إحالة 
إلى مجهول وذلك لا يصح.ء وحينئذ فلا يجوز إجراء القياس في 
الأسباب. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان دليل 
أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

قوله: (أن نصب الأسباب حكم شرعيء فيمكن أن تُعْقَلَ علته ويتعدى إلى 
سبب آخر): الضمير في «علته» يعود إلى «الحكم الشرعي». 

والمراد هنا: قياس الأسباب على الأحكام بجامع عَقَلِ المعنى 
والتعدية» فكما أن معرفة العلة في الحكم أمارة على تعدية حكم الأصل 
إلى الفرع. فكذلك السبب إذا عَقِلَ معناه جاز للمجتهد تعدية ذلك المعنى 
إلى سبب آخرء ولا قَرْق. 


2 ر ق م 2 ور ر ت 4 داه 
فان اغْتَرَفُوا بِهَذَا كُمَ د ا ة كانوا متحكمِينَ بالفرق تن 
ځکم وځکې» کمن يقول: TE‏ 
وفي الع دون التكاح. 

وَإِنِ اذّعَوا الإحَالَةء فَمِنْ أَيْنَ عَرَفُوا ذَلِكَء بضَرُورَةٍ أو نَظرِ؟ 
يف ونحنْ إمكانه الْأَمْيلةِ؟ 

قوله: (فإن اعترفوا بهذا ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق 

بين حكم وحكم؛ كمن يقول: يجري القياس في القصاص دون البيع» وفي البيع 
دون النكاح): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «كون السبب 
حكماً شرعياًء فإذا عُقِلَ معناه عدي إلى سبب آخر». 

والمراد هنا: أن المخالف فى جواز إجراء القياس فى الأسباب إن 
اعترف بأن الأسباب يمكن عَفْلَ علتها وتعديتها كما هو الشأن في الأحكام 
توقفه هذا تحكما؛ لأنه فَرّق بين الأسباب والأحكام من غير ثبوت دليل 
شرعي على صحة هذا التفريق» وحينئذ يكون شأنه في ذلك شأن من يقول: 
يجري القياس في القصاص ولا يجري في البيع»» أو: «(يجري في البيع 
ولكنه لا يجري في النكاح» من حيث عدم وجود الحجة على قيام الفرق في 
القياس بين القصاص والبيع › وبين البيع والنكاح . 

قوله: (وإن ادعوا الإحالة) أي: ادعى المخالفون بأن إجراء القياس فى 
الأسباب مستحيل » فلا سبيل إلى القول بجوازه وإمكانه . 

قوله: (فمن أين عرفوا ذلك» بضرورة أو نظر؟ كيف ونحن نبين إمكانه 
بالأمثلة؟): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «استحالة إجراء القياس في 
الأسباب». 

والاستفهام بكيف للتعجب والاستنكار. 


والضمير فى (إمكانه» يعود إلى «إجراء القياس فى الأسباب». 
في ع يحو ۶ ار پان :في ٠ ٠‏ 


2 لخ ا ا 


إن قَانُوا: هُوَ مُمْكنٌ فِي الْعَفْلِء لكِنَّهُ غَيْرُ وَاقِع؛ لاله لا يُلْقَى 


والمراد هنا: أن ا باستحالة إجراء القياس فى الأسباب لا بد من 
أن يكون له مستند معرفى» ومستند المعرفة بتلك الإحالة طريقان» أحدهما: 
الضرورة» والآخر: النظر. 

فان زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم الضرورة» فإن هذه الضرورة لا 
تخلو: إما أن تكون ضرورة عقلية» وإما أن تكون ضرورة شرعية. والعقل 
لا يمنع جواز جريان القياس في الأسباب؛ لكون ذلك مُتَصَوّراً وممكناًء 
ومع الإمكان فلا استحالة. 

والشرع لا يمنع ذلكء إذ إن القول بالمنع فَرْعٌ ثبوت الدليل» ولا 
دليل شرعي ينص على المنع من جواز إجراء القياس في الأسباب. 

وإ زعموا بأن ذلك مستحيل بحكم النظر الاجتهادي» فليس مَسَلّما 
لهم إذ بمقدورنا أن نُبَيّنَ لهم إمكان إجراء القياس في الأسباب بالأمثلة 
الدالة على عدم استحالته نظراً واجتهاداً . 

قوله: (فإن قالوا: هو ممكن في العقلء لكنه غير واقع؛ لأنه لا يُلْقَى 
للأسياب علة مستقيمة تتعدى): الضمير المنفصل (هو» يعود إلى «إجراء 
القياس في الأسباب»» وإليه كذلك عود الضمير في «لكنه». 

والضمير فى «لأنه») هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن لا يُلَى 
سات غ م ی 

ومعنى «لا يُِلْمَى) أي: لا يوجد. 

والمراد هنا : إِنْ زعم المخالف بأن إجراء القياس في الأسباب ليس 
مستحيلاً من الناحية العقلية لتصوره وإمكانه» ولكنه ليس واقعاً من الناحية 
الشرعية» إذ الأسباب لا توجد لها علة منضبطة يحسن الاعتماد عليها فى 
ثبوت التعدية. ۰ 

قوله: (قلنا): أي في بيان الموقف من هذا القول. 


فصل في القياس في الأسباب 


o 32 9 SE 2 7 0‏ ا ده م 1 
قَدِ ارْتَمَعَ النْرَاعٌ الأَصُولِىُ» إِذْ لا ذَامِبَ إلى تَجويز الْقِيّاس حَيْتُ لا 
م2 0 و رک الما :2 ا وی ور یک ا ا Pe‏ 6 2 
تَعْمَلٌ الْعِلَهُ وَلَا تَتَعَدََى وَهُمْ قَدْ سَاعَدُوا على جُوَازِ القِيّاسٍِ حيث 
أَنْكُنَتٍ التَعْدِيَةُ كَارْتَقَعَ الْخْلَافُ. 


2 4 


م إِنَنَا تَذْكُرُ ِمْكَانَ الْقِيَّاس في الْأَسْبَاب مِنْ وَجْهَيْنَء أَحَدُهُمَا: 
كو 2 E AN 12 ell IG A bT‏ 
ميج المناط» فنقول : قياس اللائط على الزاني كقياس OEE E‏ 


ا 


قوله: (قد ارتفع النزاع الأصوليء إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا 
تعْقَلُ العلة ولا تتعدى, وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت 
التعدية» فارتفع الخلاف): الضمير المنفصل «هم» يعود إلى «المخالفين في 
جواز إجراء القياس في الأسباب». 

والمراد هنا: أن بقولكم: «إجراء القياس في الأسباب ممكن في 
العقل» لكنه غير واقع؛ لأنه لا يُلْمَى للأسباب علة مستقيمة تتعدى» تكون 
هذه المسألة وقَاقاً بيننا وبينكم» وبهذا يرتفع الخلاف الأصولي فيها. 

E U YES تيهنا أن قي‎ ONL 
بل نقيس متى وَحِدَتْ تلك العلة المستقيمة» وقد وافقتمونا على هذا‎ 
المسلك» ولا سيما أنكم قد ساعدتمونا في تحقق هذا الوفاق حين جَوَّرْثُمُ‎ 
القياس في الأسباب حيث أمكنت التعدية بعلة مستقيمة» وحينئذ فلا خلاف‎ 
في حقيقة الأمر بين ما ذهبنا إليه وما ذهبتم أنتم إليه» إذ كلنا متفقون على‎ 
أنه متى وَُحِدَّتٍ العلة المستقيمة جاز إجراء القياس في الأسباب» لإمكان‎ 
تصوره وعدم استحالة وقوعه.‎ 

قوله: (ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين): حين گر 
المؤلف رحمه الله تعالى فى بداية هذا الدليل أن القياس فى الأسباب ممكن 
ES‏ نقيت الأسات شي E‏ دكين أن تنتل علنه 
ويتعدى إلى سبب آخر». أراد أن يُبَيِّنَ هنا كيفية إمكان ذلك من خلال 
وجهين» وهما كما يلي . 

قوله: (أحدهما: تنقيح المناطء فنقول: قياس اللائط على الزاني كقياس 


فصل في القياس في الأسباب ( ۹ 


2 


الأكل عَلَى الْجمَاع فِي إِيْجَابٍ الْكَمَارَةٍء فنا تَعَرَفنَا أنَّ وَضْف كَوْنِهِ زنا 


لا يو بل الْمُثْرٌ كؤثة بلاج فرج في كج مُرّم قظعاً مُشْتَهَى طبعاً. 

ِن قَانُوا: هَذَا لَيْسَ بِقِيّاسِء ِن القاس أن يُقَالَ: عُلْقَ الْحُكمُ 
بالڙئا لِعِلَةِ گڌا وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي اللْوَاط مَيُلْحَقْ بوه كما يُقَالُ: كْبَتَ 
نِّم في الْحَمْرِ لِعِلَةِ لدو وهي مَوْجُودةٌ في الي قيضم اليد 


إلى الحُمُر في التخريم» وَلمْ نَعَيْرٌ مِنَ الْحَمْرٍ شيئا. a aE‏ 


الأكل على الجماع في إيجاب الكفارةء فإِنًا تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثرء 
بل المؤثر كونه إيلاج فرج في فرج محرم قطعاً مشتهى طبعاً): ضمير التثنية 
في «أحدهما» يعود إلى «الوجهين». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الوقاع». 

والمراد هنا: أن قياسنا «اللائط» على «الزاني» في إقامة الحد ‏ مع 
أن اللواط لا يُسَمَّى زنا - هو كقياس الأكل على الجماع في نهار رمضان 
في إيجاب الكفارة مع كون الأكل لا 0 وقاعا ولا جماعاء وإنما جعلنا 

2 5 0 

ذلك قياسا لمعرفتنا بأن المؤثر في الحكم ليس هو «وَصْفَ الزنا»» بل 
المؤثر فيه هو «إيلاج ذگر في فرج محرم»» وذلك الإيلاج المحرم كما أنه 
موجود فى الزناء فكذلك هو موجود فى اللواط. 

قوله: (فإن قالوا: هذا ليس بقياس): القائل هنا هم المخالفون في 
جواز إجراء القياس في الأسباب. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني». 

قوله: (فإن القياس أن يقال: عُلَّنَ الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة 
في اللواط فَيُلْحَقٌّ به» كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة الشدة وهي 
موجودة في النبيذء فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم» ولم نغير من الخمر 
شيئاً): الضمير في «به» يعود إلى «الزنا». 

والمراد هنا: ما ذكرتموه من قياس «اللائط» على «الزاني» ليس طريقاً 


ا فصل في القياس في الأسباب 
نحن في الَْفَاَةِ َم ن أن الحم تبت لماع وَلَمْ نلق بو وَإِنَّمَا 
لتا الْحَكُمَ بإِفْسَادٍ الصَّوْم . 


َع و فك إل مم الْوَارَِ شَرْعاً أَيْنَ وَرد؟ وَكَنْفتَ وَرَد؟ ae‏ 


مُعْتَبّراً في القياس» بل الطريق المعتبر في القياس أن تقولوا: عَلقَ الشارع 
الحكم ‏ وهو وجوب الحد ‏ بالزنا لعلة كذاء وهذه العلة موجودة في 
اللواط فيلحى به 

وهذا نظير قول القائل : ثبت التحريم في الخمر لعلة «الشدة)» وهي 
موجودة في «النبيذا» فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم. 

وبسلوك هذه الطريقة في القياس لم نغير من الخمر شيئاء بل أبقيناه 
على أصل تسميته وألحقنا به ما هو شبيه له في العلة» فكذلك هو الشأن في 
«الزنا» الأصل أن نبقيه على أصل تسميته» وتُلْحِقَ به ما كان مثيلاً له في 
العلة كاللواط . 

قوله: (ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع ولم نعلق بهء 
وإنما علقنا الحكم بإفساد الصوم): المراد بالكفارة هنا: الكفارة التي أوجبها 
النبي كك على الأعرابي الذي واقع أهله في نهار رمضان. 

والضمير فى «به» يعود إلى «الجماع». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم بأننا عَلَّفْنَا الحكم وهو «إيجاب الكفارة» 
على الجماع حتى تلزمونا بالقياس الذي ذكرتموه» وإنما نحن علقنا ذلك 
الحكم على إفساد الصومء وإفساد الصوم كما يكون بالجماع يكون بالأكل 
حال الخمد أيضاً. 

قوله: (فنتعرف الحكم الوارد شرعاً أين ورد؟ وكيف ورد؟) أي: نحن 
قبل أن نجعل الشيء مناطاً للحكم نَتَعَرّ نف ف أولاً على الحكم الشرعي من 

جهة الورود وكيفية ذلك الورودء ال المناط علقنا 


الحكم به . 


فصل في القيالى في الأسباب )ا 
وَكَذَا أَنْثْمْ لَمْ يُعَلُقُوا الُم بالرّنَا. وَبِهَذَا يَظْهَرُ الْمَرْقُ لِلْمُئْصِفٍ بَيْنَ 
َه :عه e o2‏ ص bk‏ - اك عه 6 فز جرد اق ا ا 
تغليل الحكم وتعليل السبييةء فإن تغليل الحكم تَعْيِية له عَنْ مَحَلَهِ مَعَ 
o‏ ال 7 هه ا 2 :ىر تم 5 شر 03 
تفْرِيرِهِ في مَحَلَه وَفِي السّبَبِيّةَ إِذَا قُلْنَا: «عَلّقَ الشَّرْعٌ الرَجُمَ بالرّنَا لِيلَةٍ 


قوله: (وكذا أنتم لم تعلقوا الحكم بالزنا): المخاظب في قولهم: «أنتم» 
هم أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز إجراء القياس في الأسباب. 

والمراد هنا: كما أنكم لم تعلقوا الحكم وهو «وجوب الحد» بالزناء 
وإنما علقتموه بإيلاج فرج في فرج محرم» فكذلك نحن لم نعلق الحكم 
وهو «إيجاب الكفارة» بالجماعء وإنما علقناه بإفساد الصوم. : 

قوله: (وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم وتعليل السببية) 
اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» يعود إلى «التعرف على الحكم من 
حيث وروده وكيفية ذلك الورود». 

و«المنصف» هو المتجرد البعيد عن الهوى والتعصب. 

والمراد هنا: ما قررناه في الطريقة الصحيحة لإجراء القياس وهو 
التعرف على الحكم الشرعي من حيث الورود وكيفية ذلك الورود» يظهر به 
للمنصف الباحث عن الحق المتجرد عن الهوى والتعصب الفرق بين تعليل 
الحكم وتعليل السببية. 

قوله: (فإن تعليل الحكم تعدية له عن محله مع تقريره في محله): 
الضمير في «له) يعود إلى «الحكم»ء وإليه كذلك عود الضميرين في 
«محلها وفى «تقريره» . 

والمراد هنا: أن تعليل الحكم هو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع 
مع تقريره في محل الأصل من دون إجراء تغيير عليه» فإذا ثبت لدينا أن علة 
تحريم الخمر هي «الشدة»» وغلب على ظننا وجود تلك الشدة في النبيذ 
ألحقنا النبيذ بالخمر في الحكم وهو التحريم من غير أن نغير في الخمر شيئاً . 

قوله: (وفي السببية إذا قلنا: «علق الشرع الرجم بالزنا لعلة كذاء فالحقنا 


ک۸ فصل دي القياس کي الأسباب 
به غَيْرَ الرّنَا؛ تَتَاقَض آخِرُ الْكلام وَأُوّلْهُ؛ لان الرّتا إِنْ كَانَ مَنَاطاً 


ے 
o 4‏ س م 2 03 
: 


ْحَقْنَا پو ما لیس بزِنًا أخرّجْنًا الا عَنْ كَوْنِه يِل 

َ د الزن لم يكن ف ا بل می أ 
يغه وَُوَ «إيْلاجُ مرج في زج مُحَرّمهء فكي يُعَلْلُ وئ تاطا ما 
يخر به عَنْ كَوْنِهِ مَنَاطاً؟ م مس لاط اش عن خا اق ESSA‏ 


به غير الزنا» تناقض 1 الكلام وأوله): الضمير في «به» يعود إلى «الزنا» . 

والمراد هنا: تعليل الحكم لا يفضي إلى التناقض» إذ حقيقته 
تعدية حكم الأصل 0 ا جامعة . 

وأما تعليل السبب فإنه مُفْضٍ إلى التناقض» فإن القول بأن الشرع على 
الرجم بالزنا EEE‏ الرجم» فإذا قيل: «لعلة كذا» أَشْعَرَ بأن 
العلة ليست الزناء بل هي أمر آخرء وحينئذ يحصل التصادم في الكلام بين 
أوله وآخره. 

قوله: (لأن الزنا إنْ كان مناطاً من حيث إنه زنا فالحقنا به ما ليس بزنا 
أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطاًء فإنًا نتبين بالآخرة أن الزنا لم يكن هو 
السيب» بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج محرمء فكيف يُعَلَلُ كونه 
مناطاً بما يخرج به عن كونه مناطاً؟): هذه الجملة تعليل للقول بحصول 
التناقض في الكلام بين أوله وآخره في تعليل السببية. 

والضمير في (إنه) يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في . (به) . 

و«ما» في قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الزنا» في قوله: «أخرجنا الزنا عن 
كونه علة ومناطاً». 

والمقصود بالآخرة في قوله: «فإِنًا نتبين بالآخرة»: آخر الأمر. 

والضمير في «منه» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«كونه) في قوله: «فكيف يعلل كونه». 


قصل في القياس قي الأسباب زةة اح 
لتقل E E E DT‏ 


ا 0 اله لاس قو لك 
وانصم بير سبب احر ۰ eeeeceneennenenannnncnensenenoensnonnnnnn‏ 


و«ما» في قوله: «بما يخرج به) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «الزنا»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«كونه) في قوله: عر كونه مناطاً) . ۰ 

والمراد هنا: أَنّا سنوضح لكم وجه حصول التناقض بين أول الكلام 
وآخره في تعليل السببية» فنقول: إن «الزنا» إِنْ كان هو مناط إيجاب 
الرجمء فإن إلحاق «اللواط» به يخرجه عن كونه مناطاً لأن اللواط لا يُسَمَى 
زناء وحينئذ يتبين لنا بإلحاق اللواط بالزنا أن الزنا ليس هو سبب إيجاب 
الرجم» بل السبب أعم من الزنا وهو «إيلاج فرج في فرج محرم»» وإذا 
كان الأمر كذلك كان إلحاق اللواط بالزنا مع كون اللواط لا يسمى زنا هو 
من قبيل تعليل كون الشيء مناطا بما يدل على كونه ليس مناطاء وهذا هو 
عين التناقض . ْ 

قوله: (والتعليل تقرير لا تغيير) أي: أن التعليل من شأنه تقرير 
المناط بترسيخه وتأكيده» وليس الشأن فيه تغيير المناط بما يفضي إلى نقضه 
واعتماد غيره. ١‏ 

وبيان ذلك: إذا قيل بأن علة إيجاب الرجم هي «الزنا»» ثم أَلْحِقَّ 
اللواط بالزناء تَبَيّنَ بهذا الإلحاق أن الزنا ليس هو العلةء إذ لو كان هو 
العلة لما صح إلحاق اللواط به إذ اللواط ليس بزناء فيكون ذلك الإلحاق 
باطلاً؛ لأنه إلحاق الشيء بغير نظيره ومثيله. 

وحيث صح إلحاق اللواط بالزنا دل ذلك على أن العلة ليست الزناء 
بل أمر آخر وهو «الإيلاج في الفرج المحرم»» وحينئذ عاد التعليل الثاني 
بالإبطال على التعليل الأول؛ لأنه عير حاله من كونه مناطأ إلى كونه ليس 
مناطاً . 


قوله: (وإنما يكون تعليلاً أن لو بقي الزنا سبباً وانضم إليه سبب آخرء 
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كما قي الحُمُرٌ محلا للتخريم وانضم إليهِ محل اخرء وَذْلِكَ غير جَارٍ 
في الْأَسْبَابٍ . 


ْنَا : 5 الطريق جار لَنَا فى «اللائط) وَ«النَتّاش» وَهوَّ نوع 
إِلْحَاقٍ لِمَيْرٍ الْمَنْضُوصٍ بِالْمَنْصُوصٍ بِقَهُم الْعِلَةِ التي هي مَنَاظ الْحَكُمء 
يرجح الترَاعٌ إلى الاسم وَلَا قَائِدَةَ فيه. 


كما بقي الخمر محلاً للتحريم وانضم إليه محل آخرء وذلك غير جارٍ في 
الأسباب): الضمير في «إليه» في قوله: «وانضم إليه سبب آخر» يعود إلى 
«الزنا». 

والضمير في «إليه» في قوله: «وانضم إليه محل آخر» يعود إلى 
«الخمر). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بقاء السبب وانضمام سبب آخر 
إليه» . 

والمراد هنا: أن «الزنا» إنما يكون صالحاً للعلية لو بقي سبباً وانضم 
إليه سبب آخرء كما هو الشأن فى الخمر فإنه كان صالحا للعلية لبقائه سببا 
حين انضم إليه محل آخر وهو النبيذ. 

ولكن الزنا حين انضم إليه اللواطء لم يكن صالحاً للعلية لزوال كونه 
فيا بامعدال سب يسبت عر وهو «الابلاع في ارج المحرم 1+ فإن هذا 
وصف جامع للزنا واللواط معاء إذ كلاهما إيلاج في فرج محرم شرعا. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت أن القياس لا يجوز إجراؤه في الأسباب. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قولهم السابق. 

قوله: (هذا الطريق جار لنا في اللائط والنباشء وهو نوع إلحاق لغير 
المنصوص بالمنصوص بفهم العلة التي هي مناط الحكم» فيرجع النزاع إلى 
الاسم ولا فائدة فيه): الطريق المشار إليه في قوله: «هذا الطريق» هو ما 
ذكره المخالف في قوله: «فإن القياس أن يقال: عَلقَ الحكم بالزنا لعلة كذا 
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أذ قول : هذا بيه جَارٍ في الأخگام» رك رم لي 


ارا اص 


السَّدَةٍ بََنَا : يكنا أن و لف رال إِنَّمَا هو كُوُنْهُ 
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مُزِيلاً لِلعَقْلِء کا ا د الْمُثْرَ في الد بلاج زج في فز 
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وهي موجودة في اللواط فَيْلْحَقُ به» كما يقال: ثبت التحريم في الخمر لعلة 
الشدة وهي مويدودة في اليد فِيْضَمْ النبيذ إلى الخمر في التحريم» ولم 
نغير من الخمر شيئا». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قياس اللائط على الزاني»» 
و«قياس النباش على السارق». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «النزاع في الاسم». 

والمراد هنا: أن ما ذكره المخالف من أن القياس هو أن يقال: اعَلَّقَ 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذا وهي موجودة في اللواط فَيلْحَقُ به» هو 
الطربق الذي نجري القياس عليه في «اللائط» و«النباش» من باب إلحاق 

ا ا ا i‏ الحكم» 
فنقول: إن الشارع عَلّقَ الرجم بالزناء ولَّمّاً كانت حقيقة الزنا هي الإيلاج 
في فرج محرم» صح إلحاق اللواط به لأنه في معناه وهو الإيلاج في فرج 
محرم» فيكون اللائط كالزاني 

وكذلك نقول: إن الشارع عَلََّ القطع بالسرقة» ولما كانت حقيقة 
السرقة هي أخذ المال من حرزه» صح إلحاق النبش بهاء إذ هو في معناها 
لأنه أخذ الكفن من القبر الذي أصبح حرزاً له» فيكون النباش كالسارق. 

وإذا كنا نسلك نه نفس الطريق الذي ذكرتموه» فليس بيننا وبينكم نزاع 
إلا في الاسم فقطء وذلك نزاع لفظي لا يعود بفائدة. 

قوله: (أو يقول: هذا بعينه جارٍ في الأحكامء فإن الخمر لما حُرَّمَ لعلة 
الشدة بِيّنا أن وصف كونه خمراً لا أثر له, والمؤتر إنما هو كونه مشتداً مزيلاً 
للعقلء كما تبينا أن المؤثر في الحد إيلاج فرج في فرج»ء وكما جعلتم الموجب 
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لْكَمَارَةِ في الماع كَوْنَهُ ميدأ للصؤم» فالقياس فِي كل مَوْضِعِ تؤسعة 
مَل الْحُكُم بِحَذْفٍ الْأَوْصَافٍ غَيْرٍ اْموثْرَة. 


للكفارة في الجماع كونه مفسداً للصوم): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى ما 
ذكره المخالف في قوله السابق من أن القياس هو أن يقال: «عَلق الشارع 
الحكم بالزنا لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط فل به) . 

والضمير في «بعينه» يعود إلى ما ذكره المخالف في القول السابق. 

والضمير في «كونه» في قوله: «أن وصف كونه خمراً» يعود إلى 
«الخمر). 

والضمير في «له» يعود إلى «الوصف بكون الخمر خمراً». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المؤثّر) . 

والضمير في «كونه) في قوله: «كونه مشتداً») يعود إلى «الخمر). 

والضمير في «كونه» في قوله: «كونه مفسداً للصوم» يعود إلى 
«الجماع». 

ارا ها اا كاف هات مو أن القناتى هر أن يفال عل 
الشارع الحكم بالزنا لعلة كذاء وهي موجودة في اللواط فَيْلْحَقُ بها هو بعينه 
الذي نجريه في جميع الأحكام» ولذلك فإن «الخمر» لما حرمه الشارع لعلة 
«الشدة» قلنا بأن كون الشراب يُسَمَى خمراً لا أثر له في الحكم, وإنما 
المؤثر هو كونه مشتداً مزيلاً للعقل» فَجَعَلْنَا النبيذ المشتد مثله في الحكم 
وهو التحريم» كما بَيّنَا أن المؤثر في حد الزنا هو إيلاج فرج في فرج 
محرم» فجعلنا اللواط مثله في الحكم وهو وجوب الحد. 

وكما جعلتم أنتم الموجب للكفارة في الجماع كونه مفسداً للصوم 
فألحقتم به الأكل. 

قوله: (فالقياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير 
المؤثرة) أي: إذا تقرر ما قلناه سابقا من صحة قياس اللائط على الزاني» 
والنباش على السارق» والنبيذ على الخمرء تَبَيّنَ بذلك أن هذا الطريق هو 
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وَكَوْلْهُم : إا بين بهذا أن الزنا لَه سا قَلْنًا: بل هو 
سَبَب لِاشْيِمَالِهِ عَلَى الْمَعْتى الْمُوَثْر. 


الذي نعني به «تنقيح المناط» الذي حقيقته حَذْفُ الأوصاف غير المؤثرة 
ليتسع محل الحكم بتعديته إلى غيره» إذ لو جعلنا الشدة متعلقة بما يُسَمَى 
حمر فقط دون ما وُجِدَتْ فيه ولا يُسَمَّى خمراًء لكان التحريم خاصا 
بالخمر فلا يتعداه إلى النبيذ. 

ولو جعلنا إيلاج فرج في فرج محرم متعلقاً بما يُسَمَى زنا فقط دون 
ما وَحِدَ فيه الإيلاج المحرم ولا يُسَمَّى زناء لكان الحد خاصاً بالزنا فلا 
يتعداه إلى اللواط» وحينئذ يضيق الحكم نتيجة قَصْرِهِ على محله فقط» من 
غير أن يُعَدَى إلى ما سواه. 

قوله: (وقولهم: إنا نبَيَنْ بهذا أن الزنا لم يكن سبباً): الضمير في 
' «قولهم» يعود إلى «المخالفين في جواز إجراء القياس في الأسباب». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «بهذا» يعود إلى «إلحاق اللواط 
بالزنا»» وذلك في قولهم: «لأن الزنا إِنْ كان مناطاً من حيث إنه زناء 
فألحقنا به ما ليس بزنا أخرجنا الزنا عن كونه علةً ومناطاًء فإنًا نتبين 
بالآخرة أن الزنا لم يكن سبباًء بل معنى أعم منه وهو إيلاج فرج في فرج 
محرم) . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (بل هو سببء لاشتماله على المعنى المؤثر): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «الزنا». وإليه كذلك عود الضمير المتصل في «لاشتماله». 

ارادا تسل آنا لكر كينو بان اا تس اله ف 
إيجاب الحد» بل نقول: إن الزنا هو السبب لكونه قد اشتمل على المعنى 
المؤثّرء وذلك المعنى هو حقيقة الزناء إذ حقيقته هي «إيلاج در في فرج 
محرم»» والمعنى بهذه الحقيقة مؤثر في الحكم. 
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اء ج الثاني : أا الحم ب ال وعدي الح 
يتَعَدِهَاء كُمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيِْ السام : (ا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ الَْيْنِ وَهُوَ 


عَضبَاف)» إِمَا جَعَلَ الْعَضَبَ سيا لِأنَهُ يُذهش الْعَقْلَ E‏ 
الْفِكْرِء وَهُوَ مَوْججُودٌ في الججوع وَالْعَظشٍ الْمْفْرَطَيْنء فَنَقِيسَهُ عَلَيِْ. 


قوله: (المنهج الثاني) أي: الوجه الثاني من الوجهين اللذين يُذْكَرُ 
فيهما إمكان القياس في الأسباب. 

قوله: (أنَا نعلل لحم بالحكمة ونعدي الحكم بتعديهاء كما في 
قوله عليه السلام: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان»» إنما جعل 
الغضب سبباً لأنه يدهش العقل ويمنع من استيفاء الفكر» وهو موجود في 
الجوع والعطش المفرطينء فنقيسه عليه): الضمير في «بتعديتها» يعود إلى 
«(الحكمة». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الغضب». 

والفعل المضارع «يدهش» مشتق من «الدّمَّش»» وهو «دَمَابُ 
العقل»“. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إدهاش العقل» والمنع من استيفاء 
الفكر). 

والضمير في «فنقيسه» يعود إلى كل من «الجوع» و«العطش»؛ أي: 
نقيس كل واحد منهما على الغضب. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الغضب». 

والمراد هنا: أن الحكم الشرعي يجوز تعليله بالحكمة» بحيث يتعدى 
الحكم بتعديتها من محله إلى محل آخرء ومما يدل على ذلك قول 
النبي ا : «لا يقضي القاضي بي بين اثنين وهو غضبان)'. 

فإن النبي بيه جعل «الغضب» سبباً للمنع من القضاء حالة التلبس به؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب 7١7/5‏ (۲) سبق تخريج الحديث. 
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وَگقَولتا : الصّبِيٌ يُوَلَى عَلَبْهِ لِحِكْمَةٍ وَهِيَ عَجْرُهُ عن النَظرِ لِتَفْسِهِ 
نهف الخون كبا قاها E‏ لِهَذِهِ الْحِكْمَةء وَلِذَّلِكَ شد 
عْمَرُ وَعَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى قَثْلِ الْجَمَاعَةٍ بِالْوَاحِدِء قِيّاساً عَلَى 
الوَاجِدٍ بِالْوَاحِدِء لاد يراك في الْحَاجَةٍ جَةِ إلى اردع وَالرَّجْرِ. 


والحكمة من ذلك أن الغضب يفضي إلى طيش العقل وعدم استيفاء الفكر. 

وحيث تَبَيّنَ لنا أن «الجوع». و«العطش» الشديدين يوجد فيهما المعنى 
الموجود في الغضب صح لنا قياس كل واحدٍ منهما على الغضب في المنع 
من القضاء حال التلبس بكل واحد منهما. ۰ 

قوله: (وكقولنا: الصبي يُوَلَى عليه لحكمة وهي عجزه عن النظر لنفسهء 
فيُنِصَبٌ الجنون سببا قياسا على الصغر لهذه الحكمة): الضمائر في «عليه»» 
وفي لاعجزه) » وفي النفسه» تعود إلى «الصبي2. 

والحكمة المشار إليها في قوله: «لهذه الحكمة» هي «العجز عن النظر 
للنفس». 

والمراد هنا: أن الصبي تجب الولاية عليه» والحكمة من ذلك هي 
عجزه عن النظر المصلحي لنفسه» وحيث إن المجنون كذلك في عجزه عن 
الظرالمملنس له وجرت الولاية غل فاا على الف 

قوله: (ولذلك اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على قتل الجماعة 
بالواحدء قياسا على الواحد بالواحدء للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر) : 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «التعليل بالحكمة». 

والمراد هنا: أن الصحابيين الجليلين والخليفتين الراشدين عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله تعالى عنهما راعا جانب الحكمة 
في تعدية الأحكام الشرعيةء والدليل على ذلك اتفاقهما على قتل الجماعة 
بالواحد قياسا على قتل الواحد بالواحد» والحكمة في ذلك هي الحاجة إلى 
الردع والزجرء فكما ننا بحاجة إلى ردع وزجر الواحد عن الإقدام على 
قتل الواحدء فكذلك نحن بحاجة إلى ردع وزجر الجماعة عن الإقدم على 
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ESE‏ تمر e‏ نما بَعْدَ كم نكف تكون 
عِلَّهك». قُلْنَا: الْحَاجَةُ إِلَى الاجر ين ا لِكَوْنِ الْقَثْلِ سَبَباً دُونَ 


تفس الرَّجْرِء وَالْحَاجَةٌ سَابِقَةٌ وَإِنْ تأر الرَّجْرٌء كما يَُالُ: احَوّجَ 
الاه للا ريه وق ريد ب زوق لك الكاجة إلى اللقاوعلة 
بَاعِنَةٌ عَلَى الْخُرُوج سَابَِةُ علي كَذَلِكَ هَا هنا الْحَاجَهُ ES‏ 


الاشتراك في قتل الواحد سداً للذريعة» من أجل صيانة الدماء وحفظ 
الأرواح من الإزهاق بالباطل. ْ 

قوله: (وقولهم: الزجر ثمرة إنما تحصل بعد الحكمء فكيف تكون علة؟): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الأولء حيث قالوا: «الحكم 
يتبع السبب دون حكمته» فإن الحكمة ثمرة وليست علة» فلا يجوز أن 
يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل وإن علمنا أنها 
حكمة وجوب القصاص في القتل». 

قوله: (قلنا) ا في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (الحاجة إلى الزجر هي العلة؛ لكون القتل سبباً دون نفس الزجرء 
والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر) أي: لا نسلم بأن «الزجر» هو العلة 
لوجوب القصاص» وإنما العلة لوجوب القصاص هي الحاجة إلى الزجرء 
وهذه الحاجة سبب تحقيقها هو القصاصء. فإِن العازم على القتل إذا علم 
بأنه سَيْقَنَص منه انزجر عن القتل» وبذلك يكون القتل e‏ لوجوب 
القصاص» والحاجة إلى الزجر هى الحكمة من وجوب القصاص» وإذا 
كانت الحكوة بكو EOE a O‏ 
E EEO AE ak‏ 
الحكم. 

قوله: (كما يقال: «خرج الأمير للقاء زيد»» ولقاء زيد بعد خروجه» لكن 
الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليهء كذلك ها هنا الحاجة 
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إلى الْعِصْمَةٍ هي الْبَاعِنْة وهي متقدمة. 


إلى العصمة هي الباعثة» وهي متقدمة): الضمير في «خروجه» يعود إلى 
«الأمير). 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخروج». 

و«الكاف» في «كذلك» حرف تشبيه» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«كون الحاجة إلى اللقاء علة للخروج». 

واسم الإشارة «ها هنا» يعود إلى «كون الحاجة إلى الزجر علة وجوب 
القصاص». 

والضمير المنفصل «هي» في قوله: «هي الباعثة» وهي متقدمة» يعود 
إلى «الحاجة إلى العصمة». 

و«العصمة» هنا يُفُصَدٌ بها عصمة الدماء؛ أي: حفظها من السفك 
عمداً و 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الحاجة إلى الزجر هى علة وجوب 
القصاص قول القائل: «خرج الأمير للقاء زيد»» فإن «لقاء زيد» ليس هو 
علة الخروج؛ لكون الخروج سابقاً على اللقاء» وإنما علة الخروج هي 
«الحاجة إلى اللقاء»» فهذه الحاجة هي الباعث على الخروج وهي السابقة 
عليه . 


. 


كذلك ما نحن بصدده هناء فإن الحاجة إلى الزجر عن القتل لتحقيق 
عصمة الدماء من السفك بغير وجه حق هي الباعث الشرعي على جعل 
القتل سبباً للقصاص . 


م فد 
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(فصل) 

وَيَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الْكَفَارَاتٍِ وَالْحُدُودِء وَهُوَ قَوْلَ الشَافِِيةِ. 


و 


سس ل :ل .مضه 4 ا 9 ت ا اه ا 34 ه. 
وَأنكره الحنفية ؛ لان الكفارّات وَالْحَدودٌ وَضعَتٌ لتكفير الماثم والرجر 
شريو سه و ا ofr‏ 1 سه 2 ES o7 pS‏ .0 
والردع عن المَعَاصىء وَالقَدْرٌَ الذي يخصل ذلك به مِنْ غير زيادة أَْمر 
م 9 

استاثر الله بعلمه» وامعا مام ةو ةوه قو م ومو ة ةوه مامه ةم وام م مام ماما ءام م 66م مم نه 


قوله: (ويجري القياس في الكفارات والحدود) أي: يجوز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات عند الحنابلة رحمهم الله تعالى2©7. 

قوله: (وهو قول الشافعية): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «جواز 
إجراء القياس فى الكفارات والحدود). 

والمراد هنا: أن القول بجواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود 
هو قول الشافعية رحمهم الله تعالى"“. 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (وانكره الحنفية): الضمير في «أنكره» يعود إلى «جواز إجراء 
القياس فى الكفارات والحدود)»). 

فهذا الجواز أنكره الحنفية رحمهم الله تعالى7” . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الكفارات والحدود ضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن 
المعاصيء والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زبادة آمر استأثر الله يعلمه): 
هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أدلة أصحاب المذهب 


)١(‏ انظر: العدة 509/4١؛‏ التمهيد ۹/۳٤٤؛‏ المسودة ص98". 
(۲) انظر: البرهان 846/7؛ الإحكام 57/5؛ التبصرة ص٠5:5؛‏ شرح اللمع /١‏ 
7/ا. 


(۳) انظر: أصول السرخسي 1617//7١؟‏ تيسير التحرير 5/ ٠١‏ ؟ فواتح الرحموت ۲/ .۳٠۷‏ 
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والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تكفير م والزجر والردع عن 
المعاصي». 

والضمير في «به» يعود إلى «القدر». وإليه كذلك عود الضمير في 
(بعلمة) . 

ومفاد هذا الدليل: أن الكفارات شُرِعَتْ لتكفير المأئم» والحدود 
ضعت للزجر والردع عن المعاصي» والقدر الذي يحصل به التكفير 
والزجر من غير زيادة ليس معلوماً لدى المجتهد حتى يُلْحِقَ به غيره 
بالقياس؛ لأن الله تعالى قد استأثر بعلم ذلك القدر ولم يُظلِعْ عليه أحداً 
وحينئذ يكون القياس على الحدود والكفارات قياساً على أمر مجهول»ء 
وذلك لا يصح. 

قوله: (وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه 
إلا الله سبحانه»ء فلم يجنز الإقدام عليه بالقياس): اسم الإشارة «ذلك» في 
قوله: «وكذلك» يعود إلى «الكفارات والحدود». 

والضمير في «لا يعلمه» يعود إلى «الحكم بمقدار معلوم في الصلاة 
والزكاة والمياه»» وكذلك إليه عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم جواز إجراء القياس في الحدود والكفارات. 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على الصلاة والزكاة 
والمياه» بجامع جَهْلِ المقدار المعلوم في الجميع. 

وبيان ذلك: أن الصلاة لا يُعْمَلَ معنى اختصاصها بما اختصت به من 
الحصر فى الخمس فقطء. ومن اختلاف عدد الركعات فيها من ثنتين» إلى 
ثلاث ا أربع . 
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وَلأن الخد يُدْرَأ بالشْبْهةء وَالْقِيَاُ لا يُخُلو مِنَّ الشبهة.‎ 


وكذلك الزكاة لا يُعْقَنَّ معنى اختصاص كل صنف فيها بمقدار معين» 
كاختصاص الذهب بعشرين مثقالاً» واختصاص الحبوب والثمار بخمسة 
أوسق» ونحو ذلك. 

وكذلك المياه لا يُعْقَلُ معنى اختصاص ما تُسْتَعْمَلٌ فيه بمقدار معين؛ 
كجَعْلٍ القدر المجزئ في الوضوء هو «المداء وجَعْلٍ القدر المجزئ في 
الغسل هو «الصاع». 

وحيث لم جز القياس في الصلاة والزكاة والمياه لجهلنا بمعنى ما 
اشتملت عليه من مقادير» فكذلك لا يجوز القياس فى الحدود والكفارات» 
فإن الحدود لكل واحد منها عدد خاص»› ففى «الزنا» مائة جلدة» وفي 
«القذف» ثمانون جلدة» وفي «السكر» أربعون جلدة أو ثمانون» ولا نعقل 
معنى اختصاص كل حد منها بالعدد الذي جيل مقداراً له من غير زيادة أو 
نقصان. 

وكذلك الكفارات لها تقديرات متفاوتة؛ كإيجاب الصيام في كفارة 
اليمين ثلاثة أيام في حق العاجز عن الإعتاق والإطعام والإكساءء وإيجاب 
الصيام في كفارة الظهار ستين يوماًء فلا نعقل لِمّ أوجب الشارع صيام ثلاثة 
أيام في كفارة اليمين دون يومين أو أربعة» ولا نعقل لِم أوجب صيام ستين 
يوماً في كفارة الظهار دون أقل من ذلك أو أكثر» وحيث لا يُعْقلُ المعنى 
فلا قياس. ه: 

قوله: (ولأن الحد يدرأ بالشبهة»ء والقياس لا يخلو من الشبهة): هذا هو 
الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز إجراء القياس 
في الحدود والكفارات. 

ومفاد هذا الدليل: أن الحدود تُذْفَعُ بالشبهات؛ لقول النبي كَله: 
(ادفعوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لها مدفعاً)”". 


(۱) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب «الحدود»» باب: «الستر على المؤمن ودفع - 
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E‏ يجري فيه قياس 


والقياس > يخلو من م لكونه لا يفيد إلا الظن› والحدود لا 
تت تثبت بالظنون. ۰ 

قوله: (ولنا: ما تقدم في المسالة التي قبلها من أنه يجري فيه قياس 
المذهب الأول القائلين بجواز إجراء القياس فى الحدود والكفارات» وهذه 
الحجة تقوم على دليلين» والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

و«ما» في قوله: «ما تقدم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «المتقدم في المسألة التي 
قبلها» . | 

والضمير فى «قبلها» يعود إلى هذه المسألة. وهى مسألة إجراء 
القياس فى الحدود والكفارات». 

والمسألة التي قبل هذه المسألة هي مسألة: «إجراء القياس في 
الأسباب». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «الكفارات والحدود»ء وإليها كذلك عود 

ومفاد هذا الدليل: أن ما سبق ذكره في المسألة المتقدمة» وهو إمكان 
القياس في «الأسباب» بطريق «التنقيح» يَصِدُّق غلى هذه المسالة ومن ذلك 
قياس «النباش» على «السارق» في إيجاب القطع؛ لأننا قد علمنا بأن وصف 
كونها «سرقة» ليس هو المؤثر في الحكم» وإنما المؤثر فيه ما هو أعم من 
ذلك وهو «(أخذ المال EE‏ من حرزه)» وهذا المعنى موجود فی «(النبش» 


الحدود بالشبهات»» رقم الحديث: »)٠٠٤١(‏ من حديث الصحابي الجليل أي 


هريرة رضى الله تعالى عنه. 
وهذا الحديث إسناده ضعيف (انظر: نصب الراية 7/7 709). 
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وَلِأَنَهُ حم من ن أخكام الشَرْع عْقَلَتْ غ فى فيه ۾ القاس كَبَقِيَةٍ مق 
الأخگام. 


وَمَا گرو يَبُطل بِسَائِرِ الأخگام» نا شْرِعَتْ لِمَصَالِح الْعِبَادِء 
وَالْقِيَامسُ يَجَرِي فيهاء وَل سَاعْ ما دَكَروة لَسَاعَّ لِنَمَاةٍ 5 الْقِيَاسِ في 


كما هو موجود في «السرقة»» إذ السرقة أخذ المال خفية من حرزه» والنبش 
أا القبر الذي هو جِرَرٌ له. وإذا كان هذا المعنى العام هو 
المؤثر في الحكم وقد وجد في النبش كما هو موجود في السرقةء فلا مانع 
حينئذ من قياس النباش على السارق في إيجاب الحد وهو القطع . 

قوله: (ولأنه حكم من أحكام الشرع عُقِلَتْ علته, فَجَرَى فيه القياس 
كبقية الأحكام): الضمير فى «لأنه» يعود إلى «الحدود والكفارات»» وإليها 
كذلك عود الضميرين في «علته»» وفي فيه) . 

والمذكور هنا هو الدليل الثانى لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز إجراء القياس في اودر راكنا راك 

ومفاد هذا الدليل: قياس الحدود والكفارات على سائر أحكام 
الشرع» فكما يجوز إجراء القياس في الأحكام الشرعية التي عُقِلْتِ العلة 
فيهاء فكذلك يجوز إجراء القياس فى الحدود والكفارات إذا عُقِلَتْ عللهاء 
بجامع أن الكل أحكام 00000 

قوله: (وما ذكروه يبطل بسائر الأحكام» فإنها شُرِعَتْ لمصالح العباد 
والقياس يجري فيهاء ولو ساغ ما و لساغ لنفاة القياس في الجملة): ١‏ 
في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا : ما ذكره أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول الذي 
قالوا فيه: «إن الحدود والكفارات وَضْعَتٌ لتكفير المأثم والزجر والردع عن 
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وَلِأَنَنَا إِنّمَا قيس إِذَا عَلِمْنَا الأضل» وَيَْبْت ذَلِكَ عِنْدَنَا بِالْقِيّاسِ فَيَصِيرٌ 
كَالئَّوْقِيفِء اما مَا لا تَعْلَمُهُ كَأَعْدَادٍ د الرَّكَعَاتِ وَنَحْوهِ فلا يَجْرِي القاس 


٠. 
ر‎ 


المعاصي» والقدر الذي يحصل ذلك به من غير زيادة استأثر الله بعلمه». 

والضمير في «فإنها» يعود إلى «الأحكام»» وكذلك إليها عود الضمير 
في «فيها». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الأول 
المذكور: 

ومفاد هذا الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في الحدود 
والكفارات» بناءً على الجهل بالتقدير منقوض بسائر أحكام الشريعة» فإن 
تلك الأحكام قد شُرِعَتُ لتحقيق مصالح العباد» والقدر الذي تتحقق به 
المصالح لا يعلمه إلا الله تعالى» ومع ذلك فقد جاز إجراء القياس فيهاء 
فإذا جاز القياس في تلك الأحكام مع جَهْل تقدير المصلحة فيهاء جاز في 
الحدود والكفارات» إذ الكل أحكام شرعية. 

الوجه الثاني: أن ما ذكرتموه من عدم جواز إجراء القياس في 
الحدود والكفارات بناءً على جَهْلٍ القدر فيهاء لو كان ذلك صحيحاً لكان 
ما ذهب إليه نفاة القياس منهجاً صحيحاً» ٠‏ فإنهم إنما أنكروا القياس بتلك 
الحجة نفسهاء حيث قالوا: «الأحكام شرِعَتْ لمصالح العباد» والمصالح 
لا يعلمها إلا الله تعالى فيمتنع القياس فيها». 

وحيث إن ذلك المنهج غير صحيح ثبت جواز إجراء القياس في 
الأحكام الشرعية» وبناءً على ذلك يجوز القياس في الحدود والكفارات؛ 
لأنها أيضاً أحكام شرعية. 

قوله: (ولأننا إنما نقيس إذا علمنا الأصلء ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير 
كالتوقيفء فاما ما لا نعلمه كاعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه) : اسم 


الإشارة «ذلك» يعود إلى «المقيس» وهو الفرع. 


وَقَوْلْهُمْ: إن فِي الْقِيَاسٍ شُبْهَة». قُلْنَا: يَبْظلُ بِحَبَرِ الْوَاحِدِ 


و«ما») في قوله : «ما لا تعلمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «نعلمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «نحوه» يعود إلى «عدد الركعات». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن الدليل الثاني 
لأصحاب المذهب الثاني الذي قالوا فيه: «وكذلك الحكم بمقدار معلوم في 
الصلاة والزكاة والمياه لا يعلمه إلا الله سبحانه» فلم يَجَزٍ الإقدام عليه 
بالقياس» . 

ومفاد هذا الجواب: أننا لا نسلك القياس طريقاً لإثبات الأحكام 
الشرعية إلا إذا عقلنا علة الأصل» فيكون ذلك بمنزلة التوقيف من الشارع» 
فكأن الشارع بنصبه لعلة الأصل قد قال: «إذا وجدتم هذه العلة في الفرعء 
فاجعلوا حكمه حكم هذا الأصل». 

وأما ما لا نعقل له علة فنجعل حكمه قاصراً عليه» ولا نجري القياس 
فيه» كما هو الشأن في أعداد الركعات» ونحو ذلك كأنصبة الزكاة 
ومقاديرها. 

قوله: (وقولهم: إن في القياس شبهة): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو دليلهم الثالث الذي قالوا فيه: «ولأن الحد يُْرَا 
بالشبهة» والقياس لا يخلو من الشبهة». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (يبطل بخبر الواحدء والشهادة) أي: أن «خبر الواحد» يفيد 
الظن» ومع ذلك فإنه تثبت به الأحكام الشرعية» ولم تمنع ظنيته من ثبوت 
تلك الأحكام به. 


2 تو رەو و EEG E ER‏ 5 
والظاهر أنه يَثَتَ به الخد مع وَجودٍ الَاخْيَمَّالٍ فيه. 


وكذلك «الشهادة» لا تفيد إلا الظن» ومع ذلك تثبت بها الحدود» فلو 
شهد أربعة شهود من الرجال العدول على حدوث الزنا أقيم بشهادتهم الحد 
على الزاني» ولو شهد شاهدان عدلان على قَثْلِ زيد لعمرو أقيم القصاص 
على زيد بشهادتهما . 

فإذا جاز إثبات الأحكام والحدود بخبر الواحد وبالشهادة جاز إثباتها 
بالقياس» بجامع الظنية في كل . 

قوله: (والظاهر أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه): الضمير في 
«أنه» يعود إلى «القياس»» وكذلك إليه عود الضميرين في «به»» وفي «فيه». 

والمراد هنا: أن القياس يَحْتَمِلَ أن ينبت به الحد. ويحتمل ألا يثبت 
به» إلا أن احتمال ثبوت الحد به هو الظاهر قياساً على سائر الأحكام 
الشرعية» فيكون راجحا على الاحتمال الآخر وهو عدم ثبوت الحد به . 


ين ند 


لك فصل في القياس في النفي 


(مسألة) 


َة | 
حُكُمْ شَرْعِيٌ يَجْرِي فيه تیا لعل د قاس اللا 00 
قوله: (مسالة) أي: فى «إجراء القياس فى النفى». 
قوله: (والنفي على ضربين: طارئ): النفي الطارئ هو الحادث 
المتجدد بعد عدمه" . 


قوله: (كبراءة الذمة من الدّين): هذا مثال توضيحي للنفي الطارئ. 
وذلك أن الإنسان إذا كانت ذمته مشغولة بدين لآخرء ثم قَضَّى ذلك الدين» 
فإِنَ ذمته تبرأ منه تحرج من عهدته» وحينئذ ينتفي عن ذمته ذلك الإشغال» 
فيكون هذا النفى قد طَرَأ على ثبوت الدين فى الذمة. فبعد أن كان ذلك 
الدين ثابتاً في ذمة المدين أصبح منتفياً عنها بأدائه إلى صاحبه. 

قوله: (فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة 
كالإثبات): الضمير المنفصل «هوا) فى قوله: «فهو» يعود إلى «النفى 
الطارئ». وإليه كذلك عود الضمير المتصل فى «فيه» . 

والمراد هنا: أن النفي الطارئ حكم شرعي» فيجري فيه القياسان 
قياس العلة وقياس الدلالة» كما هو الشأن في الإثبات» وذلك لأن النفي 
الطارئ له خواص يُسْبَدَلُ بانتفائها على انتفائه» وله آثار يُسْتَدَلُ بوجودها 
على وجوده» وكذلك له علل وأسباب عن ا كارك ةماه 

مثال الأول وهو «قياس العلة فى النفى الطارئ»: أن يقال: علة براءة 
الذمة من دين الآدمي هي أداؤه» والعبادات هى دَيْنٌ الله تعالى» فليكن 
أداؤها هو علة البراءة منها 

ومثال الثاني وهو «قياس الدلالة في النفى الطارئ»: أن يقال: من 


فصل في القياس في النفي قات 


2 3 1 سعم او f‏ 07 ساسم سراي وو 2 5 2 
ونميٰ أصَلِيٌ ‏ وَهوّ البَقَاءٌ على ما كان قبل ورود الشرع› كانتفاء 
ر ص م وى 9 م :5 
صَلاةَ سادسة» فهر منْفِیٌ باسْتِضْحَاب موب العقل» 1 RS‏ 


خواص براءة الذمة من الدَّين ألا يُطالَبَ به بعد أدائه» ولا يُرْقَمُ أمره إلى 
الحاكم» ولا يبس به» وكل هذه الخواص موجودة» فدل على وجود 
براءة الذمة» كما يقال: من خواص الملك المطلق جواز بيعه» وهبته» 
والتصدق بهء وقد انتفت هذه الخواص بالعين المغصوبة بالنسبة إلى 
الغاصب» فدل على عدم ملكو لهاء وتَبَتَ بالنسبة إلى المغصوب منه في 
٠‏ الجملة» فدل على ثبوت ملكه لها . 

قوله: (ونفي أصلي): هذا هو الضرب الثاني من ضربي النفي . 

قوله: (وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع): الضمير المنفصل 
«هو» يعود إلى «النفي الأصلي». 

و«ما» في قوله: «على ما كان» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الكائن»؛ أي: «وهو 
البقاء على الكائن قبل ورود الشرع». 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي معناه براءة الذمة من التكليف› 
استصحاباً للحال التي كان عليها الإنسان قبل ورود الشرع» إذ قبل ورود 
الشرع لا تكليف. 

قوله: (كانتفاء صلاة سادسة» فهو منفي باستصحاب موجب العقل): 
الضمير المنفصل «هو) في قوله: فهو» يعود إلى تمي صلاة سادسة». 

وهذا مثال توضيحي للنفي الأصلي» وذلك أن الشارع كلف العباد 
بخمس صلوات في اليوم والليلة» فتكون ذمم المكلفين مشغولة بهذه 
الصلوات الخمس فقطء وما زاد على ذلك فهو باق على ما كانت عليه 
الحال قبل ورود الشرع» فلا تنشغل الذمة به استصحاباً لدليل العقل 
الموجب للبراءة الأصلية. 


(۱) راجع: شرح مختصر الروضة ”/ 5865)» 5068. 


فصل في القباس في النفي 
ست ١١‏ لت 5 كت 


قلا يَجْرِي فيه قياس الْعلَة؛ لِأَنّهُ لا مُوجبَ لَهُ له قبل ورود السَّمْعء ل 


بشكم شَرْعِي حت حَنَّى نُظلّبَ لَه عِلَهُ سَرْعِيةٌ بل هُوَ في كم اشع وَلَا 


7 2 


عله E E‏ الدَّلَالَقَ وعد أن 


ھور ر 


قوله: (فلا يجري فيه قياس العلة؛ لأنه لا موجب له قبل ورود السمع» فليس 
بحكم شرعي حتى ثُطلَبَ له علة شرعية» بل هو نفي حكم الشرع ولا علة له؛ إنما 
العلة لما يتجدد): الضمير في فيه» يعود إلى «النفي الأصلي». وإليه كذلك عود 
الضميرين المتصلين في «لأنه»» وفي «له»» والضمير المنفصل «هو؛. 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة؛ لأن قياس 
العلة يجري في الأحكام الشرعية» والنفي الأصلي حكم عقلي لا شرعي› 
ولأن العلة إنما تكون لما يتجدد بعد عدمه» وهذا النفى ثابت بالأصالة فلا 
علة له وإذا انتفت العلة انتفى القياس . ۰ 

قوله: (لكن يجري فيه قياس الدلالةء وهو أن يُسْتَدَلَ بانتفاء حكم شيءِ 
على انتفائه عن مثله): الضمير في «فيه» يعود إلى «النفي الأصلي». 1 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «قياس الدلالة». 

والضمير في «انتفائه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «مثله» يعود إلى «الشيء» . 

والمراد هنا: أن النفي الأصلي إنما يجري فيه قياس الدلالة» وقياس 
الدلالة هنا هو الاستدلال بانتفاء الحكم في شيء على انتفائه عن مثله» 
وذلك كأن يقال: إنما لم يجب حج ثانٍ لأن الشارع لم يوجب الحج إلا 
مرة واحدة في العمرء فكذلك لا يجب صوم شهر ثانٍ لأن الشارع لم 
يوجب إلا صوم شهر واحد فقط. 

فهذا قياسٌ لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء بالاستدلال”" . 


.٤٥١/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في القيالى في النفي 01 


يكو َلك صم ليل إِلَى ليل هُوَ اسِْضْحَابُ الْحَالٍ. واه أَعلّم. 


قوله: (ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو استصحاب الحال): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن 
مثله) . 

والمراد هنا: أن الاستدلال بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله 
يعد صما إلى ذليل استضحاب الخال» فيكون مؤكداً له ولیس بديلاً غنه؛ 
لأن هذا الاستدلال لو انعدم وجود كونه مفيداً نَفَْ وجوب حج ثانِ» 
ووجوب صوم شهر ثان؛ لكان دليل استصحاب الحال ‏ وهو النفي 
الأصلى ‏ مستقلاً بنفى وجوبهما لاستغنائه بنفسه عن دليل آخر فى إفادة 
ذلك النفي . ٠‏ ۰ 


د فد 


فصل في أسئلة القياس 


(فصل) 
قَالَ ب بَعْضٌ أَهْلٍ الْعِلّم : يَتَوَجَهُ عَلَى الْقِيَاسٍ انتا عَسَّرَّ سُوَالاً: 


قوله: (قال بعض أهل العلم: يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً) : إنما 
نسَبٌ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه الاثني عشر سؤالاً إلى بعض 
أهل العلم لأن الأصوليين مختلفون في عددها قله وكثرةً» فمنهم من جعل 
عددها أربعة كالرازي الشافعي رحمه الله تعالى"" . 

ومنهم من جعل عددها ستة كالبيضاوي رحمه الله تعالى'" . 

ومنهم من جعل عددها ثمانية كالجويني رحمه الله تعالى" . 

ومنهم من جعل عددها اثني عشرء كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 

ومنهم من جعل عددها فة وعشرين: کالامدۍ رسمه اللا 3 

ويْرَادُ بالأسئلة هنا أحد أمرين : 

الأمر الأول: سؤال الفائدة المتضمن معرفة الحكم خالصاً مما يَرِدُ 
عليه . 


الأمر الثاني: سؤال الاعتراض الذي يَقْصِدُ به المعترض قَظعَ 
السكدل ور إل 

والغالب في نلك الأسئلة توجيهها إلى المستدل على سبيل المعارضة 
والممانعة» ولذلك ا «قوادح العلة»). 

وقد اختلفت منهجية الأصوليين من جهة ذِكْرِ تلك الأسئلة في 
مؤلفاتهم الأصولية» وعدم ذكرهاء فمنهم من لم يذكرها في أصول الفقه 
)١(‏ انظر: المحصول 7/7؟7/١71".‏ 
(؟) انظر: منهاج الأصول مع شرحه نهاية السول ١50/5‏ وما بعدها. 
(9) انظر: البرهان 7/ 4506 وما بعدها. 
(5) انظر: الإحكام 54/54 وما بعدها. 
)6( راجع: شرح مختصر الروضة .٤0۸/۳‏ 


---- 2 ااا ن 
الاسْيِمْسَارُ وَمْسَادُ الاتِبَاره وَكَسَادُ الْوَضعء وَالْمَئْمُ وَالتّفْسِيمُ 
َالْمُظالَبةُ وَالنَقْضٌء وَالْمَوْلُ بالمُوجَبء وَالْقَلْبُء وَعَدَمْ التَأئِيرِ 
وَالْمُعَارَضَةٌ وَالتَرْكِيبُ. 

نا ا | لياه مسار فيو جَهُ عَلَى ال مَجْمَل > وَعَلَى الْمُعْتَرضٍِ إِنْبَاتُ 
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إحالةً لها على قَنّهَا الخاص بها وهو «علم الجدل»؛» كما فعل ذلك الغزالي 
رحمه الله تعالى وغيره. 

ومنهم مَنْ ذكرها لأنها من مكمّلات القياس الذي هو من أصول 
الفقه» ومُكَمُلٌ الشيء يُعَدَّ منه فلا ينفصل عن 

قوله: (الاستفسارء وفساد الاعتبارء وفساد الوضعء والمنع» والتقسيم,» 
والمطالبةء والنقضء والقول بالموجّبء والقلب» وعدم التأثيرء والمعارضة» 
والتركيب): هذه هي الأسئلة التي ذَكَرَ المؤلف رحمه الله تعالى بأن بعض 
أهل العلم > حَصَرَّها في اثني عشر سؤالاً» وقد سَرَدَهَا المؤلف سَرْداً إجمالياً 
فصل الحديث عن كل واحد منها فيما يلي. 

قوله: (أما الاستفسار فيتوجه على المجمل): الاستفسار هو طَلَّبُ 
تفسير اللفظ». وبيان المراد به. 

وهذا الاستفسار يتوجه على المجمل» بمعنى يرد عليه» وإنما يتوجه 
الأمتتمان على الف اة الل شد امسن معي فاح له 
فر الطراة ن 

قوله: (وعلى المعترض إثبات الإجمال) أي: يجب على المعترض أن 
يثبت الإجمال في لفظ المستدل» وذلك بأن يُبَيّنَ المعترض للمستدل بأن 
لفظه يحتمل معنيين أو أكثر. 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة .٤٥۹/۳‏ 

(۲) المرجع السابق. 


C=‏ فصل في أسئلة القياس 
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وَيَكْفِيهِ فى إثبّاته بَيَانَ اخْبَمَاليّن فى اللفظء ولا يَلرَّمَهُ بيان الْمَْسَاوَاةٍ 


ر 


چو 


OO O RORY N TRE 


e. 


وإنما وجب على المعترض إثبات الإجمال فى لفظ المستدل؛ لأن 
مجرد الدعوى لا تكفي في ثبوت الإجمال؛ إذ لو اكْتُفِيَ بمجرد الدعوى 
لأخصي ذلك إلى فم باب الاي اة كل مسح فن لا بحر ان يفول 
للمستدل: «لفظك مجمل ينه يلرم المستدلٌ بذلك ما لا يَلْرَمْهُ؛ِ لكون 
الأصل في الألفاظ عدم الإجمال فيها”" . 

قوله: (ويكفيه في إثباته بيان احتمالين في اللفظء ولا يلزمه بيان 
المساواة بينهما؛ لأنه ليس في وسعه ذلك): الضمير في «يكفيه» يعود إلى 
«المعترض). 

والضمير في «إثباته» يعود إلى «الإجمال». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

وضمير التثنية «بينهما» يعود إلى «الاحتمالين في اللفظ». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود الضمير 
في (اوسعه) . : 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «بيان المساواة في احتمالي اللفظ». 

والمراد هنا: أن للمستدل أن يُطَالِبَ المعترض بإثبات الإجمال الذي 
يزعم بأنه موجود في لفظه» وحينئذ يجب على المعترض إثبات الإجمال 
الذي يدعيه ويكفيه في ذلك بيان احتمالين في لفظ المستدل» فإذا أثبت 
المعترض للمستدل وجود الإجمال بكون لفظه محتملاً لمعنيين فليس من 
حق المستدل أن يطالب المعترض ببيان المساواة بين هذين المعنيين اللذين 
احتملهما اللفظ؛ لأن ذلك قد لا يكون في وسع المعترض» فَيَلْرَمُ منه 
تكليفه بما لا طاقة له به. 


.457 /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )1١( 


فصل في اسئلة القياس 02 
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وَجَوَابه : بِمَنْع تَعَدَدٍ الاخْيَمَالٍء أو بترجيح أَحَدِهِمًا. 


قوله: (وجوابه بمنع تعدد الاحتمالء أو بترجيح أحدهما): الضمير في 
«جوايه» يعود إلى «الاستفسار». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين احتملهما لفظ 
المستدل». 

والمراد هنا: أن المستدل يجيب عن الاستفسار الموجه إليه من قِبّل 
المعترض بأحد جوابين: ۰ 

الجواب الأول: مَنْعٌّ تعدد الاحتمال» وذلك بأن يقول المستدل 
للمعترض: لا أسلم بأن لفظي محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء بل ليس له 
إلا معنى واحد فقط» ويقيم للمعترض الدليل على ذلك. 

الوجه الثاني: ترجيح أحد المعنيين على الآخرء ومقتضى ذلك 
التسليم من المستدل للمعترض بوجود الاحتمال اللفظي الذي كان سبباً في 
حصول الإجمال» فيقول المستدل للمعترض: أسلم لك بأن اللفظ الذي 
أوردتّه محتمل للمعنيين اللذين ذكرتهماء إلا أن الراجح عندي منهما هو 
اللفظ الذي اخترته وَبَنَيْتُ الحكم عليه» ويُْيِتُ بالدليل رجحان هذا المعنى 
على المعنى الاخر. : 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: «المطلقة تعتد بالأقراء». 

فيقول المعترض: «لفظك مجملء فإن الأقراء تحتمل الحيض» 
وتحتمل الطهر). 

وحينئذ إما أن يمنع المستدل هذا الاحتمال» فيقول: بل المراد 
بالأقراء في الشرع معنى واحد فقط وهو «الحيض»», فلا يُحْمَلَ لفظ الأقراء 
عند الإطلاق إلا عليه. 

وإما أن يُسَلّمَ باحتمال اللفظه وبين بأنه إنما رجح الحيض لدلالة 
الشرع على ذلك» كما ثبت في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
تعالى عنها أن النبي يي قال لها وقد كانت امرأة تُسْتَحَاضُ فلا تطهر -: 


فصل في أسئلة القياس 
السرا لالا فاا لغار وور أن تقول هذا قا 
ل 2 چ ا 2 6 2 اھ 22 ۹ ع ) ل 
يُخَالِفُ نصا فَيَكُونُ بَاطِلاً» فَإِنَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كَانُوا لا 
- 00 - 266 ° 2 و 2 سوام بير اهم و1 
يَصِيرونَ إلى قياس مَعَ ظفرهم بالخبَرء فإنهم كانوا يَجْتَمِعَونَ لِطلب 
دم or‏ 2 لد و ل + لعز 
الأخبَارٍء ثم بَعْدَ خخصّولٍ الاس كانوا يَعْدِلون إلى الْقِيّاسٍ» O‏ 


(فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مر قرؤك فَلْتَطَهّرِي ثم صلي ما بين 
القرء إلى القرء)”" . 

فإن هذا الحديث يدل على أن المراد بالأقراء هو الحيض» حيث أمر 
النبي ية هذه المرأة المستحاضة بترك الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان القرء 
هو الطهر لَمَا أمرها النبي كل بترك الصلاة عند إقباله. 

قوله: (السؤال الثاني) أي: من الأسئلة الواردة على القياس. 

قوله: (فساد الاعتبارء وهو أن بقول: هذا قياس يخالف نصا فيكون 
باطلاً) أي: أن يعترض المعترض على المستدل في قياسهء فيقول له: 
قياسك هذا فاسد الاعتبار؛ لكونه مخالفاً للنص» والقياس المخالف للنص 
باطل لا يصح . 

قوله: (فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يصيرون إلى قياس مع 
ظفرهم بالخبرء فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبارء ثم بعد حصول اليس 
كانوا يعدلون إلى القياس): الضمائر في «عنهم»» وفي «ظفرهم»» وفي 
«فإنهم» تعود إلى «الصحابة» الكرام رضي الله تعالى عنهم . 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون على 
تقديم النص على القياس» فإذا وجد النص لديهم فإنهم كانوا يقفون عنده 
فلا يتعدونه إلى قياس ونحوه» وإنما يلجؤون إلى القياس في حالة يأسهم 
من وجود نص في المسألة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «في المرأة تستحاض» /١‏ 
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والنسائي في سننه» كتاب «الحيض»» باب: «ذكر الأقراء» .۱۸٤ 2147/١‏ 


فصل في أسئلة القياس 


1° 


2 
قد a2‏ مويو 


د أَخَرَ مُعَاذْ رَضِيَ الله عَنْهُ الْعَمَلَ به عَن السُنَّ قَصَوَّبَهُ الى بللا . 


وَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ) اا اذ بين عَدَمَ الْمُعَارَضَةٍ. 


وَالثاني : بَيَانَ أن الْقِيَانَ الَّنِي اسْتَنَدَ إِلَيه من ۾ فيل ما يجب تَمَدٍ 
عَلَى الْمُعَارِضٍِ المذگور: 


57 


وو 
تعديمه 


قوله: (وقد أخَّرَ معان رضي الله عنه العمل به عن السنة قصوّبه 
النبي كل): الضمير في «به» يعود إلى «القياس». 

والضمير في «صوّبه؛ يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى عنه. 

والمراد هنا: أن النبي بيه حين سأل معاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه عن كيفية القضاءء أجاب بأنه سيقضي بالكتاب» ثم بالسنة» ثم 
بالاجتهاد. فصل مرتبة الاجتهاد ومنه القياس متأخرة عن مرتبتي الكتاب 
والسنة» وقد صَوَّبَهُ النبي كله على ذلك» فدل هذا على أنه لا يجوز تقديم 
القياس على نص الكتاب والسنةء فإذا قُدَّمَ عليهما كان قياساً فاسل 
الاعتبار» فلا يكون محلا للقبول والاعتداد. 

قوله: (والجواب من وحهينء أحدهما: أن يبين عدم المعارضة» والثاني: 
بيان أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض 
المذكور): الضمير في إليه» يعود إلى «القياس» . 

و«ما» في قوله: «ما يجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن بإمكان المستدل إذا اعْتّرِضَ عليه بفساد الاعتبار 
لقياسه الذي استند إليه أن يجيب عن ذلك بأحد وجهين: | 

الوجه الأول: أن بين عدم وجود المعارض بين قياسه والنص الذي 
أورده المعترض . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: يُشْتَرط تبييت النية لصوم رمضان؛ 
لأنه صوم مفروض» فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. 


O‏ ذْ فصل في أسئلة القبياس 


الْسْوال الثَالِتُ: Ren‏ 


وهو قول الله تعالى: طوَالصَِينَ وَألصَتمّتقِ4 إلى قوله سبحانه: «أعد لَه هم 
تَمْفرَهٌ وجرا عَظِيما4 [الأحزاب: .]١‏ 


فإن هذا النص يدل على أن كل صائم يحصل له الأجر العظيم»› 
وذلك يستلزم الصحة» وهذا قد صام فيكون صومه صحيحاً . 

فيجيب المستدل ببيان عدم المعارضة بين قياسه ونص هذه الآية 
الكريمة» فيقول: هذه الآية الكريمة لا تعارض قياسي» فإنها تدل على أن 
الصائم يثاب وأنا أقول به» ولكنها لا تدل على صحة الصوم بدون تبييت 
.200 
اليه 

الوجه الثاني: أن يِبَيّنَ المستدل بأن القياس الذي استند إليه في إثبات 
الحكم من قبيل ما يجب تقديمه على النص الذي أورده المعترض؛ لكون 
ذلك النص لا تنهض به حجة لعدم ثبوت صحته. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الدم اليسير الخارج من غير السبيلين 

فيقول المعترض: قياسك الدم القليل على الكثير في بطلان الطهارة 
قياس فاسد الاعتبار لمخالفته للنص الوارد بالتفرقة بينهماء وهو قول 
النبي ا : (ليس الوضوء في القطرة والقطرتين هن الدم. وإنما الوضوء في 
كل دم سائل”" . 

فيجيب المستدل بقوله: قياسي ممم على الحديث الذي أوردتّه؛ لأن 
هذا الحديث لا يصح» بل ثبت ضعفه» فلا يكون مُفْسِداً للقياس الذي 
استندث إليه في عدم التفريق في الدم بين القليل والكثير منه. 

قوله: (السؤال الثالث) أي: من الأسئلة الواردة على القياس . 


(۱)( راجع : شرح مختصر الروضة «VY /Y‏ 0۹ . 
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َو 


ف ال 0 نَّ الْحَكُمَ الْمُعلّقَ عَلَى الْعِلَّةَ تَقْتضِي الْعِلَهُ 
تقيض ا ل ل ن الب يق 
غير کک 3 تلعقد به به الاح العا فَيَقَالُ ا له: ذا نیز 


4 ت 


أن بين أ 


قوله: (فساد الوضعء وهو أن يبين أن الحكم المعلق على العلة تقتضي 
العلة نقيضه) : الضمير في (نقيضه) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن يُبَيّنَ المعترض للمستدل بأن العلة التي جعلها مناطاً 
للحكم تناقضه ولا تناسبه. 

وإنما سمي ذلك «فساد وضع» لأن وَضْعّ الشيء في المحل الذي لا 
يناسبه يكون على خلاف الحكمةء وما كان على خلاف الحكمة يقع 
فاسداًء والعلة إذا اقتضت نقيض الحكم الْمُدَّعَى كان ذلك مخالفاً للحكمة» 
إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أن تخالفه وتناقضه». فكان ذلك 
السؤال فاسد الوضع بهذا الاعتبار”"' . 

قوله: (مثاله: مالو قال في النكاح بلفظ الهبة: لفظ الهبة بنعقد به غير النكاح» 
فلا ينعقد به النكاح كالإجارة ) : الضمير في «مثاله» يعود إلى «فساد الوضع». 

والضمير في «به» يعود في الموضعين إلى لفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل في النكاح بلفظ الهبة: لا ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة؛ لأن لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح فلا ينعقد به النكاحء 
كما لا ينعقد بلفظ الإجارة. 

قوله: (فيقال له: هذا تعليق على العلة ضد ما تقتضيهء فإن انعقاد غير 
النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به لا عدم الانعقاد): الضمير في اله يعود 
إلى «المستدل» . 


.٤۷١/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


- 
ماس همه 01 8 


وَجَوَابَهُ مِنْ وَجْهَيْن أ عذهها :أن يدنه ل َي 


أن _ 


تقيض ذَلِكَ. الثاني ؛ أن يُسَلمَ ذْلِكَء أنه يَفْتَضى مَا ذَكْرَهُ مِنْ 
وجه آخَرّ وَالْحُكُمٌ عَلَى وَفْقَهِ قَيَحِبُ تَقْدِيمُهُ؛ د 


اغتباره ولي من م الْأخذ بِغيْرِهِ . فففةةمةة و ةن ةةةوةةو ةو نو مة ةمث م ةم ممه 


واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قول المستدل: «لفظ الهبة ينعقد به غير 
التكاح. فلا ينعقد به النكاح». 

و(ما» في قوله: «ما تقتضيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقتضيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

9-0 «به» فى الموضعين يعود إلى «لفظ الهبة». 

والمراد هنا: أن يقول المعترض للمستدل: قياسك هذا فاسد 
الوضع؛ لأن انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي ويناسب انعقاد النكاح 
به رانك أن تماد حر لعا وض الم يدل على 0 لمحقظا عن الجادر 
في انعقاد العقودء والنكاح عَقّدٌَ من تلك العقود فيصح انعقاده به . 

قوله: (وجوابه من وجهينء أحدهما: أن يدفع قول الخصم: إنه يقتضي 
نقيض ذلك): الضمير في «جوابه» يعود إلى «فساد الوضع». 

والضمير في «إنه» يعود إلى «كون لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة». 

والمراد هنا : أن يقول المستدل للمعترض: لا أسلم لك بأن قولي: 
«لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح" يقتضي نقيض قولي : «فلا ينعقد النكاح بلفظ 
الهبة»» وذلك لوجود الفرق بين النكاح وسائر العقود» فسائر العقود قد يُتَسَامَلَ 
في ألفاظهاء بخلاف النكاح فلا يتساهل في لفظه نظراً لشدة حرمة الفروج . 

قوله: (الثاني: أن يسلم ذلك» ويبين أنه يقتضي ما ذكره من وجه آخرء 
والحكم على وفقه فيجب تقديمه؛ لأن الأخذ بما ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره): 


.٤۷۳ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس 2 
قَلَيِنْ ذَكَرَ الْخَصْمُ لِمَا ذَكَرَهُ أضلاً يَشْهَدُ لَهُ بالاغَبار فَهُوَ انْتِمَالُ إِلَى 
سوال المعارفة: 


«الثاني» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «الوجه الثاني». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قول المعترض: (إن انعقاد غير النكاح 
بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بهاء وإليه كذلك عود الضمير في «أنه». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الوجه الآخراء وإليه كذلك عود 
الضمير في «تقديمه». 

و«ما» في قوله : «يما ظهر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «اعتباره» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
1 الضمير في «بغيره) . 

والمراد هنا: أن يقول المستدل للمعترض: أسلّم لك ما ذكرته من أن 
انعقاد غير النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح بهء إلا أن اقتضاءه لعدم 
انعقاده أرجح وأقوى من اقتضائه لانعقاده» وذلك لأن انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة مُمْضٍ إلى أن يكون لفظ الهبة مشتركاً بين «الهبة» و«النكاح»» 
والاشتراك على خلاف الأصلء وما ذهبتٌ إليه من أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ الهبة يقتضي تَفيَ الاشتراكء فيكون لفظ «الهبة» خاصاً بهاء ولفظ 
«النكاح» خاصاً به» ولا شك أن تخصيص كل عَقْدٍ بلفظه الدال عليه وحده 
من غير مشاركة هو الجاري على وَفْقٍ الأصل» وما وافق الأصل يكون 
أو بالأعتان من الأخد بها حا" : 

قوله: (فلئن ذكر الخصم لما ذكره أصلاً يشهد له بالاعتبار فهو انتقال 
إلى سؤال المعارضة): «ما» في قوله: «لما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 


.٤۷١ 2410 /” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ك 


السّوّالُ الرّابِعٌ : الْمَنْمُ وَمَوَاقِعْهُ أَرْبَعَةٌ: مَنْمُ كم الأضلء وَمَنْعُ 


جود ما يدعي عل وَمَنْعْ گؤنه عله وَمَنْعُ وود في القع . 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «ذِكْرٍ المعترض 
أصلاً يشهد لما ذكره بالاعتبار) . 

والمراد هنا: أن المستدل إذا عَلَل بوصف» فادعى المعترض أن ذلك 
الوصف يقتضي نقيض الحكم.ء ودَگرَ لِمَا ادعاه أصلاً يدل على اعتباره كان 
ذلك معارضة منه لوصف المستدلء وانتقالاً من سؤال فساد الوضع إلى 
إيراد المعارضة. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» فلا 
ينعقل به النكاح . 

فيقول المعترض: هذا الوصف يقتضي نقيض الحكم» إذ انعقاد غير 
النكاح به يدل على انعقاده به» ويَشْهَّدُ لذلك أَصْلّ بالاعتبار وهو «لفظ 
البيع»» حيث ينعقد به البيع وغيره نحو «السّلم»» و«الإجارة»» فكذا ينبغي 
أن ينعقد بلفظ «الهبة» الهبةٌ وغيرها كالنكاح. 

قوله: (السؤال الرابع) أي: من الأسئلة المتوجهة إلى القياس. 

قوله: (المنع): والمقصود به هنا هو عدم تسليم المعترض بالدعوى 
التي أوردها المستدل. 

قوله: (ومواقعه أربعة): الضمير في «مواقعه» يعود إلى «المنع؟. 

والمراد هنا: أن المنع يقع على أربعة أقسام. 

قوله: (منع حكم الأصلء ومنع وجود ما يدعيه علة» ومنع كونه علة» 
ومنع وجوده في الفرع): ما في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 


.٤۷۹ 2478/8 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ef امه‎ BC A of e oè lA J 
وق اختَلِف في انقطاع المستيل عند تَوَجِهٍ مَنع الحكم في‎ 


والضمير في «يدعيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الذي ادعاه المستدل». 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما ادعاه المستدل علة». 

وهذه الأقسام الأربعة للمنع ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا على 
سبيل الإجمال» وسيتحدث عن كل واحد منها فيما يلي . 

قوله: (وقد اخثلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل): 
هذا هو القسم الأول من أقسام المنع» وهو «مَنْعُ حكم الأصل»» وذلك كأن 
يقول المستدل: جلد الميتة نجس فلا يَظهَرٌ بالدباغ كجلد الكلب. 

فيقول المعترض: أمنع حكم الأصل الذي استندت إليه» فأنت تقول 
بأن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ» وعندي أنه يطهر به”"'. 

وقد اختلف الأصوليون في انقطاع المستدل بمنع حكم الأصل› 
وخلافهم في ذلك على أربعة أقوال» وهي ‏ على سبيل الإجمال ‏ ما يلي : 

القول الأول: ينقطع المستدل بمنع حكم الأصل. 

القول الثاني: لا ينقطع المستدل بذلك. 

القول الثالث: إن كان المنع جلياً في مذهب المعترض» بحيث يكون 
هوا يعلمه غالب الفقهاء انقطع المستدل» وإن كان خفياً لا يعلمه إلا 
الآحاد والخواص لم ينقطع . 

القول الرابع: الرجوع في ذلك إلى عرف أهل بلد المناظرة» فإِن 
كانوا يرون مَنْعَ حكم الأصل انقطاعا انقطع المستدل وإلا فلاء إذ للجدل 
حدود مصطلح عليها فينبغي الوقوف عندها. 
(1) راجع: شرح مختصر الروضة "/ 547. 
(؟» المرجع السابق. 


لا يَنْقَطِعْ عَلَى النَفْصِيلٍ الي ذَكْرْنَا 
الثاني : مَنْعٌ وَججودٍ ما يَدَعِيهِ عِلَةَ في اشر فَعِنْدَ ذّلِكَ يَحْتَاحُ 
الْمُسْتَدِلٌ إِلَى إِنْبَاتِهِ إِنْ گان عَفِْاً بِالاسْيَرْوَاح إِلَى أَدِلَةِ الْعَفْلِء E‏ 


ع 
م 


قوله: (والصحيح أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناه) : الضمير في 
«أنه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن الصحيح من الأقوال السابقة أن المستدل لا ينقطع 
حين يمنع المعترض حكم الأصل الذي استند إليه» إذ بإمكان المستدل أن 
يثبت حكم الأصل بالكتاب» أو السنة» أو الإجماع» أو القياس على أصل 
آخر» كما سبق بيان ذلك في الحديث عن أركان القياس. 

قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم الثاني»؛ 
آي : من أقسام المنع. 

قوله: (منع وجود ما يدعيه علة في الأصل) أي: أن يمنع المعترض 
وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل . 

قوله: (فعند ذلك يحتاج المستدل إلى إثباته إن كان عقلياً بالاسترواح 
إلى أدلة العقل) : اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى من المعترض وجود ما 
يدعيه المستدل علةً في الأصل». 

والضمير في (إثباته» يعود إلى «ما يدعيه المستدل علة في الأصل». 

والمقصود هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوصف الذي ادعى 
المستدل كونه علة في الأصل» فللمستدل أن يثبت وجوده بدليل العقل إن 


كان عقلياً . 
مثال ذلك: أن يقول المستدل: هذا الشراب الْمُسَمَّى كذا حرام؛ لأنه 
كر 


فيقول المعترض: لا أسلم بأن هذا الشراب مسكر. 


فصل في أسئلة القياس 00 


وَإِنْ گان مَحْسُوساً بِالَاسْينَادٍ إِلَى شَهَادَةٍ الْحِسٌّء وَإِنْ كان شَرْعِيَاً فَبدَلِيل 


فيجيب المستدل بقوله: بل إنه مسكر» بدليل أن مَنْ شربه زال عقله» 
ولو لم يكن مسكراً لَمَا لزم من شربه زوال العقل. 

فالمستدل هنا قد أجاب بطريق التلازم بين الشرب وزوال العقل» 
ودليل التلازم دليل عقلي. 

قوله: (وإن كان محسوساً بالاستناد إلى شهادة الحس) أي: إن كان 
الوصف محسوسا استند المستدل في إثباته إلى شهادة الحس. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ المشتد حرام؛ لأنه مسكر 
کال 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن النبيذ المشتد مسكر. 

فيجيب المستدل بقوله: هو مسكر بشهادة الحس» فإن مَنْ شرب 
النبيذ المشتد يراه الناس مترنحاً في ممشاه» ويسمعونه متلعثماً في كلامه. 

قوله: (وإن كان شرعياً فبدليل شرعي) أي: إن كان الوصف شرعياً 
استند المستدل في إثباته إلى دليل الشرع . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: الكلب لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس 
كالخنزير. 

فيقول المعترض لا أسلم بأن الكلب نجس. 

فيجيب المستدل بقوله: بل إنه نجس» بدليل أن النبي 6 أمَرَ بغسل 
ما شرب فيه الكلب سبعاً في قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا شرب الكلب 
في إناء أحدكم فليغسله سبع . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الوضوء»» باب: «الماء الذي يغسل به 

شعر الإنسان»» رقم الحديث: .)١9/7(‏ 


وأخرجه مسلم فی صحیحه» کتاب «الطهارة»» باب : احكم ولوغ الكلب»» رقم 
الحديث: (۲۷۹) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. 


فصل في أسئلة القياس 


۳٤ |‏ 
وَقَدْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ بإِثباتِ أَئّر أو أَمْر يُلَازِمُهُ 
الَّالِتُ: مَنْعُ كَْنِهِ عِلّدَ كَيَسْنَاجُ ِلَى إِنْبَاتِهَا بِأَحَدٍ ارق الي 


ولو كان الكلب طاهراً لَّمَا أمر النبي ييه بغسل الإناء الذي شرب فيه. 

قوله: (وقد يقدر على ذلك بإثبات أثرء أو أمر يلازمه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «إثبات الوصف». 

والضمير في «يلازمه» يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن المستدل قد يتمكن من توكيد الوصف الذي جعله 
علةَ للحكم بإثبات نر من آثاره» أو بأمر ملازم له. 

فمثال الأثر: دلالة وجوب الدية على ثبوت القتل» فإن الدية أثر من 
اثار القتل» ولو لم يكن القتل ثابتا لما وجبت الدية. 

ومثال اللازم: دلالة وجوب الحد على انتفاء الشبهة فيه؛ لأن انتفاء 
الشبهة لازم لوجوب الحد”". 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «القسم الثالث»؛ 
أي : من أقسام المنع. 

قوله: (منع كونه علة) أي: أن يمنع المعترض كون الوصف علة. 

قوله: (فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها): الضمير في 
(إثباتها» يعود إلى «العلة» . 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

وطرق إثبات العلة هي: النص» والإجماع» والاستنباط. وقد ذكر 
المؤلف رحمه الله تعالى هذه الطرق عند حديثه عن أدلة الشرع التي تثبت تثبت 
بها العلة» حيث قال: «وأدلة الشرع ترجع إلى نصء أو e‏ أو 
استنباط . فهذه ثلاثة أقسام» . 


.541/ /" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ى 


الرّابِعٌ : مَنْعٌّ وجُودٍ مَا اذَّعَاهُ عله في افرع وَلَا بد مِنْ بَيَانِ ذَلِكَ 


والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وصف المستدل من أن يكون عله 
في الأصلء فللمستدل أن يثبت كون ذلك الوصف علةً بواحد من الطرق 
التى تثبت العلة بهاء وهي اش والإجماعء والاستنباط بأقسامه الثلاثة 
وهى : المناسية» اة والدوران. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ مسكرء فحرم كالخمر. 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن «الإسكار» علة تحريم الخمر. 

فيجيب المستدل بقوله: الدليل على أن الإسكار علة تحريم الخمر أنه 
وَضْفبٌ مناسب» لإفضائه إلى مصلحة صيانة العقول عن الفساد”''. 

قوله: (الرابع ) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «القسم الرابع»؛ 

قوله: (منع وجود ما ادعاه علة في الفرع) أي: أن يمنع المعترض 
وجود ما ادعاه المستدل علةً في الفرع. 

قوله: (ولا بد من بيان ذلك بطريقه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
(وجود الْمُذَّعَى ذ في الفرع». 

والضمير فى «بطريقه») يعود إلى «المستدل) . 

والمراد هنا: أن المعترض إذا منع وجود الوصف في الفرع فللمستدل 
أن يبين كونه علةً في الفرع بالطريق الذي يراه مناسباً لذلك» فإذا رأى أن 
الطريق المناسب هو «تنقيح المناط» فليجعله دليلاً على إثبات وجود 
الوصف في الفرع. 

مثال ذلك: ما تقدم في المثال السابق» وهو أن يقول المستدل: 
النبيذ مسكر» فحرم كالخمر. 


(1) المرجع السابق .٤۸۸/۳‏ 


فصل فى أسئلة القبا 
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ل لا 9 ر رمو ۴ وير ر SET‏ 0ه 
السؤال الحامس: التقسيمء وَحَمَه أن يقَدْمَ عَلى المطَالبَة إذ فيه 


مَنْعٌّ» وَالْمُطَالَبَةٌ تَسْلِيمُ مَخْض» RONESANS‏ 
فيقول المعترض: لا أسلم بأن الإسكار علة ولا أنه موجود في 
النبيذ. 


فيجيب المستدل الذي اختار «تنقيح المناط» بقوله: إن تحريم الخمر 
لذ يخلر: إنا أن نكر للزيهة وتا أن يكون لان وإما أن بكرن 
لإزباده» وإما أن يكون لاتخاذه من العنب» وإما أن يكون لإسكاره. 
والأوصاف المذكورة كلها طردية إلا الإسكار فكان هو العلة» وهو موجود 
في النبيذ فيكون محرماً كالخمر”'". 

قوله: (السؤال الخامس: التقسيم) أي: أن «التقسيم» هو السؤال 
الخامس من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وحقه أن يقدم على المطالبة): الضمير في «حقه» يعود إلى 
«التقسيم؟ . 

والمراد هنا: أن مرتبة التقسيم متقدمة على مرتبة المطالبة في منظومة 
الأسئلة المتجهة إلى القياس . 

قوله: (إذ فيه منع» والمطالبة تسليم محض): الضمير في فيه» يعود 
إلى «التقسيم». ۰ 

وهذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في تعليل القول بتقديم 
التقسيم على المطالبة في الرتبة. 

وقول المؤلف: «المطالبة تسليم محض» فيه نوع تساهل» إذ التسليم 
المحض هو المطلق عن التقييد بأي شرط من الشروطهء والتسليم هنا ليس 
مطلقاً عن التقييد وإلا لَمَا سمي هذا السؤال بسؤال المطالبة» فتسميته بذلك 
يعني أن التسليم فيه موقوف على شرط وهو إقامة الدليل على صلاحية 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة .٤۸۸/۳‏ 
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]مقع oy for‏ دمع ر ډ? عر وو « ده 0 وه 9 
والمَنع بعد التسليم غير مَقبولِ إذ هو رجوع عَما اعرف بوء والتسليم 
XH‏ وهر و 


روت olf,‏ وفرع َو وميه س 2 چ و وو ر سه تك 
بَعْدَ المَنع يقبّل لأنه اغْتِرَافٌ يما أنكر فيمبل لأنه علتهء والإنكار يَعْدَ 
ر و ور 
الاغيرَافٍ له فلا يقبّل. 


الوصف للعلية» وبناءً عليه فالأولى استبدال لفظة: «التسليم المحض» 
بلفظة: «التسليم المبدئي» لتكون العبارة منسجمة مع واقع الحال لسؤال 
المطالبة. 

قوله: (والمنع بعد التسليم غير مقبولء إذ هو رجوع عما اعترف به 
والتسليم بعد المنع يقبل لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل لأنه علتهء والإنكار بعد 
الاعتراف له فلا يقبل): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «المنع بعد 
التسليم». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى ما» الموصولية. 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه اعتراف» يعود إلى «التسليم بعد 
المنع». 

و«ما» في قوله: «بما أنكر» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «لأنه» في قوله: «لأنه علته» يعود إلى «الاعتراف». 

والضمير في «علته» يعود إلى «التسليم بعد المنع»» والمعنى: أن 
الاعتراف هو علة التسليم. 

والضمير في «له» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إنما قلنا بأن من حق التقسيم التقديم على المطالبة لأن 
التقسيم مَنْعٌ لوجود العلة» والمطالبة تسليم بوجودهاء فإذا قال المعترض 
للمستدل: ما الدليل على أن الوصف الذي ذكرتّه هو علة الحكم الذي 
ادعيته؟ كانت تلك المطالبة بالدليل تسليما مبدئيا من المعترض بوجود 
الوصف الذي ذكره المستدل. 


E NR‏ أخدعها أن E‏ المشكون 
ميا إلى ما بع ولي NS SS a‏ 

وإذا كان التقسيم منعاً للعلة» وكانت المطالبة تسليماً بهاء فالتسليم 
مقبول بعد المنع» بخلاف المنع بعد التسليم لأنه إنكار لما سبق الاعتراف 
به وذلك غير مقبول. 

مثاله: أن يقول المستدل: «الأرز مكيل» فيحرم فيه التفاضل كالبر». 

فيقول المعترض: «لا أسلم أن الكيل علة في الأصل وهو البر؛ لأن 
علة الربا فيه إما الكيل» وإما الطعمء وإما القوت. ولا شيء من ذلك 
يصلح علة». 

فإذا قرر المعترض ذلك بدليله عنده» ثم قال للمستدل: «سلمت أن 
البر مشتمل على علة الرباء لكنْ لِمّ قلت: إن الكيل هو العلة؟»» لَصَّحَّ 
ذلك لأنه تسليم بعد مع ورجوع عن النزاع في وجود الوصف . 

رلو قال المخرض: ارال قلت إن الكل غلا ثم قال بعد 
ذلك: «العلة إما الكيلء وإما الطعمء وإما القوت. ولا شيء من ذلك 


يصلح علة». لم يصح لأن سؤاله عن دليل عليّة الكيل تسليم لوجوده 
ولصلاحيته للعلة» وإتكاره 'لصتلاخية الكيل :للتليل بع ذلك إنكار لما سل 


به من 0 فلا قبل منه O‏ 

قوله: (ويشترط لصحته شرطان): الضمير في الصحته» يعود إلى 
«التقسيم . 

والمراد هنا: أن التقسيم لا يصح إلا إذا توافر فيه شرطان أساسيان. 

قوله: (أحدهما: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يُمْنَعُ ويّسَلَّمُ): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الشرطين». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 


.54٠ 2549/7 راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس ۹ا 


لو أَوْرَد لِك بكر زياد في الدَّلِيل عَلَى ما 0 الْمُْتَدِلُ قلا يمح 
أنه 0 لِنَفْسِهِ شَيْئاً ثم يُوَجَهُ الاعيَرَاضَ» فَحِيئَيِذٍ يَكُونُ مُنَاظِراً مَعَ 


o 


والضمير في ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يمنع ويسلم» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: إلى الممنوع 
والْمُسَلّم). 

الاد هنا : أن يكون الوصف الذي جعله المستدل عله للحكم مما 
يصح انقسامه إلى المنع والتسليم من قِبلِ المعترض 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت» ثم بلغ 
صحت صلاته كالبالغ. 

فيقول المعترض: هل صحت صلاته فرضاًء أو نفلاً؟ فان كنت تريد 
بأنها صحت فرضاً فذلك ممنوع؛ 45 غر جاتن و 
را 0 تريد انها ضحت نفلا قذلك: مسل . 

انها :اد شْتْرط في التقسيم أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما 
ْنَع ويُسَلَمُ ؛ لأنه لو لم يكن صالحاً لهذا الانقسام لكان تقسيم المعترض 
مكابرةً ومعاندةً ونوعاً من إضاعة الوقت بلا فائدة» كما لو قال المستدل: 
شراب مسكرء فكان حراماً كالخمر»» فقال المعترض «مسكر شرعي» أو 
لغوي. أو عقلي؟»» فإن هذا تقسنيم لا معنى له ولا يترتب عليه حكم» 
فكون عاد أو ليا أو عدي فا ا انه ولك ا 

قوله: (فلو أورد ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا 
يصح؛ لأنه يمهد لنفسه شيئاً ثم يوجه الاعتراضء فحينئذ يكون مناظراً مع 
نفسه لا مع خصمه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقسيم . 


6 راجع : شرح مختص الروضة ”/ 259 695. 


ê‏ فصل في أسئلة القياس 


اا اَن يَكُونَ خحاصراً لِجَمِيع الاسام نه ّا لَمْ يَكُنْ 
خاضا فلل أذ ن أن مورك غر ما هة الر ف بالذكره 


رهس 


فَعِنْدَ ذلك يَنْدَفِعْ . 


و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى «لنفسه») وفى «(خصمه»). 

والمراد هنا: لا بد من أن يكون التقسيم الذي يورده المعترض مطابقاً 
لما ذكره المستدل» فلا يصح من المعترض أن يورد في تقسيمه زيادةٌ على 
ما ذكره المستدل في دليله؛ لأنه بتلك الزيادة يكون مناظرا لنفسه لا 
للمستدل» حيث أورد ما لم يتطرق إليه المستدل وجعله محوراً ترتكز 
المناظرة عليه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة «إجبار البالغة على الزواج»: 
إنها عاقلة بالغة» فلا تجبَرٌ على النكاح . 

فيقول المعترض : عاقلة بالغة» وهي بكر أو غير بكر؟ 

فهذا تقسيم مردود؛ لأن دليل المستدل لم يتعرض للبكر وجوداً ولا 
عدماً فَذِكْرُ المعترض لهذا الوصف تقويل للمستدل ما لم يَقُلْهُء أو إعراض 
عن مناظرة المستدل إلى مناظرة نفسهء وهذا مطل للتقسي . 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الشرط الثاني»؛ 
أي: من شرطي صحة التقسيم. 

قوله: (أن يكون حاصراً لجميع الأقسامء فإنه إذا لم يكن حاصراً 
فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكرء فعند ذلك بندفع): 


الضمير في «فإنه» يعود إلى «التقسيم». 
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فصل في أسئلة القياس 00 


وَظرِيق الْمُعْتَرض في صِيَانَة تَقْسِيمِهِ عَنْ هَذَا الدَّفُم E‏ 


والضمير في «مورده» يعود إلى «المستدل». 

و«ما» في قوله: «ما عيّنه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عيّنه يعود إلى «ما» الموصولية. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى«بيان المستدل بأن مورده غير ما عيّنه 
المعترض بالذكر». 

والمراد هنا: لا بد في صحة التقسيم من أن يكون حاصراً لجميع 
الأقسام التي يحتملها لفظ المستدلء فإن لم يكن حاصراً بطل التقسيم 
لجواز أن يكون القسم الباقي الخارج عن الأقسام التي ذكرها المعترض 
كافيا في النهوض بغرض المستدل» وحينئذ ينقطع المعترض ويندفع 
اعتراضه . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: هذا الفعل مأمور به» فكان مجزثاً. 

فيقول المعترض: مأمور به على وجه الوجوب» أو على وجه 
الإباحة؟ 

فيقول المستدل: ليس مأموراً به على وجه الوجوب» ولا على وجه 
الإباحة» بل مأمور به على وجه الندب» وهذا هو مرادي7". 

فعند ذلك ينقطع المعترض؛ لأن اعتراضه لم يصادف المحل الذي 
أراده المستدل» فبقي ذلك المحل سالما من الاعتراض. 

قوله: (وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع): الضمير 
في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض». 

والدفع المشار إليه في قوله: «عن هذا الدفع» هو َف المستدل تقسيم 
المعترض ببيان أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر. 
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اَن يَقُولَ عِنْدَ التَفْسِيم : إن عَنَيْتَ به هَذًا الْمُحْكَمَلَ فَمُْسْلُّمٌ وَالْمُطالَبة 


و روك فر 


مُتَوَجَهَة وَإِنْ عت به ما عَذاه فممنوع . 


قوله: (أن يقول عند التقسيم: إن عنيت به هذا المحتمل فمسلّم والمطالبة 
متوجهة» وإن عنيت به ما عداه فممنوع): الضمير في «به» في الموضعين 
يعود إلى «ما ذكره المستدل»). 

والضمير في ما عداه» يعود إلى «المحتمل». 

والمراد هنا: إذا أراد المعترض سلامة تقسيمه من أن 0 
للدفع من قِبَلِ المستدل فليسلك هذه اا وهي أن يقول للمستدل: 
عنيتَ بما ذكرت كذا فهو مُحْتَمَلٌ مُسَلَمُ والمطالبة بتقريره متوجهة ت إليك» 
وإن عنيت به غيره فهو ممنوع . 

وذلك أن لفظ «غيره» يعم ما عدا القسم الْمُصَرَّح به» فلا يخرج عنه 
شيء من الأقسام» فلا يكون للمستدل مجالٌ في ادعاء كون الحصر قاصراً. 

ومغنى ذلك : أن يجعل المعترض تقسيمه دائراً بين آمرين» بحيث 
يجعل أحدهما يعم ما سوى الأمر الآخرء فيقول 0 إن أردت كذا 
فيحتمل تنزيل لفظك عليه» ومُسَلَمٌ صلاحيته للعلية» والمطالبة متوجهة فأنا 
أطالبك بالدليل على كونه علة» إذ لا يلزم من صلاحيته للعلية أن يكون 
علة. 

وإن أردتَ غير ذلك فهو ممنوع» فلا يصح حَمْلٌ لفظك عليه ولا 
يصح التعليل بے . 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل: الأرز يحرم فيه التفاضل لأنه رباء 
كما يحرم التفاضل في البر. 

فيقول المعترض: إن أردت تحريم التفاضل في الأرز لأنه مكيل 
فَمُسَلَّمٌ وإن أردت غير الكيل فممنوع. 
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ل هك 


أن 


ودر قَوْمٌ أن مِنْ شَرْطٍ صِحَتِهِ أن يَكُونَ الاحْيَمَالُ في الأَفْسَام 
عن الف ف كان التسيى لأسيدولة ا 
لِكوْنِهِ عير مَقْدُورٍ عَلَيْهِ. 

وَأَنَهُ إا بَيّنَ الْمُسْتَدِلُ ظهُورَ اللّفْظِ في مُجْمَل إِمَا بحم الْوَضعء 
وَإِمَّا بحكم الْعُدْفِِ وما بِقَريئَةٍ وَجِدَتٌ» فل التقَسِيم: 


قوله: (وذكر قوم أن من شرط صحته أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء): المراد بالقوم هنا بعض الأصوليين. 

والضمير في «صحته» يعود إلى «التقسيم» . 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين اشترط لصحة التقسيم أن تكون 
أقسامه فى الاحتمال على درجة سواءء إذ لو كان بعضها أظهر من بعض 
لوجب تنزيل اللفظ على الأظهر منها دون ما سواهء وحينئذ فلا حاجة إلى 


5 
-. 


قوله: (لكن يكفيه بيان الاحتمالاتء ولا بلزمه بيان المساواة لكونه غير 
مقدور عليه): الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المعترض»» وإليه كذلك عود 
الضمير في يلزمه». 1 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «بيان المساواة»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «عليه». 

والمراد هنا: أن المعترض بالتقسيم يكفيه بيان مجرد الاحتمال في 
لفظ المستدل» ولا يُلْرَمُ ببيان التساوي في أوجه ذلك الاحتمال لعدم القدرة 
عليه» نظراً لتعذره أو صعوبته. 

قوله: (وآنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل إما بحكم الوضعء 
وإما بحكم العرفء وإما بقرينة وُجدتء فسد التقسيم): الضمير فى «أنه») هو 
ضمير الشأن» إذ التقدير: «وأن الشأن إذا بين السعدا ا ` 

والمراد هنا: إذا اعترض المعترض على المستدل بأن لفظه مُجَْمَلُ 
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فاستطاع المستدل أن يُبَيّنَ بأن اللفظ ليس بمجمل وإنما هو من قبيل 
الظاهرء وأقام الدليل على ذلك عن طريق الوضع› أو العرف» أو القرينة 
بطل اعتراض المعترض بفساد تقسيمه. 

فمثال الوضع: أن يقول المستدل في مسألة «نذر صوم يوم النحر»: 
إنه نَذْرٌ معصيةء فلا ينعقد قياسا على سائر المعاصي . 

فيقول المعترض : هو معصية لعينه» أو لغيره؟ فإن كان لعينه فممنوع؛ 
لأن الصوم لعينه قربة وعبادة» فكيف يكون معصية؟ 

وإن كان لغيره فَمُسَلُمٌء لكن لا يقتضي البطلان بخلاف سائر 
المعاصي . 

فيجيب المستدل بقوله: إن لفظ المعصية من حيث الوضع ظاهر في 
كونه معصية لعينه» وكونه لغيره خلاف الظاهرء فلا يصح التقسيم إليه. 

ومثال الظاهر بالعرف شرعاً: أن يقول المستدل: مَنْ أكل لحم جزور 
وجب عليه الوضوءء قياسا على سائر النواقض. 

فيقول المعترض: يجب عليه الوضوء الشرعي فيغسل جميع أعضاء 
الوضوءء أو الوضوء اللغوي فيكتفي بالمضمضة فقط؟ 

فيجيب المستدل بقوله: لفظ الوضوء إذا أَظَلِنَ فهو ظاهر في العرف 
الشرعي لا ارت اللغوي» فَيُحْمَلُ على المعنى المتقرر شرعاً وهو 
عسل جميع الأعضاءء دون حمله على المعنى اللغوي وهو الاكتفاء 
بالمضمضة فقط”"' . 

ومثال الظاهر بالقرينة: أن يقول المستدل: يُسْتَحَبٌ لكل إمام يأخذ 
الزكاة أن يصلي على 0 إليه» لقوله ا خد من ن ميم صد دق 
تطهرهم رگم با وَصَلٍْ عله إِنَّ صلَوَكَ صَلؤِتَكَ سک ي [التوبة: .]٠١"‏ 
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فصل في أمئلة القباس 1 


قَالَ: الراك ل اللي سيرد في ارين كللْمُسْكدل أن ن 


ظُهُورَهُ بِأنْ يَقُولَ لِلْمُعْتَرضٍ: سَلَّمْتٌ أن اللَفْطَ عَيْرُ اهر فِي غَيْرٍ هَذَا 
اليل ل ا ا 


فيقول المعترض: يصلي عليهم الصلاة الشرعية» أو اللغوية؟ 

فيجيب المستدل بقوله: لفظ الصلاة هنا ظاهر فى المعنى اللغوي وهو 
الدعاء» دون المعنى الشرعي وهو الصلاة ذات الركوع والسجودء وإذا كان 
لفظ الصلاة هنا ظاهراً ذ فى المعنى اللغوي بقرينة الحال» إذ الحال حال دعاء 
ولق اال اة فلا يضح الق بذك الم اللغري والمشتى الشرعي ١‏ 

قوله: (قال: ولو لم يكن اللفظ مشهوراً في أحدهما فللمستدل أن يبين 
ظهوره بأن يقول للمعترض: سلمتٌ أن اللفظ غير ظاهر في غير هذا المحتمل) : 
القائل هنا هم القوم الذين اشترطوا في التقسيم أن يكون الاحتمال في 
أقسامه على درجة متساوية. 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «المعنيين اللذين يحتملهما لفظ 
المستدل». 

والضمير في «ظهوره» يعود إلى «اللفظ غير المشهور». 

والمراد هنا: أن يرجح المستدل لفظاً غير مشهور عند الفقهاءء 
فيعترض عليه المعترض بقوله: إن هذا اللفظ غير مشهور» فكيف جَنْحْتَ 
إليه دون اللفظ الآخر المشهور؟ 

فيقول المستدل: أسلم لك بأن هذا اللفظ غير مشهورهء إلا أن عدم 
شهرته لا يمنع من أن يكون ظاهراً في هذا المحتمل» ولذلك كان راجحا 
عندي دون المحتمل الآخر. 

ولا بد للمستدل من أن يقيم الدليل على هذا الظهور من اللغة» أو 
الشرع» أو العرف» أو قرينة من القرائن بحسب ما يفتح الله تعالى به عليه 
في مجلس المناظرة» حتى لا يكون ما ذكره من ظهور المعنى غير المشهور 
دعوى بلا دليل. 


کا فصل في أسئلة القياس 
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ولا بد لِلمَعْتَرِضٍ مِنْ تَسْلِيم ذلك ضَرُورَةَ صِحَّةَ تَمْسِيمِهِ فن شرطه 
E TEE 2‏ ع ا اعطق و 4 

تَسَاوِي الَاخْيَمّالاتِ». وأنا أَسَلمَ ذلك أيُضاء فَيَلرّمُ أن يكون ظاهرا في 
الاخْيَمَالٍ الذي عَتَبتَهَء صَرُورَة تمي الاشْيرَاكِ فَإِنْهَ على خلافِ الأضل . 


قوله: (ولا بد للمعترض من تسليم ذلك ضرورة صحة تقسيمه فإن 
شرطه تساوي الاحتمالات» وأنا أسلم ذلك أيضاًء فيلزم أن يكون ظاهراً في 
الاحتمال الذي عَسَيْتَهُ ضرورة نَفِي الاشتراك فإنه على خلاف الأصل): اسم 
الإشارة «ذلك» في قوله: «من تسليم ذلك» يعود إلى «كون اللفظ الذي 
أورده المستدل غير ظاهر إلا في المعنى الذي جعله مناطاً للحكم». 

والضمير في «تقسيمه» يعود إلى «المعترض)». 

والضمير في «شرطه» يعود إلى «التقسيم» . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وأنا أسلم ذلك أيضاً» يعود إلى 
«ظهور اللفظ في المعنى غير المشهور». 

والضمير في (عنيته) يعود إلى «المستدل) . 

والضمير في «فإنه) يعود إلى «الاشتراك». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا دَلَّنَ على ظهور اللفظ في المعنى غير 
المشهورء كان لزاماً على المعترض أن يُسَلّمَ له بذلك؛ لكونه حريصاً على 
صحة تقسيمه» وصحة التقسيم لا تتحقق إلا باعترافه بتساوي الاحتمالاات» 

, 1 

وإذا تساوت الاحتمالات فإن لم يسَلم المعترض الاحتمال الذي رجحه 
المستدل أصبح اللفظ مشتركاً بين تلك الاحتمالات كلها لعدم تَمَيّرِ بعضها 
عن البعض الآخرء وهذا الاشتراك خلاف الأصلء إذ اللغة وضِعَتٌ للدلالة 
على استقلالية كل لفظ بمعناه الذي يخصه من غير شِرَكَةٍ فيه. 

وأما إذا سَّلَّمَ المعترض للمستدل الاحتمال الذي رجحه كان اللفظ 
ظاهرا فيه دون غيره من الاحتمالات. وبذلك يزول الاشتراك وهذا هو 


الأصل . 


فصل في أسئلة القاس AN‏ 
َيُمْكِنٌ أن يُمْتَعَ أن نَسَاوِيَ الْاحْتَمَالاتٍ شَرْظ إِذْ لا حجْرٌ عَلَى 
eS‏ فَكَذَلِكَ 
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حجر ء عَلَى اله م في تَفْسِيمِهِ إلى ما د ل الول ن ل 


گلامه به . 


قوله: (ويمكن أن يُمِنَعَ أنَّ تساوي الاحتمالات شرط) أي: ويمكن أن 
يقول فريق آخر: إنه لا يُشْتَرَط في صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات 
متساوية» بل يجوز أن يكون بعضها أرجح من بعض. 

قوله: (إذ لا حجر على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله وإن كان 
الظاهر خلافه, فكذلك لا حجر على المقسم في تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن 
يفسر كلامه به): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بعدم اشتراط تساوي 
الاحتمالات لصحة التقسيم. 

و«لا) فى قوله: «لا حجر» نافية للجنس» و«حَجرًا اسمها مبنى على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» وتقديره: «واقع»؛ 
أي: «لا حجر واقع على المستدل أن يفسر كلامه بما يحتمله». 

والضمير في «كلامه» يعود إلى «المستدل». ٠‏ 

وه«ما» في قوله: «بما يحتمله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يحتمله) يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «تفسير كلام المستدل بما يحتمله». 

والكاف في «فكذلك» حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم الحجر على المستدل بأن يفسر 
كلامه بما يحتمله وإن كان على خلاف الظاهر). 

والمراد بِالْمَّسّم هنا: هو المعترض. 

والضمير في ااتقسيمه) يعود إلى «المقسم». 

و«ما» في قوله: «ما يمكن» موصولية بمعنى «الذي». 


کے ۱٤۸‏ 
وَجَوَابُ التَفْسِيمٍ مِنْ حَيْتْ ال لجّدل بدفع انقِسّام الكلام» أو بيان 
ظهُور أَحَدٍ الاحتمالين» E O AS‏ 


والضمير في «كلامه» يعود إلى «المستدل). 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: قياس المعترض على المستدل» فكما أن للمستدل أن 
يُفَسّْرَ كلامه بحمله على معنى غير ظاهر لكونه أصبح هو الراجح لديه 
لمناسبته حمل الحكم عليه» فكذلك للمعترض أن يورد في التقسيم 
احتمالات غير متساوية» بحيث يكون بعضها أظهر من بعض ولا حجر عليه 
في ذلك» كما لا حجر على المستدل» بجامع أن كلَاً منهما محل 
للاجتهاد. 

قوله: (وجواب التقسيم من حيث الجدل بدفع انقسام الكلام) أي: إذا 
أراد المستدل أن يجيب عن تقسيم المعترض بطريقة علم الجدلء فله أن 
يسلك واحداً من طرق عدة» ومن هذه الطرق: دَفْعٌ انقسام الكلام» بحيث 
يقول للمعترض: لا أسلم بأن لفظي الذي ذكرثه منقسم إلى ما أوردته عَلَىَّ 
من تلك الأقسام» بل إنه يدل على معنى محدد لا قسمة فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: من أكل لحم جزور فليتوضاً. 

فيقول المعترض: الوضوء إما أن يكون شرعياً بغسل جميع الأعضاءء 
وإما أن يكون لغوياً بالمضمضة فقطء فأيهما تريد؟ 

فيقولٍ المستدل: أمنع أن يكون لفظي منقسماً إلى ما ذكرت» فإن 
الوضوء إذا أُظلِقَ فلا ينصرف إلا إلى الوضوء الشرعي» وليس إلى الوضوء 
اللغوي . 

قوله: (أو بيان ظهور أحد الاحتمالين): هذا هو الطريق الثانى من طرق 
الجواب عن التقسيم من حيث الجدل. ١‏ 

والمراد هنا: أن يسلم المستدل للمعترض بانقسام الكلام» إلا أن 
الاحتمال الذي استند إليه في بناء الحكم هو الأظهر عنده من الاحتمال الآخر. 


فصل في أسئلة القياس 000 
ن الْكَلَامَ غير منحصر في الْأقْسَام امل كور 
وَإِنِ اخار الات الْفِفْهِىَ فَأَْكَنَهُ الدَّلَالَةٌ عَلَى المع واختیار 


الح العام > كَالْأَحْسَنُ انار الْقِسْم الْمُسَلّمِ؛ 9 عَنِ 
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أو بِبَيّانِ أ 


مثال ذلك: أن يقول المستدل: المطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروءء 
كما تعتد الآيسة من الحيض بثلاثة أشهر. 

فيقول المعترض: لفظ «القرء» محتمل للحيض والطهر احتمالا 
متساوياًء فعلى أيهما يقع تربص المطلقة عندك؟ 

فيقول المستدل: أسلّم لك بأن لفظ القرء محتمل للمعنيين اللذين 
ذكرتهماء ولكني أرى ظهوره في الحيض دون الطهر؛ لأمر النبي ية فاطمة 
بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء ولو كان 
القرء طهراً لَّمَا أمرها عليه الصلاة والسلام بترك الصلاة فيه. 

قوله: (أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة): هذا هو 
الطريق الثالث من طرق الجواب عن التقسيم من حيث الجدل. 

والمراد هنا : أن يُبَيِّنَ المستدل للمعترض بأن الأقسام التي ذكرها ليست 
خاصرةبل:هي قاصرة؟ لوجوة فس الم يذكره وهو المرزاد عنده في إثياث الحكم. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: : بيع الارن تناف ل يموده كنا لا 
يجوز بيع البر متفاضلاً لأنه ريا . 

فيقول المعترض: علة تحريم التفاضل في البر لا تخلو: إما أن تكون 
الطعمء وإما أن تكون الوزن» وإما أن تكون القوت» وإما أن تكون 
الادخارء فأي هذه العلل أردت؟ 

فيقول المستدل: قسمتك هذه قاصرة وليست حاصرة» وكل هذه 
الأقسام مستبعدة عندي» وإنما العلة في ذلك هي الكيل. 

قوله: (وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع واختيار القسم 
المسلم» فالأحسن اختيار القسم المسلم؛ لأنه يستغني عن الدلالة على المنع): 
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وَإِنِ اخْمَارَ الْقِسْمَ الآحَرَ جَارَ فَإِنَ فيه تكثيراً لِلَفِقَهِ. 010 


الضمير فى «أمكنه» يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير فى 
«لأنه» . 

والمراد هنا: أن المستدل في جوابه عن التقسيم إذا آثر الجواب 
والقبول بما سَلْمَ به المعترض» فليختر قبول ما سلم به المعترض» حتى 
يستغني بذلك عن إقامة الدلالة على المنع» وحتى تكون المسألة وفاقاًء 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: إذا صلى الصبي في الوقت ثم بلغ» 
صحت صلاته كما تصح من البالغ . 

فيقول المعترض : الصلاة من حيث حكمك بصحتها لا تخلو: إما أن 
فممنوع› وإن أردت الثاني فمسلم. 

فبقول المستدل: .بل أردث الثاني الذي سَلَمْتَهُ لى» وعو أن ضلاثة 
وقعت صحيحةً نفلاً لا فرضاً. 

قوله: (وإن اختار القسم الآخر جازء فإن فيه تكثيراً للفقه): المراد 
بالقسم الآخر هنا: هو المنع. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «القسم الآخرا. 

والمقصود هنا: أن المستدل إذا اختار في الجواب عن التقسيم القسم 
الذي مَنَعَهُ المعترض دون القسم الذي سَلَّمَّ به فذلك جائز في حقه ولا 
الذي منعه هو القسم المناسب لأن يكون مناطاً للحكم. 

واختيار المستدل للقسم الممنوع فيه تكثير للفقه بتعدد المذاهب فى 
المسألة الواحدة» نظراً لاختلاف رأي المستدل والمعترض فيها. 
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لط نو ابرق تق 041 2 و £ 7 5 ا و 
وَإِنْ لم يَقْدِرْ إلا عَلى سَلوكِ أَحَدٍ الطريقين فليسلكة. 

لْقِسْمُ السَّادِسُ في السُّوَالٍ: الْمُطَالَبَةُ وهي طَلَّبُ الْمُسْتَدِلٌ بذِكرٍ 
ادل على أن كفل اا هو اللا 6 1000 


قوله: (وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين فليسلكه): المراد 
بالطريقين هنا: المنع» والتسليم بما رآه المعترض . 

والضمير في «فليسلكه» يعود إلى «أحد الطريقين». 

والمراد ها أن المسدل إن كان بإمكانه الاختيار فليختر القسم 
الْمْسَلّم به من قبل المعترض فذلك هو الطريق الأحسن» لما فيه من إزالة 
الخلاف بينهماء ولا فاضا من إغناء المستدل عن إقامة الدلالة على 
المنع التي ربما يقتنع بها المعترض وربما لا يقتنع» ولا حَجرَ عليه إن عَدَلَ 
عن القسم المسلم به إلى القسم الممنوع. 

وإذا لم يكن بإمكانه التخير بين القسمين المذكورين» فليسلك الطريق 
الذي بإمكانه سلوكه» مع إقامة الدلالة على صحة سلوكه هذا الطريق حتى 
تكون دعواه مؤيدةً بالدليل. 

قوله: (القسم السادس في السؤال: المطالبة) أي: القسم السادس من 
أقسام الأسئلة المتجهة إلى القياس هو المطالبة. 

قوله: (وهي طلب المستدل بذكر ما يدل على أن ما جعله جامعاً هو 
العلة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المطالبة». 

و«ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي»»› أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: لاك جعله 
جانا هو العلة»). 

و«ما» في قوله: «ما جعله» موصولية قي بمعنى «الذي». 

والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنقصل «هو» يعود إلى «المجعول اما 


- :ين تيه 
وَهُوَ الْمَنْعُ الَالِتُ في الْمَْنَىء وَفِيِهِ تَسْلِيمُ وود الْعِلّةِ فِي المع وَفِي 
الأضل وَتَسْلِيمُ الْحَكُم . 


وَجَوَابُ ذَلِكَ : بيان كَوْنه عِلَةَ بَحَدٍ الظرْقٍ التي ذَكَرْنَاها . 


والمراد هنا: بيان حقيقة «المطالبة»» فحقيقتها: هى أن يطالب 
المعترض المستدل بإقامة الدليل على صلاحية الوصف الجامع للعلية. 

قوله: (وهو المنع الثالث في المعنى) : الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«طلب المعترض من المستدل إقامة الدليل على علية الوصف»., فهذا الطلب 
هو النوع الثالث من أنواع «المنع»» فإن النوع الثالث في المنع هو «منع 
كون الوصف علة». 

قوله: (وفيه تسليم وجود العلة في الفرع وفي الأصل وتسليم الحكم) : 
الضمير في «فيه» يعود إلى «سؤال المطالبة». 

والمراد هنا: أن المعترض لا يمانع ‏ ابتداءَة ‏ من وجود العلة في 
الفرع وفي الأصلء بل هو مُسَلُمّ بوجودها فيهماء وكذلك فهو مسلم بوجود 
الحكم في الأصل»ء ولكن غاية ما هنالك أنه يطالب المستدل بأن يقيم 
الدليل على إثبات ما ادعاه وصفاً جامعاً بأنه صالح ومناسب للعلية» فكان 
تسليمه بذلك موقوفا على قدرة المستدل على إثبات تلك الصلاحية. 

قوله: (وجواب ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المطالبة بإثبات 
كون الجامع علة»). 

قوله: (بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها) : الضمير في «كونه» 
يعود إلى «الوصف الجامع». 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الطرق». 

والمقصود بالطرق المذكورة: ما تقدم الحديث عنه في أدلة إثبات 
العلة» وهي: النص» والإجماعء والاستنباط بطريق المناسبة» أو السبرء 
أو الدوران. 
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القِسّم السّابع في السؤال: النقضء وَمَعْنَاهُ: إبْدَاءُ العلة بدونِ 


والمراد هنا: إذا طالب المعترض المستدل بإقامة الدليل على صلاحية 
الوصف الجامع للعلية» فليقم له الدليل على ذلك بأحد الطرق التي تثبت 
بها العلة» والتي سبق الحديث مفصلاً عنها. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: النبيذ المشتد حرام كالخمر؛ لأنه 
مسكر . 

فيقول المعترض: ما دليلك على أن «الإسكار» هو علة تحريم النبيذ؟ 

فيقول المستدل: الدليل على ذلك النص» والإجماعء» والدوران» 
والمناسبة. 

أما النص فقول النبي بي : (كل مسكر حرام). 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم كل مسكر بعلة 
الإسكار. 

وأما الدوران فقد ثبت أن العقل يزول بتكرر شرب الإنسان للنبيذ 
المشتد» فكلما شرب زال عقله. 

وأما المناسبة فلأن الإسكار وَصْفٌ مناسب للتحريم» إذ الشارع 
الحكيم أكد على صيانة العقول وحمايتها من كل ما يكون سببا في إزالتها . 

قوله: (القسم السابع في السؤال: النقض) أي: أن النقض هو القسم 
السابع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (ومعناه: إبداء العلة بدون الحكم): الضمير في «معناه» يعود إلى 
«النقض». 

فالنقض من الناحية الاصطلاحية هو: إبداء العلة بدون الحكم. 

والمراد هنا: أن يورد المستدل عله فينقضها المعترض بتخلف الحكم 
عنها في صورة من الصور. 


زه فصل في أسئلة القياس 


وقد ذَكَرْنَا الخلاف فى كَوْنِهِ مُفسِداً لِلعلة فيمَا مَضَىء وَرَجََحَْنَا قول مَنْ 


٠ 
سر س ر تف‎ 2 


سن 24 و و N‏ ت رھ و ی 
وَاختلف في وجوب الاخيراز في الدليل عن صورة النقض› o“‏ 


مثال ذلك: أن يقول المستدل فى مسألة «النباش»: سَرَقَ نصاباً كاملاً 
من حرز مثله» فيضي عليه الفط كبا رن مال الي 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالوالد يسرق مال ولده» فإن الوصف 
موجود فيه ولا يُقْطع”"2. 

قوله: (وقد ذكرنا الخلاف في كونه مفسداً للعلة فيما مضىء ورجحنا 
قول من قال بصحة النقض): الضمير في «كونه» يعود إلى «النقض». 

و«ما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فى الماضى الذي سبق 
ر . 0 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في مسألة «اطراد العلة». 

والمذهب الذي رجحه المؤلف أن النقض يكون مفسداً للعلة 
المستنبطة دون المنصوصة» حيث قال: «وبهذا يتبين الفرق بين العلة 
المنصوص عليها والمستنبطة» فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارةً بغير 
اقتران الحكم بهاء فلا يقدح فيها تخلفه عنهاء كما لا يقدح في كون الغيم 
أمارةً على المطر تخلفه عنه فى بعض الأحوال» والمستنبطة إنما يثبت كونها 
أمارةً باقتران الحكم بهاء فخا عنها ينفي طَنَّ أنها أمارة». 

قوله: (واختلف في وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض): 
الفعل الماضي «اخُدّلِفت» مبني للمجهول» والمختلف هنا هم علماء الأصول 
والجدل. 

والمراد بالاحتراز هنا: أن يذكر المستدل عند إيراد الوصف الحيثيات 


.50١ 7/7” انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


» .د هم ع و هعم مو وو ...وو وو عه ع ووو ووه وو ومو وو وه و و و و ووم عو ووو و وو و وو و و و و وو وه 


التي تجعله سالماً من أن يعود عليه تخلف الحكم بالنقض. 

مثال ذلك: «وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان»» فإن المستدل 
إذا أطلق الوصف من غير ذْكْرٍ محترزاته اعْتّرِضَ عليه بنقض العلة بتخلف 
الحكم عنها. 

فإذا قال: قَيْلّ عمد عدوان» فأوجب القصاص. 

قال المعترض: ينتقض وَضْفْكَ بقتل الأب ولده» وبقتل السيد عبده 
وبقتل المسلم الذمي» فإن الوصف موجود وهو «القتل العمد العدوان», 
والقصاص منتني. ولكنّ المستدل إذا احترز عند إيراد الوصف بذكر 
الحيثيات اللازمة؛ كأن يقول: «قَثْلُ عمد عدوان» خالٍ عن مانع الإيلادء 
والملك» وتفاوت الدين» فأوجب القصاص». 

فحينئذ نَسْلَمُ علته من النقض؛ لأنه بهذا الاحتراز سد ا 
المعترض فلم يبق له إلى النقض سبيل”". 

وخلاف الأصوليين في اوجوب الاحتراز في الدليل عن صورة 
النقض» على قولين: 

القول الأول: يجب على المستدل الاحتراز في الدليل عن صورة 
النقض . 

واستدلوا لذلك فقالوا: إن في الاحتراز حَسْماً لمادة الشَّنَبْء وسداً 
لباب انتشار الكلام» فكان واجبأ لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل. 

القول الثاني: لا يجب الاحتراز في حق المستدل» بل هو أمر راجع 
إليه» فإن شاء احترزء وإلا فلا تثريب عليه. 

واستدلوا لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: أن النقض سؤال خارج عن القياس» فلا يجب إدخاله 


دلق راجع : شرح مختصر الروضة ”7/7 .00١‏ 


= فصل في أسئلة القياس 
وَالْأَلْمَقُ وُجُوبُ الْاخيرّازء فَإِنّهُ أُقْرَبُ إِلَى الصَّبْطء وَأَجْمَعٌ لِنَشر 
الكلام» وهو هين . 

r‏ 9 و کو 2 رقو وو 
ثم لِلمستَدل في دفع النقض طرق أرَبَعَةَ» ينها: مَنع وجودٍ 


العلة. 
في صلبهء بل إذا أورده المعترض لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة 
المتجهة إلى القياس . 

الدليل الثاني: أن في الاحتراز تنبيها للمعترض على موضع النقض» 
وفي ذلك نَشْرٌ الكلام وتَبَدَدُهُ» وهو خلاف المطلوب من المناظرة' . 

قوله: (والاليق وجوب الاحتراز) : هذا ترجيح من المؤلف رحمه الله 
تعالى لمذهب القائلين بوجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض. 

وإنما كان هذا المذهب هو الأليق بالمستدل لِمَا يفضي إليه من سلامة 
علته» واختصار الطريق عليه حتى لا يلجأ بعد ذلك إلى إقامة الأدلة على 
سلامة تلك العلة بدفع كل ناقض عنها . 

قوله: (فإنه آقرب إلى الضبطء وأجمع لنشر الكلامء وهو هيّن) : الضمير 
المتصل فى «فإنه» يعود إلى «الاحتراز»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو). 

والمراد هنا: أن الاحتراز عن النقض أقرب إلى ضبط الوصف بسد 
ما يمكن أن يقع فيه من ثغرات حتى لا تكون موضعاً لاستغلال المعترض» 
فيفضي ذلك إلى انتشار الكلام وتبعثره» ولا سيما أن هذا الاحتراز ليس 
من الصعوبة بمكان» بل هو أمر هيّن سهل. 

قوله: (ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة) أي: إذا توجه المعترض 
إلى المستدل بسؤال النقض لعلته» فله أن يدفع هذا السؤال بطرق أربعة. 

قوله: (منها: منع وجود العلة) : الضمير في «منها» يعود إلى «الطرق 


الأربعة». 
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فصل في أسئلة القياس 
أو الْحكم في صُورَةٍ الَفْضِ . 


والمراد هنا: أن الطريق الأول لدفع النقض أن يمنع المستدل وجود 
علته في صورة النقض؛ لأن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم 
عنهاء فإذا منع المستدل وجود العلة لم يتحقق النقض» وذلك لأن العلة إذا 
لم تكن موجودة ترتب على عدم وجودها تخلف الحكم» إذ الحكم يدور 
مع علته وجوداً و وحينئذ يكون تخلف الحكم لعدم وجود العلة دليلاً 
على صحتها عكساً وهو انتفاء الحكم لانتفائها("” . 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «قتل المسلم بالذمي»: قَثْلُ عمد 
عدوان» فيجب القصاص › كما في المسلم بالمسلم. 

فيقول المعترض : ينتقض بقتل «المعاهّد)ء فإنه قتل عمد عدوان ولا 
يتل به المسلم . فيقول المستدل: لا أسلم أنه عدوان. 

وحينئذ يندفع النقض بذلك» وهو مَنْعْ المستدل وجود الاي الحم 
المتخلة 1P‏ 

قوله: (أو الحكم في صورة النقض) : هذا هو الطريق الثاني من طرق 
دفع النقض عن العلةء وهو أن يمنع المستدل وجود الحكم في صورة 
النقض» فيقول للمعترض: الحكم الذي ذكرئّه ليس موجوداً في صورة 
النقض» وحينئذ يكون تَقُضْكَ لعلتي به وَهْماً لا رصيد له في الواقع 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «قتل المسلم بالذمي»: كَل عمد 
عدوان» فيجب القصاص» كما في قتل المسلم بالمسلم. 

فيقول المعترض : E ES‏ فإنه قَنْلٌ عمد عدوان 
ولا مسل به المسلم. 

فيقول المستدل: أمنع الحكم الذي ذكرته في المعامّدء وهو قولك 


فل مسد 
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وَلَيْسَ لِلْمُغْتَرض أن يذل عَلَيْه إِدْ فيه نَفْلُ اكلام إِلَى مَسْأَلَةٍ 
E:‏ ران 3 08 ak 8 ١‏ 8 5 2 1 0 7 
أخرّى وَتَصَدّي الْمَعْتَرِضٍ لِمَنْصِب الْاسْتَدْلَالٍء وَكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا على 


ر 


خلاف ما يَقْنَضِيهِ جَمْعْ الكلام. 


بعدم قتل المسلم رة الاه تالاضن لةه عدف 7 


قوله: (وليس للمعترض أن يدل عليه): الضمير في «عليه» يعود إلى 
«وجود العلة أو الحكم في صورة النقض». ۰ 

والمقصود هنا: ليس من حق المعترض أن يقيم الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض . 

قوله: (إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى وتصدي المعترض لمنصب 
الاستدلال» وكل واحد منهما على خلاف ما يقتضيه جمع الكلام): هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بعدم أحقية المعترض في الدلالة على وجود العلة أو 
الحكم في صورة النقض. ٠‏ 

والضمير في «فيه» يعود إلى «تدليل المعترض على وجود العلة أو 
الحكم في صورة النقض». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «تَقْلِ الكلام إلى مسألة أخرى»» 
وإلى «تصدي المعترض لمنصب الاستدلال». 

و«ما» في قوله: «ما يقتضيه» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «يقتضيه) يعود إلى «ما» ا 

ومفاد هذا التعليل: أن المعترض لو تَصَدَّى لإقامة الدليل على وجود 
العلة أو الحكم في صورة النقض حال مَنْع المستدل لهما؛ لأفضى ذلك 
إلى نَمل الكلام من المسألة التي هي محل المناظرة إلى مسألة أخرى» 
هدك فل ارهن سكل لا وَنِضِير المستدل معترضاء :وكل :واد فن 
الأمرين وهما اتَقُلَ الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» و«صيرورة 


.٠٠٤/۳ المرجع السابق‎ )١( 
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إن قَالَ الْمُسْتَيِلٌ: «لا أغرف الرُوَايَة فيهًا» كَمّى ذَلِكَ فِي دَفْع 
النَفْضِء TS‏ 
قَامَ الدَلِيل عَلَى صِحَته لمر مَشْكُوكٍ فيه 


المعترض مستدلاً» والمستدل معترضاً» على خلاف الأصل . 

أما الأول وهو «نقل الكلام من مسألة إلى مسألة أخرى» فذلك من 
نان انتشار الكلام وتبدده وهذا خلاف الأصلء إذ الأصل ضم الكلام 
وجمعه. 

وأما الثاني وهو «صيروة المعترض مستدلاً والمستدل معترضاً» 
فذلك من شأنه استيلاء المعترض على منضب المستدل» وتَكَلّي المستدل 
رغم أنفه عن منصب الاستدلال إلى منصب الاعتراض وهذا خلاف 
الأصل» إذ الأصل بقاء كل واحدٍ منهما على منصبه وهو الاستدلال بالنسبة 
للمستدل» والاعتراض بالنسبة للمعترض 

قوله: (فإن قال المستدل: «لا أعرف الرواية فيها» كفى ذلك في دفع 
النقض): المقصود بالرواية هنا: رواية المذهب. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «صورة النقض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تصريح المستدل بعدم معرفته 
بالرواية» . 

والمراد هنا: أن المعترض إذا نقض على المستدل علته بصورة من 
الصور بحجة ثبوتها رواية في مذهبه» كأن يقول له: «هذه الصورة ثابتة فى 
رواية مذهبك» وقد ا عن العلة التي ذكرتهاء فتكون علتك قوف 


بها»» فللمستدل حينئذ أن يجيب عن ذلك بقوله: لل أعرف أن تلك 
الصورة رواية في مذهبي». فإذا أجاب بذلك كان هذا الجواب كافياً فى 
دفع النقض عن علته. 


قوله: (لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيهء فلا بترك ما قام 
الدليل على صحته لأمر مشكوك فيه): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأن 


. ١١ 
الثَالِتُ: أن يُبَيّنَ في الْمَوْضِع الّذِي تَخَلْفَ الْحَكُمْ فيه مَا ب‎ 
مُسْتنداً لِذَلِكَ من وات شَرْط أ وجود ت واواماةا امه مها مم مم مم مم6 مامه‎ E 


تصريح المستدل بعدم معرفة الرواية في صورة النقض كافي في دفع النقض 
عن علته. 

والمسألة المشار إليها فى قوله: «لأن كون هذه المسألة»: هي مسألة 
النقض التي أوردها المعو فل 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «فيه» في قوله: «من مذهبه مشكوك فيه» يعود إلى «كون 
اة القفن من متحت المتقدلة: 

واما» في قوله: «ما قام» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «صحته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في افيه في قوله : «لأمر مشكوك فيه» يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن المستدل إنما أَنْبَتَ علته بواحد من الطرق المعتمدة 
في إثبات العلة بالنص» أو الإجماع»ء أو الاستنباط. وحينئذ تكون تلك 
العلة صحيحة ة لقيام الدليل على صحتهاء وأما وجود رواية المذهب في 
صورة النقض فمشكوك فيه وما ثبتت صحته لا يُقَاوَمُ بما كان محتملاً 
للشك. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الطريق 
الثالث»؛ أي: من الطرق التي يدقع بها النقض عن العلة. 

قوله: (أن يبين في الموضع الذي تخلف الحكم فيه ما يصلح مستنداً 
لذلك من فوات شرطه أو وجود مانع): الضمير فى «فيه» يعود إلى 
«الموضع». ْ 

و«ما» في قوله: «ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الصالح». 
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OE‏ تخا الْحْكْم إِلَيْهء فَيَبْقَى الطَنُّ الْمُسْتَمَادُ مِنَ الدَلِيلِ 
بحَايه. و 

يفيه أن بين في صُورَة اللَقْضٍ مَعَْى يُنَاسِبٌ الْيَِاء الحم .. 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «تخلف الحكم». 

والمراد هنا: إذا اعترض المعترض على المستدل بتخلف الحكم عن 
علته مما يُشْعِرٌ بنقضهاء فللمستدل حينئذ أن يجيب المعترض ببيان أن 
الحكم لم يتخلف لعدم صلاحية العلة له» وإنما تخلف عنها بسبب فوات 
شرط› أو وجود مانع. 

قوله: (ليظن استناد تخلف الحكم إليهء فيبقى الظن المستفاد من الدليل 
بحاله): الضمير في إليه» يعود إلى «فوات الشرطء أو وجود مانع». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن». 

وَالمزاداهنا: أن الستعدل إذا اثنت بالبرهات للمعترفن بان تحاف 
الحكم عن العلة في الموضع الذي تخلف فيه عنها ليس راجعاً إلى عدم 
صلاحيتها للاشتمال عليه» وإنما هو راجع لسبب خارج عنها من فوات 
شرط أو وجود مانع عَلِمَ بذلك أن تخلف الحكم إنما هو لأجل ذلك 
السبب» وليس لعدم صلاحية الوصف للعلية» وحينئذ يبقى الظن المستفاد 
من الدليل بحاله في ثبوت صحة العلة وسلامتها مما يناقضها. 

قوله: (ويكفيه أن يبين في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم) : 
الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: إذا أبدى المعترض اعتراضه على المستدل بتخلف 
الحكم عن علتهء فله أن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان معنى مناسب لذلك 
التخلف؛ كأن يقول له: إنما تخلف الحكم عن العلة لوجود مُمْنَضِ لذلك 
وهو ظهور مانع فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: مَنْ قَتَلَّ عمداً عدواناً وجب عليه 
القصاص. 
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أو افوا افر ا ارط فن الال اغار المَصَالج 


o£ 


ا وهو فول مَنُ ˆ قال : لا بد أن ي وجود لْمَانِع؛ أَوْ 
قَْوَاتَ الشَّرْط فى 2 النَفْضِ . 


فيقول المعترض: علتك منقوضة بقتل الوالد ولده» فهو قَنْل عمد 
عدوان ولا يوجب القصاص على الأب . 
فيقول المستدل: لم يجب القصاص على الأب لوجود مانع الأبوة 


قوله: (أو فوات أمر يناسب الاشتراط) أي: إذا اعترض المعترض على 
المستدل بتخلف الحكم عن علته» فله أن يجيبه عن هذا الاعتراض ببيان 
معنى مناسب لذلك التخلف؛ كأن يقول له: إنما تخلف الحكم عن العلة 
في هذه الصورة لفوات شرط فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: مَنْ سَرَّقّ نصاباً كاملاً من حرزه 
وجب عليه القطع . 

فيقول المعترض : علتك منقوضة بسرقة الزوجة من مال زوجهاء فهي 
سرقة ولا قَظعَ عليها في ذلك. 

فيقول المستدل: لم يجب القطع عليها لفوات شرطهء وهو «انتفاء 
الشبهة)» والشبهة هنا لم تَنْتَمْبِء فإن للزوجة شبهة في مال زوجها. 

قوله: (فإن الغالب اعتبار المصالح والمفاسد) أي: إذا أظهر المستدل 
للمعترض معنى مناسباً لتخلف الحكم عن العلة» وكان ذلك المعنى مما 
تتحقق المصلحة فيه وتندفع المفسدة به فإن المعترض سيقتنع بذلك لعلمه 
بأن الشارع قد اعتبر في الغالب جَلْبَ المصالح ومَرْءَ المفاسد في الأحكام 
الشرعية . 

قوله: (ولا يعتبر قول من قال: لا بد أن يبين وجود المانع» أو فوات 
الشرط في صورة النقض) أي: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن المستدل 
لا بد من أن يبين في معرض تقرير العلة بأنها مطردة في جميع الصور إلا 
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اسه جَدٍ الْمَقْنَضِيء ولا يَنْبْتُ گونه مُفَْضِياً مَا 
ل يثْيّتِ الْمَانِعٌ» قب فیمصی يفضي إلى الدَّوْرِ. 


إذا وُجِدَ مانع» أو الْتَمَى شرط. فإذا أراد أن يقرر بأن «القتل العمد 
العدوان» موجب للقصاص إلا إذا وُجِدَ مانع» فلا بد من أن يقول: القتل 
العمد العدوان موجب للقصاص إلا إذا كان القاتل أبا للمقتول. 

وإذا أراد أن يقرر بأن السرقة من النصاب الكامل المحروز موجبة 
للقطع إلا إذا انتفى شرطء فلا بد من أن يقول: مَنْ سرق نصاباً كاملاآً من 
مال محروز وجب عليه القطع إلا إذا كانت له فيه شبهة. 

وذلك أنه إذا بَيّنَ وجود المانع أو انتفاء الشرط عند تقرير العلة يكون 
قد دفع ابتداءً ورود النقض على علته» وبهذا يضمن سلامتها مما يعود 
عليها بالإبطال. 

إلا أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى جعل إلزام المستدل بهذا 
البيان إلزاما لا اعتبار له ولا اعتداد به. 

قوله: (ولا يثبت ذلك ما لم يوجد المقتضيء ولا ينبت كونه مقتضياً ما لم 

يثبت المانع» فيفضي إلى الدور): اسم الإشارة اذك يعود إلى «وجود 
المان». 

والضمير في «كونه) يعود إلى «المقتضي» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عما ذكره بعض 
الأصوليين من أنه لا بد للمستدل من أن يبين عند تقرير علته بأنها مطردة ما 
لم يوجد مانع» أو يتخلف شرط . 

ومعنى هذا الجواب: أن إلزام المستدل ببيان ذلك يفضي 3 أن 
يكون مقتضى هذا الإلزام: : أنه لا يثبت وجود المانع إلا إذا ثبت وجود 
المقتضي للمنع» ولا يثبت كون المقتضي للمنع مانعا إلا إذا ثبت وجود 
المانع»» وهذا يفيد الدورء والدور فاسدء فما أدى إليه يكون فاسداً لا 
عت 


۱۹٤ سےا‎ 


لان َقُولُ : كوْنْهُ مُتَاسِباً مُعْتَبَراً يدل عَلَى كَوْنِهِ مُقْتَضِياًء وَإِنْمَا تُر 
ا ٠‏ فَإِدّا ظَهَرَ مَا يَصْلّحُ مُسْتَئَداً لَه وَجَبَ إِحَا 
الحكم عَلَيْء وَبَقِيَ الظَنُ الأول بِحَالِهِ . 

ولو اندي ا عَلَى أضل الْمُسْتَدِلٌ فَيَلْرَمُهُ الاعْتِذَار عَنْهُ 

قوله: (لأنا نقول: كونه مناسباً معتبراً يدل على كونه مقتضياء وإنما ترك 
لمعارضة تخلف الحكمء فإذا ظهر ما يصلح مستندا له وجب إحالة الحكم عليه, 
وبقي الظن الأول بحاله): الضمير في «كونه» يعود إلى «الوصف الجامع» . 

و«ما» في قوله: ما يصلح» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «تخلف الحكم». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المستند الصالح لتخلف الحكم». 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «الظن» . ش 

والمراد هنا: أن «الوصف المناسب» هو المعتبر في كونه مقتضياً 
للحكم» وذلك كالقتل العمد العدوان فإنه وصف مناسب لإيجاب 
القصاص» إلا أن هذا الوصف المناسب قد يتخلف الحكم عنه لا لعدم 
صلاحيته له» بل لوجود سببٍ من فوات شرط أو ظهور مانع» وحيث إن 
ذلك السبب مُسْتَئَدٌ صالح لإحالة ذلك التخلف عليه وجب إحالة تخلف 
الحكم عليه ليبقى الوصف على حالته الأولى في ظن مناسبته للعلية. 

وإذا كان الأمر كذلك ثبت بأنه ليس من المعتبر إلزام المستدل ببيان 
وجود المانع أو فوات الشرط عند تقرير العلة» بل المعتبر في حقه أن 
يجعل المقتضي للحكم وصفاً مناسباً له» فإن اعْتُرِضَ عليه بتخلف صورة 
من الصور عن ذلك الوصف المناسب فَلْيْجل التخلف المدغ على السك 
الصالح له من وجود مانع أو فوات شرطء وبذلك يندفع النقض وينقطع 
المعترض . 

قوله: (ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه, 


فصل في أسئلة القياس كلاح 


وَيَكْفِيه في ذَلِكَ امز يُوَافِقٌ A‏ 
وَإِنْ أَبْدَاهُ عَلَى أضل نَفْسِدء وَقَالَ: «هَذَا الْوَضْفُ لَمْ يَطَرِدْ عَلَى 


ويكفيه في ذلك أمر يوافق أصله): الضمير في «فيلزمه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «النقض». 

والضمير في «يكفيه) يعود إلى «المستدل»). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاعتذار عن النقض». 

والضمير في «أصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجه بالنقض على أصل المستدل» 
فإنه يَلْرَمُ المستدلٌ الجوابٌ عن ذلك النقض بأي أَمْرٍ يكون موافقاً لأصل 
مذهبه . 

وإنما يلزمه الجواب عن ذلك الاعتراض حتى لا يعود النقض على 
علته بالفساد. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل الحنفي في مسألة «قتل المسلم 
بالذمي»: إنه قَثْلُ عمد عدوان فيوجب القصاصء قياساً على قتل المسلم 
الل 

فيقول الحنبلى معترضاً: هذا ينتقض على أصلك بما إذا قتله 
بالمئقل. نالرات موجودة وهي كونه قتلاً عمداً عدواناًء ومع ذلك 
فالقصاص في هذه الحال متف عندك . 

فيجب على الحنفي المستدل حينئذ أن يعتذر عن ذلك بأدنى عذر يليق 
بمذهبه؛ كأن يقول: ا ذلك قتلاًء ولیس عمداً. 

فإذا أجاب المستدل بذلك طبقاً لأصل مذهبه لم يكن للمعترض 
الاعتراض عليه فيه؛ لأن المستدل أعرف بمأخذ مذهبه من غيره" . 
قوله: (وإن أبداه على أصل نفسه» وقال: «هذا الوصف لم يطرد على 
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ا فصل في أسئلة القياس 
أَضلِي» َكيف يَلْرَمْنِي اتبَاعه؟» لم يصح قَإِنَّ | الْمُسْتَدِلَ إِذَا كدان ما 
دَگرَهُ مُقْتَّض للحم ترا إِلَى الدَّلِيل لَرِمَ حَصْمَهُ الْانْقِيَادُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلَ 
فاه في جين الور فَكَانَ حُجّة عَلَيْهِ في صُورَةٍ النَفْض گمَا هُوَ 

حب في الْمَسْأَلَةِ الي هُمَا فيهاء َل ما ذَكَرَهُ في الدَّلِيل عَلَى ونه عِلَه 
مُغَلْبٌ لِلطظَنٌء إِنَّمَا بنرك لِمُعَارِضٍء وَلا تك غارف لطم بأضل 


or 


نفسة . 


م 


أصليء فكيف يلزمني اتباعه؟» لم يصح): الضمير في «آبداه» يعود إلى 
«النقض». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «المعترض). 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى «الوصف». 

واا ل من ا ترجه إن اههد ای على اميل 
نفسه هوء وقال للمستدل: «وَصْفُكَ الذي استندت إليه في الحكم لا يطرد 
على أصل مذهبي» فلا يلزمني اتباعه ولا قبوله» لم يصح منه ذلك» ولا 
يكون نقضه مبطلاً لعلة المستدلء ولا يلزم المستدل الاعتذار عنه. 

قوله: (فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم نظراً إلى الدليل 
لزم خصمه الانقياد إليه والعمل بمقتضاه في جميع الصورء فكان حجة عليه 
فى عتؤرة ف عما هو يكح فى لماه ی هما يها فان :ما رة في 
الدليل على كونه علة مغلب للظنء إنما يُثْرَكُ لمعارضء ولا تُقْبَلُ معارضة 
الخصم باصل نفسه): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة نقض المعترض 
إذا أبدى الاعتراض على أصل نفسه. 

و«ما» في قوله: «أن ما ذكره مقتض للحكم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «خصمه» يعود إلى «(المستدل» . 

والضمير في إليه» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أثبته المستدل»» 
وإليه كذلك عود الضمير في «بمقتضاه» 
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والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير المنفصل «وهو» في قوله: «كما هو حجة في المسألة التي 
هما فيها» يعود إلى «المقتضي للحكم الذي أثبته المستدل». 

وضمير التثنية «هما» يعود إلى «المستدل» و«المعترض)»). 

والضمير في «فيها) يعود إلى «المسألة»). 

«وما» في «ما ذكره») في قوله: «فإن ما ذكره في الدليل» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «المذكور في الدليل». 

والضمير في «نفسه» يعود إلى «الخصم». 

والمراد هنا: أن الوصف الذي جعله المستدل مقتضياً للحكم عنده قد 
ثبت لديه بدليل صحيح» فيكون ذلك ملزما للمعترض من جهة قبوله والعمل 
بمقتضاه في جميع الصور بما في ذلك صورة النقض» فإن ثبوت كون 
الوصف علةً بالدليل الصحيح يفيد غلبة الظن بمناسبته للحكمء فلا يُثْرَكُ 
ذلك الظن الغالب إلا لمعارض راجح مقبولء ونَفْضٌ المعترض بأصل نفسه 
لوصف المستدل ليس من قبيل المعارض المقبول» فيكون باطلاً لا يصح. 

مثال ذلك: أن يقول الحنبلي المستدل: يِقْطعٌ النباش؛ لأنه سارق. 

فيقول الحنفي المعترض: هذا منقوض على أصلي بسارق الأشياء 
ا إن ازى ول ب فت ع كانه وفك بها ل 
غير مطرد على أصلي فكيف يلزمني؟ 

فهذا الاعتراض لا يُقْبَلَ؛ِ لأن الوصف المقتضي للحكم الذي استند 
إليه المستدل وهو «السرقة» في مسألة «النباش» حجة على المعترض في 
صورة النقض»ء كما أنه حجة عليه في محل النزاع . 


۸ فصل في أسئلة القياس 


الرَابِعٌ في فع انض : أذ ين كوتة مُسْتَدْنَى عَنِ الْمَاعِدَةٍ بِكَوْنِهِ 
عَلَى جلاف الْأضْلَيْنِ عَلَى مَا 

وذلك أن للمستدل أن يقول: العلة في قطع السارق عندي كونه 
سارقاً» فأنا أقول بوجوب القطع في الصورتين معاً: صورة النزاع وهي 
«قطع النباش»» وصورة النقض وهي «القطع بسرقة الأشياء الرطبة». 
فالوصف الذي ذكرتّه حجة عليك في الموضعين» فإِنْ كان عندك قادح في 
نفس العلة قَلْتُظْهِرْهُ أما كونها لا تطرد على أصلك فذلك أمر لا يلزمني» 
إذ هو حَمْلٌ لي على مذهبك بالقوة'" . 

قوله: (الرابع في دفع النقض: أن يبين كونه مستثنى عن القاعدة بكونه 
على خلاف الأصلين): «الرابع» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: 
الطريق الرابع من الطرق التي يدفع بها النقض عن العلة. 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الحكم في صورة النقض». 

والمراد بالأصلين هنا: أصل المستدل» وأصل المعترض 

والمقصود هنا: أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه 
ومذهب المعترض معاً؛ لكونها مستثناةً عن قاعدة القياس. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل: لا يجوز بيع الأرز متفاضلاً كالبر؛ 
لأنه مكيل . 

فيقول المعترض : علتك منقوضة بالعراياء إذ هي مكيل وقد جاز فيها 
التفاضل بين الرطب على رؤوس النخل والتمر المبيع به على وجه الأرض 

فيقول المستدل: هذا وارد على وقلنك سما فليس بطلان مذهبي 
به أولى من بطلان مذهبك”" . 

قوله: (على ما مر): «ما» هنا موصولية بمعنى «الذي». 
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فصل في أسئلة القياس () 

وَلَوْ قَالَ الْمعْتَرِضُ: «مَا ذَكَرْئهُ مِنَّ الدَّلِيلٍ عَلَى كَوْنِهِ عِلَةَ مَوْجُودٌ 
في وة التكضنة فا تقض فلل «العلة لة لين اليل ايكون 
اْتِمَالاً مِنْ سوال إِلَى سُوَالٍ SEE La‏ 


والمراد هنا: على ما سبق ذِكْرَهُ فيما تقدم» وقد تقدم الكلام عن ذلك 

الموضع الأول: في مسألة «اطراد العلة». 

الموضع الثاني: في مسألة «أضرب تخلف الحكم عن العلة». 

الموضع الثالث: في مسألة «المستثنى من قاعدة القياس». 

قوله: (ولو قال المعترض: «ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود 
في صورة النقض»» فهذا نقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فيكون انتقالاً من 
سؤال إلى سؤال): «ما» في قوله: «ما ذكرته» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «كونه» يعود إلى «الوصف». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى قول المعترض 
للمستدل: «ما ذكرته من الدليل على كونه علة موجود فى صورة النقض». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا نقض علة المستدل بصورة من الصورء 
فأجاب المستدل عن ذلك بأحد الأجوبة المتقدمة إما بمنع العلة أو الحكم 
في صورة النقضء أو بكون النقض وارداً على المذهبين معاّء أو غير 
ذلك» فقال المعترض: «الدليل الذي دل على علية وصفك الذي عللت به 
في محل النزاع موجود في صورة النقض» فيلزمك الإقرار بشبوت الحكم 
فيهاء عملاً بوجود الوصف المقتضي له» لكنك لم تقل به» فيلزمك 
النقض». 

لم يُقْبَلْ منه ذلك؛ لأنه في حقيقته نَفْضُ لدليل العلة» وليس نقضاً 
للعلة ذاتهاء فيكون انتقالاً من سؤال إلى سؤالء فهو انتقال من النقض لعلة 
الحكم إلى النقض لدليل علة الحكم. 


فصل في أسئلة القياس 


وَيَكْفِي الْمُسْتَدِلَ في ذَلِكَ اذى دلي يَلِيقٌ بِأَصْلِهِ . 


مثال ذلك: أن يقول الحنفي في «قتل المسلم بالذمي»: نل عمد 
عدوان فأوجب القصاص؛ كقتل المسلم. 

فيقول الحنبلي: لا أسلم أن قتل الذمي عدوان. 

فيقول الحنفي: الدليل على أن قتل الذمي عدوان أنه معصوم بعهد 
الإسلام» وكل من كان عونا بعصمة الإسلام نله عدوان. 

فيقول الحنبلي معترضاً : دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل 
المعامّدء فليكن عدواناً يجب به القصاص على المسلم. 

فهذا تقض لدليل العلة لا لنفس العلة» فلا يُسْمَعٌْ لأنه انتقال» وذلك 
أن الكلام أولا كان في نقض «وجوب قتل المسلم بالذمي» بعدم «وجوب 
قتل المسلم بالمعاهّد» مع اشتراكهما في العلة» وهذا نمض للحكم. 

ثم انتقل الكلام بعد ذلك إلى نقض كون إخفار ذمة الإسلام بقتل 
الذمى عدوانا عليه بكون الإخفار المذكور بقتل المعاهد ليس عدوانا عليه» 
ا شقن قلي ال 

وبهذا يتضح أن المعترض انتقل من النقض لعلة الحكم إلى النقض 
لدليل علة الحكم» فهو شبيه بما إذا انتقل عن محل النزاع إلى إثبات 
الحكم في صورة النقض» » فكأنه قال : يلزمك أن تعترف بالعدوانية في 
صورة النقض لوجود دليلها الذي اعتمدت عليه في محل النزاع""'. 

قوله: (ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى الدفع النقض». 

والضمير في «بأصله» يعود إلى «المستدل». 

والمراد هنا: أن المستدل إذا اغْتّرضَ عليه بما ذُكِرَّء فإنه يكفيه أن 
يدفع هذا النقض بأدنى دليل يوافق ا ويطابقه» مثل أن يقول: إنما لم 
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0 


ا اء الْحِكْمَةٍ دون الخكم َير لازم ؛ 8ك 


ع بالعدوانية في صورة «قتل المسلم بالمعاهد» لمعارض لي في مذهبي› 
وهو أن «المعامّد» مؤقت العهد؛ فالمقتضي لانتفاء القصاص فيه قوي 
موافق للأصل» والمقتضي لإثباته ضعيف» بخلاف «الذمي» فإن المقتضي 

لقتل المسلم به قوي تابد عهده وذمته» فصار ال > 

قوله: (أما الكسرء وهو: إبداء الحكمة بدون الحكم): هذا هو التعريف 
الاصطلاحي للكسر. 

ومعنى هذا التعريف: أن تكون الحكمة موجودة ويتخلف الحكم 
عنها . 

و«الحكمة» هى: ما اشتمل عليه الضابط الوصفى؛ كالمشقة التى 
اشتمل عليها السفر المباح» والعقوية الرادعة التي اشتمل عليها القتصاصء 
ونحو ذلك . 

ومثال الكسر: أن يقول المستدل في «العاصي بسفره»: يترخص لأنه 
متاق كنا تحصن اماف عفرا فاخا 

فيقول المعترض: لِم قلت: إنه يترخص؟ 

فيقول المستدل: لأنه يجد مشقة في سفره» فناسب الترخص في 


فيقول المعترض: هذا ينكسر بالساعي على رزقه الذي دأبه السفرء 
فهو يجد المشقة ولا یتر خص » وكذلك المريض الحاضر يجد المشقة ولا 
يجوز له قضر الضلاة". 

قوله: (فغير لازم) أي: أن «الكسر) لا يكون نقضاً للعلة عند أكثر 
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زد أ 


ي وَالَْاجْتِهَادِء فَيَتَعَيّنُ النَّظرٌ إِلَى مُرَادٍ 


قوله: (لأن الْحِكَمَ مما لا ينضبط بالرأي والاجتهادء فيتعين النظر إلى 
مراد الشارع في ضبط مقدارها): «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى 
«الذي». ١‏ 

والضمير في «مقدارها» يعود إلى «الْحِكم). 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل على عدم نقض 
العلة بالكمير: 

ومفاد هذا الدليل: أن الْحِكُمّ ليست مضبوطة في أنفسهاء وما لم 
يكن مضبوطا في نفسه وجب رهه إلى تقدير الشارع وضبطه. 

وسبب كون «الْحِكم) ليست مضبوطة في أنفسها: أنها عبارة عن 
جلب مصالح ودرء مفاسدء والمصالح والمفاسد تختلف وتتفاوت كثيرا 
باختلاف الأزمنة وتفاوت الأشخاص والأمكنة. 

وأيضاً فإنها لا تتميز بأنفسهاء وما لا يتميز لا ينضبط؛ لأن التميز من 
لوازم الانضباط وهو منتفٍ في الْحِكمء وإنما تتميز بالإضافة إلى الأوصاف 
الضابطة لها من الأفعال الظاهرة» فيقال: مشقة السفرء ومشقة المرض» 
ومشقة الحمل»ء وجناية السرقة» وجناية الغصب» وجناية القتل. فأنواع 
المشقة والجناية إنما تميزت بتميز الأفعال التي صدرت عنهاء أما هي 
لذاتها فلا تَميرَ فيها لنوع من نوع . 

وإذا ثبت أن الْحِكُمَ غير منضبطة في أنفسها لم يجز ربط الأحكام 
بهاء فإن ربط الأحكام بها مَظِنَةٌ لحوق المشقة بالمكلفين عن طريق ربط 
مصالحهم بأمور خفية غير مضبوطة» فتختلف عليهم الأحكام وتضطرب 
الأحوال. ش 

والسبب في كون ما لا ينضبط بنفسه يجب رده إلى تقدير الشارع 
وضبطه: هو أن ما لا ينضبط بنفسه يقع فيه النزاع» وما وقع فيه النزاع 


قصل في أسئلة القياس EET‏ 


إا احمُِرٌ عَنِ النّفْضٍ بِذِكْرٍ وَضْفٍ فِي الْعِلَةِ لا نر لَهُ في 
الحم لَوْ عدم فِي الْأَصْلٍ لَمْ يُعْدَم ا در 
به خو قَوْلِهِمْ في الْاسْيَجْمَارٍ “خخ بلق يتَعَلّقْ بِالْأَحجَارٍ ر يسوي فيه 
الوا ل ا قَاشْئْرِط فيه الْعَدَدُ كَرَمي الْجِمَارٍ. 


وجب رده إلى الشارع لقول الله تعالى: #فن َعم في یو دوه إل أله 
والرسول 4 [النساء: 09]. 

فإذا رُدّ ذلك إلى تقدير الشارع وضبطه كان هذا الرد حَسْماً لمادة 
النزاع”"" . 

قوله: (وإذا احثرز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم, 
لو عدم في الأصل لم يُعدم الحكم بعدمه لم يندفع النقض به): لا في قوله: 
«لا أثر له» نافية للجنس» و«أثر» اسمها مبني على الفتح في محل نصب»ء 
وخبرها متعلق بالجار والمجرور «له» وتقديره: «ظاهر»؛ أ ى: «لا أثر ظاهر 
له في الحكم». 

والضمير في «له» يعود إلى «الوصف». وكذلك إليه عود ال في 
ا(بعدّمها وفى «به). 

والمراد هنا: أن المعلّل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة 
غير مؤثر في الحكم وجوداً وها بحيث لا يتوقف وجوده على عرد 
ولا يعدم بعدمه» فإن النقض لا يندفع به. 

قوله: (نحو قولهم في الاستجمار: حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه 
الثيب والأبكار» فاشتّرط فيه العدد كرمي الجمار): هذا مثال توضيحي 
للوصف الذي لا أثر.له في الحكم. 

والضمير في «قولهم» يعود إلى «الفقهاء». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم» وهو الاستجمار. 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة 011/۳« 01۲. 
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والمراد هنا: أن قولهم: «الاستجمار حكم يتعلق بالأحجار» وَضْفْ 

ع ری الت والأبكار» لا تأثير له في اشتراط العدد 
ولا عدمه» وإنما ا به دفعاً لنقض القياس المذكور بحد الرجم فإنه 
حكم يتعلق بالأحجارء فلو اقُنُصِرَ على هذا الوصف في الاستجمار لورد 
عليه «حد الرجم» لأنه حكم تعلق بالأحجار ولم يُشْتَرَط فيه العدد» فلما 
قيل: «يستوي فيه الثيب والأبكار» خرج حد الرجم؛ لأنه وإن كان حكماً 
يتعلق بالأحجار لكنه فارق الاستجمار بأنه يختلف فيه الثيب والأبكار» 
فالثيب إذا زنى يُرْجَمُّء والبكر لا يُرْجَمْ بل يُجُلَدٌ ويُعَرّبُه بخلاف 
الاستجمار فإنه يستوي فيه الثيب والأبكار لكونه إزالة نجاسة» وهما 
مخاطبان بإزالتها. 

وما كز المولف رجه الله تجا ها فى كوت اليعلن وا احعرو.عن 
النقض بذكر وصف في العلة غير مؤثر في الحكم فإن النقض لا يندفع به 
هو المذهب الأول في هذه المسألة. وهي سال : «هل يندفع النقض 
بالاحتراز بالوصف غير المؤثر في الحکم» أو لا يندفع به؟2. 

قوله: (وقال قوم: يندفع به النقض): المراد بالقوم هنا: بعض 
الأصوليين. 

والضمير فى «به» يعود إلى «الاحتراز بذكر وصف فى العلة لا أثر له 
في الحكم وحودا 363 ٠‏ 

فعند هؤلاء القوم: أن المعلّل إذا احترز عن النقض بذكر وصف في 
العلة غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماء فإن النقض يندفع به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ”7/ 516. 


هادا 
لأ الْعِلّهَ يُْتَرَظ لَهَا الطَرْدُ ذا لَمْ يَكْنِ الْوَضْفُ الْمُوَثْرُ مُطَرِداً 
ضَمَمْنا إِليْهِ وَضفاً غَيْرَ مئر لِتَكُونَ الْعلَهُ مُوَْرةَ مُطرِدة. 

وَلْنَا: اَن ال شت الطردي بِمُمْرَدِهِ لا يَصْلْحُ لِلتَعْلِيل به في 
و و لكلو واي لتر كلد كر كا د 
والتاثيرء کک RN as‏ 


قوله: (لأن العلة يُشْتَرَطُ لها الطردء فإذا لم يكن الوصف المؤثر مطرداً 
ضممنا إليه وصفاً غير مؤثر لتكون العلة مؤثرة مطردة): الضمير في «لها» 
يعود إلى «العلة». 1 

و«الطرد» - كما سبق هو وجود الحكم كلما وجدت العلة. 

والضمير في «إليه» يعود إلى «الوصف المؤثر غير المطرد». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو دليل أصحاب المذهب 
الثاني على ما ذهبوا إليه من أن الاحتراز بذكر وصفبٍ في العلة لا أثر له في 
ای وجوداً وعدماً يندفع به النقض . ۰ ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة يُشْتَرَطَ اطرادهاء فإذا كان الوصف المؤثر 
في الحكم ليس مطرداً ضُمَّ إليه وَضْففٌ غير مؤثر ليتحقق بذلك اطراد العلة» 
وحينئذ تكون فائدة المؤثرة هي «العليّة». وفائدة غير المؤثرة هي «دفع 
النقض»”' . 

وإذا كان الوصف غير المؤثر ينفع بضمه إلى الوصف المؤثر في 
اطراد العلة» ثبت بذلك أنه صالح لدفع النقض به. 

قوله: (ولنا) أي: دليلنا أصحاب المذهب الأول على أن النقض لا 
يندفع بالوصف في العلة إذا لم يكن مؤثراً في الحكم وجوداً وعدم 

قوله: (أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع. فلا 
يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليا عن الطرد والتأثير» وهذا صحيح 


)1( راجع : شرح مختصر الروضة 010/۳. 
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قَإِنَّ مَا ليس لَه أَر إا گان مُفرَداً لا يُؤثْرُ بره كَالْمَاسِقٍ في 


م َم 


وان ار الم زط كر في لخدن مل أن يَقُو 
EES‏ م مَحُقُونَا الذّم» فوت أن ينث لوم 


الْعَمْدِ كالْمُسْلِمين»» ااا A‏ 


فإن ما لیس له أثر إذا كان مفرداً لا يؤ ثر بغبره كالفاسق في الشهادة): 
الضمير فى «بمفرده» يعود إلى «الوصف الطردي»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «به»» وفي «غيره» . 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «القول بأن الوصف الطردي بمفرده لا 
يصلح للتعليل به في موضع»› فلا يجوز التعليل به مع غيره». 

و«ما» فى قوله: «ما ليس» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «له» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليه كذلك عود الضمير 
فى (بغيره». 
۰ ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الطردي غير المؤثر ولا المناسب لا 
يُعْتَبرٌ إذا كان مُفْرَدَء فكذلك لا يعتير مع اغيره من من الأوصاف الأخرى» وذلك 
نحو افاي فإن شهادته وحده لا تَقْبَلٌ فيما تجوز فيه شهادة الواحد» 
ا ل 0 

وإذا كان الوصف غير المؤثر لا يَُعْتَبَرَ بمفرده ولا مع غيره» فلا يندفع 
النقض بهء وذلك لعدم الفائدة من وجوده”"". 

قوله: (وإن احترز عن النقض بشرط ذَكَرَهُ في الحكم) أي: إذا احترز 
المعلّل عن أن يتوجه النقض إلى علته بتقييد الحكم بذكر شرط أو وصف 
فهل يندفع النقض بذلك» أو لا يندفع به؟ 

قوله: (مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين): هذا مثال توضيحي لتصوير المسألة 
المذكورة وتقريبها إلى الذهن. 


3o2 


پمیر 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ”01567/7. 


فطل في أسئلة همس 0017 
َقِيلَ: هَدَا اعيَرَاف بِالنَّفْضِ؛ لِأنَّ عِلْتَهُ الأَوْصَاف الْمَذْكورَةُ ارلا 


عر 8 اعم 2 2 ر a o27‏ ا 2 2 20 
فَيَجَبٌ أن يثبت حكمها حَيّث وَجِدَتٌْ» فإذا قال : («فى الْعَمدِ) اعترفٌ 
5200 وال 3د E‏ لق ف سر € لالش الله 
بَلف حكمها فى الحَطأ فون العلة قَاصِرَةً» وَيَجِبٌ أن يَذْكْرَ العَمد 


0 000 کک کی ر IEE‏ وا 
ن كان وصفا مِنَ العلة مَعَ الأَوْصَافِ الْمتَقَدمَة. 


e ٠ 


وهذا المثال مفروض فيما إذا اعتدى أحد الكفار على مثله في بلاد 
المسلمين التى كانا مُسْتَاْمَئَيْنَ فيها . 

قوله: (فقيل: هذا اعتراف بالنقض): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«احتراز المعلل عن النقض بذكر شرط في الحكم». 

والقائل هنا: بعض الأصوليين. 

والمقصود: أن بعض الأصوليين يرى أن احتراز المعلل عن نقض 
علته بذكر شرط في الحكم يكون اعترافاً منه بالنقض» فلا يفيده ذلك 
الاحتراز في دفع النقض عن علته . 

وهذا هو المذهب الأول فى هذه المسألة. 

قوله: (لأن علته الأوصاف المذكورة أولء فيجب أن يثبت حكمها حيث 
ؤجدت» فإذا قال: «في العمد» اعترف بتخلف حكمها في الخطأ فتكون العلة 
قاصرةء ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفاً من العلة مع الأوصاف المتقدمة): 
الضمير فى «علته» يعود إلى «المعلّل». 

والضمير فى «حكمها» يعود إلى «الأوصاف المذكورة أولاً». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بأن الاحتراز 
عن النقض بذكر شرط في الحكم ليس احترازاً صحيحاً فلا يندفع به 
النقض . 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة هي الأوصاف المذكورة قبل الحكم» 
فيجب ثبوت الحكم حيث ثبتت» فتقييد الحكم بعد ذلك بشرط أو وصنب يدل 
على فسادهاء إذ لو صحت لما احتاج المعلّل إلى الاحتراز بتقييد الحكم . 
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وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ صحِيحٌ؛ لِأنَّ الْوَضْف الْمَذْكُورَ آخِراً وَهُوَ 
«الْعَمْذَ) مُتَمَدُمٌ في الْمَعْنَى وَهَذَا جَائِرٌ كَتَقْدِيمٍ الْمَفْعُولٍ عَلَى الْمَاعِلٍ 
إن كان شتا فى اللي َد لِلْعَمْدٍ ارا فِي الْقِصَاصٍ فَيَجِبُ أَنْ 
کان ا جملة العلقة 


بيان ذلك: أن العلة في «المثال المذكور» تقتضي أنه حيث وُجِدَّ 
خُرَانٍ مكلفان محقونا الدم فإن القصاص يجري بينهما حتى في قتل الخطأ 
وشبه العمد» لكنَّ ذلك باطل بإجماعء فلما انتقضت العلة بذلك كان 
احترازه في الحكم بذكر «العمد» لاحقاً لها بعد تحقق فسادها فلم يؤثر في 
تصحيحهاء إذ كان من الواجب عليه أن يذكر العمد مع الأوصاف المتقدمة 
للعلة» لا أن يستدركه مؤخراً حيث لا ينفع الاستدراك شي" . 

قوله: (وقال آخرون: هو صحيح): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «قوم)؛ أي : «وقال قوم آخرون»» والمراد بهم : بعض 
الأصوليين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الاحتراز بتقييد الحكم بشرط أو 
وصف) . 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم من الأصوليين ذهبوا إلى أن احتراز 
ا بتقييد الحكم بشرط أو وصف متأخر احتراز صحيح » فيندفع 
النقض به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (لأن الوصف المذكور آخراً وهو «العمد» متقدم في المعنى وهذا 
جائز؛ كتقديم المفعول على الفاعل وإن كان متأخراً في اللفظء فإن للعمد أثراً 
في القصاص فيجب أن يكون من جملة العلة): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«تأخير الوصف لفظاً مع كونه متقدماً معئى». 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة 26١5/7‏ 6179. 
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وحار أو الْخَطَابٍ . 
الْوَجْهُ النَامِنُ فى الْاغترّاض: الْقَلْبُء ES‏ 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة 
الاحتراز بالشرط» أو الوصف المتأخر لفظاً 

ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الذي ذكره المعلّل آخراً وهو «العمد» له 
أَئَرُهُ في القصاص فوجب أن يكون أحد أوصاف العلة» وهذا الوصف وإِنْ كان 
متأخراً في اللفظ إلا أنه متقدم ف فى المعنى» » فكان بمنزلة تقديم المفعول على 
الفاعل» وحينئذ يكون العلل كأنه قال فى المثال المذكور: «خرَّانٍ مكلفان 
محقونا الدم قتل أحدهما الآخر عمداً قَجَرّى بينهما القصاص كالمسلمين». 

وإذا كانت مرتبة الوصف المذكور وهو «العمد» التقديم من حيث 
المعنى وله أثره في القصاص وجب اعتباره؛ لأن العبرة في الأصل إنما هي 
بالأحكام لا بالألفاظء وإذا وجب اعتباره صَحّ دَفُمُ النقض به عن العلة'"' . 

قوله: (واختاره أبو الخطاب): الضمير فى «اختاره» يعود إلى «صحة 
الاحتراز بالوصف المتأخرء واندفاع النقض ا 

ومما يدل على اختيار أبى الخطاب رحمه الله تعالى لذلك تصريحه 
بتصحيحه في كتابه «التمهيداء 50 قال: «إذا دَفَعَ النقض بشرط ذَكَرَهُ فى 
الحكم» مثل أن يقول: حران مكلفان محقونا الدم» فوجب أن يثبت بينهما 
القصاص في العمد كالمسلمين. فقد اخْتَلِف في ذلك فقال بعضهم: 
الاحتراز في الحكم اعتراف بالنقض. . . » وقال بعضهم: ذلك احتراز 
صحيح . . . » وهذا هو الصحيح عندي؛ لأن قتل العمد له تأثير في إيجاب 
القصاص فيقتضي أن يكون من جملة العلة وإِنْ كر في الحكم». 

قوله: (الوجه الثامن في الاعتراض: القلب) أي : السؤال الثامن من 
الأسئلة التي تتجه إلى القياس» وهو «القلب». 


(0) التمهيد 2154/4 156. 
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وَمَعْنَاه: أن يذكر ِدلِیل المستدِل حكما يتافي حکم المستّدلء مع تبقية 


3 يا 3 ت 4 و داس ا 5 ر 

الأضل وَالوَصْفٍ بِحَالِهمًا. وهو قِسْمَانِء أَحَدهُمًا: 

مك 2 كو £ رل ر 5 0 0 2 5 عَهَو 4 2 
على مذهبهء مثاله: أن يُعَللَ حَنَفِيٌ في الاغتكاف بِغَيْر صَوْم بأنه لث 

كك 

75 00 سر م ج د 0 ص 2 4 اياسم 222 و : 4 چە 2 
مخض فلا يكون قربة بِمفرَدِهِ گالوْقوف بِعَرَفَة. فَيَقَولٌ الْمُغْترضٌ: لَبْث 
ا لا وم ملع . ا مه E‏ 5و ا 

محض فلا يعتبر في كونه قربة الصّوم كالوقوف يعَرفة. 


Te‏ و 
أن ورور عبار رات 


قوله: (ومعناه: أن يذكر لدليل المستدل حكماً ينافي حكم المستدل» مع 
تبقية الأصل والوصف بحالهما): الضمير في «معناه» يعود إلى «القلب». 

والمعنى المذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للقلب. 

والمراد بهذا التعريف: أن يورد المعترض لدليل المستدل حكماً 
مغايراً لحكم المستدل يزعم فيه منافاته لذلك الحكم» مع اعترافه ببقاء العلة 
والأصل بحالهما من دون تغيير. 

قوله: (وهو قسمانء أحدهما: أن يبين أنه يدل على مذهبه): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «القلب». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القسمين». 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «دليل المستدل». 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المعترض». 

والمراد هنا: أن يبين المعترض بأن الدليل الذي أورده المستدل إنما 
يدل على مذهبه؛ أي: على مذهب المعترض» وذلك بغرض أن يصحح 
مذهب نفسه دون مذهب المستدل. 

قوله: (مثاله: أن يعلل حنفي في الاعتكاف بغير صوم بأنه ليث محض 
فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لبث محض فلا يُعْتَبَرْ 
في كونه قربة الصوم كالوقوف بعرفة): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة 
المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «مثاله» يعود إلى «القلب» الذي يقصد به المعترض 
تصحيح مذهبه وإبطال مذهب المستدل. 


.© © »ا هم عه وه و هو و هو و و ووم ع وه و وهو و و وو وه همه ومو مه موه وو وم م م وو وم مد .م مع م.م 59+66 ع5 


والضمير في «بأنه» يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم». 

والمصدر «لبث» يجوز فيه الوجهان: فتح اللام وضمهاء فيقال: 
«شل ااا 

والضمير فى «(بمفرده») يعود إلى «الاعتكاف بغير صوم). وإليه كذلك 
عود الضمير فى «كونه»). 

والمراة ا أن الشتعرقى فن هذا المثال قلت الدليل على 
المستدل. 

وبيان ذلك: أن يقول الحنفي مستدلاً على اشتراط الصوم للاعتكاف: 
الاعتكاف لبث محض» فلا يكون بمجرده قربةً كالوقوف بعرفة» فإن 
الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة» بل لا بد من أن يقترن به الإحرام 
والنية» فكذلك الاعتكاف لا يكون بمجرده قربة» بل لا بد من أن يقترن به 
غيره من العبادات وهو «الصيام». 

فيقول المعترض في قَلْبٍ الدليل المذكور: الاعتكاف لبث محض» 
فلا يُعْتَبَرٌ الصوم في كونه قربة؛ أي: لا يُشْتَرَط الصوم لصحة الاعتكاف 
كالوقوف بعرفة» فإن الوقوف بعرفة لا يُشْتَرَط لصحته الصوم» فكذلك لا 
يُشْتَرَظُ للاعتكاف عملاً بالوصف المذكور» وهو كون الوقوف والاعتكاف 

وإذا تَبَبّنَ أن وَضْفَ المستدل يناسب دعواه وعَدَمَهَا لم يكن بإثبات 
أحد الأمرين أولى من إثبات الآخرء فيسقط الاستدلال به؛ لأنه حينئذ 
يصير ترجيحا من غير مرجح. 
الصوم للاعتكاف» وإبطال مذهب المستدل المقتضي اشتراط ذلك" . 


.۱۸۲/۲ انظر: لسان العرب‎ )١( 
.07١ /" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )۲( 


فصل في أسئلة القياس 
الْقِسْم الثاني: أن يَتَعَرّضَ لبظلان مَذْمَبِ حَصْمِوء كما لَوْ قَالَ 

اه 3 ه 0 اه 4 .عن اه عير 2 ت إن ت و 
حَنفِيٌ في مسح الرأس : «مَمْسُوحٌ في الطَهَارَةء فلا يجب اسَتَيعَابه 
NC‏ 0 مه و ه ۰ واس سن 0 0 6ه 
كَالْخْف») فقول EE‏ مَمُسوح في الطهارة» فلا مدر بالريع 


قوله: (القسم الثاني) أي: من قسمي القلب. 

قوله: (أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه) أ أن يتعرض المعترض 
لبطلان مذهب المستدل من غير عرض لتصحيح مذهب نفسه. 

قوله: (كما لو قال حنفي في مسح الرأس: «ممسوح في الطهارة» فلا 
يجب استيعابه كالخف», فيقول خصمه: «ممسوح في الطهارة فلا يتقدر بالريع 
کالخف») : هذا مثال تو ضيحى لتقريب صورة هذا القسم . 

والضمير في «استيعابه» يعود إلى «الرأس». 

والضمير فى «خصمه» يعود إلى «الحنفى». 

والمراد بهذا المثال هو إبطال مذهب المستدل بطريق التصريح» دون 

وبيان ذلك: أن الحنفي إذا قال في عدم وجوب استيعاب الرأس 

فقال المعترض: هذا ينقلب عليك بأن يقال: ممسوح» فلا يُقَدَرْ 
بالربع كالخف. 

والمراد بالمعترض هنا هو المالكي أو الحنبلي»ء وذلك أن الإمامين 
مالكا وأحمد رحمهما الله تعالى يوجبان استيعاب الرأس بالمسح» وقد 
أبطله الحنفي في قياسه» فيتعرض المعترض لذلك بإبطال مذهب المستدل 
بقوله: «فلا يتقيد بالربع»؛ لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقتصر على 

فإنه لا يلزم من ذلك صحة مذهب المعترض؛ لجواز أن يكون 
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أو يفول في بَيْع الْعَائْب: «عَمُدُ مُعَاوَضَدَء فَيَنْعَقَدُ 

گالتگاح»» قَيَقُولُ حَضمُة: «ََا يعر فيو جيار الرؤية اگ ا 7 
و الرناء بمُوجَبٍ ذَلِكَ اماع اتج ٠‏ نه لازم ِلك في مَذْمَب 

الْخَضْمٍء وَيَلْرَم مِنَ انْتِفَاءِ لازم انْتَمَاءُ لمرو ل محال 


الصواب في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو إجزاء ما يسَمَى 
مادو 2 اة د ثلاث شعرات فقط”' . 
كالنكاح», فیقول خصمه: ه: «فلا مُعْكَيَوْ فيه خيار الرؤية E‏ هذا مثال 
آخر توضيحي لتقريب صورة القسم الثاني للقلب. 

والضمير في (خصمه» يعود إلى «المستدل»). 

والضمير في «فيه» يعود إلى بيع الغائب». 

والمراد هنا: أن يقول المستدل في بيع الغائب: عَقُدُ معاوضة» 
فينعقد مع جهل العوض» أو مع الجهل بالمعرّض كالنكاح» فإنه يصح مع 
جَهْلِ الزوج بصورة الزوجة وكونه لم يَرَهَاء فكذلك في البيع بجامع كونهما 
عقد معاوضة. 

فيقول المعترض: هذا الدليل ينقلب عليك» بأن يقال: عقد معاوضة» 
فلا يعبر فيه خيار الرؤية كالنكاح» فإن الزوج إذا رأى الزوجة» ولم تعجبه 
لم يجز له فسح النكاح» فكذلك المشتري لا يكون له خيار إذا رأى المبيع 
في (بيع الغائب» ولم يعجبه» بمقتضى الجامع المذكور" . 

قوله: (فيلزم من الوفاء بموجب ذلك امتناع التصحيح» فإنه لازم لذلك في 
مذهب الخصم. ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم لا محالة): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «خيار الرؤية»» وإليه كذلك عود الضمير في «فإنه) . 


وَالْمَلْبُ تَوْحٌ مِنَ الْمُعَارَضَةَء لَكِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مُظلَقٍ الْمُعَارَضَةٍ 
پگؤنه باضه بين الْمَذْكُورء يفني عَنْ مُونٍ ير يَْمَاجُ إِيهَا في 
الْمُعَارَضَةٍ مِنَ الأضل وَبَيَانٍ الْجَامِع . 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التصحيح». 

والمراد هنا: أن المعترض لم يصرح ببطلان مذهب المستدل» ولكنه 
دل على بطلانه ببطلان لازمه عند المستدل وهو «خيار الرؤية»» وذلك أن 
الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار 
للمشتري إذا رآه» وإذا بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل 
مشروطه وهو صحة البيع» فكان ذلك إبطالاً له بالملازمة لا بالتصريح”"'. 

قوله: (والقلب نوع من المعارضة) أي: أن قلب الدليل من قِبّل 
المعترض على المستدل هو في حقيقته نوع من المعارضة» وذلك أن 
المعارضة هي إبداء معنى في الأصل أو الفرع» أو إبداء دليل مستقل يقتضي 
خلاف ما ادعاه المستدل من الحكم»ء وهذا موجود في القلب؛ لأنه إيدامٌ 
اة :وف المتكدل بحلاف حكيةع فعتيقة المعارضة موحودة ف 

قوله: (لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه يعارضه بعين المذكورء 
فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل وبيان 
الجامع): الضمير في «لكنه» يعود إلى «القلب». 

والضمير في «بكونه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «المستدل». 

والضمير في (إليها» يعود إلى «المؤن الكثيرة». 

والمراد هنا: أن القلب وإِنْ كان نوعاً من المعارضة إلا أنه يزيد 
عليها بكون المعترض حين يعارض المستدل فإنه لا يحتاج إلى أَضْلء ولا 
(0) راجع: شرح مختصر الروضة 7/9 .857١‏ 077. 
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مو و ۴ ا 2 2 2 وم مد يب هس 
ويجيب عَنْ هذا السوّالٍ بما يجيب به عن المعارّضةً» 
وهو وو ەر وو و 
يسقط منه مَنعَ وجود الوَْصفِ . 


يحتاج إلى إثبات وصف جامع؛ لأنه يعتمد في ذلك على أصل المستدل 
ووصفه ليقلب حكمه عليه بناءً عليهما. 

وهذا بخلاف المعارضة فإن المعارض فيها يحتاج إلى أصل ووصف 
مغايرين لأصل ووصف المستدل» فيكون مفتقراً إلى مؤن كثيرة لإبراز 
الأصل وإظهار الوصف المغايرين لأصل ووصف المستدل. 
المشار إليه في قوله: «ويجيب عن هذا السؤال» هو سؤال «القلب». 

و«ما» في قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في به يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: حيث ثبت أن «القلب» نوع من «المعارضة». فجوابه 
جواب المعارضة على ما سيأتي ذِكْرَهُ بعد هذا السؤال بمشيئة الله تعالى. 

وذلك مثل أن يقول المستدل في مسألة «مسح الرأس»: لا أسلم بأن 
الخف لا يتقدر بالربع. 

وبهذا يكون قد منع حكم الأصل في قلب المعترض. 

قوله: (إلا آنه يُسْقِطُ منه منع وجود الوصف): الضمير في «أنه» يعود 
إلى «المستدل». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الجواب». 

والمراد هنا: أن المستدل في جوابه عن قلب المعترض لا يصح له 
أن يمنع وجود الوصف. فإن مَنْعَ وجود الوصف يجوز في المعارضة ولكنه 
لا يجوز في القلب» وذلك أن المستدل في المعارضة لم يعلل بوصف 
المعترض» ولم يلتزمه» ولم يعتمد عليه في قیاسه» فجاز له مَنْعْهُ. بخلاف 
القلب فإن المستدل التزم في قياسه صحة ما علل به المعترض» فليس له 
في جواب القلب مَنْعُه؛ لأنه هَدُمّ لما بَنَى» ورجوع عما التزمه واعترف 


الْوَجْهُ النَّاسِعُ في السُّوَالٍ: الْمُعَارَضَةُء وَهْرَ قِسْمَانِ: مُعَارَضَةٌ في 
الأضل» ومعارضة في الْمَرْع. وَأَحْسَنْهُمَا الْمُعَارَضَهُ في الْأضل؛ لاله 
لا يَحْتَاحُ إلى ذکر غير صلاحية ما يَذْكُره ولا يتاج إلى أضل» 
اق فلا قبل م( 

قوله: (الوجه التاسع في السؤال: المعارضة) أي: أن المعارضة هي 
السؤال التاسع من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

قوله: (وهو قسمان: معارضة في الأصلء ومعارضة في الفرع): الضمير 
المنفصل «هو) يعود إلى «سؤال المعارضة». 

فسؤال المعارضة ينقسم إلى قسمين» وهما: معارضة في الأصل» 
ومعارضة في الفرع» وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى معنى كل قسم من 
هذين القسمين فيما بَعْدُ. 

قوله: (وأحسنهما المعارضة في الأصل): ضمير التثنية في «أحسنهما» 
يعود إلى «القسمين المذكورين». 

والمراد هنا: أن أحسن القسمين المذكورين هو المعارضة في 
الأصل. 

قوله: (لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية ما يذكره» ولا يحتاج إلى 
أصل): هذه الجملة تعليل لكون المعارضة في الأصل هي أحسن القسمين. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المعترض». 

وه«ما») في قوله: «ما يذكره») موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن المعترض في «المعارضة في الأصل» إنما يحتاج 
فقط إلى إظهار مقتض آخر للحكم غير المقتضي الذي أورده المستدل ويبين 
صلاحيته للعلية» ولا يحتاج إلى أصل آخر سوى الأصل الذي قاس عليه 


2000 راجع : شرح مختصر الروضة ”/ 0377. 
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وَفِي المُعَارصَةٍ في الْمَرعِ يتاج ك ذِكْرِ صَلَاحِيّة ما نك تيء 
وَل يَشْهَدُ له n‏ ادل ف فا غل 


العال لكوته مها ي وإنما هو معترض فقط على العلة فى ذلك 
الأصل. ٠‏ 

قوله: (وفي المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره 
للتعليل» وأصل يشهد له» ثم ينقلب مستدلاًء والمستدل معترضاً عليه): «ما» 
في قوله: «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضميز في «يذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «له» يعود إلى «المذكور للتعليل». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المعترض». 

والمراد هنا: أن المعترض في المعارضة في الفرع يحتاج إلى ثلاثة 
اور 

الأمر الأول: إظهار مة مقتض آخر غير المقتضي الذي بَنَى عليه المستدل 
الحكم في الأصل . 

الأمر الثاني: إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للتعليل به. 

الأمر الثالث: إيراد أصل يشهد للمقتضي بالاعتبار. 

فد يكلم السعدل اللمعترض با دكن وف ل يملع وعد جب 
المقام من المعترض أن يثبت صحة مقتضيه وذلك يفضي إلى أن ينقلب 
المعترض مستدلاً والمستدل معترضاًء وهذا خلاف الأصل في علم الجدل 
والمناظرة. 

وبذلك يتبين أن المعارضة فى الأصل أحسن من المعارضة فى 
الفرع» إذ المعارضة في الفرع تحتاج إلى ثلاثة أمور كما سبق ذكرهاء وأا 
المعارضة في الأصل فلا 8 إلا إلى أمرين: 

الأمر الأول: إظهار مقتض آخر للحكم. 

الأمر الثاني : إقامة الدليل على صلاحية ذلك المقتضي للعلية. 
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عقن المعارضة في الأضل: 3 ن فی الأضلِ الذي قَامرَ 
عَلَيْهِ | E‏ ي الح 


َقَدْ قَالَ قَوْمٌ: إِنَهُ لا يَحْتَاح الْمُسْتَدِلٌُ إِلَى حَذَفِهِ ؛ E‏ 


زلااخك :انما اج فيه إلى أمرين فط اجن يما احتيج فيه اى 
ثلاثة أمورء وذلك أنه كلما قلت التشعيبات كان ذلك أدعى إلى ج 
الكلام وعدم انتشاره وتوسعه. 

قوله: (ومعنى المعارضة في الأصل: أن يبين في الأصل الذي قاس عليه 
المستدل معنى يقتضي الحكم): الضمير في «عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمذكور هنا هو تعريف «المعارضة في الأصل» في الاصطلاح. 

والمقصود بهذا التعريف: أن يبين المعترض في الأصل الذي قاس 
عليه المستدل مقتضياً آخر للحكم غير المقتضي الذي ذكره المستدل» 
وحينئذ لا يتعين ما ذكره المستدل لأن يكون مقتضياً للحكم» بل يحتمل أن 
تكون علة الحكم هي الوصف الذي ذكره المستدل» ويحتمل أن تكون علته 

هي الوصف الذي ذكره المعترض» ويحتمل أن يكون الوصفان جميعاً 

اا الذي علّل به المستدل والوصف الذي بيه المعترض هما علة ذلك 
الحكو”" . 

قوله: (فقد قال قوم: إنه لا بحتاج المستدل إلى حذفه): المراد بالقوم 
هنا بعض الجدليين. 

والضمير في «إنه» يعود إلى «الوصف الذي أبداه المعترض في 
الأصل»ء وإليه كذلك عود الضمير في «حذفه». ۰ 

والمراد هنا: أن الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل هل يلزم 
المستدلٌ الاحترازٌ عنه في دليله بحذفه» أو ليس مُلْرّماً بذلك؟ 

فعند هؤلاء القوم أن المستدل ليس ملزماً بذلك» فلا يحتاج إلى حذفه. 
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6 1 7 يلام س قو ار د 6ك و 7 لق اي ايه 7 لي الات 2 
لانه لو انفرَد ما ذگره صح التَعْلِيل بو وَإِنْمَا صح لِصَلاحِيْتِهِ لا لِعَدَم 
2 5 0 5 0 ل 0 5 - 1 ا 
غَيْرِو» إِذِ الْعَدَمُ لِيْسَ مِنْ جْمْلَةِ الْعِلْق. وَصَلَاحِيّتَهُ لا تَحْتَلِتُ . 


ولان مَعْنَى العِلة أنه إا وْجِدَتْ ثبت الْحكم عَقِيبَهُ فَعِنْدَ ذَّلِكَ لا 
ع م د ل وار 8 6 و 1 A5‏ 3 د عات 
تَتَحَقَقُ المُعَارَضَه بَيْنَ الْوَصْمَيْن إذا أْمْكنَ الْجَمْعْ بأن قال: إِذا وَجِدَ كل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثبت الحكم. 


<١ \e 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (لأنه لو انفرد ما ذكره صح التعليل بهء وإنما صح لصلاحيته لا 
لعدم غيره» إذ العدم ليس من جملة العلة» وصلاحيته لا تختلف): الضمير في 
«لأنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «لأن الشأن لو انفرد ما ذكره لصح 
التعليل به». 

و«ما» فى قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والغومين قو A‏ العو عدو لد 1 لقي اكه شد 
الا الصلاحيته؟» وفى «(غيره»ا» وفي «صلاحيته) .. 

والمذكور هنا 7 الدليل الأول 57 عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل . 

ومفاد هذا الدليل: أن الوصف الذي ذكره المستدل لو انفرد وحده من 
غير وجود معارض له لكان صالحاً للتعليل به» وصلاحيته لذلك عائدة إلى 
ذاته وليس إلى عدم وجود المعارض فإن العدم ليس من جملة العلة» وإذا 
كان الوصف الذي ذكره المستدل صالحا للعلية لو انفردء فإن تلك الصلاحية 
لا تختلف في حال انفراده عن حال وجود ما يعارضهء بل كما أنه صالح في 
حال الانفراد مع عدم المعارض فهو كذلك صالح في حال وجود المعارض . 

قوله: (ولأن معنى العلة أنه إذا وُحِدَتْ ثبت الحكم عقيبه؛ فعند ذلك لا 
تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال: إذا وَج كل واحد 
منهما ثبت الحكم): الضمير فى «أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «أن 
الشأن إذا وجدت العلة ثبت الحكم عقيبه». 
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فَإِنْ بَيّنَ الْمُعْتَرضُ أن الوضثت الي ذکره يناسن بَا ت الحم 


وجود ما ذَكْرَهُ الْمُمْتَدلُ يون مِنْ قبل الماع و في الْمَرْع . 


والضمير في «عقيبه» يعود إلى «وجود العلة). 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ثبوت الحكم عقيب وجود العلة». 

والمراد بالوصفين هنا: وصف المستدل» ووصف المعترض. 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الوصفين». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني على عدم حاجة المستدل إلى حذف 
الوصف الذي أبداه المعترض في الأصل . 

ومفاد هذا الدليل: أن المعنى الحقيقي للعلة هو ثبوت الحكم عقيب 
وجودهاء وحيث إن ما ذكره المستدل صالح للعلية» وكذلك ما ذكره 
المعترض صالح لها فلا استبعاد لإمكان الجمع بينهما بجعل الوصفين معا 
علةً مناسبة للحكمء إذ الظاهر من الشرع مراعاة المصالح كلهاء فلا مانع 
حينئذ من تعليق الحكم عليهما جميعاً تحصيلاً لمصلحتهما . 

وإذا كان وَّصِفٌ المعترض يمكن اعتباره مضموماً إلى وصف 
المستدل» فلا حاجة بالمستدل إلى حذفه فإنَّ فى إبقائه تقوية لوصفه الذي 
ذكره . 1 

قوله: (فإن بَيِّنَ المعترض أن الوصف الذي ذكره يناسب إثبات الحكم 
عند وجود ما ذكره اسل فيكون من فل الماح ف ففري: الضمير في 
«ذكره» يعود إلى «الوصف». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

الماد تهنا أن لمرن إذا ن فى أضل قياض "المسيتدل رضنا 
اا فلن الفرع يضح تمكو الج عه قالغا السعدل ان تبرت 
الحكم في أصلٍ آخر بدون ذلك الوضدت الذي أبداه المعترض» فبيّن 
المعترض أن في هذا الوصف الثاني وضقاً آخر متاسباً يصح تعليق السك 


N 
“eo 
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وَالصَّحِبحُ: أن الْمُسْتَدِلَ يمه حَذْفُ ما ذَكرَهُ الْمُغْتَرضُء ا 
به لزم المستدل إبطال هذا الوصف إما بحذفهء أو منعهء أو غير ذلك من 
وجوه الإبطال؛ لأنه إن لم يبطله كان الكلام فيه كالكلام في الأصل الأول 
من حيث إنه ما ذكره المستدل للتعليل» وهذا هو معنى قول المؤلف 
رحمه الله تعالى: «فيكون من قبيل المانع في الفرع». 

مئال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة «أمان العبد»: مسلم مكلف» 
فصح أمانه كالحر. 

فإذا عارضه المعترض بوصف «الحرية» فألغاه المستدل بالمأذون له في القتال 
حيث صح أمانه بدون الحرية» فقد صار المأذون له أصلاً قاس عليه المستدل. 

فإذا بَيِّنَ المعترض أن في المأذون له فى القتال وصفاً آخر مناسباً 
لصحة الأمان مفقوداً فی ادر له» ولك المناسب هو الإذن» ووجه 
مناسبته: أن السيد أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح الحرب» وهذا 
يدل على أنه قد عَلِمَ منه الكفاية ورصانة الرأي» وإلا كان السيد فاسقا 
بتفويض مصلحة المسلمين العامة إلى مَنْ ليس أهلاً لهاء والفسق خلاف 
ظاهر حال المسلم» وحينئذ يكون الإذن دليلاً على صلاحية هذا المأذون له 
لإعطاء الأمانء إذ الحرية وإن انتفت حقيقتها فقد حَلَمَها صفة تُحصّلٌ 
مقصودها وتدل عليهاء وبناءَ على ذلك يلزم المستدل إبطال هذا المناسب» 
وإلا كان مُعَارَضا بوصف الإذن كما عورض بوصف الحرية. 


وسبيله في إلغائه أن يبين صحة الأمان من العبد في صورةٍ بدون 
الإذن» وللمعترض إبداء وصفٍ مناسب في تلك الصورة» وعلى المستدل 
إلغاؤه. وَل جَرَاً في إبداء الاش من المعترض وإلغائه من المستدل» 
حتى ينقطع الإلغاء من المستدلء أو إبداء الوصف من المعترض”'. 

قوله: (والصحيح: أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض): الضمير 
في «يلزمه» يعود إلى «المستدل». 


000( راجع : شرح مختصر الروضة | oV _ o0‏ 


فصل في أسئلة القياس 
ذ الْمُنَاسِبُ الْعَرِيُ عَنْ شَهَادَةٍ عر عَيْرُ مَعْمُولٍ به فَإِذا اسْتَنَدَ إلى 
ت e‏ الي الختوذ ؟ ل لكر ودام 


0 0 عو و لا د و 


009 4 


ع 
6 
أل 


و«ما») في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه يلزم المستدل حذف الوصف الذي ذكره المعترض» 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين» وتصحيح المؤلف رحمه الله تعالى له 
يدل على رجحانه عنده. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (إذ المناسب العري عن شهادة الأصل غير معمول بهء فإذا استند 
إلى أصلٍ ثبت الحكم على وفقه): الضمير في «به» يعود إلى «المناسب 
العاري عن شهادة الأصل». 

والضمير في «وفقه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: أن الوصف المناسب الذي استند إليه المستدل في 
إثبات الحكم لا يخلو: إما أن يكون مجرداً عن شهادة الأصلء وإما أن 
يكون مقروناً بشهادة الأصل له. 

فإن كان مجرداً عن شهادة الأصل فلا اعتبار له في إثبات الحكم» 
وإن كان مقترناً بأصل يشهد له كان حيقذ مُعْتَبَراَ فيثبت الحكم على وفقه. 

قوله: (فالناظر المجتهد ليس له العمل به ما لم يبحث بحيث يستفيد 
ظناً غالباً أنه ليس ثم مناسب آخر): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد؟ . 

والضمير في «به» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والضمير في «أنه؛ هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «أن الشأن ليس ثم 
مناسب آخر)ا. 

والمراد هنا: أنه لا يجوز للمجتهد أن يعتمد على وصفي في بناء 
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دو 9 
وَأما الْمُنَاظر فيكفيه مجرد تَفْرِيرٍ المتَاسَبَة وَإِنْبَاتٌ اك لحكم عا 

وَفْقِهِ دفعأ لسعب الْخَضْمء إلى أن يُبَيّنَ الْمُعْتَرضٌ فى الأضل متاسبا 

i EE AR E كر لمعم ويم يدف‎ E كود‎ 

آخَرَّء فعند ذَلِكَ يَتَعَارَضَ اخْيَمَالاتٌ ثلاثةء أحدمًا: أن يبت الحكم 

مامه وس( Lo Sy LS‏ #كُ SR Mr o‏ مامه و کے قە يي 

رعاية لما ذكره المستدل» واحتمَال نېوله رعاية لما ذكره المعترض› 

a‏ ون و حر 

واحتمال بوه رعَاية لهمَا جَمِيعا. 


حكم من الأحكام الشرعية إلا بعد أن يبذل غاية ما لديه من وسعء فيغلب 
غل ف أن امك الا :ولوقت ات واف لحيل ر 
الاعتماد عليه في إثبات الحكم به؛ لأنه لا يُكَلَْتُْ في باب الاجتهاد أكثر 
من تحصيل غلبة الظن. 

قوله: (وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على 
وفقه دفعاً لشغب الخصم., إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسباً آخر) : 
الضمير في «وفقه» يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: أن المناظر لكونه أقل درجة من الناظر وهو المجتهدء 
فلا يُطالَبٌ بالبحث المستقصي الذي يبذل فيه غاية الوسع في تحصيل 
الوصف المناسب بغلبة الظن» وإنما يُكْتَمَى في حقه بمجرد تقرير المناسبة 
في الوصف الذي اعتمده لبناء الحكمء فإذا قرر مناسبة الوصف أُنْيَتَ 
الحكم على وفقه ليدفع بذلك الشغب عن نفسه» وحينئذ يستمر على ذلك 
الحكم حتى يُبْدِيَ المعترض فيه وصفاً مناسباً آخر. 

قوله: (فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة» أحدها: أن يثبت الحكم رعاية 
لما ذكره المستدل» واحتمال ثبوته رعاية لما ذكره المعترضء واحتمال ثبوته 
رعاية لهما جميعاً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء المعترض وصفاً 
مناسباً آخر في الوصف الذي ذكره المناظر». 

و«ما» في قوله: «لما ذكره المستدل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 
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لَعَلَّ هَذَا الْاخْيَمَالَ أَظهرء فَإِنْهُ لو قَدَّرَ ثبوت الحُكم لِأَحَدِهمًا 

ف “شن ال تو 2 2 ٍ و 8 e‏ تو 

ِعَيْنِهِ كَانَ إغْرّاضاً عَن اعبار الآخَرء وَهْوَ جلاف دَأب الشارع فإِنه لا 

يَرَالُ يَسْعَى في اعبار الْمَصَالِح . 


والضمير في «ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

وضمير التثنية فى «لهما» يعود إلى «المستدل والمعترض)». 

والمراد ا :أن المناظر إذا قرر المناسب وبَنّى الحكم على وَفْقِء 
ثم أَبْدَى له المعترض وصفاً مناسباً آخرء فحينئذ لا تخلو الحال من 
احتمالات ثلاثة: 

الاحتمال الأول: ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل. 

الاحتمال الثاني: ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المعترض . 

الاحتمال الثالث: ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل والمعترض 


و 


جا 

قوله: (ولعل هذا الاحتمال أظهر): الاحتمال المشار إليه هنا هو 
الاحتمال الثالث المتضمن ثبوت الحكم رعاية لما ذكره المستدل 
والمعترض معاًء لكون كل واحدٍ من الْمَذْكُورَيْنِ صالحاً للتعليل به. 

فهذا الاحتمال أظهر فى الرجحان من الاحتمال الأول» وهو كون 
الحكم ثابتاً بوصف المستدل فقط . 

وأظهر في الرجحان من الاحتمال الثاني» وهو كون الحكم ثابتاً 
بوصف المعترض فقط. 

قوله: (فإنه لو قُدّرَ ثبوت الحكم لأحدهما بعينه كان إعراضاً عن اعتبار 
الآخرء وهو خلاف دأب الشارعء فإنه لا يزال يسعى في اعتبار المصالح): هذه 
الجملة تعليل لكون الاحتمال الثالث هو الأظهر. 

والضمير في «فإنه» في قوله: «فإنه لو قدر» هو ضمير الشأنء إذ 
التؤنير» :إن الشان لو قدر تبرت الحكم بعينه لكان إعراضاً عن اعتبار 
الآخر). 


فصل في أسنلة القياس 0 


مه و3 و 50 5 ا 57 مهد 2 
وَيَمْتَنعَ التعليل بكل واحدٍ مِنْ الاش استقلالاء ان 


وضمير التثنية في «لأحدهما» يعود إلى «الوصفين» وهما وصف 
المستدل» ووصف المعترض. 


والضمير في بعينه» يعود إلى «أحد الوصفين». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «ثبوت الحكم رعاية لأحد الوصفين 
دون الآخرا. 

و«الدأب» يصح فيه الوجهان وهما تسكين الهمزة وفتحهاء فيقال: 
الدَّأبٌ»» و«الدآبةء وكلاهما بمغتى: «الْعَادَةٌ والْمُادرَمة , 

والضمير فى (فإنه» فى قوله: «فإنه لا يزال يسعى» يعود إلى 
«الشارع». 

والمراد هنا: أن الظاهر من عادة الشرع هو اعتبار المصالح كلها 
| وليس مصلحة دون مصلحة. وحيث إن كلَاً من وصف المستدل ووصف 
المعترض صالح للتعليل به فإن المناسب لذلك العرف الشرعى هو اعتبار 

9 5 5 4 م 
التعليل بكل من الوصفين المذكورين تحصيلا للمصلحة فيهماء وليس اعتبار 
أحد الوصفين بعينه دون الوصف الآخر لكونه مخالفاً لعادة الشرع» والحمل 
على ما كان موافقاً لمقتضى عادة الشرع أظهر من الحمل على ما كان 
مخالفاً لمقتضى تلك العادة. 
ٍ قوله: (ويمتنع التعليل بكل واحد من المنَاسِبَيْنٍ استقلالا) أي: يمتنع أن 

نعلل بوصف المستدل تعليلا مستقلا عن وصف المعترض» فنقول: هو 
الوصف المناسب للحكم وحده. 

كما يمتنع أن نعلل بوصف المعترض تعليلاً مستقلاً عن وصف 
المستدل» فنقول: هو الوصف المناسب للحكم وحذده. 


."٦۸/١ انظر: لسان العرب‎ )1١( 
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فإن مَعْنَى تَعْلِيل الحكم بالمناسب ثبوته لِمَصْلَحَيهِ لا غير؛ أي : هي 
کا 


> ا ا ا 


التَضَادٌّ فَإِنَا إِذّا قُلْنَا: «لِهَذَا لا غَيْرُ فَقَدْ تَمَيْنَا مَا عَدَامُ كَإِذا قُلْنَا: 
بت لِهَذَا النَانِي لا غَيْره ان هَذَا الْقَوْلُ عَلَى تقيض الْأَوَّلٍ. 

قوله: (فإن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير؛ أي: 
هي كافية) : هذا تعليل لقوله السابق بامتناع التعليل بكل واحردٍ من المناسِين 
استقلا لا . 

والضمير في "ثبوته» يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «لمصلحته» يعود إلى «المناسب». 

و١غَيْرَ‏ في قوله: «لا غيرٌ» مبني على الضم لقطعه عن الإضافة» إذ 
التقدير: «لا غَيْرَ ذلك»: فلما قُطِعّ عن هذه الإضافة بُنِيَ على الضم. 

والضمير المنفصل ١هي»‏ يعود إلى «المصلحة». 

قوله: (فعند ذلك يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر لما بينهما من 
التضادء فإِنًا إذا قلنا: «لهذا لا غير» فقد نفينا ما عداهء فإذا قلنا: «ثيت لهذا 
الثاني لا غير» كان هذا القول على نقيض الأول) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «القول بأن معنى تعليل الحكم بالمناسب ثبوته لمصلحته لا غير». 

والقول المشار إليه في قوله: «يمتنع مثل هذا القول بالنسبة إلى 
الآخر» هو القول بأن هذا الوصف هو المناسب لا غير. 

وضمير التثنية فى «بينهما» يعود إلى «القول أولاً بأن وصف المستدل 
هو المناسب لا فر الول ثانا ان نوست القن هو الان 
غير؟. 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «لهذا لا غير» يعود إلى «وصف 
المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير في «ما عداه». 
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ولا يمْكِنْ تعليل الخكم بِوَاحِدٍ بِعَيّنِهِ بذونٍ ضَمِيمَةِ قَوْلِنَا: «لا 
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غيْر)» فإن هذا مَوْجوذ بالنْسْبَة إلى كل وَاجِدٍ مِنْ أجْرَاءِ اليلةء والعلة 
وg‏ و 047 


و ەو 3 ور و ۹ے ا 2 5 e‏ ا ۴ر 2 rd‏ ل اور 
المجموع لا جر بمعردو. وَإِنَ فسرت العلة بانها أمارة فمتى عرف 
و 0 


٠ 
م‎ 


والمراد بالثاني في قوله: «ثبت لهذا الثاني لا غير» هو: وَصْفٌ 
المعترض . 

قوله: ولا يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا: «لا 
غیر»» فإن هذا موجود بالنسبة إلى كل واحد من أجزاء العلة, والعلة المجموع 
لا كل جزء بمة ده) * الضمير في «بعينه» يعود إلى «احد الوصفين دون 
الآخر). 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «التعليل بأحد الوصفين دون الآخر 

قوله: (وإن هُسَْرَتِ العلة بأنها أمارة فمت عُرفَ ثبوت ١‏ 2 

(وإن فسرَتٍ بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت الحكم بشي 

استحال معرفة ثبوته بغيره» إذ المعلوم لا يُغْلَمُ ثانياً) : الضمير في «ثبوته) 
يعود إلى «الحكم». 

والضمير في «بغيره» يعود إلى «الشيء». 
من الْمُنَاسِبَيْن استقلالاً»» إلى قوله: «إذ المعلوم لا يُعْلَّمُ ثانياً»: أننا إذا 
الآخرء فإن مقتضى ذلك القولٌ بأن الوصف الأول هو المناسب للحكمء 
وهذا المقتضى يفضي إلى نمي المناسبة عن الوصف الآخرء فكأننا قلنا: 
«هذا الوصف هو المناسب لا غير»؛» وحينئذ يكون هذا القول حِكراً عليه 
فلا يجوز عقلاً إطلاقه على الوصف الآخر وإلا لزم التناقض بين القولين» 


I 


95 e 


لِك أَظَهَرٌ: آنا لو َأَيْنا إنساناً أغظى كقيراً 
ذا را غل على الط أنه أخطاة لعا عا : 


إذ نَعْتُ المناسب الأول بأنه الصالح للتعليل لا غير مفاده نَفْىْ الصلاحية 
عن الوصف الآخرء فإذا قيل للوصف الثاني بأنه مناسب لا غير كما قيل 
للوصف الأول نَاقَضٌ آخرٌ الكلام أوله» وذلك أننا مضطرون إلى ضَمّْ لفظة 
«لا غير» إلى الوصف الذي يغلب على الظن مناسبته للحكم دون الاخرء إذ 
بدون تلك اللفظة يصن بأن الوصف الآخر صالح للعلية أيضاء وإذا كان 
صالحاً لها كان مشاركاً للأول في علية الحكم» وحينئذ يكون الوصف 
الأول جزء العلة وليس هو كل العلة» ومعلوم أن العلة إذا كانت ذات 
أجزاء فلا يستقيم التعليل إلا بضم جميع أجزائها إليهاء فلا بد من ضم 
الوصف الثاني إلى الوصف الأول ليتضافرا معا في إثبات الحكم» فإذا 
أضيف إلى أحد الوصفين لفظة «لا غير» كانت تلك اللفظة حاسمة في 
استبعاد الوصف الآخر من الصلاحية للتعليل به» وحينئذ يتعين التعليل 
بالأول لعدم وجود ما يشاركه في تلك الصلاحية. 

وكذلك هو الشأن إذا فُسّرّت العلة بكونها أمارةٌء فإن الحكم إذا 
عرف بشيء كان ذلك الشيء أمارةً على ثبوت الحكم به» فيستحيل معرفة 
ثبوت هذا الحكم بغير ذلك الشيء؛ لأن ما عُلِمَ أولاً لا يُعْلّمُ ثانياً لِمَا في 
ذلك من تحصيل الحاصل وهو ممتنع عقلاً. 

قوله: (وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر) أي: ومما يؤيد ظهور 
الاحتمال الثالث» وهو العمل بالوصفين معا وصف المستدل» ووصف 
المعترض . 

قوله: (أنّا لو رأينا إنساناً أعطى فقيراً ذا قرابة له غلب على الظن أنه 
أعطاه لهما جميعاً): الضمير فى «له» يعود إلى «الإنسان المعطي»» وإليه 
كذلك عود الضمير في أنه ٠‏ ْ 

والضمير في «أعطاه» يعود إلى «الفقير القريب». 
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وضمير التثنية في «لهما» يعود إلى «الفقرء والقرابة». 

والمزاد هنا أن .زيدا لو اعظى نكر ملعا مره المال» و أن بكرا 
فقير وقريب لزيد» غلب على الظن بأن إعطاء زيدٍ له هذا المبلغ من المال 
إنما كان لفقره وقرابته منه» ليحظى بثواب الصدقة والصلة» وإنما غلب على 
الظن إعطاؤه لهذين الوصفين معاً لصلاحيتهما للعلية. 

فكذلك هو الشأن إذا علل المستدل الحكم بوصف» وعلله المعترض 
بوصف آخر» وكان الوصفان صالحين لتعليله» غلب على الظن بأن الشارع 
أراد الوضقيق ما تخضيلا للها 

قوله: (ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح احتمالٍء بل يكفيه تعارض 
۰ الاحتمالات) : (Y»‏ في قوله: «لا حاجة)» نافية للجنس» و«حاجة» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور إل 
ترجيح»» وتقديره: «داعية»؛ أي: «لا حاجة للمعترض داعية إلى ترجيح 
احتمال»). 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «المعترض)»). 

والنيزاق هنا أن ال في كه فى تقر المعارقية بان مطلق 
تعارض الاحتمالات المذكورة. وهي برت الیک بما علل به المستدل. 
أو بما أبداه هوء أو بمجموع الوصفين معأء سواء كانت الاحتمالات 
متساويةً» أو كان بعضها راجحاً وبعضها مرجوحاً. 

وإنما اكْتّفِيَ من المعترض في تقرير المعارضة ببيان مطلق تعارض 
الاحتمالات؛ لأنه مُنْكرٌ أن يكون ما علل به المستدل مستقلاً بثبوث 
الحكم» والمنكر يكفيه مطلق الإنكار”" . 


)1( راجع : شرح مختصر الروضة .o۳۱/۳‏ 
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52 و 


لا بِعَيْئِهِ اقرب مِنَ احْيِمَالٍ وَاحِدٍ مُتَعَيّن في تَفْسِه ذا تَسَاوَتٍ الّاحْيِمًا حْتَمالاث 


قوله: (فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكرهء فإنه لا آقل من الدليل 
المظنون في إثبات الغرض): «ما» في قوله : ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لا أقل 
من الدليل المظنون في إثبات الغرض». 

والمراد هنا: أن المستدل لا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبين 
كون الوصف الذي علل به مستقلاً بثبوت الحكم» بحيث لا يتوقف ثبوته 
على وصف المعترض ولا غيره» فإذا بَيّنَ بالدليل کون وصفه مستقلا بثبوت 
الحكم بغلبة الظن ثبت غرضه بذلك وتم له المطلوب. 

وإنما كان لزاماً على المستدل إقامة الدليل على استقلالية وصفه 
جرت لخم لأنه مُدّعِ لتلك الاستقلالية» والمدعي لا بد له من بَيْنَةٍ يثبت 
0 0 

قوله: (ثم غرض المعترض يحصل بأحد الاحتمالين: احتمال ثبوت الحكم 
بمجرد ما ذكرهء واحتمال ثبوته بالمناسبين جميعاً» وغرض المستدل لا يحصل 
إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره» ووجود أحد احتمالين لا بعينه 
اقرب من احتمال واحد متعين في نفسه إذا تساوت الاحتمالات): «ما» فى 
قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 


() راجع: شرح مختصر الروضة /01. 
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والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في اثبوته» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن المعترض يستوي فى حقه الاحتمالان معاأء وهما 
ترجيح وصفه على وصف المستدل في إثبات الحكمء أو إثباته بالوصفين 
عا بحيث يكون كل وَصْفٍ منهما جزءاً لا تتم العلة إلا بهء فإذا حصل 
واحد من هذين الاحتمالين تحقق غرض المعترض. 

بخلاف المستدل فإنه يدعي لنفسه استقلالية وصفه بإثبات الحكم» فلا 
يتحقق غرضه إلا باحتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره فقط دون ما ذكره 
المعترض . 

وحينئذ فغرض المعترض يثبت باحتمالين» وغرض المستدل يثبت 
باحتمالٍ واحدٍ فقطء وعند تساوي الاحتمالات لا شك أن حصول أحد 
احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحدٍ متعين في نفسه. 

قوله: رولدمستدل في الجواب طرق أربعة) أي: يمكن للمستدل أن 
يجيب عن سؤال المعارضة في الأصل بواحدٍ من طرق أربعة. 

قوله: (أحدها: أن يبين مثل ذلك الحكم ثابتاً بدون ما ذكره المعترض, 
فيدل على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم): الضمير في «أحدها» يعود إلى 
«الطرق الأربعة». 

و«ما» في قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن مثل الحكم المتنارّع فيه ثبت بدون 
ما ذكره المعترض» فيظهر بذلك أن ما ذكره المعترض عديم التأثير 


00 فصل في أسئلة القياس 
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مُعْتَبّر في الحكم» ولكونه عديم التأثير استقل وَصْففُ المستدل بإثبات الحكم 


عست 


و 


قوله: (فإن بَيّنَ المعترض في الأصل الآخر مناسباً آخر لزم المستدل 
أيضاً حذفه): الضمير فى «حذفه» يعود إلى «المناسب الآخر الذي أبداه 
المعترض». ٠‏ 

والمراد هنا: أن المعترض إذا أَبْدَى فى الأصل الآخر وصفاً مناسباً 
راكذا علن ذا أبظلة الممعدل: وا على الل ع أن نل هذا 
الوصف أيضاً بحذفه أو منعه كما تقدم بيان ذلك. 

قوله: (ولا يكفيه أن يقول: كل واحدٍ من المناسبين ملغى بالأصل الآخرء 
لجواز أن يكون الحكم في كل أصل مُعَذَّلاً بعلة مختصة به» فإن العكس غير 
لازم في العلل الشرعية): الضمير في يكفيه» يعود إلى «المستدل» . 

والضمير في "به) يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: الجواب عما ذَكَرَهٌ بعض الجدليين» حيث زعم أن 
المعترض إذا أَبْدَى في صورة الإلغاء مناسباً آخر غير ما عَرَضَ به في أصل 
القياس گفى في جوابه إلغاء كل واحدٍ من الْمُتَاسِبَيْنِ اللذين أبداهما 
المعترفن :بال اميل الا وإذا "لكين كل براه من المتاشكين تقلت 
المعارضة من الأصلين» وبقي قياس المستدل سالماً عن معارض. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا بأن هذا الزعم لا يصح.ء بناءً 
على جواز تَعَدّدٍ العلل في الأصول» بحيث يثبت حكم كل أصل بعلةٍ تخصه 


.٠١٤ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس [! 0 


الطريق الَّانِي : ا ی فى و 
الْمُحْتَلَفٍِ فيهء كَظهُورِ إِلْمَاءِ صِمَةٍ الدكورية في جِنْس أخكام الْعِتْقِ» 
وَلِذَّلِكَ أَلْحَقْنَا الام مَهَ بالْعَبْدِ في السّرَايَةِ . 


غير علة الأصل الآخرء وعَكس العلة الشرعية غير لازم» فلا يجب انتفاء 
الحكم في أحد الأصلين لانتفاء علته في الأصل الآخر”" . 

قوله: (الطريق الثاني) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . ۰ 

قوله: (أن يبين إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيهء 
كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق» ولذلك الحقنا الأمة بالعبد 
في السراية): «ما» في قوله: ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الحكم». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «ظهور إلغاء صفة 
الذكورية في جنس أحكام العتق». 

والمراد هنا: أن يبين المستدل أن ما أبداه المعترض في الأصل لاغ 
شرعاً في جنس الحكم المختلف فيه كالذكورية في «العتق»» وذلك بأنْ 
يقول المستدل: «الأمة الْمُعْتَنُ بعضها رقيق» فَسَرَى عِنْنُ الموسر فيه قياساً 
على العبد) . 

فيقول المعترض: في العبد معنى خاصٌ يصلح أن يكون علة السّراية 
أو جَرْءَهَا وهو «الذكورية»» فإن العبد إذا سَرَى العتق فيه واكتملت حريته 
صلح للأمور العامة والخاصة ما لا تصلح له الأَمَهُ 

فقول المسعدل: ما ذكرته وإن كان محمملاً للمناسبة» إلا أن 
«الذكورة» و«الأنوثة» وصفان لاغيان شرعاً في باب العتق» إذ لم ثَرَ الشارع 


التفت إليهما في موضع منه» فهما كالسواد والبياض» والطول والقصر في 
عدم التأثير. 

وحينئذ يكون وَضْفُ «الرّق)» هو المستقل بحكم السراية في العبدء 
وهو متحقق في الأمة متلق به وتُقَاسُ عليه 

قوله: (الطريق الثالث) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . 

قوله: (أن يبين أن العلة ثابتة بنص أو تنبيه من الشارع) أي : أن يبين 
المستدل للمعترض بأن العلة التي استند إليها في إثبات الحكم عنده ثابتة 
نض أو تبيه النضص. 

مقال: النضن > أن يقول المستدل* المرأة المسلمة إذا اريت عن .ينها 
وجب قتلها كالرجل» بجامع تبديل الدين. 

فيقول المعترض: لا أسلم بأن العلة في الرجل هي تبديل الدين» بل 
هي بُعْضْهُ للمسلمين» وتكثيرٌ سواد الأعداء بانضمامه إليهم. 

فيقول المستدل: بل العلة هي تبديل الدين لقول النبي كة: (من بدل 
دينه فاقتلوه), وهو عام في الرجال والنساء. 

ومثال التنبيه: أن يقول المستدل فى المثال السابق للمعترض - بتقدير 
عدم تسليمه بأن الحديث المذكور نص في التعليل بالتبديل -: القتل حَكُمٌ 
كرد برضت نباسي و فوجب أن يكون هو العلة فيه 
كالقطع مع السرقة. والجلد مع الزنا . 

وذلك أن النبي ية ما رتب الحكم وهو «القتل» على الوصف وهو 
«تبديل الدين» إلا لينبه على أن التبديل هو علة القتل. 
)00 
00 
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فصل في أسئلة القياس ا 
عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمًا 0 


و يَخْنَصٌّ ما يَدَّعِي الْمُعْتَرِضُ فيه اَن مَا ذَكَرَهُ عِلَةُ 
E E E‏ 
ذَكَرَهُ عَلَى مَا أَبْرَرَهُ الْمُغتَرضُ» E ORE‏ 


قوله: (على ما ذكرناه فيما تقدم): «ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» في قوله: «فيما تقدم» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في المتقدم من 


المباحث». 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك أثناء حديثه عن الطرق التي 
تثبت بها العلة. 


قوله: (الطريق الرابع) أي: من الطرق الأربعة التي يجيب بها 
المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل . ۰ 

قوله: (يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة بدون 
ضمه إلى ما ذكره المستدل): «ما» في قوله: «ما يدعي» موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والضمير في فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في ضمه» يعود إلى «ما ذكره المعترض». 

قوله: (وهو أن يبين رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض): 
الضمير المنفصل «هو؛ يعود إلى «الطريق الرابع من جواب المعارضة في 
الأصل». 


00 فصل في أسئلة القياس 


ا ٠‏ إا بتشليم الْمعترِضٍ لِم أن يَكُونَ هُوَ ال 
إِذَا تَوَاقَقْنَا عَلَى گوْنِ لحم معلا حدما كَالْكَيْلٍ مَعَ الطعْمء لامیتاع 
ا ح وَإِلْعَاء الرّاجِح 

ِن لصا الْمَضْلَحَةٍ عَلَى وَجْهِ يُقَوْتُ مَصْلّحَةَ أَعْظَمَ مِنْهَا لَيْسَ 
e E‏ 8 00011 


و«ما» فى قوله: «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي»). 

والضمير فى «ذكره») هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» فى قوله: «ما أبرزه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير ُ 0 يعود إلى «ما» الموصولية. 

ومعنى «أبرزه» أي أبداه وأظهره. 

قوله: (فإذا ظهر ذلك إما بدليل» وإما بتسليم المعترض لزم أن يكون هو 
العلة إذا توافقنا على كون الحكم معللاً بأحدهما كالكيل مع الطعمء لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رجحان ما 
ذكره المستدل) . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «لزم أن يكون هو العلة» يعود إلى 
«ما ذكره المستدل»). 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «ما ذكره المستدل» وما ذكره 
المعترض». 

قوله: (فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوّت مصلحة أعظم منها ليس 
من شأن العقلاء فلا يمكن نسبته إلى الشارع): الضمير فى (منها» يعود إلى 
«المصلحة) . 

والضمير فى «نسبته» يعود إلى «تحصيل مصلحة على وجو يفوت 
معياحة أعظم منها» . 


فصل في أسئلة القياس 0 
دا نَبَتَ هَذَاء فَإِنْ كَانَ مَا ذَكَرَهُ الْمُسْتَدِلٌ مُتَاسِباء قلا يَكْفِى الْمُعْتَرضَ 


ن ندر وضفا سَبَهِياً؛ الان الْمُنَان أفوع على م لا يخمى» 


الف الات ف التقاوهة : المكارضة و الف E‏ 
2 بي في في ا رع 


ا 


قوله: (إذا ثبت هذاء فإِنْ كان ما ذكره المستدل مناسباء فلا يكفي المعترض 
أن يذكر وصفاً شبهياً؛ لأن المناسب أقوى على ما لا يخفى): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «ثبوت رجحان وَضّففٍ المستدل على وصف المعترض)». 

و«ما» في «ما ذكره») موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

و«ما» ف قوله : «ما للا يخفى ) موصولية بمعنى «الذي» . 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى مما ذكره في الطريق الرابع: أن 
المعترض إذا ادَّعَى بأنَّ وَضْفَهُ هو المستقل وحده بعلية إثبات الحكم دون 
صم وَضْففٍ المستدل إليه» ففي هذه الحال يكفي المستدل في جواب 
المعترض أن يبين له رجحان الوصف الذي ذكره فإن اقتنع المعترض 
وسَلّمَ بذلك تم مقصوده» وإن لم يسلم أقام له الدليل على الرجحان. 

ولا يلرم المستدلٌ بيان عدم مناسبة ما ذكره المعترض؛ لأن المقصود 
مات ران ما ذكره السعدل واه عو اول نهنا كه الى هى ولك 
مثل أن يبين له أن تعليل تحريم التفاضل بالكيل أو الطعم أرجح من تعليله 


0N) . 
. بعیره‎ 


وإذا ثبت رجحان ما ذكره المستدل كان هو المتعين للعلية لامتناع 
اعتبار المرجوح وإلغاء الراجح» وحينئذ فلا ينبغي للمعترض أن يتمسك 
بوصفه إذا كان شبهياً حين يتبين له أن وَصْفَ المستدل مناسب» إذ الشبهي 
قوله: (القسم الثاني في المعارضة: المعارضة في الفرع): بعد أن أنهى 


E‏ فصل في أسئلة القياس 


وَهُوَ أَنْ يَذْكْرَ ذ فِي الْمَرْع مَا يَمَْنْعُ مَعَهُ ثبُوتُ الحم وَهَوَّ ضَرَبَانء 
أَحَدُهُمًا: أَنْ يَعَارضَه بدَلِيل آگڏ مِنه مِنْ نَصٌّ أَوْ إِجْمَاع» وقد ذَكَرنَاهُ 
في فَسَادٍ الْاغتِبَار. 


المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن القسم الأول من قسمي المعارضة» 
وهو «المعارضة في الأصل»» انتقل هنا إلى بيان القسم الثاني منهاء وهو 
«المعارضة في الفرع». 

قوله: (وهو أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «سؤال المعارضة في الفرع». 

و«ما» في قوله: «ما يمتنع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «معه» يعود إلى «ما» الموصولية . 

والمراد هنا: أن يذكر المعترض في الفرع ما لا يمكن أن يثبت 
الحكم الذي ذكره المستدل. 

قوله: (وهو ضربان): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «سؤال 
المعارضة في الفرع». 

فهذا السؤال يقع على ضريين؛ أي: على قسمين. 

قوله: (أحدهما: أن يعارضه بدليل آكد منه من نصء أو إجماع): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الضربين». 

والضمير في «يعارضه» يعود إلى «المستدل»؛ أي: أن يعارض 
المعترض المستدل». 

والضمير في «منه» يعود إلى «وصف المستدل الذي ذكره في قياسه». 

قوله: (وقد ذكرناه في فساد الاعتبار): الضمير في «ذكرناه» يعود إلى 
«الاعتراض على الوصف القياسي بالنص أو الإجماع». 


فهذاالاعتراض قد سبق ذكره ف في السؤال الثاني وهو «فساد 
الاعتبار». 


فصل في أسئلة القاس ۹ 


النّانِي: أن يُعَارِضَهُ بِإِبِدَاءِ وَصْفٍ فِي الْمَرْع» وَكَدُ يُذَكَرُ فِي 
مَعْرض کَونه ا سكم ذ في الْمَرْعَ» 0000100 


الاد ا الو رهه اله الى ف هذا ال ت :أن 
كارشن السدرفن: تناس اللمتعل A O E e‏ 
نصاً من الكتاب أو السنة» وإما أن يكون إجماعاً من الأمّة» وحينئذ يتضح 
بذلك بأن هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضته النص أو ا 

مثال ذلك: أن 0 المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 

»: الركوع ركن من أركان الصلاة» فلا يَُشْرَعَ فيه رفع اليدين كالسجود. 

فيقول المعترض: هذا خلاف الحديث الصحيح من رواية ابن 
عمر رضي الله عنهما: (أن النبي بيه كان يرفع يديه في ثلاثة مواطن: عند 
الإحرامء والركوع, والرفع منه)'. 

فيكون قياسك فاسد الاعتبار لمخالفته النص. 

أو يقول: ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه 
عند الركوع والرفع منه» وكان ذلك في جماعة من الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم ولم ينكره عليه منكرء فيكون إجماعاً د 
فهو فاسد الاعتبار" . 

قوله: (الثشاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الضرب 
الثاني»؛ أي: من ضربي المعارضة في الفرع. 

قوله: (أن يعارضه بإبداء وصفٍ في الفرع): الضمير في «يعارضه' 
يعود إلى «المستدل». 

والمعنى : أن يُبْدِيَ المعترض وصفاً في فرع قياس المستدل. 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للحكم في الفرع): الضمير في 
«كونه» يعود إلى «الوصف». 
6 أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۷۳۵)» كما أخرجه مسلم في صحيحه برقم .)94٠(‏ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة 0۳4/۳« 06. 
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وذ يُذَكَرٌ في مَعْرِض كَوْنِهِ مَانِعاً لِلسّبيةِ. 
فَإِنْ ذَكْرَهُ مَانِعاً لِلْحُكُم اتاج فِي إِنْبَاتِ كوه مَانِعاً إِلَى مِثْلٍ 


والمعنى: أن يُظْهِرَ المعترض وصفاً في فرع المستدل يمنع ثبوت 
الحكم فيه. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في «رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه»: الركوع ركن من أركان الصلاة» فلا 0 فيه رفع اليدين كالسجود. 

فيقول المعترض: الركوع ركن من أركان الصلاة» شرع فيه رفع 
اليدين كالإحرام. 

فالمعترض هنا من مَنْعَ الحكم الذي ذهب إليه المستدل» وهو «(عدم 
مدرؤعة رقع ا في الركوع»» وَقَرّرَ مشروعية الع وقاسه على أصل 
آخر وهو «(تكبيرة الإحرام الك فكما أن تكبيرة ة الإحرام يُشْرَعٌ فيها رفع اليدين» 
فكذلك يُشْرَعَ رفعهما في الركوع . 

قوله: (وقد يذكر في معرض كونه مانعاً للسيبية ) : الضمير في «كونه») 
يعود إلى «الوصف». 

والمراد هنا: أن يُبْدِيَ المعترض وصفاً يَمْنَعُ به سببية وَصْفٍ 
المستدل؛ أي: يمنع به كون وَصْفِ المستدل سبباً لثبوت الحكم. 

مئال ذلك: أن يقول الحنبلي في «المرأة المسلمة المرتدة»: بَدَّلَتْ 
دينهاء تل كالرجل . 

فيقول الحنفي معترضاً: أَنْنَى» فلا تُقْتَلُ بكفرها كالكافرة الأصلية. 

فالحنفي بهذا الاعتراض يَيِّنَ أن «تبديل الدين» ليس سبباً لقتل 

1 (f 

المرأة”''. 

قوله: (فإن ذكره مانعاً للحكم احتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مثل 


.04١/7” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


طريتي الْمُسْتَدِلٌ في إِنْبَاتِ حُكُمِهٍ مِنَ الْعِلّةِ وَالأضلء وَيَفْتَقِرُ إِلَى أن 
تَكُوَن عل المَمترضن فى الْقُوَةِ كله الْمَسْتَدِلَ:: إن كان طريق الْمُسْتَدِلٌ 


ال أو التَنيبهَ فا يَكْفِي الْمُعْتَرِضَ الْمُعَارَضَهُ بِوَصْفٍ مَخيل» وَإَنْ كَانَ 
طَرِيقُهُ الْمَُاسَبةَ قلا يَكْفِي الْمُغْتَرضَ الْمُعَارَضَهُ برضف شَبَهِيٌ . 
طريق المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل): الضمير في «ذكره) يعود 
إلى «الوصف»ء وإليه كذلك عود الضمير في «كونها. ٠‏ 

والضمير في «(حكمه) يعود إلى «المستدل». 

قوله: (ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة كعلة المستدلء إن 
كان طريق المستدل النص أو التنبيه فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
مخيلء وإن كان طريقه المناسبة فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف 
شبهي): «الوصف المخيل» هو الوصف المظنون الذي يُتَخَيّلُ منه جلب 
منفعة أو درء مفسدة. 

والوصف الثابت بالإخالة - وهي الظن ‏ أضعف من الوصف الثابت 
بالنص أو التنبيه» إذ الثابت بالنص أو التنبيه ثابت بالنقل الصريح أو غير 
الصريح› بينما الثابت بالإخالة ثابت بالاجتهادء ولا شك أن النقل أقوى 
من الاجتهاد. 

و«الوصف الشبهي» هو ما يُِتَوَهَّمُ اشتماله على مصلحة الحكم. 
ولذلك فهو أضعف من الوصف المناسب» إذ المصلحة في الوصف 
المناسب ثابتة بظنٌ غالب» بينما المصلحة في الوصف الشبهي مصلحة 
موهومة وليست مظنونة. 

والمراد بما أورده المؤلف هنا: أن المعترض إن مَنَعَ الحكم بوصفه 
الذي ذكره» فإنه يحتاج في إثبات كونه مانعاً إلى مِثل طريق المستدل في 
إثبات حكمه في علته وأصله» بمعنى أن يكون طريق المعترض في ذلك 
مساوياً لطريق المستدل» وذلك كما سبق التمثيل به في «مسألة رفع اليدين 
في الركوع»» حيث قال المستدل: «الركوع ركن فلا تُرْفَعٌُ فيه اليدان 


سےا ۲۹۲ 
وَإِنِ اذّعَى كَوْنَهُ مَانِعاً لِلسَّبيّةِ فَقَدْ قِيلَ: لا يَحْمَا يَحْتَاجُ إِلَى أضل» ٠‏ قن 
الْحَكُمَ بت لِلْحِكْمَةٍ وَقَدْ عَلِمْنَا التمَاعَمَاء eh‏ 


كالسجود»., فإن السجود الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة وَصْفٌ شبهي 
وهو کون الركوع ركنا كالسجود. 

فيقول المعترض: «الركوع ركن مُترْفَعُ فيه اليدان كالإحرام»» فالإحرام 
الذي هو الأصل هنا ركن» والعلة أيضاً وَصْفٌ شبهي وهو كون الركوع 
ركنا كالإحرام. 

وبذلك اتضح تساوي المستدل والمعترض في الأصل والعلة» إذ 
أصل المستدل ركن» وأصل المعترض ركن» وعلة المستدل وَضْفٌ شبهي» 
وعلة المعترض كذلك وَصْفْ شبهي . 

وكذلك يحتاج المعترض إلى أن تكون علته في درجة علة المستدل 
من جهة القوةء فإذا كانت علة المستدل ثابتة بنص أو تنبيه فلا بد من أن 
تكون علة المعترض كذلك لا أن تكون أقل منها كالوصف المخيل» وإذا 
كانت علة المستدل ثابتة بالمناسبة فلا بد من أن تكون علة المعترض 
كذلك» لا أن تكون أدنى منها كالمعارضة بوصفٍ شبهي . 

وإنما اشْتّرط في صحة المعارضة في الحكم أن تكون علة المعترض 
مساويةً في القوة لعلة المستدل؛ لأن قول المعترض أصبح مُعَارِضاً لقول 
المستدل» والتعارض لا يتحقق إلا باتحاد الرتبة بين الْمُعَارضٍ وَالْمُعَارَضِء 
وإلا فالتعارض منَْفٍ» إذ المصير للقوي دون ال 

قوله: (وإن ادعى كونه مانعاً للسببية فقد قيل: لا يحتاج إلى أصلء فإن 
الحكم ثبت للحكمة وقد علمنا انتفاءها): الضمير فى «كونه» يعود إلى 
«الوصف». 

والضمير في قوله: «انتفاءها» يعود إلى «الحكمة». 


() راجع: شرح مختصر الروضة .04١/7‏ 


فصل في أسئلة القياس GD‏ 
َإِنْ بَتِيَ احْيِمَالُ الْحِكْمَةٍ وَلَوْ عَلَى بُعْدٍ لَمْ يَضُرَّ الْمُسْتَدِل لِمَا عُرفَ 
مِنْ دَأب الشَّارِع الْاكْيِمَاءُ بَعْدَ الْمَظِئَةِ بِاحْيِمَالٍ الْحِكْمَةٍ وَإِنْ بَعْدَ 
تاح إِلَى أضل يَمْهَدُ لَه بالاَارٍ ليبن به أن الشّارعَ لا يفي ما 
وُجِدّ مِنّ احِمَالٍ الْحِكْمَةٍ مَعَهُ. 


قوله: (وإن بقي احتمال الحكمة ولو على بُعْدٍ لم يضر المستدلء لما 
عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن بَعْدَء فيحتاج 
إلى أصلٍ يشهد له بالاعتبار ليبين به أن الشارع لا يكتفي بما وجد من احتمال 
الحكمة معه): «ما» فى قوله: «لما غرف» موصولية بمعنى «الذي». أو 
مصدرية فتؤول وما وشات عليه : فيكون التقدير: «للمعروف من 
دأب الشارع». 

والضمير في «له» يعود إلى «وصف المعترض». 

والضمير في «به» يعود إلى «الأصل». 

و«ما» فى قوله: «بما وجد» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدر» فيكون التقدير: «بالموجود من احتمال 
الحكمة معه». 

والضمير في «معه» يعود إلى «المعترض». 

7 والمراد هنا: أن المعترض إذا أَبْدَى وصفاً لمنع سببية الوصف الذي 
عَلَلَ به المستدل» فلا يخلو: إما أن يبقى احتمالٌ حكمة وَضْفٍ المستدل 
مع ما أبداه المعترض» وإما ألا يبقى. 

فزن دقن سنال الک ولو غ ا ای رلو كان اهال 
بعيداًء لم يضر ذلك المستدل؛ لأن احتمال حكمةٍ وصفه باق والوصف 
مَظِنّةٌ له» وقد أَلِْنَا من الشارع أنه يكتفي في ثبوت الحكم بوجود مظنته 
وبمجرد وجود احتمال حكمته وهذا حاصل» وحينئذ يحتاج المعترض إلى 
أضل يشهد بالاعتبار للوصف الذي أبداه حتى يقوى على إبطال وصف 


وَفِي الْمُعَارَضَةٍ في الْمَرْعَ يَنْقَلِبُ الْمُسْتَوِلٌ مُغْتَرضاً عَلَى دَلِيل 
لْمُعْتَرِضٍ بِما أَمْكَتَهُ مِنَ الْأَسْيْلَةٍ الي دَكرْنَاهَا . 


المستدل وإِنْ لم تَبْقَ حكمةٌ وَصْفٍ المستدل» مع ما أبداه المعترض لم 
يحتج المعترض إلى أصل يشهد لما ذكره بالاعتبار؛ لأن ثبوت الحكم تابع 
لبقاء الحكمة لكونها المقصود به وهو وسيلة إليها وقد عَلِمّ انتفاؤهاء ومع 
انتفاء المقصود لا فائدة في بقاء الوسيلة”" . 

قوله: (وفي المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضاً على دليل 
المعترض بما أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها): «ما» فى قوله: «بما أمكنه» 
موصولية د بمعنى «الذي». ١‏ 

والضمير في «أمكنه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «ذكرناها» يعود إلى «الأسئلة». 

والمراد هنا: أن في المعارضة في الفرع ينقلب المعترض مستدلاً 
على إثبات المعارضة» وينقلب المستدل معترضاً عليها بما أمكنه من 
الأسئلة التي سبق ذكرهاء وذلك لأن كل واحدٍ من المستدل والمعترض 
مانعٌ لمقصود الآخر ومُثِْتَ لمقصود نفسه» وبهذا يكون للمعارضة في الفرع 
جهتان : 

الجهة الأولى: مَل مقصود المستدل» فيحتاج المعترض فيها إلى 
تقرير ذلك المنع بالدليل» مثل أن يستدل الحنبلي على عدم كراهية «سؤر 
الهرة» بأن النبي بيه كان يُضْغِي لها الإناء فتشرب”" . 

فيقول الحنفي: ما ذكرتٌ من الدليل وإِنْ دل على مقصودك إلا أن 
عندي مانعاً يعارضه ويقتضي كراهية سؤر الهرة» وهو قول النبي إل 
(الهرة سبع)”" . 


000( راجع : : شرح مختصر الروضة 2047/7 0 
(۲) أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب «الطهارة» .7١/١‏ 
(۳) أخرجه الحاكم بلفظ : «السنور سبع»» وقال: «هذا حديث صحيح ولم E‏ = 


فصل في أسئلة القباس ا 


وَقَذ قَالَ قَوْمٌ: OA‏ الْمُعْتَرضٍ هَدْمُ ما 
باه الْمُسْتَيِلُء وَذِكْرُ الْمُعَارَصَةٍ اء لا يَلِينُ بحاله. a‏ 

الجهة الثانية: إثبات مطلوب المعترض» كما ذُكِرَ في مسألة «سؤر 
الهرة»؛ فإن المعترض في الجهة الأولى مانع لعدم كراهية السؤرء وفي هذه 
الجهة مستدل لثبوت الكراهية» وحينئذ يضطر المستدل إلى أن ينقلب 
معترضاً على استدلال المعترض لِيَسْلَّمَ له دليله» فيعترض عليه بما أمكن من 
الأسئلة الواردة على النص أو القياس» فيقول هنا: لا أسلم صحة الحديث 
المذكورء وإن سلمته لكنّ «السّبْعِيّة» فيه ليست حقيقية» بل مجازا شبهيا 
صورياًء كما يقال للطويل: «نخلة» لشبههما في الطول. 

ون سَلَّمْتُ بأن السبعية حقيقية» لكنَّ حديثي أصح وأثبت فيكون 
ارج والمرجوخ :مع الراجع عنم في الحم ". 

قوله: (وقد قال قوم: لا تقبل المعارضة؛ لأن حق المعترض هدم ما بناه 
المستدل» وذكر المعارضة بناء فلا يليق بحاله): المراد بالقوم هنا بعض 
الأصوليين. 

و«ما» في قوله: «ما بناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «بناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بحاله» يعود إلى «المعترض». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأولء مع بيان 
دليلهم . 

والمراد هنا: أن هؤلاء القوم ذهبوا إلى أن المعارضة لا تُقْبَلء 
وحجتهم في ذلك: 
= وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة» إلا أنه صدوق ولم جرح قط)» فتعقبه 

الذهبي بقوله: «قال أبو داود: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي». انظر: 

المستدرك للحاكم والتلخيص عليه للذهبي /١‏ 187. 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ٥٤٤/۳‏ - 055. 


0 فصل فى أسئلة القبا 
وَالصّحِيحٌ انها تُقْبَلُء إِذْ فيه هَدْمُ مَا باه فَإِنَّ دَلِيلَ الْمُسْتَدِلٌ إِذَّا صَارَ 


مُعَارَضاً لَمْ تَبْقَ لاله إذ 0000 له 3 الْعَدَم في إِنْبَاتِ الحكم. 

أن المعارضة في واقعها بناءٌ من المعترض» إذ هي تقريرٌ لدليل في 
حكم الا ١‏ 

وبيان ذلك: أن المعترض في هذا القسم من المعارضة وهو 
المعارضة في الفرع إذا اعترض على البعض دون البعض الآخر سَاعَدَ 
المستدل على صحة قياسه فيما انتفت فيه المعارضة» وبذلك يكون المستدل 
كأنه استأنف بناء حكمه على البعض السالم من تلك المعارضة» وبهذا يتم 
له المقصود من إثبات الحكم الذي أراده» فكانت تلك المعارضة والحالة 
هله ابلا هدما وهذا يتنافى مع قاعدة المناظرة» إذ القاعدة فيها أن 
المعترض يكون ادما لما آورذه الستدل» لا أن يكون بائياً له. 

قوله: (والصحيح أنها تُقْبَلُ إذ فيه هدم ما بناه» فإن دليل المستدل إذا 
صار مُعَارضاً لم تبق دلالته» إن الْمُعَارَضُ له حكم العدم في إثبات الحكم) : 
الضمير في «أنها» يعود إلى «المعارضة». 

والضمير في فيه» يعود إلى «سؤال المعارضة». 

و«ما» في تو «ما بناه» موصولية بمعنى (الذي» . 

والضمير في «بناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «دليل المستدل». 

وما صححه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من قبول المعارضة 
هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين. 

ومفاد ما استدلوا به: أن المعترض إذا توجه إلى دليل المستدل 
بالمعارضة انتفت دلالة المستدل من الدليل الذي اعتمده واستند إليه» وإذا 
انتفت الدلالة منه لم يكن ناهضاً على إثبات الحكم الذي ادعاه» وليس 
للهدم من معنى إلا إبطال دلالة الدليل على المطلوب. 


.٠٤٦/۳ المرجع السابق‎ )١( 


نصل فى أسئلة القبا 
فصل قي یاس ۷ 


الْوَجَْهُ الْعَاشِرٌ فِي السُوَالٍ: عَدَمُ التَأَئِيِ وَمَعْنَاهُ أَنْ گر في 
SS‏ إا لأن الْحكمَ 
يبت دون وَإِمّا لکونه وَصْقَاً طْردِياً . ecco nnnnns‏ 


وإذا كان الأمر كذلك» كانت المعارضة محققة للغرض في هَذَّم ما 
بناه المستدل» فتكون مقبولة لا ممنوعة لعدم مخالفتها سنن وقواعد 
المناظرة . 

قوله: (الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير) أي: أن «عدم التأثير» 
هو السؤال العاشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس. 

قوله: (ومعناه أن يُذْكَرَ في الدليل ما يُسْتغْنَى عنه في إثبات الحكم في 
الأصل): الضمير في «معناه» يعود إلى «عدم التأثير» 

والمراد بالمعنى هنا: التعريف الاصطلاحي. 

و«ما» في قوله: «ما يستغنى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والتقصوذ نهدا :التغريفق: أن" بذكن السيتدل وصفا أو أكثر تستعى 
عنه العلة في ثبوت حكم أصل القياس» فيكون ذكْرٌ ذلك الوصف ا 
فائدة فيه. 

قوله: (إما لأن الحكم يثبت بدونه» وإما لكونه وصفاً طردياً) : الضمير 
في «بدونه» يعود إلى الوصف الْمُسْتَعْنَى عن ذِكْرِهِ في الدليل»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «لكونه». 

والمراد هنا: أن عدم التأثير إما أن يكون لعدم تَوَقْفٍِ ثبوت الحكم 
على المذكور في الدليل» وإما لطردية الوصف فيه. 

فما لم يتوقف ثبوت الحكم عليه يكون وجوده كعدمه. إذ الحكم 


ع و سه 


الحكم عليه. 


et E‏ فصل في أسئلة القياس 
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ال الول E‏ م 
لير في الْهَوَاءِ. فَذْكْرَ ع عَدَم الرَؤْيَةٍ ية ضَائِعٌ فَإِنَ الْحَكُم يَنْبْتُ 
نه لا يصح بيع اللبر في الْهَوَاءِ وَلَو گان مَزييا. i‏ 
أذ اة ف غ ا بام N,‏ 

وَمِثَالُ النَانِي : فَوْلّهُمْ في الصّبْح: «صَلَاة لا يَجُورُ قَضرّعَاء فَلَا يَجُورُ 
تَقُدِيِمُهَا عَلَى الْوَفْتِ كَالْمَعْبِ»» فَإِنَّ هَذَا وَضْفٌ طَرْدِي عَلَى مَا لا يَحْمَى . 


ع 
| 
a‏ 
2 


قوله: (مثال الأول: ما لو قال في بيع الغائب: «مبيع لم بره فلا يصح 
بيعة كالطير في الهواء»» فذكر عدم الرؤبة ضائعء فإن الحكم يثبت في الأصل 
بدونهء قإنه لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئياء َم ان العلة فيه 
غير ما يذكره المستدل): الضمير في «بيعه» يعود إلى «المبيع غير المرئي». 

والضمير في «بدونه» يعود إلى اعدم الرؤية». 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لا يصح 
بيع الطير في الهواء ولو كان مرثيا». 

والضمير في «فيه» يعود إلى ابيع الغائب». 

و«ما») في «ما يذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال في بيع الغائب: «مبيع لم يره 
المشتري» فلا يصح بيعه» كما لا يصح بيع الطير في الهواء»» لكان ذكره 
«عدم الرؤية» لا أثر له في الأصل وهو «بيع الطير»؛ لأن بيع الطير في 
الهواء لا يصح وإِنْ كان الطير مرئياًء وإذا كان عدم الرؤية لا تأثير له في 
هذا الأصل عُلِمَ من ذلك بأن العلة فيه ليست ما ذكره المستدل وهو «عدم 
الرؤية»» وإنما العلة فيه هي «عدم القدرة على التسليم». 

قوله: (ومثال الثاني: قولهم في الصبح: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»» فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى) : 
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وَإِنْ كر الْوَضْف لِدَفْع النَفْضِء لِكَوْنِه يُشِيرُإِلَى خُلوٌ الْمَرْعِ عَنٍ 
الْمَانِع» أَوْ إِلَى اشْيِمَالِهِ عَلَى شَرْط لِلْحُكم فلا يون مِنْ هَذَا الْقِسْم. 


المراد بالثاني هنا هو رَبْط الحكم بوصف طردي. 

والضمير في «قولهم) يعود إلى «الفقهاء» 

والضمير في «قصرها)» يعود إلى «صلاة الصبح»» وإليها كذلك عود 
الضمير في «تقديمها». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «صلاة لا يجوز قصرهاء فلا 
يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب». 

و«ما» في قوله: «ما للا يخفى») موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: أن المستدل لو قال: «صلاة الصبح لا يجوز قصرهاء 
فلا يجوز تقديمها على الوقت كالمغرب»» لكان ما ذكره هنا وضقاً طردياً 
لا تأثير له» وذلك لأن ما عدا الفجر والمغرب من الصلوات يجوز قصرها 
ومع ذلك لا يجوز تقديمها على أوقاتها . 

وتحقيق الكلام في هذا: أن القياس المذكور اقتضى تعليل عدم تقديم 
صلاة الصبح على وقتها بعدم القصر فيهاء فكأن القائس قال: «لا تَقَدَمُ 
صلاة الصبح على وقتها لأنها لا تَقُصَرٌا وقد اطرد ذلك في المغرب» لكنه 
لم ينعكس في بقية الصلوات» إذ مفاد القياس المذكور أن ما يُفُصَرٌ من 
الصلوات يجوز تقديمه على وقته من حيث انعكاس العلة» والأمر على غير 
ذلك» وإذا الي قوله: ١لا‏ تَقُصَرٌ) م يَبْنّ لاختصاص الأصل المذكور وهو 
«المغرب» وجهء إذ كل الصلوات لا تمذم على وقتها . 

قوله: (وإن ذكر الوصف لدفع النقضء لكونه يشير إلى خلو الفرع عن 
المانع» أو إلى اشتماله على شرط للحكم فلا يكون من هذا القسم): الضمير فى 
«لكونه» يعود إلى «الوصف». ٠‏ 


.٥٤۸/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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وَمَكَذَا لَوْ گان الْوَضْفُ الْمَذْكُورٌ يُشِيرُ إلى اختِصاص الدَّلِيل 
ِبَعْضٍ صُوَرٍ الْخْلَافِء فَيَكُونْ مُفِيداً لِعَرَضٍ فِي بَعْضٍ الصُوَرِء فيكون 
مَقْبُولاً إِذَا لَمْ تكن امتا عَامَةَ ا ‏ يا N O‏ 


والضمير في «اشتماله» يعود إلى «الفرع». 

والقسم المشار إليه في قوله: «فلا يكون من هذا القسم» هو «عدم 
التأثير» . 

والمراد هنا: أن الوصف الذي ذكره المستدل في الدليل إنما يكون 
عديم التأثير إذا لم يُفِدُ فائدةَ أصلاً. أما إذا كان فيه فائدة كدفع النقض بأن 
يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يمنع ثبوت الحكم فيه أو إلى اشتمال الفرع 
على شرط للحكم فلا يكون عديم التأثير. 

مثال ذلك: أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية في رمضان: 
«صوم مفروض» فافتقر إلى التبييت قياساً على القضاء». 

فإن كونه مفروضاً يتحقق به شَرْطُ اعتبار النية في الفرع» وهو «صوم 
رمضان»» وأنه خالٍ مما يمنع ثبوت تبييت النية فيه» ويندفع به النقض 
بالنفل» إذ لو قال: «صوم فافتقر إلى التبييت» لانْتَقَضٌ بالنفل؛ لأنه صوم 
ولكنه لا يفتقر إلى تبييت الني22© . 


قوله: (وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض 
صور الخلاف» فيكون مفيداً لغرض في بعض الصورء فيكون مقبولاً إذا لم تكن ١‏ 
الفتيا عامة) : اسم الإشارة «هكذا» يعود إلى «الوصف المذكور لدفع 
النقض». 

أي: وكما أن الوصف المذكور لدفع النقض يكون مفيداًء فيخرج 
بذلك من كونه عديم التأثير» فكذلك هو الشأن في الوصف المذكور لبيان 
اختصاص الدليل ببعض صور الخلاف يكون مفيداً لثبوت تأثيره. 


.٠٥١ 0٤4/۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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رن عَمَّمَ امنيا فَلَيْسَ لَه أن ب يَخْصٌ الدَلِيل بِبَعْض الصُّوَر؛ لِأنْهُ لا يَفِي 
بالدِّيل عَلَى ما اتی به. وال له غلم . 


و«الفتيا» هنا يُقَصَدٌ بها: الجواب. 

قوله: (وإن عمم الفتيا فليس له أن يخص الدليل ببعض الصور؛ لأنه لا 
نف بالسائل على ما انت ال في الما يعد إلى اال وي 
كذلك عود الضمير في «لأنه». 

و«ما» في قوله: «على ما أفتى به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم 
ببعض صوره فلا يخلو: إما أن يكون ما تَصَدَّى المستدل لتقريره يتضمن 
عوابا عاما 4 أو تفن جرا خاضا: 

فإن كان يتضمن جواباً عاماً لم يصح؛ لأن الدليل الخاص لا يفي 


مثال ذلك: ما ذا فيل للمالكي : هل يجوز أن تُرَوْجَ المرأة نفسها؟ 
فيقول في الجواب: نعم 


فإذا قيل له: 27 قال: «لأن عامة الناس أَكْمَاءٌ لهاء فلا يفضي 
ذلك إلى لحوق النقص والعار بها غالباًء كما لو زوجها وليها». 

تلظ هنا أذ الجوات خان اها عون تقر فقن الف اتاد 
وضيعة وشريفة» بينما كان التعليل ا نا فَصَدر جرا هذا 
التزويج على الوضيعة فقط دون الشريفة» وذلك لا يصح لأن الجواب العام 
لا يَحْصُلْ بالتعليل الخاص. ` 

أما إذا لم يكن الجواب غاما كما لو قال في الجواب عن السؤال 
السابق: يجوز ذلك في بعض النساء دون بعض » ثم عَلّلَ بالتعليل المذكور 
صح ذلك لكونه يفيد فَرْضّ الكلام في بعض صور السؤال وهو جواز تزويج 
الوضيعة نفسها دون الشريفة للتفريق بينهماء كما هو مذهب الإمام مالك 


e EE‏ فصل في أسئلة القياس 


الْوَجْهُ الْحَادِي عَشَرَ في السُوَالٍ: التَرَكِيبُ» وَهُوَ الْقِيَامنُ الْمُرَكْبُ 
مِنَ احتلافٍ مَذْهَبِ ا كما لوقل فالا اا ا ا 
لا نروح تَفْسَهَا كَابْئَةِ حَمْسٌ عَْرَة»» فَالْخَضْمْ يَعْتَقِدُ انها لا ترو 
َفْسَهَا لِصِعْرِهًا . 


رحمه الله E‏ 

قوله: (الوجه الحادي عشر في السؤال: التركيب) أي: أن «التركيب» 
هو السؤال الحادي عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس. 

قوله: (وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «التركيب». 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للتركيب. 

والمراد بذلك: أن «التركيب» هو القياس المركب من المذهبين 
مذهب المستدل» ومذهب المعترض» وذلك بأن يحصل بينهما اتفاق على 
احكم الأصل ولكن يختلفان في علته» فإذا أَلْحَقَ أحدهما بذلك الأصل 
فرعاً بغير علة الآخر انتظم القياس بناءً على تركيب حكم الأصل من 
علتيه 7" . 

قوله: (كما لو قيل في المرأة البالغة: «إنها أنثى لا تزوج نفسها كابنة 
خمس عشرة»» فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغرها): الضمائر في 
«إنها»» وفى «نفسها»» وفى «أنها», وفى «لصغرها» كلها تعود إلى «المرأة 
البالغة» . ١ ١‏ 1 

وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة «التركيب» إلى الذهن. 

وذلك أن المستدل يقول في المرأة البالغة: أنثى» فلا تزوج نفسها 
بغير ولي كابنة خمس عشرة سنة. 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة ”/ .06١ .06٠+‏ 
(۲) راجع: شرح مختصر الروضة اناوه 


فيقول المعترض: أمنع تزويج بنت خمس عشرة سنة» لصغرها وليس 
لأنوثتها . 

ففي هذا المثال اختلفت العلة فى الأصل» وإنما اتفقت صحة القياس 
لالضباع علة الما را ن قد مرضي نيه 

وبيان ذلك: أن الإمامين الشافعى وأحمد رحمهما الله تعالى ذهبا إلى 
تومت خسن ا اتروع ا ر و 
رحمه الله تعالى ذهب إلى أنها لا تزوج نفسها لصغرهاء إذ الجارية إنما 
تبلغ عنده لتسع عشرة سنة» وفي رواية لثمان عشرة. 

فالعلتان موجودتان فيهاء والحكم متفق عليه بناءً على ذلك» فإذا 
قال الشافعي والحنبلي في البالغة: «أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس 
عشرة سنة» انتظم القياس بناءً على تركيب حكم الأصل بين المستدل 
والمعترض من العلتين واستناده عند كل منهما إلى علته» ولهذا جاز 
لأحدهما مَل صحة القياس لاختلاف العلة في الفرع والأصلء مثل أن 
يقول الحنفي هنا معترضاً على المستدل وهو الشافعي أو الحنبلي: أنت 
عَلّلْتَ المنع في البالغة بالأنوثة: والمنع في بنت خمس عشرة سنة عندي 
محلل بالضعغر) > فما اتفقت علة الأصل والفرع وحينئذ لا يصح 
الإلحاق 2 

قوله: (فقيل: هذا قياس فاسد): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تركيب 
القياس من مذهبي المستدل والمعترض». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن التركيب قياس فاسد» 
فلا يصح التمسك به. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة”" . 


000( راجع : شرح مختصر الروضة ؟/ممه. 
)۲( انظر : البرهان ۰۹4/۲ ٠‏ ؛ المنخول ص۳۹۹ ؛ .تيسير ير التحرير 4 . 


(rs)‏ فصل في أسئلة القياس 
لِأنّهُ فِرَارٌ عِنْ فِقْهِ الْمَسْألَةِ بِرَدٌ اكلام إِلَى مِقْدَارٍ سِنّ اللو وَهِيَ مَسالة 
خُرَىء وَلَيْسَ ذلك بأؤلى مِنْ عَكْسِه. 


شه لت 2 2 هم 20# 
: التمسك به؟ واأعاها مام هوا ةا وام هاءام ة .وم م ممم ةث م6 6م66 م6666 نه 
و بصع و 


قوله: (لأنه فرار عن فقه المسالة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ وهي 
مسالة أخرىء وليس ذلك بأولى من عكسه): الضمير فى «لأنه» يعود إلى 
"قياس التركيب». ٠‏ 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مقدار سن البلوغ». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رد الكلام إلى مقدار سن البلوغ». 
وإليه كذلك عود الضمير في «عكسه». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم صحة 
التمسك بقياس التركيب. 

ومفاد هذا الدليل: أن قياس التركيب فرار عن فقه المسألة المتنارّع 
فيها إلى النزاع في مسألة أخرى» وبذلك فهو انتقال من الفريقين معا 
المستدل والمعترض عما هما بصدده» كما في المسألة المذكورة فإن 
الاستدلال فيها إنما وقع على أن البالغة تستقل بتزويج نفسهاء والقياس 
على بنت خمس عشرة سنة أفضى إلى النزاع في أن علة المنع فيها هل هي 
الأنوثة» أو الصغر؟ وذلك مبني على أنها بالغة أو صغيرة» وكونها بالغة أو 
صغيرة مبني على أن «خمس عشرة سنة» هل هي سن البلوغ» أو ليست هي 
1 ا وهذا انتقال عن محل النزاع بواسطتينء فلا يصح 


التمسك به 
قوله: (وقيل: يصح التمسك به): الضمير في «به» يعود إلى «قياس 
التركيب». 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن قياس التركيب قياس 


(1) راجع: شرح مختصر الروضة /004. 


فصل في أسئلة القباس 2 
لاذ حَاصِل السُوَالٍ رَاجِعٌ إلى الْمُتارَعَةِ في الل وبال ما يدعي 
برضل تغليل الْحُكم به لِيَسْلَمْ مَا يدعي مِنَ الْجَامعِ في الأضلء وَلَا 
يَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ ساد الْقِيّاس كما فى سَائِر الْمَوَاضِع . 


صحيح» فيجوز التمسك به» وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة“. 

قوله: (لان حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي 
المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصلء ولا يلزم من 
ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع): «ما» في قوله: «ما يدعي» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما يدعيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يدعيه» هو عائد جملة الصلة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «المنازعة في الأصل وإبطال دعوى 
المعترض في تعليل الحكم». 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بصحة 
التمسك بقياس التركيب . 

ومفاد هذا الدليل: أن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى النزاع في 
الأصل لأن النزاع في علته كالنزاع في حكمهء والقياس يجوز على أصلٍ 
مُخْتَلْفٍِ فيه بحيث إذا منعه المعترض أثبته المستدل بطريقه» وما نحن 
بصدده كذلك فالمستدل يثبت أن العلة في بنت خمس عشرة سنة هي الأنوثة 
ويحققها في الفرع وهي البالغة» ويُبْطل مأخذ المعترض وهو تعليله في بنت 
خمس عشرة سنة بالصغرء وبذلك يثبت مُدَّعَاءُ ويصح قياسه وهو أن البالغة 
أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة سنة. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير ٤/٤۳۱؛‏ إرشاد الفحول ص777. 


فصل فى أسئلة القياس 
تا ١لا‏ ت ا ي 
الْوَجْهُ الاني عَشَرَ في السُّوَالٍ: الْقَوْلُ بالْمُوجَب» وَحَقِيمتهُ تَسْلِيمُ 

ما عله الْمَْينُ موجباً لكيه مخ با الْخلاف . 


وإذا ثبتت صحة التمسك بالقياس المركب صح سؤال التركيب عليه 
ولزم المستدل الجواب عنه”'". 

قوله: (الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموحّب) أي: أن «القول 
بالموجب» هو السؤال الثاني عشر من الأسئلة التي تتجه إلى القياس . 

و«الموججب» هنا بفتح الجيم» والمراد به: القول بما أوجبه دليل 
المستدل. 

أما «الموجب» بكسر الجيم فهو الدليل المقتضي للحكم”". 

قوله: (وحقيقته تسليم ما جعله المستدل موحّبا لدليله مع بقاء 
الخلاف): الضمير في «حقيقته» يعود إلى «القول بالموجب». 

و«ما») في قوله: «ما جعله» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «جعله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «لدليله» يعود إلى «المستدل». 

والمذكور هنا هو التعريف الاصطلاحي للقول بالموجب. 

والمراد بذلك: أن «القول بالموجَب» هو تسليم المعترض بمقتضى 
دليل المستدل» مع دعوى بقاء الخلاف في مر آخر. 

ومثال ذلك: أن يقول المستدل فيمن أَنَى حَدَاً خارج الحرم ثم لجأ 
إلى الحرم: يُسْتَوْفَى منه الحد؛ لأنه وَحِدَ سبب جواز الاستيفاء منه فكان 
جائزا . 

فيقول المعترض: أنا قائلّ بموجب دليلك» وأن استيفاء الحد جائزء 
وإنما أنازع في جواز مَنْكِ خُرْمَةٍ الحرم» وليس في دليلك ما يقتضي جوازه. 
)١(‏ راجع: شرح مختصر الروضة "/ 587. 004. 
() راجع: شرح مختصر الروضة ”/ .٠٥١‏ 


وَإِذَا تَوَجََهَ الْقَطعَ الْمُسْتَدِلُ وهر آخر الأسْيَْةء اذ بَعْدَ تَسْلِيم 
الْحْكُم وَالْعِلَةِ لا تَجُورُلَهُ اْمَُارَعَةُ في واج مِنْهُمَاء بَلْ ما أن يَصِحّ 
ينْقَطِعَ الْمُسْتَدِلُ وما ن يَفْسْدَ منْقَطِعَ الْمُعتَرضُ 


فهنا قد سَلَّم المعترض للمستدل مقتضى دليله وهو «جواز استيفاء 
الحدا» ولكنه اذَّعَى بقاء الخلاف في شيء آخرء وهو ههَنْكُ حرمة 
الحرم . 

قوله: (وإذا توجه انقطع المستدل) أي: إذا توجه القول بالموجب. 

والمراد بالتوجه هنا: الصحة. 

وفعت لك أن لرل ا عت دعل الجن رجا 
صحيحاً انقطع المستدل» إذ به يتبين أن دليله لم يتناول محل النزاع» كما 
لو استدل على وجوب الزكاة في بعض صور النزاع فيها بسورة الإخلاص» 
قيل له: سلمنا دلالتها على التوحيدء لكن لا دلالة فيها على وجوب 
الزكاة. فتبقى دعواه خالية عن دليل» فتكون باطلة وحينئذ ينقطع بذلك”" . 

قوله: (وهو آخر الأسئلة): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن القول بالموجَب هو آخر الأسئلة التي تتجه إلى 
القياس» بحسب ما يقتضيه ترتيبها . ١‏ 

قوله: (إذ بعد تسليم الحكم والعلة لا تجوز له المنازعة في واحد منهماء 
بل إما أن يصح فينقطع المستدلء وإما أن يفسد فينقطع المعترض) : الضمير 
في «له» يعود إلى «المعترض». 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الحكم والعلة»). 

والمراد هنا: الاستدلال على الأمور الثلاثة المتقدمة» وهي أن القول 


)۱( المرجع السابق. 
زفق راجع : شرح مختصر الروضة 00/۳. 


T7‏ فصل في أسئلة القياس 


وَمَوْرِدُ ذَلِكَ مَوْضِعَانِء أَحَدُهُمًا: أَنْ يَنْصِبَ الدَلِيل فِيمَا يَعْتَقِدَهُ 
ا 3 شی كما ل قَالَ الْمَثْلٍ 5 تقل : «التَّمَاوْتٌ في او 3 
: مذقغ ا ی ا 
الْمُْتَرِضٌ: نا قَائِلُ بِمُوجَبٍ الدَلِيلِء وَالتَّمَارْتُ فِي الْوَسِيلَةٍ لا 0 


وَجَوبٌ انل ل يلرم الْقِصَاصٌء ا 11 1 1 1 21 
بالموجَب آخر الأسئلة» وأن المستدل ينقطع بتوججهه. وأن المعترض ينقطع 
بفساذه . 


وذلك لأن في القول بموجَب الدليل تسليماً بعلته وحكمه» 
تسليم العلة والحكم لا يجوز النزاع فيهماء وبهذا كان آخر الأسئلة فإِن 
صَحّ انقطع المستدلء وإن قَسَدَ انقطع المعترض"''. 

قوله: (ومورد ذلك موضعان): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن القول بالموجب فيما يتعلق بالأحكام أو الدعاوى 
يَرِدُ على موضعين» وهما ما سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذاً للخصم) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الموضعين». 

و«ما» في «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يعتقده» يعود إلى ما» الموصولية . 

والمزاد. هنا أن يورة المسخدل القول بالموجب على إبظال مأخدذ 
المعترض» فيدفع به المعترض عن مذهبه. 

قوله: (كما لو قال في القتل بالمثقل: «التفاوت في الوسيلة لا يمنع 
وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه», فيقول المعترض: أنا قائل 
بموجّب الدليلء والتفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القتلء ولا يلزم القصاص» 


(1) المرجع السابق ٠٥٥/۴‏ 051. 


فصل في أسئلة القباس E‏ 


ع تو > 


نه لا يم ِن عتم الْمَئع بوث الْخكم . وَهَذَا النوع يه م فق كثيراً . 


الموضع من القول بالموجب إلى الذهن. 

والضمير في «فإنه» هو ضمير الشأنء» إذ التقدير: «فإن الشأن لا يلزم 
من عدم المانع ثبوت الحكم». 

وبيان هذا المثال: أن المستدل لو قال في «وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل» : التفاوت في الوسيلة - وهى الآلة - لا يمنع وجوب القصاص› 
كالتفاوت فى المتوسّل إليه - وهو القتل ‏ فإنه لو ذبحه» أو ضرب عنقه» أو 
طعنه برمح»› أو رماه بسهمء أو غير ذلك من صور القتل لم يمنع 
القصاص» فكذلك إذا كان التفاوت في الآلة فإنه لا يمنع القصاص مُحَدَّدةَ 
كانت أو متَقَلَةٌ . 

فهو إنما قال ذلك بقصد التعرض إلى إبطال مأخذ المعترض الذي 
يري أن الشاويع في :الآلة يسع الفقناصض؛ لأن المثقل لَمّا تَقَاصَرٌ تأثيره عن 
اة اورت ذلك هة والقصاص ا 1 بالشبهة . 

وع قزل الر ن دافا ف هدع 0 أن التماونت ف 
الآلة لا يمنع القصاص»› لكن لا يلزم من عدم المانع للقصاص ثبوتهء بل 
إنما يلزم ثبوته من وجود مقتضيه وهو السبب الصالح لإثباته والنزاع فيه 
ولهذا يجب القصاص عندي بالقتل بالسيف» أو السكين ونحوهما من 
الآلات الحادة مع تفاوتهاء لكنْ لَمّا كانت صالحة للإزهاق بالسَّرَيَانٍ في 
البدن أوجبت القصاص لقتل بها دون المثقل”" . 

قوله: (وهذا النوع يتفق كثيراً) : النوع المشار إليه في قوله: «وهذا 
النوع» هو «تَصْبٌ الدليل فيما يعتقده المستدل مأخذاً للمعترض». 


والمراد بالاتفاق هنا: الوقوع. 


)21( راجع : شرح مختصر الروضة .00۸/Y‏ 


e‏ فصل في أسئلة القياس 

وَطَرِيقٌ الْمُسْتَدِلٌ ِي دَفْعِهِ: أَنْ يُبَيِنَ روم مَحَلٌ التَرَاع مِنْهُ ِن قَدَرَ 
عَلَيْه أ الْخْلَاف مَفْصُودٌ فِيمَا يَعْرِضُ لَهُ في الدَّلِيلِ» كما في 
مَسْأَلَةٍ الْمَدْيُونِ) لَوْذْكَرَ فِي الدَلِيل حُكُماً أن الدّيْنَ للا يَمْتَعُ وُجُوبَ 
24 أو في مَسْأَلَةٍ «وَطءِ ليبا ادال لا ا وَنْحْو ذلك مما 


عو 


شْتهرَتِ الْمَسَأَلَه به ِن اشْتِهَارَ الْمَسألَةِ به يذل عَلَى وُقُوع الْخِلَافٍ فيه . 


م لے ا 
ف بعلن 


والمعنى: أن هذا النوع مما يتعلق بنصب الدليل فيما يعتقده المستدل 
مأخذاً للمعترض يكثر وقوعه في باب الجدل والمناظرة. 

قوله: (وطريق المستدل في دفعه أن يبين لزوم محل النزاع منه إن قدر 
عليه): الضمير في «دفعه» يعود إلى «القول بالموججب»». وإليه كذلك عود 
الضمير في (منه». 

احور ف GSS‏ ا 

والمذكور هنا هو الطريق الأول للجواب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل لزوم محل النزاع بوجود 
مقتضيه مما ذكره في دليله إن أمكنه بيانه» مثل أن يقول المستدل للمعترض 
في مسألة ال بالمثقل» : ET‏ بأن تفاوت الآلة لا يمنع القتصاص» 
فالقتل الْمَرْهِقُ للنفس هو المقتضي للقصاص» وهذا المقتضي موجود في 
الآلتين معاًء فإن القتل المزهق للنفس كما يحصل بالآلة المحددة» فهو 
كذلك يحصل بالآلة المثقلة" . 

قوله: (أو يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل» كما في 
مسالة المديون لو ذكر في الدليل حكماً أن الدّين لا يمنع وجوب الزكاةء أو في 
مسألة وطء الثبب أن الوطء لا يمنع الردء ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به, 
فإن اشتهار المسالة به يدل على وقوع الخلاف فيه): «ما» في قوله: «فيما» 
موصولية بمعنى «الذي». 


.٠٦١ /۳ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


فصل في أسئلة القياس 

ا ا ا الل ۳١‏ نے 
مم رع ب هد ا و و ° و 78 ٤9ن‏ ور روم قل جيه و 

أو يقول : عن هذا الحكم سيلت وبهِ افتيت» وعن دليله سئلت» 
Ao‏ ت o‏ - مه سس ترا لول 5 

فالقؤل بِمَوجَبِهِ تسليم لِمَا وَقَمَ التتازع بيتنا فيه . 


والضمير في «له» يعود إلى «المستدل». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مسألتي المديون» ووطء الثيب». 

و«ما» في قوله: «مما اشتهرت المسألة به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «به» يعود إلى «ما» الموصوليةء وإليها كذلك عود 
الضمير في (فيه) . ۰ 

قوله: (أو يقول: عن هذا الحكم سيْلْتُ وبه افتيت» وعن دليله سئلت» 
فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه): الحكم المشار إليه في 
قوله: «عن هذا الحكم سئلت» هو حكم المسألتين السابقتين» وهما مسألة 
«المديون» من جهة وجوب الزكاة عليه» ومسألة «وطء الثيب» من جهة أنه . 
لا يمنع الرد. 

والضمير في «به» يعود إلى «الحكم»ء وإليه كذلك عود الضميرين في 
«دليله»؟» وفى «بموجبه) . 

و«ما» في قوله: «لما وقع) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فى قوله: «أو يبين أن الخلاف 
مقصود فيما يعرض له في الدليل»» إلى ا «أو يقول: عن هذا الحكم 
سئلت وبه أفتيت» وعن دليله سئلت» فالقول بموجبه تسليم لما وقع التنازع 
بيننا فيه» هو الطريق الثاني من طرق دفع القول بالموجب. 

والمراد بهذا الطريق: أن يبين المستدل أن الخلاف إنما هو فيما 
يعرض له في الدليل إما بإقراره» وإما باعترافٍ من المعترض بذلك» مثل 
أذ يفول المنتدل ئي مسالتي «العديونةء وار ال الذي ل يسنم 
الزكاة» ووطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب. 


(r —‏ فصل في أسئلة القياس 


سل و .م و وش ره عل در es‏ 3 كع م 
2 روو 204 o‏ ر۶ و ا ا 
َقِيلَ: يَلْرَمُهُ ذّلِكَءِ كيلا يات به نكراً وَعِنَادَاً . 


فيقول المعترض: أُسَلُمُ أنه لا يمنع» ولكن لِمّ قلت: إن الزكاة والرد 
يثبتان؟ 

فيقول المستدل له: هذا القول بالموجب لا يُسْمَعٌ؛ لأن محل 
الخلاف في هاتين المسألتين مشهورء وهو أن الزكاة هل تجب مع الدين؟ 
ووطءٌ الثيب هل يجوز معه الرد؟ ومع الشهرة لا يُقْبَلَ العدول عن 
المشهورء ولا تُقْبَلّ دعوى خفائه. 

أو :تقول التستدل للمعترهن »كين يقول :له ناذا فلك بان الركاة 
تجب في حالة الدين؟ ولماذا قلت بأن وطء الثيب لا يمنع الرد بالعيب؟ 
ظ يقول له: سُيِلْتُ عن هاتين المسألتين» فأفتيتُ فيهما بالجواب الذي 
. ذكرته أنت» وأنت تعلم بأن هاتين المسألتين قد وقع النزاع فيهماء وهو 
نزاع مشهورء وبناءً على ذلك فلا غرابة أن يقع الخلاف في هاتين 
العبالعق بي .وبك . 

قوله: (واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب» فقيل: 
يلزمه ذلك): الضمير في «يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء المعترض مستند القول 
بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجّه إلى المستدل بالقول بالموجب 
لزمه أن يذكر مستنده في ذلك» وهو مذهب أكثر الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (كيلا يأتي به نكراً وعناداً): الضمير في «به» يعود إلى «القول 
بالموجب». 


.05١ 20559 /” راجع: شرح مختصر الروضة‎ ٠ )١( 


وينم م مَنْ قَالَ: مه ذلك ته إا ف ما ذَكْرَهُ الْمُسْتَدِلُ 


وَعَرَفَ َه لا يلرم مه الْحَكُمْ فَقَدْ وَفّى بِمَا هُوَ ع حَقِيقَةٌ الْقَوْلِ بِالْمُوجَبِ 
وة قي الخلاف پخالِو» فين ا ما ذَكَرَهُ ليس بقليل. 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: لو لم يجب على المعترض إبداء مستند القول 
بالموجّب لأتَى به على سبيل الاستنكار والعناد بهدف إفحام المستدل» وقد 
لا يكون محقاً في نفس الأمرء فيفضي ذلك إلى تضييع فائدة المناظرة. 

قوله: (ومنهم من قال: لا يلزمه ذلك): الضمير في «منهم» يعود إلى 
«المختلفين في هذه المسألة». 

والضمير في «لا يلزمه» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إبداء مستند القول بالموجب». 

والمراد هنا: أن المعترض إذا توجّه إلى المستدل بالقول بالموجب» 
فلا يلزمه إبداء مستند ذلك. 

وإلى هذا ذهب بعض الأصوليين» وهو المذهب الثاني في هذه 
المسألة. 

قوله: (فإنه إذا سَلَّمَ ما ذكره المستدل وعرف أنه لا يلزم منه الحكم فقد 
وَفَى بما هو حقيقة القول بالموجب وبقي الخلاف بحالهء فيتبين أن ما ذكره 
ليس بدليل): الضمير في «فإنه» يعود إلى «المعترض». 

و«ما» في «ما ذكره» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكره» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير فى «أنه» يعود إلى «ما ذكره المستدل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في امنها. ' 


و«ما» في قوله: «يما» موصولية بمعنى «الذي». 


210( راجع : شرح مختصر الروضة ”/ 557. 


ا۳ فصل في أسئلة القباس 


الْمَوْرِدُ الا أن يَتَعَرَضَ ض لحم يمك الْمُعْتَرضُ 
بَمَاءِ الْخْلافيء ماله : 0 في وُجُوب زَكَاةٍ س ايدان 


ر م 8 


لْمُسَابَفَةُ عَلَيْ كَتَجِبُ الرَّكَاةٌ فيه كالإبل». فَيَقُولُ الْمُْتَرِضٌ: أنَا 7 


رم 


س 67 عو 5 98 مس بد ol‏ 
بمُوجَبِهء وَعِنْدِي أنه تَجبُ فيه زَكَاةٌ التّجَارَق ارا في رَكَاةٍ العَين . 


والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم تكليف 
المعترض: إبداء مستند القول بالموجب. 

ومفاد هذا الدليل: أن المعترض إذا سَلَّمّ للمستدل مقتضى دليلهء 
وعَرّفَ عدم لزوم الحكم منه» وَاذَّعَى بقاء الخلاف بينه وبينه في آمر آخر» 
فإنه يكون ذلك قد حَقَّىَ المزاد هن القول بسكن قد ا 
مستئلله . 

قوله: (المورد الثاني) أي: من القول بالموجب. 

قوله: (أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف): 
الضمير في «تسليمه» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: أن ياتي المستدل بحكم لا يمانع المعترض من تسليمه» 
لكنْ ليس على الوجه الذي رآه المستدل» بل على وجه آخر يجعل الخلاف 
بينهما باقيا على حاله. 

قوله: (مثاله: لو قال في وجوب زكاة الخيل: «حيوان تجوز المسابقة 
عليهء فتجب الزكاة فيه كالإبل», فيقول المعترض: أنا قائل بموجبهء وعندي أنه 
تجب فيه زكاة التجارةء والنزاع في زكاة العين): الضمير في «مثاله» يعود إلى 
١َعَرْضٍ‏ المستدل لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء الخلاف». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحيوان»» وكذلك إليه عود الضمير في 
(فيه) . 

والضمير في «بموجبه» يعود إلى «القول بوجوب الزكاة في الخيل». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الخيل»» وكذلك إليه عود الضمير في 


(قيه). 
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وَطَرِيقٌ الْمُسْتَدِلٌ في الدع أَنْ ل ق في رَكَاةٍ الْعَيْنِء وَقَلْ 

عَرَفْنَا کک َالَّلام في سِياقٍ الكلام فَيَنْصَرِفُ إلى مَوْضِعْ 
في وَمَحَل الفا . 

0 ِالْمُوجَبٍ عَلَى وجو ب ُعَيّرٌ اكلام عَنْ طَاهِرِهِ فلا 


م 


ر 3 4 وي 
يتو جه» َيون مُْقَطعاً . euuauunnansneecenananenanoonsnnoecsonsenen‏ 


وهذا مثال توضيحي لتقريب صورة هذا المورد إلى الذهن. 

وبيان هذا المثال: أن يوافق المعترضٌ المستدلٌ على الوصف الذي 
ذكره» ويوافقه على الحكم المبني عليه ولكنْ باعتبار آخر غير الذي اعتبره 
المستدل» ففي هذا المثال إذا قال المستدل في مسألة «وجوب الزكاة في 
الخيل»: الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه» فتجب الزكاة فيه. 

قال له المعترض: وأنا أوافقك على أن الخيل حيوان يُسَابَقُ عليه فتجب 
الزكاة فيه؛ لكنْ ليس في عينه بل في قيمته إذا كان من عروض التجارة. 

قوله: (وطريق المستدل في الدفع) أي: السبيل الذي يسلكه المستدل 
لدفع القول بالموجب من قبل المعترض . 

قوله: (أن يقول: النزاع في زكاة العينء وقد عَرَفْنَا الزكاة بالألف واللام 
في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا) أي: أن يقول 
المستدل للمعترض: النزاع بيننا إنما كان في «زكاة العين»» والدليل على 
ذلك تعريف الزكاة بالألف واللام» إذ تعريفها بالألف واللام ينصرف إلى 
محل النزاع المعهود وهو زكاة العين» وأنت عَدَلْتَ عن هذا المعهود إلى 
زكاة القيمة» وهذا العدول منك لا يُقْبَلَ لأنه يقتضى تَرْكَ المدلول إلى 
غیره» وذلك لا ہے . ۰ 

قوله: (ولو أورد القول بالموحّب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا 
يتوجه» فيكون منقطعاً): الضمير في «ظاهره» يعود إلى «الكلام». 


(۱) راجع : شرح مختصر الروضة 01/۳. 
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ِثَانهُ: مَا لَوْ قَالَ الْمُسْتَدِلُ في إِزَّالَةِ النَجَاسَةٍ: «مَايِعٌ لا رفح الْحَدَتَّء 
فلا يُزِيلٌ النّجَسّ كَالْمَرَقِ», فَيَقُولُ الْمُْتَرضٌ: «أَقُولُ بء قن الْخَلَ 
النّجِسّ عِنْدِي لا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ وَلَا الْحَدَتَك فلا يَصِح ذَلِكَء فَإِنْهُ 


ره 
س 
َو مر 


غلم مِنْ حال الْمُسْتَدِلٌ أنه يعني بِقَوْلِهِ : م ا ا ا ويا 


والمراد هنا: أن المعترض يُعَدَّ منقطعاً إذا أورد القول بالموجب على 
وجو يغيّر كلام المستدل عن ظاهره» إذ بهذا التغيير يكون وجود ذلك القول 
كعدمه» ولو عُدِمَ القول بالموججب لانقطع» فكذلك إذا أتّى به في حكم 
المعدوم» فإن المعترض إذا غَيِّرَ كلام المستدل أصبح كالمناظر لنفسه» 
فيكون منقطعاً”'"'. 

قوله: (مثاله: ما لو قال المستدل في إزالة النجاسة: «مائع لا يرفع 
الحدثء فلا يزيل النجس كالمرق»» فيقول المعترض: «آقول به فإن الخل 
النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا الحدث»): الضمير فى «مثاله» يعود إلى 
«إيراد المعترض القول بالموجَب على وجي يغير كلام المستدل عن ظاهره» . 

والضمير في «به» يعود إلى «كون المائع لا يرفع الحدث فلا يزيل 
النجس». 

والمذكور هنا مثال توضيحي تقريبي» وذلك أن المستدل إذا قال في 
«الخل»: «مائع لا يرفع الحدث» فلا يزيل النجاسة كالمرق»» فقال له 
المعترض : «وأنا قائل به» فإن الخل النجس عندي لا يزيل النجاسة ولا 
يرفع الحدث»» فإنه بإضافة وصف «النجس» إلى «الخل» يكون قد غَيّرَ كلام 
المستدل عن ظاهره» إذ ظاهر إطلاق المستدل يدل على إرادة الخل الطاهر 
وليس الخل النجس» فكأنه بتلك الزيادة مَهَدَ لنفسه طريق المناظرة» وحينئذ 
يكون مناظراً لنفسه بنفسه» وذلك لا يصح . 

قوله: (فلا يصح ذلك» فإنه يُعْلَمُ من حال المستدل أنه يعني بقوله: 


)1( راجع: شرح مختصر الروضة ؟/ اه 
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١مَائِعٌ‏ الل الاه إو مَحَلَ الترَاعَوَالَفط يساو . وَاللهُ سْبْحَائَهُ غلم . 


وقد يَعْتَرَضُ عَلَى الْقِيَاسِ بعَيْرٍ ما دَكَرْنَاهُء كَقَوْلٍ ثْمَاةٍ الْقِيَاس: 
مدا اهال للا فى اندلا لم ا ا 
هذا اعمال N SOE Sn‏ 


«مائع» الخل الطاهرء إن هو محل النزاع واللفظ يتناوله): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى تغيير المعترض كلام المستدل عن ظاهره». 

والضمير في فإنه» يعود إلى «المعترض». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المستدل»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«بقوله» . 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «الخل الطاهراء وإليه كذلك عود 
الضمير فى «يتناوله». 

والعراة هنا: أن محل النزاع في مسألة «إزالة النجاسة بالخل» إنما 

هو «الخل الطاهر» كما هو ثابت عقلاً وعرفاً وشرعاً. أما النجس فمتفق 

على أنه لا يزيل النجاسة؛ فصار كالنقضٍ العام على العلة؛ لأن النجس 
حيث لم يكن من قائل بإزالة النجاسة به صار مرفوضاً فلا يُفْرَضٌ فيه نزاع 
ولا يرجه إليه نظر» وذلك كالعرابا على عله الا جن :كان كل و اجو من 
المستدل والمعترض يقول باستثنائها لم تَرِدْ د نَقْضِاً على واحدٍ منهماء ولا 
يجب الاحتراز عنها للعلم بأنها مستثناة بالإجماع» فكذلك هنا الاتفاق 
حاصل بين الطرفين على أن النجس لا يزيل النجاسة. 

وبناءً على ذلك يكون المعترض بزيادة وصف «النجس» ي 
- وهو يَعْلَمُ ابتداءً أن المستدل لم يُرِدهُ - قد قَوّلَ المستدل ما لم يَقُلَهُء 
فيكون اعتراضه بالقول بالموجب ساقطاً لا اعتبار له . 

قوله: (وقد يُعتّرض على القياس بغير ما ذكرناهدء كقول نفاة القياس: هذا 
استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة» وقول الحنفية: هذا استعمال 


.٥٦٤ 2557 /” راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 
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ا 7 0 د ا ادم َه اک اسه كوو e‏ 
للقِيئاس فى الحدود والكفارَات» أو فى المظان» ونحو ذلك مما بينا 


مَسَائِلَهُ فما مَضَىء وَدَكَرْنَا حبَةَ حُصُومِا وَالْجَوَابَ عَنْهَاء فلا حَاجَة 
إلى إِعَادَتَه . 


للقياس في الحدود والكفاراتء أو في المظان): «ما» فى قوله: «ما ذكرناه» 
موصولية بمعنى «الذي». ١‏ 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «القياس». 

والمقصود بالمظان هنا: الأسباب. 

والمراد هنا: أن القياس قد يُعْتَرَضٌ عليه بغير الأسئلة التي سبق 
ذكرهاء مثل أن يقال: القياس في نفسه ليس حجة شرعية» كما ذهب إلى 
ذلك الظاهرية. 

أو أن يقال: القياس ليس حجة فى الحدود والكفارات والأسباب» 
كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 1 

قوله: (ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضىء وذكرنا حجة خصومنا 
والجواب عنهاء فلا حاجة إلى إعادته): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «إنكار 
حجية القياس لكونه قياساً في الدين» أو لكونه قياساً في الحدود 
والكفارات والأسباب». 

و«ما») في قوله: «مما بينا» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «مسائله» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» فى قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما بات عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الماضي». 

وهذا إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى إلى الموضع الذي بَيّنَ فيه 
الخلاف في حجية القياس في المسائل المذكورة» وقد أورد المؤلف ذلك 
في ثلاثة مواضع : 
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27 ووا > اوو 0 ek‏ 
وفل اختلت فی وجوب رت الأسئلة» ا 0 


الموضع الأول: في مبحث: «إثبات القياس على منكريه». 

الموضع الثاني: في مسألة: «هل يجري القياس في الأسباب؟». 

الموضع الثالث: في مسألة: «هل يجري القياس في الحدود 
والكفارات؟». 

وفي كل هذه المواضع تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان حجة 
المخالف والجواب عنها. 

والضمير في «عنها) في قوله: «وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها» 
يعود إلى «حجة الخصوم». 

والضمير في (إعادته» يعود إلى «ما سبق ذكره من مسائل القياس التي 
بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى الخلاف فيها والجواب عن حجج المخالفين». 

والمراد هنا: أن المسائل التي وقع الخلاف في جَرَيَانٍ القياس فيها 
قد سبق بيانها في مواضعهاء مع إيراد حجج المخالفين فيها والجواب عنها 
بما يغني عن إعادته هناء ومن أراد الوقوف عليها فليرجع إليها في مظانها . 

قوله: (وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة) أي: أن الأسئلة التي 
تتجه إلى القياس» والتي سبق ذكرها وبيانها بالتفصيل قد اختلف علماء 
الجدل والأصول في وجوب ترتيبها على قولين: 

القول الأول: يجب ترتيب هذه الأسئلة على وجو لا يفضي 
بالمعترض إلى المنع بعد التسليم . 

واستدلوا لذلك: بأن المنع بعد التسليم قبيح» ونَفْيُ القبيح واجب» 
فما أدى إلى نميه يكون واجبا. 

القول الثاني: لا يجب ترتيب هذه الأسئلة» وإنما ترتيبها أمر 

واستدلوا لذلك: بأن كل سؤال من تلك الأسئلة مستقل بنفسهء 
وجوابه مرتبط به وحده» فلا فرق بين تقدمه وتأخره» إذ المقصود إفحام 
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وَلَا حلاف فى أن اخس الاق وَاللَهُ ا وال أ 


الطرف الآخر» وهو حاصل مع الترتيب وعدمه''". 

قوله: (ولا خلاف في أنه أحسن وأولى): «لا» في قوله: «ولا خلاف» 
نافية للجنس» و«خلاف» اسمها مبني على الفتح ا نصب» وخبرها 
متعلق بالجار والمجرورء تقديره: «واقع». أي: «ولا خلاف واقع في أنه 
أحسن وأولى». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «ترتيب الأسئلة». 

والمراد هنا: أن جميع الأصوليين والجدليين متفقون على أن ترتيب 
تلك الأسئلة على وجو لا يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم هو 
الأحسن والأولى من ترك الترتيب فيها. 


ند د 


)۱( راجع : شرح مختصر الروضة ۳/ 04. 
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(في حكم المجتهد) 
اعلّمْ أن الَاجيَهَادَ في الا لا ي له اغ الْوْسْع في 


قوله: (فصل في حكم المجتهد): إنما عَنْوَنَ المؤلف رحمه الله تعالى 
هذا الفصل بقوله: ا لأنه قد تطرق إلى بيان عددٍ من 
المسائل التي هي أحكام تخص المجتهد. ومن تلك المسائل : 
١‏ ما الشروط التي يجب توافرها في المجتهد حتى يحوز منصب الا جتهاد؟ 
؟ ‏ هل يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ 
٣‏ - هل يجوز أن يكون النبي كَل مُتَعبّداً بالاجتهاد؟ 
eS‏ 
ا ا 
5 هل للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في حال واحدة؟ 
۷- هل يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخر؟ 
- إذا نَصَّ المجتهد على حكم في مسألةٍ ولم يبين العلة فيهاء هل 
تكو المسألة المشابهة لها متها ل ° 
قوله: (اعلم أن الاجتهاد في اللغة: بذل المجهود واستفراغ الوسع في 
فعلٍ): المخاظب بقوله: «اعلم» هو القارئ لهذا الفصل . 
و«الاجتهاد» إما أن يكون ميقا لخ من اجيم بفتح الجيم - وهو 


«المشقة»» وإما أن يكون مشتقاً من «الْجيْده ‏ بقح الع - وهو «الوسع 
والطاقة)»7"' . 

و«الاستفراغ» هو «الإخلَاء»» مأخوذ من قولهم: «قَرَّعَ المكان» إذا 
(TISL 9¢‏ 
أخلاه . 


.٤٤٥/۸ انظر: لسان العرب‎ )۲( .١١۳/۳ انظر: لسان العرب‎ )١( 
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و تمل إلا يما فيد جمد يقال «اختهك فن عقل التق ولا 
يقال : «اجتهد في حمل حَرُدَلَة) . 


و«الْوْسْعٌ) هو «الطاقَة» . 

وبناءً على ذلك فالنظر في مسألة البحث للوصول إلى حكم شرعي 
فيها لا يُسَمّى اجتهاداً إلا إذا استفرغ الناظر كل ما لديه من وُسّْعءْ بحيث 
لا تَبْقَى عنده طاقةٌ إلا وقد أخلاها عن مكانها ليوظفها في مسألة النظرء 
فيكون بذلك الإفراغ والإخلاء بمنزلة الكأس المملوء ماءً الذي تک حتى 
أُفْرِعَ كل ما بداخله من ماءء فلم تَبّقَ فيه قطرة واحدة. 

والتنوين في قوله: «في 1 هو تنوين العوض» إذ هو عِوَضَ 7 
المضاف المحذوف, وتقدير المضاف المحذوف هنا «أي شيء»» أي: «في 
فِعْلٍ أي ا سواء أكان ذلك الفعل جنا كالا جتهاد في حمل صخرة 
كبيرة » أم معنوياً ؛ كا لاجتهاد في استخراج حكم المسائل» إن الاجتهاد في 
استخراج حكم المسائل فيه من المعاناة والمكابدة ما قد يفوق حمل ما ينوء 
بسواعد أولي القوة عن حَمْلِهِ. 

قوله: (ولا يُسْتَعْمَلُ إلا فيما فيه جَهْدٌ يقال: «اجتهد في حمل الرحى»» ولا 
يقال: «اجتهد في حمل خردلة» ) : «ما» في قوله : «فيما») موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«الرّحى» هي التي بحن به . 

ولَمّا كانت «الرَّحَى) حجراً عظيماً ناسب أن يُسْتَخُدَمَ في حملها لفظ 
«الاجتهاد». فيقال: «اجتهد في حمل الرحى)»). 

«الْحَرْدَلَةُ هي «القطعة الصغيرة من اللحم»» يقال: ١حَرْدَلَ‏ اللْحمَا 
إذا قَطَعَهُ صِعَار)7" . 


(۱) المرجع السابق ۸/ ۳۹۲. (۲) المرجع السابق .۳٠۲/٠١‏ 
(۳) انظر: لسان العرب .۲٠۳/۱۱‏ 


فصل في حكم المجتهد SOT‏ 


وَهُوَ فِي عُرْفي الْفَقَهَاءِ: مَحْصُوص بِبَّذل الْمَجْهُودٍ فِي العِلم 
يأخكام السَرْع . 


وحيث إن القطعة الصغيرة من اللحم التي تُسَمّى «حَردَلَة» خفيفة الوزن 
لم يناسب في حملها إطلاق لفظ الاجتهاد» فلا يقال: «اجتهد في حمل 
خردلة» . 

وبناءً على ذلك فلفظ «الاجتهاد» لا يطلق فى اللغة إلا على ما كان 
الحمل فيه شاقاًء يحتاج إلى عناء كبير وكلفة بالغة. 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«الاجتهاد؟». 

ومعنى «في عرف الفقهاء» : أي في اصطلاحهم الذي تعارفوا عليه 
فيما بينهم. 

قوله: (مخصوص بم ببذل ترود في العلم بأحكام الشرع) أي: أن 
الاجتهاد المطلوب بيان حقيقته هنا إنما هو الاجتهاد بالمعنى الخاص»› لا 
الاجتهاد بالمعنى العام» إذ اا يكون في جوانب شتى كالاجتهاد في 
الأحكام الشرعية» والاجتهاد في الأحكام اللغوية» والاجتهاد في الأحكام 
العرفية» ونحو ذلك. 

إلا أن الْمَعْنِىَ به في هذا المقام هو الاجتهاد الخاص المتعلق 
بالأحكام الشرعية فقط . 

فهذا الاجتهاد الخاص متعلق ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع. 

ولو استبدل المؤلف رحمه الله تعالى لفظة «المجهود» بلفظة «الوسع» 
لكان أولى ابتعاداً عن الدور فى التعريف» إذ إن كلاً من «الاجتهاد» 
و«المجهود) من اشتقاي واحد. ۰ 

و«العلم» هنا لا يُرَادُ به ما يفيد القطعء وإنما المراد به ما يفيد غلبة 
الظن» إذ إن الاجتهاد بابه الظن الغالب لا العلم القاطع» وإنما عَبَّرَ 
المؤلف رحمه الله تعالى بالعلم هنا تنزيلاً لغلبة الظن منزلة العلم» فإن 


ل ا ا E‏ 
وَالاجتهاد التام: أن يَبذل الوسع في الطلب إلى أن يخس مِنْ 


المجتهد في باب الاجتهاد لا يَتبنى حكماً في مسألةٍ اجتهادية إلا إذا بلغ في 
القناعة به مبلغ طمأنينة القلب وسكينة النفس الذي يعطيه برد اليقين بأنه هو 
حكمها الشرعي. 

و«أحكام الشرع» هنا قَيْد في التعريف يحرج ما سوى الأحكام 
الشرعية» فليست داخلة في هذا الباب» فإن هذا الباب خاص بالأحكام 
الشرعية» وليس عاماً في الأحكام كلها التي يصلح أن يكون الاجتهاد 
نينالا فيا 

قوله: (والاجتهاد التام): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
بيان أقسام الاجتهاد من حيث التمام والنقصان» فإنه بهذا الاعتبار ينقسم 
إلى قسمين: تام» وناقص . 

قوله: (أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن 
مزيد طلب): الضمير في نفسه» يعود إلى «المجتهد» . 

وهذا هو القسم الأولء وهو «الاجتهاد التام»» والمذكور هنا هو بيان 
حقيقته» فالاجتهاد التام من حيث الحقيقة هو ما بذل فيه المجتهد غايةً ما 
لديه من وسع في سبيل الحصول على الحكم الشرعي»ء حتى يشعر بالعجز 
عن بذل المزيد نتيجة استفراغه كل ما توافر عنده من طاقات وقدرات 
وإمكانات في ذلك السبيل» فإذا بلغ هذه الغاية كان اجتهاده تامأء ومن ثم 
يكون صحيحاًء ويستحق عليه الثواب مطلقاً أصاب فيه أو أخطأء لكونه قد 
أ ھا كلك يه على وجهه من غير قفر أو فر 

وإذا كانت تلك هي حقيقة «الاجتهاد التام»» فضده هو «الاجتهاد 
الناقص»» وحقيقته: أن يبذل المجتهد في الطلب وسعا لا يستفرغ طاقته 


فه. 


. 


وهذا الاجتهاد سببٌ للوقوع في المأثم» لتقصير المجتهد في أداء ما 


وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدٍ إِحَاطَتُهُ بِمَدَارِكٍ الأخكام الْمُثْمِرَةِ لَهَاء وَحهِيَ 
الْأَصُولُ الي قَصَّلْنَاهَا: الْكِتَابُء وَالسُنَّهُ وَالْإِجْمَاءُ وَاسْتِضْحَابٌ 
الْحَالِء وَالْقِيَانُ النَابِعُ لَهَاء Ax‏ 


كلك ا اج امسات الح وإيقات تعد هن اسكدال ا لطر حي 
لم يعطه الوسع عل بل أعطاه بعضهء والبعض الآخر تقاصرت نفسه عن 
بذله» وتقاعست همته عن الوصول إلى نهايته. 

قوله: (وشرط المجتهد) أي: الشروط التي يجب توافرها في العالم» 
حتى يكون مؤهلاً لحيازة منصب الاجتهاد. 

قوله: (إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لهاء وهي الأصول التي فصلناها: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» واستصحاب الحالء والقياس التابع لها): الضمير 
في «إحاطته» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد بمدارك الأحكام: الطرق التي تدرك منها الأحكام» ويُتَوَصَل 
۳ إلا : 

والضمير في «لها» في قوله: «المثمرة لها» يعود إلى «الأحكام». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «مدارك الأحكام». 

والضمير في «فصلناها» يعود إلى «الأصول». 

والضمير في «لها» في قوله: «التابع لها» يعود إلى «الكتاب» والسنة» 
والإجماع» واستصحاب الحال». 

والمراد هنا: أن من شروط بلوغ مرتبة الاجتهاد هو إحاطة العالم 
بالطرق التي تُدْرَكُ منها الأحكام ويُتَوَصَّلُ بها إليها من الأدلة المتفق عليهاء 
وهي الكتاب» والسنةء والإجماع» واستصحاب الحال» والقياس. 

وكذلك الأدلة المختلف فيها كالشرع المتقدم على شرعناء وقول 
الصحابي» والاستحسان» والعرف»ء وسد الذرائع» وغيرها. 


.٥۷۷ /" راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


كا 5 ا س اا 
وما يعبر کک وميم مَا يَجبُ تَقَلِيمَهُ مِنهًا. 
اا ا لکونه مجتهدا) AR‏ 


قوله: (وما يعتبر في الحكم في الجملة): «ما» في قوله: «وما يعتبرا 
موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دلت عليه بمصدر»› 
فيكون التقدير: «والْمُعْتَبرٌ في الحكم في الجملة». 

والمراد هنا: أنه يُشْتَرَط لحيازة منصب الاجتهاد أن يكون العالم 
محيطاً بما يُعْتَبَرٌ في الحكم في الجملة» وذلك بمعرفة دلالات الألفاظ 
مطابقةٌ» والتزاماً» وتضمناًء وإشارةٌ» واقتضاءً»ء ومعرفة حروف المعاني» 
ومعرفة علام يراد بالأمر المطلق والنهيٍ 0 هل هو الإلزام من جهة 
الفعل والترك» أو عدمه؟ ونحو ذلك مما يُسْتَثْمَرُ من نصوص الكتاب والسنة 
فإن لذلك كله اعتباره في استنباط الأحكام الشرعية . 

قوله: (وتقديم ما يجب تقديمه منها): «ما» في قوله: «ما يجب» 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأصول». 

والمراد هنا أنه يشرط فى حق المجتهد أن يكون غعالما تكيفية 
ترتيب الأدلة الشرعية» من جهة ما يجب تقديمه منها وما يجب تأخيره» فلا 
َقَدَم ما الأصل فيه التأخيرء ولا يؤخر ما الأصل فيه التقديم» فإن الإخلال 
بالترتيب قد يجعل الحكم فاسد الاعتبار كمن قَدَّمّ القياس على نص الكتاب 
أو السنةء أو قدمه على إجماع الأمة. 

قوله: (فاما العدالة فليست شرطاً لكونه مجتهداً): «العدالة» هي هيئة 
راسخة في النفس» تَحْمِلُ على ملازمة التقوى والمروءة جميعاًء وضابطها: 
فِعْلُ الأوامرء واجتناب الكبائر"'. 


ر بوعل ا 7 ا َه روم 2 5 وص لے ےہ 
َل مَتّی كَانَ عَالِماً بمَا ذَكَرْنَاهُ قَلَهُ أَنْ يَاحذ بِاجْتَهَادٍ نَفْسِوء لكِنْهَا شَرْط 


با 
ِجَوَازٍ الاعيِمَادٍ عَلَى قَوْلِهِ هَمَنْ لَيْسَ عَذْلاً لا قبل فُثيَاُ. 


والضمير في «لكونه» يعود إلى «المجتهد») 

والمراد هنا: هل تَشْتَرَط «العدالة» لحيازة منصب الاجتهادء أو لا 
تشترط؟. والذي رجحه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى عدم اشتراط 
العدالة في العالم لحيازة منصب الاجتهادء بل إنه يحوز على ذلك المنصب 
ولو لم يكن عدلا في نفسه إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة لنيل درجة 
الاجتهاد. 

قوله: (بل متى كان عالماً بما ذكرناه فله أن يآخذ باجتهاد نفسه): «ما» 
في قوله: «بما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمقصود بما ذكره: هو الإحاطة بمدارك الأحكام» ومعرفة ما يعبر 
في الحكم في الجملة» ومعرفة ترتيب الأدلة بتقديم ما يجب تقديمه وتأخير 
ما يجب تأخيره منها . 

والضمير في «فله» يعود إلى «المجتهد غير العدل»» وإليه كذلك عود 
اير ان اف 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا كان عالماً بمدارك الأحكام» وبما يعبر 
فيها في الجملة. وغالما غ كن تيب الأدلة ا 
شروط الاجتهاد المتفق عليها فيه ولا يمنع من تحقق وَصْفٍ الاجتهاد فيه 
كونه غير عدل» وحيئئظٍ فلا تثريب عليه إذا عمل باجتهاد نفسه. 

قوله: (لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله» فمن ليس عدلاً لا قبل 
فتياه): الضمير في «لكنها» يعود إلى «العدالة». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المجتهد) . 


= نشر البنود ۲/ ۷٤؛‏ المحصول 5/١/١51؛‏ شرح اللمع "١‏ ؛ العدة ۳/ 86؟97. 


4 2 00 32 7 < 0 09 و 4 ص و و 4 ص 
وَالْوَاجِبٌ عَليو في مَعْرِفَةٍ الكتاب مَعْرفة مَا يعلق ينه بالأځكام» 
ت 4 عمد ا e‏ وو 52 1 و م ت 2 
وَهِيَ قَذْرٌ حَمْسِمِائَةِ ية وَلا يشرط جمظهاء بل علمه بِمَوَاقِعِهَا حَنّى 
kn 3‏ ہے 0 ر ر ر 
يطلب الاية المحتاجَ إِليْهَا وَقَتَ حَاجَتهِ . SEEDS‏ 


والضمير في «فتياه» يعود إلى «غير العدل من المجتهدين». 

والمراد هنا: أن العدالة ليست شرطاً لحيازة العالم منصب الاجتهادء 
وإنما هي شرط لقبول قوله بالنسبة لغيره» فما توصل اليارمن سكم بطري 
الاجتهاد لا يكون محل القبول عند الآخرين» وذلك لفقده شَرْط القبول 
وهو كونه غير عَذَّلٍ. 

قوله: (والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام 
وهي قدر خمسمائة آية): الضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد؛ . 

واما» في قوله: «ما يتعلق» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «معرفة المتعلق منه 
بالأحكام». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الكتاب». 

والضمير المنفصل «هي» يعود إلى «المتعلق من الكتاب بالأحكام». 

والمراد هنا: أن يكون المجتهد عالماً بآيات الأحكام في كتاب الله 
ا 

والموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى حَصَّرّ آيات الأحكام في 
«خمسماثة آية» فقط» والصواب عدم الحصر في هذا العدد» ولا في أقل 
منه أو أكثرء إذ إن كتاب الله تعالى كله محل لاستنباط الأحكام الشرعية. 

قوله: (ولا يُشْتَرَطُ حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاج 
إليها وقت حاجته): الضمير في «حفظها» يعود إلى «آيات الأحكام». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «بمواقعها» يعود إلى «آيات الأحكام». 


فصل في حكم المجتهد ۹ 


و وا ف ر ا ا رە 22 ر 0 8 ا 
وَالمشترّط في معرفة السنة معرفة أَحَادِيثِ الأحكام. وَهِيَ وَإن كانت 
م 522 2007 2 ج 
كثيرة فهي محصورة. 

ولا يذ مِنْ مَعْرِفةٍ ة النّاسِخْ وَالْمنْسُوحَ مِنَ الْكِتَابٍ ا eons‏ 


والضمير في (إليها» يعود إلى «الآية). 

والضمير في «حاجته» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن حفظ آيات الأحكام في كتاب الله تعالى ليس شرطاً 
في حق المجتهدء. وإنما الشرط أن يكون عالما بتلك الآيات وبمواقعها في 
سُوَرٍ القرآن الكريم» حتى إذا احتاج إليها فلا يتعثر في البحث عنها. 

قوله: (والمشترط في معرفة السنة معرفة أحاديث الأحكام) أي: لا بد 
في المجتهد من أن يكون عالماً بأحاديث الأحكام» وبمواقعها في سنة 
النبي عليه الصلاة والسلام» حتى لا يتعذر حصوله عليها وقت الحاجة 
إليها . 

قوله: (وهي وإن كانت كثيرة فهي محصورة): الضمير المنفصل «هي» 
يعود إلى «أحاديث الأحكام». 

فهذه الأحاديث كثيرة ومتفرقة في دواوين السنة المتعددة» ورغم ذلك 
فهي محصورة بإمكان المجتهد الإلمام بها والاطلاع عليها. 

والصواب عدم حَضْرٍ أحاديث الأحكام بعددٍ معين في السنة المطهرة» 
بل إن الأحاديث النبوية كالآيات القرآنية لا يحصرها عدد. 

قوله: (ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة) أي : 
يُشْتَرَط في العالم لبلوغ درجة الاجتهاد أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ 
في كتاب الله تعالى» وفي سنة رسوله يل من أجل أن يكون ذلك عاصماً 
له - بعد عصمة الله عر وجل - من أن يعتمد في اجتهاده على نص منسوخ 
من حيث لا يشعر» فيفضي به هذا الاجتهاد إلى أن يُعَبّدَ الأمة بحكم ذلك 
النص الذي أبطله الشارع»› وذ كلت الأمة بما لم يشرعه الله تعالىء 
وتلك مزلة قدم خطيرة في حق المجتهد. 


5 
؟ له 08 


ویکفیه أن يعرف ن الْمُسْتَدَلَ به في هَذِهِ الْحَادِنَةِ غَيْرُ مَنْسُوخ . 


ويختاج اَن يعرف الْحَدِيتَ الذي عَم عمد عليه فيها أ 7 صَحِيِحٌ ص 


ضعيف› إِما بمَعْرِفَةٍ روَاتِه وَعَدَالَتهمْ وَإِمَا بأَخْذِهٍ و من الب الصحيحة 
ای ارْنَضى الأة راا 


قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المستدل به في هذه الحادثة غير منسوخ): 
الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد». 

و«الحادثة» المشار إليها في قوله: «في هذه الحادثة»: هي الواقعة 
التي أصبحت محل نظر ا 

والمراد هنا: أن اشتراط معرفة الناسخ والمنسوخ في حق المجتهد 
ليس معناه أن يكون مستحضراً في ذهنه جميع المنسوخات دفعة واحدة 
بحيث لا يغادره شىء منها فى أية لحظة من اللحظات» بل معناه أن يتحقق 
وقت الاجتهاد بأن النص الذي مدل على فال الط لشن مرا 
بل هو مُحْكُمٌ حتى يستقيم له الاستدلال به. 

قوله: (ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح 
غير ضعيف): الضمير في «عليه» يعود إلى «الحديث»). 

والضمير في «فيها» يصح عوده إلى «السنة»» ويصح عوده إلى 
«الحادثة التي هي محل الاجتهاد) . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحديث». 

والمراد هنا: أن من شروط المجتهد أن يميز فى السنة بين الحديث 
ال رات اة إذ لولم ب لي مر فن: ذلك ارا اريك 
الحكم الاجتهادي SUE‏ اق وذلك لأن 
الحديث الضعيف لا يوّسّس به شيء من الأحكام. 

قوله: (إما بمعرفة رواته وعدالتهمء وإما بأخذه من الكتب الصحيحة التي 
. ارتضى الأئمة رواتها): الضمير في «رواته» يعود إلى «الحديث». 


ام 0 7 


وَأمّا | الإِجْمَاعٌ فَيَحْتَاحُ إلى مَعْرِفَةِ مَوَاقِعَه وَيَكقَيَه أن ¿ يعرف 
الْمَسَْلَهَ الي يُفْتِي فيهَا هَل هي مِنَ الْمُجْمَع عَلَيِْ از المشتلف 


والضمير في «عدالتهم» يعود إلى «الرواة»). 

والضمير فى «بأخذه» يعود إلى «الحديث». 

والضمير في «رواتها» يعود إلى «الكتب الصحيحة». 

والمراد هنا: أن للمجتهد في تمييزه للأحاديث الصحيحة من الضعيفة 
في السنة المطهرة طريقين: 

الطريق الأول: أن يكون التمييز بمباشرة المجتهد نفسه» وذلك بالنظر 
في أحوال الرواة والأسانيد إن كان من أهل الاختصاص في علم الحديث. 

الطريق الثاني: أن يكون التمييز بالوساطة» وذلك برجوع المجتهد 
إلى كتب الصحاح التي عنيت بجمع الأحاديث الصحيحة كصحيححي 
الإمامين البخاري ومسلم وغيرهما. 

فالمجتهد إذا نظر بنفسهء أو رجع إلى دواوين السنة التي ارتضى 
الأئمة رواتها استطاع بذلك أن يطمئن إلى صحة الحديث» وإلى بناء الحكم 

قوله: (وأما الإجماع فيحتاج إلى معرفة مواقعه): الضمير في «مواقعه) 
يعود إلى «الإجماع». 

والمراد بمواقع الإجماع: المسائل التي أجمعت الأمة عليها. 

والمقصود هنا: أن من شرط المجتهد أن يكون عالماً بالمواضع التي 
يوجد فيها الإجماع» وذلك لأنه لو لم يعلم بمواضع الإجماع فربما اجتهد 
بناءً على ما سَّنَصَ له رأيه فيأتي الحكم مصادما للإجماع» فيكون حكما 
فاسد الاعتبار لا يصح التعبد به. 

قوله: (ويكفيه أن يعرف أن المسالة التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليهء 
أو من المختلف فيه» أم هي حادثة؟) : الضمير في «يكفيه» يعود إلى «المجتهد» . 


َيِل اتات الخال عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فى بَابهء ند م 


والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة»» وكذلك إليها عود الضمير 
المنفصل «هى) . 

والمراد هنا: أنه يكفي في حق المجتهد فيما يتعلق بالإجماع أن يدقق 
النظرء وأن يستقصي البحث في المسألة التي عُرضت عليه للاجتهاد فيهاء 
ليصل إلى قطع بأنها ليست من مسائل الإجماع» وليست من مسائل 
الخلاف. 

وذلك أن المسألة إذا كانت مجمعاً عليها وجب على المجتهد الوقوف 
فيها عند حدود هذا الإجماع من غير تجاوزء لكون الإجماع حجةً قاطعة 
يجب التزامها لا مصادرتها. 

وإذا كانت من مسائل الخلاف وقد انقرض العصر باستقرار ذلك 
الخلاف فيهاء فحينئذ لا يجوز له أن يتجاوز هذا الخلاف ليأتي برأي جديد 
في المسألة» بل عليه أن يتخير من أقوال المختلفين ما يغلب على ظنه أنه 
الأقرب إلى الصواب» وذلك لأن إتيانه بقولٍ خارج عن أقوال المختلفين 
الذين انقرض العصر باستقرار خلافهم يوجب نسبة أهل ذلك العصر إلى 
تضييع الحق والغفلة عنه» كما يفضي إلى خلو عصرهم عن قائم لله تعالى 
بالحجة» وذلك محال. 

أما إن تبين له بأن تلك المسألة ليست من مسائل الإجماع» ولا من 
المسائل التي استقر فيها الخلاف» أو أن تلك المسألة حادثة جاز له حينئذ 
أن يجتهد فيها برأيه. 

قوله: (ويعلم استصحاب الحال على ما ذكرناه في بابه): «ما» في 
قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بابه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمؤلف رحمه الله تعالى إنما ذكر «استصحاب الحال» في الأصل 


فصل في حكم المجتهد 2 


الرابع من أصول الأحكام» حين قال: «الأصل الرابع: استصحاب الحال 
ودليل العقل»» وقد قَرَّرَ هذا الأصل بقوله: «اعلم أن الأحكام السمعية لا 
تُدْرَكُ بالعقل» لكن دل العقل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج 
عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل» فالنظر في الأحكام إما في 
إثباتهاء وإما في نفيها. أما الإثبات فالعقل قاصر عنه» وأما النفى فالعقل 
قد دل عليه إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه» فانتهض العقل دلبلا على 
أحد الشطرين» ومثاله: لما دل السمع على خمس صلواتٍ بقيت السادسة 
غير واجبة لا لتصريح السمع بنفيها لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمسة» 
لكنْ كان وجوبها منتفياً ولا مُنْْتَ للوجوب فبقي على النفي الأصليء وإذا 
أوجب عبادة على قادر بقي العاجز على ما كان عليه» ولو أوجبها في وقتٍ 
بقيت في غيره على البراءة الأصلية». 

فلا بد للمجتهد من أن يعرف هذه الحقيقة حين يستصحب الحال فى 
باب الاجتهاد. ١‏ 

قوله: (ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها): المقصود بنصب 
الأدلة: إقامتهاء ووضعها في مكانها المناسب» والعلم بوجه دلالتها على 
المطلوب . 

والضمير في «شروطها» يعود إلى «الأدلة»). 

والمراد بشروط الأدلة: شروط صحة الاستدلال بهاء كالعلم بكون 
الآية المستدل بها مُحْكَمَةَ غير منسوخة» والعلم بكون الحديث المستدل به 
صحيحاً غير ضعيف» وإذا احتاج إلى الاستدلال بالقياس فلا بد من أن 
يعلم انتفاء وجود النص والإجماع» إذ لا قياس مع وجودهماء ولا بد من 
أن يتحقق من وجود حكم الأصل في الفرع» إلى غير ذلك مما يتعلق 
بشروط صحة إقامة الأدلة ونَضْبِهًا . 

فلا بد للمجتهد من أن يكون عالماً بذلك كله» حتى لا يضع الدليل 
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م ا 5 7 م الاسم و 2 00 2ے 
وَمَعْرفَة شىء مِنَ النخو وَاللعَة يتَيَسّرُ به فهم خطاب العَرَّب» وهو 

ى ور ةا سم 5 س ا 21 کو ا سم 2 
مَا يُمَيْرُ به بَيْنَ صَريح الكلام وَظاهرء وَمجْمَلِهِ وحقيقته ومجازه»› 


سمه سمل 


رلو ا رو و روماه I. aos‏ 5 و 
وَعَامُهِ وَحَاصه» وَمحْكَمِهِ ومشّابهه» ومظلقه وَمقَيْدِو» وَنصه وَفخواه» 


فى غير موضعه» أو يعتمله مع انتقاء شروطه» فإن المشروط لا يثبت إلا 
بتحقق شرطه . 

قوله: (ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب) : 
أي: «ويحتاج المجتهد إلى معرفة شىء من النحو واللغة). 

والضمير في «به» يعود إلى «الشيء». 

والمراد هنا: أن من شرط المجتهد أن يعلم من اللغة العربية ما يمكنه 
من فَهُم خطاب العرب ومعرفة أساليب كلامهم» ليستعين بذلك ‏ بعد 
توفيق الله تعالى - على فهم نصوص الكتاب والسنة. 

قوله: (وهو ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله» وحقيقته 
ومجازه» وعامه وخاصه.ء ومحكمه ومتشاد > ومطلقه ومقیده» ونصه وفحواهء 
ولعحكها ومفهومم 2 الي الكتسل لحز بعوة إلى ال الذي تشترط 
معرفته من لغة العرب». 

و(ما» في قوله: «ما يميز به» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في (به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا : أن الشيء الْمُشْتَرَط معرفتّه من النحو واللغة في حق 
والمجمل والمبيّن» والحقيقة والمجاز» والعام والخاص» والمحكم 
والمتشابه» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم. وقد قصل المؤلف 
رحمه الله تعالى بيان المقصود من هذه المصطلحات جميعها فى أبوابها 
السابقة. 


2 اه هة اك 
ر و 2 03 ےو 0 ررك سس و ر ل 
ولا يَلِرَمُ مِنْ ذَلِكَ إلا الْقَدْرُ الذِي يتَعَلق به الكتَابُ والسنةء وَيَسْتَوْلِي به 


عَلَى مَوَاقِع الْحِطَابٍ وَدَرْكٍ ايق الْمَقَاصِدٍ فيه. 


سر رھ 


قوله: (ولا يلزم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة» 
ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك دقائق المقاصد فيه): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «ما تجب معرفته من النحو واللغة). 

والضمير في «به) يعود إلى «القدر). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطاب». 

والمقصود بمواقع الخطاب: ما وقعت عليه نصوص الكتاب والسنة 
في ألفاظها مما سبق ذكره كالأوامر والنواهي» والعموم والخصوص› 
وغيرها . ' 

والمقصود بالاستيلاء على تلك المواقع: الإحاطة علماً بها. 

والمراد بدقائق المقاصد: ما اشتمل عليه الخطاب الشرعي من حِكم» 
وما تضمنته أحكامه من مصالح ومنافع للعباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم . 

وكذلك فَهُمْ الأشياء الدقيقة التي ورد بها الخطاب كاستعمال هذه 
اللفظة دون مرادفهاء أو هذا الحرف دون الحرف الآخرء ونحو ذلك. 

ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: «ولا يلزم من ذلك إلا 
القدر الذي يتعلق به الكتاب والسنة» ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك 
دقائق المقاصد فيه»: أنه لا يُشْتَرَط فى المجتهد أن يكون فى اللغة 
كالأصمعي» وفي النحو كسيبويه» بل الشرط أن يكون قد حَصّلَ من النحو 
واللغة ما يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات 
حتى يكون قادراً على التمييز بين المصطلحات المذكورة من نص وظاهرء 
وعموم وخصوص» ونحوها؛ لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك ويتوقف عليه 
توقفاً ضروريا”" . 


.٠١١/٤ راجع: شرح مختصر الروضة / ١08؛ الإحكام‎ )١( 


ve‏ قصل في حكم المجتهد 


ما تَقَارِيعُ الْفِفهِ فلا حَاجَة إِلَيْهَا؛ لِأَنّهَا مما وَلَدَمَا الْمُجْتَهِدُونَ 


ل 


بَعَدَ حِيَارَةِ مَنْصصِب الاأخاد َكيف كن رطا لِمَا تقدم وجوده 
علَيهَا؟ 


قوله: (فأما تفاريع الفقه فلا حاجة إليها): «التفاريع» جمع «تفريع»› 
والمراد بذلك المسائل الجزئية الفقهية التي من عادة الفقهاء الاعتناء بها 
وتفصيل الكلام فيها . ظ 

ول في قوله: «فلا حاجة إليها» نافية للجنس» و«حاجة» اسمها 
مبني على الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور» تقديره: 
«داعية» ؛ أ ى: «فلا حاجة داعيةٌ إليها». 

اق «إليها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

قوله: (لأنها مما ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصب الاجتهاد» فكيف 
يكون شرطاً لما تقدم وجوده عليها؟): هذه الجملة تعليل للقول بعدم الحاجة 
إلى تفاريع الفقه بالنسبة للمجتهد. 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

و«ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ولّدها» يعود إلى «تفاريع الفقه». 

ومعنى «وَلَدَمَاه أي: أحدثها وأنشأها. 

والاستفهام بكيف للاستغراب . 

و«ما» في قوله: «لما تقدم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «وجوده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «عليها» يعود إلى «تفاريع الفقه»). 

والمراد هنا: أنه لا يُشْتَرَط في المجتهد أن يعرف تفاريع الفقه التي 
يُعْنَى بتحقيقها الفقهاء» لأن تلك التفاريع الفقهية من المسائل التي أحدثها 
المجتهدون بعد حيازتهم منصب الاجتهاد» فلو اشْتْرِطَتْ معرفتها في حيازة 


فصل في حكم اللجتهد____ ل۷ 


وَلَيْسَ مِنْ شَرْطٍ الَاجْيَهَادٍ في مَسْأَلَةِ بُلّوعٌ رة الاجيَهَادٍ في جَمِيع 
مسال بل مَتَى عَلِمَ دل المَسألةِالْوَاحِدَة وَطُرقَ ار يها كهَُ 
مهد فيه ون جَهِلَ حم عبرا كن تر في مناه «المشركقا 
يَكْفِيهِ أَنْ يَكُونَ فقي ة النفْسء عَارِفاً ِالْمَرَائْضٍ ولق وَمَعَانِيِهًا وَإِنْ 
جَهِل الأخياد الْوَارِدَةَ في تخریم الْمسْكَرِ وَالَنْكَاحَ ب بلا وَلِىء إِذْ لا 


عام هم ومع 5 


اسْتِمْدَادَ لِنَظرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْهَاء قلا تَضُرٌ الْعَفلَهُ عَنْها . 


منصب الاجتهاد للزم من ذلك حصول المشروط قبل تحقق شرطهء وهذا 
أمر لا يستقيم. 

قوله: (وليس من شرط الاجتهاد في مسالة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائلء بل متى علم أدلة المسالة الواحدة وطُرُقَ النظر فيها فهو مجتهد فيها 
وإن جهل حكم غيرها): الضمير فى «فيها» يعود إلى «المسألة الواحدة». 
وإليها كذلك عود الضمير في «غيرها» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا متعلق بمسألة «تجزؤ الاجتهاد». 
وهو یری جواز تجزؤ الاجتهاد» كما هو مذهب جمهور الأصوليين”"' . 

وبناءً على هذا الجواز فلا يُشْتَرَط لحيازة منصب الاجتهاد فى مسألة 
بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل» بل إن الفقيه إذا استقصى البحث في 
مسألةٍ واحدة» وأحاط بأدلتهاء وعرف كيفية النظر فيها من جهة وجود 
المقتضي وانتفاء المانع صح أن يقال بأنه مجتهد فيها وإن لم تكن لديه 
معرفة بغيرها من المسائل التي لا علاقة لها بها. 

قوله: (فمن نظر في مسالة «المشرّكة» يكفيه أن يكون فقيه النفس» 
عارفاً بالفرائض أصولها ومعانيهاء وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح بلا وليء إذ لا استمداد لنظر هذه المسالة منهاء فلا تضر الغفلة عنها) : 


)02 ار 3 الرحموت 14/۲ ااي 7/ 0؛ المحصول ۳/۲/ ۳۷؛ 


EE ETT‏ و اه ا 2 د 
ولا يَضره أيضا قصوره عَنْ علم النخو الذي يَعْرِفٌ بو قؤله: 


و 2 حو برءوسكُم 4 EEE LSS TS‏ فاع يمعو فته 
«مسألة الْمُشَرَكَة) هي المكونة من زوج» وأم أو جدة» وإخوة لأمء وإخوة 
اء ْ 


وإنما سمَيَّتْ مُشَرَكَةَ لتشريك الصحابي الجليل الخليفة الراشد الثاني 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم في 
الميراث. 

والضمير في «يكفيه» يعود إلى «الناظر في مسألة المشركة». 

و«فقيه النفس» هو الذي أصبح اله و لد 

والضمير فى «أصولها» يعود إلى «الفرائض»» وإليها كذلك عود 
الضمير في «معانيها». 

والمسألة المشار إليها فى قوله: «إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة 
منها») هي مسألة المشركة. ٠ ١‏ 

والضمير في «منها» يعود إلى «الأخبار الواردة في تحريم المسكر 
والنكاح بلا ولي»» وإليها كذلك عود الضمير في «عنها». 

والمذكور هنا هو مثال توضيحي لتجزؤ الاجتهاد» وذلك أن العالم 
إذا نظر في «مسألة المشرّكة»» وعَرَفَ أدلتهاء وكان لديه علم بالفرائض كان 
مجتهداً فيها وإِنْ غاب عنه العلم بأحكام غيرها مما لا صلة له بهاء أو 
جهل الأخبار الواردة في تحريم «المسكر»» وتحريم «النكاح بلا ولي»؛ لأن 
تلك الأخبار لا تتعلق بمسألة المشركة في الفرائض» فلا يضره جهله بها 
في ثبوت كونه مجتهداً . 

قوله: (ولا يضره أيضاً قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله: 
«وامفسحُوأ رءُوسِك4): الضمير في «لا يضره» يعود إلى «الناظر في مسألة 
المشركة». وإليه كذلك عود الضمير فى «قصوره». 

والضمير في «به» يعود إلى «اعلم النحو». 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 


2 لق م 


A‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَالْأَيِمَةَ مِمَنْ بَعْدَهُمْ قَدْ 


0 


لا تَرَى 


والمراد هنا: كما لا يضر المجتهد في «مسألة المشرّكة» عدم علمه 
بأدلة تحريم المسكر وتحريم النكاح بلا ولي» فكذلك لا يضر اجتهاده فيها 
قصورٌ علمه في النحو الذي يعرف به المراد بحرف «الباء» في قول الله 
تبارك وتعالى: #وامسحوأ موسیگ [المائدة: 1]. 

هل هي زائدة» أو هى للإلصاق» أو هى للتبعيض؟ إذ لا علاقة لهذه 
الا ا0 ب ۰ 

قوله: (وقس عليه كل مسالة): الضمير في «عليه» يعود إلى «النظر في 
مسألة المشركة». ١‏ ۰ 

والمراد هنا: ما قيل في النظر في «مسألة المشرّكة» من أن العالم إذا 
استقصى البحث يا وغل أدلتهاء وكانت لديه معرفة بعلم الفرائض فلا 
فين اتات فيا عوله رما :لا عاف لدبي فكذلك يقال في كل مسألةٍ من 
مسائل الفقه» فإذا أمعن فيها العالم النظر عالماً بأدلتها وبكل ما له صِلَةٌ بهاء 
فإنه يكون مجتهداً فيهاء ولا يضره جهله بغيرها من المسائل البعيدة عنها . 

قوله: (ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والأئمة ممن بعدهم قد كانوا 
يتوقفون في مسائل): الضمير في «بعدهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» 
رضي الله تعالى عنهم . 

والتنكير في لفظ «مسائل» يدل على الكثرة؛ أي: «قد كانوا يتوقفون 
في مسائل كثيرة». ٠‏ 

والمذكور هنا هو الدليل على أنه لا يُشْتَرَظُ في المجتهد أن يكون 
مستحضراً في ذهنه جميع مسائل الاجتهادء فذلك فوق قدرة البشرء ولكنْ 
يكفي في وصف العالم بأنه مجتهد أن تكون لديه القدرة التي تؤهله للنظر 
في المسألة التي يريد معرفة الحكم الشرعي فيها. 


۹۰ فصل في حكم المجتهد 
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و قف فة في يلك الْمَسَائلٍ مُخُرجاً لَه عَنْ دَرَجَةٍ الَاجْتهَادٍ. واه أَعْلّم. 


ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد بلغ 
بعضهم درجة الاجتهاد» ومع ذلك فقد كانوا يتوقفون في مسائل كثيرة» ولم 
يخرجهم توقفهم فيها عن وصفهم بأنهم مجتهدون. 

وكذلك مَنْ جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان قد بلغ بعضهم درجة 
الاجتهادء وكانوا يتوقفون في مسائل تُعْرَضُ عليهم» ولم يخرجهم ذلك عن 
كونهم مجتهدين. وكذلك الحال بالنسبة لأئمة المذاهب الأربعة قد بلغوا 
درجة الاجتهادء ومع ذلك نُقِلَ عنهم التوقف في مسائل كثيرة» ولم يَقُل 
أحد بنفي وَصْفِ الاجتهاد في حقهم. 

قوله: (وسّيْلَ مالك عن أربعين مسالة فقال في ست وثلاثين: «لا أدري»» 
ولم يكن توقفه في تلك المسائل مُخرجاً له عن درجة الاجتهاد) : هذا مثالٌ 
قَصِدَ به ان شاه حال من واقع أئمة الاجتهاد في المذاهب الأربعة. 

وذلك أن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى رغم بلوغه درجة الاجتهاد 
باتفاق العلماء» فقد كان يتوقف فى مسائل كثيرة» لدرجة أنه سيِلَ عن 
أربعين مسالة فقال ف معظمها وهو ست وثلاثون مسال :٠١لا‏ آدرزيف» ولم 
يقدح ذلك في وصف الإمام مالك رحمه الله تعالى بكونه مجتهداً من 
مجتهدي الأمة» وهذا يدل على أمرين أساسيين: 

الأمر الأول: أنه لا يشرط في بلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق 
400 فذلك مما لا يتأتى لبشرء بل الشرط 
في ذلك أن تكون لديه القوة القريبة» وهي الاستعداد للاجتهاد في كل 
مسألةٍ إذا دعت الحاجة إلى النظر فيها . 

الأمر الثاني: أن العالم يُسَمّى مجتهداً ‏ إذا توافرت فيه شروط الاجتهاد - 
ولو كان قد قَصَرٌ النظر على مسألةٍ من مسائل الفقه» أو على باب من أبوابه» 


سام 


فَيُسَمَّى مجتهد مسألة» أو مجتهد باب» وهذا هو الصو و الاستهاد: 


فصل في حكم المجتهد كك ف اك 


(مسألة) 


ونور ,الك ِالْقِيَاسِ وَالَاجْتِهَادٍ في رَمَنِ لني کل لِلْعَائْبِء 
نما الام وو ذلك اد الي كد وَأَكْثَرْ الشافعية يُجَوٌرُونَ 
ذلك يمير شراط واک وم التعبْدَ بلَِْاسٍ في رَمَنِ التي ي لاه 
یمک نكن الح بالوخي ي الضّرِيح د َكيف يَرُدُهُمْ إِلَى الظَنٌّ؟ E‏ 


قوله: (ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي بيه للغائب» فأما 
الخاضر فيجوز له ذلك بإذن النبي كيم : مَنْشَاْ الخلاف في هذه المسألة من 
المجتهدين» وإذا كان عليه الصلاة والسلام موجوداً بين طَهْرَانَي هؤلاء 
المجتهدين فهل الأصل رجوعهم إليه باعتباره المشرّع» أو الأصل أن 
يمارسوا الاجتهاد كما لو لم يكونوا موجودين في عصره 286؟ 

والضمير في «له» يعود إلى «الحاضر» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي يي . 

قوله: (واكثر الشافعية يجوّزون ذلك بغير اشتراط) : اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الاجتهاد فى زمن النبى يلها . 

والمراد بقوله: «بغير اشتراط»: أي يجوزون الاجتهاد في زمن 
النبي ية مطلقاً للغائب وللحاضر من غير اشتراط الإذن. 

قوله: (وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي بي؛ لأنه يمكن الحكم 
بالوحي الصريح فكيف يردهم إلى الظن؟) : الضمير في «لأنه؛ هو ضمير 
الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن يمكن يمكن الحكم بالوحي الصريح». 

والضمير في «يردهم» يعود إلى «المجتهدين في زمن النبي كَلق)؛ أي : 
«كيف يرد النبى ية المجتهدين فى زمنه إلى الاجتهاد؟». 

والاستفهام يكيف في قولهم : «فكيف يردهم» للاستغراب والاستنكار. 
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cfr 24 2 Ar‏ ر ورو و 
وَقَالَ آخخرون: يجوز لِلعَائب» ولا يجوز للحاضر. 


قوله: (وقال آخرون: يجوز للغائب» ولا يجوز للحاضر): هذا القول 
ليس قولاً جديداً» بل هو تابع للقول الأول» وذلك أن المؤلف رحمه الله 
تعالى ذكر أقوال الأصوليين في هذه المسألة وأدخل بعضها في بعض» 
ولهذا فهي بحاجة إلى ترتيب» إذ الخلاف في هذه المسألة على مذهبين 
وئس 

المذهب الأول : يجوز الاجتهاد في زمن النبي ياء وهذا هو مذهب 
جمهور الأصوليين. 

إلا أن الجمهور بعد اتفاقهم على أصل الجواز اختلفوا فيه من جهة 
إطلاقه عن الإذن أو تقييده به فيما يتعلق بالحاضر والغائب» وهذا الخلاف 
وقع على ثلاثة أقوال: | 

أ القول الأول : يجوز الاجتهاد فى زمن النبى يه للغائب مطلقاً 
وللخاضز يإذن: ٠‏ 1 

وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو الخطاب" واختاره الموفق ابن 
قدامة هنا. 

ب - القول الثاني: يجوز الاجتهاد في زمن النبي بي للغائب مطلقاًء 
ولا يجوز للحاضر مطلقاً . 

وهذا القول ذهب إليه ابن حامد الحنبلي”". 

ج - القول الثالث: يجوز الاجتهاد في زمن النبي إل للغائب 
وللحاضر مطلقاً من غير اشتراط للإذن. 

وهذا القول ذهب إليه أكثر الشافعية”". 

المذهب الثانى: لا يجوز الاجتهاد فى زمن النبى يل مطلقاً لا 
للغائب ولا ا 1 ْ 


.6١١ص انظر: المسودة‎ )۲( .577 2575١ /۳ انظر: التمهيد‎ )1١( 
.0١9ص انظر: الإحكام 176/4١؛ التبصرة‎ )۳( 
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000 


و قِصّهٌ مُعَاذٍ حِينَ قَالَ : «أَجتَهِدٌ ريي“ فصوبه» 0 23# 


وهو مذهب بعض المعتزلة» ومنهم أبو عليء وأبو هاشم 
الخافان ”7 

واستدلوا على إنكار التعبد بالاجتهاد في زمن النبي إلا مطلقاً بما 
ذكره المؤلف عصان سان فى زتها لهي كن کے اوي 
الصريح› فكيف فكيف يردهم إلى الظن؟». 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد يفيد الظن» والظن لا يُصَارٌ إليه إلا 
عند انعدام اليقين» واليقين هنا ليس بمنعدم بل هو موجود وهو الوحي 
الصريحء وإذا كان اليقين وهو الوحي الصريح موجوداً فلا يجوز العدول 
عن اليقين إلى الظن. 

قوله: (ولنا): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة 
أصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

قوله: (قصة معاذٍ حين قال: «أجتهد رأبي» فصوّبه): الضمير في 
«فصوبه» يعود إلى «معاذ» رضي الله تعالى .عنه» والْمُصَدٌبٌ له هو 
النبي يا . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبى ية حين أراد أن يبعث الصحابى الجليل 
معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قاضياًء قال له: (كيف تقضي 
إذا عُرِضَ عليك القضاء؟)ء قال: «بكتاب اله»» قال: (فإن لم تجد؟). 
قال: ١فبسنّة‏ وو لله بيا قال: (فإن لم تجد؟)ء قال: «أجتهد رأيي 
ولا آلو»» فَصَوَّبَهُ النبي كله على ذلك . 

فهذا الحديث يدل على جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل إذ 


.5١/7 انظر: المعتمد‎ )١( 


سے ۲٦٤‏ 
وَقَالَ لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ: (احْكُمْ) ‏ في بَعْض الْقَضَايًا ‏ كَمَالَ: «أَجْتَهِدُ 
انت حَاضِرٌ؟» فَقَالَ: (نَعَمْء إِنْ أَصَبْتَ مَلَكَ أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأت 

قَلَكَ أَجْرٌ) . 
ا 1 وَلِرَجُلٍ مِنَّ الصَّحَابَة : (اجْتَهِدَاء فَإِنْ أَصَبِتُمَا 

فَلَكُمَا عَشْرُ حَسَّنَاتِء رَد إن أخطاتما نلقها شي 22170111 


arf 


لو لم يكن جائزاً لَمَا أَقَرّ النبي ييه معاذاً رضي الله تعالى عنه على ذکر 
العمل به في عصره . 

قوله: (وقال لعمرو بن العاص: «احكم» ‏ في بعض القضايا ‏ فقال: 
«أجتهد وأنت حاضر؟»» فقال: «نعم» إن أصبت فلك أجران» وإن أخطأت فلك 
أجر»): هذا هو الدليل الثانى لأصحاب المذهب الأول على جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي يه وذلك أن رجلين جاءا إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام يختصمانء فقال ييه للصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه: (اقض بينهما يا عمرو)ء فقال: «أنت أولى مني يا رسول الله»» 
قال: (وَإِنْ كان)ء قال: «فإِنْ قضيتٌ بينهما فما لى؟)» قال: (إن أنت 
قضبت نبتهما ناصبت القضاء فلك عضر سات وإن انث اجتهدت 
فأخطات فلك E‏ 

فهذا الحديث دل على جواز الاجتهاد في زمن النبي ميه وفي حضرته» 
إذلولم يكن ذلك جائزاً لَّمَا أَذِنَ فيه النبي عليه الصلاة والبلام للصحاني 
الجليل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه» فإن النبي ية لا يأذن في باطل . 

قوله: (وقال لعقبة بن عامر ولرجل من الصحابة: «اجتهداء فإن أصبتما 
فلكما عشر حسناتء وإن أخطاتما فلكما حسنة): هذا هو الدليل الثالث 


)۱( أخرجه الإمام أك في مسئده )۰0/4( دار صادر. ط ۲۳ ھ. قال الهيثمي : 
ا والطبراني ف في الكبير» ا (انظر: مجمع الزوائد 
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وَفْوََّضَ الححكم فِي بَنِي قَرَيْظَةَ إلى سَعْدٍ بْنِ مُعَاذِْءِ فُحَكمَ وَصَوَّبَهُ 


لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي يل 
حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل عقبة بن عامر 
ولرجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهما: (اجتهداء فإن أصبتما فلكما 
عشر حسنات» وإن أخطأتما فلكما حسنة). 


والشاهد في هذا الحديث كالشاهد في الذي قبله من حيث الدلالة 
على جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي حضرتهء إذ لو لم 
يكن ذلك جائزاً لَمَا أَّذْنَّ فيه. 


قوله: (وفوّض الحكم في بني قريظة إلى سعد بن معاذء فحكم وصوبه 
النبي يلِ) : هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بجواز 
التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل حيث فَوّضَ النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه الحكم في يهود 
بني قريظة» كَحَكَمَ فيهم بأن تفتل مُقَاتتهُمْ وى ذَريتهُمْ مَصَوَبَهُ البي كل 
في هذا الحكم بقوله: (قضيت بحكم الله" . 


ولو لم يكن الاجتهاد في عصره وبحضرته عليه الصلاة والسلام جائزاً 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده بلفظ مفاده: أن رجلين جاءا يختصمان إلى 
النبي كل فقال لعقبة بن عامر: (اقض بينهما)ء قال: «أنت أولى بذلك مني يا 
رسول الله»» قال: (وإن کان)» قال: «فإذا قضيتٌ بينهما فما لي؟4»» قال: (إن 
اجتهدت فأصبتٌ فلك عشرة أجور. وإن اجتهدتث فأخطأت فلك اج واحد) . 
قال الحافظ الهيثمى فى هذا الحديث: «رواه أحمد بإسنادٍ رجاله رجال 
الصحيح». (انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)٠۹١ /٤‏ 

(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب «الجهاد والسير»» باب: «إذا نزل 
العدو على حكم رجل»؛ رقم الحديث: .)07١57(‏ كما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» كتاب «الجهاد والسير»» باب: «جواز قتال من نقض العهد». (مسلم 
بشرح النووي .)97/١7‏ 


حاةة الببلممل ا افطل فى حكم الجتهد 


وَلِأنّهُ لَبْسَ فی التَّحَيّدِ به اسْتِحَالَةٌ فى ذَاتِهِء وَلَا يُمْضِى إلى مُحَالٍ وَلَا 
ن يَعْلَم اله تَعَالَى لظفا فيه يَقْمضِي أن بَا بو صلاخ الوا 


هو > مص 


تيمم بالاجتهَاد: لم أنه لو ص لَهُمْ عَلَى قاع لَعَصَؤْاء كَمَا رَدَهُمْ 


لما فَوَّضَ الحكم بالاجتهاد في يهود بني قريظة لهذا الصحابي الجليل 
رضي الله تعالى عنه. 

قوله: (ولأنه ليس في التعبد به استحالة في ذاته» ولا يفضي إلى محال 
ولا مفسدة): الضمير فى «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «ولأن الشأن 
ليس في التعبد به انتخا في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة». 

والضمير في «به» يعود إلى «الاجتهاد في زمن النبي ها . 

والضمير في ذاته» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ب . 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ييا . 

ومفاد هذا الدليل: أن التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى بيه ليس فيه 
ا اق :اندو ولك متشي ی مال و ا 

أما كونه لا استحالة فيه لذاته فلأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم أوقعوه في زمن اني ية بالفعل. والمستحيل لذاته لا يمكن إيقاعه. 

وأما كونه لا يفضي إلى محالٍء فالدليل على ذلك تطبيق كم 
الصحابي الجليل سعد بن معاذٍ رضي الله تعالى عنه الذي توصل إليه 
باجتهاده على يهود بني قريظة حين نقضوا العهدء ولو كان مقتضى الاجتهاد 
يفضي إلى المحال لَّمَا أمكن تطبيق هذا الحكم في حقهم. 

وأما كونه لا يفضي إلى مفسدة» فلأن العمل بالاجتهاد فيه توسعة 
على الأمة وإخراج لهم من الحرجء وفيه الأجر العظيم للمجتهد. وهذا 
يحقق مصلحة ولا يجلب مفسدة. 

قوله: (ولا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفاً فيه يقتضي أن يناط به صلاح 
العباد بتعبدهم بالاجتهاد, لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع لعصواء كما ردهم 


5-8 
ع 


عن و ننم 0 اد 


فصل في حكم المجتخد 510 


في قَاعِدَةَ الرّبَاإِلَى الْاسْينبَاطٍ مِنّ الأغيّانٍ السْنَةِ مَعَ إمْكَانٍ التَنْصِيصٍ 
Sor of . ore - ۴‏ 
على کل مکيل ومورول أو مطعوم . 


في قاعدة الربا إلى الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل 
مكيل وموزون أو مطعوم): هذا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي يي . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام»: وإليه كذلك عود الضمير في به». ۰ ۰ 

والضمير في «بتعبدهم» يعود إلى «العباد». 

والضمير فى «لعلمه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود 
اقفن ون اة 

والضمير في «لهم» يعود إلى «العباد»» وإليهم كذلك عود الضمير في 
«(ردهم). 

و«الأعيان الستة» هي: الذهب» والفضة»ء والبرء والشعيرء والتمرء 
والملح. 

ومفاد هذا الدليل: أن تعبيد الأمة بالاجتهاد فيه مصلحة لأهل 
الاجتهاد أنفسهم بتعريضهم لمنازل الثواب» وفيه مصلحة للأمة بتوسعة 
مجاري الأحكام» إذ لو نص الشارع على حكم المسألة لكانوا مُلْرَمِينَ 
بمقتضى ذلك النص وربما وقعوا في حرج منهء بخلاف ما لو كان الحكم 
اجتهادياً وتعددت فيه الآراء ففى هذا التعدد فُسْحَةٌ لاختيار المناسب منها 
اال ٤‏ 0 

ومن هنا تعبّدهم سبحانه بالاجتهاد في زمن النبي بل كما تعبدهم 
بالاجتهاد في استنباط علة الربا في الأعيان الستة» وكان بإمكان الشارع 
التنصيص على العلة المرادة كالكيل» أو الوزنء أو الطعمء كأن يقول: 
«حَرَّمْتٌ عليكم الربا في البر لأنه مكيل»ء أو «لأنه موزون», أو «لأنه 
مطعوم»» ولكنه ترك التنصيص على ذلك ليكون للمجتهدين مجالٌ بإبداء 


AE‏ هع مه ر ر 5ع ها لاه له #8 يوه سم و or‏ ر 
إِمْكَانِ مُرَاجَعَةٍ الى بلا . 


آرائهم في استنباط العلة المناسبة لتحريم الربا في تلك الأعيان المذكورة. 

ويُلْحَظْ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «لعلمه أنه لو نص لهم 
على قاطع لعصوا». 

وفي تصوري أن إلغاء هذه العبارة أولى من إثباتهاء وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أنه نَسَّبَ العلم بوقوع المعصية من هذه الأمة بسبب 
التنصيص لهم على حكم قاطع إلى الله تعالى» ونسبة ذلك إلى الله تعالى لا 
تكون إلا بالاطلاع على ما في علمه سبحانه» وليس ذلك لأحدٍ من البشر. 

الأمر الثاني: أنه جَرَّمَ بوقوع المعصية من الأمة بسبب تنصيص 
الشارع لهم على حكم قاطع لا يقبل الاجتهاد. والجزم بذلك لا يناسب 
حال هذه الأمةء إذ الأصل فيها أنها أمة السمع والطاعة والاستجابة لما 
يريده الشارع منهاء تمييزاً لها عن أمم بني إسرائيل الذين كان الشأن فيهم 
التعثّتَ فيما يَرِدُ به شرعهم . 

وبناءً على ما تقدم» فلو قال المؤلف رحمه الله تعالى بدلاً عن ذلك: 
«إذ لو ص سبحانه لهم على قاطع لَاحْتَمَلَ وقوعهم في الحرج» لكان أُنْسَبَ 
ا 

قوله: (وكان الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض مع 
إمكان مراجعة النبي تَلِ): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بجواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. 

والضمير في «بعضهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى 
عنهم . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يروي عن البعض الآخر مع إمكان مراجعة النبي بي واستغنائهم 
بتلك المراجعة عن رواية بعضهم عن بعض. 


فصل في حكم المجتهد SCT‏ 


ES‏ به قَدْ تَعْبّدَ بِالْقَضَاءِ ء بالسَهُودٍ وَالْحْكُم 
لظا + ی قال : إن لمَْتَصِمُودَ إلى وَلَعَلَ بعك أن يود 
ألْحَنَ ب بِحَجيَهِ مِنْ بَعْض) وَإِنَمَا مضي عَلَى تخو ما أَسْمَعُ)؟ وَكَانَ 
كن وو الوشي بال الشريح في كن واي MEE ٣‏ 


وحيث ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم رواية بعضهم 
عن بعضٍ» وهم الأعلم من غيرهم بما يجوز وبما لا يجوز من أحكام 
الشريعة» دل ذلك على جواز التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى يكل إذ لو 
كان الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام غير جائز لَّمّا فعلوا ذلك 
ورسول الله كلخ بين ظهرانيهم 

قوله: (كيف ورسول الل ب قد تُعْبَّدَ بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهرء 
حتى قال: «إنكم لتختصون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعضء وإنما آقضي على نحو ما أسمع»؟ وكان يمكن نزول الوحي بالحق 
الصريح في كل واقعة): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي كله مطلقاًء والذي قالوا فيه: «لأنه يمكن الحكم 
بالوحي الصريح» فكيف يردهم إلى الظن؟» . 

والمذكور هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن الرد إلى الظن قد عمل به النبي يلا 
في مجال القضاء بين الخصومء ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: 
(إنكم لتختصمون إلىّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع). 

فتصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه يقضي على نحو ما يسمع هو دليل 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحهء كتاب «الأحكام»» باب: «من قُضي له بحق 

أخيه فلا يأخذه»» رقم الحديث: .)۷۱۸١(‏ كما أخرجه الإمام مسلم في 

صحيحه» كتاب «الأقضية»» باب : «الحكم بالظاهر»» رقم الحديث: .)١791(‏ 


۷۰ فصل في حكم المجتهد 


وَإِمْكَانُ النّضّ لا يَجَعَلٌ النّضّ مَوْجُوداً. وَاللهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلم . 


على أنه يقضي اعتماداً على غلبة الظن مع إمكان نزول الوحي بالحق 
الصريح عليه في كل واقعة. 

وإذا عمل عليه الصلاة والسلام بالظن في حق نفسهء فلا مانع من أن 
يرد الأمة إلى العمل به عن طريق الاجتهاد. 

قوله: (وإمكان النص لا يجعل النص موجوداً): هذا هو الوجه الثاني 
من الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز التعبد 
بالاجتهاد في زمن النبي ككة. ظ 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: نسلم لكن بأن إنزال النص من الله 
تعالى على نبيه ية ممكن ولا استحالة فيه» إلا أن إمكان الشيء لا يعني 
وجوده بالفعل . 

ولذلك نقول: إِنْ كان النص موجوداً فلا يجوز الاجتهاد معه» وهذا 
أمْرٌ لا نزاع فيه فهو خارج عن محل النزاع» وإنما النزاع فيما لو لم ينزل 
نص» فهذا هو محل فَرْض هذه المسألة» ونحن نقول بجواز الاجتهاد فيما 
لا نص فيه في عصر النبي إل وقد أثبتنا ذلك الجواز بأدلة صريحة» ولم 
تأتوا بشيء يقاومها ويعارضها. 


¥ كن فين 


فصل في حكم المجتهد ۷۱ 


(فصل) 
وحور أن کون ال ِالَاجْيَهَادٍ فِيمَا لا نَضَّ فِيهء 


نكر ذَلِكَ قَوْمٌ؛ لِأنّهُ قَاِرٌ عَلَى اسْيَكْشَافٍ الْحَُكُم بِالْوَحي الصّريح» 

قوله: (ويجوز أن يكون النبي يله متعبّداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه) : 
«ما» في قوله : «فيما» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذهب إليه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من جواز تَعَبِّدٍ 
النبي بلا بالاجتهاد فيما لا نص فيه هو قول جمهور الأصوليين" ٠.‏ 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وأنكر ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» إيعره إلى «جواز تعبد 
النبي يِه بالاجتهاد فيما لا نص فيه . 

والمراد بالقوم هنا بعض أهل الظاهر”''» وبعض المعتزلة”" . 

قوله: (لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «النبي» يكل . 

ومعنى «الاستكشاف» هنا: سؤال الله تعالى بيان الحكم في المسألة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار جواز تعبد النبي إل بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي بي بإمكانه معرفة الحكم في المسألة عن 
طريق الوحي الصريح» فلا حاجة به إلى الاجتهاد. 
(1) انظر: أصول السرخسي »4١/7‏ تيسير التحرير 1487/4؛ مختصر ابن الحاجب 


5 شرح تنقيح الفصول ص”# ؛ البرهان 170505/7؛ المستصفى ۲/ 
هه"؛ العدة ١/۷۸١٠؛‏ التمهيد .٤١١/۳‏ 
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وَلنَّ َوْلَهُ نَصّ قَاطِعٌ» وَالطَنُ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ احْيِمَالُ الْخَطَلْء فَهُمَا 
مُتَضَادَانِ . 


4 


ولا آله ليسا بمَحَالٍ في ذَاتِهء رلا يُفضى ! 


-. 


قوله: (ولأن قوله نص قاطعء والظن يتطرق إليه احتمال الخطأء فهما 
متضادان): الضمير في «قوله» يعود إلى «النبي» ي . 

والضمير في «قوله» يعود إلى «الظن». 

وضمير التثنية في «فهما» يعود إلى «النص القاطعء والظن». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بإنكار تعبد النبي ييه بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن ما يقوله النبى كلا صادراً فيه عن الوحى هو 
تل قاطم لا وه لاحتمال وفوع النغطأ فيه وما بقوله عليه الصلاة 
والسلام صادراً فيه عن اجتهاد هو ظنء وذلك الظن ا لاحتمال وقوع 
الخطأء. فَحَصَلَ التضاد بين ما يصدر منه عن وحي» وما يصدر منه عن 
اجتهادء فلا يجوز العدول عما لا وجه للخطأ فيه لكونه قطعاًء إلى ما 
يحتمل وقوع الخطأ لكونه ظناً . 

قوله: (ولنا) أي: حجتنا ‏ أصحاب المذهب الأول على أن تعبّد 
النبي و بالاجتهاد جائز. 

قوله: (أنه ليس بمحالٍ في ذاته» ولا يفضي إلى محال ولا مفسدة): 
الضمير في «أنه؛ يعود إلى «تعبد النبي إل بالاجتهاد فيما لا نص فيه»» 
وإليه كذلك عود الضمير في (ذاته». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعبد بالاجتهاد فى حق النبى ية فيما لا نص 
نه لس يمكال فى ا فی إل مال ولا م 


ق تح د ا ا 


د ذَكَرْنا 


UN 


وَلِأَنَّ الاجْتِهَادَ طَرِيقٌ لِأمَيوِء وَكَدْ َه تارك فا ت بت لَهُمْ مَِ 


أما كونه ليس محالاً في ذاته» فلأنه قد ثبت بالفعل وقوع الاجتهاد من 
انبي يل في بعض الوقائع - كما سيأني كر شيءِ من ذلك فيما بعد -» ولو 
كان تعبده عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد فيما لا نص فيه مستحيلا لذاته لما 
وقع بالفعل. وأما كونه لا يفضي إلى محالٍء فلأن ما حَكمَ به النبي يكن 
باجتهاده قد أمكن للأمة تطبيقه» ولو كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام 
يفضي إلى محال لَمَا تمكنت الأمة من تطبيق مقتضاه في واقع الحياة. 

وأما كونه لا يفضي إلى مفسدةء فلأن في اجتهاده عليه الصلاة 
والسلام فيما لا نص فيه توسعةً على الأمة ببيان ما اشتدت حاجتهم إلى 
معرفة الحكم الشرعي فيه» وذلك مَحْضٌ مصلحة لا مفسدة. 

قوله: (ولأن الاجتهاد طريق لأمته» وقد ذكرنا أنه يشاركهم فيما ثبت لهم 
من الأحكام): الضمير فى «لأمته» يعود إلى «النبى» يكل وإليه كذلك عود 
الضمير في «أنه». ۰ ۰ 

والضمير في «يشاركهم» يعود إلى «الأمة». 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول 
وما دخلت ا بمصدر» فيكون التقدير: «في الثابت لهم». 

والضمير في «لهم» يعود إلى «الأمة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بجواز تعبد النبي َيه بالاجتهاد فيما لا نص فيه. 

ومفاد هذا الدليل: أن الاجتهاد طريقٌ لأمة النبي كَل وقد ذكرنا في 
باب «العموم» أن البى عليه العناد» والسلام ي يشارك الأمة فيما تَعْبّدَتُ به 
من أحكام» رج فت تمل الأمة بالاجتهادء فإن النبي كد يكون مشاركاً 
لها في هذا التعبيد» حتى لا تنفرد بفضيلة الاجتهاد من دونه وهو الأولى 
بكل فضيلة عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (وقولهم: هو قادر على الاستكشاف): الضمير في «قولهم» يعود 
إلى «أصحاب المذهب الثاني» القائلين بعدم جواز تعبد النبي ب بالاجتهاد 
فيما لا نص فيه. 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «لأنه 
قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (فإذا استكشف فقيل له: «حُكمنا عليك أن تجتهد»» فهل له أن 
ينازع الله تعالى فيه؟): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» بلا . 

والضمير في افيه“ يعود إلى «قول الله تعالى لنبيه يكل: حكمنا عليك 
أن تجتهد» . ۰ 

ومفاد هذا الجواب: سلّمنا لكم بأن النبي كل قادرٌ على 
الانتكثباكف»٠‏ وهو أن يسال ريه تياك وتعالى بأن ينزل عليه حكم السا 
التي سيل عنهاء ولكن إذا اسْتَكْشَف فَكَلَّمَهُ الله تعالى بأن يجتهد رأيه في 
تلك المسالة وفرضن إلبه آم النظر ياء > فهل له أن ينازع الله تعالى في 
ذلك؟ ليس له المنازعة» بل عليه السمع والطاعة. وحُكمُ الله تعالى على 
نبيه ية بالاجتهاد إن لم يكن واجباً فأقل أحواله أن يكون جائزاًء وهذا 
دليل على جواز الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقولهم: إن قوله نص): الضمير في «قولهم)» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تعبد النبي ييه بالاجتهاد فيما 
لا نص فيه. 

والمذكور هنا هو دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «ولأن قوله نص 
قاطع » والظن يتطرق إليه احتمال الخطأء فهما متضادان». 
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قُلْنَا: إا قِيِلَ لَهُ: طَنْكَ عَلَامَةُ الْحَكُمء فَهُوَ يَسْتَيْقِنُ الطَنَّ وَالْحَكُمَ 
فعا ولا تمل الْخطأ : 


مه 


ومنع هذا الْقَدَرِيَهٌ ا ا 00000 


قوله: (قلنا) أي: فى الجواب عن الدليل المذكور. 

قوله: (إذا قيل له: ظنك علامة الحكم» فهو يستيقن الظن والحكم جميعاًء 
ولا يحتمل الخطاً): الضمير فى «له» يعود إلى «النبى» َء وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو؛ فى قوله: «فهو». 

ومفاد هذا الجواب: إذا قال الله تعالى لنبيه محمد لل : «اجتهد. 
وظنك في مسألة الاجتهاد هو علامة الحكم»؛ أي: إذا ظَتَنْتَ بأن حكم 
المسألة كذاء فهذا الظن هو علامة الحكم فيهاء فان النبي بيا إذا وجد في 
نفسه ذلك الظن عَلِمَ يقيناً بأنه هو الحكم الشرعي في تلك المسألة» والعلم 
اليقيني بالحكم صوابٌ لا وجه للخطأ فيه. 

قوله: (ومنع هذا القدرية): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «جواز تعبد 
النبي كَل بالاجتهاد فيما لا نص فيه». 

و«القدرية» هم «المعتزلة»» وإنما سمي المعتزلة بالقدرية لقولهم بأن 
قَدَرَ الإنسان بيذه. وهذه التسمية واحدة من الأسماء الكثيرة التي ا 
على المعتزلة”'؟ . 

والمراد هنا: أن بعض المعتزلة منعوا جواز تعبد النبي ييه بالاجتهاد 
فيما لا نص فيه. 

وهم بهذا المنع ينضمّون إلى أصحاب المذهب الثاني الذين سبق 
ذكرهم» ولیس قولهم هذا قولاً جديداً . 
)١(‏ انظر: المنية والأمل ص » ۷؛ الملل والنحل ١/"47؛‏ الفرق بين الفرق 

ص9١١؛‏ الخطط المقريزية .7”1/8/١‏ 


را ا »ا كه دهجي f‏ 1 
وَقَالُوا: (إِنْ وَاقَقَ الصَّلّاحَ فِي الْبَغضء فَيَمْتَنِعٌ أن يُوَافِقَ الْجَمِيعَ». 
وَهُوَ بَاطِلٌَ؛ لاه لا يَبِعْدُ أن يُلْقِي الله تَعَالَى فِي اجْتِهَادِ رَسُولِهِ مَا فيه 
صَلَاحُ عِبّادو. 


قوله: (وقالوا: إن وافق الصلاح في البعض,ء فيمتنع أن يوافق الجميع): 
هذا هو دليلهم على المنع من تعبد النبي كك بالاجتهاد. 

ومفاد هذا الدليل: أن اجتهاد النبي بيه عُرْضَةٌ لاحتمال الصواب 
والخطأء فهو إذا وافق الصواب في بعض المسائل أخطأه في البعض الآخر 
منهاء وإذا كان اجتهاده عليه الصلاة والسلام عرضة لاحتمال وقوع الخطأ 
فيه أفضى ذلك إلى تعريض مصالح الأمة للخطرء وهذا يتنافى مع وجوب 
رعاية الأصلح للعباد. 

قوله: (وهو باطل؛ لأنه لا يبعد أن بلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ئلا 
ما فيه صلاح عباده): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول القدرية: «إن 
وافق اجتهاد النبي ية الصلاح في البعض» فيمتنع أن يوافق الجميع». 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن»ء إذ التقدير: «لأن الشأن لا يبعد 
أن يلقي الله تعالى في اجتهاد رسوله ب ما فيه صلاح عباده». 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية د بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى ما» الموصولية. 

والضمير في «عباده» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الجواب عن دليل المعتزلة 
السابق. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن احتمال وقوع الخطأ في اجتهاد 
النبي بي يفضي إلى تعريض مصالح العباد للخطرء وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يبعد أن يُلْقِيَ الله تبارك وتعالى في اجتهاد 
رسوله کل م فيه صلاح العباد» بإلهامه الصواب في كم مسألة الاجتهادء 
وحينئذ فلا موت مصالح العباد لعدم فوات الصواب . 
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2 ا و تر َه 2 75 1 ا ا‎ 3 o 

واما وقوع ذلك فاختلف أصحابتا فيه» وَاختلفت أْضحَات 
الشَافِعِي فيه أيضا. 

عقت رو جوتو وو ل 

ea O O [ [ [ [ [1 DL aes a o وأنكره أكثر المتكلمِينّ»‎ 


الوجه الثاني: على فَرْضٍ وقوع الخطأ في اجتهاد النبي يي فإن الله 
تعالى لا يُقِرّ نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك» بل يبين له وجه الخطأ 
الذي وقع فيه» فيؤول الخطأ إلى صواب». وبذلك تكون مصالح العباد 
مضمونة مصونة. 

قوله: (وأما وقوع ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «اجتهاد 
النبي ها . 

والمراد هنا: أن ما سبق الخلاف فيه في مسألة «اجتهاد النبي يل 
إنما هو متعلق بالجواز النظري» لا بالوقوع العملي. 

قوله: (فاختلف أصحابنا فيه): الضمير في «فيه» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد من النبي ية بالفعل». 

فهذا الوقوع الفعلي ‏ أي: الممارسة العملية للاجتهاد ‏ محل خلاف 
بين الحنابلة رحمهم الله تعالى على فريقين» فأكثرهم ذهب إلى إثبات 
الوقوع» وبعضهم ذهب إلى عدم إثباته”" . 

قوله: (واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضاً) أي: وكذلك أصحاب 
الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى اختلفوا في وقوع الاجتهاد من النبي وَل 
بالفعل» وكان خلافهم في ذلك على قولين» فذهب بعضهم إلى القول 
بوقوعه» وذهب البعض الآخر إلى القول بعدم وقوعه . 

قوله: (وأنكره أكثر المتكلمين): الضمير في «أنكره» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد العملي من النبي بي . 


.٥* ٦ص انظر: التمهيد 57/7١5؛ المسودة‎ )١( 
.07١ص انظر: الإحكام 565/5١؛ المحصول ”/9/75؛ التبصرة‎ )۲( 


َه 4 رص 0 م 2 kK‏ 5 ص > رثع 2 
لِقَوْلِهِ تَعَالى: وا ينطق عِنٍ امو 402. وَلِأنَهُ لو گان مَأمُوراً به 
لجاب عَنْ كَل وَاقِعَةٍ وَلَمَا انْتَطَرَ الْوَحْيَ. وَلَْقِلَ ذَِّكَ وَاسْتَقَاضَ. 


فهذا الوقوع ذهب إلى إنكاره أكثر المتكلمين» وعلى رأسهم بعض 
المعتزلة. ۰ 

قوله: (لقوله تعالى: وما بطق عَنِ الَو 4©9): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في سَرْدٍ أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم وقوع . 
الاجتهاد من النبي ل . 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لهم» وهو قول الله تعالى في شأن نبيه 
محمد کی : وما بق عن اموي © إن هو إلا وی بوي 409 [النجم: ۳ 4]. 

وجه الاستدلال من هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى تَمَى عن نبيه 
عليه الصلاة والسلام النطق في الأحكام بالهوى» وحَصّرٌ ما يصدر عنه في 
الوحي خاصة» وهذا يدل على انتفاء وقوع الاجتهاد منه کي في شيءِ من 
أحكام الشرع. 

قوله: (ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعةء ولَّمَا انتظر 
الوحي): الضمير في «لأنه» يعود إلى «النبي» بيا . 

والضمير في «(به» يعود إلى «إيقاع الاجتهاد بالفعل». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَكل. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي ييه لو كان مأموراً بممارسة الاجتهاد في 
الواقع لأجاب عن كل واقعة سّيِلَ عنهاء ولَمَّا انتظر نزول الوحي» وحيث 
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوقف عن الإجابة عما يُسْأَلُ عنه 
فيما لا نص فيه انتظاراً للوحي» دل ذلك على عدم وقوع الاجتهاد منه. 

قوله: (ولَنْقِلَ ذلك واستفاض): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع 
الاجتهاد الفعلي من النبي كلك . 


.5١١7/7؟ انظر: المعتمد‎ )١( 
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وَلَنَا: فَوْلَهُ تَعَالَى : ابروأ يول الْأيِصرِ 4 وَهُوَ عَامٌ. 0 

ومختى «الاستخاضة»: الُوْرَةٌ والاشفان: 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي مي . 

ومفاد هذا الدليل: لو كان النبى كَل مأموراً بالاجتهاد لَنْقِلّتْ لنا 
رة له في الواقع العملئ بطريق الاستفاضةء لكون الدواعي متوافرة 
على هذا النقل» وحيث لم يَسْتَفِض تقل ذلك دل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يمارس الاجتهاد ممارسة عملية. 

قوله: (ولأنه كان يختلف اجتهاده فَيتَهَمُ بسبب تَفَسّْر الرأي): الضمير 
في «لأنه» يعود إلى «النبي» ع وإليه كذلك عود ان «اجتهاده) . 

والمذكور هنا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَكِلة. 

ومفاد هذا الدليل: لو اجتهد النبى كَل فَتَبَيّنَ له خطأ اجتهاده فإنه 
سيرجع عنه إلى ما تبين له وجه الصواب فيه» وحينئنٍ يكون عليه الصلاة 
والسلام عُرْضَةَ للاتهام بأنه يَُيرٌ الأحكام من تلقاء نفسه. 

قوله: (ولنا) أي: أدلتنا - معشر أصحاب القول الأول على ثبوت 
وقوع الاجتهاد العملي من النبي كل. 

قوله: (قوله تعالى: لتَمَرُوا كول ألأبمر4» وهو عام): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «الأمر بالاعتبار». 

والمذكور هنا هو الدليل الأول لأصحاب المذهب الأول. وهو 
قول الله تعالى: ابروأ يول لبر [الحشر: ؟]. 

وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: أن «الاعتبار» هو رَد الشىء إلى 
يوا شوم نين O SA E a‏ لحيل 
للاجتهاد. 1 
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وَلِأَنَهُ تُوتِبَ فِي أَسْرَى بَدْرِء وَلَوْ حَكُمَ بالنّصٌّ لَمَا عُوتِبَ. وَلَمّا قَالَ 
في مَكةَ: (لا يُخْتَلَى حَلَاهَا)ء قال الْعَبّاسنُ: «إِلّا الْإِدْعِرَ. فَقَالَ: ( 
الْإدْخِرً). 


ا 


والأمر بالاعتبار في هذه الآية الكريمة أمر عام» فيدخل النبي يي في 
عمومه من باب أولى» لكونه عليه الصلاة والسلام إمام أولي الأبصار. 

قوله: (ولأنه عوتب في أسرى بدرء ولو حكم بالنص لما عوتب) : 
الضمير في «لأنه» يعود إلى «النبي» بيا . 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي بي . 

ومفاد هذا الدليل: أن الله تعالى عاتب نبيه محمداً يل في أسرى بدر 
نوكه سبحانه: هاما کت ي أذ تكن لك اشر حو يُنْخَِ فى رض 
ردو عرض لديا واه رید 5 ال وا عير ع © وک كنب من أله 
سب لمکم فيا أَحَدم عَدَابٌ عَظِيه 469 [الأنفال: ٩۷‏ 38]. 

وعتاب الله تعالى لنبيه بي في أولئك الأسرى يدل على أنه حَكمَ 
فيهم باجتهاده» إذ لو حكم فيهم بالنص لمَا عوتب عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما قال في مكة: «لا يختلى خلاها» قال العباس: «إلا الإذخر»» 
فقال: «إلا الإنخر»): هذا هو الدليل الثالث لأصحاب المذهب الأول على 
وقوع الاجتهاد من النبي بيا . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي بي حين قال في مكة: (لا يختلى 
خلاها) كان ذلك تَفْياً عاماً لا يَحْرُحٌ منه شي5» فلما قال العباس رضي الله 
تعالى عنه: إلا الإذخر لِصَاعْتَنَا وقبورنا»» قال عليه الصلاة والسلام 
حينئذ : (إلا الإاذخر)' . 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجنائزا» باب : «الإذخر والحشيش في 


القبر»» رقم الحديث: .)١1759(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحج»» 
باب : «تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها)» رقم الحديث: ره*17). 


وَلَمّا سّيْلَ عَن الْحَجٌّ: أَلِعَامِنَا هُوَ أَمْ للْبَدِ؟ كَقَالَ: (للْأَبَدِء وَلَوْ 


قُلْتُ لِعَامِئَا لَوَجَبَ). 


وا ر يلعزت :تان له الحا إن كان يرغي ما 


وَطَاعَةَ» وَإِنْ كان بِاجتِهَادٍ فَلَيْسَ هَذَا هُوَ الرّأيَ»: قَالَ: (بَلْ بِاجْيِهَادِ) 
ر EEO IE‏ 


فرج «الإذخر» من عموم النفي باستثناء النبي ية له» وكان هذا 
الاستثناء بطريق الاجتهاد. 

قوله: (ولما سَيْلَ عن الحج: العامنا هو أم للأبد؟ فقال: «للأبدء ولو قلت 
لعامنا لوجب): هذا هو الدليل الرابع لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي ب . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي ية حَطَبَ الناس بقوله: (أيها الناس قد 
فَرَضَ الله عليكم الحج فحجوا). فسأله رجل فقال: «أكُل عام يا 
رسول الله؟». فقال رسول الله كةِ: (لو قلت: نعم لوجبت ولما 
استطعتم)” '' . 

وهذا الجواب اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما نزل ببدرٍ للحرب قال له الحباب: «إن كان بوحي فسمعا 
وطاعةء وإن كان باجتهادٍ فليس هذا هو الرأي»» قال: (بل باجتهادٍ) ورحل): 
الضمير في «له» يعود إلى «النبي» بي . 

والمذكور هنا هو الدليل الخامس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي كَل. 

ومفاد هذا الدليل: أن النبي يي في غزوة بدرٍ عَسْكْرَ في موضع 
معيّن» فتقدم إليه الصحابي الجليل الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه 


00 أخرجه مسلم في صحيحه» کتاب «الحج؟» باب : «فرض الحج مر في العمراء 
رقم الحديث : .)١7797(‏ 
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وَلَمّا أراة صْلْحَ الأخرّاب عَلَى سَظر تَحُل في الْمَدِينَةِ وَكَتَبَ بَعْضَ 
20 6 کی کا وک و ا رمج ميركو tia 7 AF‏ 
الكتاب بذلِك جَاءَ سعد بن مَعَاذِ وَسَعْد بن عَبَادَةَ فقَالا له مِثل مَقَالةِ 


0 


Au 7 0‏ م 5 ر 2 وش 3 م 5 2 2 ر 
الحُبَابٍء قَالَ: (بَل هو رَأَيْ رََيْتُهُ لكم)» فقالا: «ليْسَ ذاك برَأيف. 
ا 101 2 ت ا عرو 

فْرَجَعْ إلى فولِهما ونقض رايه. 


حباب)» فقال الحباب: «فإن الرأي أن تجعل الماء خلفك فإِنْ لَجَأتَ 
لَجَأْتَ إليه»» قَقَبِلَ النبي كله ذلك منه. 

وهذا نص صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولما أراد صلح الأحزاب على شطر نخلٍ في المدينة وكتب بعض 
الكتاب بذلك جاء سعد بن معاذٍ وسعد بن غاد فقالا له مثل مقالة الحباب» 
قال: «بل هو رأي رأيثه لكم», فقالا: «ليس ذاك برأي», فرجع إلى قولهما ونقض 
رأيه): الضمير في «له» يعود إلى «النبي» يل. ‏ ' 

وضمير التثنية في «قولهما» يعود إلى «سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» 
رضي الله تعالى عنهما. 

والضمير في «رأيه» يعود إلى «النبي» كيا . 

والمذكور هنا هو الدليل السادس لأصحاب المذهب الأول القائلين 
بوقوع الاجتهاد من النبي مي . 

ومفاد هذا الدليل: هو ما رواه الصحابى الجليل أبو هريرة رضى الله 
تان غه قال اء الحارت القطقاى إلى رل اله كله ققال: يا محمد 
شَاطِرْنَا تمر المدينة» فقال رسول الله يكل : (حتى أستأمر السعود). فبعث 
إلى سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع» وسعد بن حيثمة» 
وسعد بن مسعود فقال: (إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس 
واحدة» وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينةء فإن أردتم أن تدفعوه 


فقال له: «يا رسول الله أبوّخي فَعَلْتَ أو برَأي؟». فقال النبى يكله: (بِرَأي يا 


.)5717/7 أخرجه الحاكم في مستدركه» كتاب «معرفة الصحابة». (المستدرك‎ )١( 


صاك سمت ا ا 

لان دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حَكَمًا بِالَاجْتِهَادء بدَليل قَوْله 
كال '#ففيّمنكها سامل € و کی بالئم ل 1 2 oie‏ 
بِالتّفْهيم» وَلَوْ لَمْ يَكْنٍ الْحُكُم بِالَاجْيِهَادٍ جَايََاً لَمَا مَدَحَهُمَا الله تَعَالَى 
1 وه معدل 


بقَوْلِهِ: #وحكلا َائينَا حكما وعلماً» . 


عامكم هذا)ء فقالوا: يا رسول الله أَوَحَيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله» أو 
عن رأيك؟). فلما عَلِمُوا بأنه عن رأيه قالوا : «فإِنْ كنت إنما تريد الإبقاء علينا 
فوالله لقد رأیتتا وإياهم على سواء» ما ينالون هنا تمرةً إلا شِرَاءَ أو قرّى». 

فلما سمع النبي 4 رأيهم في ذلك رجع إلى قولهم» ونقض رأيه» 
وهذا أيضا صريح بوقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (ولأن داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد» بدليل قوله 
تعالى: مهسا سلَيِسَنَ4» ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم؛ ولو لم 
يكن الحكم بالاجتهاد جائزاً لما مدحهما الله تعالى بقوله: «رَكلًا ٤اا‏ حَكنا 
َعِلّمَ4): هذا هو الدليل السابع لأصحاب المذهب الأول القائلين بوقوع 
الاجتهاد من النبي علد . 

ومفاد هذا الدليل: أن النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام 
حكما بالاجتهاد. والدليل على ذلك قول الله تعالى: #وداوود وسَلَيْمْنَ إِذْ 
يمتها شمن [الأنبياء: ۷۸ء 09]. 

ولو حكما بالنص لم يحص تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم» بل 
لكان التفهيم عامّاً فيهماء إذ كلّ منهما صادرٌ عن نص إلهي» فدل تخصيص 
سليمان عليه السلام بالتفهيم دون داود عليه السلام بأنهما قد حكما في 
الحرث بالاجتهاد. 
)١(‏ قال الحافظ الهيثمي: «رواه البزار والطبراني» . . . ورجال البزار والطبراني فيهما 


محمد بن عمرو» وحليثه حسن» وبقية رجاله ثقات». انظر: مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (ITT ATYT/D‏ 
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> ف يوريو وره ركو لم ,هم روي ه كير سا هاه م وي ادي‎ af 
واما انتيظار الوّخي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد أو حكم لا‎ 
0 رم وة‎ 
الا‎ 


ولو لم يكن الحكم بالاجتهاد جائزاً لَمَا أثنى الله تعالى عليهما بقوله: 
وگلا نا كا وَعِلْما» [الأنبياء: ۷۹]. 

وحيث وقع الاجتهاد بالفعل من النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما 
السلام» فسبيل نبينا محمد ب سبيلهما؛ لأن الله تعالى أمره بالاقتداء 
بالنبيين قبله ومهم داود وسليمان» كما في قوله سبحانه : ونوا هديا من 
1 ومن درتو داو وسين ووب وبُوسف ومو ودود إلى قوله 
سبحانه : اليك ا ا هدم فده 45 [الأنعام: 84 90]. 

قوله: (وأما انتظار الوحي فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد» أو حكم لا 
يدخله الاجتهاد) : الضمير في «فلعله» يعود إلى «انتظار الوحي». 

والضمير في «له) يعود إلى «النبي» يي . 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب 
المذهب الثاني القائلون بعدم وقوع الاجتهاد من النبي كَل والذي قالوا 
فيه : «ولأنه لو كان مأموراً به لأجاب عن كل واقعة» ولما انتظر الوحي». 

ومفاد هذا الجواب: نسلم لكم بأن النبي كَل كان يتوقف في بعض 
المسائل انتظاراً للوحيء إلا أنّا لا نسلم بأن هذا التوقف دليلٌ على عدم 
وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: أن ما ذكرتموه مُعَارَضٌ بمثله» حيث ثبت عنه كل 
ممارسة الاجتهاد في مسائل عدة» وقد ذكرنا طرفا منها. 

الأمر الثاني: أن توقفه عليه الصلاة والسلام في بعض المسائل 
انتظاراً للوحي. يحتمل أحد شيئين» أحدهما: أنه اجتهد بالفعل ولم يصل 
إلى حكم في المسألة. 

وان أن المسألة التى سَّيْلَّ عنها فتوقف فيها ليست من مسائل 
الاجتهاد» فأوكل حكمها إلى الله ا 
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الرأي قلا تَعْوِيلَ عَلَيْه كَقَدِ انهم بِسَبَبٍ النّسْخ وَلَمْ يُبْطِلَهُ. a‏ 


قوله: (وأما الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس): الضمير في 
«فلعله» يعود إلى «اجتهاد النبي كلا وإليه كذلك عود الضمير في «عليه». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الثالث لأصحاب المذهب 
الثاني الذي قالوا فيه: «لو وقع الاجتهاد من النبي ككل لَنْقِلَ ذلك 
واستفاض». 

ومفاد هذا الجواب: أن سبب عدم استفاضة النقل في وقوع الاجتهاد 
من النبي كد هو عدم اطلاع الناس عليه. 

والأولى في الجواب هنا أن يقال: لا نسلم عدم الاستفاضة النقليةء 
بل إن ثبوت وقوع الاجتهاد من النبي ييا قد نُقِلَ نقلاً مستفيضاً ومتواتراً في 
كتاب الله تعالى» بدليل آيات العتاب» كعتاب الله تعالى لنبيه بيه في أسارى 
بدرء وعتابه له في الإذن للمنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك» وعتابه له في 
انشغاله بدعوة ا قريش عن الرجل الأعمى. ۰ 

قوله: (وآما التهمة بتغير الرأي فلا تعويل عليه؛ فقد انّهِمَ بسبب النسخ 
ولم يبطله) : الضمير في «عليه» يعود إلى «الاتهام بتغير الرأي». 

والضمير في «يبطله» يعود إلى «النسخ». 

والمذكور هنا هو الجواب عن الدليل الرابع لأصحاب المذهب الثاني 
الذي قالوا فيه: «ولأنه كان يختلف اجتهاده مهم بسبب تغير الرأي». 

ومفاد هذا الجواب: أن كون القول بثبوت وقوع الاجتهاد من 
النبي بي يفضي إلى اتهامه بتغير الرأي» فذلك لا يصح مُسَْنَداً لنفي وقوع 
الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» والدليل على هذا أنه انهم بتغيير الدين 
بسبب النسخ» كما أخبر تعالى في قوله: ودا لتا َايَدَ كارك ءاي 
وا أَمَلَم يما َر قارا إا أت مر [النحل: .]٠١١‏ 

ولم يكن هذا الاتهام سبباً في إبطال وقوع النسخ في الشريعة. 
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7 اھ ون 6ه وت 8 7 ل وو و 2 
وَعُورِضَ بأنه لو لم عبد بِالَاجْيَهَادٍ لفاته ثْوَابٌ الْمجْتَهِدِينَ . 


قوله: (وعورض بأنه لو لم يُتَعَبَدْ بالاجتهاد لفاته ثواب المجتهدين): 
الضمير في «(أنه» يعود إلى «النبي» اة » وإليه كذلك عود الضمير في 
«لفاته» . 

والمراد هنا: أن ما ذكره أصحاب المذهب الثاني من القول بعدم 
وقوع الاجتهاد من النبي ية مُعَارَضٌ بقول من يقول: «إن النبي ي44 لو لم 
يكن مُتَعَبّداً بالاجتهاد لَقَاتَهُ ثواب المجتهدين»» والقول إذا عورض بمثله لم 
تنهض به حجة. 

ويلحظ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يناقش أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الأول» وهو قول الله تعالى: #ومًا يق عِنٍ أَلْوك 9©* . 
ويمكن مناقشتهم في ذلك: بأن المقصود من الهوى هو إصدار الأحكام بناءً 
على المزاج والتشهي» والنبي بي في إصداره للحكم بطريق الاجتهاد لا 
يصدره عن هوی ومزاج» بل عن نَظرٍ في الأدلة ومقدماتهاء وذلك ليس من 
الهوى في شيء. َ 

ثم إن اجتهاد النبي ئي لا يرج في مجمله عن الوحي» بل هو 
مُسَدَّدّ بالوحىء فإِنْ كان اجتهاده صائباً أُقِرّ عليهء وإِنْ كان خاطعاً نُبّهَ على 
وجه الخطأ له الصواب. 


¥ يد فك 


فصل في حكم المجتهد ا 
(فصل) 

الح في قول واج مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ َمَنْ عَدَاهُ محئ سَوَاءٌ 

گان في روع الدِينٍ أَوْ مول كه ِن گان في روع الدّينٍ مما ا 

فيه دَلِيلٌ قَاطِعّ مِنْ نَص أَوْ ماع فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيرَ آم وَلَهُ أَخْرٌ عَلَى 

اجتهادهء ماعط وف ون لوطألا مجان سه ولد واد ESS EES‏ 


قوله: (الحق في قول واحدٍ من المجتهدين» ومن عداه مخطئ» سواء كان 
في فروعٍ الدين أو أصوله): الضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد الذي وافق 

والضمير في «أصوله» يعود إلى «الدين». 

والمراد هنا: أن الحق عند الله تعالى واد ل تعذد فيه فمن وافقة 
كان مصيباًء ومن لم يوافقه كان مخطباً. وذلك شاملٌ لأحكام الشريعة كلها 
أصولاً وفروعاً . 

قوله: (لكنه إن كان في فروع الدين مما ليس فيه دليل قاطع من نص أو 
إجماع فهو معذور غير أثم, وله أجر على اجتهاده): الضمير في «لكنه» يعود 
إلى «الاجتهاد». 

و«ما» في قوله: «مما ليس فيه دليل قاطع» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو» يعود إلى «المجتهد). 
وكذلك إليه عود الضميرين فى «له»» وفى «اجتهاده». 

والمراد هنا: أن الاجتهاد إذا كان في مسألةٍ فرعيةٍ خَلَتْ عن وجود 
نص قطعي أو إجماع. فأخطأ المجتهد في ذلك الاجتهاد فإنه معذور في 
ذلك الخطأ عند الله تعالى فلا يواد عليه» بل إنه يستحق الثواب منه 
سبحانه بحصوله على أجر واحدٍ مقابل ما تكبّده من مشقة الاجتهادء كما 
صح عنه ية أنه قال: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا 


(n)‏ فصل في حكم المجتهد 


AR -‏ ه26 کے لاله سىءوة,. مه 
Sor Ar‏ وت 2 واه و م م و 2 سوه م 2 ك 
وَقال بَعض المتكلمِينَ: كل مجتهدٍ مصيب» ولیس على الحق 
4 برع 2 ق 
دليل مَطلوت» 7 خ + > 2 2 2 2 2 2 ع 2 7 ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 1 


حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر)”"' . 

والذي ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا هو قول أكثر 
اتان" 

قوله: (وبه قال بعض الحنفية» والشافعية): الضمير في «به» يعود إلى 
«القول بأن المصيب في باب الاجتهاد واحد ومن عداه فهو ممخطئ» ا 
في خطته إن كان اجتهاده في مسألة فرعية لا دليل عليها قاطع من نص أو إجماع» . 

فهذا القول ذهب إليه بعض الحنفية رحمهم الله تعالى . 

وذهب إليه الشافعية رحمهم الله تعالى والمراد أكثرهم . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيبء وليس على الحق دليل 
مطلوب): المراد بالمتكلمين هنا أكثر المعتزلة» وعلى رأسهم أبو عبد الله 
البصريء وأبو الهذيلء وأبو علي الجبائي» وأبو هاشم الجبائي”” . 

وذهب إليه أيضاً القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي". 


)1١(‏ سبق تخريج الحديث. 

(۲) انظر: العدة /١‏ ١٤٠٠؛‏ التمهيد 1/5١٠؛‏ المسودة ص٥۹٤٠‏ شرح الكوكب 
المنير .٤۸۹/٤‏ 

(۳) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص۳٥٠۷؛‏ فواتح الرحموت ۳۸۱/۲؛ تيسير 
التحرير /٤‏ ۲٠۲؛‏ بذل النظر ص 140. 

)٤(‏ انظر: البرهان ۲/ ۹٠۱۳؛‏ المستصفى ۷/۲٥۲؛‏ الإحكام 187/5؛؟ شرح اللمع 
5 ؛ المحصول ۳/۲/ .٤۷‏ 

(5) انظر: شرح العمد لأبي الحسين البصري ۲۳۸/۲. 

(7) انظر: إحكام الفصول ص۷۰۸؛ البرهان 1719/7؛ المستصفى 871/5؛ 
الإحكام 4/ 187. 


فصل في حكم المجتهد 0 


وَاخْملِف فيه عَنْ أبي حَنِيمَة وَالشَافِعِيٌ . 


ر 


فعند هؤلاء المتكلمين أن كل مجتهد مصيب» إذ ليس على الحق 
دليلٌ مطلوبٌ» وحينئذٍ قَحْكم الله تعالى في المسألة بالنسبة لكل مجتهدٍ هو 
ما أداه اجتهاده إليه . 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (واختّلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي): الضمير في «فيه» يعود 
إلى «تصويب كل مجتهد». 

فهذا القول اَلَف التَّقْلُ فيه عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي 
رحمهما الله تعالى» فمن أصحابهما مَنْ نسب إليهما هذا القول» ومنهم من 
نسب إليهما القول الأول وهو أن المصيب في باب الاجتهاد واحدٌ فقط. 

وسبب اختلاف النقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو ما 
ذكره السمرقندي رحمه الله تعالى في «الميزان»» حيث قال: (رُوِيَ عن أبي 
حنيفة أنه قال: «كل مجتهد مصيب» والحق عند الله تعالى واحداء ولهذا 
اختلف أصحابنا فيما يُنْسَبُ إليه). 

إلا أنه في تصوري يمكن تخريج كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى بما لا يفضي إلى التعارض بين الجملة الأولى من كلامه» وهي قوله: 
«كل مجتهد مصيب»» والجملة الثانية منه» وهى قوله: «والحق عند الله تعالى 
وجا بأو دراه اا كل مدي الا الف انك ف وهو 
إيقاع الاجتهاد في المسألة التي عُرِضَتْ عليه» فالمجتهد من حيث إيقاع 
الاجتهاد فى المسألة التى تَعَيِّنَ عليه النظر فيها يُعَدُ مصيبا من هذه الجهة 
حيث أدى ما كُلْف به وهو القيام بالاجتهاد فيما تَعَيّنَ عليه بَذْلُ الاجتهاد فيه. 

وليس المرادٌ الإصابة في حقيقة الواقع ونفس الأمر بالنسبة لموافقة 
الحق عند الله تعالى» فالمجتهد من هذه الجهة قد يكون مصيبا وقد يكون 
مخطباً ؛: لأن الحق واحدٌ لا يتعدد. 


.۷٥۳ص انظر: ميزان الأصول‎ )١( 
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وبهذا التخريج لا توجد مخالفةٌ حقيقية بين ما ذكره الإمام أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» وما ذكره أصحاب القول الأول وهم الجمهور من أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحدٌ فقط ومَّنْ عداه فهو مخطئ. 

وأما اختلاف النقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فسببه 

الأمر الأول: الوقوف عند الكلام المشتبه» دون رَد بعضه إلى بعض 

ومما يدل على ذلك ما ذكره الإمام الشافعى رحمه الله تعالى في قول 
النبي ككةِ: (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد 

حيث قال: «قُلْتُ: إِذْ ذكر النبى ية أنه يثاب على أحدهما أكثر مما 
يثاب على الآخرء ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ 
الموضوع؛ الأنه لو كان إذا قيل له: اجتهد على الخطأ. فاجتهدٌ على 
الظاهر كما أُمرَ كان مخطباً خطأ مرفوعاً كما قلت كانت العقوبة في الخطأ 
فيما نْرَى والله أعلم اول وکا أك آمو أن يعن له ولم يُشْبَهُ أن 
يكون له ثوابٌ على خطأ لا يسع . 

فهذا النقلٌ مَنْ وقف عئذه» وحَمّل معناه على ظاهره وهو أن 
الاجتهاد لو كان فيه جانب من الخطأ لكان المناسب لهذا الخطأ إما العقوبة 
وها الف ولف تقاف ارات على التقظا ).لمان إلى انرك :بان 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن كل مجتهد مصيب. 

ولكنه لو رَد هذا الكلام الْمُسْسَبةَ إلى ما بعده لتبينت له حقيقةٌ المرادء 
حيث قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد أسطر من كلامه السابق: 
«إنما كلك فيما غاب عنه الاجتهادً» فإذا فَعَلَّ فقد أصاب بالإتيان بما 


.497 ء٤4٦ص الرسالة للإمام الشافعي‎ )١( 
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كُلْفَه وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطن إلا الله" . 

فهذا النقل يفيد أن المجتهد قد كلف بالاجتهاد» فيما غاب عنه النص 
فيه» فإذا اجتهد كان مصيباً من جهة إتيانه بفعل ما كلف به» وليس من جهة 
موافقة الحق الذي عند الله تعالى؛ لأنه أَمْرٌ غيبي لا يعلمه إلا هو سبحانه» فقد 
يوافقه المجتهد فيكون مصيباًء وقد يجاوزه فيكون مخطثاً» فإصابتُه من جهة 
ظاهر العمل» وليس من جهة موافقة الحق» ولهذا قال: «فإذا فَعَلَّ فقد أصاب 
بالإتيان بما كُلْفَء وهو صواب عنده على الظاهرء ولا يعلم الباطنَ إلا الله». 

الأمر الثاني: النقل المبتور لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

ومما يدل على ذلك: قوله رحمه الله تعالى: «فإن قيل: مَنْ له أن 
يجتهد فيقيس على كتاب أو سنّة» هل يختلفون ويسعهم الاختلاث؟ أو يقال 
لهم إِنِ اختلفوا: مصيبون كلهم أو مخطئون» أو لبعضهم مخطئٌ وبعضهم 
مصيبٌ؟ قيل: لا يجوز على واحدٍ منهم إن اختلفوا إن كان ممن له 
الاجتهاد وذهب مذهباً محتملاً أن يقال له أشطا مظلعا + ولكنْ يقال لكل 
واحَدٍ منهم: قد أطاع فيما كُلْفَ وأصاب فيه» ولم يُكَلّفْ عِلْمَ الغيب الذي 
ع 

فمن اجْتَرَاً هذا النص نَسَبَ إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
القول بإصابة كل مجتهدٍء ولكنه لو رَبَط هذا النص بما تَقَدَمَ عليه من كلام 
لَمَا استطاع أن يصرح بهذه النسبة» وذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى قال قبل النص المذكور بسطرين ما نصه: «فإنْ قَالَ قائل: أرأيت ما 
اجتهد فيه المجتهدون كيف الْحَقٌّ فيه عند الله؟ قيل: لا يجوز فيه عندنا 
واللهُ تعالى أعلمُ أن يكون الحق فيه عند الله كله إلا واحداً؛ لأن 
عِلّْمَ الله عر وجل وأحكامه واحد)”". 
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و لقصل في حكم المجتهد 


کی ای کے 


وَرَعَمَ بَعْض مَنْ يَرَى ضويب كل مُجْتهد أن ليل هَذِِ المَسالةٍ 
فظوي ؛ وَفَرَضَ الْكَلَامَ في طَرَقَيْنِ» أا ال فا نفل فيط : 
فن گان مَفُدُوراً عَلَيْهِ فَقَصَّرَ الْمُجْتَهِدٌ في طَلَبِهِ فَهُوَ مُخطئ آم م لِتَفْصِيرو) 


قوله: (وزعم بعض من یری تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسالة 
قطعي» وفرض الكلام في طرفين): المسألة المشار إليها في قوله: « 
المسألة» هي: «هل كل مجتهدٍ مصيب؟). 

ومعنى «دليل هذه المسألة قطعي» أي: أن الدليل على كون كل 
مجتهد في الظنيات مصيباً هو دليل قطعي» وليس دليلاً ظناً . 

والمراد بالبعض في قوله: «وزعم بعض من یری تصويب كل مجتهدا 
هو الغزالى رحمه الله تعالى» حيث قال فى «المستصفى» ما نصه: 
«والمختار عندناء وهو الذي نَقْطعٌ ا الات فيه: أن كل مجتهد 
في الظنيات مصيبٌء وأنها ليس فيها حُكُمٌ مُعَيِّنٌ لله تعالى» وسَنَكْشِفْ 
الغطاء عن ذلك بفرض الكلام في طرفين»“. 

وهذان الطرفان هما اللذان سيذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى. 

قوله: (أحدهما: مسالة فيها نص فينظر: فإن كان مقدوراً عليه فقصّر 
المجتهد في طلبه فهو مخطئ آثم لتقصيره): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الطرفين» . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«طلبه) . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المجتهد»ء وإليه 
كذلك عود الضمير في «لتقصيره». 

والمراد هنا: أن المسألة الْمُجْتَهَدَ فيها إذا كان فيها نص من الشارع» 
= رقم )١(‏ من الشرح نفسه ۲ للمحقق د. عبد الحميد أبو زنيد. 
)١(‏ المستصفى ؟54/7". 


فصل في حكم المجتهد____ ٣ے‏ 


وَإِنْ لَمْ يكُنْ مَفْدُوراً عَلَيِْلِبْعْدٍ الْمَسَائَةِ وَتَأَخْرٍ اْمبَلْْ فلَيِسَ بحم في 


ك 


اي 


حفه . 


ِدَلِيلٍ أن الله لله تَعَالَى لَمّا أَمَرَ جِبْرِيلَ أن يُخْبِرَ مُحَمّداً ل بِتَخْوِيلٍ 
e N CE‏ لما د 


وكان ذلك النص مقدوراً على تحصيله من قَبّل المجتهد» ولكنه قَصَّرَ في 
طلبه والبحث عنه فحكمه أنه مخطئ يستحق الإثم» لكونه مقصراً في 
تحصيل نص هو قادر على تحصيله. 

قوله: (وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخر المبلّغ فليس بحكم 
في حقه): الضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد هنا: إذا كان النص الوارد في المسألة غير مقدور على 
تحصيله بالنسبة للمجتهد لسبب من الأسباب إما لكون المسافة بعيدةً بينه 
وبين مكان النص فتعذر عليه حصولهء وإما لكون من كُلّف بتبليغ ذلك 
النص قد تأخر وصوله» فحينئذ لا يكون ذلك النص حُكُماً في حق ذلك 
المجتهد» ؛ فإذا عمل عملاً لم يوافق فيه النص فلا يُحُكُمْ بكونه مخطثاء ولا 
بكونه آثماً؛ لأنه عمل ما هو مطلوب منه شرعاً من غير تقصير أو تفريط . 

قوله: (بدلیل أن الله تعالى لما أمر جبريل أن يخبر محمداً ككل بتحويل 
القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه لم يكن مخطثاً) : الضمير 
المنفصل «إياه» يعود إلى «النبي» يي . 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن المجتهد إذا لم يبلغه النص من غير 
تقصير منه فعمل بخلافه فإنه لا يكون مخطئاً: أن الله تعالى أَمَرَ 
جبريل عليه السلام بأن يخبر نبيه محمداً بيا بتحويل القبلة من بيت المقدس 
إلى المسجد الحرام» وكان النبي ية يستقبل بيت المقدس قبل أن ينزل 
عليه جبريل عليه السلام بذلك الإخبار» ولم يكن النبي يله مخطئاً في 


ا ظ فصل في حكم المجتهد 
لما بلع التي يكل وَأَهْلٌ قبا يُصَُونَ إِلَى بَيْتٍ الْمَفْدِسٍ لَمْ يَبْلُنْهُمْ لَمْ 


تكوقر لطم نه رون يله" اهل ا 
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كعجو 2 مش و و 2 ت ا م وام ٠‏ 2 .اس 0 
ن تلغهم لم يكونوا محْطِيِين» وَإِذا ثبت هذا فيما فيه نص ففِيمًا لا 
tof a 2‏ 


استقباله بيت المقدس» لكونه مستصحباً حال الأمر السابق ولم يرذ عليه إلى 
لحظة الاستقبال ما يدل على نسخه بغيره. 


قوله: (ولما بلغ النبي َي وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم 
لم يكونوا مخطئين» ولو بلغ أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن 
بلغهم لم يكونوا مخطئين): الضمير في الم يبلغهم» يعود إلى «أهل قباء». 

والضمير فى «بلغهم» يعود إلى «أهل مكة). 

والمراد هنا: وكذلك مما يدل على أن المجتهد إذا لم يبلغه النص 
من غير تقصير منه فى طلبه فعمل بخلافه فإنه لا يكون مخطئاً أن النبى يكل 
وأهل قباء لم يبلغهم بَعْدُ خبر التحويل» فكانوا على أصل استقبالهم السابق 
إلى بيت المقدس ولم يكونوا مخطئين في ذلك. 

وكذلك هو الشأن لو بَلَعَ تحويل القبلة أهل قباء فتحولواء ولم يبلغ 
أهل مكة فاستمروا على استقبالهم الأول لم يكونوا مخطئين في استقبالهم 

قوله: (وإذا ثبت هذا فيما فيه نص ففيما لا نص فيه أولى): اسم 
الإشارة «هذا» يعود إلى «أنْ النص إذا وُحِدَ في المسألة ولم يقدر المجتهد 
على تحصيله» فإنه لا يكون مخطئاً بالعمل بخلافه) . 

و«ما» فى قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «فيه» فى قوله: «فيما فيه نص) يعود إلى «ما» 
الموصولية. 
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فصل في حكم المجتهد 
لو ما أَنْ تَكُونَ الْإِصَابَةُ 
بِالْمُحَالِء م اور يعن ف َتَرَكَهُ أَئِم و وَعَصَى » إِذْ يَسْتَحِيل أن يعون 
مورا وَلَمْ يَخص وَلَمْ يانم ِالْمْحَالَقَة لِمُنَاقَصَةٍ ذَلِكَ للإيججاب. 
وكذلك «ما» في قوله: «ففيما» موصولية «الذي» . 
و«لا» في قوله: «لا نص فيه» نافية للجنس» وانّصّ) اسمها مبني على 
الفتح في محل نصب» وخبرها متعلق بالجار والمجرور «فيه» تقديره: 
«موجود»؛ أي : «ففيما لا نص موجوذ فيه أولى». 
والضمير في «فيه» في قوله: "لا نص فيه» يعود إلى «ما» الموصولية 
والمراد هنا: إذا ثبت أن المجتهد لا يكون مخطثاً بالعمل بخلاف 
نص المسألة إذا لم يكن بمقدوره الحصول عليه» فإنه لا يكون مخطئاً 
بالاجتهاد فيما لا نص فيه أصلاً :من باب أولى وأحرى. 
قوله: (ولا يخلو: إما أن تكون ا ل 
جنس» و«تكليف» اسمها 


VANS 


بالمحال): «لا2 في قوله: «ولا تكليف» نافية 
مبني على الفتح في محل ته وعيرها فلن -الجار والمجرور 
«بالمحال»» تقديره: «واقع»؛ أي : «ولا تكليت واقع بالمحال» 
والمراد هنا: إذا نظرنا إلى «الإصابة» فى حق المجتهد نجدها لا تخلو 
من حالتين : 
الحالة الأولى: أن تكون ممكنة في الحقيقة ونفس الأمر 
الحالة الثانية: أن تكون غير ممكنة» بل هي مستحيلة. 
وحيث إن الشارع لا يكلف بالمحال انتفت الحالة الثانية» وثبتت 
الحالة الأولى» وحيئئظٍ فالمجتهد مصيبٌ في اجتهاده. 
قوله: (ومن أُمِرَ بممكن فتركه أَِمَ وعَصّى» إذ يستحيل أن يكون ماموراً 
ولم يَغْص ولم يأثم بالمخالفة»ء لمناقضة ذلك للإيجاب): الضمير في «تركه» 


بود [لن الك 


0 فصل في حكم المجتهد 

وَرَعَمَ أنَّ هَذَا نَفْسِيمٌ قَاطِعٌ يَرْقَعُ الْخْلَافَ مَعَّ كُلَّ مُنْصِفِء نم 
قَالَ: الظّْاتٌ / 2 فيهًاء فَإِنَ الْأَمَارَاتِ الغَليّةَ لَيْسَتْ أَدِلّةَ لِأَعيَانِهَا 
بَلْ تَحْتَلِكُ بِالْإِضَافَاتٍ مِنْ دَلِيلٍ يُفِيدُ الظّنَّ لِرَيْدِ ولا يُفِيدهُ لِعَمْرِو مَعَ 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم العصيان والإثم على المخالفة 
بسبب ترك المأمور به الممكن». 

والمراد هنا: أن المكلف إذا أَمَرّه الشارع بأمر ممكن لا استحالة في 
امتثاله» فرك فِعْلّهُ وُصِفَ بأنه عاص واستحق الإثم على ذلك الترك» إذ لو 
لم يكن عاصياً آثماً لتناقض ذلك مع الإيجاب؛ لأن حقيقة الواجب هي ما 
طلبه الشارع طلباً جازماًء وحكم ذلك الطلب الجازم الإثابة على الفعل 
بسبب الطاعة» والمعاقبة على الترك بسبب المعصية. 

وإذا كان تارك الواجب عاصياً وآثماًء وكان فاعله طائعاً ومثاباً» فإن 
المجتهذ قد أُيِرَ بالاجتهاد فيما لا نص فيهء فقام بفعل ما أُمِرَ به شرعاً 
فكان بذلك طائعاً مثاباً» والطائع المثاب مصيبٌ لا مخطئ. 

قوله: (وزعم أن هذا تقسيم قاطع يرفع الخلاف مع كل منصف): المراد 
بالزاعم هنا هو «الغزالي» رحمه الله تعالى. 

والتقسيم المشار إليه في قوله: «هذا التقسيم» هو ما أورده الغزالي 
رحمه الله تعالى من أن المسألة إذا كان فيها نص فلا يخلو: إما أن يكون 
بمقدور المجتهد الحصول عليه أو لا يكون بمقدوره ذلك. فإِنْ كان 
بمقدوره الحصول عليه فلم يفعل كان آثماً لتقصيره» وإن لم يكن بمقدوره 
الحصول عليه فالوثم مرتفع عنه. 

والمراد هنا: أن الغزالي رحمه الله تعالى رأى أن التقسيم الذي ذكره 
تقسيم قاطع يحسم مادة النزاع مع كل مُنْصِفِ متجرّدٍ عن التعصب في هذه 
المسألة. 

قوله: (ثم قال: الظنيات لا دليل فيهاء فإن الأمارات الظنية ليست أدلة 
لأعيانهاء بل تختلف بالإضافات من دليلٍ يفيد الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع 
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إِحَاطَيه بو بَلْ رمَا يفِيدُ الطّنّ لشَخْص وَاحِدٍ في حَالَةٍ ون حَالٍَء بل 
قَدُ يَقُوم في حى شَخْصٍ وَاحِدٍ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ دَلِيلَانٍ مُتَعَارِضَانِء وَلَا 
يِتَصَوَّر في | َمَطعِيةٍ تَعَارْض . 
إحاطته به): الضمير فى «فيها» يعود إلى «الظنيات». 

والضمير في «لأعيانها» يعود إلى «الأمارات الظنية» . 

والضمير فى لا يفيده» يعود إلى «الظن». 

والضمير فى «إحاطته» يعود إلى «عمرو». 

والمراد هنا: أن المسائل الظنية لا أدلة فيهاء بل إن ما فيها مجرد 
أمارات» والأمارات ليست أدلةً بذاتها لكونها تختلف بحسب استعداد كل 
شخص لتقيُلهاء فقد يُخبَرُ زيد بشيء وُحِدَتْ لديه قرائ صِذِْه مُسْبَقَاً فيقع 
ذلك الخبر موقع الصدق عنده لا لذاته بل للقرائن المتقدمة عليه» كأن يَعْلَمَ 
زاف يكرا يعاني من مرض مُسْتَعْصِء فأخبره شخص بموته فإن هذا 
الإخبار بضميمة تلك القرينة كر دليلآ على تصديق حدوث الْمُخْبَرِ به. 

بخلاف عمرو فقد يُحْبَرٌ بالخبر ذاته ولم يطلع مسبقاً على حالة بكر» 
فلا يقع عنده هذا الخبر موقع الثقة بقبوله لعدم تكد صدقه بقرينةٍ لديه. 

قوله: (بل ربما يفيد الظن لشخص واحدٍ في حالةٍ دون حالة) أي: بل 
إن الشخص الواحد قد يفيده دليل من الأدلة الظنّ في حالةٍ دون حالة 
أخرى» فهو يفيده الظن إذا كان ذهنه متهيئاً لتوقع حصول ما تضمنه ذلك 
الدليل» ولا يفيذه الظن عند تجرد ذهنه من ذلك. 

قوله: دل وو في حق السك واحو في ا واجدو ن 
متعارضانء ولا يُتَصَوَّرُ في القطعية تعارض) أي: ومما يؤكد أن مسائل 
الاجتهاد ظنيات أن الشخص الواحد قد يتعارض عنده دليلان في حالة 
واحدةء 0-0 كانت أدلة ا قطعية لَّمَا وقع مثل ذلك التعارض» إذ لا 


و يتَصَوَّرٌ 


وَلِدَّلِكَ دعَب أبُو بكر الصديى رَضِيَ الله عَنْهُ إلى النَّسُْوَيَة في 
الْعَطَاءِء وَعْمَرٌإِلَى التَفْضِيل . 
وکل وَاجِدٍ مِنْهُمَا َف لِصاجبه دَلِيلَهُ وَأَظَلَعَهُ عَلَيْهِه فُعَلَبَ عَلَى 


e 


0 3 ەور 57 N,‏ ا ا رفع م ت 
ن کل وَاجِدٍ مِنْهُمَا ما صَارَ ليه وَكَانَ مُعَلْباً على ظَنْهِ دُونَ صَاحِبِهِ 
لاختلاف أَحْوَالِهمَاء 8 011ؤز|[ 211111101 


وإذا انتفى القطع في أدلة المسائل الاجتهادية انتفى الخطأء فيكون 

قوله: (ولذلك ذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التسوية في 
العطاءء وعمر إلى التفضيل): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود 
إلى «التعارض في المسألة الواحدة». 

والمراد هنا: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنهما اختلفا في مسألةٍ واحدة» وهي مسألة العطاء للصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم السابقين في إسلامهم والمتأخرين» فذهب أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه إلى تسويتهم في العطاء من غير تفضيل بين سابقٍ ومتأخرء إذ 
السابق إلى الإسلام لم يكن سَبْقُهُ إليه لإرادة الحصول على مزيدٍ من حطام 
الدنياء بل لإرادة ما عند الله تعالى في الدار الآخرة. 

وذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى المفاضلة بينهم في العطاءء إذ 
لا يستوي السابق إلى الإسلام مع المتأخر عن اللحوق به. 

قوله: (وكل واحدٍ منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه علیه» فغلب على ظن 
كل واحدٍ منهما ما صار إلیهء وكان مغلبا على ظنه دون صاحبه لاختلاف أحوالهما): 
ضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما» . 

والضمير في «لصاحبه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما»ء وإليه كذلك عود الضميرين في «دليله»2» وفي 
«أطلعه». 
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اا 
والضمير فى (اعليه» يعود إلى 0 
و«ما» فى قوله : «ما صار» موصولية د بمعنى «الذي». 


والضمير في «إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «كل واحدٍ من أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما» وإليه كذلك عود الضمير في «صاحبه». 

وضمير التثنية في «أحوالهما» يعود إلى «أبي بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما» . 

والمراد هنا: أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في «مسألة العطاء» أَظَلَّمَ 
عمر رضي الله تعالى عنه على دليله الذي استند إليه في عدم تفضيل 
السابقين إلى الإسلام على المتأخرين عنه حتى أحاط به عمر رضي الله 
تعالى عنه فَهُما وإدراكا. 

وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه قد أطلع أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه على دليله الذي استند إليه في التفضيل بينهم في العطاء حتى أحاط به 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه فهماً وإدراكاً. 

ومع ذلك فكل منهما عَمِلَ بما غلب على ظنه أنه هو الصواب في 
تلك المسالةة ولو كان في تلك المسألة الاجتهادية نص قاطع لَحَسَمّ 
الخلاف بينهما . 

وإنما وقع الخلاف بينهما في تلك المسألة نظراً لاختلاف أحوالهماء 
فن حال أبي بكر رضي الله تعالى عنه هي النظرة المجردة إلى الآخرة» 
وحال عمر رضي الله تعالى عنه هي الجمع بين ثوابي الدنيا والآخرة. 

قوله: (فمن خُلِقَ خلقتهما يميل ميلهما ويصير إلى ما صارا إليه في . 
الاختلاف): ضمير التثنية في «خلقتهما»» وفي «ميلهما» يعود إلى «أبي بكر 
وعمر» رضي الله تعالى عنهما. 


جح 


وَلكنَّ اخيلات الأخلاتٍ وَالْأَحْوَالٍ وَالْمْمَارَسَةٍ يُوجِبُ انيلا 
الظُتْرْوْءِ كَمَنْ مَارَسْنَ اللا اسب عه أنواعاً من الأدلة يكرك بها 
نه لا يُنَاِبُ ذَلِكَ طَبْعَ مَنْ مَارَسَ الْفِقْه وَمَنْ غَلَبَ عَلَيِْ الْعَضَبُ 
مَالَتْ تَفْسُّ إِلَى ما فيه السْيَاسَةُ وَالْانتِقَامُ وَمَنْ رَقَّ طَبَعْهُ مَالَ إِلَى الرَفْقٍ 
وَالْمُسَاهَلَقَ NEI SS A SS‏ 


الا تهنا :الطعة والهلة. 

و«ما» في قوله: «ما صارا» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في (إليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن من جُبِلَ على ما جيل عليه أبو بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهما من اختلاف الأحوال» فسيصير إلى ما صارا إليه من اختلاف 
وجهات النظر في المسألة المشابهة لِمَا وقع فيه الخلاف بينهما. 

قوله: (ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسة يوجب اختلاف 
الظنون» فمن مارس الكلام ناسب طبغه أنواعا من الأدلة يتحرك بها ظنه لا 
يناسب ذلك طبع من مارس الفقهء ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه إلى ما 
فيه السياسة والانتقام» ومن رَقَّ طبعه مال إلى الرفق والمساهلة): الضمير في 
«طبعة») يعود إلى «ممارس الكلام». 

والضمير في «بها» يعود إلى «الأدلة». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «ممارس الكلام». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «مَحَرّك الظن عند ممارس الكلام». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية» وكذلك إليها عود 
ال افيا 

و«ما» في قوله: «ما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن لاختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات أثراً 
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وَدَمَبَ أَهْل الظَامِرٍ وَبَعْضٌ الْمْتكََمِينَ إلى أن انم َيْرُ ممخطوط 
و 
في العروع 2 a SSeS ea‏ 


كبيراً في اختلاف الظن بين شخص وآخرء إذ كل يتحرك ظنه بحسب ما 
غلب عليه طبعه» والواقع المشامّد يؤيد ذلك» فالمشتغل بالكلام يحرك ظلَّه 
نوع من الأدلة الخاصة بذلك الفن» والمشتغل بالفقه يحرك ظنه نوع من 
الأدلة المتعلقة بذلك العلم. 

وكذلك الحال فيمن كان طبعه الغضب» فإن نفسه تميل إلى حب 
السياسة والانتقام» ومن كان طبعه الرقة مالت نفسه إلى الرفق والمساهلة 
بدل العنف والمخاصمة. 

قوله: (بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف): الضمير في «فإنها» يعود 
إلى «أدلة العقول». 

والمراد هنا : لَمَّا كانت الأدلة التابعة لاختلاف الأحوال والممارسات 
أدلة ظنية كانت مثاراً لاختلاف وجهات النظر بين الشخص وغيره» بخلاف أدلة 
العقول فإنها لما كانت قطعية لم تختلف فيها وجهات النظر ب بين عاقل وآخر . 

وحيث ثبت أن أدلة المسائل الاجتهادية ظنية» فالكل فيها مصيبٌ 
بحسب ما تقتضيه غلبة الظن لديه» إذ القول بالتخطئة حُكُمٌ يحتاج إلى دليل 
قاطع وهو منْتَفٍِ في مسائل الاجتهاد. 

قوله: (وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط 
في الفروع) أي: أن المجتهد إذا اجتهد في مسألةٍ من مسائل الفروع فأخطأ 
اجتهادة فيهاء فاته ماحد على هذا الخطاء ويكون ألما قه: 

وإلى هذا القول ذهب بعض المتكلمين» وعلى رأسهم بشر المريسي» 
وأبو بكر الأصمء وابن علية . 


.٠٠١/۳ شرح مختصر الروضة‎ 41175 77١/5 انظر: التمهيد‎ )١( 
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1 0 حى مُتَعَيّنُه عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَاطِعٌ ؛ لان الْعَقْلَ قَاطِعٌّ بالنَفّْي الْأَصْلِيٌ 
لا ما اناه كليل سني تايلع. ٠‏ 

وأما أهل الظاهر فحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن المصيب في باب 
الاجتهاد واحد» والمخطئ ليس مأجوراً على خطئه إلا أن الإثم مرفوع 
عنه» وهذا ما ترجمه ابن حزم رحمه الله تعالى بقوله: « a‏ لأن نَصّ 
الحديث بكلامه يي أن المجتهد يخطى» وإذا أخطأ فهذا قولنا لا قولهم. 
وليس مأجوراً على خطئه» والخطأ لا يحل الأخذ به» ولكنه مأجور على 
اجتهاده الذي هو حق؛ لأنه طَلَبٌ للحق» وليس قول القائل برأيه اجتهاداًء 
وأما خطؤه فليس مأجوراً عليه لكنه افرع في الاثم بقوله تعالى: #ولِيصس 
عإتحكم جا اجنام اح فيا أخطاثم بهو وکن ما مسد مدت رک [الأحزاب: 3060 , 

ونا 0 ذلك: فنسبة المؤلف رحمه الله تعالى هذا القول إلى عموم 
أهل الظاهر فيه مجازفة. 

قوله: (بل فيها حق متعينء عليه دليل قاطع؛ لأن العقل قاطع بالنفي 
الأصلي إلا ما استثناه ليل سمعي قاطع): الضمير في «فيها» يعود إلى 
«الفروع». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحق المتعين». 

و«ما» في قوله: «ما استثناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «استثناه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو دليل مَنْ ذهب من المتكلمين إلى أن الإثم في 
الفروع غير محطوط عن المجتهد المخطئ. 

ومفاد هذا الدليل: أن في الفروع حقاً متعيناًء وهذا الحق المتعين 
عليه دليل قاطع لا ظن فيه» وذلك لأن الأصل براءة الذمة من الأحكام» 
فما ثبت منها بدليل سمعي قاطع فهو مُكَلَّفٌ به وما لم يثبت يثبت بدليل سمعي 


(۱) الإحكام لابن حزم 194/7. 
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وَإِنَّمَا اسْتَقَامَ لَّهُمْ هَذَا لإنْكَارِهِمْ الاد وخر الاك و 
أَنْكَرُوا الْحُكُمَ ِالعمُوم وَالظَاهِرٍ. وَرَعَمّ الْجَاحِط أنَّ مُخَالِفَ مِلَةِ 
الوشلام إا نظر فَعَجَرَ عَنْ درك ا نِم . 
قاطع فهو باق على النفي العقلي» إذ لا يثبت شيء من الأحكام بدليل ظني 
لأن الظن لا مجال له في إثبات الأحكام''. 

وإذا كان في الفروع حق متعين وعليه دليل قاطع» فإن المجتهد 
مُكلْفٌ بإصابة ذلك الحق المتعين» فإن أصابه كان مأجوراًء وإن أخطأه كان 
الها 

قوله: (وإنما استقام لهم هذا لإنكارهم القياس وخبر الواحدء وربما أنكروا 
الحكم بالعموم والظاهر): المراد بالاستقامة هنا «الصحة»؛ أي: «وإنما صح 
لهم هذا في تصورهم). 

والضمير في «لهم» يعود إلى «المتكلمين وأهل الظاهر». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «قولهم بأن الفروع فيها حق متعين» 
عليه دليل قاطع» . 

والضمير في «لإنكارهم» يعود إلى «أهل الظاهر والمتكلمين». 

والمراد هنا: إنما قال هؤلاء المتكلمون وأهل الظاهر هذه المقالة 
بناءٌ على إنكارهم خبر الواحد والقياس» وربما أيضاً أنكروا الحكم بالعموم 
والظاهر» وهذه هي ا الظنون في الشريعة المطهرة» فإذا أنكروها لم 
يبق معهم ما يفيد الظن, قَتَعيّنَ ما يفيد القطع”" . 

قوله: (وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك 
الحق فهو معذور غير آثم): «الجاحظ» هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن 
محبوب الليثي البصري» أحد شيوخ المعتزلة» وإليه ُنْسَبُ طائفة الجاحظية 
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وََالَ عُبَيْدُ الله بْنُ الْحَسَنٍ الْعَنْبَرِيُ: كل مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي 
0 مو - 
الأصولٍ والفروع جَمِيعا. 


منهم» عاش في أيام المعتصم والمتوكل» وتوفي سنة خمس وخمسين 

ومائتی" . 
ومذهب الجاحظ هنا: أن الإئم محطوط عن مخالف ملة الإسلام إذا 

اجتهد في البحث عن الحق ثم عجز عن معرفته . 
واستدل لذلك بدليلين: 
الدليل الأول: أن الله عر وجل لو كان يريد أن تَسْلَكَ طريقةٌ واحدة 

َأَبَانَ تلك الطريقة حتى لا تلتبس بالباطل» فلما لم يفعل ذلك سبحانه عُلِمَ 

بأن مَنْ لم يهتد إلى الإسلام بعد اجتهاده فلا إثم عليه. ظ 
الدليل الثاني: أن تكليف مخالف الإسلام باعتقادٍ نقيض معتقده الذي 

أداه إليه اجتهاده واستفرغ فيه وسعه تكليفٌ بما لا يطاق» وهو ممتنع للنص 

والمعقول» أما التمن فقول اه اتعالى + لاي مكلك آله نقتا إل وسا 

[البقرة: .]۲۸١‏ وأما المعقول فهو أن الله تعالى رؤوف بعباده» رحيم لهم. 

فلا يعاقبهم على ما لا قدرة لهم عليه . 
قوله: (وقال عبيد الله بن الحسن العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول 

والفروع جميعاً): «العنبري» هو عبيد الله بن الحسن العنبري البصري» تولى 

قضاء البصرة» قال عنه الذهبي في «الميزان»: «وهو صدوق مقبول» لكنْ 

)١(‏ انظر: المنية والأمل ص28 ؛ تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۲ - 457١‏ المَرْق بين الفِرّق 
ص 176 ؛ الملل والنحل /١‏ 5/!؟ سير أعلام النبلاء .017/11١‏ 

(۲) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 498/1١1‏ التبصرة ص445؛ البرهان ۲/ 
5 المستصفى 7/7 094؛ التمهيد /٤‏ ۷٠؛‏ الوصول إلى الأصول ؟771//7؛ 
الإحكام ٤/۱۷۸؛‏ المحصول 1//١4؛‏ جمع الجوامع ۳۸۸/۲؛ تيسير التحرير 
1/4 . 

(۳) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار 17١/1208؛‏ المستصفى 09/7؛ التمهيد 4/ 
4 الإحكام ٤/۱۷۹؛‏ المحصول ؟55/7/1. 


فصل في حكم المجتهد r)‏ 

وَمَذِهِ كُلََّا أَتَاوِيلٌ بَاطِلَةُ. ما الَذِي ذَمَبَ إِلَيْهِ الْجَاحِظ فَبَاطِلٌ 
َقِيناًء وَكُفْرٌ بالله تَعَالَى وَرَدّ عَلَيِْ وَعَلَى رَسُولِهِ کف e‏ 
كلم في معتقده ببدعة». توفي سنة ثمان وستين ومائة . 

ومذهب العنبري هنا: أن كل مجتهد مصيبٌ مطلقاًء سواء كان 
اجتهاده في الأصول أو في الفروع . 

قوله: (وهذه كلها اقاويل باطلة): الأقاويل الباطلة المشار إليها هنا 
هي قول من قال بأن مخالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن ذَرَكِ الحق فهو 
معذور غير آثم» وهو ما ذهب إليه الجاحظ . 

وقول من قال بأن كل مجتهد مصيبٌ في الأصول والفروع ميقا 
وهو ما ذهب إليه العتبري. 

وقول من قال بأن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع» وهو 
ما ذهب إليه بعض المتكلمين. 

فهذه الأقوال كلها باطلة لا يُعَوّلُ عليها في باب الاجتهاد. 

قوله: (أما الذي ذهب إليه الجاحظ فباطل يقيناً) أي: مذهب الجاحظ 
في هذه المسألة لا شك في ثبوت بطلانه» إذ بطلانه ثابت بقطع ويقين. 

قوله: (وكفر باش تعالىء ورد عليه وعلى رسوله كَلهِ): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الله» تبارك وتعالى» وإليه كذلك عود الضمير في «رسوله». 

والمراد هنا: أن بُرْمَانَ بطلان قول الجاحظ أنه كفر بالله تعالى» ورد 
عليه وعلى رسوله ب وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لا يقبل ديناً سوى 


پور م* و 22 


دين الإسلام» حين قال سبحانه: ومن يبع عر الَإسَلم يتا فلن يقب مِنْهُ 
وهو في الأخرة مِنّ أَلْحَسِينَ 46€ [آل عمران: .]۸١‏ 

فمن رَعَمَ بأن مُتَبِعَ غير دين الإسلام ليس آثماً إذا اجتهد فلم يتبين له 
(۱) انظر: ميزان الاعتدال ”/ 6. 
(؟) انظر: البرهان 4115/7 المستصفى 789/5؛ التمهيد .٠٠۷ /٤‏ 
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َعْلَمُ طعا أن الى كل أَمَرَ الْيَهُودَ وَالنَضصَارَى 0 اتا 
ey‏ عَلَى إِصْرَارِهِمْ وَقَائلَ جَمِيعَهُمْ وَل الْبَالِعَ مِنْهُمْ 4 د 


الحق في غير ملته التي هي عليهاء فإنَ زَعْمَهُ ذلك رَد على الله تبارك 
وتعالى واش له بهذا كُمْرٌ والعياذ بالله تعالى؛ لأنه متضمنٌ رَفْض 
ما أخبر الله جل شأنه به في هذه الآية الكريمة» وذلك الرفض هو في 
حتيقه إكاز لنا غلم من الدين اشرو 

وكذلك النبى يي أخبر بأنه لا دينَ مقبولٌ عند الله تعالى إلا دين 
الإسلام» وأخبر بأن رسالته عامة لكل الناس» كما ثبت في «الصحيحين» من 
يت الهاي الل حابر بن عبد ا رضي اله ا عنهما أذ الي +21 
قال: (وكان النبي كك يبْعَت إلى قومه خاصة. وبُعِئْتُ إلى الناس عامة)"" . 

وبَعْثُهُ عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة يقتضي وجوب اتباعه 
والإيمان به والانقياد لشرعه ورك كل ملة ونحلةٍ سوى الإسلام الذي جاء به. 

فمن زعم بان تارك ا ليس انها لكونه لم يتبين له أنه الدين 
الحق بعد تمام اجتهاده فهو ير على النبي كك قوله هذا وک وذلك 
عين الكفر والعياذ بالله تعالى. 

قوله: (فإنًا نعلم قطعاً أن النبي يَكِةٍ أمر اليهود والنصارى بالإسلام 
واتباعه, وذمهم على إصرارهم» وقاتل جميعهم, وقتل البالغ منهم) أي : ومما يدل 
على أنه لا دينَ مقبولٌ عند الله تعالى إلا الإسلام: أن النبي بيه دعا اليهود 
والنصارى إلى اتباعه وأمرهم بالدخول في دينه» وذمهم على إصرارهم على 
الكفرء وتصدّى لقتالهم» وَل البالغين من صبيانهم» ولو لم تكن أديانهم 
باطلة» ولو لم يكن الدخول في الإسلام واجباً يأثم تاركه لَمَا قاتلهم النبي كله 
على ترك الدخول في الإسلام» وعلى ترك اتباعه عليه الصلاة والسلام. 


1 ٠ 0 
"6 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «التيمم»» رقم الحديث: .)١١١(‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه »2 كتاب «المساجد ومواضع الصلاة)» رقم الحديث: 
(6۲۱). 


َعَم أن امعان الْعَارت يما يقل نما رمقل اعقدُوا هين 
آبَائِهمْ تفليداًء وَلْمْ يَعْرِفُوا مُعْجِرّةَ الرَسُولٍ وَصِذْقَهُ . 


وَالآيَاتُ الدَانَّةُ فی الْقُرآنِ عَلَى هَذَا كَثِيرَةٌ كََوْلِهِ تعَالى : َلك 
علد لي کر ل يد كنبا أ می اار4 لوول طَذك الى تہ ریک 
لتك تیشم هد لكبيد 46 43 م ل طن« م 


س 4 و لویوت آم مدو این صل سَتَيُْمْ في لير 2 
و سبو انم حون صما 7 وليك لذبن كقروأ بات 0 وَلقَأَبىِ # . 


قوله: (ونعلم أن المعاند العارف مما يَقِلُّه وإنما الأكثر مُقَنَدَةّ اعتقدوا دين 
آبائهم تقليداً ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه): ١ما»‏ في قوله: «مما) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «آبائهم» يعود إلى «أكثر المخالفين لدين الإسلام». 

والمراد هنا: أن الذين تركوا الدخول في الإسلام بعد معرفتهم له 
عناداً ومكابرةً هم فئة قليلة جداًء والكثرة الكاثرة من الناس إنما لم يدخلوا 
في الإسلام لعدم معرفتهم بمعجزة النبي ية وصدقه» اغتراراً منهم بما 
توارثوه عن آبائهم تقليداً ومحاكاءً ومع ذلك كله لم يُعْذْرُوا برفع الإثم 
عنهم في ترك ا للإسلام» بل شد الله تعالى النكير عليهم بقوله 


سبحانه: ہل قال إا ودا 212 لع أَحَدٍ م وَإِنَا لح -اكرهم مهد ©4 
[الزحرف: ۲۲]. 

وقول انه ود فين هی تالو إل ما أدل اله إل الرَسْوَل ادا 
© ب قد ا أ 06 ا ك يلم كا وَل يدوم @4 


.]٠١٤ [المائدة:‎ 

وهذا الإنكار دليلٌ على أنهم مُوَاحَذُون بترك دخولهم في الإسلام» 
فكيف يقال بأن الإثم محطوظ عنهم؟ 

قوله: (والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة... إلخ): اسم الإشارة 


امام ا ر 


5 0 ا ° 85 7 5 4 170 03 0 فر 

وَفِي الْجَمْلَةٍ دم الْمُكَذْبِينَ لِرَسُولٍ الله ية مِمّا لا يَنْحَصِرٌ فِي 
E:‏ ل 
الكتاب والسنة. 


«هذا» يعود إلى قوله: «ونعلم أن المعاند العارف مما يقل» وإنما الأكثر 
مقلدة اعتقدوا دين ابائهم تقلیدا» ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه». 

والمراد هنا: أن الآيات القرآنية الكثيرة في كتاب الله تعالى قد دلت دلالة 
واضحة على أن أكثر التاركين للإسلام لم يتركوا الدخول فيه عن عنادٍ بعد معرفة 
به» بل لتقليد آبائهم ظناً منهم بأن ما هم عليه هو الحق الذي لا يجوز تركه . 

ومن تلك الآيات الكريمات قول الله تعالى : ذلك ن لرن کا ويل 
َي كفروا مِنَ لار [ص: ۲۷]. 

وقوله تعالى: #ودَلِكٌ طن الى ظشر ریک ردس َأَصبْحَتم 
لسرت ©4 [فصلت: ۲۳]. 

وقوله تعالى: لوَإِنْ هُمّ إلا يظْنْنَ# [البقرة: ۷۸]. 

وقوله تعالى : #وحسبونَ ْم عل عل مىر [المجادلة: 14]. 

وقوله تعالى : اوس يم مهود [الزخرف: /0]. 

فهؤلاء رغم ظنهم بأنهم على الحق والهّدى إلا أن الله تعالى بن أن 
ذلك ضلالٌ في الدنيا حين قال سبحانه: 0 صل سَعَيْهمَ في ليوو اليا وهم 

سيون انم سن صُنْعَا 409 [الكهف: ٤‏ 

وش تعالى ا وبلقائه سبحانه يستحقون عليه 
أشد العقوبة قى الذار الآخرة» حيين قال جل شأنه: اوک اليب كقروأ 
ایت يوم ولاب عيطت أده هلا م لخ بى اة 5 © كل جا 
جه ينا كفروأ وعدأ ايت ورسلى هُرُوا 463 [الكهف: ١٠٠٠ء .]1١5‏ 

فكيف مع هذا التقرير الإلهي البيّن القاطع يقال: بأن الإثم محطوظ 
عنهم› وأنهم معذورون بالإقامة على دياناتهم ومعتقداتهم؟ 

قوله: (وفي الجملة ذم المكذبين لرسول الله َي مما لا ينحصر في 
الكتاب والسنّة): «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى «الذي». 
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وقول الْعَْبْرِيّ: َل مُْتَهِدٍ مُصِيبٌ' إِنْ أَرَادَ أنُّمْ لَمْ يُؤمَرُوا إلا 
بمَا هم عَلَيْهِ فهو قول الْجَاحِظٍ ED RS‏ 


والمراد هنا: أن الو الشرعية في الكتاب والسئة متضافرة على 
ذم المكذبين للرسول 6 كل والْمُعْرِضِينَ عن دينه» ولوالم يكن تركهم لاتباع 
النبي كَل والإعراض عن دينه سبباً للإثم والعقوبة في حقهم لما لَجِقَ ذلك 
الذم بهم . 
السنّة فيكفي من ذلك أن النبي يكل قد أخبر بأن كل مَنْ سَمِعَ به من اليهود 
والنصارى ثم مات ولم يؤمن به فهو في النار» كما ثبت في «صحيح مسلم» 
رحمه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل أ هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ككل قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أَرْسِلْتُ به إلا كان من 
أصحاب النا 0 

قوله: (وقول العنبري: «كل مجتهد مصيب» إن أراد أنهم لم يُؤْمَرُوا إلا 
بما هم عليه فهو كقول الجاحظ): الضمير في «أنهم» يعود إلى «مخالفي ملة 

وما فى قوله: «بما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل الهم) يعود إلى «مخالفى ملة الإسلام». 

والضمير فى «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «القول بأن مخالفي 
ملة الإسلام لم يُؤْمَرُوا إلا بما هم عليه». 

والمراد هنا: إن كان مقصود العنبري من قوله: «كل مجتهد مصيبٌ» 


(1) أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب «الإيمان»» باب: «وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد ياء رقم الحديث: .)٠١١(‏ 


ا فصل في حكم المجتهد 


- ف عت 
- 001 د أن وي مو 


ما اعْتََدَهُ فَهُوَ عَلَى اعْيِقَادِهِ فَمُحَالٌَ إِذْ كيف يون قِدَمْ 
الال ا وَتَضْدِيقُ الرَّسُولٍ وَتَحَذِيبَهُ» وَوَجودُ الشَّيْءِ وليه 
وَهَلْهِ أ دات لا بع م الْاغْتِقَادٌ بل الْاعْيِفَادُ يتْبَعْهًا؟ a eS‏ 


هو أن مخالفي الإسلام لم يُؤْمَرُوا إلا بما هم عليه من ديانةٍ ومعتقدٍ إذا 
اجتهدوا ولم يتبين لهم الحق في خلافه» فهذا بعينه هو قول الجاحظ من 
غير فَرْقِء وقد سبق القول ببطلان ذلك لما يتضمنه من الرد على الله تعالى 
وعلى رسوله و. 

قوله: (وإن اراد أن ما اعتقده فهو على اعتقاده فمحالء إن كيف يكون 
قِدَمُ العالم وحَدَنّهُ حقاًء وتصديق الرسول وتكذيبه» ووجود الشيء ونفيه» وهذه 
أمور ذاتية لا تتبع الاعتقادء بل الاعتقاد يتبعها؟): «ما» فى قوله: «ما اعتقده» 
موصولية بمعنى «الذي». 1 

والضمير في «اعتقده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو) فى قوله: «فهو» يعود إلى «مخالف ملة 
الإسلام»» وإليه كذلك عود الف ا في «اعتقاده» . 

والضمير في «يتبعها» يعود إلى «الأمور الذاتية». 

والمراد هنا: إن كان العنبري يريد بقوله: «كل مجتهد مصيب» أن ما 
اعتقده مخالف ملة الإسلام بناء على اجتهاده فهو مُمَرّ عليه لكونه لا يُكَلَفُ 
سوى ما أداه إليه اجتهاده» فهذا قولٌ بالمحال» ووجه الاستحالة فيه أنه 
يفضي إلى الجمع بين النقيضين» فيكون من اعتقد الشيء محقاًء ومن اعتقد 
نقيضه محقاًء فلا وجه للباطل في كلا الاعتقادين» فمن أدّاه اجتهاده إلى 
أن ا حادث كان محقاء ومن أداه اجتهاده إلى أن الغالم قديم كان 
محقاًء ومن أداه اجتهاده إلى تصديق النبي كل كان محقاًء ومن أذَّاه 
اجتهاده إلى تكذيبه عليه الصلاة والسلدم كان محقاء ومن اذاه اا إلى 


إثبات وجود خالتي للكون کان شا ومن أداه اجتهاده إلى نمي الخالق 
كان محقاً . 
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ا ا وک :8 
فهذا شر من مذهب الجاحظ› GTI EN TES‏ و 0 و 60 


ثم كيف يكون كل مجتهدٍ مصيباً في اعتقاده» وتلك الأمور المذكورة 
من كون العالم حادثاً قديماًء وكون تصديق النبي ي وتكذيبه حقاًء وكون 
الشيء ثابتاً منتفياً هي في حقيقتها أمورٌ ذاتية» والأمور الذاتية تخالف 
الأمور الوضعية» إذ الأمور الوضعية أمور إضافية فلا يستحيل فيها القولٌ 
بالشيء وضده» كالحكم الشرعي فإنه قد يكون حلالاً وحراماً بالإضافة إلى 
شخصين بحسب اختلاف حاليهماء نحو: «الأكل من الميتة» فهو حلالٌ 
للمضطر حرام على غيره» ولذلك صَمَّ في الأمور الوضعية أن تكون تابعة 
للاعتقاد» فإذا اعتقد الإنسان بأن هذا الشيء حلالٌ فَعَلَهُ» وإذا اعتقد بأنه 
حرام نَرَكَهُ . 

وأما الأمور الذاتية فلا يجوز فيها القول بالشيء وضده» إذ يستحيل 
أذ بكوة القت لذاقة چ چوا أو أن تكو عقا باط م أؤآن 
قوري ا : ولذلك فهي ليست تابعة للاعتقاد» بل الاعتقاد تابعٌ 
لهاء فإذا كان الشىء قديماً اعْتّقِدَ قِدَمُهُء وإذا كان الشىء حديثاً اعتقد 
عؤؤته ونا كان السو ركنا ا ووو :زرا كان نوما اع 
عدمه» وهكذا. ۰ 

وحيث تقرر ما سبق» فكيف يصح إقرار مخالفي ملة الإسلام على ما 
هم عليه من ملل ونحلٍ مختلفة› وهو إقرار يقوم على التناقض والتضاد؟ 

قوله: (فهذا شر من مذهب الجاحظ): اسم الإشارة «هذا» في قوله: 
«فهذا» يعود إلى «مذهب العنبري». 

وإنما كان مذهب العنبري شراً من مذهب الجاحظ؛ لأن الجاحظ لم 
يقل بأن كل مجتهد مصيب» وإنما المجتهد المصيب عنده واحد ولكنه 
معذور في خطئه في الأصول كما أنه معذور في خطئه في الفروع, ومن ثم 
فلا يلزم منه من المحال ما يلزم من مذهب العنبري الذي صَرّحَ بأن كل 
مجتهد مصيب» فإن هذا القول يتضمن جَعْلَ الباطل كالحق بلا قَرْقِ. 


س؟ Ê flo BR‏ لع مويه f t2 KÎ efi joel oT‏ 
ر شر مِن مدهب السوفسطائية»ء فإنهم نفوا حمائقٌ الاشياء وهذا استها 
سم هوس تي ده cacosSr‏ 


م 


وَقَدْ قِيلَ: إِنّمَا أَرَاد الخيلاف الْمُسْلِمِينَ . a‏ 


قوله: (بل شر من مذهب السوفسطائية» فإنهم نفوا حقائق الأشياءء وهذا 
أثبتها وجعلها تابعة للمعتقدات): المراد بالسوفسطائية هنا طائفة «العِنَادِيّةِ) 
منهم» فهذه الطائفة هي التي تنكر حقائق الأشياءء ويقولون بأنها أوهام 
لا وجود لها. 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «العنبري». 

والضمير في «أثبتها» يعود إلى «حقائق الأشياء»» وكذلك إليها عود 
الضمير فى «جعلها»). 

والمراد هنا: أن مذهب العنبري أشد شراً من مذهب السوفسطائيةء 
وذلك أن «العنادية» منهم أنكروا حقائق الأشياء فلم يثبتوا شيئاً منهاء 
ولذلك لم يقعوا في المحال وهو التناقض» إذ جميع الحقائق عندهم في 
كم العدم. 

- أما العنبري فقد أثبت الحقائق وجعل الحكم في الشيء الواحد منها 

متناقضاًء تبعاً لما يعتقده كل شخص بحسب اجتهاده» فيكون مُعْتَقِدُ الباطل 
كمعتقد الحق في وَضْفِ الكل بأنه مصيبٌ فيما ذهب إليه فلا تثريب عليه. 

قوله: (وقد قيل: إنما أراد اختلاف المسلمين) أي: قال مَنْ تأول كلام 
العنبري «كل مجتهد مصيب» بأنه أراد بذلك اختلاف المسلمين» وليس 
اختلاف أصحاب الملل والنحل المخالفة لملة الإسلام. 

والمراد هنا: لَمّا كان قول العنبري: «كل مجتهد مصيب» يفضي إلى 
تصويب عَبَدَةٍ الأوثان والأصنام وأصناف الكفار بأسرهم؛ لأنهم مجتهدون 
في مذاهبهم ودياناتهم» فقد حاول بعض الأصوليين أن يجدوا لهذا الرأي 
مَحَمَلا حسنا يحملونه عليه. ومن هنا فقد اختلفت تفسيراتهم وتعددت 
أقوالهم في ذلك» فمنهم مَنْ حمل هذا القول على أن المراد به أهل القبلة 
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وَهُوَ بَاطِلٌ كَيْمَمَا كَانَ إِذْ کف کون الان ا ا 
الا كنكا؟ وا محال 


على اختلافهم» كما صرح بذلك أبو الحسين البصري حيث قال: «وقال 
عبيد الله بن الحسن العنبري: إن المجتهدين في الأصول من أهل القبلة 
كالموحدة والمشبّهة وأهل العدل والقدرية 0 

وقال أبو الخطاب: «وحُكيَ عن عبيد الله بن الحسن العنبري أن 
المجتهدين في الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون مع اختلافهم»”". 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على المختلف فيه بين المعتزلة وأهل 
السئّة من مسائل خَلْقِ الأفعال» وخلق القرآن» كما صرّح بذلك الغزالي 
حيث قال: «وأجمع العقلاء على أن كل مجتهد في الأصول لا يصيب 
سوى ابن الحسن العنبري» حيث صَوّبَ كل مجتهد في العقليات؛ ولا يَظَنٌُّ 
به طَرْدٌُ ذلك في قِدَم العالم ونَفي النبوات» ولعله أراده في تلق الأفعال 
وخلق القرآن وأمثالهما»9 . 

ومنهم مَنْ حمل هذا القول على نَفْيِ الإثم والخروج عن عهدة 
التكليف» كما صرح بذلك الرازي حيث قال: «ذهب الجاحظ وعبيد الله بن 
الحسن العنبري إلى أن كل مجتهد في الأصول ميته رولبت مرادكم دن 
ذلك مطابقة الاعتقاد فإِنْ فساد ذلك معلوم بالضرورة» وإنما المراد نفيْ 
الإثم والخروج عن عهدة التكليف» . 

قوله: (وهو باطل كيفما كان» إذ كيف يكون القرآن قديماً مخلوقاًء والرؤية 
محالاً ممكناً؟ وهذا محال): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى قول العنبري: 
«کل مجتهد مصيب». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون القرآن الكريم قديماً مخلوقاًء 
وكون الرؤية محالا ممكنا». 


."۰۷/٤ المعتمد ۹۸/۲". (۲) التمهيد‎ )١( 
.٤۱/۳/۲ المنخول ص١550. (5) المحصول‎ )۳( 


ي افطل في حكم المجتهد 


وَالدَِّيلُ عَلَى أن الْحَنَّ فِي جِهَةٍ وَاحِدَةِ: الْكِتَابُء وَالسُنَهُ 
الماع وَالْمَغتى. اما الاب مون اف تَعَالَى: واو وای إذ 
تتاو ف لرن إذ قت ف عَم تر ك الم وت © 


ر وت م وي e‏ 


ففهمناها سليمان SOS‏ 
الحم لَمْ يَكُنْ لِتَحْصِيص سُلَيْمَانَ بِلْمَهُمِ مَعْنَى» a‏ 


والمراد هنا : على أي وجو قُسّرَ به كلام العنبري الذي صرّح فيه بأن «كل 
مجتهد مصيب» فهو باطل» سواء أكان مراده بذلك اختلاف جميع أهل الملل 
بصفة عامة» أم أراد بذلك اختلاف المسلمين بصفة خاصة؛ لأن لازم الجميع 
الوقوع في المحال وهو الجمع ب بين النقيضين » فلو أراد بذلك المخالف من غير 
المسلمين فهو قول منكر لكونه يجعل المؤمن الموحد كالكافر الجاحده 
ويأبى الله تعالى ذلك : أقَجَل انين كلجر 403 [القلم: 0]. 

ولد سلما بأنه أراد بذلك الخلاف بين المسلمين خاصةء فكيف 
يمكن الجمع بين كون القرآن قديماً ومخلوقاً وهما متناقضان؟ وكيف يمكن 
الجمع بين كون رؤية الله تعالى ممكنة وغير ممكنة وهما متناقضان؟ وكيف 
يمكن الجمع بين القول بأن أعمال الإنسان مخلوقة وغير مخلوقة وهما 
متناقضان؟ 

نهو فون كي یه يفضي ا ال وما أفضى إلى محال فهو 
باطل لا يصح 

0 (والدليل على أن الحق في جهة واحدة: الكتاب» والسنّةء والإجماع» 
والمعنى) أي: الأدلة الدالة على أن الحق واحد لا تعدد فيه» وأن المصيب 
هو مَنْ وافق ذلك الحق وليس مَنْ أخطأه هي أدلة ثابتة في كتاب الله 
تعالى» وفي سئة رسوله يك وثابتة بالإجماع والمعقول. 

قوله: (أما الكتاب فقول الله تعالى: کک 0 5 ا في ليث لِد 
ّت و عَم زر ڪا ان A‏ ات فشي ايا 4ك 
َعِْمَا4» فلو استويا في إصابة u‏ معدى): 
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وَهُوَيَدْلَ عَلَّى فَسَادٍ مَْمَبٍ مَنْ قَالَ: الاڈ SG E‏ 
الْمْخْطى»» قن الله تَعَالَى مَدَحَ كلا مِنْهُمَا وَأنْنَى عَلَيِْ بقَولِهِ: «رحلا 


وام ١‏ عر 2 6س مه Ê9‏ ا لخن 
قان قِيل: فكي يجوز أن يُنْسَبَ الْحَطأ إِلَى دَاوْدَ وهو نَبِتُ؟ . 


هذا هو الدليل الأول على أن المصيب فى باب الاجتهاد واحد فقطء وذلك 
أن النبيين الكريمين داود وسليمان عليهما السلام حَكُما في قضية الحرث 
باجتهادهما فأصاب سليمان عليه السلام» وأخطأ داود عليه ا بدليل 
قوله سبحانه: «ففهمتها سملن ولو كان كل مجتهد مصيباً لَّمَا كان 
لتخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم من معنى . 

قوله: (وهو يدل على فساد مذهب من قال: «الإثم غير محطوط عن 
المخطی»» فإن الله تعالى مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله: «رَكلا الَا حَكما 
وَعِلمَا): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إخبار الله تعالى عن نبييه 
الكريمين داود وسليمان عليهما السلام بأنه سبحانه آتاهما الحكم والعلم». 

والمراد هنا: أن مقتضى تلك الآية الكريمة يدل على فساد قول مَنْ 
ذهب من المتكلمين إلى أن «الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع»» 
و لأن الله تعالى قد مدح نبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام 

وأثنى عليهما بقوله سبحانه: 1 6 ا کا ووا ولو کان 

المجتهد المخطىئ مأثوماً على خطئه لَّمَا مدح الله ا اوغ او 
وقد أخطأ في اجتهاده» إذ الآثم لا يُشَادُ بفعله ويثْنّى به عليه. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض موجه من القائلين بأن كل مجتهد 

قوله: (فكيف يجوز أن ينسب الخطاً إلى داود وهو نبي؟): هذا هو 
الوجه الأول من الاعتراض› ومفاده: أن داود عليه السلام نبي فكيف يصح 
نسبة الخطأ إليه والأصل فى الأنبياء العصمة من الخطأ؟ 


m=‏ كامح ننه 
اه ەر كت م 22 0 20 ريه سوه او وم اه cut‏ 
وَمِنْ أَيْنَ لكم أنه حَكمٌ بِاجْتَهَادِهِ وقد عَلِمْتمْ الاختلات في جَوَازٍ ذلِك؟ 
IE of 14‏ 2 إن جم عو مع af‏ دعر دوج 24 2 وو 
ثم لو كان مُحطئا كيف يَمْدَحَ المخطئ وهو يَسْتَحِى الذم؟ ثم يحتمل 
نما كنا مُصِيينِ رلالوي بِمَُاَة أحَدجِمًا. 


قوله: (ومن أبن لكم أنه حكم باجتهاده وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك؟): هذا هو الوجه الثاني من الاعتراض . 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «باجتهاده» واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد في حق 
الأنبياء»» والخلاف في اجتهاد الأنبياء سبق في مسألة: «هل يجوز أن 
يكون النبي يكل مُتَعبّداً بالاجتهاد؟». 

ومفاد هذا الوجه من الاعتراض: على أي شيءٍ استندتم في كون 
داود عليه السلام إنما حَكُمَ في قضية الحرث باجتهاده» والأصل في 
الأنبياء عليهم السلام اتباع الوحي لا العمل بالاجتهاد» وقد علمتم بوقوع 
الخلاف في جواز اجتهاد نبينا محمد كَلل؟ 

قوله: (ثم لو كان مخطئاً كيف يُمْدَحُ المخطئ وهو يستحق الذم؟): هذا 
هو الوجه الثالث من الاعتراض» ومفاده: لو سلمنا بأن داود عليه السلام 
كان مخطئاً في اجتهاده» فكيف يمدحه الله تعالى على خطئه» والمخطئ 
لا يستحق المدح بل يستحق الذم؟ 


قوله: (ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما) : 
ضمير التثنية في «أنهما» يعود إلى «داود وسليمان عليهما السلام»» وإليهما 
كذلك عود ألف الاثنين فى «كانا»» وضمير التثنية فى «أحدهما». 


وهذا هو الوجه الرابع من الاعتراض» ومفاده: لا نسلم بأن 
داود عليه السلام كان مخطئاً في اجتهاده» بل إنه مصيب فيه كما أن 
سليمان عليه السلام مصيب فيه كذلك» وإنما نزل الوحي بموافقة 
سليمان عليه السلام. 


15 1 1 


2 ب مع ما عم fr‏ فعه off‏ كو لوك TT‏ 2ه رجه 026+ 
قلنا: يجوز وقوع الخطا مِنهم لكِنْ لا يقرون عَليهِء وقد ذكرنا 


قوله: (قلنا): أي: في الجواب عن الاعتراض السابق بوجوهه الأربعة. 

قوله: (يجوز وقوع الخطأ منهم لكنْ لا يُقَرُونَ عليه وقد ذكرنا ذلك فيما 
مضى): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم السلام. 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الخطأ» . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم 
السلام». 

و«ما» في قوله: «فيما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «في الماضي». 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك في حديثه عن مسألة اجتهاد 
النبي كله حين قال: «ولأنه عوتب في أسرى بدرء ولو حكم بالنص لما 
عوتب». إذ يلزم من العتاب خطأ الاجتهادء فإنه لو كان صوابا لما عوتب 
على الإصابة فيه. 

والمراد هنا: أنه لا يمتنع وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلامء إلا أن الله تعالى لا يقرهم عليهء بل ينبههم على خطئهم» ويبين 
لهم الحكم الصائب في مسألة الاجتهاد. 

قوله: (وإذا نُصُوَّرَ وقوع الصغائر منهم» فكيف يمتنع وجود خط لا مأثم 
فيه» صاحبه مثاب مأجور؟): الضمير في «منهم» يعود إلى «الأنبياء» عليهم 
السلام. 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخطأ». وإليه كذلك عود الضمير في 


«صاحيه) . 


س۹۸ فصل في حكم المجتهد 


yy‏ كَّ فَقَالَ: وا أله على ب 


َوِنتَ لَهُرْ 24 0 اللي كله 4 EOE‏ لَتَحْتَصِمُونَ إِلَىَّ؛ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ 
أنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحْجَتِه > جه ين بض إلا أْضي على تخر ما أُسْمَعُء فُمَنْ ف 


دم ماع مكعم 


يك له بوه بن ع أب فل اش ات اع لافار 


النّارِ)ء كبيّنَ أنه يفضي لِلرّجُل + شَىْءِ مِنْ حَقٌّ أخيه 


والمراد هنا: أن وقوع الصغائر من الأنبياء عليهم السلام ليس 
بممتنع» بل هو ممكن مُتَصَوّرٌ والصغائر مَظِنَهُ الإثم» فكيف يمتنع وجود 
خطأ منهم لا وجه للإثم فيه بل هم مُتَابُونَ مأجورون عليه؟ 

قوله: (ولولا ذلك ما عوتب نبينا عليه السلام على الحكم في أسارى بدرء ولا 
في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال: لعَمَا َه عَدلك لم أَنتَ لَهُرَ4» وقال 
النبي كَلِةِّ: «إنكم لتختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض» 
وإنما أقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيثُ له بشيء من حق أخيه فلا بأخذه فإنما 
أقطع له قطعة من النار»» فبيّن أنه يقضي للرجل بشيء من حق أخيه): اسم 
الإشارة «ذلك» يعود إلى «وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام». 

والضمير في «أنه») يعود إلى «النبي» ا . 

والضمير في «أخيه) يعود إلى «الرجل». 

والمراد هنا: أن مما يدل شرعاً على وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم 
السلام أن الله تعالى عاتب نبيه محمداً ية في بعض الأمور» كما عاتبه 
على الحكم في أسارى بدر حين عفا عنهم وتَرَكَ قتلهم بقوله سبحانه: 4 
کات لي أن یکن له أُسْرّئ حى ينضح في الْأَرْضْ» [الأنفال: 37]. 

وعاتبه على الإذن في التخلف عن غزوة 0 _ سبحانه: #عمًا 
اله نک لم اوت لَهْرَ عق بب الك ايت صَدَوًا و الكذوة @4 
[التوبة: 57]. 


قصل في حكم المجتهد ۹ 


َوْلُّمْ: هين أبن لحم آله كم بالاججهاد؟». فلا الايا تل 
عليه نه لو حم ب ص لما احص سُلَيْمَانَ بالْمَهُم دُونَهُ. 

بل إن النبي بي أخبر بأنه قد يخطئ في الحكم حال القضاءء كما دل 
على ذلك قوله عليه الصلاة السلام : (إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو ما أسمع» فمن 
قضيثٌ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار)“. 

ولا شك أن القضاء للرجل بحق أخيه هو قضاء خاطئ» ولو لم يكن 
وقوع الخطأ جائزاً في حقه عليه الصلاة والسلام في اجتهاده لما أخبر بذلك. 

قوله: (وقولهم: من أين لكم أنه حَكَمَ بالاجتهاد؟): الضمير في «قولهم؛ 
يعود إلى «أصحاب الاعتراض السابق». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «داود عليه السلام». 

والمذكور هنا هو الوجه الثاني من وجوه الاعتراض. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض. 

قوله: (الآية دلبل عليه, » فإنه لو حكم بنص لما اختص سليمان بالفهم 
دونه): المراد بالآية هنا قول الله تعالى: #فَمَهّمَنَهَا سَليْمن) . 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الحكم بالا جتهاد» . 

والضمير في «فإنه» يعود إلى «داود عليه السلام»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «دونه». 

والمقصود هنا: إنما قلنا بأن حكم داود عليه السلام في قضية الحرث 
كان بالاجتهاد لا بالنص» استناداً إلى الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: 
تمتها سس إذ لو كان ذلك الحكم صادراً عن نص وليس عن 
اجتهادٍ لما ححص الله تعالى سليمان عليه السلام بالتفهيم دون 
داود عليه السلام. 


۳۲۰ فصل في حكم المجتهد 


وَكَوْلْهُمْ : ey‏ قُلْنَا: لَوْ كَانَ ما 
0 به 0 عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوَاباً وَهُوَ الحى فير عير الحم نزول النَصٌّ 
لا يَمْنَعٌ أن ب TS‏ رلا يُوجِبُ اختِصَاص سَلَيْمَانَ 
e‏ رَ بالنسشخ. 


قوله: (وقولهم: إن النص نزل بموافقة سليمان): الضمير في «قولهم» 
يعود إلى «أأصحاب الاعتراض السابق». 

والمذكور هنا هو الوجه الرابع من وجوه الاعتراض السابق. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض. 

قوله: (لو كان ما حكم به داود عليه السلام صواباً وهو الحق فتغير 
الحكم بنزول النص لا يمنع أن يكون فهمها وقت الحكم» ولا يوجب اختصاص 
سليمان بالإصابة كما لو تغيّر بالنسخ): «ما» في قوله: «ما حكم به) 
موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنقصل (هو) يعود إلى «حکم داود عليه السلام). 

والضمير في «فهمها» يعود إلى «قضية الحرث». 

والمراد هنا: لو كان الحكم الصادر من داود عليه ال في قم 
الحرث صواباً ثم نَرَلَ النص بتغير حكم القضية فإن ذلك يكون نسخاء 
وهذا لا يمنع من أن يكون داود عليه السلام قد فَهِمّ حكم تلك القضية 
وقت عرضها عليه» وحينئذٍ لا وجه لاختصاص سليمان عليه السلام بالتفهيم 
وحدهء فلما ححص الله تعالى سليمان عليه السلام وحده بالتفهيم دل ذلك 
على أن داود عليه السلام كان مخطتاً في حكمه» فنبهه الله تعالى على ذلك 
الخطأ حين أسند الفهم في قضية الحرث إلى سليمان عليه السلام من دونه. 

وبلط هنا أن المولفت روحمه اف تغالى قد اجات عن الوجة الأول 
والثاني والرابع» وأغفل الوجه الثالث وهو قولهم: «ثم لو كان مخطتاً كيف 


فصل في حكم المجتهد __ ۷۱ 


EE‏ تَقَدّم مِنّ الْخَبّر ن لني يكل احبر بر بأَنّهُ يَقْضِي ف 
لاان کی اخ ولو كان يانم بلك لم يَفْعَلْهُ النبييُ a‏ 


ويمكن الجواب عن هذا الوجه من الاعتراض: بأن 2 ها ليش 
على ذات الخطأ. وإنما هو على ذات الاجتهادء إذ المجتهد يستحق المدح 
على ما بذله من وُسّْع واستنفذه من طاقة في سبيل الوصول إلى الحكم 
الشرعي في المسألة. ˆ 

قوله: (وأما السنة) أي: وأما الدليل من السنة على أن الحق واحدء 
وأن المصيب في باب الاجتهاد واحد أيضاً . 

قوله: (فما تقدم من الخبر): «ما» في قوله: «فما تقدم» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«فالمتقدم من الخبر). 

والمراد بالخبر المتقدم هنا هو قول النبي بية: (إنكم لتختصمون إلى 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو ما 
أسمع» فمن قضيتٌ له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من 
النار) . 

قوله: (فإن النبي َي أخبر بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه): الضمير 
في «بأنه» يعود إلى «النبي يي . 

والضمير في «أخيه» يعود إلى «الإنسان». 

والمذكور هنا هو وجه الاستشهاد من الخبر المذكور. 

والمراد هنا: أن إخبار النبي بل بأنه يقضي للإنسان بحق أخيه دليل 
على أنه قَضَى بذلك عن طريق الخطأء وهذا تصريح منه ية باحتمال وقوع 
الخطأ في اجتهاده. 

- قوله: (ولو كان يأثم بذلك لم يفعله النبي بي): اسم الإشارة «ذلك» 

يعود إلى «وقوع الخطأ في الاجتهاد». 

والضمير في «لم يفعله» يعود إلى «القضاء بطريق الاجتهاد؛. 


م فصل في حكم المجتهد 
ولو گان مَا قَضَى به هُوَ الْحَكُمَ عِنْدَ الله تَعَالَى لَمَا قَالَ: (قَضَيْتُ لَه 


سىء مِنْ حى أخيدا)ء وَلَا قَالَ: (إِنْمَا أَقْطعْ لَهُ قِظعَةَ مِنَ الثّار)» ب 


والمراد هنا: أن هذا الدليل من السئّة المطهّرة كما يفيد بأن المصيب 
في باب الاجتهاد واحد» فهو في الوقت نفسه يفيد بأن المخطئ في الاجتهاد 
لا إثم عليه» إذ لو كان المجتهد آثماً بالخطأ في الاجتهاد لَّمَا قضى النبي كَل 
في شيءٍ باجتهاده وقد عَلِمَ بأن القضاء بطريق الاجتهاد مَظِنةُ الوقوع في ١‏ 
الخطأ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أبعد الناس عن الوقوع في المأثم. 

وبذلك فإن هذا الحديث كما أنه حجة على القائلين بأن كل مجتهد 
مصيب» فهو كذلك حجة على القائلين بأن المخطئ في اجتهاد الفروع آثم. 

قوله: (ولو كان ما قضى به هو الحكم عند الله تعالى لما قال: «قضيتُ 
له بشيءٍ من حق أخيه»», ولا قال: «إنما أقطع له قطعة من النار»): «ما» في 
قوله: «ما قضى» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن ما قضى به النبي كَل لو كان هو الحكم عند الله 
تعالى لما قال عليه الصلاة والسلام: (قضيتُ له بشيءٍ من حق أخيه). 
وذلك أن حكم الله تعالى لا يجاوز الحق عن صاحبه إلى غيره» لكونه 
صادراً من العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية. 

وكذلك لو كان ما قضى به عليه الصلاة والسلام هو الحكم عند الله 
تعالى لَمَا قال: (إنما أقطع له قطعة من النار)ء وذلك لأن حكم الله تعالى 
لا يقع إلا على صاحبهء فإذا أخذ ما اقتضاه ذلك الحكم أخذ ما يستحقه» 
ومَنْ أخذ ما يستحقه فلا إثم عليه» فكيف تُقْطعٌّ له قطعةٌ من النار؟ فكونه 
عليه الصلاة والسلام يقول: (قضيتٌ له بشيءٍ من حق أخيه)» ويقول: (إنما 
أقطع له قطعة من النار) فهذا كله يدل على أن ذلك القضاء إنما كان 
بالاجتهادء» وهو صريحٌ في أن الحق عند الله تعالى واحد لا تعدد فيه» وأن 
مَنْ وافقه فهو المصيب» ومن لم يوافقه فهو المخطئ. 


وروي ان النّبِىَ کل گان ذا بَعَتَ جَيْشاً أَوْصَاهُم كَقَالَ: (إذَا 


حَاصَرْتُمْ حضتا أو مين sS‏ 


نوُم عَلَى حُكُم الى نم لاان الله فِيهم). 


قوله: (ولان الحكم عند الله تعالى لا يختلف باختلاف لَحَنِ الْمُتَخَاصِمَيْنِ 
أو تساويهما): «اللّحَن) هنا هو «الْفِظَنَةُ» و «الْجَدَلُ» و١‏ مَعْرِقَة م" 

والمراد هنا: لو كان قضاءً النبي بيه في الخصومة بحكم الله تعالى 
الذي نَرَلَ به الوحى لما اختلف باختلاف لَحَن الْمُتَخَاصِمَيْنَ فى إبداء 
الحجة» أو بتساويهما في إبدائهاء إذ كل واحدٍ منهما قد عَلِمَ عليه الصلاة 
والسلام كم الله تعالى فيه بكونه له أو عليه» وحينئذٍ فلا تأثير للبلاغة 
والفصاحة وقوة الحجة في تغيير ذلك الحكم. 

فكون النبي كَل يخبر بأنه يقضي بحسب ما يظهر له من قوة الحجة 
اة هد كليل عن آنه لم ھن بک لوحن له می رية ارك وای 
بل باجتهادٍ صادر من تلقاء نفسه. 

قوله: (وروي أن النبي يلد كان إذا بعث جيشاً أوصاهم فقال: «إذا 
حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم 
على حكم الله, فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم»): هذا دليل ثان من السنّة 
المطوية على أن المت ناب ال خاد واخ قط وان الح عا 
٠‏ تعالى واحد لا يتعدد. ١‏ 

ووجه الشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: (فلا 
تنزلوهم على حكم الله فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم)”". 


0 انظ لان الغرت ۴ا۸ 


ے٣‎ 


آذآ ا فڪل في حكم المجتهد 


وَرَوَى ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ وأَبو هريره 
وَغَيْرُهُمْ أن المي كل كَالَ: (إِذَا التَهَدَ الْحَاكِمُ كَأَصَابَ كَلَهُ أَجْرَانِ 
وان أخطا قله اج هذا انظ ات غو 0 


والمقصود: أن حُكُمَ الله تعالى فيهم أَمْرٌّ مُعَيِّبّ عنكم»ء فقد توافقونه 
EE‏ وقد تخطئونه. فإذا قلتم فيما أداكم إليه اجتهادكم فيهم: ١‏ 
كم الله فيكم» وكان مخالفا للحكم عند الله تعالى» كان ما نسبتموه إليه 
سبحانه كذبا وافتراءً عليه» ولو كان كل مجتهد مصيبا لما كان للنهي عن 
إنزالهم على حكم الله تعالى من معنى . 

قوله: (وروى ابن عمر رضي الله عنهما وعمرو بن العاص وأبو هريرة 
وغيرهم أن النبي يي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن أخطأ فله 
أجر): الضمير في «غيرهم» يعود إلى الصحابة الكرام الثلاثة المذكورين 
وهم: عبد الله بن عمر» وعمرو بن العاص» وأبو هريرة رضي الله تعالى 
عم 

وممن رَوَى هذا الحديث غير أولئك الصحب الكرام الثلاثة رضي الله 
تعالى عنهم: الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه". 

٠‏ وهذا الحديث الشريف المتفق على صحته هو الدليل الثالث من 
السئة على أن المصيب واحد فقط فى باب الاجتهاد ومن عداه فهو 
مخطئ» ودلالته صريحة على تقسيم الاجتهاد إلى خط وصواب . 

قوله: (هذا لفظ رواية عمرو) أي: الصحابي الجليل عمرو بن العاص 


= (وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله ولكنْ أنزلهم على حكمك» > فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا؟). (صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب «الجهاد والسّير»» باب: 8 
الإمام الأمراء على البعرث» .)٤١ 239/١١‏ 

(۱) انظر: سنن الترمذي» أبواب «الأحكام»ء باب: «ما جاء في القاضي يصيب 
ويخطوع» (۲/ ۳۹۳) . 


فصل في حكم المجتهد C3‏ 


7 ° 


ا ا ا ل 5 2 e + so‏ 2 اال َ 
أخرجه مسلم» وهو حَدِيث تلقته الامة بالقبولٍ. وهو صَريح في أنه 
ه سس ھت عم 5 5 7 02 0 
يكم بِاجْتِهَادِهِ فيخطئٌ وَيؤْجَرَ دون أجر المصيب. 

SN N AS O : فإن قيل‎ 


رضى الله تعالى عنه» ولفظه طبقاً لما فى «الصحيحين» أن النبى ككل قال: 
(إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ 
فله أجر). 

قوله: (أخرجه مسلم): بل أخرجه الشيخان البخاري ومسلم 
رضى الله تعالى عنه» فهو متفق عليه بينهما. 

قوله: (وهو حديث تلقته الأمة بالقبول): الضمير المنفصل «هو) يعود 
إلى قول النبي ككل: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)ء وإليه عود الضمير في «تلقته». 

فهذا الحديث الشريف تلقته الأمة بالقبول للاتفاق على صحته» فلا 
يضيره أن يكون خبر آحادٍ كما طَعَنَ فيه بعض مَنْ ذهب إلى أن كل مجتهد 
مصيب؛ لأن حبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له كان 

قوله: (وهو صريح في أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويُؤْجَرُ دون أجر 
المصيب): الضمير المنفصل «هو) يعود إلى «الحديث السابق». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحاكم»» وكذلك إليه عود الضمير في 
«باجتهاده)» . 

والمراد هنا: أن حديث الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه صريحٌ في أن المجتهد يخطئ ويُؤْجَرٌ بأجر واحد» ولو كان كل 
مجتهد مصيباً لَمَا كان لذكر الخطأ هنا من معنى . 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من القائلين ان كل مجتهد مصيب. 


سے سر 6 


الْمُرَادُ به أنه أخطا مَظِلُوبَهُ دُونَ مَا مَا كُلَقَهُ تحط الْحَاكِم رَد الْمَا ل إلى 
ف مَعَ إِصَابَيهِ حم الله عَلَيْهِ وَهُوَ انْبَاعٌ مُوجَبٍ ظَنْو 210 


قوله: (المراد به أنه أخطا مطلوبه دون ما كُلَّقَهُ): الضمير في «به» يعود 
إلى قول النبي ككِ: (وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ). 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«مطلوبه» . 

وما في قوله: «ما كلفه». موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «كلفه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: لا نسلم بأن خطأ المجتهد حاصل فيما كلفه الله تعالى 
به فذاك لا وجه للخطأ فيه؛ لأن الله تعالى كَلْقَهُ بالاجتهاد بحسب غلبة ظنه 
وقد فعل» فهر مضب لامعال فيل ها كلت به وإِنْ سَلَّمْنَا وقوع الخطأ من 
المجتهد فهو في مطلوب الاجتهاد ولیس في عين الاجتهاد. 

قوله: (كخطأ الحاكم رد المال إلى مستحقه مع إصابته حكم الله عليه 
وهو اتباع موجب ظنه): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى 
الذهن. 

والضمير في «مستحقه» يعود إلى «المال». 

والضمير في «إصابته» يعود إلى «الحاكم»» وإليه كذلك عود الضمير 
فى «عليه». 
٠‏ والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «إصابة حكم الله تعالى». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: إذا حكم الحاكم باجتهاده بين مُتَخْاصِمَيْنٍ فأداه اجتهاده 
إلى إعطاء المال لغير مستحقه فهذا خطأ في المطلوب». إذ مطلوبه في 
الحكم باجتهاده هو «رَدُ المال إلى صاحبه المستحق له» فأخطاً في تحقيق 
هذا المطلوب» ولكنه من جهة عين الاجتهاد فهو مصيب؛ لأنه 0 
بحسب موجب ظنه وقد فَعَلَّ ذلك . 


فصل في حكم المجتهد 02 
ر ا ET‏ م 

وَهَذَا يَتَحَفَقُ EY‏ يَتَحَمَق في کل اة فيها نص أو امجتهاد يتَعَلق بِتَحْقِيقٍ 
الْمَتَاظَء كَأَرُوشٍ الْجِنَايَاتِ ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ee‏ 


قوله: (وخطأ المجتهد جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه 
فيها): هذا مثال توضيحي آخر لتقريب المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «فرضه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير 
في «مطلوبه». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الجهة»). 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اجتهد في تحديد جهة القبلة حال 
اشتباهها عليه فَصَلَّى إلى غيرها كان مخطئاً في مطلوبه وهو إصابة الجهة 
المتعينة للاستقبال حال عدم الاشتباه» ولكنه ليس ظا في عين 
الاجتهادء بل هو مصيب فيه لكونه قد أُمِرَ به بحسب غلبة ظنه وقد امتثله 
وقام به. 

قوله: (وهذا يتحقق في كل مسالة فيها نص أو اجتهاد يتعلق بتحقيق 
المناط): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «وقوع الخطأ في الاجتهاد من جهة 
مطلوب المجتهد» . 

والمراد هنا: كل مسألة منصوصة. والنص فيها يتعلق بقاعدة كلية فإن 
خطأ الاجتهاد فيها يقع من جهة تحقيقها في الفروع» وهذا ما يُعْرَفُ بتحقيق 
المناط» والخطأ في ذلك ليس متجهاً إلى عين الاجتهاد» بل إلى مطلوبه 
وهو تحديد الفرع المناسب. 

قوله: (كاروش الجنايات): هذا مثال توضيحي لتقريب هذه الصورة إلى 
الذهن. 

و«الأروش» جمع «أرش»» والأرش من الجرّاحات ما ليس له قَدْرٌ 
معلوم» والأرش فيها واجب بالنص» ولكنه لم يرد بتحديد مقدار معين. 


۳۲۸ فصل في حكم المجتهد 


ص 


وَكَدْرٍ كمَايَةِ الْمَرِيبِء َإِنَّ فِيهًا حَقِيقَةَ مُعَيَّنَةَ عِنْدَ الله وَإِنْ لَمْ يُكَلّفٍ 
فيجتهد الحاكم في تحديد مقدار ذلك الأرش وقد يصيب في تحديد هذا 
المقدار وقد يخطى» فخطؤه ليس لذات الاجتهاد» بل للمطلوب فيه وهو 
المقدار المناسب. 

قوله: (وقدر كفاية القريب): هذا مثال توضيحي آخر لِمَا وَرَدَ فيه نص 
يحتاج الاجتهاد في تطبيقه إلى تحقيق المناط . 

وذلك أن «نفقة القريب» O‏ الذي تعيّنت عليه» وهذا 
الإيجاب ثابت بالنص ولكن من غير تحديدٍ بمقدارٍ معين» فيجتهد الحاكم 
في المقدار الكافي من هذه النفقة وقد يصيب في هذا التحديد وقد يخطئ» 
أن شا افا لسن غاا آي اذاف الا خاد اة انرا عبت ا 
ظنه وقد فعل» ولكنه عائد إلى المطلوب فيه وهو تحديد المقدار الكافي 
طا ا لري 

قوله: (فإن فيها حقيقة معينة عند الله وإِنْ لم يُكَلّفٍ المجتهد طلبها): 
الضمير في «فيها» يعود إلى «كل مسألة نصية يحتاج الاجتهاد فيها إلى 
تحقيق المتاط). 

والضمير في «طلبها» يعود إلى «الحقيقة المعينة». 

والمراد هنا : أن كل مسألة ورد نص في شأنها من جهة إيجاب 
حكمها كقاعدة كلية لله تعالى فيها حقيقة معينة لم يُكلْفِ المجتهد بإصابة 
تلك الحقيقة؛ لأنها أَنْرٌّ غيبى» فلو كُلّف إصابتها لكان ذلك تكليفاً بما لا 
يُطاق» ولكنه كل الاجتهاد في طلبها بحسب غلبة ظنه» وقد يصيب تلك 
الحقيقة وقد يخطئها إلا أن هنذا الخطأ لا يضاف إلى الاجتهاد لكون 
المجتهد أوقعه كما أُمِرَ به» ولكنه يضاف إلى مطلوب الاجتهاد. 

فأرش الجناية فيه حقيقة معينة عند الله تعالى وهى المقدار المناسب 
للجناية» ولكنٌّ هذا المقدار المعين مَُيّب عن المجتهد فيقع خطؤه فيه 


فصل في حكم المجتهد___ ۹ 


قُلْنَا: قدا ل هَذَا تق التراعء تا لا تقول : 3 الْمُْجْتَهِدَ 
يكلف إِصَابَةٌ الْحُكُمء وَإِنَمَا لكل مَسْأَلَ ة حم مين عل الله كلت 
الْمُجْتَهِدَ طلبَهُء فان اجتهد EEE‏ اران وَإن إذ أخطا كله +“ 
عَلَى اجْيَهَادِهِ وَهُوَ مُخْطِعٌء وَإِنْمْ الْحَطأْ مَخطوظ عَنْهُ. 


بسبب ذلك» وهذا عائد إلى مطلوب الاجتهاد لا إلى الاجتهاد نفسه. 

وكذلك نفقة القريب فيها حقيقة معينة عند الله تعالى» وهي المقدار 
الكافي لحاجة ذلك القريب» ولكن هذا المقدار المعين مغيب عن المجتهد 
فيقع خطؤه فيه بسبب ذلكء وهذا أيضاً عائد إلى مطلوب الاجتهاد وليس 
إلى الاجتهاد نفسه. 

ويُلْحَظْ هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى قال: «فإن فيها حقيقة معينة 
عند الله تعالى وإن لم يكلف المجتهد طلبها». 

والصواب أن يقول: «وإن لم يكلف المجتهد إصابتها»» وذلك لأن 
ْلَب تلك الحقيقة هو المقصود د من الاجتهادء فالمجتهد مُكَل بطلب 
الحكم ولكنه لا لك بإصابته . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (فإذا سُلَّمَ هذا ارتفع النزاع): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون 
المراد بخطأ المجتهد هو خطؤه في مطلوبه دون ما كلف به؛. 

والمراد هنا: إن سلَّمتَم بأن المقصود من خطأ المجتهد هو خطؤه في 
مقصوده وليس فيما كلف بهء فالمسألة بيننا وبينكم وفاق» وبذلك يرتفع 
التزاع. 

قوله: (فإننا لا نقول: إن المجتهد يُكَلّفْ إصابة الحكم وإنما لكل مسالة 
حكم معين يعلمه الله كَلَّفَ المجتهد طلبه, » فان اجتهد فأصابه فله أجران» وإن 
أخطأه فله أجر على اجتهاده» وهو مخطئ وإثم الخطأ محطوط عنه): هذه 
الجملة توضيح لمقصد أصحاب المذهب الأول من قولهم: «المصيب واحد 
في باب الاجتهادء ومن عداه فهو مخطى». 


فصل قى حكم المجتهد 
سےا ۳۳۰ يِ 


وو حرا و اخ يال شاه ر و وة ا وه و 2 ؟ ورور كو ہے کو 
المجتهدِينّ فيها واجد ومن عداه مخطئ يقيناء يمكن أن يبينَ له خطاه 


يلْرَمُهُ إِعَادَةُ الصَلَاة عِنْدَ قُوْمء وَلَا يَلْرَمُهُ عِنْدَ آخَرِينَ لا لِكَوْنِهِ مُصِيباً 
2 و ت 
لها بل سَقَْط عَنْهُ التَّوَجْهُ إِلَيْهَا لِعَجَْرهِ عَنْهَا . 


والضمر في «يعلمه» يعود إلى «الحكم»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «طلبه»» وفي «فأصابه» . 

والضمير في «فله» في قوله: «فله أجران» يعود إلى «المجتهد» . 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحكم». 

والضمير فى فله» فى قوله: «فله أجر» يعود إلى «المجتهد»» وإليه 
نلك غود الضمير فى #اجتهاد16:والشمين المننضل فهى» والضمير 
المتصل في «عنه». 

والمراد هنا: أننا حينما نقول بأن المصيب واحد فى باب الاجتهادء 
فلا نعني بذلك أن المجتهد مكلت بإصابة الحكم عند الله تعالىء وإنما 
نعني بذلك أن لله تعالى في كل مسألةٍ حكماً معيناً وقد لف المجتهد 
بطلبه» فإن اجتهد فوافقه كان مصيباً واستحق أجرين على الاجتهاد وعلى 
الإصابة» وإن لم يوافقه كان مخطئاً واستحق أجراً واحداً على الاجتهادء 
والإثم مرفوع عنه. 

قوله: (كما في مسالة القبلة» فإن المصيب لجهة الكعبة عند اختلاف 
المجتهدين فيها واحد ومن عداه مخطئ يقيناً يمكن أن يبين له خطأه فيلزمه 
إعادة الصلاة عند قوم ولا يلزمه عند آخرينء لا لكونه مصيباً لها بل سقط عنه 
التوجه إليها لعجزه عنها): الضمير في «فيها» يعود إلى ١جهة‏ الكعبة». 

والضمير في «عداه» يعود إلى «الواحد المصيب». . 

والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد المخطئع»ء وإليه كذلك عود 
الضمائر في قوله : «خطأه»» وفي «فيلزمه»» وفي ١لا‏ لكونه». 


فصل شي حص ليتف 2 


2 ES 5 2۹ و‎ A 0۸ 4 2 3 

وهكذا کون حق زيل عند عمرو إذا اختلفٌ فيه مجتهدان. 

5 ير عقوم ا 8 2-6 0 2 o‏ 0 

فَالمصِيبٌ أحدهمًا وَالآحَرَ مُحْطِئٌء إذ لا يُمْكنٌ كؤن ذِمَة عَمْرو مَشْعُولَةَ 
م ر 

r 2ر‎ : 0 Sa اليم و حم و ل‎ f 

بريئة ٠‏ وتخصيص ذلك بمَا فيه نص خلافٌ موجَب العموم» وهو يَاطِل 


والضمير في «لها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المجتهد المخطى». 

والضمير في «إليها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والضمير في «لعجزه» يعود إلى «المجتهد المخطىئ». 

والضمير في «عنها» يعود إلى «جهة الكعبة». 

والمراد هنا: أن القبلة إذا اشتبهت على جماعة فاجتهدوا فى طلب 
جهتها واختلفوا في ذلك» فالمصيب منهم واحد فقط ومن عداه فهو مخطئ 
يقيناً» وإذا بُيّنَ للمخطئ خطأه فحينئذ إما أن يُلْرَمَ بإعادة الصلاة كما هو 
أحد القولين عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالىء وإما ألا يُِلْرّمَ بذلك كما 
هو مذهب الجمهورء وعدم إلزامه بإعادة الصلاة ليس لكونه مصيبا لجهة 
الكعبة» بل لأن التوجه قد سقط عنه لثبوت عجزه عن إصابة تلك الجهة. 

قوله: (وهمكذا کون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان» 
فالمصيب أحدهما والآخر مخطئء إن لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة) : 
اسم الإشارة «هكذا» يعود إلى «مسألة الاجتهاد في القبلة». 

والضمير في فيه يعود إلى «حق زيد». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الْمُجْتَهِدَيْنَ). 

والمراد هنا: إذا ادعى زيد بأن حقه عند عمروء فاجتهد فى ذلك 
ماد فاا فاد الف والح ها دون الا | دی ا 
يفضي إلى الجمع بين النقيضين وهو كون ذمة عمرو مشخولة بريئة» وذلك 
محال. 


قوله: (وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم» وهو باطل 


۳۲ فصل في حكم الجتهد 


َصَنَهُ ال يكل فَهُوَ گالتَص . 


٤ 


ما | ل ا يي ل و 
وَقَائِعَ ل تَحْمَى إِظلاقٌ الْخَطأْ عَلَى الْمَجَْهدِينَ e‏ 


أيضاً فإن القياس معنى النص» ونحن نتعرف بالبحث المعنى الذي قصده 
النبي بيه فهو كالنص): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «خطأ المطلوب في 
الاجتهاد». 

و«ما» فى قوله: «بما فيه» موصولية بمعنى «الذي». 

وال فى «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو' في قوله: «وهو باطل أيضاً» يعود إلى 
«تخصيص خطأ المطلوب في الأجنهاد بما فيه نص فقط» . 

والضمير فى «قصده» يعود إلى «المعنى». 

والضمير المنفصل «هو) في قوله: «فهو كالنص» يعود إلى «القياس». 

والمراد هنا: لا نسلم لكم أن خطأ المطلوب في الاجتهاد خاص بما 
فيه نص دون ما كان طريق ثبوته القياس» بل تقول إن ذلك خلاف موجب 
الحو إذ الأصل في الاجتهاد أن يكون عاماً فيما ثبتت قاعدته الكلية 
بنص ليحقق المجتهد وجود مقتضاها في الفروع» 5 كان طريق ثبوته 
القياس» إذ القياس في معنى النص؛ لأن المجتهد يتعرف على المعنى 
بطريق البحث في مسألة الأصلء ليكون ذلك المعنى علة جامعة بين الأصل 
والفرع» وحيتئذ فالقياس كالنص باعتبار النظر إلى المعنى الجامع في حكم 
الأصل . 

قوله: (وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم اشتهر عنهم في وقائع 
لا تخفى إطلاق الخطأ على المجتهدين): هذا هو الدليل من الإجماع على أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحد» ومن عداه فهو مخطيعء ولو كان كل 
مجتهد مصبباً لَمَا انعقد الإجماع على خلافه. 


فصل في حكم المجتهد ECT‏ 


مِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أبي: بكر رضي الله عَنْهُ في الْكَلَالَةِ: «أفُول فِيهًَا یي 
إن يَكُنْ صَوَاباً قَمِنَ اله وَإِنْ يَكْنْ خَطَأ قَمِئْي وَمِنَ الشَّيْطَانِء وَاللهُ 


3 0و ر 


و بیان . 
رص 0 سه 7 م ص ماه سمس git A‏ 
وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ في قِصَّةٍ بَرْوَعَ مثل ذَلِك» NOLES a‏ را 


قوله: (من ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه في الكلالة: «أقول فيها 
برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله, وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء واللَه 
ورسوله منه بريئان): هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر عدو 
من الشواهد الدالة على انعقاد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على 
أن المجتهد يخطئ ويصيب. 

والمذكور هنا هو الشاهد الأول» وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه في الكلالة: «أقول فيها برأبي» فإن يكن اا فمن الله» وإن 
يكن خطاً فمني ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان» أراه ما خلا الولد 
والوالد»”"' . 


قوله: (وعن ابن مسعود في قصة بروع مثل ذلك): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه». 
و'بروع» هي بروع بنت واشق ق الرواسنة الكلابية أو الأشجعية» زوج 
هلال بن مرة رضي الله 3 , 
رضي الله تعالى عنه في قصة بروع: «فإني أقول فيها: إن لها صداقاً 
)١(‏ أخرجه البيهقي واللفظ له في كتاب «الفرائض». (انظر: السنن الكبرى /١‏ 
.(Y‏ 
وأخرجه الدارمي في كتاب «الفرائض». (انظر: سنن الدارمي ۲/ 3758 .)۳١١‏ 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب «الفرائض». (انظر: مصنف عبد الرزاق 
2/۰( 
(۲) انظر: الإصابة ۲۹/۸. 
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وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ لِكَاتِبِهِ: «اكْتْبْ هَذَا مَا رَآهُ عْمَرُء فَإِنْ يَكْنْ 
صَوَاباً فمن الله وَإِنّْ إِذْ تكن خَطَأ كين عُمَرَه» رال فى قَضِيةِ تَضَاهَا : 


م مس 
7 


«وَاللهِ مَا يَدْرِي عُمَرُ أصاب أَمْ أخطأ» ذَكَرَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ 
بر بن مُحْمَّدٍ عَنْ أبيه. 
وَقَالَ عَلِنَ لِعْمَرَ في الْمَرْأةِ الي أَرْسَلَّ إِلَيْهَا فَأَجَهَضَتْ ذا بَظيهَاء 


كصداق نسائها لا وكس ولا شططء وإن لها الميراث وعليها العدةء فإن 
يك صواباً فمن اله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريئان»20 . ب 

قوله: (وقال عمر رضي الله عنه لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمرء فإن يكن 
صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمن عمر»» وقال في قضيةٍ قضاها: «والله ما 
يدري عمر أصاب آم أخطا»» ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه): الضمير في «ذكره» يعود إلى «قول عمر رضي الله تعالى عنه». 

کر ين مهاه أو احا يك مل متحي الات ااي 
أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى»”" . 

والمذكور هنا هو الشاهد الثالث. وهو قول عمر رضي الله تعالى عنه 
لكاتبه: «اكتب هذا ما رآه عمر» فإن يكن صواباً فمن الله ا 
فمن عمر)("©. 

وقال في قضيةٍ قضاها: «والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ». وقد 
ذكر هذه المقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى» كما رواه صاحبه بكر بن 
محمد عن أبيه . 

قوله: (وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنهاء 
(۱) أخرجه أبو داود في كتاب «التكاح». (انظر: سنن أبي داود ۰0۸4/۲ 090). 
۳( 0 طبقات الحنابلة .١١9/١‏ 


)۳( أخرجه البيهقي في كتاب «آداب القاضي». باب: «ما يقضى به القاضي». 
(انظر: السنن الكبرى .)١١5/١١‏ 
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وقد اشقا عُدْمَانَوََبَْ الّحمَنٍ ققالا: «لا سَيْء عَلَيْك ِنّمَا نت 
ل A‏ ر 91 0 م سل م َه وات 862 رمف 1ج له 
موَّدْبٌ»., وَقَالَ عَلِنٌ : «إن يَكونا قَدِ اجْنَهَدَا فمَد أخطاء وَإن يَكونا ما 
ويك 1ه 2 ا ال رر ومع ”م ر 

اجتهّدا فقد غشاكء» عَليّك الديّة») فرَجَعَ عَمَرَ إلى رأيه. 


ستهر 
as‏ املقو ا قاط اجا وَأْجْمَعْ الوّأيَ الست 9 الْمُْتَ : 


وقد استشار عثمان وعبد الرحمن فقالا: «لا شيء عليك إنما أنت مؤدب»»ء وقال 
علي: «إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطاء وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاكء عليك 
الدية»» فرجع عمر إلى رأيه): الضمير فى (إليها» يعود إلى «المرأة»» وكذلك 
إليها عود الضمير في «بطنهاء. ٠‏ 

والضمير فى «رأيه» يعود إلى «على» رضى الله تعالى عنه. 

والمذكون هنا هو الشاهد الرابع» ن صَدَّحَ علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بوقوع الخطأ من المجتهد» وذلك في قوله بشأن مشورة 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن يكونا قد اجتهدا فقد أخط)»"" . 

قوله: (وقال علي في إحراق الخوارج: 
لقد عثرث عثرةلاتنجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر 
ههه ...00000000000000 0 وأجمع الرأي الشتيت المنتشر): 

هذا هو الشاهد الخامس» وهو قول على بن أبى طالب رضى الله 
تعالى عنه : ٠‏ ْ ْ 
قد عفرك عر لا جير .سرف اكيس تدا او ات 
أذقع يدق و نا كيك اجر .رواجم الراى«الشنية المسير 

ومعنى «أْكِيسٌ» هنا؛ أي: أَرْجِعٌ عن التحريق بالنار. 


)1١(‏ سبق تخريج الأثر. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: ألا يهى الله ريد يَجْعَل ابن الابْنٍ ابناء ولا 
يَجْعَل أ الأب أبأى وَقَالَ: م شَاءَ بَاهَلْيُهُ فى الْعَوْلٍِ) 2000 


وإنما قال رضي الله تعالى عنه ذلك ندماً على ما فعله وهو إحراق 
أولئك القوم بالنار» وهذا اعتراف منه بخطأ اجتهاده. 

والمؤلف رحمه الله تعالى صَرَّحَ بأن الذين أحرقهم علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنه هم الكت والثابت في «الصحيح» أن 
الذين أحرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه م «الزنادقة» وليسوا 
الخوارج؛ فقد ا امام ان رحمه الله e‏ ااصحيحه) عن 
بزنادقة a‏ فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لوك 5 1 0 لنهي 
رسول الله عله : (لا تُعَذَبُوا بعذاب الله)» ولَمَتلتْهُمْ لقول رسول الله ا : (من 
بذل دينه فاقتلوه)00' . 

قوله: (وقال ابن عباس: «ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا 
يجعل أب الأب أباً): هذا هو الشاهد السادس» وهو قول ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما: «ألا يتقي الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناًء ولا يجعل أب الأب 
أباً» . 

وهذا الإنكار إخبار من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخطأ زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه في تفريقه بين ابن الابن»› وأب الأب في 
الميراث. 

قوله: (وقال: «مَنْ شاء باهلته في العول»): هذا هو الشاهد السابع. 
وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من شاء باهلته في العول». 

وحقيقة المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فيقولوا: 
)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب «استتابة المرتدين والمعاندين 

وقتالهم»› باب: «حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم». رقم الحديث: (1۹۲۲). 
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وَقَالَتُ عَائِسَةٌ: «أَبْلِغي رَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أنه قَدْ اَنَل جِهَادَهُ مَعَ 
رَسُولٍ الله يك إلا أَنْ يَثُوبَ». وَهَذَا اتَمَاقُ مِنْهُمْ عَلَى أن الْمُجْتَهِدَ 
دمل 


لَعْنَةٌ الله على الظالم من . 

وإنما دعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى المباهلة؛ لأن عدداً 
من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنكروا على ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما تَرْكَ القول بالعول» ومنهم علي بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم. 

قوله: (وقالت عائشة: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله ب إلا أن يتوب»): هذا هو الشاهد الثامن» وهو قول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول الله عل إلا أن يتوب». 
زيد بن أرقم أخبرتها بأنها باعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى 
العطاءء ثم اشترته منه بستمائة درهم» فقالت لها عائشة رضي الله تعالى 
عنها : «بئس ما شريت» وبئس ما اشتريت» أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله كه إلا أن يتوب». 

وهذا تخطئة من عائشة رضي الله تعالى عنها لِمَا فَعَلَّهُ زيد , بن أرقم 
رضي الله تعالى عنه باجتهاده. 

قوله: (وهذا e‏ المجتهد ف اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الشواهد السابقة» 

والضمير في («منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . 
)١(‏ انظر: لسان العرب .۷۲/١١‏ 
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ِن قِيلَ: لَعَلّهُمْ تَسَبُوا الْحَطَأ إِلَيْهِ لِتَفْصِيرِهِ في النَظَرِء أو لِكُوْنِهِ 
مِنْ غَيْرِ أل قاد أذ كوه لقن بست كن نمه وى 


والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم كان يُخَطَئّ 
بعضهم بعضاًء بل كان الواحد منهم يعترف باحتمال وقوع الخطأ في 
اجتهاده» وهذا يدل دلالة واضحة على أنهم يعتقدون بأن المجتهد يخطئ 
ويصيبء إذ لو كانوا يعتقدون أن كل مجتهد مصيب لما اتفقوا على أن 
المجتهد عُرْضَةٌ للخطأ في باب الاجتهاد. 

قوله: (فإن قيل): هذا اعتراض من القائلين بأن كل مجتهد مصيب 
موجه إلى دليل الإجماع الذي تمسك به أصحاب المذهب الأول القائلون 
بأن المصيب في باب الاجتهاد واحد» ومن عداه فهو مخطئ غير آثم. 

قوله: (لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظرء أو لكونه من غير 
أهل الاجتهادء أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة): الضمير 
في «لعلهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

والضمير في إليه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في ١لتقصيره»»‏ وف «لكونه) . 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «التخطئة) . 

E ELAS‏ لکم بأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كان يخطّئ بعضهم بعضاًء فإنه لا يلزم من هذه التخطئة عدم القول 
بأن كل مجتهد مصيب» وذلك لأن تخطتتهم لبعض المجتهدين لا تخلو من 
ثلاثة احتمالات: 

الاحتمال الأول: أنهم حكموا بتخطتته لتقصيره في النظر» بحيث لم 
يستفرغ جميع ما لديه من طاقةٍ ووسع. 

الاحتمال الثاني: أنهم حكموا بتخطتته لكونه ليس من أهل الاجتهادء 
وقد تصدى لما لا يتصدى له إلا المجتهدون. 
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قُلْنَا لتا : ئا الَو َجَهلَ یځ وَحَطَأ صَرِيحٌ» كيت يشتجل مسيم 
أنْ يَقُوكَ: إِنَّ الْحُلَمَاءَ الرّاشِدِينَ وَالْأَيِمَةَ الْمَهْدِيِينَ وَمَنْ سينا مهم 
2 مِنَ الْبَحْرِ ابْنِ عَبّاس» وَالْأمِين عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء وَأَفْقَهِ الصَّحَابَةٍ 
َأْرَضِهمْ وَفَارنهِمْ َيْدِ بْنِ نَابِتٍ لَيْسُوا , مِنْ أَهْلٍ الْاجيَهَادِ؟ وَإِذَا لَمْ 
وو مِنْ أَهْلٍ الا فَمَنِ الذي يَبلْعُ دَرَجَنَهُ؟! ولا يَكَادٌ يَتَجَاسَرٌ 
على هَذَا الْقَوْلِ مَنْ له في الالام نَصِيبٌ. 


الاحتمال الثالث: ربما يكون الْمُخَطَئّ منهم هو ممن يرى تخطئة 
المجتهدين . 

وإذا كانت تخطتتهم تحتمل هذه الأمور الثلاثة» فحملها على محمل 
واحد فقط» وهو أنهم يرون أن المصيب واحد دون غيره تَحَكُمّ لأنه ترجيح 
بلا مرجح» والترجيح بلا مرجح لا تنتهض الحجة به. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (أما الأول فجهل قبيح وخطأ صريح): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الأول من وجوه الاعتراض». 

والمراد بالأول هنا هو قولهم: «إنهم حكموا بتخطئة المجتهد لكونه 
ليس من أهل الاجتهاد). 

فهذا القول الذي تفوّهوا به جهل قبيح وخطأ صريح؛ لأنه لا يتناسب 
مع مكانة الفقهاء والمجتهدين من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 

قوله: (كيف يستحل مسلم أن يقول: إن الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديين» ومَنْ سَمَّيْنًا معهم من البحر ابن عباسء والأمين عبد الرحمن بن 
عوفء وأفقه الصحابة وأفرضهم وقارئهم زيد بن ثابت ليسوا من أهل الاجتهاد؟ 
وإذا لم يكونوا من أهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته؟! ولا يكاد يتجاسر على 
هذا القول مَنْ له في الإسلام نصيب): الاستفهام بكيف هنا للتعجب 
والاستنكار. 


ن يَكُونَا قَدِ اجْتَهَدَا 


¢ وومام ...6م مم6 ممم 


° 9 2300 ل م ا زو س 02 
تَصْرِيحِهمُ بخلافهء فإن عَلِيَا رَضِيَ الله عنه قَالَ: « 


5 
ت 
ل موس 


إِ 
فقذ أخطا»» وتوت ابن معو في فة بزع شَهر 

والضمير في «معهم» يعود إلى «الخلفاء الراشدين» رضي الله تعالى 
2 
والضمير في «درجته» يعود إلى «الاجتهاد». 
والقول المشار إليه فى قوله: «ولا يكاد يتجاسر على هذا القول» هو 
قول المعترضين بأن التخطئة إنما كانت بسبب كون المجتهد ليس من أهل 
الاجتهاد. 

و«التجاسر» بمعنى «التجرق». 

والمراد هنا: أن القول بأن نسبة الخطأ إلى بعض مجتهدي الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إنما هي بسبب عدم التأهل للاجتهاد قولٌ ساقط 
مهجور لا يُعْتَدُ به ولا يُعَوّلُ عليه» فإن الذين أوردنا الشواهد عنهم هم ممن 
شهد لهم القاصي والداني بطول الباع في بلوغ درجة الاجتهاد كالخلفاء 
الراشدين» وكحبر الأمة وبحر العلم عبد الله بن عباس» وكعبد الرحمن بن 
عوف» وزيد بن ثابت الذي يُعَدٌ من أفقه الصحابة وأفرضهم وأقرئهم 
لكتاب الله تعالى . 

وإذا كان هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهم 
مَنْ هم في قوة الدين ورسوخ العلم ليسوا من أهل الاجتهاد» فمن يكون 
أهله إذن؟! 

فهذا القول لا يجوز التجاسر بادعائه؛ لأنه مزلة قَدّم خطيرة. 

قوله: (ونسبته لهم إلى أنهم قَصَّرُوا في الاجتهاد إساءةٌ ظنّ بهم مع 
تصريحهم بخلافه» فإن علياً رضي الله عنه قال: «إن يكونا قد اجتهدا فقد 
أخطآ», وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهراً): الضمير في نسبته» يعود 


إلى «المعترض» الذي قال: «لعلهم نسبوا الخطأ إليه لتقصيره في النظر». 
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وَهَذا فِي المبح قَرِيبٌ مِنَ الذي قَبْلهء لِكُوْنِهِ نَسَبَ هَولاءِ الأئِمّة إلى‎ 


الحم ِالْجَهْلٍ وَالْهَوَى وَارْتَكَابِ ما لا يحل لِيْصَححَ به قَوْلَهُ الْقَاسِدَ 


قلا ينبي أن يُقَتَ يسمت إِلَى هَذًا . 


والضمير في «لهم» يعود إلى «مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم». وإليهم كذلك عود الضمائر في «أنهماء وفي «بهم»» وفي 
اتصريحهما . 

والضمير في «بخلافه» يعود إلى «التقصيرا. 

قوله: (وهذا في القبح قريب من الذي قبلهء لكونه نسب هؤلاء الأئمة إلى 
الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحلء ليصحح به قوله الفاسدء فلا ينبغي 
أن يلتفت إلى هذا): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا في القبح» يعود 
إلى «القول بأن الصحابة المجتهدين رضي الله تعالى عنهم قَصَّرُوا في 
الاجتهاد». 

والضمير في «قبله» يعود إلى قولهم: «الصحابة الذين حْطكُوا لم 
يكونوا من أهل الاجتهاد». 

والضمير في «لكونه» يعود إلى «القول بتقصير الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم في الاجتهاد). 

و«ما» في قوله: «ما لا يحل» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «قوله» يعود إلى «المعترض». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلا ينبغي أن يلتفت إلى هذا» يعود 
إلى قول المعترض بأن تخطئة الصحابة في اجتهادهم إنما هي بسبب 
تقصيرهم في الاجتهاد. 

والمراد هنا: أن القول بأن سبب تخطئة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في اجتهاداتهم إنما هو تقصيرهم في الاجتهاد هو قولٌ في القبح 


= فصل في حكم المجتهد 
َقَوْلهُمْ : «ذَمَبُوا مَذْهَبَ مَنْ يَرَى التّخْطئة» فَكَذَلِكَ هو لَكِنْ هُوَ 
إِجْمَاعَ مِنْهُمْء فلا تجل مُحَالمَئْه . 


والنكارة كالقول الذي سبقه وهو أنهم لم يكونوا من أهل الاجتهاد. 

وإنما كانت نسبة مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى 
التقصير في الاجتهاد من القبح بالمكان الذي لا يخفى؛ لأن هؤلاء 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يدخرون وسعا في اجتهاداتهم. 
ولا يستعجلون في إصدار آرائهم» بل كانوا يُدَفقُونَ النظر وَيْمَحصُونَ 
المسائل إلى أن يغلب على ظنونهم بأنه لا حُكمَ في مسألة الاجتهاد إلا هذا 
الحكم» والدليل على ذلك أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه حين سَيْلَ عن قضية بروع بنت واشق التي فَوَّضْتْ أمر صداقها 
إلى زوجها فمات قبل الدخول بهاء مَكُتٌ ينظر فيها شهرأ حتى حكم فيها 
باجتهاده الذي وافق فيه قضاء رسول الله ل . 

فالقول بأنهم قَصّرُوا في الاجتهاد افتراءٌ عليهم وإساءءةٌ ظَنّ بهم؛ لأن 
القول بأنهم قصّروا في الاجتهاد يعني تساهلهم في أمر الاجتهاد وعدم 
مبالاتهم بإصدار الأحكامء وهذا لا يليق بأدنى مجتهد» فكيف بأصحاب 
رسول الله ب الذين هم أئمة الْهْتَى ومصابيح الدجى رضي الله تعالى 
عنهم؟ . 

قوله: (وقولهم: «ذهبوا مذهب من برى التخطئة» فكذلك هوء لكنْ هو 
إجماعٌ منهم» فلا تحل مخالفته): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب 
الاعتراض السابق». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «فكذلك» يعود إلى «قول المعترض 
بأن الذين نُقِلَتْ عنهم التخطئة هم ممن يرون تخطئة المجتهدين». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «تخطئة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم بعضهم لبعض». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم». 


وَأنا"المقتى فر و اها أن ملعت هن يفول الوت 
مُحَالٌ فِي نَفْسِهِ؛ لِأَنّهُ يودي إلى الْجَمْع بَيْنَ النّقِيضَيْنء وَهْوَ أن يَكُونَ 


يَسِيرٌ النَبِيذٍ حَرَاماً حلالاً» وَالنْكَاحٌ بلا وَل صَحِيحاً فَاسِداًء وَدَمْ 


الْمُسْلِم إا َل الذَمّيَ مُهْدراً مَعْصُوماء وَذِمَةُ الْمُحِيل إا امْتَتَمَ 0 


والضمير في «مخالفته» يعود إلى «الإجماع». 

والمراد هنا: نسلم بأن مَنْ صَدَرَتْ منه التخطئة من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم يرون بأن المجتهد يجوز عليه الخطأ في باب الاجتهاد» إلا أن 
هذه الرؤية فى واقعها ليست خاصة بهؤلاء فقط» بل إنها رؤية عامة عند 
جميع ا الكرام رضي الله تعالى عنهم» بحيث أصبحت إجماعاً 
اتفقت عليه كلمتهم» ولذلك فإنه يجب الوقوف عند هذا الإجماع والقول 
بمقتضاهء وهو أن المصيب فى باب الاجتهاد واحدٌ فقط وسواه مخطئء 
ومن زعم غير ذلك فقن الت هذا المقتضى الذي دل عليه الإجماع 
المذكورء ومقتضى الإجماع لا تحل مخالفته. 

قوله: (وأما المعنى فوجوه) أي: وأما الدليل من المعنى على أن 
المصيب فى باب الاجتهاد واحد فقطء ومن عداه فهو مخطئ.» فيتمثل فى 
عددٍ من الوجوه. ۰ 

قوله: (أحدها: أن مذهب مَنْ يقول بالتصويب محال في نفسه؛ لأنه يؤدي 
إلى الجمع بين النقيضين): الضمير في «أحدها» يعود إلى «الوجوه». 

والضمير فى «نفسه» يعود إلى «مذهب المصوبة»ء وإليه كذلك عود 
الضمير في «لأنه». ظ 

والمراد هنا: أن القول بالتصويب في حق المجتهدين جميعاً يفضي 
إلى الجمع بين النقيض ونقيضه وذلك محالٌ عقلاء إذ العقل لا يجوز 

قوله: (وهو أن يكون يسير النبيذ حراماً حلالاً. والنكاح بلا ولي صحيحاً 
فاسداء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرا معصوماء وذمة المحيل إذا امتنع 


الْمُحْتَالُ مِنْ قَبُولٍ الْحَوَالَةِ عَلَى الْمَلِيءِ بَريئة مَشْعُولَة إذ لَيْسَ في 
ا ەاا رش مس وتو ن ل ل اكع وس اه سك سس سن نه سس 
المَسْأُلَةَ حكم معين » وقول كل وَاحدٍ مِنْ المجتهدينٍ حق وَصوّابت مع 
المحتال من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة: إذ ليس في المسالة حكم 
معين» وقول كل واحدٍ من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما): الضمير 
المنفصل «هو)» يعود إلى «كون مذهب المصوبة يؤدي إلى الجمع ن 
النقيضين» . 

وضمير التثنية في «تنافيهما» يعود إلى «قولي الْمُجْتَهِدَيْنِ المختلفين». 

والمذكور هنا أمثلة توضيحية على اقتضاء القول بالتصويب للجمع بين 
النقيضين › وهذه الأمثلة هي : 

المثال الأول: كون «يسير النبيذ» حراماً وحلالاً» لاختلاف 

المثال الثاني: كون «النكاح بلا ولي» صحيحاً فاسداًء لوقوع الخلاف 

المثال الثالث: كون «دم المسلم» إذا قتل ذمياً مهدراً معصوماً؛ لأن 
المجتهدين مختلفون في ذلك على هذين القولين. 

المثال الرابع: كون «ذمة المحيل» إذا امتنع المحتال من قبول الحوالة 
على المليء بريئة مشغولة» لوجود الخلاف بين المجتهدين في ذلك. 
هي قولهم بعدم وجود حُكم لله تعالى معين في هذه المسائل كلهاء وإذا 
انتفى أن يكون لله تعالى فيها حكم معين فالحكم فيها هو ما يتوصل إليه كل 
مجتهد باجتهاده» وحيث كان العمل بالاجتهاد صواباً فما بُنِي عليه يكون 
ضيوانا لا ونه لطا اف 
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EE‏ َهْلِ الْعِلُم: هذا المذهية اول فط اة 
زناف لاله فرج الاتعداء تحمل ال ةوفه حقاء وبالاعرة ي 
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قالوا : لا يَمْتَحِيلٌ گون السَّىْءِ خلالاً وَحَرَاماً في حى شََخْصَيْن 
وَالْحَُكُم ليس وَضْفاً لِلْعيْنِء فَلا يَتنَاقَضُ أَنْ يحل لِرَيْد ما حرم عَلَى عَمُروء 


قوله: (قال بعض أهل العلم: هذا المذهب أوله سفسطة» وآخره زندقة؛ 
لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقاء وبالآخرة يخيّر المجتهدين بين 
النقيضين عند تعارض الدليلين» ويختار من المذاهب أطيبها): المذهب 
المشار إليه فى قوله: «هذا المذهب» هو «مذهب المصوبة»» وإليه عود 
الضمائر في «أوله»» وفي «آخره»ء وفي «لأنه» . 

والضمير في «نقيضه» يعود إلى «الشيء» . 

والمراد هنا: أن «مذهب المصوبة» أُوَّلَهُ سفسطة؛ لأنه يقوم على اعتبار 
الشيء ونقيضه»ء وأن كل ذلك حق وصواب في نفسه» وهذا هو عين ما 
ذهبت إليه إحدى قُرُقِ السوفسطائية» فإن هذه الفرقة زعمت أن «الحقائق حق 
عند من يراها حقاًء وباطل عند من يراها باطلاً»؛ وبناءً على ذلك فمن رأى 
بأنها حق فهو مصيب في ذلك» ومن رأى بأنها باطل فهو مصيب في ذلك» 
إذ ليس للحقائق عندهم حكم معين» بل حكمها بالإضافة إلى معتقدها. 

وآخر (مذهب المصوبةة» زندقة؛ لأنه يجعل ‏ المجال رحبا أمام 
المجتهدين بحيث يختار كل واحدٍ منهم ما طاب له من الشيء ونقيضهء 
فيكون المرجّجح لذلك الاختيار هو المزاج والهوىء وليس الأتقى 
والأرضى لله تبارك وتعالى. 

قوله: (قالوا: لا يستحيل كون الشيء حلالاً وحراماً في حق شخصين» 
والحكم ليس وصفاً للعينء فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حَرْمَ على عمرو): 
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كالمتكوحةٍ خلال لرَوجها حرام على غيْرو» وهذا ظاهِرٌء بل لا يَمْتَنْعَ 
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فِي حى شَّخْص وَاحِدٍ مَعَ التلافٍ الْأَحْوَالٍ كَالصّلَاةٍ وَاجِبَة في حى 
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الممخدث إذا ظَنَّ أنه مُتَظهّرٌء حرام إذا بِحَدَيْهِ؛ وَرُكوب | 
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اخ لمل غل على ف الكامة». حرا على الجا الذي بعلت على 
ظَنْهِ الْعَطبٌ. 


القائل هنا هم أصحاب المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد 

والمراد هنا : أنه لا يستحيل أن يتعدد الحكم في العين الواحدة في حق 
شخصين؛ لأن الحكم في حقيقته لا يتعلق بالأعيان» بل يتعلق بالأفعال» فلا 
يستحيل أن يكون المحرم على عمرو حلالاً على زيد والعكس. 

قوله: (كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره» وهذا ظاهر): الضمير 
في «لزوجها) يعود إلى «المنكوحة». 

والضمير في «غيره» يعود إلى «الزوج». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كون المنكوحة حلالاً لزوجها حراماً 
على غيره». 

والمذكور هنا مثال توضيحي لتعدد الحكم في حق شخصين.ء ولا 
يكون مستحيلاً؛ لأنه لا يلزم منه التناقض . 

والمراد هنا: أن مما يدل على أنه لا يستحيل كون الشيء حلالاً 
حراماً في حق شخصين أن «المرأة المنكوحة» تكون حلالاً لزوجها وحراماً 
على غيره» وهذا أمر واضح ظاهر من جهة حصوله في الواقع» ولو كان 
مستحيلاً لما أمكن حصوله. 

قوله: (بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال» كالصلاة 
واجبة في حق المُخيث إذا ظن أنه متطهرء حرام إذا علم بحدثه, وركوب البحر مباح 
لمن غلب على ظنه السلامة»ء حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب): 


وَالجَوَابٌ: أنه يودي إلى الْجَمْع بَيْنَ النْقِيضَيْنِ في حى شَّ ص 
واج فن الْمُجْتَهِدَ لا يَفْصْرٌ الْحَكُمَ على تفه بَلْ يَسَكُمْ بن سير 
اليذه حرام عَلَى كَل وَاجِدِء وَالْآحَرُ يَقْضِي بِإِبَاحَتِهِ في حى الْكُلَ 
َكيف يون حراماً عَلَى الكل مُبَاحاً لَهُمْ؟ 


الضمير في «أنه» يعود إلى «المحدث»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«بحدثه) . 

والمراد هنا: أنه كما لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخصين ولا يلزم 
منه الاستحالة لعدم تناقضه› فكذلك لا يمتنع تعدد الحكم في حق شخص 
واحد بالنظر إلى اختلاف أحواله» ولا يلزم من ذلك الاستحالة لعدم وجود 
التناقض . 

ومما يدل على ذلك: أن الصلاة تكون واجبة حراماً على الشخص 
نفسه باعتبار اختلاف حالتيه» فهى واجبة عليه حال ظنه الطهارة» وتكون 
عراف عله حال غه يانه مرت 

وكذلك ركوب البحر يكون مباحاً حراماً على الشخص نفسه باعتبار 
اختلاف غلبة ظنه» فن غلب على ظنه السلامة كان ركوب البحر مباحاً فى 
حقه» وإن غلب على ظنه العطب والهلاك كان ركوب البحر حراماً عليه. 

قوله: (والجواب) أي : عما أورده أصحاب المذهب الثانى فى 
اعتراضهم السابق. 

قوله: (أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد» فإن 
المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه»ء بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل 
واحدء والآخر يقضي بإباحته في حق الكل» فكيف يكون حراماً على الكل مباحاً 
لهم؟): الضمير في «أنه» يعود إلى «القول بعدم استحالة كون الشيء حلالاً 
حراماً في حق شخصين». 

والضمير فى نفسه» يعود إلى «المجتهد». 


ااا د ق شر كه لجح 
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ًم كيت تَكُونُ الْمَدكُوحَةٌ بلا ولي مُبَاحَةً لِرَوْجِهًا حَرَاماً عَلَيْهِ؟ ثم‎ 
بَعْضٍ الصُّوّرِء‎ eee 
ئه إِذَا تَعَارَضَ عِنْدَ الْمُجْتَهِدٍ دَلِيلانِ فَيَتَحَيّرُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَنَقِيضِدء وَلَوْ‎ 


والضمير فى «بإباحته» يعود إلى «يسير النبيذ) . 

والضمير في الهم) يعود إلى «الكل». 

والمراد هنا: إِنْ سلَّمنا لكم بأن الشيء لا يستحيل أن يكون حلالاً 
الواحد لما يفضي إليه من الجمع بين النقيضين» وذلك أن المجتهد حين 
يجتهد في المسألة فإن الحكم الذي يتوصل إليه باجتهاده لا يكون مقتصراً 
عليه وحده» وإنما هو حكم عام لكل الناس» فإذا تعارض حكمه مع ځکم 
مجتهدٍ آخر وهو كذلك حكم عام لا يقتصر على ذلك المجتهد نفسه. 
فحينئذ يتناقض حكماهما في حق الأمة» كما هي الحال في «اليسير من 
النبيذ» فإن بعض المجتهدين أباحه» والبعض الآخر حرمهء وبناءًَ على القول 
بأن كل مجتهد مصيب يكون «يسير النبيذ) حراماً على الكل مباحاً لهمء 

قوله: (أم كيف تكون المنكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حراماً عليه؟): 
الضمير في «لزوجها» يعود إلى «المنكوحة». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «الزوج». 

والمراد هنا: وكذلك يحصل التناقض فى حق الشخص الواحد فيما 
قولين» فمنهم من يرى تحريمه وهم الجمهور رحمهم الله تعالى» ومنهم من 
يرى إباحته وهم الحنفية رحمهم الله تعالى» وحينئذ فمن تزوج امرأة بلا 
ولى فإن تلك المرأة تكون حلالاً له حراماً عليه» وهذا هو عين التناقض. 

قوله: (ثم لو لم يكن محالاً في نفسه»ء لكنه يؤدي إلى المحال في بعض 
الصورء فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه»ء ولو 
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كح مُجْتَهِدٌ امْرَأَةَ بلا وَلِىّ ثم نَكحَهًا آخَرٌ يرَى بُظلَانَ الأَوّلِء فَكَيْفَ 
تون مُبَاحَة لِلرَوْجَيْنِ؟ 


OOOO EE OPA : المسلك الثاني‎ 


نكح مجتهد امرأة بلا ولي» ثم نكحها آخر يرى بطلان الأولء فكيف تكون مباحة 
للزوجين؟): الضمير في نفسه» يعود إلى «تصويب كل مجتهد»» وإليه كذلك 
عود الضمير في «لكنه) . 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «فإن الشأن إذا 
ری عند الود لون 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «المرأة». 

والمراد هنا: لو سلَّمنا بأن القول بتصويب كل مجتهد ليس محالاً في 
نفسه» فهو يؤدي إلى المحال في بعض الصورء ومما يدل على ذلك 
أمران: ١‏ 

الأمر الأول: إذا تعارض دليلان عند المجتهد» ولم يجد مرجحاً 
لأحدهما على الآخر ولم يَرَ التوقف» فإنه حينئذ يتخير بين الشيء ونقيضه» 
والتخير بين الشيء ونقيضه في باب الاجتهاد هو من قبيل التخير بين الخطأ 
الوا ` ْ 

الأمر الثاني: لو نكح مجتهد امرأةً بلا ولي لاعتقاده بأن ذلك النكاح 
صحيح ثم طلقهاء ثم نكحها مجتهد آخر بولي؛ لأنه یری بطلان النكاح 
بدونه» فإنه يلزم على القول بأن كل مجتهد مصيب أن تكون تلك المرأة 
مباحة لكلا الزوجين مَنْ تزوجها بغير ولي» ومن تزوجها بولي» وهذا 
لا يستقيم» إذ كيف يستوي الحكم في فعلين متضادين؟ بل المستقيم 
اختلاف الحكم فيهماء وهو أن تكون مباحة في حال العقد عليها بولي» 
ومحرمة في حال العقد عليها بلا ولي. 

قوله: (المسلك الثاني) أي: المسلك الثاني من أوجه دلالة المعنى 
على عدم صحة القول بأن كل مجتهد مصيب. 


2< سے ت 2 207 ers‏ ا 7 ىر اكع وس Tout o‏ 9۴ 
و گان كَل مُجْتَهِدٍ مُصِيباً جَارَ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنَ الْمجْتَهِدَيْنِ فِي الْقبْلَةِ أن 
و ر ەور 5 A‏ و مت 
يقتي کل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بصَاحِبه؛ لن كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُصِيبٌ وَصلانه 


٠. و‎ 5 o 


صَحِيِحَةٌ فلم لا ب يدي بِمَنْ صَلَائهُ صَحِبِحَةٌ في نَفْسِهِ؟ ثم يَجبُ أنْ 


يطوّى بسَاط الْمُتَاظَرَاتٍ فِي الْمُرُوعَ لِكَوْنٍ كَل وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُصِيباً لا 
قَايَِدَةَ فى تَقْلِهِ عَمَّا هو عَلَيْه E‏ كا اكد شرق 


e‏ هل 


قوله: (لو كان كل مجتهد مصيباً جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة 
أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مصيب وصلاته 
صحيحة» قَلِمَ لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه؟): هذا هو الوجه 
الأول من هذا المسلك» ومفاده: لو صح القول بأن كل مجتهد مصيب» 
لجاز لكل واحد من الْمُجتَهِدَيْنَ المختلفين في جهة القبلة حال اشتباهها أن 
يقتدي أحدهما بالآخرء لكون كل E‏ في وجهته وصلاته صحيحة 
في نفسه فتكون صحيحة بغيره» وحيث لم يجز ذلك لأن كل واحد منهما 
بق مطل ة وة اندو وك غان آله لبس كل مدني سا بل المصيب 
واحد لا بعينه . 

قوله: (ثم يجب أن يُطوَى بساط المناظرات في الفروع» لكون كل واحدٍ 
منهم مصيباً لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه): هذا 
هو الوجه الثاني من هذا المسلك. 

والضمير في «منهم» يعود إلى «المجتهدين». 

والضمير في «نقله» يعود إلى «المجتهد المخالف». 

و«ما» في قوله: «عما هو عليه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المجتهد المخالف». 

والضمير في «عليه) يعود إلى «ما» الموصولية. 

و«ما» في قوله: «ما عليه خصمه» موصولية بمعنى (الذي). 

والضمير في «عليه) يعود إلى «ما» الموصولية. 
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الْمَسْلَكُ الثَّالِتُ: أن الْمُجْتَهدَ يكلف الْاجْيِهَادٌ بلا جلاف 
EE‏ 2 تر ا 8 ريل هدم 2 م 009 0 5 
وَالاجتِهَادُ طَلبٌ يَسَذعِي مَظلوبا لا مَحَالَهَء فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاوِنَةِ حم 


asd 
E 


ن رَيْدا لَيْسَ بِجَاهل وَلَا عَالِم هَل 


والضمير في ١خصمه»‏ يعود إلى «المجتهد الأول». 

ومفاد هذا الوجه: لو كان كل مجتهد مصيباً لوجب أن يُظْوَى بساط 
المناظرات التي تجري بين العلماء المجتهدين» لعدم تحقق الفائدة منهاء 
فإن المقصود من إجرائها بيان الحق بدليله للطرف الآخرء فإذا كان الطرف 
الآخر على الحق كما هو الشأن في الطرف الأول انتفى ذلك المقصودء إذ 
كل واحد من المجتهدين مستغنٍ بما عنده من الحق» وليس بحاجة إلى أن 
يعرف ما عند الآخرء وبذلك يكون عَقُدٌ تلك المناظرات مضيعةً للوقت» 
وتضييع الوقت فيما لا يعود بفائدة لا يجوز. 

قوله: (المسلك الثالث) أي: من مسالك الاستدلال بالمعنى على عدم 

قوله: (أن المجتهد يُكَلّفُ الاجتهاد بلا خلاف» والاجتهاد طلب يستدعي 
مطلوباً لا محالة» فإن لم يكن للحادثة حكم فما الذي يُطْلَبُ؟): معنى «لا محالة» 
ا لا مناص. 

والمراد هنا: أن الله تعالى أمر المجتهد بالاجتهاد فيما لا نص فيه» 
والأمر طلبٌ يستدعي مطلوباًء والمطلوب في باب الاجتهاد هو التعرف 
على حكم المسألة» وهذا يستلزم أن يكون لكل حادثة حكم معين عند الله 
تعالى» إذ لو لم يكن لكل حادثة حكم معين عند الله تعالى فما الذي يطلب 
المجتهد معرفته في باب الاجتهاد؟ 

وإذا ثبت أن لله تعالى حكماً معيناً في كل حادثة» فإنَّ من وافق ذلك 
الحكم كان مصيباًء ومن لم يوافقه كان مخطتاً غير مأثوم. 

قوله: (فمن يعلم يقيناً أن زيداً ليس بجاهلٍ ولا عالم هل يتصور أن 
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ا 


يَظلْتَ القن علّمِو؟ وَمَنْ ي 


ا 


رھ و ر اور 
Ed N‏ 


َِنْ قَانُوا: إِنَّ الْمُجْتَهِدَ لا يطلب حُكُمَ الله تَعَالَىء َل ِنّمَا يَظلبُ 
عَلَبَدَ الطنّ مون حُكْمُّة مَا غَلَبَ عَلى طن O‏ 


ن التَبِيدٌ لَيْسَ بِحَلَالٍ وَلَا حرام كيت 


يطلب الظن بعلمه؟ ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلالٍ ولا حرام كيف يطلب 
أحدهما؟): الضمير في «بعلمه» يعود إلى «زيد» . 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحل والحرمة في النبيذ». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو تأييد لقوله بأن لله تعالى 
في كل حادثة حكماً معيناً . 

والمراد هنا: أن من علم بيقين أن زيداً من الناس ليس بجاهل ولا 
عالم» فلا يتصور أن يطلب الظن بعلمهء إذ الشيء لا يُظْلّبُ من فاقده. 
وكذلك من اعتقد بأن النبيذ ليس بحلال ولا حرام فلا تتجه همته إلى طلب 
أحدهماء إذ المنتفي في حكم المعدوم» والهمة لا تتجه إلى طلب 
المعدوم» بل إلى طلب الموجود. 

قوله: (فإن قالوا: إن المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى» بل إنما يطلب 
غلبة الظن» فيكون حكمه ما غلب على ظنه): القائل هنا هم أصحاب 
المذهب الثاني الذين صرحوا بأن كل مجتهد مصيب. 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 

و«ما» في قوله: «ما غلب» موصولية بمعنى «الذي»ء أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فيكون حكمه الغالب على 
ظنه» . 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد» . 

والمراد هنا: ليس المطلوب في باب الاجتهاد هو حكم الله تعالى» 
بل المطلوب فيه هو تحصيل غلبة الظن بالنسبة للمجتهد» فما غلب على 
ظنه فهو حكمه الذي كلف به. 
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كُمَنْ يُرِيدُ ُكُوب الْبَخْرِ مَقِيلَلَهُ: «إن عَلَتَ عَلَى َك الهلا حرم 
ليِكَ الوب وذ غلب على فك العامة أي لك الاكونت» ول 
الطْنٌّ لا كم لا لله تَعَالَى عَلَيْكَ سِوّى اجْتِهَادِكَ في تَتَبّع ظنك»» فَالْحَكُم 
يَتَجَدَدْ بالطّنٌ وَيُوجَدُ بَعْدَهُ» وَلَوْ شَهِدَ عِنْدَ اض : حم الله 
تَعَالَى عَلَيْهِ رنب عَلّى طَنَه: إِنْ عَلَبَ عَلَيْهِ الصّدْقُ وَجَب بوه وَإِنْ 


eS‏ 2-2 ل 2 عو وم مه ° 4 و 
غلب على ظنو الكذب لم يجب قبوله. 


قوله: (كمن يريد ركوب البحر فقيل له: «إن غلب على ظنك الهلاك حرم 
عليك الركوب» وإن غلب على ظنك السلامة أبيح لك الركوب» وقبل الظن 
لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك» فالحكم يتجدد بالظن 
ويوجد بعده): هذا مثال توضيحي لبيان أن المطلوب في باب الاجتهاد. هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب ما عند الله تعالى من حكم. 

والمراد هنا: أن إنساناً لو أراد ركوب البحر فاستفتى بهذا الشأن» 
فأحاله المفتي إلى غلبة ظنه من حصول السلامة أو حصول الهلاكء فإنْ 
غلب على ظنه السلامة جاز له ركوب البحرء وإن غلب على ظنه الهلاك 
حرم عليه ذلكء» لكانت تلك الإحالة صحيحة» وحينئذ على المستفتي أن 
يطلب الظن في أي الحالين يكون هل يكون غالباً في السلامة» أو يكون 
غالباً في الهلاكء حتى يبني الحكم المناسب بعد حصول غالب ظنه» وبناءً 
على ذلك يتجدد الحكم لديه بتجدد ذلك الظن. 

وبهذا يتبين أن المطلوب في الاجتهاد إنما هو تحصيل غلبة الظن» 
ولیس الح ع اله i‏ إذ غلبة الظن معلومة» والحكم عند الله تعالى 
ل معلوما :عفار کا الین غ لكان ا با لاف 

قوله: (ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على 
ظنه: إِنْ غلب عليه الصدق وجب قبوله» وإن غلب على ظنه الكذب لم يجب 
قبوله): هذا مثال توضيحي آخر لبيان أن المطلوب في الاجتهاد إنما هو 
تحصيل غلبة الظن» وليس طلب الحكم عند الله تعالى. 


لِنَيْءِ مَظنُونِء وَمَنْ يَقْطعُ يانْيِقَاءِ الحم كَيْف يَتَصَوَّرُ أَنْ يَظَنَّ وُجُودَه؟ 


والضمير في «عليه» في قوله: «فحكم الله تعالى عليه» يعود إلى 
«القاضي»» وكذلك إليه عود الضمير في «ظنه) . 

والضمير في «عليه» في قوله: «إن غلب عليه» يعود إلى «الظن». 

والضمير في «قبوله» يعود إلى «قول الشاهدين». 

والمراد هنا: أن القاضي في مجلس القضاء مُكَلتٌ بأن ينظر في 
الدعاوى بحسب غلبة ظنه» فإذا ادعى شخص على آخر وشهد شاهدان بأن 
الحق للمدعي» فإن حكم الله تعالى على هذا القاضي أن يعمل بما يؤديه 
إليه غالب ظنهء فإن أداه غالب ظنه إلى صدق الشاهِدَيّن وجب عليه قبول 
شهادتهما ومن ثَّمّ يقضي بالحق للمدعي» وإن غلب على ظنه كذبهما لم 
يجب عليه قبول شهادتهما . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قول أصحاب المذهب الثاني بأن 
المجتهد إنما يطلب غلبة الظن» وليس الحكم عند الله تعالى. 

قوله: (قولهم: إنما يطلب غلبة الظن): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثانى». 

فهؤلاء بناء على قولهم بأنه لا حكم لله تعالى في المسائل قالوا: إن 
المطلوب من المجتهد فى باب الاجتهاد هو تحصيل غلبة الظن». 

قوله: (فالظن أيضاً لا يكون إِلّا لشيء مظنونء ومن يقطع بانتفاء الحكم 
كيف يتصور أن يظن وجوده؟): الضمير في «وجوده» يعود إلى «الحكم». 

والمراد هنا: كما أن الاجتهاد يستدعي مطلوباً وهو الحكم» فكذلك 
الظن يستدعى مظنوناً حتى تتجه الهمة إلى تحصيله» وذلك المظنون هو 
الحكم أيضاًء فالمجتهد مأمور بأن يطلب الحكم بغلبة ظنه» ولا يُتَصَوَّرُ منه 
طَلَبٌ ما قطع بانتفائه» وإذا قطع المجتهد بانتفاء الحكم فإلى أي شيء يتجه 
ظنه إليه؟ 


۵ لد 


َد الظَّنَّ لا يُتَصَوّرُ إلا لِمَوْجُودٍء وَالْمَوْجُودُ يَتْبَعُ الظّنَّ فَيُوَدي إِلَى 


٠ E‏ إِنّمَا يَلْبُ تَعَرْف الْهَلَاكِ أو 
السَّلَامَةٍء وَهَذَا أَمْرٌ يُمْكِنْ تَعَرُفْهُء وَالْحَاكمُ إِنّمَا يَظْنُ الصَدْقَّ 
الْكَذِبَء وَهَذَا غَيْرُ الْحَكُم الَذِي يلرم EE SS‏ 


قوله: (فإن الظن لا يتصور إلا لموجودء والموجود يتبع الظن فيؤدي إلى 
الدور): هذه الجملة تعليل للقول بأن الظن لا يكون إلا لشيء مظنون. 

والمراد هنا: أن الظن لا يُتَصَوّرٌ أن يتجه إلا لشيء موجود» فإذا كان 
الشيء ثابت الوجود اتجه الظن 9 وبهذا يكون كل واحد من الظن 
والموجود متوقفاً على الآخر» فالظن متوقف على الموجود لكونه لا يتجه 
إلى معدوم» والموجود متوقف على الظن لكونه تابعاً له» وتوقف أحدهما 
على الآخر يعني دوران بعضهما في فلك بعض» والدور باطل فما أدى إليه 
يكون باطلاً» وحينئذ فليس المطلوبُ في باب الاجتهاد غلبةً طن في غير 
خكمء بل غلبة ظن في حكم معين عند الله تعالى. 

ْ قوله: (وراكب البحر لا يطلب الحكمء إنما يطلب تعرف الهلاك أو السلامة, 

وهذا أمر يمكن تعرّفه): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «كل واحد من الهلاك 
والسلامة). 

والضمير في «تعرّفه) يعود إلى «الأمر». 

والمراد هنا: أن مَنْ يريد ركوب البحر فإنه لا يطلب حكماًء بل يريد 
التعرف على ما إذا كان الغالب فى ذلك الركوب السلامة أو الهلاك. وتلك 
الفح يمكن أن كف اا راف وه كمايق رال الذي اعنادزا 
ركوب هذا البحرء فإذا أخبروه بأن ركوبه آمن اطمأن إلى ذلك ووثق به 
وحينئذ يغلب على ظنه السلامة لا الهلاك. 


قوله: (والحاكم إنما يظن الصدق أو الكذب» وهذا غير الحكم الذي يلزمه) : 


اسم الإشارة «هذا» يعود إلى «ظن الصدق» أو الكذب». 

والضمير في «يلزمه) يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: أن القاضي في مجلس الحكم بين الخصوم إنما 
ينطلق من ظنَّ الصدق أو الكذب في الشهود إلى اتخاذ الحكم الذي 
وى به إصابة الحق الذي عند الله تعالى» وبذلك يتبين أنَّ ظنه هنا 
ليس هو الحكم» بل هو المطية إلى طلب الحكم»ء وشتان ما بين 
الأمرين. 

قوله: (بخلاف ما نحن فيه»ء فإن المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا 
وجود له» فكيف يتصور طلبه له؟): «ما» في قوله: «ما نحن فيه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحكم»., وإليه كذلك عود الضمير في 
«له» في قوله: «لا وجود له». 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «له» في قوله: «فكيف يتصور طلبه له» يعود إلى 
«الحكم». 

والمراد هنا: أن محور النزاع في المسألة التي نحن بصددها هو 
هل لله تعالى حُكُمٌ في المسائل» أو ليس له فيها حكم؟ فالذين قالوا: لا 
حكم لله تعالى فيهاء وإنما الحكم هو ما يحصّله المجتهد بغلبة ظنه» 
فهؤلاء يقولون بأنه لا وجود للحكمء وإذا كان الحكم غير موجود فكيف 
يُعصَوٌرُ لَب المجتهد له؟ وإذا كان لا يُتَصَوّرُ لبه له ثبت بأن الواجب على 
المجتهد هو العمل بمقتضى ظنه» وليس السعي إلى طلب الحكم الذي لا 


وجود له.. 


(ww 
م إا عمتا أنه لا حَهُمَ لله َعَالَى فِي اأ لْحَادِئَةٍ قَلِمَ يَجِبُ‎ 
الْاجْيِهَادُ؟ فَإنَنَا عَلِمَْا ِالْعَقْلٍ قبل ورودٍ 0 انْتِمَاءَ الْوَاحِبَاتِ رفظ‎ 
الْحَرَج عَنِ لْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِء فَيَجِبُ أن يُظلّقَ في الْأَشَْاءِ مِنْ غَيْرِ‎ 
الجتِهَادٍء وَالْعَامّيُ الَّذِي لا اجْتِهَادَ له لا يواح على فل بن الأفعالء‎ 
ِن الْحْكُمَ إِنّمَا يَحْدُتُ بِالَاجْيهَادٍ َه للم‎ 

د وَل خِطَاب في َم وها | فاحش 


قوله: (ثم إذا علمنا أنه لا حكم لله تعالى في الحادثة قَلِمَ يجب الاجتهاد؟ 
فإننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن 
الحركات والسكذات» فيجب أن يطلق في الأشياء من غير اجتهاد) : الضمير في 
«أنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «إذا علمنا أن الشأن لا حكم لله تعا 
فى الحادثة) . 

والمراد هنا: أنه يلزم من القول بأنه لا حكم لله تعالى في الوقائع 
والحوادث عَدَمْ الحاجة إلى الاجتهاد. للاستغناء عنه بحكم العقل» إذ 
العقل قد دل قبل ورود الشرع على البراءة الأصلية برفع الحرج عن الناس 
فيما يفعلون ويتركون» فليكن استصحاب هذا الأصل هو الحاكم على كل 

قوله: (والعامي الذي لا اجتهاد له لا يُؤَاخَذُ على فعلٍ من الأفعالء فإن 
الحكم إنما يحدث بالاجتهاد» وهو لا اجتهاد له فلا حكم عليه إذاًء ولا خطاب في 
حقه» وهذا فاحش): الضمير في «له» يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود 
الضمير المنفصل «هو)ء. والضمير المتصل في «عليه»» وفي «حقه». 

واسم الإشارة «هذا» يعود إلى «تَمي الحكم في حق العامي». 

والمراد هنا: أنه يلزم من قولكم بأنه لا حكم لله تعالى في المسائل» 
وأن المجتهد يحكم بظنه الغالب عدم تكليف العامي بأي حكم من أحكام 
الشرع لأنه لا اجتهاد لهء وإذا كان لا اجتهاد له فليس له ظن في أي حكم 


(r)‏ فصل في حكم المجتهد 


و 


وَقَوْلْهُمْ: «إِنَّ النّصَّ إا لَمْ يَقْدِرُْ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ لا يون كما 
في حَمّوا مَمْنُوعٌ» بَلٍ الْحُكُمْ بول النّصٌ إلى الكل بَلَعَهُمْ أم لَمْ 
يِْعْهُمْ كلو وَمَْفَ الْحُكُمٌ عَلَى سَمَاع الْخطاب وَبُلُوعْ النّصّ لَمْ يَكُنْ 
عَلَى الْعَامّيَ حَُكُم في أَكَْرٍ الْمَسَائِل لِكَوْنهِ لَمْ يبه ال ES‏ 
من الأحكام» فينعدم التكليف في ج وهذا لازم فاحش لمنافاته لعموم 
التكليف في الشرع» ولمصادمته إجماع الأمة على أن العوام مكلفون 
بأحكام الشريعة. 

قوله: (وقولهم: إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في 
حقه): الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن 
كل مجتهد مصيب». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النص». 

والضمير في «حقه» يعود إلى «المجتهد). 

والمذكور هنا هو ما استدلوا به على مذهبهمء حين قالوا: «إن 
المسألة التي فيها نص يُنْطرٌ: فإن كان مقدوراً عليه فَقَصَّرَ المجتهد في طلبه 
فهو مخطئ آثم لتقصيره» وإن لم يكن مقدوراً عليه لبعد المسافة وتأخير 
المبلغ فليس بحكم في حقه». 

قوله: (ممنوع) أي: نمنع ما ذكرتموه من أنه ليس بحكم في حقه» 
فذلك غير مُسَلْم بل هو مردود مرفوض . 
قوله: (بل الحكم بنزول النص إلى الخلق بلغهم أم لم يبلغهم) أي: أن 
المَعْتَدٌ به إنما هو نزول النص» فإذا ثبت نزوله كان المكلفون مخاطبين 
بمقتضاه مطلقاً سواء بلغهم أو لم يبلغهم» إذ البلوغ ليس شرطاً في تحقق 
ثبوت النص» بل يتحقق ثبوته بتحقق ثبوت نزوله. ٠‏ 

قوله: (فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على 
العامي حكم في أكثر المسائلء لكونه لم يبلغه النص): الضمير في «لكونه) 


فصل في حكم المجتهد م 


لكا اليا إِذَا يات ص الحو لا 0 علي يلك ١‏ الْكَادِثَةٍ 
محا إلا برك الاجتهاد لا 5 


وب 2 عو 


اما النّضٌُ إِذّا تَرَكَ به جِبْرِيلٌ فَقَدْ قال ابو الْحَطَاب: يون تَسْخاً 
وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ به الْمَنْسُوح عَنْهُ. 


يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود الضمير في «لم يبلغه». 

والمراد هنا: لو توقف التكليف بالحكم على سماع الخطاب وبلوغ 
النص للزم من ذلك عدم تكليف العوام بأحكام كثير من المسائل لعدم 
بلوغهم النص وسماعهم الخطاب» وذلك لازم فاسد لا يصح. 

قوله: (ولكان المجتهد إذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة, 
ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات» ولا يكون مخطئاً إلا بترك 
الاجتهاد لا غير): الضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد) . 

و«ما» في قوله: «ما ترك» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: وكذلك يلزم من القول بأن الحكم متوقف على سماع 
الخطاب وبلوغ النص عدم ثبوت حكم الواقعة في حق المجتهد إذا امتنع 
من الاجتهاد فيهاء ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات 
المتعلقة بتلك الحادثة» ولا يكون مُوَاحَذاً إلا على ترك الاجتهاد فقطء 
هذا يفا لازم فاسد لا يصح. 

قوله: (أما النص إذا نزل به جبريل فقد قال أبو الخطاب: يكون نسخاً 
وإن لم يعلم به المنسوخ عنه): الضمير في به» في قوله: «إذا نزل به يعود 
إلى «النص». 0 

والضمير في «به» في قوله: «وإن لم يعلم بها يعود إلى «النسخ». 

والمراد هنا : أن جبريل عليه السلام إذا نزل بالنص من الله تعالى على 
نبيه محمد كلد فإن النسخ يثبت به وإن لم يعلم به من سح الحكم في حقه. 


۳۹۰ قصل في حكم المجتهد 


مك * 
م ا 


20 ا ت ا 0 ا ° 4 2 وم مو »ت 
هل قَبَاءَ بِمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِمْ لأن القبلة يَعْذْرٌ فِيهًا 
الل 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا لأبى الخطاب رحمه الله تعالى 
مهم منه بأنه هو رأيه في هذه المسألةء ااا أن رأيه فيها غير ذلك» 
إذ رأيه أن النص إذا نزل به جبريل عليه السلام لا يكون نسخاً في حق مَنْ 
لم يبلغه» وهذا ما نص عليه بقوله: «إذا نزل النسخ على الرسول ييه ولم 
يبلغنا لم يكن ذلك نسخاً في حقنا»”" . 

وإنما ذَُكَرَ أبو الخطاب ما أورده المؤلف هنا على سبيل التخريج في 
المذهبء لا على أنه الرأي المختار عندهء ولهذا قال: «ويتوجه على 
المذهب أن يكون نسخاً؛ لأنه ‏ أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى ‏ قد 
قال في الوكيل: إنه ينعزل إذا عزله الموكل من غير أن يعلم العزل»”". 

قوله: (وإنما اعتد أهل قباء بما مضى من صلاتهم لأن القبلة يعذر فيها 
بالعذر): «ما» في قوله: «بما مضى» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «بالماضي من صلاتهم». 

والضمير في ١صلاتهم»‏ يعود إلى «أهل قباء». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «القبلة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن سؤال مُقَدّرء 
مفاد ه: كيف تقولون بأن النص إذا نزل به جبريل عليه السلام يكون نسخاً 
وإذام عام يه لمكو عبان وأهل قباء قد اعتدوا بما مضى من صلاتهم 

ين اشوا بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام» ولم 
يما کی سين ولو كان ذلك نسخاً كما تقولون لما جاز لهم 
الاعتداد بما مضىء بل لوجب عليهم استئناف الصلاة بسبب نسخ جهة 
الاستقبال؟ 


)١(‏ التمهيد ؟/846". (۲) التمهيد ؟/ه46". 


فصل في حكم المجتهد ١‏ 


جَوَابٌ ٿان: أن هَذَا فَرْضٌ فِي مَسْأَلَةٍ لا يُتَوَمُمْ اَن لَهَا َلِيلاً 
يطلب ونما الكظأ فما تت الله تعالى عل ولبلا رواجت عل 


و 


الْمُكَلْفٍ طَلبَةُ ثم يَحْنَا ج إِلَى بَيَانِ تَصَوّرٍ ذَلِكَ وَإِمْكَانٍ خُلُرٌ بَعْض 
الْمَسَائلٍ من الدَلِيلٍ وهر بَاطِلٌ. إِذْ لا خلات في جوب الْاجْتَهَادٍ في 
الخاد وف كيهان 1 1 1[ O‏ 


فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى هنا: بأن أهل قباء إنما اعتدوا بما 
مضى من صلاتهم» ولم يأمرهم النبي ب بالإعادة؛ لأن القبلة يُعْذَرُ فيها ما 
لا يُعْذَّرُ في غيرها. 

قوله: (جواب ثان) أي: عن أصحاب المذهب الثاني في قولهم: «إن 
النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكماً في حقه». 

قوله: (أن هذا فزض في مسالة لا يتوهم أن لها دليلاً يُطْلَبُ وإنما الخطأ 
فيما نصب الله تعالى عليه دليلاً وواجب على المكلف طلبه): اسم الإشارة 
«هذا» يعود إلى «عدم مقدرة المجتهد على النص». 

والضمير في «لها» يعود إلى «المسألة». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية د بمعنى «الذي». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «طلبه» يعود إلى «الدليل». 

والمراد هنا: أن ما ذكرتموه من عدم قدرة المجتهد على الدليل إنما 
هو مفروض في مسألةٍ لا ينوم وجود دليل فيها يحسن طلبهء ولیس خلافنا 
فى ذلك» وإنما خلافنا فيما نصب الله تعالى عليه دليلاً وأوجب على 
ا أن بطل فان طلت ذلك بسب الدلالة عله فقدوة هة 
فيكون حكماً في حقه إِنْ د قَصَّرَ في طلبه كان آثماً . 

قوله: (ثم يحتاج إلى بيان تصور ذلك وإمكان خلو بعض المسائل من 
الدليل وهو باطلء إذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمهاء 


فصل في حكم المجتهد 


وَالشَّوْءٌ قد نَصَبَ عَلَيْهَا إمّا دَليلاً قَاطعاً أو طَئياً . 


والشرع قد نصب عليها إما دليلاً قاطعاً أو ظنياً) : اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «عدم القدرة على النص». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «خلو بعض المسائل من الدليل». 

والضمير فى «حكمها» يعود إلى «الحادثة». وإليها كذلك عود الضمير 
في «عليها» . 

والمراد هنا: أن القول بعدم قدرة المجتهد على النص لا يساعده 
تَصَوّرٌ صحيح» إذ التصور الصحيح يمنع خلو المسائل من وجود دليل فيهاء 
وإذا كان التصور لصحي ا ا ES‏ ه إمكان التعرف على أدلة 
الأحكام» وإذا كان التعرّف على أدلة الأحكام متكا لذ تعدو فيه كان 


القول يعدم قدرة المجتهد على التعرّف عليها قولاً لا يصح › إذ مؤداه خلو 
بعض المسائل من الدليل وهذا باطل» فإن الله تعالى قد تَصَبَ في كل 
حادثةٍ ما يدل على حكمها إما بالقطع أو الظن. 

قوله: (قولهم: إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانهاء بدليل اختلاف 
الإضافات) : الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني». 

والضمير فى «لأعيانها» يعود إلى «الأدلة الظنية» . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «الظنيات ل دليل فيهاء فإن 
الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها بل تختلف بالإضافات من دليل يفيد 
الظن لزيد ولا يفيده لعمرو مع إحاطته به». 

قوله: (قلنا) أي: فى الجواب عن هذا الدليل. 

قوله: (هذا باطل): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى قولهم: «إن الأدلة 
الظنية ليست أدلة لأعيانها». 


فصل في حكم المجتهد ۳ے 


نا قَدْ بنا في كل مَسْأَلَةِ ليلا وَذْكَرْنَا وَجْهَ دَلَالَتِ وَلَّوْ لَمْ يَكنْ فِيهًا 
57 اسه ستوى الْمُجْتَهِدُ وَالْعَامّيُ لاز ِلْعَامَيّ 2 بظنه لِمْسَاوَاتِهِ 
الْمجْتَهِدَ في عَدَم الدَلِيل» وَهَلٍ الْمَوْقُ بَيْتَهُمَا إلا مَعْرفَةٌ الأَدِلّةِ وَنَطرُهُ فى 
صجيجهَا وَسَقِيمِها؟ ونبو بَْضٍ الطَبَاع عَنْ بول الدّلِيلٍ لا يُحْرِجْهُ عَنْ 
دَكَالتِهء فَإِنَّ ثيراً مِنَ الْعَفْلِيّاتٍ يَحْتَلِفُ فِيهَا الئاس مَعَّ اغتِمَادِهِمْ انها 


فهذا القول باطل لا يصح 

قوله: (فإِنًا قد بِيَنَا في كل مسالةٍ دليلاًء وذكرنا وجه دلالته» ولو لم يكن 
فيها أدلة لاستوى المجتهد والعامي» ولجاز للعامي الحكم بظنه لمساواته 
المجتهد في عدم الدليلء وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة ونظره في 
صحيحها وسقيمها؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته» 
فإن كثيراً من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة): الضمير 
في «دلالته» يعود إلى «الدليل». 

والضمير في «فيها» في قوله : «ولو لم يكن فيها أدلة» يعود إلى «المسائل». 

والضمير في «بظنه» يعود إلى «العامي»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«لمساواته». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «العامي والمجتهد». 

والضمير في «نظره» يعود إلى «المجتهد» . 

والضميران في «صحيحها»» وفي «سقيمها» يعودان إلى «الأدلة». 

ومعنى: «نبو بعض الطباع»: تَجَافِيهَاء وعدمٌ انقيادها”"". 

والضمير في «لا يخرجه» يعود إلى «الدليل»»: وكذلك إليه عود الضمير 
في «دلالته» . 


.۳٠۲ ۳۰۱/۱١ انظر: لسان العرب‎ )١( 


۳٤‏ فصل في حكم المجتهد 


ی ووسرعو #5 قسن سن جاه له I‏ سدم م ر مور رو ر 
ولا ینکر أن منها ما 0 ويخمى وجهه» ويوجد 

ل 9 ر 7 2 
مُعَارِضَ له فتشتبه تَشْتَبَهُ عَلَى الْمُجْتَهدٍ و تَختَلفٌ فيه الأرَاءٌ . 2050 


والضمير في «فيها» في قوله: «يختلف فيها الناس» يعود إلى 
«العقليات» . 1 1 

والضمير في «اعتقادهم» يعود إلى «الناس». 

والضمير في «أنها» يعود إلى «العقليات». 

والمراد هنا: أن مما يدل على بطلان القول بأن الأدلة الظنية ليست 
أدلةٌ لأعيانها أربعة أمور: 

الأمر الأول: : عدم إخلائنا لكل مسألة ذكرناها عن دليل» فل أقمنا 
عليها الدليل وبيّنا وجه دلالته عليها . 

الأمر الثاني: لو حََلّتِ المسائل عن الأدلة لاستوى المجتهد والعامي 
ولم يكن بينهما قَرْقُء إذ لا فرق بينهما إلا بمعرفة الأدلة والنظر في 
صحيحها وسقيمها . 

الأمر الثالث: لو لم يكن في المسائل أدلة تدل عليها لجاز للعامي أن 
يحكم بظنه؛ لأنه أصبح مساوياً للمجتهد في عدم الدليل» إذ لا فرق بينهما 
- كما سبق - إلا بمعرفة الدليل» فإذا انعدم الدليل زال الفرق بينهما. 

الأمر الرابع: أن تجافي بعض الطباع ونفرتها عن الانقياد للدليل 
الظني لا يخرجه عن كونه دليلاً دالا على المسألة» فإن كثيراً من العقليات 
يختلف فيها الناس مع كونهم يعتقدون قطعيتها . 

قوله: (ولا ينكر أن منها ما تضعف دلالته» ويخفى وجهه»ء ويوجد 
معارض له فتشتبه على المجتهدء وتختلف فيه الآراء): الضمير في «منها) 
يعود إلى «الأدلة الظنية» . 

و«ما» في قوله: «ما تضعف» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «دلالته» يعود إلى «ما» الموصولية» وإليها كذلك عود 
الضمائر في «وجهه؛ء وفي «له)» وفي افيه . 


فصل في حكم المجتهد وماد 


ومنها ما يظهر وبين خلا ا لما أَدِلة. ولان الظنّ ا 
يَكُنْ دَلِيِلاٌ فم عَرَفْتَمْ أَنَهُ لس پیل ؟ وَيَلْرَم من انْتِمَاء ذَلِكَ انْيَمَاءُ 
التليلٍ عَلَى أنه لبس يتليل. 


والمراد هنا: نسلَّم بأن من الأدلة الظنية ما تضعف دلالته على 
المراد» ويخفى وجه الاستدلال فيه» ويوجد له معارض من غیره» ويكون 
شا للاشتباه على المجتهد» وبذلك تختلف الآراء فيه » إلا أن هذا كله 
لا يخرجه عن كونه دلیلاً. 

قوله: (ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيهء وكلها أدلة): الضمير في 
«منها» يعود إلى «الأدلة الظنية» . 

و«ما» فى قوله: «ما يظهر» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «مخالفيه» يعود إلى ما« الموصولية. 

والضمير في «كلها» يعود إلى «ما يخفى ويظهر من الأدلة الظنية». 

والمراد هنا: أن من الأدلة الظنية ما يكون ظاهراً فى الدلالة على 
المراد» ومع ذلك يوجد من يخالف فيه من المجتهدين بدعوى نسخء أو 
تأويل» أو بكونه أخص من الدعوى. ونحو ذلك من مسَوّغات المخالقة» 
إلا أن هذه المخالفة لا تخرجه عن كونه دليلاً» ولا سيّما إذا تبيّن خطأ 
المخالف. 

قوله: (ولآن الظن إذا لم يكن دليلاً قَبِمَ عرفتم أنه ليس بدليل؟ ويلزم من 
انتفاء ذلك انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل): الضمير فى «أنه» فى قوله: 
«فبم عرفتم أنه ليس بدليل» يعود إلى «الظن». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «كون الظن دليلاً»؛ ع «ويلزم من 
انتفاء كون الظن دليلاً». 

والضمير فى «أنه» فى قوله: «انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل» يعود 
إلى «الظن». 


وَقَوْلّهُمْ: (إِنّهُ لا يَخْلُو إِمّا أَنْ يَكُونَ مُكَلّفَاً بمُمُكن أ بِغَيْرٍ 
2 032 1 


والمراد هنا: لو سلّمنا لكم بأن الظن ليس دليلاً» فبأي طريق عرفتم 
أنه ليس بدليل؟ ليس لكم طريق في معرفة كون الظن ليس دليلاً إلا طريق 
الظن» فأنتم لم تنطلقوا من النفي الذي زعمتموه من دليل قطعي» بل من 
دليل ظني» وحينئذ يلزم منه أن يكون دليلكم منتفياء لأنه لم يثبت بقطع بل 
ثبت بظن» والظن عندكم لا يصلح أن يكون دليلاًء وإذا انتفى ما ادعيتموه 
دليلاً على انتفاء كون الظن دليلاً لم تبق لكم حجة ناهضة» وثبت بذلك أن 
الظن دليل مُعْمَدٌ به ومول عليه. 

قوله: (وقولهم: إنه لا يخلو إما أن يكون مكلفاً بممكن أو بغير ممكن): 
الضمير في «قولهم» يعود إلى «أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن كل 
مجتهد مصيب؟ . 

والضمير في «إنه» يعود إلى «المجتهد) . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في قولهم: «ولا يخلو: إما أن تكون 
الأضابة تمكنة أو محالاً ...ولا تكلفت بالميعال): 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن قولهم المذكور. 

قوله: (لا يكلف إلا ما يمكن): «ما» في قوله: «ما يمكن» موصولية 
بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدذر » فيكون التقدير: 
«لا يكلف إلا الممكن». 


والمراد هنا: أن المجتهد في باب الاجتهاد لا يُكُلَفُ إلا الممكن 
الذي يكون في مقدوره ووسعهء إذ إن ذلك هو مقتضى الواقع التعبدي في 
شرع أحكم الحاكمين تبارك وتعالى» والذي دل عليه قوله سبحانه: #لّا 
مُكَل آله فسا إلا وَسمَها) [البقرة: .]۲۸١‏ 


م 


وقوله سبحانه : ل يكلف لله بسا إلا مآ انها [الطلاق : ۷]. 


فصل في حكم الجتهد (rv)‏ 


AE CEN ESS LY 
الصَّوَابٍ وَالْحْكُمَ بِالْحَقّ الّذِي هُوَ حُكُمُ اش فَإِنْ أَصَابَهُ قَلَهُ اجر‎ 
اجْيِهَادِه وَأَجْرُ إصَابَيهء وَإِنْ أَخْطأء فَلَهُ نَوَابُ اجْتَهَادِوء وَالْحَطَأْ مَحْطوظ‎ 
ْ عَنْهُ. واه تَعَالَى أَغْلّم.‎ 

قوله: (ولا نقول: إنه يُكَلّفْ الإصابة في محل التعذرء بل يُكَلّفْ طلب 
الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله» فإن أصابه فله أجر اجتهاده وأجر 
إصابته»ء وإن أخطأه فله ثواب اجتهاده» والخطاً محطوط عثه) : الضمير فى 
«إنه» يعود إلى «المجتهد) . : 

والضمير في «أصابه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى». 

والضمير في «فله» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في «|اجتهاده»» ر «(إصابته) . 

والضمير في «أخطأه» يعود إلى «الحق الذي هو حكم الله تعالى». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «المجتهد) . 

الاد هنا اننا "لا تقول :از ج تكلت بالامانة فى بات 
الاجتهاد لكونها متعذرة في حقه؛ لأن الله تعالى استأثر بها في ع وإنما 
نقول بأنه: مكلف بأن يتحرى الصواب والحكم بالحق ببذل غاية ما لديه من 
طاقة ووسع» وحينئذ فإن أصاب ما عند الله تعالى أثيب على ذلك بأجرين: 
أجر الاجتهادء وأجر الإصابة»ء وإن أخطأه أثيب بأجر واحد على اجتهادهء 
وحص عنه إثم الخطأ لكونه معذوراً فيه» استناداً إلى قوله سبحانه: «ولش 
حك جح نيمآ أَخطأكُم پو وَل ما مدت لويم [الأحزاب: 0]. 


o \e 


% % ف 


(فصل) 
إا تَعَارَضَ دَلِيكَانٍ عِنْدَ الْمُجْتهِدِ وَلَمْ يتَرَجَحْ أَحَدُهُمَا وَجَبَ عَلَيْه 
ت ّ مده o‏ © ۳ ر ۴ 2 00 0 0 
التَوقفُ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْحْكُم بِأَحَدِمِمَاء وَلَا التَّخيِيرٌ فِيهمّاء وَبِهِ قَالَ 
َك الْحَنَفية وَأكْتَرُ الشَّافِعِية. ْ 


ر 


قوله: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه 
التوقف» ولم يكن له الحكم بأحدهماء ولا التخيير فيهما): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الدليلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». وكذلك إليه عود الضمير في 
«له» . 

وضمير التثنية فى «بأحدهما» يعود إلى «الدليلين»» وإليهما كذلك عود 
ضمير التثنية فى «فيهما». 

والمراد هنا : أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فترجح أحدهما 
على الآخرء وجب عليه العمل بالراجح ورك المرجوح. 

أما إذا لم يترجح عنده أحدهما على الآخر فيجب عليه التوقف. ولا 
يجوز له الحكم بأحدهما دون الآخرء ولا التخيير فيهما. 

وهذا القول الذي ذهب إليه الموفق ابن قدامة هنا هو مذهب أكثر 
الحنابلة رحمهم الله تعالى" . 

قوله: (وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية): الضمير في ابه“ يعود 
إلى «وجوب التوقف عند تعارض الدليلين في نظر المجتهد إذا لم يوجد 
مرجح لأحدهما على الآخرء وليس له الحكم بأحدهما أو التخيير فيهما». 

فهذا القول ذهب إليه أكثر الحنفية رحمهم الله تعالى”"' . 

كما ذهب إليه أكثر الشافعية رحمهم الله تعالى”". 
)١(‏ انظر: المسودة ص۹٤٤.‏ 


(۲) انظر: تيسير التحرير ۳/ ۱۳۷؛ فواتح الرحموت ؟/184. 
(۳) انظر: البرهان ۲/ ۱۱۸۳؛ المستصفى ۳۹۳/۲؛ الإحكام 1791/5. 


فصل في حكم المجتهد (r)‏ 


وال و الْحَنَفيّة : يون الْمُجْتَهِدُ مُخَيّراً 


بِأَيّْهِمَا شَاء؛ٍ لاه لا يَحْلُو: إِمَا ن يَعْمَلَ بِالدَّلِلَيْنِ E E TY‏ 


يتَحَكُم بتَعْيين أَحَدِهِمَاء أو يَتَكَيّرَ فيهِمًا. ا سيل إلى اجنم يما 
عَمَلاَ وَإِسْقَاطاً ا ولا إِلَى التَّوَقْفٍ ّى غَيْرٍ غَايَةٍ قن فيه 


ان يبل الْحُكُمْ التَأَخِيرَ ولا سَبِيلَ إلى التحَكُم ك 


وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 

قوله: (وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيراً في الأخذ 
بأيهما شاء): الضمير في «بعضهم» يعود إلى «الشافعية». 

وضمير التثنية في «بأيهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين». 

والمراد هنا: أن بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمهم الله تعالى 
جميعاً ذهبوا إلى أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يستطع ترجيح 
أحدهما على الآخرء فإنه حينئذ لا يتوقف» بل يتخير ما شاء منهما 
فيعمل به. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة""' . 

قوله: (لأنه لا يخلو: إما أن يعمل بالدليلين» أو يسقطهماء أو يتحكم 
بتعيين أحدهماء أو يتخير فيهما. لا سبيل إلى الجمع بينهما عملاً وإسقاطاً لأنه 
متناقضء ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلاء وربما لم يقبل الحكم 
التأخيرء ولا سبيل إلى التحكم» لم يبق إلا التخيير): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في ذكر حجة أصحاب المذهب الثاني» وهذه الحجة تقوم 
على دليلين» والمذكور هنا هو أحدهما. 

والضمير فى «لأنه» فى قوله: «لأنه لا يخلو» هو ضمير الشأنء إذ 
التقدير : «لأن الشأن لا يخلو». 


في الْألٍ 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت ۱۸۹/۲؛ جمع الجوامع ؟/04". 


هه هش ههه فوع وو وو وو و وو و و وو و و وو و و و و و و وهو وه و و و و و و و و و وو و ووه وم ود مودو و6 .6ه 


وضمير التثنية في ايسقطهما» يعود إلى «الدليلين»» وكذلك إليهما عود 
ضمائر التثنية في «أحدهما)» وفي «فيهما»ء وفي «ابينهما». 

والضمير في «لأنه») في قوله: «لانه متناقض» يعود إلى «الجمع». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «التوقف إلى غير غاية». 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إذا تعارض لديه دليلان حَلَيّا عن 
مرجح» فلا تخلو حاله من خمسة أمور: 

الأمر الأول: أن يعمل بالدليلين معاً. 

الأمر الثاني: أن يسقط العمل بالدليلين معاً. 

الأمر الثالث: أن يتحكم بتعيين أحدهما دون الآخر. 

الأمر الرابع: أن يتوقف إلى غير غاية. 

الأمر الخامس: أن يتخير فيهما. 

وبالنظر إلى هذه الأمور الخمسة نجد أنه لا سبيل إلى الجمع بينهما 
عملاً وإسقاطاًء إذ العمل بهما معاً جم بين النقيضين وذلك محال 
وإسقاطهما معاً إهمالٌ لهما جميعاً: وذلك على خلاف الأصلء إذ الأصل 
في الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

ولا سبيل إلى التحكم بتعيين أحدهما دون الآخر لعدم وجود 
المرجح . 

ولا سبيل إلى التوقف إلى غير غاية» فإن فيه تعطيلاً للحكم وربما 
يكون ملحا فلا يقبل التأخير. 

وإذا انتفت هذه الأمور الأربعة وهي العمل بالدليلين» أو إسقاطهماء 
أو التحكم بتعيين أحدهماء أو التوقف إلى غير غاية» ثبت أن المصير إلى 
الأمر الخامس وهو التخيير بالأخذ بأي واحد من الدليلين المتعارضين من 
غير اعتقاد أولوية أحدهما على الآخر لخلوهما عن مرجح بينهما. 


قصل في حكم المجتهد ۷ 


وَالتَحيير بَيْنَ الْحَكمَيْنِ مما وَرَدَ به به السَّرْعٌ في الْعَامَيٌ إذَا أَفَْاهُ 


مَجْتَهِدَانِء وَفِي خصال الكفارَةء وَالتَّوَجُهِ إِلَى أي جَدْرَانِ الْكَعْبَةِ شاءَ 


لِمَنْ دَخَلْهَاء وَالتََحْييرٍ في رَكاةٍ مِائَتَيْنِ يِن مِنَ الإبلٍ بَيْنَ الْحَقَائِقٍ ق وتات 
الََّبُونِء رامال ذَلِكَ. 


قوله: (والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي إذا أفتاه 
مجتهدان» وفي خصال الكفارة, والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلهاء 
والتخيير في زكاة مائتين من الإبل بين الحقائق وبنات اللبونء وأمثال ذلك): 
»ما« في قوله : «ممأ» موصولية بمعنى «الذي)». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «أفتاه» يعود إلى« العامي». 

والضمير في «دخلها» يعود إلى «الكعبة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الأمثلة المذكورة». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني القائلين 
بتخيير المجتهد في الأخذ بأي الدليلين المتعارضين شاء إذا لم يوجد بينهما 
ا : 

ومفاد هذا الدليل: أن التخيير مما ورد به الشرع في بعض الأحكام» 
ومن ذلك ما يلي : 

أولاً: في العامي إذا أفتاه مجتهدان بقولين مختلفين» فإنه في هذه 
الحال مُخَيّرُ في الأخذ بما شاء من قوليهما. 

ثانياً: في خصال كفارة اليمين» حيث حير الشارع بين الإطعام» 
والإكساءء والإعتاق. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: «لا بوذكم أنه باغو ف اسي 
لك ددحم كا د لسن گر إِظمَاهُ عَشَرَهَ مَسَككينَ من أَوْسَِ ما 

مون آهل E‏ موته أو ترب ركَبَةِ» [المائدة: .]۸٩‏ 


ا ل لس ل تسح سد 

إن كلم : احير بن تّيم وََقيضهء والإيججاب وَعَخيو يرق 
لنّحرِيمَ وَالإيجَاب. لتا : نما ياص الْإيجَابَ جَوَارُ التَْكِ مُظلّقاًء 
اَم جَْوَارُهُ بشَرْطِ قلاء بِدَلِيلٍ الْوَاحِبٍ الْمُوَسَّع يَجُورُ تَرْكُهُ بسر 
وَالرَكْعَتَانٍ الْأَخِيرَتَانٍ في الرباعيّة مِنَّ الْمُسَافِرٍ 58 E OR‏ 


ثالثاً: في التوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها للتنفل فيها . 

رابعا: في التخيير في زكاة مائتين من الإبل بين أن يُخْرِجَ أربع 
حقائق» أو خمس بنات لبون. 

خامساً: وأمثال ما ذُكِرّء كالتخيير في «فدية الأذى» بين الصيام 
والصدقة والنسك. كما قال تعالى: لمن کان منم مَرِيضًا او بوه اَی يِن راسو 
ية ين مِيَامٍ أو صَدَكَةٍ أو سل [البقرة: .]۱۹١‏ 

قوله: (فإن قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضه» والإيجاب وعكسه برقع 
التحريم والإيجاب): هذا اعتراض موجه من أصحاب المذهب الأول إلى 

ونقيض «التحريم» هو «الحل»» إذ الشارع ذكر أحدهما في مقابلة 
الآخر كما في قوله سبحانه: #وآحلٌ أله اليم َم الرَبَا» [البقرة: .]۲۷١‏ 

5 5 2 4 2012 ر لے ر ع صلم ے 

وكما في قولة سان وشل لهم الطيبنت وحرم عليه اليتَ4 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

وكما في قوله سبحانه: #ولا فووا لِمَا صف السننڪم الكزب هدا 
ll Br‏ ر ور 
حللل وهلذا حرام [النحل: .]١١١‏ 

وعكس «الإيجاب» هو عدم الإيجاب. 

والمراد بهذا الاعتراض: أنه يلزم من قولكم بالتخير رَفْعٌ الحكم 
بالتحريم والإيجاب معاً بحكم ثالث وهو «التخيير المطلق». 

قوله: (قلنا) أي: قال أصحاب المذهب الثاني في الجواب عن هذا 
الاعتراض . ۰ 

قوله: (إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقاًء أما جوازه بشرط فلاء بدليل 
الواجب الموسع يجوز تركه بشرطء والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر 


فصل في حكم المجتهد r)‏ 
يجوز تَرْكُهُمَا بِشَرْطِ قَصْدٍ الْمَصْرِ كَذَا هَا هُنَا يَجُورُ تَرْكُ الْوَاجِبٍ 
بشَرْطٍ قَضْدٍ الدَلِيل الْمُسْقِط لَهُ. 

ذا سَمِعَ قَوْلَهُ: «وآن تَجْمَعُوأ ب الذُفكين» حرم عَلَبْ 
و E a E O Fo I ga‏ 0 
الْجَمْعُْء وَإِنْمَا يَجُورُ لَه الْجَمْعُ إِذَا قَصَدَ الدَّلِيل الثانى وَهُوَ قَوْلَهُ: #إلا 
عه سهد ل له ع ا ا E‏ ی ر ەوے م ع واو م سه 
ما مَلَكْتَ اسو كما قَالَ عُقْمَانُ: أَحَلَنْهُمَا آية» وَحَرَمَنْهُمَا آية. 


يجوز تركهما بشرط قصد القصرء كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له): الضمير في «جوازه» يعود إلى «الترك». 

والضمير في «تركه» يعود إلى «الواجب الموسع». 

وضمير التثنية في «تركهما» يعود إلى «الركعتين الأخيرتين من الرباعية». 

واسم الإشارة «ذا» في قوله «كذا» يعود إلى «الواجب الموسع»» وإلى 
«الركعتين الأخيرتين في الرباعية من المسافر». 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «التخيير في الدليلين المتعارضين؟2. 

والضمير في اله» يعود إلى «الواجب». 

قوله: (وإذا سمع قوله: وآ مَجْمَعُوا بت الُْدْكينِ» حرم عليه 
الجمعء وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله: «إِلَا ما ملكت 
سكم 4, كما قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية): الضمير في «عليه» 
يعود إلى «السامع لتلك الآية الكريمة»» وإليه كذلك عود الضمير في له . 

وضمير التثنية في «أحلتهما»» و«حرمتهما» يعود إلى «الأختين 
المملوكتين»). 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلّم لكم بأن جواز الترك يناقض الوجوب 
مطلقاً» وإنما يحصل التناقض بينهما إذا كان الترك مجرداً عن الشرط»ء 
ومما يدل على ذلك أن «الواجب الموسع» كالصلاة يجوز تركه بشرط»ء 
بحيث يجوز للمكلف أن يترك فعل الصلاة في أول الوقت ولكنْ بشرط 
العزم على فعلها في وسط الوقت أو آخره. 
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وكذلك يجوز للمسافر تَرْكُ الركعتين الأخيرتين في الرباعية وهما 
واجبتان ولكنْ بشرط وهو إرادة القصر. 

وإذا كان الترك المشروط لا يناقض الواجب» فكذلك هو الشأن فيما 
نحن بصدده في هذه المسألةء فإنَّ تَرْكَ المجتهد للواجب جائز لوجود 
الوط :ذلك ا 3 وهو ف الا التسقط ك ذا لوا ورد 
ال ك اا سی: 

وكذلك هو الشأن إذا سمع قول الله تعالى: «وآن َجَْعوا بيرت 
لْشمَكَيّن» [النساء: 78]. 

حَرْمَ عليه الجمع بين الأختين في ملك اليمين» ولا يجوز له ذلك ! 
بشرط وهو إرادة العمل بمقتضى الدليل الثاني وهو قول الله سبحانه: «إ 
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مَا ملكت أَيمنكُم 4 [النساء: .]۲٤‏ 

وهذا الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء وقع فيه الخلاف بين 
الصحابيين الجليلين عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنهماء حيث ذهب علي رضي الله تعالى عنه إلى عدم جواز الجمع بينهما 
عملاً بقوله تعالى: «وَآن تَجَمَعُوا بيرح الْفُمَكَيْنِ». فإن هذه الآية الكريمة 
واردة في سياق المحرمات من النساءء والتحريم فيها عام فيشمل الأختين 
الحرتين» والأختين الأمتين. 

وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى القول بأن المملوكتين أحلتهما 
آية وهي قول الله الى ل ما مَلَككْ نڪ وحرمتهما آية وهي 
قوله سبحانه : «#وآن تَجَمَعُوأ ب الاين . 

فمن رأى أن آية الحل وهي قوله سبحانه: 3إ مَا مک کڪ 4 
أخص من آية الحرمة وهي قوله سبحانه: «وَآن كَجْمَعُوأ ب الأُمكن»4 
عَدَلَ عن تحريم الجمع بين المملوكتين إلى إباحته» وبذلك يتبين أن التحريم 
لم يُْرَكُ مطلقاًء بل لوجود الدليل المسقط له وهو دليل الإباحة. 


اا 


فصل في حكم المجتهد ۷٥‏ 


التَخيِيرَ جَمْعٌ بير بين النْقِيضَيْنٍ وَاطَرَاحٌ لكلا الدَلِيلَيْنِ 

5 بَاطِلٌ. أمّا بَيَانُ ا ارام الدَلِبلين فَإذا تَعَارَضَ الْمُوجِبُ 
وَالْمُحَرُمُ فَيَصِيرٌ إلى التَخِْيرٍ الْمُظْلَقٍ وَهُوَ حُكُمٌ الث َير كم الدَلِيلينٍ 
مَعاء فيَكُون اطرَاحاً لَهُمَا وَتَركاً لِمُوجَبِهِمًا . و الْجَمْعّ ب 1 بيْنّ النْقِيضَيْنِ 
قن المَبَاحَ د تقيض الْمُحَرّم ذا تَعَارَضَ الْمُبِيحُ وَالْمُحَرُمُ کا بي س 


وت 


كوْنِهِ مُحرماً يانم بف 2 بفعله› وبين نَّ كونِه coeosuaenanseeneanucnseenecnnenonn‏ 


ا : أن 


قوله: (ولنا) أي: حجة أصحاب المذهب الأول القائلين بالتوقف 

قوله: (أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين» وكلاهما 
باطل): ضمير التثنية في «كلاهما) يعود إل الجمع النقيضين » واطراح 
الدليلين». 

والمراد هنا: أن القول بالتخيير يفضي إلى الجمع بين النقيضين» 
وذلك باطل لاستحالة الجمع» ويفضي إلى اطراح كلا الدليلين» وذلك أيضاً 
باطل لكونه على خلاف الأصل» إذ الأصل فى الأدلة الإعمال لا الإهمال. 

قوله: (أما بيان اطراح الدليلين: فإذا تعارض الموجب والمحرّم فيصير 
إلى التخيير المطلق» وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معاء فيكون اطراحاً لهما 
وتركاً لموجبهما): ضمير التثنية في «لهما»» وفي «لموجبهما» يعود إلى 
«الدليلين». 

والمراد هنا: أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والآخر محرّم» فَلَجَأْ إلى التخيير فإنه بذلك يعدل عنهما إلى حكم ثالث 
وهو «التخيير المطلق»» وحيث إن التخيير المطلق حكم ثالث سواهما كان 
الأخذ به اطراحاً لمقتضى الموجب والمحرّم. 

قوله: (وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرّمء فإذا 
تعارض المبيح والمحرّم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعلهء وبين كونه 


035 فصل في حكم الجتهد 
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مُباحاً لا إِنْمَ عَلَى فَاعِلِهِ كَانَ جَمْعاً بَيْنَهُمَا وَذَلِكَ مُحَالُ. 
َلِأنَّ في التَحْيبرِ بَيِنَ الْمُوجِبٍ وَالْمُبيح رَفْعاً يجاب قُيَصِيرٌ 
عملا بالدَّلِيل الْمُبيح عَيْناً وَهْوَ تَحَكيء e‏ 


مباحاً لا إثم على فاعله كان جمعاً بينهماء وذلك محال): الضمير في «فخيرناه» 
يعود إلى «المجتهد». 

والضمير في «كونه» يعود إلى «الدليل المتعارض مع غيره». 

والضمير في «بفعله» يعود إلى «المحرم». 

والضمير في «فاعله» يعود إلى «المباح». 

وضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «المحرّم والمباح». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الجمع يبن المباح والمحرّم». 

والمراد هنا: أن معنى القول بالتخيير هو الجمع بين النقيضين» وذلك 
أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان أحدهما مبيح والآخر محرّمء فَخُيّرَ بين 
الأخذ بالمحرّم الذي يقتضي التأثيم بالفعل» وبين الأخذ بالمبيح الذي 
يقتضي رَفْعَ الإئم والحرج كان مُوَدّى ذلك الجمع بين الإباحة والحرمة 
وهما متناقضان» والجمع بين المتناقضين محال. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف حال تعارض الدليلين بلا مرجح. 

قوله: (ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعاً للإيجاب» فيصير 
عملاً بالدليل المبيح عيناء وهو تحكم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى 
«العمل بالدليل المبيح بعينه». 

والمراد هنا: أن المجتهد حين يتعارض لديه دليلان أحدهما موجب 
والآاخر مبيح» فإنه بمقتضى القول بالتخيير المطلق سيرفع الإيجاب 
بالإباحة» وحينئذ يكون قد عمل بالمبيح عيناًء وهذا نوع تحكم» إذ تعيين 
أحد الدليلين مع تساويهما ترجيح بلا مرجح. 


كنا 


فصل في حكم المجتحد 52 


عه ر 7 
وقد سلموا بطلاته. 


٠. 
۰ 


O E E بِأَحَدِهِمًا مَا حكمة؟‎ 


قوله: (وقد سلّموا بطلانه): الضمير في «بطلانه» يعود إلى «التحكم 
بتعيين أحد الدليلين». 

والمراد هنا: أن أصحاب المذهب الثاني مسلّمون ببطلان التحكمء 
حين قالوا في دليلهم على التخيير: «أو يتحكم بتعيين أحدهماء ولا سبيل 
إلى التحكم». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الأول القائلين بالتوقف. 1 

ومفاد هذا الدليل: أن القول بالتخيّر بين الموجب والمبيح يفضي إلى 
رفع الدليل الموجب» وذلك الإفضاء يجعل العمل بالمبيح متعيناً وهذا 
تحكم لعدم وجود المرجح» وحيث سَلَّمَ أصحاب المذهب الثاني ببطلان 
التحكم فإن قولهم بالتخيير بين الموجب والمبيح يكون باطلاً بموجب ما 
صرحوا بالتسليم به. 

قوله: (قولهم: إنما جاز بشرط القصد): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني». 

والمذكور هنا هو ما أجابوا به عن الاعتراض الموجه إليهم بأن 
التخيير يناقض الإيجاب» حيث قالوا: «إنما يناقض الإيجابَ جوارٌ الترك 
مطلقاًء أما جوازه بشرط فلا». 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟): ضمير التثنية في 
«بأحدهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين». 

والضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 


ااا ا حك كد 


et 


إن ن فلم : ال وت وَالْإِبَاحَةٌ E‏ وَالتَحْرِيمْ وَالْجل مَعاً» كَقَدُ 
جَمَعْتُمْ ن التّقَيَِ لنقيضين» وإِن فلم : «حكمه التخيير » ققد ل فيم الؤْجُوِت 
َبْلَ الْمَصْدِ وَاطَرَحْتُمْ دَلِيلَهُ وَأَنْبْتُمْ حم الْإبَاحَةٍ مِنْ غَيْرِ شَرْطِء a‏ 


والمراد هنا: أنكم أجزتم للمجتهد أن يترك الواجب بشرط قصد 
الدليل المسقط له» ودَعُونًا نتوجه إليكم بهذا السؤال» فنقول: إن المجتهد 
قبل أن يقصد العمل بأحد الدليلين ماذا كان الحكم في شأنه؟ 

قوله: (إن قلتم: «حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معاً»» 
فقد جمعتم بين النقيضين): الضمير في «حكمه» يعود إلى «المجتهد». 

وإنما كان ذلك جمعاً بين النقيضين؛ لأن الوجوب نقيض الإباحة» 
فالوجوب طَلَّبٌ جازم لا تبرأ الثم إلا بفعله» والإباحة لا ظَلَّبَ فيها أصلاً 
فضلاً عن أن يكون ملزماً أو غير ملزم. 

ولأن التحريم إلزام بترك الشيء» والحل إذن بفعله. 

وبذلك يتحقق التناقض بين الوجوب والإباحة» وبين التحريم والحل» 
وإذا تحقق التناقض بين ذلك كان القول بالوجوب والإباحة معاًء أو القول 
بالتحريم والحل معاً جمعاً بين النقيضين» والجمع بين النقيضين محال 
عقلاً . 

قوله: (وإن قلتم: «حكمه التخيير» فقد نفيتم الوجوب قبل القصد 
واطرحتم دليلهء وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط): الضمير في «حكمه» 
يعود إلى «المجتهد) . 

والضمير في «دليله» يعود إلى «الوجوب». 

والمراد هنا: إن أجبتم بأن حكم المجتهد قبل القصد هو التخيير» 
فقد نفيتم الوجوب قبل القصد وتركتم الدليل الذي اقتضاهء وذلك أن 
التخيير منافي للوجوب» إذ الوجوب إلزام لا تملك المكلف الخيار فيه» 
كما قال الله سبحانه: وما کان لِمُوْمنٍ و عة إا قى الله ورسولة: أا أن 
یک خم َة من امم [الأحزاب: 5"]. 


وَإِنْ قُلَتُم : رلا حم لَه قَبْلَ الْمَصْدِ ِنَم يَصِيرٌ لَه بِالْمَصْدٍ حك قَهَذَا 
ِنْبَاتُ كم بِمْجَرّدٍ الشَّهْرَةِ وَالَاخْيَيَارٍ مِنْ غَيْر دليل» فَإِنَّ الدَلِيليْن وُجِدَا 


اه 0 4 .و 2 ت و 6 
ه سكير o‏ 0 و و وړ هه 0 ر چ ممه 
يثبت لهمَا ححم» نبت د شهوته قصَّدِهٍ بلا ذليل» هذا 
یہ ولبث يمججرة r a as‏ 
و 


فإذا ثبت الوجوب انتفى التخييرء وإذا ثبت التخيير انتفى الوجوب. 

وإذا ترتب على قولكم بالتخيير نَفْيْ الوجوب واطراح دليله» فإن 
مقتضى ذلك أنكم أثبتم حكم الإباحة من غير شَرْط» وليس إثبات حكم 
الإباحة من غير شرط بأولى من إثبات حكم الوجوب بغير شرط. 

قوله: (وإن قلتم: «لا حكم له قبل القصدء وإنما يصير له بالقصد حكم» 
فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليلء فإن الدليلين وُجِدَا فلم 
يثبت لهما حكم» وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل» وهذا باطل): الضمير 
فى «له» يعود إلى «المجتهد) . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فهذا» يعود إلى «القول بأن المجتهد 
لا حكم له قبل القصد). 

والضمير فى «شهوته» يعود إلى «المجتهد)ء وإليه كذلك عود الضمير 
فى «قصله». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا باطل» يعود إلى «ثبوت الحكم 
بمجرد الشهوة) . 

والمراد هنا: إِنْ كان جوابكم بأن المجتهد لا حكم له قبل القصدء 
وإنما الحكم يثبت في حقه بعد القصدء فمقتضى تلك الإجابة إثبات الحكم 
الْهَوَى والشهوةء وإثبات الأحكام الشرعية بالهوى والتشهي إثبات باطل؛ 
لأن طريق ثبوت الأحكام الشرعية إنما هو الدليل الشرعي الناهض» وليس 
مجرد الأهواء والأمزجة. 


۳۸۰ فصل في حكم المجتهد 


لهم : ن التّوَقْت لا سیا إِلَيْه) . قُلْنَا: تُلْرِمُكُمْ ما إِذّا لم يَجِدٍ 
الْمُجْتَهِدُ دَلِيلاً في الْمَسْأَلَةَ وَالْعَامّيُ إِذَا لّمْ جذ مُفْتِياً قَمَاذَا يَصََعْ؟ وَل 
نَم ريق إلا التَوَقْكُ فِي الْمَسْأَلَةِ؟ ثم لا نُسَلُمُ تَصَوْرَ خُلُوٌ الْمَسْأَلَةِ عَنْ 


5 
0 ے ہے 


دليل» قان الله تَعَالَى كَلَمَنَا حَكْمَهُ ولا سَبِيلَ إِلَيْهِ إلا بدَليل» فَلَْ لَمْ يَجْعَل لَه 
- 2 ۳ ۳ 3 ر 


aE e‏ و r,‏ هج <iq‏ ا Tf‏ ا 
دَلِيلا كان تكليفا بمّا لا يطاق. فَعِندَ ذلك إذا تعَارَض دَليلان وَتعَذْرَ 
الترجيح أُسْفَطَهُمَا وَعَدَلَ إلى عَیْرهماء كَالحَاكم إِذَا تَعَارَضْتٌ عنده بيان . 


قوله: (قولهم: إن التوقف لا سبيل إليه): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب المذهب الثاني» . 

والمذكور هنا هو ما أوردوه في دليلهم الأول الذي قالوا فيه: «ولا 
سبيل للمجتهد إلى التوقف إلى غير غاية» فإن فيه تعطيلاًء وربما لم يقبل 
الحكم التأخير». 

قوله: (قلنا) أي : في الجواب عن ذلك القول. 

قوله: (نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلاً في المسالةء والعامي إذا لم 
يجد مفتياً فماذا يصنع؟ وهل مَمَّ طريق إلا التوقف في المسالة؟) أي: أن 
قولكم بأن التوقف لا سبيل إليه تفي مطلق غير مُسَلْمِ لكم» بل هو حجة 
عليكم بما سنلزمكم به» وهو ما قولكم إذا بحث المجتهد فلم يجد دليلا 
في المسألة؟ وكذلك العامي إذا بحث فلم يجد مفتيا ماذا يصنع؟ فليس 
أمامكم إلا أن تقولوا بأنه يتوقف» أو تقولوا بأنه يعمل بمزاجه وهواه» 
ونحن نربأ بكم أن تقولوا بالثاني» فتعين القولٌ بالأول» وحينئذ وَجِدّ السبيل 
إلى التوقف» فبطل ما ذكرتموه من النفي المطلق بأنه لا سبيل إليه. 

قوله: (ثم لا نسلّم تصور خلو المسالة عن دليلء فإن الله تعالى كلفنا 
حكمه» ولا سبيل إليه إلا بدليل» فلو لم يجعل له دليلاً كان تكليفاً بما لا يطاق» 
فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعَدَلَ إلى غيرهماء 
كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان): الضمير فى «حكمه» يعود إلى «الله) 
تبارك وتعالى. 1 


a O 4 o‏ اھ انرا 1 و 8 ر بو 6 م 
ما الْعَامَيُ فَقَدْ قِيلَ يَجْتَهِدٌ فى أعيَانِ الْمَمْيِينَ فَيَقَلِدُ أَعْلَمَهُمَا 
وَأْدينَهُمَاء وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ الْجْرَقِىٌ؛ لاه قال فِي الأَغْمّى إِذَا گان مَعَ 


والضمير في «إليه» يعود إلى «حكم الله تعالى»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «له». 

و«ما» في قوله: «بما لا يطاق» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم خلو المسألة عن دليل» وأن الله 
تعالى كلفنا حكمه الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بنصب الدليل عليه». 

وضمير التثنية في «أسقطهما» يعود إلى «الدليلين المتعارضين»» 
وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «غيرهما». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد هنا: أن التوقف الدائم ليس هو سبيل المجتهد» بل المقصود 
أن يتوقف مع استمرار البحث عن مرجح؛ لأن الله تعالى كلف المجتهد 
بالبحث عن حكم المسألة التي لا نص فيها ولا إجماع» والتكليف بالبحث 
عن حكم المسألة مُشْعِرٌ بوجود الدليل فيهاء إذ لو لم يكن دليلها موجوداً 
لكان التكليف بالبحث عن حكم لا دليل له تكليفا بما لا طاقة للمجتهد بهء 
وذلك منتب في شريعة الإسلام؟ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وحينئذ فإن المجتهد يتوقف مع مواصلة البحث إلى أن يغلب على 
ظنه عدم وجود الدليل المرجحء فإذا غلب على ظنه عدم وجوده فإنه 
لا يستمر في التوقف» بل يُسْقِظ الدليلين معاً ويَعْدِلُ إلى غيرهما كالعمل 
بالبراءة اة حت لا يكن الات عن سكي شأنه في ذلك شأن 
الحاكم في مجلس القضاء إذا تعارضت عنده بينتان بلا مرجح فإنه يسقطهما 


2 


قوله: (أما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما 
وأدينهماء وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين قي 


20 اكه السك 


لْقبْلَةِ: «كَلّدَ أَوتمَهُمَا في نَفْسِواء وَقِيلَ: يُحَيّرُ يَيِنَهُمَا. وَالْمَرْقُ بَْنَهُمَا : 
ن الْعَاء مي ليس ممن عَلَيْهِ دلِيلُ وَلَا هُوّ مُتَعَبّدٌ باتبَاع مُوجَبٍ ظَنْو 
بخلاف المُجتهد قله معد َك رَمَعَ التعادْضٍ لا طن لَه كيَجبْ 
عَلَيْهِ التَوَقْفُء وَلِهَذَا ا يَحْتَاجُ الْعَامُُ م إلى التّرْجيح بَيْنَّ الْمُْتِينَ عَلَى 
هَذَا الْوَجْوِء وَلَا يَلْرَمُهُ الْعَمَلُ بالرّاجح» پخلافی الْمُجْتَهِدٍ . 


القبلة: «قلد أوثقهما في نفسه»»ء وقيل: يخير بينهما): هذا جواب عما ذكره 
أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني الذي قالوا فيه: «والتخيير بين 
الحكمين مما ورد به الشرع» في العامي إذا أفتاه مجتهدان». 

و«الخرقي» هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي» أحد فقهاء الحنابلة من أصحاب الإمام أحمد. توفي رحمه الله 
تعالى سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة . 

والمراد هنا: لا نسلّم لكم بأن موقف العامي محصورٌ في التخيّر فقط 
فيما إذا أفتاه مجتهدان» بل إن العلماء مختلفون في ذلك فمنهم من قال 
بالتخيير» ومنهم من قال بالاجتهاد في أعيان المفتين بحيث يقلد ما غلب 
على ظنه أنه الأعلم والأدين. 

وإذا كان موقف العامي محل خلاف» فلا يصح أن تلزموا غيركم 
بأحد الموقفين دون الآخر. 

قوله: (والفرق بينهما: أن العامي ليس ممن عليه دليلء ولا هو مُتَعَبَدُ 
باتباع موجب ظنهء بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك» ومع التعارض لا ظن له 
فيجب عليه التوقفء ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا 
الوجهء ولا يلزمه العمل بالراجح» بخلاف المجتهد): ضمير التثنية في «بينهما) 
يعود إلى «العامي والمجتهد). ۰ 

والضمير في «عليه» يعود إلى «مَنْ» الموصولية المعبّر بها عن 


."۳٠/۲ انظر: طبقات الحنابلة ۲/ هلا؛ شذرات الذهب‎ )١( 


ولا يكر التَخْييرٌ في الشَّرْعء و ا ا 


«الأعمى»» وإليه كذلك عود الضمير المنفصل «هو»» والضمير المتصل فى 
«ظنه) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «موجب الظن». 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد»ء وإليه كذلك عود الضمير فى 
«عليه)» . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون العامي ليس 
مُتَعبّداً باتباع موجب ظنه) . 

والوجه المشار إليه في قوله: «على هذا الوجه» هو «كون المجتهد 
مت ا باتباع موجب ظنه» وأنه يجب عليه التوقف حال التعارض لعدم 
وجود ظنٌّ لديه». 

والضمير في «ولا يلزمه» يعود إلى «العامي». 

والمراد هنا: أن قياسكم المجتهد على العامي في التخيّر قياس مع 
الدليل» وليس مُتَعَبّداً باتباع موجب ظنهء إذ التعبّد باتباع موجب الظن فرع 
العلم والعامي ليس بعالم» وبناءً على ذلك فلا يُطَالَبُ بالترجيح بين 

وأما المجتهد فهو من أهل النظر فى طلب الدليل» ولذلك فهو مُتَعَبَدٌ 
باتباع موجب ظنه» فإذا تعارض لديه دليلان لا مرجح بينهما انعدم الظن في 
حقه برجحان أحدهما على الآخرء. وحينئذ فليس أمامه إلا التوقف. 

وإذا ثبت وجود الفارق فى القياس المذكور بين العامى والمجتهد كان 
باطلاً لا يصح . 

قوله: (ولا يُنْكَرُ التخيير في الشرع): أي نسلم بأن التخيير واقع في 
الشرع. فذلك أمر لا ننکره ولا ننازع فيه» لقيام النص الشرعي بالدلالة 
عليه . 


لَكِنٍ النّحِْيرٌ بين النَقِيضَيْنٍ لَيْسَ لَهُ في الشَّرْعٍ مَجَالَء وَهُوَ فِي نفسو 


ر 


مخال. والله أغلم . 


قوله: (لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال» وهو في 
نفسه محال): الضميران المتصل فى اله»» والمنفصل «هو» يعودان إلى 
«التخيير بين النقيضين». ١‏ ش 
والمراد هنا: أننا كما نسلّم بوقوع التخيير في الشرع» فنحن نمنع أن 
يكون ذلك التخيير واقعاً بين متناقضين» فهذا لا وجود له في الشرع 
المطهرء وذلك أن التخيير بين المتناقضين يقتضي الجمع بينهماء والجمع 
بين النقيضين محال من الناحية العقلية» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول. 
والمذكور هنا هو استكمالٌ للجواب عما أورده أصحاب المذهب 
الثاني في دليلهم الثاني الذي ضمّنوه أمثلة على التخيير من واقع الشريعة» 
كتخيير العامي في الأخذ من أقوال المفتين بما شاءء وكتخيير الحانث في 
كفارة اليمين بين الإطعام» والإكساءء والإعتاق» وتخيير الداخل إلى الكعبة 
بالتوجه إلى أي جدرانها شاءء وتخيير من عنده مائتين من الإابل بين 
الحقائق وبنات اللبون. 


FF‏ يد د 


(فصل) 
وَلَيْسَ لِلْمُجْتَهِدٍ أن يَقُولَ: «في الْمَسَألَة قَولَانِ؛ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ 
في قَوْلِ عَامَة الْمُقَهَاء وَقَالَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُ في مَوَاضَِ» مِنْهَا: كَالَ: 


0 
5 


olo 1‏ أ و كو ۴ور et‏ 2 0 
فی الْمِسْتَرسِل مِنَ اللحية قوؤلان» أحدهمًا : يجب غَسْلَه وَالآخَرٌ: لا 


م و 
يحب 
٠ 7‏ 


قوله: (وليس للمجتهد أن يقول: «في المسالة قولان» في خالٍ واحدة في 
قول عامة الفقهاء) أي: لا يجوز للمجتهد أن يقول في المسألة الواحدة 
بقولين متضادين في وقت واحد» كأن ان عن حكم حادثةٍ معينة فيقول: 

وهذا المنع هو ما ذهب إليه عامة الفقهاء من الحنفية"", 
والمالئة") N‏ والتحناء 227 

قوله: (وقال ذلك الشافعي في مواضع): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
قول المجتهد: «في المسألة قولان». 

والمواضع التي قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك 
أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر موضعاً”'. 

قوله: (منها قال: في المسترسل من اللحية قولانء أحدهما: يجب غسله ٠‏ 
والآخر: لا يجب): الضمير في «منها» يعود إلى «المواضع». 

و«استرسال اللحية» هو أن تمتد وتنبسط حتى تخرج عن حدّ الوجه 
طولاً أو عرضاً. 

وهذا مثالٌ توضيحي لما ثُقِلَ عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه 
يقول في المسألة الواحدة: «فيها قولان». 


.777/5 انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول ص9١4.‏ 

(۳) انظر: الإحكام 001/5 (4) انظر: العدة ه/ .151١١‏ 
)٥(‏ انظر: الإحكام 5/١١5؛‏ الإبهاج شرح المنهاج .۲٠١/۳‏ 


ڪڪ 


قَقِيلَ عَنْهُ : لَعَلَهُ تكَاقاً عِنْدَهُ الدَلِيَانٍ فَقَالَ بهمّا عَلَى التَحيير 


| 


: 


قوله: (فقيل عنه): الضمير في «عنه» يعود إلى الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى في قوله: «في المسألة قولان». 

والمراد هنا: قال أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى في 
تأويل ذلك القول من إمامهم رحمه الله تعالى. 

قوله: (لعله تكافاً عنده الدليلان» فقال بهما على التخيير): الضمير في 
«لعله» يعود إلى «الإمام الشافعي» رحمه الله تعالى» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عنده». 

وضمير التثنية في «بهما» يعود إلى «القولين». 

وهذا هو الوجه الأول من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تعارض عنده 
دليلان في مسألةٍ واحدة مقتضى أحدهما خلاف الآخرء فقال بمقتضاهما 
معأ ليتخير السامع ما شاء منهما. 

قوله: (أو علم الحق في أحدهما لا بعينهء فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه 
الموت): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في ١لا‏ بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى قوله: «في المسألة قولان». 

وضمير التثنية في «فيهما» يعود إلى «القولين»). 

والضمير في «فاخترمه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

ومعنى «اخترمه الموت» أي: «وافاه الأجل». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه التأويل. 

والمراد بهذا الوجه: أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قد عَلِمْ بأن 


فصل في حكم المجتهد 00 
أو به أُصْحَابَهُ عَلَى طريتي الْاجْيَهَادٍ. 
رلا صح شَيْة من كلك كن الین لا يَخْنُو: إا 


صَحِيحَيْن» أو فَاسِدَيْنَء أو أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ وَالآحَرُ فَاسِدٌ. 00-0 
الحق في أحد القولين المتعارضين» ولكنه التبس عليه ذلك الواحد فلم 
يي يه 


يَتبينْهُ بعينه» فقال بهما معاًء على أن يدقق النظر في تحديد الراجح بعينه 
فيما بعد» ولكنه لم يَمْهَلَ بل اخترمه الموت قبل ذلك. 

قوله: (أو نَبّهَ أصحابه على طريق الاجتهاد): الضمير فى «أصحابه» 
يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». ٠‏ 

وهذا هو الوجه الثالث من أوجه التأويل . 

والمراد بهذا الوجه: أن مقصود الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من 
إطلاق القولين في المسألة الواحدة هو تعليم أصحابه طريق الاجتهاد بأن 
المجتهد لا يجوز له أن يقطع بأحد القولين ما لم يقم دليل على ترجيح 
أحدهما على الآخرء فإِنْ لم يقم دليل على ذلك فلا يجوز له أن يجعل 
أحدهما هو الأولى بالعمل من الآخر وإلا لكان منطلقاً من هَوَى ومزاج. 

قوله: (ولا يصح شيء من ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
الوجوه السابقة التي أَوَّلَ بها الشافعية رحمهم الله تعالى قول إمامهم 
الشافعي رحمه الله تعالى: «في المسألة قولان». 

فهذه الوجوه كلها لا يصح شيء منها. 

قوله: (فإن القولين لا يخلو: إما أن يكونا صحيحينء أو فاسدينء أو 
أحدهما صحيح والآخر فاسد): هذه الجملة تعليل للقول بعدم صحة وجوه 
التأويل السابقة. 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا قال: «فى المسألة قولان» فإن حال 
هتين الفؤلين لا تلو من انما لات 0 ` 

الاحتمال الأول: أن يكون القولان صحيحين. 


كن فصل في حكم المجتهد 


2 


قَإِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ فَالْمَوْكُ بهم حرام» وإ 0 0 وَهُمّا ضَدَانِ 
َكيف يَجْتَمِعُ ضِدَانِ؟ وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا قَاسِداً لَمْ يَحْل: إِمّا 


رم 


2 4 


ااا ا Ey‏ قَوْلاً قَاسِدا؟ أَمْ 
كَيْتَ یلب على الأمة بِقَوْلِ يَحْرُمُ الْقَوْلُ به؟ اف 10 
٠ TS‏ ولا قَوْلَ لَه 


2 


کون لَه فيا كَوْلَانِ؟ 


اع 


الاحتمال الثاني: أن يكون القولان فاسدين. 

الاحتمال الثالث: أن يكون أحد القولين صحيحاًء والآخر فاسداً. 

وهذا سَبْرْ بطريق القسمة العقلية الحاصرة. 

قوله: (فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام) أي: إذا كان القولان 
فاسدين فإنه يحرم القول بهماء فلا يجوز اعتمادهما ولا اعتماد أحدهماء 
إذ الفاسد لا ينبني عليه حكم شرعي صحيح» بل ما بني على فاسد فهو 
فاسدٌ مثله. 

قوله: (وإن كانا صحيحين وهما ضدان» فكيف يجتمع ضدان؟) أي: إذا 
ثبتت صحة القولين معاًء فإن وجود التعارض فيهما يجعل كلا منهما ضداً 
للآخرء إذ مقتضى القول الأول يختلف عن مقتضى القول الثاني» وإذا كانا 
ضدين فكيف يمكن الجمع بينهما وهو محال عقلاً؟ 

قوله: (وإن كان أحدهما فاسداً لم يخل: إما أن يعلم فساد الفاسدء أو لا 
. يعلمه. فإن علمه فكيف يقول قولاً فاسداً؟ آم كيف يلبس على الأمة بقولٍ يحرم 
القول به؟ وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالماً بحكم المسألة» ولا 
قول له فيها أصلاًء فكيف يكون له فيها قولان؟): ضمير التثنية في «أحدهما» 
يعود إلى «القولين». 1 

والضمير فى «لا يعلمه» يعود إلى «فساد الفاسد)ء وإليه كذلك عود 
الضمير في «علمه». 


فصل في حكم المجتهد 50 


35 0 ا <6 22° 7 ورسلا wolf oC‏ 24 او ر 0 و 
قؤلهم: «تكافأ عِنْدَهُ دَلِيلانِ» قد أبطلنَاه؛ ثم لوْ صَحّ فحكمه 
د ا و ا 
التخيبر وهو فول واحد. O OEE‏ اول لاه 


والضمير في «به) يعود إلى «القول». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضمير في 
«له) . 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد هنا: إذا كان أحد القولين فاسداً فإن حال المجتهد لا يخلو: 
إما أن يعلم الفاسد بعينه» وإما ألا يعلمه. فإن علمه بعينه فكيف يقول به 
وقد تحقق من فساده؟ فإن القول به مع تحقق فساده تلبيس على الأمة في 
أمر دينها وذلك محرم. 

وإن لم يعلم الفاسد بعينه» بل التبس عليه الصحيح بالفاسد فليس 
لديه حينئذ علم بحكم المسألةء وإذا لم يكن لديه علم بحكمها فليس له 
فيها قولٌ أصلاً فضلاً عن أن يُتْبَتَ له فيها قولان. 

قوله: (وقولهم: تكافأ عنده دليلان): الضمير في «قولهم» يعود إلى 
«أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذين تأوّلوا قول إمامهم: في 
المسألة قولان». 

والضمير في «عنده» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

قوله: (قد أبطلناه): الضمير في «أبطلناه» يعود إلى «القول بأنه تكافاً 
عنده دليلان». 

وقد أبطل المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بقوله: «فإِنْ كانا فاسدين 
فالقول بهما حرام» وإن كانا صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع 
ضدان؟) . 

قوله: (ثم لو صح فحكمه التخييرء وهو قول واحد): الضمير في 
«فحكمه» يعود إلى «التكافؤ بين الدليلين». 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «التخيير». 


4 n 6 


وَقَوْلَهُم : مإ عَم الْحَقّ في أَحَدِجِمَا لا بعينوه كذ يينَا أن ن ما كَانَ كَذَلِكَ 
لم يكن لَه في المشالة قزل أضلاء ثم كان ينبني أن ينه على ذلك 


وقول :لق فى الْمَشالة تَر 1 وقول EE‏ في 4 هَذَيْنِ 
الْقَوْلَيْن؛ ما إِظْلا َه قاد وجه له AS‏ ا e‏ 


والمراد هنا: إن صح القول بالتكافؤ بين الدليلين فالحكم فيه 
الجمع بينهما وهو متعذر. ا 0 
بالمختار إلى قولٍ واحدٍ فقط. 

قوله: (وقولهم: إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه): الضمير في 
«قولهم» يعود إلى «أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

والضمير في «إنه» يعود إلى «الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في دلا بعينه» يعود إلى «أحد القولين». 

قوله: (قد بِيَّنًا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسالة قول أصلاً): «ما) 
في قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «كذلك» يعود إلى «ما عَلِمّ الحق فيه 
من أحد القولين لا بعينه» . 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا اشتبه عليه الحق في أي القولين هو لم 
يكن عالماً بحكم المسألة» فلا يكون له فيها قول أصلاً فضلاً عن أن يكون 
له فيها قولان. 

قوله: (ثم كان ينبغي أن بنبه على ذلك» ويقول: «لي في المسالة نظر» 
أو يقول: «الحق في أحد هذين القولين»»ء أما إطلاقه فلا وجه له): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «اشتباه الحق على المجتهد». 

والضمير فى (إطلاقه» يعود إلى المجتهد فى قوله: «فى المسألة 
قولان). ۰ ْ ١‏ 


قصل في حكم المجتهد ۱ے 


وَمَذَا هُوَ الْجَوَابُ عَن الآخر. 
ما ما يُسْكَى عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَيِمّةِ مِنَ الرُوَايئينِ فَإِنمَا يون ذَلِكَ 
في حَالبَيْنِ لاخْيَلافٍ الاجيهاده وَالرُجُوع عَمّا رَأَى إِلَى غَيْرو 


والضمير فى «له» يعود إل «إطلاق القول». 

والمراد هنا: كان الأولى بالمجتهد حال اشتباه الحق فى القولين ألا 
يطلق القولين معأ من غير تنبيو منه على أن الحق في واحدٍ منهماء أو بأن 
يقول: «المسألة تحتمل هذين القولين ولي فيها نظر»» وذلك حتى يعلم 
السامع ابتداءً بأنه لا يُرَادُ كلا القولين بل واحد منهما لا بعينه. 

قوله: (وهذا هو الجواب عن الآخر): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«التنبيه على أن المراد أحد القولين لا كلاهما». 

و«الآخر» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الآخرا. 

والمراد بهذا الوجه هو قولهم: «أو تبه أصحابه على طريق 
الاجتهاد»). 

فيجاب عن هذا الوجه: بأنه كان ينبغى عليه أن ينبه على ذلك» 
ويقول: الشأن في أحدكم إذا بلغ الاجتهاد وتعارض عنده قولان فلم يترجح 
as‏ ل 
ا ا سمعتموني أقول: «في المسألة قولان»» ثم يبيّن 

قوله: (أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك 
في حالتين لاختلاف الاجتهادء والرجوع عما رأى إلى غيره): «ما» في قوله: 
«ما يحكى) موصولية بمعنى «الذي», أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه 
بمصدرء فيكون التقدير: «أما المحكي عن غيره من الأئمة». 

والضمير في «غيره» في قوله: «عن غيره» يعود إلى «الإمام الشافعي» 


ع 8 ا ب فصل هيا كم جه 


3 ثم لا نَعْلَّمُ الْمتَقَدْمَة ا فَيَكُونَانٍ كَالْحَبَرَيْنِ ¿ الْمْتَعَارِضَيْنِ عَنِ 
الى يكل . 


واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «حكاية الروايتين». 

و«ما» في قوله: «عما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «غيره» في قوله: «إلى غيره» يعود إلى «ما» الموصولية. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب عن اعتراض مَُدّرِ 
مفاده: ما أنكرتموه على الإمام الشافعي وقع فيه الأئمة الآخرون» بحيث 
ُحْكَى في مذاهبهم الروايتان والأكثر من ذلك. 

فأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن هذا الاعتراض بما ذكره هنا 

ومفاد هذا الجواب: 58 لكم بأن الأئمة الآخرين حَكِيّتٌ فى 
مذاهبهم روايتان وأكثر› إلا أن هذه الروايات المتعددة لم ترد في 
واحدة» بل فى حالتين أو حالات مختلفة» وسبب تعدد تلك الروايات 
اختلاف الاجتهاد المفضي إلى الرجوع عن الرأي السابق» وهذا لا إشكال 
فيه» إنما الإشكال في أن يذكر المجتهد قولين متضادين في وقتٍ واحد في 
مسألة واحدة. 

قوله: (ثم لا نعلم المتقدمة منهماء فيكونان كالخبرين المتعارضين عن 
النبي كَلِةِ): «المتقدمة» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الرواية 
المتقدمة» . 

وضمير التثنية في «منهما» يعود إلى «الروايتين». 

والمراد هنا: أننا إنما نقول: «فى المسألة روايتان» لأننا لم نعلم 
المتقدم من المتأخر منهماء ولو علمنا ذلك لأفتينا بالمتأخر دون المتقدم. 
كما هو الشأن في الخبرين المتعارضين عن النبي بي فإننا إنما نذكرهما 
معاً عند الجهل بالتأريخ. فإذا علمنا التأريخ جعلنا المتأخر ناسخاً للمتقدم» 
وصِرّنًا إلى الناسخ دون المنسوخ . 


فصل في حكم المجتهد Ere‏ 


(فصل) 
eee eee‏ 
لَهُ تَْلِيدٌ غَيْرِوه وَعَلَى أن الْعَامّىَ لَه تَقْلِيِدُ الْمُجْتَهِدِ. فام الْمْتَمَكُنُ مِنَ 
ا ا 
es‏ 0 


كردي بدا قر حَبَريّةِ كَالَسْبَهُ أ أنْهُ كَالْعَامُيٌ فِيمَا َم يُحَصّل عله نه م 
گیا يتنه تخا ٠‏ َلْعَامئ ينث لك مع المعقَِ الي تلحقة. 


قوله: (اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز 
له تقليد غيره): الضمير فى «ظنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود 
الضميرين في «له»» وفي ت 

والمراد هنا: أن العلماء متفقون على أن المجتهد إذا اجتهد فتوصل 
إلى الحكم بغلبة ظنه فإنه يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاده» ولا يجوز 
له أن يقلد غيره من المجتهدين؛ لأنه مكلف بالعمل باجتهاد نفسه لا 
باجتهاد مَنْ سواه. ش 

قوله: (وعلى أن العامي له تقليد المجتهد) أي: واتفقوا على أن العامي 
جوز له تقليد 00 لأن العامي ليس من أهل الاجتهادء ولذلك فقد 
رده الله تعالى إلى أهل العلم في قوله سبحانه: #ستلوا هل لر إن 

لا امون [النحل: ١٤؛‏ الأنيياء: ۷]. 

قوله: (فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض المسائلء ولا يقدر على 
الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء كالنحو في مسالةٍ 
نحويةء وعلم صفات الرجال في مسالةٍ خبرية» فالأشبه أنه كالعامي فيما لم 
يحصّل علمه» فإنه كما يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي 
تلحقه): المراد «بعلم صفات الرجال في مسألةٍ خبرية»: ما يتعلق بإسناد 
الأحاديث عن طريق معرفة أحوال رواتها. 


والضمير في «أنه» يعود إلى «المجتهد الجزئي الذي لي حر دو 
الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض». 

و«ما» في قوله: «فيما لم يحصل علمه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علمه» يعود إلى «ما» الموصولية . 

والضمير فى «فإنه» يعود إلى «المجتهد الجزئى»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «كما 5 ١‏ 

والضمير في «تحصيله» يعود إلى «العلم». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تحصيل العلم». 

والضمير في «تلحقه» يعود إلى «العامي» . 

والمراد هنا: أن المجتهد الجزئي الذي يتمكن من الاجتهاد في بعض 
المسائل وليس لديه قدرة على الاجتهاد في غيرها إلا بابتداء تحصيل تحصيل العلم 
الخاص بهاء كما لو سيل عن مسألةٍ نحوية وهو غير مختص بعلم النحو 
فإنه لا يستطيع الاجتهاد فيها إلا بدراسة علم النحو حتى يحصّل به علم 
تلك المسألة» أو سَيِلَ عن درجة حديث من أحاديث النبي بيه وهو غير 
مختص بعلم الرجال وأحوال الرواة فإنه لا يستطيع الاجتهاد فيها إلا 
بدراسة علم صفات الرجال وأحوالهم وهو ما يَعْرَف بعلم «الجرح 
والتعديل» حتى يحصّل بهذا العلم القدرة على التمييز بين صحيح الحديث 
وضعيفه وموضوعه. 

فهذا المجتهد الذي شأنه ما ذَكِرَ الأشبه في حقه أنه كالعامي فيما 
لا علم له بهء فيجوز له حينئذ تقليد مجتهد آخر في المسألة التي عجز عن 
تحصيل علمهاء ولا يُكَلَّتُ بدراسة العلوم في المسائل التي جهلها وإِنْ كان 
بإمكانه ذلك ولكن بصعوبة» فإن العامي بإمكانه تحصيل علم ما جهل علمه 

بمشقة بمشقة بالغة ومع ذلك فهو غير مُطَالَبٍ به وإنما هو مطالب بسؤال أهل 

الع :لا حرمت حك e E‏ 


فصل في حكم المجتهد ١‏ 


ِنَم الْمُجْتَهدُ الذي صَارَتِ الْعْلُومُ عِنْدَهُ حَاصِلَة لقو الْقَريبَةٍ مِنّ 
الْفِعْلٍ مِنْ غَيْرٍ حَاجَةٍ إِلَى تَعَبِ كَيِير» بِحَيْتُ لَوْ بَحَتَ عَنٍ الْمَسْألَةِ وَنَظَرَ 


في الوه اسْتقلّ بهاء وَلَمْ تقر إَِى تَعَلّم من عبر قَهَذَا الْمُجَتَهِدُ هَل 


يجوز لَه تَقْلِيدٌ غَيْرِهِ؟ 

قوله: (إنما المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من 
الفعل من غير حاجة إلى تعب كثيرء بحيث لو بحث عن المسالة ونظر في 
الأدلة استقلٌ بها ولم يفتقر إلى تعلّم من غيره): الضمير في «عنده» يعود إلى 


«(المجتهد) . 
و«القوة القريبة من الفعل» هي القدرة على الاجتهاد والتمكن منه في 
جميع المسائل . 


والضمير فى «بها» يعود إلى «المسألة» . 

والضمير فى «غيره» يعود إلى «المجتهد صاحب القوة القريبة من 
الفعل». 

قوله: (فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره؟): المجتهد المشار إليه 
في قوله: «فهذا المجتهد» هو المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة 
بالقوة القريبة من الفعل. 

والضميران فی «اله)» وفى اغيره) يعودان إلى «المجتهد المذكور. 
وهو القادر على الاجتهاد بالقوة القريبة»). 
الجزئى الذي لا قدرة له على الاجتهاد فى المسائل كلهاء فإن هذا يجوز له 
التقليد فيما لم يحصّل علمه من المسائلء وإنما النزاع في ذلك إنما هو في 
المجتهد المطلق الذي يملك القدرة على الاجتهاد في كل مسألة بالقوة 
القريبة من الفعل: هل يجوز له تقليد غيره من المجتهدين» أو لا يجوز له 
ذلك؟ 


دهم ئ فصل في حكم المجتهد 


قال أَصْحَابًَا : لَيْسَ لَهُ تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ آحَرَ مَعَ ضِيقٍ الْوَقْتِ وَلَا 


يقن فا هة يَخْصّهُء وَلَا فيمَا يُمْتِي بوء لکن يَجُورُ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ 
مي ال ا ولا يُفْتِي مِنْ عِنڍِ نَفْسِهِ 


قوله: (قال أصحابنا: ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت ولا 
سعته» لا فيما يخصه. ولا فيما يفتي به): المراد بالأصحاب هنا هم 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد الذي صارت العلوم حاصلة 
عنده بالقوة القريبة من الفعل». 

والضمير في «سعته) يعود إلى «الوقت». 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «يخصه» يعود إلى «المجتهد صاحب القوة القريبة من 
الفعل». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أن جمهور الحنابلة رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن 
المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل لا يجوز 
له تقليد مجتهد آخر مطلقاًء سواء ضاق الوقت أو لم يضق» وسواء كان في 
مسألةٍ تخصه أو في فتوى لغيره”. 

وهذا هو المذهب الأول» وهو مذهب جمهور الأصوليين”". 

قوله: (لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كاحمد والشافعيء 
ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد 
)00 س ا اا التمهيد / لخزة 


ص44 ؛ ا اجا e r‏ البرهان 4/1 الف A4 /Y‏ 


فصل في حكم المجتهد ۷ 


لأن تَقْلِيدَ مَنْ لا تَنْبْتُ عِصْمَتْهُ ولا نُعْلَمُ إِصَابَيُهُ حُكُمٌ شَرْعِنْ لا 
رمو و 3 2ه 08 2 ا ره و و دوه 
لفك إلا ا ولا ص ولا قِيَامِنَ» إِذ المنصوص عليه 
2 2ع م 5و م26 سوه م <I?‏ 5 و ت ا وى م و« سمه 
العَامِيٌ مَعَ المجتهدٍ. ولیس ما اختلفنا فيه مثله. فن العاميّ عاجز عن 
تَخصِيل الْعِلم وَالظنٌ بيه وَالْمجْتَهِدٌ ا E‏ 


الذي أصبحت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة من الفعل»ء وإليه كذلك 
عود الضميرين فى «نفسه)» وفى «غيره). 

تمدعنا ل ما ي المج قاد غل الايا دي 
المسائل كلها بالقوة القريبة من الفعل إذا سيل عن مسألةٍ لم يتبين حكمها 
بَعْدُ أن ينْفُل فيها للمستفتي ما علمه من مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله 
تعالی» كأن يقول للمستفتي: ليس لدي فيها علم الآن» ولكنْ قال فيها 
الإمام أبو حنيفة كذاء أو قال فيها الإمام مالك كذاء أو قال فيها الإمام 
الشافعي كذاء أو قال فيها الإمام أحمد كذا. 

ولكن لا يجوز له أن يفتى بناءً على تقليده لواحد من هؤلاء الأئمة» 
إقالا: يعور له قله راا مومه بل شأنه أن يجتهد كما اجتهدوا. 

قوله: (لأن تقليد من لا تنبت عصمته ولا تَعْلَمٌ إصابته حكم شرعي 
لا يثبت إلا بنص أو قياس): الضمير في «عصمته» يعود إلى الاسم الموصول 
«مَنْ»» وكذلك إليه عود الضمير في (إصابته». 

والمراد بالعصمة هنا: السلامة من الخطأ. 

والمراد بالإصابة: موافقة الحق عند الله تعالى. 

قوله: (ولا نص ولا قياس» إذ المنصوص عليه العامي مع المجتهد, 
وليس ما اختلفنا فيه مثله): «ما» في قوله: «ما اختلفنا» موصولية بمعنى 
«الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «مثله» يعود إلى «العامي مع المجتهد». 

قوله: (فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه»ء والمجتهد 


00 فصل في حكم المجتهد 


قَادِرٌ فلا يَكون فى مَعْنَاه. 
ِن قيل: هُوَ لا يَقرُ عَلَى غَيْرٍ الظنّ» وَطَنْ َيِِْ كظَئه 


قادر فلا يكون في معناه): هذه الجملة تعليل للقول بأن مسألة الخلاف 
ليست كالعامي مع المجتهد. 

والضمير في «بنفسه» يعود إلى «العامي؟. وإليه كذلك عود الضمير في 
(معئأه» . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: «لأن تقليد من لا تثبت 
عصمته ولا ُعْلَمُ إصابته حكم شرعي» إلى قوله: «والمجتهد قادر فلا يكون 
فى معناه» هو الدليل الذي استدلٌ به أصحاب المذهب الأول القائلون بأن 
المتؤنهة المطلق الذي أصبحت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة من الفعل 
لا يجوز له التقليد. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد الآخر الذي توصل إلى حكم 
المسألة باجتهاده ليس معصوماً عن الوقوع في الخطأ فإن العصمة من 
ذلك لا تثبت إلا بنص أو قياس» وليس لدينا نص أو قياس يثبتان تلك 
العصمة ويدلان على إصابة هذا المجتهد الحق المعين عند الله تبارك 
وتعالى» وبناءً على ذلك فلا يجوز تقليده من قبل المجتهد الذي لم 
يتوصل إلى حكم تلك المسألةء إذ جواز تقليد المجتهد إنما هو في حق 
العامي الذي لا Sy Sg‏ کک بنفسه» وقد دلّ على 
ذلك قول الله تعالى: «فستلواً آهل ألم إن لا سرد والمجتهد 
ليس ممن لا يعلمء ارسي 
هذه الآية الكريمةء وإذا كان غير داخل فى مضمونها فلا يجوز له التقليد 
بال 

قوله: (فإن قيل: هو لا يقدر على غير الظن» وظن غيره كظنه): هذا 
اعتراضٌ موجه من أصحاب المذهب الثانى القائلين بجواز التقليد للمجتهد 
إلى أصحاب المذهب الأول المانعين من 00 التقليد. 


فصل في حكم المجتهد 0 


ُلْنَا: مَعَ هَذَا إا حصّلَ طَنَّهُ لَمْ يَجْرْ لَهُ انبَاعٌ طن غَيْروء فَكَانَ 


,شعو £ 


AS kg 2 6 كن يم 20 و‎ ê ٤ 
ظنه أضلاً وَظْنْ غَيْرِهِ بَدَلاء فلا يَجُوزٌ إِنْبَاتَهُ إلا بدليل» وَلاأنة إِذا لم‎ 
ع ٌ2 ج ع‎ 
ر‎ of 2 م 8 لي 20 م سس ەر‎ o ووو و‎ f o 
يَجَرْ له الْعَْدَولَ إليه مع وجودِ المبْدَلِ لم يَجَرْ مَعَ الْقَدَرَةٍ عَليْهِ كسَائِر‎ 


ع ملم 
4 


الْأَئَدَالٍ وَالْمْبْدَلاتِ. 


والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «المجتهداء وإليه كذلك عود 
الضميرين في «غيره»» وفي «كظنه)» . 

والمراد بهذا الاعتراض: أن المجتهد فى باب الاجتهاد لا يملك إلا 
الف وال خر عله فى لك نوفا اال ا 
بمنزلة العلة الجامعة التي يقي ف الفرع بالأصل» وحينئذ فلا مانع من 
تقليد أحدهما للآخرء إذ ظن أحدهما كظن غيره» وإذا استوى الظنان فليس 
اتباع الظن الأول بأولى من اتباع الظن الثاني. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض المذكور. 

قوله: (مع هذا إذا حصّل ظنه لم يجز له اتباع ظن غيرهء فكان ظنه 
أصلاً وظن غيره بدلا فلا يجوز له إثباته إلا بدليل): اسم الإشارة «هذا) 
يعود إلى «كون المجتهد لا يقدر إلا على الظن» وظن غيره كظنه». 

والضمير في «ظنه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
فى الها وفى «غيره). 

والضمير في (إثباته» يعود إلى «ظن المجتهد الآخر». 

قوله: (ولأنه إذا لم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل لم يجز مع 
القدرة عليه كسائر الأبدال والمبدلات): الضمير فى الأنه) يعود إلى 
«المجتهدا» وإليه كذلك عود الضمير في اله». ٠‏ 

والضمير في «إليه» يعود إلى «ظن المجتهد الآخر». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «ظن النفس». 

ومفاد هذا الجواب: سلمنا بأن المجتهد لا يقدر في باب الاجتهاد 


إن قِبِلَ: لا نُسَلُمُ عَدَمَ النّصّ فِي الْمَسْأَلَةِ بل فِيهًا نُصُوصٌ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: فكوا آهل لدو إن كر لا امون وَهَذَا لا يَعْلَمُ 
هَذْو الْمَسْأَلَة وَقَوْلِهِ : «لليئوا آله يعوا الول وأؤلي الأ منك . 


إلا على تحصيل الظن» ولكنْ لا نسلم بأن ظن المجتهد كظن غيره» بل إن 
ظن نفسه أولى من ظن المجتهد الآخرء ولذلك لم يجز له تقليد ظن غيره؛ 
لأن الله تعالى إنما كلفه العمل بمقتضى ظنه وليس بمقتضى ظن غيره» فمن 
ترك ظن نفسه المتعين عليه اعتماداً على ظن غيره يكون بمنزلة من ترك 
الفرض المتعين عليه اتكالاً على أداء غيره له. 

وإنما قلنا بعدم جواز ترك المجتهد ظن نفسه بظن غيره» لوجهين: 

الوجه الأول: أن اتباع ظن المجتهد الآخر لا يثبت إلا بدليل» وليس 
نَم دليل يثبت جواز عدول المجتهد عن ظن نفسه إلى ظن غيره من 
المجتهدين . 

الوجه الثاني: أن المجتهد إذا حَصَّلَ ظنه لم يجز له العدول عنه إلى 
ظن غيره» لاستغنائه بظن نفسه عن ظن مَنْ سواه» فكذلك هو الشأن إذا لم 
يحصّل الظن بَعْدُ وكان قادراً على تحصيله لم يجز له تَرْكُ تحصيل ما قدر 
على تحصيله اتكالاً على تحصيل الآخرين» كما هو الشأن فى سائر الأبدال 
والمبدلات» فإن الإنسان إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو 
قادر على إيجاده قبل خروج الوقت لم يجز له العدول عنه إلى التيمم. 

قوله: (فإن قيل: لا نسلم عدم النص في المسألة» بل فيها نصوص كقوله 
تعالى: لقنتلا هل ألرر إن كُثْرَ لا د4ء وهذا لا يعلم هذه المسكلة, 
وقوله: ليوا لله يعوا اسول وَأ الأ مدو 4): هذا اعتراض آخر موجه إلى 
أصحاب المذهب الأول القائلين بعدم جواز التقليد للمجتهد. 

والضمير في فيها» يعود إلى «المسألة». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا لا يعلم» يعود إلى «المجتهد 
الذي لم يحصّل ظن المسألة بَعْدٌ). 


فصل في حكم المجتهد 0ك 


ەم 002 


: الْمُرَادُ بالأولّى أَمْرُ الْعَامّةِ سوال الْعُلَمَاءِ إِذْ يَنْبَغِي أَنْ 


ع e‏ عن الول َالْعَالِم مرول غيْرٌ سَائْلٍ وَلَا يحرج ج عَنِ 
العلا E‏ غَيْرَ حَاضِرَةٍ في ذِهْيْه إا گان مُتَمَكُناً مِنْ مَْرِقتِها 

والمسألة المشار إليها في قوله: «لا يعلم هذه المسألة» هي المسألة 
التي قَصرَ اجتهاد المجتهد عن الوصول فيها إلى حكم. 

ومفاد هذا الاعتراض: أنتم معاشر أصحاب المذهب الأول تقولون 
بأنه لا يوجد نص شرعي يدل على جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخرء 
e‏ 
سبحانه: فكلو اَهَل لر إن كر لا امون [النحل: ١٤؛‏ الأنبياء: ۷]. 

والمجتهد الذي لا علم له بحكم المسألة يصدق عليه انتفاء العلم 
فيهاء فيدخل في عموم هذه الاية الكريمة. 

وكزلت جما في قوله سبحانه : اا آذ لذ لذ اموا أطيعوا أله وأطيعوا اسول 
وأو 1 ينگ [النساء: 59]. 

و«أولو الأمر؛ هم العلماء المجتهدون, والأمر بطاعتهم أمر عام 
فيدخل فيه المجتهد الذي لا علم له بالمسألة» فيجوز له تقليدهم؛ لأن مَنْ 
ْم حجة على من لم يعلم . 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (المراد بالأولى: أمر العامة بسؤال العلماءء إن ينيغي أن يتميز 
السائل عن المسؤولء فالعالم مسؤول غير سائلء ولا يخرج عن العلماء بكون 
المسالة غير حاضرة في ذهنه إذا كان متمكناً من معرفتها من غير تعلم من 
غيره ): «الأولى» هنا صفة لموصوف محذوف. والتقدير: «بالآية الأولى». 

والضمير في «ذهنه» يعود إلى «المجتهد) . 

والضمير في «معرفتها» يعود إلى «المسألة». 


0 قصل في حكم المجتهد 


الثاني تعمل أن يكو قتا وال أى ميلا 
عَن الدّلِيل لِيَخْصْلَ اليل كما يُقَالُ: «كُلْ لِتَسْبَعَ»: وَ: «اشْرَبْ 
لِتروَى». ا Sa E‏ جو سف يوه ا و ارط الو 


والضمير فى «غيره» يعود إلى «المجتهد) . 

والمراد هنا ا 00 ود الكريمة الأولىء وهي 
قول الله تعالى: #فسكلوا آهل ألذِّمْ إن كتر ر لا اد4 هم العوام دون 
العلماء» إذ ينبغي ٠‏ السائل والمسؤول» والعالم ولیس 
بسائل» وإذا كان العالم مسؤولاً فلا يدخل المجتهد في مضمون هذه الآية 
الكريمة. وكونه لم يستحضر حكم المسألة مع قدرته على بحثها لا يخرجه 

وهذا هو الوجه الأول من الجواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة 
الأولى. 

قوله: (الثاني: يحتمل أن يكون معناه: «اسألوا لتعلموا»؛ أي: سلوا عن 
الدليل ليحصل العلم, كما بقال: «كل لتشيع», و «اشرب لتروى»): «الثاني» 
هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الثانى» للجواب عن وجه 
الاستدلال من الآية الكريمة. 

والضمير فى «معناه» يعود إلى «سؤال أهل الذكر». 

والمراد بهذا الوجه من الجواب: يحتمل أن يكون معنى سؤال 1 
الذكر هو السؤال عن الدليل لي ليحصل العلم بذلك» وهذا نظير قولهم: « 
لتشبع»» و: «اشرب e‏ أي : كل حتى يحصل لك الشبع» 0 

وإذا كان هذا هو معنى سؤال أهل الذكر تَبَيّنَ بأن المقصود بالسؤال 
هنا إنما هو سؤال العالم لغيره للتعرف على الدليلء من أجل استنباط 
الحكم منه وليس من أجل التقليد. 


فصل في حكم المجتهد 00 
وَالْمُرَادُ بأولي الْأَمْر الْوُلَاةُ لِوْجُوبٍ طَاعَيِهِمْء إِذْ لا يَجبُ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ 
طَاعَةٌ الْمُجْتَهدِء وَإِنْ كان الْمُرَادُ بو الْعُلَمَاءَ فَالطَاعَةٌ عَلَى الْعَوَام . 

م هُوَ مُعَارَضٌ بِعُمُومَاتٍ أَقْوَى مِما ذَكَرُوهُ يُمْكنُ النّمَسّكُ بها في 
الْمَسْأَلَةِء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طَعَيُِوا يول الاسر وَقَوْلِهِ تَعالى: 


چ ریو 


لعلمةه ألزبن يستنيطوكة من وَقَولِه سبحانه: #أفلا درون A‏ 
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وإذا ثبت أن المقصود بالآية الكريمة الأولى هو سؤال العالم للتعرف 
على الدليل لا للتقليدء تبين بذلك أن الاستدلال بها خارج عن محل النزاع 
إذ لا دلالة عليه فيهاء فيبطل الاستدلال بها على الْمُذَّعَى. 

قوله: (والمراد بأولي الأمر الولاة لوجوب طاعتهم» إذ لا يجب على 
المجتهد طاعة المجتهدء وإن كان المراد العلماء فالطاعة على العوام): هذا 
جواب عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة الثانية» وهى قول الله تعالى: 
یا الین امنا ایغ لله وآيليهوا ابول وول الأ ن . 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلُم لكم بأن «أولي الأمر» في هذه الآية 
الكريمة المراد بهم المجتهدون». بل المراد بهم الولاة» والدليل على ذلك 
أن الو اتج طاعتهم على ي بخلاف المجتهد فلا تجب طاعته 
للمجتهد الآخرء بل يجب عليه أن يعمل بمقتضى اجتهاد نفسه. 

ولو سلّمنا لكم بأن المراد بأولي الأمر العلماء المجتهدون؛ فطاعتهم 

وإذا كان الأمر كذلك حََرَّجَتْ هذه الآية الكريمة عن الدلالة على 
محل النزاع» فلا يصح الاحتجاج بها على مطلوبكم الذي أردتموه» وهو 
جواز التقليد في حق المجتهد. أ 

قوله: (ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه يمكن التمسك 
بها في المسالة» كقوله تعالى: عرو يول الْأبصسَرِ#, وقوله تعالى: 


مده هو ب 


«لية الزن بطرم مني وقوله سبحانه: لأف يتدرو اران 


ت 
oer‏ 


2 ]1 .ل ام rs a 1 er‏ كه دع 05 5ه بي 
وَقَوْلِهِ تَعالى: #فإن زعم في سیو ردوه إل الله اسول وَهَذا أَمْرٌ 
ِالتَدَبْرٍ وَالاسينباط وَالْحْطَابُ مَعَ اْعلَمَاءِ. 


وقوله تعالى: إن لَنَرَعُمُّ في سیو دوه إل أله وَأَرسُولِ»» وهذا أمر بالتدبر 
والاستنباطء والخطاب مع العلماء): هذا جواب آخر عن وجه استدلال 
المعترضين بالآيتين الكريمتين السابقتين. 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «قول المعترضين بجواز التقليد في 
حق المجتهد استناداً إلى تلك الآيتين الكريمتين». 

وما« في قوله : «مما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والضمير في «بها» يعود إلى «العمومات». 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «وهذا أمر بالتدبر والاستنباط» يعود 
إلى «ما تضمنته الآيات الكريمات المذكورات». 

ومفاد هذا الوجه من الجواب: أن ما ذكرتموه من جواز تقليد 
المجتهد لمجتهد آخر تمسكاً منكم بعموم الآيتين الكريمتين السابقتين 
مَعَارَضُ بعمومات أقوى من العموم الوارد فيهماء وتلك العمومات دلت 
عليها الآيات القرآنية الكريمة الآتية: 

الآية الأولى: قول الله تعالى: «مَأمَيَرُوا بتأؤلي الْأَتصّرِ» [الحشر: ؟]. 

الآية الثانية: قول الله تعالى: ودا جَآءَهُمَ مر مَنَ الْأمْنِ أو اَلْحَوْفٍ 
داعأ بد ولو رَدُوهُ إلى ألرسول ولت أؤلي الأمر متي لملم ادن ستنيظوم 
من [النساء: ۸۳]. 

الآية الثالثة: قول الله سبحانه: #أفلا درون الْقُرَءَاَ» [محمد: 5؟]. 

الآية الرابعة: قول الله تعالى: طون َعم في کیو روه إل لله 
اسول [النساء: .]٥۹‏ 

والوارد في هذه الآيات الكريمات هو أَمْرٌ بالتدبر والاستنباط والرد 
إلى الله عر وجل وإلى رسوله ية في المسائل المتنازع فيهاء وذلك كله 


فصل في حكم المجتهد ا 


وعدي e‏ مام عابو eK‏ 2ن 6 ا ار 5 
ثم لا فرق بَيْنَ المَمَائْل والأغلمء فإن الْوَاجِبَ أن يَنْظرَ فإِن 
وَاقَقَ اجْيِهَادُهُ الأعْكَمَ َذَاكَء وَإِنْ حَالَمَهُ فمن اين يَنْقَعُ ونه أَغْلَّم وَقَدْ 


م سو 


صَانَ مريفا عنده؟ لان o‏ قا اله الل 3 أل عا رهاق SRE‏ وده 16ر81 واوا ماود هد هاه .لزاه 
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خاص بالعلماء» وإذا كان خاصاً بالعلماء دل على أن كل مجتهد مأمورٌ بأن 
ينر في المسائل بنفسه لا أن يُعَولَ على تَكَرٍ غيره» ورك العمل بهذا 
المأمور به مخالفة لمقتضى الأمرء فكيف يصح القول بجواز التقليد في حق 
المجتهد؟ 

قوله: (ثم لا فرق بين الممائل والأعلم): «لا» في قوله: «لا فرق» نافية 
للجنس» و«فرق» اسمها مبني على الفتح في محل نصبء وخبرها مُتَعَلَوُ 
الظرف «بين»» وتقديره «حاصل»؛ أي: «لا قَرْقَّ حاصل بين المماثل 
والأعلم». 

والمراد هنا: لا فرق عندنا بين المجتهد المماثل والمجتهد الأعلم 
في عدم جواز التقليد في حق كل واحد منهماء فلا يجوز لمجتهدٍ أن يسوّغ 
لنفسه تقليد مجتهد آخر بحجة أنه أكثر علما منه. 

قوله: (فإن الواجب أن ينظرء فإِنْ وافق اجتهاده الأعلم فذاك» وإن 
خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم وقد صار مزيفاً عنده؟): هذه الجملة تعليل 
للقول بتساوي الممائثل والأعلم في عدم جواز تقليد المجتهد لواحدٍ 
منهما . 

والضمير في «اجتهاده» يعود إلى «المجتهد الأقل علماً». 

واسم الإشارة «ذاك» في قوله: «فذاك» يُقُصَدٌ به تقدير ما يناسب 
المقامء كأن يقال: «فذاك أَمْرٌ حَسَنٌ» أو «فذاك أقوى في الاطمئنان إلى 
صحة الحكم»» وما شابه ذلك. 


والضمير في «خالفه» يعود إلى «المجتهد الأعلم»» وإليه كذلك عود 
الضمير فى «كونه»). 


0 صصص دت 
و ومع ر sS of A ro‏ ا or o‏ 
وَظنهُ عِنْدَهُ أقْوَى مِنْ ظَنّ غَيْرو وله الأخذ بظنٌ نميه اتماقاء وَلَمْ يَلرْمْه 
0٦ o 0‏ ود و2 عار ر کک 00 

الأخذ بَقَولٍ غيْرِهِ وَإِنَ گان أغلمء فينبغي ألا جور تقليده. 


ومعنى «صار مُرَيّفاً) ؟ أي : مردوداً» يقال: (زْيْقَتِ الدراهم» إذا ردت 
لخ فيا : 

والضمير فى «عنده» يعود إلى «المجتهد الأقل علما». 

والمراد هنا: ليس الواجب في حق المجتهد أن يقلد مَنْ هو أعلم 
منه» بل الواجب في حقه أن ينظر بنفسهء فإذا تحصّل باجتهاده على حكم 
المسألة فلا يخلو هذا الحكم من حالتين: إما أن يوافق حكم المجتهد 
الأعلم» وإما أن يخالفه. فإِنْ وافقه فذاك أقوى في غلبة الظن بصحة 
الحكم» وإن خالفه فلا تأثير لكونه أعلم وقد أصبح اجتهاده مزيفاً عنده 
لاعتقاده بأن الصواب فى خلافه. 

قوله: (وظنه عنده اقوی من ظن غيره): الضمير في «ظنه» يعود إلى 
«المجتهد الأقل علما»» وكذلك إليه عود الضميرين فى «عنده»» وفى 
اغيره) . 

والمراد هنا: أن المجتهد الأقل علماً يعتقد بأن ظن نفسه أقوى من 
ظن غيره وإ كان أكثر علماً منه» ولو قلد الأعلمَ مع اعتقاده هذا لأفضى 
ذلك إلى تَرْكٍ العمل بالراجح إلى العمل بالمرجوح» أو إلى ترك ما غلب 
على ظنه صوابه إلى ما غلب على ظنه خطؤه» وكذا لذ رر شرع : 

قوله: (وله الأخذ بظن نفسه اتفاقاًء ولم يلزمه الأخذ بقول غيره وإن كان 
أعلم» فينبغي ألا يجوز تقليده): الضمير في «له» يعود إلى «المجتهد الأقل 
علماً». وإليه كذلك عود الضمائر في «نفسه»ء وفي «لم يلزمه»» وفي 
اغيره) . 

والضمير في «تقليده» يعود إلى «المجتهد الأعلم». 


.٠٤١/۹ انظر: لسان العرب‎ )١( 


فصل في حكم المجتهد 60 أ 


قن قيل: لم يقل عن لحه والريير ET‏ 
مََ ظهُورٍ الْخلاف كَالْأَظهَرُ نهم حدر بقَوْلِ غَيْرهِمْ . 


2 2 


قَلْنَا : كانو أ لاا د يمون اكَيِمَاءَ بعَيْرهِم› رئا مَل ويخ ل 
يَكُنْ إلا بِمَا عَرَقُوهُ فَإِنْ أشكل عَلَيْهِمْ شَاوَرُوا غَيْرَهُمْ لتَعرْفِ الدَلِيلٍ لا 
لِلتَقْلِيدٍ. واه أَعَلْم . 


والمراد هنا: أن الاتفاق منعقد على أن المجتهد الأقل علماً إنما 
يأخذ بظن نفسهء وليس مُلْرّماً بالأخذ بظن غيره وإِنْ كان أعلم منه» والقول 
بجواز تقليد الأعلم خروحٌ على هذا الاتفاق» وهو أمر غير جائز. 

قوله: (فإن قيل: فلم يُنْقَلُ عن طلحة والزبير ونُظرائهما نظرٌ في الأحكام 
مع ظهور الخلافء فالأظهر أنهم أخذوا بقول غيرهم): هذا اعتراضٌ ثالث من 
القائلين بجواز التقليد فى حق المجتهد موجه لأصحاب المذهب الأول 
القائلين بعدم جواز ذلك 

والضمير في «أنهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما من مجتهدي 
الصحابة» رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليهم كذلك عود الضمير في 
اغيرهم . 

ومفاد هذا الاعتراض: أن بعض مجتهدي الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم أمثال طلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وغيرهما كسعد بن 
أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم لم ينقل عن 
أحدٍ منهم نَظرٌ في الأحكام واجتهادٌ فيها مع ظهور الخلاف في مسائل 
كثيرة» وهذا يدل في ظاهره على أنهم قلدوا غيرهم من المجتهدين» وحينئذ 
يكون تقليد المجتهد لغيره جائزا ولا حرج فيه. 

قوله: (قلنا) أي: في الجواب عن الاعتراض السابق. 

قوله: (كانوا لا يفتون اكتفاءً بغيرهم» وأما عملهم لنفوسهم لم يكن إلا 
بما عرفوه» فإن أشكل عليهم شاوروا غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد) : الضمير 


في «بغيرهم» يعود إلى «طلحة والزبير ونظائرهما 
من مجتهدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم»» وإليهم كذلك عود الضمائر 
في «عملهم»» وفي «النفوسهم». وفي «عليهم». وفي اغيرهم). 

و«ما» في قوله : «(بما عرفوه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «عرفوه» هو عائد جملة الصلة. 

ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم ما ذكرتموه من أن بعض الصحابة 
الكرام رضي الله تعالى عنهم الذين بلغوا درجة الاجتهاد كطلحة والزبير 
وأمثالهما كانوا يُعَولون على غيرهم مكتفين باجتهادهم» ولكنّ ذلك التعويل 
إنما هو في مسائل الفتيا وليس في مسائل الاجتهادء فإنهم في مسائل 
الاجتهاد لم يكونوا يتركون اجتهادهم تعويلاً على اجتهاد غيرهم» بل كانوا 
في واقع أنفسهم لا يعملون إلا بمقتضى ما أداهم إليه اجتهادهم . 

ون سلّمنا لكم بمراجعتهم لغيرهم» فإِنَّ ذلك على سبيل المشاورة 
للتعرّف.غلى دليل المسألة وليس من أجل التقليد فيهاءوَسْتَانُ ها بين 
الأمرين. 


نا % فد 


(فصل) 
إا ص الْمُجتَهِدُ عَلَى حم فِي مَسْألةٍ لِعِلَةِ بها نُوجَدُ في 
سال تو الْمَنْضُوصٍ عَلَيْه: مدهب في يَلْكَ الْمَسَائِلٍ كَمَذْهَبهِ فی 
الْمَسْألَةِ الْمُعَلَلَِء لان يعد الْحَكُمَ تابعاً لِلْعِلةِ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهَا مَانِعُ. 


قوله: (إذا نص المجتهد على حكم في مسالةٍ لعلة بيّنها توجد في مسائل 
سوى المنصوص عليه.ء فمذهبه في تلك المسائل كمذهيه في المسالة المعلّلة؛ 
لأنه يعتقد الحكم تابعاً للعلة ما لم يمنع منها مانع): الضمير في «فمذهبه» 
يعود إلى «المجتهد)ء وإليه كذلك عود الضميرين في «كمذهبه»» وفي 
«لأنه) . 

والضمير في «منها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نس ای ني ا وبَيّنَ علة 
ذلك الحكمىء في رداك كلاف الك فى مسائل ادر فمذهبه في تلك 
المسائل كمذهبه في المسألة المنصوص عليها؛ لأن الحكم يتبع العلة 
فيوجد حيث وُحَِدَتْ ما لم يمنع من ذلك مانع. 

مثال ذلك: أن يُسْأَلَ المجتهد فيقال له: هل تصح الصلاة بالوضوء 
عن الحاء المتصوف؟ 

فيقول: لا تصح؛ لأنه صلى بوضوءٍ من ماءٍ تَسَلَّط فيه على مِلْكِ 
الغير. 

فحينئذ يصح أن يقاس على هذه المسألة ما لو سَأَلَ آخر فقال: هل 
تصح الصلاة بثوب مغصوب؟ فيقال له: لا تصح الصلاة بالثوب 
المغصوب؛ لأنه صلى بثوب تسلط فيه على ملك الغير. 

وذلك أن العلة التي نص عليها المجتهد في المسألة الأولى والتي 
جلها افا للح عد هي ها مرجودة في المسالة الثانية :دوعن 


.1۳۸/١ راجع: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


ا فصل في حكم المجتهد 


إن لم بين الله َم يِل ذلك الحم مَذَمَبَُ في ماو أخرى 
وَإِنْ أَشْبَهَْهَا سَبَهاً يَجُورُ حَمَاء مله عَلَى بَغض الْمُجْتَهِدِينَ e‏ 
التسلط على ملك الآخرين من غير رِضّى منهم» فَتجْعَلُ المسألة الثانية 
مذهباً له كما أن المسألة الأولى مذهبٌ له؛ لأنه يعتقد وجود الحكم بوجود 
العلة التي نص على ذِكْرِهًا. 

قوله: (قإن الع ينون E‏ كفل RD‏ عدوي فى ونه آخري 
وإنْ أشبهتها شبهاً يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين): الحكم المشار 
إليه في قوله: «لم يُجْعَلُ ذلك الحكم مذهبه» هو الحكم الذي نص عليه 
المجتهد في مسألة الأصل. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد) . 

والضمير في «أشبهتها» يعود إلى «المسألة الأخرى». 

والضمير في (مثله) يعود إلى «السّبه) . 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نَصَّ على حكم في مسألةٍ ولم يُبِيّنْ علة 
ذلك الحكمء فلا يُجْعَلُ حكم تلك المسألة مذهباً له في غيرها من المسائل 
وإِنْ أشبهتها في الصورة شبهاً قد يخفى على بعض المجتهدين. 

مئال ذلك: أن يُسْأَلَ المجتهد فيقال له: ما حكم الصلاة في ثوب 
الحرير؟ فيقول: لا تصح. 

فإذا جاء سائل آخر بعد موت المجتهد فقال: ما حكم الصلاة بخاتم 
الذهب؟ 

لم يجْعَلٌ حكمه في مسألة الصلاة بثوب الحرير هو حكمه في مسألة 
الصلاة بخاتم الذهب» إذ ربما لو كان حياً قَسْيِلَ عن الصلاة بخاتم الذهب 
لما أجاب بنفس جوابه عن الصلاة في ثوب الحرير» وذلك لوجود التفاوت 
بين الثوب والخاتم» إذ الثوب يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة وهو 
«ستر العورة»» بخلاف الخاتم. 

وبناة على ذلك فَيْتَصَوّرٌ أن يجيب في مسألة الصلاة بالخاتم بالصحة 


نا لا دري لَعَلَّهَا لَوْ حَطَرَتْ لَه لَمْ يَصِرٌْ فِيها إِلَى دَلِكَ الحم وَلأَنَّ 


ا و و ا 0 
ذلك إثبّات مذهب بالقِيّاس» e OR‏ 
لِك اد ليا 


مطلقاًء أو بالصحة مع ثبوت الإثم لتلبسه بالأمر المحرّم. 

قوله: (فإنًا لا ندري لعلها لو خطرت له لم يصر فيها إلى ذلك الحكم): 
الضمير في «لعلها» يعود إلى «المسألة الفرعية التي يُرَادُ إلحاقها بمسألة 
المجتهد). 

ومعنى «خَطرَتْ2: أي مرت بخاطره. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد صاحب مسألة الأصل». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة الفرعية». 

والحكم المشار إليه في قوله: «إلى ذلك الحكم» هو حكم المجتهد 
في مسألة الأصل . 

والمراد هنا: أن المسألة الفرعية لو عْرِضَتُْ على المجتهد مع مسألة 
الأصل التي حكم فيهاء فربما ظهر له فرق بينهماء بحيث يثبت الحكم في 
المسألة التى نص عليها دون المسألة الأخرى كما سبق التمثيل به» وحينئذ 
فلا يجوز أن يُنْبَتَ له حكم قد يكون باطلاً عنده بظهور الفارق بين 
الا 

قوله: (ولأن ذلك إثباث مذهب بالقياس): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«إلحاق المسألة الفرعية بحكم مسألة الأصل التي نص عليها المجتهد». 

والمراد هنا: أن إلحاق المسألة الفرعية بالمسألة الأصلية التى نص 
المنيتهد على بإثبات: الحكم نفيها هومن قبيل إثبات المذغب بطريق القياس 
من غير جامع» حيث إن المجتهد لم ينص صراحةً على علة الحكم في 
مسألة الأصل» وإثبات المذهب بالقياس من غير جامع لا يصح.ء لعدم 
وجود المستند فيه. 


للق راجع : شرح مختصر الروضة ”0/1 55. 


ا ااي الصو المح 


وَلِذَلِكَ اهَْرََا في مَنْصُوصٍ الشَارِعء قا نض علو ملع د كان لفن 


ينسح وَيُنْسَحُ بو» وَمَا لَمْ ينم عَلَى عِلَيه لَم سخ وَلَمْ يُنْسَخْ به. 
سا ا ل ا 
لم يمل خُكم إِحْدَاهُمَا إن الأخرى' كرد في الا ر وَايَتَانِ 


قوله: (ولذلك افترقا في منصوص الشارع فما نص على علته كان 
كالنص ينسخ وينسخ به» وما لم ينص على علته لم ينسخ ولم ينسخ به): 
اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «عدم جواز جَعْلٍ حكم 
المسألة الفرعية مذهباً للمجتهد بناءً على مشابهتها لمسألة الأصل التي نض 
المجتهد على حكمها». 

وألف التثنية في قوله: «افترقا» تعود إلى «الحكم المنصوص على 
علته» والحكم الذي لم ينص على علته». 

والضمير في «به» في قوله: (وينسخ به» يعود إلى «النص». 

و«ما» في قوله: «وما لم» موصولية بمعنى «الذي) . 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «به» في قوله: «ولم ينسخ به) يعود إلى «ما لم ينص 
على علته) . 

والمراد هنا: أن الافتراق حاصلٌ في الشرع المطهر بين ما نص على 

علته وما لم يُنَصّ على علته» فالمنصوص على علته مُتَرّلُ منزلة النص في 
جواز نسخه والنسخ به وغير المنصوص على علته لا يُنْسَحُ ولا يُنْسَحُ به. 

فكذلك هو الشأن في حال المجتهد. فإذا ذَّكَرَ حكماً ونّصّ على علته 
جاز القياس على ذلك الحكم المعلل لوجود المقتضي وهو الجامع» وإن لم 
ينص على علته لم يجز القياس عليه لعدم وجود الجامع في هذا القياس. 

قوله: (ولو نص المجتهد على مسالتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم 
يقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسالة روايتان): ضمير التثنية 
في «إحداهما» يعود إلى «المسألتين المتشابهتين». 


فصل في حكم المجتهد ۳ے 


ا ل على صوص 01107 10 ب a‏ 
عله ا ری الأزلى الآ علا مدعا له قيما لمن على ا 
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والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد). 

والمراد هنا: أن المجتهد لو نص على حكم مسألةء ثم نص على 
مسألة أخرى مشابهةٍ لتلك المسألة بحكم مخاليء لم يَجْرْ تَقْنُ حكم إحدى 
المسألتين إلى المسألة الأخرى ليكون له في كل مسألةٍ روايتان» بحيث 
يكون الحكم الأول في المسألة الأولى تابنا تصن الميجدهن والحكم الآخر 
ثابناً بالإلحاق+ وكذلك يكون الحكم الأول في المسألة الثانية ثابتاً بنص 
المجتهد والحكم الآخر ثابتاً بالإلحاق» نظراً إلى اعتبار التشابه في 
الان 

مثال ذلك: أن يُسْأَلَ المجتهد فيقال له: ما حكم الصلاة بقلادة 
الذهب؟ فيقول: لا تصح. 

ثم يُسْأَلُ عن الصلاة بخاتم الذهب فيقول: تصح. 

فلا يقال: له فى المسألة الأولى روايتان: الصحة وعدمهاء وكذلك 
لا يقال: لعفي الات الثانية روايتان: الصحة وعدمهاء بل يوقف في كل 
مسألةٍ من هاتين المسألتين عند نص حكم المجتهد فيها فقط من غير أن 
يُلْحَقَ بها حكم المسألة المشابهة لها. 

قوله: (لأنّا إذا لم نجعل مذهبه في المنصوص عليه مذهباً له في 
المسكوت عنه» فبالطريق الأولى ألا نجعله مذهباً له فيما نص على خلافه): 
الضمير في «مذهبه» يعود إلى «المجتهد»» وكذلك إليه عود الضمير في «له» 

والضمير في «نجعله» يعود إلى «مذهب المجتهد في المنصوص 
عليه) . 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «ما» الموصولية. 


0 فصل في حكم المجتهد 


وَلأَنَهُ إِنَمَا يُضَافٌ إِلَى الْإِنْسَانٍ مَلْمَبٌ فِي الْمَسْأَلَةِ بِتَصدء أو َلَالَةٍ 


اما 


رور 


تجري مَجَرَى تَصهِ» وَل يوجد ادها seeececeenoeeenennnnennns‏ 


والمراد هنا: أن المجتهد كما لو نص على حكم في مسألةٍ وسكت 

عن التنصيص على حكم مسألةٍ أخرى تشبههاء لم بجر أن يُنْقَلَ حكم 
المنصوص عليها إلى المسكوت عنهاء فكذلك إذا نص على المسألتين 
المتشابهتين بحكمين مختلفين لم يجز أن يُنْقَنَ حكم إحداهما إلى الأخرى 
بحيث يصير له فيها قولان» فان هذا أولى بالمنع؛ بر 
حكم المنصوص عليه إلى المسكوت عنه الذي لم ي ينص عليه بنفي ولا 
إثبات» مله إلى منصوص عليه بخلاف الحكم أولى بعدم م 

قوله: (ولأنه إنما يضاف إلى الإنسان مذهبٌ في المسالة بنصه أو دلالة 
تجري مجری نصه»ء ولم يوجد أحدهما) : الضمير في «للأنه» هو ضمير الشأن» 
إذ التقدير: «ولأن الشأن إنما يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة 
بنصه. . .). 

والضمير فى «بنصه» يعود إلى «الإنسان». 

وضمير التثنية فى «أحدهما» يعود إلى «النص والدلالة». 

والمراد هنا: أنه لا يضاف إلى المجتهد مذهبٌ في مسألةٍ من 
المسائل إلا بأحد طريقين: 

الطريق الأول: التنصيص على ذلك» كأن يقول المجتهد: مذهبي في 
هذه المسألة كذا. 

الطريق الثانى: الدلالة المنزّلة في قوتها منزلة النص» وذلك كما لو 
نص على حكم في مسألةٍ وبين علته» ثم وجدنا مسألة أخرى مشتملة على 
العلة ذاتها التى نص عليهاء فإن وجود تلك العلة دلالة قوية على أن حكم 
المسألة الثانية كحكم المسألة الأولى» حيث نُرّلَتْ تلك العلة منزلة النص. 


)000( راجع : شرح مختصر الروضة 9/ .٠٤١‏ 


فصل في حكم المجتهد )4( 
ِلْكَ الدَّلَالَةِ وَالدَلالَة الضَّعِيفَةُ لا تُقَاومُ 7 

ن ص في مساو وَاحدَوَ على حُكُمَيْنٍ مُخَْلقينٍ مُحْتَلِمَيْنِ ولم يُعْلَمْ تمذم 
أَحَدِهِمَاء اُتَهَدْنًا في أشْبَهِهِما ا ا فِي الدَّلَالَةٍ 
ل مَذهَباًء وک شاک في الْأخْرَىء ea‏ متها قي اطاط لو هداق ماده ره 6م ها واه اا نه 


وحيث لم يوجد واحدٌ من هذين الطريقين في المسألة الثانية المشابهة 
للمسألة الأولى» لم يجز تَقْلُ حكم إحداهما إلى الأخرى بحيث يُجْعَلُ ذلك 
مذهبا للمجتهد. 

قوله: (وإِنْ وجدَ منه نوع دلالة على الأخرىء لكنْ قد نص فيها على 
خلاف تلك الدلالة» والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح): الضمير في 
«منه» يعود إلى «المجتهد). 

والضمير في «فيها» يعود إلى «المسألة المشابهة». 

والمراد هنا: أن وجود «التشابه» في المسالتين دلالة على جواز 
لكان إحداهما بالأخرى في الحكم» إلا أن تلك الدلالة ضَعْفَ جانبها 

بتنصيص المجتهد على حكم في المسألة الأولى يخالف حكم المسألة 

الأخرى المشابهة لهاء وحينئذ تبطل تلك الدلالة لوجود النص الصريح من 
المجتهد. والنص الصريح لا تقاومه الدلالة الضعيفة. 

قوله: (فإن نص في مسالةٍ واحدةٍ على حكمين مختلفين ولم يُعْلَمْ تقدم 
أحدهماء اجتهدنا في أشبههما بأصوله وآقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهباء 
وكنًا شاكين في الأخرى): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين 
المختلفين»» وكذلك إليهما عود ضمير التثنية في «أشبههما». 

والضمير في «بأصوله» يعود إلى «المجتهد». 

وضمير التثنية في «أقواهما» يعود إلى «الحكمين الماعتلفية 4 

والضمير في «فجعلناها» يعود إلى «الرواية». 


کڪ فصل في حكم المجتهد 


وَإِنْ عَلِمْنَا الأخِيرة فَهِيَ الْمَدْمَبٌ؛ٍ لأنه لا يَجُورُ أن يُجْمَعَ بَيْنَ قَوْليْنِ 
سمه 2 ر r‏ بر g2‏ 49 جرم ر 2 522 
مُحْتَلِفَيْن عَلَى ما ياء فَيَكونْ نَصّهُ الأخيرٌ رجُوعاً عَنْ رَأَيِهِ الأول قلا 
or‏ ماس 11 و وی نرت د و 

یبقی مذهبا له کما لو صرح بالرجوع . 


والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد . 

و«الأخرى» هنا صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الرواية 
الأخرى». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا نص فى مسألة واحدةٍ على حكمين 
مختلفين» كأن يُسْألَ فيقال له: هل تجوز مسألة التورق؟ ْمَل عنه في ذلك 
جوابان أحدهما بالجواز» والآخر بالمنع» فإذا جهل المتقدم منهما ففي هذه 
الحال لا يُجْعَلُ الحكمان المختلفان روايتين في مذهبه» بل يُجْتَهَدُ في 
أقرب الحكمين شبهاً بأصوله وأقواهما في الدلالة المنسجمة مع تلك 
الأصول فَيجعَلُ ذلك الحكمٌ مذهباً له. ويُسْتبْعَذُ الحكم الآخر لوجود الشك 
فيه . 

قوله: (وإِنْ علمنا الأخيرة فهي المذهب): «الأخيرة» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «الرواية الأخيرة». 

والمراد هنا: إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ 
وعْلِمَ المتأخر منهماء كان المتأخر هو المذهب له دون المتقدم» كما هو 
الشأن في النصوص المتعارضة إذا علِمَ التأريخ فيها جُعِلَ المتقدم منسوخاً 
بالمتأخر وتَعيّنَ المصير إليه. 

قوله: (لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بِيّنَاء فيكون 
نصه الأخير رجوعاً عن رأيه الأول فلا يبقى مذهباً له كما لو صرح 
بالرجوع): هذه الجملة تعليل وتدليل للقول بأنه إذا عُلِمّ المتأخر من 
المتقدم جيل المتأخر هو المذهب. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن لا يجوز 
أن يُجَمَعَّ بين قولين مختلفين». 
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IT o 2° AS‏ عش Ak ٠‏ 5م 17 چو ى وەه 
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنًا: يحون الأول مَذْهَباً لَهُ؛ لاه لا يُنْقَضِ 
الْاجْيِهَادُ بِالاجِيَهَادٍ. 


و«ما» في قوله: «ما بينا» موصولية بمعنى «الذي». 

الو وحعة ای فی أنه لا يجوز لوا ان يحض لين 
قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةٍ حين قال في المسألة السابقة: (وليس 
للمجتهد أن يقول: «في المسألة قولان» في حال واحدةٍ في قول عامة 
الفقهاء). ٠‏ 

والضمير في «نصه» يعود إلى «المجتهد». وإليه كذلك عود الضميرين 
في «رأيه», وفي لاله . 

والمراد هنا: أن المجتهد لا يجوز له أن يجمع بين قولين مختلفين 
في مسألةٍ واحدةٍء فإذا وجد له قولان مختلفان في مسألةٍ متحدةٍ وقد عُلِمَ 
المتأخر منهما جُعِلَ المتقدم مَرْجُوعاً عنه إلى المتأخرء وحينئذ يكون مذهبه 
هو القول المتأخر دون القول المتقدم» تنزيلاً لهذه الحال منزلة التصريح 
بالرجوع» فكما لو قال المجتهد: «رَجَعْتُ عن القول الأول إلى القول 
الثاني» لم يكن القول الأول مذهبا لهء فكذلك إذا علِمَ التأريخ كان ذلك 
دلالة على أن رأيه هو المتأخر» فلا ّت له مذهبٌ سواه . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو المذهب الأول فى هذه 
الحذا اك برع موه الح ور ْ 

قوله: (وقال بعض أصحابنا: يكون الأول مذهباً له): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «القول الأول». 

والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد». 

ا أذ ددن اة ر وو فب ا 
المجتهد إذا نص على قولين مختلفين في مسألةٍ واحدةء وعَلِمَ المتقدم 
والمتأخر منهماء فإن القول الأول يكون مذهباً له كالقول الثاني بلا فَرْقٍ. 

قوله: (لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد): الضمير في «لأنه» هو ضمير 


عد[ ذا ككل كل حك ال 


0م22 
ل 


وَل 5 نهم إِنْ أرادُوا ألا ينر مَا أَذَاُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ الأول 
با جتهادِه الثاني فَهُوَ باطل يقِيناً» iD ARS‏ 


الشأنء إذ التقدير : «لأن الشأن لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد». 

والمذكور هنا هو دليل هؤلاء الأصحاب.. 

ومفاد هذا الدليل: أن المجتهد إنما قال بالحكم الأول في المسألة 
بناءً على ما أذاه إليه اجتهاده فيهاء وكذلك إنما قال بالحكم الثاني فيها بناءً 
على ما أذّاه إليه اجتهاده» وحيث إن الاجتهاد لا يُنْقَّض بالاجتهاد فإنه 
يتعين بقاء الحكمين على حالهما من غير نسخ أحدهما بالآخرء وحينئذ 
يكون القول الأول والثاني روايتين في مذهبه. 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. 

قوله: (ولا يصح) أي: لا يصح ما ذكروه في دليلهم من أن الاجتهاد 
لا ينْقَض بالاجتهاد. 

قوله: (فإنهم إن أرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقيناً): الضمير في «فإنهم» يعود إلى «أصحاب المذهب 
الثاني». 

و«ما» في «ما أذاه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في إليه» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «اجتهاده)» وفي «باجتهاده» . 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «عدم ترك الاجتهاد 
الأول بالاجتهاد الثاني». 

والمراد هنا: إن كانوا بقولهم: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) 
يريدون به ألا يترك المجتهد ما توصل إليه في اجتهاده الأول بما توصل إليه 

في اجتهاده الثاني» فذلك باطل لا يصح التعويل عليه. 
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نحلم أن ا الْقِبْلَة إا ا تير ايها الس الجن كان 
3 کے سجر هن ل 9f‏ 5 22 د 54 ac‏ 
ا 3 2 اَن 7 فيها بذَّلِكَ 007 الأَوّلِء وَكَذَيِكَ الْحَاكِمُ . 


قوله: (فإنًا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغيّر اجتهاده ترك الجهة التي 
كان مستقبلاً لها وتوجه إلى غيرها): هذه الجملة تعليل للقول ببطلان 
قولهم: «الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) . 

والضمير في («اجتهاده» يعود إلى «المجتهد فى القبلة» . 

والضمير فى «لها» يعود إلى «الجهة)» وكذلك إليها عود الضمير فى 
اغيرها) . 

والمراد هنا: أن مما يبطل القول بأن الاجتهاد لا يُنْقَض بالاجتهاد أن 
تحريه وجب عليه ترك الجهة التي كان مستقبلاً لها باجتهاده الأول إلى 
الجهة التي توصل إليها باجتهاده الثاني» فإنْ لم يفعل كانت صلاته باطلة؛ 
لأنه صلى إلى الجهة التى يعتقد خطأهاء وإذا كان هذا هو الشأن فى 
القبلة» فكذلك هو الشأن في حكم المسألة. 

قوله: (والمفتي إذا أفتى في مسالة بحكم ثم تغيّر اجتهاده لم يجز أن 
يفتي فيها بذلك الحكم الأول): الضمير فى (اجتهاده» يعود إلى «المفتى) . 

والضمير فى فيها» يعود إلى «المسألة». 

والمراد هنا: وأيضاً فإن مما يدل على بطلان القول بأن الاجتهاد 
لا ينقض بالاجتهاد أن المفتي لو أفتى في مسألةٍ بحكم» ثم بدا له خلاف 
ذلك الإفتاء لم يجز له أن يفتي فيها فيما بَعْدٌ بالحكم ألأول؛ لأنه لو أفتى 
فيها بالحكم الأول لكان مفتياً بما يعتقد أنه خلاف الحق والصواب» وذلك 
لا يجوز شرعاً . 

قوله: (وكذلك الحاكم): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «وكذلك» يعود 


ا ادا مِنَ الصَّلَوَاتِ ا دة فليْسَ هذا نظا لِمَسْأُلَتَنَاء إِنْمَا 


الْخْلَافُ فِيمَا ذا تَعَيّرَ اجيَهَادُهُ هَل يَبْقَى الَوْلُ الْأَوَّلُ مَذْمَبا لَهُ أَمْ لَا؟ 


إلى «كون المفتي إذا أفتى في مسألةٍ ثم تغير اجتهاده لم يجز له أن يفتي 
فيها بالحكم الأول». 

والمراد هنا: أن الحاكم أيضاً إذا أصدر باجتهاده حكماً في قضيةٍء 
ثم تغيّر اجتهاده لم يجز له أن يقضي في مثيلاتها بالقضاء الأول الذي تبيّن 
له خطؤه فيه . 

وإذا كان هذا هو الشأن فى الإفتاء والقضاءء فكذلك هو الشأن فى 
اجتهاد إمام المذهب. 

قوله: (وإن أرادوا أن الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضههء أو ما 
أداه من الصلوات لا يعيده» فليس هذا نظيراً لمسالتناء إنما الخلاف فيما إذا 
تغيّر اجتهاده هل يبقى القول الأول مذهباً له أم لا؟ وقد بِيّنا أنه لا يبقى): 
الضمير فى «به» يعود إلى «الحكم»» وكذلك إليه عود الضمير فى 
«لا ينقضه» . 

و«ما» فى قوله: «ما أداه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «أداه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى (لا يعيده» يعود إلى «ما» الموصولية أيضاً . 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فليس هذا نظيراً لمسألتنا» يعود إلى 
«كون الحاكم إذا حكم على شخص لا ينقضه». وإلى «كون ما أداه من 
الصلوات لا يعيده). 

و«ما» في قوله: «فيما» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير فى «اجتهاده» يعود إلى «ما» الموصولية المعبّر بها عن 


ككن دو حقفة اح و ١‏ 


نل ما ذَكَرُوهُ ما ذا صرح بالرُجُوع عَنٍ الْقَوْلِ الأول َكيف يجَعَلٌ 


وة مه 


مَذْهَباً لَه ٥‏ مَعَ قَوْلِهِ : ارَجَعْتُ عَنْهُ وَاعْتَقَدْتُ بُطلانه»؟ فلا بُدَّ مِنْ نَقْض 


المجتهد الذي تغير اجتهاده» وإليه كذلك عود الضمير في «له». 

والضمير في «أنه» يعود إلى «القول الأول». 

والمراد هنا: إِنْ كانوا قد أرادوا بقولهم: «الاجتهاد لا يُلْقَض 
بالاجتهاد» أن الحاكم إذا حكم على شخص ثم تغيّر اجتهاده فلا ينقض 
حكمه في حق ذلك الشخصء. أو إذا صلى المصلى باجتهادٍ فى تحديد جهة 
القبلة 5 له خطأ اجتهاده فيها فإنه لا يعيد الات التي أداهاء فهذا 
مما لا يدخل في هذه المسألة» بل هو خارجٌ عن محل النزاع فيهاء وذلك 
لساك إزااسك على جحو لزنا ذلك الحكر امع اذا ف علد 
يقبل النقض» ولكنْ على الحاكم أن يتدارك خطأه الاجتهادي ذ في الوقائع 
العا افلا يكو هابا تین له الحا ف بل يما ين الها کر ضرا 

وكذلك من صلى إلى جهةٍ يظنها هي القبلة باجتهاده» ثم علم بعد 
ذلك بأن القبلة ليست إلى تلك الجهة فلا إعادة عليه» لكونه قد تَأدّى فرضه 
بتلك الجهة بحسب اجتهاده» ولكنْ يجب عليه ألا يتوجه إليها مرة أخرى 
بعد علمه بخطأ توجهه إليها. 

وهاتان المسألتان ليستا نظريتين يلما E‏ يون قن 
متعلق بما إذا تغيّر اجتهاد إمام ااا هل يبقى القول الأول مذهباً له» أو 
لا يبققى؟ 

وقد بَيّنَ المؤلف رحمه الله تعالى أن القول الأول لا يبقى مذهباً لهه 
حين قال: «فإنهم إن إرادوا ألا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني فهو باطل يقينا) . 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من الجواب. 

قوله: (ثم يبطل ما ذكروه بما إذا صرح بالرجوع عن القول الأول» فكيف 
يُجْعَلُ مذهباً له مع قوله: «رجعث عنه واعتقدثُ بطلانه»؟ فلا بڌ من نقض 
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وَعِنْدَ دَلِكَ يُتَبّهُ عَلَى أنَّ الْمُجْتَهِدَ لو تَرَرّحَ امْرَأَةَ خَالَعَهَا تاثا 


5 و £ 3 Pe‏ 6 2 له إن م ممع 22 2 0 2 2 
وَهُوَ يَرَى أن الْخْلْعَ فسخ ثم تَعَيرَ الجْتِهَادُهُ وَاعْتَقَدَ أن الْخْلْعَ طلاق 
رمه تَسْرِيحُهَا وَلَمْ يَجْرْ لَهُ إِمْسَاكُهَا عَلَى خلا اغَتِقَادِهِ. ا 


الاجتهاد بالاجتهاد): «ما» في قوله: «ما ذكروه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكروه» هو عائد جملة الصلة. 

والاستفهام بكيف هنا للاستغراب والاستنكار. 

والضمير في «له» يعود إلى «المجتهد»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«قوله». 

والضمير فى «عنه» يعود إلى «القول الأول»» وإليه كذلك عود الضمير 
في «بطلانه» . 1 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الثاني من الجواب. 

والمراد هنا: أن قولهم بأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد باطل بما لو 
صرح المجتهد بالرجوع عن قوله الأول بقوله: «رجعتٌ عنه واعتقدتٌ 
بطلانه»» فإن مقتضى هذا الرجوع البراءة من القول الأول» فكيف يكون ما 
ترآ منه ورجع عنه مذهبا معتبرا له؟! 

وإذا تبين ذلك فلا بد إذاً من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

قوله: (وعند ذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى القول بأنه «لا بذ 
من نقض الاجتهاد بالاجتهاد) . 

قوله: (ينَيَهُ على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلاثاًء وهو يرى أن 
الخلع فسخ ثم تغيّر اجتهاده واعتقد أن الخلع طلاق لزمه تسريحها ولم يجز 
له إمساكها على خلاف اعتقاده): الضمير المنفصل (هو» يعود إلى 
«المجتهد)»ء وإليه كذلك عرد الضميرين في «اجتهاده)» وفي «لزمه) . 

والضمير في «تسريحها» يعود إلى «المرأة» . 
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قن حَكمَ بِصِحَّةٍ ذَلِكَ التگاح حَاكمٌ ثم ب 


: عير اجْتِهَادُهُ لم يُمَرَفْ بَيْنَ 
الرَّوْجَيْنِ لِمَصْلَحَةٍ الْحكمء فة لَوْ نُقِض الْاجْيَهَادُ بِالْاجَيَهَادٍ لَنْقِضَ 


إل ولك وا 9 طَرَبَتَ الْأَحْكَامُ و 0 بها . ا ا 


والضمير فى «له» يعود إلى «المجتهد». 

والضمير فى «إمساكها» يعود إلى «المرأة». 

والضمير فى «اعتقاده» يعود إلى «المجتهد». 

والمراد هنا: ضَرْبٌ مثالٍ من الواقع العملي على ما يجب نقضه بتغيّر 
الاجتهاد» وهو أن المجتهد لو تزوج امرأةً سبق وأن خالعها ثلاثاً جاز له 
ذلك إذا كان يرى أن الخلع فسخ» فإذا تغيّر اجتهاده بعد استقرار حياته 
الزوجية معهاء فاعتقد بأن الخلع ليس فسخاً وإنما هو طلاق» وجب عليه 
الحياة معهاء فإن تلك الاستدامة على خلاف اعتقاده» والعمل بخلاف 
المعتقد لا يجوز. 

قوله: (فإنْ حَكَمَ بصحة ذلك النكاح حاكم ثم تغيّر اجتهاده لم يفرق بين 
الزوجين لمصلحة الحكم): النكاح المشار إليه في قوله: «بصحة ذلك 
النكاح» هو نكاح الْمخَالعَةٍ ثلاثا على ظن أن الخلع فسخ . 

والضمير فى «اجتهاده» يعود إلى «الحاكم». 

والمراد بمصلحة الحكم: المحافظة على هيبة القضاء بلزوم أحكامه 
من غير نمض لها . 

قوله: (فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل» 
واضطريت الأحكام ولم بوتق بها): هذه الجملة تفسير للمراد من كلمة 
«مصلحة الحكم». 

والضمير فى «فإنه» هو ضمير الشأنء إذ التقدير: «فإن الشأن لو نقض 
الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض وتسلسل». 
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اَم ا إا نح املد َْوَى مُْمَهدٍ ثم ًَ تَغيّرَ اجْتِهَادُ الْمُجْتَهِدٍء ٠‏ هل يجب 


عَلَى الْمُمَلَدِ تسریح م زوجتټه؟ الطَاهِدُ أن ا يجب ؛ 
مَجْرَى حُكم الْحَاكم فلا يُنْقَض لِك كَمَا لا يَنْقَض مَا حَکم به 
الْحَاكِمْ . 


والضمير في «بها» يعود إلى «الأحكام القضائية» . 

والمراد هنا: أن نكاح الْمحَالَعَةٍ ثلاثاً لو حكم به القاضي» وكان 
يعتقد وقت الحكم بذلك أن الخلع فسخ» ثم تغيّر اجتهاده فبان له أن الخلع 
طلاق» فليس له أن يُفَرْقَ بين الزوجين اللذين حكم لهما ابتداءَة بصحة هذا 
النكاح» وذلك لأنه لو قَرَّقٌ بينهما لأفضى ذلك إلى نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد في أحكام القضاءء وأحكام القضاء لا يصح النقض فيها بتغير 
الاجتهاد» إذ لو نُقِضَتْ بتغيّر الاجتهاد لأدى ذلك إلى تسلسل النقض» فكل 
قاض ياي وهو يخالف في الاجتهاد من سبقه سينقض أحكامه وهكذاء 
وحينئذ تضطرب الأحكام القضائية» ويفقد الناس الثقة بها نظراً لعدم ثبوتها 
واستقرارهاء وفي ذلك من المفسدة العظيمة ما فيه. 

قوله: (أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهدٍ ثم تغيّر اجتهاد المجتهدء فهل 
يجب على المقلد تسريح زوجته؟): الضمير في «زوجته» يعود إلى «المقلد؟ . 

والمراد هنا: إذا سَأَلَ مقلدٌ مجتهداً فقال له: خالعتٌ زوجتي ثلاثاً» 
فهل يجوز لي نكاحها؟ فأفتاه بجواز نكاحها؛ لأنه يرى أن الخلع فسخ» ثم : 
بعد ذلك تغير اجتهاد المفتي ورأى أن الخلع طلاقٌ ولیس فسخاًء 8 
المقلد شر اجتهاد مَنْ ل أفتاه بجواز نكاحه من تلك المرأق فهل فى هذه 
الحالة يجب عليه تسريح زوجته لكونه قد استنفد عدد طلاقها فلا يحل له 
البقاء معهاء أو أنه يجوز له استدامة نكاحه لها؟ 

قوله: (الظاهر أنه لا يجب؛ لأن عمله بفتياه جَرَى مجرى حكم الحاكم, 
فلا ينقض ذلك كما لا ينقض ما حكم به الحاكم): د يعود إلى 
«تسريح الزوجة». 


© © © ههه هه هه وهاو ههه و هه و و وهو وه و و وه واو اوه و و و و هد و وه وهاو هاه وه و وو وو وو وو وو و .و١‏ 


والضمير ذ في «علمه) يعود إلى «المقلد) . 

والضمير فى «فتياه» يعود إلى «المجتهد) . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «جواز النكاح». 

و«ما» فى قوله: «ما حكم» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه لا يجب على المقلد تسريح زوجته بسبب تغير 
اجتهاد المفتي الذي أفتاه بجواز النكاح ممن خالعها ثلاثاًء وذلك لأن 
العمل بالفتوى مَل منزلة العمل بحكم الحاكم» فكما أن كم الحاكم 
لا ينْقَض ب بتغير اجتهاده» فكذلك فتوى المجتهد لا تنْقَض بتغيّر بتغير اجتهاده. 


د نا 


کے 
فصل 
رفي التقليد) 
اليد في اللَعَةِ: وضع السَّيْءِ في الع مَعَ الْإحَاطةٍ بو وَيُسَمَى 
َلك اة وَالْجَمْعْ مََايدُ. كَالَ الله تَعَالَى : طول أَخْدَىَ ولا املد . 


قوله: (التقليد في اللغة) أي: في لسان العرب» وفي عرف 
استعمالهم . 

قوله: (وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به): الضمير في «به» يعود 
إلى «العنق». 

والمراد هنا: أن أصل «التقليد» في اللغة هو وَضْعٌ الشيء في عنق 
المرأة أو الدابة محيطاً به» فإذا لم يكن موضوعاً في العنق فلا يُسَمَّى ذلك 
الشيء قلادة في عرف العرب. 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: «والقلادة: ما جعل في العنق» 
يكون للإنسان» والفرس» والكلبء والْبَدَنَةِ التي تُهْنَىء ونحوها»”" . 

وقال الفيروزآبادي رحمه الله تعالى: «والقلادة: ما جيل في 
ا 

قوله: (ويسمى ذلك قلادةء والجمع قلائد): اسم الإشارة «ذلك» يعود 
إلى «الموضوع في العنق مع الإحاطة به». 

فما وضع في ال حيطا نه بسحو «قلادة)» وجمعها «قلائد)”" . 

قوله: (قال الله تعالى: ول اَلْدَىَ ولا الْقَكِيد*): هذا استشهاد من 
المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآية الكريمة على أن جمع «قلادة» هو 
«قلائد»» حيث قال الله سبحانه: اما لن ءامنا لا جلو شتير آلو ولا 
أَلتَّهَر كرام ولا مى ولا ألمي [المائدة: .]١‏ 


3 


(۱) انظر: لسان العرب .۳٦٦/۳‏ (۲) انظر: القاموس المحيط ."۳١/١‏ 
)۳( انظر المرجعين السابقين. 


(mm د‎ 


رمه َوْلُ الي يكل في الْحَبْل : (لا ُقَلَدُوهَا الْوْتَار . 
قَالَ الشَاعِرُ : 


1١ 


ومعنى: (ولا الهدي ولا القلائد) هو ما ذكره الحافظ ابن كثير 
رحمه الله 0 حيث قال: دلا تتركوا و 00 البيت الحرام فإن فيه 
5 ولِيعْلَمَ أنها ا إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء. يعت م مَنْ 
يراها على الإتيان بمثلها)”' . 

قوله: (ومنه قول النبي ب في الخيل: «لا تقلدوها الأوتار»): الضمير 
فى «منه» يعود إلى «المعنى اللغوي للتقليد». 

وذلك لأن الأوتار توضع فى أعناق الخيل محيطة بها . 

ونَهْئْ النبي ييه عن تقليد الخيل الأوتار في قوله عليه الصلاة 
والسلام : (لا تقلدوها الأوتار)”"' . 

إما أن يكون معناه: لا تجعلوا الأوتار قلائد فى أعناقها حَشْيَةَ أن 
تختنق إذا أمعنت في الجري لانتفاخ أوداجها" . 

ِ 6 

وإما لسد ذريعة التعلق بغير الله ا فإن العرب كانت تقلد الخيل 
الأوتار اعتقاداً منهم بأنها تحميها من أعين الْحسَّادِه وحينئذ يكون النهي 
عن تقليد الخيل الأوتار إنما هو من أجل حماية جناب التوحيد. 

قوله: (قال الشاعر: 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۷/۲. 
)۲( احرج امام مدان ما E‏ الصحابي الجليل جابر بن عبد الله 

القامة وأهلها ا 0 فامسحوا واا ما لها بالبركة» وقلدوها 

ولا تقلدوها الأوتار). (المسند ۳/ .)٠١١‏ 

قال الهيثمي في هذا الحديث: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط باختصارء 

ورجال أحمد ثقات». (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .)57١/0‏ 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة 101/۳. 


2 سر في تَمْوِيضٍ الْأَمْرِ إلَى الشخْم اسار كانه رظ 
لْأَمْرَ بِعْتْقِهء كُمَا كَالَ لَقِيظ الْإيَادِيُ: 
و ٤‏ ر 0 2 ع و عل عير 2 5 و وه 2 
EE‏ افر ف رحب الذراع بامر الحَرب مضطلعا 
قالدوها تمائما خوف واش وح اسد): 

هذا شاهدٌ من قول العرب على أن التقليد هو وضع الشيء في العنق 
محيطأ به فإن تلك التمائم تَجَعَلٌ في أعناق الخيل محيطة بها. 

وهذا البيت صريحٌ بأن العرب كانوا يضعون الأوتار والتمائم في 
أعناق الخيل خشية الحسد. 

قوله: (ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارةء كأنه ربط 
الأمر بعنقه): الضمير فى «كأنه» يعود إلى «الْمَمَوَض)». 

والضمير في «بعنقه» يعود إلى «الْمُمَوَض إليه». 

والمراد هنا: أن الأصل في كلمة «التقليد؛ وَضَعٌْ القلادة في العنق مع 
ا به« 0 استعمال حسي؛ لأنه مُشَاهَدٌ بالعين. 


افويض : فإذا قال شخص لآخر: «مَلَدْنْكَ هذا الشيء» كان 0-0 
«فُوَضْتٌ أ إليك»؛ آي رَيَظْنَهُ بعتقك» 1 ولت به ذمتك» فأنت 


المسؤول عنه دوني. 
قوله: (كما قال لقيط الإيادي: 
وقلدوا أمركم للّه دركسمٌ رحب الذراع بامر الحرب مضطلعا): 
هذا البيت شاهد على أن «التقليد» يُسْتَعْمَلُ في «التفويض» من باب 
الاستعارة؛ أي: استعارة الاستعمال الحسي للاستعمال المعنوي 
و«لقيط الإيادي» هو لقيط بن يعمر بن خارجة الإيادي. أحد شعراء 


فصل ا ا 00 ل 


وَهُوَ في عُرْفِ الْمُمَهَاءِ: بول قَوْلٍ الْعَيْرٍ مِنْ غَيْرٍ حبق أخذاً مِنْ 
هذا الْمَعْتَى: ا يُسَمّى الأخد بِقَوْلٍ الي كله وَالْإِجْمَاع تَقْلِيد ليداً؛ لِأَنَّ 
ذَلِكَ هُوَ الْحجَةُ في نَفْسِهِ. 


الجاهلية المتوقّى سنة خمسين ومائتين قبل الهجرة”" . 

ومعنى هذا البيت: أن الشخص الممدوح هنا واسع القوة» شديد 
البأس» ذو شجاعة وإقدام» ولديه خبرة بأمور الحرب وفنون القتال» 
فَمَوُضُوهُ لقيادة الحرب» واجعلوه المسؤول عن إدارتها . 

قوله: (وهو في عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة): الضمير 
المنفصل «هو» يعود إلى «التقليد» . 

والمراد هنا: أن التقليد بحسب ما تعارف عليه الفقهاء في 
اصطلاحهم هو: قبول قول الغير من غير حجة. 

والمراد بالغير هنا هو «(المجتهد). 

والذي يقبل قول المجتهد هو «المقلد». 

ومعنى «من غير حجة»: أي أن المجتهد الْمُمَلَدَ ليس حجةً في نفسه. 
وذلك لأنه لم يقم دليل شرعي من كتاب» أو سنة» أو إجماع يدل على 
إثبات عصمته عن الخطأء ولا على كونه مصيباً في كل ما يقوله ويفتي به. 

قوله: (أخذاً من هذا المعنى) أي : من المعنى اللغوي بطريق الاستعارة؛ 
لأن كلا من المقلد والمجتهد يحيط ذمة الآخر بمقتضى الدلالة إبلاغاً وتطبيقاًء 
فالمقلد حين يسأل المجتهد فكأنه أحاط ذمته بواجب الإجابة عن ذلك السؤال 
بصدق وأمانة» والمجتهد حين يجيب المقلد فكأنه أحاط ذمته بواجب العمل 
بمقتضى ذلك الجواب إذا كان المسؤول عنه يتعلق بأمر واجب. 

قوله: (فلا يُسَمّى الأخذ بقول النبي بي والإجماع تقليداً؛ لآن ذلك هو 
الحجة في نفسه): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «قول النبي وَل وإلى 


.٠١9/5 انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 


4۳۰ فصل في التقليد 


«الإجماع»؛ وإليهما كذلك عود الضمير المنفصل «هو»» والضمير المتصل 
في «نفسه» . 

والمراد هنا: إذا كان التقليد ‏ كما سبق هو في اصطلاح الفقهاء: 
«قبول قول الغير من غير حجة»» فإن هذا لا ينطبق على الأخذ بقول النبي َك 
فلا يُسَمّى تقليداً؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام حجة في نفسهء إذ هو 
المبلغ عن الله تعالى وحيه وشرعه» ولذلك فقد أوجب الله تعالى طاعة 
نبيه وك وحَذْرَ من مخالفته» كما في قوله سبحانه: ظوَايليعوا أله وألِيعُوأ السو 
ودروا إن 2 فََعَلْمُوَا أَنَّمَا عل رسوا لبَلغْ مين © [المائدة: ۹۲]. 

وإذا كان الأخذ بقول النبي كَل لا يُسَمّى «تقليداً»» فإنه يُسَمَى 
«اتباعاً», لقوله تعالى: قل إن كر تجوت لله تيعون يبك 415 
[آل عمران: .]"١‏ 

ولقوله سبحانه: #وَاتَّبِعُوهُ ملك تَهَُنَدُونَ4 [الأعراف: 158]. 

وكذلك لا يُسَمّى الأخذ بمقتضى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع حجة 
في نفسه لقيام الدليل الشرعي على ثبوت عصمة أهله عن الوقوع في 
الخطأء كما في قول النبي يَكلِ: (لا تجتمع أمتي على خطأ)"'"' . 

ولذلك فقد حذر الله تعالى من مخالفة ما أجمعت عليه الأمة. كما فى 
قوق میا وی كتاف التو نين تدعا يق ]1 القدى و 22 جيل 
ألمي لو ما ول وسلو جَهَكَمَ وسات مَصًِا 409 [النساء: .]1١5‏ 

وإذا كان الأخذ بالإجماع لا يُسَمّى تقليداء فإنه يُسَمَى «عملاً»؛ أي : 
العمل بالإجماع» أو العمل بمقتضى الإجماع. 

قوله: (قال أبو الخطاب: العلوم على ضربينء منها: ما لا يسوغ التقليد 


فصل في التقليد ١ے‏ 


فىهە› وهو مَعْرِقَة الله وَوَحدانيته» وَصِحَةَ 3 الرسَالق ونحو ذلك . 


ر ر 


0 ؟ ود هو و 1 مه و دو e٤‏ 
َ إِمّا أن يُجَوّرَ الْخَطَأً عَلَى مَنْ يَقَلْدَهُ أو 


(o 


فيه» وهو معرفة الله ووحدانيته» وصحة الرسالة» ونحو ذلك): الضمير في 
«منها» يعود إلى «العلوم». ١‏ 

و«ما») في قوله: «ما لا يسوغ» موصولية بمعنى «الذي». 

وايسوغ» بمعنى بمعنى ايجوز). 

والضمير في «فيه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير المنفصل «هو) يعود إلى «ما لا يسوغ التقليد فيه». 

والمراد بصحة الرسالة: ثبوت النبوة لرسولنا محمد ل . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى ووحدانيته» وصحة 
الرسالة». 

والمراد هنا: أن ما يتعلق بأصول الدين» كمعرفةالله تعالى 
ووحدانيته» وثبوت صحة الرسالة للنبي ييه لا يجوز التقليد فيه» بل لا بذ 
من أن تكون تلك المعرفة ا ا نفسه ‏ 

قوله: (لأن المقلد في ذلك إما أن بجوّز الخطأ على من بقلده» أو يحيله): 
هذه الجملة شروع في التدليل والتعليل للقول بعدم جواز التقليد في أصول 
الدين. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «معرفة الله تعالى ووحدانيته» وصحة 
الرسالة» ونحوها مما لا يسوغ التقليد فيه». 

والضمير في «يقلده» يعود إلى «مَنْ» الموصولية. 

والضمير في «يحيله» يعود إلى «الخطأ)» . 

والمراد هنا: أن المقلّد فى مسائل أصول الدين لا يخلو من أحد 
احتمالين: ٠‏ 


اا ج اتح اله اسمس 


2 ر - 


إن أَجَارَهُ مَهُوَ شَاكٌ في صِحَةٍ مَذْهَبِه وَإِنْ أَحَالَهُ 3 عَرَفَ اسْيَحَالَتَهُ 
ولا دَلِيل عَلَيْهَا؟ E‏ 


الاحتمال الأول: أن يجوّز وقوع الخطأ ممن يقلده. 

الاحتمال الثاني: أن يحيل وقوع الخطأ منه. 

قوله: (فإن أجازه فهو شاك في صحة مذهبه): الضمير في «أجازه» 
يعود إلى «الخطأ». 

والضمير المنفصل «هو» في قوله: «فهو» يعود إلى «المقلّد. 

والضمير في «مذهبه» يعود إلى «المقلّده وهو المجتهد. 

والمراد هنا: أن المقلّد في أصول الدين إِنْ كان يجوّز وقوع الخطأ 
ممن يقلده» فإنه بذلك يكون شاكاً فى صحة مذهبه» والعقيدة لا تى على 
الخلده :يل على البقين الجازم ٠‏ 

قوله: (وإن أحاله فبم عرف استحالته ولا دليل عليها؟): الضمير في 
«أحاله» يعود إلى «الخطأ»» وإليه كذلك عود الضمير في «استحالته». 

ول في قوله: «ولا دليل عليها» نافية للجنس» و«دليل» اسمها مبني 
على الفتح في محل نصب» وخبرها مُتَعَلّقْ الجار والمجرور «عليها». 
وتقديره : «دال»؛ أي ولا وليل دال عليها». 

والضمير في «عليها» يعود إلى «الاستحالة»؛ أي: استحالة الخطأ. 

والمراد هنا: أن المقلّد إن زعم استحالة وقوع الخطأ ممن يقلد 
فإن القول بتلك الاستحالة حُككمٌء والحكم لا يُقْبّلَ إلا بدليل» وهو لا يملك 
الدليل على ذلك؛ لأن كونه لا يخطئ معناه ثبوت العصمة لهء أو أنه مطلع 
على ما في علم الله تعالى؛ وكلا الأمرين ممتنع في حقهء فإن العصمة 
لا تكون إلا للنبي لاف وهذا المقلّد ليس بنبي؛ ولأن الحق الذي عند الله 
تعالى أمر غيبي» ولا سبيل لأحدٍ من المجتهدين إلى أن يطلع على ما في 
الخيب» وحينئذ يكون القول باستحالة وقوع الخطأ منه دعوى بلا دليل» 
وذلك يوجب بطلانها . 


فصل في التقليد ! ححا ف | 406 إن 


وَإِنْ فده في ان وله حَنّْ كيم عَرَفَ صِذْقَه؟ وَإِنْ قَلّدَ غَيْرَهُ في تَضْدٍ ليقه 
يم عَرَفَ صِذْقَ الآخر؟ إن عَوَّلَ عَلَى سُكُونٍِ النَّمْسِ فِي صِدْقِهِ فَمَا 
رق بَْنَهُ وبيْنَ سكن أَنْمْسٍ النّصَارَى والْيَهُودِ الْمُقَّدِينَ؟ وَمَا الْمَرْقُ 
بيْنَ قول دة اه ادق وَبَيْنَ قول مُخَالِفهِ؟ 


قوله: (وإن قلده في أن قوله حقء فبم عرف صدقه؟): الضمير في 
«قلده» يعود إلى «المقلّد» وهو المجتهدء وإليه كذلك عود الضميرين في 
«اقوله»» وفى «(صدقه». 

والمراد هنا : إِنْ كان الباعث للمقلّد على تقليد مَنِ ارتضى تقليده 
تصديقه بأن قوله حق» إن صِدْقَ القائل في قيله يحتاج إلى دليل» > فعلى أي 
دليلٍ استند إليه لمعرفة تحقق الصدق فيه؟ 

قوله: روان قاد غيره في تصنيقة» فيم عرف صدق الآخر؟): الضمير في 
«غيره» يعود إلى «المقلّد». 

والضمير فى «تصديقه» يعود إلى «المجتهد) . 

والمراد هنا: إن كان المقلّد قد استند في تصديق المجتهد على إخبار 
مَقَلدَ آخر بان عدا المجتهد لا يقول إلا الحق»› فمن أين عرف بأن هذا 
المخبر صادق في إخباره؟ 

قوله: (وإن عَوَلَ على سكون النفس في صدقه» فما الفرق بينه وبين 
سكون أنفس النصارى واليهود المقلدين؟ وما الفرق بين قول مُقَلْدِهِ: إنه صادق» 
وبين قول مخالفه؟): الضمير فى «صدقه» يعود إلى «المجتهد) . 

والضمير في بينه» يعود إلى «المقلّد فى سكون نفسه إلى صِدْقٍ 
المجتهد» . 

٠‏ والضمير فى «مقلّده» يعود إلى «المقلّد». 
والعتخير قن اتةه يخود إلى «المقلد "وهو اليك 


والمراد هناد إن كان المقلد إنما قلد المتجتهك لكؤك نفسه قد سكنت 
إلى صدقهء فإن هذا السكون لا يصح أن يكون دليلاً على جواز التقليدء 
وذلك لسببين : 

السبب الأول: أن اليهود والنصارى قد سكنت أنفسهم على تصديق 
مَنْ قلدوه من الأحبار والرهبان» ولم يكن ذلك السكون حجة لهم بل حجة 
عليهمء بطر دك على SS E‏ 
ادوا حارم وَرَهتَهُمْ أربابا من ذو أل [التوبة: .]۳١‏ ولو كان 
سكون النفس دلبلا :ا لَمَا أنكر الله تعالى على اليهود والنصارى 
تعويلهم عليه. 

السبب الثاني: أن سكون نفس المقلّد إلى المجتهد الأول ليس بأولى 
من سكون نفسه إلى المجتهد الثاني الذي يخالف المجتهد الأول. 

بيان ذلك: أن المجتهد الأول يقول: إني صادق فيما قلنّه» ومعتقدي 


هو الحق. 
والمجتهد الثانى المخالف له يقول: إنى صادق فيما قلته» ومعتقدي 
هو الحق. 


وحينئذ يحصل التقابل بين هذين المجتهدين فيما ادعيا صدقهما 
باعتقاده» وليس أحدهما بأولى من الآخر في تصديق ادعائه» لكونهما على 
درجة واحدة في الاجتهاد. وبذلك يكون سكون المقلد إلى ل و دون 
المجتهد الآخر ترجيحاً بلا مرجح» إذ لا دليل عنده على صحة هذا 
الترجيح . 

وما نَقَلَهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبي الخطاب 
رحمه الله تعالى قد أورده في كتابه «التمهيد» حيث قال: «فصل: إذا ثبت 
هذا فالعلوم على ضربين» منها: ما لا يسوغ التقليد فيهاء وهو معرفة الله 
ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة» وبه قال عامة العلماء» وقال بعضص 


فصل في التقليد م 


0 


وَأما التّعْلِيدُ في الْمرُوعِ كَهُوَ ئِرٌّ ماعا فَكَانَتِ الْحجَّةُ فيه 


ھر 


الْإِجْمَاعَ. وَلأَنَّ الْمُجتَهِدَ ذ اا إا مُصِيبٌء وَإِمّا مُخْطئٌ ماب 
َيْرَ مَأنُومٍ» بخلافِ ما ذَكَرْنَاةُ قَلهَذًا جار التَقْلِيدُ فيهاء بل وجب عَلَى 
الْحَامُيَ َلك . 


الشافعية: يجوز للعامي التقليد في ذلك . 

قوله: (وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً): هذا هو الضرب 
الثاني من ضربي العلوم» وهو «ما يسوغ التقليد فيه». 

والمراد هنا: أن الفروع يسوغ التقليد فيهاء إذ يجوز فيها اختلاف 
وجهات النظر بين مجتهد ومجتهد آخرء وكيف لا يسوغ التقليد في الفروع 
وإجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم منعقد على جوازه؟ 

قوله: (فكانت الحجة فيه الإجماع): الضمير في «فيه» يعود إلى «التقليد 
في الفروع». 

والمراد بالإجماع هنا: هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم 

وهذا هو الدليل الأول لجواز التقليد في الفروع . 

ومفاد هذا الدليل: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
مجمعون على جواز تقليد العوام للعلماء في مسائل الفروع» ولو كان 
التقليد في الفروع غير جائز لَمَا أجمعوا على جوازه من غير نكير 
تين 

قوله: (ولأن المجتهد في الفروع إما مصيبء وإما مخطئ مثاب غير 
مأثوم» بخلاف ما ذكرناه» فلهذا جاز التقليد فيهاء بل وجب على العامي ذلك) : 
«ln»‏ في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

ومعنى «بخلاف ما ذكرناه» أي: ما سبق بيانه في مسألة: «هل كل 


(۱) التمهيد 845/4. 


د 


ص م 


وَذْهَبَ بَعْضٌ الْقَدَرِيّةِ إلى أن العاف يَْرَمُهُمُ النَظرُ في الدَليلِ في 


مجتهد مصيب؟» حيث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المخطئ في 
الأصول آثم لعدم جواز الاجتهاد فيها. 

وإذا كان لا يجوز الاجتهاد فى الأصول» فلا يجوز التقليد فيها تبعاً 
لذلك. ١‏ 

واسم الإشارة «هذا» في قوله: «فلهذا» يعود إلى «كون المجتهد في 
الفروع لا إثم عليه حال الخطأء بل هو مثاب». 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الفروع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التقليد في الفروع». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثاني على جواز 
التقليد في الفروع. 

ومفاد هذا الدليل: أن مسائل الفروع لا إثم على المجتهد المخطئ 
فيهاء بل هو مثابٌ على الاجتهاد معذورٌ في الخطأء فلذلك كانت محلا 
للتقليد تفريقاً بينها وبين مسائل الأصول التي لا يجوز التقليد فيها لكون 
المخطئ فيها مأثوما 

وحيث جاز التقليد في الفروع» فإن الواجب على العامي تقليد 
المجتهد فيها . 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة» وهو مذهب 
ال 

قوله: (وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في 
الفروع أيضاً): هذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة. وهو عدم جواز 
)١(‏ انظر: تيسير التحرير 47/14؟؛ مختصر ابن الحاجب ؟5/1١؛‏ الإحكام /٤‏ 

/91١؛‏ المسودة ص408. 


فصل في 0 ۷ 
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وَهُوَّ بَاطل بإِجْمَاع الصَّحَابَةٍ نهم كَانوا تفثون العامة ول 
رتوو بو كه 0 2 لك 2 و 2 2 
يَأمرونهم تيل دَرَجَةٍ الاجْتهَادِء ودل لِك مَعْلُومُ عَلَى الضّرُورَةٍ وَالتَوَائْرٍ مِنْ 


التقليد في الفروع» بل إن العامي مُلْرَمٌ بالنظر في دليل الفرع» كما أنه ملزم 
به في دليل الأصل . 

وقد ذهب إلى ذلك بعض المعتزلة البغداديين» وعلى رأسهم جعفر بن 
حرب» وجعفر بن مبشرا" . 

واستدلوا لذلك بثلاثة أدلة: 

الدليل الأول: أن العامي لا يأمن أن يكون مَنْ قلّده لم ينصح في 
الاجتهادء فيكون فاعلاً لمفسدة. 

الدليل الثاني: أن العمل من حقه أن يتبع العلم؛ لأن العمل الواقع 
لي E‏ ل 
طريق العلم» فثبت أن التقليد في شيء من الأحكام والعبادات لا يجوز. 

الدليل الثالث: أن العامي يتمكن من معرفة أحكام الفروع كالعالم» 
وإذا كان سبيله سبيل العالم ذ في التمكن من معرفتها لم يجز له أن يقلد 
فيهاء كما لا يجوز أذ يفلد ئن الأصيرل یت كان م من معرفتها7” . 

قوله: (وهو باطل بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يفتون العامة ولا 
يأمرونهم بنيل درجة الاجتهادء وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم 
وعوامهم): الضمير المنفصل «هو» يعود إلى قول بعض المعتزلة بأن العامة 
يازمهم النظر في الدايل في الفروم ` 

فهذا القول باطل لا يصح 

والضمير في «فإنهم» يعود إلى «الصحابة الكرام» رضي الله تعالى عنهم 


"0/7 انظر: المعتمد ۲/ ۰ شرح العمد‎ )1١( 
.805/7 انظر: المعتمد 57/1؛ شرح العمد‎ )0( 


ا ي 
الايِهَادٍ يُوَدي إِلَى الْقِطاع الْحَرْثِ والنّسْلِء وَتَعْطِيل الْحِرَفٍ 
وَالصّنَائِع» يودي إِلَى حَرَاب الدئيا . 


والضمير في «ولا يأمرونهم» يعود إلى «العامة». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «عدم أمر العامة بالاجتهاد». 

والضميران في «علمائهم؟ء وفي «عوامهم» يعود إلى «الصحابة 
الكرام» رضي الله تعالى عنهم. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الوجه الأول من وجوه بيان 
بطلان قول أولئك القوم من المعتزلة. 

وبيان هذا الوجه: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم مجمعون 
على جواز تقليد العوام في مسائل الفروع» حيث كانوا يتلقون استفسارات 
العوام ويجيبونهم عنها من غير أن يلزموهم بالاجتهادء وذلك معلوم عنهم 
بطريق التواتر علماء وعامةًء ولو كان التقليد في الفروع غير جائز لَّمَا أجاب 
علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم العوام عن تساؤلاتهم» بل لأوجبوا 
عليهم أن ينظروا بأنفسهم في مسائل تلك الفروع . 

قوله: (ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام» وتكليفه رتبة 
الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسلء وتعطيل الحرف والصنائع» فيؤدي 
إلى خراب الدنيا): الضمير في «تكليفه» يعود إلى «العامي». 

وهذا هو الوجه الثاني من وجوه بطلان ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة. 

ومفاد هذا الوجه: أن إجماع الأمة منعقد على أن العامي مكلف 
بأحكام الفروع» والتكليف بالأحكام يحتاج إلى تحصيل علمهاء وهذا العلم 
إما أن يحصل للعامي بالمباشرة أو بالوساطة» فإِنْ أوجبنا عليه التحصيل 
بالمباشرة انقطع إلى طلب العلم وانشغل بهذا عن القيام بما تتطلبه أمور 
الحياة» فيفضي إلى خراب الأرض التي أمر الله تعالى بعمارتهاء فيتصادم 


فصل في ١‏ ا ا سے 4۹ 


م مادا ضع الْحَامْيُ ذا َرَت بو حاو ت إِنْ نَم يَنْبْتْ لها حَُكمٌ 
ِلَى أن يبلح رب الايهَادٍء ی مَتَى يَصِيِرُ مُجَْهدا؟ وَلَعَلَهُ لا يبل 
َلك أبداًء قَتَضِيعْ الْأَحْكام فَلَمْ يَبْقَ إلا سوال الْعُلَمَاءِء وَكَدْ أَمَرَ الله 
تَعَالَى بِسُوَالٍ الْعْلَمَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: سلوا اَهَل ألم إن كن لا 


امون . 

ذلك مع هذا المقصد الشرعي وهو عمارة الأرض» فدل على أن المطلوب 
في حق العامي إنما هو تحصيل العلم بالأحكام عن طريق الوساطة وليس 
عن طريق المباشرة. 


قوله: (ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم 
إلى أن ببلغ رتبة الاجتهادء فإلى متى يصير مجتهداً؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبداً 
فتضيع الأحكام): الضمير في «به» يعود إلى «العامي». 

والضمير في «لها» يعود إلى «الحادثة» 

والضمير في «لعله» يعود إلى «العامي». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الاجتهاد) . 

وهذا هو الوجه الثالث من وجوه إبطال ما ذهب إليه أولئك القوم من 
المعتزلة . 

ومفاد هذا الوجه: أن القول بتكليف العوام بالاجتهاد يجعل الواحد 
منهم يتوقف عن حكم الحادثة ثة التي نزلت به حتى يبلغ درجة الاجتهاد فيتبين 
حكمهاء وحيث إن بلوغ درجة الاجتهاد يحتاج من العامي إلى وقتٍ طويل 
e‏ البلوغ» فإن ذلك يفضي إلى 
تضييع الأحكام وتعطيل العمل بالشريعة. 

قوله: (فلم يبق إلا سؤال العلماءء وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في 
قوله تعالى: ظسسسَلوا اَهَل ادر إن كر لا مون 4) أ إذا 'اتشفى کون 
العامي مُطَالباً بالاجتهاد ثبت أن المطلوب في حقه هو سؤال أهل العلم 


2 ا اشر 5 تقلا ا 3 أن العا 
ذلك قلا وجه لِلتَمَلِيل . 


عما أشكل عليه أو نَرَلَ به تنفيذاً لأمر الله تعالى: #فستلوا آَم ل ال إن 
کنر لا ناون . 

قوله: (قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس 
ونحوها مما اشتهر ونُقِلَ نقلاً متواتراً) : «ما» في قوله: «مما» موصولية بمعنى 
«الذي» . 

والمراد هنا: أن ما كان معلوماً من الدين بالضرورة كأركان الإسلام 
الخمسة» وهي : الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. وغيرها 
مما هو مشتهر ومنقول بطريق التواتر كتحريم الزنا وشرب الخمرء فهذا 
لا يجوز التقليد فيه. 

قوله: (لأن العامة شاركوا العلماء في ذلكء فلا وجه للتقليد): هذه 
الجملة تعليل وتدليل للقول بعدم جواز التقليد في أركان الإسلام» وغيرها 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «أركان الإسلام ونحوها مما اشتّهر 
ول بطريق التواتر». 

ول في قوله: «فلا وجه للتقليد» نافية للجنس» و«وجه» اسمها مبنى 

0 في محل نصب» وخبرها مُتَعَلَّنُ الجار والمجرور a‏ 
تقديره : مسو ؛ أي : «فلا وجه مُسَوُعْ للتقليد» . 

ومفاد هذا التعليل والتدليل: أن المعلوم من الدين بالضرورة والمنقول 
بالتواتر كأركان الإسلام الخمسة ونحوها أصبحت معرفته مشاعة بين العلماء 
والعوام» وليست حكراً على العلماء فقطء وما كان سبيله كذلك فلا يسوغ 
التقليد فيه» إذ الجميع تَلََى علمه بذلك من الشارع فاستغنى به العالم عن 
الاجتهاد» واستغنى به العامي عن التقليد. 


E 
وم وو رە رەو‎ ٤ 03 2 ۶ - مو ر ت و‎ 
عنه 2 وما يتلمحه مِنْ سِمَاتِ الدين والسكرة أو يخبره ل عنه»‎ 


قوله: (ولا يستفتي العامي إِلّا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد): 


الضمير في «ظنه» يعود إلى «العامي». 
والضمير في «أنه» يعود إلى الاسم الموصول ١مَنْ».‏ 
والمراد هنا: لا يجور للعامى أن يتساهل فى أمر مَنْ يأخذ الفتوى 


عنه» بل لا بد من أن يتحرى أهل العلم والاجتهادء فإذا غلب على ظنه أن 
مَنْ يريد استفتاءه هو من أهل العلم والاجتهاد جاز له حينئذٍ سؤاله وتقليده. 
قوله: (بما يراه من انتصابه للفتيا بمشهدٍ من أعيان العلماء» وأخذ الناس 
عنه» وما يتلمحه من سمات الدين والسترء أو يخبره عدل عنه): «ما» في 
قوله: «بما يراه» موصولية بمعنى «الذي». 


والضمير فى «يراه» هو عائد جملة الصلة. 
والضمير في «انتصابه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ» المعبّر به عن 


«المفتي»» وإليه كذلك عود الضمير في «عنه» في قوله: «وأخذ الناس عنه». 
و«ما» فى قوله: «ما يتلمحه» موصولية بمعنى «الذي». 
والضمير في «يتلمحه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير قى «يخبره») يعود إلى «العامى المستفتى) . 
والضمير فى «عنه» فى قوله: «أو يخبره عدل عنه» يعود إلى 


«المفتى». 


والمراد هنا : زكر الأمور التى يعرف بها العامي كون مَنْ يستفتيه من 
أهل العلم والاجتهاد» ومن هذه الأمور ما يلي : 
الأمر الأول: انتصاب العالم للفتيا بمحضر من أعيان العلماء» فإِنَّ 


A 00 ع َه‎ 1 ar ا‎ a 
فأمًا مَنْ عَرَفَهُ بالجَهُل فلا يجوز أن يِقَلْدَهُ اتمَاقا.‎ 


وَمَنْ جُهل حَالَهُ قد قيل: يجوز تَفْلِيدَهُ؛ 2701111101111 
انتصابه للفتياء وغشيان العلماء مجلس إفتائه دليل ظاهر على كونه من أهل 
العلم والاجتهاد. 

الأمر الثاني: تقاطر الناس عليه للأخذ عنه والتلقي منه والاستماع 
إليه» فهو دليل أيضاً على كونه من أهل العلم والاجتهاد. 

الأمر الثالث: ما يظهر على وجهه من ملامح الدين والسترء فإن 
الدين يمنع صاحبه من أن يتصدى للفتيا وهو ليس من أهلها. 

الأمر الرابع: إخبار العدول بأن هذا المفتي من العلماء المجتهدين. 

فإذا توافر أي أمر من هذه الأمور الأربعة فيمن يراد الاستفتاء منه 
حصلت غلبة الظن بتأهله للإفتاء» فيجوز للعامي حينئذ سؤاله والأخذ عنه. 

قوله: (فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقاً): الضمير في 
«عرفه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ»» وإليه كذلك عود الضمير في 
(يقلده) . 

والمراد هنا: أن العامي إذا علم بأن زيداً من الناس جاهلء» فلا 
يجوز له أن يستفتيه أو يقلده في شيء من أحكام الشرع باتفاق العلماءء فإنْ 
قلده مع علمه بجهله كان متعبداً لله تعالى بالضلالة» وذلك أمر محرم. 

قوله: (ومن جُهِلَ حاله فقد قيل: يجوز تقليده): الضميران في «حاله»» 
وفي «تقليده» يعودان إلى الاسم الموصول «مَنْ» المعبّر بها عن مجهول 
الحال. 

والمراد هنا: أن مجهول الحال الذي لم يُعْرَفْ بعلم ولا جهل» ولا 
عدالةٍ ولا فستي» يجوز تقليده عند بعض الأصوليين. 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة“. 


() انظر: المستصفى 7/7 ١۹؛‏ المسودة ص 0660. 


خض كي اة د ا 


إن 


AE نَ‎ 


أن 


م تخ يلد شال عق ماله لا ينث غ عذال من 
يَسْتَفْيِِ ولا عَنْ عِلْمِهِ. وَإِنْ مَنَغتُمْ مِنَ السُوَالٍ عَنْ عِلْمِهِ فلا يُمْكِنُ مَنْعُ 
السُوّالٍ عَنْ عَدَالَتَهء وَهْوَ حُحجَّةٌ لَنا فى الصُورَة الْمَمْنُوعَةٍ. 


قوله: (لأن العادة أن من دخل بلدة يسال عن مسألة لا يبحث عن عدالة 
من يستفتيه ولا عن علمه): الضمير في اليستفتيه» يعود إلى الاسم الموصول 
«مَنْ» وإليه كذلك عرد الضمير في «(علمه). 

والمذكور هنا هو دليل أصحاب المذهب الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن المسافر إذا دخل بلدةء وأراد الاستفسار عن 
مسألةٍ وقعت لهء فإنه يكتفى بالبحث عن مكان المفتى» فإذا عرف مكانه 
ذهب إليه فاستفتاه بما 3 عن أذ رئ مقا 7 علمه أو عدالته» 
وهذا عرف سائد وعادة مستقرة» وحينئذ فلا مانع من تقليد مجهول الحال. 

قوله: (وإن منعتم من السؤال عن علمه» فلا يمكن منع السؤال عن 
عدالته» وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة): المخاطب هنا هم المانعون 
من تقليد مجهول الحال» وهذه المخاطبة اعتراضْ من أصحاب المذهب 
الأول القائلين بجواز تقليد مجهول الحال بالنسبة للعامي. 

والضمير فى «علمه» يعود إلى «مجهول الحال»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عدالته». 

والضمير المنفصل «هو» يعود إلى «عدم منع السؤال عن عدالة 
مجهول الحال». 

والمراد بالصورة الممنوعة: السؤال عن علم 315 الحال. 

والمقضود :هنا : إن أمكنكم المنع من السؤال عن علم مجهول 
الحال» فلا يمكنكم المنع من السؤال عن عدالته» وإذا كان لا يمكنكم 
المنع من السؤال عن عدالته فهذا حجة لنا في الصورة الممنوعة وهي 
السؤال عن علمهء فنقول: كما لا يمتنع السؤال عن عدالته» فكذلك 
لا يمتنع السؤال عن علمهء وذلك لاستواء مجهول الحال في هذين الأمرين 


ل عضت 
° و ساس اس 2 o > #2 of‏ ساس اس ه ا 
قلتا: كل مَنْ وَجَبَ عليه قبول قول غيْرِهِ وَجَبَ مَعْرِفة حَالِوء 

چ 2 ak‏ ر ر 2 ° 5 00 8 03 
فيَجَبُ عَلى الامَّةِ مَعْرفَة حال الرَّسُولٍ بالنظر فى معْجراتهء ولا يصَدّق 
عا o‏ ر € ت و 80 قوچ ا 2 o2‏ 22 0 

كل مَجهُولٍ يدعي أنه رَسول الله» وَيَجِبٌ عَلى الحَاكم مَعْرقَة الشَاهِدء 
E‏ م عي و 

وَعَلى العَالِم بالخبر معرفة حال رواته» eoceeeeeeenenenenannnnenn‏ 


معاً وهو عدم معرفة عدالته» وعدم معرفة ثبوت علمه. 

وحيث إن موقفكم هنا مضطرب من جهة التفريق في السؤال بين 
العلم والعدالة» فإننا نقول بأن الصواب عدم السؤال عن كل واحدٍ منهماء 
أما العدالة فلكونها هي الأصل في المسلم» فالسؤال عنها تحصيل حاصل . 
وأما العلم فلجريان العادة بعدم السؤال عنه» فالسؤال عنه خلاف تلك 
العادة» وما جاء على خلاف العادة فلا اعتبار لهء إذ العادة مُحَكُمَة. 

قوله: (قلنا: كل مَنْ وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله): 
الضمير في «عليه» يعود إلى الاسم الموصول «مَنْ». وإليه كذلك عود 
الضمير في «غيره». 

والضمير في «حاله) يعود إلى «الغير) . 

والمراد هنا: أن كل مَنْ يجب قبول قولهء فلا بد من معرفة حالهء 
فمن عرف بالعلم والعدالة جاز تقليده» ومن جهلت حاله في ذلك لم يجز 

وهذا هو المذهب الثاني في هذه المسألة» وهو مذهب الجمهور. 

قوله: (فيجب على الأمة معرفة حال الرسول بالنظر في معجزاتهء ولا 
يُصَدَقٌ كل مجهولٍ يدعي أنه رسول اللهء ويجب على الحاكم معرفة الشاهدء 
وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته): الضمير في «معجزاته» يعود إلى 
«الرسول» صلوات الله تعالى وسلامه على جميع أنبيائه ورسله. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «المجهول». 

والضمير في «رواته» يعود إلى «الخبر). 


تاش 
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وَفِي الجملة كيف يلد مَنْ يجوز أن يون أَجْهَلَ مِنَ السّائل؟ 

أمّا الْعَادَةُ مِنَ الْعَامّةِ فَلَْسَتْ دَلِيلاًء وَإِنْ سَلْمْنَا ذَلِكَ مَعّ الْجَهْلٍ 
ِعَدَالتِهِ فَلِآَنَ الظاهِرَ مِنْ حال الْعَالِم ORE‏ ا 


وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الأول لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال. 

ومفاد هذا الدليل: قياس مجهول الحال على النبوة» والشهادةء 
والرواية» فكما أن النبوة لا تثبت لمدعيها إلا بظهور المعجزة» وكما أن 
الشهادة لا قبل من صاحبها إِلَا. بعد معرفة حاله من الصدق والأمانة» وكما 
أ ر ال كل تمان الها ةلتسن ا ومن ع ذلك 
المقلّد لا يجوز تقليده إلا بعد معرفة حاله في العلم والعدالة. 

قوله: (وفي الجملة كيف يُقَلَدُ مَنْ يجوز أن يكون أجهل من السائل؟): 
الاستفهام بكيف هنا للتعجب والاستنكار. 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو الدليل الثانى لأصحاب 
المذهب الثاني القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال. ١‏ 

ومفاد هذا الدليل: حيث إن مجهول الحال لا يعْرّف ثبوت العلم في 
حقه والأصل عَدَمُهُه فقد يكون أكثر جهلاً من السائلء وحينئذ كيف يجوز 
للمسلم أن يقلد دينه من يحتمل أن يكون أشد منه جهلاً؟ 

قوله: (أما العادة من العامة فليست دليلاً): هذا جوابٌ عن الدليل 
الذي استدل به أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز تقليد مجهول 
الحال» والذي قالوا فيه: «لأن العادة أن مَنْ دخل بلدةً يسأل عن مسألة 
لا يبحث عن عدالة من يستفتيه ولا عن علمه». 

ومفاد هذا الجواب: لا ندل بأن العادة التي جَرَى عليها عوام الناس 
دليل يُسْتَنَدُ إليهاء ولا سيما أن هذه العادة فيها تساهل بشأن الاستفتاءء 
والأصل في الاستفتاء التحري والاحتياط وليس التفريط والتساهل. 

قوله: (وإن سلّمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلأن الظاهر من حال العالم 


445 
الْعَدَالَةَ لا سما إذًا مه 0 طَاهِرُ الْخَلق 
نيْلُ دَرَجَة الاجْيِهَادِ لِعَلَبَةِ الْجَهْلٍ و س عَوَامَاً إلا الا 


و ر ر 
فسقة 


ھک أن سال السلماف ف 


العدالة لا سيما إذا اشتهر بالفتياء ولا يمكن أن يقال: ظاهر الخلق نيل درجة 
الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواماً إلا الأفراد): اسم الإشارة «ذلك» 
يعود إلى «جواز تقليد مجهول الحال». 

والضمير في «بعدالته» يعود إلى «مجهول الحال». 

والمراد هنا: إن سلّمنا لكم بأن العالم مجهول العدالة يجوز تقليده 
فلأن جهالة العدالة فيه لا تضرء إذ الأصل في حال العالم العدالة ولا سيما 
إذا كان مشتهراً بالفتيا. 

ولكن لا نسلّم لكم ذلك في الجهل بحاله في العلم» إذ ليس الأصل 
ثبونّه في الإنسان» بل الأصل عدمه لغلبة الجهل في عموم الناس ما عدا 
الأفراد منهمء فكان العلم بحاجة إلى دليلٍ يبت وجوده فيمن يراد تقليده. 

قوله: (ولا يمكن أن يقال: العلماء فسقة إلا الآحاد فافترقا) أي: يمكن 
أن يقال: ظاهر الناس الجهل إلا الأفرادء ولكن لا يمكن أن يقال: ظاهر 
العلماء الفسق إلا الآحاد» فظهر بذلك الفرق بين العلم والعدالةء إذ 
الأصل في الناس العدالة إلا الشواذء والأصل فيهم الجهل إلا الأفراد. 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يُتَسَامَلٌ فى السؤال عن العدالة إذ الأصل 
فيها الوجود» ولكن لا يجوز التساهل في السؤال عن العلم إذ الأصل فيه 
العدم . 


# د كه 
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(فصل) 
وَِذَا گان فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ فَلِلْمْقَلْدٍ مَسْأَلَةٌ مَنْ شَا نهم ولا 
يَلْرَمُهُ مُرَاجَعَهُ جَعَهُ الأغلّم گا نْقِلَ فِي رَمَنِ الصَّحَابَة إِذْ سَأَلَ الْعَامَّةُ 
الْمَاضِلَ َالْمَفْضُولَ فِي أَحْوَالٍ الْعْلَمَاءِ. 


قوله: (وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسالة من شاء منهم): 
الضمير في «(منهم) يعود إلى «المجتهدين» . 

والمراد هنا: إذا تعدد المجتهدون فى البلد الواحد. فإنه يجوز للمقلد 
اكنال 2ن E‏ دو 31 بار aE‏ 

قوله: (ولا يلزمه مراجعة الأعلم): الضمير في «لا يلزمه؛ يعود إلى 
«(المقلّد». 

والمزاد هتا أن المقلذ اليش مها بأن يراجع الأعلم دون الأقل 
علماً من المجتهدين» وذلك لأن المقلد عامي» والعامي ليس لديه آلة 
الترجيح حتى يميز بين العالم والأعلم. 

قوله: (كما نُقِلَ في زمن الصحابة:؛ إذ سال العامة الفاضل والمفضول في 
أحوال العلماء) أي: أن العوام في زمن الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم كانوا يسألون مَنْ شاؤوا من العلماء فاضلاً كان أو مفضولاً» من غير 
أن يُعَنْتَ عليهم في ذلك» فدلٌ على أنه لا فرق في سؤال المجتهدين بين 
الفاضل والمفضول. 

وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو مذهب جمهور 
الأصولييد' . 

وهو المذهب الأول في هذه المسألة. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير 4/١70؛‏ فواتح الرحموت ١/٤٠٠٤؛‏ شرح تنقيح الفصول 
ص477 ؛ مختصر ابن الحاجب - ۰ البرهان 57/7١؛‏ المستصفى /١‏ 
٠١‏ العدة 57/5؟7”77١؛‏ التمهيد .5٠/5‏ 


|44۸ فصل في التقليد 


وَقيل : بل يَلْرَمُهُ سُوَالُ الأَفْضَلٍ. 
َقَد أو أَوْمَأ الْخِرَقَىُ ِلَب اقَقَالَ: إِذا اتلّف اجْيَِهَادُ رَجُلَيْنِ انَبَعَ 


وه (وقيل: بل يلزمه سؤال الأفضل): الضمير في «يلزمه» يعود إلى. 
«المقلد). 
والمراد هنا: إذا تعدد المجتهدون في البلد الواحد» وكانوا متفاوتين 
في درجة العلم والفضل فإن المقلد مُلْرّم بأن يتوجه بالسؤال إلى الأفضل 
دون المفضول. 
قوله: (وقد وما الخرقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 
أوثقهما في نفسه): الضمير في «إليه» يعود إلى «إلزام المقلد بسؤال 
الأفضل». 
وضمير التثنية في «أوثقهما» يعود إلى «الرجلين». 
والضمير في «نفسه» يعود إلى «(الأعمى». 
والمراد باختلاف اجتهاد الرجلين هنا إنما هو في تحديد جهة القبلة 
حين الاشتباه فيهاء فإذا اشتبهت عليهما القبلة واختلفا في عين جهتها فإن 
الأعمى عند الخرقي رحمه الله له تعالى يه يتبع يتبع أوثقهما في نفسه» وهذا يدل في 
ظاهره على أنه يرى إلزام المقلد باتباع الأفضل . 
وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. وذهب إليه بعض 
الا فو 
قوله: (والأول أولى): «الأول» هنا صفة لموصوف محذوف» 
والتقدير: «والقول الأول أولى». 
والمراد هنا: أن القول الأول الذي ذهب فيه أصحابه إلى جواز 
التقليد مطلقاًء سواء أكان المقلّد فاضلاً أم مفضولاً هو الأولى بالرجحان 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع ۲/ ١۹؛‏ المسودة ص477؛ إرشاد الفحول ص777. 


لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِجمَاعء وَقَوْلُ الْحْرَقِيٌ يُحْمَلُ عَلّى ما إِذَا سَألَهُمَا 
فَاختَلَقًا وَأَفْتَاهُ گل وَاحِدٍ بخلافِ قَوْلٍ صَاجبهء فَحِيئَيِذٍ يَلْرَمُهُ الأخذ 
ِقَوْلٍ الأَفُضَل في عِلْمِهِ وَدِينهِ. 


ےت 


e a E OO RASS » وفيه وجه آخَرٌ : أنه يتحير‎ 


من القول الثاني الذي ذهب أصحابه إلى التقييد بإلزام المقلّد بسؤال 
الفاضل دون المفضول. 

قوله: (لما ذكرنا من الإجماع): «ما» في قوله: «لما ذكرنا» موصولية 
بمعنى «الذي»» أو مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: 
«للمذكور من الإجماع». 

والمراد بالإجماع المذكور ما سبق من أن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم كانوا في زمانهم يقرون العوام على ۋال مَنْ شاؤوا من 
المجتهدين سواء كان الواحد منهم فاضلاًء أو مفضولاً من غير نكير بينهم 
فى ذلك 

قوله: (وقول الخرقي يُحْمَلُ على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحدٍ 
بخلاف قول صاحبه»ء فحينئذٍ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه): 
ضمير التثنية في «سألهما» يعود إلى «الرجلين المجتهدين». 

والضمير فى «أفتاه» يعود إلى «العامى»ء أو «الأعمى»ء وإليه كذلك 
عود الضمير في ليلزمه» . ۰ 

والمراد هنا: أن قول الخرقى رحمه الله تعالى: «إذا اختلف اجتهاد 
رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسهاء لا يراد به سؤال الأفضل من 
المجتهدين بإطلاق دون الفاضل» وإنما هو محمولٌ على ما إذا سأل 
الأعمى كل واحدٍ منهما عن جهة القبلة فاختلف جوابهما في ذلك فإنه 
حينئذ يختار قول الأفضل لديه من جهة العلم والدين. 

قوله: (وفيه وجه آخر: أنه يتخير): الضمير في «فيه» يعود إلى «تقليد 
العامي حين يتعدد المجتهدون في البلد الواحد». ١‏ 1 


9 سا في انعد 
لما ذگرتاه من ِن الْإْمَاعَ» وَلأن العا لا يَعْلَمُ الْأَفْضَلَ حَقِيقَةَ حَة 
يعر بالظواهر» وَرُبّمَا يُقَدُمُ | 0 0 لِمَعْرِفَةٍ مَرَاتِتِ الفَصْل أ وله 
عَامضة دَرکھًا سان الْعَوَامٌ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


والضمير في «أنه» يعود إلى «المقلّد) . 

والمراد هنا: أنه إذا اختلف مجتهدان فى مسألة العامى على قولين» 
فللعامي حينئذ أن يتخير من هذين القولين ا شاء دون اعتبار لوصمّي 
الفاضل والمفضول. 

قوله: (لما ذكرناه من الإجماع): «ما» في قوله: «لما ذكرناه» موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هق عاك جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو الدليل الأول. 

ومفاد هذا الدليل: أن إجماع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
منعقدٌ على أن للعامي أن يأخذ بقول مَنْ شاء من المجتهدين من غير فَرْقٍ 
في ذلك بين فاضل ومفضول. 1 

قوله: (ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقةء بل يغتر بالظواهر وربما 

يقدم المفضولء فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دَرَكُهَا شأن 
فقو ): الضمير في «دركها» يعود إلى «أدلة معرفة مراتب الفضل». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني . 

ومفاد هذا الدليل: أن إلزام العوام باختيار الأفضل إلزامٌ لهم بالعمل 
بمقتضى الراجح دون المرجوح» وذلك أن للفضل مراتب» ولمعرفة تلك 
المراتب أدلة غامضة لا يحيط بها إلا العلماء المجتهدونء والعوام ليسوا 
أهلاً لإدراك تلك المراتب» فلو كَلْمُوا باختيار الأفضل فلربما اعتمدوا في 
ذلك على الظواهرء فيرجحون أحد العلماء على الآخر اغترارا بذلك 
الظاهر؛ لأنهم لا يملكون من مسوّغات الترجيح إلا ذلك» والترجيح بناءً 


فصل في التقليد م اا :1 250005255089590 ا لاس ا 


وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ جَارَ لَه النَظر فى الما ابْتَدَاءٌ . 
وجه الْقَوْلِ الْأوّلٍ: أنَّ أ أحَدَ حَدَ المَوْلَيْنِ طا وقد تَعَارَضَ عنده 
دَليلانِء فَيَلْرَمُهُ الأحذ EE‏ كالمجتهد له الأخذ بجح 


2-9 


ص 


SS Eas e RSS SSR SES الدَليلِيْنِ الْمْتَعَار رضيْن.‎ 


على الاغترار بالظاهر ترجيحٌ بما لا ينتهض دليلاً على الترجيح؛ لأنه أقرب 
إلى الوهم منه إلى الواقع والحقيقة. 

قوله: (ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسالة ابتداءً): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الترجيح بحسب الأفضلية». 

والضمير في «له» يعود إلى «العامي» . 

والمذكور هنا هو الدليل الثالث على جواز تقليد المجتهد طلقا 
فاضلاً كان أو مفضولاً . 

ومفاد هذا الدليل: لو جاز للعامي الترجيح بحسب أفضلية المجتهد 
لجاز له أن يجتهد في المسألة ابتداء من غير حاجة إلى تقليد أحدٍء وحيث 
إن اجتهاده في المسألة ابتداءً لا يصح لأنه لا يملك آلة الاجتهادء فكذلك 
ترجيحه بحسب الأفضلية لا يصح؛ لأنه لا يملك القدرة على الترجيح» إذ 
الترجيح يقوم على الموازنة» والموازنة تقوم على الدليل» والجاهل حت 
كيف يحسن الموازنة؟ 

قوله: (ووجه القول الأول): المراد بالوجه هنا هو الدليل. 

والمراد بالقول الأول هنا: هو إلزام المقلد باختيار قول الأفضل . 

قوله: (أن أحد القولين خطاء وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ 
بأرجحهماء كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين): الضمير في 
«عنده» يعود إلى «العامي المقلد)ء وإليه كذلك عود الضمير في (فيلزمه) . 

وضمير التثنية في «بأرجحهما» يعود إلى «القولين». 

والضمير في «يلزمه» يعود إلى «المجتهد» . 


3 


ا ا 
وَلِأنَّ مَن اعْتَقَدَ اَن الصّوَابَ في أَحَدٍ الْقَوْلَيْنَ لا يَنْبَغِي لَهُ اَن يَأَحْدَ 
بای وی من الْمَذَامِبِ َظيبَهَا ويوس . 

وَيُعْرَف الْأَمضَلْ بِالْإِخْبَارِء وَبإِذْعَانِ الْمَفْضُولٍ لَه وَتَقْدِيِمه لَه 
ََِمَارَاتٍ تُفِيدٌ عَلَبَةَ الظَن دُونَ الْبَْثِ عَنْ تفس عِلْمِوِء وَالْعَامّيْ أَهْل 


١ 


والمذكور هنا هو الدليل الأول للقائلين بإلزام العامي المقلد باختيار 
الأفضل . ! 

ومفاد هذا الدليل: قياس العامي المقلد على العالم المجتهد» فكما 
أن المجتهد إذا تعارض عنده دليلان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه» فكذلك 
العامي المقلد إذا تعارض عنده قولان لزمه الأخذ بأرجحهما لديه. 

قوله: (ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ 

بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع): الضمير في «له» يعود إلى 
«المعتقد صواب أحد القولين». 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني للقائلين بإلزام المقلد باختيار 
الأفضل . 

ومفاد هذا الدليل: أن من اعتقد صواب أحد القولين وجب عليه 
الأخذ به والوقوف عنده» ولا يجوز له أن يتوسع فيأخذ ما اعتقد خطأه بناءً 
على أنه الأسهل في حقه» فإن ذلك من قبيل ترجيح الشهوة على الحق» 
وهذا أمر لا يجوز. 

قوله: (ويعرف الأفضل بالإخبارء وبإذعان المفضول له» وتقديمه له, 
وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه» والعامي أهل لذلك): 
الضمير في «له» في قوله: «وبإذعان المفضول له» يعود إلى «الأفضل». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «المفضول». 

والضمير في «له» في قوله: «وتقديمه له» يعود إلى «الفاضل»» وإليه 
عود الضمير في «علمه) . ۰ 


بي و 1517 اند 


وَالْإِجْمَاعٌ مَحْمُولٌ عَلَى ما إِذَا لَمْ يَسْأَلْهُمَاء إِذْ لم يُنْقَلْ إلا دَلِكَ 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «لذلك» يعود إلى «معرفة الأفضل 
بالأمور المذكورة». 

وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو جواب أصحاب المذهب 
الثاني القائلين بإلزام العامي المقلد باختيار الأفضل عما استدل به أصحاب 
المذهب الأول القائلون بعدم الإلزام بذلك بحجة أن العامي لا يعرف 
الأفضل على الحقيقة. 

ومفاد هذا الجواب: لا نسلم بأن العامي لا يعرف الأفضل على 
الحقيقة» بل يمكن أن يعرفه على الحقيقة بعددٍ من الأمورء ومنها: 

الأمر الأول: بطريق الإخبارء بأن يخبره العدول الثقات بأن المجتهد 
الأول أفضل علماً وديناً من المجتهد الآخرء وبذلك يتولّد لديه ظن غالب 
بأفضلية المجتهد الأول. 

الأمر الثاني: بطريق المشاهدة كأن يرى المجتهد الأول مُبَجَلاً عند 
المجتهد الآخر ومُمَدَّماً لديه» فيستدل بذلك على أن المجتهد الأول أفضل 
من المجتهد الثاني . 

الأمر الثالث: بطريق الأمارات» كالرؤية الصالحة فإنها من المبشّرات 
التي يستأتس بها فيما يتعلق حال الشخص. 

فكل هذه الأمور الثلاثة طرق يُعْرَفُ من خلالها بغلبة الظن أفضلية 
أحد المجتهدين على الآخرء والعامي أهل للمعرفة بواسطة هذه الطرق» 
وبإمكانه الاستغناء بها عن البحث عن نفس علم المجتهد. 

قوله: (والإجماع محمول على ما إذا لم يسالهماء إن لم ينقل إلا ذلك): 
ضمير التثنية في «يسألهما» يعود إلى «الْمُجْتَهِدَيْنِ) 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى ١حَمْلٍ‏ اوا على ما قبل السؤال». 

والمذكور هنا هو الجواب عن دليل الاجماع الذي استدل به أصحاب 
المذهب الأول. 


0 سود 


٠‏ 2ر o î ST E‏ > ه68 هه 
ن استوّى عندّه الممَيِيّان جار له الأخذ بقوْل مَنْ شاءَ 


ومفاد هذا الجواب: نسلّم لكم ما ذكرتموه من الإجماعء إلا أنه 
محمولٌ على ما قبل السؤال» فإذا لم يَسْألٍ العامي بَعْدٌّ فحينئذ يجوز له 
ابتداء أن يسأل مَنْ شاء من الْمجْتَهِدَيْنَء ولكنه إذا سألهما عن مسألته فأفتياه 
بقولين مختلفين» فلا بد من أن يسلك مسلك الترجيح بينهماء وذلك عن 
طريق الأخذ بقول الأفضل من هذين المجتهدين. 

قوله: (فآما إن استوى عنده المفتيان جاز له الآخذ بقول من شاء 
منهما): الضمير فى «عنده» يعود إلى «العامي المقلد»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «له». 1 ۰ 

وضمير التثنية في «منهما يعود إلى «المفتيين). 

والمراد هنا: إذا استوى المفتيان في العلم والدين عند العامي 
المقلدء فحينئذ يجوز له أن يأخذ بقول مَنْ شاء منهما من غير أن يلرم 
بالأخذ عن أحدهما دون الآخر. 

قوله: (لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض): هذه الجملة تعليل 
وتدليل لجواز أخذ المقلد بقول مَنْ شاء مِنْ قولي المفتيين المتساويين في 
العلم والدين. 

والضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن ليس 
قول بعضهم بأولى من البعض». ؛ 

والمذكور هنا هو الدليل على جواز تخيير المقلد فى الأخذ بما شاء 
من قولي المفتيين إذا تساويا عنده. ۰ 

ومفاد هذا الدليل: أن المفتيين حال تساويهما في العلم والدين 
لا تبقى لأحدهما ميزة على الآخرء وحينئذ فلا يُلْرَمُ المقلد بأخذ قول 
أحدهما بعينه؛ لأن إلزامه بذلك هو من قبيل التحكم لكون الأول ليس 
أولى بقبول قوله من الثاني . 


جه 

وَقَدْ رجح قَوْمٌ الْمَوْلَ الْأَسَدّ؛ِ لان الْحَقَّ نَقِيِلٌ. وَرَجَحَ الآحَرُونَ 
الأححف؛ لِأنَّ التي يله بُعِتَ بِالْحَنِيفِيّةٍ المَّمْحَةٍ. وَهُمَا َوْلَان 
مُتَعَارِضَان فَيَسْفْطَانِ . 

قوله: (وقد رجح قوم القول الأشد) أي: إذا اختلف المجتهدان في 
مسألة واحدةٍ على قولين» فعلى المقلد أن يختار الأشد منهما دون الأيسر. 

وهذا القول ذهب إليه القاضى عبد الجبار المعتزلى» حيث قال: 
«إنهما إذا تساويا لم يكن له الأخذ بالأخف من الأقاريلء طليا مه 
للتخفف». 

قوله: (لأن الحق ثقيل): هذا هو الدليل الذي تمسك به القاضي 
عبد الجبار» وهو (الحق ثقيلٌ قويٌ» والباطل خفيف وبئ) . 

قوله: (ورجح الآخرون الأخف) أي: إذا استوى المجتهدان عند المقلد 
فى الأمور المعتبرة» فأفتاه أحدهما بالأشد وأفتاه الآخر بالأخف» فإنه 
اغالا غه فون الاك عند بق الاموليين : 

قوله: (لأن النبي بي بعث بالحنيفية السمحة): هذا هو الدليل الذي 
استند إليه أصحاب هذا المذهب فى اختيار الأخف دون الأشدء وهو قول 
النبي يكلله: (بعشتُ بالحنيفية السمحة). 

قوله: (وهما قولان متعارضان» فيسقطان): ضمير التثنية في «هما» 
يعود إلى «القول بأخذ الأشد»ء وإلى «القول بأخذ الأخف». 

فهذان القولان يعارض بعضهما بعضاًء فيسقط العمل بهما معأ وإذا 
قط الح فا هنا تند السك تتفي ما ا وهو أن لكا ان 
)١(‏ انظر: المعتمد 554/17. 
(۲) أخرجه الخطيب البغدادي موقوفاً على الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 

رضي الله تعالى عنه. (انظر: الفقيه والمتفقه ؟/١7).‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (المسند 57577/8). 

قال السخاوي في هذا الحديث: «وسنده حسن». (المقاصد الحسنة ص9١٠).‏ 


£0٦ =‏ فصل في التقليد 


وقد روي عن ا خمد رة اله ما يدل على رار تفلي 
الْمَفْضُولِء فَإِنَ الحْسَيْنَ بر بْنّ يَسَارٍ اله عن ماله ة في الاق فَقَالَ: 


(إِنْ فَعَلَ حَيْتٌ2, فَقَالَ لَه لهُ: يَا أا عبد ف إذ اا انتا ني 1 
يَحْنَتُ ؟ قَقَاَ: «تَعْرِفُ حَلْقَةَ الْمَدَنينَ؟) ‏ حَلْقَةٌ بالرّصَافَةٍ -» قَقَالَ لَه 


إن اني به حَل؟ قَالَ: «تَعَمْف الي و سي ا ا ا 


يأخذ بما شاء من قولي المجتهدين المتساويين خفيفاً كان ذلك القول أو 

قوله: (وقد رُوي عن أحمد رحمة الله ما يدل على جواز تقليد 
المفضول): «ما» في قوله: «ما يدل» موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «الدال». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرى جواز 
تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

قوله: (فإن الحسين بن يسار ساله عن مسالة في الطلاقء فقال: «إن فعل 
حنث»» فقال له: يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان ‏ يعني: لا يحنث ‏ ؟ فقال: 
«تعرف حلقة المدنيين؟» ‏ حلقة بالرصافة , فقال له: إن أفتوني به حل؟ قال: 
«نعم»): «الحسين بن يسار»: هو الحسين بن يسار المخزومي» أحد 
أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

والضمير في «سأله» يعود إلى «الإمام أحمد رحمه الله تعالى»» وإليه 
كذلك عود الضمير في «له». 

والمراد هنا: أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه الحادثة أحال 
السائل إلى حلقة المدنيين بالرصافة» وهذا يعني أنه أحاله على مَنْ دونه في 
العلم» ولو لم يكن سؤال المفضول مع وجود الفاضل جائزاً عنده لَمَا فعل 
ذلك. 


.١57 7/١ انظر: طبقات الحنابلة‎ )١( 


مدر 


وَهَذَا يدل عَلَى التَحْبِير بَعْدَ الْفْثَا. وا ألم . 


قوله: (وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا): اسم الإشارة «هذا» يعود 
إلى «إحالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى السائل إلى حلقة المدنيين 
بالرصافة». 

والمراد هنا: أن المقلد إذا أفتاه مجتهدان: أحدهما فاضل» والآخر 
مفضول بقولين مختلفين في مسألةٍ واحدة» فإن الإمام أحمد رحمه الله 
تعالى یری جواز تخيير المقلد فى الأخذ بقول مَنْ شاء منهما فاضلاً كان أو 
مفضولاً . ۰ 


# FF 


)۸ باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة الترجبح 


باب 


رقي ثرتیب الأدلة» ومعرفة الترجيح) 


قوله: (باب في ترتيب الأدلةء ومعرفة الترجيح): «الترتيب» في اللغة 
ا و زويا :ورت إدا قبت فلم رك 

ويقال: «عَيْششٌ رَاتِبُ وهو الثَابتُ الدّائه0" . 

وبناءً على ذلك فالترتيب في اللغة بمعنى تَنْبِيتِ الشيء. 

و«الترتيب» في الاصطلاح هو: جَعْلَ كل 3 من شيئين فأكثر في 
رتبته التي يستحق جَعْلَهُ فيها بوجه من الوجوه'"'. 

وجَعْل الشيء في رتبته التي يستحقها يقتضي ثبوته على تلك الرتبة من 
غير تجاوز عنهاء وهذا هو معنى «الترتب» في اللغةء فإنه يدل على الدوام 
والثبوت. 

وترتيب الأدلة كذلك» فإن معنى ترتيبها: وضع كل واحدٍ منها في 
موضعه المناسب» بحيث يبقى منهجاً دائماً ينتهجه المجتهد عند النظر في 
كل مسألة . 

وعليه؛ فالترابط موجودٌ بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
(الترتيب»). 

وأما «الترجيح» فهو في اللغة «التَمُييل»» يقال : «تَرّجّحت بالغلام 
اللأرجوحة» إذا مالت به فارتجح» ويقال: “رع الميزانُ» إذا مال . 

و«الترجيح» في الاصطلاح هو: اقتران أحد الدليلين المتعارضين بما 


(۱) انظر: لسان العرب .4٠١ 2409/١‏ 
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير ٠٠٠/٤‏ 


باب في توتيب الأدلة: ومعيفة التبجبح 


يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ فِي كَل مَسْأَلةٍ أن يَنْظْرَ اول شَيْءِ إِلَى 
الْإجْمَاعء فَإِنْ وَجَدَهُ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التظر في سِوَاة. 


ولو خَالَمَهُ كتَابٌ أ سنه عُلِمَ أن دَلِكَ مَنْسُوحٌ أو مُتَأوَّلُء لِكَوْنٍ 
EOL‏ 2 2ے 7 7 رر 5-5 ل ر 5 
الْإِجْمَاع دَلِيلاً قاطعاً لا يَقْبَلَ نَسْخاً وَلَا تأويلاً. 


يوجب العمل به وإهمال الآخرا' . 

قوله: (يجب على المجتهد في كل مسالة أن ينظر أول شيء إلى 
الإجماع): أي: أن أول الأدلة التى يجب على المجتهد أن ينظر إليها في 
مسألة الاجتهاد هو الإجماع؛ بحيث يجعله مُقَدّماً على بقية الأدلة» وذلك 
لوجهين : 

لوجه الأول: كون الإجماع قطعي الدلالة على المسألة. 

الوجه الثاني: سلامته من تطرّق النسخ إليه. 

قوله: (فإن وَحَدَهُ لم يحتج إلى النظر في سواه): الضمير في «وجله» 
يعود إلى «الإجماع», وإليه كذلك عود الضمير فى «سواه». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا ظفر بحكم المسألة في الإجماع اكتفى 
به» دون احتياج إلى النظر في غيره من بقية الأدلة. 

قوله: (ولو خالفه كتاب أو سنّة عُلم أن ذلك منسوخ أو متاوّل): الضمير 
في «خالفه» يعود إلى «الإجماع». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الدليل المخالف من الكتاب أو 
السنة). ۰ 

والمراد هنا: لو خالف الإجماعَ نص في كتاب الله تعالى» أو في 
سنّة رسوله ية فإنه يُعْلَمُ بحدوث هذه المخالفة أن ذلك النص إما أن يكون 
سخا وإما أن يكون مُتَأوَلاً. 

قوله: (لكون الإجماع دليلاً قاطعاً لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً): هذه 


(۱) انظر: الإحكام 784/4. 


۰ باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة التجبح 


> و 


ثم يَنْظرٌ فِي الكتاب وَالسّنَةِ الْمَُوَايِرَةء وَهُمَا عَلَى رَتْبَةٍ وَاجِدَة؛ 
ل 1 واه يما كلا قَاطِعٌ . OSES‏ ال SEE‏ 


الجملة تعليل للقول بأن النص المخالف للإجماع في الكتاب أو السئّة لا بد 
مق أن يكوك مسر کا أو اول 

والمراد هنا: لو حدثت مخالفة بين الإجماع والنص» فلا يمكن 
ادعاء النسخ أو التأويل في الإجماع» وذلك لأن النسخ لا يلحق الإجماع 
بحالء والتأويل لا يتجه إليه؛ لأن التأويل لا يتجه إلا إلى ما كانت دلالته 
ظنية والإجماع قاطع الدلالة» وإذا سَلْمَ الإجماع من أن يلحق النسخ به أو 
يتجه التأويل إليه علِمَّ بذلك أنهما يتجهان إلى النص في حالة مخالفته 

قوله: (نم ينظر في الكتاب والسئّة المتواترة) أي: أن النظر الثاني 
للمجتهد بعد أن يئس من وجود الحكم في الإجماع هو الكتاب ومتواتر 
السئة. 

قوله: (وهما على رتبة واحدة؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع) : ضمير 
التثنية في «هما»» وفي «منهما» يعود إلى «الكتاب» والسئة المتواترة». 

والمراد هنا: أن الكتاب والستة المتواترة على مرتبة واحدة فلا يقدم 
المجتهد أحدهما على الآخر؛ لأن كل واحدٍ منهما دليل قاطع. 

وهذا الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا من كون 
الكتاب والستة المتواترة على رتبة واحدة فلا يقدم المجتهد أحدهما على 
الآخر هو مذهب جمهور الأصوليين”©. 

ومن الأصوليين مَنْ ذهب إلى تقديم الكتاب في النظر على السنة 
المتواترة» لكون الكتاب أشرف” . 
)١(‏ انظر: البرهان ۲/ ١۸٠۱؛‏ المستصفى ۳۹۲/۲؛ المنخول ص555؛ فواتح 

الرحموت ۱۹۱/۲. 
(۲) انظر: جمع الجوامع ۳۷۳/۲؛ تيسير التحرير 7/ 177. 


با و سيق 5 00 کک ۹6 رق زر عورا ره م ر 
ولا يضور التَعَارّضٌ فِي القَوَاطِع إلا أن يكون أَحَدَهُمًا مَنْسَوخاء وَلا 
U 8‏ و ع وو 


و عار ل *؛ ر ا مل ع A‏ 21> د ث2 
يتصور أل ي رَضَ عِلم وظن؛ لان علِم كيف يظن خلافه؟ وَظن 
خلا فه 70 1 مه 100 فا ا 


ومن الأصوليين من ذهب إلى تقديم الستة المتواترة على الكتاب» 
لقول الله سبحانه: لبي لتاس ما رل € [النحل: .]٤٤‏ 

والمبيّن مُقَدّمٌ على المبيّن”"' . 

قوله: (ولا يْتَصَوَّرْ التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً) : 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الدليلين القطعيين». 

والمراد هنا: أن النصوص القطعية لا يُتَصَوَّرُ وقوع التعارض بينها إلا 
في حالةٍ واحدةٍ وهي النسخ حين يكون أحدهما منسوخاً والآخر ثابتاً» ففي 
هذه الحالة يبدو للمجتهد ظهورٌ التعارض بينهماء فإذا بحث ودقق أدرك أن 
هذا التعارض لا وجود له في الحقيقة» إذ لم يَبْقَّ للنص الثابت ما يعارضه 
لزوال ذلك المعارض بالنسخ . 

وإنما لا يُتَصَوّرٌ وقوع التعارض في القواطع؛ لأنه لو تعارض القطعي 
مع قطعي آخر لكان مقتضى ذلك عدم إحاطة علم الله تعالى» وهذا ليس 
مستحيلاً فحسب» بل هو في غاية الاستحالة» لكون علمه سبحانه محيطا 

قوله: (ولا يُتَصَوّر أن يتعارض علم وظن؛ لان ما عُلِمَ كيف يُطَنَّ خلافه؟ 
وظن خلافه شكء فكيف يُشَك فيما يُعْلَمُ؟): «ما» في قوله: «ما عَلِمَ موصولية 
بمعنى «الذي». 

والضمير فى «خلافه» فى قوله: «كيف يظن خلافه»» وكذلك فى 
قوله: «وظن خلافه) يعود إلى «ما» الموصولية. ۰ 

والاستفهام بكيف هنا: للاستغراب والاستنكار. 


.5١ 5/5 انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 


باب في تتيب الأدلة. ومعيفة التجيبح 
4< مهمع اه وم و Er‏ ا د لاله امي 2 وو سه - 
دم يَنظر ِي أخبار الاحادء فإن عغارض حبر خاص عموم کتاب 
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e 6 el‏ ا ي وو مم 
و سن متوَاتِرةٍ فقد ذكرنا ما يچب تقديمه ينها . 
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وما فى قوله: «فيما يُعْلَْمُ) موصولية بمعنى «الذي». أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فكيف يُسَكُ في 
المعلوم؟». 

والمراد هنا: لا يُتَصَوَّرٌ من الناحية العقلية وقوع التعارض بين علم 
وظن» وذلك أن الظن لا يقاوم العلم حتى يكون معارضاً له فالعلم قَظعٌ 
ويقين» والظن تردد وشَّكٌء والشك لا يعارض القطع ضرورة أن الضعيف 

قوله: (ثم ينظر في أخبار الآحاد): هذه هي النظرة الثالثة للمجتهد» 
فإذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع» ولا في الكتاب والستة المتواترة 
انتقل بعد ذلك إلى السنّة الآحادية لينظر حكم المسألة فيها. 

قوله: (فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما 
يجب تقديمه منها): «ما» في قوله: «ما يجب» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «تقديمه» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير فى «منها» يعود إلى «النصوص الآحادية والمتواترة». 

والمراد هنا: إذا حصل تعارض بين خبر خاص وعموم نص في 
كتاب الله تعالى» أو في سئة نبيّه عليه الصلاة والسلام المتواترة» فقد بين 
المؤلف رحمه الله تعالى في «المخصّص الرابع» من مخصصات العموم أن 
المعنى الخاص يخصّص اللفظ العام» كما في قول النبي كَكْهِ: (لا قطع إلا 
في ربع دينار فصاعدا)20 , 

فإنه مخصّص لقول الله تعالى: #وَأسَارِقُ وَألسَارقَة فأقطعوا أيْدِيَهُمَا» 
[المائدة: ۳۸]. 


وه لدع ممه ا اسه و 3 م ع عا مضا ماله 2ه 

ثم ينظر بَعْدَ ذلك في قياس النصوصء فإن تعارض قِيَاسَانٍء أو 
حَبَرَانِ» أو عمومَانِ طلبَ الترْجِيح. 

وَاعْلّمْ أن التَعَارْضَ هُوَ التَنَافُض» E‏ 


قوله: (ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص): هذه هي النظرة الرابعة 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «النظر في الإجماع» ثم الكتاب 
والسئّة المتواترة» ثم النظر في أخبار الآحاد». 

والمراد هنا: أن المجتهد إذا لم يجد حكم المسألة في الإجماع. 
ولا في الكتاب والسنة المتواترة» ولا في أخبار الآحاد انتقل بعد ذلك إلى 
القياس» بحيث يقيس ما لم ينص عليه على ما ورد النص به» طبقا لضوابط 
القياس وشروطه التي سبق بيانها بالتفصيل . 

قوله: (فإن تعارض قیاسان» أو خبران» أو عمومان طلب الترجيح) أي : 
إذا تعارض لدى المجتهد خبران» أو عمومانء أو قياسان فإنه يسلك في 
دفع التعارض بين كل منها مسلك الترجيح إذا وَجَدَ دليلاً يرجح أحد 
المتعارضين على الآخر. 

قوله: (واعلم أن التعارض هو التناقض): فَسَّرَ الموفق ابن قدامة 
رحمه الله تعالى «التعارض» بالتناقض؛ أي: أن أحد النصين يفيد نقيض ما 
يفيده النص الآخر. 

و«التعارض» في اللغة يطلق على عددٍ من المعاني» منها: 
١‏ - الْمَنْمُه يقال: «اغْتَرَضَ الشيء دون الشيء» أي: حَالَ دونه» وَمَنَعَهُ. 
؟ - الْمَُابَلَهُ يقال: «عَارَض الكتاب مُعَارَضَةَ» أي: قَابَلَهُ بكتاب آخر. 
٣‏ الْمْسَاوَاةُ والْمِئْلُه يقال: «عَارَضَ فلانُ فلاناً بصنيعه» أي: صَنَعَّ له 
5 الط يقال: «عَرَضَ له الشيءَ عَرَضاً) أي : أَظهّرَهُ له. 


ڪڪ( باب في تيتيب الأدلة. ومعرفة التتجبح 


f‏ - او م م د سمه € م fizz‏ - ات ٠1‏ لس 
ولا يَجُورُ ذْلِكَ فِي حَبريْن؛ لان حَبَرَ الله تَعَالَى وَرسُولِهِ ي لا يَكون 


كَذَباً+ فان ر جد فلك "نكميو اما أن يكون ادا کا عه 


التَّصَدّيء يقال: «تَعَرَضَ فلانٌ لفلان» أي: تَصَدَّى له . 

وأما «التعارض» في الاصطلاح فهو: تقابل الدليلين المتساويين على 
سبيل الممانعة» بحيث يمنع كل منهما مقتضى الآخر<" . 

وبين المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية للتعارض تناسبٌ ظاهرء 
فإِنَ تقابل الدليلين المتساويين يقتضي مَنْعَ أحدهما للآخرء تقال ةة 
ومساواتة إياه» وتَصَدَيَهُ له» وهذا المعارض لا يكون كذلك إلا إذا كان 
ظاهراً بارزاً . 

قوله: (ولا يجوز ذلك في خبرين؛ لان خبر الله تعالى ورسوله يله لا 
يكون كذباً): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض». 

والمراد هنا: أن التناقض لا يجوز وقوعه فى دليلين من أدلة الشريعة 
المطهرة؛ لأن وقوع التناقض في أدلة الشريعة إما أن يكون سببه الكذب» 
أو الخطأ. ولا يمكن أن يُنْسَبَ شيء من ذلك إلى الشارع الحكيمء 
فالشارع لا يقع الخطأ منه» كما لا يقع الكذب في خبره. 

قوله: (فإنْ وُحِدَ ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذباً من الراوي): 
اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «التناقض بسبب التعارض». 

وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الحكمين». 

والمراد هنا: إذا ظهر تناقض في حكمين من أحكام الشرع المطهرء 
فَمَرَدُ ذلك التناقض إلى كذب الراوي في أحد الخبرين اللذين تضمّنا هذين 
الحكمين» وليس مرد ذلك إلى الشارع. 


.٤ ٤١/١ تاج العروس‎ ؛۳۳١‎ ۳۳٤/۲ انظر: القاموس المحيط‎ )١( 
.٠٠٥ /5 ؛ شرح الكوكب المنير‎ ٠١9/7 (؟) انظر: المستصفى ۲/ ١۳۹؛ البحر المحيط‎ 


باب في ترتيب الأدلق ومعيفة النتجبح 
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أَحَدَهُمَا مَنْسُوخاً: م انمره ماه ع تعبت احا ل و لم لو 


03 - 9 ع و 
ا نر أ 


و في زمانين»› 


2 


قوله: (أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالينء أو في زمانين): 
ضمير التثنية في «بينهما» يعود إلى «الحكمين المتناقضين» . 

والمراد هنا: أن التناقض في الحكمين وَهْمِيٌ لا حقيقة له إذ 
يمكن إزالته بالجمع بين هذين الحكمين بحملهما على حالين أو زمانين . 

مثال ذلك: ما رواه حُمَيّْدٌ الْحمْيَرِيُ قال: «لَقِيتُ رجلاً صحب 
النبي كك أربع سنين كما صحبه أبو هريرة» قال: تَهَى رسول الله يكل أن 
تغتسل المرأة بفضل الرجلء أو يغتسل الرجل بفضل المرأة». 

مع ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله کا 
كان يغتسل بفضل ميمونة»”"'. 

فالحديث الأول متضمن النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأةء 
والحديث الثاني متضمن جواز ذلك. فحصل التعارض بينهما. 

ويمكن دقع هذا التعارض بطريق الجمعء بحيث يُحْمَلَ النهي في 
الحديث الأول على نَهْي الكراهية» وليس على هي التحريم» وحينئذ فَمَنْ 
وَجَدَ غير ذلك الماء اغتسل منه وكّرء له استعمال الماء الذي اغتسلت منه 
المرأة» وإن لم يجد غيره استعمله بلا كراهة . 

قوله: (أو يكون أحدهما منسوخاً): ضمير التثنية فى «أحدهما» يعود 
إلى «الحكمين». 0 

والمراد هنا: أن يكون سبب وجود التناقض والتعارض هو نسخ أحد 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «النهي عن الوضوء بفضل 

وضوء المرأة .)57/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الحيض»» باب: «القدر المستحب من الماء 

في الغسل». (صحيح مسلم بشرح النووي .)٦/٤‏ 


سے 411 باب في تنونيب الادلة ومعيفة التيجيح 


إن لَمْ يُنْكِنٍ الْجَمْعُ وَلَا مَعْرفَةُ الخ رَجُختاء فَأَحَذْ َذْنَا بِالأقُوَى في 
اين دون الآخرء وحينئذ فإذا ثبت النسخ زال التناقض» إذ التناقض 
َرْعٌ التقابل وقد نفلل الْمقَابل الآخر. 

مثال ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: (أ 
رسول الله يكل گل كتف شاة» ثم صلی ولم يتوضأ”" . 

عع فا روي عاد ئشة رضي الله تعالى عنها؛ أن رسول الله ية قال: 


(توضۇوا مما مست الا ig‏ 


فالحديث الأول تضمّن عدم وجوب الوضوء مما مست النارء 

إلا أنه يمكن دفع هذا التعارض بطريق النسخ» حيث تَبَيّنَ أن الحديث 
الثانى وهو الأمر بالوضوء مما مسته النار منسوخ› ومما يدل على هذا 
aT‏ يون «كان آخرٌ 
ري و ار 516 


ا إذا تعذر وجود أي د و ا 
المتعارضين» وتعذر معرفة النسخ» فالسبيل إلى دفع التعارض هو الترجيح عن 
طريق تقديم الأقوى؛ لأنه بهذه القوة يكون هو الأظهر من الحكم الآخر. 

وسيأتي للترجيح بطريق تقديم الأقوى عددٌ من الأمثلة فيما بعد 
بمشيئة الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب «الحيض»» باب: «الوضوء مما مست النار. (صحيح 
مسلم بشرح النووي 55/5). 

(؟) المرجع السابق. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الطهارة»» باب: «في ترك الوضوء مما مست 
النار» .)۱۳۳/١(‏ 


باب في ترتيب الأدلة. ومعيفة التجبح 


a‏ 0 في الْأَخْبَارٍ مِنْ ثَلَانَةِ أَوْجُو الْأَوَّلُ: يَتَعَلْقُ 


٤ 


بالسَب» وَذَلِكَ أء O TIS‏ 
مور خمسة لر 
أن 


ا ا و و 
أَكْثَرَ كَانَ أَقْوَى في النّفْسِ وَأَبْعَدَ مِنْ الْعَلَط و السَّهْوء فَإِنَّ حبر كل 
اد نب على انفده ل اقم حدما إلى الآخر كان وى 


توخيو | عبت 


واکد مله لو گان مُتْمَرِداً» Re‏ ره ممه ا أو الهاو كور اه el‏ ووه ها e e ELE‏ 


قوله: (ويحصل الترجيح في الأخيار من ثلاتة أوجه) أي : إذا ورد 
التعارض بين حديثين من أحاديث السنّة النبوية المطهرة» وسلك المجتهد 
في دفع ذلك التعارض مسلك الترجيح» فإن هذا المسلك يتحقق بثلاثة 
أوجه. 

قوله: (الأول: يتعلق بالسندء وذلك أمور خمسة): «الأول» هنا صفة 
لموصوف محذوف» والتقدير: «الوجه الأول». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «ما يتعلق بالسند». 

والمتعلق بالسند يقع على خمسة أمور. 

قوله: (أحدها: كثرة الرواة» فإن ما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس 
وأبعد من الغلط أو السهو): الضمير في «أحدهما» يعود إلى «الأمور 
الخمسة». 

و«ما» فى قوله: «ما كان» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «رواته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: أنه إذا تعارض خبران» وكان أحدهما أكثر رواة من 
الآخر فلا شك أن الميل إلى ما كثرت رواته أقوى في النفس من الميل إلى 
ما قلت رواته» لكون الغلط والسهو أبعد عن الكثرة منهما إلى القلة. 

قوله: (فإنَّ خبر كل واحدٍ يفيد ظناً على انفراده» فإذا انضم أحدهما إلى 
الآخر كان آقوى وآكد منه لو كان منفرداً): الضمير في «انفراده» يعود إلى 
«الخبر الواحد». 


۸ باب في ترتيب الأدلة. ومعرفة التجبح 


وَلِهَذَا ب ينهي إلى الَوَائُرِ بِحَيْتُ يَصِيرٌ ضَرُورياً قَاطِعاً .لا يسك فيه. 


وضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين». 

والضمير في «منه» يعود إلى «الخبر المضموم إليه خبر آخر». 

والمراد هنا : أن كل خبر من أخبار الرواة لو انفرد عن غيره لأفاد 
ظناً في النفسء فإذا انضم إليه خبر آخر ازدادت قوة ذلك الظن وتأكدت 
أكثر مما لو بقي ذلك الخبر على حال انفراده. 

قوله: (ولهذا ينتهي إلى التواتر» بحيث يصير ضرورياً قاطعاً لا يُشَكْ 
فيه): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «ولهذا» يعود إلى «زيادة قوة الخبر 
وتأكده بانضمام خبر آخر إليه». 

والضمير في «فيه» يعود إلى «الخبر الذي كثرت رواته حتى انتهى إلى 
التواتر». ۰ 

والمراد هنا: لا يزال الخبر يزداد قوةً وتأكداً بضميمة غيره إليه حتى 
يصل إلى درجة التواتر المعنوي» فيزول الظن عنه ويصبح قاطعاً لا مجال 

مغال الخبر :الذي كفزت زواتة: ما رواه ابن مر وضى الله تحال 
عنهما: «أن رسول الله یه كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» 
وإذا كبر للركوع» وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً”" . 

وما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «أن النبي بي كان يرفع 
يديه عند تكبيرة الافتتاح ثم لا يعود”" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب «الأذان»» باب: «رفع اليدين في التكبيرة 
الأولى مع الافتتاح» .٠۷۹/۱‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «الصلاة»» باب: «استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين». (صحيح مسلم بشرح النووي 97/5). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننهء أبواب «الصلاة», باب: «رفع اليدين عند الركوع»» 
ثم قال: «حديث ابن مسعود حديث حسن». (سنن الترمذي .)157/١‏ 


باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة التجبح ا 


سے 4 


eee ee ee a a eRe وبهذا قَالَ الشَافِعِيُ‎ 


فالحديث الأول دل على إثبات رفع اليدين في ثلاثة مواضع: عند 
تكبيرة الافتتاح , وعند الركوع› وعند الرفع منه . 
عند تكبيرة الافتتاح . 

وقد رجح العلماء الحديث الأول على الحديث الثاني بكثرة الرواة» 
فإن الحديث الأول وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه جَمْعٌ 
من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون الثلاثة: أبو بكرء 
وعمر» وعلي» كما رواه أبو هريرة» وجابر بن عبد الله؛ ووائل بن خجرء 


o وھ‎ 


وأبو حَمَيْدٍ الساعدي» وأبو قتادة» وأبو اف وسهل بن سعد» ومحمد بن 
مسلفةة وان بن مالك وار موسي الأشعرئ» ومالك ين الحويرف» 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

بينما الحديث الثاني لم يُرْوَ إلا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس" . 

قوله: (وبهذا قال الشافعي): اسم الإشارة «هذا» في قوله: «وبهذا» 
يعود إلى «الترجيح بالكثرة» . 

والمراد هنا: أن ترجيح الأخبار بكثرة رواتها قال به الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالى. 

وهو مذهب جمهور اللا 

وهذا هو المذهب الأول في هذه المسألة. 


= وأخرجه البيهقي في كتاب «الصلاة». باب: «من لم يذكر الرفع إلا عند 
الافتتاح». (السنن الكبرى ۷۹/۲). 

- 5784/5 شرح الكوكب المنير‎ 4١5١/١ انظر: سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) انظر: فواتح الرحموت 47١١/5‏ مختصر ابن الحاجب ۲/٠٠۴؛‏ البرهان ؟/ 
E‏ ۳ إرشاد الفحول ص575. 


2 باب في ترتيب الأدلة. ومعيفة التيجح 


وقال دض الْحَنَفِبّة : لا يرجح بو؛ انه ل يعلق به الْحُكُمُ فَلَمْ 
يَتَرجَحْ ِالْكَثْرَة» كَالشَّهَادَةِ وَالْمَنُوىَ. 
ا : الْأصْل ما ذَكَرْنَاهُ ل 


قوله: (وقال بعض الحنفية: لا يرجح به): الضمير في «به» يعود إلى 
«تكاثر الرواة». 

والمراد هنا: أن تكاثر عدد الرواة فى خبر واحدٍ ليس طريقاً من طرق 
ترجيحه على الخبر الآخر. a‏ 

وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية رحمهم الله تعالى'''. 

قوله: (لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرةء كالشهادة والفتوى): 
هذا هو دليل هؤلاء الحنفية رحمهم الله تعالى على عدم الترجيح بالكثرة. 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحديث»» وإليه كذلك عود الضمير في 
«به) . 

ومفاد هذا الدليل: أن الخبر دليل يتعلق به ق الشرع» 
وما تعلق به Sa E‏ ا 
بكثرة العدد» قياساً على الشهادة والفتوى» فحيث وَجِد الشاهدان ثبت 
الک عن یر ریت على راد عدد الشهود. وكذلك إذا أفتى المجتهد 
العامي بالحكم تعلق ذلك الحكم في ذمته من غير توقفٍ على اعتضاد فتواه 
بفتوى عدد من المجتهدين» وإذا كان هذا هو الشأن فى الشهادة والفتوى 
في عدم توقفهما على كثرة العددء فكذلك هو الشأن في الخبر حيث يثبت 
الحكم به بمجرد وروده من غير توقف على زيادةٍ في عدد رواته. 

قوله: (قلنا) أي: في بيان كون «الكثرة» مرجحة. 

قوله: (الأصل ما ذكرناه): «ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى 
«الذي». 


.١159/7 مسلّم الثبوت ۲ ۰ تيسير التحرير‎ ٠ /۲ انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 


5 


3 
SS 
8 
وا لاسب‎ 
r 
N 


O SE‏ عله اللو > وَتَقْدِيمُ الرّاجح 
مُتَعيّن لاه أَكْرَبُ إِلَى الصَحَةء وَلِذَلِكَ إِذَا غَلَبَ عَلَى الطَّنّ كَوْنْ الْمَرْع 
َشْبَهَ بَأَحَدٍ الْأَصْلَيْنِ وَجَبَ اتْبَاعْهُ. 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد بما ذكره هنا هو: الترجيح بكثرة الرواة. 

قوله: (بدليل أمور ثلاثة» أحدها: ما ذكرناه من غلبة الظن): الضمير في 
«أحدها» يعود إلى «الأمور الثلاثة» . 

و«ما» في قوله: «ما ذكرناه» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «ذكرناه» هو عائد جملة الصلة. 

والمراد هنا: أن الكثرة أغلب فى الظن بثبوت الخبر من عدمهاء 
حيك إن لها آثرا كيرا في تقوية المخبس:وتركيده. 

قوله: (وتقديم الراجح متعين؛ لأنه آقرب إلى الصحة): الضمير في 
«لأنه» يعود إلى «الراجح» 

والمراد هنا: أن الكثرة تجعل الخبر المقرون بها أرجح من الخبر 
المجرد عنهاء وإذا كانت الكثرة مؤثرة في الرجحان» فإن الراجح يتعين 
تقديمه لكونه أقرب إلى الصحة من المرجوح. 

قوله: (ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب 
اتباعه): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «القول بأن 
تقديم الراجح متعين». 

والضمير في «اتباعه» يعود إلى (الأشبه». 

والمراد هنا: أنه إذا تردد فرعٌ بين أصلين» وترجّح لدى الناظر أنه 
أشبه بأحدهما دون الآخر وجب إلحاقه بالأشبه» تقديماً للراجح على 
المرجوح. 


باب في ترتيب الأدكة: ومعرفة الننجيح 


e 3‏ ا 


1 رم 


3 7 و بكر و حبر بر الْمُيرَة في ميات الد اة محمد بن 


قوله: (الثاني) : صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أ من الأمور الدالة على الترجيح بالكثرة . 

3 (أن الصحابة رضي aE‏ يرجحون بكثرة معدد) أي 
يعتمدون الكثرة في الترجيح بين الأخبار. 

قوله: (ولذلك و قوّى النبي يك خبر ذي البدين بموافقة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما) : اسم الإشارة «ذلك» فى قوله: «ولذلك» يعود إلى 
«الترجيح بالكثرة» . 

وهذا شاهد من شواهد الترجيح بكثرة العدد» فإن النبى كلل انصرف 
من اثنتين في صلاةٍ رباعية» فقال له ذو اليدين: «أَقَصْرَتِ الصلاةء أم 
نسيت يا رسول الله؟». فقال رسول الله يل : (أُصَدَق ذو اليدين؟). فقال 
الناس: نعم» فقام رسول الله َه فصلى اثنتين أخريين ثم سلم» ثم كبر 
59 لا )0 

قوله: (وآبو بكر قَوّى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن 
مسلمة): هذا شاهدٌ ثانٍ من شواهد الترجيح بالكثرة» فإن أبا بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه جاءته الجدة تسأله ميراثهاء فقال: «ما لك فى كتاب الله 
تعالى شيء» وما علمتُ لك في سنّة نبي الله كَل شيئاًء فارجعي حتى أسأل 
الناس»» فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه: «حَضَرْتٌ 
رسول الله ية أعطاها السدس»» فقال أبو بكر: «هل معك غيرك؟4»» فقام 


وق مضع انوا ا 2 عر ور مدن قار هد ها + هوس 
وفرع عم خر المفيرة أنضا فن وة الح اف محمد ن مله 
َم 707 أ 5 e E‏ و ا 
وَقَوَى حبر أبي مُوسَى في الاستئذان بِمَوَافْمَةٍ أبي سعيد » انهاه تر ا 2 


محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال مِثْلَ ما قال المغيرة بن شعبة» 
فأعطاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه السدس”'. 

قوله: (وقَوَّى عمر خبر المغيرة أيضاً في دية الجنين بموافقة محمد بن 
مسلمة): هذا شاهد ثالث من شواهد الترجيح بالكثرة. 

إلا أن إيراد الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى قصة دية الجنين فيه 
نظر من جهة نسبة تلك القصة إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه» إذ 
يي NE Eg‏ لم 
حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: اَذَك الله امرءاً مع يهن 
رسول الله ية في الجنين»» فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: «كنتٌ بين 
جاريتين لي» فضربث إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينهاء فقضى 
النبي َيه في الجنين بغرة»» فقال. عمر رضي الله تعالى عنه: «لو لم نسمع 
هذا لقضينا بغيره». 

قوله: (وقوّى خبر أبي موسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد): هذا 
شاهد رابع من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه لم يعمل بخبر أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في مسألة 
«الاستئذان ثلاثاً»» ويدل على هذه القصة ما أخرجه الإمامان البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعالى في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه قال: «كنتٌ في مجلس من مجالس الأنصارء إذ جاء أبو موسى 
كأنه مذعور فقال: استأذنك على عمر ثلاثاً فلم يُؤْدَنْ لي فرجعتٌ» فقال: 
ما مَنَعَكَ؟ قلتٌُ: استأذنتٌُ ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعتٌ وقال رسول الله ككل : 
(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع)ء فقال: والله لتقيمنَّ عليه 


)١(‏ سبق تخريج الأثر. (۲) سبق تخريج الأثر. 


١ ١‏ د ي 
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وَقوى ابن عمر خبر أبي هريرة في «مَنْ شهد جنازة» بمواففة عائشة» 
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إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إِجْمَاعا مِنْهُم. 
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ينه أَمِنْكُمْ أحدٌ سمعه من النبي يَلك؟ فقال أَبَنُ بن كعب: والله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم» فكنتٌ أصغر القوم فقمتّ معه» فأخبرتٌ عمر أن 
النبي كله قال ذلك». 

قوله: (وقوّى ابن عمر خبر أبي هريرة في «مَنْ شهد جنازة» بموافقة 
عائشة): هذا شاهد خامس من شواهد الترجيح بالكثرة» وذلك أن 
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حين بلغه أن أبا هريرة رضي الله 
تعالى عنه يقول: «مَنْ تبع جنازة فله قيراط»» قال: «أكثر أبو هريرة علينا»؛ 
فلما سمعت عائشة رضى الله تعالى عنها مقالة ابن عمر رضى الله تعالى 
ا الت لد مده باهي رضي الله تعالى عنه: اش ل الله کا 
يقوله»» وحينئذ قبل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خبر أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه» وقال نادماً: «لقد فرطنا في قراريط كثيرة»”"'. 

قوله: (إلى غير ذلك مما يكثرء فيكون إجماعاً منهم): اسم الإشارة 
«ذلك» يعود إلى «الشواهد المذكورة التي دلت على ترجيح الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم بالكثرة» . 

و«ما» في قوله: «مما يكثر) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «منهم» يعود إلى «الصحابة الكرام رضي الله تعالى 
عنهم) . ش 
والمراد هنا: أن الشواهد التي سبق ذكرها وغيرها مما وقع بكثرة في 
عصر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» تدل على إجماعهم على 
الاعتداد بالكثرة سبباً من أسباب الترجيح بين.الأخبار المتعارضة. 


(۲) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب «الجنائز»» باب: «فضل اتباع الجنائز»» 
رقم الحديث: (۱۳۲۳) و(٤۲١١).‏ 
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النَّالِتُ: أن هَذَا عَادَةُ الاس في حِرَائَيهِمْ وَتجَارَاتِهِمُ» وَسُلُوكِ 
الطرِيقِء فَإِنهُمْ عِْدَ تَعَارْضٍ الْأَسْبَابٍ الْمَحُوَة يَمُِونَ إِلَى الأفوى . 


a‏ كه 3 چاه ور كوو و 
ما الشهادة فلم ير جخوا فيها» e eS DS‏ 


قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من الأمور التي تدل على الترجيح بالكثرة. 

قوله: (أن هذا عادة الناس في حراثتهم» وتجاراتهم» وسلوك الطريق» 
فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى): اسم الإشارة «هذا» 
يعود إلى «الترجيح بالكثرة» . 

والضمائر في «حراثتهم). وفي «تجاراتهم». وفي «فإنهم» تعود إلى 
«الناس». 

والمراد هنا: أن العادة عند الناس قد جَرَتْ على أن الواحد منهم إذا 
أراد أن يعمل عملاً يخاف عاقبته فإنه يستشير أهل الرأي فيهء فإذا أشاروا 
عليه واختلفت آراؤهم فإنه يميل إلى ترجيح رأي الأكثر؛ لأنه الأقوى 
لتحصيل غلبة الظن فى نفسه» وهذا مطرد عند الناس فى الحراثة فيما يتعلق 
بالزروع» والتجارة فيما يتغلق بالأموال+ وشلوك الطريق إذا كانت السبل 
إلى الهدف المنشود متشعبة. 

ولو لم يكن للكثرة تأثير في الترجيح لما تعارفوا على تلك العادة 
وجعلوها منهجاً يسيرون عليه في تدبير شؤون حياتهم الدنيوية. 

قوله: (فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها): هذا شروع من المؤلف 
رحمه الله تعالى في الجواب عمن ذهب من الحنفية رحمهم الله تعالى إلى 
أن الكثرة ليست سبباً من أسباب الترجيح» بحجة قياس الرواية على 
الشهادة. 

والضمير في «فيها» يعود إلى «الشهادة» . 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لم يرجحوا 
في الشهادة بكثرة العددء كما كانوا يفعلون ذلك في الرواية. 


وَسَيُْهَا أن بَابَ الشّهَادَةِ مين عَلَى التعَيّدِء وَلِهَذَا لَوْ شَهِدَ بلَفْظِ الْإخبَارٍ 
دون الهاو لَمْ يبء ولا نبل شَهَامَةُ مائة امْرَأوٍ عَلَى بَا بقل . 

قوله: (وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبّد): الضمير في «سببها» 
يعود إلى «عدمية الترجيح بالشهادة». ْ 

ومعنى كون الشهادة مبنية على التعبد: أن الشارع تعبدنا في إثبات 
الحقوق بشاهدينء فإذا وَجِدَ الشاهدان وشهدا بإثبات الحق ثبت 
بشهادتهماء ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للشهادة. 

وتعبدنا في إثبات الزنا بأربعة شهود» فإذا توافروا وشهدوا ثبت حد 
الزنا في حق المشهود عليه» ولم يتوقف ذلك على وجود عدد أكثر للإدلاء 
بالشهادة» وهذا بخلاف الخبر فإنه ليس مَُعَبّداً فيه بعدد معين» فيكون تكثير 
العدد فيه أقوى لتحصيل غلبة الظن. 

قوله: (ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يُقَبَل): اسم 
الإشارة «هذا فى قوله: «ولهذا» يعود إلى «كون باب الشهادة مبنيا على 
التعبد» . ۰ 

والمراد هنا: أن مما يدل على أن الشهادة مبنية على التعبد أن 
الشاهد لو استبدل كلمة الشهادة بلفظ الإخبار» فقال: «أَخْبرٌ بكذا» بدلاً عن 
أن يقول: «أشهد بكذا» لم يقبن ذلك اللفظ منه. 

بينما الخبر يجوز فيه لفظ الشهادة» كأن يقول: «أشهد أني سمعتٌ 
رسول الله ب يقول كذا»ء أو يقول: «أشهد أني رأيت رسول الله يي يفعل 


و 


ت 


کذا»» حيث لم يرد في الرواية تعَّبد بلفظ معين . 

قوله: (ولا تُقْبَلُ شهادة مائة امرأة على باقة بقلٍ) أي : ومما يدل أيضاً 
على أن باب الشهادة مبني على التعبد أنه لا تُقْبَلُ شهادة مائة امرأة ولو 
على شيء يسير كباقة بَقْلء وذلك لأن الله تعالى تعبدنا بأن تكون الشهادة 
من رجلين عدلين» كما في قوله سبحانه: طوَآنِْدُوأ َو مَل يځ 
[الطلاق: ۲]. 
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الثاني : أن يكون أحد الراويين مَغْروفا بزيادة التَيِقَظٍ وَقَلة العَلط»› 


فإن لم يوجد رجلان» بل رجل واحد عُوّضَ عن الآخر بشهادة 
امرأتين مَرْضِيْيْنِ مع الرجل لقوله تعالى: #واستنپئوا هيين ين يَبَالِكُم إن 
کم يكوا ن مَل واکان یک وة من اليد أن تل د 
ُنَكّرٌ حدما الكرى) [البقرة: 147]. 

أما إذا انفرد النساء وحدهن بالشهادة فلا قبل َل عددهن أو کر . 

وهذا بخلاف الرواية» فإنها تُقْبَلَ من النساء منفرداتٍ كما تُقْبَلُ من 
الرجال. 

قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 

قوله: (أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الغلطء فالثقة 
بروايته أكثر): الضمير في بروايته» يعود إلى «الراوي المعروف بزيادة 
التيقظ وقلة الغلط». ۰ 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران وكان راوي أحدهما معروفاً بزيادة 
التيقظ وشدة الانتباه وقلة السهو والغلطء كان خبره أرجح لحصول الثقة به 
أكثر من حصولها بالآخر الذي هو أقل درجة منه في اكتساب تلك 
الصفات. 

مثال ذلك: ما روته عائشة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله ِل 
أفرد الحج»”". ْ 

وما رواه أنس رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله ي يلبي 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «المناسك». باب: «في إفراد الحج» (۲/ 

. (VY 

والترمذي في سننه» أبواب «الحج»ء باب: «ما جاء في إفراد الحج»» وقال: 

«حديث عائشة حديث حسن صحیح». (سنن الترمذي .)۱٥۸/۲‏ 


باب في تيتيب الأدلة: ومعرفة التجبح 


بالحج والعمرة E‏ 

وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام حج قارناًء ولم يحج مفرداً كما 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنهما. 

وقد رجح بعض العلماء حديث عائشة على حديث أنس» لكون 
عائشة أكثر ضبطاً وتيقظاً من أنس؛ لأنه كان صغيراً حين سماعه ذلك من 
النبى يلاء وليس الصغير كالكبير فى الضبط والتيقظ وقلة الغلط. 

قوله: (الثالث): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»)؟؛ 
أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 

قوله: (أن يكون أورع وأتقى» فيكون أشد تحرزاً من الكذب وأبعد من 
روابة ما تشك فيه): «ما» فى قوله: «ما يشك» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «فيه» يعود إلى (ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما مشهورا بأنه 
أشد ورعاً وأكثر تقى» فإن روايته تكون أرجح من رواية الآخرء إذ إن زيادة 
الورع والتقى تجعل صاحبها أشد تحرزاً من الكذب» وأكثر بعداً من رواية 
ما يقع الشك فيه. 

قوله: (الرابع): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الرابع»؛ 
أي : من الأمور المتعلقة بترجيح السند. 


.)791/7( أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب «المناسك»» باب: «في الإقران»‎ )١( 
وأخرجه الترمذي في سننه» أبواب «الحج»» باب: «ما جاء في الجمع بين‎ 


الحج والعمرة»» ثم قال: «حديث أنس حديث حسن صحيح». (سنن الترمذي 
10۸/۲(. 


أن يَكُونَ رَاوِي أخعييها ات الواققق: فقول مَيْمُونَة : «تَرَوجَنِيَ 
الو كله وَنَحْنُ خلالان» يُقَدَمُ عَلَى رِوَايَةٍ ان عَبّاس: «تكخها وهو 
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محرم». 


قوله: (أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة» فقول ميمونة: «تزوجني 
النبي ية ونحن حلالان» يقدم على رواية ابن عباس: «نكحها وهو محرم»): 
ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين المتعارضين». 

والضمير في «نكحها» يعود إلى «ميمونة» رضي الله تعالى عنها . 

والضمير المنفصل لاهو» يعود إلى «النبي» کا . 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو صاحب 
الواقعة التي ورد بها الخبرء فإن رواية صاحب الواقعة مقدمة على رواية 
الآخرء اف كما في زواج النبي بيه من ميمونة بنت الحارث الهلالية 
رضي الله تعالى عنهاء فقد ورد فيه خبران متعارضان : 

الخبر الأول: ما روته ميمونة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي بل 
تزوجها وهو حلال»”"". 

الخبر الثاني : ما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: « 
النبي بي تزوجها وهو مُحْرِمٌ)”". 

َْقَدُمُ خبر ميمونة رضي الله تعالى عنهاء لكونها صاحبة الواقعة فهي 
أعرف بنفسها من غيرها . 

قوله: الخامس): صفة لموصوف محذوفء. والتقدير: 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب «النكاح»» باب: «تحريم نكاح المحرم»» رقم 

الحديث: .)١51١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب: «المحصر وجزاء الصيد؛ء باب: «تزويج 

المحرم»ء رقم الحديث: (۱۸۳۷)؛ وأخرجه مسلمء كتاب «النكاح»» باب: 

«تحريم نكاح المحرم». حديث رقم .)١5٠١(‏ 


د باب في ترتيب الأدلة: ومعرفة التجبح 


٤ر‏ وور 


أن تكرن اعذهما ناض القضق > گرِوَاية أبي رَافِع : : روح لني 4 
مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلال» وَكُنْتٌ السَّفِيرَ بينَهُمَا»» مَعَّ رِوَايَة ابْنِ عَبَّاسٍ التي 
دَكْرْنَاهَاء فَإِنَّ الْمُبَاشِرَ احق بِالْمَعْرفَةِ مِنَ الْأجْتَبِيَء وَلِذَِكَ قَدَّمَ الصَّحَابَة 
َخْبَارَ زواج اللي يي في صِحَةٍ صَوْم مَنْ أَطْبَّحٌ جُنْباً» وَفِي وجُوب 
الْعْمْلٍ مِنَ َء الْحتَائيْنِ بِدُونٍ الْإْرَالِ عَلَى حَبَرِ مَنْ رَوَى لاف ذَّلِكَ . 
«الأمر الخامس»؛ أي: من الأمور المتعلقة بالترجيح في السند. 


قوله: (أن يكون أحدهما باشر القصة» كرواية أبي رافع: «تزوج النبي بي 
ميمونة وهو حلالء وكنت السفير بينهما» مع رواية ابن عباس التي ذكرناهاء 
فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود 
إلى «الراويين». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران» وكان راوي أحدهما هو المباشر 
للقصة فإن خبره يكون أرجح من خبر الآخر الذي هو أجنبي عنهاء وذلك 
كما في زواج النبي بُ من ميمونة رضي الله تعالى عنهاء فقد وجد فيه 
خبران متعارضان» أحدهما خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
«تزوج رسول الله كَل ميمونة وهو محرم»» وخبر أبي رافع رضي الله تعالى 
عنه قال: «تزوج رسول الله يل ميمونة وهو حلال» وكنت السفير بينهما»”'". 
2 خبر أن رافع, لكونه قد باشر القصة دون ابن عباس » 
والمباشر أحق بالمعرفة من غيره وهو الأجنبي عنها. 

قوله: (ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي کل في صحة صوم من 
أصبح جنباًء وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من 
روى خلاف ذلك): اسم الإشارة «ذلك» في قوله: «ولذلك» يعود إلى «تقديم 
رواية المباشر على رواية غيره». 


)۱( أخرجه الترمذي فى سننه» أبواب «الحجا» باب : «ما جاء فى كراهية تزويج 
المحرم؟. (سنن الترمذي »)١18/7‏ وقال: «هذا حديث حسن». 


بذ في متب ا و و و ا 


الْوَجْهُ النّانِي: التّرْجِيحُ لِأَمْرٍ يَعُودُ إِلَى الْمَنْنِء كُتَرْجِيح أَحَدٍ 
الْحَبَرَيْنِ بَكُوْنِهِ نَاقِلاً عر عَنْ كم س ٠‏ يشل الْمُوحِتٍ ِْعِبادةٍ أَوْلَى مِنَ 
لان ا جاءَ على مه مُقْتَضَى الْعَقْلٍء اشر شا 2 اح 2 


واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «خلاف ذلك» يعود إلى «صحة صوم 
من أصبح جنياً)ء وإلى «(وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال». 

والمراد هنا: أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إذا اختلفوا 
في مسألةٍ تتعلق بالمباشرة والجماع رجعوا فيها إلى أزواج النبي يكل 
فير ججحون أخبارهن على أخبار مَنْ خالفهن»ء لكونهن المباشرات لتلك 
القضايا. 

ومن أمثلة ذلك ما سبق ذِكْرّهُ من رجوع الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى أخبار أزواج النبي ية في «صحة صوم من أصبح جنباً»» 
وفى «وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال»ء ونحو ذلك» وكانوا 
يعملون بهذه الأخبار ويتركون ما خالفها. 

قوله: (الوجه الثاني) أي: من الوجوه التي يحصل بها الترجيح في 


الأخبار. 
قوله: (الترجيح لأمر بعود إلى المتن) أي : الترجيح المتعلق بلفظ 
الحديث. 


قوله: (كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلاً عن حكم الأصلء مثل الموجب 
للعبادة أولى من النافي لها؛ لأن النافي جاء على مقتضى العقلء والآخر متأخر 
عنه فكان كالناسخ له) : الضمير في «لها» يعود إلى «العبادة» . 

والمراد بمقتضى العقل هو «النفي الأصلي». 

والضمير في «عنه» يعود إلى «مقتضى العقل». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران: أحدهما ناقل عن حكم الأصلء 


E‏ ا الت اک س ا کے ا ااا ی 


رمع 


e‏ ر ا قن و و 
الإثبات مَقَدْمَةَ على روَايَةِ النفى؛ لأن المثبت مَعَه 


والآخر مُبْقِ عليه» فإن الناقل أرجح من المبقي» لكون المبقي موافقاً 
لمقتضى العقل في البراءة الأصلية» والناقل جاء متأخراً عنه فيكون كالناسخ 
له. 

أو يقال بأن الخبر المبقي على حكم العقل مؤكد» والخبر الناقل عنه 
مؤسس» والمؤسس أقوى من المؤكد. 

مثال ذلك: حديث يُسْرَةَ بنت صفوان رضي الله تعالى عنها؛ أن 
النبي كَل قال: (من مسن ذكره فليتوضأ). 

وحديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه؛ أن النبي يه سيل عن 
الرجل يمس ذكره وهو متوضئ» فقال عليه الصلاة والسلام: (وهل هو إِلَا 
بضعة منك؟). 

يرجح حديث بسرة لكونه ناقلاً عن حكم الأصل» على حديث طلق 
لكونه مبقياً على حكم الأصل . 

قوله: (وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي): الكاف في 
«كذلك») حرف تشبيه. 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم الرواية الناقلة عن حكم 
الأصل على الرواية المبقية لها». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران أحدهما مثبت والآخر نافي» فالمثبت 
منهما مُقَدّمٌ على النافي. 

قوله: (لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه): هذه الجملة 
تعليل وتدليل للقول بتقديم رواية الإثبات على رواية النفي. 

والضمير في «صاحبه» يعود إلى «المثبت». 

والمراد هنا: أن الراوي المثبت معه زيادة علم قد اطلع عليها دون 
الآخرء فتكون روايته مقدمة؛ لأن مَنْ عَلِمَ حجة على من لم يعلم. 


قال الْقَاضِي: وَإِذَا تَعَارَضَ الْحَاظِرٌ وَالْمُبِيحُ قُدّمَ الْحَاظِرٌ لِأنَهُ 
الأخوّظ وقيل : لا يرجح ب ذلك لاومو و RRR Ses‏ 


مثال ذلك: اختلاف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع بلالٍ 
رضي الله تعالى عنه في صلاة النبي ييه داخل الكعبة» حيث نفاها ابن 
عباس وأثبتها بلال» 2 رواية بلال؛ لأن لديه زيادة علم ممكنة» 
دل اذ 0 4 

ا (قال القاضي: وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه 
الأحوط): المراد بالقاضى هنا هو القاضى أبو يعلى الحنبلى رحمه الله 
تعالى. ٠ ١‏ ۰ 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «الحاظر». 

وارد فنا أنه 5ا رو يران احدهنا فيد كما الاتاحةة 
والآخر يفيد حكماً بالحظر وهو التحريم قُدّمَ الخبر الحاظر على الخبر 
المبيح؛ لأن تقديم الحظر أحوط لإبراء الذمة والخروج من عهدة 
المؤاخذة» إذ تَرْكُ المباح لا يترتب عليه محذور شرعي» بخلاف ارتكاب 
الحرام ففيه محذور شرعي . 

وما نَقَلَهُ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى قد نَصّ عليه فى كتابه «العدة»» حيث ال «السادس 
عقي أكون این اف وال کر می دزالا لز ا لان فى 
الحظر احتياطاً»”"' . ْ 

قوله: (وقيل: لا يُرَجَّحْ بذلك): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «تقديم 
الحاظر على المبيح»» أو العكس . 

والمراد هنا: أنه لا يصح ترجيح أحدهما على الآخرء فلا يرجح بتقديم 
الحظر على الإباحة» ولا بتقديم الإباحة على الحظر» بل يتعارضان ويسقطان. 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة .۷٠١/۳‏ 
(؟) العدة .٠١٤١/۳‏ . 


لكو 2 r ao‏ و كع دكي n‏ ر وا 0 
2 2 على 
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المقتضى لِلرّق؛ لان ذلك لا يوجبٌ تفاوتا فی صدق الراوي فيما نقله 


2 


وإلى هذا القول ذهب عيسى بن أبَان الحنفي» وأبو هاشم المعتزلي”'" . 

قوله: (ولا يُرَجَّحْ المسقط للحد على الموجب له): الضمير في ١له)‏ 
يعود إلى «الحد». 

والمراد هنا: إذا تعارض خبران أحدهما يوجب حداًء والآخر مسقط 
له» ففي هذه الحال لا يرجح المسقط للحد على الموجب له. 

مثال ذلك: «المرأة المرتدة»» فقد ورد بشأنها خبران: أحدهما 
يوجب الحد عليهاء وهو قول النبي بيل: (من بدّل دينه فاقتلوه) . 

فإن هذا الحديث يشمل المرأة» كما يشمل الرجل. 

وثانيهما يسقط الحد عنهاء وهو قول النبي كَلهِ: (نْهِيتُ عن قتل 
النساء)”" . 

قوله: (ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق) أي: إذا تعارض 
خبران: أحدهما يقتضي إثبات الحرية» والآخر يقتضي إثبات الرق» فإنه 
لا يرجح المقتضي للحرية على المقتضي للرق. 

مثال ذلك: اختلاف الرواية الصحيحة في «استسعاء العبد في قيمة 
باقيه» إذا كان الْمُعْيِقُ لبعضه الآخر معسراً؛. 

فإن رواية «الاستسعاء» موجبة لحرية الباقي» بخلاف الرواية المقابلة 
ل 

قوله: (لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما نقله من لفظ 
(1) انظر: الإحكام 559/5؛ العدة .٠١٤١/۳‏ 


(5) راجع: نزهة الخاطر ؟/ 2157 555. 


باب في ترتيب الأدلة. ومعيفة الترجبح هما 


الْإئجَاب وَالْإِسْقَاطٍ . 

ی ما النّرْجِيحُ حارج امور ا المي 
وَالسّنَةٌ أو الْإجَمَاعٌ بو جُوبٍ الْعَمَلٍ عَلَى وَفْقٍ الْخَبَرِه أؤ يَعْضِدَ 
قِيّامنٌء أو يَعْمَلَ به الْخلَمَاءُ أو يُوَافِقَهُ قَوْلُ صَحابيء A‏ 


2 


0 


الإبجاب والإسقاط): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «رواية المسقط للحد 
والموجب له»» وإلى «رواية الموجب للحرية والمقتضي للرق». 

و«ما» في قوله: «فيما نقله» موصولية بمعنى «الذي» . 

والضمير في «نقله» هو عائد جملة الصلة. 

والمذكور هنا هو دليل عدم ترجيح الخبر المسقط للحد على الموجب 
له» وعدم ترجيح الخبر الموجب للحرية على الخبر المقتضي للرق. 

ومفاد هذا الدليل: أن اختلاف الخبرين ما بين إسقاط الحد وإيجابه» 
وما بين إيجاب الحرية واقتضاء الرق» لا تأثير له في صِدق الراوي» وإذا 
انتفى تأثير ذلك في صدق الراوي فلا سبيل إلى ترجيح أحد الخبرين على 
الآخر لتساوي الخبرين في تحقق الصدق في كل واحدٍ منهماء : 
يكون ترجيح أحدهما على الآخر تحكم؛ لأنه ترجيح بلا مرجح. 

قوله: (واما الترجيح لأمرٍ خارج) أي: ليس ترجيحاً متعلقاً بالسنده 
ولا ترجيحاً متعلقاً بالمتن» بل هو ترجيح خارج عنهما معاً. 

قوله: (فيامور) أي: أن الترجيح بين الأخبار المتعارضة بشيءٍ خارج 
عن المتن والسند يتحقق بعددٍ من الأمور. 

قوله: (منها: أن يشهد القرآن والسنةء أو الإجماع بوجوب العمل على وفق 
الخبرء أو يعضده قياسء أو يعمل به الخلفاءء أو يوافقه قول صحابي) : الضمير 
في «منها» يعود إلى «الأمور الخارجية التي يحصل بها الترجيح بين الأخبار». 

والضمير في «يعضده» يعود إلى «الخبر»» وإليه كذلك عود الضميرين 
في «به» وفي «يوافقه». 


5م 4 باب في تيتيب الأدلة. ومعرفة الترجبح 


كَمُوَائَقَة حبر اتليس فَوْلَهُ تَعَالَى : «وسايغوا ِل مَعْيْرَوَ ين دََكُمْ4 . 


والمراد هنا: أن يَرِدَ خبران متعارضان فيشهد لأحدهما دليل خارجي 
بالموافقة على مقتضاه» إما أن يكون ذلك الدليل نصاً من الكتاب أو السنّةء 
وإما أن يكون إجماعاًء أو قياساًء أو عملاً من الخلفاء الراشدين رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين» أو موافقة من قول صحابي. فيكون هذا الخبر 
المعضود بشيء من هذه الأدلة مُمَدّماً على الخبر المجرد عن ذلك. 

قوله: (كموافقة خبر التغليس قوله تعالى: سارعا إل فرق من 
رَيَكُمْ4): هذا مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة. 

واخبر بر التغليس» هو ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ١ن‏ نساءً المؤمنات يشهدن مع 
لا و سو بِمْرُوطِهِنٌ ثم يَنْقَلِبْنَ إلى بيوتهن حين 
يَقْضِينَ الصلاءً لا يَعْرفْهُنَ أحدٌ من الْْس»0©. 

: الحديث القاضي بالتبكير لصلاة الفجر قول الله تعالى‎ e 

وسارعوا إل مَعفْرَوْ من رَبَكُمْ4 [آل عمران: .]۱٣۳‏ 

فإن التبكير لصلاة الفجر مسارعة في طلب المغفرة» وقد كانت تلك 
الشهادة مرجحة للخبر المذكور على خبر رافع , بن خديج رضي الله تعالى 
عنه أن النبي بي قال: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.ء كتاب «مواقيت الصلاة»» باب: «وقت الفجر» 
(044/1). 1 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» باب: 
«استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها». (صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 
.)١147‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب «الصلاة»» باب: «في وقت الصبح» /١(‏ 
414 . 
وأخرجه الترمذي في سننه»ء أبواب «الصلاة»» باب: «ما جاء في الإسفار 
بالفجر؛. وقال: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح). (سنن الترمذي 
۱۱| 6( 


باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة التورجبح 
الثاننى: أن يُحْتَلفَ فى وَقَفٍ أَحَدٍ الْحَبَرَيْن عَلَى الرّاوي» وَالآخَر 
وه« رع له 
متفق على رفعهٍ. 
و € 9 رق > ٤‏ ا کی ر ہے اوو ہےر رو 
الثالث: أن يكون رَاوي أَحَدِهِمَا قد نقل عنه خلافه فَتَتَعَارَض 
ر or‏ 7-0 ر ار 3 ا + o٤‏ 
روایتاه» وَيَبْقَى الآخَرَ سَلِيما عَن التَعَاررض» فيكون أولى. 


قوله: (الثاني): صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثاني»؛ 
أي: من المرجُحات الخارجية. ٠‏ 

قوله: (أن يُحْتَنَفَ في وقف أحد الخبرين على الراوي» والآخر متفق 
على رفعه) أي: أن يتعارض خبران: أحدهما مُتَّمَقٌ على رفعه إلى 
النبي كل والآخر مُخْتَلَتْ في رفعه ووقفه» فالمتفق على رفعه أرجح لأنه 
أقوى وآكد. 

إلا أن ما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا ليس مما هو 
خارج عن السندء بل إن الاختلاف في الرفع والوقف هو مما يتعلق 
بالستك.: 

قوله: (الثالث) :. صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «الأمر الثالث»؛ 
أي: من المرجحات الخارجية. 

قوله: (أن يكون راوي أحدهما قد نَُقِلَ عنه خلافه فتتعارض روايتاه» 
ويبقى الآخر سليماً عن التعارضء فيكون أولى): ضمير التثنية في «أحدهما) 
يعود إلى «الخبرين». ١‏ 

والضمير في «عنه» يعود إلى «الراوي». 

والضمير في «خلافه» يعود إلى «الخبر» . 

والضمير في قوله: «روايتاه» يعود إلى «الراوي». 

والمراد هنا أن يتعارض خبران: أحدهما نقله راويه بلفظ واحد لا 
اختلاف فیه» والآخر قد اختلف لفظه فیه» فيكون من اتحدت روايته مُقَدّمَاً على 
من تعددت روايته» وذلك لسلامة متحد الرواية عن التعارض والاضطراب. 


قات ده e‏ ادق فف أل 
4A۸‏ باب في ترتيب الأدلة: ومعيفة الترجبح 


1 سج‎ OL SA ARS : الرَابع‎ 


مثال ذلك: ما رواه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: أذ ريون الكل EE‏ في قباد ابيا لاقت 4 
وعند الركوع . والرفع منه»! 

وما رواه يزيد د بن أبي زياد عن البراء بر بن عازب رضي الله تعالى عله : 
«أن النبي ككل كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه سات ل 
من رواية يزيد بن أبى زياد لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» 
وذلك لأن الزهري لم تختلف روايته عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء 
بل كانت بل بلفظ واحد. 


وأما رواية يزيد بن أبي زياد فقد نُقِلَ عن يزيد اختلافه فيها عن 
البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه» كما صرح بذلك الإمام سفيان بن 
عيينة رحمه الله تعالى حين قال: «هكذا سمعتٌ يزيد يحدثه ‏ يعني بدون 
3 0 لا يعو ثم سمعته بَعْدْ حدثه هكذا ويزيد فيه «ثم لا يعود) 


نهم لقنو" 


وها ذكرة الموفق ابن قدامة رجمة الله تعالى هنا ليس خارجاً عن 
المتن» بل إن اختلاف لفظ الرواية أو اتحادها هما مما يتعلق بالمتن. 


قوله: (الرابع) : صفة لموصوف محذوف» والبعدير: «الأمر الرابع ؟ 
أ : من المرجحات الخارجية. 


() أخرجه البيهقي ذ في سننه» كتاب «الصلاة»» باب: «من لم يذكر الرفع إلا عند 
الافتتاح» (السنن الكبرى .)۷٦/۲‏ 


() انظر: السنن الكبرى للبيهقي» كتاب «الصلاة»» باب: «من لم يذكر الرفع إلا 
عند الافتتاح» (؟/ .(¥٦‏ 


ا 
أن يَكُونَ أَحَدَهُمَا مرسلا وَالآخَرٌ منصلا فالمتصل أولى لانه مُتّمَنّ 
عَلَيْه وَذَلِكَ مُحْتَلفتٌ فيه. 


ته 


قوله: (أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر متصلاًء فالمتصل أولى لأنه متفق 
عليه» وذلك مختلف فيه): ضمير التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الخبرين 
المتعارضين»). 

والضمير فى «لأنه» يعود إلى «الخبر المتصل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «عليه». 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الخبر المرسل»» وإليه كذلك عود 
الضمير في «فيه». 

والمراد هنا: أن يتعارض خبران: أحدهما مرسل والآخر متصل» 
فَيُرَجَحْ المتصل على المرسل» لكون المتصل متفقأ عليه» ولكون المرسل 

وما ذكره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا ليس مما هو خارج 
عن السندء بل إن الاتصال والإرسال مما يتعلق بالإسناد. 


عند فين فد 


=5 فصل في تتجيح المعاني 
فل 
(في ترجيح المعاني) 


قال أَصْحَابنًا 0 الْعِلَُ بمَا يُرَجَحُ بو الْكَبَرُ مِنْ مُوَائََيهَا 
كليل آكَرَ مِنْ تاب اؤ سء أو قول صَحَابِيّ» أو حَبَرٍ مُرْسَلِء أ 
رد دعا اله عن الأضلء» گما قُلْنَا في الْكَبَر. 

قوله: (فصل في ترجيح المعاني): المراد بالمعاني هنا: «الْعِلَلَ 
القياسية» . ۰ 

وإنما سَمَيَتِ العلل القياسية مَعَانِيَ ؛ لأن العلة القياسية لا تثبت إلا إذا 
عقِلَ معناهاء أما إذا لم يعْمَل معناها فإنها لا تكون علة قياسية» ا 
تعبدية . 

قوله: (قال أصحابنا: تَرَجّحُ العلة بما يُرَجّحُ به الخبر من موافقتها لدليلٍ 
آخر من كتاب» أو سنّةء أو قول صحابيء أو خبر مرسلء أو بكون إحداهما ناقلة 
عن الأصلء كما قلنا في الخبر): المراد بالأصحاب هنا : الحنابلة رحمهم الله 
ال 

و«ما» في قوله: «بما يرجح) موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في به» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والضمير في «موافقتها» يعود إلى «العلة». 

وضمير التثنية في «إحداهما» يعود إلى «العلتين المتعارضتين». 

والمراد هنا: إذا وردت علتان متعارضتان» فإن العمل بترجيح إحداهما 
على الأخرى؛ كالعمل في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخرء إذ 
سبيل العلة في ذلك هو سبيل الخبرء لكون كل منهما دليلاً شرعياً . 

وحينئظٍ فالعلة التى توافق دليلاً من الكتاب» أو السنّة» أو قول 
صحابي » اق عدر عرسا )رن راجحةً على العلة التي لم توافق شيئاً من 
ذلك. 


© #» © هاه © ه وه ههه عو وه وو وو وه ووو و و و و و وو هاو وه وه وه عو هوهو و6 عو وو وو ووه و وو ووو و١‏ 


وكذلك إذا كانت إحدى العلتين ناقلة عن الأصل» فإنها تكون راجحة 
على العلة المبقية له» لكون الناقلة مؤسّسة والمبقية مؤكّدة» والتأسيس أقوى 
من التأكيد. 

مثال موافقة العلة للقرآن الكريم: قول الحنابلة: إن العاقلة لا تتحمل 
جناية العبد» معلل :ذلك بأن العبد مال تجب القيمة بإتلافه» فلا تحمله 
العاقلة كسائر الأموال. 

وقال غيرهم: تتحمل العاقلة جناية العبد» معلّلِينَ ذلك بأن العبد 
يتعلق بقتله القصاص والكفارة فهو كالحر. 

فَتُرَجَحٌ علة الحنابلة بموافقتها قول الله تعالى: ولا رر وازدة ونْدَ 
ری [الأنعام: 114]. 

فيخرج «الحر» من عموم هذه الآية الكريمة من جهة إيجاب تَحَمُلٍ 
جنايته على العاقلة» ويبقى «العبد» داخلاً في عمومها فلا تتحمل العاقلة 
ا 

ومثال موافقة العلة للسنّة المطهرة: ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله 
تعالى من القول بعدم صحة «بيع الرطب بالتمر» إلا في الغراياء وعللوا 
ذلك له جنس ریو پخ به مني کل ع عدم التساوي حال الادخار 

وذهب بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلى جواز بيع 
الرطب بالتمر» معللين ذلك بأنهما تساويا في الكيل حال العقدء فأشبها بيع 
الحديثة بالعتيقة. 

إلا أن ما علل به الحنابلة أرجح لموافقته للسنّة» فإن النبي كَل حين 
سيل عن بيع «الرطب بالتمر»» قال: (أينقص الرطب إذا يَبِسَ؟)» قال 


.777/54 راجع: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 


. . 5 5 
د :عيبم اسه 


ما إن كانت إِحْدَاهُمَا حَاظِرَةٌ وَالْأَخْرَى مُبيحة» ES‏ 


السائل: «نعم»ء فقال عليه الصلاة والسلام: (فلا إذ)”''. 


ومثال موافقة العلة لقول الصحابي: ما إذا سيل مجتهدٌ فقيل له: مَرَّ 
تقر عَظسَى على قوم عندهم ماءٌ فاستسقوهم فأبوا أن 0 فماتواء فما 
الحكم؟ فيقول: تجب عليهم ديتهم» كما لو قتلوهم بسهام خطا 

ويجيب مجتهد آخرء فيقول: لا 0 الماء بموت 
أولئك العطشى» كما لو ماتوا بآفةٍ في الطريق. 

فَعِلَّةّ المجتهد الأول القائل بإيجاب الدية هي الأرجح» وذلك 
لموافقتها ما حَكُمَ به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في مثل تلك 
القضية . 

ومثال العلة الناقلة عن الأصل: أن يُسْأَلَ المجتهد» فيقال له: ما 
حكم الوضوء بالماء المغصوب؟ 

فيقول: لا يصح الوضوء بالماء المغصوب» كما لا يصح بالماء 
النجس» إذ الغصب اعتداء على حق الغير. 

ويقول الآخر: يصح الوضوء بالماء المغصوبء كما يصح بالماء 
المملوك إذ لا تأثير لغصب الماء في صحة الوضوء. 

فالعلة التي ذكرها المجتهد الأول أولى بالترجيح› لكونها ناقلة عن 
الأصل» إذ النقل تأسيس والإبقاء توكيد» والتأسيس أقوى من التوكيد. 

قوله: (فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة): ضمير التثنية فى 
الإحداهما» يعود إلى «العلتين». ١‏ 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في حكم «قيادة المرأة للسيارة»» 
فيقول أحدهما: يحرم على المرأة قيادة السيارة؛ لأن تلك القيادة مَظِئَه 
وقوعها في الفتنة كما لو خالطت الأجانب من الرجال. 


000 المرجع السابق .۲۲۷/٤‏ 
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ا أ 


اكاك E E‏ أ و مُوجبة لني قفي التّرْجِيح بِذَلِكَ 


ويقول الآخر: يجوز للمرأة قيادة السيارة» إذ لا مفسدة عليها فى 
ذلك» كما يجوز لها أن تقود البعير. ۰ 

فعلة المجتهد الأول أرجح لكونها حاظرة» عند مَنْ يرى ترجيح 
الحظر على الإباحة. 

قوله: (أو كانت إحداهما مسقطة للحد): ضمير التثنية في «إحداهما» 
يعود إلى «العلتين». 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في «قطع الزوج إذا سرق من مال 
زوجته)» فيقول أحدهما: يمظع ؛ لأنه سارق» كما لو سرق مال أجنبي. 

ويقول الآخر: لا يُقْطَمُ؛ لأن له شبهة في هذا المال. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة المسقطة للحد. 

قوله: (أو موجبة للعتق) أي: «أو أن تكون إحدى العلتين موجبة 
للعتق» . 

مثال ذلك: أن ب E‏ 0 بقول سيده له 
«اذهب فقد أَخْلَيْتٌ سبيلك»» فيقول أحدهما: لا يَعْتِقٌ العبد بهذه اللفظة؛ 
لأنها ليست صريحةً في العتق» كما لو قال الزوج ع «اذهبي فأنتِ 
خَلِيةه فإنه لا يكون طلاقاً لعدم صراحته في ذلك. 

ويقول الآخر: يَعْتِىُ العبد بهذه اللفظة؛ لأنها تدل على فك رقبتة من 
الرق بمنح الحرية له» كما يقع الطلاق بالكناية الدالة عليه. 

فعلة المجتهد الثاني أرجح عند مَنْ يرى ترجيح العلة الموجبة للعتق. 

قوله: (ففي الترجيح بذلك اختلاف): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى 
«الحظر والإباحة». وإلى «الإيجاب والإسقاط في الحد والعتق». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما تقتضي الإباحة» والأخرى 
تقتضي التحريم» فقد اختلف الأصوليون في أيهما تُقَدمُ على الأخرى؟ 


فَرَجَحَ به قوم اختِيَاطا لِلْحَظْرِ وَتَفْي الْحَدّء ولان الْحَطَأْ فِي َف هَذِهِ 
الأخكام أَسْهَل من الحا فى إِْاتَِا . A‏ 00 
م من ر في بار 


وكذلك إذا تعارضت علتان: إحداهما موجبة للحد والأخرى مسقطة 
له» فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدّم على الأخرى؟ 

وكذلك إذا تعارضت علتان: إحداهما موجبة للحدء والأخرى مسقطة 
لهء فقد اختلف الأصوليون في أيهما تقدم على الأخرى؟ 

قوله: (فرجح به قوم احتياطاً للحظر ونَفي الحد): الضمير في بها 
يعود إلى «الحظر والإباحة». وإلى «إيجاب الحد وإسقاطه)ء وإلى «إيجاب 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة الحاظرة 
على العلة المبيحة؛ لأن الاحتياط يقتضي ذلك» إذ المبيح لا محذور في 
ترك مقتضاه» والمحرّم ياتى المحذور بفعل ما دل على اجتنابه. 

وكذلك ذهب بعض الأصوليين إلى ترجيح العلة الموجبة للعتق على 
العلة الموجبة للرقء لكون الشارع يدعو إلى الإعتاق لا إلى الاسترقاق . 

قوله: (ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها) : 
المراد بالأحكام المشار إليها في قوله: «هذه الأحكام»: الأحكام المتعلقة 
بإثبات الحدود. 

والضمير في (إثباتها» يعود إلى «الأحكام». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى أن العلة المسقطة للحد 
راجحة على العلة الموجبة له؛ لأن الخطأ في تمي الحد أسهل من الخطأ 
في إثباته» عملاً بما رُوِيَ عن النبي كلِ: (ادرءوا الحدود ما استطعتم, فَلأنْ 

: 8 و 1 هه (MWe‏ 

يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)' : 
(۱( أخرجه الترمذي في سننه» في «أبواب الحدود»» باب: «ما جاء في درء 

الحدود». رقم : .)١587/(‏ 
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ا 
٠‏ 


ال ا ا م و 23 2 ا راو م 
وَمَنَعَ آخَرُونَ النَرْجِيحَ بِذَلِكَ مِنْ حَيْتٌ إِنّْهُمَا حَُكْمَانٍ شَرْعِيَّانِ فَيَسْتَوِيَانِ 
6د - :1 01 ااه َم ت ص چ ت 

وَلِأنَ سَائْرَ العلل لا ترَجُح بأخكامهَاء فكذا ها هنا 


ل ساس سا وى كو 5 و2 4 وت م 4 8 م 2 1 
ورجح دوم العلة بخفة حکمها؛ لان الشريعة خفيفه ۰ e‏ ا 


قوله: (ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان 
فيستويان» ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامهاء فكذا هاهنا): «اخرون» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «ومنع قوم آخرون». 

واسم الإشارة «ذلك» في قوله: «بذلك» يعود إلى «الحظر والإباحة»؛ 
وإلى «الإيجاب والإسقاط». 

وضمير التثنية في «إنهما» يعود إلى كل نظير ونظيره من المذكورات 
كالحظر والإباحة» وإيجاب الحد وإسقاطهء واقتضاء العتق واقتضاء الرق. 

والضمير في «بأحكامها» يعود إلى «العلل» . 

واسم الإشارة «ذا» في قوله : «فكذا» يعود إلى عدم ترجيح العلل بأحكامها» . 

واسم الإشارة «هاهنا» يعود إلى «ترجيح العلة بكونها حاظرة على 
كونها مبيحة»؛ أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للحد على كونها مسقطة له“ 
أو «ترجيح العلة بكونها موجبة للعتق على كونها مقتضية للرق». 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى عدم ترجيح العلل باعتبار 
الحظر أو الإباحة» أو باعتبار إيجاب الحد أو إسقاطه» أو باعتبار إثبات 
العتق أو الرق» وذلك لدليلين: 

الدليل الأول: أن جميع ذلك أحكامٌ شرعية وهي متساوية» فالترجيح 
لأحدها على الآخر ترجيح بلا مرجح وهو تحكم باطل. 

الدليل الثاني: أن ترجيح العلة بواحدٍ مما ذُكْرَ هو من قبيل ترجيح 
العلة بحكمهاء والعلل لا تُرَجَحُ بأحكامها. 

قوله: (ورجح قوم العلة بخفة حكمها؛ لأن الشريعة خفيفة): الضمير 
في «حكمها» يعود إلى «العلة»). 


س فصل في تجيح المعاني 


وَآحَرُونَ بِالعَكسٍ لان احق ثقيل» وَهِيَ تَرْجِيحَاتٌ صَعِيفَة . 
ىه َم ه 26 0 for kr‏ ا 


«قوتا»» أو «مُسْكراً» كَاخْمَارَ الْقَاضِي برجي الْحِسَيدَ O‏ 


والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الخفيف دون العلة ذات الحكم الثقيل» استناداً إلى يُسْرٍ الشريعة وخفة 
أحكامها . 

قوله: (وآخرون بالعكس؛ لأن الحق ثقيل): «آخرون» هنا صفة لموصوف 
محذوف» والتقدير: «ورجح قوم آخرون بالعكس»؛ أي: بقل العلة. 

والمراد هنا: أن بعض الأصوليين ذهب إلى ترجيح العلة ذات الحكم 
الثقيل دون العلة ذات الحكم الخفيف» استناداً إلى أن الحق ثقيل. 

قوله: (وهي ترجيحات ضعيفة): الضمير المنفصل «هي» يعود إلى 
«الترجيحات السابقة كلها»» وهي : ١‏ 

. الترجيح بتقديم الحاظرة على المبيحة والعكس‎ ١ 

۲ - الترجيح بتقديم المثبتة للحد على المسقطة له والعكس. 

" - الترجيح بتقديم الموجبة للعتق على المقتضية للرق والعكس . 

٤‏ - الترجيح بتقديم العلة ذات الحكم الخفيف على ذات الحكم 
الثقيل والعكس . ٠‏ 

فهذه الترجيحات كلها ضعيفة» وسبب ضعفها: أن ترجيح العلة فيها 
تابعٌ للحكم حلا وحرمة» وثبوتاً وانتفاة» ووجوباً وسقوطاًء وخفة وثقلاً. 
وترجيح العلل بأحكامها ضعيف لاحتمال عدم التفاوت بين تلك الأحكام» 
وإذا لم تتفاوت كانت متساوية» ولا يصح الترجيح بين المتساويات؛ لأنه 
ترجيح بلا وجو مُسَوّعْء فيكون أقرب إلى الْهَوَى منه إلى الحقيقة والواقعية. 

قوله: (فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً ككونه 
«قوتاً»» أو «مسكراً» فاختار القاضي ترجيح الحسية): الضمير فى «ككونه» 
يعود إلى «الوصف الحسي». ۰ 
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وَمَالَ أبُو الْخَطَابِ إلى تزجح الحكمة؛ لأن الخسية كانت موحودة 


0 بل الْحكم قلا ارما حكمهّاء وَالْحَكُمْ اشد مُطَابَقَةٌ وَرَجَحَ 
الفاح اد لي كالما لتر وَالْعَقْلِيَةُ مَظعِيّةٌ فَهُوَ أَوْلَى مِما 


يُوجِبُ الطّنَّ وَلِأَنّها لا تَر إلى غَيْرِهَا في الثُوتٍ . 0 


والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما حكمية» والأخرى 
حسية» فالعلة الحسية راجحة على العلة الحكمية عند القاضي أبي يعلى 
رحمه الله تعالى» وهذا ما نص عليه فى كتابه «العدة»» حيث فال فى فصل 
«ترجيحات العلل»: «الثالث كينت ان تكون إحداهما صفة بحو 
والأخرى حكماً شرعياً» فتكون الصفة المحسوسة أولى لقوة وجودها». 

قوله: (ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية؛ لأن الحسية كانت موجودة 
قبل الحكم فلا بلازمها حكمهاء والحكم أشد مطابقة للحكم): الضمير في 
«يلازمها» يعود إلى «العلة الحسية»» وإليها كذلك عود الضمير في «حكمها». 

والمراد هنا : أن أبا الخطاب رحمه الله تعالى مال إلى ترجيح العلة 
الحكمية على العلة الحسية» ومما يدل على ميله هذا ما ذكره في كتابه 
«التمهيد»» حيث قال: «ومنها : أن تكون إحدى العلتين صفة ذاتية والأخرى 
حكمية» فقال بعضهم : الذاتية أولى وهو اختيار شيخناء وقال آخرون: الحكمية 
أولى» ووجه ذلك: أن المطلوب هو الحكم الشرعيء فالدلالة الشرعية أدل 
على الحكم الشرعي؛ لأنها أشد مطابقة بقةً له من الدلالة الذاتية فكانت أولى» 
ولأن الذاتية قد كانت ولم يتعلق بها الحكم وذلك قبل الشرع» والصفة الحكمية 
لا توجد إلا والحكم متعلق بهاء فكانت أَحَص بالحكم وأولى»”". 

قوله: (ورجّح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية» والعقلية قطعية فهو 
أولى مما يوجب الظنء ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثيوت): الضمير 
المنقصل «هو» في قوله : «فهو» يعود إلى «القطع». 
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و«ما» في قوله: «مما يوجب الظن» موصولية بمعنى «الذي»» أو 
مصدرية فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «فهو أولى من 
الموجب للظن». 

والضمير في «لأنها» يعود إلى «الحسية»ء وإليها كذلك عود الضمير 
في «غيرها». 

والخلاصة هنا: أنه إذا تعارضت علتان: إحداهما حكم شرعي 
والأخرى وَضْفٌ حسي فقد وقع الخلاف في أيهما نُقَدّمُ على الأخرى بين 
أبي الخطاب وشيخه القاضي أبي يعلى رحمهما الله تعالى على قولين: 

القول الأول: أن العلة الحسية راجحة على العلة الحكمية» وهذا 
مذهب القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى. 

واستدل لذلك بدليلين: 

الدليل الأول: قياس العلة الحسية على العلة العقلية» فكما أن العلة 
العقلية أولى بالتقديم لكونها قطعية» فكذلك هو الشأن في العلة الحسية. 

الدليل الثاني: أن العلة الحسية لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت. 

بيان ذلك: أن العلة الحكمية تفتقر في إثباتها إلى غيرها وهو نص 
الشارع» وأما العلة الحسية فهي لا تفتقر في إثباتها إلى غيرهاء بل هي ثابتة 
بذاتها بدليل وجودها قبل ورود الشرع . 

وما استغنى بنفسه مُمَدَمّ على ما افتقر إلى غيره في الدلالة على ثبوت 
وجوده. 

القول الثاني : أن العلة الحكمية راجحة على العلة الحسية» وهذا 
مذهب أبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

واسغدل: لذلك» بذلبلين أيضا : 

الدليل الأول: أن العلة الحسية كانت موجودة قبل ورود الشرع ولم 
يتعلق بها حكم» وهذا يدل على عدم ملازمة حكمها لها. 
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وَقِيل: هذا کله تَرْجِيحٌ ضَعِيفٌ . 


وَدكَرَ أبُو الطاب تَرْجِيمٌ الْعِلة ذا گاتث أقَل أَوْصَافاء 


بخلاف العلة الحكمية فإنها لا توجد إلا وتعلق الحكم بهاء إذ يلزم 
من وجودها وجود الحكم. 

وما كان حكمها ملازماً لها وجوداً وعدماً أولى مما كان حكمها ليس 
مزا لها: 

الدليل الثاني: أن الحكم أشد مطابقة للحكم. 

وبيان ذلك: أن المطلوب في القياس هو الحكم الشرعي» والعلة 
الحكمية أشد مطابقةً للحكم الشرعي من العلة الحسية» لكون العلة الحسية 
أقرب إلى العقل منها إلى الشرع» فكانت العلة الحسية بذلك مرجوحة 
بالسة للعلة 'الحكمية: 

قوله: (وقيل: هذا كله ترجيح ضعيف): اسم الإشارة «هذا» يعود إلى 
«ترجيح العلة بكونها حكمية على كونها حسية والعكس». 

فهذا ترجيح ضعيف» ووجه ضعفه: أن الظن لا يتفاوت بكون العلة 
حسية أو حكمية» وإذا كان الظن لا يتفاوت بالنسبة لهما فهما سواءٌ في 
إثبات الحكم بهماء وحينئذ فالترجيح بينهما نوع تحكم لعدم تميّز إحداهما 
عن الأخرى . 

قوله: (وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافاً) أي: إذا 
تعارضت علتان: وكانت إحداهما أقل أوصافاً من الأخرى فهي الراجحة 
على الأكثر أوصافاً . 

مثال ذلك: أن يُعَلّنَ أحدٌ المجتهدين تحريم التفاضل في البر بكونه 
مكيلا 


0 


ويغللة اخ بالكيل» والطعم . 
فعلة الأول ذات وصففي واحدٍ وهو «الكيل»» وعلة الثاني ذات 
وصفين وهما «الكيل», و«الطعم». 


د 
ِمُسَابهها الع الله وَلِأنَهَا أجرَى عَلَى الْأَصُولٍ. 


فتكون علة الأول أرجح لكونها أقل وصفاً من الأخرى 

وإنما كانت العلة الأقل أوصافاً أرجح من العلة الأكثر أوصافاً؛ 
لأن ما قلّ الوصف فيه كَثْرَ التفريع عليهء فيؤدي إلى اتساع مجاري 
الحكم . 

قوله: (لمشابهتها العلة العقلية): الضمير في «لمشابهتها» يعود إلى 
«العلة الأقل أوصافاً». ٠‏ 

وهذا هو الدليل الأول لأبي الخطاب رحمه الله تعالى على ترجيح 
العلة الأقل أوصافا. 

ومفاد هذا الدليل: أن العلة قليلة الأوصاف تشبه العلة العقلية في 
القوة» فتكون أولى بالاعتبار من العلة كثيرة الأوصاف. 

قوله: (ولأنها أجرى على الأصول): الضمير في «لأنها» يعود إلى 
«العلة ذات الأوصاف القليلة» . 

ومعنى «أجرى على الأصول»؛ أي: أكثر موافقة وملاءمة. 

والمذكور هنا هو الدليل الثاني لأبي الخطاب رحمه الله تعالى بترجيح 
العلة قليلة الأوصاف على كثيرتها . 

ومفاد هذا الدليل: أن ما قَلَتْ أوصافه من العلل كان أقرب ملاءمةً 
للأصول» وأعظم فائدة في تكثير الفروع» فكان أولى بالترجيح مما كثر 
الوصف فيه. 

وما نقله الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى هنا عن أبى الخطاب 
رحمه الله تعالى هو ما أورده في كتابه «التمهيد»ء حيث قال: ا أن 
تكون إحدى العلتين أقل أوصافاً من الأخرى فتكون أولى. . .» لنا: أن ما 
قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة فكان أولى» ا 0 على 
الأصول» وأسلم من الفسادء وأسهل على المجتهد» وأكثر للفائدة أنه تكثر 


ا 3 
وَتَرْجِيحَهَا بكثْرَةٍ فُرُوِعِهًا وَعْمُومِهَاء د ثم اخْتَارَ التَسْوِيَة وَأَنَ هَذَيْنٍ 

لا يرجح ا ن الان سَوَاءٌ في إِقَادَتِهِمَا حُكْمَهُمَا وَسَلَامَتِهِمَا مِنَّ 

الْمَسَادِ وَمَتَى صَحتْ لَمْ يُلتَقَتْ إِلَى رة فُرُوعِها وَلا رة أَوْصَافِهَا . 


ER :‏ )0 
فروعه» فكان اولی» . 


قوله: (وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها): الضمير في «ترجيحها) 
يعود إلى «العلة» وكذلك إليها عود الضميرين في «فروعها»» وفي 
١عمومها».‏ 

والمعنى: «وذَكَرَ أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان إحداهما أعم والأخرى أخصء أو 
إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى» فالأعم والأكثر فروعاً هي الراجحة» 
لكون الأعم والأكثر فروعاً أبلغ في الفائدة. 

مثال ذلك : أن يعلل أحد المجتهدين تحريم التفاضل في «البر» بالطعم. 

و ا ا 

فالطعم أعم من الكيل» يدم الطعم لكثرة التفريع عليه» إذ يشمل 
تحريم التفاضل في كل مطعوم مكيلاً كان أو موزوناً. 

قوله: (ثم اختار التسوية وأن هذين لا يُرَجحُْ بهما؛ لأن العلتين سواء في 
إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد» ومتى صحت لم تُلْتَقَتَْ إلى كثرة فروعها 
ولا كثرة أوصافها): اسم الإشارة في قوله: «هذين» يعود إلى «كثرة 
الفروع»» وإلى «العموم»» وإليهما كذلك عود ضمير التثنية في «بهما». 

وضمير التثنية في إفادتهما» يعود إلى «العلتين»» وإليهما كذلك عود 
ضميري التثنية في «حكمهما»» وفي «سلامتهما». 

والضميران في «فروعها»» وفي «أوصافها» يعودان إلى «العلة 
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وَرَجَحَ الجلة المنْتَرَعَةَ مِنَ الأَصُولٍ عَلى ما انْترْعَ مِنْ أل 


والمراد بالذي اختار التسوية هنا بين العلة الأكثر فروعاً والأقل» 
وبين العلة الأعم والأخص هو أبو الخطاب رحمه الله تعالى» حيث نص 
على ذلك في كتابه «التمهيد». فقال: «ومنها: أن تكون إحداهما أكثر 
فروعاً من الأخرى» فيحتمل أن تكون الكثيرة الفروع أولى» وقال بعضهم: 


وت و )0 


وقال: «ومنها: أن تكون إحدى العلتين أعم من الأخرى» فهل يُرَجَحُ 
بهما أو لا؟. .» والقول الثاني أشبه عندي» . 

والمقصود بما ذكره أبو الخطاب رحمه الله تعالى هنا: أن الظن 
لا يتفاوت بكثرة الفروع وقلتهاء ولا بالأعميّة والأخصية فی العلةء وإذا 
انتفى التفاوت تحققت المساواة فتكون العلة الأولى كالثانية في إفادة الحكم 
والسلامة من الفسادء وحينئذ فلا وجه للترجيح بكثرة الفروع أو كثرة 
الأوصاف. إذ العبرة بصحة العلة وسلامتها وذاك متحقق فى كل منهما. 

قوله: (ورجح العلة المنتزعة من الأصول على ما انْتُْعَ من أصل 
واحد): ١ما»‏ في قوله: «ما انتزع» موصولية بمعنى «الذي»» أو مصدرية 
فتؤول وما دخلت عليه بمصدرء فيكون التقدير: «على الْمُنْتَرَ من أصل 
واد 1 

والمراد بالمرججّح في قوله: «ورجح العلة المنتزعة من الأصول» هو 
أبو الخطاب رحمه الله تعالى. 

والمقصود هنا: إذا تعارضت علَّتانَ إحداهما مُنْتَرَعَةّ من أصولٍ 
متعددة» والأخرى منتزعة من أصل واحدء كانت المنتزعة من الأصول 
المتعددة أولى بالرجحان من المنتزعة من أصل واحد. 
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ورجح الْعِلَةَ الْمُطرِدَةَ الْمنْعَكْسَةَ عَلَى مَا لا يَنْعَكسُ ؛ 10 


قوله: (لأن الأصول شواهد بالصحةء فما كثرت شواهده كان أقوى في 
إتارة غلبة الظن): «ما» في قوله: «فما كثرت» موصولية بمعنى «الذي). 

والضمير في «شواهده» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة ذات الأصول المتعددة 
على العلة ذات الأصل الواحد. 

ومفاد هذا الدليل: أن تضافر الأصول على علة واحدة دليل على تأكد 
صحتها وشاهد على سلامتها من الفسادء فيكون ذلك أقوى في إثارة غلبة 
الظن بترجيحها على المنتزعة من أصلٍ واحد. 

وما نَسَبَهُ المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبى الخطاب رحمه الله 
تعالى من ترجيحه للعلة ذات الأصول المتعددة ع العلة ذات الأصل 
الواحد قد نص عليه فى كتابه «التمهيد»» فقال: «ومنها: أن تكون 
إحدى العلتين منتزعة 3 أصول» والأخرى منتزعة من أصل واحد» 
فالمنتزعة من الأصول أولى» وقال بعض الشافعية: هما سواء. لنا: أن 
بكثرة الأصول يقوى الظن؛ لأن الأصول شواهد الصحةء فكانت 
او 

قوله: (ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس) أي: «ورجح 
أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس». 

و(ما» في قوله: «ما لا ينعكس» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما منعكسة» والأخرى غير 
مطردة منعكسة» فالمطردة المنعكسة راجحة على الأخرى. 
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أن | ارد وَالْحَكْسَ ليل عَلَى TEE‏ 


القن فلا اقل من آله يضح للتَرْجِبح. 


قوله: (لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداءً لما فيه من غلبة 
الظن» فلا أقل من أنه يصلح للترجيح): الضمير فى فيه» يعود إلى «الطرد 
والعكس»» وكذلك إليهما عود الضمير فى «(أنه) . 


والمذكور هنا هو الدليل على ترجيح العلة المطردة المنعكسة على 
غيرها. 


ومفاد هذا الدليل: أن غير المطردة وهى المنتقضة بصورة فأكثر إِنْ 
قيل بعدم صحتها لم تعارض المطردة؛ لأن غير الصحيح لا يعارض 
الصحيح» وإن قيل بصحتها واجتمعت هي والمطردة فالمطردة راجحة 
عليها؛ لأن ظن العلية فيها أغلب. ولأنها متفق عليهاء وغير المطردة 
اد ا 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب بترجيح 
المطردة على غير المطردة قد نص عليه في كتابه «التمهيد» فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس والأخرى لا تنعكس» 
كقياسنا تزويج الأخ والعم الصغيرة بأن مَنْ لا يملك التصرف في مالها 
بنفسه لا يملك التصرف في بضعها كالأجنبي» أولى من قياسهم أنه من 
أهل ميراثها أشبه الأب؛ لأن قياسنا ينعكسء فإن الأب لما ملك التصرف 
في مالها بنفسه ملك التصرف في بضعهاء وقياسهم لا ينعكس فإن الحاكم 
ليس من أهل ميراثها ويزوجها عندهم. 

وإنما قُدّمَتِ المنعكسة لأنها تشابه الحدود فقويت» ولأن العكس يدل 
على صحة العلة)”"©. 


)۲( ا ل 0 


ورجح الْعِلَهَ الْمْتَعَدَيَهَ عَلَى الْقَاصِرَةِ لِكَدْرَةٍ قَائِدَِهًا . ا 


قوله: (ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها) أي: «ورجح 
أبو الخطاب العلة المتعدية على العلة القاصرة». 


والضمير فى «فائدتها» يعود إلى «العلة المتعدية». 


والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما متعدية والأخرى قاصرة» 
فالمتعدية أرجح من القاصرة عند أف الخطاب رحمه الله تعالى. 


والدليل على رجحانها: أن المتعدية أكثر فائدة من القاصرة» إذ 
الحكم في القاصرة لا يتجاوز محلهاء بخلاف الحكم في المتعدية فإنه 
يتجاوزها إلى فر كتيرة. 

مثال ذلك: تعليل تحريم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة بالوزن» أو بالثمنية. 


فإن التعليل بالوزن يفضي إلى تعدية الحكم إلى كل موزون كالحديد» 
والنحاس» والصمرء ونحو ذلك. 

وأما التعليل بالثمنية فيفضي إلى قَصْرٍ الحكم على الذهب والفضة 
فقط» دون تجاوز إلى غيرهما. 


وبذلك يتضح أن العلة المتعدية أكثر فائدة من العلة القاصرة'' . 


وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
العلة المتعدية على القاصرة قد نص عليه فى كتابه «التمهيد»» فقال رحمه الله 
تعالى: «ومنها: أن تكون إحداهما e‏ فإنها أولى من الواقفة. . 
لأن المتعدية مَجْمَع على صحتهاء والواقفة مُخْتَلّفتٌ فيهاء ولأن المتعدية به 
أكثر فروعاً 0 


() انظر: التمهيد 7857/5؟ شرح مختصر الروضة .7١/‏ 
(0) التمهيد 157"/5. 


00 | فصل في تبجح المعاني 


o َس‎ 


وَمَنْعَ م ذَلِكَ قَوْم؛ ؛ لآن الْفُرُوعَ ل نی تُنْبئ عَنْ قُوَّةِ فِي دَاتِ الو بل 
الْقَاصِرَةٌ فق ال : 06 لی فَإِنَهَا ممق عَلَيْهَاء حه ملف 


فِيهًا. 

قوله: (ومنع ذلك قوم): اسم الإشارة «ذلك» يعود إلى اترجيح العلة 
المتعدية على العلة القاصرة». 

فهذا الترجيح منعه بعض الشافعية» ومنهم أبو إسحاق الإسفراييني 
رمد الله بال 

قوله: (لأن الفروع لا تنبئ عن قوةٍ في ذات العلة, بل القاصرة أوفق 
للنص) : هذا هو دليل القائلين بتر جيح العلة القاصرة على العلة ١‏ لمتعدية. 

ومفاد هذا الدليل من وجهين : 

الوجه الأول: لا نسلَّم بأن كثرة الفروع تنبئ عن قوة العلة حتى تكون 
تلك الكثرة مرجّحة»ء بل إن العلة تستمد قوتها من ثبوت صحتهاء فإذا ثبتت 
صحتها فلا تأثير لتفاوت الفروع قله أو كثرة. 

الوجه الثاني: أن العلة القاصرة أكثر موافقةٌ للنص» وأشد مطابقة له 
حيث إن القاصرة لم يتجاوز تأثيرها موضع النص» بخلاف المتعدية فإنها 
لم توافق وتطابق النص» بل زادت عليه حيث الْحَقَتْ بأصله ما كان مشابهاً 
لهم وما وافق النص وطابقه أولى مما زاد ا 

قوله: (والأول أولىء فإنها متفق عليهاء وهذه مختلف فيها): «الأول» هنا 
صفة لموصوف محذوف» والتقدير: «والقول الأول». 

والضمير فى «فإنها» يعود إلى «العلة المتعدية»» وإليها كذلك عود 
الضمير فى «عليها». 
(۱) انظر: البرهان 7/5 15756. 
)۲( راجع : شرح مختصر الروضة 1/۳ 


فصل في تبجيح المعاني 5 


01 07 
نه و و 2 


وَرَجَحَ ما کا ع عِلَْهُّ وَصْفَاً عَلَى ما 1 تت عله اشماً؛ ل نه متمق 
عَلَى الْوَصْفٍ مُخْتَلَكْ في الاسم لمق عَلَيْهِ أَقْوَى 


واسم الإشارة «هذه» يعود إلى «العلة القاصرة». وإليها كذلك عود 
الضمير في «فيها» . 

والمراد هنا: أن الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أن القول 
الأول القاضي بترجيح العلة المتعدية على العلة القاصرة هو الأولى 
بالاعتبار من القول الثاني القاضي بترجيح العلة القاصرة على العلة 
المتعدية» وذلك لأن العلة المتعدية ممق على صحة التعليل بهاء والعلة 
القاصرة مُخْتَلَتٌ في صحة التعليل بهاء والمتفق عليه أحق بالرجحان من 
المختلف فيه. 

قوله: (ورجح ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسماً) أي: 
«ورجح أبو الخطاب». 

و«ما») في قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 

والضمير في «علته» يعود إلى «ما» الموصولية. 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما وَضْففٌء والأخرى اسم 
كانت الوصفية مُرَجَحةَ على الاسمية عند أبي الخطاب رحمه الله تعالى. 

مثال ذلك: «تحريم التفاضل في البر»» فإذا اختلف مجتهدان في علة 
هذا التحريم» فقال أحدهما: العلة كونه بْرَاً. وقال الآخر: العلة كونه مكيلا . 

كانت علة المجتهد الأول متعلقة بالاسم وهو «البر»» وعلة المجتهد 
الثاني متعلقة بالوصف وهو «الكيل». 

وحينئذ تكون علة الثاني راجحةً على علة الأول؛ لأن التعليل 
بالوصف أغلب في إثارة الظن من التعليل بالاسم. 

قوله: (لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم» فالمتفق عليه أقوى): 
الضمير في «لأنه» هو ضمير الشأن» إذ التقدير: «لأن الشأن الاتفاق على 
الوصف والاختلاف في الاسم». 


ا فصل في تبجيد العاني 


وَرَجحَ ما كانت إِثبَاتا عَلَى التَعْلِيلٍ المي لهذا المت أنضاً: 


الاسمية. 

ومفاد هذا الدليل: أن التعليل بالوصف متفق عليه» والتعليل بالاسم 
مختلف فيه» والمتفق عليه أقوى فيكون بالترجيح أولى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبى الخطاب من ترجيح 
العلة الوصفية على العلة الاسمية هو ما نص عليه فى كتابه «التمهيد)» حيث 
قال رحمة الله تغالى :اومتها .أن يكون وضف إحداهما اسما ووصفت 
الأخرى صفة»ء فالصفة أولى لأنها مجمع عليهاء والاسم مختلف في جواز 


التعليل به . 
قوله: (ورجح ما كانت إثباتاً على التعليل بالنفي) أي: «ورجح أبو 


و«ما» في قوله: «ما كانت» موصولية بمعنى «الذي». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما: بلفظ الإثبات» 
والأخرى بلفظ النفي» كانت علة الإثبات راجحة على علة النفي. 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان في التفاضل في «الأشنان»» فيقول 
أحدهما: يحرم التفاضل فيه؛ لأنه مكيل جنس كالبر. 

ويقول الآخر: يجوز التفاضل فيه؛ لأنه ليس بمطعوم جنس . 

فالأول عَلَّنَ بعلة مثبتة» والآخر علّل بعلة منفية. 

فيترجح قول المجتهد الأول على قول المجتهد الثاني» لترجح العلة 
المثبتة على العلة المنفية" . 

قوله: (لهذا المعنى أيضاً): المعنى المشار إليه هنا هو «الاتفاق ' 
والاختلاف». 


.55١/5 انظر: التمهيد‎ )۲( .۲٤۷/٤ التمهيد‎ )1١( 


وَرَجَحَ الْعِلَّةَ الْمَرْدُودَةَ إِلَى أضل قَاسَ الشَّارِعٌ عَلَيِْء كَقِيَاسِ 


الج على لين في أنه لا نظ بالمَؤتِء أذلى ين قي قِيَاسِهِمْ عَلَى 
الصلاةء ٠‏ لِتَشْبيهِ الي كله ا لَه بالدَيْنِ في حَدِيثِ الْحَنْعَوية . 


والمراد هنا: أن الإثبات متفق على جواز التعليل به» والنفي مختلف 
في جواز التعليل به» فيكون الإثبات أرجح لأنه أقوى. 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
علة الإثبات على علة النفي هو ما صرح به في كتابه «التمهيدا» حيث قال 
رحمه الله تعالى: «ومنها: أن يكون لفظ إحداهما إثباتاً ولفظ الأخرى نفياًء 
كقياسنا في الأشنان بأنه مكيل جنس أشبه البر والشعير أولى من قولهم: 
ليس بمطعوم جنس ولا ثمن؛ لأن الإثبات مجمع على جواز التعليل به 
والنفي مختلف في جواز التعليل به . 

قوله: (ورجح العلة المردودة إلى أصلٍ قاس الشارع عليه): الضمير في 
«عليه» يعود إلى «الأصل». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكانت إحداهما مردودة إلى أصلٍ 
قاس الشارع عليه» والأخرى ليست كذلك» كانت العلة المردودة إلى أصلٍ 
قاس الشارع عليه راجحة على ما سواها عند أبي الخطاب رحمه الله 
58 

قوله: (كقياس الحج على الدّين في أنه لا يسقط بالموتء أولى من 
قياسهم على الصلاةء لتشبيه النبي ي له بالدين في حديث الخثعمية) : هذا 
مثال توضيحي لتقريب صورة المسألة إلى الذهن. 

والضمير في «أنه» يعود إلى «الحج». 

والضمير في «قياسهم» يعود إلى «بعض المجتهدين». 

والضمير في «له» يعود إلى «الحج». 


000( المرجع السابق. 


فصل قي تجيح المعاني 


مَتَى كَانَ أل إخدى لْعِلَّتيْنَ مُتَقَا عَلَيْهِ وَالآَحَرُ مُحَلَفاً فيه 
5 اميم عَلَى أضْلِهًا أؤْلى. 15 1 0 10000 


والمراد هنا : أنه لو سَيِلَ مجتهدان عن رجل مات ولم يحج: 
عنه ؟ 

فقال الأول: لا بُح عنه» كما لا يُصَلَّى عنه. 

وقال الآخر: يج عنه» كما يُقْضَى عنه الَدَينٌ . ' 

لكان قول المجتهد الثاني أرجح من قول المجتهد الأول؛ لأن علة 
المجتهد الثاني مردودة إلى أصلٍ قاس الشارع عليه» وهو تشبيه النبي ا 
الحج بِالدَيْنٍ حين سألته المرأة ا عن الحج عن أبيها» فأجابها عليه 
الصلاة والسلام بقوله: (أرأيتِ لو كان على أبيك دين أكنتٍ قاضيته؟)”'". 

وما نسبه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أبي الخطاب من ترجيح 
العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه على ما لم تكن كذلك هو ما 
نَصّ عليه بقوله رحمه الله تعالى في كتابه «التمهيد) : «ومنها: أن تكون 
إحداهما مقيسة على أصل نص على القياس عليهء كقياسنا الحج في أنه 
لا يسقط بالموت على الدَيْنِ أولى من قيا سهم على الصوم والصلاة؛ لأن 
النبي يَكِلد سبهه هه بالدين فى خبر الخثعمية» فنص على قياسه على الدين» . 

قوله: (ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقاً عليه والآخر مختلفاً فيه 
كانت المتفق على أصلها أولى): الضمير فى «عليه» يعود إلى «الأصل»ء وإليه 
والضمير فى «أصلها» يعود إلى «العلة». 
وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا يعد ضابطاً عاماً لترجيح 
العلل. 0 

فإذا تعارضت علتان: إحداهما متفق على أصلهاء والأخرى مختلف 


.7"94/4 سبق تخريج الحديث. (۳) التمهيد‎ )١( 


قن َوه الأضل تُوَكدُ قُرَهَ الْعِلَةِ. وَكَذَّلِكَ تُرَجَحُْ ڪل عِلَّةِ قوي أَصْلّْهَاء 
يطل أن يكُونَ أحَدَعُمَا متيلا لخ وَالآحَرُ لا يختيل. 
فيه كانت المتفق على أصلها راجحة على المختلف في أصلها. 

قوله: (فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة): هذه الجملة تعليل للقول 
بتقديم العلة المتفق على أصلها على العلة المختلف في أصلها. 

والمراد هنا: أن الأصل المتفق عليه أقوى من الأصل المختلف فيه 
وتنعكس تلك القوة على العلة الراجعة إلى ذلك الأصل» فيكون ذلك سببا 
في تأكد رجحانها على العلة الراجعة إلى أصل مختلف فيه. 

قوله: (وكذلك َرَج كل علة قوي أصلها) : الكاف في «كذلك» حرف 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى «الترجيح بكون العلة متفقاً على 
أصلها» . 

والضمير في «أصلها» يعود إلى «العلة». 

والمراد هنا: أن ميزان الترجيح بين علةٍ وأخرى هو النظر إلى قوة 
الأصلء فما كان أصله أقوى من الآخر فيما يتعلق بالعلل كان هو 
الأرجح. 

قوله: (مثل أن يكون أحدهما محتملاً للنسخ والآخر لا يحتمل): ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما محتمل للنسخ» 
وأصل الأخرى سالم من ذلك الاحتمال» كانت العلة السالم أصلها من 
احتمال النسخ هي الأرجح في الاعتبار. 

مثال ذلك: أن يختلف مجتهدان فى نقض الوضوء بمس الذكرء 
فقول اا حت الك لذ يتفض اهر لان اسن دن هة كا 
لحم الجزور. 

ويقول الآخر: مس الذكر ينقض الوضوء؛ لأنه مَظِنَّةٌ النقض كالنوم. 


بروایاتِ كثيرة ا برواية واحدة» 08 E ee ESSE‏ 


وأصل علة المجتهد الأول هو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى 
ل ا ل ا لي مس الذكر هل 

ينقض الوضوء؟ فقال له النبي عليه الصلاة 00 (وهل هو إلا بضعة 
مناك 6( - 

وأصل علة المجتهد الثاني حديث بُسْرَةَ بنت صفوان رضي الله تعالى 
عنها: أن النبي بيا قال: (من مس ذكره فليتوضأً؟" . 

فيكون أصل المجتهد الثاني أرجح من أصل المجتهد الأول؛ لأن 
أصل المجتهد الأول وهو قوله كلِ: (وهل هو إلا بضعة منك؟) محتمل 
للنسخ بحديث: (من مسن ذكره فليتوضأ) . 

وذلك لأن حديث طلق متقدم» وحديث بسرة متأخر. 

قوله: (أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بآحاد) : ضمير التثنية في 
«أحدهما) يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما متواتر» وأصل 
الأخرى آحادء ترجّحت ذات الأصل المتواتر على ذات الأصل الآحادء 
لكون المتواتر أقوى. 

قوله: (أو أحدهما ثابتاً بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة) : ضمير 
التثنية في «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: أصل إحداهما ثابت بروايات 
كثيرة» وأصل الأخرى ثابت برواية واحدة فالتي أصلها ثابت بروايات كثيرة 
هي الراجحة على الأخرىء فإن كثرة الروايات سبب من أسباب قوة 
الأصل» فتنعكس تلك القوة على العلة. 


() سبق تخريج الحديث. (۲) سبق تخريج الحديث. 


فصل في ترجيح المعاني ۴ 


أو أَحَدُهُمَا بنَصّ صَرِيح وَالآَخَرُ بَفْدِير أؤ إِضْمَارِء أو يون أَحَدهُمَا 
اند وزاك ادوم EY‏ انفِقّ عَلَى تَعْلِيلِهِ وَالَآحَدُ 


رھ 


قوله: (أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان وكان أصل إحداهما ثابتاً بنص 
صريح راجحة على التي ثبت أصلها بتقدير أو إضمار» وذلك لقوة النص 
الصريح وضعف التقدير والإضمار. 

قوله: (أو يكون أحدهما أصلاً بنفسه والآخر أصلاً لآخر): ضمير التثنية 
فى «أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير فى «بنفسه» يعود إلى «أحد الأصلين». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما أصل بنفسه» وأصل 
الأخرى أصل لغيره» فالتي كان أصلها أصلاً بنفسه هي الأرجح على التي 
كان أصلها أصلاً لغيره» إذ ما كان أصلاً بنفسه أقوى مما كان أصلاً لغيره. 

قوله: (أو أحدهما اثَفِقَ على تعليله والآخر اخْتُلِفَ فيه): ضمير التثنية 
فى «أحدهما يعود إلى «الأصلين». 

والضمير فى «تعليله» يعود إلى «الأصل الأول». 

والضمير فى «فيه» يعود إلى «الأصل الثانى». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان: أصل إحداهما متفق على تعليلهء 
وأصل الأخرى مختلف في تعليله» فعلة الأصل المتفق على تعليله أرجح 
من علة الأصل المختلف فى تعليلهء إذ المتفق عليه أقوى من المختلف 


فه. 


=( فصل في ترجيج المعاني 
اور عد ون ل ل عوك ووو عد نه اورم 6 12 عام و 
أو يَكُونْ دَلِيلُ أَحَدٍ الْوَضْفَيْنِ مَكْسُوفاً مُعيّنا وَالآحَرٌ أَجْمَعُوا عَلَى 
ئه يكيل وَلَمْ يَكُنْ مُعيّناء أ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُمَيْراً لني الأضلي 


رژ ه و :0 8 EE‏ 000 00 5 
وترجح العلة المؤّئرة عَلى الملائمة» ممفءاة فو ء ةم مم6 و ةمق ون ةقمة 


قوله: (أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفاً معيناًء والآخر أجمعوا على 
أنه بدليل ولم يكن معيناً): الضمير في «أنه» يعود إلى «الوصف الآخر». 

والمراد هنا: أن يتعارض وصفان: أحدهما دليله ظاهر معين» 
والآخر دليله غير معين» فما كان دليله ظاهراً معيئاً فهو أرجح مما لم يكن 
دليله ظاهراً معیناً ؛ لأن التعيين والظهور أقوى في إثارة غلبة الظن. 

قوله: (أو يكون أحدهما مغيراً للنفي الأصلي والآخر مبقياً عليه» فالمغير 
أولى؛ لأنه حكم شرعيء والآخر نفي للحكم على الحقيقة): ضمير التثنية في 
«أحدهما» يعود إلى «الأصلين». 

والضمير في «عليه» يعود إلى «النفي الأصلي». 

والضمير في «لأنه» يعود إلى «المغير». 

والمراد هنا: أن تتعارض علتان يكون أصل إحداهما مغيراً للنفي 
الأصلى ‏ أي: ناقلاً عن البراءة الأصلية » ويكون أصل الأخرى مبقياً 
على ذلك النفي» فالعلة ذات الأصل المغير أرجح من العلة ذات الأصل 
المبقي؛ لأن المغير مؤسس لمجيئه بحكم جديد» وأما المبقي فهو مؤكد 
للحكم السابق ونافي للحكم الجديدء والمؤسس أقوى من المؤكدء 
والمثبت أقوى من النافي. 

قوله: (وترجح العلة المؤثرة على الملائمة) أي: إذا تعارضت علتان: 
إحداهما مؤثرة والأخرى ملائمة» ترجحت المؤثرة على الملائمة» لكون 
المؤثرة أقوى . 


فصل في تإجبح المعاني 


0 


افوس ر و ت 7 2 
وَالْمُلَدَكْمَة على الفري» وَالْمْتَاسبَه على ال لان 
الطَنّ. وال سبْحَائَهُ أَعْلّم . 


قوله: (والملائمة على الغريب) أي: «ونرجَحْ العلة الملائمة على العلة 
ذات الوصف الغريب». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علة ذات وصف ملائم مع علة ذات 
وصف غريب» ترجحت العلة ذات الوصف الملائم على العلة ذات 
الوصف الغريب» لكون الملائم أقوى من الغريب. 

قوله: (والمناسبة على الشبهية؛ لأنه أقوى في تغليب الظن) أي : 
«ونرَجُح المناسبة على الشبهية». 

والضمير في «لأنه) يعود إلى «الوصف المناسب». 

والمراد هنا: إذا تعارضت علتان: إحداهما مناسبة والأخرى شبهية» 
ترجحت العلة المناسبة على العلة الشبهية» وذلك لأن الوصف المناسب 
أغلب على الظن بثبوت العلية به من ثبوتها بالشبه. 

وهذا آخر ما أورده المؤلف الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى فى 
روضته» وبذلك تم شرح كتاب «روضة الناظر وَجنّة المناظرة بتوفيق الله 
تعالى وعونه وتسديدهء وكان الفراغ منه صبيحة يوم الجمعة السادس عشر 
من شهر ذي القعدة سنة تسع وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة. جعله الله 
تعالى علماً نافعاً وعملاً صالحاً مُتَقَبّلاًّه إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم 
مأمول. 

والحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. ظ 


ان ف 


الفا س العافة 


| فهرس الآيات. 

۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار. 

٤‏ - فهرس الأعلام. 

ه ‏ فهرس المراجع. 

5 فهرس الموضوعات. 


فخرس الإبات 


۹| 
فهرس الآيات 
الآية رقمها الصفحة والجزء 
7 ر سورة الفاتحة 
«أهينا ارط الْصْتَعِيمَ ©> 0( 04/4 
سورة البقرة 

«هدى ق4 (( 1/4 
#جعَلُونَ َصِِعم 3 دانم 4 YA /o 19) ٠‏ 
«يتأئًا الاش أعْبدُوا ري » ¥( co4/۲‏ 27 رضن 
«تإن ڪن في ريب مِمَا رلا ) )۳( ا 
لھ الى علق ككم یا فی الَْرْضِ جمِيعًا» %0( ATV/‏ ۳4 
لوَعَلُم ادم الأسآه لها )01 م.م 
تا آهيطوا ينا بيا )۳۸( ام 
لوَأَقِيمُا الصَّلَرة4 (E)‏ كن FE‏ 4 
واا الركزة» )2 ١4م‏ 
اتاو الئاس بِآليرِ» (5:) 14/4 
کا وِرَدَهٌ حَتِنَ4 )00 00/1 
إن آله يسگم أن تا ا € 0 4/۳ 
لوَإِنَّ مِنهَا لما هبط من حشية (V5 e!‏ 1 
ون هُمْ إل 5 (V۸)‏ ۳۸/1 
وول a‏ کب من عند ان4 (۸٩)‏ ۱1/۲ 
و جَآءَهُم ٿا عَرَوُواْ كفروا ي4 EAT II/Y ` (A4)‏ 
«دَأْشَربوأ في مُنوِيهمْ اليج )4۳( م/م 
س كان عدوا لَه ومَلْبِكُبد 4 )4۸( /é‏ مام 
انا يَوَدُ اليرت کقَروا يِن اَهَل الكتب» Y/Y )۱۰٥(‏ 


ا نخ ن 322 آذ نيما 70( ٠١5: <A/Y‏ 
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وه ڪي ين آل الكتب و بردونک4 
«وَمَالُوأ آن يَدَخُلَ الْجَنَدَ إلا من کان هُودًا أو نر4 


من يَرصبك عن مَل عر ) 
لوا كن آله لِيْضِيعَ إيماتكم 4 
طا جم الله التي كت علا 
r a‏ 
قد رئ تَعَلْب وك في َلسَمَاءٍ 4 
ا حم عَم الْمَِبَة ال 
کیب لیک إا حَصَّرَ ادك الْمَوْتُ» 
ایا لین اموا كب جم يام 
لقن کات ینم ریسا او عل سر4 
ول اليرت يليثوئة ودي 
وون كلد ريسا د عل سَكْرٍ هي 
يُيدُ لل يم انر ٠‏ 
وليل لَكُم يِل ألصِيَار» 
وو كأكوا اموم بكم بالتييل» 
َس کک يد4 
«ولا تلف بای لل لگ 
وق کر کو 
«العٌ اعم نوست 
9وک يال تیگ 
طفل هو أتى اعارا اله ف التجيي) 


ول ترو عل به 


رقمها 


209) 
)11١( 
(1۳۰) 
(14) 
(E) 
(E) 
(1E) 
)١55( 
(14۸) 
(VY) 
(۱۸۰( 
(1A1) 
(1۸4) 
(1۸4) 
(۱۸0) 
(1۸0) 
(۱۸0) 
(1A۷) 
(1A۷) 
(1A۸) 
)1۹6( 
)۱40( 
(47۳ 
)14۷( 
(1۷( 
(۲۱) 
(Y۲) 
(YY) 
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11/۲« ۲1 
۰۰/۳ 

۲4/۲۳ 

v/Y 

رذ كرض 

5/١ 

TY /Y 11۲/۲ 
11/۲ [۱ 


0۸ /“ 

۳۸/1 

۳1 «° /۲ 
1۸/0 ۸/۱ 
14/0 

1۹/۲ ١ 
۹۸A «A0/1 
110/۲ 

۸ 1/1 
€۹ [۱ 
1 ¥171 
۲۷/۱1 


TT / 4۷/1 
414/۳ 1/1 
لاوم‎ /Y 

1A0/1 

Y/Y 

01۹/۱ وله 
۱1/6" 14۰/0 
0/5 57/1 


ت لهات 
فصسللياف ‏ ل( 


الآية رقمها الصفحة والجزء 
لدا تهر اوش ن حت امرك 4 ۲۳( ۱۱/٤‏ 
حى تنک روي 0-7 )۳۰( ۱۸/٥‏ 
يوون مِنكُم ودرو روجا يريصن 
بأنفسهنٌ 4 )۳( 1۳/۲« AY‏ 
«وَاعليوًا أن آله عفر ح4 )۳( 1۰1/0 
لار ينوا 0 د کا4 oA /Y 40/۳ (FV)‏ 
« فظو عَلَ اللو (۲۳۸) 3۸/۱1 
لوي 0 0 ويدرون أَرْونِبًا وَصِيَّة 
اجو AY IF /Y )۲٤۰(‏ 
«حكم من فة ية عَبَْ فة ر4 (۲۹) / ۷۰ 
لولم 3 55 ونودو (۲۰) ۷1/۳ 
ولا يجيطون کیو من علي ۲/٤ )٥(‏ 
وال اله الْبَيَ و ربا (۷0) 107/۱ 4 
اوا أله ودروا ما بق مِنّ آل4 )¥۸( 4485/5 140/6 
اتترا اا من رلڪ ) “AT (۸A1)‏ يل 
«لا ذكلِث آله سا إل وسمه» (AD‏ لني Y1‏ 
رب ل (AD‏ 06/۱« ۲74 
سورة آل عمران 
2 أله ع الككب و مه ايت کت4 (۷( ۱ ۳۰ 
«لا يمذ الْمُؤْمِبُونَ الكفريت ١‏ آ4 ۰ )۸( “/ ° 
و - 5 7 لْسِتتهُر بألكتبٍ» )۷۸( كارف 
لوس ع عر الإسَكم ويا لن قبل نة )۸0( ۱۰/۲ 
ولل عَلَ الَا حه الت (4۷) 40/۱ 41 ۲61 
عو ل وام لو4 (۱۰۲) ۲/۱ 
تكن يك امه يَدَعُونَ إل ر4 0050 ۳۹1/۳ 
ما ع (۱۱۸) ۳۲1/۲ 
له وَالسُولَ لم ثرت 46 )۳۲( ۱14/۲ 


سارعا إل مَعْفْرَوَ من EAT/T «0۸/6 (1Y) em‏ 


سورة النساء 


كايا الاس انوا ریک 
ل لزن َأكُلُونَ امول البتدئ طلا 
وسیک آله ن رڪ 4 
بین 16 4 إو كايو لش 
ومن عص الله ورسوله ويتعد حدودم» 
کان يت اکا به کیا 
ولا تَكِحُوأ ما : 
مٽ يڪم 7 
جر يت الرضَحَةٍ» 
رڪم أل فى بورك » 
دك مثا يت اللتكتن» 
وی ل کا و تلط » 
ومن لم تلع نگم طولا» 
لين أت سَ4 
E‏ د تک 
ا انول يسم بالطل 4 
00 2 اشک 
#وَأَعَبدُ وا لله وکا كرا بد كين » 
#إنَّ لله لا يلم مِنْقَالَ 4 4 
«لا قروا الصَلوة واش سكرئ» 
(آر جة قث َنم ين آلب 
إن لله امک ا وأ المتت» 
«أطِيعا اله وَأطِيعوأ | ا 


قن وعم ذ في شَىْو ردو إل آل4 


رقمها 


)1١69( 
(IVT) 
(1۸0) 


(۱) 
)۱۰( 
00010 
00120 
)۱٤( 
)۱٥( 
(۲) 
(۳ 
(YT) 
(YT) 
(YT) 
(۲٤( 
(۲0) 
لايق‎ 
(A) 
ةم‎ 
202) 
(7) 
)۰( 
(€) 
(€) 
(0۸) 
لحف‎ 
269) 
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> 
1۹1/٤ 
7537/5 


27/1 
YV/o0 02/۲ 
۲۰/۲ 0/۱ 
1۸1/٤ 
114/۲ </1 
oA/ا‎ 
140/٤ 
۳1/0 2/1 
0۳/۱ 
6/0 cor /o 
۲/٤ 
T/6 


6/6 0 


1۳/۱ 

۲۰ ٤/۱ 
TV /< 

414/۳ 01/۱ 
۰ ۳/۱ 
VT /t 

۲۰۹ 1/۱ 
۳۹/۱1 

4۳/۳ 

4۲ 14/۲ 
Yo /o مت‎ 


فهرس اإإبات 


الآبة 

9ف وَرَيْكَ لا يومنت » 

ولو آنا کتبا ڪلم أن افلا أنفسكم» 

«أيتما تدا برك اوث4 

ولو کان ِنْ عِندٍ عير آلو وَجدُوا» 

«وَإِدًا جَآءَهُمْ آم مِنَّ من أو الْكَونٍ» 
وَمَنْ دَق ِنّ أله حَدِيكً4 

ورد َة مُؤْمِسَةِ» 
ومن قشل مومس ا مُتَعَيدَا» 

3لا يسوی التهدوة يِن الْؤمنن» 


م 
ودا كنت فيم كَأقَمت لَهُمْ الصصكرة» 
3 


رود مع ,م 
0 


ِعَدٍ ما بين له الهدئ» 


\ 
< 
8 

7 

١ 
3 
و ص‎ 
f 
5 


«ركات اله کل شو يلا4 

اما الین امئوًا انوا باو ورسول) 

«وَلن مَل آله لكين عل لزم سيد 

لولم اه موس تَحَكلِيمًا» 
۶ 


سورة المائدة 
«ول مى ولا التكيد» 
وتا للم ااا 
حرمت عَم لبذي 


رقمها 
(16( 
(TD‏ 
(VA)‏ 
(AY)‏ 
(AT)‏ 
(AY)‏ 
200 
(4۲( 
)4۳( 
)4٥(‏ 
(۱۰۱) 
(۱۰۲) 


2) 
2) 
(1۰0) 
)1١١6( 
(۲۲) 


(۲7( 
(۳7) 
)١5١( 
)١١8( 
)۱۷۱( 


(۲) 
(۲) 
(۳) 
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الصفحة .والجزء 
/o‏ 4° 

۲۹۹/۱ 

7/4 

1/۱ ° /۱ 
or /Y 

06 T/۱ 
ETE/ 114/1 
۷/٥ 

V1 /o 

ارق 

م 

۱1۲4/۲ 


oY /o 
۲۸0/۱ 
۲۰۰/0 
41/۲ 
c06 ۱ 
41/۲ 
۲۷4 1۰/۱ 
۲/۱ 
1/۳ 

۲٥/۱ 
1۰4/0 


1/٦ 
0/6 cEA\/Y 
4 ۱ 
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الوم الث لم دنک 

الوم أل کک لطبت 4 
«يكايبا لدت اموا لذا فمن إلى لاز4 
ليجل يڪم يَنْ حرح4 

وعد آله الي اموا ولوا اليلحت 
و لكر عن مَوَاضعِف # 
لين جل دك اكت ع بخ اتک 
«وَجَهِدُوا في ملي لمڪم وت4 
رھ يقر اها أيدِيَهُمً4 
إا ألا الوزن نينا هى ووو 

وم ل یکر بمآ رل ا ER:‏ هم 

الگفرود4 

لڪل جملتا نکم کک 
6 کک 0 رل س 

لا سدوا الوه رة 
0 وگ 4 ورو سول وال ial‏ 
#يل يدام 00 
ا ايقنا تاا ترب تام ذه 
كايا اسول ب م أل قدت » 
وسا من إل إل اله يد4 
د و خا اله واو ف اتی 
لفن لم د فَصِيَام و اار4 
ایغ لله ه يعوا الرسولّ درا 
(ل قثا بد وك ا 

و كد يسم 6 
0 97 ول مو 4 
e‏ 


ور e‏ مد ر ی وق 
وم دسرم ¢ 


الى 

(1۳) 
(YY) 
(o) 
(A) 
(€4) 


2:50 
(€۸) 
):9( 
2611) 
(00) 
25) 
25) 
(1V) 
(VY) 
(۸4) 
(۸4) 
(4۲( 
)40( 
(40) 
)40( 
(045) 
(045) 
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۲۸٦/۱ 

Tro /6 <01/۱ 
1€ TTA «۳/۱ 
1/1 

٤4/۱ 

YTV /Y 

YA /o 

0£ /۳ 

"18/5 «<4۰ /Y 
Y1/Y 


Y/Y 

۲1۸/۳ 

YY /o 

0/١ 

٤/١ 

۲/۱ 

1/٤ 

۱1A/۲ 10/۱ 
1۰4/0 

0 4/۱ 
0/٤ 

EV / 114/۲ 
5/ه‎ f° /Y 
4/0 

YAS /o 

۰/۱ 

٤4/۱ 


فهوس_اإلبات 
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س و 


بده یکم إا حر دكم الْمَوث4 


سورة الأنعام 


لین ثيل ار من ف الأرض ضُِوة» 
«ولا تأ ڪل ينا لر پڌ اسم ا ي4 
واوا حَقّهُ يوم کا4 

ول ل لد فى م1 أي إل عر 


9 


فل تمالوًا تل ما حرم ربكم تڪ 


سورة الأعراف 
وکوا وَاشْرَيوا» 
طقل انما حرم رق لوی 
«لا كلف فسا إلا وسمهآ» 
ييل لَهُمُ ليت 
َيِصَعٌ عَنِْهُمْ مرحم | 
فاص الْقَصَصَ كَلَّهُمْ يَتَدَكْرُونَ 
وََقَدَ رآ6 هتم ڪيا يس اَن والانين 4 
سورة الأنفال 
«كك يانم كوا له وس 
«رّمَا کان صَلَائهُم عند الت إلا مْكاهٌ 


ساي م 


ونصديه 


وزی الْفُرققَ» 
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(إذا رأ يتم الهلال فصوموا) 2/1 
(إذا روي عنى حديث فأعرضوه على كتاب الله) ۳4/٤‏ 
تالا في إناء أحدكم فليغسله سبعاً) ده 
(إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا آمين) 1/۳ 
(إذا لم تستحي فاصنع ما شئت) AY /F‏ 
(إذا مس الختان الختان وجب الغسل) YA^/Y‏ 
(إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) /Y‏ ۳10 
(أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟) 1/0 

(أرأيت لو تمضمضت؟) 0ن 
(أربع لا تجوز في الأضاحي) ۲14/0 


فحهوس . الأحاديث 


الحديث 


(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) 

(أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) 

(أعتق رقبة) 

(اغزوا ولا تغلوا) 

(أفطر الحاجم والمحجوم) 

(اقتدوا باللّذين من بعدي أبى بكر وعمر) 

(أكُلَ ولدك نحلته مثل هذا؟) 

(ألا أخبركم بخير الشهداء؟) 

(ألا تصليان؟) 

(ألا لا تصوموا في هذه الأيام) 

(أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟) 

(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله) 
(أمسك عليك لسانك) 

(أمسك منهن أنيها وفارق من سواهن) 

(أمّني جبريل عند البيت مرتين) 

(وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم) 

(أنت ومالك لأبيك) 

(أنزلت علي آنفاً سورة) 

(الأيم أحق بنفسها من وليها) 

(أينقص الرطب إذا يبس؟) 

(إنَا وبني عبد المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام) 
(إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً) 
(إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما) 

(إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون) 

(إن الطواف بالبيت مثل الصلاة) 

(إنكم تبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها) 

(إن الله اختارني واختار لي أصحاباً وأصهاراً وأنصاراً) 
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) 


o4 


الحزء والصفحة 


EAT / 
4V /Y 
۸۰ /Y 
۲44/۳ 
11۳/۲ 
1/۳ 

4/1 
1 
3/۱ 
23/5 
۲/۱ 
1۰۸/۳ 
؟/ {Vo‏ 
؟/ الام 
1/1 

11۳/٤ 
۳4/1 
1/۱ 

YY /o 
۰1/0 
0۰/۳ 
07/1 
1/1 
Er /é 
Ao /Y 

۰0 /Y 
TAY /۲Y 
۲۰/۲ 


الحديث 


(إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا) 

(إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان) 

(إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر) 

(إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها) 

(إن الله لا شض الك انتزاعاً) 

(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) 

(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) 

(إنما أسهو لأسن) 

(إنما الأعمال بالنيات) 

(إنما أنا شافع) 

(إنما جعل الاستئذان من أجل البصر) 

(إنما الربا في النسيئة) 

(إثنا الما م 

(إنما الولاء لمن أعتق) 

(إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى) 
(إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات) 
(إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم ينزل به وحي) 


فهورس الأحاديث 


الجزء والصفحة 


1۸0 /o 
۳۲/۱ 
1/۲ 
470 ؟/‎ 
or /Y 
۳1/۳ 
"۰0/۲ 
۳/4 
۸0 /۲ 

0۱1/۳ 
YAS /o 
VV /۲ 
۱1۹/٤ 
11/0 
5 

11۲ ه/‎ 
YY /o 


(إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك) ١١5/7‏ 


(إني لأعرف حجراً بمكة كان جل عليٌّ) 
(إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر) 
(أيما إهاب دبغ فقد طهر) ٠‏ 
(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) 
(أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه) 
(ب) 

الف غا و ا بذ 

بعثت إلى الأحمر والأسود. وکل نبي بعث إلى قومه) 
3 ت بالحنيفية السمحة) 
(البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) 


٤/١ 
1۲1/٤ 
TIA /Y 
"vo /Y 
104 ه/‎ 


ع الا 
نذا ف ۲1۹ 
00/٦‏ 
VA/Y‏ 0۹4/6 


فخرس الأحاديث 


الحديث 


(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) 
1 (ت) 
(تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) 
(تَسَوّكوا فإن السواك مطهرة للفم) 
(تلك شاة لحم) 

(توضئوا من لحوم الإبل) 


(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم) 
(الثلث والثلث كثير) 
(ثمرة طيبة وماء طهور) 


(الجار أحق بصقبه) 


0( 
(الحج عرفة) 
(حتى يذوق عسيلتها) 
(الحق ثقيل) 
(حرمت الخمر لعينها) 
(حوضي مسيرة شهر) 
ش (خ) 
(خنذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً) 
(خذوا عني مناسككم) 
(خطابي للواحد خطابي للجماعة) 
(خير الناس قرني) 
(د) 
(دعي الصلاة أيام أقرائك) 


6) 


الحزء والصفحة 


۲۰۹/۳ 


114/0 
۱۲۰/۱ 
1۷/٤ 
۱/٤ 


0۰۸/۲ 
۲0۹/۳ 
۷1/۲ 


نذا 10 


Vo /4 "7 
0/٤ 
00/٦ 
°۸/Y 
10/1: 


0۸ ۰/۱ 
ETT /Y 
:/خ2>2‎ 
كن‎ /Y 


١95/5 4/١ 


(الذهب بالذهب مثلاً بمثل) 
(الذهب بالذهب والفضة بالفضة) 
(الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) 


(سنُوا بهم سنة أهل الكتاب) 


(الشفعة فيما لم يقسم) 

(الشهر هكذا وهكذا وهكذا) 
(الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم) 
(الشيطان مع الواحد) 


(صدقة تصدق الله بها عليكم) 
(صلاة الصبح ركعتان) 
(صلوا قبل صلاة المغرب) 
(صلوا كما رأيتموني أصلي) 
(صم صوم داود عَلَيْهِ السَّلَامٌ) 


(ضح بها ولا تصلح لغيرك) 


(الطعام بالطعام مثلاً بمثل) 


(العائد فى هبته كالعائد فى قيئه) 


(ش) 


(ط) 


(ع( 


فهرس الأحاديث 


الجزء والصفحة 


0/٤ 


04/0 » ١ 


TA /۲ 


c۱ 


10/٤ 


۳/۱ 


01۲/۳ 


ه/ 11€ 
نا ع 
“1/Y‏ 
>> 


<Y /o 

to ؟/‎ 
۱۱/۱ 
ARA 
1€/۳ 


"1/0 
1۰۷/٤ 


161/0 


o۸/\ 


فهرس الأحاديث 0 
الحديث الحزء والصفحة 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين) AA /Y‏ 
(ف) 
(ففرض الله على أمتي خمسين صلاة) 1۷0/۲ 
(في أربعين شاةً شاةٌ) for /Y‏ 11/6 
(في سائمة الغنم الزكاة) 1۰/۳ 
(في كل أصبع عشر من الإبل) ۲/ V€‏ 
(فيما سقت السماء العشر) ۳۹۰/4 
(ق) 
(قد فرض الله عليكم الحج فحجوا) ۷/6 
(القرآن ينسخ حديثي) ۲/ 1۳0 
(قضیت بحكم الله) ۲70/٦‏ 
(ك) 
(كانت تَبِيْنُ منك وتكون معصية) 141/٤‏ 
(كتاب الله القصاص) YY YT1/Y‏ 
(كل مسكر خمر) YVA/Y «TARI!‏ 
(كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا) 11۲/۲ 
(كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء) ۱1/٤‏ 
(كلوا وأطعموا وادخروا) ۱۰/۲ 
(كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) VY /Y‏ 
0( 
(لا تبيعوا الدينار بالدينارين) 0/4 
(لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) 41/۲ 111/5 
(لا تجتمع أمتي على خطأ) 01/۲« o‏ 
(لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان) 0۰/0 
(لا تحرم المصة ولا المصتان) ۳۷/0 
(لا تزال طائفة من أمتى على الحق) 0۰4/۲ 
(لا تسبوا أحداً من أصحابي) YoY /Y‏ 


(لا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً) 
(لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ) 
(لا تكلفوهم ما لا يطيقون) 
(لا تقلدوها الأوتار) 
(لا تلبسوا الحرير) 
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) 
(لا صلاة إلا بطهور) 
(لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس) 
(لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) 
(لا عمل إلا بنية) 
(لا قطع إلا في ربع دينار) 
(لا نكاح إلا بولي) 
(لا نورث ما تركنا صدقة) 
(لا يُوَمّنّ الرجل في سلطانه) 
(لا يختلى خلاها) 
(لا يرث القاتل) 
(لا يقتل الوالد بالولد) 
(لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) 
(لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس) 
(لا ينكح المحرم ولا ينكح) 

(ل) 
(لكنها على قدر نفقتك أو نصبك) 
(لن تجتمع أمتي على ضلالة) 
(لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله) 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك) 
(لولا راجعتيه) 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) 


فهرس الأحاديث 


الجزء والصفحة 


TAA /o 
6/15 

۲۷۰/۱ 
V/1 

۱۸٩/۱ 

VT /Y 
ETA/Y 
5٠5 ؟/‎ 
4/64 8“ /١ 
۸0 /Y 

1Y لاو"‎ 
۳۸۹/٤ 
YAT /Y «1/1 
Yo /6 0/١ 
A۹ /٤ 
۲۸۰/١ 
YTV /< 
۳۰/۱ 

7۹4 VA /Y 
۷1/0 

11۹/٤ 


۹۸/۱ 

1۷/۲ 
؟/ 11€ 

01/۳ T/1 
011/۳ 

to /Y 


فهرس الأحاديث 0000 


الحديث الجزء والصفحة 
(ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس) ۱/۱ 
(ليس الوضوء من القطرة والقطرتين) vs‏ 
ل o۱۳/‏ 
)م( 
(ماذا في إداوتك؟) ۷1/۲ 
(ما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه) ۱/۱ 
(ما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟) يفيك 
(ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له) ۲۸۷/۲ 
(ما هذا؟ ألم آت بها بيضاء نقية؟) ۲۱4/۳ 
(المحرم يلبس السراويل) ۳/۱ 
(مروهم بالصلاة لسبع) 7 44/6 
(من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد) 44/0 
(من أحيا أرضاً ميتة فهي له) ۲41/0 
(من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة) 4/۲ 
(من أصبح جنباً فلا صوم له) ۷1/۲ 114/6 
(من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي) /o‏ 100 
(من أغلق عليه بابه فهو آمن) كف 
(من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرته للبائع) 1۳۰/0 
(من بدل دينه فاقتلوه) نض 
(من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب) فلس 
(من شاء فليصمه ومن شاء أفطر) ا۸/۱ 
(من شذ شذ في النار) 0۰۸/۲ 
(من صلى على جنازة فله قيراط) لي Y0‏ 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ۸۳/٤‏ 
(من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) VT‏ 
(من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) 0۷/۲ 
(من قاء أو رعف فى صلاته فلينصرف) Y/Y‏ 
(من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ) ۱۱ ۳۰۱/9 


س 


الحديث 


(من مس فرجه فلیتوضاً) 
(من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) 
(من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا) 
(ن) 
(نبدأ بما بدأ الله به) 
(نضّر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه) 
(نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها) 
(نعم» لو كان على أمها دين فقضته ألم يكن يجزئ عنها؟) 
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) 
(نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم) 
(ه) 
(الهرة سبع) 
(هل أخصِئت؟) 
(هل هو إلا بضعة منك؟) 
(هو الطهور ماؤه). 
(و) 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة) 
(والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله) 
(والله لأغزون قريشاً) 
(ي) 
(يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل) 
(يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك) 
(يقطع الصلاة الكلب الأسود) 
(يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان) 


فهوس الأحاديث 


الجزء والصفحة 


1371/۲ 


111/۲ 
۳/۲ 
هم 


ETT /Y 
۱۷€ /۲ 
1۷/۲ 
۸1/٤ 
1۲۷/۲ 
1۰0/۲ 


۲۱/٦ 
0/5 
م‎ 
4۸/٤ 


۳۰۹/٦ 
11۳/٤ 
0/٤ 


3/۱ 
17۷/٤ 
۷۰/0 
1/4 


فهوس الان 


۷ احد 
فهرس الآثار 
الأثر القائل الجزء والصفحة 
(1أ) 
(أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده) عائشة ۷0/۳ 
(اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
يبعن) على بن أبى طالب ١15/0‏ 
(أجتهد رأبي ولا آلو) E‏ ۱۹1/0 
(احتجم النبي ييه وهو محرم) ابن عباس ۳/۲ 
(إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن) عثمان بن عفان ۱۹1/0٥‏ 
(إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به) الحسن البصري “/ 10 
(اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور برأيك) عمر بن الخطاب  ١95/068‏ 
(أقول فيها برأيى فإن يكن صواباً فمن الله) أبن كر الق 7 لام 
(اكتب هذا ما رآه عمر) عمل الشلات. 7 
(ألا يتقى الله زيدٌ يجعل ابن الابن ابناً ولا 
تغل أت الاب آنا؟) ا غا 0 
(أمرنا رسول الله ي بأكل الضبع) جابر بن عبد الله 4V /o‏ 
(أمرنا رسول الله ل بسبع) البراء بن عازب 11/Y‏ 
(إن حبيبى نهانى أن أصلى فى المقبرة على بن أبى طالب ١8١/١‏ 
(إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيراً مما حرمه الله عبد الله بن مسعود ١44/9‏ 
(أن رسول الله يكل أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها) عمر بن الخطاب ١50/7 ١‏ 
(أن رسول الله كله نهى عن أكل كل ذي ناب 
من السباع) أبو ثعلبة الخشني "30> 
(أن رسول الله يك نهى عن المحاقلة والمزابنة 
والمخابرة) جابر بن عبد الله 1۹/٤‏ 
(إن الله لم يجعل لأحد أن يحكم برأيه) ابن عباس 44/٥‏ 


= 


الأثر 


(إنما أسلموا لله وأجورهم عليه وإنما الدنيا بلاغ) 
(إن نتبع رأيك فرأي رشيد) 
(أن النبي کا شرب من زمزم وهو قائم) 
(أن النبي ية ضرب في الخمر بالجريد والنعال) 
(أن النبي بي نهى أن يشرب الرجل قائماً) 
(أن النبي بي نهى عن الصلاة في قارعة الطريق) 
(أن النبي ية نهى عن الملامسة والمنابذة) 
(إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما 
في بطنها) . 
(إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطا) 
(إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن) 
(إياكم والمقاييس فما عبدت الشمس إلا بالمقاييس) 
(ب) 
(بئس ما شريت وبئس ما اشتريت) 
(بيتا رسول الله ا يصلي بالناس إذ دخل رجل 
فتردى في حفرة) 
(بينا الناس بقباء في صلاة الصبح) 
(ت) 
(تزوج رسول الله يل ميمونة وهو حلال) 
(ث) 
(ئلاث ساعات كان رسول الله ي ينهانا أن 
نصلي فيهن) 
(ج) 
(جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله كَكةِ) 
(ح) 
(حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يل 
. تزوجها وهو حلال) 


فحرس اانا 


القائل الجزء والصفحة 
أبو بكر الصديق 14۳/0 
عثمان بن عفان ه/ 1۹4 
ابن عباس ۳0/۱ 
اس ين مالك ۲۹۰/۳ 
ان بن مالك ۳0/۱ 
أبو هريرة 144/٤‏ 140 
معاذ بن جبل ؟/0ه؟ 
عمر بن الخطاب ١48/6‏ 
ابن عباس ۲۰۰/0 
عائشة ع/ ولا 


أبو موسى الأشعري ”477/7 
أبو رافع ۲۰/٤‏ 
عقبة بن عامر ۸۳/۱ 
على بن أبى طالب 5١4/5‏ 
يزيد بن الأصم 1۲۰/٤‏ 


فهرس الأثلا 


لار 
(حدثوا الناس بما يعرفون) 

(خ) 
(خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله کل 

فبايعناه) 

(د) 
(دخل علي رسول الله ية وأنا مريض لا أعقل) 

(ذ) 
(ذروني من أرأيت وأرأيت) 

(ر) 


(رأيتٌ رسول الله با إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذي منكبيه) 
(رضخ يهودي رأس جارية فأمر به رسول الله كَل 
أن يرض رأسه بين حجرين) 
(س) 
(سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ئي 
بذلك؟) ۰ 
(سعى النبي ية ثلاثة أشواط ومشى أربعة في 
الحج والعمرة) 
(سها رسول الله يلل فسجد) 
(ص) 
(صام النبي ية عاشوراء وأمر بصيامه) 
(صليت مع رسول الله ب فوضع يده اليمنى 
على اليسرى على صدره) 
(ع) 
(عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ) 
(علمت آنا كنا تكرئ مزارعتا على عهد 
رسول الله َلِةِ) 


القائل الجزء والصفحة 
علي بن أبي طالب ٠١٠0/١‏ 
طلق بن علي ۱11/۲ 
جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
ابن عمر e‏ 
ابن عمر ۲/ 0V‏ 
ا ه/ ۲44 
ابن عباس 4۳/۲ 
ابن عمر Y/Y‏ 
عمران بن حصين 0/ 44 
ابن عمر 2/١‏ 
وائل بن حجر YT /Y‏ 
نو الات ةة 
ابن عمر ۱۹1/۲ 


الأثر 

(ف) 
(فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين) 
(قَسَّرَ لنا جابر قال : أما المخابرة فالأرض البيضاء) 


(ق) 
(قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون ويتخذ الناس 
رؤساء جهالا) 
(قضى رسول الله د بيمين وشاهد) 
(ك) 


(كان رجلاً مهيباً فهبته) 

(كان طعامنا يومئذٍ الشعير) 

(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات) 
(كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم) 

(كان يكون علي الصوم من رمضان) 
(كانوا لا يقطعون في الشيء التافه) 


(كنت إذا سمعت من النبى ية حديثاً نفعنى الله 


بما شاء منه) 

(كنت أسقى أبا طلحة) 

(كنت أعلم في عهد رسول الله ية أن الأرض 
ُكْرَى) 

(كنت أفتل قلائد الغنم للنبي كَللِةِ) 

(كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما 

(كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله عَِنِ) 

(ل) 

(لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله 

ورسوله کمن أسلم كرهاً) 


القائل الجزء والصفحة 
عائشة ۱1۸/٤‏ 
عائشة 1/۲ 
عطاء بن أبي رباح ١44/5‏ 
ابن مسعود ۱۹4/٥‏ 
ابن عباس ۸۳/۲ ١١5/0‏ 
ابن عباس ۳/ ۱۳۹ 
معمر بن عبد الله ٥۱/۱‏ 
عائشة ۱۳/۲ 
عائشة 4/۱ ۳/۲ 
عائشة ۸4/۱ 
عائشة ۱۹1/۲ 
على بن أبى طالب ١85/7‏ 
أنس بن مالك ۲۹۰/۲ 
عائشة ۱۱۸/٤‏ 
حمل بن مالك ۲/ YAY‏ 


فخرس الآنا [اهمات 


الأثر القائل الجزء والصفحة 
(لا شيء عليك إنما أنت مؤدب) عثمان بن عفان 1/ Yo‏ 
(لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا 
ندري أصدقت أم كذبت) عمر بن الخطاب 1 
(لها الصداق كاملاً وعليها العدة ولها الميراث) ابن مسعود 0 
(لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى 

بالمسح من أعلاه) علي بن أبي طالب ١44/6‏ 

(لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره) عمر بن الخطاب ۲۸۲/۲ 
)م( 

(ما أراك إلا قد صدقت) زيد بن ثابت ۰۲۹۳/۲ 595 

(ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) ابن اجو 01/۲ 

(ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟) حفصة بنت عمر ۲1/٤‏ 

(ما لك في كتاب الله تعالى شيء) أبو بكر الصديق 1۸۱/۲ 

(ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) عمر بن الخطاب / مه 

(من شاء باهلته في العول) ابن عباس ۳1/٦‏ 
(ن) 

(نری أن تجلده ثمانين) علي بن أبي طالب ۲۰۹/۰ 

(نهى رسول الله ية عن متعة النساء) على بن أبى طالب »١١5/7‏ 

۱۸1/٤ ۰ 

(نهى النبي بيا عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر) ابن عمر é1 /o‏ 
(ه) 

(هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟) عائشة 0۱/۳ 
(و) 

(والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ) عمر بن الخطاب ٣۳٤/١‏ 
(ي) 

(يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها) أبو طلحة ۳41/۲ 


(يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب 
ولکنه نسي) عائشة ۳۰0/۲ 


فهرس الأعلام 


العلم 
(أ) 
إبراهيم بن أحمد بن شاقلا: 
إبراهيم بن خالد الكلبى: 
إبراهيم بن السري الزجاج: 
أبو سلمة بن عبد الله الزهري: 
أحمد بن على الجصاص: 
أحمد بن محمد الصائغ الحنبلي : 
أحمد بن نصر البغدادي الحنبلي: 
أنس بن مالك الخزرجي: 


(ب) 
بروع بنت واشق الأشجعية: 
بكر بن محمد النسائي: 

(ت) 
تماضر بنت عمرو السلمية (الخنساء): 

)ج( 


جندب بن جنادة الغفاري : 


فهرس الاعلام 


الصفحة والجزء 


۱4۲/۳ 
1/6 
4/٤ 
44/۲ 
0/۲ 
0/۳ 
14/۳ 
1A/ < 
۳/۱ 
01/۳ 
04/ 
۸4/۲ 
4۰/۲ 


سنن 
رين 


۱4/۱ 


1۳0/۲ 
14/٥ 


فهرس_الأعلام 


العلم 


(ج) 
حاتم بن عبد الله الطائي : 
الحارث بن عمرو الثقفي : 
الحسن بن أبي الحسن البصري: 
الحسن بن حامد البغدادي الحنبلى : 
الحسن بن علي بن أبي طالب : 
الحسين بن علي بن أبي طالب: 
الحسين بن يسار المخزومي: 
حفصة بنت عمر بن الخطاب: 
حمد بن محمد الخطابى البستى: 
حمل بن مالك الهذلي: 

(خ) 
الخرباق بن عمرو السلمي : 

(د) 
داود بن على الأصبهاني الظاهري : 

)د 
ذكوان السمان المدنى: 

)ر 
ربيعة بن فروخ المدني: 

8 
الزبير بن العوام القرشي: 
زيد بن أرقم الأنصاري: 
زيد بن ثابت الخزرجي: 
زيد بن سهل الخزرجي: 

(س) 


۱۱/۳ 


۲/۲ 


1/۲ 


01/۲ 
۷o0 /Y 
4۳/۲ 
4۰/۲ 


۹1/۲ 


العلم 
سعید بن المسيب المخزومي : 
سهلة بنت ملحان الأنصارية : 


) (ش) 
شريح بن الحارث الكندي : 
(ص) 
صخر بن عمرو السلمي : 
(ض) 
الضحاك بن سفيان الكلاني: 
(ط) 
طلحة بن عبيد الله القرشي : 
2 


عائشة بنت أبي بكر الصديق: 

عامر بن عبد الله الفهري: 

عيادة بن نسي الشامي: 

العباس بن عبد المطلب: 

عبد الرحمن بن عوف القرشي : 

عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 

عبد العزيز بن جعفر «غلام الخلال»: 
عبد العزيز ين الحارت التميمى: 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 
عبد الله بن الزبعري القرشي السهمي: 
عبد الله بن الزبير بن العوام: 

عبد الله بن الصامت الغفاري: 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: 
عبد الله بن قيس الأشعري: 


فهرس_الأعلام 


الصفحة والجزء 


/Y‏ لاه 
4۳/۲ 


رمه 


>32001/ 
4/۱1 


YAT/Y 


041/۲ 


۳۳4/۱ 
14۰/۲ 
117/0 
0/۲ 
YA€/۲ 
117/0 
4/۳ 
۱/۱ 
£ /Y 
۳۸/٤ 
2/۲ 
14/0 

٤/۱ 
YA^/Y 


فهورس الأعلام 
العلم 


عبد الله بن مسعود الهذلي: 

عبد الله بن مسلم الدينوري : 
عبيد الله بن الحسن العنبري: 
عبيد الله بن الحسين الكرخي: 
عثمان بن جني الموصلي : 

عثمان بن مظعون الجمحي : 
عطاء بن أبي رباح المكي : 
علقمة بن قيس النخعي: 

عكرمة البربري المدني: 

علي بن عقيل البغدادي: 

علي بن فصال المجاشعي : 

عمر بن أحمد البرمكي : 

عمر بن الحسين الخرقي : 

عمرو بن بحر الليثي : 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه» : 
عيسى بن أبان بن صدقة الحنفي : 


)غ( 
غيلان بن سلمة الثقفي : 

(ف) 
فزي رت مالك الخدوية: 

(ق) 
القاسم بن سلام البغدادي: 

(ل) 


لبيد بن ربيعة الكلابي الجعفري : 
لقيط بن يعمر الإيادي : 


۸0/۲ 


1/0 


۲41/٤ 
8/1 


= 
العلم 

)م( 
مالك بن أشن الأصبحى : 
محمد بن إدريس الشافعى : 
مقف بن إسفاغيل الشاي الان 
نسدد رك E‏ 
محمد بن داود الظاهري: 
محمد بن شجاع الثلجي: 
محمد بن محمد الغزالى: 
محمد بن مسلمة لساري 
محمد بن يزيد الطبري : 
معاذ بن جبل الأنصاري : 
المغيرة بن شعبة الثقفى : 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني (أبو الخطاب): 
موسى بن عبيد الله بن خاقان: 

(ن) 
النعمان بن بشير الأنصاري: 


النعمان بن ثابت بن زوطا [الإمام أبو حنيفة]: 


نفيع بن الحارث المشهور بابي بكرة : 

(ي) 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري : 
يعقوب بن إبراهيم بن سطور الحنبلي : 
يعلى بن أمية التميمي : 


المصاد, والمواجع 


الصفحة والجزء 


۷4/۳ 

۲/۱ 

ا 
۱۰/۱ 
YVV/Y‏ 
YV/&‏ 
ان 
4/۲ 
7 

V۲/۲ 
1۸۰/۲ 
1۰0/۱ 
۳/0 


Yo /Y 
۳/1 
YAV/Y 


۳4/۲ 
11/ 
1/0 


المصاد والب اجج 


۵ 


¥ لل 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 
(«ت74"اه)ء دار الأنصار» مصرء الطبعة الأولى /1ه2 تحقيق: 
الدكتورة فوقية حسين محمود. 

الابهاج في شرح المنهاج: علي بن عبد الكافي السبكي (ت5هلاه)ء, 
وولده عبد الوهاب بن على السبكى (تالالاه)» مكتبة الكليات 
الأزعرزة» الام الطية ا ى "الكو اة 
محمد إسماعيل . 

إحكام الفصول: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى ١١١٤٠ه»‏ تحقيق : عبد المجيد 
رک 

الإحكام في أصول الأحكام : 0 محمد علي و أحمد بن حزم الظاهري 
(«ت555ه).ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 6٠1١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي (ت”8ده)ء 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 407١ه»‏ مع تعليق الشيخ 
عبد الرزاق عفيفي . 

أحكام الو إن :"أ بو نكر هه بن عبد الله المعروف بابن العربي 
(ت ٥٤۳‏ ه). دار e‏ بیروت» تحقیق : : علي محمد البجاوي 

إرشاد الفحول إلى : تحقيق الحق من علم الأصول: ل 
الشوكاني (ت١٠۲٠ه)»‏ وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي 
الشافعي على شرح الجلال المحلي على الورقات للجويني» دار الفكر. 
الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار: يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه)ء لجنة إحياء التراث الاسلامیء القاهرة» 797اه 
تستيق: عار الج بادك ٠‏ 

الإصابة فى تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن على العسقلانى 
(ت؟ماهاء دار الكتب العلمية» بيروت. ۰ 


حز[دهه) المصادر والمراجع 
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أصول البزدوي: فخر الإسلام البزدوي الحنفي (ت۸۲٤ه)»‏ مع شرحه 
كشف الأسرار للبخاريء دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى 
١ه.‏ ۰ 

أصول السرخسى: محمد بن أحمد السرخسى (ت٠54ه).»‏ لجنة إحياء 
المعارف التعمانة يدر باد الذكق» المخد حت أب الرفا الأفغانى . 
أصول الشاشى: أحمد بن محمد الشاشى (ت٤٤"ه)ء‏ دار الكتاب 
ال و ۰ 

الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت۸٥٤ه)ء‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الأولى ١٠1١ههء‏ 
تعليق أحمد عصام الكاتب. 

الاعتصام: للشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» 
الخبر بالسعودية» الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

إعجام الأعلام: محمود مصطفى» المطبعة الرحمانية» مصرء 104١ه.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت١هلاه)ء‏ دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳م. 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: أحمد بن المنير 
الإسكندري» مطبوع مع الكشاف للزمخشري» طهران. 

الأم: الإمام الشافعي» مع مختصر المزني» دار الفكر ٠٠5١ه.‏ 

إنباه الرواة على أنباء النحاة: جمال الدين علي بن يوسف القفطي» 
تحقيق: حمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب العربية» الطبعة الأولى. 
البحر المحيط: محمد بن بهادر الزركشى (ت45لاه)ء وزارة الأوقاف 
(الشووة الامتلافية بالكويت» الطيمة الأول ١ه‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أبو بكر بن مسعود الكاساني 
(ت/417ىهها)ء دار الكتاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية 57٠5١ه.‏ 

بداية المحتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد (ت090ه)., 
دار المعرفة» الطبعة الرابعة 1948١ه.‏ 

البداية والنهاية: لابن كثيرء دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 
0 ھ. 

بذل النظر فى الأصول: محمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت007ه)ء 
دار التراث» القاهرة» الطبغة الأولى 7١4١ه.‏ 
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البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ 
دار الأنصار بالقاهرة» الطبعة الثانية ٠٠4١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد العظيم 
الديب. 

البرهان في علوم الدين: محمد بن عبد الله الزركشي» تحقيق: حمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١۸١١ه.‏ 
البلبل في أصول الفقه: سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت15لاه)ء 
الرياض» الطبعة الأولى ۳۸۳١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك: الشيخ أحمد الصاويء دار الفكرء 
بیروت . 

بيان المختصر: محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت۹١٤۷ه)»ء‏ جامعة 
أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ تحقيق: الدكتور محمد 
مظهر بقا. 

بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
مطبوع بهامش «منهاج السنة النبوية»» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 
تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي» المطبعة الخيرية بمصرء الطبعة 
الأولى 5١١ه.‏ 

تاريخ بغداد: الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
(ت”55ه)ء دار الكتب المصرية. 

التاريخ الكبير: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت165ه), 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن» الهندء ۷۷١٠ه.‏ 
التبصرة في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي (ت475ه)» دار 
الفكرء بيروت. ٠٠5١ههء‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو. 

التحرير فى أصول الفقه: كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف 
بابق الهمام لات ۸ه شريه القرير والتجير» وتسبير اريز 
التحصيل من المحصول: محمود بن ائ بكر الأرموي (ت ٦۸۲‏ ه)» 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد 
علي أبو زنيد. 
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التخريج عند الفقهاء والأصوليين: الدكتور يعقوب بن عبد الوهاب 
الباحسين» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: القاضي 
عياض» تحقيق: د.أحمد بكير» مكتبة الفكرء طرابلس ليبيا ۳۸۷٠ه.‏ 
ترجمة أهل السنة على المعتزلة: أبو بكر القاري» مخطوط برقم (59185) 
ضمن مجموع يحوي عدة رسائل» مكتبة جامعة استانبول» تركيا. 
التشريع والفقه في الإسلام تاريخا ومنهجا: الشيخ مناع خليل القطان» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 057٠5١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
(ت٤۷۷ه)ء‏ مكتبة المعارف بالرياض» الطبعة الأولى. 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني؛ حيدر أباد الدكن» الهند 
۹ ھھ. 1 

تقريب الوصول إلى علم الأصول: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
(ت١5لاه)ء‏ المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ١٠5١اه»ء‏ 
تحقيق: محمد علي فركوس . 

التقرير والتحبير: ابن أمير الحاج (ت۸۷۹ه)ء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية "7٠5١ه.‏ 

تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلبي» دار النهضة العربية» بيروت 
١٠6١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر 
العسقلانى» مطبعة الطباعة النفيسة المتحدة بالقاهرة ١۸١١ه.‏ 

تلكيض التهبى على المسعدركة: سحمة ين احم التي ت۷2 
مطبوع مع الو للحاكم» دار الفكرء بيروت ۱۳۹۸هھ. 

التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
(ت۷۹۲ه)» دار الكتب العلمية» بيروت. 

التمهيد فى أصول الفقه: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني (ت١٠ده)ء‏ 
مطبوات بجامعة ام القرى بيمكة المكزمة» الطبعة الأولى 5 1 .الف تحن ؛ 
الدكتور مفيد محمد أبو عمشة» والدكتور محمد بن علي بن إبراهيم . 
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التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: أبو محمد عبد الرحيم بن 
الحسن الإسنوي (تالالاه). مؤسسة الرسالة». الطبعة الثالثة ٤١٤٠١ه»‏ 
تحقيق: الدكتور محمد حسن هيتو. 

تنزيه القرآن عن المطاعن: القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى 
(رته١5ه)ء‏ دار النهضة الحديثة. ا ٤‏ 
تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني» حيدرآباد الدكن» الهند 775١ه.‏ 
التوضيح: صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 
(ت۷٤۷ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تيسير التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه (ت۹۷۲ه)ء دار 
الفكر. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: الشيخ سليمان بن 
عبد الوهاب» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد بالرياض. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. 
(ت١٠۳ه)»‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصرء الطبعة الثالثة 
۸ ھ. ۰ 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر (ت”157ه)ء تحقيق: أبن 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي بالمملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى 5١5١ه.‏ 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: أبو 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلي (ت40/اه). توزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض. 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت١5لاه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 8٠5١ه.‏ 
الجرح والتعديل: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
(ت۳۲۷ه)ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن» 
الهندء الطبعة الأولى. 

الجدل: أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت017ه)» تحقيق: 
د. علي العميريني» مكتبة التوبة» الرياض» الطبعة الأولى 5418١ه.‏ 
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الجمع بين رجال الصحيحين البخاري ومسلم: أبو الفضل محمد بن 
طاهر بن على المقدسى (ت۷١٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى ۳ه اله الثانية ١٠٤٠ه»‏ توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

جمع الجوامع: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت١لالاه)ء‏ 
ومعه حاشية البناني» الطبعة الثانية ١١٠٠ه»‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بمصر. 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية: أبو محمد عبد القادر بن محمد 
الفرقى (توالاق) مف عيبي الاي 'الحلبى ۸١اه‏ تحت 
الاكزر فة العام مج انك ۰ ۰ 

حاشية البنانى: عبد الرحمن بن جاد الله البنانى (ت98١١ه)»‏ الطبعة 
الثاية5ه له مطعة موی الاي الجلبى يمعي مطبرع مان 
جمع الجوامع لابن السبكي. 

حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: 
الشيخ محمد أمين بن عمر بن عابدين» الطبعة الثانية ۳۹۹١ه»‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر. 

الخطط المقريزية «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»: أبو العباس 
أحمد بن علي المقریزي (ت8455ه). دار صادرء بيروت. 

رسائل الجاحظ: أبو عثمان الجاحظ» تقديم وتبويب وشرح الدكتور علي 
أبو ملحم» دار مكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى ۱۹۸۷م. 

الرسالة: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت4١٠ه),‏ تحقيق: الشيخ 
أحمد محمد شاكر. 

الرسالة التدمرية: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت8١/اه)»‏ مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

رياض الصالحين: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت575ه)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ٠٠5١ه.‏ 

سنن الترمذي : الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۷۹ه)» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. 

سنن الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى (ت505١ه)ء‏ 
دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. نشر دار إحياء السنة النبوية . 
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سنن الدارقطنى : نشر السنة ملتان» باكستان» المطبعة العربية. 

سنن أبي دأو الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني (تهلا؟ه).» دار 
الحديث للطباعة 0“ والتوزيع» حمص بسورية» الطبعة الأولى 
۸ھAھ.‏ 
السنن الكبرى: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(تمه4ه): وبذيله الجوهر النقى لابن التزكمانى» دار الفكر: 
سنن ابن ماجه: الحافظ أبو عد اه محمد بن e‏ القزوينى (ت١٠۲۷ه)»‏ 
دار الفكرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . ۰ 
سنن النسائي: الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي 
(ت”٠"اه)ء‏ وعليه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام 
السندي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى ۸١١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ( ت۸٤‏ ۷ه)» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة العاشرة 4١4١ه.‏ 
السيرة النبوية: لابن كثير» دار المعرفة بيروت» تحقيق: مصطفى 
عبد الواحد. 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: عبد الحى بن العماد الحنبلي 
(ت۱۰۸۹ه)» و N‏ 48 ام ۰ 
شرح الأصول الخمسة: عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت5١5ها)ء‏ 
مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى ١۸١١ه»‏ تحقيق: الدكتور 
عبد الكريم عثما 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس 
القرافى (ت٤۸٦ه)»‏ دار الفكرء بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» 
الا 
شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع: محمد بن أحمد المحلي 
( ت٤٦‏ ۸ه)» مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرهء الطبعة الثانية 
7ه 
شرح العقيدة الطحاوية: علي بن أبي العز الحنفي (ت45/اه)» مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 97١١ه2‏ تحقيق: 
أحمد محمد شاكرء وكذلك بتحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 08٠5١ه.‏ 


ا لصت بالات 


٨۸‏ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المكتبة العصرية» صيداء بيروت 
۹ ھ. 

4 - شرح العمد: أبو الحسين البصري» تحقيق: د. عبد الحميد أبو زنيد. 
مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك: أحمد بن 
محمد الدردير» مطبعة عيسى البابى الحلبى . 

١‏ - شرح الكوكب المنير: محمد بن أحمد الفتوحي (ت417ه)؛ مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة ٠0٠4٠١هء‏ تحقيق: الدكتور 
الزحيلى» والدكتور نزيه حماد. 

۲ - شرح اللمع: إبراهيم بن علي الشيرازي ((ربت575ه).؛ دار الغرب 
الإسلامى» الطبعة الأولى 48٠5١هء‏ تحقيق : عبد المجيد تركى . 

 9*‏ شرح المنار: عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك (ت885ه)ء دار 
سعادات» 868١١١اه.‏ 

45 - شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني (ت۹٤۷ه)»‏ مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة 
الأولى ١٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الكريم بن علي النملة. 

6 - شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبد القوي الطوفي لت الاه)ء 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى ١٠1١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . 

171 شرح النووي على صحيح مسلم: دار الفكرء بيروت» الطبعة الثالثة 
٠‏ ۸ه وكذلك دار أبى حيان» الطبعة الأولى 6١5١ه.‏ 

۷ - الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية: د. عبد الرحمن 
الدرويش» شركة العبيكان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

۸ - شرف أصحاب الحديث: للخطيب البغدادي (ت477ه)» تحقيق: محمد 
سعيد أوغليء دار إحياء السنة النبوية. 

4 - شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: 5 حامد 
الغزالی» تحقيق: د. حمد الكبيسى. مطبعة الإرشاد»ء ببغداد ۳۹۰٠ه.‏ 

٠١‏ -_ الصحائف الالهية: محمد بن أشرف السمرقندي» مكتبة الفلاح» 

ّْ الكويت» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه»‏ تحقيق: الدكتور أحمد عبد الرحمن 
الشريف. 


المصاد, والمواجج ات 
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الإسلامية» استانبول» تركيا. 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسماعيل بن خزيمة السلمي (ت١١7ه)ء‏ 
الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ الرياض» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظمى . 

صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري (ت١15ه).,‏ دار الفكر» 
بيروت» الطبعة الثالثة 794١ه.‏ 

طبقات الحفاظ: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١۹ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» توزيع ار اا ا 
الطبعة الأولى 507١ه.‏ 

طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن أبى يعلى» دار المعرفة» بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي السبكي» دار المعرفة 
وة اة الثانية. ۰ ۰ 

طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)»‏ دار الرائد العربي» 
بيروت» الطبعة الثانية ١١٤٠ه»‏ تحقيق: الدكتور إحسان عباس. / 
طبقات فحول الشعراء: محمد سلام الجمحي» مطبعة المدني بالقاهرة. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (ت١١7ه)»‏ دار صادر» بيروت 
۷ ھ. 

العدة شرح العمدة: في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني بهاء 
الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي (ت٤۲٠ه)»‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة» الطبعة الثانية» تعليق وتقديم محب الدين الخطيب. 

العدة فى أصول الفقه: محمد بن الحسين الفراء (ت۸٥٤ه)ء‏ الطبعة 
الأولى هم الرياض» تحقيق: الدكتور أحمد بن علي المباركي . 
فاية النيابة فى طقات اقرا حصي ين ف ال رت ية 
مك الخاتجي بصن 6ه 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد 55 علي بن حجر العسقلاني 
رت ۲٥۸ه)»‏ نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض» وكذلك دار أبي حيان» الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

فتح الغفار بشرح المنار: زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» مطبعة البابي 
الحلبي بمصر» الطبعة الأولى 106١ه.‏ 
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محمد أمين دمج وشركاهء بيروت» الطبعة الثانية 144١ه.‏ 


ت الفرق بين الفِرّق: عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)»‏ دار 


المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 

الفروق: أحمد بن إدريس القرافي (ت184ه). عالم الكتب» بيروت. 
الفصول فى الأصول: حمل بن على الجصاص (ت۳۷۰ه)» تحقيق: د. 
عجيل جاسم الشمىء الطبعة الأولى 6ه ٤هي‏ الكويت: 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: أبو القاسم البلخي» القاضي 
عبد الجبارء الحاكم الجشمي» الدار التونسية للنشرء تونس 1797١هء‏ 
تحقيق: فؤاد سيد. 

الفقية والمعفقه: أحمتد بن على التغدادئ (ت438ه)ء السكعب 
الإسلامى. ۰ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: عبد الحي اللكنوي الهندي» مطبعة 
السعادة بمصرء الطبعة الأولى 775١ه.‏ 

فواتح الرحموت: محمد نظام الدين الأنصاري (ت0١18١١ه)»‏ مطبوع مع 
المستصفى للغزالى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
a a‏ 
۸ھهھ. 

قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين: محمد بن محمد الرعيني 
(ت٤٠۹ه)ء‏ دار ابن خزيمة» الرياضء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


القواعد والفوائد الأصولية: علاء الدين بن اللحام (ت607ه).» دار 


الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 07٠5١ه.‏ 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: أبو محمد عبد الله بن 
قدامة المقدسى (ت١57ه).ء‏ المكتب الإسلامى» دمشق» الطبعة الثانية 
8 هء تحقيق: زهي انسوفن ٠‏ 

الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبى (ت1577ه).» مكتبة الرياض الحديثةء الرياضء الطبعة الأولى 
11م 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (ت۵۳۸هھ)» طهران. 
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كشاف القناع عن الإقناع: منصور بن يونس البهوتي الحنبلي 
(ت١١١٠٠ه)»‏ نشر وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى ١57١ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: عبد العزيز بن أحمد 
البخاري (ت٠‏ "الاه)» دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الأولى 
١ه‏ ْ 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والقنون: مصطفى بن عبد الله 
ا ی كدان الفكر و 

الات فى تهات لااب ع النين من الأثز الور ار ادن 
بيروت» iN‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظورء دار الفكر» بيروت» الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

اللمع في أصول الفقه: إبراهيم بن علي الشيرازي (ت+407ه)ء 0 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 6٠5١ه.‏ 

اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت770): مطبعة مصرء ١١۱۹م»‏ تحقيق: الدكتور حمود 
عزابة. 

المبسوط: شمس الدين السرخسى» دار الدعوة» استانبول بتركيا. 

متشابه القرآن: عبد الجبار بن أحمد الهمداني (ت١٠٤ه)ء‏ دار التراث» 
القاهرة» تحقيق: الدكتور عدنان محمد زرزور. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ علي بن أبي بكر الهيتمي 
(ت۷٠۸ه)»‏ دار الكتاب العربي» بيروتء الطبعة الثالثة 57٠5١اه.‏ 
المجموع شرح المهذب: محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت5لااها)ء دار الفكر. 

مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسمء 
الطبعة الأولى /79١ه.‏ 

المحصول فى أصول الفقه: محمد بن عمر الرازي (ت565ه)ء, 
ترات حا الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 
هه تحقيق: الدكتور طه جابر العلوانى. 

المخلى» علي بن امد بن حزم :(ت48ه)* دار الفكر» بيروت: 
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المحيط بالتكليف: عبد الجبار بن أحمد الهمذانى (ت١٠٤ه)»‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة» تحقيق: عمر السيد عزمي. 

المحرر في الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل: مجد الدين أبو 
البركات الحنبلى (ت507ه). مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 
4ه 0000 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 

مختصر ابن الحاجب: مع شرحه للقاضي عضد الدين الإيجي» مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة ۹۳١١ه.‏ 

المختصر في أصول الفقه: علي بن محمد البعلي الحنبلي «ابن اللحام» 
(ت۳٠۸ه)»‏ مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة ١٠4١ه»ء‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مظهر بقا. 

المذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(ت 98 1ه)ء مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» الطبعة الخامسة 
۲ هھ. 

مسائل الامام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» الطبعة 
الثانية بيروت» نشر محمد أمين دمخ . 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت5٠1ه).‏ دار الفکر» بيروت». 798١ه»‏ وبذيله تلخيص 
المستدرك للإمام الذهبي . 

المستصفى من علم الأصول: محمد بن محمد الغزالي رته٠١5ه).ء‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

فل الثبوت: محب الله بن عبد الشكور (ت۱۹١١١ه)»‏ > مطبوع مع 
المستصفى للغزالي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المسند: الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت١8١ه)ء‏ شرح وفهرست 
أحمد محمد شاكرء دار المعارف بمصر 797١هء‏ وكذلك المطبعة 
الميمنية بالقاهرة ١١١١ه»‏ وكذلك دار صادر بيروت 7١17١ه..‏ 
المسودة في أصول الفقه: آل تيمية» دار الكتاب العربى» بيروت» 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. / 
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- مشاهير علماء الأمصار: محمد بن حبان البستى» دار الكتب العلمية» 


بيروت. 

المصقول في علم الأصول: الملا محمد جلي زادة» تحقيق: عبد الرزاق 
بيمار» الطبعة الأولى ١٠5١هء‏ العراق. 

مصنف ابن أبى شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ته77ه)ء 
hs‏ راس الييده 4و8 اعت تجن فيد AEN‏ 
مسي عة الززاق التصتساص ١‏ لمك لاان الط الا 
۳ه يدييق ١‏ ی و ۰ 

المح فى أضوك الدبو : الغا فى أن ماك محمد بن الحسين الفراء 
الحنبلي (ت468ه): دار المشرق» بيروت» تحقيق: الدكتور وديع زيدان 
حداد. 


- معجم متن اللغة: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بيروت» 4/ا1١ه.‏ 
9 معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية ١۳۸۹١ه»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون. 

المعجم الوسيط : قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وزملاؤه» المكتبة العلمية 
طهران. 

المغنى: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت١57ه)»‏ مكتبة الرياض 
ان الرياض» وكذلك بتحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

المغني «قسم الشرعيات»: القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني 
(«ت6١5ه).ء‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 


مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: محمد الخطيب 
الشريقي» دان الفكر. 


المغني في أصول الفقه: عمر بن محمد الخبازي (ت١141ه)»‏ مطبوعات 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة» الطبعة الأولى ۳ هھ تحقيق: الدكتور 
محمد مظهر بقا. 
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۷ - مفتاح الفلاح في اعتقاد أهل الصلاح: كمال الدين بن محمد بن طلحة» 


مخطوط برقم )۲١١(‏ بمكتبة آيا صوفية بالمكتبة السليمانية باستانبول. 
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد التلمسانى (ت١۷۷ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت ”٠5١هء‏ 
سد د الرهات الف 

المقاصد الحسنة: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت5٠١5ه).»‏ دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري (ت5؟"ه)ء دار النشر فرانز شتايئر بفيسبادن»ء الطبعة الثالثة 
)اھ 

الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» دار 
المعرفة» بيروت ٠٠1١هء‏ تحقيق: الدكتور محمد سيد كيلانى. 

مناقب الامام أحمد: أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» مكتبة الخانجي 
بمصرء الطبعة الأولى 799١ه»‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
ا 

المنهاج في ترتيب الحجاج: أبو الوليد الباجي (ت٤۷٤ه)»‏ تحقيق: 
عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية ۱۹۸۷م . 

مناهج العقول شرح منهاج الأصول: محمد بن الحسن البدخشي» مطبعة 
محمد علي صبيح» مصر. 

مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكر. 
منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: عثمان بن عمرو بن 
الحاجب (ت555ه). دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى 
٠ه‏ نشر دار الباز بمكة المكرمة. 

المنخول من تعليقات الأصول: محمد بن محمد الغزالي (ت05١5ه).»‏ دار 
الفكرء دمشق» الطبعة الثانية ٠٠5١هء‏ تحقيق: الدكتور محمد حسن 
منهاج الأصول: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت185ه)ء بشرحه نهاية السول للإسنوي» عالم الكتب» بيروت 
7م وكذلك بشرحه المنهاج للأصفهاني» تحقيق: د. عبد الكريم 
النملة» مكتبة الرشد بالرياض» الطبعة الأولى. 
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المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد: عبد الرحمن بن محمد 
العليمى (ت458ه). مطبعة المدنىء القاهرة» الطبعة الأولى ۸۳١٠ه.‏ 
ال رار ا ي 
الإسكندرية. 06م تحقيق: الدكتور عصام الدين محمد علي . 
الموطأ: الإمام مالك بن أنس الأصبحي» دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيعء الطبعة الأولى ٠19١ه.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
(ت١۷۹ه)»‏ دار المعرفة» بيروت. 

المواقف في علم الكلام: القاضي عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم 
الكتب» بيروت. 

ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين السمرقندي» تحقيق: د. 
محمد زكى عبد البر» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى 
(ت۸٤۷ه)»‏ دار ا بيروت» الطبعة الأولى 787١هء‏ تحقيق: عل 
محمد البجاوي. ‏ 1 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي» الطبعة 
الأولىء دار الكتب العربية. 

نزهة الخاطر العاطر بشرح روضة الناظر: عبد القادر بن أحمد الدومي» 
مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية 5 ٠5١ه.‏ 

نشر البنود على مراقى السعود: سيدي عبد الله الشنقيطى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۹١١٠ه.‏ ْ 

نصب الراية لأحاديث الهداية: عبد الله بن يوسف الزيلعي» الطبعة الثانية. 
نهاية الإقدام في علم الكلام: عبد الكريم الشهرستاني» حرره وصححه 
نهاية السول في شرح منهاج الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
(ت الالاه)ء ومعه: سلم الوصول: للشيخ محمد بخيت المطيعي» عالم 
الکتب» بيروت» 1987١م.‏ 

نهاية الوصول في دراية الأصول: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت5١لاه).,‏ المكتبة التجارية بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» تحقيق : 
الدكتور صالح بن سليمان اليوسف» والدكتور سعد بن سالم السويح. 


c= 

۳ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار : محمد بن علي 
الشوكانى (ت١٠٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى 
۳ھ 

4 - الهداية شرح بداية المبتدي: أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت97دها)ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

05 - الواضح في أصول الفقه: علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (ت15١5ها)ء‏ 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١هء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي . 

١‏ _ الوصول إلى الأصول: أحمد بن على بن برهان (ت:8١2ه)2‏ مكتبة 
المعارف» الرياض. 107١اهء‏ تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو 
زنيد. 

۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن خلكان 
(«ت581ه)ء دار صادرء بيروت» تحقيق: الدكتور إحسان عباس . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل: فى اطراد العلة .. a‏ ا م و 0 O‏ 
تعريف اطا العلة 11 0 
حكى أبو حفص البرمكي في كون الاطراد شرطاً لصحة العلة وجهين في 
المذهب .. 0 0 
الوجه الأول: اشتراط الاطراد لصحة العلة ميات سس م 17 
اشتراط الاطراد لصحة العلة مما نصره القاضى أبو يعلى ساس ` 
ا تعفن الا ا اف ا ا et‏ 0 
الوجه الثاني : تبقى العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص ا N‏ 
بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص هو اختيار أبي الخطاب . س A‏ 
ذهب الإمام مالك والحنفية وبعض الشافعية إلى بقاء العلة حجة فيما عدا 
المخصوص 0 0 N‏ 
الدليل على بقاء العلة حجة فيما عدا المحل المخصوص TOE‏ 
علل الشرع أمارات والأمارة لا توجب وجود حكمها معها أبداً a‏ 
ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع دليل على عليته . س ١‏ 
لا يترك الدليل الغالب على الظن لأمر محتمل ا ا 116 
اعتراض من القائلين باشتراط الاطراد لصحة العلة 11 
نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه وهو خلاف الأصل مهمه ا 
نفي الحكم لعدم العلة موافق للأصل ی 
الجواب عن الاعتراض السابق E E SS‏ 
الأصل توفير دليل المقتضي على المقتضى E O CI‏ 
الظاهر لا يُعارَض بالمحتمل المتردد ا م ی ت ۰ 
ذهب قوم إلى التفريق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة سس هين - ا 


نقض المستنبطة مبطل لها دون المنصوصة .. 1 E e‏ 


فهرس اليوضوعات 
ا0ا ج ا ل س 2 ا ت 
المو ضوع الصفحة 


الدليل على أن العلة المنصوص عليها لا تنتقض بتخلف حكم من أحكامها ٠١‏ 
تخلف الحكم عن العلة المنصوص عليها قد يكون لفوات شرط أو وجود 


مانع .. 00000 E‏ 
E‏ بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط خ يني “15 
تخلف الحكم عن المعنى الذي اعتبره الشارع في موضع دليل على إلغائه .... ١١‏ 
الجواب عن القائلين ببقاء العلة حجة فيما عدا المخصوص ا IAT‏ 
تخلف الحكم عن المعنى مع وجوده دليل على أنه ليس بعلة . 1 
يلزم من الشك في دليل الفساد الشك في الفساد لا محالة س E AS‏ 
المعارض ظاهر فيستوي مع دليل العلة 0000088 
لا يبقى الظن مع ثبوت وجود المعارض E a ST‏ 
الأمارة لا يثبت كونها أمارة إلا إذا ثبت أنها علة E SS‏ 
المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها E aS‏ 
المستنبطة يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها ال ع ا E‏ 
طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور 0001012-11 00070 000 
الأمر الأول: منع العلة في صورة النقض O OOO‏ 10101 
الأمر الثاني : منع وجود الحكم ا 0 
الأمر الثالث: بيان أنه مستثنى عن القاعدة.. ی 
الأمر الرابع: بيان ما يصلح معارضاً في محل النقض ولعي تي عا 
الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد A a‏ 
فصل: في تخلف الحكم عن العلة بب000101010101010 0 ا ° 
تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب E A‏ 
الضرب الأول: ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس ا 
لا يكلف المستدل الاحتراز عن الصورة المستثناة من قاعدة القياس مي 5 
لا يقبل قول المناظر بأن الحكم مستثنى إلا إذا بين للمخالف بأنه على 
خلاف قياسه أيضا ة دز ةزة دز ةزةز ةزة ةي دز زد ز دز زد 2 2 2 11212 ل 
اعتراض على إيراد التمثيل بالمصراة OEE‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض E aa Ss‏ 


قد تكون العلة سميت بذلك استعارة من البواعث ظ ا ا تا د م سس و r‏ 


فخرس الموضوعات rT‏ 


الموضوع الصفحة 
قد تكون العلة سميت بذلك استعارة من علة المريض عع ا ا 
قد تكون العلة سميت بذلك أخذاً من العلة العقلية 1 
علل الشرع لا توجب الحكم لذواتها مع ا E‏ 
علل الشرع أمارات معرفات بالأحكام ا 5 
الضرب الثاني : تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى . E‏ 
الضرب الثالث: تخلف الحكم عن العلة لعدم مصادفة محلها .. E a‏ 
اختلاف الجدليين في تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله مسا E‏ 
الأليق تكليف المستدل بجمع الشروط في دليله ا E‏ 
إذا تخلف الحكم عن العلة لغير الأضرب الثلاثة المذكورة انتقضت م 1 
فصل : في أقسام المستثنى من قاعدة القياس 0 
القسم الأول: ما عقل معناه O SEE OEE‏ . 817 
القسم الثاني: ما لا يعقل معناه 0 
ما عقل معناه صح القياس عليه حيث وجدت العلة O e‏ 
الأمثلة على ما عُقل معناه 0 
ما لا يعقل معناه لاا يصح القياس عليه کی ان 
فصل: قال أبو الخطاب: يجوز أن تكون العلة نفي صفة أو اسم أو حكم. 5ه 
قال بعض الشافعية: لا يجوز أن يكون العدم سببا لإثبات حكم لمكتسي ¥ 
الدليل على عدم جواز إثبات الحكم بالعدم 11111 0 0 
أدلة القائلين بجواز التعليل بالنفي والعدم ل e e‏ 
علل الشرع أمارات فلا يشترط فيها أن يكون الحكم منشأ للحكمة ولا 

مظنة لها ف ا O‏ 
لا يمتنع أن ينصب الشارع العدم أمارة إذا كان ظاهراً معلوماً «امس ممه 5 
المتقرر عند الفقهاء أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط م 1 
يلزم من صلاحية النفي علة للنفي صلاحية التعليل به للإثبات ت 
جهات إثبات العلة لا تنحصر في المناسبة 01001 NA‏ 
فصل : في تعليل الحكم بعلتين Ne e‏ 
يجوز تعليل الحكم بعلتين 111111 017 
الدليل على جواز تعليل الحكم بعلتين ز ز1 1 1 ز 1 1 1 07 


كه فخرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
اعتراض على القائلين بجواز تعليل الحكم بعلتين ات 
الجواب عن هذا الاعتراض A‏ 
العلة المستنبطة تفسد بإبداء المعترض علة أخرى OEE‏ 0 
اعتراض من المانعين من تعدد العلل .. د د-ببب0001012-1 0 ATE‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض 8 E a‏ 
إذا تعددت العلة لم ينتف الحكم بانتقاء بعضها سسس مس ب متم E ٠‏ 
فصل: فى إجراء القياس فى الأسباب ست ع ا 3 
اا ل هات ت يا 33 
ذهب قوم إلى عدم جواز إجراء القياس في الأسباب ‏ ی 
أدلة القائلين بمنع جواز إجراء القياس في الأسباب لي اي 3 
دليل القائلين بجواز إجراء القياس في الأسباب لعي س :41 
نصبٌ الأسباب حكم شرعي إذا عقلت علته تعدى 4116 
لا ذاهب إلى تجويز القياس حيث لا تعقل العلة ولا تتعدى م ل 940 
يمكن القياس في الأسباب من وجهين - 7 E‏ 
الوجه الأول: تنقيح المناط ل هت 11 
التعليل e‏ تغيير 17 ب-ب01010123202021-1 0 1 
القياس في كل موضع توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير المؤثرة ... 

الوجه الثاني : تعليل الحكم بالحكمة وتعدي الحكم بتعديتها ل 16 
فصل: في إجراء القياس في الكفارات والحدود . EE‏ 1 
يجوز إجراء القياس في الكفارات والحدود عند الحنابلة OEE‏ ا 
ذف لاف إلى ينوا وا« ر اقا فى الكفا راك وان د متسست اذا 
أنكر الحنفية جواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود A ae‏ 
أدلة الحنفية على عدم جواز إجراء القباين في الكفارات والحدود AN‏ 
دليل القائلين بجواز إجراء القياس فى الكفارات والحدود ا ا تي اد 
ما لا يعلم كأعداد الركعات ونحوه لا يجري القياس فيه يبب ا 
مناقشة أدلة المانعين من إجراء القياس فى الحدود والكفارات ا 1111 
القول بظنية القياس يبطل بخبر الواحد والشهادة لي يي 11 


مسألة: النفي على ضربين ی 


15 


فخرس الموضوعات 0۷۷[ 


الموضوع الصفحة 
الضرب الأول: النفى الطارئ SEFTON‏ ب AOE‏ 1 
ال الطادى مى ف قاس العلة قاي التالالة ب E‏ 
الضرب الثاني: النفي الأصلي N‏ 
تعريف النفى الأصلى ... 989 000000007070 
النفي الأصلي لا يجري فيه قياس العلة يي يي يي سيا 
النفى الأصلى يجري فيه قياس الدلالة E O EEO‏ 
فصل : 5 أسئلة القياس .. 9دبب -002 0 1 ا 
قال بعض آهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالاً EEE‏ 
السؤال الأول: الاستفسار ... OEIC EERO.‏ 
الاستفسار يتوجه على المجمل . IF OUEST‏ 
يجب على المعترض إثبات الإجمال 1-489 7 
يكفى المعترض فى إثبات الإجمال بيان احتمالين في اللفظ لس ا 
لا يلرم المعترض ياق المساواة وين اال الافظ . E TOE‏ ا 
جواب المستدل عن السؤال إما بمنع تعدد الاحتمال» وإما بالترجيح سسس ١77‏ 
السؤال الثاني: فساد الاعتبار 010000[ 1 000001 
تعريف فساد الاعتبار .. 09 000710 
الجواب عن فساد الاعتبار من وجهين .. NYO. SS‏ 
الوجه الأول: بيان عدم المعارضة و0000 0 0000000 
الوجه الثاني : بيان أن القياس يجب تقديمه على المعارض .. O‏ 
السؤال الثالث: فساد الوضع .. UE O O OOOO‏ 
تعريف فساد الوضع 8 Nd E SERRE MOOI PRESEN‏ 
مثال فساد الوضع .. ا YTV ia‏ 
الجواب عن فساد الوضع من وجهين .. 9بب7ب001010101 1 ااا 
الوجه الأول: أن يدفع قول المعترض إنه يقتضي نقيض ذلك مو ا 
الوجه الثاني: أن يسلم قول المعترض .. 12 1 ز1 1 ذ 1 1 1 12 12 1 1 7 
السؤال الرابع: المنع يي ةي زد د د د د 001012 000 
مواقع المنع أربعة .. E eS‏ 
الموقع الأول: منع حكم الأصل م وی ی 1 


)۷۸( فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الموقع الثاني : منع وجود ما يدعيه علة ... Te‏ 
الموقع الثالث: منع كونه علة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
الموقع الرابع: منع وجوده في الفرع يز ز زذ ز ذ 00101212 i PO EA‏ 
الخلاف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل رن 
الصحيح عند ابن قدامة أنه لا ينقطع i E UE EERO‏ 
السؤال الخامس : التقسيم 11 
حق التقسيم أن يقدم على المطالبة i ECO‏ 
يشترط لصحة التقسيم شرطان اي 1 1[1[1[ذ1[1[1[1[ 1[ E‏ 
الشرط الأول: أن يكون ما ذكره المستدل منقسماً إلى ما يمنع ويسلم A‏ 
الشرط الثاني: أن يكون حاصراً لجميع الأقسام مع م ا 
طريق المعترض في صيانة التقسيم ا و 
ذكر قوم أن من شرط صحة التقسيم أن يكون الاحتمال في الأقسام على 
السواء ا ت1ج010101010101012121212 0 E‏ 
إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل فسد التقسيم مع وا 
إذا لم يكن اللفظ مشهوراً في أحد المعنيين فللمستدل أن يبين ظهوره عتم ذا 
جواب التقسيم من حيث الجدل يكون بأمور e‏ 
الأمر الأول: دفع انقسام الكلام .. EA SaaS LSD‏ 
الأمر الثانى: بيان ظهور أحد الاحتمالين 9[ 1[ [ | 0 EN‏ 
الأمر الثالث: بيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة . ا و 0 
إذا اختار المستدل الجواب الفقهي فالأحسن اختيار القسم المسلم . لاش 154 
إذا اختار المستدل المنع فذلك جائز 8 ز ز 2 ز ز ز ز2 2 ا 
القسم السادس في السؤال: المطالبة کا 
تعريف المطالبة ال ا 1 
المطالبة هي المنع الثالث في المعنى |[ [ 1[ | ز ز ز ز[ز 1 0 
في سؤال المطالبة تسليم وجود العلة في الفرع والأصل وتسليم الحكم م 187 
جواب المطالبة يكون ببيان كون الوصف الجامع علة 0000 
القسم السابع في السؤال: النقض . ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1 
تعريف النقض 000 


الموضوع الصفحة 
ترجيح ابن قدامة لصحة النقض O‏ 
الخلاف فى وجوب الاحتراز فى الدليل عن صورة النقض .. م 10657 
الأليق عند أي قدامة وجوب الاحتراز EDETE‏ 
طرق دفع المستدل للنقض NO TASS SSAA‏ 
الطريق الأول: منع وجود العلة في صورة النقض مسي مي 131 
الطريق الثاني: منع وجود الحكم في صورة النقض VON RSS‏ 
الطريق الثالث: أن يبين مستند تخلف الحكم عن العلة E‏ 11 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل المستدل لزمه الاعتذار عنه ا 155 
إذا أبدى المعترض النقض على أصل نفسه لم يصح ملكتا 
الطريق الرابع: أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة ا 
تعريف الكسر «8دببببب001010101027 N E OE‏ 
الكسر لا يكون نقضاً للعلة عند أكثر الأصوليين E‏ هيم ا 
الاحتراز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لا يندفع به 
النقض EERE E CE OOOO EASE‏ | 
قال قوم باندفاع النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم معسيية ١1/1‏ 


الدليل على كون النقض لا يندفع بذكر وصف في العلة غير مؤثر في 
الحكم مض شي ئضي O‏ 


إذا احترز المستدل عن النقض بشرط ذكره في الحكم فقد قيل بأنه اعتراف 


بالنقض يي ل ا 
ذهب آخرون إلى صحة الاحتراز بتقييد الحكم بشرط أو وصف ا 
اختار أبو الخطاب صحة الاحتراز عن النقض بتقييد الحكم بشرط أو 

وصف .. 08 0 000 
الوجه الثامن فى السؤال: القلب 60 VV aS‏ 
تعريف القلب . 1 1 1 1 1 1 INE SSSA‏ 
أقسام القلب يي VA‏ 
القسم الأول: أن يبين أنه يدل على مذهبه يعت د 
مثال هذا القسم ي2ة2ة 2 2 2 2 2 2 212 1212 2 12 2 21212121212 12 12 1 12 1 1 1 1 ا 


القسم الثاني: أن يتعرض لبطلان مذهب مخالفه ا 187 


فهرس الموضوعات 


ا١مه‏ 
الموضوع الصفحة 
مثال هذا القسم 2121212 2 1 2 212 ز 12 1 1 ااا i‏ 
القلب نوع من المعارضة .. 1 1 1 1 00 
ما يزيد به القلب على مطلق المعارضة 11115 0001 
جواب القلب هو جواب المعارضة 011111100 )0 
الوجه التاسع في السؤال: المعارضة . 1 1 
المعارضة قسمان 2 2 2 2 2 21212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1212 1 1 1 01 
القسم الأول: معارضة في الأصل سب م ل د نا 
القسم الثاني : معارضة في الفرع ا AT‏ 
المعارضة في الأصل أحسن من المعارضة في الفرع NE OEE‏ 110 
معنى المعارضة في الأصل ج م 
قال قوم بأله لا يحتاج الستدل إلى عدف الوصف الذي أبداء المعترقن 
في الأصل 50000 1ذ1[1|ذ|1ذ1ذ1[1 101 1 |1 1 1[ 0077 
الكل على عدم اة المستدل إل طت ذلك اريف تسبي نا 
دان المعترض كون الوصف الذي أبداه مناسبا للحكم عند وجود ما 
ذكره المستدل كان من قبيل المانع في الفرع E OS‏ 1 
الصحيح عند ابن قدامة أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض ا 
المناظر يكفيه مجرد تقرير المناسبة وإثبات الحكم على وفقه SSS‏ 131 
الجواب عن سؤال المعارضة بطرق أربعة .. O E ON‏ | 
الطريق الأول: بيان أن مثل ذلك الحكم ثابت بدون ما ذكره المعترض م N‏ 
الطريق الثاني: بيان إلغاء ما ذكره المعترض في جنس الحكم المختلف فيه ٠١‏ 
الطريق الثالث: بيان أن العلة ثابتة بنص 58ب0001012121 I E EE‏ 
الطريق الرابع: بيان رجحان ما ذكره على ما أبرزه المعترض کا 0 
إذا كان ما ذكره المستدل مناسباً فلا يكفى المعترض أن يذكر وصفاً شبهياً .. ۲٠۷‏ 
تعريف المعارضة في الفرع يي يا مم ةا 
المعارضة في الفرع ضربان م ا ا TEA‏ 
الضرب الأول: أن يعارضه بدليل آكد منه اا اا E E EOE‏ 
الضرب الثاني: أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع .. O EEE‏ 


لا بد من أن تكون علة المعترض فى القوة كعلة المستدل .. مي i‏ 


كه ا 
الصفحة 


الموضوع 

في المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضاً على دليل المعترض سسس 5١4‏ 
قال قوم: لا تقبل المعارضة . 000000 
الصحيح عند ابن قدامة قبول المعارضة .. زد زذزذ ذ د د 13132 1 i E E‏ 
الوجه العاشر في السؤال: عدم التأثير . --ب 0111 ا 
تعريف عدم التأثير IV a‏ 
المثال التوضيحي على عدم التأثير ز1ز 1 1 1 1 1 1 0 
عدم التأثير إما لأن الحكم يثبت بدونه» وإما لكونه وصفاً طردياً يي م 
الوجه الحادي عشر في السؤال: التركيب 1 1 1 00 
تعريف سؤال التركيب 3و ببب0000010 ا ا 
المثال التوضيحى لسؤال التركيب .. 001010101 A E‏ 
قال قوم بان الريب قاس فاسد E‏ 
وقال قوم يصح التمسك بالتركيب U E RE EET‏ 
الوجه الثاني عشر في السؤال: القول بالموجب ‏ 1 01 
حقيقة القول بالموجب Qh E OE CE OBESE‏ 
إذا توجه القول بالموجب انقطع المستدل i E O BSE‏ 
القول بالموجب هو آخر الأسئلة PEVE‏ 
مورد القول بالموجب موضعان A‏ 
الموضع الأول: أن ينصب الدليل فيما يعتقده مأخذاً للمعترض . منت 2 
طريق المستدل في دفع القول بالموجب 002010127121 0 E‏ 
الطريق الأول: بيان لزوم محل النزاع منه عي ا 7 
الطريق الثاني : بيان أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل . ا 
الخلاف فى تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب 0 YY‏ 
ذهب قوم إلى أن المعترض يلزمه إبداء مستند القول بالموجب 7 
ذهب قوم إلى أن المعترض لا يلزمه إبداء مستند القول بالموجب A EEE‏ 
المورد الثاني: أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه لس م 711 
المثال التوضيحى لهذا المورد .. a CONOR OPO‏ 
طريق المستدل في دقع القول بالموجب E‏ 


لو أورد القول بالموجب بتغيير الكلام عن ظاهره لم يتوجه ا ۵ 


امه فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المثال التوضيحي لذلك 1 1 1[ 1 ذ[ذ1ذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Li E‏ 
قد يعترض على القياس بغير الأسئلة المذكورة .. ا 
الخلاف في وجوب ترتيب الأسئلة . ا 
لا خلاف في أن الترتيب أحسن وأولى ا ل E‏ 
فصل : في كم المجتهد ز2 2 2 ز 2 2 2 2 E a‏ 
تعريف الاجتهاد فى اللغة . 001101 
ترف اهاد عدن الققهاء ت 
تعريف الاجتهاد التام E PONTOS EEE CERT‏ 
شروط الاجتهاد .. ع ع ا E PPOO‏ 
الشرط الأول: الإحاطة بمدارك الأحكام المثمرة لها ملعي ا يي 1 
العدالة ليست شرطاً لكونه مجتهداً لصوام ا E a‏ 
العدالة شرط لقبول فتوى المجتهد OE‏ 721/1 
الشرط الثاني: معرفة آيات الأحكام 0002-18 000000 
آيات الأحكام قدر خمسماتة آية EN 1 0 2 2 SERS‏ 
لا يشترط حفظ آيات الأحكام EA AS‏ 
يشترط العلم بمواقع آيات الأحكام 111 0 
الشرط الثالث: معرفة أحاديث الأحكام .. CEE‏ 1[ 00 
الشرط الرابع: معرفة الناسخ والمنسوخ E SS‏ 
الشرط الخامس: التمييز بين الصحيح والضعيف من أخبار السنة ‏ ممه و 
الشرط السادس: معرفة مواقع الإجماع ا OY‏ 
الشرط السابع: العلم باستصحاب الحال 8بب000 0 0 
الشرط الثامن : معرفة نصب الأدلة وشروطها .. 0 
الشرط التاسع : معرفة شيء من النحو واللغة 009 0000 
لا تشترط معرفة تفاريع الفقه ا سسس سن 77 
ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل ..... ١01‏ 
مسألة في التعبد بالاجتهاد فى زمن النبى كله 00 0 
يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ية للغائب يي يب 1 


أكثر الشافعية يجوّزون الاجتهاد فى زمن النبى بي بغير اشتراط للع سي 0 


فس الموضوعات E‏ 


الموضوع ش الصفحة 
أنكر قوم التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كلل اما اس ل 1 
دليل القائلين بعدم جواز الاجتهاد في عصر النبي ا I O EE‏ 
أدلة القائلين بجواز الاجتهاد فى زمن النبى إلا ا 71 
الدليل الآول: ديك معاذ رضى الله تغالى عنة A OIE‏ 
الذلل الان ديف عموو بن لاص رضي الل ال عه مجني 
الدليل الثالث: حديث عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه O‏ 
الدليل الرابع : تفويض النبي بل سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة حي ا 
الدليل الخامس: عدم الاستحالة في التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ون 
الدليل السادس: لا يبعد أن يعلم الله تعالى لطفاً في التعبد بالاجتهاد زمن 

النبي يا TICE SIRE‏ ل I N e‏ 
الدليل السابع : رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم عن بعض cme‏ لض 


الجواب عن أدلة القائلين بعدم جواز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كله سس 579 
إمكان النص لا يجعل النص موجوداً ا ا e‏ 


فصل: في جواز أن يكون النبي كَل متعبداً بالاجتهاد ... ملسست ايت ايا 
ذهب جمهور الأصوليين إلى جواز تعبد النبي بيه بالاجتهاد 1 
أنكر بعض الظاهرية وبعض المعتزلة جواز تعبد النبي كَل بالاجتهاد .. VY a‏ 
دليل القائلين بعدم جواز تعبد النبي اة بالا جتهاد TVS‏ 
أدلة القائلين بجواز تعبد النبى كله بالاجتهاد A E‏ 
الدليل الأول: عدم الاستحالة في تعبد النبي ككل بالاجتهاد 91 
الدليل الثانى: الاجتهاد طريق للأمةء والنبى كَل مشارك لها في ذلك 713/7 
الجواب عن آدلة القائلين بعدم ران تعيد التي ك بالاجتهاد. ‏ 91/6 
منع القدرية جواز تعبد النبي لِدٌ بالاجتهاد ا ا TVS‏ 
دليل القدرية على ذلك المنع ااا 0 
الجواب عن هذا الدليل VEU A a e‏ 
وقوع الاجتهاد من النبي َيه محل خلاف بين الحنابلة والشافعية VV‏ 
أنكر أكثر المتكلمين وقوع الاجتهاد من النبي ئل LO E EE‏ 
أدلة المنكرين وقوع الاجتهاد من النبي كَل TVA aE‏ 


أدلة القائلين بوقوع الاجتهاد من النبي ييا A E O EE EOE‏ 


00 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الدليل الأول: قوله تعالى: #اعتيروا يول الْأبِصَر» .. E O‏ 
الدليل الثاني : عتاب الله تعالى لنبيه بي في بعض الوقائع .. E OEE‏ 
الدليل الثالث: قوله بي فى مكة: (لا يختلى خلاها) N a‏ 
الدليل الرابع: سؤاله كل عن الحج «ألعامنا هذا؟» TE‏ ا 
الدليل الخامس: نزوله عليه الصلاة والسلام مكاناً في بدر عي يت ا 
الدليل السادس: إرادته 4ة صلح الأحزاب A e‏ 
الدليل السابع : قوله سبحانه: «وداود وسين ٳڏ ڪان في ال4 Ei‏ 
الجواب عن أدلة القائلين بعدم وقوع الاجتهاد من النبي يكل . مس هس 1/1 


معارضة دليل المخالفين بأنه يله لو لم يتعبد بالاجتهاد لفاته ثواب 
المجتهدين ا ا TATU‏ 
فصل : الحق في قول واحد من المجتهدين TAV aa‏ 


المخطئ في الفروع مأجور غير مأثوم ھن ی 
قال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب TAA sea‏ 
القول بإصابة كل مجتهد اختلف فيه عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي YA annees‏ 
زعم بعض من يرى تصويب كل مجتهد أن دليل هذه المسألة قطعي AF a‏ 


دليلهم على الزعم بقطعية هذه المسألة ا 2 7400 
ذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير محطوط في الفروع .. ٠١١‏ 
التحقيق في نسبة هذا القول إلى أهل الظاهر ااا 
دليل المتكلمين على أن الإثم غير محطوط عن المخطئ في الفروع . ارين 
سبب ذهاب المتكلمين إلى هذا القول O a‏ 
زعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام معذور إذا اجتهد وعجز عن درك 

الحق .. ی ی ی 


قال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً مجع يي اك 
الجواب عما زعمه المتكلمون والجاحظ والعنبري 1 و 
الأدلة على أن الحق في جهة واحدة يي ل ل E‏ 
جواز وقوع الخطأ من الأنبياء عليهم السلام لكنْ لا يقرون عليه شيك الم 
اشتّهر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إطلاق الخطأ على المجتهدين س 77 


نماذج من أقوال الصحابة في تخطئة الاجتهاد مرخ سس سس it‏ 


فهرس الموضوعات ETE‏ 


الموضوع الصفحة 
تصويب كل مجتهد جمع بين النقيضين E‏ 
قال بعض أهل العلم: مذهب المصوبة أوله سفسطة وآخره زندقة e EEN‏ 
قال المصوبة: لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين سس 746 
وكذلك لا يستحيل في حق شخص واحد كون الشيء حلالاً وحراماً مع 
اختلاف الأحوال ا lS E‏ 
الجواب عن هذا القول 000 EV‏ 
لو كان كل مجهد مصيباً لجاز للمختلفين في القبلة اقتداء أحدهما بالآخر .. ٠٠١‏ 
يلزم من القول بإصابة كل مجتهد عدم فائدة المناظرات في الفروع لسعم :64" 
إذا لم يكن للمسائل أحكام فما الذي يطلبه المجتهد في باب الاجتهاد؟ ... ٠١١‏ 
إذا لم يكن لله تعالى حكم في الحادثة فلماذا يجب الاجتهاد فيها؟ لست 7زم 
لو لم يكن في كل مسألة دليل لاستوى المجتهد والعامي E AAD‏ 
لا يكلف المجتهد في باب الاجتهاد إلا بالممكن .. عا ا 1 


فصل: فى تعارض الدليلين عند المجتهد 7 
إذا تعاض دليلان عند المجتهد ولم يترجع أحدهما وجب عليه التوقف ٠٠۸٠‏ 
ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية إلى تخيير المجتهد في الأخذ بأي 
E OEE OT ENE E‏ 
أدلة القائلين بالتخيير س د ا 0۹ 


أدلة القائلين بالتوقف ا تبص 6/6 
الدليل الأول: التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين مي 0 
الدليل الثاني: في التخيير بين الموجب والمبيح رفع للإيجاب اس 
مناقشة أدلة القائلين بالتخيير ليسي مس م سيا سمي ا 
التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال يز 2 ی 
فصل: ليس للمجتهد أن يقول: «فى المسألة قولان» م ا كا 
قال الإمام الشافعي: «في المسألة قولان» في عدد من المواضع . PAO nw‏ 
تأويلات الشافعية لقول الإمام الشافعي : «في المسألة قولان» م 1 
عدم صحة هذه التأويلات عند ابن قدامة AV tess‏ 
ما يحكى عن الأئمة غير الشافعي من الروايتين فهو في حالتين .. م 


فصل : فى تقليد المجتهد لغيره 1 A O‏ 


حرتده) فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
اتفقوا على أن المجتهد إذا غلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غیره سس ۳۹۳ 
اتفقوا على أن العامى له تقليد المجتهد 10110131 1 0 ا 
اليه فيا لم :حمل عه كالعاض E‏ 
الخلاف في المجتهد الذي صارت العلوم حاصلة عنده بالقوة القريبة هل 

يجوز له التقليد؟ 100 11 
ذهب الحنابلة إلى عدم جواز التقليد للمجتهد . 0 
يجوز للمجتهد أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة م م م FAT‏ 
تقليد من لم تثبت عصمته حكم شرعي لا يكون إلا بنص أو قياس A‏ رن 
اعتراض من القائلين بجواز التقليد للمجتهد A‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض .. 0000020 pS E‏ 
ظن المجتهد أصل وظن غيره بدل . lg ONE RODEREES‏ 
اعتراض آخر من القائلين بجواز التقليد للمجتهد ممم 5 
الجواب عن هذا الاعتراض ی ی 
المجتهد لا يخرج عن العلماء بكون المسألة ليست حاضرة في ذهنه م 1 
لا فرق في حق المجتهدين بين المماثل والأعلم 1 0 
اعتراض ثالث من القائلين بجواز التقليد للمجتهد ا 
الجواب عن هذا الاعتراض ببب0 0 O O‏ 
مجتهدو الصحابة لم يعملوا إلا بمقتضى اجتهاد أنفسهم مي ل O‏ 
مشاورة مجتهدي الصحابة لغيرهم إنما هي لتعرف الدليل لا للتقليد و 
فصل : في تنصيص المجتهد على الحكم والْعَلَة مس ا ست 104 
إذا نص المجتهد على حكم في مسألة وبيّن العلة فمذهبه في المسائل 

المشابهة كالمسألة التى نص على علتها .. O ORES‏ 
إذا لم يبين المجتهد علة المسألة التي نص على حكمها فالمسائل المشابهة 

لها ليست مذهباً له ل م ی کا ا 


الحكم فيما إذا نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين سس 5١7‏ 
الحكم فيما إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة واحدة يي 132 
إذا علم التأريخ في الروايتين كانت الأخيرة هي مذهب المجتهد E‏ 
قال بعض الحنابلة: تكون الرواية الأولى مذهباً له كالثانية ا 17 


فحورس الموضوعات 1009 
الصفحة 


الموضوع 
عند ابن قدامة لا يصح جعل الأولى مذهباً له إذا عُلم تقدمها ... 1 
لا بد من نقض الاجتهاد بالاجتهاد في غير الأحكام ES‏ يم ا A‏ 
الأحكام لا يُنقض الاجتهاد فيها باجتهاد آخر A E 1 1 EEE‏ 
فصل : فى التقليد ممم مومه مو ممم مدع مع مع 2314 
تعريف التقليد فى اللغة 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ذ[ [ز ز[ [ [ [ 1 زا 
استعمال التقليد فى تفويض الأمر إلى الشخص E e‏ 
القليك ي غرف الفقهاة ل o E EON‏ 
لا يُسمى الأخذ بقول النبى بل تقليداً EOE‏ 1 
لا هى العم بقن الإجماع تقليداً ا 
العلوم عند أبي الخطاب على ضربين . کی 
الضرب الأول: ما لا يسوغ التقليد فيه وهو الأصول ت 
الضرب الثاني: ما يسوغ التقليد فيه وهو الفروع ERE‏ يا سس 17 
التقليد في الفروع جائز باتفاق الصحابة کی 
التقليد في الفروع جائز عند جمهور الأصوليين O ee‏ 
ذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل 1 
ما ذهب إليه القدرية باطل بإجماع الصحابة 0010010101337 0 
تكليف العامي بالاجتهاد يؤدي إلى الانقطاع عن مصالح الحياة E‏ 200 
تكليف العامي بالاجتهاد يفضي إلى ترك العمل بحكم المسألة حتى يبلغ 

رتبة الاجتهاد ا E‏ 
قال أبو الخطاب: لا يجوز الاجتهاد في أركان الإسلام .. الي ا 1 
فصل: فى استفتاء العامى |1[ | | |ز 1 | 01 10 1 1 1 101 1010| ز 1 0000 
لأ بی اا ا عاب عي که ا اهل اد e‏ 
الأمور التي يعرف بها العامي كون من يستفتيه من أهل العلم والاجتهاد ..... ٤٤١‏ 
من عَرَقَهَ العامى بالجهل لا يجوز له تقليده باتفاق ب E EE‏ 
الفا ا ا يي يي 0 
ذفن م امول إلى وان قاد ن انال OEE‏ ا 
الدليل على جواز تقليد مجهول الحال 4 


ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز تقليد مجهول الحال LE‏ 


دأ اله 
الموضوع الصفحة 
أدلة القائلين بعدم جواز تقليد مجهول الحال ع 55 
مناقشة أدلة القائلين بجواز تقليد مجهول الحال LL OCIS‏ 
فصل: فى تعدد المجتهدين فى البلد الواحد a‏ م 117 
إذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد سؤال من شاء منهم O‏ 
لا يلزم العامي مراجعة الأعلم من المجتهدين عند الجمهور م 117 
ذهب بعض الأصوليين إلى أنه يلزم العامي سؤال الأفضل س مي A‏ 
أومأ الخرقي إلى إلزام المقلد بسؤال الأفضل سس 0 
الأولى عند ابن قدامة عدم إلزام المقلد بسؤال الأفضل لمح ع 514 
إذا سأل العامى فى مسألته مجتهدين تخير من قوليهما ما شاء عسو 115 
ذهب بعض الأصوليين إلى إلزام العامي بأخذ أرجح القولين I EY‏ 
الأمور التي يعرف بها العامي الأفضل من المجتهدين ا و e‏ 
إذا استوى عند العامى المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما .. 151 
رجح قوم الأخذ القول الأشد OST‏ 
رجح آخرون الأخذ بالقول الأخحف COO O‏ 
القول بأخذ الأشد والقول بأخذ الأخف قولان متعارضان فيسقطان E‏ 
روي عن الإمام أحمد ما يدل على جواز تقليد المفضول ‏ تمس 501 
باب: في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح .. 516/1 
يجب على المجتهد النظر أولا في الإجماع .. 0008 
الإجماع دليل قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً 1[ 000 
النظر الثاني عند المجتهد بعد الإجماع هو في الكتاب والسنة المتواترة سس 65١‏ 
الكتاب والسنة المتواترة على رتبة واحدة 1 1 1 1 1 1 1 11111 
لا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحد القطعيين منسوخاً ... حسمن الع 
لا يتصور أن يتعارض علم وظن EU sae SSS‏ 
النظر الثالث عند المجتهد فى أخبار الآحاد 1# ی 
إذا عارض خبر خاص عموم الكتاب أو السنة المتواترة فالمعنى الخاص 
يخصص اللفظ العام EOS‏ 010101010121211 0 
النظر الرابع عند المجتهد في قياس النصوص .. 1111 11 ااا 


إذا تعارض عند المجتهد قياسان طلب الترجيح بينهما ... i REE‏ 


E E 
الصفحة‎ 


الموضوع 
التعارض هو التناقض .. 2 2 12 1 1 2 0 2 0 1 10 1 1 1 1 1 a‏ 
لا يجوز وجود التعارض في خبرين 1غ 
وجود التعارض في حكمين إما لكذب من الراوي» أو لكون أحدهما 
منسوخا OOOO EE OO E‏ 
إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ في الحكمين المتعارضين سُلِكَ 
مسلك الترجيح باختيار الأقوى BENE EE‏ 
يحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه E E EEE‏ 
الوجه الأول: المرجحات المتعلقة بالسند N‏ 
المرجح الأول: كثرة الرواة یا ۷ 
ذهب الحنابلة والشافعية إلى الترجيح بالكثرة aS‏ 524 
ذهب بعض الحنفية إلى عدم الترجيح بالكثرة ا 0 
دليل الحنفية على عدم الترجيح بالكثرة EVO SSSR‏ 
مفاد دليل الحنفية: أن الخبر يتعلق به حكم فلا يترجح بالكثرة س 576 
أدلة القائلين بالترجيح بالكثرة ا 011 1007070 
الدليل الأول: أن الكثرة سبب فى إثارة غلبة الظن . ماي يي له 
الدليل الثاني : أن الصحابة OT‏ بكثرة العدد .. امع و NA‏ 
الشواهد على ترجيح الصحابة بكثرة العدد LAA EEE‏ 
الدليل الثالث: العادة المألوفة لدى الناس بالميل إلى الأكثر عند تعارض 
الأسباب 002 0 0 0 <ز 2 ز 12 121212 ] ]> ]1 1 E‏ 
الجواب عما استدل به الحنفية على عدم الترجيخ بالكثرة 0 EVO‏ 
المرجح الثاني: أن يكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ .. مس سس ليا 
المرجح الثالث: أن يكون أحد الراويين أورع وأتقى VA ee‏ 
المرجح الرابع: أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة . ا E‏ 
المرجح الخامس: أن يكون أحدهما مباشراً للقصة .. ا 
الوجه الثانى: المرجحات المتعلقة بالمتن م ی ی A‏ 
المرجح الأول: أن يكون أحد الخبرين ناقلاً عن حكم الأصل E‏ 


المرجح الثاني: أن يكون أحد الخبرين مثبتاً م ل N‏ 


= فحرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


المرجح الثالث: أن يكون أحد الخبرين حاظراً فيقدم على المبيح عند 


القاضى أبى يعلى مي Ae‏ 
ذهب بعض الأصوليين إلى عدم الترجيح بالحظر والإباحة» ولا بالإيجاب 

للحد والإسقاط له . اا 1 1[ 1 
الوجه الثالث: المرجحات الخارجة عن السند والمتن .. يق CAO.‏ 
المرجح الأول: أن يشهد القرآن أو السنة أو الإجماع لأحد الخبرين دون 

الآخر 001010101001010 ااا AS‏ 
المرجح الثاني : أن يكون أحد الخبرين متفقاً على رفعه والآخر مختلفاً في 

رفعه ووقفه N E ESEREN ORE‏ 
المرجح الثالث: أن يكون أحد الخبرين سليماً عن التعارض بخلاف 

الآخر CAV SR‏ 
المرجح الرابع : أن يكون أحد الخبرين متصلاً والآخر مرسلاً .. Aas‏ 
فصل: في ترجيح المعاني .. a E DESTEN‏ 
ترجح العلة بما يرجح به الخبر E SG A a‏ 
إذا كانت إحدى العلتين حاظرة والأخرى مبيحة ففي الترجيح بين ذلك 

خلاف ف ی 
رجح قوم العلة بخفة حكمها ا E‏ 
رجح قوم العلة بثقل حكمها ی ی 
اختار القاضي أبو يعلى ترجيح العلة الحسية على العلة الحكمية ەد 1057 
مال أبو الخطاب إلى ترجيح العلة الحكمية على العلة الحسية م 0 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة ذات الأوصاف القليلة ع ييا e‏ 1 
ذكر أبو الخطاب ترجيح العلة بكثرة فروعها وعمومها لسنسي يي OY‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المنتزعة من الأصول على المنتزعة من أصل 
واحد OTE OS RS SG‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس سسس 007 
رجح أبو الخطاب العلة المتعدية على القاصرة 1 O O‏ 
منع قوم ترجيح العلة المتعدية على القاصرة 010011 O‏ 


رجح أبو الخطاب ما كانت علته وصفاً على ما كانت علته اسماً متععنت E‏ 


خهرس الموضوعات | 


الموضوع الصفحة 
رجح أبو الخطاب ما كانت إثباتاً على ما كانت نفياً ال سي ا O‏ 
رجح أبو الخطاب العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع عليه 0٩‏ 
ترجيح العلة ذات الأصل المتفق عليه على العلة ذات الأصل المختلف فيه ١٠ه‏ 
ترجيح العلة التي قوي أصلها على ما لم تكن كذلك 811 
ترجیح العلة الثابت أصلها بخبر متواتر على الثابت أصلها بخبر آحاد سس 6117 


ترجيح العلة الثابت أصلها بروايات كثيرة على الثابت أصلها برواية واحدة.. ١٠ه‏ 


إضمار ... 2 2 1 12 12 212 12 1212 12 121 1 1 2 2 12 1 1 012 1 1 1 1 1 1 1 1 121 1 1 1 1[ و 
ترجيح العلة بكون أصلها أصلاً بنفسه على ما كان أصلها أصلاً لآخر لقتسي 0:17 
ترجيح العلة بكون أصلها متفقاً على تعليله على ما كان أصلها مختلفاً في 

(o ri OT OE O DERSEN EOE تعليله‎ 


2 


ترجيح العلة ذات الأصل المكشوف المعين على ما لم يكن أصلها معيناً .... 5١4‏ 
ترجيح العلة ذات الأصل المغير على ذات الأصل المبقى مصعم i‏ 


ترجيح العلة المؤثرة على الملائمة E EOIN‏ 
ترجيح العلة ذات الوصف الملائم على العلة ذات الوصف الغريب ليسي 0 
ترجيح العلة المناسبة على العلة الشبهية ONO a RS‏ 
الفهارس العامة OV SSS SO‏ 
فهرس الآيات 00000 0 
فهرس الأحاديث م A‏ 
فهرس الآثار و م ۷ 
فهرس الأعلام .. کی 0000 0 00 
فهرس المراجع 000 ا 


دار ابن الجوزي 8428146 
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